





عمده المطالب فون التعليق على المكاسب 


كاتنت: 


نشرت فى الطباعة: 


محلاتى 


رقمى الناشر؛ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


أروايه تحف العقول] 


آروايه فقه الرضاع] 


و قد ذكر فى المقام وجوه لاعتبار سند الحديث 








الوجه الأول: اخبار السيد أمير حسين قدس سره بكون الكتاب للإمام عليه السلام 
الوجه الثانى اخبار شيخين ثقتين بأن الكتاب للامام عليه السلام عد ادا دنه 
الوجه الثالث موافقه الكتاب لرساله على بن بابويه الى ابنه الصدوق 0 شظ 
الوجه الرابع: ان احمد السكين «5» كان مقربا عند الإمام عليه السلام 0000 
الوجه الخامس: ما افاده »١«‏ العلامه الطباطبائى قدس سره م د د ا جور م 
الوجه السادس ما ذكره السيد نعمه الله الجزائرى قدس سره 5 *ه*”235#3 
الوجه السابع ما قاله ناصر خسرو الحكيم الشاعر ع و ا ا 
الوجه الثامن «؟» ان هذا الكتاب اما للامام تأليفا او املاء لاحو لاع لماي 
الوجه التاسع ما فى كلام الرجاليين ام م م اع ع عا الات ا اس ات ا ات ل 
الوجه العاشر »١«‏ ان مأخذ جمله من فتاوى القدماء موجود فى هذا الكتاب ---- 
آروايه دعائم الإسلام] م ع لي ل 0 
[النبوى المشهور] اميد عدت ماح اد دكا با نار ا اا اق از مذي أده باج حا ا رش ااا 


[و معنى حرمه الاكتساب] 


[فالاكتساب المحرم أنواع] 


[تقسيم المكاسب إلى الاحكام الخمسه] 


أو فيه مسائل ثمان] لذ ل ع ناك د لالظ 1 01 تاماك دن 20 :9لا 6 تناك 4 
اشاره 07 و 5175 
الأولى يحرم المعاوضه على بول غير مأكول اللحم] ديد 

اشاره ااا اا ا 0 ه92 

استدل المصنف قدس سره على حرمه بيع البول بوجوه: نو انيه 

الوجه الأول عدم الخلاف د الال عا لاد كا ا 001 

الوجه الثانى حرمه الأعيان النجسه ددا واي رود د كداد ك2 جه دونه ناك اد 


الوجه الثالث كونها نجسه بتقريب ان النجاسه بما هى تقتضى فساد البيع 








ما يمكن ان يستدل به على المدعى وجوه د جح 20 


الوجه الأول الاجماع 0 
الوجه الثانى الروايات العامه ادص انف درم شكد د دك كعم ف د عم حجر ع2 
الوجه الثالث الروايات الخاصه ةظ اساي طم عام دن دا كا ماما اه 


[الثالثه يحرم المعاوضه على الدم بلا خلاف] 0 2000000 


[الرابعه لا إشكال فى حرمه بيع المنى] اياي عادان لحان بايسنا اجات 


الفرع الأول انه اذا وقع المنى خارج الرحم فهل يجوز بيعه أم لا ع 


الفرع الثانى انه اذا وقع فى الرحم فهل يجوز بيعه أم لا؟ 20 


الوجه الخامس الحديث المروى عن الفقه الرضوى ا م ا 0 


الوجه السادس حديث الدعائم لك ا م ا ا ماله دي ا ات 


الوجه الرابع عدم الانتفاع بالبول انتفاعا شرعيا تقد ولركدتع عد عدع دمعت دوكف ف عع« دجو وصطلة دم 3ه عدعه ةسعد مغة فت عم معد سود ف لففنكده دمومطقع ةفش تون 


المقام الثانى فقد وردت فى المقام جمله من النصوص 0 


[الخامسه تحرم المعاوضه على الميته و أجزائها تحلها الحياه من ذى النفس السائله] 


اشاره د ل ا و ا ا 
الفرع الأول فى انه هل يجوز الانتفاع بالميته أم لا ا ا ا ا اس ا ااا ال 


الفرع الثانى فى انه هل يجوز بيع الميته وضعا و يصح بيعها أم لا؟ لآ 


وما يمكن ان يستدل به على حرمه بيع الميته وضعا وجوه: عاد مي وق مدع عدم واطتاه يه درقية مومه دود 6 امد كمه دده دك درق برد عدر عم كرد د عله الوم دزت كك 














الوجه الثانى ان الميته من الأعيان النجسه و لا يجوز بيع النجس م 
الوجه الثالث انه يحرم الانتفاع بالميته فتدخل فيما لا ماليه له الجاع مود وان اع اع 
الوجه الرايع النصوص العامه المتقدمه 1 ولاق اال لط دن لخر تن ا 
الوجه الخامس النصوص الخاصه 0000000 ”13 
الفرع الثالث فى حكم بيع المذكى المختلط بالميته 000 
اشاره ااا ا 
المقام الأول فى حكم البيع بمقتضى القواعد العامه ظحي جراد وا شا بالدد ةلا وام 
المقام الثانى فقد ورد فى المقام حديثان يدلان على جواز البيع 3ك 2 د20 دعرد ييه 
الفرع الرابع هل يجوز بيع ميته ما لا نفس سائله له أم لا كاك اند يد عبتت باد طامط اميد 
الفرع الخامس انه هل يجوز الانتفاع بميته ما لا نفس له أم لا ادمع هعد فكت فت 
الفرع السادس: انه هل يجوز الانتفاع بالأجزاء التى لا تحله الحياه من الميته أم لا؟ 2008 
الفرع السابع فى انه هل يجوز بيع الأجزاء التى لا تحله الحياه أم لا؟ 0 
الفرع الثامن انه هل يجوز بيع الميته تكليفا أم ل؟ 22# 

[السادسه يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين] د م 


الوجه الأول الاجماع مص مص ات ةي ات ل قد وق لوا اخ 


الفرع الأول فى حكم بيع الكلب الهراش 
الفرع الثانى فى حكم بيع الخنزير وضعا و تكليفا 


[السابعه يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع اجماعا نصا و فتوى] 


الفرع الأول انه يحرم وضعا بيع الخمر 
الفرع الثانى انه هل يحرم بيع الخمر اذا كان البائع يهوديا أو نصرانيا 
لثالث انه هل يجوز بيع الخمر و شراؤه وضعا بقصد التخليل أم لا؟ 
لرابع انه هل يحرم بيع الخمر تكليفا 
لخامس انه هل يلحق بالخمر كل مسكر مائع أم لا 


لسادس انه هل يكون الفقاع كالخمر فى الأحكام المترتبه عليه 


لسابع انه هل يحكم بحكم الخمر على ما لا يكون معدا للشرب 








الفرع الثامن ان المسكر الجامد هل يلحق بالخمر فى احكامه أم لا؟ 
وما يمكن أن يستدل به على الالحاق وجوه: 
الوجه الأول: ان كل مسكر خمر 
الوجه الثانى: التنزيل المستفاد من بعض النصوص 


الوجه الثالث: حديث عمار 


[الثامنه يحرم المعاوضه على الأعيان المتنجسه غير القابله للطهاره] 





الوجه الأول الإجماع ا ا ان ا وا ل ل ا 0 
الوجه الثانى: النبوى «اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه» ممم ع اد تح د 22 
الوجه الثالث: انه لو فرض عدم الانتفاع به يدخل فيما لا ماليه له 000006 
الوجه الرابع انه اذا كان مما لا ينتفع به يكون اشتراؤه سفهيا 10100 
الوجه الخامس: انه يشترط فى المبيع الماليه و ما لا نفع له لا ماليه له 0 
الوجه السادس: الأخبار العامه المتقدمه الداله على بطلان بيع النجس 25328 
أو أما المستثنى من الأعيان المتقدمه] اا اا 00 








اشاره اع مل اردب حي ادا حجع دقر ا ع يده 
الفرع الأول كلب الصيد السلوقى 0 
اشاره ا 70 
الوجه الثالث دعوى السيره الخارجيه على بيع كلب الصيد السلوقى ا 
الفرع الثانى حكم كلب الصيد غير السلوقى لام م م م عه ا ام ل ا لال ل لع 
الفرع الثالث: هل يجوز بيع الكلاب الثلاثه: الماشيه و الحائط و الزرع أم لا؟ 








[الثالثه الأقوى جواز المعاوضه على العصير العنبى إذا غلا] ”5 


المقام الأول: فى جواز بيعه من حيث القواعد العامه دقن قدم قث اكد عم ده د 


المقام الثانى [فى النصوص الخاصه] تلن د اط اماد معاد اد ات نان 


[الرابعه يجوز المعاوضه على الدهن المتنجس] 5225 


المقام الأول أمن حيث الحكم الوضعى] خضي مي ع ك1 2220 


المقام الثانى من حيث الحكم التكليفى] 00 


الوجه الثانى: انه يستفاد من بعض النصوص ثبوت الديه على قاتلها 0 
الوجه الثالث: ان اجارتها جائزه فيجوز بيعها للملازمه 0 
الوجه الرابع: ان بيع كلب الصيد جائز اجماعا فيجوز بيع الكلاب الثلاثه --- 
الوجه الخامس: ان الجواز مقتضى الجمع بين النصوص ا ام مام ل م ل 
الوجه السادس: ما أرسله فى المبسوطء 000 ش* 
الفرع الرابع انه هل يجوز اقتناء الكلب أم ل؟ 00 


الفرع الخامس: انه يجوز ايقاع العقد على الكلاب بغير البيع 25 


الوجه الثانى: جمله من النصوص لماك 4ك اموس د هد انطو صع ك عوط اسرد خة كه ل خد ك جع ء سوفة طبه نر شرفت برام عمجت + موخت 2 د 


الوجه الثالث: انه يستفاد من ادله المحرمات انه كما لا يجوز للمكلف أن يرتكب المحرم مباشره كذلك لا يجوز له أن يسبب 


الوجه الرابع: ان النجاسه عيب خفى يجب اظهاره للمشترى أ ا ااا ااا احاح اح اا اح ااا ا ااا ااا ااا اس 


الوجه الخامس أمره عليه السلام الاعلام فى حديث ابن وهب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
الوجه السادس: انه لو قلنا باشتراط الاستصباح يجب الأعلام ل ا 0 


الوجه السابع: ان قوله عليه السلام فى حديث ابن وهب بينه لمن اشتراه 2145 2د ددنت عاعد ردي تاعك د سد فر دواد كد 2 52د عرد 4ك 0د 


الوجه الثامن: ان اعطاء الدهن النجس للجاهل اغراء بالحرام دبع يبيط د ل عط ع دم دفي ا 


الريك 
الوجه التاسع: قوله تعالى: أوَ لا تَسَبُوا الَذِينَ يَدْعُونَ] ا اا ا ا 00 








اشاره وعد د مك نا درم ةع دع دحك لط 1 شد 3 قد حت هع ل قل درق لك شد وك عرس ود ات دف كرك لخم عد عقت دوقت فقت فت عع درف 1 بات 31 
الوجه الأول: الاجماع اا 000000 غظ 
الوجه الثانى: الشهره الفتوائيه ا ا م ا كه د كم تالاه بو دا لاله اكه عاك 22 12 302 
الوجه الثالث: ما ارسله الشيخ فى المبسوط لا ا ا لا ا ا ا ا ات 
الوجه الرابع: ان الاسراج به تحت السقف يوجب تنجس السقف رع جك وموم وقد ود د دساد تدعق دمض دالا د قاد اله عرد 


الفرع التاسع: هل يجوز الانتفاع بالدهن النجس فى غير الاسراج أم ل9؟ اا 


الوجه العاشر: ما رواه ابن الحجاج عن أبى الحسن موسى عليه السلام مج جد د دون د مك مجاه مولن يدع دور عاك كد له ايند كد ده 
الفرع الثانى انه هل يحرم اكراه الغير على ارتكاب الحرام كالإكراه على شرب المسكر مثلا أم ل؟ ا 00 
الفرع الثالث: انه هل يجوز ايجاد الداعى لأن يرتكب الغير الحرام ا ا 00 
الفرع الرابع: انه اذا كان فعل المكلف مقدمه لارتكاب الحرام 6ج 2 522165 22332 23353253 335 ب 212 00 
الفرع الخامس: انه لا يجب اعلام الجاهل بالموضوع 0 
الفرع السادس: انه لا اشكال فى وجوب النهى عن المنكر © حلا معنا عاك دتما اكد ا لس مش ف لوو حاا وقيه بالاك لاا عار وفيا 
الفرع السابع: انه هل يجب تعليم الاحكام الكليه الالهيه؟ ا شتام افده 


الفرع الثامن: انه هل يحرم استصباح الدهن النجس تحت الظلال أم لا؟ ا 1000000 


الفرع العاشر: انه هل يجوز الانتفاع بالمتنجسات بحسب القواعد الأوليه أم ل؟ كاده اد ادك معاد 


الفرع الثالث عشر: مقتضى أصاله الحليه شرعا و قبح العقاب بلا بيان عقلا جواز بيع المتنجس تكليفا. 
الفرع الرابع عشر: هل يحل بيع الأعيان النجسه وضعا أم لا؟ جد دوعلا ات أ د ف اا 


الفرع الخامس عشر: أنه هل يجوز بيع الاعيان النجسه تكليفا لد دط مده فش معد د هده ده نه كه عدج 








الفرع السادس عشر: أنه لو سقطت عين عن الماليه هل يمكن اثبات حق الاختصاص فيها أم لا؟ .--- 


الجهه الثانيه: اذا كانت عين ذو ماليه ملكا لاحد ثم سقطت عن الماليه هل تسقط عن الملكيه أم ل؟ 


الفرع الثانى عشر: أن الحق جواز بيع المتنجس وضعا مم ئش ا ا ا 


الجهه الثالثه: فى أنه هل يمكن اثبات حق الاختصاص فى قبال الملكيه أم ل؟ تأي له م ف ع ل دا 84 طخ ب قت شم 1 


و ذكرت لاثبات الحق المذكور وجوه: ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 5000 


الوجه الأول: أن حق الاختصاص سلطنه ثابته فى الاموال 000001 


الوجه الثانى: أن حق الاختصاص مرتبه ضعيفه من الملكيه ل م عات مام م ساك سام اد م لا مه سمس سم ل لسع 
الوجه الثالث: أنه قد ثبت فى الشريعه المقدسه بالسيره و بالنص عدم جواز التصرف فى مال الغير -- 
الوجه الرابع: الاجماع كدوك سدديل د سه تدك جد كسميو دعو دا سوا داح مد سام عد ار واد انظ مو دوك امات 
الوجه الخامس قوله: «من حاز ملك» تدم دكت ترح م كادي اي عع د اي بن عكر تراك ليد ا ار دك 16 212 
الوجه السادس: قوله صلى الله عليه و آله من سبق الى ما لا يسبقه إليه المسلم دا عاك ليا لابو ل 
الجهه الرابعه: هل توجب الحيازه الملكيه أم لا؟ ع 202 
الجهه الخامسه: فى أنه هل يشترط فى حصول الملكيه بالحيازه قصد التملك أو قصد الانتفاع أو لا - 


الجهه السادسه: فى أنه هل يتحقق حق الاولويه بالسبق فى الاماكن المشتركه 000 





الفرع السابع عشر: أن حق الاختصاص على فرض الالتزام به هل يكون قابلا للإسقاط؟ 200 
[النوع الثانى مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحرم ما يقصد به] 0 


[القسم الأول ما لا يقصد من وجوده الخاص الا الحرام] ا 000 


أمنها هياكل العباده المبتدعه كالصليب و الصنم] ا ع ا 0 


الوجها 





أمنها آلات اللهو على اختلاف اصنافها] 


أمنها الدراهم الخارجه] 


[القسم 


[الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا] 


الوجها 


الوجها 





لخامس: قوله تعالى إإِنَّمَا الْحَمْرُ وَ الْمَئِسِرً] 
00 لا 
لسادس: قوله تعالى فَاجْتَنْبُوا الرّجْسَ مِنَ الأوثان 
لسابع قوله تعالى وَ الرُجْرَ فَاهْجُرْ 
لثامن ما رواه ابن أذينه 


لتاسع ان النبى صلى الله عليه و آله و عليا عليه السلام اتلفا أصنام مكه 





الوجه العاشر: السيره الجاريه مص وات ا ا ع ام 1 
المقام الثانى [فى حكم بيعها تكليفاا ةن دام املع ان جا لد اندع ا لهاع اروف 2 ب 


الثانى ما يقصد منه المتعاملان المنفعه المحرمه و يتصور على وجوه] - 


لثانى: ان اكل المال بالباطل منهى عنه 


لثالث: انه اعانه على الإثم و هى حرام 





لرابع: قوله تعالى لل كوا أَمْلألَكمْ تنك باللاطل: ادك طن د 


الوجه السادس: ان النهى عن المنكر واجب فيكون النهى لدفعه واجبا بالأولويه 
الوجه السابع: النص الخاص 
الوجه الثامن: ما رواه ابن اذينه 
[الجهه الثانيه الحرمه التكليفيه] 


[الثانيه يحرم المعاوضه على الجاريه المغنيه] 


المقام الثانى فقد وردت فى الباب جمله من النصوص 


[الثالثه يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله] 


الوجه الثالث: ما ورد من النصوص الكثيره الداله على ذم اعوان الظلمه 
الوجه الرابع ان ترك الإعانه دفع للمنكر و دفع المنكر واجب كرفعه 
الفرع الثانى بيع العنب ممن يعمله خمرا بلا قصد ترتب الحرام عليه 


الفرع الثالث انه يصح البيع فى كل مورد يكون من قبيل ما نحن فيه 





الفرع الرابع انه يجوز البيع فى جميع الأقسام المذكوره من حيث التكليف 


[القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا] 


الجهه الثالثه: المستفاد من الحديث حرمه البيع تكليفا لا وضعا 


الجهه الرابعه: ان المستفاد من الحديث ان الحرام حمل السلاح إليهم 


[النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعه فيه محلله معتدا بها عند العقلاء] 


الوجه الأول: ما عن المصباح بكون البيع مبادله مال بمال ا اا 


الوجه الثانى: ما عن الإيضاح من أن بذل المال فى قبال ما لا يكون مالا أكل للمال بالباطل من طرف الآخذ 





الجهه الثانيه: انه لو فرض قيام الدليل على اشتراط الماليه فى المبيع *«*ط051 
الجهه الثالثه: فى أنه لو لم يكن لشى ء ماليه هل يملك بالحيازه او يثبت حق الاختصاص؟ عاد م 1 


الجهه الرابعه: انه لو غصب غاصب ما لا ماليه له هل يكون ضامنا أم ل؟ لاه ل ملا ف لا اه 3 


[النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما فى نفسه] 00 


الفرع الثالث فى تدليس الماشطه فانه لا دليل على حرمه التدليس بما هو على وجه الإطلاق ال يه 
الفرع الرابع: هل يجوز وصل شعر المرأه بشعر مرأه اخرى أم لا يجوز؟ ع ات ام ام ل ع ا اماس ام م ا ا اك 
الفرع الخامس: انه هل يجوز ان تشارط الأجر أم لا يجوز؟ ااا 
الفرع السادس: انه هل يجوز وشم الأطفال على تقدير كونه ايذاء للطفل؟ ا 0 
الفرع السابع: انه افاد الماتن ان التدليس يحصل بمجرد رغبه الخاطب و المشترى ا 


[المسأله الثانيه تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب] ا 0 


الفرع الثانى: هل يحرم التزين للرجل بالحرير ما لم يصدق عنوان اللبس عد ا م 


الفرع الثالث: انه يحرم لبس الذهب للرجل صق ا ل ل اا ايا ا 


الفرع الرابع: انه هل يجوز التزين بالذهب للرجال؟ امو م م ا ا ا ا يت 














الفرع الخامس: هل يجوز للرجل و المرأه أن يتشبه كل واحد منهما بالآخر عد ا وت ويك ات ود عرو اتاد د اوت 
الفرع السادس: و هو الفرع الذى يختم به البحث فى المسأله الثانيه ا ‏ ئ ا اج 
[المسأله الثالثه التشبيب بالمرأه المعروفه المؤمنه] لحف تام دك ع نل مرا كات أل ميرم قت بك مات ناد ترد ماعن :16 ل طاداك امكل يم ل لات ا 210 
اشاره مقع ادع مدق ااه مد ل هه عه دك طسبا بره لقا جع عرد هد لبط نا عد وال قش عه ده ود لصا عو ف ل ا ا ل صل قل د ا 
الوجه الأول: ان التشبيب بها هتكها و توهينها فيكون حراما 0 
الوجه الثانى: انه ايذاء للغير فيكون حراما فم ئش الصا مع كات 
الوجه الثالث: ان التشبيب لهو و اللهو باطل وتايح عدب و ديه ب يم واوا سجر بويج جرد بو لاب «رموا سج وج جه ارد و ارود إل وو اه مج دوا اعد دارا عاط جك 4د - 
الوجه الرابع ان التشبيب من الفحشاء و المنكر فيكون حراما لحط عه ع كي ا ا د ا ا د ا اط كك درم كك دو ا كا 00 
الوجه الخامس: انه مناف مع العفاف الذى اعتبر فى الشاهد ااا ةا قتا سام ااه لف اقم عاك لح و ل د لع ا 
الوجه السادس: الأخبار الداله على حرمه اثاره الشهوه الى غير الحليله ل ا مي 
الوجه السابع: انه يوجب اغراء الفساق بها لسع م و صقي لا كبك لي اوم كم لفق عل ترم نا ع كم م ا و 
الوجه الثامن: انه يوجب النقص فيها فيحرم ف ف ا ارك فت صا ا ماب لي ع لصاح م لا 6ع ياماع وين ام كاج هباي لباوك لمعه ب 
[المسأله الرابعه تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصوره مجسمه] 8 ”3# 
اشاره ومسو بج وو ل شدي اجاح سور لاون ام د ا و1 اه عادر تود لد للد ارود و تاه اجاج رو ري اجر او وو ا 
الفرع الأول: فى حكم تصوير صور ذوات الأرواح اذا كانت الصوره مجسمه ا 0 
الفرع الثانى: هل يحرم تصوير صور ذات الأرواح اذا كان على نحو النقش لا على نحو التجسيم أم لا؟ 00 
الفرع الثالث هل يحرم تصوير صور غير ذوى الأرواح كالشجر و نحوه أم لا الا ارده ادر راع اداه بالا بادألا اد 
الفرع الرابع: هل يحرم تصوير الملك او الجن أم لا؟ معد ووو جة عدا 2 عاد عونك لاحو ددجي درجي دنع 2 عاو تج جم ع ميات وجه دالاو عابو ود دجت عند دوت 
الفرع الخامس: هل يشترط فى الحرمه ان تكون الصوره معجبه أم لا؟ 100 1[ 1[ 1[ 1 | | 325207071010 
الفرع السادس: هل يعتبر الصدق العرفى فى حرمه التصوير أم لا؟ عدون ودع عد د معد عونم دطد دقع لصتس دده د رحد د دده معط حر دوك عاد دعوت 
الفرع السابع: هل يكون أخذ العكس المتعارف المتداول فى الخارج فى العصر الحاضر حراما أم لا؟ لاه متتان ناد 2 اناد ع دان قاد معدن داك اماك قاد لود د دا ةا 
الفرع الثامن: فى ان اقتناء الصور المحرمه هل يكون حراما أم ل؟ ا 0 
اشاره لاا ا ا ا 3 1 
الوجه الأول انه لا فرق بين الإيجاد و الوجود الا بالاعتبار 22 








الفرع التاسع هل يجوز بيع التماثيل و لو كانت مجسمه أم لا؟ ا 0 


[المسأله الخامسه التطفيف حرام] ادم لدعي عاك لا دوه دام داه يايد وال وي وان ناد ايد د وراك باد ان ات ساد 


[المسأله السادسه التنجيم حرام] لف م اا ع مو 201 





[المسأله السابعه حفظ كتب الضلال حرام فى الجمله] مح ا ع ا تر ا د ا 0 


ما يمكن أن يذكر فى تقريب الاستدلال على الحرمه وجوه و ا م 








الوجه السادس: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام ا امج قرم دبع اك لا الت د د 


الوجه السابع ما رواه حاتم معقؤة ودوق يدنك وموس ده حصو شوك وس امس قث خنكه ل جره ش يخس دس عمط دوعس توت عدو ونم دده 


الوجه الثامن ما رواه الحلبى 5*5 


الفرع الأول: انه يجوز الاخبار عن احوال الكواكب و حركاتها دخا فق ا ا لع اخ ممما ا ا 
الفرع الثانى: انه يحرم الاخبار عن تأثير الاوضاع الفلكيه فى الامور السفليه 220 
الفرع الثالث: انه هل يجوز النظر فى علم النجوم و تعلمه و تعليمه أم ل؟ الماك امف ا ا ا 1 اف 


الفرع الرابع: هل يكون قول المنجم معتبرا فى اخباره عن اول الشهر او عن غيره من الحوادث المعلومه عنده بوسيله علم النجوم أم لا؟ 


الوجه الأول: حكم العقل بوجوب قطع ماده الفساد الك بايا عل ام لالطو ل لماحلا و الرعانا عاك لاال عزو عاد ولو عام أي 
ل 0 
الوجه الثانى: قوله تعالى أَوَ مِنَ التاس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الحَدِيثٍ] ا ا 


الوجه الثالث: قوله تعالى وَ اجْتَنِبُوا قَوْل الزور فالحادمه عا باد عا ملو ع اا لاه د ا ا 


الوجه السادس: الإجماع و ل ا ا ا ا ا ا م م 2 15د مره 00 


الوجه الثالث انه يستفاد من جمله من النصوص وجوب محو كل صوره لسم م سه سم سه سمه مم م ممه مم سه مم مه ممم مم مه مم م م مه مه م مه مم مم مم مه مم مم مه مم م مم مم مم مه 


الوجه الثانى: جمله من النصوص ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ف 00 


الوجه الثالث: السيره الجاريه بين المتشرعه م ا م 0113101 1 اا 


[المسأله الثامنه الرشوه حرام ] م ئش ا 


المقام الأول فى تحقيق هذه الكلمه] تخ دخ طووة دع ة تساجد خقات انف فسا مط تراد ع فط فسا عه فياوع تخد نامدن دل عرامع دعداط ياد زوف لدع عد دممد 


المقام الثانى [فى حكمها ا ا ا ا ا ا ا 01 


الجهه الأولى: أنه لو كان القاضى واجدا للشرائط المقرره الشرعيه و كان منصوبا من قبل الإمام عليه السلام ع ا ات كاعد عدا لله وك اا ا 
الجهه الثانيه: أنه لو كان واجدا للشرائط و كان منصوبا من قبل الإمام الجائر عط ال للا ون اد ا 231 اك 4ن 3311 23 نون الأنا مد نا 210 0 


الجهه الثالثه: أنه لو لم يكن القاضى محتاجا لي ادج يدا بان ناب تايان نا الات ايناد ناحلالا بادا حا اناي ان ااال يدانا لا بادا ياي اناا لإ اي دا ا ةنا 





الفرع الثالث: انه هل يحرم اخذ الهديه التى يبذلها الباذل بقصد أن توجب الداعى فى نفس القاضى لان يحكم للباذل حقا كان او باطلا أم لا؟ داك دن عمد 


الوجه الثانى انها بحكم الرشوه بتنقيح المناط لا ئش ا مي ل مقف ومطواكو ملؤي بد ا 


الوجه الثالث ما عن الرضا عليه السلام ا ا ا 


الوجه الرابع: ما رواه الأصبغ الك ع يك 2 ع ع ف يك يك يك يك ع يس يك يك كك يك ا يي ا ل ا ا ا ا 000 





الوجه الخامس ما عن النبى صلى الله عليه و آله 0000 0غ 
الفرع الرابع: انه هل يحرم الرشوه فى غير الحكم أم ل؟ ا مم د 25م اتويات 


الفرع الخامس: هل يلحق بالرشوه فى الحرمه المعامله المشتمله على المحاباه أم لا؟ مئال اك ا اد لات د اناا ا ا 


الفرع السادس: انه هل يصح العقد المحابى فيه أم ل؟ ص22 ةد ف 








الفرع السابع: هل يحرم على الراشى اعطاء الرشوه كما يحرم اخذها على المرتشى أم لا؟ ححا ال ا د 3 د كا 








الفرع الثامن ان الرشوه تاره تكون فى مقابل عوض الماك داع كه سرع وعدا عا عفد اسع عد سرع قرع د ع قا ب الدع بحإد ورد د قاد عاك دف شرب ديه عاد اد بك طح زد هدع در د 2 2 1 121 101017 
ثلاثه فروع فى اختلاف الدافع و القابض: لا امم لا ليا مع ام مي بايا مع امام ارات ماع دام ع عا كاك او عانم 
الفرع الأول: انه لو ادعى الدافع انها هديه ملحقه بالرشوه ا ا ا شين 
الفرع الثانى: ان يتوافق المترافعان على فساد الأخذ و الإعطاء و لكن الدافع يدعى كون المدفوع رشوه لع تحدم اد موا ولحت جلك نام عه مك اعد دلت باكر 16 
الفرع الثالث: لو ادعى الدافع انها رشوه او اجره على المحرم وشاع مخ ايده شد ع ادا ممع تارق ذظ عام مدع ليع نرت قطي مدع تلع طبع همطب سباك + د وظ لجع عد مع فق 0 11م 
[المسأله التاسعه سب المؤمنين حرام فى الجمله] 083 1 0 ااا 
اشاره امد ولد ووالداد د عدوا ولد يال امارح دورو حب لاحك اوداك بم ع وح داك را اما ددم دحالا د لإأرانا ماني ع جنع باد عد الاحاة واكك اي يريك د عه لا وك كا ياي لد لبد بلح بع 9/6 
الجهه الأولى: فى تفسير السب و تحقيق معناه عبد جد د فس يد واد وه ليه ذا قدي يناو ل د بيد اباد سا يان لاو يبد لاطا طاتاي باب كج با بن لاد سال لابخ عل 
الجهه الثانيه: انه لا يعتبر فى صدق السب مواجهه المسبوب :99ئ9ب_ب_ب_ب_-6760707670607060707000ا7اا7اارا 00 ااارن 
الجهه الثالثه: فى انه هل يجوز سب المتجاهر بالفسق أم لا؟ وك ده اا لام ل جاع ل و ا اه لات ابو اداه ان قا ا وا ع ا ا 11 
الجهه الرابعه: فى انه هل يشترط فى حرمه السب ان يتأثر المسبوب أم لا؟ ل ئ ا ا ا 1 
[المسأله العاشره السحر حرام فى الجمله] لش ا وا ززنة 
اشاره م ا 1 ا ا ا ل سي ا قا لقص ئضت امل ةا لضع شم سات عا اوبات نياع فيان لام عام وا رمخ ا د ماعو عي دياك ع 7700 
المقام الأول: فى تحقيق معناه و حقيقته. لدعت د فرك لح لت ف ا ا ل ا او ا ند و ققة لاق 5 قل ا 5 قا د رات 1011 
المقام الثانى فيقع الكلام فى فروع: م ا ام م م م ااا ا ينين 
الفرع الأول فى أن السحر حرام فى الجمله ا ين 
الفرع الثانى ان المجلسى قدس سره ذكر للسحر أقساما للا ا او الا المصاط ال الا لواش ممع ا ل وا لواش وملام د حا شأ لياع ل نا 822 
الفرع الثالث ان التسخير ليس من السحر يلقن عاد عاك لوال اا ادلو ناعللا اا لز لأا طدعا لات ل ما عأ ا 1و وما اا ا ا 6 
الفرع الرابع: هل يجوز دفع السحر بالسحر اح ا اا ااا اح اا ااا ا ا اا اا ااا ااا ا ا ا ااا ا ا ااا ااا ا ا ا ااا ااا 373 
الفرع الخامس: انه هل يختص حرمه السحر بما يكون مضرا بالنسبه الى الغير أم لا؟ 0 ا ااا رون 
الفرع السادس: ان السيميا هل يكون داخلا تحت عنوان السحر أم لا؟ 282 ا 000 
الفرع السابع: انه هل يجوز تعليم السحر و تعلمة؟ 000008 00000 
الفرع الثامن: أنه هل يجب قتل الساحر؟ تيتس لصت تش ا 8 
الفرع التاسع: أن الساحر هل يكفر بالسحر أم لا؟ ص شت تت ا ناي ا ا م ا ا أ اط عا الا ل عأ ا اا نات أت اا ل اك ال للج 001/160 
[المسأله الحاديه عشره الشعوذه حرام بلا خلاف] ئس ئ 2 شت 21 أ 
[المسأله الثانيه عشره الغش حرام بلا خلاف و الأخبار به متواتره] مي ا م ااال ااه د اا د 1 




















اشاره خا ةجع 5 برد جد عاد جد كزع عد رماع كن دج كلد جروزد داع داس دج ذ حا مداع بادات دع داع مره كج ع نا لاه داح م كاد كد دا قط كدب عوط دا اكد مزه دع د كد ع 1/1 
الجهه الأولى: فى بيان معنى الغعش زوين 
الجهه الثانيه: فى حكم الغش ا عا عا اع ع اح اع اما ا ا ااا عا ا ا ا ااا عا عا سا سا اا عا ا اح اع اس ا ااا ا 30171 
الجهه الثالثه: ان الميزان فى الحرمه صدق عنوان الغعش لل ا صا ا ا ات قل يك عات ل ا يت يتف د علب ماك عل و صقت ردبلاك ع كد يار لا 
الجهه الرابعه: فى حكم بيع المغشوش وضعا ا نان ا اناا ناا ان ا ناا ا ااا ااا ا ا 3601716 
الجهه الخامسه: هل تختص حرمه الغش بالمسلم فلا تحرم غش الكافر؟ 000000 لين 
[المسأله الثالثه عشره الغناء لا خلاف فى حرمته فى الجمله] لونم قو امد ااه د طبع الما ال لد لد لكا ار ب ا لقا ا تت جر 
اشاره عسو انكس سحاد سكو اده نان جد سمي وى د سيد اوسن وا ساس اح ا مضه سا ان د سكو عه مسانال ون د بد ب ا 
المقام الأول: فى بيان موضوعه ا ةيا مد ب لاطو 11 
المقام الثانى أفى حكمه] ا ‏ امة له ا مع ا لم م ادا ااه اا قل ا ود م 11 
اشارظ مكح مي ا امإ با ااا ات ا ل ل ل ئ ا ب لات ا اك جك صم عرا ااد عا ل ‏ ا /3 
الفرع الأول فى حرمته فى الجمله لش ئش ا عبج ا ا ف ا 1/2 
اشاره ممصي فق ل قم باكر ده براي رز قال سا كعات فق بد اا اص ره ماك ات عل ل ا اك يف الل ا حك جا اماك د ا لت كلك باج نوك د مأك ات كلك داوق كص أ د داعت عد كد م د 1/0/2 
الوجه الأول: دعوى عدم الخلاف و الإجماع و الضروره تنح نل نين قطن عن 1ن نأك 3ت لان ل لد ل لط لبا نال جرت وا 2 23 3 لباك عد ران د و 21 7/01 
الوجه الثانى: جمله من الآيات الشريفه ال ####ب48787847#48#كه8ه006069008ة)>ة)>ة>2ة>2>ة>ة>27>ة>7202 2727 ة>727ة7>2ة7>2ة>ة>ة7ة72727ة © ااا 0000 اران 
الوجه الثالث: جمله كثيره من الروايات متتائئكئك تئر ل سس حص وش وض م 12 بد 18162 
الفرع الثانى: أن المحدث الكاشانى خصص حرمه الغناء بما ينضم إليه محرم آخر من المحرمات الإلهيه ماخ ماف سوم و لكتوا كل لف ساف الوا ا را 
اشاره ااا ءانا د نايا د داه الال وا باداء عاتدد جحل اد اك امال عاساف الود وجل أ ج اناد عاك درم لجاع مات اشم ام امود حل ع د علط عسنك مانن د وداج أ ادام ع مطاف كد مانا لك اا اع بت اك اع بار 
الوجه الأول: ما أرسله الصدوق ا ا ا م ا ا ا ا سن 
الوجه الثانى ما رواه ابو بصير ا ا ات لس م ا لاما ل 101 
الوجه الثالث: ما رواه ابو بصير أيضا ددم كفده مود دوع ةدعم وكقلاد مع د دوع د ودف ططخ امع دعو ولعو كر ذم مده ددجو كرات وق مده ده مد عات اشا مه قفد م22 11419 
الوجه الرابع: ما رواه ابن جعفر عن أخيه ل ل لصا ا و عي قن ل عو دو م لا موادا وو 3 20 
الوجه الخامس النصوص الداله على استحباب قراءه القرآن بألحان العرب 352272 77522252 111 
الوجه السادس: ما رواه ابن جعفر أيضا مم ااا اس ا 1 
الفرع الثالث: انه هل يجوز الغناء فى القرآن أم ل؟ م ا ا ا 281 
اشاره ناك جا لاد ع واه ع دك ان جا ع2 دب ود دك ع 22 ذا د كو ع ده ع مداه عاد قداء عد لز عمد ع دك قعاد كعم ممه دامر ع وام وق دمو ع مداك عع عع اع كلامل ع كا مالك وك و ا لانم 


الوجه الأول: جمله من النصوص الداله على جواز الغناء فى القرآن الو لاا اق ااا اي 


الوجه الثانى ان اخبار حرمه الغناء تعارض ما يدل على استحباب قراءه القرآن جك ودرا ع عا كد وأداك عراب 








[المسأله الرابعه عشر الغيبه حرام بالأدله الأربعه] عق لدوم لالخف مظعو ةا لم لخ 


المقام الثانى فيقع الكلام فيه فى ضمن فروع: ا ااي ا 2 


الفرع الأول: انه لا اشكال و لا كلام فى حرمه الغيبه فى الجمله ا 0 


الوجه الأول قوله تعالى و لا يَغْتَبْ بَعْضُّكُمْ بَْضاً ال برد اموي لاد رب و را ا 


0 ل ل 


الوجه الثانى: قوله تعالى لا يحب اللَهُ الْجَهْرَ بالشوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إِلَا مَنْ ظَلِمَ 00000000 


الوجه الثالث: قوله تعالى وَيْلَّ لِكُلٌ هُمَرَه لَمَرْه اا ا احاح ا حا ااا ا احا ا احا اا ا اح ا ااا اال 


2 5 لا 03 5 - ل ًّ 35 6 
الوجه الرابع: قوله تعالى إِنّ الّذِينَ يُحُونَ أن تَشِيع الفاجمّة فِى الّذِينَ آمَنُوا لَهُم عَذاتٍ أَلِيم فى الدطيا وَ الآخرَهٍ 


الوجه الخامس: جمله من النصوص يع ا ل ل 0 02020 


الوجه السادس: انه لا خلاف فى حرمه الغيبه فى الجمله عع وا دم ل ا ا ا 





الوجه السابع: العقل ا ا ع ا 0 


يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: م و ا ا اا ا 


ا لاوا 2 2 و ا 1 سن 1 200 
الوجه الأول ان مقتضى قوله تعالى وَ لا يَعْتَبْ بَعْضْكمْ بَغضاً أ يُحِبٌ أَحَدَكُمْ أن يأكل لحم أخيه مَيْتاً فَكَرِهْتْمَوهُ 


الوجه الثانى: انه قد عد ترك الصلاه من الكبائر 22 د 2و2 2 جارد 2 ع 2 10د 2 ارد 2د عدا عكات عاد 2 2 25 2 د22 26 24 


الفرع الرابع: هل يجوز الغناء فى سوق الابل المسمى بالحداء أم ل؟ 1 


الفرع الخامس: هل يجوز استماع الغناء او سماعه أم ل؟ الماع ورا مانام تورك من رام اماع داك جل ا 3ن فطع د شاك 


الفرع الثامن: هل يجوز الغناء فى العرائس؟ ”غ2 


الفرع التاسع: هل يحل الغناء فى رثاء الحسين عليه السلام؟ وادات دح امه يديره وا رود مدا سود مه دروا عادص لابن سامت 


الوجه الثانى: ان غير الشيعى كافر و لا يحرم غيبه الكافر ع د ا ا 1 ا 
الوجه الثالث ما ورد من النص الدال على جواز الوقيعه فى المخالفين و جواز سبهم و الأمر ببهتانهم غ20 
الوجه الرابع: انهم متجاهرون بالفسق و تجوز غيبه المتجاهر 00[ 
الوجة الخامس:الشيزة العمليه من النتشرعه 000 2#01701010 
الفرع الرابع هل تختص حرمه الغيبه بمورد يكون المغتاب بالفتح بالغا او لا اختصاص بالبالغ 10 


الفرع الخامس: انه ذكر سيدنا الأستاد انه ليس فى المسأله ما يعتمد عليه فى تعريف الغيبه 1 





الفرع العاشر: هل يجب على المغتاب بالكسر أن يستغفر للمغتاب بالفتح 010000 


الفرع الحادى عشر: ان اسباب الغيبه مختلفه متايه عن طادية جع يدج عا داه قاع كك يديدج جاع م ملت قاع صا مابا واج جع ع داعي كد 





الفرع الثانى عشر انه هل يجوز اغتياب من يكون راضيا باغتيابه أم لا؟ 0 


اشاره ا ا ا ا ا اا 00 
الجهه الأولى: أن جواز غيبه المتجاهر هل يتوقف على كون قصد المغتاب بالكسر و غرضه صحيحا أم لا؟ ---- 
الجهه الثانيه: انه هل يختص جواز غيبه المتجاهر بالفسق الذى تجاهر فيه أو يجوز على الاطلاق دا دا 


الجهه الثالثه: أنه قد ظهر مما ذكرنا ان الميزان فى الجواز و عدمه عدم كون العيب فى المغتاب بالفتح مستورا 


الجهه الرابعه: أنه قد فصل الشيخ قدس سره بين الفسق الذى دون ما تجاهر فيه و غيره امد ااا ا 


الفرع السادس: انه يشترط فى تحقق الحرمه تعيين المغتاب بالفتح دك ع جد دم د حت عوك ل م ع ل عد 
الفرع السابع: هل يكون استماع الغيبه حراما أم ل؟ وح ا امنا ارط ا لح ماك لع ال ا ا ا 
الفرع الثامن: هل يجب على السامع انتصار المغتاب بالفتح أم لا 2*0 


الفرع التاسع: هل يجب على المغتاب بالكسر الاستحلال من المغتاب بالفتح أم لا؟ اد عا دافا زاون او ياي 


اشاره ا ا ا ا 00 
' 0 د لا 00 
الوجه الأول قوله تعالى لا يَحِبٌ الله الْجَهْرَ بالشُوء مِنَ الْقَوْلِ إلا مَْ ظُلمَ لل مي 0 
الوجه الثانى قوله تعالى وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدٍ ل ظُلِمَوا د ا ع او تسم لمر ملهو جد نح عد 
الوجه الثالث: أن منع المظلوم عن بيان ظلم الظالم حرجى 00000000 طه©© 
المورد الثالث: نصح المستشير عا بات 3 61 دك ح خف ب اكد لد انلا امل اك تي الث ا كر اع كات 
المورد الرابع: الاستفتاء م ا اما 2 
اشاره 000000 0©طظ5 











الوجه الثانى: ما رواه ابن سنان وماج مواد ع سامردا ع دادج مادا ماع ععسده معاد داع داع عع سرع وبع لا عا مره مزه د لد اك 


الوجه الثالث: ما عن النبى صلى الله عليه و آله 00 


المورد السادس: دفع الضرر عن المقول فيه كاده اده دا اماد لاد كدي د ح دعت عجارت واد وا ب قاد ات امه جد سان دا نان حت 


الفرع الثالث: الشهاده على الفساق الظلمه و العاصين ا ا 00 
المورد الثامن: أن يكون العيب الموجود فى المقول فيه ظاهرا واضحا كالعمى م ع 
المورد التاسع: ما لو كان عيب فى شخص و لا يكون ظاهرا و لكن يعلمه اثنان 0 
المورد العاشر: ما لو ادعى نسبا ليس له او ا اا ار نر 


المورد الحادى عشر: القدح فى مقاله باطله يي ا ا ا ا 1 


المورد الثانى عشر: ما لو توقف حسم ماده الفساد على الاغتياب كاغتياب المبدع ام ل ا 


المورد الخامس: ما لو كانت الغيبه لردع المقول فيه عن المنكر عر ل ل ا ا 


الوجه الثانى: ان النهى عن المنكر واجب و من طرقه اغتياب الفاعل للمنكر. ا اح اح ل حا ان انان نان نان ان احاح نان ناح ناح ان اح ان اح ل اح احاح ناح ناح اح اح ان ان اح اال اح ساح ساح ال ل ال ال ا سسا 


الوجه الأول: اجماع علماء الإماميه و اتفاقهم على حرمته لخم اع ا ع الع صا ا و اق عل ا دك مت اتاد لكات يه مأ بلعم لد 
00 000 : ل لا 1 لا م رفة . 
الوجه الثانى: قوله تعالى يا أيّهَا الذِينَ أمَنُوا إِنْمَا الخمْرٌ وَ المَئِسِرُ وَ الأنصاب و الأَزْلامٌ رِجْس مِنْ عَمَلٍ الشيطان فِاجْتَيِبوهُ لعلكم تفلِحُونَ قا ان لت 


الفرع الثانى: اللعب بالآلات المعده للقمار بلا رهن با د وي لدعا يت لا او ول ا را تارك روي م ا ل ب ص لا ايب 1د 


الوجه الثانى: ما رواه ابو الجارود دكا ناد ع ول ادر كنات عاداك دا كلاد د جد اج د سااد جام دام ددم حر حل اج د اواك عات مود عاك اع أت كورن جاه دده دام كوم د كد عا عاك ماع لان هد ع كدم جد كدح جك اام اداج عماج 


الوجه الثالث: ما رواه معمر بن خالد 000 


الوجه الرابع: ما رواه عبد الله بن على ست مام ام اه م د 2 


الوجه الخامس ما رواه الفضيل ا ااا ااا 510000 





الوجه السادس جمله من النصوص بخ طم وطن جات ا ونب ند شو ل ب د نت د انج لان مس ا لاك ابارت اط ا ات ارد شوك اباس لت مر د ا با ا 1ت 





الفرع الثالث: اللعب بالآلات غير المعده للقمار مع الرهن و انه هل يكون حراما؟ لمم دا رم سي لحان دوي ماع ود ده ع د مور دده رادا عمد فاع بات 
ما يمكن أن يستدل به على الحرمه وجوه حار اناك ود ملا مط وا ال يا نات ياد ااا ااا اا ا عا حا الاي اا ادح تابنا لأا اساي لاا با 2ج 
الوجه الأول: الإجماع اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا 


الوجه الثانى: صدق القمار عليه تاماه شاع واد درم داه در دك طن دك ده دعا ح داج مع حاطات حت عو اماد داع « ادعام وا عاك كاد دادزت « اد دز عا لوا داك طاداع با لذت «اعردره وعد د عاك داع با ما ع دزي 22د دزت 











الوجه الثالث: النصوص الداله على اختصاص جواز الرهن بموارد خاصه به ا ا ا ةادا وان رن الا اد اه ام اق حا كا لط 81/7/12 
الوجه الرابع: ما رواه ياسر الخادم ا ا ا رن 
الوجه الخامس: ما رواه معمر بن خالد اش ا تم ا اطي عم ب اا 2 161/3 
الوجه السادس: ما رواه جابر ال ا فعا ا ا مق ا ا اا قا كك اق ا اك ورا اك ل صر ونال د ما تم 63/8 
الوجه السابع ما رواه عبد الحميد اا ا رن 
بقى شى ء و هو انه هل يمكن أن يصدر من الإمام عليه السلام المحرم الواقعى فى حال كونه جاهلا بالواقع أم لا؟ بز[ [ز[ [ [ [ ااا 
اشاره ص ين تي تش ئش لش ئش شي سات م سم همه بايضة والام ف باضه د هم نا ل لاك كي وعلط كس قح بصع دك ل عا ا 6/13 
المورد الأول: انه هل يتصور الجهل فى الإمام أم لا؟ ا ا ا ان 
المورد الثانى انه هل يمكن أن يصدر عنه المحرم الواقعى أو ترك الوظيفه الواقعيه ا ا ا ين 
الفرع الرابع: انه هل يجوز اللعب بالآله غير المعده بلا رهن ل ل اا ف لي ا لط د بق لك رع 
اشاره بادا د يي وا عباتي ماك در نا عاك عق دباد اه عاد عا ايو قد قي نل بك تاو وأ فس لاما جل دا لا وأ ا كايا عأ كت اااي قد لدي ااا ا اكات اعم ا ا 757:11 
الوجه الأول الإجماع ال ل ل يش ل 2 ئش ل ع اف ا ا لاوا 161 
الوجه الثانى: جمله من النصوص ا ااا 000 اين 
الوجه الثالث: دعوى صدق عنوان القمار على اللعب و مطلق المغالبه و لو مع عدم الرهن. ااا 000 رززن 
الوجه الرايع: ما رواه عبد الله بن على يفصي وا سي وا اديه امع روف را اموا لوف د يك وه ووارا وو الاب ديد لو لوا البو لوطو از به 1/1 
الوجه الخامس: انه قد دل بعض النصوص على حرمه الشطرنج و النرد ااا 000 زان 
الوجه السادس: انه يستفاد من بعض النصوص ان اللعب مكروه عند الشارح 010000 زان 
الفرع الخامس: انه هل يحرم اللعب بالشطرنج و لو مع عدم الرهان؟ اماه م م م مم مم م معام سم م مام م م عم ع عم ع سم ع مس م عم عع عع عع ع ع سس سس ع م عل عل ل سس سس ل 4ر6 
الفرع السادس: أنه يحرم الحضور عند من يلعب بالشطرنج ويه جا معاد دضع عو وموم عع عدن موده دايه ع ذو ع عاد اك عند عطي عدم موا كا عا د بالود وكده و سانه عاقد كوا الل 
الفرع السابع: هل اللعب بالنرد حرام و لو مع عدم الرهن؟ حا 000 
الفرع الثامن: أنه اذا جعل الرهن فى اللعب بالآلات المعده فهل يملك الرهن اعدف امع مان عم فم و فللة نفع معط سدق كال 3 قم عط عم و موضيان تكلم راشع عذج ف 1 
الفرع التاسع: انه هل يحل الرهن المجعول فى اللعب بغير الآلات المعده اا 6 
[المسأله السادسه عشره القياده حرام] شا ا م امه موه ل قف ون دلق م ناك لحا ع ا عا ا 169/17 
[المسأله السابعه عشره القيافه حرام فى الجمله] ل اا قف ال 66 

اشاره ل ل ئش ئش ئش ا ص را من ع عط 2 519/16 

الفرع الأول: هل يجوز تعليم علم القيافه أو تعلمه أم لا؟ لل ا ل ا ع ا 1 


الفرع الثانى: هل يجوز ترتيب الأثر العملى على علم القيافه أم ل؟ 
الفرع الثالث: هل يجوز ترتيب الأثر العملى على قول القائف أم ل؟ 


[المسأله الثامنه عشره الكذب حرام] 








الفرع الثالث: ان الكذب حرام فى الجد و الهزل و لا يختص بالجد 
الفرع الرابع: انه هل تكون المبالغه كذبا أم ل؟ 


الفرع الخامس: انه هل يكون خلف الوعد من الكذب أم لا؟ 


المقام الأول أفى تحقق الكذب و عدمه] 
المقام الثانى [فى بيان حكم خلف الوعد جوازا و منعا] 
الفرع السادس: أنه هل تكون التوريه داخله فى الكذب أم لا؟ 


لسابع: جواز الكذب عند الضروره 


لثامن: هل يجوز الكذب عند الضروره مع امكان التوريه أم لا؟ 








لتاسع: لو اكره على عقد من العقود او ايقاع او كلام موضوع لأثر شرعى 


الوجه الثانى: ما رواه الأعميش ام اه و20 
الوجه الثالث: ما رواه ابن مسلم اع اد لم عام د مق و راع ديعا مزه وماد وفع ره تاديد لاد 24 2 كت 
الوجه الرابع ما عن العسكرى عليه السلام ع ا ا 1 1 1 1 5 5 0 20 
الوجه الخامس ما رواه القطب الراوندى لمم سه م ممم مم ممم م مم مم مم مه ممه م مم م ممه ممه م ممه مم مه 
الوجه السادس: كثره روايات الوارده فى الباب كع ات اسان عد بد قرع ام اه عر اا عل 
ل # عبا لاا و ل و 1 
الوجه السابع قوله تعالى إن يَفَْرى الْكَذْبَ الّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بيات الله و أولئِكٌ هُمْ الكاذِيُونَ 


الوجه الثانى: ما أفاده الشيخ قدس سره م دده دوا داعب لطا وما مه ناد اولك ماد امن ماد و2 ا كران اماه لبود لد لع باكر دده اح واو انا ةل ايا 


الوجه الثالث: ما افاده سيدنا الاستاد اجاح نس ا وا ار و اما با لي ع لح قي ا عي قف ل معت كن تن 6د تسق ليا أب للع مادا رد مات 


الفرع العاشر: يجوز الكذب كك اصلاح ذات البين ا ا 3 8 كك 5 4ك ا ا اك تاد اكد اناك كاك انالك اك د لك كد اك اكاك 
الفرع الحادى عشر: انه هل يجوز الكذب فى الوعد مع اهله أم ل؟ لطا ما سك اياك 
الفرع الثانى عشر: ان الشيخ قدس سره أفاد أن الأقوال الصادره عن الأثئمه عليهم السلام 


[المسأله التاسعه عشره الكهانه حرام] ا ا ام ا ل و 1 ا ات 


الجهه الأولى فى جواز تعلم علم الكهانه و تعليمها بحسب القاعده الأوليه و عدمهما ماي 
الجهه الثانيه: فى جواز اخبار الكاهن بالأمور المجهوله و عدمه ال ا ا 


الجهه الثالثه: فى رجوع الغير إليه و ترتيب الأثر على قوله ا ل ا ا اا سا ا اا ات 





الجهه الرابعه: فئ النصوص الوارده فى المقام سس سه م سه سمه سه مم م مم مه م مه مم م مه مم مم م مه ممع 


[المسأله العشرون اللهو حرام] ا 20 


الوجه الأول النصوص الداله على ان الصلاه لا تقصر فى السفر الذى يكون للصيد اللهوى 
الوجه الثانى: ما رواه الأعميش اا 0 
الوجه الثالتك النصوص الداله على حرمه ا ستعمال آللات اللهو بتو يت جر و ا 


الوجه الرابع: ما دل على حرمه اللهو على نحو الإطلاق 0 





الوجه الخامس: حديث تحف العقول شع تعد دمو شعت خوط مده معد دده د ع1 دده 


[المسأله الحاديه و9 العشرون مدح من لا يستحق المدح او يستحق الذم] 8 ا اك 4 4ن ا لك ا كت 


الوجه الأول حكم العقل بقبحه فيكون حراما بمقتضى قانون التلازم بين العقل و الشرع . 


لا 
الوجه الثانى قوله تعالى وَ لا تركنوا مط مك ع عد وا جع دإ جام داح ع مره طعا مامد حاط خاعي دماعرد 


الوجه الثالث: ما عن رسول الله صلى الله عليه و آله م ا 


الوجه الرابع: ما فى حديث المناهى لكوع درم مه وعرد ات دون 2 داك ددا ديه فاع د داعي داج دك ند ده فزع د سباع دجت عن دواع د سروه لاط د عد 3ك ودر عدم قرع ات لاما خط ف ع داك 0ن 


[المسأله الثانيه و العشرون معونه الظالمين فى ظلمهم] عد حدم د د 








الفرع الثانى: يحرم معونه الظالم فى كل محرم و لو لم يكن ظلما كلق طيد ول دس كه 


الفرع الثالث: انه هل تجوز اعانه الظلمه فى الأمور المباحه اذا لم يعد من اعوان الظلمه أم ل؟ 


الفرع الرايع: أنه حورم أن يكون الشخص على نحو يعد من اعوان الظلمه ااه تلات 


[المسأله الثالثه و العشرون النجش حرام] ا اه 





[المسأله الرابعه و العشرون النميمه محرمه بالأدله الأربعه] ارورة ل اي لا مدي 


[المسأله الخامسه و العشرون النوح بالباطل] ع د كم ل ع 0 


المقام الثالث: فى بيان حليه اجر النائحه بمقتضى النص لض ا 3 


[المسأله السادسه و العشرون الولايه من قبل الجائر] وح د لمكا اا ا ب ا اا 


0 0 7 3 2 ِ ل لا 
الوجه الثالث: قوله تعالى وَ لا تَركتُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا فَتَمَسَكُمْ التاز حاب كاده معنن 


الوجه الرابع: قوله تعالى و لا ونوا َلَى الْإثْم و الْعذلآن بلنيي مقس انما ش00 


الوجه الخامس: النصوص الوارده فى هذا الباب اد تراد 5ج ادك جات داد اد برك 5د د قرك رت عاد ردب د 


الوجه الثالث: انه مصداق للغش 9 الغعش حرام ابا عدج ع عه ع يع سامت يه عاط مدع ام راد جدالسامر شرع امود و تجا مد عد لا عدا نو 


الوجه الرابع: أنه موجب لإضراره وده ووو مواد معاد مك جمد اموه ع3 و ادمع عاعع وهاه وموك عاديك ند 


الفرع الأول: انه هل يجوز الولايه من قبل الجائر أم لا؟ لع ل ل كم اي كوا تع اده 
الفرع الثانى انه تجوز الولايه من قبل الظالم اذا قام الوالى بمصالح العباد ا ا 0 
اشاره تكد دم سخ لياه توعد مدا اولك وما معد قد بالعده مل ناد مور قط ميم عدفك اماك كاد ال شيع امات واد درن عون 1ك طاباك سول ا شع د لادان لاوا ع يع 1 21 
الوجه الأول: عدم الخلاف وكيا دوماع عمدد فس اعد لقاردع عد هد لقطدد و لقف عع ع عمل هده دو خض عد د مم1 لسن ممم ة قش حدم ل تقعد ولق اطاط مدعف 1 333 2ه 
الوجه الثانى: ان المقام يدخل فى باب التزاحم ا ا 01212000100000 
الوجه الرابع: جمله من النصوص 1355052:كبلبكك ب كفلل9بجبب 9 202000222289 ااا ااا ااا 
الفرع الثالث: انه يجوز الولايه من قبل الجائر مع الإكراه 1 
اشاره م ا ا 
وقد تعرض الشيخ قدس سره لأمور ا 
الأمر الأول: ان الإكراه كما يقتضى رفع الحرمه عن اعانه الظالم و الولايه من قبله ين 
[الثانى أن الإكراه يتحقق بالتوعد] ع ب ا 2 5 
اشاره ا ااا اا ا قا قر ا اا اي 
الجهه الأولى فى تفسير الاكراه ك3 5 تت تج لقنن انر قن 1ف 1 كن 


ءِ 





الجهه الرابعه: انه لو اكره الجائر شخصا على معصيه و على تقدير الترك لا يتوجه ضرر الى المكره 


[الثالث انه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين] الخ ف ع لوا نا اف الما 1د لمن مامز 


[الرابع ان قبول الولايه مع الضرر المالى] لاص ا ا ا واو دا 


[الخامس: لا يباح بالاكراه قتل المؤمن] ال علا اي ل ل لت 


الفرع الثانى: انه هل يفرق فى الحكم بعدم الجواز بين الموارد 0 


الفرع الثالث: هل تجوز اراقه دم المخالف بالتقيه أم لا؟ 0000 





الفرع الرابع: انه هل المراد بالدم خصوص القتل او الأعم منه و من قطع الأعضاء و الجرح 5255ذظ 





[المسأله السابعه و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدله الأربعه] 0 0ظ21 


الجهه الثانيه: ان دفع الضرر عن المؤمنين بنفسه هل يكون موجبا لجواز الولايه عن الجائر أم لا؟ . 


الجهه الثالثه: انه مع جواز الإنتلاف هل يتحقق الضمان أم ل 55ت 1د نا وام نمه كوا وان درت تدا رن ا د كبك مت ددر د كنات ده عقا كس مرت درت حت كن له نام داص عات رد ات كه دم تو ات 





المقام الأول أفى تحقيق معنى الهجاءا 000 2*03#غ2 
المقام الثانى [فى حكمه] العم ع اي ا ا شت عي ص شعت مص صما ا انود 
[المسأله الثامنه و العشرون الهجر و هو الفحش من القول و ما استقبح التصريح به منه] د ات 
[الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفايه تعبدا أو توصلا 59 00070070070 0 
[أخذ الأجره على الواجب] ا ا ا ا 1 
اشاره ا 0000 
الوجه الأول ان تعلق الوجوب بفعل يستلزم الإتيان به مجانا و بلا عوض م م ا ا 00 
الوجه الثانى: الإجماع ا ا ا ااا 25 
الوجه الثالث: ان المنفعه فى الإجاره لا بدَ من رجوعها الى المستأجر اع دام ونام لوه هاه بلداده كدوام لق عادو تراه ارك اده طعا مره فزن و ف هه م ذا 
الوجه الرابع: ان المنفعه اذا لم تكن راجعه الى المستأجر كما فى اجاره الغير على واجبه تكون الإجاره سفهيه فتكون باطله 00 
ا ار امنيس لله 110 2 1 110 

الوجه الخامس: ان مقتضى قوله تعالى لا تاكلوا أمُوالكم بَيْنَكم بِالْبَاطِلٍ إلا ان تكون يَجَارَة عَنْ تراض 
الوجه السادس: ان الفعل الواجب على المكلف مملوك لله تعالى و المملوك لا تصح اجارته ا اد لالج ا د ماك ددا ان لكا نطو د أ ل ل ع ا ات 
الوجه السابع: ان تعلق الوجوب بفعل يقتضى سلب قدره المكلف كد هه اط 3د روا تدبا دع اع وعد و تعد و سدع لطع 255 ترمدو طعأ تدع كدو سد 
الوجه الثامن: ان الوجوب يوجب سقوط ماليه فعل الأجير 00( 
الوجه التاسع: ان العباده متقومه بقصد القربه و عقد الإجاره يوجب انقلاب قصد القربه 0ك 
[الأجره على تحمل الشهاده] اا اا ل ا ةق عا كر وده ا ا اا ل عا 
اشاره لع او لقا ل مار ا ول ل حا صو عور مم ع حمل ل اه اا ا لا 
أخاتمه تشتمل على مسائل] عرش مص تش مت لت د26 لد ل 3 عد مواء واو 55 ياد هد دان 
[الأولى صرح جماعه بحرمه بيع المصحف] الا ل ل ا ا ا 0 
اشاره ا ا ا ا كك 1 16 
المقام الأول فى حكم بيع المصحف وضعا ل ا تت م ةم ا ا 1ت 
المقام الثانى أفى حكم بيعه تكليفاا 0 0ة70070(||أ0أ6660000ااااا ااا 
اشاره مم ااال ا 1 لوقي شاو اذم جع دان ولك 
أبيع المصحف من الكافر و تملك الكفار للمصاحف] ا صصص لا ا لما تت اوش دكن 3 مم ند 


الوجه الثالث: ان حرمه بيعه مشهوره فيما بين القوم. مع عم مود فقوت نمل فة عدع ممم دوت دس ا ضع ل حم شو 1ش حنم عرعكة #1 شوو ف قمر نارضة 3 الخدم قة عسو ود عت ادك 


المقام الثانى [فى بيان حكمه الوضعى] ا ا ا اا ا ا 1 


[الثانيه جوائز السلطان و عماله] وج 7 و وام حرو 3 1و حر اال لت با د02 ا م نت 


الصوره الأولى: أن لا يعلم بكون الحرام فى أمواله ا ا ل ئ ا االو ا م اق 


الصوره الثانيه: أن يعلم الاخذ باشتمال اموال الظالم على الحرام و لكن لا يعلم بأن المأخوذ من الظالم مشتملا على الحرام لظ 


[الحاله الأولى أن تكون الشبهه غير محصوره|] لم ‏ ف م ااا لاما ا اا 


ما يمكن ان يستدل به على الكراهه وجوه: 00 


الوجه الأول: انه يمكن ان يكون المأخوذ من الجائر حراما واقعا و لكن قام الدليل على جوازه ظاهرا 0 


الوجه الثانى: النصوص الداله على حسن الاحتياط 


الوجه الثالث: ان اخذ المال منهم يوجب محبتهم عر ماك حي دين ونه سك سح اد تمامه ماد وذان انان دعام داك كته حك سابد ساد د قرا ماد صن بده عاد مه جروا م لماه 


الوجه الرابع: ما عن موسى بن جعفر عليهما السلام 


من اظهار كراهته اخذ جائزه الرشيد. دقح جك دالكد د دك لاقدكي مي د كناد دع بلقي مط كاك ل امد عد وي عع ب بأ 


أثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهه بأمور] ا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا 


الوجه الأول: ان اخراج الخمس من المال الذى اختلط بالحرام القطعى يوجب حليته و تزكيته ني ف وو 335 جك ا 23 2 2 ل 


الوجه الثانى: انه يكفى للحكم باستحباب الخمس فتوى النهايه و السرائر به لقاعده التسامح فى أدله السنن 00 2**53غظ22«25 


الوجه الثالث: ما رواه عمار اا ا ااا 0000000 52# 


الأمر الثالث: أن يصرف فيما يصرف فيه مجهول المالك عن دن ناما ل لا أء ان عاك اتن حا ا أ أ أ دا ات ع خا لعا أ أ أ اا ان اا جل أ أ عات م د عا ااا عا أ 











[الحاله الثانيه إن كانت الشبهه محصوره] ااا ا ا ا م ا ات ااي دي خا لصا ادا ةك ا اداه و اا ع انو ليا ا ا 
اشاره المي ااي ا ا با ااي ااا ص ص اق ص ات ذه ما طسق ع دادح كا 3ن تدك واد عقر عا تلق عاج ادك ع اج 2119 
المقام الأول: أفى مقتضى القاعده الأوليه] ا ئس ل ص ات ام م مانا ل ام عك ة خوا م عبان بد لوده اع 
اشاره قدت ون كات قل بر ع جح ا د مأ جات حل ف راكد سس اص تعد ملك اليك بود د ماعن عمل ماك كام دأبد عي تك بماك لاتق عي 1 ساح الكل ا عع تخد ناراك لكك حر عم د قي يات 60م 
الوجه الأول: قاعده اليد لا عا ل د ا ا لا ف 26 
الوجه الثانى: ما رواه منصور ابن حازم ع ةا ا ا ا ع اا ل انا اع كج ا او وا كات ا ل ا ا لخي 16 7 
الوجه الثالث: حمل فعل المسلم على الصحه مالقا 261 
المقام الثانى أفى النصوص الخاصه] د اماع رادي بعلا د د اليل تياد د دنال الوادت لاني عاديا قاد دحالا - لات عاد اناد د اناده انال ابد ادا عن ناد نان قاد عد ايده اوناع دانات يد 261 

الصوره الثالثه ما علم تفصيلا بكون المال غصبا و حراماء 000 0 21 
اشاره دك دده كناد كد جع دك در نر جاه مداقت ده كك درم دع 5 دادر لد د ند عر كع 5 جناد كا نطاد كاد ديه قرع 5 لذ عاد #مه دأع وق ذه واد ع ددع دوك اعرد زد قرع دع دف مك د د دع 20/2 
الفرع الأول: ان الآخذ ان كان عالما بكون المال غصبا يكون أخذه حرام تكليفا لي ص ع ا ا وبا لا الى 281/2 
الفرع الثانى: انه لو كان عالما بالحرمه و لكن اضطر الى الاخذ شا سا عمق مها لوي عع 
الفرع الثالث: انه لو كان جاهلا بالحرمه و كونه غصبا ثم علم فلا اشكال فى عدم حرمه الأخذ باو بدي سسا ماعب خط ف د لكر ماع ده ذل لاط 2 تومو اعد جد اا 
الفرع الرابع: انه لو استودعه الغاصب مالا مغصوبا لا يرده إليه مع الامكان لسع مه ممه ممه ممه ممه ممه مم م ممه مم م ممه مم م م ممه مم سه سس لل ل لم مل لمم سم سعد أعع 
الفرع الخامس: انه يجب ايصال المال الى مالكه مام ا ااا شاد دي اا ياد ل 1 2 1 22 
اشاره ا للا 
الجهه الأولى: هل يجوز التصدق به قبل الفحص أم لا لا ل ا ا ا ل ب م ا اد 221 
اشاره د داك ددا جادا 2 ود دك ناك كاد در ذلك 2 ود د ع انك الا داداة 5 ودام سا تدعا عل ادك باك واد دتما اداع © كآذا كج رمه ج جد 2 ك5 عل د كماد سات 2 داكا ددا 7ك اك كا نع 271 
الصوره الاولى: مورد العلم بأنه لو فحص يصل الى المالك و يجده ا ا ري 
الصوره الثانيه: صوره العلم بأنه لا يجده و لا يمكنه الوصول إليه فقد وقع الكلام فى حكمه مااع باه ميا اد ادق تداق عا ا اا شح ال علد أ ا احا لاع 
اشاره معنن فوكديي ند دعق عض نان مده ده مدخ ض عن انع كدوف ده مع سكعت انع مشعم عد مع سعلات ددن عع خط وح سين ككاخان خط و مكواه طخ كا كلوه وطوكم ع مذ كنيد الاو 
الوجه الأول ان حكمه الدفع الى الامام و انه مالكه مم مو دك اد و التمواوو ول الاك لدم ملك نا دف ادو داع كك ذال لقا مع كال مو 1 كوه 2 
الوجه الثانى: ان حكم مجهول المالك العمل فيه و اخراجه صدقه قليلا قليلا ادس قا واو بلقم واد و وات اه ذا مساب ددا الاح وال ل لا اا اديت 1ل 
الوجه الثالث: أن يتصدق به و تدل على المدعى جمله من النصوص ا ا شا اس با ا ما د سباك لد بايا الع 
الوجه الرابع: ان مجهول المالكى ملى لمن وضع يده عليه نح سدام ع سعد مع دع جود عدم عد كمده ماد + طاطايك دواع خم راب لاا ان ل اع لزاه باو ااا حاط ص ل د طم اد ع 21016 
الوجه الخامس: وجوب حفظه و الايصاء به عند الوفاه لان ات ات ا ان ان ات ات ان ات سا ااا اح ات ساس الالالال ااا ل ل ل ل د د ل لاسر 








الوجه السادس: الالتزام بكون حكم مجهول المالك حكم اللقطه من تعريفه سنه و غيره من الأحكام. 55 دده د 6 2 214 66د 132 


الوجه السابع: وجوب دفعه الى الحاكم الشرعى بتقريب انه ولى الغائب. لا ل ل ار فر أب لوق لان اجام فلا بلك ترك لبت جادا2 داك 


الصوره الثالثه: الشك فى الوصول و الشك فى القدره محم و ل ل عا ات 


الجهه الثانيه: انه لو تصدق بمجهول المالك و كانت العين موجوده فى يد آخذ الصدقه فوجد المالك فهل يجوز له ان يرد العين أم ل؟ 


الجهه الثالثه: انه هل يشترط الفقر فى آخذ الصدقه أم يجوز دفعها الى الاغنياء مدهي وا مقع عد مص ف عا ص 43 قر دقعم رك كم 


الجهه الرابعه: فى أن حكم الصدقه المترتب على مجهول المالك هل يجرى فى حق معلوم المالك 0100000 





الجهه الخامسه: فى أن هذه الصدقه من قبل المالك او من قبل من وضع يده على المال او لا من هذا و لا من ذاك؟ ا 
الجهه السادسه: انه لو كان لاحد مال عند شخص فمات مالك العين و ليس له وارث فما الوظيفه؟ ددم وح مياد يق كذ لس مد ومسا وده ناد مها مي ديه 
الجهه السابعه: انه هل يجوز وضع اليد على مجهول المالك بعد وضع الغير يده عليه أم لا ل 0 
الجهه الثامنه: انه هل يجوز اعطاء الصدقه للهاشمى أم ل؟ لك ع له ل اال ا عق لعا ل ا امأو داح اد اا 2 
الجهه التاسعه: انه فى صوره وجوب الفحص و هى ما لو علم بأنه لو فحص عن المالك يجده مح م ام اخ نو لاه 
الجهه العاشره: لو تلفت العين فى يد الآخذ و لم تصر بعد مملوكه له مي ا 


الجهه الثانيه عشره: انه اذا مات المتصدق فوجد المالك و رد التصدق م د ناك لاه ولمع ديا حك وك واكاك ماك 3 لبد دياك كك معنا دام 3 أ ديا داك فك 


[الصوره الرابعه: و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزه على الحرام] 0 


الفرع الثانى: أن يكون المال و المالك كلاهما مجهولان 0 
الفرع الثالث: أن يكون المالك معلوما و المال مجهولا سا الرو ادا ول ابابا اع اه لاه او با ابا انوس ج11 برب اا اي 1ك أو 
الفرع الرابع: ما لو كان المالك مجهولا و المال معلوم المقدار امتح ا كر ا ماك اعد دي 
الفرع الخامس: أن لا يكون الاشتباه موجبا للإشاعه عله محا ل قل اران لق فاع وا ا اباد ع قلع يخا علا قحا د مح اا د عدا ات ل 
الفرع السادس: أن يكون المالك معلوما و المال غير معلوم بلا اشاعه فصا ا ل ال ا 
الفرع السابع: أن يكون المالك مجهولا و مقدار المال معلوما بلا اشاعه دده كل لقانت لل روا كنار دص ل قاد ادك ا 0 د 0 ات 
الفرع الثامن: أن يكون المال و المالك معلومين بلا اشاعه و حكمه القرعه 2 5ه لفك جد د 39لا نمق جد 35 3 د ف 03 


[الثالثه: ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمه من الأراضى باسمهما و من الأنعام باسم الزكاه] لظا ع ات م ا 0 


الوجه الثانى: انه لو لم نلتزم بشمول الحكم ب3ةة0ة020ة 0 ة 0 0 000000000000000 
[الخامس: الظاهر أنه لا يعتبر فى حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الأخذ للآخذ] ا 
[السادس: ليس للخراج قدر معين] اق ا ا ب 1 ا ع ب ا الع ع لد ع ول ا دو با ا عل 


[السابع: ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج الاستحقاق] ا ا 000 


الفرع الثانى: انه لو لم يكن الآخذ مستحقا فهل يجوز له اخذ الزكوات و الخراج مجانا أم ل؟ لظا تنظ الا الا ع 


الفرع الثالث: انه هل يختص امضاء تصرفات الجائر بما يكون جائزا فى مذهبه أم يعم جميع التصرفات 0 


الفرع الرابع: انه هل يجوز للامام العادل روحى فداه أن يتصرف فى بيت المال كيف ما يشاء بأن يدفع الزكاه الى غير مستحقها أم لا؟ 


الثامن ما يعتبر فى كون الأرض خراجيا] ا ا ا اا ااا 00 


المقام الثانى أفى طريق إثبات تحقق الشرط المذكور] 000 


الشرط الثانى: أن يكون الفتح باذن الامام عليه السلام ااا لا 0غظ2 











المقام الأول: فى أنه هل يشترط الفتح أن يكون باذن الامام عليه السلام أم لا؟ م ا 2 

اشاره للم مه سم م م م مه ممه م م مه مم م ممه م مه ممه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه ممه مم م ممه مه مم م مه مم م م م م ممه مه مه ممه مم م م م م ممه مم م م مه لم م م ممم م م عمد طرللا 

الوجه الأول: الشهره دحمو اع ااا ا ا ا ا ع 01 ا م لبا ات لبا م دل ع ا 1711 

الوجه الثانى: ما عن الاردبيلى قدس سره. تعاعةمة ادن فدة احامه هه 61 خم لمععة تتو م كته اندوع تامع مدقة امعد بعدع دم قة سنن دن مقا دهده ومن 1/15 

الوجه الثالث: مرسل الوراق عن أبى عبد اللّه عليه السلام ا ا ا ا 31 1/11 

المقام الثانى [فى أنه بعد فرض الاشتراط بأى طريق يمكن اثبات الشرط المذكور؟] لما ب ةمادن لع ا حرة 11 

اشاره سس سه مم مم مم م مم عم م م م من لم من من ل عام سس سس سم لل ل ل لام م سم ممع عم م عم م مس سس سس سس د سم سن سس ل سم سم سس سم ل لم لم عه سس سس سس ممم لل لم عم ل سس 2 2 7/119 

الوجه الأول: ما رواه فى الخصال: صف ا ا اي ل اص ص تام مم للق ل فو عر اما لك معو سو انعد 1/110 

الوجه الثانى: أن يحمل عمل المسلمين على الصحه ل اا عط اوه ل اماه لاع قن ون تزه ا واد لون قي مواقي جد ابرق قط جه له 2 عا ا ف 1/101 

الوجه الثالث: ان الفتوحات كانت برضاء الأئمه عليهم السلام ا ا رن 

الوجه الرابع: ما اشتهر من حضور الإمام الحسن عليه السلام فى بعض الغزوات 000 ار 

الشرط الثالث: أن تكون الأرض المأخوذه عنوه محياه حال الفتح فك يع ا ا قلات عقا بم ا حي ف علا اد اتا د ابا ار عامط ال أل بالك طر فك اياك 1/101 

الجزء الثانى لعي 1 وود ب 2 2-53 223 د ا تدع ادا نون ا :نم 4ه 52-1 شاد ست خف خخ نه - بد 1/18 
اكتاب البيع] ااا ااا 
اتعريف البيع] 2 2 5 تمد 26 2755333 وي 2 555332 3335312 225 3535937 يفده موك دن ومع لوي 0 112 
اشاره كاد ود دع ناس د عد وكا كعد سودي ناك ع و كفن لي ا ا و ا ا امع ا ااا ا ا ا ا 

أو الظاهر اختصاص المعوض بالعين] ل ا ا لم لظ ب و امو متم ل ل قاس ا 1/1 

أو أما العوض فلا اشكال فى جواز كونه منفعه] 000000000000000( 
اشاره سس سه م م م م مم مع ع م م م م عن عن عن لم ل عام سس ل ل ل لل ل لان سن سس مسن عم لع لم لمت سس سس سس د سس سس د سن سم ل سس سم ل م م عم سس سه سس ل ل ل لل ل ل ل ع سس سس س2 2 7/179 

الوجه الأول: ما اشتهر بين القوم من أن البيع لنقل الاعيان. ا ا ا 

الوجه الثانى: ان دليل نفوذ البيع منصرف الى المتعارف الخارجى و المتعارف الخارجى جعل الثمن من الاعيان ا 

الوجه الثالث: ان المنفعه أمر عدمى و الملكيه من الاعراض بببب0 0 ا 

الوجه الرابع: ان البيع عباره عن تبديل مال بمال و المنفعه لا تكون مالا 000 از 

أجعل عمل الحر عوضا] 000000 


أأقسام الحق و ما يقع منها عوضاا مدو عا امل ناعأ أل ال اد ااا أ اا وأا اح عا اح تأ أ أ لوا لاع اد اماو ا أ ا عا عا ادا ألا عام لع عا 1/10 


[تعاريف الفقهاء و المناقشه فيها] ا م ات أو ا اك ا ادا اع قا أده وات لام اك ااا نا زد ا اق م ا م اط وا اك 2 1 قرت 
اأولى التعاريف للبيع] ص ا ا ااا ا ا لا ا 
[استعمال البيع فى معان أخر] م ئش اي د 


[البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم] العد وام اتا ماع رن ل مياه لتر عا د عط الا الر جل ل ون ا عن د تاقد وا د ما لوك اا ا أ با ل اا 


الجهه الأولى فى انه ما الوجه فى أن الفقهاء رضوان الله عليهم يتمسكون بالإطلاق فى أبواب المعاملات 0 3013 
الجهه الثانيه فى ان ألفاظ العقود و الايقاعات هل تكون موضوعه لخصوص الصحيح أو للاعم من الصحيح؟ مام ل ا 
الجهه الثالثه: فى أنه هل يمكن ان يقال ان البيع مثلا اسم للصحيح الجامع للاجزاء و الشرائط معاد مدر ال ود حب وال وده ع2 د بالا د لو اد د 


الجهه الرابعه: انه على القول بكون الفاظ العقود اسامى لخصوص الصحيح الشرعى هل يمكن الاخذ بالإطلاق أم لا؟ وك دوو 13 كالا نوه دوم اد قد 








[الكلام فى المعاطاه] ا ا اا رد ا ا ا و ا اد د ا ل د ل ا اع 1د م 
اشاره مي صم تت رم ا ا ا ل ا اوه 
يقع الكلام فى هذا المقام فى جهات: جع ل ل ات 

الجهه الأولى: فى بيان معنى المعاطاه ماو ا ات جد بان رول م ماماو اج بان دنا لج المج ااا مشا مااع د 5 حا الا 110 اع د وأا ان لكك ابم رط لط مايا2 2 
الجهه الثانيه: فى الاقوال الوارده فى المعاطاه و بيان المختار منها. حك تتبن نط د33 23 تلانلان نونح 2 353 تنك نل !دج ال 25 3 انك دي د روات مدن ناا 1ن 
القول الأول: ان المعاطاه تفيد الملكيه الجائزه اا اا 5 
القول الثانى: ان المعاطاه تفيد الملكيه اللازمه ان كان الدال عليها اللفظ. 00 
القول الثالث: ان المعاطاه تفيد إباحه جميع التصرفات الا التصرفات التى تتوقف على الملك. 00 253*353 
القول الرابع: انها معامله فاسده ا 2300 
القول الخامس: انها معامله مستقله مفيده للملكيه و لا تكون بيعا. امش اما ام ات 
القول السادس: انها تفيد إباحه جميع التصرفات جا عام را طح مسد ده جد احا أ كد دكا م معط دس ع عخططد عك ‏ مه دج ن د ت ممه د جواك ع دو مد عه ا 
القول السابع: ان المعاطاه كالبيع اللفظى بلا فرق بين المقامين ا ا ا اا ا اي 
اذا عرفت ما تقدم نقول يمكن الاستدلال على كون المعاطاه مفيده للملكيه كالبيع بوجوه. ادع ل م او و ع ل ا ا 1 ا ا 


الوجه الأول: السيره المستمره الى زمان المعصوم عليه السلام م ا 23*00 
لاء 2 3 5 205 لا 3 
الوجه الثانى: قوله تعالى «قاُوا نما الْبَيٌْ مِغْلَ اللي و أحَلّ الله ابيع وَ حَرَمَ اللتإ» ا 


9 35 0 وده اع إامه 5 ا 7 5 م 
الوجه الثالث: قوله تعالى <ي أَيّهَا الّذِينَ آمئو لا تأكُلوا مركم بئتكم بلاطل إلا أن تكون بَلكارَة عن تلأض مِنْكُمْ» ع 0 





الوجه الرابع: قوله تعالى « أَيّهَا الّذِينَ آمَنوا أَوقُوا بالْعقُودِ» 000090909000008 #3#غ1ظ 


و ثانيا انه قيل فى المراد من الحديث وجوه: ا ا اا ا 20000 


الوجه الأول: أن يكون المراد منه تجويز كل تصرف على نحو الاطلاق خارجيا كان أو اعتباريا 00000000 


الوجه الثانى: أن يكون المراد من الحديث بيان الكميه فقط ا 000 2*3 


الوجه الثالث: أن يكون المراد من الحديث ان الناس مسلطون على أن يتصرفوا فى أموالهم على الطرق الشرعيه الف ات يت 





الوجه السادس: اطلاق بعض ادله الاجاره و الهبه مش ا ادن توصو ا 1 و2 
أدلاله كلام الفقهاء على بعد التوجيهين] 2 تمش ا سم ةا مم1 
أذكر بعض الأساطين إن القول بالإباحه المجرده مستلزم لتأسيس قواعد جديده] اا اي ا لو نا د لف قر مل ع و1 2 قت لم قر 
اشاره لعا ايه ورم عي لات تر ا ا قا م ار ا م ا م تا ا ل يا م 
المورد الاول: ان العقود تابعه للقصود رك مد و منت نام موه ع جف دمجتت د وو هوة ك ظاوم ونع من ود كم كب د ونم خفنت كن -م 13651 15ت 6ك وكات 
المورد الثانى: الالتزام بكون إراده التصرف أو نفس التصرف من المملكات ا 0 
المورد الثالث: |تلزم مخالفه جمله من الأصول المسلمه فى الفقه] ةمادن لطر طن دن 1ن انا كر قله 14 ا طن كن قلبات 1ط ة اد نات 
المورد الرابع: انه لو قلنا بعدم كون المعاطاه مملكه و قلنا انها مفيده للاباحه يلزم كون التصرف من أحد الطرفين مملكا للطرف الآخر خا يد 
المورد الخامس: ان القول بكون المعاطاه مفيده للاباحه لا الملك يترتب عليه الالتزام بجمله من المفاسد. 000 
المورد السادس: ان التصرف ان جعلناه من النواقل القهريه فهو بعيد ا ا اا ا 2700 
المورد السابع: ان تصرف الآخذ فى نماء العين المأخوذه بالمعاطاه هل يكون جائزا أم ل؟ لك رهف بر 310 مها ال م1 لبرت اماك اتا لاد ل 
المورد الثامن: قصر التمليك على التصرف مستندا الى اذن المالك فى التمليك وني ب امول 7 كو ا ب واو تداك 
ان الماتن قدس سره بعد اختياره اللزوم فى المعاطاه استدل على مختاره بوجوه ل ا و اد 
الوجه الأول: استصحاب الملكيه بعد الفسخ فان مقتضاه بقاء الملكيه بعد الفسخ. ا ا ا 0000 
الوجه الثانى: قاعده السلطنه 57 #3 
الوجه الثالث: قوله صلى الله عليه و آله فى حديث سماعه لا صا ئش شم صم تار ا امم تسا امم عدا وجا لا قمام اند 
00 000 0 
الوجه الرابع: قوله تعالى «لا أَيّهَا الَّذِينَ آمئوا ا تأكلوا ملم بتكم بالباطلٍ إلا أن تَكون تار عن #أض» لع ا 
الوجه الخامس: لإثبات اللزوم عند الشك فيه و الجواز قوله عليه السلام, ا ع ا ا ا 3 
الوجه السادس: قوله تعالى <لك أَيهَا الَذِينَ آمَُوا أوقُوا العَقُودِ» امد الرظط وه دديه سووس ةدود يد سو ا بج د 1 1د 





الوجه الثالث: الاجماع: در دح حر د و دقح حو اد رون ع الا ع لوك جرد صب ل ال د درم 20 


أبقى الكلام فى الخبر الذى يتمسك به فى باب المعاطاه] يناد داك ايد اماك وان د سا د رط د باد نان ا 


ما يمكن اث يذكر لاشتراط اللفظ ف العقود و9 عدم صحه المعاطاه وجوه. 3 2 2 3 3 3 3 3 4 1ك الك اق اك لك لك لق الت ات ات ا 0 0 
الوجه الأول: الشهره الفتوائيه امك عدا اد مواد ليابق وا حال فد ابر تياب لات عير واد ف ب حادا يال ادا لاد يد هناب بأ 


الوجه الثانى: الاجماع المنقول د ادا د ناد ناكا ده ورد ان ندم ناد اع وه دسا اد وانادا ساعد دا نات دداد سا لاد ددنت 


الوجه الثالث: حديث خالد كو الحجاج ما دوا طر اك اف قا حا لا مارك لتر أل بدي ل تا لاك ال لا م ا بويا 01 ملك 


الوجه الرابع: النصوص الوارده فى النهى عن بيع المصحف ل حك بود ع بس وح رك ادي ود بو عو در لعجت م 


الوجه الخامس: ما ورد فق بيع اطنان من القصب لكك فك ةك ف ع يك يك ع ف يك كك سك اك اك كك كك ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 5 5 0 0 50 


الوجه السادس: جمله من النصوص الوارده فق المزارعه تسمه هس سه مهس سس سس سه ممم م ممه ممم م مم م سه ممه مم م مم ممع 








[الأمر الثالث: تمييز البائع عن المشترى فى المعاطاه الفعليه] 000008 


[الرابع أن أصل المعاطاه و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بوجوه] 000 3*#*2ظ22 


[الخامس فى حكم المعاطاه فى غير البيع من العقود و عدمه] م 230 


[السادس فى ملازمات المعاطاه على كل من القول بالملك و القول بالإباحه] ا 00 غ23 


الوجه الأول: أن يقال: ان الشك فى ثبوت الضمان بالمثل أو القيمه مستب عن الشك فى بقاء سلطنه المالك الاول ام ا ال حا ا و اد د 2011/1 
الوجه الثانى: أن يقال: ان الاستصحاب الجارى فى طرف يتقدم على البراءه فى الطرف الآخر فم فا ا اي لي 1 
[السابع: أن الشهيد الثانى ذكر فى المسالك وجهين فى صيروره المعاطاه بيعا بعد التلف] م ا د ل 116 

[الثامن لا إشكال فى تحقق المعاطاه المصطلحه التى هى المعركه بين الخاصه و العامه بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحه بالفعل] لطع م ياك 2 

مقدمه فى خصوص الفاظ البيع مفو امع راث مكقاة اسوسدمة امو فدة ساس عن خاو 1ش جه ادا ممق ااقع قنخ اسان ملع خاو فذقة سس دن لماع د مكاحت د قاو ده موف ذم 017/ 
اشاره ا ا ا د ا ا م 4 الك لص فب ا للا ا ب 23 31 07 
[الإشاره إلى بعض ألفاظ عقد البيع] اشم سياد م ولواب لاد سا د دون لاب الاك اننع ود باه الال ا ب ود برا الاح اال نا عع د جات بالا نارول د ب داعال الب 32 248 
أفى شروط عقد البيع ] دا ياه ناي مسالا نر ا دما لاد لان و اعليا ل اماظ دياعي حاء ل الاب د اباو يالا ناا احاح خياد ييا انان اا باد اج حاب فاط مام ياي فجن باخ ا لالم الا ات بات ب 216 
[مسئله المحكى عن جماعه منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان اعتبار العربيه فى العقد] 0 
اشاره فاع اده واد هاداد ك انان عاد وزع قارع دواد اداع ددع د د د جاع عاد دره بعد قاع ججك انداد ع عدر ديع لجاع طن ب لامر د ده تراد لماخ بال دك درم مره داك للع لالت ع ده وزع وراك قد ذه فأعير 

ما يمكن أن يذكر أو ذكر فى وجه الاشتراط امور: ل ااا ااا ا أت 6ل 

الأمر الأول: التأسى بالنبى صلى الله عليه و آله عم ل ا ل م ل ا ل م ع و ا م ب ا ا 110 
الأمر الثانى: ان عدم جواز إنشاء البيع بالعربى غير الماضى يدل بالاولويه على عدم جوازه بغير العربى. 0 ا ا اير 
الأمر الثالث: ان مفهوم العقد لا يصدق على الانشاء بغير العربى فلا بد من التحفظ على العربيه. 1 00 
أمسأله المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضويه] امباعاد انايد لب ديد ناح اناا د عاد نادف بذ ايان بان لب اباد ياي داناي انل اا بدح يان تايان لاا يفي ادا 8:11 
اشاره كسا 2 باسسدوة ست بكسيو مودت ود ناد اق ود مد ب واد قد مقد هت ماكو نووكي ادحم امه دن كن حو ل بن لوك وت عد 1 10 

ما يمكن ان يذكر فى مقام الاستدلال على الاشتراط وجوه: ادو 2 

الوجه الأول الشهره الفتوائيه لاد و اح بدح كد و ماي ل لتم لبا لا ل يوا اق ا قدو عا الصا ا 1/151 
الوجه الثانى: الاجماع المدعى. أن لاجم واي سما دده عمد و عياف لمن دده أ عاد ورياك دج عات عاد وحاياك ع جاه ع عاد كك جارخ وجاك 3 جه داهاد كك ع وجلي3 وجادة ودات و اند وعانات 7/1517 
الوجه الثالث: عدم صراحه المضارع و الامر فى إنشاء البيع. ا ا ا ا 011 
الوجه الرابع: عدم التعارف الخارجى: ا ا اح ا ا ا ااا ا اا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ااا ااا ا ااا ااا اساسا سال س9 أي 
[مسأله الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول] ولي مص ا ا وو ا ما ا ا ع م ا و اا 2111/1 

أو من جمله شروط العقد الموالاه بين ايجابه و قبوله] عات شط تتم وكوي مت 2 ايام ةمك دوع 1م 
اشاره ماج يدك د كوبا ل عم دا ساس نويا ل مان ساد جود كديا اناه ساد دن د راك ان ترس ون نون وماك مانا لاو سامون رد دواد ماح د رك دوت مو مواد لكا د نو تا و ا 01 

الذى يمكن أن يذكر فى تقريب الاستدلال على المدعى وجوه: مم ا ا اا 2 ند ل قا 

الوجه الأول: الاجماع اال ل ا لي ا ل و ا 1 














الوجه الثانى: ما افاده المحقق الايروانى قدس سره اد ع عاد معد وعد جاع مداع كود ع عد در قاع ناخ الدع هاداد د دع د لفاح كك دف دا دي زمه اكفاك بالك طم داب ده كزع د 2ت 18102222 
الوجه الثالث: ما عن الشهيد قدس سره اا ئش ااا اا ا ادس خا ا 1316 
الوجه الرابع: ما عن الميرزا النائينى د دادع واد نا عن علا ان نا لاع دعن ع اد ناا ناج عن بت ب دادح ينا ان ابابا اتح ل عجان ااادج بس مسال انا ات عات :و8 248 
الوجه الخامس: ان المتعارف الخارجى تراعى فيه الموالاه. الخ وا باك ااا ا ا ا ات ا ا ا ماقا عع 2 21/2 
يمكن الاستدلال على عدم لزوم الموالاه بوجوه. ممع دده لقن دوقعم عد م وله وا دو باع لج دو صل اد ده 3 3 1 وص ف قوت ولس 3 درف مدل 3ف دوف دق 3 2/02 
الوجه الأول: اطلاق دليل صحه البيع م ا ا اال ا اا ل الا بك مات ا 1 ل التي 4/18 
الوجه الثانى: السيره العقلائيه الخارجيه بل السيره الجاريه بين المتشرعه تادايق ادها د دايا لاد لازا الماح نب باد ةلاد عاقلا لوب ل هالا وال اد ل بلج باد 812 2 
الوجه الثالث: ما رواه الساعدى حت سن مد خاو ساون د اوجن تون نودمح وام تون د ندا كاله مساب مده ونان د مادت د موادا سا عد مدت قد نسي ل وان دم لسوت 2/012 
الوجه الرابع: ما رواه ابن صدقه مص ل ل لع ميات ا ابم ماس لاد ا شاد داع ارود اك 02ل 
أو من جمله الشرائط التى ذكرها جماعه التنجيز فى العقد] في ا ا ا ف ل ةله له لقم ا ااه وز الام مع م 3ك 000 
اشاره عا اا ااا ااا ا ا ات ل لش تي لم تس مص ل م مس ا ا 701/1 

ما يمكن أن يذكر لتقريب المدعى وجوه لخ ع م ا ل ا ا ل وا مو العامة و د 1101/2 
الوجه الأول: الاجماع نواه اباط اتا مط وا نو اث اباط اجا لبا ري ل عياط ارجف لا ار تداع شاع الروك وا ابد متاح د و ك انرل و ايد اداء وأا حار لاع عاب قل اتاج دملا تر لط دابا ود 1081 
الوجه الثانى: ان التعليق فى العقد غير معقول. ركيت 32 303.115 تن اتويت قطن جه ندل 4 نت داء انث تبث لانن بحن حا د 3 ت قبت اناك 03 4ن تلب 35 23 انالا عد د أن و اندد تاماك لبن 1181/5 
الوجه الثالث: ان وجوب الوفاء بالعقد لا ينفك عن العقد فلا بد من كون العقد منجزا كى يترتب عليه وجوب الوفاء. اناا باباج رااح ياباج اناطان اااااا ا اد ل / 43 
الوجه الرابع: ان دليل صحه العقود توقيفى سياد دا عو نات سماد ل ان مه ساح ص رادو تنظ مد تعد دعدا د كدق كراد ساد عد مرك كاد كناد د دردب تا كاد عد دواد عه قت كد 280/3 
الوجه الخامس: ان اطلاق الدليل ينصرف الى المتعارف فاذا كان التعليق خلاف المتعارف لا يشمله دليل الصحه. 00 0 ا 1# 
الوجه السادس: انه يشترط الجزم فى العقد و التعليق ينافى الجزم. زناه ول ل كلك عاد لاف يوان جلك ا اد ابا ل امو 1 7 دهز ااا قز أ اد الا 1 
أو من جمله شروط العقد التطابق بين الايجاب و القبول] م ل ا ع ا لات مط ل عأ وود د 221 
[فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا فى شروط الصيغه فهل يجوز أن يكتفى كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا وجوه] :تلاك اجا لك اث ماده لحك عا لوأ ل عات :1 
[مسأله لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و ضمانه عليه] ل يس ا يش ا اك ع عر 21/18 
اشاره كنت د نف نطف اسان 1 وا .ا بطح ناطلن لمتكت لطا تيك اق نم ع اموا 1 ا ا فم مان اا ات اط لب د اع ا ب حا لاا ا ار بلا بحو كت الاج با سا ع ا 701 
[الأول مما يتفرع على القبض بالعقد الفاسد الضمان] راصش اتُتشتْشْم ما تشم انا رام ماما رايع لام 
اشاره اباس حك و اك د عه دام بدح لد وات لوم لدعا ماده دوه مدت دده كمد كمه درك وان حسم لد مص ترما وي نحن لاس م د ساد حجن د لس د نرت لو ب كع مواد ع دن م 11/8 
وما يمكن أن تذكر فى تقريب الاستدلال عليه وجوه: ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا اا اا ااا ا ااا ااا 00 


الوجه الأول: الاجماع. أ ع اا ناعأ أ أ ل علاط تا ا ل اهيأ ا قا ل ل عا زا له لاع م نال ع عاد عأ أ ء ل اجا ع ع عدج عأ عأ ولع محا حأ ءا أ لح جد قات حا جنل 


الوجه الثانى النبوى المعروف «على اليد ما أخذت حتى تؤديه »»١«‏ لم اموجه ام تو نامك ل واد مه عدا ام لطت دك لئاه حا 4 ل 1 ل كرك 9 








الوجه الثالث: [حرمه مال المؤمن كحرمه دمه] عمد لح ا اا م ا اتا وي ا اا و با ام ا ا اما 
الوجه الرابع: ما يدل على عدم حليه مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه ا حا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا اح اح ا ا ا ا ا سا حا ا ا ا ا اا اا ا اا ا اا 
الوجه الخامس: النصوص الداله على ان الامه المسروقه اذا وجدت بعد ان أولدها المشترى أخذها صاحبها و اخذ المشترى ولده بالقيمه. دما بلع كا 
الوجه السادس: النصوص الداله على عدم صلاح ذهاب حق احد عع كه قحاس ادق تس راسد ادع عاك تمان ملع فطامع خة قط عن عن ساسع ده حلط أمران د تامع عد معدت 
الوجه السابع: النصوص الداله على نفى الضرر فى الشريعه المقدسه كاد ا ات اتا ا ف اكد ارش ل ااا كرك ا ل اد تا 
الوجه الثامن: قاعده الاقدام بتقريب ان كل طرف من طرفى المعامله أقدم على الضمان عدوا ان ةن قدا ا 1 ها اد ك3 د 
الوجه التاسع: السيره الارتكازيه المتشرعيه ا سيد ددس اكد افد طاو وروا 1 دوج انكو وا راان ان مون مد ردي 2 اتوي ود جه بلي جد د كواب ا 2 ا 

[قاعده ما يضمن] ا ئس تش اتات صمت اماما نت 

آثم إنه يشكل اطراد القاعده فى موارد] حا ل ا ات واه ع فق جل اا 6 لطا أ ف قط ولاق لطع ف 8ك قب طم ل 
أمنها الصيد الذى استعاره المحرم] م ئش شام ايا اا ااا ااا ات 
اشاره ماخ اع ا قي مت ما ار الم ام قي الا ب لج ا م باق ع ل ا ع م ا 
و ما ذكر فى تقريب المدعى وجهان: دود ولا را وا ما را ما ودح رضيك ا ته ا ب ل لصاح جك دراك د لد دا د داب امرك د رب عد اد بارت روات د د 
الوجه الأول: ان الكلام فى التلف و أما الاتلاف فلا اشكال فى كونه موجبا للضمان 20 
الوجه الثانى: ان اخذ المحرم الصيد من المحل يوجب خروجه عن ملكه فيكون اتلافا لمال الغير فالضمان بلحاظ الاتلاف فلا تتحرم القاعده. 00000 
أو يشكل اطراد القاعده أيضا فى البيع الفاسد] 5080023352 0طات م 3 00675 22د 6153 2223333 216-53223335 0535132 هقط لدت 
الثانى من الأمور المتفرعه على عدم التملك بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى مالكه] لاي ااا مامتال أن اا جال الا 

اشاره ماع نا وا ا ا لا اا ا اه 

يقع الكلام فى مقامين 20 
اشاره 028 عن عل اطع عع طحم ب علطتت عن لاطا ده حم جات مج ف وك لاج عط واد مدق سخا جل لوجت عله سمط ل ع ع جد عع ع ع ا م ا 1 
أما المقام الاول فنقول: لا يجوز التصرف فى المقبوض بالعقد الفاسد ا ا دي 
و أما المقام الثانى ففى وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد فورا الى مالكه ا ا ات تح قوت رو معد لماي ا ااا جا 1 
اشاره آآة373#7آ7# ا ا ا ا 2 
الوجه الأول: الاجماع. ككش 2َْشصتتضت راصش اتا المت اع انام ادل ل ةن 
الوجه الثانى: النبوى المعروف ا ا 1 


الوجه الثالث: ما رواه سماعه «"؟» 252 5 رده 22 2215 د 2152 5د ارد .عاك 2 عاد دك ددا الود 2 2ع د جد كد د د اد د عرد د 2 ارجا 8ك ورد حرط دنه زع رك عاد لك كرد 2ك عاد فز دورو 25 57 2 كرك 


الوجه الرابع: قوله تعالى «إنَّ الله مركم 3 تَوَدُوا التثانات إللا أخل» »١<‏ 2 
الوجه الخامس: التوقيع الشريف «؟» ا 2002 


الوجه السادس: جمله من النصوص التى تدل على وجوب رد المال الى صاحبه -- 


[الثالث لو كان للعين المبتاعه منفعه استوفاها المشترى قبل الرد كان عليه عوضها] 








[الرابع: لو تلف المبيع فان كان مثليا وجب مثله] ملعا فد كاه دع مسو د ف 0 


ما يمكن أن يذكر أو ذكر فى تقريب الاستدلال على المدعى وجوه: 20 
الوجه الأول: الاجماع ا ا 
الوجه الثانى: حديث على اليد «؟» عمد م ال كي حا ا فرع د امعد عر حا لكك عاد عه عر 


الوجه الثالث: ما رواه ابو بصير »١«‏ 252222225255 22د عي 52د الرك كرد كد 22 وك 22د داز 2.2 


الوجه الثانى قاعده على اليد »١«‏ نان ماداباه تعاب اد ستتدي وك دن نامرد اباو ساد يتمد ادبن 
الوجه الثالث: ما عن النبى صلى الله عليه و آله «؟» 00000 


الوجه الرابع: ما رواه سماعه »١«‏ كناد 5 دنم ات د برد ناد كد در ردت ف كاك اك ديد در 


الوجه الخامس: التوقيع الشريف «؟» ال ل ب ا ل ا ب 2 ا ات 
الوجه السادس: النصوص الداله على نفى الضرر فى الشريعه «7» م ا م 
الوجه السابع: السيره العقلائيه الممضاه عند الشارع بحيو 2 ليما جم وك لحرو م اي 


الوجه الثامن: قاعده «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» ل 


الوجه الثالث: قاعده الاتلاف كد ةو مقو او وطن داواي 2 


الوجه الرابع: السيره العقلائيه الممضاه عند الشارع شوق عه وري كر ع وزعت قي موك ل ل 6 


الوجه الرابع: النصوص الوارده فى الامه المسروقه «؟» 4 5 دك رجا واكاك بدت 5< لد قر نرت عاك بال عاد د دز قرع سد اناد 51 


الوجه الخامس: قوله تعالى من اغتدلا عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ ما 06 عَلَيِكُمْ» «0». الم اميت 
الوجه السادس: ان مقتضى السيره العقلائيه 1ق ود سك ددن دو انا نكا انر د طيك د حت ات ف وامكا كه وكات دن متام 
أكلمات أصحابنا فى تعريف المثلى] اكد ا ا لاا ا ع عات بالك لات داق اا ا ا 3 
ان الاحتمالات المتصوره فى المقام متعدده و وجوه عديده 000 


الوجه الأول: أن يكون الواجب من أول الامر المثل ا ا ا ا 1 ب ا 


الوجه الثانى: الضمان بالقيمه عند الشك فى المثليه و القيميه امعو تق وم 127و جو 30321 مودت 


الوجه الثالث: خيار الضامن بين اداء المثل و القيمه م ئس يش ا اا 


الوجه الرابع: خيار المالك بين الامرين بأن يكون الاختيار بيده 00 


[الخامس لو لم يوجد المثل الا بالأكثر] امم ل او ال ا ا ا ل وت ا اد د د 


[السادس: لو تعذر المثل فى المثلى فمقتضى القاعده وجوب دفع القيمه] عع اع ا 1 
اشاره العامة ا م 
يقع الكلام فى المقام فى فروع: امدسياة سي سباك ا مع ل م اك لتر ا بد ات ليا اك اد لل لع 0 لوي 1ك عله لك 





الفرع الخامس: فى مناط التعذر و الاعواز ذل احا دك نوا كد وا واكاك الما 2 لعا ماد د ديو الأك ا بعاللا 


الفرع السادس: انا ذكرنا انه لو تلف المأخوذ بالعقد الفاسد تصير ذمه الضامن مشغوله بنفس العين أو بالمثل لحي لا اتاو دوه اد وعد وا 





الفرع السابع: لو دفع القيمه فى المثل المتعذر ثم تمكن من المثل فما حكمه؟ 0000 


[السابع لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا] ا 00 


المقام الأول: فى مقتضى القاعده الاوليه عا سس امات ما و دمب ونيد 


المقام الثانى: انه لا بد من رفع اليد عن القاعده الاوليه بالدليل الدال على أن التالف فى القيمى يضمن بالقيمه 


الفرع الأول: انه لا اشكال انه لو تعذر المثل تصل النوبه الى القيمه ا 


الفرع الثانى: ان الميزان قيمه يوم التلف أم قيمه يوم الاخذ أم قيمه يوم الدفع أم اعلى القيم 00 
الفرع الثالث: انه لا يجوز للضامن اجبار المالك بأخذ القيمه مع الاعواز د02 2 


الفرع الرابع: انه يجوز اجبار المالى الضامن بدفع القيمه لط يج مدت ور لدت جه عام كام خرن يدج مزاج ع جد سام فاك ل باطايداج وادك اد لعا د لي 











الوجه الثانى: ما أفاده الشيخ قدس سره أ امأ الإ اونمأ أ لاط الل ف 4 سيأ دك ب لاط لان ا تايا ول أو بن جاه ونا لا دأ أده ل مز لان اود 8 ل أ وا ا 1 ا 8101 

وقع الخلاف بين القوم فى تعيين القيمه المضمونه امار ع صم ار ا اا ا و اا ا او اك ا 1100 
اشاره دنه ودع شاد ة ومنو سن دحت انق ديت نامر دوو و نظ دام 0ج ع كه و حاط ون مقا دق كدج م ده دحت ع عاد دقع جم عاد لامع ده ند لجان م ده اسه امك عند معت ل عه ع 311 
القول الاول: المضمون قيمه زمان التلف لل ا اص ا اي ع ااا ا ا شا جا بلع ا 9101/2 
القول الثانى: ان الميزان قيمه يوم الدفع #عسسطدة تنو شد تسيامده خخ تمه 21د عمط ع كاه اس تدده طم -33فسععدن ماوع دد ف سنن مططادع ده دمة /57 
القول الثالث: وجوب رد اعلى القيم من زمان القبض الى يوم الاداء عم طن ل ان نون ادا حفن عا ل ذلا ون لتم اا نو الا لفون بالا لك لخن عد ف او نو د و 2 510/5 
اشاره ا ا ا ا 0ران 
الوجه الأول: ان الضمان لا يختص بوقت معين بس وق بع ما د ل يع اق وعد لصتم مايا لوا دم وان او الاي خاو لع بطل ما يي ا بمو ا 910101312 
الوجه الثانى: ان المستفاد من حديث أبى ولاد الحناط »١«‏ ان المغصوب مضمون على الغاصب من يوم الغصب لال هو ا 915 
الوجه الثالث: ان الغاصب بمجرد وضع يده على العين تشتغل ذمته كذ داق 5 داع قد عمد لكوع لقره اعد كل دب د حزم فكت عاد رد قات لع اد ديه م5 ركد د ل د رد 9101 
الوجه الرابع: ان مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال الا فيما يدفع الاعلى. ير ا ا ا ا 
الوجه الخامس ان قاعده لا ضرر تقتضى دفع أعلى القيم و الا يتضرر المالك. ا ام ا 6 ا 101 
الوجه السادس: ان الغاصب ازال يد المالك عن العين فى جميع الازمنه كعك د بعرت امع حل دما ترك دن ا ضحد ف اب رواجت دوأن لق علق بورد دك اميه ددا د 917 
الوجه السابع: قوله تعالى «قَمَن اعْتَديكأ عَلَِكُمْ فَاغْتَئوا عليه ا 10000 ”21# 
الوجه الثامن: ان اليد يد ضمان فى جميع الازمنه و من جمله تلك الازمنه زمان علو القيمه فلا بد من رعايه الاعلى. 0 رن 
القول الرابع: ان العبره بأعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف مع ل ئس ا لاا اا اا اكات ااا ادا با ا 9 83010 
القول الخامس: ان العبره بأعلى القيم من يوم التلف الى زمان الاداء ل لاا الس اللا ا كل مط لوطا لخلموط ف ل 901 
القول السادس: ان العبره بقيمه يوم القبض دا ل و 0ك بارا ا مق و 0 الول ا ل ماقمب لج عل لاق مط ل ل سال ا اق اك أ 1 9101 
القول السابع: ان الميزان قيمه يوم البيع 2 ررك 

أفالمهم حينئذ صرف الكلام الى معنى الصحيحه] ا ارك 
اشاره ل ا 0 رززرنن 
[احتمالات فى المراد من قوله ع نعم قيمه بغل يوم خالفته] يس ل ا لم اي ع ا وأا ات 980 
اشاره لي ا 0 رن 
الاحتمال الأول: أن يكون لفظ القيمه مضافا الى البغل و لفظ البغل يكون مضافا الى اليوم ل يي لي يي ا و قا ا ما لس 1 
الاحتمال الثانى: أن يضاف لفظ القيمه أولا الى البغل و ثانيا يضاف الى اليوم ات ل و عات دح 806 
الاحتمال الثالث: أن يضاف لفظ القيمه أولا الى لفظ البغل ثم يضاف المجموع من المضاف و المضاف إليه الى اليوم ااا 


الاحتمال الرابع: أن يكون الظرف أى قول عليه السلام «يوم خالفته» متعلقا بقوله عليه السلام «نعم» 


الاحتمال الخامس: أن يكون اليوم ظرفا للقيمه بلا إضافه ا 


الوجه الأول: انه لو كان المناط قيمه يوم المخالفه فما الوجه لتعرضه عليه السلام ليوم الاكتراء 558 


الوجه الثانى: ان أبا ولاد قال قلت: فان أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز 1 مواد ا م 11 


الوجه الثالث: ان الظرف متعلق بلفظ القيمه ل ل ا روي لت مو سد ب اي 0 








مستند حق الاختصاص و الاولويه أو موقل عددل و1 قاب 3ة الك ودة لو رق ب 
اشاره ا 5# 
الوجه الأول: ان حق الاختصاص سلطنه فى قبال الملكيه 088 اك 
الوجه الثانى: ان حق الاختصاص مرتبه ضعيفه عن الملكيه يي ا 0 
الوجه الثالث: انه لو ثبت فى الشريعه المقدسه حرمه التصرف فى مال الغير ا وات 
الوجه الرابع: قاعده «من سبق الى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو احق به». ونوا حوب بد ع اد 
الوجه الخامس: الاجماع م ا ا ار ا ع ا و ا م ب 1 00 
الوجه السادس: السيره العقلائيه و الشرعيه ا 201700ظ2 








الوجه الثانى: قاعده نفى الضرر فى الشريعه المقدسه لمن دعت قله ددج د فا دامة 55د عوك 15د مه 


الوجه الثالث: قاعده الناس مسلطون على اموالهم لمتحم د ا د باعداة طا ا اد اع لا ا 1 11ب 


الوجه الرابع: قاعده الاتلاف ا ا لك ان اك اك ا اه ا اك اك كه اه بك اك اك ا لك ال اك ا اك ا ا ا ال كك كه اك ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ا ال ل ل ل 0 500 


الوجه السابع: انه جمع بين حقى المالى و الغاصب جع 6 اطحد ع يددح نايت دم حا متايه ودع م مملي درط عا با بي 00 


الوجه الثامن: النصوص الوارده فى الموارد المختلفه الداله على الضمان 350000ظ1ظ 








[الكلام فى شروط المتعاقدين] الا د ا طم لف ل 2 لدم جاه لاع ةع ل يه اق دلاو ة د ترون عاق عل واد زد عن اه باع ور ته جع ع ول مل 9122 
أمن جمله شرائط المتعاقدين البلوغ] ل ل اا اا ع ا ا ا قن ا ا فيا ااال ا أ ع4 
أبطلان عقد الصبى] 01 اك 
اشاره بع ماك قل عد ابرق طن ل د مأب ملك تل امه ماك د ردت قح مايع عه قل ل طاأرات لبن اك 1 عأ وطل وك طاماة حال و لبح سايق قح كب بات اد 3 لج سيج د ف سات الس أ مايا دا اك لاط طالسة ا عق تق فك يات 5216 
يقع الكلام فيها فى مقامين: ؟-إوفهقة 98# 737 0000000 0ل 
المقام الأول: فى مقتضى القاعده الاوليه. ا ا اك اد ا ا 31 921/1 
المقام الثانى [فيما تقتضيه الأدله الخاصه] عق ع ع لواو د ل حا مايال 200 وا ام حا كو اي تان ات دو الا ان قا 2 كر وك ول اممو كماد كد لوط فت 561 
اشاره ا اا ا ا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ساس 1 9 
ما يمكن أن يستدل به أو استدل به على المنع وجوه: الواحم لو لجع ا بده رمو لدعا بمو وروا فاب فلو ولاه قط امود د عر 
الوجه الأول: الاجماع لوطا امه جراد اروك تسم تلماه م عو نك رط ده سا و اع 2 88 نا ا فيه قاقر ايت تمان عا اد اع ا لد عن ع اق ا ع2 ب وك اد واد اد 101 92 
الوجه الثانى: قوله تعالى 0000 ااا 48>©998988ة 0000002888 زول 
الوجه الثالث: النصوص لصت شاش 2ش يشش ئشاص ص ل لمم ماو وت مه تمي اموياء اعزة 
و استدل على نفوذ امر غير البالغ أيضا بوجوه: 000 رون 
الوجه الأول: قوله تعالى ترف 3ن 32ت ناك تيان ورت قن تاماك تون تن ربق إن إطن 22517 امن 11د تبات تن انان ف :4 براي قطان .1ن للقت تدان قنز ند هات ب/اع9 
الوجه الثانى ما ورد من النصوص الداله على جواز وصيه غير البالغ و عتقه اح اح حا اح اح انان انان ناح اح ا ا نحا اح اح نان انا ماح اح اح احا اح احا الاح ان اح اجاج اس اس اس اج جا ا لاس سا2 9ض 9 
الوجه الثالث: ما أرسله فى المبسوط ا 3 1 1015 م 1 31/1 
الوجه الرابع: السيره الجاريه الخارجيه داق تون اداج كر كلدي ناد اج جاع ددنت كرك كك كرواده وح د جراطاات عر عاك ل و مك 4 د عد كك ل د عه ك دك اعد دك 16ل كك وج د كت ع ‏ ر 51 
وما يمكن أن يذكر فى تقريب الاستدلال على صحه تصرفاته فى الاشياء اليسيره وجوه: لإ عام كدق ب نومكو افويض ال 11/1 
الوجه الأول حكايه أبى الدرداء احع ‏ س ل ل ا سس مر وات ات جلا لقم ع حاب وج وراد وأ او د وم 91/0162 
الوجه الثانى: ما رواه السكونى م ا ا ا ل ا اكات فم ف م ع ا ماه عي م كع ند عت الام طن ع فم درو ديد ا ا 122 91/17 
الوجه الثالث: ان السيره جاريه على المعامله مع الصغير فى الامور اليسيره. و 67000000ت-تت00000020202020 10000000000 
الوجه الرابع: انه يلزم الحرج و الحرج مرتفع فى الشريعه بدليل نفيه. معو ا اك و و و ا 1 11 
و فى المقام فروع ينبغى التعرض لها فانها مورد الابتلاء ا 00 0 ول 
الفرع الاول: انه لو اذن الصبى فى الدخول فى الدار فهل يكون قوله معتبرا أم لا؟ ا انال علق الكل 9/1/1 
الفرع الثانى: اذا كان الطفل واسطه فى ايصال الهديه هل يترتب اثر عليه أم لا؟ 50000031 طصه1'5ط1 
الفرع الثالث: انه هل يصح اسلام غير البالغ أم لا؟ عد ااي ا ا الا ص ع ا وا وا وار عل واه وا وا ا 3 91/712632 


الفرع الرابع: هل تصح عبادات الصبى أم لا؟ 


أمسأله و من جمله شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذى يتلفظان به] 


يقع الكلام فى ثلاثه مواضع: 
الموضع الاول: فى أنه لا اشكال فى لزوم التطابق بين الايجاب و القبول 
الموضع الثانى: انه لو وقع الخلاف و النزاع بين البائع و المشترى 
الموضع الثالث: انه هل يجوز المعاقده مع المخاطب الوكيل عن الغير أو يلزم 


[مسأله و من شرائط المتعاقدين الاختيار] 


الامر الاول: الاجماع. 


لاء 
الأمر الثانى: قوله تعالى «إلا أن تكُون تلا عن تنأض» 


الأمر الثالث: قوله صلى اللّه عليه و آله فانه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبه نفسه »١«‏ 


الأمر الرابع: حديث الرفع 





لخامس: انه لو لم يكن الايعاد من الغير 


الفرع | 





لقع النناعا أو اكزهه الذكره تلن التجامع ين أمونين أو مور 


لثانى: انه هل يصدق الاكراه فيما لا يخاف المكره بالفتح من الضرر المتوجه إليه من ناحيه المكره بالكسر 
لثالث: انه هل يشترط فى صدق الاكراه العلم أو الظن يترتب الضرر المتوعد عليه أم يكفى الاحتمال؟ 
لرابع: انه هل يشترط فى صدق الاكراه أن لا يكون الضرر المتوجه بالوعيد بحق 


لسادس: انه هل يعتبر فى صدق الاكراه عدم امكان التفصى و لو بالتوريه أم لا؟ 


أن يذكر الموكل؟ لد ا 0 


الفرع | 


الفرع | 


الفرع | 


أبقى الكلام فيما وعدنا ذكره] 


آرضا المكره بما فعله] 


[مسأ 


[الكلام فى عقد الفضولى] 


لثامن: انه لو اكره الجائر احد شخصين على فعل واحد 


لتاسع: لو اكره على التوكيل فى طلاق زوجته 


لعاشر: انه لو اكره المالك غيره فى بيع داره 





الفرع الاول: انه لو اكره على الطلاق 
الفرع الثانى: أن يكون الطلاق الناشى من الاختيار مقترنا بالاكراه 
الفرع الثالث: أن يكون الاكراه جزء للسبب و الجزء الاخر الرضا 


الفرع الرابع: أن يكون كل من الرضا و الاكراه عله تامه 








الفرع الخامس أن يكون الاكراه سببا لتوطين النفس على الطلاق 


وقد ذكر فى تقريب عدم التأثير وجوه: 
لوجه الأول: ان الرضا بالعقد مأخوذ فى مفهوم العقد 
لوجه الثانى: ان الرضا المقارن مع العقد مأخوذ فى صحته 


لوجه الثالث: حديث الرفع 





له و من شرائط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع ] 


[المراد بالفضولى] 


أهل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولى] 


لمقام الأول [مقتضى القاعده الأوليه] 


لمقام الثانى [فيما يستفاد من النص الخاص] 


ما يمكن أن يقال فى تقريب تماميته وجوه 


الوجه الأول: الشهره الفتوائيه. 





الوجه الثانى: الاصل اس ص تش ُشْشْْزس يشش شتا ا 
الوجه الثالث: حديث العروه بن جعد البارقى اح اح اناا ناا ناا اح اح اا اا اا ا ا ااا ااال ا ااا ااا 46222222[ * 
الوجه الرابع: اطلاق دليل صحه التجاره عن تراض معام امد ل لبف عم مره كم لق ا دو أممة فصع مما عات لا اك م صمة ا م قم لا قت عش م هد 10 
لاون 
الوجه الخامس: قوله تعالى «احَل الله البَيْعَ» »١«‏ و ا و ا ا ا ا ا ا 1 
الوجه السادس: قوله تعالى روا بالعْقُودِ» «؟» م ل ا ا اتا لق ره اتا ا أ ال ا و 1ه 
الوجه السابع: اخبار التحليل احا اح اا اح ا احا ا احا ا ا اا ا اا ا ا اا اا ا اح اا ااا ااا ا اا ا ا اا اا ا سا اا ا ااا ااا ا ااا اس 31م 
الوجه الثامن: النصوص الداله على جواز الفضولى فى النكاح حل ا 0 رن 
الوجه التاسع: ما رواه الحلبى عق جع د ده ماع ورك و نت جد درم مره جرد د عإنا حك ترط دع عاد مر قارع دأ عدا 2 تقد عاك دع قز د داه كعات عدف داع دع عادر معمات ع د برد ددع 2 عا دك 6 لاه 
الوجه العاشر: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله ا م ا ا رن 
الوجه الحادى عشر: ما رواه ابن أشيم كي ا ا ا ل ا ما ب اك حرادة وساب ف دل رد ل مق ةلا 
الوجه الثانى عشر: النصوص الوارده فى اتجار غير الولى فى مال اليتيم اح ا ا اح ا نا ا ا اا ا ا ناا ا ا اا اح ا اا اا ااا اا احاح اح اا اا اا ساس سساح ساس اس 1 36 م 
الوجه الثالث عشر: ما رواه محمد بن قيس «؟» “ع ان تددة قن ل تددن 3226 :5ق قن ةطح اتاعاقق ةطاسو بي اتويت دب 6ه 
الوجه الرابع عشر: النصوص الداله على ان العامل فى المضاربه ا 0100011111000 ا 
الوجه الخامس عشر: ما رواه زراره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للك 
ما يمكن أن يذكر فى مقام الاستدلال على بطلان الفضولى أيضا وجوه: ل اا 90 
الوجه الأول: قوله تعالى ابمدب د امكف بو امار اوداق امو لو ل ماوو أ الت وق ا ل د 1 
الوجه الثانى: ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل جع ل و ا ا ص م ب قا جا اك جاماك جاه عامج ع جات تك عدب اده عاك اك تدك جاو عا داو اياك 0م 
الوجه الثالث: ما عن النبى صلى الله عليه و آله لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك «؟» لل ده لاه ا و لاطو ع طم ا 01 
الوجه الرابع: ما عن الحميرى «؟» جد سديته مق مه طون كد عمدو ع وضع كس صرف دسو مه معد طعت ادو كد وه د مد د دوت امه تشع عد عة سنوت ادن فك عد عمف د قت لدعت فت علا 
الوجه الخامس: ما رواه محمد بن مسلم ع تددن م ساديم ادا طن ع دما الددي تاكن لان رذ اث نات اوليك د و ات د قا ع مرك 2 تلان تار ل عمو ل تلم لد 1 5112 
الوجه السادس: الاجماع صصص ا ل و ا م ا وك اج را ل ار أ لك داع د اذك إن لطم لضع قاط حال كه ل لطن افك قا جاع حال د عاك الات هك لجا سا د ع س ‏ ب /171اة 
الوجه السابع: ما دل من العقل و النقل على حرمه التصرف فى مال الغير بدون اذنه م مس ل لم لل ل لل ا سل له م ل لل ل ل لس لل ل ل لل ل ل ل 1717* 
الوجه الثامن: ان القدره على التسليم شرط فى صحه البيع و الفضولى لا يكون قادرا عليه. 4ه ا ا ا ل للد 
الوجه التاسع: ان الفضولى غير قاصد لمدلول اللفظ ش22 شش ص ص7اضش ا لضا ام دمع باو لام نايا عاد مانا لألاة 











الوجه العاشر: ما عن عوالى اللآلى: :ك 223 د د ع لزه ع5 واد د 4ك دواد 2252 دك كاد ع در ا 
ما يمكن أن يذكر فى تقريب منع الرد عن الاجازه بعده وجوه ا ا ل د د دده 
الوجه الأول: الاجماع. اا اا لع ا 1ت 
الوجه الثانى: ان العقد ارتباط بين طرفيه دناه عدا معان ملع دلت عابات لود دلجم 1ك باينا أ د 
الوجه الثالث: انه يوجد بعد العقد الفضولى شأنيه و قابليه فى المال لقبول المالك و اجازته 000 
الوجه الرابع: ان الاجازه بعد الرد كالرد بعد الاجازه ا 00 


الوجه الخامس: ان مستند صحه العقد الفضولى حديث البارقى ا ا 00001 








الوجه السادس: ان الرد فسخ و لا مجال للاجازه بعد الفسخ. 000000 *ه«**«25 


[القول فى الإجازه و الردأ م اه 


لأما الكلام فى الإجازه] 000 


وعن جمله من الاعيان الاستدلال على الكشف بوجهين: ك ماع حل براك حب دل ماك د الاباك ما تأيه هن 
الوجه الاول: ان العقد بسبب تام للملك لعموم قوله تعالى «أَوْقُوا بالْعُقُودِ» لظ 
الوجه الثانى: ان الاجازه متعلقه بالعقد لاد د ادوماع ناو الاب اتاد عنام الات نامع وو دناب قلات 


لاجازه البيع لا تكون اجازه لقبض الثمن و لا لاقباض المبيع] اس و ةلت لع عا لد د22 








الفرع الثانى: انه هل تجرى الفضوليه فى الافعال الخارجيه كالقبض و الاقباض أو لا تجرى؟ ل ا ع شه ات ع عت متكت ل ا را 5.1/2 
الفرع الثالث: ان الفضولى لو اقبض المعين من المشترى لا ا ا اص اا ا ل تا ا اواك راع لاد ف كلأ 
الفرع الرابع: انه هل تجرى الفضوليه فى تشخيص الكلى فى الفرد ا ا ا ا ااا اا اح ا ا اح اح احاح ا ا ااا ااا ااا ا ااا اا اساسا اسل 19م 
الفرع الخامس: انه لو باع الفضولى ما يشترط فيه القبض فى المجلس مي ا م كا اا ا د متك ا عه دق ولي ا 1/90 
الفرع السادس: انه لو باع الفضولى ما يشترط فيه القبض و قد حصل القبض ا ا 0 اا 00 
الفرع السابع: انه افاد سيدنا الاستاد بأن النزاع فى الكشف و النقل لا يجرى فى القبض ع ا ةلت اا نامل 01 


الفرع الثامن: لو أجاز العقد دون القبض فيما يشترط فيه القبض 0-0 


اهل يعتبر فى صحه الاجازه مطابقتها للعقد] العا ادي ارات ةع ماده 


و أما الصوره الثالثه وم وت 357 ف وت حر 1ت اد 


و أما الصوره الرابعه فلها أقسام متصوره سم مه ممه ممه ممه ممه مم م م ممه ممه ممه ممه ممم 





القسم الأول: أن يكون العقد مشروطا بفعل العامة اا ا م 
القسم الثانى: أن يشترط الفضولى الخيار على الاصيل و المالك أجاز العقد مطلقا -- 


القسم الثالث: أن يشترط الفضولى شرطا على الاصيل و أجاز المالك بلا شرط 5 





ءِ 


القسم الرابع: أن يبيع الفضولى مطلقا و المالك يجيز العقد مشروطا 0 


الوجه الرابع: ان التجاره عن الفضولى خاليه عن طيب النفس فلا بد من الاجازه. .-- 





الوجه الخامس: ان قاعده السلطنه تقتضى اشتراط الصحه بالاجازه دع قن ووه عا جم 5 


[القول فى المجاز] لمكا لع لدم ا ا عد 1 


[الاول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبره فى تأثيره عدا رضا المالكى] 


المقام الثانى: أفى لزوم بقاء تلك الشرائط إلى زمان الإجازه] لمعيه دبك ا ع 


[الثانى هل يشترط فى المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل] ا ل كا عا و ا ا ات 


اشاره 00 
حاصل الاشكال: ان المشترى من الغاصب اذا كان عالما بكون البائع غاصبا و مع ذلك سلطه على ماله يكون تسليطه مجانيا ‏ - 
اشاره 00 
وقد ذكرت فى مقام دفع الاشكال وجوه: ام فاو مدعف امد فطع دووف امد رمف وع جد ممق« طة مدل فق 14 دصق فون ددم كه 
الوجه الأول: ان الاجازه كاشفه عن تحقق الملكيه فى زمان العقد فيكون الغاصب آخذا لمال المالك الاصلى 2< 
الوجه الثانى: ان حق المالك الاصلى بالنسبه الى الاجازه مقدم على حق الغاصب 0 
الوجه الثالث: ان التسليط المجانى من قبل المشترى العالم بالغصب انما يكون فى ظرف عدم الاجازه 00000 
الوجه الرابع: انه ما المراد من التسليط المجانى؟ 00 
[مسأله فى أحكام الرد] 0000 
اشاره 000 
يقع الكلام فى هذه المسأله فى جهات جد ا ل اعم ا وا كا ا وت كع ب كدج ل كت ا م 
الجهه الأولى: فى انه لا يترتب أثر على هذا البحث على القول بأن الرد لا يكون مانعا عن الاجازه لد شاع دح ابتاك ف 
الجهه الثانيه: فى أن الرد القولى هل يلزم أن يكون باللفظ الصريح؟ 17 ”0010 
الجهه الثالثه: فى أن المالك اذا تصرف فى العين قبل الاجازه تصرفا ناقلا كالبيع أو معدما للملكيه كالعتق اب ا 
الجهه الرابعه: فى أن التصرفات غير المنافيه هل تكون ردا أم ل9؟ ا 00 
اشاره ا ا لا ود اما اش او م2 
و الذى ذكر فى تقريب كونه مانعا وجهان: 0 
الوجه الأول: ان التصرف غير المنافى كالعرض للبيع مثلا رد عرفا. ل ةا 2 
الوجه الثانى: ان التصرف فى العين المنتقله الى الغير بالعقد الخيارى يكون فسخا اجماعا 00 


الجهه الأولى: فى رجوع المشترى على البائع الفضولى مع جهله بالغصب ااا اده و اا امه ع ا 
الجهه الثانيه: فى أنه هل يكون اعتراف المشترى و اقراره بكون البائع مالكا مانعا عن الرجوع عليه أم لا؟ 00 
الجهه الثالثه: انه لو كان المشترى عالما بالفضوليه ات ام حر ع وجح تاو عمق كب وم دس وك تو سوق لمعو عن 1ج 5 #حشجت 4ن 


الجهه الرابعه: فى أنه هل يجوز للبائع الفضولى التصرف فى الثمن أم لا؟ ا ا ا 





الجهه الخامسه: فى أنه لو تلف الثمن عند البائع الفضولى فهل يكون ضامنا للمشترى الاصيل مع علمه بالغصب أم ل0؟ 


أما المقام الأول أفى أن ما أفاده الشيخ تام أم لا] ا 0 


و أما المقام الثانى [فيما يقتضيه النظر الدقيق] ا 000 


التنبيه الثانى: انه لو باعه ما لا يكون قابلا للبيع لا شرعا و لا عند العقلاء 13د دلوم تك اباجعا لله ولج عل لباق ام قا 


التنبيه الثالث: ان البائع الفضولى اذا باع العين للمالك الاصلى 1 * ***25' 


التستنة الرابع: انه لو قلنا بعدم الضمان و و ا ل ا و ا 1 


التية الخامس: انه لو اشترط المشترى الضمان ف زمان الاقباض 1[ [ز[ز [ [ 1[ [ [ [ز [ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1 1 0 





التنبيه السادس: لا فرق بين كون الثمن كليا و دفع الى البائع بعض أفراد الكلى و بين كونه شخصيا. ريه اا ادها 


[المسأله الثانيه ان المشترى اذا اغترم للمالك غير الثمن] ا ل دا عاق قا الا ل دقفا لاد ا اا اد 


و أما ان كان جاهلا فما يمكن أن يذكر فى تقريب جواز الرجوع وجوه: الايد 
الوجه الأول: الاجماع عن السرائر انه يرجع قولا واحدا. ا ا ا 00 


الوجه الثانى: قاعده نفى الضرر عد م ا ا ل ا و ات كف لق ا و ا ا ا 


الوجه الثالث: قاعده السبب و التسبيب لوقت ومحية به كوا و و اله ابا ب 22ج جد اكه م ا لج م لد ع ا مط و 0 2 


الوجه الثانى قاعده نفى الضرر العدوة اك واد ع ا ب 3 لل ااا ا ب لام ا د 1 1 


الوجه الثالث: قاعده التسبيب ادل وات دو داه توك ا ع در هن وناك قد لاج درم مح حر «الما لا و ات 1 ا 5ه 


الوجه الرابع: قاعده الغرور تمس سه سسه ممم مم سه ممه سس سه سمه مه ممه ممه مس سه سمه مم م مم مه م مه مه مه سم مم م م مه مم م مه ممم 











الفرع الثامن: انه فى كل مورد يرجع المشترى لاخذ الغرامه الى البائع الفضولى اذا رجع المالك ابتداءً الى الفضولى 


أفى تعاقب الأيدى] 535433762351533 -533-2 535533543215353 :3د 22 51522227353<535435 -2 2233 
[الوجه الأول ان السابق اشتغلت ذمته له بالبدل] ا ا الملا ام ا 
الوجه الثانى: ما أفاده السيد فى الحاشيه اا اا ايا اا فا الام لاا اا الما لك ا 1 ات 
الوجه الثالث: ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره ئش ل ا لش ات لا ايع 
الوجه الرابع: ان المستفاد من قاعده على اليد انعا عدم عفد اكع المسحد عفد مع عع السو مد عفد كود عع سسا ف عفد دس سرادت كك كو 2د ك5 ده 
اذا عرفت هذه المقدمه نقول: بعد تلف العين تكون العين التالفه ثابته فى الجامع بين الذمم ا ااا ا ظظ2 
اشاره ا ا ئلا نا 
ثم ان فى المقام فروعا تعرض الماتن لها لبه ال رك الوا و ل ل لوو م2 وز ولط وق ل جاتر وو اه يدور و واد وددايك 
الفرع الأول: ان العين اذا كانت باقيه يجوز للمالك أن يرجع على من فى يده العين 00000000 
الفرع الثانى: ان المالك لو رجع على المشترى لاسترجاع ماله و لا يمكن للمشترى انتزاع العين 2ب 0000| ه358 


الفرع الثالث: انه لو توقف ارجاع العين على مئونه يجب على الضامن القيام بها 0 


الوجه الخامس: حديث جميل »١«‏ ا ا 2 


الفرع الرابع انه لو تجددت زياده القيمه و لم تكن حين العقد محا تع كا اعقوم عماج ل اا تاك اعرد د رار ا ا 
الفرع الخامس: اذا غرم المشترى بإذاء الجزء التالف و ا ا لا يه 2 2202 
الفرع السادس: ان المشترى لو غرم للمالك بإزاء وصف من أوصاف المبيع التى لا يقسط عليها الثمن 000 


الفرع السابع: ان رجوع المشترى الى البائع لقاعده الغرور مخصوص سما و اا ف او 


الفرع الرابع: انه اذا انحصر رد العين بالمالك و غيره لا يقدر ا ا 0000 


[مسأله لو باع الفضولى مال غيره مع مال نفسه] 0 


و أما المقام الثانى دع وام مخ عا وش ةله صم ا ا ممق اف ك3 01 
[مسأله: لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار فان علم أنه اراد نصفه أو نصف الغير عمل به] معدا ا ا ا ا 


[مسأله لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله] 2 زذام بو ع2 ود جر د 123 2 22 0021 3 


المقام الأول فالقاعده الاوليه تقتضى البطلان اا 0 


المقام الثانى أما تقتضيه النص الخاص] 0 


[القول فى أولياء التصرف] ا ااا لا ع قل ع و 


[مسأله يجوز للاب و الجد أن يتصرفا فى مال الطفل بالبيع و الشراءا ا 





الطائفه الثانيه: ما يدل على أن الولد و ماله لوالده معاد ادا دوا اوت اجات 


الطائفه الثالثه: ما يدل على جواز وصيه الأب بالمضاربه فى مال الابن م ا 





الطائفه الرابعه: ما يدل على الوصيه بمال الصغير و جعل الوصى قيما عليه ام 0 


الوجه الرابع: السيره الخارجيه الجاريه بين المتشرعه على التصرف فى أموال الصغار من قبل والدهم من غير نكير 


أو المشهور عدم اعتبار العداله] اا ا ااا ااا ااا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


9 الذى يمكن أن يستدل به على عدم الاشتراط وجوه: ابره م ديه رمد ع لام عاد اه مانت ل عت لام توا راع ل ل ا اع 0 


الوجه الأول الاصل مايا ليه د اله ا ل عا لاع د اع حأ ع ل ل عأ عا ال نا جرع حاو اع داه حاط ااا ا اا ا اع 


الوجه الأول: الاجماع. ما و ا لاي ما موادا ترب 6لا لاون اتاب 


الوجه الثانى: فحوى ما يدل على جواز نكاح الأب و الجد للصغير و الصغيره لف ا ل ا 3 21 


الوجه الثالث: النصوص وهى على طوائف ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل 0 0 


الطائفه الاولى: ما يدل على جواز تقويم جاريه الابن على نفسه الات وا ايزا يا 2 داد اد الاباك ادناه 1م د لسرت 


الوجه الثانى: اطلاقات النصوص الداله على الجواز ا 7000000 5< 


الوجه الثالث: الاجماع القائم على عدم الاشتراط فى نكاح الأب أو الجد الصغير و الصغيره لق مي جد رع بادا تا ل بمب ا اا رادا تالقان تاب جاردا با ايت 


الوجه الرابع: السيره القطعيه الجاريه على التصرف فى أموال الصغار من قبل الأب بلا نكير م ل ار ص عا لح اد اااي اا يا 


و فى قبال الوجوه المذكوره يمكن الاستدلال على الاشتراط بوجوه أيضا: دادقم داجن وكيط ابا نا تكح ديه دف طبع الحم د ل لا ا ا ل ا 


الوجه الأول: الاصل وت ع ل ع ل ف ا اص عم ل صا 2 ماه طمع 


الوجه الثانى ان الصغير لا يمكن الدفاع عن نفسه و ماله 7 059 


الوجه الثالث: قوله تعالى ادك يوادم سن دياه حاد أن دك اي دااع د موي درن داع يا أده دان رع جتدرن بار قا كا دآ ديم ع حدم د لح هلكات طأله عفد د داك ددا كات داللاكاء عمدت نات ديه لكات ط كام ورت 


ًَ 3 5 8 3 5 
الوجه الرابع: قوله تعالى < أَيّهَا الَذِينَ آمئُوا إن هكم فاق بنيا فتبينُو» «؟» 0 


ثم انه هل يشترط جواز التصرف بعدم كونه ضررا بالنسبه الى الصغير أم لا يشترط؟ عاد ققحا وس مار للق 03 جوسده دد اللا ااا يود سود مواد للد اكت 


ربما يقال بنفوذ تصرفه فى ماله حتى فى صوره كون التصرف ضرريا و ذلك لوجهين ا ا 


الوجه الأول عدم الاشتراط فانه موافق للاصل. اح ص م ات لق عا اق لابق كا 


الوجه الثانى: قوله عليه السلام فى جمله من النصوص انت و مالك لابيك مع م ل ددسي لم ا ا 1 


أو هل يشترط فى تصرفه المصلحه أو يكفى عدم المفسده أم لا يعتبر شى ء؟] احا احا ا احاح اح احا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ااا اا ات ا ااا اا 


و الذى يمكن أن يذكر وجها للاشتراط وجوه: ةي ةي 0 ااا ااا ااا ااا 


الوجه الأول: الاصل فان مقتضى الاستصحاب عدم نفوذ تصرف الولى الا مع رعايه الصلاح ب سم دوج 65516 م سي 517 67 وك 3207 503 603 2 


الوجه الثانى: الاجماع 5 دا ا دا ةكد رت يا كرا برجا جدالطكاد ب درك د موااعة طرق ترج تراس كد سه حر ماد ان رد دك ماد كيياه دك لداش رك 2ه ح عام زكانات درل وان كد د ص عا داطانت دك عا كاده جع عااوة باد وك ارت 


0 ا : 
الوجه الثالث: قوله تعالى «وَ لا تَقْربُوا ال اليتيم إلا بالّتى هى أَحْسَنٌ» * »١١‏ 200000210212121 


[الجد و ان علا يشارك الأب فى الحكم] ل ل ل اص لس م لاع ماما ا امم ة وعدا مواء ياج مادا د 


المشهور فيما بين القوم ان الفقيه الجامع للشرائط له ثلاثه مناصب د عم 0 انا 1 دعن ل د اك د 1 د د 1 د 1 1د 


المنصب الاول الافتاء فى الاحكام النظريه الشرعيه للعوام لمع بار ا اله اد اد د ا ا رج اناد خا ل ناا ترات 
المنصب الثانى: القضاء و فصل الخصومات عند الترافع ل 1 0 
المنصب الثالث: ولايه الفقيه على الاموال و الانفس و هذا محل البحث فى المقام سام تكد حي فرظ اا امد جر ا تاماك 
اشاره ماي با لاسا ملق ماع عد دة اما د تامع جد دعاسا ولخ عع ده معقه دمذد كعد ممع كت دم دضة طددعة فسن وعم 3 قدت 
المورد الاول: فى ولايته التكوينيه, ااا ااا ا ااا ااا ا ا ا ااا ا 
اشاره 5 
فنقول يمكن الاستدلال على المدعى بهذه الروايات بوجوه من البيان ا ااا ااا اا ا ا ا اا ااا ا سا 
الوجه الأول: ان العلم هل يكون منشئا للعمل الخارجى أم لا؟ جد م لفط افقو يض ليو لوي 0 


الوجه الثانى: انه يظهر بالصراحه من بعض نصوص هذه الطائفه ان علم الكتاب يقتضى الاقدار على التصرف و الاتيان بخوارق العاده 


الوجه الثالث: انه يستفاد من بعض نصوص هذه الطائفه ان الائمه عليهم السلام ورثوا من الأنبياء العلم الذى يكون منشئا للقدره -- 
و اما المورد الثانى و هى ولايه الامام عليه السلام ولايه تشريعيه أى التصرف فى أموال الناس و انفسهم 775 7 5 
فيمكن الاستدلال عليه بوجوه: 0 
الوجه الأول قوله تعالى «لنَبِي أَوْللِا بالْمَؤْمِنِينَ مِن أَنْفْسِيمْ» «؟» 5 
1 
الوجه الثانى قوله تعالى مكلا وَليّكُمْ اللَهُ وَ رَسُولَهُ وَ الَذِينَ آمَنُوا»ه »١«‏ اح ا اا 2 
الوجه الثالث جمله من النصوص 1 0 00 #1131010 0151 31 20 
أمقتضى الاصل عدم ثبوت الولايه لاحد] ا ا 0 
اشاره لبا حو مود ا لوت اا مك أ لا او ا ااه ا اا ل لا ا 
أما الموضع الاول فنقول: مقتضى الكتاب و السنه و الاصل العملى عدم ولايه احد على غيره 2 
و أما الموضع الثانى 000 
اشاره لو توي نف عم و نو ادو من ده اف انون عد د د د وخا اط 1 1 د ع ا ا ا 
الوجه الأول: جمله من النصوص ا ا ا ا ا ا 000 
الوجه الثانى لإثبات الولايه للفقيه ان جمله من الامور نعلم ان الشارع الاقدس لا يرضى ان تعطل عه مروت ا 
[مسأله فى ولايه عدول المؤمنين] اا 0 
اشاره ا 001 


المقام الثانى أفيما يقتضيه النصوص الخاصه] 00 

أفاد ان الفاسق أيضا له الولايه و استدل على مدعاه بوجهين. 123232320007 

الوجه الأول: دليل ذلك الامر المعروف 7 323 
لا 5 لا 515 3 0 5 

الوجه الثانى قوله تعالى «وَ لا تَقَرَيُوا مال اليتِيم إلا بالتى هى أَخْسَنٌّ» »5١‏ *.-- 


أهل يشترط فى ولايه غير الأب و الجد ملاحظه الغبطه] ا 1 ص ا دا ماده ا 


و ذهب الشيخ قدس سره الى الاشتراط و استدل بوجهين: 0غ 
الوجه الأول الاصل الاولى ل اا 


0 بد اللاكع 2 
الوجة القانى: :قولة :الى :دو لا تقد توا كال الققيه اانا لقو يهن ل قد ا ا صا ا اا ا ا 


أما المقام الأول مح لمعي د محراو موود وا ا اا لاو ا ا 
و أما المقام الثانى 0 


و أما المقام الثالث دم ا اي اا عا عا اا ا 


أهل يجب مراعاه الاصلح] الود حا لاا ااا اد ايامو ااال اننا 


آمسأله يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا ان يكون مسلما] -- 
[مسأله المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر] لظو لما اناد 
شار 2 د مد ميت 2 دن كوه ود دي بق 2 د قو بجر د 2 وي 


الوجه الأول: ان نقل المصحف الى الكافر يوجب هتكه و هت المصحف حرام د داك د 
الوجه الثانى: ان نقله يوجب تنجسه و تنجيس المصحف حرام. دا ترد ككاساج ماع ق يأك كات 
الوجه الثالث: ان المشهور فيما بين القوم عدم الجواز م مم مه مم م مم م م م مه لمم مم عه 
و أما المقام الثانى: و هى الحرمه الوضعيه و الفساد فيمكن ان يذكر فى تقريبه وجهان: .--- 
الوجه الأول: ان الكافر لا يملك المسلم فكيف يملك المصحف 0 


الوجه الثانى: قوله صلى الله عليه و آله: الاسلام يعلو و لا يعلى عليه 25*28 





لاءء 2نم 0 للخ 1 
الوجه الثالث: قوله تعالى لا تَأكُلُوا أَملالَكم بَِنَكُمْ بلاطل إلا أن تَكُونَ تظِارَة عن تلض 


الملكيه على أقسام: م ا ااا ا 1 


القسم الثانى: الملكيه المقوليه التى يعبر عنها بالجده مده وده عق 2ه به عن 5و 2386 


القسم الثالث: الملكيه الاعتباريه التى قيامها باعتبار المعتبر تكد اس فاك لاو داع لكيه 


الوجه الرابع: انّه لو لم يكن العوضان مالين تكون المعامله سفهيه دعا اجام اط ا ل ل ا ا ا 21 


آثم انهم احترزوا باعتبار الملكيه فى العوضين من بيع ما يشترك فيه الناس] م ل 


المورد الأول: |الكلام فى اشتراط الملكيه فى المبيع] 000 2*5 


المورد الثانى: [الكلام فى اشتراط الملكيه فى الثمن] 00 


الجهه الأولى: فى ان الارض الميته بالاصاله للامام عليه السلام 00 


[الجهه الثانيه هى من الأنفال] 130700 
|الجهه الثالثه ابيح التصرف فيها بالاحياء بلا عوض] 58 * *#غ3 
[الجهه الرابعه فى وجوب أداء خراجها للإمام ع] مون احا اينات اا ايعان انو لعا ااا أ 
الجهه الخامسه انه هل يختص جواز الاحياء بالشيعه أم يعم غير الشيعه؟ ا 


[الثانى ما كانت عامره بالأصاله] ا دا ام كر ا داك دده تردق ان لامعا ادي قاد دافا دع ات 





الموضع الاول: فى مقتضى القاعده الاوليه 0 


الموضع الثانى [فى مقتضى الأدله الثانويه] ا ا اا 000 


الجهه الثانيه: انها من الانفال لا ا اع لك اك الو اك عاد ا لي وك ل دا 
الجهه الثالثه: فى أنه هل يكون دليل على تقييد الارض المملوكه له عليه السلام بكونها ميته ا 


الجهه الرابعه انه هل تملك الارض المحياه بالاصاله بالحيازه أم ل؟ لاد بدك وه عملي زاك وذ 


الوجه الثانى السيره الجاريه بلا نكير يشش ا 2 


الجهه الخامسه فى ان جواز التملك بالحيازه هل يختص بالشيعه أم يعم غير الشيعه من العامه و الكفار؟ 


[الثالث ما عرض له الحياه بعد الموت] تن ب و ف 2 اي 222525 عسوو مج222 5 يه ع 3ه 5 م 


[الرابع ما عرض له الموت بعد العماره] ا 00 


الفرع الخامس: انه لو بنى بناء فى الارض المفتوحه عنوه باذن من له الاذن أو بغير اذنه فهل يكون البناء تابعا للاصل 





الفرع السادس: هل يجب الخراج على المتصرف فى أرض الخراج؟ حك صم ةدم دو رصخ وعد عد فد اث د واف 43 خذدع ونه 
الفرع السابع: فى انه ما حكم ما ينفصل عن الارض المفتوحه عنوه. 000 
اشاره 823 تسد وف ود 3ق 23 د نبو رب ننم ا اا 1 11 بيد 
القسم الأول: أن يكون من اجزاء و متعلقات الارض المملوكه للمسلمين لعا تلو يو د م د 0 
القسم الثانى: الاعيان التى تعدّ منافع للارض كالاشجار و أمثالها كما 





الفرع الثالث انه هل يجوز التصرف فيها بالزرع و نحوه جيهي ممق مدا بات كع ساح قاط رج عو ماع طب احا سما عدم يو عدي طادا د اميت كا دا ناك بم أن 


الفرع الرابع: هل الشيعه مأذونون من قبله عليه السلام فى زمان الغيبه ا 0 


القسم الرابع ما يكون مدفونا فى الارض ل يي حي ا ا راق مل حا يو د كار ل رديه 
الفرع الثامن: انه هل يجوز بنايه سقايه أو مسجد او وقف و امثالها فى الارض المفتوحه عنوه أم لا؟ دا عد دجاه دادعو ددن عنمن اده واد لات باك 
الفرع التاسع: انه هل يجوز تملك اجزاء الارض التابعه لها من التراب و الجص و الآجر و نحوها؟ ام تت و ا يا 
[مسأله من شروط العوضين كونه طلقا ل ان لافطا 24 8011212 3 ادن نك اوقل ولاو ا 11د يت 
اشاره م ا ا م اا ا ااا م ااا اا ااا ا 000000 * 2*3 
[مسأله لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا فى الجمله و محكيا] و ا د ع 5 3 2 د 
اشاره اا ع اا 

[المقام الأول: فى بيان حقيقه الوقف ايا ا ا -13 2 شا ا 0 كا باد اناا دك 501027 كد د باد اد ولا 5 بلك ا ا 5 1د 

المقام الثانى و هو عدم جواز بيع الوقف فيمكن الاستدلال عليه بوجوه. توج و ماد واه ودار وا جه د اع وحار وده دابا داريا جا بامكا هاداد كما بات 

الوجه الأول: ان الوقف بما له من المفهوم اشرب فيه التوقف و السكون و عدم الانتقال فى وعاء الاعتبار. ا 0 
الوجه الثانى: الاجماع أذ كت ودع ع عدودع متت كان تددس سد طشن كنت ادن دبع ددحن كوت ادمع سوه نع رن ادنم حم عد دف عطءت اث دقف دع عد نيد وات د اذكه 
الوجه الثالث: قوله عليه السلام: «الوقوف على حسب ما يوقفها و ا ل ا ل كوك ل ا 0 
الوجه الرابع: جمله من النصوص. ب ةي ااا ةك 
[الكلام فى الوقف المؤبد و المنقطع] لا ا ا ا ا 

لأما المؤبد و هو على أقسام] لل ار 1 





القسم الأول: المسجد د سا الم لاد السو اديه رع واه 4 5 باهذ وات عدا امك كد عرد م ك5 د ا لاد لان عاد ع ا اا ع1 
القسم الثانى: ما يكون وقفا على القسم الأول كالفرش 0000000000000 لضا 
القسم الثالث: ما يكون وقفا لطائفه خاصه لاجل انتفاعهم بنفس العين مص ل ا ا ا ع ساد را عع ل لطا ع ول اطي ا ا 9 11 
القسم الرابع: ما يكون وقفا لطائفه او جهه لاجل الانتفاع بمنافعها كالحمام الوق اع ا شم ناه ع اق ضام المح عه لد امم اموق ع ا ا 110110 
القسم الخامس: ان يكون وقفا للجامع بين الانواع المختلفه كالقناطر + ميا مده بعل وده مداه اك عد 33 3ل مص فعا دصق للد 3 عمل ف قدو لفو ف عق عق 3 قفد 9 11 
ان الوقف اقسام 00000 1 ا 0 
القسم الأول: ما يكون محررا و غير مملوك لاحد 2ش وض اس 2سا رام اا 1 
القسم الثانى من الوقف أن يكون وقفا للذريه ع لاود د مانن تلد نواد مقا د ود ل عاق لعا د عسولا داه د رد عاد د عانص لان عرق بال عاد د عاد تف وعد لش ورا ع 11/88 
القسم الثالث: الاوقاف العامه كالمدارس و الخانات و الحمامات و هو على نحوين أيضا. ل ا 111 
القسم الرابع: باعتبار ولد درط اناده مدع طرق درطم ناوه دورق ملك دنا و دا درق ادك ياد قبن اع لاد قود عبان عاد عر لد مره زد عب وك اما 101 1 
و الخامس باعتبار آخر و هو الوقف على الوقف كالقناديل الموقوفه على الضرائح المقدسه ا ا ان 
[الكلام فى صور جواز بيع الوقف] لم ممه مه مه مم م مه مه مه مه ممه مم م سه مه مم مه مه ممه مه مه ممه م مه مه مه مه سه مه ممه ممه ممه ممه عه مه سم م م مه لم م م سم م سم سمس 6 1776[ 
اشاره لل ا ا وات ا قا ات ا ص ا ا ا م ع لاك سات أقية ا ل قات ات قت امات ا قرا ا ا ات ات 16 7177 
الصوره الأولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتعاع به كالحيوان المذبوح 3 لانن و2 2 نؤبا د لرترت يا انان ين ف اندا انط قطان بن اذ انود تنه د 116 111 
اشاره لي ا ل ا ا ات سر ات اك ا جيك مل ا عد ا را لا قات ع ياه جد جات #جلا د ذاير قام ام ع عت بساح ان داه ذا سان كا تماقا ا د دام لاه بك لاد جاب لاق د 11701616 
المقام الأول: فالحق ان مقتضى القاعده الاوليه عدم جواز البيع ا ا ا و م م 6 3ج 180016 
المقام الثانى أفى أن ادله المنع هل تقتضى المنع عن البيع فى الصوره المفروضه أم ل0؟] فح ل وان دجا اوشاع ع ل ا 
المقام الثالث [فى أنه على اى تقدير هل هناك دليل يقتضى جوز البيع أم ل؟] يا ل اق ممه ا ل اا ا ل 11 
اشاره ودطام عم مص ولعو م قا ا كعك اا رص شي وات لو ل تت ا لئ ا ا متم ةجع تاعاع ععرواة رادم عه دطاا 81/2202 110 
ما يمكن أن يستند إليه القائل بالجواز وجهان: لي ا اج عارك د ااا 1101 
الوجه الأول: التسالم و السيره الخارجيه على البيع لقعم ا ل ا ل اما وح عمد ول شل كد فاه ع لد 11 
الوجه الثانى ان يقال ان غرض الواقف بقاء العين اصاله أو بدلا و انتفاع الموقوف عليهم و لا يحصل الفرض المذكور الا بالبيع اا 
و أفاد سيدنا الاستاد فى مقام تقريب جواز بيع الوقف بعد سقوطه عن الانتفاع وجوها. #الصم م ات دم 35 ال لقا ققد لبق 26و تي 18 
الوجه الأول: ان المستفاد من الادله ان الوقفيه باقيه الى أن يرث الله الارض م ا ا 0 
الوجه الثانى: ان ادله المنع عن البيع لا تشمل الصوره المفروضه ا م ا 0 00 قد 
الوجه الثالث: العمومات الداله على صحه المعاملات ا ا ا ا 





[الصوره الثانيه أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به] ا د 2 لا د 
الصوره الثالثه أن يخرب بحيث تقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم] 5-6 
[الصوره الرابعه أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف] 00 
[الصوره الخامسه أن يلحق الموقوف عليهم ضروره شديده] لكي ل تامدك ا 
[الصوره السادسه أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجه أو إذا كان فيه مصلحه] 520000 





الوجه الثانى قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها 00 
الوجه الثالث: قوله تعالى «أوقُوا بِالْعَقُودِ» ا غ12 
الوجه الرابع: قاعده نفوذ الشرط م م اا ا ا ا 1 
الوجه الخامس: ما روى عن على عليه السلام: ا 00 
الصوره الثامنه ان يقع بين الموقوف عليهم اختلاف» ددا باع دل ناراك نان قأ د مأبف 53 جأكها 
و اما الوقف المنقطع] 1 32ت نك ناد زان قرت تاب تان نانك ف لاد ون ذف ينات 
اشاره 

المقام الأول: فى صحه الوقف المنقطع و عدمها. 39795 3 ب 2535433 ددن 
اشاره 





الوجه الأول الاجماع 00000 
الوجه الثانى: أن التأبيد معتبر فى قوام الوقف. لاا اا ا نلك اسوك عاك كد داكت 
الوجه الثالث: الوقوف الصادره عن الائمه عليهم السلام كانت مؤبده 00 
الوجه الرابع: انه لا بد من الاقتصار على القدر المتقين و لا ندرى مشروعيه الوقف الموقت. 
المقام الثانى و هو بيان حكم بيع الوقف المنقطع ماده بود دما با و25 أ واب 
[مسأله و من اسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا] د ل 

اشاره ا 00 








المقام الثانى: فى أنه هل قام دليل معتبر على المنع وان بيعه فاسد أم لا؟ عاد جد عن 3 لات ل د عبن عا لات و ا ع عاك ا ااا ل اي 106 
اشاره ا 0 زر 
الوجه الأول: النبوى المشهور بين الاصحاب ا ا زر 
الوجه الثانى الاجماع المنقول فى المقام لعي لكيه مواد ماحم صلا لات لوا واي ملك ا اك ا الح لك ع لات دو كه قا ةلدلا لك ال ليام ا 11769 
الوجه الثالث: تسالم الاصحاب عليه اعاد د داتعم عملم اعد ولف ةعمد عم قشو ع سلرصة فدعه عم له طق ده رصق 43 ارد مدق قهل د مده أ الدرل مم فرق قد وال عز3 3452 عمق قمع 180692 

المقام الثالث فى انه على القول بالبطلان فهل يكون قابلا للصحه بالاجازه المتأخره أو بفك الرهن أم لا؟ 0 ااا 
اشاره دواد ك ابه بمو بادك لاد وادد اد بد م باد ولاك يداد لد د عبد دا ا اداه باد ع لدع بال كد أداكايآ دع وداه باد ياو عا اباد هي ود باد ده رداك والاك د دواد باد بع نا علد وات دام ولك 1177168 
الفرع الأول: انه لو باع الراهن العين المرهونه بلا اذن من المرتهن و بعد ذلك اجاز المرتهن البيع فهل يكون صحيحا بالاجازه دود د اتاد ع وق ود اندر ادبا أ 8:2 1188 
الفرع الثانى: انه لو لم يجز المرتهن العقد لكن المراهن بعد البيع فك الرهن فهل يصح البيع أم لا؟ ا ا 
الفرع الثالث: عين الفرض الثانى و لكن نفرض ان البائع بنفسه بعد فك الرهن يجيز العقد الصادر منه فهل يمكن الحكم بالصحه باجازته أم ل؟ اطع بم 1 

المقام الرابع: ان المرتهن لو اجاز العقد الصادر عن الراهن فهل يكون ناقله أم تكون كاشفه؟ مسي د لدعا ع بال عير عا لديا ا اد تايا جا عسوا ا 11/8912 

[مسأله: الثالث من شروط العوضين القدره على التسليم] مش م امام ةا اميه ام 18/2 
اشاره جع ع نيك فوا بر ا عضا فصت اب يا ع فك اراك مه ب اه اكات اا ا ل با لت ل ع ع امات لامك ار دب مو اتا 178/1 
المقام الأول: فى مقتضى القاعده الاوليه. ار ا و 10 
المقام الثانى أما تقتضيه الأدله الثانويه] دمحي وي و سيج د بارال قث وي ست اماد ا ناد بوتوي اناد 2ل ااا لاا باجا رساخ لاما ااادج ااا ا لإ الحاو داج أن 097 1:80 

فما يمكن ان يذكر فى تقريب المدعى وجوه اا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ا ااا ااا اا اا ااا ا ااا 9 119 
الوجه الأول: الاجماع بالجمله أو فى الجمله أى فيما يكون خديعه. 0 اليل 
الوجه الثانى: قوله صلى الله عليه و آله: ماما ا ااال ااا ايا الا ما ا سا ا ااا 1608 
الوجه الثالث: ما اشتهر عن النبى صلى الله عليه و آله مش ل ئش سب ملاتا لا اع ع1 
الوجه الرابع: ان ما لا يكون مقدور التسليم لا يكون مالا و ما لا ماليه له لا يجوز بيعه مم ا ا ات ا ا ا عتما د وا عع ف وات قط قي لد ا 
الوجه الخامس ان وجوب الوفاء بالعقد من لوازمه و لا ينفك عنه اح حا حا اح ا احا اح ااا ااا اح ا ااا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اس 3071( 
الوجه السادس: ان الغرض من اشتراء شى ء الانتفاع به و مع عدم امكان التسليم لا تترتب هذه الغايه فيكون العقد باطلا. 00 0 10000000000«( 
الوجه السابع: ان مثل هذه المعامله يكون سفهيا. ددم لاه بده سا د ده لادعا باد د كاماد دده دابا عه و اعا ا دم لاد اباك 2 يداد ديه م ذا ماد بود لواو د كد كاده باب 11217 
الوجه الثامن: ان مثل هذا العقد يكون داخلا فى اكل المال بالباطل لاا 11821 
الوجه التاسع: ما أفاده سيدنا الاستاد قدس سره 2ش صا عدف تامف وو عا 

أهل العبره بقدره الموكل أو الوكيل] ووارظا لا ف را ا م لع م فوع إلا عاك لل كعك د ا ال عم ا 1101 











اشاره :دك قت 6د لدع 5 داتع قرت عد مانا كج لإددة ك3 500051312 عا ددعي كدان امك د حا عر ع ق يدود 5ر2 ل در د اق عازت كيه جرع كعد مودت جرع ل ده جرد ود لمك د الوا دو رد 13/5 
الفرع الأول: انه لو كان البائع نفس المالك تعتبر القدره فيه م ا لق قو ع اا وق لوا ج ا //1ا 
الفرع الثانى: ان الوكيل فى مجرد اجراء الصيغه لا يعتبر فيه الشرط المذكور عاد لاد اء لاج عام ل د ناه داه كان ساعد دن عاد داك طإنا نا داه دنس عاك دوا سعد تاد د //1701 1 
الفرع الثالث ان الوكيل المفوض يكفى قدرته على العين د لع دا اام ا ام ا اع ع و اام لاا لاو وش ام 111/1 
الفرع الرابع: انه لو قلنا فى هذه المسأله بكفايه قدره المالك فهل يكفى قدره المالك فى بيع الفضولى أم ل؟ الس مه اق موه تعرز ركم لعف 1010/1/1 
الفرع الخامس: ان رضا المالك هل يخرج العقد الفضولى عن الفضوليه أم لا؟ ا اا 
[مسأله: المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا] يده لإا ابرح د عب جو واه يالا بعاد عب مان بال الإ اا مج د سرع ب ةيال دا جا يي دحت ل ها حلت جا ديج اد لج بات لاخ يت :9/6 1 
اشاره مض عر بود ماس كوت مواد اب مل اماك م كمهت رداك نات درن ناو مده لمعا ماس رن درج بدا موا ماهم نوناد قن عه موب ونان لدت اس د وو سك اد حك 117 
المقام الأول فنقول القاعده الاوليه تقتضى صحه البيع اا ار 
المقام الثانى فما يمكن ان يذكر فى تقريب المنع وجوه: ا 00000 ارين 
اشاره م ا ا امات ع ص اا م ص م مس اا مات مام عا ع عاعاة ل سا0 بوانت تن قم بي با وال شاب سات 1141 
الوجه الأول: الاجماع اا ا ل ما 11 
الوجه الثانى: حديث نفى الغرر ا ا ان ا نان ا نا ا ااا اا ا ا ا اا اا ااا ا ااا ااا ااا 31170632 
الوجه الثالث جمله من النصوص ال ا قاطت نت ل لا رت قات قن ل اق اد ل حي قا 1 ا 3 لش 111 
[مسأله: العلم بقدر المثمن كالثمن شرط] ل ص يي ب اي اا ا ا ا وي اتات علا ا اا جا ورا لا ا ا ا جا ويا ا ا الا او ا 1 
اشاره ا ص لس لي ا لي اتات لالم عر سو تشع عاد كد ١1/0‏ 
المقام الأول: فى مقتضى القاعده الاوليه 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5ة000000767131717175101505ا اااي ا 
المقام الثانى: أفى ذكر الأدله الخاصه] أنه حال الاي يل ا نواه عا لضا وأا ايا عل لأا ا احا كت ا ا ا م ب ال عا لج ا الك را 110/1 
فما يمكن ان يذكر فى تقريب الاستدلال على المدعى وجوه. اا اح ا ا ااا ااا ا ا ااا ا اا ا ااا ا ااا ا ااا ااا اا 9 1180 
الوجه الأول: الاجماع ل ل اش شا ا اتا م اع جه ركيد د و ا ا وك 11 
الوجه الثانى: النبوى المشهور و هو نهيه عن الغرر ل 0 ارين 
الوجه الثالث: أفى خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبره] ا 0 ا 0 
أهل الحكم منوط بالغرر الشخصى أم لا] و ئيش لض 2 ام تش كشك .ا وائمم 2 ته رام عام 3د بام وكيد :1118 
أوجوب معرفه العدد فى المعدود و الدليل عليه] مض 2ش ئشان صصص مض راتت اماق ل ا وا 
[مسأله فى التقدير بغير ما يتعارف التقدير به] لم ئش ةا ا 
اشاره د 2 را 2 واد ادك كن د كز دوك عاك لد 2 جك ع فرد مك عرو دك د دك 8 عع كع و كا جا 2 لاود د عه اوه هج نيك نك اك 6ك ود 21 دده 2ه عد د 2 51 د كرك 2ك ع ا 7 1310017 


ما يمكن ان يذكر فى تقريب مذهب المشهور وجوه. ا اح حا ا الاح اسان امات اح ا ات لاس ست ات اح ل ات سساح 
الوجه الأول: الاجماع دا 3 ا ا ا لا ا ا 
الوجه الثانى: ان المراد بالعناوين المصاديق الموجوده فى زمان المتكلم المشرع للاحكام 2322 
الوجه الثالث: ان الموضوع يلزم اخذه من الشارع كما ان الحكم كذلك لاد ود وا مواد عت ا د ند قر 2 


[مسأله لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور] 0 


المقام الأول [فى مقتضى القاعده الأوليه] 000 


المقام الثانى [فى مقتضى الروايات] ل اا عر 1 


[مسأله بيع بعض من جمله متساوى الأجزاء] لحف عل اي وا ااا ا ا 


[الأول أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجمله مقدرا بذلك العنوان] دعن مت 


الوجه الثانى: انه لو بقى شى ء من الميت و انتهى عدد الوراث الى حد لا يكون نصيب كل واحد منهم ذا ماليه 
الوجه الثالث: ان الاشاعه بالمعنى المشهور لا تتصور فى البسائط ا 0 


[الثانى أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه] كع ددم عون اكه عه فخه درة 31 1ش عد 


المقام الأول: [فى تصوير القسم المذكور] اد 


المقام الثانى أفى إمكان وقوع العقد عليه] اي 000 ش95 


الوجه الأول ان المبيع مجهول و بيع المجهول باطل اجماعا. ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ساس ا 181 


الوجه الثانى انه مبهم و الابهام فى المبيع يوجب فساد البيع اح ا ا ا ااا ا ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا 3 136 
الوجه الثالث انه غررى و الغرر يوجب الفساد. دده د د عد مدوم ددن ناد د دداد دما د مواد دا ددا دسا سا دن عاد د ون ع دده عع داد دا ونجد سد دم لاد نت ع[ ١6‏ 
الوجه الرابع: ان الملكيه امر وجودى يلزم تعلقها بامر موجود فى الخارج و عنوان احدهما امر انتزاعى غير قابل لذلكى مع لف ات سق ا طياع دق كي الا د 2 1151117 
[الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعه كليه منحصره المصاديق] 000000000000200 
[مسأله لو باع صاعا من صبره فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثه المتقدمه] ببب0000 0 0 00 
اشاره دده بجوف 23705 2 لدم اد ود وبا لو ل ااا ا ا ل ةم ل ا م و 11 
[الاستدلال على انه لو باع صاعا من صبره يحمل على الكلى فى المعين بوجوه] لت اا ف او توعد اس دا 1300101 
اشاره ا و ا ا 11 
الوجه الأول التبادر العرفى حم ا ا ا ا اا ا ل ا لا ا اا أو ا ده اواك ات كم 111 
الوجه الثانى ان لفظ الصاع مثلا الواقع فى كلام البائع حين البيع عنوان للمبيع لا انه عنوان للكسر المشاع. مع ال ا ا اش ل 1161 
الوجه الثالث النص الوارد فى المقام اا 0 
[مسأله إذا شاهد عينا فى زمان سابق على العقد عليهاا لامي واكم قم وا ات قا ها لات صا ا ا ل ادا عا لوطاو ا د اباك ات الا 1 161012 
اشاره سمه مه مه مم مه مم مه ممه مم مه ممه مه مم مه ممه ممه ممه ممه م م م م مم م ممه ممه ممه مم م مم مه ممه م مه مم م م م م مم مه ممه مه م مم م مه مم مه ممه مم م مم له عم م م سس 6ر61 1 
[الاستدلال فى تقديم قول المشترى لو اختلفا فى تغير العين عن صفتها و عدمه] عاد > الماح ادا ييا حاب سا اال دارا جا ااا ادا لاح ااا جات 9 1:15 
اشاره ممه مم م م مه ممم مه مه م م مم م م مم مه مم م م م مم مه مه م مه مم مه ممه مه مه مه مم مه ممه ممه م مه م مه مه م ممم م مه مه مه م مه مم م مم مم مم م م م م مم م م م م مه مه ممه مم م م مس 656 ل 
الوجه الأول: ان المشترى هو الذى ينتزع عن يده الثمن ا ا ان 
[الوجه الثانى لأن البائع يدعى علمه بالمبيع] ا ا ا 00 را 
[الوجه الثالث لأن الأصل عدم وصول حقه إليه] ل م ا 1 
[مسأله لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحه فيما تختلف قيمته باعتبار ذلك] دن ع ع اه ع لاد ع لك اح ع و ال حدم عا ا ا و 1111/2 
[مسأله يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار بدون الاختبار] وا 00 
اشاره ا حا ا ا ا اح ااا ما ااا اا ا ااا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ا ا اا ا ا ا ااا اا ااا ساس + 8 3 
الفرع الأول: ان الماتن أفاد ان ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بلا اختبار اجماعا - 0 1 7 7 ااا ا 
الفرع الثانى: انه افاد الماتن بانه يكفى الاعتماد على اصاله السلامه. مع ا ا ل اق ما ار ما لاسي أ 0 116 
الفرع الثالث: انه لو تبين كون المبيع فاسدا قبل التصرف فيه بالكسر و نحوه 0000 التي 
الفرع الرابع: ان الفساد ان كان الى مرتبه لا يعد المعيب من مصاديق المبيع لم مه مم م عم م ممه مم م ممه مه م مم م مم م ممه ممه مه عم ل لمم لم ع ل سه سس م س2 1١581‏ 





الفرع السادس: انه لو كان انكشاف العيب بالاختبار و كانت لفاسده ماليه و قيمه يجوز للمشترى أن يأخذ الارش 





الفرع العاشر: انه هل يمكن ان يقال ان العين لو كانت لها قيمه و سقطت عن الماليه بالاختبار انها كانت ذا ماليه 


الفرع الحادى عشر: ان الاثر بين القول بالبطلان من اوّل الامر و بين الانفساخ من زمان الانكشاف يظهر فى الثمن 





الفرع الثانى عشر: وقع الكلام بينهم فى ان مئونه النقل من مكان الاختبار ا ا ا 

الفرع الثالث عشر: ان البائع لو تبرأ عن العيب بالنسبه الى العين التى لا قيمه لها فهل يصح البيع أم لا؟ فقاو اود له ناك م قود موادت 

[مسأله المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك فى فأره] ا 0000 
اشاره د ا وا ب ا ب ارال ا تلود وا لطبك او رقا اا لو ا امب 0 

المقام الأول فيما هو مقتضى القاعده الاوليه عا ل ل لل ل ا 0 

المقام الثانى فما يتصور أن يكون مانعا عن الصحه احد امرين الصا د ا ام لك وا ام و ا لمكم لاا ا ل دق با يق هك عا عدا لأ م 

[مسأله لا فرق فى عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه] ا 0 
اشاره م ا ا اا ااا ا ا ا 

المقام الأول [فى القاعده الأوليه] ا اد ا اتا 1ك 22 ا 

[المقام الثانى فى اقتضاء النصوص الخاصه] ا اا مدا عاد لكأم مه اع قري لي 

[مسأله: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزياده و النقيصه] 1 ااا وك للد م 1 كل ا ا 1 
اشاره تكد وم د م واب مات كوه لقا مام للف 7ق ع ل اط وجب ناو وزو و عو ناو جب توقاي ل و0 

المقام الأول: فيما تقتضيه القاعده الاوليه. اللي ا ا ف بي ا ل ا 1ع 

المقام الثانى: [فى اقتضاء النصوص] ات عت ع عع ب شا لك لديف يات اذه ف ام ند مق ع كوت ف انث فوح د مفكرد وات 1 ك3 كه 

أمسأله يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلا بوزن المجموع] 0000 0:10 
[تنبيهات البيع | ف ا ئ ا ا اش اا تْش2م2تت2 تش تمض ممم ال تمادة لام ارام ودام و3 م ادم مامت 
[مسأله المعروف استحباب التفقه فى أحكام التجارات] اح ا ا م ا ا 
اشاره م ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا 0 07070ظ«ظ23 


الفرع الخامس: انه لو لم يكن لفاسده ماليه و قيمه ا ا ا ا ا 000000 2353 


الفرع السابع: ان الارش الذى يؤخذ من البائع ما به التفاوت بين الصحيح و المعيب غير المكسور ا ددنت أن اكه من حا كد ماك تق ا د رك 
الفرع الثامن: انه لو لم يكن لفاسد المبيع ماليه ففيه قولان 000 
الفرع التاسع انه لم يكن للمعيب قيمه فأفاد الماتن انه لا ارش و لا رد عد لمفوع و عدو ةط دود 34د دمغ فون وعد ةذ كمد عد تفعم ه6431 1 عمل فوع 


المقام الثانى فى الكلام بالنسبه إلى تعلم احكام التجاره] 0 


[مسأله لا خلاف فى مرجوحيه تلقى الركبان بالشروط الآنيه و اختلفوا فى حرمته و كراهته] 


المقام الثانى [فى ما يستفاد من النصوص الخاصه] الع غع اعد يفف عع ده مد ققه مد دكة 43 


[مسأله إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه فى قبيل يكون المدفوع إليه منهم] الل م ا اا ا 2 


المقام الثانى [فى ما يستفاد من النصوص الخاصه] 32س ال 11د سه وا 


[مسأله احتكار الطعام] اه اد ب ند شو وه ماد 6 روب لدي قم از د وات وك د مدل عاو اك 








[خاتمه و من أهم آداب التجاره الإجمال فى الطلب و الاقتصاد فيه] 0000 


الأمر الأول: ان لفظ الخيار اسم مصدر من الاختيار 000 


الجهه الأولى فى تفسير الاحتكار 0000 
الجهه الثانيه: فى حكمه و انه حرام أو مكروه أو مباح جبادا عدت اام و مالا 
الجهه الثالثه فى بيان ما يجرى فيه الاحتكار 20000 
الجهه الرابعه ان حرمه الاحتكار تختص بمورد يكون البيع منحصرا فى المحتكر يه 
الجهه الخامسه ان الاحتكار الحرام هل يكون فيه تحديد من حيث الزمان أم لا؟ دعم 
الجهه السادسه: انه هل يجوز اجبار المحتكر على البيع أم لا؟ 00 
الجهه السابعه هل يجوز تسعير ما احتكره المحتكر أم لا؟ اع الو ل 1 


الجهه الثامنه: انه هل يختص الاحتكار بحبس الطعام الذى اشتراه أو يكون اعم 6 


الأمر الثانى: انه غلب فى كلمات جماعه من المتأخرين فى ملك فسخ العقد فنقل عن معناه اللغوى الى معنى جديد 000 


الأمر الثالث: انه قدس سره فرق بين الحكم و الحق لاي اك ا ل اس توا ا عر ا عي لت را ل عسي اه عر ل اع لاد عن اك ا أو لاا اث 0 1101 


الأمر الرابع: ان الماتن قد ذكر انه قد عرف الخيار بملك اقرار العقد و ازالته لعييده امرجاطع بء جادمة ‏ جاا عن دح قلق بعص مون عد بد أيه كيه تدع 0101 
الأمر الخامس: ان المتبادر من الخيار المعنى الاصطلاحى م ل 10 
[الثانيه الأصل فى البيع اللزوم] خا 
[القول فى أقسام الخيار] دت بمو فم هه دوج ة ادا ند مت عع عمد أواخع و ف خعدء مع ل سسد د اهن خم عه م2 عن ده رضخ 83 ترد مم1 لعن سصصة ‏ المقه القع لف1453 مقعم 15 181 
[الأول خيار المجلس] ما ا ا ا ا ا لاد ع متا 1 اماك ا 1 1187 
اشاره لل يي لش شي سس شا سه ع اي ما قات قي و صرح حامك لان عاد فدات بم بح رن ده ذاه عا ماله ع دست ده و عاد اد كك مد اد ده بعاد ماوق يت 1811 
[مسأله لا إشكال فى ثبوته للمتبائعين إذا كانا أصيلين و لا فى ثبوته للوكيلين فى الجمله] 00 
اشاره مم ااا و 18171 

[أقسام الوكيل] ا ا ا ا ل اا ل 181 

اشاره اح اح ا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا اا اا ا اا ااا ا اا اا اا اا اس 38638 3 
القسم الأول: ما يكون وكيلا مفوضا فى امر المعامله احداثا و ابقاء كالعامل فى باب المضاربه يي ا 2 1011 
القسم الثانى ما يكون وكيلا فى مجرد اجراء الصيغه ا ا ا ان 
اشاره لد طن ان عدون درام كذ توادء ند ا وكا تاد 1 نديد تع ووو 7 ده 204321 23-11-4456 !اس تبن كا ط ويك ددبت 180772 
المقام الأول أفى ما يقتضيه ظاهر دليل الخيار بدوا] ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا اساسا 913 
المقام الثانى فقد ذكرت للمنع وجوه مد واد ماده دحام دواد تناد اديه دس يده ددا دان اما اده عومد ددا رن ء كاد داك تداع د عاد كانا دا ءانا د وان عد داعم ان م ماد ناهد عد دوب 1610 
الوجه الأول الانصراف ااا الما اا 1817 
الوجه الثانى ان جعل الخيار لمصلحه ذى الخيار بان يتروى و يختار ما هو اصلح له ا اا ا ا احا احا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ااال سال 39 49[ 
الوجه الثالث: انه قد اقترن فى بعض ادله الخيار خيار المجلس بخيار الحيوان» أ١-ل97979797970ب07ا7اخ_بجج‏ ج 0 6 0 0 2 0100| 
الوجه الرابع ان المستفاد من دليل خيار المجلس ان صاحب الخيار له ان يتصرف فيما انتقل عنه ادع لطا مد مك ل دقح رشطم ع ااباأدل ك /1 017 
الوجه الخامس ان الخيار يتحقق لمن يكون له حق الاقاله الما ع ةي ل عع لم ل مت ص لم تع لوم ع مم ددع عب :1814 
الوجه السادس ان خيار الفسخ ثابت فى حق من يكون مخاطبا بخطاب أَوقُوا بالْعَقُودِ 88و00 0 38580570 
الوجه السابع ان خيار المجلس لو كان ثابتا للوكيل فى مجرد اجراء الصيغه لكان ثابتا للفضولى ا ا لئاق يوا ققد عبد قي 8176 1 
الوجه الثامن ان الوجوه المذكوره و ان كانت باطله و غير تامه لاثبات المدعى لكن تكون مانعه عن تحقق الاطلاق 5 ااا 0 
الوجه التاسع ان ادله سائر الخيارات لا تشمل الوكيل فى اجراء الصيغه دل ا ا ا ار ا ل ا ا 100 18 
الوجه العاشر ان النسبه بين دليل الخيار و دليل سلطنه المالك على ماله عموم من وجه و يقع التعارض بينهما مع ا ا ووو ا لني 1م 





القسم 


ثم ان الماتن قدس سره تعرض فى هذه المسأله لعده فروع 


الفرع الأول ان المالك الذى وكل غيره فى اجراء الصيغه هل يثبت له الخيار أم لا؟ 


الفرع | 


الفرع | 


الفرع | 


الفرع | 


الفرع | 





الفرع | 


[مسأله لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره هل له الخيار أم لا] 


الوجه الثالث: الظهور العرفى 
الوجه الرابع: احتمال كون الخيار مشروطا بكون ذى الخيار معنونا باحد العنوانين من البائع و المشترى 
الوجه الخامس: ان الافتراق غايه الحكم فلا بد من التعدد 
[مسأله قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار] 


أمنها من ينعتق على احد المتبايعين] 


الثالث من الوكيل من يكون وكيلا فى البيع فقط أو الشراء فقط 000 


لخامس انه لو ثبت الخيار لعده اشخاص من طرف فكل واحد منهم سبق الى اعمال الخيار بالاسقاط أو بالانفاذ هل يسقط خيار الباقين أم ل9؟ 





لثانى انه على القول بثبوته للموكلين هل يشترط حضورهما فى مجلس العقد أم لا؟ ا ا ا ااا ااا ااا ا اا ا ا ا اا ااا 
لثالث انه على فرض الخيار للوكيلين و الموكلين ففارق احد الموكلين و احد الوكيلين المجلس ا ع ا ا ا ا ا سا سا ساسا ا ااال 


لرابع انه لو كان الوكيل وكيلا مفوضا فى جميع الجهات حتى الاقاله و الفسخ فهل يثبت له الخيار محص ةم د 


لسابع: انه هل يثبت الخيار للوكيل فى مجرد البيع فقط 000 ”5# 


لثامن: انه هل يكون للموكل على تقدير اختصاص الخيار به تفويض الامر الى الوكيل بحيث يصير ذا حق أم لا؟ ف ا ا 


لحادى عشر انه على القول بالنقل هل يكون دخل لمجلس الاجازه أم لا؟ لمك صا ذالم ف صا لاد رت كا كاك صقا ا م 


لثانى عشر ان الفضولى قبل الاجازه لو رد و فسخ و رفع اليد عن التزامه فهل يكون قابلا للاجازه بعده أم لا؟ 00 


الأمر الأول: انه اذا كان المبيع من ينعتق على المشترى فهل يتحقق خيار المجلس أم لا؟ 00 


الأمر الثانى ان الفسخ الصادر عن ذى الخيار من الحين لا من الاصل ا لك قت ده 


الأمر الثالث انه ربما يقال ان الخيار ثابت للبائع دون المشترى ا ا 
الأمر الرابع: ان ملكيه العمودين بالاشتراء تقديريه أو تحقيقيه الاك لل الاق ايه عا ا ا اا ا قط با ب اك اك ا 1 


الأمر الخامس: انه قدس سره تعرض لكلام صاحب المقابيس لكعره صرحن عع د عرو عط خكطة عطمة نك كعم مكس كمعن خح كعم عت ع سمج عه مذ عع قطوق # لجعت ععهة دما عم 2 


الأمر السادس ان الشيخ قدس سره جعل كلام صاحب المقابيس مورد النظر و بين ما هو الحق عنده 


الأمر السابع انه أفاد الشيخ قدس سره بان المتبايعين اذا كانا عالمين بالحكم الشرعى 0 
أو منها العبد المسلم المشترى من الكافر] 0000 ه213 
أو منها شراء العبد نفسه] ا اا 0 9510 
[مسأله لا يثبت خيار المجلس فى شىء من العقود سوى البيع عند علمائنا] اداه دود 2206 


[مسأله مبدأ هذا الخيار من حين العقد] ع ا ا ا ته 


ما يمكن أن يذكر فى تقريب الوجوب وجوه: بءبفلف 8 ااا 
الوجه الأول: انه قد دل النص على النهى عن المفارقه حتى يحصل التقابض *23232 
الوجه الثانى: انه مع عدم حصول التقابض يلزم الربا ده حرا وه واد وداه در مود عه دلا بدا اله 
الوجه الثالث: ان الاقباض شرط ارتكازى بين الطرفين ليا ا ا ا ااا 


الوجه الرابع: ان المستفاد من دليل وجوب الوفاء وجوب الاقباض. جحت بويج تاعبت جه حت 


المقام الثانى: و هو انه على القول بوجوب الاقباض هل يترتب عليه الخيار أم لا؟ امد م 


|القول فى مسقطات الخيار] اكد وتان ةدنع وفك انك دفتع عد مد علوت مده ودع دمن نت 


مسأله لا خلاف ظاهرا فى سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى ضمن العقد» 0 


مسأله و من المسقطات. إسقاط هذا الخيار بعد العقد» ا اا 00 


الوجه الأول عدم الخلاف المدعى فى المقام بات اند دعام لم تاه ادك اواك مامه زا 01 د نان اع اد م رو عات عا قات اع لقو وا هه ل ع ا 


الوجه الثانى انه قد دل الدليل على سقوط خيار الحيوان بتصرف المشترى فيه لف ا ص لاض تع ات ابام ا ا اد 
الوجه الثالث ان الفرق بين الخيار الحكمى و الخيار الحقى و المائز بينهما اح ام ا حا ا ا ا اا اح احا احا ا ا ا ا حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا 
الوجه الرابع فحوى دليل السلطنه على الاموال دعا ساك لا اا ا و قي العا اك ا ااي قف ةداع ا أ ا ا 
الوجه الخامس التمسك بدليل وجوب الوفاء بالشرط ااا اا احا ا ا احاح اح اا ا ا ااا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا اا 
الشيخ قدس سره تعرض لفروع. م ا ام و ا كات ا ا ا ا 
الفرع الأول: انه لو اسقط احد المتعاقدين خياره لا يكون اسقاطه موجبا لسقوط خيار الآخر حي ل ا 2 230 
الفرع الثانى: انه لو اجاز احدهما و فسخ الآخر فينفسخ العقد تدك و دلو ا ا 
الفرع الثالث: ان الخيار من طرف واحد لو كان لمتعدد فاجاز بعضهم و فسخ الآخر يقع التعارض 3 

مسأله من جمله مسقطات الخيار افتراق المتبايعين» لاا كد د امه اع عاد كناد عه ال اده 


الفرع الثانى: انه ربما يقال انه يستفاد من بعض النصوص ان التفرق بما هو لا يكون موجبا لسقوط الخيار 





[مسأله] المعروف انه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع من التخاير أيضا» ا 9 


الوجه الثانى انصراف الدليل عن الافتراق الاكراهى 8ب ه'طظ1 


الوجه الثالث: ما رواه فضيل عن أبى عبد الله عليه السلام مدع ددم وقم وه 35422025162 0د 


الوجه الرابع: حديث الرفع لداع 5 جره ناماه ب عاك جح فا يا جود لاعت د د ماسح نوه سوام حك دون وانال وان ماد بسي د و 1ك 





مسأله لو أكره أحدهما على التفرق» 2 د ل جر د ل د 2 1 2 2 د ات ا 1 


الفرع الثالث انه يكفى فى سقوط الخيار صدق عنوان الافتراق 7 ه35 


الفرع الرابع انه لا يلزم 2 تحقق الافتراق صدور الحركه من كل واحد من المتعاقدين ساك دناب ينا ب ساناي 


الفرع الأول: انه لو اكره احدهما على الافتراق و منع عن التخاير و منع الآخر عن المصاحبه مع المكره ده 2232 د53 كدر رده دع عي لامك دده يددع 6 رد د واد اع دك 0 








الفرع الثانى: انه لو اكره احدهما على ترى المجلس و يكون الاخر مختارا اح اا ا اح ا احا اح اااا ا ا ااا اااااااااااااااااااحساااساساس ‏ / /8 00[ 
الفرع الثالث: عكس الصوره الأولى لمم ئ ا ل ع ارم ا لامع تاماك 18118 
[مسأله] لو زال الإكراه فالمحكى عن الشيخ و جماعه» لك عه حل عات ع دا ملعن كبك عاباع ات أب لا كف ل باح اج تر ا ل لاما لد لك مج سد فاع ا ل 101 
مسأله و من مسقطات هذا الخيار التصرف» بالرد و علطا عد ولي شع ع عه مد قد د عدو لص كد ود لكا عد رق 11 ل م ع عدو ف جلمد ار فص لضو دق دل جد ١81/3:‏ 
اشاره 0000 ا 
الوجه الأول: النصوص الوارده فى خيار الحيوان ملام لص ااال طباه ع1 1 
الوجه الثانى: عموم التعليل الوارد و هو قوله عليه السلام «فذلك رضا منه فلا شرط له» له ممه مم م مم م ممه مم مم مس م مم ل لم سم م سس سس ل ل لم سم مه ممه عد [ل4ة١ا‏ 
الوجه الثالث: ان التصرف فى المبيع كاشف نوعى عن الرضا ببقاء العقد على حاله فيكون مسقطا للخيار. ب 000 0 00 100إ' 
[الثانى خيار الحيوان] لوطه ده سو لك مره لوه جرع وات 2 تطح دا جرع و وا وك قا دزو ا قاع 6د 1 اط بان علد عر عاد واي 1 ا وك اع عاد ا ل لا 4 118/11 
اشاره و ا ا اا شا ال قو اا ا ج131 
فى المقام فروع دك اناد كه دس دع اد ند امت معد دانم ند اتوك امه دواد لاد دادم تاد د دوع د كات دواع تداع دواد د لمج ادق د لع ده د عد بعاد كنم دود مه دعنك 1 0/1 1 
الفرع الأول انه لا اشكال فى ثبوت خيار الحيوان للمشترى طحم وا عا لاع اا و ا ا لاك وي ااا 1ر8 
الفرع الثانى: انه هل يختص خيار الحيوان بنوع خاص من الحيوانات أم لا يختص؟ التق 2 لاه 203 وو درق نان لن 11 لحب ترط قد 1لا 3 لك 8/130 
الفرع الثالث انه هل يختص هذا الخيار بالحيوان المقصود حياته ا 00 0000| 
الفرع الرابع انه لو قلنا بالاختصاص فهل يسرى الحكم و هو عدم الخيار فيما لا يبقى لعارض لل ممه ممه مه ممه مم م ممه ممه سمه سمه ممه لمم ل سه عع عع 1١8/415‏ 
الفرع الخامس انه على تقدير تلف المجروح أو المصاب بالسهم قبل القبض أو فى زمان الخيار هل يعد تلفه من البائع أم لا؟ 00 ررد 
اشاره لخدو مد حت سو ا ا ل ا ونيا ور ل و با ا اا و كح حا وك د ع كر 0 
والذى يمكن أن يذكر فى تقريب المدعى وجهان ل اا ا 0 برا 
الوجه: الأول انصراف الدليل عنه ددع ا امد لاد اليا ل لب لد كل ب شاك ا ل م م داك عع ملك خا ال حدم ا ا ا ا 6 0111 
الوجه الثانى ان البائع مع العلم بالحال» يكون مشترطا على المشترى بكون الضمان عليه و يبرأ عن الضمان بالشرط ا 0 0 برل 


الفرع السادس انه ان قلنا بجريان الخيار فى مثله فلو فرض موته قبل الثلاثه فهل يكون الى الثلاثه أو الى زمان الموت او لا هذا و لا ذاك بل الخيار فورى. ١088‏ 


الفرع السابع: فى انه هل يختص خيار الحيوان بالمبيع الشخصى أو يعم الكلى اا لق لبا ابل وداه ؤ 18 
اشاره ان م م م من لان مم من م م سس سس سل ل ل ل ل لام م اس ام ممم م مم اس ست سس سس ل د سد سس د ل سس سم سم سم عام م مم سام مس م م م سه عه عه مم لم سم ل سس م لل لل ل لس عع عد - 844 ١‏ 
وما يمكن أن يذكر فى تقريب الاختصاص بالمبيع الشخصى وجهان: 833444 #©9قفببولفققلو5-5999>ك000100001010110129101070097928 1 ال 


الوجه الأول: الانصراف ما ا ا ا أي روا ا اا للد ل دا ا اد وا اود ا 110/0 








الوجه الثانى ان حكمه جعل خيار الحيوان التروى وعا ‏ ا ا ‏ ص لاالا ‏ اادا ‏ / 108 
مسأله المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشترى» الع يا مايا ا موادا أ دعباي ل ص با عباتا ا ييا ب اتا ا او ع6 
اشاره م ص ا ا م ممم لس صم م ع ع ا يم لامكا ع جاع الم تمد ل عدم ةا تك ١82‏ 
الوجه الأول الاجماع ولطص عا واه اق ا ا ‏ ا و لو قاع118/1/2 
الوجه الثانى استصحاب الخيار الثابت حال بقاء المجلس. ران 
الوجه الثالث ما رواه محمد بن مسلم ا ل ا ا ا ا ا ل د 0/1/5 1 
مسأله مبدأ هذا الخيار من حين العقد». يماض اس“ شرام اش صم ناتس ارا قم ا 18/412 
اشاره افا مون ل راك عن نيعا عي نابو لان يان مصميك تبره د ناي حو راح لعا انوع دامس عون د وار دفي عه ع ويا كرد توص نه ماما ماتد ن نواه وم كع كو دوه بست الس وا نرت 10/9 
[الاستدلال على أن مبدأه من حين انقضاء المجلس] ولموة ق 3 مضه لع ال مق مض ل موف لالظ قار م م لق لوا بد اد عو 3101 35 110/3 
الوجه الأول: ان الخيار يتحقق فى زمان ثبوت العقد و مع خيار المجلس لا يكون العقد ثابتا بل يكون متزلزلا. لحا ا ل ل اام ا 110/18 
الوجه الثانى: انه لو كان مبدأ الخيار زمان العقد يلزم اجتماع المثلين حم ا و اوح 109 
الوجه الثالث: استصحاب عدم خيار الحيوان الى زمان انقضاء المجلس. مد ا ا ا ا ا 1 
الوجه الرابع: استصحاب بقاء الخيار بعد انقضاء المجلس الى انقضاء الثلاثه من ذلك الوقت. ل داب ع وت ارات ذا قفو فاك تت لد الما كالى كل آ أكة ا وا الاي ذا 3 189/8220 
الوجه الخامس: انه لو لم نقل بالتفكيك يلزم اجتماع سببين على مسبب واحد. 0 الل 
الوجه السادس: انه قد دلت جمله من النصوص ان التلف فى اثناء الثلاثه من البائع لوسحيوعا ين بيات تناح لوطا باخ ابارت وان اما وى جياه صابن د ابرلا رك اماه جويقرخ 2ك 337 18 
الوجه السابع: انه قد قوبل فى جمله من الروايات بين خيار الحيوان و خيار المجلس اميك معان لاد ات اد لاا ل دا اب لاد اي ود ا اد 118810102 
مسأله لا إشكال فى دخول الليلتين المتوسطتين» ااام أو ول معلا لو أ 118961 
[مسأله يسقط هذا الخيار بأمور] ةنا قد سا لطبا عدا ل اا لو لكك دا هه جه ل ااا مم جاه ل ا ل كا ا 00 0 
[الأول و الثانى اشتراط سقوطه فى العقد و إسقاطه بعد العقد] ل ل شل ل 18910 
والثالث التصرف» ولع م عا ل ا ل ع ا ا ان ل ا عت ا ل ا او عت ل متضاة عم عاد ا ع تابط عرد قو اده وك اما في هد 110010 
اشاره ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ا ا ااا ا ا ا اا اا ااا اا ااا ااا اا ساسا لاسلس ل 98 9 33 
المقام الأول: أفى مقتضى القاعده الأوليه] الاي ا ا ل ل ال اتا ل ع كعات وام ات لك و و0110 1 
المقام الثانى [فى مقتضى النصوص الخاصه] ا شي س2 كما ووم يع 27 اغزة زا 
[الثالث خيار الشرط] 2462م 2 ص امامت مس اتا ااام ادق اي 3 10 
اشاره لمعه دو عم ل ع و ا ا ا ا لي ل مضي مام تتاعام عام لع وي لع ت مم طا ‏ ك ع ‏ با ‏ /5 118 
[الاستدلال على جواز خيار الشرط فى العقد] لا ا اااي ا ا لاب وا ا لاد ااا 4 18311 


الوجه السابع: ما يستفاد من بعض الروايات من ان جواز جعل الخيار كان مرتكزا فى ذهن السائل 





الوجه الثامن السيره الجاريه بين المتشرّعه و العقلاء بلا نكير م ف الف امعد م ااا بدا ادا 
مسأله لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه» 0 3غ1ظ2 
مسأله لا فرق فى بطلان العقد بين ذكر المده المجهوله» ا ا 000 
مسأله مبدأ هذا الخيار من حين العقد» عام ا ل ل ا اا ا ري ا ا 0 
[مسأله يصح جعل الخيار لأجنبى] م 00 
مسأله يجوز لهما اشتراط الاستيمار» اا م ااا ااا ات 
[مسأله من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع و يقال به بيع الخيار] ماي ل ا 

اشاره 33152-53553532 56و 36055و 016 د بس 30و50 0 دوس 31 ندا سم 6201027 أده 6511 و دده 7 222619133 

قد تعرض الشيخ قدس سره فى المقام لامور ا ا ع د اد ا ا دع ا 0 
الأمر الأول ان اعتبار رد الثمن يتصور على وجوه: د دا دع د اعت عن ج اواو رك لم و داعا ان وو رقو ان لوج امع و جو ود نا وان عاد علو و ل ا كو و راو معو د وول 
الوجه الأول ان يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت "666606069296565656565656565656807اا:ا:ا:ا :ااا ا ااا ةك 
الوجه الثانى ان يكون رد الثمن قيدا للفسخ لا قيدا للخيار الماع لك ره لد ا ع ا اا دا 
الوجه الثالث أن يكون الفسخ بالرد أى يتحقق الفسخ بالرد 0 
الوجه الرابع: ان يكون رد الثمن موضوعا للاقاله 2 دكت نوكت دن نك د نات ورك دان اد د ا ا عافدل جات 3 ل لد ده ول انط د راد اد را داك شر للد 1 0ت 
الوجه الخامس: ان يشترط البائع على المشترى انه لو رد الثمن يبيع العين منه عادع د كدعا 3ق بردت للكرار ال ود واواق ار 3 631 237 
الوجه السادس: ان يعلق الانفساخ على رد الثمن متدائة د رادت ناد ودورت دوه وراماك لل دك لد راد وناك ار دس ص ترد اواك لحان د طارحا نوسداه اماد اما واس عاد 2 
الأمر الثانى قال الشيخ قدس سره: الثمن المشروط رده اما ان يكون فى الذمه الى آخر كلامه 0151050 


الوجه الثانى: ما افاده سيدنا الاستاد قدس سره و هو ان الاهمال غير معقول فى الواقع 2 


الوجه الثالث: ما عن سيدنا الاستاد أيضا ا تقل امعد دنم تملع بعاد علا ترا واد مالعل دما قط قد مان لع عد ماك عه فده ا د كع دام ا 1 1 0 


الوجه الرايع: ما عن سيدنا الاستاد أيضا ادن فعض تو فج دمص عض ل دز جمد ة عد مسح دث درم كع دخ ذفن عض د دف نعف ده مذو قفد لخ قث 81336 +1323 د 


الوجه الخامس النصوص الداله على جواز الشرط فى ضمن العقد ع ا الا ا اداح ا اا ا ا ا 1 


الوجه السادس النصوص الخاصه الوارده فى الموارد المخصوصه 8 05006000 


الفرع الأول: ان الثمن اعم من ان يكون كليا أو شخصيا اذا لم يقبضه البائع يكون له الخيار 00 
الفرع الثانى: ان البائع لو لم يفسخ حتى انقضت المده فهل يسقط خياره أم لا؟ تامالعو با ها 
الفرع الثالث انه لو كان الثمن شخصيا و قبضه البائع 00 
الفرع الرابع: انه لو قبض الثمن و شرط و علق الخيار على رد العين أو بدلها فى فرض عدمها 00 
الفرع الخامس: انه هل يجوز اشتراط الخيار بشرط رد بدل الثمن و لو مع بقائه أم ل؟ حب تر رصاعم دراه جاده د د نرت عر ده حت 


الفرع السادس: ان الثمن اذا كان كليا فان كان فى ذمه البائع فرده برد فرد من ذلك الكلى يتحقق الخيار الك 


الفرع السابع: انه لو كان الثمن كليا فى ذمه غير البائع و صار شخصيا بالقبض فاللازم رعايه الشرط المجعول بينهما 





الأمر الثالث قيل ظاهر الاصحاب بناء على ما تقدم من ان رد الثمن فى هذا البيع عندهم مقدمه لفسخ البائع» عادو عسوتو لي لتر ماد ما اك ات 
اشاره ل ااا مف م او االو او عه ايا ا ا ا 
أما الموضع الاول فنقول ما يمكن ان يقال فى تقريب المنع وجوه 0 
الوجه الأول ان الرد بما هو رد لا يكون دليلا على الفسخ. لصت ا ا ا ااا ماتيا ادي 
الوجه الثانى: ان الرد دليل إراده الفسخ و الإراده غير المراد. يا ب ل ا ل م مم ا 0 
الوجه الثالث ان المفروض ان الرد موضوع لتحقق الخيار فما دام لم يتحقق الرد لا يتحقق الخيار ا ا ا ا 2000 
و أما الموضع الثانى فيمكن أن يقال انه يستفاد من النص ان مجرد الرد يكفى فى الفسخ لاون عط نت تددن الت تتن ن1م33 4د األت5 ند د 310 2 
الأمر الرابع يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد العقد» ا ا ايف ع كار اا الاو ا ا ان اا انا ا ا 
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشترى» 00 
الأمر السادس لا اشكال فى القدره على الفسخ برد الثمن على نفس المشترى» 00 
اشاره ملح 5 بده ماده دين ا حك ااخا د مداه ال انان كفنت 1 تكد دوعا لوكو قن ساد علد برطم مود كا 
الفرع الأول: لو صرح بجعل الخيار فى فرض رد الثمن الى المشترى أو وكيله أو وليه يتحقق الموضوع برده كذلك هه د داناد معو وجوه ددم مهاد 
الفرع الثانى: انه لو صرح بكون الموضوع خصوص الرد الى المشترى لا اثر لرده الى غيره 51000000000 5 ”525 
الفرع الثالث: لو لم يصرح باحد الطرفين فهل يتحقق الخيار برده الى احد المذكورين أم لا؟ معولة وك فاده عقو عسو وكيا ود سخا عه ممق كر كود شد دود 
الفرع الرابع: انه هل يشترط فى نفوذ الفسخ حضور المفسوخ عليه أم لا؟ ا ا ا ا ا ا 00 
الفرع الخامس: انه هل يكفى لثبوت الخيار و جواز الفسخ رد الثمن الى وارث المشترى؟ ب0000 0 0 ا 0 0 ه32 
الفرع السادس: انه هل يجوز لوارث البائع ان يرد الثمن أم ل؟ ا ا لك لا 2 
الفرع السابع انه هل يجوز الرد الى الولى ميك ا م 1 ا شك و3 و و شك دن متتل عونك ل 2 د33 


الفرع الثامن: انه لو اشترى الأب شيئا للصغير بالخيار برد الثمن فهل يجوز للجد ان يأخذ المردود؟ 050 


الفرع التاسع انه لو اشترى احد حكام الشرع للصغير شيئا ببيع الخيار فهل يجوز رد الثمن الى الحاكم الثانى 


الأمر السابع اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ» 


الفرع | 


الفرع | 


الفرع | 


الفرع | 


الفرع | 


الفرع | 


الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشترى اشتراط الفسخ برد المثمن» 


الفرع | 


الفرع | 


الفرع | 


الفرع | 


مسأله 


[الرابع خيار الغبن] 


ما يمكن ان يذكر فى تقريب الاستدلال عليه وجوه. 





الوجه الأول: الاجماع 








لا اشكال و لا خلاف فى عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع» د ا 0 


1 


الوجه الثالث قوله تعالى: «إلا أَنْ تَكُون يكار عن تلأض» 93*57*©5ط59 





لثانى: انه ليس للمشترى التصرف فى المقدار المدفوع 00 0 *35 
لثالث: انه لو تلف يكون المشترى ضامنا 0 
لرابع: انه لو اشترط الخيار فى كل جزء دفع الى المشترى فهل يكون الشرط المذكور جائزا كما قال به الشيخ أم ل9؟ ---- 
لخامس: انه لو قلنا بجواز التبعيض و بعض البائع هل يحصل للمشترى خيار تبعض الصفقه أم لا؟ 00000 
لسادس: انه يجوز جعل الخيار برد جزء معين م ل رعو ا ع و 0 
لسابع: انه يجوز جعل الخيار فى الكل برد جزء غير معين وا 2 


لثانى: انه لو اطلق ينصرف الاطلاق الى رد نفس العين قت 3 ار لانن د اش 1 ا 
لثالث: انه هل يجوز جعل الخيار برد العوض مع وجود العين بحيث يرد بدل العين الى الطرف المقابل بعد الفسخ أم لا؟ 


لرابع: انه هل يجوز اشتراط ايفاء المثلى بالقيمه أو ايفاء القيمى بالمثل أم ل0؟ 3 ب ل 0026 


لخامس: انه يجوز جعل الخيار لكل من الطرفين على الاخر حا اوع اعو الا وم اج 


لقان قوله تال دا ا جلك بنجي فا الفا تجتع نجه فنعا زج 7ف تود تضم 1 7م 


الوجه السادس النصوص الوارده فى غبن المسترسل اداع 52 دادزي دوي ع اكد ع با د دك عدم رد ده ورك 5ك دن جع درك ديه در عد د ند دك كار هد دم و لماه وما ده ورد 2110 1 
الوجه السابع: الاشتراط الضمنى الارتكازى لمعم نا ع دالوا كم ديه ماك ادكه اواك عدي داك نب د باطح باك تنايو حال د يدانا بعك عروايو واد بطسا مال ور ع واد ورد جا 21[ 
مسأله يشترط فى هذا الخيار امران ا ا ا ا ا بي و ا ب 82 2111| 
الأول عدم علم المغبون بالقيمه فلو علم بالقيمه فلا خيار» ما م وول با ل دصت ره أله وا لم جات ا له اا ات 1 1211 
الأمر الثانى كون التفاوت فاحشا» مع عتما ا اس م ل مم و اق لقع 216/7 
مسأله ظهور الغبن شرط شرعى لحدوث الخيار أو كاشف عقلى». 000 0 0 0 11( 
اشاره مش قصل و امام ودام م دم امم ةو دا م1 
المقام الأول أفى مقام الثبوت] رودا ع بع ما اط و را لو د ميان لوا ده وا واي ود دبك نان ترام باه روا عا باك نان ذو اط لدعا ولاك لاون رمديو وار وان اول س3 0868 
المقام الثانى [فى مقام الإثبات] لحم م لاك ماقت امد مم لو الف ا مي فيا وا لصاف م 1 12 
مسأله يسقط هذا الخيار بأمور ا ا 00 
أحدها إسقاطه بعد العقد» رويد يم ديرت ا تر ا ردت ةر لديم مني رد ايده مرحييد يوي يك لدعا 
الثانى من المسقطات اشتراط سقوط الخيار فى متن العقد» ماحد لعفا عاك كه وعدم د 8ج عات مك كيت موادت م ابنة داكر ل لمكت واكك عا لك كا درم جا عر كله وت د شك دم حجك 1 170 
الثالث تصرف المغبون» الحا ا قا ا قا ا ا م اكات ال ا ا ات لا ا ا قت قا ولا د مات عاك لا مما ره أ د مكمه تم اج 2م12 
الرابع من المسقطات تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق» لس م لام لد لامع ١‏ 
اشاره ل ا تين 
الوجه الأول: الإجماع مع قل مك اا م ا ج22 ل مي لله ونس م عدوا عل دبك مسي تبر برقيو د دي قت لقت كدوا د لعا 
الوجه الثانى: ان المدرك لخيار الغبن قاعده لا ضرر و المفروض ان المغبون بنفسه اخرج العين عن ملكه و اقدم على الضرر. ل ل سس ل د لالهع 1 
الوجه الثالث ان الغابن يتضرر باخذ البدل فلا يجوز الفسخ اح اح حا اا اا اا ااا ااا ااا اح ااا ااا ا ا ا ا ا حا ا اا ااا ال ع[ 
الوجه الرابع: انه لا يمكن التراد فلا خيار وج واء دايع جد موا عاك د طاياك جه موا بعاد 3 وجاواه ماده عوك بع د دابي هك ده #اعو ا عات بعس كعمد ععاوامه دوبع جو عمد واد ج/8 112 
أفروع ] اع اا اا ا ولط ا ا م ات اك لم باد م وى عع يل د قب ب 2 22 11209 
الفرع الأول: انه لا فرق فى الحكم المذكور بين المشترى و بين البائع 0000000000 ا 
الفرع الثانى: انه لا فرق فى الحكم المذكور بين كون التصرف موجبا لتلف العين تكوينا و بين النقل اللازم أو الجائز ااا 000 ازيل 
الفرع الثالث: انه لو فرض انتقال العين الى المشترى بسبب من الاسباب أو ارتفع المانع عن النقل كما لو مات ولد أم الولد فهل يجوز الفسخ أم لا؟ ل 
الفرع الرابع انه هل تلحق الاجازه بالبيع فى تأثيرها فى سقوط الخيار أم لا م اا ا ا ا ا 
الفرع الخامس: ان المغبون لو آجر مورد المعامله و بعد انقضاء الاجاره علم بالغبن يمكنه الفسخ و لا يسقط خياره ا ا يا 
الفرع السادس: انه لو امتزج المبيع بغيره فهل يوجب سقوط الخيار أم لا؟ ال ص ةم انالا ا ااه 12217 





الصوره الأولى: ما لو كان التغير بالنقيصه و كان النقصان موجبا للارش 95 
الصوره الثانيه: ما لو تغيرت العين بالنقيصه بأن تلف جزء منها و فى هذه الصوره يلزم تداركه بالعوض ك5 
الصوره الثالثه: ما لم يوجب التغير بشينقا زيت لدع لعافلا كلد لاك أله مد عات لاح يودي ككية كلكا ككه بامط ع المع طالب رايد دالكاا كك باما بت لاح د عارطت لدالناحدك ا 


الصوره الرابعه: ما لو كان التصرف موجبا للزياده الحكميه و لكن بحيث لا تكون تلك الزياده موجبه لتفاوت القيمه 





الفرع العاشر: انه لو قلنا بجواز القلع مع الارش أو مطلقا فهل للمغبون وجوب الرجوع الى المالك او لا ا 


الفرع الحادى عشر: انه لو اختار الغابن الابقاء فلا بد من المراضاه مع المالىك اطي اا لل ع نماك 1ت امام تلاك 


الفرع الثانى عشر: انه لو طلب الغابن قلع غرسه فهل للمغبون منعه د تيع تراه اديت تنا مر كن دك ديد 








الفرع الثالث عشر: ان التغير لو كان بالامتزاج فيتصور فيه اقسام 0 ا ايا 
القسم الأول: ان ينعدم احدهما فى الآخر ا ا 00 
القسم الثانى ان لا ينعدم بالامتزاج و كان امتزاجه بغير الجنس و صار المجموع طبيعه ثالثه عدم ل اه 
القسم الثالث أن يمتزج بالجنس كالسمن مع السمن بحا ا مدا بالك لج الما 1د لمانا عش ل د دعوو حا لاما باخ 

ثم ان الشيخ قدس سره تعرض لتلف العوضين و للفروع المتفرعه عليه يموع دوو جنوه ومنو و يدانه جلدم + 
الفرع الأول لو تلفت العين عند المغبون باتلاف متلف ا اي الي التي كك 
الفرع الثانى انه لو تلف ما فى يد المغبون باتلافه أو بآفه سماويه و بعد التلف فسخ العقد 00 
الفرع الثالث انه ان تلف ما فى يد المغبون باتلاف الغابن فان لم يفسخ يأخذ المغبون بدله منه *«2ظ 
مسأله الظاهر ثبوت خيار الغبن فى كل معاوضه». 1 311 


مسأله اختلف اصحابنا فى كون هذا الخيار على الفور أو على التراخى على قولين» ال نظة س و ال ولاة 


الصوره الخامسه: ما لو زيدت زياده حكميه و زادت قيمه العين بتلى الزياده لكن كانت الزياده بفعل غير الغاين مع ا ا د اع ماس ااا عا لعا در ات 


الصوره السادسه: ما لو زيدت زياده حكميه موجبه لازدياد القيمه و كانت الزياده بفعل الغابن أل ه كنا عاعاك د ع جاع د عات اداه ل#جاد عان كاد كرد عه عرد معاد عات داع الام هج اده ات 


الصوره السابعه: ان تكون الزياده عينا محضا كالغرس برص ع و و كا الع اا يي مط يدم ني فار ادي ا 


[الخامس خيار التأخير] 


الجهه الثانيه فى انه هل تستفاد الفوريه أو الاستمرار من الدليل الذى يدل على الخيار أم لا؟ 


الجهه الثالثه: فى انه لو شك فى بقاء الخيار و عدمه فهل القاعده تقتضى الاخذ بعموم دليل اللزوم أو تقتضى جريان استصحاب الحكم المخصص. اه 


الشرط الثانى عدم قبض مجموع الثمن» بمإطات ند و يا يت صامة بف كاب منت مد له درت انبا يجان بو كام بنك عله يد اما قات 


الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين» فلا م ا 








مسأله يسقط هذا الخيار بأمور م ا ص ا ل لص مح مدا .ا اام م 12/911 
أحدها إسقاطه بعد الثلاثه» محادي ع ا اد ع م ع لاع ف بي عو ا رط امد قدييه لقا من دلوب ماعد م سسابتة لوتيد موت قا 
اشاره مم الف د ا مات ولوك ص لادج عم د بام كت ل يعمد رجاو د كت صقي وو عدم 2 جد كع ع تش عا ان دا كاده ستاك كع لا ذا دك كات دجت نك اك د 110/3 
الوجه الأول ان العقد سبب للخيار و المفروض انه وجد فيجوز اسقاط الخيار الَذى يوجد بعد. لا تا ا قي اي جف ماج د عيبا 801 112/6 
الوجه الثانى ان اشتراط سقوطه فى ضمن العقد جائز فالاسقاط بعد العقد جائز أيضا بالاولويه العم له كك عم ع ل ف عل دع ف درق شيدق لل قم اد مقي لط دك فدح باقع | 
الوجه الثالث ان الخيار وان كان بعد الثلاثه لكن مبدأ تحققه من حين العقد 1101101 أ 
الوجه الرابع ان الخيار المذكور مستند الى الشرط الضمنى غايه الامر الشارع الاقدس قد تصرف فيه و جعل له حدودا 1 1 000 
الثانى اشتراط سقوطه فى متن العقد» كدت د سو ابه كمون عن وجو ب د تعن 101 بأاموه م با دنا انود تو مووي وود وو وو ومن دهم لقعا 
الثالث بذل المشترى للثمن بعد الثلاثه» ااا احا احا احا ااا اا ا ااا اا ااا اا اح ا ا اا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا 3 9 عل 
أمسأله فى كون هذا الخيار على الفور أو التراخى] معي ا ا ص اا ا عاك عه وا ا نا ع ا 112310 
[مسأله] لو تلف المبيع بعد الثلاثه كان من البائع اجماعا» ا ا ا اا ا ااا 00 
اشاره م ل ا ا ا م وم 2 123017 
المقام الأول [فى المقتضى لهذه الدعوى] فا امع عت ع قو با لامعا او با صقا ا و قو صق ميات وا وق بك د اباك اد ف 831 
اشاره ااا ١‏ 
الأمر الأول الاجماع الود سحاد ف لعا اد اي ل لد د ا اباد وااو ب عدي ل الا وام 2 الا نا ا ا اياوح اح ات 0288 
الأمر الثانى النبوى المشهور ال ئش ئضي ل ا لمات اع الوص مي 6ت ل ستو 1283 
المقام الثانى فربما يقال انه يقع التعارض بين هذه القاعده و قاعدتين اخريين. الحم ماو ا د د او م ما دعل ع ملل كد مص لالس ادك ع قا ا ا 1291 
مسأله لو اشترى ما يفسد من يومه» انض البو 2د دبل لا حك و حادق للد 1 لاا ب ل ا ادام جد ناك زا عا كو كو عل تك د 5 123/01 
اشاره تكد و عادية ارده دياه ييه دعا لوج توا اواق 2 وعد عاد وبا ده دايا ك به دواد هن جاح دحاياد مامد جات ع حاب كاده واد عل لوادت وجامد راودو عاد دع مد ديد جا 11200 
المقام الأول: فورد فى المسأله حديثان. ا ا اا ا ا را ا ا ا ا د ا 1201101 
المقام الثانى و هو ما تقتضيه القاعده الاوليه دقن الدع سدع مط خدطوه ادن « مدع دمغ ذكيات أن ف دوه معرو د لوه اد دقف أ عد جد كاد د فق 33 ممع حل 1ن 1 1/12 1129 
[السادس خيار الرؤيه] دم ا ا ا ‏ /1631 
اشاره ئش لش اك لاقع 
ما يمكن ان يقال فى تقريب المدعى وجوه. ي ‏ ضة شاَ ص مم تم مام اانا ام لام اكوا عي رو لاد ديه القع 
الوجه الأول: الاجماع ل ص ة سا امت 1 عو دلة ةوك عدودة /الوعا 
الوجه الثانى: قاعده لا ضرر 32 داخداد كاك د د د22 52 د 5ك 2ك 5ك دك تارم2 22د كك دك 2ك 2د :2252/22 2ك كردا ع هزد 2ك 2 :دك تروك كك قات 2222 كرد د دك ع 0 د ويه كد رع الك 1 


الوجه الثالث: طائفه من النصوص ا ااا 0510000 


الوجه الرابع الاشتراط الضمنى الارتكازى و يردي د كيرد بو ددا ااي ا لي 


مسأله مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيه الغائبه» يي ا ا حي عه 


مسأله الاكثر على ان الخيار عند الرؤيه فورى» ا 0 


مسأله يسقط هذا الخيار بترك المبادره». لمكا ددا ا عدولقة عم ون قشمدو ليك ف ذعع د مم1 عاش دو قصة ققد مم 1 هد معد 


مسأله لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت» ا 1 


مسأله الظاهر ثبوت خيار الرؤيه فى كل عقد واقع على عين شخصيه» ديدع و ود 8ران دي بد 3 نامرد 2ب 








مسأله لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفه و قال المشترى قد اختلف» ل 


الصوره الاولى ان يبيع مقدارا منسوجا حاضرا مع مقدار منسوج شخصى مهديك باب امدق اب كام باجا ونا يرك ماكر مانا ميد مرك حا ماج بان بور ل جرم اد 
الصوره الثانيه: ان يبيع المنسوج مع غيره الموجود فى الخارج على ان ينسجه يكون البيع صحيحا 0 
الصوره الثالثه: ان يبيع المنسوج مع غيره فى الذمه متصفا بكونه منسوجا مد دياك + سرتعع باكسل وح دياك + جك خ جات علد ف قد عي 2 


[السابع خيار العيب] ا 00 


الوجه الثانى: جمله من النصوص مشخ نط امي 2 كث كج عمقت ل ك امد مكؤاسم عت عد ودعت وك كو عت فهك ج وام نوكلا حم ع عد عت 


الوجه الثالث: تسالم الاصحاب عليه ون م اتن اا اد د نت عاك انون د تاد اك ان ف سو ا كا رود 


الفرع الثانى: انه هل الارش فى رتبه الرد أم ل؟ ا 00 


الوجه الرابع حديث الفقه الرضوى ا ااا احا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا اا ا ااا ااا اا ااا ا ااا ا ااا ا الس 
الفرع الثالث: ان ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار من اوّل الامر أو مثبت و موجد له 00( 
الفرع الرابع: انه هل يختص خيار العيب بالمشترى أو يعم البائع 3 00 ااا ا 
اشاره ا لق ما ماسر د دغل د و فم اد رفش تمعد دو ف درك سعد مم لد شق د د 1 مف م م ا ا 





الوجه الثانى ان عنوان الاشتراء ليس لاجل خصوصيه فيه لس شا ماك دع عم 
الوجه الثالث ان ظهور الادله و ان كان يقتضى الاختصاص بالمشترى و لكن نقطع بعدم الفرق جاح احا اح اا اا ات اا احا ااا ات ااا ااال 
أفى مسقطات هذا الخيار] م ا اع اا ا ا د 

مسأله يسقط الرد خاصه بأمور ا 23 
أحدها التصريح بالتزام العقد و اسقاط الرد» لمم ام اا ا يا ات الا ايه 
الثانى التصرف فى المعيب عند علمائنا» ماس ع و اطع ل اماد يي عر عا جا ام تاي موي دك ل ا وتران حب كات ل تاد اتاد عدا دي داه ا ك0 تان ده كه لفت 
اشاره ا حلت عي د نح د عل ترصف مامرع د نج لد د عأ دل عاك مااع درج قبح ملعي حل مااع حب ادبا كك مااع كم ا ام ا اا 
الوجه الأول الاجماع ا اا 220 
الوجه الثانى ما عن العلامه ااا ا ااا اا 2310000 
الوجه الثالث النص الخاص حي 0 قت لل و لا ا 3 ا ات 31 ا 1ر313 215 ا 
الثالث تلف العين» لقا ا ع ا ع ع حا ةك عع د لا اد رك عشوي ع عر دام نات مك ةكد دام + لاق د به ع 2 بلك ناه در كردق م يدع عاد د كه د عاك فكو 2 ليك ل 1 عار 
اشاره ميات ات لا ا اا اك اا اا 2سا الال ا مأ 3ص السك ل ا ا رت 
الوجه الأول: الاجماع لع ل لش ئش ل ات اش م الا ا 
الوجه الثانى مرسل جميل لسع دده ديه دل دا دده ع دان عه دطد تع ند سد ع نارح عي د ئ نس ب دع تلك عه د ناترم عونب ردن نر ارت ديد نر حل جراد نط لدت ترد جب 
الوجه الثالث ما رواه ميسر تفع ددج ولاخ ادكه كمعد فك ادك تعد دج كب زوك تغط عد فته عضة 21 فت اك دش مرا كيه دع و فتك 1 عت 
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشترى» اسن عا عات لوت بنع لال خطد ك عاد بن ادن ب د مزل ناخد بر كك اكات باب ب فد ان شا ا 





الوجه الثالث: ما عن العلامه 55:21 2 ردنت جاع تزع كيه ركد دن دك 2 امن جع عكر ع 5 د رمه كن كد در رويد كم 


أهل تبعض الصفقه مانع من الردأ وا ا ما لاج عاك نات ارود مرا اا لبان دسحي رت 





مسأله يسقط الارش دون الرد فى موضعين 0000 ***2 


الثانى ما لو لم يوجب العيب نقصا فى القيمه» ا 1 1 1 1 1 0 5 5 2025 
مسأله يسقط الرد و الارش معا بامور 00 ظ9599707#ط 


أحدها العلم بالعيب قبل العقد» لص ماد ن دتوواط سان لناب أبن دادو عاط با الاج لراك يواج نب ا 


الثانى تبرى البائع عن العيوب» اسان لع قاد أده دان عدا ع كناد ماد د اماد عدا تناد مامه عنا باد د دانادا ما قاد 





ثم انه قدس سره تعرض لجمله من الامور التى يمكن القول بسقوط الرد و الارش بها 0000 
الأمر الأول زوال العيب قبل الرد 0 000600000000000 


الأمر الثانى التصرف فى العين بعد العلم بالعيب غ223 


الوجه الرابع ان النصوص الخاصه منصرفه عن الصوره المفروضه تعن ةدوم ع و ان ند مع دعس عات ةف 


الفرع الثانى: ان يشترى احد كتابا بدينار و درهم فظهر ان الدرهم معيوب ا احاح اح ا اا اح ااا اح ااا اا ااا ااا ااا ااا احا اا ا اساسا 


الفرع الثالث: انه لو اشترى شخصان دارا بالف درهم فظهر ان الدار معيوبه م ل م ل و عت ا ا ا ل ب ا ا ا ا ا ا 1 


الفرع الرابع: انه لو اشترى زيد دارا من بكر و خالد فظهر ان الدار معيوبه مرجع لعي كن بح عع لا ار عا ع جح مرت واج حاب ل لا ا جا اله عوك نو جد لك حت لاي ا الك يع ع 001 





الوجه الثانى ان النص الدال على الارش بعد التصرف يختص بصوره عدم العلم بالعيب ين 
الأمر الثالث: التصرف فى المعيب بالعيب الذى لا يوجب نقصا فى القيمه ا قو ع اق ل باك ا 6 11/7 
الأمر الرابع: حدوث عيب فى المعيب بالعيب الَذى لا يكون موجبا لنقصان القيمه ا لا ما 1/168 
اشاره لمعا عي حا ف جب اق كص بق لجو ب بج ل أ ا واي ل قا وام ماي ابي لع كماع ف باعي كافت قي تدا تجا سق حي تك لمات لمق ا ديق دقوي الراك سرش 5 110170 
و يمكن رد الدعوى المذكوره بوجوه. فعد كذ «س ارسق بذ كط قوق كع #دصم نم عط د ل ع خم ل جمة سعن مسد كد كعمد 3د وضع د دخ ة مسد مك عقون 333 ؤعت #د وق نطف طظظ ف ١1/621‏ 
الوجه الأول انه لو كان الامر كذلك لشاع و ذاع ااا ا اا 1[ 1 ا 
الوجه الثانى النصوص الوارده الداله على تنجس السمن و الزيت و غيرهما ل ئش مق 11/62 
الوجه الثالث ما ورد فى باب الزوجه المبتلاه مي و اي مي معي ايا يي عو م لت او اا ويه لوا الى انح وج يا أ لاومو عاب أ ا د 11/1612 
الأمر الخامس ثبوت احد مانعى الرد اى التصرف فيه و حدوث عيب جديد فى المعيب الذى لا يجوز اخذ ارش العيب صخا ا قا و لكا ب ل 11/82 
الأمر السادس: تأخير الاخذ بمقتضى الخيار مع العلم بالعيب م لا اا ا اط ال ا لاا اك أ الا ان عاك ا أ حر عي 11/8 
أمسأله هل يجب الإعلام بالعيب] ما الت تت هخ لون لاا 
أمسائل فى اختلاف المتبايعين] ا ]0 

[الأول الاختلاف فى موجب الخيار] دماححت ابا لاما ا كع حل اراق نود وأ كف و ااا ا ا ا 1 واه د لام او اق شا ات 11/817 
اشاره لاحن ان نان من نان مانن ن مان سات نان نع نم اع عام نان سات سم ن مان نعم عات سم ع سم ساك مم ممم ع ماك سه عم م سام ماه اك مام عاك سم م مم سه لم م مه م م سه سس سه سم سه لم م م لس سس سد د 177817[ 
آلو اختلفا فى حدوث العيب فى ضمان البائع أو تأخره عن ذلى] لوطت بعاد مو حوبت للا ليما يت را ا عالط عا و ب 11/0 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا 0 
قرب ما افاده ابن الجنيد بوجوه ثلاثه. ميدن دودسم عه مضي رد تج الوقاديه وي د مامايه ديه حك عالوق د ذكم «لرلمه عه ديع سناد ف عدم د بعء ددا عله حاط ع امقوه د عع جوع ل و ع لك 11/061 
الوجه الأول: اصاله عدم تسليم البائع العين الى المشترى على الوجه المقصود. ع3 قدا عاد اناا عام ل عند دا قاين جلا اا اا ل ااال ]1 101/8 
الوجه الثانى اصاله عدم استحقاق البائع الثمن بتمامه الم وه ا عق موت وام جك ات وجاك اا جر و6 جك تج جك جاع قروم و د23 واود اع ماده وام هه 22د عد ي3 11/015 
الوجه الثالث: اصاله عدم لزوم العقد لاح اد ا ع اكوا ل ف اا عقن د ا ا ا اك كر مر ا عت 8 مضق عب عاد اط عت ع تحط عه اعادو ا ل ف 11/01 
[المشهور على أن اقامه البينه بالمدعى و يختص اليمين بالمنكر] ال لي ا لك اك لع 11/1 
الوجه الأول: ما رواه جميل و هشام عا ا ل اا ا ا اي ل م اك ا ا عات ات 1/811 
الوجه الثانى: الاجماع ناح ا ناا ااا ااانا ا اا ااا ااا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال الال 2 ف 317 3 
الوجه الثالث: السيره العقلائيه الجاريه عليه اا ا ان حا ا ااا ات ااا ااا ااا ااا ااا 2 2222 2 2 2-2 1/404 ١‏ 
الوجه الرابع: ان هذه المسأله محل الابتلاء ا د مخ كر ب 11/88 
و استدل على القول الآخر أيضا بوجوه. لما ب تت كا اا لا لاه بادأ أ اك 11/0 





اتتمه أقسام الخيار] 


[تتمه السابع فى خيار العيب] 








[الثانى الاختلاف فى المسقط] 0 


يقع الكلام فى الارش فى جهات 1 


الجهه الثالثه فى ان ضمان الارش ضمان يد أو ضمان معاوضه أو ضمان التزام أو ضمان تعبدى 











الوجه السادس ما رواه حفص بن غياث عالاتوطه ما ع رت ل ا ل وت عم ل اك 4 كا 


الجهه الأولى فى تعريفه لع ع ع ع ع ع م ع ع عع عم مع ع ع عم ل عع عع سس ع عع مع ع م ل سس 


الجهه الثانيه ان الارش الذى يبحث عنه فى المقام هل يكون على طبق القاعده أم لا 0 


الوجه الثانى تقديم بينه الاكثر لانها مثبته لظ 
الوجه الثالث القرعه ا 
الوجه الرابع الرجوع الى الصلح لتثبت كل من المتبايعين بحجه شرعيه ظاهريه اه 
الوجه الخامس تخيير الحاكم لامتناع الجمع و فقد المرجح لكف مدعا ا 0 


الوجه السادس الجمع بين الدليلين بان يعمل على طبق كل واحد منهما فى الجمله ع 


الوجه الأول: حجيه البينه على الاطلاق ا ا ا ا ا اتا ل قا اع ا ا 


الوجه الثانى: ما رواه أبو ضمره ع ركاه مم عدت لعف ويل واحا صوط جوج يا عام عاب وان جات تزه مايةه > ددم طيعد جات ماخاح بام عع ريد ماع داعرب بعت كحم على عدي عارك بيجع بعلت شحنا سكب فوطت دياص د داه طب كص بع كرك بارت ابن د ابيا 


[القول فى الشروط التى يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها] ع اا اه 
[الشرط يطلق فى العرف على المعنيين] 000 
أأحدهما المعنى الحدثى] ل ل ئيش شا ل 
[الثانى ما يلزم من عدمه العدم] وعدا داع ب لكاو اديع معد لمكم عد امات عمد و الح دايكة حول يلصتا أب اج دق امات ماد 
[الكلام فى شروط صحه الشرط] تن ده مف ودع دمع غورا ده فطع عد دو عند د ماوع ددع دكت عدف 153 م1 1د 


أأحدها أن يكون داخلا تحت قدره المكلف] 00 0 


قد استدل عليه بوجوه: سمدم ممم سه ممم م ممه مم مه ممه مه م م مه مم مه م مه مم م م م م مم م م م مه مه مه مم م مم م م م م مام مه ممه ممم 





[الثانى أن يكون الشرط سائغا فى نفسه] انه ااه دعا الي دل اباك ليه ايده نكم 5 باع الراك ات أده اا ا اا اد 


[الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له] 22*00 


الوجه الثالث: انه لو لم يكن الشرط عقلائيا لا يكون تخلفه موجبا لتضرر المشروط له فلا يترتب عليه الخيار. 6 


[الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنه] 5 0 


المورد الثانى فالنصوص الوارده فيه طائفتان ماك ل ا ا ا قت ا لتم تر 0 1 درو قل خا و 0 


[الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد] ادا عنام ا اك تان حرأ ا أ ادا حاط عام ابد أو مرح ا 


الوجه الأول: الإجماع 1 ةز 5ة3535ة15آة7 م ع ا ا 0 


الوجه الثانى: ان مرجع الاشتراط الى تقييد المبيع و مع عدم القدره على القيد لا يمكن تسليم المبيع. ل مه 


الوجه الثالث: انه سفهى تداك مك كا بدك كه جردا ونداك كك خا طن مد وعدت بد مادا ع بك كحاماء جام لرد قري اجات مدا كا سات مالباك تون مار جاردا د دك كعات بي 7 


الوجه الرابع: انه يلزم الغرر اسل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 501 


[الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهاله توجب الغرر فى البيع] مد داح عاك اه مصاع 36 عن 





[الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال] لام اه لمر ا ليت اا مد أب 7ك 
اشاره م و 
ما ذكر فى تقرير فساد الشرط المذكور وجهان: 6 مع عا لاي ع دي سكا ل ا با ا 
الوجه الأول انه يستلزم الدور ملا ل لت قم صم ا م 0 
الوجه الثانى انه مع الشرط المذكور لا يقصد البائع الاول قصدا جديا فلا يصح العقد 322000007 
[الشرط الثامن أن يلتزم به فى متن العقد] لط مر نك ةدوم عدار قد ان 22778 222 
اشاره 0000000006 ** 95219323 
المقام الأول فى الشروط الابتدائيه و حكمها. تاق امسو للق ة ود وتوف لنظط وده 
المقام الثانى فما يمكن ان يذكر فى تقريب الاشتراط المذكور وجوه. 52237 دق 5 عاد 2 لج ل ع5 
الوجه الأول الاجماع لمحي اح لا ال مح امياد بر واكواك معام براك بابك كا ددن 
الوجه الثانى ان الشرط من اركان العقد فلا بد من ذكره فيه 00 
الوجه الثالث ان الشرط عباره عن ارتباط احد الامرين بالآخر فلا بد من انشائه باللفظ اعم دك دن 
الوجه الرابع طائفه من النصوص وارده فى باب المتعه سطش”'23 
أو قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه يسرى إلى العقد] ا 

[مسأله فى حكم الشرط الصحيح] 20900 
اشاره ااا له 
أو الكلام فيه يقع فى مسائل] 31 اا قود درا كاه ااه حا لل اا ااا 
الأولى فى وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعى] ااا ا ااا ا ااا اا 
الثانيه: فى انه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حيث التكليف الشرعى فهل يجبر عليه لو امتنع» 5556 
اشاره مد ل عم لت لكف م ع ع 21 
الوجه الأول: الاجماع ان ممه انان اله ع قا ءالعو ا مام كاك اناه ءاه مرك نا لمع بقاع ل ماقا ادك ا كك راك لات اما ات 


الوجه الثانى: ان الفعل بالشرط يصير مملوكا للشارط و لكل مالك جواز أخذ مملوكه باى نحو ممكن. 





الوجه الثالث: انه يتحقق بالاشتراط حق للشارط على المشروط عليه و لذا قابل للاسقاط ع نابا 


الثالثه فى أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار» ع ا 


الرابعه لو تعذر الشرط فليس للمشروط له الا الخيار لعدم دليل على الارش» ا ا ا ا ا 0 
ما يمكن أن يذكر فى تقريب جواز أخذ الارش وجوه: اي ا اا ااا 11 01 
الوجه الأول: ان الارش مقتضى القاعده الاوليه 154خ سط 3 امون 1 027523372223352 انطو ووه انعد ومو لذت د درا 203 نمه 321 


الوجه الثانى: ان الثمن واقع فى مقابل العين المقيده بالقيد دو ني لمت ووب لع انل رجاف ولالاة باد دوو بيان وقوو اداو وجو ا 





السابعه قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن» لد كه مله كوه واكاك ذأ داناك دت 


[القول فى حكم الشرط الفاسد و البحث فى أمور] اا *”«23 


[الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل فى عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل فى الوعيد] ”غ22 


الوجه الأول: ان للشرط قسطا من الثمن فيكون الثمن المقابل للمبيع مجهولا فيكون غرريا فيكون فاسدا. 





[الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر فى العقد] طس5#©| 


[الرابع لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء] ماك و اها ألا وات انا عاد ااا ا عات 


الوجه الثالث: السيره العقلائيه الممضاه عند الشارع لع ا للك ال ا ةد د ا 


الوجه الرابع ان الشارط بشرطه يتملك الفعل فى ذمه الطرف المقابل و مع تعذره تصل النوبه الى البدل. اا واد عل واو ا وديا قود ات 


الخامسه لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنه المشروط عليه» عام لا م ل اك لق ام ا وبا لاقت لد ااه رداق م بي ا تت 


السادسه للمشروط له اسقاط شرطه» 57 واد سكو هه ونم اج اعد ديت دوت عاك لين لاد م جب م عاك د لات ادام جا دحت دج اماد ترات اك دن حت ا ماد ات تت سه 


المقام الثانى فقد ذكرت وجوه لاثبات كون الشرط الفاسد مفسدا. با ا يا اك لع ا و 0 


الوجه الثانى: ان العقد اذا كان مشروطا بشرط يكون التراضى واقعا على النحو الخاص وك جتن حا دابا ل ات عات اود ند من ملك اكات كد دن اند ف خوك كا 1د 


[الكلام فى أحكام الخيار] 


[الخيار موروث بأنواعه ] 


[مسأ 


أوجوه فى كيفيه استحقاق الورثه للخيار] 


أفرع] اذا اجتمع الورثه كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم» 


[مسأ 


امسأ 


له فى كيفيه استحقاق كل من الورثه للخيار مع أنه شى ء واحد غير قابل للتقسيم و التجزيه] الا اا 


الوجه الثانى و هو كون الخيار لكل واحد من الورثه بالنسبه الى نصيبه جا تسد 1 اد سعد بوجوو 11 كه 


لمسأله الثانيه: ان الوارث اذا فسخ العقد فان كان الدين مستغرقا للتركه كارف ا اي اي 


لمسأله الثالثه: انه لو فرض ان الميت لا يكون مديونا و كان له الخيار فى عقد مالي ا لي اك ايان 


لمسأله الرابعه: انه لو لم يكن للميت مال و فسخ الورثه العقد فهل يجب عليهم دفع الثمن بمقدار حصتهم من المبيع أم لا؟ 








لمسأله الخامسه: انه لو قلنا بجواز فسخ بعض الورثه و لو مع عدم اجازه الباقى 8 2 
له لو كان الخيار لأجنبى و مات ففى انتقاله إلى وارثه] الا 


له و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار] ل ئ ا 1ت 151 2151 2152 


لجهه الثانيه: انه لو تصرف ذو الخيار فيما انتقل عنه تصرفا غير شرعى ام ا ا 6 اه صا لاد 3و جاد دواع يجيد عاد 


لجهه الثالثه: انه لو تصرف ذو الخيار فيما انتقل عنه تصرفا اعتباريا لع اال ا ا ا ف و ا و ل ا د 


له هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به] -بب0 0 0 0 0 ااا ةا 


الوجه الأول: الالتزام بصحه عتق الجاريه دون العبد لتقدم الفسخ على الاجازه. ادك ته غر ده اكه دوه 3ط عدن انا عط اديت 





الوجه الثانى بقاء العقد بحاله و عدم سقوط الخيار و عدم انعتاق العبد و لا الجاريه ا 0 

الوجه الثالث صحه عتق العبد محم وفطت دون ند وات عدن عون عا درن ف وات كو كين دامك د مك تق كه تدع دوع ده 58252 ده ده د جه م جف ته موه وك 

مسأله من احكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذى الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ» ددع ةمد شام ادو ام ا امات فار الجن قور اام ادليه 
اشاره شاه 3 3ق اح دولك طحم سدق ص د دسق ره ده مك قد اه دقعم ده ده ققد عد و دصل لمعه عدة دكت مو ع 43 1 مدل دلي تم ل لوق مدق لد عط عش مق 0 
الجهه الأولى فى انه هل يجوز له تكليفا التصرف فى العين 00 1[ ز[ؤز[ز[ز1ز1ز1ز1 1 1010| ]| ]| | | | |[ 201100 
الجهه الثانيه انه لو تصرف من عليه الخيار تصرفا اعتباريا دده ديح دس دم بو داعام دم بم د كك واه اسع وده داك يداك ات دم ع دده دم د كه ماك مال ديم وده 20 2 
الجهه الثالثه انه لو باع العين ثم اعمل ذو الخيار حقه و حل العقد الك را ع ا العاف ا ا اي ناي ا 0 
[مسأله المشهور أن المبيع يملك بالعقد] كا تو رياطف سات ام اك لدم مم حلا بع عردو لالد أو ل قد طام ب «لمةوا دبك ايند ام 
اشاره نايا امات جع نوك لو امام لاد ا ا ا ا ع دا لاد دك اا ا وا ااا وا ع اه لبوا ااا عن ا 
المقام الأول فيما تقتضيه القاعده الاوليه. ولص ا ا ا لوأك ص ادب اما روي ادا ارا امش ات 
اشاره مم الم ا ا ا ا 0 

الوجه الأول: ان البائع حين البيع اما يقصد نقل العين الى المشترى من حين العقد 0 

الوجه الثانى: انه لو فرض ان البائع مات قبل انقضاء زمان الخيار ا اا 000 2# 

الوجه الثالث ما دل من النص على جواز النظر الى الامه المشتراه فى زمان الخيار ب اا دا أ ا داو اي ا ا 

الوجه الرابع ما دل من النص على كون نماء المبيع فى بيع الخيار برد الثمن للمشترى ا ا 

الوجه الخامس: الاخبار الوارده فى العينه ا ا ا 20000 

الوجه السادس: قوله صلى الله عليه و آله الخراج بالضمان لخد الل اا ع ا لما م3 932 عارك لما واوا لقا حل ةما ساك 1 5 و2211 

الوجه السابع: قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا للمظه ارخ ملو واد سما ووو لالط ول ل جو نا دول اليك سا لالم دا 





الوجه الثامن: النصوص الداله على ان العبد المبيع ان كان له مال يكون المال مالا للمشترى الا مع عدم علم البائع بالمال 


الوجه التاسع: انه قد تقدم آنفا جواز التصرف الوضعى فى العين من قبل من يكون عليه الخيار ا م ل ل لك 

المقام الثانى فما يمكن أن يستدل به على القول المقابل لمقاله المشهور 23353530000520 <<< 

[مسأله و من أحكام الخيار كون المبيع فى ضمان من ليس له الخيار فى الجمله] 5773738 ”353 

اشاره يا ا م لا ل لمحا اول وا لل فنك عا دوو افق ةو ود 
الفرع الأول ان الخيار لو كان مختصا بالمشترى و كان الخيار خيار الحيوان يكون تلف الحيوان فى مده الخيار على البائع. مال م ف وه 1 














الفرع الثالث: انه هل يجرى الحكم المذكور فى خيار المجلس؟ ا ا اا اا ااا ااا ا ا ااا احاح احا احاح احا اح احاح احاح احا ااا الال ا[ 
الفرع الرابع: انه هل يجرى الحكم المذكور فى بقيه الخيارات أم لا 000000000000000 0 120000090900 
الفرع الخامس ان الحكم المذكور يختص بالحيوان و لا يجرى فى غيره من الاعيان ا ا 0 كليل 
الفرع السادس ان الحكم المذكور هل يختص بالمشترى أو يعم البائع ما ا ف ويا الع وا ات صو تلع باك ل كه اك ا ع داكا 1/2 
اشاره عد هوه :+ خعع و لصن د عكة عمد خذ دع لمن د عض تود جه تمحر ند معدل دخ خعطة ذم معض عن م عمك سمخ د فون مد دخك ع «دهة معن ةق وعد اممف ناف كاذه 1/231 

ما يمكن أن يذكر سندا للعموم وجهان: وا ل ع 14 

الوجه الأول ان المستفاد من النص ان الميزان انقضاء الخيار و لزوم العقد بالنسبه الى من له الخيار. 8 0 
الوجه الثانى استصحاب الضمان الثابت قبل القبض مدا يفا يدي وماك وال ماد وار د دبك عاك بحاي حي ال عات الب ان اعت وبا او وود عاد ويا اال ات :1/1228 
الفرع السابع ان الحكم المذكور هل يختص بمورد يكون الخيار مختصا بالمشترى أو يعم ا ا ا لهال 
الفرع الثامن انه هل يختص الحكم المذكور بالمبيع الشخصى أم يعم الكلى لع ا ا ار ا اتاو ص عد ل دك لاوا 10/1 
الفرع التاسع: ان ضمان البائع للعين اى ضمان ام ا ا ا ع ا شر ص مس مس سرت صصص شْمضم ا مق اويا وات ع ب اند دعاب إلا 
الفرع العاشر: ان تلف الجزء كتلف الكل لك ع فافع ا جا ل ا ا ا كيت وه ل ا وه ع ل كات ع ا بام قات دك قدو جاع د مده دك تله اق سود ني 1 لقا 
الفرع الحادى عشر: انه لو تلف وصف الصحه فهل يتحقق الضمان على البائع. ا ا اح ااا اح ااا ا اح ا ا ااا ااا ااا ات سد 2 3 1/617 
الفرع الثانى عشر: ان ترتب الحكم المذكور يختص بالتلف الناشى عن آفه سماويه و شبهها عم او قا ل ا 2 لاا 
مسأله و من احكام الخيار ما ذكره فى التذكره فقال لا يجب على البائع تسليم المبيع» طاباييا ددب > اده لاما ايعاد دسا اد دن انان ينانا ا دن لادان لاح جات جات 1761/1 
|مسأله هل يسقط الخيار بتلف العين] و و ا 3 و 5 ا 3ت 1 5 1 3 5 1/0/0 
[مسأله لو فسخ ذو الخيار فالعين فى يده مضمونه بلا خلاف] لا ا ا ل يا اد ا دعاو علي د عأ بك رمقو عادصو أ بتر 11/101 
اشاره د كفا لك وا ديو ده ماعلا كماع الع أ تامام على ااا بارج كزياع حل داك يساك كا حلام 2 انالا اكد ق مدا عالاع أ ب لب رع ل أد ا د كال /10 
الفرع الأول انه لو فسخ ذو الخيار تكون العين فى يده مضمونه ل ا ا لما ام او لع 8 111 
الفرع الثانى: أن المفسوخ عليه هل يكون ضامنا أم لا مدع اا ع اك دف ع ا د حاط ع كادي حاط عام 2 لاا 
[القول فى النقد و النسيئه] ا ا 00 
لأقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين] يبب -ج1 000010020 0 
اشاره ل ئش ئش ا ا اي و م مد اع لما 
[الاستدلال على جواز اشتراط حق التأخير بوجوه] م ا ا ا ا ا 1/1/1 
اشاره الر ل ع م يي ا را ا ب كر اص ات قري يعوا حدق كي حا د بع قرعت ا كم د جا د عر لع كايع ع عون كر دار ف 1/1/2 
الوجه الأول السيره العقلائيه م ا حك ا ا راوع كي او كن ا الا ا رو الا ا 11/1 








الوجه الثانى النصوص الداله على الجواز ل اش ا م عع ا لاا ا 111/1 

الوجه الثالث: نفوذ الشرط ل ا ا اياك مس ل ل كان قم عي جا ات د ب ا 107 
أمسأله إطلاق العقد يقتضى النقد] 0 
اشاره فعا لو فوا ا ا ا ل م ا ص كات أت ا تت ات لا قي م لك لمات لس أ في ل اتات 141/4 
الأمر الأول ان اطلاق العقد يقتضى النقد حص العامة مي اا ع ص ةع ااا 
الأمر الثانى: ان وجوب الدفع منوط بمطالبه مالك الثمن 000 0 0 1 0 00( 
الأمر الثالث انه لو اشترط تعجيل الثمن كان تأكيدا لمقتضى الاطلاق على المشهور راي لط يي 1/1 
الأمر الرابع: ان الشهيد الاول قدس سره ذكر فى الدروس انه اذا اشترط زمان النقد و اخل المشترى به يثبت للبائع خيار الفسخ 0 
الأمر الخامس: ان الخيار لا يكون مقيدا بعدم امكان اجبار المشترى ا ا ا 0 
الأمر السادس: انه «مجال لطرح مسأله ثبوت الخيار بعدم امكان الاجبار مم ا ا ااا ةا اه ادا ل 171/11 
[مسأله يجوز اشتراط تأجيل الثمن مده معينه غير محتمله مفهوما و لا مصداقا] ا ا ا 0 
اشاره ا ا كر م ل لس م مص ص شت لمم م ا عم مع جنات ماع مالو مومه و 84112 
فما يمكن أن تذكر فى تقريب الاستدلال عليه وجوه ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا ا اا ا ا ااا ا اا ااا ا ااا ا لايل 
الوجه الأول عدم الخلاف ا 0 

الوجه الثانى: لزوم الغرر و هو يفسد البيع اح حا ا ا ا اا نذا ا ا حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا اا ا ااال ال سل 3 #6[ 

الوجه الثالث النصوص الداله على اشتراط كون الاجل معلوما فى السلف د تك ام اد و 3 سر 3 د 3 05 ع 1/1 

الوجه الرابع: ان التأجيل كما تقدم و سبق خلاف المقرر الشرعى اا للما اا خا ول معطا علدو شط ل 1/1/1 

ثم انه لو كان الاجل ازيد من عمرهما كألف سنه فربما يقال بعدم الجواز لوجهين ا محا احاح عا اع م نا لاع اا لاع اا لاا ااا ااا ا لالس ل[ 
الوجه الأول انه لا ماليه له اذ لا يمكن أن يستفاد منه. ل ا ا 171 

الوجه الثانى: انه بالموت يعجل المؤجل ع ات ام ا كاه او 1161 

[مسأله لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا] 7 ااا اا 0 
اشاره الم دا عاديد دماج كن بل دا درك عاك ل لاما رت - حمر لج عا نونك ماو عدا سان حاطك نانك د ب قلا تحن دا لم ا م م ون ما د مي رك ا ف و 2 را 
المقام الأول [فى مقتضى القاعده الأوليه] مط ع نس وده من وهل له لح قوط لله ندع دحتا مداه له وم د جاة ال دعر لنب عدار 1/6/6162 
المقام الثانى فقد وردت فى المقام عده نصوص مسد عمد د لج ون و سد مع سس د دون وا ست دب رات عاد سان عا بان نان اد د د ووو ا سس اك حت 11/116 
[مسأله لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل] ا ا 01 ع دي لا 
اشاره 011 لل 











الفرع الأول ان الثمن اذا كان مؤجلا لا يجب على المشترى دفعه ااا د عل اده اح ادك د 6 نم لاقي ةاوك الاة ال عاد عرو ادامر ا عاكلا لد اا 1/1/1 
الفرع الثانى انه لو تبرع المشترى بالدفع فهل يجب على البائع القبول 2زة 1 #1 ةز ذ اا 0 
الفرع الثالث انه لو اسقط المشترى حق التأجيل فهل يسقط أم لا ا ا 11 
اشاره ا 0 بالل 
[الاستدلال على عدم سقوطه بوجوه] باتو عم مك ا يا ع اوش عم ع ص ع عاد مع صوص ص ع لت ل 1 صا خطم ااا 
الوجه الأول انه حق ثابت فى ضمن عقد لازم فلا يمكن اسقاطه بب 0001‏ 0 0 

الوجه الثانى ما عن العلامه من ان التأجيل صفه تابعه كالجوده لي ص لش ص ئس اتام 1113 

الوجه الثالث: انه افاد الماتن ان مرجع التأجيل الى اسقاط حق المطالبه الش ة ا م ا/177 

الوجه الرابع: ان فى التأجيل حقا لصاحب الدين و لا يجوز الاسقاط من طرف واحد حقا يقوم بالمتعدد نعم يجوز اسقاطه بالتقايل. 00000 

الفرع الرابع انه لو نذر التأجيل و كان النذر منعقدا لاجل رجحان المتعلق فلا يسقط لا بالاسقاط و لا بالتقايل ب ا 00 
[مسأله إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه] ا ف ل صا ات هخ لضي 1 
اشاره لم لض 2 1123 
الفرع الأول انه لو دفع الثمن الى مالكه مع الحلول يجب على المالك قبوله اموا اك اق أ ا ا ا ا ليه ا ل لا و لأ ل لوا ا 1010111 
اشاره ااخطياء قرف أن كدق عرو فت 23 قث ابام مان نات لفطو اتاد وو 46 2543 135-246 فط اس خاب وطن دوو نات قا 
الوجه الأول ان عدم القبول اضرار بالمديون و الاضرار بالغير حرام 244 :ه464 0080808080000 انرا 
الوجه الثانى ان عدم القبول ظلم بالنسبه الى المشترى و الظلم حرام. ا ا ل 
الوجه الثالث الاجماع كاعدن عد 2ك اد جه «مود يو دع عاد زد امم كرد مادامو رع نع دياه درج د وكات د دعاك ملك له داع للك فده جرع اك داه د و دق بد ق عاد د مطه ور مالم مد ف عع ف ل ا ا لق أد 1 
الوجه الرابع ان وجوب الوفاء بالعقد يقتضى وجوب القبول فانه من شئونه اا اليل 
الوجه الخامس ان مقتضى تسلط كل انسان على نفسه تسلط المشترى على افراغ ذمته فيجب على البائع القبول ان 
الوجه السادس ان الذى يختلج بالبال أن يقال ان القبول قد اشترط فى ضمن العقد بالارتكاز ما ات اماد ا ات 1 11031 
الوجه السابع ان مقتضى الانصاف ان السيره العقلائيه جاريه على عدم حق لاحد أن يشغل ملك غيره 0000 
الفرع الثانى انه بعد فرض عدم جواز الامتناع و انه لا حق له فيه اذا امتنع عن القبول يسقط اعتبار رضاه مه مه م م م م مم م م م م مم م م مه ل م ممم م م مس م معد لكلا 
الفرع الثالث انه لو فرض عدم امكان القبض او الاداء اللإ ‏ يا ئ ش ‏ ئ ي ئ ‏ ئ مو وأماب وقمام وات ا قم اوعدن 128:11 
[مسأله فى عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه] 00000202101100 0 
اشاره ا 1 0 لل 
الموضع الأول أفى مقتضى القاعده الأوليه] ا ا ا ا ا ااا 11 








الموضع الثانى فقد وردت فى المقام عده نصوص 557 :22 ب ددعي د52 د دزد در جز جل داك عه 2 د جر زد فرعا د 5ر22 كر اذ د زد قر تع 5د دي 2 د ترد كر د كارع كد ف مك د لاج 20 1ك د لد 11/00 
مسأله اذا ابتاع عينا شخصيه بثمن مؤجل جاز بيعه من بايعه و غيره» ال 
[القول فى القبض] ل لت ا ل لم ص ا ارا ا ا لم131 
[مسأله اختلفوا فى ماهيه القبض فى المنقول بعد اتفاقهم على أنها التخليه فى غير المنقول على أقوال] ملل ا ام سدم لو دقام اموا ع د ف 1 
[القول فى وجوب القبض | َهاةهة8ة#8 1 11 1 2 ااا 0000000000000 الا 
اشاره ا م ا ا 11906 
مسأله يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر» ري ئس اتام و1318 
مسأله يجب على البائع تفريغ المبيع من امواله مطلقا» لمعل م ات و وات زمه قاب ا يم ف /81/؟ 
[مسأله لو امتنع البائع من التسليم] ا ا ا تح لاو لق 1ك 41 
[القول فى أحكام القبض ] لل ا الك ا الا ا ا ا 1 دصت ا ا ا ل ماك د مد ل اك 1 ا 130011 
اشاره ل ا 0 0 ليل 
مسأله من احكام القبض انتقال الضمان ممن نقله الى القابض» مم اك ا ا 2 1011 
اشاره لعي م في ما صا ل با وا عات لت ايك م ا ع ص اراك مه ب اه لماكت اا ل ل بات ةل ع تك امات لامك ار ام لوي اتا 1101 

الفرع الأول ان المبيع ما لم يقبض ضمانه على البائع مح م ا ا ا وو 1 4111 

اشاره ديه د الاوك ناد بادا وو دوادو باد ديا سد ويج دده بد د تدا وو مودو ددن دورويه ددب عاد ونيد ودبيس بد داه ند ساو دواد مد دود نع ديب 1911-1 

الوجه الأول ما عن النبى كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ااا ااا ااا ااا ا ش22 09113 

الوجه الثانى ما رواه عقبه بن خالد يلافج آآبجبجكبببجببجوكو#97ج 00000000 ا 0 اين 

الوجه الثالث الاجماع اد كنات عدا ع أد ادا د عاك داك الماك اداح 2 اناد عاك كاوها دوا الراك لزه عدا ساك ملاس عاك كلاسا دا اد رع مزاج ات دعل جو جالع 2 مسار اسرد مارح ل 1 د دا ا 111/1 

الفرع الثانى: ان الضمان المذكور ضمان معاوضه للح ا لم وج و ل اي عت و اا ا توا عع عت و 2 ودع عاعو مامت مد 202 0 13/0 

الفرع الثالث: ان الحكم بالضمان على النحو المذكور شرعى ا ا 00ل 

الفرع الرابع: ان نماء المبيع قبل القبض و قبل التلف مملوك للمشترى م ص سح تت مت س سس تقض لمت ل و د 15317 

الفرع الخامس: انه يلحق بالتلف الحقيقى تعذر الوصول إليه عاده ا ل 

لفرع السادس: ان القبض اذا لم يكن شرعيا كما لو قبضه بدون اذن البائع لا يترتب عليه الاثر مح ا ل لصا ا اا ا 19/1101 

الفرع السابع: انه لو اتلف البائع العين فهل يكون حكمه حكم تلفها بآفه سماويه ا ليل 

الفرع الثامن: انه لو أتلفه المشترى فتاره يكون منشأ الاتلاف تغرير البائع ا اي يا 

الفرع التاسع: انه لو أتلف الاجنبى العين فان قلنا بانصراف الدليل عن صوره الاتلاف ا ا ا و اما ا 1 


الفرع العاشر: انه لو قبضه المشترى ظلما و كان للبائع استرداده فاتلفه البائع 1 ا 


مسأله تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين» ف ص رت ات اج ا ا اا كابش كات 
اشاره ا 00 
الفرع الأول: انه هل يجرى حكم تلف المبيع قبل القبض بالنسبه الى الثمن أم لا ا د ا اك ل ا 
اشاره طنط ديات م مؤي مع دة فداه ده د فاده عد مط شخ اعد رفي شع عد و مقف مدو رصقت جد عم عق لولف 1 قش د ف مم و عت 1 م 

الوجه الأول: عدم الخلاف فيه ا ا ا ات 

الوجه الثانى: شمول عنوان المبيع للثمن. دجوو وأا اوعمج ووب إ لاد اك جد درو يللدم د لوو جا 1ل ووب 0 

الوجه الثالث حديث عقبه بن خالد عا ع ل وا لاد امل و ا ا ا واوا لون لاوا ا ا ع ا و ا ا دك 

الفرع الثانى: انه هل يجرى الحكم المذكور فى غير البيع للمص ‏ اما تت امو 
مسأله لو تلف بعض المبيع قبل قبضه» ا را ا 0 
اشاره مك م ا ا ا اا ااا ااا عي ب م اه 


الفرع الثانى: انه لو كان التالف مما لا يقسط عليه الثمن ا ا ا ا اال ا ا شاع ا ا 

مسأله الاقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمه بيع المكيل و الموزون قبل قبضه الا توليه» 21000 
مسأله لو كان له طعام على غيره فطالبه فى غير مكان حدوثه فى ذمته» 5 ”5232© 
اشاره ات 6 تمت لق كا 3333 35ت قد و 3 33 6 ا 3 ا ا 513 ان ا 
الفرع الأول انه لو أسلفه طعاما فى العراق و طالبه فى المدينه مع عدم الاشتراط 0 
الفرع الثانى أن يكون ما عليه قرضا مآ ئش مضش22ظ2ش ل اا 1 با لما كاه لدي لا اا ا ا ا ا 
الفرع الثالث: أن يكون الاستقرار بواسطه الغصب ا ا 
[الفوائد التى تكون موجبه لتجديد النظر فى كثير من الفروع الاستنباطيه] ماك برد عاك و ااا دا ع با عي عد ا 3 باق برا محرت لدج بات د اكت ااا اد ااي 
اشاره ضاف م ا ا ا للد لط شا سق 2 لي 
الفائده الأولى: ان المرجح فى باب التعادل و الترجيح منحصر فى الأحدثيه ددا وك ا حو ادام عا ا كوا ا ا ا 
اشاره 2 22 اي د 2 244714 2 اير 2441 دوجي ا لوده 5 جه ير جود 15 د بف ود ايك 

و الروايات الوارده فى هذا المقام مختلفه م ااا ا ا د 0ه 
الطائفه الاولى ما يدل على وجوب التوقف: لش م 22 


الطائفه الثانيه: ما يدل على التخيير ا ا ا ان ا ا 2 و ف ا ا 6 ا ا و 2 1 


الطائفه الثالثه: ما يدل على الاحتياط 000 
الطائفه الرابعه: ما يدل على الترجيح بمخالفه القوم. ل ا ا ف قد اي 
الطائفه الخامسه: ما يدل على الترجيح بموافقه الكتاب. 2 
الطائفه السادسه: ما يدل على الترجيح بموافقه الكتاب أولا و بمخالفه القوم ثانيا. 00 


الطائفه السابعه: ما يدل على الترجيح بالاحدثيه. ا ا ا 0 


الفائده الثانيه: [العلم الإجمالى لا ينجز إلا فى بعض الأطراف] 8ب ش*2352## 


التخيير يتصور على صور: للح جو سوا هي 2 حو وي جح دوقم وادرع كد احم عو وه عارك د موا وم و م ل مدب دم مسد د مد 


الصوره الأولى: التخيير الاصولى 0 
الصوره الثانيه: التخيير الوارد ف مورد المتزاحمين واه كاه مس ورم عدر عي 2ك بو امه ع رطع ديوره 2ه يك ده عع روا عام قا مج وو قح عورد عه 


الصوره الثالثه: التخيير العقلى ال ل مي ال ل ل ل اه 


ما يمكن أن يقال فى تقريب منع شمول دليل الاصل أو الاماره لكلا الطرفين أو الاطراف أو قيل وجوه: عام ةو 


الفائده | 


الفائده | 


الفائده | 


الفائده ا 


الفائده | 


الفائده | 


الفائده | 


١ الفائده‎ 


الفائده | 


١ الفائده‎ 


الوجه الأول: ما عن الميرزا النائينى عوك :اعد علق طباه مردد كعد ملعي دلت طاح عبرو ل عق تاب اباك ا أ اج اد للد عبات ا رد مو د ا 
الوجه الثانى: ان ترخيص كل من الطرفين بشرط ترك الطرف الآخر يوجب الجمع فى الترخيص م م م اام م م م م ا لس 
الوجه الثالث: انه لا بدّ من احتمال تطابق الحكم الظاهرى مع الحكم الواقعى ه35 


الوجه الرابع: ان لازم القول المذكور شمول دليل الاصل من أول الامر 00 


لثالثه: ان دلاله صيغه الأمر على الوجوب بالإطلاق المقامى ا 


لرابعه: ان مضمرات سماعه و أضرابه لا تكون حجه 00 ل او 116 ب شه 1م با با 1 قات 


لخامسه: ان دليل وجوب الوفاء بالعقود لا يمكن أن يكون دليلا على الصحه ةو داو ا دود مه 





لثانيه عشر: ان المشهور عند القوم كون قاعده التجاوز قاعده مستقله فى قبال قاعده الفراغ اداه العامة ده مدا دا لاد وات 


لسادسه: [عدم اعتبار روايه يكون فى سندها مشترك فى طبقه واحده او احتمل الاتحاد] عد د اباد م لاد ماك اط قت 
لسابعه: آلا يفيد سند عن ثقه لم يذكر الراوى الذى قبله] وطق عند دوعن تومو دن دفن اط خفن د ع ات فتكي 
لثامنه: ان جريان قاعده لا تعاد يختص بما بعد الصلاه بوط ا مك ل ب ع ا ا اج ل لل امل ا ات اموي د بت 
لتاسعه: ان المستفاد من حديث لااضرر النهى عن الاضرار لا النفى دوا دام ا لما لض قد ا مواد الك 8 525 2 اك 
ا 
لعاشره: انه لا مجال لإثبات صحه غير البيع بقوله تعالى «إلَا أن تَكُون تَجَارَةٌ عن تأاض» 101010000 
لحاديه عشر: ان تعارض الاستصحاب الجارى فى الجعل مع الاستصحاب الجارى فى المجعول لا يختص بالشبهه الحكميه الكليه 


الفائده الثالثه عشر: الحق أن ما اشتهر بين القوم من الأخذ بقاعده الاشتغال لا أساس له 0670ظ2 


الفائده الرابعه عشر: ان انقلاب النسبه الذى ذهب إليه جمله من الاعاظم غير تام له ا ا اا ا ص كت ل ص ا ات ات 2 
الفائده الخامسه عشر: ان الشرط إذا وقع ضمن العقد الفاسد يكون صحيحا 5-55 عن نوترك جا حي دوك د لك بو كت قاد عرد د كت لم 5 5 2552 52د 


الفائده السادسه عشر: إلا اعتبار بتوثيقات مبنيه على الحدس و الاجتهاد] ل ام مولح اجن طباه اباك لأ عاعه لد أ شام لد جو ايوق قط بات سق 


الفائده السابعه عشر: أنه وقع الكلام بين القوم فى جواز ترقيع بدن الإنسان بعضو من أعضاء غيره ا 0 


المسأله الأولى فى حكم الترقيع من حيث الحكم الشرعى. 0/0010 
المسأله الثانيه فى انه بعد ما رقع بدن انسان بعضو من اعضاء الغير فهل يكون طاهرا أو نجسا أو فيه تفصيل الما ا 
المسأله الثالثه فى حكم الصلاه مع العضو المرقع 2000 

(تتمه لا تخلو عن فائده) و هى انه لو رقع بدن شخص بجزء من الحيوان ا ا ا ا ا ا 200000 
الفائده الثامنه عشر: المشهور عند القوم أنه لو شك فى نسخ حكم يجرى الاستصحاب ا 0غ 


الفائده التاسعه عشر: أنه وقع الكلام عند القوم فى المستفاد من حديث من بلغ 00 


الفائده العشرون: انه وقع الكلام و9 الاشكال عند بعض الفقهاء كسيدنا الاستاد قدس سره فئ ملكيه الهيئات الحكوميه بود ب اك عد ل دس ب عر ب 


و يمكن الاستدلال لاثبات نفوذ تصرفات المتصدين بوجوه 200 
الوجه الأول انه لو لم يلتزم بالملكيه يلزم الحرج الشديد 0 
الوجه الثانى ان السيره العقلائيه من اوّل الخلقه الى زماننا جاريه على معامله المالكيه مع السلطات الحكوميه ظ22 
الوجه الثالث: انه يلزم عدم مالكيه كل من يضع ماله فى البنكى للم م ا و2 د بع توا د توما مداع 
الوجه الرابع انه لم يسمع الاشكال و ابداء الشبهه من زمن الكلينى و الطوسى و المفيد و الصدوق الى زمان الشيخ الانصارى 1110 
الوجه الخامس: انه حسب النقل ان الرسول الاكرم قبل هديه ملك حبشه و ان المعصومين عليهم السلام كانوا يقبلون عطايا خلفاء الجور 


الفائده الواحده و العشرون: الظاهر أن الأصحاب لم يتعرضوا لمسأله وجوب إطاعه الوالدين م ل اي 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب [ انصارى] 

اشاره 

سرشناسه : طباطبائى قمى» تقى» 1١١‏ - 

عنوان قراردادى : المكاسب.شرح 

عنوان و نام يديدآور : عمده المطالب فى التعليق على المكاسب [انصارى]/ تاليف تقى الطباطبائى القمى. 
مشخصات نشر : قم: محلاتى » 7117 اق. --ال؟ا. 

مشخصات ظاهرى : ج. 

شابكك : ريال لح 20 +8 ريال لس 0 + ع2 زيال زع ”0 

يادداشت : ج. ١‏ (جاب اول: 51اق. - 171/7). 

يادداشت : كتابنامه. 

موضوع : انصارى» مرتضى بن محمدامين» 78١-١71١‏ 1ق . المكاسب -- نقدو تفسير 
موضوع : معاملات (فقه) 

شناسه افزوده : انصارى» مرتضى بن محمدامين» 5١7١-1781ق‏ . المكاسب . شرح 
رده بندى كنكره 6 /الف م ل ااا 

رده بندى ديوبى : 191/79/17 

شماره كتابشناسى ملى : م "00-١‏ 


الجزء الأول 
[مقدمه المؤلف] 
:. 0 لا : 
بشم الله الرخلان الرّحيم إن لَِِ وَإِنا إليهِ [اجِعُونَ. 
بمزيد من الأسى و الأأسف حينما كنا نهيئ كتابنا هذا «عمده المطالب فى التعليق على المكاسب» للطبع و النشر فجعنا بفاجعه 


مولمه اثرت فى عالم الشيعه اثرا عميقا فكأنها سحاب مظلم اطبق الجو و جامعه التشيع فكم من أعين ترقرقت و دموع همعت و 


ركه وصر يله ] زقفة واهى ارتحال سياحة يدانا الأستفاد: 1 نز الله العظلبي السعيل التحرق» اعلى اللمقايه الوادت فقن ققدت 
الكمه زعنهنا و تجا وابدنا لوحي الله كان سن ]انبا لسار انا عدي أن كت ان تيه د الفلا بن الكدر ذانا 
استفدنا من بحار علومه سنوات عديده و حل لنا غوامض طرق الاستنباط و الاجتهاد و كان لنا أبا روحيا رءوفا و للحوزات العلميه 
زعيما فذا فكم له من يد طولى فى ترقى المراتب العلميه بشتى أنحاءها. 


أما فى الفقه فكان معلما للفقهاء و قطب رحى تحقيقه و مقدما فيه و هذب اصوله و قواعده و أما فى التفسير فيكفيكك كتابه 


«البيان فى تفسير القرآن» و أما الأصول فقد نقح و شيد مبانيها و هيهات أن يأتى الزمان بمثله و أما فى الرجال فانظر كتابه «معجم 
رجال الحديث» يغنيكك عن مراجعه ساير الكتب التى الفت فى هذا 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: ؟ 
الموضوع و جاء بما بليق بشأنه فانه قدس سره كان خريط هذا الفن و استاده. 


فما اقول فى حق من ملأت تأليفاته مكاتب الامصار و المدن و تخرج من حوزه درسه جماعه كثيره من الفضلاء و العلماء على 
اختلاف درجاتهم فى الفقه و الاصول و التفسير و الكلام و غيرها فينبغى أن يقال: ان الدهر عقيم أن يأتى بمثله و ان أردت كثير 
الاطلا-ع على ترجمته و ماله من علو الشأن و رفعته فانظر ما كتبه فى ترجمه نفسه فى كتابه القيم «معجم رجال الحديث» فلهفى 
عليه رحمه الله و قد ارتحل فى اليوم الثامن من شهر صفر المظفر فى سنه 181. 


فهنيئا لكك يا سيدى الاستاد عشت سعيدا و مت سعيدا و وصلت الى المدارج العاليه فى العلوم الاسلاميه و تصديت لمنصب الفتيا 
و كنت مرجعا عاما فى الأحكام الشرعيه للشيعه فى جميع أنحاء العالم و دفنت فى قرب ضريح أبى الائمه و امام الامه خليفه 
الرسول و زوج البتول الامام على بن ابى طالب عليه الصلاه و السلام فالسلام عليكك يوم ولدت و يوم ارتحلت و يوم تبعث حيا. 


تقى الطباطبائى القمى 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 0 
0 
بشم اللَّهِ الَخلطن الرّحِيم الحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلام على محمد و آله الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائهم الى 


يوم الدين و بعد فان هذه شروح و تعاليق و هى 


الى خطرت ببالى القاضر اثتاء بحث كتان المتاحر الذى الفه فخر العلماء و المجتهدين اسعاد الفقهاء و الأصوليين الذى يقار الى 
كلماته و افاداته فى الفقه و الأصول الشيخ الأنصارى قدس سره و حيت ان طبعها و نشرها مفيد لاهل العلم و الفضل بنيت على 
على نشرها و سميتها «عمده المطالب فى التعليق على المكاسب). 


و خدج هذه البتباعه الترهادالى خوك القي ومس الشريعه در لكى عزن الكرقعة ول الغبر عه الله فاك أذ ننه 
الشريف و الهدايا على مقدار مهديها. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج »١‏ ص: 8 

[المكاسب المحرمه] 

[و ينبغى أولا التيمن بذكر بعض الاخبار] 

اشاره 

«قوله قدس سره و ينبغى أولا التيمن بذكر بعض الاخبار الوارده على سبيل الضابطه للمكاسب من حيث الحل و الحرمه ...» 


الظاهر ان الشيخ قدس سره فى مقام ذكر جمله من الروايات التى يستفاد منها الضابط الكلى للمكاسب من حيث الحليه و الحرمه 
وضعا لا تكليفا فإن عمده المقصود فى باب المعاملات بيان الحكم الوضعى. 


[روايه تحف العقول] 


«قوله روى فى الوسائل »"١١‏ و الحدائق )»"١‏ 


و هذه الروايه تاره يبحث فيها من حيث السند و اخرى من حيث الدلاله اما من حيث السند فهى ضعيفه أولا بعدم توثيق راويها و 
هو حسن بن على بن شعبه قال سيدنا الأستاد فى ترجمه الرجل قال الشيخ الحر فى تذكره المتبحرين الشيخ ابو محمد الحسن بن 
على بن شعبه فاضل محدث جليل له كتاب تحف العقول عن آل الرسول الخ «0. فان العباره المذكوره لا تدل على كون الرجل 
ثقهء مضافا الى انه لا اعتبار بتوثيقات المتأخرين و ثانيا ان الحديث مرسل و لا اعتبار بالمرسلات فهى ساقطه عن درجه الاعتبار. 


ان قلت سلمنا كون السند ضعيفا فى نفسه لكن ينجبر ضعفه بعمل المشهور به قلت: يرد على التقريب المذكور أولا ان عمل 
المشهور بالحديث اوّل الكلام و الأشكال و الذى يدل على عدم عملهم بالحديث ان الفقهاء لم يلتزموا بحرمه بيع النجس على 
الإطلاق و لم يلتزموا بحرمه امساكه و الحال أنهما يستفادان من الروايه. 


١ الوسائل الباب ؟ من ابواب ما يكتسب الحديث‎ )١( 


() ج 8١ص‏ “لا 
إفرة ممم رجال الحديث ج ص إن 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: ٠‏ 


و ثانيا: لا دليل على كون عمل المشهور بحديث ضعيف مقتضيا لاعتباره فان المستفاد من الدليل اعتبار خبر الثقه 


فان خبر الثقه حجه و ان لم يعمل به و خبر غير الثقه لا يكون حجه و ان عمل به و صفوه القول انه لا دليل على ان عمل المشهور 
بحديث ضعيف موجبا لاعتبار سنده و من الغريب انهم قائلون بعدم اعتبار الشهره الفتوائيه و مع ذلكك يلتزمون بانجبار الخبر 
الضعيف بالعمل وان شئت قلت ان الشهره الفتوائيه ان كانت معتبره فلا بد من جعلها دليلا فى قبال بقيه الأدله و الأمر ليس 
كذلكك وان لم يكن لها اعتبار فكيف تكون جابره للروايه الضعيفه سندا و حل هذه العويصه ان ذهاب المشهور الى مذهب 
بمقتضى اجتهادهم لا اثر له و لا يفيد لغيرهم و بكفى لعدم الاعتبار احتمال الاجتهاد فى عملهم بالروايه. 


ان قلت: سلمنا ضعف سند الحديث؛ لكن يدل على صحه سنده كونه موافقا فى المفاد مع الروايات المعتبره» مضافا الى أن آثار- 
الصدق ظاهره منه. 


قلت: مجرد كون الموافقه فى المضمون لا يقتضى الاعتبار كما هو ظاهرء و اما ظهور آثار الصدق منه؛» فدعوى بلا دليل» اذ ليبس 
فيه ما يدل على صدوره عن مخزن الوحىء بل ريما يقال ان الامر على العكسء. حيث ان المراد منه ليس واضحا ظاهراء هذا 


واما من حيث الدلاله فلا اعتبار بها بعد سقوط سندها و ضعفها كما هو ظاهر فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها و لكن يستفاد 


من الحديث امر لغوى ذو اهميه كثيره فى إبواب المعاملا.ت و لذا نتعرض له و نقول قد جرى ديدن الأصحاب فى كثير من 


المواوة علق التمدكه :لاق وله تفال 7ل أن تكوة للا انق تان منكم الآيه) ١١‏ لإثبات صحه المعامله عند الشكك 


فيها و عدمها و هذا الاستدلال يتوقف على كون التجاره بما لها من المفهوم لمطلق المعامله و لا تكون مختصه بخصوص 


(١)النساء‏ 594 
عمده المطالب ف التعليق على المكاسب» ج 3 ص: / 


البيع إذ لو كانت تختص بالبيع او تكون مجمله لا تكون قابله للاستدلال اما على الأأول فظاهر و اما على الثانى فلعدم جواز 
التمسكك بالدليل فى الشبهه المصداقيه كما هو المقرر عند القوم» و كلمات اللغويين فى تفسير التجاره مختلفه و يظهر من بعض 
الكلمات اختصاصها بخصوص البيع قال فى المنجد التجاره البيع و الشراء و قال فى اقرب الموارد تجر تجاره باع و اشترى و 
يستفاد الاختصاص من حديث ابن شعبه حيث جعل المقابله بين التجاره و الإجاره و الصناعه و الولايه و قسم المعاملات الى هذه 
الأقسام الأربعه و التقسيم قاطع للشركه. 


و أيضا يدل على المدعى قوله عليه السلام فى الحديث و اما تفسير التجارات فى جميع البيوع الخ فان المستفاد من هذه الجمله 
ان عنوان التجاره يختص بالبيع و يمكن الاستدلال على المدعى بصحه السلب اى سلب عنوان التجاره عن غير البيع فان التجاره 
بما لها المفهوم لا تصدق على الإجاره او الزراعه أو المسافاه أو الحياكه أو النساجه و لا على غيرها من المكاسب و صحه السلب 
آيه المجاز فالنتيجه عدم جواز الاستدلال بالآيه الشريفه على صحه مطلق المعامله عند الشكك فى الصحه و الفساد و هذه فائده 
مهمه مترتبه على ما ذكرنا فلا تغفل. 


"١‏ 0 لا 
ان قلت: يستفاد من قوله تعالى (رلكَِال ١(‏ تُلْهِيهغ بََْارَةٌ و ١1‏ بَئِمُ عَنْ ذِكر اللّهِ الآديه) 1١‏ ان التجاره اعم من البيع فان العطف 


اللقيقيره«غاذت#الذاهر قل #غابه مناافى الباتد قوت التعتال لفط التجازة 


فى الأعم و من الظاهر ان الاستعمال اعم من الحقيقه. 
«قوله معايش العباد) 


قال فى مجمع البحرين هو جمع معيشه على وزن مفعله و هو ما يعاش به من النبات و غيره الخ فالسائل يسأل الإمام عليه السلام 


عن حكم ما يعاش به. 


)١(‏ النور مام 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 8 

«قوله اربع جهات» 

أ لها اربع وسائل و لها أسباب أربعه. 

«قوله و العمل معه) 

بأن يشترك معه فى عمل فى مقابل معونته و تقويته بدون المشاركه معه فى العمل. 
«قوله فالعمل لهم) 

بأن يكون العامل من عواملهم و أيديهم. 

«قوله والكسب معهم) 

على نحو الاشتراكك. 

«قوله بجهه الولايه لهم) 

أى بهذه الحيثيه و بهذا العنوان. 

«قوله والكسب معهم) 

بأن بكون عاملا للظالم فى البيع و الشراء و الإجاره و نحوها. 


«قوله فكل مأفوق به) 


لا يبعد ان يكون المراد بالمأمور به الواجب الكفائى الذى يقوم به حفظ النظام و لو لاه يختل النظام. 
«قوله و ينكحون)» 

فان الوطى مع المملوكه مصداق للنكاح الحلال. 

«قوله و يملكون)» 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: ٠١‏ 

فان العيش يتوقف على وجود مملوكك يملكه الإنسان لقضاء حوائجه. 

«قوله او كسبه)» 

كبيع الخمر. 

«قوله أو نكاحه) 

كنكاح المحارم فاذا حرم نكاح أمه لا يجوز تملكها بالاشتراء لأجل هذه الغايه فتأمل. 
«قوله او امساكه» 

كحفظ كتب الضلال مثلا. 

«قوله او هبته أو عاريته) 

كهبه الخمر و عاريتها. 

اقؤله فنهنا كريد لعي اللذا 

كالصنم. 

«قوله او يقوى به الكفر و الشركك» 


يمكن ان يكون المراد بالكفر المفهوم العام الشامل لإنكار الصانع و يمكن ان يكون المراد بالشركك الخاص و هو الاعتقاد 
بوجود خالق شريكك مع ذاته سبحانه ى الا فالتقرب بغير الله نحو من الشركث و شركث المشركين فى الصدر الأول كان بهذا النحو 
وناك غلنه لولة شا ب إِلَى الله زَُلْفِإم) .0١‏ 


«قوله من جميع 


وجوه المعاصى» 


" الزمر/‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: ١١‏ 

لا يببعد ان يكون الجار للتبعيض اى الشركك من بين جميع المعاصى. 

[روايه فقه الرضا ع] 

اشاره 

«قوله و فى الفقه المنسوب الى مولانا الرضا صلوات الله و سلامه عليه اعلم رحمكك الله ان كل ما هو مأمور به على العباد .. 
1 


هذه الروايه أيضا تاره يبحث فيها من حيث السند و اخرى من حيث الدلاله اما من حيث السند فالظاهر انه لا دليل على اعتبارها. 
وقد ذكر فى المقام وجوه لاعتبار سند الحديث 


الوجه الأول: اخبار السيد أمير حسين قدس سره بكون الكتاب للإمام عليه السلام 


و حيث ان الأمير حسين ثقه يكون اخباره حجه و يرد عليه ان دليل حجيه خبر الثقه يختص بالأخبار الحسى و لا يشمل الأخبار 
الحدسى و شهاده السيد المذكور بكون الكتاب بخط الإمام عليه السلام لا تكون حسيه كما هو ظاهر لاحظ ما ذكره المحدث 
النورى فى هذا المقام 27 و قال الثانى (اى والد المجلسى) كما فى فوائد العلامه الطباطبائى و مفاتيح الأصول من فضل الله علينا 
انه كان السيد الفاضل الثقه أمير حسين مجاورا عند بيت اللّه الحرام سنين كثيره و بعد ذلكك جاء الى هذا البلد يعنى اصفهان و 
لما تشرفت بخدمته و زيارته قال انى جئتكم بهديه نفسيه و هى الفقه الرضوى قال لما كنت فى مكه المعظمه جاءنى جماعه من 
اهل قم مع كتاب قديم كتب فى زمان أبى الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام و كان فى مواضع منه بخطه صلوات اللّهِ و 
سلامه عليه و كان على ذلكك اجازات جماعه كثيره من الفضلاء بحيث حصل لى العلم العادى بأنه تأليفه الخ. 


فان اخبار السيد بكونه خط الإمام يكون حدسيا حيث يقول حصل لى العلم 


١ الباب ” من ابواب ما يكتسب به من المستدركك الحديث‎ )١( 


(1) مستدرك الوسائل ج ”الطبع القديم ص /7” 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: ١١‏ 


العادى يكون الكتاب تأليف الإمام و من الظاهر ان 


علم السيد بكون الكتاب للإمام لا يكون حجه بالنسبه إلينا غايه ما فى الباب ان السيد شهد بحصول العلم العادى له و حصول 
العلم العادى للسيد لا يقتضى الاعتبار و ان شئت قلت ان السيد يستند الى علمه فى اخباره بأن الكتاب تأليف الإمام عليه السلام و 
بعباره واضحه حصول العلم العادى يختلف بحسب اختلاق الأشخاص فربما يحصل العلم بامر لشخص و لا يحصل لغيره ذلكك 
العلم بذلكك الطريق فالنتيجه انه لا يكون اخبار السيد مشمولا لدليل الحجيه فان السيد علم به لجمله من القرائن و اعتبار علمه 
يختص به و لا يفيد لغيره و مما يدل على عدم تماميه شرائط حجيه الخبر فى اخبار أمير حسين ما نقل ١١‏ عن المجلسى الأول و 
العمده فى الاعتماد على هذا الكتاب مطابقه فتاوى على بن بابويه فى رسالته و فتاوى ولده الصدوق الخ اذ لو كان اخبار السيد 
أمير حسين جامعا لشرائط حجيه الخبر لم يكن وجه لهذا البيان اضعف الى ذلكك كله انه شهد بأن خط الإمام فى مواضع من 
الكتاب فعلى تقدير تماميه اخباره و فرض اعتباره يثبت ان جمله من موارده بخطه عليه السلام فلا يثبت ان الكتاب بتمامه مستندا 
إليه فلا يترتب عليه الأثر المرغوب فيه فلاحظ. 


الوجه الثانى اخبار شيخين ثقتين بأن الكتاب للامام عليه السلام 


لاحظ ما افاده النورى فى المقام قال ١؟)‏ فى جمله كلام له ثم حكى عن شيخين فاضلين صالحين ثقتين انهما قالا ان هذه النسخه 
قداتى بها الى مكه المشرفه و عليها خطوط العلماء و اجازاتهم و خط الإمام فى عده مواضع الخ بتقريب ان اخبارهما بذلكك 
يشمله دليل اعتبار الخبر الواحد. 


و فيه أولا انه لو كان اخبارهما جامعا لشرائط الحجيه لم يكن وجه لما 


افاده 


""/ مستدرك الوسائل ج اص‎ )١( 

انشيج المصيدد 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: ١7‏ 
المجلسى الأول و تقدم كلامه. 


و ثانيا اخبارهما مصداق للخبر المرسل و المرسلات لاعتبار بها و احتمال كونه مسندا بعيد اذ لو كان له طريق كان المناسب ان 
يذكر السند و لم يكن وجه للإرسال و عدم بيان الوسائط و ثالثا سلمنا تماميه اخبارهما و اعتبار خبرهما لكن مع ذلكك لا يفيد اذ 
المذكور عنهما انهما قالا و خط الإمام عليه السلام فى عده مواضع فان غايه ما يستفاد ان عده مواضع من الكتاب بخط الامام و 
ان شئت قلت نعلم اجمالا بكون بعض روايات الكتاب معتبرا لكن لا يترتب اثر على هذا العلم و بعباره واضحه انا نعلم اجمالا 
بأن جمله من الأحكام المذكوره فى الكتاب مطابقه للواقع لكن لا اثر لهذا العلم بعد عدم دليل على اعتبار جميع رواياته. 


الوجه الثالث موافقه الكتاب لرساله على بن بابويه الى ابنه الصدوق 


بتقريب انه يكشف ان الكتاب كان موجودا فى زمان الصدوق و كان ما افتى به مستندا إليه و فيه انه يمكن ان الكتاب المسمى 
بالفقه الرضوى متخذا من تلكك الرساله بل هذا الاحتمال قوى و خلافه فى غايه الضعف اذ كيف يمكن ان الصدوق و والده 
بأخذان الكتاب الذى الفه الإمام عليه السلام و ينسبان الى انفسهما أ فليس هذا العمل دسا و تدليسا و خيانه؟ و نقل عن ميرزا 
عبد الله افندى )١١‏ فى رياض العلماء الجزم بأن كتاب فقه الرضا عين الرساله و ان اشتراكك ابن بابويه مع الإمام عليه السلام فى 
اسمه و اسم ابيه صار سببا لنسبه الكتاب الى الإمام. أضعف الى ذلكك ان مجرد استناد الصدوق الى كتاب و العمل به لا يوجب 
الاعتبار 


كما هو طاهر. 
الوجه الرابع: ان احمد السكين «7» كان مقربا عند الإمام عليه السلام 


و كان فى زمانه و قد كتب عليه السلام كتاب الفقه لاجله و الكتاب موجود فى مكتبه السيد 


7 ص‎ ١ محاضرات فى الفقه الجعفرى ج‎ )١( 
76٠ مستدرك الوسائل ج "الطبع القديم ص‎ )1( 
١5 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج‎ 


عليخان بطائف و فيه: انه لا دليل على ان الكتاب الذى بايدينا كان له عليه السلام و بعباره واضحه ما الدليل على ان هذا الكتاب 
الموجود عندنا هو الكتاب الذى كتبه عليه السلام لأحمد بن السكين خصوصا مع ملاحظه كون ظهوره من قم. 


الوجه الخامس: ما افاده »١«‏ العلامه الطباطبائى قدس سره 


قال و مما يؤيده و يؤكده ان الشيخ الجليل منتجب الدين و هو الشيخ ابو الحسن على بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن 
الحسن بن الحسين بن على بن بابويه القمى قال فى رجاله الموضوع لذكر العلماء المتأخرين عن الشيخ الطوسى ما هذا لفظه: 


السيد الجليل محمد بن احمد بن محمد الحسينى صاحب كتاب الرضا عليه السلام فاضل ثقه كذا فى عده نسخ مصححه من 
رجال المنتجب و فى كتاب امل الامل نقلا عنه بتقريب ان الظاهر من هذا الكلام ان المراد بالكتاب فقه الرضا عليه السلام و 
المراد من الجمله وجود نسخه الأصل او انتهاء اجازه الكتاب إليه و ليس المراد أنه روى هذا الكتاب عنه عليه السلام بلا واسطه 
او انه عليه السلام صنفه له فانه من العلماء المتأخرين الذين لم يدركوا اعصار الائمه عليهم السلام و فيه ان الأشكال كله فى نسبه 
الكتاب إليه عليه السلام و بكلمه واضحه انه لا دليل على ان الكتاب الموجود بايدينا له عليه السلام و لا يترتب اثر على كلام 


الوجه السادس ما ذكره السيد نعمه الله الجزائرى قدس سره 


قال السيد: و كم قدر أينا جماعه ردوا على الفاضلين بعض فتاويهما بعدم الدليل فرأينا دلائل تلكك الفتاوى فى غير الأصول 
الأربعه خصوصا فى كتاب الفقه الرضوى الذى أتى به من بلاد الهند فى هذه الأعصار الى اصفهان الى آخر كلامه بتقريب ان 
هذا الكلام يدل على وجود هذا الكتاب بل يدل على تعدد نسخه و فيه ان امثال هذه الاستدلالات اوهن من بيت العنكبوت فان 
غايه ما يستفاد من هذا الكلام ان السيد الجزائرى 


"6١ مستدركك الوسائل ج "الطبع القديم ص‎ )١( 
١5 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج‎ 


كان يعتقد 


بانتساب الكتاب الى الإمام عليه السلام و من الظاهران اعتقاده بهذا الأمر لا يفيدنا. 


الوجه السابع ما قاله ناصر خسرو الحكيم الشاعر 


١١‏ فانه قال فى جمله كلام له فى ترجمه نفسه: و كتاب الشامل الذى صنفه جدى على بن موسى الرضا عليهما السلام اخذته 
مصاحبا لنفسى بتقريب ان الظاهر من كلامه ان المراد من الكتاب المشار إليه كتاب فقه الرضا و فساد الاستدلال بهذا الوجه على 
المدعى أوضح من ان يخفى فان قول الشاعر المشار إليه لا يكون حجه و على فرض تماميته انما يدل كلامه على ان مراده من 
الكتاب ما صنفه الإمام عليه السلام و لا دلاله فى كلامه على ان المراد منه الفقه الرضوى. 


الوجه الثامن «7» ان هذا الكتاب اما للامام تأليفا او املاء 


واما موضوع مجعول و لا ثالث فان بطل الثانى تعين الاول و هو المطلوب و الدليل على بطلان الثانى ان فيه ما لا ينبغى صدوره 
إلا عن الإمام المعصوم. و هذا الوجه أيضا فاسد و موهون اذ على فرض الجعل و الوضع لا بدّ من ايراد الكلام و الجملات على 
نحو يناسب صدورها عن الإمام عليه السلام مضافا الى اشتماله على ما يدل على عدم صدوره عن الإمام كما ستعرف الدليل عليه 


عن قريب فانتظر. 
الوجه التاسع ما فى كلام الرجاليين 


«» من الدلاله على ان للامام عليه السلام كتابا و على ان الراوى الفلا-نى له مسائل عن الإمام عليه السلام بتقريب ان هذه 
الكلمات بعد دلالتها على وجود الكتاب يعلم ان المراد منه الفقه الرضوى. و فيه أن الظاهر انه لا يستفاد من هذه الكلمات وجود 
كتاب للإمام فان ثبوت مسائل 


(1) مستدركك الوسائل ج "الطبع القديم ص 67" 
لكشي المضةن 

(؟) المستدركك ج “اص 60" 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: ١2‏ 


لشخص عن الإمام لا تدل على تحقق كتاب له عليه السلام مضافا الى ان وجود الكتاب لا يفيد اثبات المدعى فان المدعى ان 
الفقه الرضوى الكتاب الموجود عندنا للإمام اما تأليفا و اما إملاء. 


الوجه العاشر »١«‏ ان مأخذ جمله من فتاوى القدماء موجود فى هذا الكتاب 


فيظهر ان الكتاب المذكور كان مرجعهم فى تلكك الفتاوى و لا يكون لها مستند الا ما فى الكتاب و فيه ان غايه هذا التقريب ان 


القدماء كانوا يعملون بالكتاب فلا بد من اثبات ان العمل جابر لضعف السند و لا دليل عليه فلا مجال لأن يقال ان الروايه و إن 
كانت ضعيفه سندا لكن ينجبر ضعفها بالعمل مضافا الى الخبر غير معمول به فانه يستفاد منه انه اذا نهى عن شى ء لما فيه الفساد 
يحرم جميع استعمالاته حتى امساكه فيحرم استعمال الدم على الإطلاق حتى امساكه لحرمه شربه و الحال انه لم يثبت التزام احد 
من العلماء به بل واضح الفساد. 


و بعباره اخرى جواز استعمال المحرم فى الجمله فى غير جهه الحرام من الواضحات التى لا يعتريه شكك و لا- ريب ثم انه لو 
اغمض عما تقدم لا يمكن الا-لتزام بكون الحديث قابلا للعمل به اذ لا يبعد أن يستفاد من الحديث ان الملاكك فى حرمه 
المحرمات المذكوره 


كونها ضاره للجسم و فسادا للنفس فان الحرمه و عدمها دائرتان مدار فساد النفس و ضرر الجسم و الحال ان الأمر ليس كذلكك 
قطعا فان استعمال جمله من المحرمات بمقدار قليل لا يكون مضرا للجسم و هل يمكن الالتزام بحليتها؟ كلا. 


ثم انه قد ذكرت وجوه لاستبعاد كون الكتاب للإمام عليه السلام منها عدم ذكره و التعرض له عند قدماء الأصحاب مع توغلهم 
فى الأخبار و حرصهم فى طلب الآثار الصادره عن الأئمه الأطهار. 


)١(‏ نفس المصدر ص عع 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: ١7‏ 


و منها انه قد تكرر فيه عنوان روى و يروى و أروى و نروى بل قد رويت جمله من رواياته عن جمله من الرواه كابن ابى عمير و 
صفوان و زراره و الحلبى و كيف يمكن أن يبين الإمام الأحكام بهذا النحو وان شئت قلت المعهود من ديدنهم عليهم السلام 
حتى من مولانا الرضا عليه السلام ليس كذلك. 


و منها اشتمال الكتاب على اخبار متعارضه من دون تعرض لحكم التعارض من الترجيح أو التساقط أو التخيير الى غيرها من 
الوجوه المذكوره فى مستدرك النورى قدس سره هذا تمام الكلام فى سند الحديث. 


واما من حيث الدلاله فمن الواضح انه لا اثر للدلاله بعد سقوط السند عن الاعتبار مضافا الى ما مر من عدم امكان الاخذ بدلالته 
مع قطع النظر عن السند أيضا لاشتماله على ما لم يقل به احد و مخالفته مع القواعد المقرره و اللّه الهادى الى سواء السبيل. 


«قوله عليه السلام ان كل مأمور به) 


لا يبعد ان يكون المراد بالأأمر فى المقام الوجوب الكفائى لأجل حفظ النظام فان تعلق الوجوب من قبل الشارع بنحو الوجوب 
الكفائى منه على العباد اذ 


حفظ النظام يتوقف على قيام من به الكفايه. 
«قوله عليه السلام و مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون) 


عطئ تفسيرى و بيان للاجمال السابق و المراد بالأكل و الشرب و اللبس ظاهر و اما النكاح فالظاهر ان المراد منه ملكك اليمين 
لأجل التمتع و المراد بالملك ملكك اليمين لأجل قضاء الحوائج فان العبد المملوكك يترتب عليه الأ-ثر المذكور و المراد 
بالاستعمال مطلق الانتفاعات المحلله المترتبه على الأشياء. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: 18 
«قوله عليه السلام من جهه اكله و شربه) 


المراد الترديد و التنويع لا الجمع كما هو ظاهر بادنى تأمل فان المأكول مقابل المشروب فكيف يمكن الجمع بين الأمرين فى 


شىء واحد. 

«قوله عليه السلام و نكاحه) 

كنكاح ذات المحرم. 

«قوله عليه السلام و امساكه) 

كاساكك الختتر لأجل التبخمير. 

[روايه دعائم الإسلام] 

«قوله و عن دعائم الاسلام عن مولانا الصادق عليه السلام ))١١‏ 


و هذه الروايه تاره يبحث فيها من حيث السند و اخرى من حيث الدلاله اما الكلام فى الروايه من حيث السند فالظاهر ان سند 
الحديث لا اعتبار به أما أولا-فلا-ن قاضى نعمان لا يكون موثقا فلا اعتبار بأخباره و أما ثانيا فلان الحديث مرسل و لا اعتبار 
بالمرسلات و عمل المشهور بالروايه على فرض تسليمه لا اثر له لما ذكرناه من انه لا وجه لكون العمل جابرا للخبر الضعيف 
افا الى الد غير محيول ب كبا سيظين ص قريب اقتقاء الله تعالى, 


ان قلت ان قاضى نعمان مؤلف الكتاب قال »١‏ فى اوّل كتابه نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمه عليهم السلام 
الخ و كلامه كما ترى توثيق و تصحيح للطريق قلت لا اثر لتوثيقه وان سلمنا وثاقته اذ 


يمكن ان صحه الطريق عنده مورد الكلام و الأشكال عندنا و بعباره اخرى يمكن ان يكون ثابتا عنده و لا يكون كذلكك عندنا 
فسند الروايه ساقط عن الاعتبار» و أما من حيث الدلاله فالظاهر انه لا يمكن الالتزام بمفاد الحديث اذ المستفاد منه انه اذا حرم 


شيئا لا يجوز بيعه و هل 


” مستدركك الوسائل ج "1 الباب ” من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١1( 
.159 ص١ مصباح الفقاهه للتوحيدى ج‎ 00 
١9 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج‎ 


يمكن الالتزام بهذه الكليه فان التراب يحرم اكله فهل يكون حراما بيعه و أيضا يحرم أكل لحوم السباع و هل يحرم بيعها و هكذا 
وهكذا. 


اضف الى ذلك ان الشيخ قدس سره فى مقام بيان الضابط الكلى لجواز البيع و عدمه وضع و المستفاد من الحديث حكم البيع 
تكليفا فلاحظ و لما انجر الكلام الى هنا نقول قد اشتهر فيما بين القوم أن النهى عن المعاملات ارشاد الى فسادها و لا يستفاد منه 
الحرمه التكليفيه و الحال انا نرى عدم الالتزام بهذه المقاله على النحو الكلى فما الميزان و ما هو الضابط؟ 


فنقول الذى يختلج بالبال أن يقال أن النهى المتعلق بالمعامله تاره يتعلق بما هو معنون بالعنوان الثانوى و اخرى يتعلق به بما هو 
معنون بعنوانها الأولى و على الثانى قد يتعلق بها لأجل أمر خارجى عنها و اخرى يتعلق بها بما هى هى و قبل بيان المقصود نقول 
لا اشكال فى أن النهى كما حقق فى محله ظاهر فى النهى المولوى و رفع اليد عن هذا الظهور يتوقف على انعقاد ظهوره فى 
الإرشاد و بعد هذه المقدمه نقول اذا تعلق النهى بالمعامله بما هى معنونه 


بالعنوان الثانوى فلا اشكال فى ان المستفاد منه المولويه كما لو نذران لا يبيع داره او حلف أو اشترط فى ضمن العقد أو أمر 
والده الى غير ذلكك من العناوين الثانويه فانه له اشكال فى ان التهى يفضي الحرمه التكليفيه و أيضا الأمر كذلكك فيما لو تعلق 
النهى بالمعامله بملاءكك خارجى كالنهى عن ببع وقت النداء و امثاله فان المستفاد منه بحسب الفهم العرفى المولويه و الحرمه 
التكليفيه و أما لو لم يكن كذلكك كما لو قال المولى لا تبع ما ليس عندكك و شككنا فى ان النهى المذكور ارشادى أو مولوى 
فان علمنا من الخارج انه ليس مولويا نحمله على الإرشاد و أما لو شككنا فلا وجه للحمل على الارشاد و على هذا الأساس لا 
وجه لحمل النهى فى المقام على الإرشاد فلاحظ. 


[النبوى المشهور] 

«قوله و فى النبوى المشهور ان اللّه اذا حرم شيئا حرم 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: ٠١‏ 
ثمنه) ))١١‏ 


و هذه الروايه أيضا يقع الكلام فيها تاره من حيث السند و اخرى من حيث الدلاله أما من حيث السند فالظاهر انه لا اعتبار بسندها 
اذ غايتها كونها منقوله عن النبى مرسله و لا اعتبار بالمرسلات ولا يخفى ان الحديث كما ترى روى فى المستدركك بزياده لفظ 
الأكل و على تقدير تعدد النقل و الشكك فى الزياده و النقصان يكون مقتضى القاعده الأخذ بالزياده و حمل النقيصه على الاشتباه 
لأن الاشتباه فى النقص اكثر و احتماله ارجح و على كلا التقديرين لا يتم السند حتى على الالتزام بكون عمل المشهور جابرا اذ 
لا اشكال فى عدم التزام المشهور بما ورد فى الروايه و الا يلزم ذهابهم الى حرمه فساد بيع جميع 


المحرمات الإلهيه بمقتضى قوله صلى الله عليه و آله و سلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه و هو كما ترى و من هذا البيان ظهر 
الحال فى دلاله الروايه فان المستفاد منها بطلان بيع جميع المحرمات أو بطلان بيع ما يحرم اكله و هذا الحكم غير قابل للالتزام 
به والا يلزم تأسيس فقه جديد و الله العالم بحقايق الأمور فانقدح بما ذكر ان الروايه غير تامه دلاله و اللّهِ العالم. 


[تقسيم المكاسب إلى الأحكام الخمسه] 
«قوله قد جرت عاده غير واحد على تقسيم المكاسب ...) 


المكاسب جمع المكسب و المناسب للمقام ان يراد من المكسب المصدر الميمى فانه بهذا المعنى يمكن أن تعرض عليه 
الأحكام الخمسه. 


«قوله الى محوم! 


كبيع الخمر لاحظ ما رواه زيد بن على عن آبائه عليهم السلام قال: لعن رسول 


/ الباب © من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ 1١ مستدركك الوسائل ج‎ )١( 
"١ ص:‎ »١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


الله صلى الله عليه و آله و سلم الخمر و عاصرها و معتصرها و بايعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و 
المحموله إليه .)١١‏ 


«قوله و مكروه) 


كبيع الأكفان على ما هو المشهور عندهم و يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن عمار قال دخلت على أبى عبد الله عليه 
السلام فخبرته انه ولد لى غلام الى ان قال لا تسلمه صيرفيا فان الصيرفى لا يسلم من الربا و لا تسلمه بياع أكفان فان صاحب 


الأكفان سرة الوباء اذا كان الحديت 090و الروابه ميخدوكه سندا. 
«قوله و مباح) 

كما لو لم يكن حراما ولا مكروها. 

«قوله بمثل الزراعه و الرعى مما ندب إليه الشرع» 


و المقصود من البحث فى المقام تقسيم المكسب 


بما هو وما ورد فى الزرع يستفاد منه كونه بنفسه أمر مندوب إليه شرعا لاحظ ما رواه الواسطى قال: سألت جعفر بن محمد 
عليهما السلام عن الفلاحين فقال: هم الزارعون كنوز الله فى أرضه و ما فى الأعمال شى ء أحب الى الله من الزراعه: و ما بعث 
الله نبيا الا زراعا الا ادريس عليه السلام فانه كان خياطا « فالزراعه مندوبه فى نفسها لا بعنوان كونها أحد المكاسب و الرعى 
أيضا كذلك لاحظ ما رواه محمد بن عطيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله عز و جل أحب لأنبيائه من الأعمال 
الحرث و الرعى لثلا يكرهوا شيئا من قطر السماء 9©»). 


" الوسائل الباب 0ه من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
١ من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ 7١ الوسائل الباب‎ )0( 
" من ابواب مقدمات التجاره الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )"( 
/ الحديث‎ ٠١ باب‎ ٠١” البحار ج‎ )( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 2١‏ ص: 77 
«قوله و للواجب بالصناعه الواجبه كفايه) 


الواجب بالصناعه على نحو الكفايه حفظ النظام و الكلا-م فى بيان حكم المكسب بما هوء لا بما يعنون بعنوان آخر و الا تجب 
المعامله بالعناوين المتعدده. 


«قوله خصوصا اذا تعذر قيام الغير به») 


ذكر الوجوب العينى فلا يشمل الواجب بالكفايه فلا وجه لذكر الخصوصيه أيضا مضافا الى ان الواجب الكفائى لا يصير عينيا 
كما ان الواجب التخييرى لا يصير تعيينيا و انما الإلزام بحكم العقل لا من قبل الشارع و تفصيل الكلام موكول الى مجال آخر. 


«قوله فتأمل» 


يمكن ان يكون اشاره الى 


جميع ما ذكر و يمككن ان يكون اشاره الى بعضه و الله العالم. 
[و معنى حرمه الاكتساب] 


فساد البيع لانه مال الغير وقع فى يده بلا سبب شرعىء و ان قلنا بعدم التحريم لآن ظاهر ادله تحريم بيع مثل الخمر منصرف الى ما 
لو اراد ترتيب الآثار المحرمه اما لو قصد الاثر المحلل فلا دليل على تحريم المعامله الا من حيث التشريع» 


.عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 77 


المفروض ان الحرمه تتعلق بعنوان المعامله كالبيع مثلا فنقول لا بدّ من بيان مفهوم البيع و الظاهر ان البيع عباره عن اعتبار تمليكك 
البائع المبيع فى مقابل الثمن و ابراز هذا العنوان بمبرز لفظى او فعلى فاذا دل الدليل على حرمه هذا المعنى و تمت مقدمات 
الحكمه يكون مقتضى القاعده حرمته على الإطلاق و لا وجه لما أفاده المصنف قدس سره من اختصاص الحرمه بخصوص مورد 
قصد ترتب الأثر المحرمء ثم انه لا وجه لما افاده من الحرمه بعنوان التشريع لأن النسبه بين الحرمه التكليفيه و الوضعيه عموم من 
وجه فيمكن ان يكون البيع حراما وضعا و تكليفا كبيع الخمر و يمكن ان يكون حراما تكليفا و يصح وضعا كالبيع وقت النداء و 
يمكن ان يكون حراما وضعا و لا يكون حراما تكليفا كبيع ما ليس عنده و عليه نقول لو فرض كون البيع جائزا تكليفا و حراما 
وضعا فباع بقصد أنه حلال وضعا فى وعاء الشرع يكون تشريعا فلا بد من التفصيل بالنسبه الى الموارد و صفوه القول انه يرد عليه 
أولا ان تخصيص الحرمه التكليفيه 


بخصوص قسم كما فى كلامه بلا دليل و أيضا حرمته بعنوان التشريع تتوقف على قصده أولا و كونه حراما وضعا ثانيا فلاحظ. 
[فالاكتساب المحرم أنواع] 


[و فيه مسائل ثمان] 


اشاره 
«قوله قدس سره: و كيف كان فالاكتساب المحرم انواع). 


الظاهر ان مراده من الحرمه العارضه للاكتساب الحرمه الوضعيه و ينبغى ان نذكر ميزانا كليا لموارد الشكك فى الحرمه الوضعيه و 
التكليفيه ليؤخذ به ما لم يرد دليل يقتضى تخصيص ذلك الميزان الكلى فنقول اما الحرمه الوضعيه ففى كل مورد شكك فيها 
يكون مقتضى الأصل العملى الفساد و الحرمه كما هو ظاهر مثلا لو شكك فى صحه بيع النجس يكون مقتضى الاستصحاب عدم 
الانتقال كما ان مقتضاه عدم جعل الشارع البيع فى مورده صحيحا هذا بالنسبه الى الأصل العملى 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج »١‏ ص: 5" 
: ا 

و اما مقتضى الأصل اللفظى فمقتضى اطلاق قوله تعالى (وَ أخل الله الْبع) 2١١‏ صحه البيع فى مورد الشكك كما ان مقتضى قوله 
تعالى بَلظِارَه عَنْ تلأاض 05١‏ كذلكك اذا قلنا بان التجاره اعم من البيع و اما ما اشتهر بين القوم من الاستدلال على الصحه بقوله 
تعالى أَوْقُوا الْعَقَودٍ فخير نام اذلا اشكال فى ان المراد بوجوب الوفاء ليس وجوبا تكليفيا لعدم حرمه الفسخ تكليفا فيكون 
المراد بوجوب الوفاء الإرشاد الى لزوم العقد وعدم تأثير الفسخ فالآيه تكون دليلا على اللزوم و عدم كون الفسخ مؤثرا ومن 
الظاهر ان اللزوم و الجواز حكمان مترتبان على العقد فلا بد من فرض وجود العقد فى الرتبه السابقه كى يترتب عليه الجواز او 
اللزوم فنقول لا اشكال فى استحاله الاهمال فى الواقع و فى مقام الثبوت فاذا قال المولى يجب الوفاء بالعقد اما يكون العقد 


المفروض فى 


الرتبه السابقه خصوص العقد الفاسد و اما الجامع بين الفاسد و الصحيح و اما فرض مهملا و اما خصوص العقد الصحيح لا سبيل 
الى الأول و الثانى و الثالث كما هو ظاهر فالمتعين هو القسم الرابع و عليه لا يكون دليل اللزوم دليلا على الصحه. 


ان قلت الدليل على اللزوم يدل على الصحه بدلاله الاقتضاء قلت القضيه اذا كانت على نحو القضيه الخارجيه فما افيد تام فان 
الدليل على اللزوم يدل على الصحه اذ كيف يمكن ان يحكم المولى على عقد خارجى باللزوم بلا اعتبار صحته و اما اذا كان 
على نحو القضيه الحقيقيه كما هو كذلك فالتقريب غير تام اذ المفروض ان مرجع القضيه الحقيقيه الى القضيه الشرطيه مثلا لو 
قال المولى اكرم كل عالم معناه انه اذا كان فى الخارج اكرمه فما دام لم يحرز عنوان العالم و صدقه على فرد 
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اللزوم. 


وان شئت قلت مادام لم يحرز الموضوع لا يترتب عليه الحكم و بعد احراز الموضوع لا مجال لتقريب دلاله الاقتضاء فلاحظ 
هذا كله بالنسبه الى الحليه و الحرمه الوضعيتين و اما بلحاظ الحكم التكليفى فما دام لم يقم دليل على الحرمه يكون مقتضى 
الأصل الأولى هو الجواز هذا هو الميزان الكلى الجارى فى جميع الموارد و الخروج عن هذه الكليه يتوقف على قيام دليل على 
التخصيص و التقييد. 


[الأولى يحرم المعاوضه على بول غير مأكول اللحم] 

اشاره 

«قوله قدس سره: الاولى يحرم المعاوضه على بول غير مأكول اللحم ...» 
استدل المصنف قدس سره على حرمه بيع البول بوجوه: 


الوجه الأول عدم الخلاف 


و من الظاهر ان عدم الخلاف بنفسه لا يكون دليلا على الحكم الشرعى الا أن يرجع الى الإجماع و أما الإجماع فالمنقول منه غير 
حجه و المحصل منه على تقدير حصوله محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعا فلا يترتب عليه اثر. 


الوجه الثانى حرمه الأعيان النجسه 


و فيه انه ما المرد من الحرمه فان كان المراد بها اكلها أو شربها فيرد عليه انه لا دليل على حرمه بيع كل ما حرم أكله أو شربه فان 
كثيرا من الأشياء يحرم أكله أو شربه و مع ذلكك لا يكون بيعها حراما نعم عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم مرسلا ان الله 
تعالى اذا حرم على قوم أكل شى ء حرم حرم عليهم ثمنه 01١‏ و من الظاهر انه لا اعتبار بالمرسلات حتى لو فرض عمل المشهور 
بها لعدم انجبار الخبر الضعيف بالعمل فضلا عن مورد عدم العمل به كما فى المقام 


/ مستدركك الوسائل الباب © من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
78 ص:‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


وان كان المراد حرمته على الإطلاق فيرد على الاستدلال أولا انه لا دليل على المدعى ظاهرا الا النبوى المشار إليه ببعض نسخه 
و قد مر ضعفه و عدم اعتباره و ثانيا انه لا دليل على حرمه جميع الانتفاعات من الأعيان النجسه فلاحظ. 


الوجه الثالث كونها نجسه بتقريب ان النجاسه بما هى تقتضى فساد البيع 


و يمكن الاستدلال على المدعى بحديث تحف العقول حيث قال عليه السلام أو شى ء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم 
لأن ذلك كله منهى عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه فى ذلكك حرام ١١‏ بتقريب ان المستفاد 
من الحديث ان النجس يحرم الانتفاع به كأكل الميته أو شرب الخمر فجميع التقلب فيه حرام فلا يجوز ببع النجس و فيه أولا ان 
الحديث ضعيف سندا فلا يعتد به و عمل المشهور به ممنوع مضافا الى عدم انجبار السند الضعيف بعمل المشهور و ثانيا بانه لا 
اشكال فى ان النهى 


عن الأكل أو الشرب أو الانتفاع الأخر لا يوجب فساد البيع فلا مجال للعمل بمفاد الحديث فلاحظ. 
الوجه الرابع عدم الانتفاع بالبول انتفاعا شرعيا 


و يرد عليه أو لا انه يمكن ان يتصور الانتفاع الشرعى من البول كسقى الأشجار و النباتات و نحوه و ثانيا ما الدليل على اشتراط 
وجود الانتفاع الشرعى فى المبيع ان قلت مع عدم النفع الشرعى فى المبيع لا ماليه للعين و يشترط فى المبيع ان يكون ما لا قلت لا 
دليل على اشتراط الماليه فى المبيع. 


ان قلت اذا لم يكن مالا يكون البيع سفهيا قلت أو لا يمكن ان يكون فى البيع غرض عقلائى فلا يكون سفهائياء و ثانيا لا دليل 
على بطلان البيع السفهى و انما الدليل دل على بطلان بيع السفيه لكونه محجورا عن التصرف. 


ان قلت اذا لم يكن المبيع ذا ماليه يكون مصداقا للتجاره الفاسده و أكل المال 


١ الوسائل الباب ” من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
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بالباطل قلت المستفاد من الآيه الشريفه »١١‏ عدم جواز أكل المال بالسبب الباطل كالقمار مثلا و بعباره اخرى الجار فى قوله 
تعالى بالباطل لا يكون للمقابله كى يتم هذا التقريب بل الجار للسببيه أى لا تأكلوا أموالكم بالسبب الباطل و ببيان أوضح انه 
ليس المراد من الآيه انه لا يجوز اكل المال فى مقابل الباطل و صفوه القول ان المستفاد من الآيه الشريفه حصر السبب الشرعى 
فى التجاره عن تراض و لا فرق فيما ذكر بين كون الاستثناء متصلا أو منفصلا أما على القول بكونه متصلا بان يكون المراد من 
الآآيه النهى عن الأكل بكل سبب لكونه فاسدا الا التجاره عن تراض فواضح و أما على القول بالانفصال 


كما لو كان المراد النهى عن الأكل بالسبب الفاسد فأيضا يستفاد الحصر اذ المولى فى مقام بيان اعطاء الضابطه الكليه و مقتضى 


الإطلاق المقامى كون السبب المحلل منحصرا فى التجاره عن تراض. 
الوجه الخامس الحديث المروى عن الفقه الرضوى 


١‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث انه اذا حرم شرب شىء كالبول فى محل الكلام يحرم بيعه و فيه أولا ان الحديث لا اعتبار 
به كما مر و ثانيا لا يبعد ان يستفاد من الروايه الحرمه التكليفيه اذ بمقتضى الشرطيه المذكوره فيها انه اذا حرم شربه يحرم بيعه و 
شرائه و من الظاهر ان الحليه أو الحرمه الوضعيه غير قابله للتفريق بين البيع و الشراء أى إن كان البيع صحيحا يكون الشراء 
كذلكك و ان كان فاسدا فالشراء كذلكك أيضا و أما الحكم التكليفى فيمكن أن يفصل فيه بين البيع و الشراء و بعباره واضحه ان 
كان المراد من العباره الحرمه الوضعيه لم يكن ذكر الشراء لازما لان فساد البيع يستلزم فساد الشراء و أما الحكم التكليفى فليس 
كذلك فلاحظ. 


الوجه السادس حديث الدعائم 
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الرضوى و الجواب هو الجواب طابق النعل بالنعل. 

«قوله فيما عدا بعض افراده كبول الابل» 


الظاهر من العباره ان قوله كبول الإبل الجلاله و ما بعده مثالان لما يجوز الانتفاع به نفعا حلالا و عليه يرد فيه انه مع الضروره لا 
فرق بين انواع المحرمات و لا وجه للاختصاص و اما مع عدم الضروره فأيضا لا فرق بينها و بعباره اخرى مع الضروره يجوز 
الانتفاع بجميع المحرمات و مع عدم الضروره لا يجوز مضافا الى ما قد مر من عدم الدليل على اشتراط كون المبيع ذا منفعه 
محلله اضف الى ذلكك كله انه قد مر انه لا دليل على حرمه 


الانتفاع بالبول على نحو الإطلاق و العموم و قلنا بجواز الانتفاع به فى الجمله كسقى الأشجار. 
«قوله قدس سره ان قلنا بجواز شربها م 


وقع الكلا-م بين القوم فى جواز شرب بول ما يؤكل لحمه و عدمه و على ما يظهر من كلماتهم ان المسأله ذات قولين فذهب 
جماعه الى الجواز و نقل المصنف قدس سره عن المرتضى قدس سره دعوى الإجماع على الجواز و من الظاهر انه لا اعتبار 
بالاجماع المنقول فالعمده ملاحظه النصوص الوارده فى المقام فمن تلكك النصوص ما رواه عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه 
السلام قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال: ان كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه و كذلكك أبوال الإبل و الغنم 0١١‏ و هذه 


الروايه تامه سندا و مقتضى مفهوم الشرطيه حرمه الشرب اختيارا. 


و منها ما رواه ابو البخترى عن جعفر عن أبيه ان النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه 00 و هذه 


الروايه ضعيفه سندا. 


و منها ما رواه الجعفرى قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: 


١ الوسائل الباب 04 من ابواب الاطعمه المباحه الحديث‎ )١( 
79 ص:‎ 2١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


أفال الأناء صر من الناتواكو جم الله «القهاء ف البائها واكك هده الروايه صفيفه بيتذا| | رهبا حتها ها تروف موس ويم عن الله يق 
الحسن قال: سمعت أشياخنا يقولون ألبان اللقاح شفاء من كل داء و عاهه و لصاحب الربو أبوالها «7 و الروايه ضعيفه سندا. 


وجتها ها وو ان فوس نم عبد الللكلة و ]لروا مسف ددا 


و منها ما روى عن أبى عبد 


الله عليه السلام انه قال مثل ذلكك و زاد: فيه شفاء من كل داء و عاهه فى الجسد و هو ينقى البدن و يخرج درنه و يغسله غسلا 


9" والحديث ضعيف سندا. 


و منها ما رواه المفضل ابن عمر عن ابى عبد اللّه عليه السلام أنه شكا إليه الربو الشديد فقال: اشرب له ابوال اللقاح فشربت ذلكك 


فمسح الله دائى «5". و هذا الحديث ضعيف مندا أيضا. 


و منها ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرب الرجل ابوال الإبل و البقر و الغنم ينعت له من الوجع هل 


يجوز له ان يشرب؟ قال: نعم لا بأس به «8) و الحديث ضعيف سندا. 


و منها ما رواه ابو صالح عن ابى عبد الله عليه السلام قال قدم على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قوم من بنى ضبه 
مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أقيموا عندى فاذا برئتم بعثتكم فى سريه فقالوا: اخرجنا من المدينه. 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ؟ 

(*) الوسائل الباب 4ه من ابواب الاطعمه المباحه الحديث ع 
(؟) نفس المصدر الحديث: / 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ٠‏ 


فبعث بهم الى ابل الصدقه يشربون من ابوالها و يأكلون من البانها فلما برءوا و اشتدوا قتلوا ثلاثه ممن كان فى الإبل فبلغ رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم الخبر فبعث إليهم عليا عليه السلام وهم فى واد قد تحير و أ ليس يقدرون ان يخرجوا منه قريبا 
من ارض اليمن فاسرهم و جاء بهم الى رسول الله صلى اللّه عليه و آله 


اما اك سسا وار رضنا 00 
.)0١١‏ 


و هذه الروايه على تقدير تماميه سندها لا تكون معارضه لحديث عمار اذ فرض كونهم محتاجين الى شرب بول الإبل و مع 
الغض عما ذكر نقول مقتضى الصناعه تخصيص هذه الروايه بحديث عمار اذ غايه ما فى الباب ان حديث ابى صالح يدل بإطلاقه 
على الجواز على الاطلاق و مقتضى القاعده تخصيص العام و تقييد المطلق بالتخصيص و التقييد فالنتيجه انه لا يجوز شرب بول 
ما يؤكل لحمه فى حال الاختيار و اللّه العالم. 


«قوله لاستخباثها» 


دود تالور وسار يكون من الخبائث فيكون حراما لقوله تعالى (وَ بُحَرّمُ عَلَيِهمُ الْكْلَانْتَ) 0*١‏ فان المستفاد من 


واورد سيدنا الاستاد «”) على الاستدلال المذكور على ما فى التقرير بان المقصود من الخبيث ما فيه مفسده و رداءه و لو كان 
من الأفعال المذمومه المعبر عنه فى 


٠ من ابواب حد المحارب الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١2ا/ (؟) الاعراف/:‎ 

(9) مصباح الفقاهه ج ١‏ ص 7 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: "١‏ 


الفارسيه بلفظ (يليد) الى ان قال فالآيه ناظره الى تحريم كل ما فيه مفسده و لو الأعمال القبيحه فلا تعم شرب الأبوال الطاهره و 
نحوها مما تتنفر عنها الطباع هذا ما افيد فى المقام و يمكن ان يرد عليه بانه لا اشكال فى ان البول و لو كان طاهرا يعد فى العرف 


من الخبائث فبمقتضى عموم الآيه يكون حراما نعم الحرمه لا تتعلق بالذوات الخارجيه فلا بد من تقدير الفعل كالأكل و الشرب 
و نحوهما و حيث ان التقدير خلا-ف الأصل يختص الحكم بالخبائث من الأفعال الخبيثه لعدم توقف الحكم على التقدير و اما 
الذوات الخارجيه فلا يصح تعلق الحكم بها الا مع التقدير. 


«قوله قدس سره من عدم منفعه محلله 0506 
وقد تقدم انه لا دليل على اعتبار الماليه فى المبيع فلو فرض كون البول حراما لا تكون حرمته موجبه لفساد بيعها. 
«قوله قدس سره لا يوجب قياسه على الادويه) 


اجراء حكم الأدويه على البول النافع لبعض الأمراض لا يكون قياسا كى يكون باطلا بل تطبيق الكلى على فرده و بعباره واضحه: 
المفروض كون البول دواء لبعض الأمراض فيكون فى عداد الأدويه بلا فرق. 


«قوله قدس سره نعم يمكن أن يقال: ان قوله صلى الله عليه و آله و سلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه و كذلك الخبر المتقدم 
عن دعائم الاسلام) 


قد مر ان الخبرين المشار إليهما ضعيفان سندا فالضابط المذكور لا دليل عليه و قلنا سابقا انه لا دليل على اعتبار الماليه فى المبيع 
فلو فرض عدم نفع فى المبيع أو تكون جميع منافعه محرمه شرعا لا دليل على بطلان بيعه. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ”” 
«قوله لان حليه هذه فى حال المرض 55-7 


الظاهر انه لا فرق بين الموردين فان تبدل العنوان ان كان موجبا لصحه البيع فليكن كذلكك فى عروض عنوان النفع و كونه دواء 
للمرض لصحه بيع البول و لا يخفى ان الإضرار من العناوين الثانويه و الحرمه العارضه للشى ء بالعنوان الثانوى لا يكون مناطا 
لحرمه البيع قطعا و الا ما 


من شى ء الا و هو يحرم بالعنوان الثانوى العارض عليه و عليه لا يكون حرمه البول كحرمه الأدويه فان البول حرام بعنوانه الأولى 
و الأ-دويه محرمه بالعنوان الثانوى و لكن مع ذلكك يكون البول من مصاديق الأ-دويه فلا تكون حليته فى حال المرض من باب 
الضروره بل من باب كونه دواء و لكن الإنصاف ان ما افاده الشيخ قدس سره تام اذ المفروض كون البول بعنوانه الأولى حراما و 
كونه حلالا-فى حال المرض من باب الضروره الا-ان يقال ان كونه دواء لبعض الأمراض يوجب تعنونه بعنوان كونه من افراد 
الأدويه ولا اشكال فى عدم دخوله فى عنوان الضروره بعنوانها العام الموجب لحليه كل محرم عند عروض عنوان الضروره 


«قوله و دلاله» 

يمكن ان يكون الوجه فى ضعف الدلاله فى نظر الشيخ قدس سره ان المتبادر من قوله فى الروايه اكل شى ء ما يكون اكله من 
منافعه الظاهره و الشحم لا يكون اكله من منافعه الظاهره بخلاف لحوم السباع فان أكلها من منافعها الظاهره فتكون الروايه قاصره 
دلاله عن اثبات حرمه الشحوم و يمكن ان يرد عليه ان مقتضى الاطلاق شمول الحكم لكل ما حرم اكله و لو لم يكن الأكل من 
منافعه الظاهره. 

[الثانيه بحرم بيع العذره النجسه من كل حيوان] 

اشاره 

«قوله قدس سره الثانيه يحرم بيع العذره النجسه من كل حيوان 0 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ”7 

ما يمكن ان يستدل به على المدعى وجوه 

الوجه الأول الاجماع 

و حال الاجماع من حيث الاشكال المتوجه إليه معلوم فان المنقول منه لا يكون حجه و المحصل منه على فرض تحققه محتمل 
المدرك ان لم يكن مقطوعا به فان الروايات الخاصه الوارده فى حكم العذره و كذلك الأدله العامه المستدل بها على حرمه بيع 
النجس يمكن ان تكون مستنده للمجمعين فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام. 


الوجه الثانى الروايات العامه 


التى قد مر الكلام فيها و قلنا ان الروايات المشار إليها ضعيفه سندا و لا جابر لضعفها. 


الوجه الثالث الروايات الخاصه 


الوارده فى المقام منها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال ثمن العذره من السحت »١١‏ و هذه الروايه تدل 
على فساد بيع العذره لكن سندها مخدوش و غير قابل للاستناد و منها ما رواه محمد بن مضارب عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال 
لا بأس ببيع العذره ١‏ و هذه الروايه تدل على جواز بيع العذره فعلى تقدير تماميه سندها يكون من ادله الجواز لا من ادله المنع. 


و منها ما رواه سماعه قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا حاضر فقال: 


انى رجل أبيع العذره فما تقول؟ قال حرام بيعها و ثمنها و قال: لا بأس ببيع العذره 1 و هذه الروايه ضعيفه لأحتمال كون محمد 
بن عيسى الواقع فى السند العبيدى و على فرض تماميه السند لا تكون حجه لتنافى صدرها مع ذيلها و على فرض تعدد الروايه و 
ان الصدر روايه مستقله فى قبال الذيل تدخل فى التعارض و تسقط أيضا عن الاعتبار فعلى كل تقدير يكون المرجع ادله صحه 
البيع كما ان مقتضى 


١ من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 

() نفس المضدرن الحديت: * 

(*) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 75 

اصاله البراءه جواز بيعها تكليفا فالحق ان بيع العذره صحيح وضعا و جائز تكليفا. 
«قوله و لعله لان الاول نص ...» 


ثاره يكون اللفظ نضا فى المراد و اخرى يكون بعض الأفراد معلوما و انه اريك-من الدليل وبين المقامين فرق و يعباره أخرع 
مجرد كون فرد معلوما 


من الدليل لا يوجب النصوصيه و مجرد المعلوميه لا يقتضى التقديم و الا يلزم عدم تحقق التعارض فى كل دليلين متعارضين مثلا 
لو قال المولى اكرم العلماء و فى دليل آخر قال يحرم اكرام العلماء يمكن رفع التنافى بأن يقال يحمل دليل الوجوب على اكرام 
العلماء العدول و يحمل دليل الحرمه على العلماء الفساق و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ 


كلا. 
«قوله قدس سره هو الرجوع الى المرجحات الخارجيه 00 


قد ذكرنا أخيرا انه لا دليل على الترجيح بموافقه الكتاب أو مخالفه العامه بل الترجيح منحصر فى كون احد الحديثين احدث و 
على الجمله انه لا دليل صحيح على الترجيح باحد الأمرين و ذكرنا التفصيل المذكور فى قسم المستدركات فى الجزء الثامن من 
كتابنا (مبانى منهاج الصالحين). 

«قوله و لهذا طعن على من جمع بين الامر و النهى بحمل الامر على الاباحه و النهى على الكراهه)» 


و لقد اجاد فيما افاد فان الحق ان الدليلين داخلان فى المتعارضين و لا وجه للجمع بينهما فان الجمع بينهما بالنحو المذكور ليس 
جمعا عرفيا. 


«قوله قدس سره و فيه ما لا يخفى من البعد ...») 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 0" 


لعل وجه البعد فى نظره ان لفظ السحت لم يعهد استعماله فى الكراهه و قد اورد عليه سيدنا الأستاد بان لفظ السحت قد اطلق فى 
عملة من الحوازة القن لك سكم أخديراة ميد الجر تفيل الا بنذ مق حكله غلن الككراهه لاحل ماازواه :سبماغه قال قال أبر عد الله 
عليه السلام السحت انواع كثيره منها كسب الحجام اذا شارط الحديث ١1١‏ فانه اطلق السحت على كسب الحجام و الحال انه لا 
يكون حراما فلا مانع من استعمال لفظ 


السحت فى الكراهه هذا ما افاده سيدنا الاستاد و لكن يمكن ان يكون الشيخ ناظرا الى ان لفظ السحت ظاهر ان لم يكن صريحا 
فى الحرمه و حمله على الكراهه ليس حملا عرفيا فالجمع بالنحو المذكور بعيد و الإنصاف ان هذا البيان تام فانه ليس من الجمع 
العرفى و لا شاهد عليه. 


قوله قدس سره و ابعد منه ما عن المجلسى» 


ما أفاده حق فانه يكفى للجواز الانتفاع بها فى بلد من البلاد مضافا الى أن السائل يقول انى رجل أبيع العذره فلا يبعد ان يكون 
من البلاد الذى يكون الانتفاع بالعذره متعارفا فيه بل يمكن أن يكون ان الظاهر من السؤال هكذا فتأمل اضف الى ذلك كله ان 
الانتفاع بالعين لا يشترط فى صحه البيع كما مر. 


«قوله و نحوه حمل خبر المنع على التقيه لكونه مذهب اكثر العامه) 


لعل وجه البعد فى نظره قدس سره انه لا مجال للحمل على التقيه مع وجود القول بالجواز فيهم لكن الظاهر كفايه ذهاب اكثرهم 
الى المنع فى حمل الخبر الموافق لهم على التقيه و اللّه العالم. 


١ الوسائل الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١1( 
"8 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 
«قوله من وجوه لا تخفى)‎ 


الوجه الأول ضعف سند دليل الجواز الوجه الثانى ذهاب المشهور الى المنع الوجه الثالث موافقه دليل المنع مع الإجماع المنقول 
الوجه الرابع موافقه دليل المنع مع الأخبار العامه الداله عليه. 


«قوله قدس سره ثم ان لفظ العذره فى الروايات ان قلنا انه ظاهر فى عذره الانسان» 


بل يشكل وان لم تكن ظاهرا بأن كان مجملا و لا يكون شاملا بإطلاقه عذره غير الإنسان اذ مع الإجماع لا يكون قابلا 
للاستدلال بل تصل النوبه الى 


الامعدلال ناذله الجوان. 

«قوله بالاخبار العامه المتقدمه و بالاجماع المتقدم) 

قد تقدم انه لا اعتبار بالأخبار العامه لكونها ضعيفه سندا كما لا اعتبار بالإجماع المنقول كما حقق فى محله. 
«قوله هو الجابر لضعف سند الاخبار) 


لا وجه لكون الإجماع المنقول جابرا لضعف السند الضعيف فان ضم غير حجه الى مثله لا يقتضى الاعتبار كما هو ظاهر» كما ان 
عمل المشهور بحديث ضعيف السند لا يوجب انجبار ضعفه فان استناد العاملين به يمكن ان يكون ناشيا عن وجه غير مقبول 
عندنا و لذا قلنا مرارا تبعا لسيدنا الأستادان عمل المشهور بالخبر الضعيف لا يجبره كما ان اعراضهم عن الخبر المعتبر لا يوجب 
سقوطه عن الاعتبار. 


«قوله و فيه نظر) 
قيل فى وجه النظر ان الشيخ قدس سره صرح بعدم جواز بيع العذره و سرجين 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: /ا” 


مالا يأكل لحمه و يمكن ان يكون وجه النظر ان حمل اخبار المنع على خصوص عذره الإنسان و حمل اخبار الجواز على 
الأرواث النجه من بات الجمع التبرعى كما سبق فى كلام المصنف لا من باب الالتزام. بالجواز فى غير عذره الإنسان. 


«قوله قدس سره الاقوى جواز بيع الآرواث الطاهره 06 

ع 2-6 لا 3 لا 5 

الأعر كما افاده فان مقتضى اطلادق قوله تعالى (أَحَلَّ الله اْبيع) و كذا قوله تعالى (إلَا أنْ تَكونّ تَلظِارََ عَنْ تلأاض) جواز بيعها 
وضعا كما ان مقتضى اصاله الحل جواز بيعها تكليفا. 

«قوله قدس سره التى ينتفع بها ٠...‏ 

قد ذكرنا انه لا دليل على اشتراط جواز البيع بكون المبيع ذا منفعه مقصوده. 

«قوله قدس سره الاكل لا مطلق الانتفاع» 

بل و لو مع حرمه مطلق الانتفاع اذ لا دليل على حرمه الوضعيه فى الصوره المفروضه. 


[الثالثه بحرم المعاوضه على الدم بلا خلاف] 


«قوله قدس سره الثالثه يحرم المعاوضه على 


الدم .م 


مقتضى القاعده الأوليه جواز بيع الدم وضعا و تكليفا وقد تعدم انه لا مجال لإثبات الحرمه للسبسكف بالأغيان العامةبر ل 
بالإجماعات المنقوله لعدم اعتبارها و أما حديث الواسطى رفعه قال مر امير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعه 
اشياء من الشاه نهاهم عن بيع الدم و الغدد و آذان الفؤاد الخ 0١١‏ فلا اعتبار به سندا فلا يترتب عليه اثر. 


” من أبواب الاطعمه المحرمه الحديث‎ ”١ الوسائل الباب‎ )١( 
”/ ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 
»... «قوله فالظاهر إراده حرمه البيع للاكل‎ 

لا وجه لهذا التقبيد بل مقتضى الإطلاق عموم الحكم فلاحظ. 
«قوله لحرمه البيع بل بطلانه ...» 


ما يمكن ان يذكر فى وجه حرمته تكليفا انه مصداق للإعانه على الأثم و يرد عليه أولا انه لا دليل على حرمه الإعانه و انما الدليل 
قائم على حرمه التعاون و هو قوله تعالى (وَ ل تموتُوا على الْإِنْم و الْعَانِ) ٠١‏ و ثانيا انه لا ملازمه بين البيع و تسليم المبيع الذى 
تحتو ييه الإغانهرو كفت قلكدبين حنوانة البيع بو الاغاة عدوم من :رجه هذا بالفنيه إلى سرمت تكليقاب و أما سناده وقيعا فالظاهر 
انه لا دليل عليه حتى فيما يكون البيع للأكل بل و لو على القول بحرمه الاعانه على الاثم اذ النهى على هذا الفرض تعلق بالعنوان 
الخارجى لا بعنوان المعامله بما هى معامله و ببع. 


[الرابعه لا إشكال فى حرمه بيع المنى] 

اشاره 

«اقوله الرابعه لا اشكال فى حرمه بيع المنى ٠...‏ 

فى هذه المسأله فروع ثلاثه 

الفرع الأول انه اذا وقع المنى خارج الرحم فهل يجوز ببعه أم لا 


فنقول القاعده الاوليه كتابا و سنه تقتضى جواز بيعه وضعا كما ان مقتضى اصاله الحليه جوازه تكليفا و ما يمكن ان يكون وجها 


بالباطل و شىء من المذكورات لا يصلح ان يكون وجها للمنع. 
الفرع الثانى انه اذا وقع فى الرحم فهل يجوز ببعه أم لا؟ 


أما جوازه تكليفا فهو على طبق القاعده الا-وليه و أما جوازه الوضعى فتاره نقول بانه بعد وقوعه فى الرحم يكون ملكا لمالكه 


الاول و اما نقول بمجرد وقوعه فى الرحم ,يصير ملكا 


” المائده‎ )١( 
”94 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


أما على الاسول فلا مانع من بيعه اعم من ان يكون المشترى صاحب الحيوان أو غيره و لا يتصور مانع عن الجواز أما بلحاظ 
النجاسه فمضافا الى عدم كونها مانعه لا يكون نجسا لفرض عدم خروجه و وقوعه خارج الرحم و النجاسات كالدم و المنى و 
أمثالهما ما دام كونها فى الداخل لا تكون نجسه و المفروض وقوعه فى الداخل و أما الجهاله فلا تضر لعدم مدخليه الكم و 
الكيف فى المقام فلا يلزم الغرر مضافا الى النقاش فى كون الغرر مانعا عن الصحه و أما عدم القدره على التسليم فتسليم كل شى 
ء بحسبه و التسليم فى المقام يكون الحيوان فى يد المشترى فلو كان المشترى صاحب الحيوان فالامر ظاهر و أما لو كان غيره 
فأيضا يتم الامر بتسليم الحيوان الى المشترى مع رضا صاحب الحيوان. 


و أما على الثانى فأيضا لا مانع عن بيعه بالتقريب المتقدم ذكره و أما الحديث المروى عن الجعفريات عن على بن ابى طالب عليه 
السلام قال من 


السحت ثمن الميته و ثمن اللقاح و مهر البغى و كسب الحجام الحديث ١١‏ فضعيف سندا مضافا الى امكان النقاش فى الدلاله. 
الفرع الثالث بيعه قبل خروجه و هو الذى يعبر عنه بالعسيب 

اشاره 

و الكلام تاره يقع من حيث القواعد العامه و اخرى من حيث النصوص الخاصه فيقع الكلام فى مقامين أما 

المقام الأول فنقول مقتضى اصاله الحل جوازه تكليفا 


كما ان مقتضى ادله صحه البيع جوازه وضعا و الوجوه المتصوره لكونها مانعه عن صحته و جوازه قد ظهرت مما ذكرنا عدم 
تماميتها و قابليتها لاثبات المدعى. 


وأما 
المقام الثانى فقد وردت فى المقام جمله من النصوص 


منها ما روى عن الحسين بن على عن أبيه عليهما السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله 


١ الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ 1١ مستدركك الوسائل ج‎ )١( 
6٠ ص:‎ 2١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج‎ 


و سلم نهى عن خصال تسعه عن مهر البغى و عن عسيب الدابه يعنى كسب الفحل و عن خاتم الذهب و عن ثمن الكلب و عن 
مياثر الارجوان .)١١‏ 


و منها ما عن محمد بن على بن الحسين قال نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن عسيب الفحل و هو أجر الضراب )”١‏ 
و منها ما روى عن الجعفريات 0 و منها ما روى فى الجعفريات أيضا عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انه نهى عن بيع 
الأحرار الى أن قال#و عن عسيب الفتحل © و هذة الروابات كلها ضعيفه سندا فلا اغعان بهاو يذل .على جواز أجاره الحيوان لهذه 
الفائده ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أجر التيوسء قال: ان كانت العرب لتعاير به و لا بأس 


.)©( 


و مثله فى الدلاله على المدعى ما رواه حنان بن سدير قال دخلنا على أبى عبد الله عليه السلام و معنا فرقد الحجام الى أن قال: 
فقتال له فلن" الله.قدا كف إن ل قبا اكريةافنا تقول قن كسيه؟ قال: كل كشيه قاند' لكك كاذل و التانى: يك رفوه قال بخان 
قلت 


لاى شىء يكرهونه وهو حلالء قال لتعيير الناس بعضهم بعضا .)2١‏ 
فالنتيجه جواز بيع ما فى الاصلاب وضعا و تكليفا و اللّه العالم و مما ذكرنا ظهر انه لا اشكال فى جواز بيع المنى. 
«قوله قدس سره لا ينتفع به المشترى ٠٠.١‏ 


بل ينتفع به اذا كان البائع صاحب الحيوان فان صاحب الحيوان اذا باع ما فى رحم الحيوان بصير المبيع ملكا للمشترى فيكون ولد 
الحيوان له وان شئت 


١ الوسائل الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١1( 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث " 

(9) (9او 6) راجع ص 9” و مستدرك الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: ” 
(0) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ” 

(©) الوسائل باب ١١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: ١؟‏ 

قلت انما التبعيه فيما لا يتحقق النقل بالنسبه الى المنى المتكون فى الرحم. 

«قوله و علل فى الغنيه) 

قد ظهر مما ذكرنا عدم تماميه ما افيد. 

[الخامسه تحرم المعاوضه على الميته و أجزائها تحلها الحياه من ذى النفس السائله] 


اشاره 


«قوله قدس سره الخامسه تحرم المعاوضه على الميته و اجزائها عه ) 


بقع الكلام فى هذه المسأله فى عذه فروع: 


الفرع الأول فى انه هل يجوز الانتفاع بالميته أم لا 


فنقول مقتضى الاصل جواز الانتفاع بها الا-فيما يقوم دليل على الحرمه و المشهور بين الاصحاب حرمته و العمده النصوص 
الورده فى المقام فيلزم ملاحظتها و استفاده الحكم منها. 


منها ما رواه ابن ابى المغيره قال قلت لاسبى عبد اللّه عليه السلام جعلت فداك الميته ينتفع منها بشى ء فقال: لا قلت: بلغنا ان 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مر بشاه ميته فقال: ما كان على أهل هذه الشاه اذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باها بها 
(بجلدها خ) قال تلك شاه لسوده بنت زمعه زوجه النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم و كانت شاه مهزوله لا ينتفع بلحمها فتركوها 
حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه و آله ما كان على اهلها اذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أى تذكى 0١١‏ فان هذه 
الروايه تامه سندا و مقتضى اطلاقها عدم الانتفاع بالميته على الاطلاق و منها ما رواه الصيقل قال كتبت الى الرضا عليه السلام انى 
أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميته فتصيب ثيابى فأصلى فيها؟ فكتب عليه السلام الى: اتخذ ثوبا لصلاتكك و كتبت الى 
أبى جعفر الثانى عليه السلام انى كنت كتبت الى أبيكك عليه السلام بكذا و كذا فصعب على ذلكك فصرت أعملها من جلود 
الحمر الوحشيه الذكيه فكتب عليه السلام 


١ من ابواب النجاسات الحديث:‎ 2١ الوسائل الباب‎ )١( 
57 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج‎ 


سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها. 


و منها ما رواه ابن مسلم قال سألته عن جلد الميته أ يلبس فى الصلاه اذا دبغ قال لا و ان دبغ سبعين مره 5١‏ و المستفاد من 
الحديث حرمه الانتفاع بها فى الجمله. 


و منها ما رواه سماعه قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميته فلا 20 و المستفاد 
و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث- ان على بن الحسين عليه السلام كان يبعث الى العراق فيؤتى 
مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلاه القاه و القى القميص الذى يليه فكان يسأل عن ذلككء فقال ان اهل العراق يستحلون 


لباس الجلود الميته و يزعمون ان دباغه ذكاته «6» و الحديث ضعيف سندا فلا مجال للبحث فى دلالته. 


و منها ما رواه الوشاء قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: أن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال هى حرام 
قلت ف صم بها قال: أ ما تعلم أنه يصيبٍ اليد و الثوب و هو حرام «8) و الحديث ضعيف سندا فلا اعتبار به. 


و منها رواه الكاهلى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح 
بها مالكك ثم قال: ان فى كتاب على عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به 2 و المستفاد من الحديث حرمه 


0 الوسائل البات ة من بوانت النخاسات الحدلت: ١‏ 
(6) الوسائل البانن١١2‏ من أبوانت التككاسات الحدنت ١‏ 
(©) الوسائل البات4* من أنوات النخاسات الحدنت * 


(8الوسائل اليا 


" من ابواب النجاسات الحديث‎ ١ 

(0) الوسائل الباب 7" من ابواب الاطعمه المحرمه الحديث ١‏ 
() الوسائل الباب "١‏ من ابواب الذبايح الحديث ١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: 67 
الانتفاع بالميته. 


و منها ما رواه سماعه قال سألته عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الفراء فقال: لا بأس ما لم يعلم أنه ميته )١١‏ و 
الحديث يدل على حرمه الانتفاع من الميته فى الجمله. 


و منها ما رواه ابو إسحاق عن أبى الحسن عليه السلام قال كتبت إليه أسأله عن جلود الميته التى يؤكل لحمها ذكيا فكتب عليه 
السلام لا ينتفع من الميته بإهاب و لا عصب و كلما كان من السخال الصوف ان جز و الشعر و الوبر و الا-نفحه و القرن و لا 
يتعدى الى غيرها إن شاء الله «؟ و الحديث دال على حرمه الانتفاع بالميته فى الجمله. 


و منها رواه الحلبى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التى تباع فى السوق فقال: اشتر و صل فيها حتى تعلم انه ميته 
بعينه «””)» و المستفاد من الحديث حرمه الانتفاع بالميته فى الجمله. 


و استدل على جواز الانتفاع بجمله من النصوص منها ما رواه الصيقل و ولده قال كتبوا الى الرجل جعلنا الله فداكك انا قوم نعمل 
السيوف ليست لنا معيشه و لا تجاره غيرها و نحن مضطرون إليها و انما علاجنا جلود الميته و البغال و الحمير الاهليه لا يجوز فى 
أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسها بايدينا و ثيابنا و نحن نصلى فى ثيابنا و نحن محتاجون الى جوابكك فى 
هذه المسأله يا سيدنا لضرورتنا فكتب: اجعل ثوبا للصلاه و كتب إليه 


جعلت فداكك و قوائم السيوف التى تسمى السفن نتخذها من جلود السمكك فهل يجوز لى العمل و لسنا نأكل لحومها؟ فكتب 
عليه السلام لا بأس «» و الحديث ضعيف سندا فلا مجال لملاحظه دلالته على المدعى. 


)١(‏ الوسائل الباب باب 5 من ابواب الاطعمه المحرمه الحديث ه 
(؟) الوسائل الباب باب 7" من ابواب الاطعمه المحرمه الحديث: ٠‏ 
(") الوسائل الباب 20 من ابواب النجاسات الحديث: ١‏ 

(*) الوسائل الباب 78 من ابواب ما يكتسب به الحديث: ؟ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: 55 


و منها رواه البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى أحياء أ يصلح أن ينتفع 
بما قطع؟ قال نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها )١١‏ و الحديث على فرض تماميه سنده يدل على الجواز فى الجمله 
فيرفع اليد عن الاطلاقات الداله على الحرمه بتقييدها بهذه الروايه. 


و منها ما رواه ابو بصير «؟» و قد مر ان الحديث ضعيف سندا فلا مجال لملاحظه دلالته و منها ما رواه سماعه قال سألته عن جلد 
الميته المملوح و هو الكيمخت فرخص فيه و قال ان لم تمسه فهو أفضل 3*0 و المستفاد من الحديث جوز الانتفاع بالميته فى 
الجمله فلا وجه للحكم بعموم الجواز كما عليه سيدنا الاستاد مضافا الى انه يقع التعارض بين هذه الروايه و روايه اخرى لسماعه 
«©) فان المستفاد من هذه الروايه عدم الجواز فيقع التعارض بين الحديثين و لا ترجيح لاحد الطرفين على الاخر من حيث ان 
المتأخر منهما غير معلوم فالمحكم روايه المنع نعم مقتضى حديث البزنطى «0) جواز الاستصباح بالاليات المقطوعه من الغنم. 


وممايدل 


على حرمه الانتفاع بالميته ما روى عن على عليه السلام انه سئل عن شاه مسلوخه و أخرى مذبوحه على الراعى أو على صاحبهاء 
فلا يدرى الذكيه من الميته قال يرمى بها جميعا الى الكلاب 2 فان الامر بالرمى بها الى الكلاب عباره اخرى عن عدم قابليه 
الميته للانتفاع و صفوه القول ان مقتضى الادله 


)١(‏ الوسائل الباب "١‏ من ابواب الذبايح الحديث: ع 


(؟) راجع ص 67 


(*) الوسائل الباب 6 من الاطعمه المحرمه الحديث / 

() راجع ص "6 

(0) مر آنفا 

() المستدرك الباب 7 من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: 50 


المتقدمه و النصوص المشار إليها عدم جوز الانتفاع بالميته ففى كل مورد قام الدليل من اجماع تعبدى أو غيره على الجواز كما 
دل النص »١١‏ على جواز الاستصباح بالاليات فالتزم بالجواز و الا فلا. 


الفرع الثانى فى انه هل يجوز بيع الميته وضعا و يصح ببعها أم لا؟ 

اشاره 

ولا يخفى ان مقتضى القواعد الاوليه صحه بيعها و الفساد و الحرمه الوضعيه يحتاج الى الدليل 
وما يمكن ان يستدل به على حرمه بيع الميته وضعا وجوه: 

الوجه الأول الاجماع 


وفيه ان المنقول منه غير حجه و المحصل منه على فرض تحصيله يمكن ان يكون مدركيا و مستندا الى الوجوه المذكوره فى 
المقام فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. 


الوجه الثانى ان الميته من الأعيان النجسه و لا يجوز بيع النجس 


و فيه انه قد مر انه لا دليل على كون النجاسه بنفسها مانعه عن صحه البيع مضافا الى ان الكلام فى مطلق الميته لا فى خصوص 
الميته النجسه. 


الوجه الثالث انه يحرم الانتفاع بالميته فتدخل فيما لا ماليه له 
فيكون اكل المال فى مقابلها اكلا للمال بالباطل و فيه انه قد مر ان الجار فى الآيه لا يكون للمقابله بل للسببيه. 
الوجه الرابع النصوص العامه المتقدمه 


ضعفه ستذاقاة اعجار بها 


الوجه الخامس النصوص الخاصه 


منها ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الماشيه تكون لرجل فيموت بعضها أ 
هلع اله جم جاردان وسيالنها نو زئسيا قال كزان لموا فلن يطل يا ا 


65 راجع ص‎ )١( 
8 الوسائل الباب 5” من ابواب الاطعمه المحرمه الحديث‎ )١( 
2 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج‎ 


فانه يستفاد من هذه الروايه عدم جواز بيع جلد الميته اذ النهى عن عنوان المعامله يكون ارشادا الى الفساد على ما هو المقرر عند 
القوم. 


و منها ما رواه البزنطى 1١‏ فان المستفاد من الحديث حرمه بيع الأليات وضعا بالتقريب المتقدم و منها ما رواه السكونى عن ابى 
عبد اللّه عليه السلام قال: 


السحت ثمن الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغى و الرشوه فى الحكم و أجر الكاهن "١‏ فان مقتضى هذا الحديث 


فساد بيع الميته على الاطلاق لكن الروايه مخدوشه سندا. 


و منها ما ارسله الصدوق محمد بن على بن الحسين قال قال عليه السلام أجر الزانيه سحت و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد 
سحت و ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميته سحت «03. و تقريب الاستدلال بالروايه هو التقريب لكن المرسل 
لا اعتبار به. 


لوست اللدعلة و 


آله و سلم لعلى عليه السلام قال: يا على من السحت ثمن الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمر الحديث «4) و السند ضعيف. 


و منها ما ارسله فى الدعائم عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن جلود الغنم يخلط الذكى منها بالميته و يعمل منها الفراءء 


6 راجع ص‎ )١( 
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عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: 57 


ضعيف بالإسال و استدل على الجواز ببعض النصوص منها ما رواه قاسم الصيقل و ولده 0١١‏ وأيضا استدل بروايه القاسم الصيقل 
بتقريب ان الإمام عليه السلام قرر السائل على ما فى ارتكازه من الجواز و انما ارشده الى كون الميته مانعه فى الصلاه و قد 


مر ان الحديثين ضعيفان سندا. 

واما حديث ابى بصير 3 الدال على شراء الفرو فضعيف سنده مضافا الى ان سوق المسلم او يده أماره التذكيه فالنتيجه عدم 
جواز بيع الميته وضعا لكن مقتضى الصناعه اختصاص المنع بجلدها نعم يستفاد عموم الحكم من حديث البزنظى فانه لا يفهم 
العرف الفرق بين الاليات المقطوعه و غيرها من اعضائها فلاحظ. 

الفرع الثالث فى حكم بيع المذكى المختلط بالميته 

اشاره 


و الكلام فى هذا النوع يقع فى مقامين 


المقام الأول فى حكم البيع بمقتضى القواعد العامه 


المقام الثانى فى حكم المسأله بمقتضى الروايات الوارده فى خصوص المقام. 


اما المقام الأول فنقول ان كان المذكى ممتازا عن الميته و باع المجموع يصح البيع بالنسبه الى المذكى لوجود المقتضى و يبطل 
بالنسبه الى الميته فان ضم احدهما الى الأخر لا يقتضى الصحه كما هو ظاهر و اما مع عدم التميز فلا يصح بيع الميته على ما تقدم 
من عدم جواز بيعها و اما بيع المذكى فان كان المدرك لعدم جواز بيع الميته الإجماع و النص فلا يكونان مانعين عن صحه بيع 
المذكى لعدم شمول الدليل اياه كما هو ظاهر. 


و اما لو كان المانع عدم جواز الانتفاع بالميته فأفاد المصنف قدس سره بانه لا يجوز ببعه أيضا اذ قرر فى محله ان العلم الإجمالى 


منجز و يجب الاجتناب عن 


6# راجع ص‎ )١( 
5١ (؟) راجع ص‎ 
67 راجع ص‎ )*( 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: /؟ 


جميع الأطراف فى العلم الإجمالى بل لا يجوز حتى على القول بعدم وجوب الاجتناب عن تمام الأطراف و كفايه الاجتناب عن 
البعض و عدم وجوب الاجتناب عن بعضها الأسخر لأن هذا يختص بما تجرى فى الأطراف اصاله الحل و اما فى مثل المقام فلا 
لأن مقتضى اصاله عدم التذكيه فى كل من الطرفين كون كل واحد منهما ميته ظاهرا فيجب ترتيب احكام الميته عليها و اورد 
عليه سيدنا الأستاد بان اصاله عدم التذكيه لا تثبت كون الحيوان ميته الا على القول بالمثبت لأن عنوان الميته أمر وجودى لا 
يمكن اثباته باستصحاب عدم التذكيه و بعباره اخرى الميته عنوان مضاد للمذكى و لا يثبت احد الضدين باصاله عدم الضد الأخر 


فالحرى بنا ان 


نلاحظ كلمات اللغويين فى المقام: 


قال فى المنجد الميته مؤنث الميت الحيوان الذى مات حتف انفه او على هيئه غير شرعيه و قال الراغب فى مفرداته و الميته من 
الحيوان ما زال روحه بغير تذكيه و عن تاج العروس عن ابى عمرو و الميته ما لم تدركك تذكيته و عن المصباح المراد بالميته فى 
عرف الشرع ما مات حتف انفه او قتل على هيئه غير مشروعه و عن تهذيب الأسماء و اللغات عن اهل اللغه و الفقهاء الميته ما 
فارقته الروح بغير ذكاه فان المستفاد من اكثر العبائر المذكوره ان المراد من الميته الحيوان الذى زالت روحه بسبب غير شرعى لا 
الحيوان الذى لم تحقق التزكيه الشرعيه بالنسبه إليه و عليه لا يمكن اثبات الميته باستصحاب عدم التذكيه الا على القول بالمثبت 
بل لو شكك فى معنى الميته و احتمل ان الميته عباره عن الحيوان الذى زالت روحه بغير تذكيه لا يمكن ترتيب احكام الميته 
باستصحاب عدم التذكيه اذ لا يجوز التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه. 


فوفك وقول عه ان زفي اناكو فويار ويلا كر كل واشه عن اللارقون ارو ناب انان اوري 
كون المشترى متعددا 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: 594 


اذ لا يلزم العلم الإجمالى المنجز للتكليف فانه لو كان المشترى متعددا لا مانع من جريان اصاله البراءه للمشترى هذا بالنسبه الى 
المشترى و اما بالنسبه الى البائع فعلى القول بتنجز العلم الإجمالى لا يجوز له بل مقتضى اصاله الفساد فى المعامله فساد بيع كل 
واحد منهما و لا يلزم الا المخالفه الالتراميه و المفروض انها لا تمنع عن جريان الأصل فى الأطراف هذا على تقدير الالترام بكون 


العلم الإجمالى منجزا كما هو المشهور بين القوم و اما ان قلنا بععدم كونه منجزا فلا مانع من جريان الأصل فى بعض الأطراف و 
يترتب عليه جواز التصرف فى بعضها الأدخر تكليفا و صحته وضعا فلاحظ و ما ذكرنا بالنسبه الى الأ-دله مع قطع النظر عن 
النصوص الخاصه الوارده فى المقام. 


هذا تمام الكلام فى المقام الأول و أما 
المقام الثانى فقد ورد فى المقام حديثان يدلان على جواز البيع 


من المستحل للميته احدهما ما رواه الحلبى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اذا اختلط الذكى و الميته باعه ممن يستحل 
الميته و اكل ثمنه 2١١‏ و ثانيهما ما عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان 
يدركك الذكى منها و يعزل الميته ثم ان الميته و الذكى اختلطا كيف يصنع به؟ قال يبيعه ممن يستحل الميته و يأكل ثمنه فانه لا 
بأس ؟ فان مقتضى هذين الحديثين جواز البيع من المستحل و يعارضهما بعض النصوص لاحظ ما عن الجعفريات 10 فان 
مقتضى الحديث المشار إليه عدم جواز الانتفاع بالميته و عدم جواز البيع حتى من المستحل لكن الروايه ضعيفه سندا فالعمل 
على طبق الحديثين الآخرين فالنتيجه جواز ببع المختلط من المستحل. 


)591(0١(‏ الوسائل الباب / من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ و؟ 
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ثم انه هل يجوز بيع الميته مع التميز من المستحل افاد سيدنا الأستاد انه يجوز ضروره ان الاختلا-ط و الاشتباه لا دخل له فى 
الجواز فيقيد بدليل الجواز ما يدل على الحرمه على الإطلاق و الذى يختلج ببالى القاصر فى هذه العجاله انه لا وجه 


لما ذكره لأن الأحكام الشرعيه احكام تعبديه لا بدّ من الاقتصار فيها بمقدار دلاله الدليل و اما الزائد فلا مضافا الى ان المستفاد 
من الحديثين ليس جواز بيع الميته بل المستفاد منه اما جواز بيع مجموع المختلط من المذكى و الميته و اما جواز بيع المذكى 
فقط فان الضمير فى قوله عليه السلام (باعه) فى الحديث الأول و يبيعه فى الحديث الثانى اما يرجع الى المختلط و اما يرجع الى 
المذكى و على كلا التقديرين لا يرتبط كلامه عليه السلام ببيع خصوص الميته فلاحظ. 


الفرع الرابع هل يجوز ببع ميته ما لانفس سائله له أم لا 


مقتضى اطلاق بعض النصوص عدم الجواز لاحظ ما رواه الحلبى 0١١‏ و لاحظ ما رواه سماعه قال سألته عن جلوة السباع أ ينتفع 
بها؟ فقال. اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و اما الميته فلا «7» فان مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الميته الطاهره و النجسه و 


دعوى ظهور الأدله فى خصوص النجسه بلا دليل. 
الفرع الخامس انه هل يجوز الانتفاع بميته ما لا نفس له أم لا 


مقتضى اطلاق بعض النصوص عدم الجواز لاحظ ما رواه ابن مسلم 00 و لاحظ ما رواه سماعه 59 فان مقتضى الحديثين عدم 
الفرق بين الموردين فالجواز يحتاج الى الدليل فان ثبت اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام او اذا تحققت سيره 
خارجيه فهو و الا يشكل الجزم بالجواز و المرجع اطلاق دليل المنع. 


(1) لاحظ ص وع 
() الوسائل الباب 5" من أبواب الاطعمه المحرمه الحديث: © 
6 لأاحظ حى ++ 

(؟) تقدم آنفا 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: 0١‏ 
الفرع السادس: انه هل يجوز الانتفاع بالأجزاء التى لا تحله الحياه من الميته أم لا؟ 


و الحق انه يجوز فانه يستفاد من جمله من النصوص ان ما لا تحله الحياه لا يكون محكوما باحكام الميته منها ما رواه الحلبى عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: 


لا بأس بالصلاه فيما كان من صوف الميته» ان الصوف ليس فيه روح 0١١‏ فانه يستفاد من عموم العله ان ما لا روح فيه لا يحكم 


عليه بحكم الميته. 


و منهاما رواه حريز قال: قال ابو عبد الله عليه السلام لزراره «عبد الرحمن بن أبى عبد الله لزراره» و محمد بن مسلم: اللبن و 
اللباء و البيضه و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شى ء يفصل من الشاه و الدابه فهو ذكى و ان اخذته منه بعد أن 
يموت فاغسله و صل فيه «؟» فان المستفاد من الحديث ان المذكورات خارجه عن الميته موضوعا الى غيرهما من النصوص 
المذكوره فى مواردها فلا اشكال فى الحكم. 


الفرع السابع فى انه هل يجوز بيع الأجزاء التى لا تحله الحياه أم لا؟ 


الحق هو الجواز لوجود المقتضى و عدم المانع فان المذكورات خارجه عن موضوع الحكم اذ المفروض عدم الحياه فيها فلا 
تشملها ادله حرمه بيع الميته اما موضوعا و اما حكما فلاحظ. 


الفرع الثامن انه هل يجوز بيع الميته تكليفا أم لا؟ 


الحق هو الجواز اذ لا دليل على الحرمه التكليفيه و مقتضى القاعده الأوليه الجواز كما هو ظاهر. 
«قوله قدس سره لا فرق بين الكافر المستحل للميته و غيره )...١‏ 


لا يبعد ان يكون عدم الفرق من باب ان الكافر مكلف بالفروع كما يكون مكلفا بالأصول فلا فرق بينه و بين المسلم و لكن هذا 
مع قطع النظر عن الدليل الخاص 


١ الوسائل الباب 28 من أبواب النجاسات الحديث‎ )١( 
" الوسائل الباب ” من ابواب الاطعمه المحرمه الحديث‎ )0( 
ص: 7ه‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


الوارد فى المقام و اما مع لحاظه فلا يبقى لهذا البيان مجال كما انه قد ظهر مما ذكرنا انه لا معارض لدليل الجواز و لا وجه 
للأشكال فى الروايه بعد تماميه دلالتها و سندها و عدم عمل المشهور بها على فرض تماميته لا يوجب التوقف فلا يمكن مساعده 
المصنف فى مقالته كما انه يظهر لمن يراجع ما ذكرنا موارد النظر فى كلام الشيخ قدس سره و الله العالم. 


[السادسه بحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين] 


اشاره 


«اقوله قدس سره السادسه يحرم التكسب بالكلب الهراش و الختزير البريين »٠..‏ 


يقع الكلام فى فرعين 
الفرع الأول فى حكم بيع الكلب الهراش 


والكلا-م فيه تاره من حيث الحكم الوضعى و اخرى من حيث الحكم التكليفى اما من حيث الحكم الوضعى فقد استدل 
بالإجماع و حال الإجماع فى الأشكال ظاهر اذ على تقدير تحقق الإجماع المحصل يمكن و يحتمل كونه مستندا الى النصوص 
الوارده فى المقام و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص. 


منها ما عن السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغى و الرشوه فى 
الحكم و أجر الكاهن .)0١‏ 


و منها ما عن أبى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال ثمن الخمر و مهر 
البغى و ثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت ”. 


و منها ما عن محمد بن على بن الحسين قال: قال عليه السلام أجر الزانيه سحت و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحت «" 
الحديك:؛ 


و منها ما عن جعفر بن محمد عن آبائه فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السلام قال: يا على من السحت ثمن 
الميته و ثمن الكلب الحديث ؟ 


)591(١(‏ الوسائل الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث هو" 
() (” وع) الوسائل الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث / و4 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: ”هم 


و منها ما عن الحسين بن على عن ابيه عليهم السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى 


عن خصال تسعه عن مهر البغى و عن عسيب الدابه يعنى كسب الفحل و عن خاتم الذهب و عن ثمن الكلب .)١١‏ 


و منها ما عن ابى عبد الله العامرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذى لا يصيد فقال سحت و اما الصيود فلا 


بأس .)7١‏ 
و منها ما عن الحسن بن على القاسانى عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: 
وثمنا لكلاب سحت ”3 


و منها ما عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت ثم قال: و لا بأس 


بثمن الهر ؟ 
و منها ما عن جراح المدائنى قال قال ابو عبد الله عليه السلام من اكل السحت ثمن الخمر و نهى عن ثمن الكلب «8). 
و منها ما عن ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال: لا بأس بثمنه و الاخر لا يحل ثمنه 8. 


و منها بهذا الأسناد عن أبى عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال ثمن الخمر و مهر البغى و ثمن 
الكلب الذى لا يصطاد من السحت "7. 


و منها عن الوليد العمارى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذى لا يصيد فقال سحت و اما الصيود فلا بأس 


.)/0( 


و منها ما عن الحسن بن على الوشاء عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول: 


ثمن الكلب سحت و السحت فى النار 4. 


١ الوسائل الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


(0) (5 و”و 6 الوسائل الباب ١5‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ واو 


(0) (هوء و02 الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: # وهشوع 
(8) (8 و 4) الوسائل الباب ١5‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: لاو / 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: 5ه 


فان مقتضى هذه النصوص فساد بيع الكلب الهراش و النصوص المشار إليها وان كان بعضها غير نقى السند لكن فى المعتبره 
منها كفايه. 


واما الكلا-م من حيث الحكم التكليفى فمقتضى القاعده الأموليه الجواز و الظاهر انه ليس فى المقام ما يدل على الحرمه و الله 
العالم. 


الفرع الثانى فى حكم بيع الخنزير وضعا و تكليفا 


اما من حيث الحكم الوضعى فقال سيدنا الأستاد 0١١‏ المشهور بل المجمع عليه بين الخاصه و العامه عدم جواز بيعه قال فى 
التذكره و لو باع نجس العين كالخنزير لم يصح اجماعا الخ» و العمده النصوص الوارده فى المقام فنقول يستفاد من جمله من 
النصوص حرمه بيع الخنزير و فساده: 


منها ما رواه معاويه بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نصرانى أسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره 


و خنازيره و يقضِي ديئه قال: 
لا١؟).‏ و هذه الروايه ضعيفه بكلا سنديها 


و منها ما رواه يونس فى مجوسى باع خمرا او خنازير الى اجل مسمى ثم اسلم قبل ان يحل المال قال: له دراهمه و قال اسلم 
رجل وله خمر او خنازير ثم مات و هى فى ملكه و عليه دين قال يبيع ديانه او ولى له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضى دينه و 
ليس له ان يبيعه و هو حى ولا يمسكه «2 و هذه الروايه ضعيفه سندا أيضا. 


و منها ما عن الجعفريات عن على 


بن ابى طالب عليه السلام قال من السحت ثمن الميته الى ان قال: و أجر القائف و ثمن الخنزير و اجر القاضى و اجر الساحر 


78 ص‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 

(0) الوسائل الباب /اه من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
() الوسائل الباب /اه من ابواب ما يكتسب به الحديث ” 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج .١‏ ص: 00 
الحديث .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن اسماعيل. 


و منها مرسله الدعائم ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن بيع الأحرار و عن بيع الميته و الخنزير و الأصنام و عن 
عسيب الفحل و عن ثمن الخمر و عن بيع العذره و قال هى ميته «) و المرسل لا اعتبار به و منها النصوص العامه من تحف 
العقول و الفقه الرضوى و دعائم الإسلام و قد تقدم ضعف النصوص المشار إليها و عدم جابر لها و يمكن الاستدلال على جواز 
ببعه و صحته بجمله من النصوص أيضا: 


منها ما رواه ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا الى اجل 
فاسلما قبل ان يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإسلام؟ قال انما له الثمن فلا بأس ان يأخذه "١‏ فانه يستفاد من هذه الروايه 
جواز بيع الخنزير اذا كان البائع نصرانيا و لا يدل على عدم الجواز فيما اذا كان البائع مسلما و قوله عليه السلام انما له الثمن معناه 
ان البائع بعد ما اسلم يكون الثمن له لا لغيره فالمستفاد من الحصر ان الثمن للبائع بعد اسلامه و ليس لغيره فلا- يستفاد من 
الحديث انه لا يجوز له بعد الإسلام 


بيع الخنزير لا وضعا و لا تكليفا فهذه الروايه تدل على الجواز لكن فى الجمله. 


و منها ما رواه منصور قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: لى على رجل ذمى دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و انا حاضر فيحل لى 
اخذهاء فقال انما لك عليه دراهم فقضاكك دراهمكك «5» و هذه الروايه تدل على جواز بيع الخنزير اذا كان البائع ذميا و منها ما 


رواه ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل كان له على رجل 


١ المستدرك الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
المستدرك الباب 8 من ابواب ما يكتسب به الحديث ه‎ )'( 
١ من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ 2١ الوسائل الباب‎ )©( 
١ الوسائل الباب 26 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )©( 
02 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


دراهم فباع خمرا و خنازير و هو ينظر فقضاه فقال: لا بأس به اما للمقتضى فحلال و اما للبائع فحرام 0١١‏ و هذه الروايه بإطلاقها 


و منها ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يكون لى عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضى منها قال: 
لأس او قال: خذها 9 و هذه الروايه أيضا بإطلاقها تقتضى جواز البيع و صحته و صفوه القول ان مقتضى جمله من النتصوص 
جواز البيع غايه الأ.مر يدل بعضها على الجواز فى الجمله و بعضها الأخر يدل على الجواز على الإطلاق و لا معارض لهذه 
النصوص اذ تقدم ضعف سند ما يمكن ان يذكر وجها للفساد لكن مع ذلك هل يمكن القول بالجواز مع دعوى الإجماع على 
عدم الجواز من الخاصه و العامه و 


الله العالم هذا تمام الكلام بالنسبه الى الحكم الوضعى. 


واما حكم بيع الخنزير تكليفا فيستفاد من حديث ابن مسلم 030 حرمته و تقريب الاستدلال بالحديث على المدعى انه عليه السلام 
حكم بالحليه للمقتضى و الحال ان البيع لو كان حراما لم يكن اخذ الثمن حلالا لكونه مال الغير مضافا الى ان قوله عليه السلام 
فى جواب السائل لا بأس صريح فى الجواز الوضعى و اما قوله عليه السلام و اما للبائع فحرام فيدل على حرمه البيع تكليفا و الله 


العالم. 


«قوله و كذلكك اجزائهما ...» 


لا اشكال فى انه لا يصدق عنوان الكلب او الخنزير على جزئهما فلا يمكن الاستدلال على الحرمه بما يدل على حرمه بيع الكلب 
او الخنزير على تقدير القول بحرمه بيعهما نعم يمكن أن يقال ان العنوان المأخوذ فى الموضوع اى عنوان الخنزير او الكلب 
يصدق على الميته منهما عرفا و اما الجزء من الخنزير او الكلب 


١ الوسائل الباب 20 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١1( 
" من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ 2٠8 (؟) الوسائل الباب‎ 
00 لاحظ ص:‎ )"( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: /اه 


فلا يصدق عليه العنوان نعم يصدق على الأ-جزاء التى تحله الحياه عنوان الميته لكن لو قلنا بجواز بيع الختزير وضعا حيا كان او 
ميته هل يمكن الالتزام بعدم الجواز بالنسبه الى اجزائه؟ 


«قوله قدس سره نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير ...» 


الختو يو فئ نفل من النضؤضن مها ماعن زازه عن ان حبق عله الملهم قال قلت لهذ واد 


من مواليك يعمل الحمايل بشعر الخنزير قال: اذا فرغ فليغسل يده .)١١‏ 


و منها ما عن يرد الإسكاف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به قال خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب 
ثلث الماءء و يبقى ثلثاه» ثم اجعله فى فخاره حديده ليله بارده» فان جمد فلا تعمل به و ان لم يجمد فليس له دسم فاعمل به و 
اغسل يدكك اذا مسسته عند كل صلاه قلت و وضوء قال: لا اغسل يدكك كما تمس الكلب ”. 


قال خذ منه و بره فاجعلها فى فخاره ثم او قد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به 9. 


و منها عن برد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام جعلت فداكك انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسى الرجل فصلى و فى يده منه شى 
ء فقال: لا ينبغى ان يصلى و فى يده منه شى ء فال خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به و ما لم يكن له دسم فاعملوا به 
و اغسلوا ايديكم منه ؟. 


)591(0١(‏ الوسائل الباب 88 من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ و” 
() (” وع) الوسائل الباب 088 من ابواب ما يكتسب به الحديث ”و 5 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: /0 


و منها عن سليمان الإسكاف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به قال: لا بأس به و لكن يغسل يده اذا 


اراد أن يصلى )١١‏ و حديث زراره لا بأس 


به سندا و بقيه الروايات كلها ضعيفه سندا فالانتفاع بشعر الخنزير لا بأس به و اما الانتفاع ببقيه اجزائه التى لا تحله الحياه فالظاهر 
انه لا مانع منه لعدم ما يقتضى الحرمه و اما اجزائه التى تحله الحياه فهى محكومه بحكم الميته لصدق العنوان عليها. 


[السابعه يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع اجماعا نصا و فتوى] 
اشاره 


«قوله قدس سره السابعه يحرم التكسب بالخمر ٠...‏ 


ف هذه المسأله فروع 
الفرع الأول انه يحرم وضعا بيع الخمر 


قال سيدنا الأستاد فى هذا المقام على ما فى التقرير :؟» قد قامت الضروره من المسلمين و اطبقت الروايات من الفريقين على 
حرمه بيع الخمر و كل مسكر مائع مما يصدق عليه عنوان الخمر من النبيذ و الفقاع و غيرهما الخ و تدل على المدعى جمله من 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ؟ جلد» كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» 1١1"‏ ه ق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب؛ ج .١‏ ص: /0 


منها ما عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل ترك غلاما له فى كرم له يبيعه عنبا او عصيرا فانطلق الغلام 
فعصر خمرا ثم باعه قال لا يصلح ثمنه ثم قال: ان رجلا من ثقيف أهدى الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم راويتين من 
خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فاهريقتاء و قال ان الذى حرم شربها حرم ثمنها ثم قال ابو عبد الله عليه 
السلام ان افضل خصال هذه التى باعها الغلام ان يتصدق بثمنها 30. 


و منها ما عن زيد بن على عن آبائه عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الخمر و عاصرها و معتصرها و 
بايعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحموله إليه ؟ و منها ما عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام 


١ الوسائل الباب م من ابواب الاطعمه المحرمه الحديث‎ )١( 


(8) لاو ©) الوؤسائل الباب هلمن 


ابواب ما يكتسب به الحديث ١و"‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج .١‏ ص: 094 


قال لعن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى الخمر عشره غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و 
المحموله إليه و بايعها و مشتريها و كل ثمنها .)١١‏ 


و منها ما عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم 
نهى أن يشترى الخمر و أن يسقى الخمر و قال: لعن الله الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بايعها و مشتريها و آكل 
تمنيا و عافلها و المعيلة ل 


و منها ما عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن الخمر قال: اهدى الى رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم راويه خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها أن تباع فلما ان مر بها الذى يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من 
خلفه يا صاحب الروايه ان الذى حرم شربها فقد حرم ثمنها فامر بها فصبت فى الصعيد فقال: ثمن الخمر و مهر البغى و ثمن 
الكلب الذى لا يصطاد من السحت 7”9. 


و منها ما عن جراح المدائنى قال قال ابو عبد الله عليه السلام من أكل السحت ثمن الخمر و نهى عن ثمن الكلب ؟. 


و منها ما عن عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال كل شى ء غل من الامام فهو سحت و اكل مال 
الت و شبهه سحت,ء و السحت أنواع كثيره منها اجور الفواجر 


و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البينه فاما الرشاء فى الحكم فان ذلكك الكفر بالله العظيم جل اسمه و برسوله صلى الله 
عليه و آله و سلم «8). 


١١ )١(‏ و © الوسائل الباب 0ه من ابواب ما يكتسب به الحديث ؟ وه 
( (”و ع6) الوسائل الباب 0ه من ابواب ما يكتسب به الحديث 8 و7٠‏ 
(5) الوسائل الباب 0 من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 8٠‏ 


و منها ماعن سماعه قال قال: أبو عبد الله عليه السلام السحت أنواع كثيره منها كسب الحجام اذا شارط و أجر الزانيه و ثمن 
الخمر و أما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم 0١١‏ و منها ما عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن 
الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغى و الرشوه فى الحكم و أجر الكاهن ؟. 


و منها ما عن سماعه قال قال: السحت انواع كثيره: منها كسب الحجام و اجر الزانيه و ثمن الخمر «”. 


و منها ماعن أبى بصير عن أبى الله عليه السلام فى حديث أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: ثمن الخمر و مهر 
البغى و ثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت «8». 


و منها ما عن محمد بن على بن الحسين قال: قال عليه السلام أجر الزانيه سحت و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحت و 
ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميته فاما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم «8. 


و منها فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله 


و سلم لعلى عليه السلام قال: يا على من السحت ثمن الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانيه و الرشوه فى الحكم و أجر 
الكاهن © فتحصل ان بيع الخمر حرام وضعا و فاسد شرعا. 


الفرع الثانى انه هل بحرم بيع الخمر اذا كان البائع يهوديا أو نصرانيا 


يستفاد من بعض النصوص ان البيع صحيح لاحظ ما رواه ابن جعفر 0 و لم يقيد البائع فى الحديث بكونه ذميا فلا وجه لهذا 
اليد الترضوع المكرر ف حديك 


(1 2910 الوسائل الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث ” وه 
(*) الوسائل الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث 8 

(6) الوسائل الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث ٠‏ 

(0) (ه و ©) الوسائل الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث / و94 
/) لاحظ ص ده 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: ١ع‏ 


المنصور )١١‏ عنوان الذمى و لا تعارض بين المثبتين و أما حديثا محمد بن مسلم و زراره "7١‏ فالموضوع المأخوذ فيهما مطلق و 
شامل للمسلم أيضا فيقع التعارض بين هذه الطائفه و ما يدل على المنع على الاطلاق فلا بد من العلاج فان قلنا بتماميه انقلاب 
النسبه يخصص دليل المنع بالبايع الكافر و بعد التخصيص تنقلب النسبه من التباين الى العموم و الخصوص فيخصص دليل الجواز 
بدليل المنع بعد تخصيصه بالكافر و ان لم نقل بهذا المسلكك كمالا نقول يشكل الامر اذ المفروض ان المرجح على مسلكنا 
عباره عن الاحدثيه و حيث لا تميز بين القديم و الحديث يدخل المقام فى كبرى اشتباه الحجه بلا حجه و يكون المرجع 
اطلاقات دليل الجواز لكن كيف يمكن القول بالجواز مع كون حرمه بيع الخمر وضعا كالنار على المنار فيختص 


الجواز بخصوص مورد كون البائع كافرا. 
ثم انه هل يمكن القول بالجواز فيما يكون المشترى من الكافر مسلما؟ 


مقتضى اطلاق نصوص الباب هو الجواز و لكن هل يمكن الالتزام بجواز اشتراء الخمر اذا كان المشترى مسلما؟ 
الفرع الثالث انه هل يجوز بيع الخمر و شراؤه وضعا بقصد التخليل أم لا؟ 


الظاهر هو الثانى اذ لا وجه لرفع اليد عن اطلاقات الادله و مقتضى اطلاقها عدم الفرق و أما حديث جميل قال قلت لابى عبد الله 
عليه السلام يكون لى على الرجل الدراهم فيعطينى بها خمرا فقال: خذها ثم افسدها قال على: و اجعلها خلا 1 فلا يرتبط 
بالمقام فان المستفاد من الحديث جواز اخذ الخمر قضاء للدين بشرط جعلها خلا و هذا حكم خاص وارد فى اطار مخصوص و 
لا ارتباط بينه و بين المقام. 


الفرع الرابع انه هل يحرم بيع الخمر تكليفا 


الحق انه يحرم للنصوص الكثيره 


(6الاأحظ ص كذ 
(0) لاحظ ص 0ه و 2ه 

() الوسائل البات: الام انوا الأشربه البعرمه الحدية: م 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: ١ع‏ 


الداله على اللعن على بايعها و شاريها بل يحرم تكليفا حتى فيما يكون البائع كافرا و ذلك لكون الكفار مكلفين بالفروع كما 
يكونون مكلفين بالا-صول فالنصوص الداله على حرمه البيع تكليفا تشملهم بل يدل على المطلوب ما رواه ابن مسلم )١١‏ فان 
الحديث يدل على حرمه البيع تكليفا مع فرض كون صحته وضعا و قد ظهر آنفا ان صحه بيع الخمر تختص بالكافر فلاحظ. 


الفرع الخامس انه هل يلحق بالخمر كل مسكر مائع أم لا 


يستفاد من بعض النصوص ان الله حرم الخمر لعاقبتها لاحظ ما رواه ابن يقطين عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: ان الله 
عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر .)7١‏ 


يكل فى 'الدلاله العدايت العاتى .و الفالت المد كوو افيف الات المشار إلية: 


لكن الانصاف انه يشكل الالتزام بترتب جميع احكام الخمر على المسكر المائع الذى لا يصدق عليه عنوان الخمر و بعباره 
واضحه المائع المسكر الذى يصدق عليه عنوان الخمر لا يحتاج فى ترتيب آثار الخمريه عليه الى دليل بل الدليل الاولى يشمله 
كما هو ظاهر و أما مع عدم الصدق فالانصاف انه يشكل ترتيب جميع الآثار عليه بالنص المشار إليه اذ الظاهر منه بحسب الفهم 
العرفى جعله كالخمر فى خصوص حرمه الشرب فالا لتزام بالإطلالق يحتاج الى قيام اجماع تعبدى نعم قوله عليه السلام فى 
الحديث الثانى من الباب فما فعل فعل الخمر فهو خمر يدل على جعل كل مسكر خمرا حكومه لكن الحديث ضعيف سندا فلا 
يعتد به كما 


ان حديث عطاء بن يسار الدال على الحكومه ضعيف سندا و هو ما رواه عن أبى 


)١(‏ راجع ص هه 
() الوسائل الباب 14 من ابواب الاشربه المحرمه الحديث ١‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: ”اع 


جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كل مسكر حرام و كل مسكر خمر 0١١‏ نعم يمككن ان يستفاد 
من حديث عمار بن مروان )1١‏ حرمه بيع كل مسكر فانه قد صرح فى هذه الروايه بكون ثمن الخمر و النبيذ و المسكر حراما 
فعليه كل مسكر يكون بيعه حراما وضعا و يستفاد أيضا من جمله من النصوص حرمه كل شراب مسكر: 


منها ما عن الفضيل بن يسار قال: ابتدأنى أبو عبد اللّه عليه السلام يوما من غير أن أسأله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلم كل مسكر حرام قال: قلت اصلحكك الله كله؟ قال نعم الجرعه منه حرام 0*0 و منها ما عن فضيل عن أبى عبد الله عليه 
السلام فى حديث قال: حرم الله الخمر بعينها و حرم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم المسكر من كل شراب فاجاز الله له 
ذلكك الى أن قال فكثير المسكر من الاشربه نهاهم عنه نهى حرام و لم يرخص فيه لاحد «05. 


و منها ما عن كليب الصيداوى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: كل 
مسكر حرام 5. 


و منها ما عن ابى الربيع الشامى قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان الله حرم الخمر بعينها فقليلها و كثيرها حرام كما حرم الميته و 
ارد 


لحم الخنزير و حرم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الشراب عن كل مسكر و ما حرمه رسول الله صلى اللّه عليه و آله و 
سلم فقد حرمه الله عز و جل «2. 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الأشربه المحرمه الحديث: ه 

(0) لاحظ ص وه 

(") الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: ١‏ 

(9) 9و 8) الوسائل البات :18 من أبوات الأشرية المحرمة الحدية: اوم 
(8) الؤسائل ألبات 18 مق أبؤاب الأشربه المحرمة الحدية: م 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 86 


و منها ما عن عطاء بن يسار 01١‏ و منها ما عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن النبيذ فقال: حرم الله 
الخمر بعينها و حرم رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم من الاشربه كل مسكر ."7١‏ 


و منها ما عن عمر بن أبان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من شرب مسكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينه خبال قلت: و 
ما طينه خبال؟ قال صديد فروج البغايا * 


و منها ما عن مروكك عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان أهل الرى من المسكر فى الدنيا يموتون عطاشا و يحشرون 
عطاشا و يدخلون النار عطاشا 9©). 


و منها ما عن سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من شرب مسكرا لم يقبل منه 


و منها ما عن أبى يصر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا ينال شفاعتى من استخف 


نمللاته قلا يرد على الحوض لا و الله و لأبنان شفاعتئ من شرب المسكر لا يرق غلى الحوضن لا و الله و2). 


و منها ما عن سعد الإسكاف عن أبى جعفر عليه السلام قال: من شرب مسكرا لم يقبل منه صلاه أربعين صباحا فان عاد سقاه الله 
من طينه خبال: قال: قلت: 


و ما طينه خبال: قال ما يخرج من فروج الزناه ؛. 


النار الا من افطر على مسكرا و شرب 


87 راجع ص‎ )١( 

(؟) (7و”) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث 8 و ٠"‏ 

(©) (ع و ) الوسائل الباب ١8‏ من الاشربه المحرمه الحديث 8و4 

(8) (م و») الوسائل باب ١8‏ من الاشربه المحرمه الحديث ١١و7١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: هع 

مسكرا و من شرب مسكرا انحبست صلاته أربعين يوما و من مات فيها مات ميته جاهليه .01١‏ 


و منها ماعن أبى بصير يعنى المرادى عن أبى الحسن عليه السلام قال: انه لما احتضر أبى قال: يا بنى انه لا ينال شفاعتنا من 
استخف بالصلاه و لا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الأشربه قلت يا أبه و أى الأشربه فقال: كل مسكر ؟. 


و منها ما عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من شرب شربه خمر لم يقبل الله منه صلاته سبعا و من 
شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته اربعين صباحا 070. 


وامتها ماعن محمد بخ سان عن أبن الحسن الرضا غلية 


السلام قال: حرم الله الخمر لما فيها من الفساد و من تغيير عقول شاربها و حملها اياهم على انكار الله عز و جل و الفريه عليه و 
على رسله و ساير ما يكون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزنا و قله الاحتجاز من شىء من المحارم فبذلك قضينا على 
كل مسكر من الأشربه أنه حرام محرم لأنه يأتى من عاقبتها ما يأتى من عاقبه الخمر فليجتنب من يؤمن باللّه و اليوم الأخر و يتولانا 
و ينتحل مودتنا كل شراب مسكر فانه لا عصمه بيننا و بين شاربيها «©). 


و منها ما عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام انه كتب الى المأمون: 


محض الإسلام شهاده أن لا إله الا الله الى قال: و تحريم الخمر قليلها و كثيرها و تحريم كل شراب مسكر قليله و كثيره و ما 
اسكر كثيره فقليله حرام 0. 


و منها ما عن سعد الإسكاف عن أبى جعفر عليه السلام قال: من شرب الخمر أو مسكرا لم تقبل صلاته أربعين صباحا فان عاد 
كاه لامع للم ان قلت بوبنا 


١8 و‎ ١ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )591( )١( 
١8 من أبواب الاشربه المحرمه الحديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )*( 

(©) (ع و ه) الوسائل باب ١8‏ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث 8١و7١‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 88 


طينه خبال؟ قال: صديد تخرج من فروج الزناه 01١‏ و منها ما عن القاسم بن محمد عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 
حرم الله الخمر بعينها و حرم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كل مسكر فأجاز اللّه ذلكك 


له و لم يفوض الى أحد من الأنبياء غيره ؟. 


و منها ما عن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: ان الله حرم الخمر بعينها و حرم رسول اللّه صلى الله عليه و آله 


وسلم كل مسكر فاجاز اللّه له ذلكك «037. 


و منها ما عن سليمان عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: حرم الله فى كتابه الخمر بعينها و حرم رسول الله صلى الله عليه 


و آله وسلم كل مسكر فأجاز اللّه له ذلكك ع. 


و منها ما عن ذخ فضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب 
الخمر؟ قال: كان يحده قلت فان عاد؟ 


قال: كان يحدهء قلت: قان عاد؟ قال: كان يحده ثلاث مرات فان عاد كان يقتله قلت: كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال مثل 
ذلك قلت فمن شرب شربه مسكر كمن شرب شربه خمر؟ قال: سواء الى أن قال: حرم اللّه الخمر و حرم رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم كل مسكر فاجاز اللّه ذلكك له «8. 


و منها ما عن عبد الله بن سنان عن بعض اصحابنا عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: أنزل الله فى القرآن تحريم الخمر 
بعينها و حرم رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم كل مسكر فاجاز الله ذلكك له فى اشياء كثيره فما حرم رسول الله صلى 


(1(05:؟) الوشائل'البات 18 من أبوات الأشربة المبدرمه الحدرت: 17م 
(#وع) الوسائل البات 18امن أبوات الأشرية الميغرمه الحديت عالاوء؟ 


(0) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الأشربه المحرمه 


الحديث 717 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: /ا8 
الله عليه و آله و سلم فهو بمنزله ما حرم اللّه ."١١‏ 


و منها ما عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: حرم الله الخمر بعينها و حرم رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلم المسكر من كل شراب فاجازه الله له ذلكك ؟. 


و منها ما عن زيد بن على عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال لرجل: ابلغ من لقيت من المسلمين عنى السلام 
و أعلمهم ان الصغير عليهم حرام يعنى النبيذ و هو الخمر و كل مسكر عليهم حرام «7. 

الفرع السادس انه هل يكون الفقاع كالخمر فى الأحكام المترتبه عليه 

يستفاد من جمله من النصوص ان الفقاع خمر و انه من الخمر فمنها ما عن الوشاء قال: 

كتبت إليه يعنى الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال: فكتب حرام و هو خمر «5. 

و منها ما عن ابن فضال قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال هو الخمر و فيه حد شارب الخمر ه. 


و منها ما عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفقاع فقال هو خمر «©) و منها ما عن حسين القلانسى قال 
كتبت الى أبى الحسن الماضى عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال لا تقربه فانه من الخمر /. 


و منها ما عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال هى الخمر بعينها 8. 


(1 (1و؟) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الأشربه المحرمه الحديث 78 و 9 
(*) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الأشربه المحرمه الحديث: ٠م‏ 


رع رعو 4 الوسائل الباب /” من ابواب الاشربه المحرمه: 


الحديث ١و5‏ 
(©) #0 و لاو 6 الوسائل الباب 7" من ابواب الاشربه المحرمه: الحديث: © و8 و7 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: /8 


و منها ماعن هشام بن الحكم انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فانه خمر مجهول و اذ اصاب ثوبكك 
فاغسله .)١١‏ 


و منها ماعن زا ذان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لو ان لى سلطانا على اسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخيمره يعنى 
الفقاع ؟. 


و منها ما عن الحسن بن جهم و عن ابن فضال قال سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول و فيه حد شارب 
الخمر 279. 


و منها ما عن عبد السلام بن صالح الهروى قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: أول من اتخذ له الفقاع بالشام يزيد بن 
معاويه لعنهما الله فاحضر و هو على المائده و قد نصبها على رأس الحسين عليه السلام فجعل يشربه و يسقى اصحابه الى أن قال: 
فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع فانه شراب أعدائنا فان لم يفعل فليس منا الحديث 8. 


فان المستفاد من النصوص المشار إليها ان الفقاع فى وعاء الشرع يعتبر خمرا و لا وجه بالا-لتزام بكون الحكومه ناظره الى 
خصوص الشرب أو الى الآثار الظاهره بل مقتضى اطلاق التنزيل وجوب ترتيب جميع الآثار. 


الفرع السابع انه هل يحكم بحكم الخمر على ما لا يكون معدا للشرب 


كالمائع المتخذ من الخشب المسمى ب «ألكل» فان هذا المائع المذكور معد لاستعمالات طبيه كما هو ظاهر عند الكل. افاد 


سيدنا الأستاد على ما فى التقرير «8) ان أدله حرمه بيع الخمر تنصرف عنه كما ان ادله حرمه الصلاه فى اجزاء ما لا يؤكل 


لحمه منصرفه عن الإنسان اقول المائع المذكور لو فرض كونه مسكرا و صدق عليه 


( و © الوسائل الباب 717 من ابواب الاشربه المحرمه الحديث: / و4 
(*) (” و 6) الوسائل الباب 77 من ابواب الاشربه المحرمه الحديث ١١‏ و8١‏ 
(0) مصباح الفقاهه ج ١‏ ص 72 
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عنوان الخمر يشمله دليل المنع و لا وجه للانصراف. 


و بعباره اخرى الموضوع المأخوذ فى لسان الروايات عنوان الخمر و بإطلاقها تشمل جمع انواعها و لا نرى وجها للانصراف بعد 
تماميه مقدمات الإطلاق و على فرض تسلمه يكون بدويا يزول بالتأمل و اما لو لم يصدق عليه عنوان الخمر فلا يترتب عليه جميع 
احكامها لعدم الدليل بل يترتب عليه حرمه شربه فقط بمقتضى حديث ابن يقطين المتقدم ذكره آنفا اذ قلنا ان المستفاد من 
الحديث ان كل مسكر الحديث ان كل مسكر حرام ولا يستفاد من الحديث كون المسكر خمرا بالحكومه نعم كون الألكل 
مسكرا محل الكلام و الأشكال لأنه من السموم القاتله فلو لم يكن مسكرا لا يكون شربه حراما من هذه الحيثيه و صفوه القول 
المحرم ما يكون مسكرا و لذا لو صار الألكل مسكرا و لو بالعلاج بان يمزج بالماء يكون شربه حراما لكونه مسكرا على الفرض 
و على فرض الإسكار يشكل بيعه فان المستفاد من حديث عمار بن مروان حرمه بيع كل مسكر. 


الفرع الثامن ان المسكر الجامد هل يلحق بالخمر فى احكامه أم لا؟ 
وما يمكن أن يستدل به على الالحاق وجوه: 
الوجه الأول: ان كل مسكر خمر 


بدعوى ان الخمر اسم لكل ما يخامر العقل. و فيه انه يظهر من اللغه الاختلاف فى معنى الخمر فعن تاج العروس «الخمر ما اسكر 
من عصير العنب خاصه أو عام اى ما اسكر من عصير كل شى ء و العموم أصح فانه يستفاد من 


كلامه الاختلاف فى معناها و أيضا يستفاد من كلامه انه مختص بالمائع و عن مفردات الراغب «و هو عند بعض الناس اسم لكل 
مسكر و عند بعضهم اسم للمتخذ من العنب و التمرا الى غير ذلكك من الكلمات و مع الشكك فى الصدق لا مجال للأخذ بالدليل 
فانه لا يجوز الأخذ بالعموم أو الإطلاق فى الشبهه المصداقيه. 


الوجه الثانى: التنزيل المستفاد من بعض النصوص 
الدال على كون كل 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ٠١‏ 


مسكر خمراء و قد مر و تقدم ان الحديث الدال على المدعى ضعيف سندا. 
الوجه الثالث: حديث عمار 


"١‏ فان المستفاد من الحديث حرمه بيع كل مسكر فكل مسكر جامد لا يحل بيعه بمقتضى الحديث المذكور و اما استعماله 
فأيضا حرام للنصوص الداله على حرمه المسكر. 


«قوله قدس سره و المراد به اما ...» 


ماافاده قدس سره فى بيان المراد من الخبر على نحو الترديد مخدوش اما اخذه مجانا فلا يوجب فراغ ذمته مع ان الظاهر من 
الروايه ان الفراع يحصل به و أما تخليله لصاحبه ثم أخذه بدلا عن الدراهم فخلاف الظاهر من الحديث اذ الظاهر منه ان الفراغ 
يحصل باخذ الدائن الخمر من المديون و الظاهران الصحيح فى مفاد الخبر ما ذكرنا و اللّه العالم. 


[الثامنه بحرم المعاوضه على الأعيان المتنجسه غير القابله للطهاره] 

اشاره 

«قوله قدس سره الثامنه يحرم المعاوضه على الاعيان المتنجسه ٠...‏ 

اذا فرض كون المتنجس غير قابل لأن يطهر و لا يكون فيه نفع حلال فما يمكن أن يكون دليلا لفساد ببعه وجوه: 
الوجه الأول الإجماع 


. وفيه انه على فرض تحققه و حصوله لو لم يكن مقطوع المدرك فلا اقل من احتمال كون مدركك المجمعين الوجوه المذكوره 


فى المقام فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأيه عليه السلام. 

الوجه الثانى: النبوى «اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه» 

وقد مر ضعفه. 

الوجه الثالث: انه لو فرض عدم الانتفاع به يدخل فيما لا ماليه له 

فيكون اكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل و قد مران الجار لا يكون للمقابله بل للسببيه. 
الوجه الرابع انه اذا كان مما لا ينتفع به يكون اشتراوّه سفهيا 


فيكون باطلا. 


64 راجع ص‎ )١( 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ٠7١‏ 


وفيه أولا يمكن أن يتصور فبه غرض عقلائى فالدليل اخص من المدعى و ثانيا لا دليل على بطلان البيع السفهى و انما الدليل 
على حجر السفيه عن التصرف فى ماله فلاحظ. 


الوجه الخامس: انه يشترط فى المبيع الماليه و ما لا نفع له لا ماليه له 

:وقبه انهلا دليل غلى الاشتراط المذ كوو 

الوجه السادس: الأخبار العامه المتقدمه الداله على بطلان بيع النحس 

لو قلنا بصدق هذا العنوان على المتنجس. و فيه انه قد مر انها ضعيفه سندا و لا-جابر لها فالنتيجه انه لا مانع من بيع المتننبجس 
وضعا فان اطلاق حليه البيع يقتتضى صحته و ان شئت قلت المقتضى لصحه بيعه و هى الأدله الأوليه الداله على الصحه موجود و 


المانع عنها مفقود فالقاعده تقتضى الالتزام بصحه ببعه و أما من حيث الحكم التكليفى فمقتضى دليل حليه ما شكث فى جوازه 


«قوله قدس سره نعم يمكن الاستدلال ...» 


اذا كان التعليل المذكور موجبا للاللتزام بالحرمه فى المتنجس فما الوجه فى التفصيل بين ما يكون قابلا لأن يطهر و بين ما لا 
يكون قابلا للطهاره فان ما كان قابلا لها مثل ما لا يكون قابلا اذ قبل عروض الطهاره عليه يكون الانتفاع به محرما فيدخل فى 
موضوع الحرمه و الذى يهون الخطب ان الحديث الدال على المدعى ضعيف سندا فلا وجه للإطاله. 


«قوله قدس سره ثم اعلم انه قيل بعدم جواز ببع المسوخ من اجل نجاستها ...) 
قد ذكرت وجوه لحرمه ببع المسوخ الأول: الإجماع و اشكاله ظاهر الثانى: 

انها نجسه فلا يجوز بيعها. و فيه أولا ان نجاستها اوّل الكلام و الحق طهارتها الا 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 77 


ما خرج بالدليل و ثانيا انه لا دليل على كون النجاسه بنفسها مانعه عن الصحه الثالث انه يحرم أكل لحمها فيحرم بيعها و فيه ان 
حرمه الأكل لا تلازم الحرمه و النبوى المشهور لا اعتبار به و أما عدم الانتفاع بها فمضافا الى أنه لا يكون كذلكك قد مر قريبا انه 
لا دليل على 


اشتراط الماليه فى المبيع نعم قد وردت جمله من النصوص فى المقام لا بدّ من ملاحظتها منها ما رواه مسمع عن أبى عبد الله 


ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن القرد أن يشترى و أن يباع .)١١‏ 
و يستفاد من هذه الروايه عدم جواز بيع القرد و شرائه لكن السند ضعيف فلا يعتد به. 


و منها ما رواه ابن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذى يجعل منه الامشاطء فقال لا 
بأس قد كان لي منه مشط أو أمشاط )5١‏ و هذه الروايه تدل جواز بيع عظام الفيل. 
باس 3 جوارم عطام الم 


و مثله فى الدلاله ما رواه ابن زيد قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يتمشط بمشط عاج و اشتريته له 370. 


و منها ما رواه فى الجعفريات عن على بن ابى طالب عليهم السلام قال: من السحت ثمن الميته و ثمن اللقاح و مهر البغى الى أن 
قال و ثمن الشطرنج و ثمن النرد و ثمن القرد و جلود السباع «» و السند ضعيف فالنتيجه عدم دليل على حرمه بيع المسوخ 
فالحق جواز بيعها بمقتضى القاعده الاوليه هذا بالنسبه الى الحكم الوضعى و أما من حيث الحكم التكليفى فمقتضى قاعده الحل 
الجارية فق الأشاء خواوه و الله العالم. 


)١(‏ الوسائل الباب /7” من أبواب ما يكتسب الحديث ؟ 

(0) نفس المصدر الحديث ١‏ 

() نفس المصدر الحديث " 

(*) المستدرك الباب 0 من أبواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 
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بقى فى المقام شى ء و هو انه هل يجوز ببع السباع وضعا؟ أما لو كان فيه فائده فلا اشكال فى جوازه بحسب القواعد الاوليه 


بل الحكم مورد النص فى الجمله لاحظ ما رواه العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفهود و سباع الطير هل 
يلتمس التجاره فيها؟ قال نعم 0١١‏ و أما مع عدم القائده فأيضا مقتضى القاعده جواز ببعها وضعا و لا وجه للحرمه و أما من حيث 
الحكم التكليفى فأيضا مقتضى اصاله الحل الجاريه فى الاشياء الحليه فلاحظ. 


[و أما المستثنى من الأعيان المتقدمه] 


[الأولى يجوز بيع المملوى الكافر] 
«قوله قدس سره الاولى يجوز بيع المملوكك الكافر ٠٠٠.‏ 


الكافر اما اصلى و اما مرتد و المرتد اما ملى و اما فطرى و مقتضى القاعده الاوليه المستفاده من الكتاب و السنه جواز بيع الكافر 
على الإطلاق لعدم دليل على المنع و أما النجاسه فأولا كون الكافر مطلا نجسا محل الأشكال و لقد ناقشا فى تماميه الأدله على 
نجاسه الكافر الا-فى الجمله و ثانيا لا دليل على كون النجاسه فى المبيع مانعا عن الصحه مضافا الى دعوى الإجماع على جواز 
بيعه فى الجمله و يضاف الى ذلكك كله انه يستفاد الجواز من جمله من النصوص: منها ما رواه عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد 
اللّه عليه السلام عن رقيق اهل الذمه اشترى منهم شيئا فقال: 


اشتر اذا أقروا لهم بالرق .)7١‏ 


و منها ما رواه اسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوكك اهل الذمه قال: اذا أقروا لهم بذلكك فاشتر 
وأنكح ؟. 


و منها ما رواه رفاعه النخاس قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام ان الروم 


١ الوسائل الباب /” من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
” و‎ ١ من ابواب بيع الحيوان الحديث‎ ١ (7و”) الوسائل الباب‎ )0( 
75 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١؛ ص:‎ 


يغزون على الصقالبه 


والروم فيسرقون أولادهم من الجوارى و الغلمان فيعمدون الى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم الى بغداد الى التجار فما ترى 
فى شرائهم و نحن نعلم أنهم قد سرقواء و أنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهن فقال لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من 
الشركك الى دار الإسلام .)0١١‏ 


و منها ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد, عن أبى الحسن عليه السلام فى شراء الروميات فقال: اشترهن و بعهن .27١‏ 


و منها ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو «الى أن قال» و سألته عن سبى الديلم يسرق بعضهم 
من بعض و يغير المسلمون عليهم بلا امام أ يحل شراؤهم؟ قال: اذا أقروا لهم بالعبوديه فلا بأس بشرائهم ”. 


فلا وجه للأشكال نعم فى المرتد الفطرى يقع الكلام و ربما يقال بعدم جواز بيعه لأنه فى معرض القتل و فيه انه مملوك و قابل 
للانتفاع و لو بالعتق مضافا الى أنه ما الفرق بينه و بين الملى اذا لم يتب و علمنا بأنه لا يتوب و أيضا ما الفرق بينه و بين المريض 
الذى لا يرجى بقاء حياته اضعف الى ذلك ان غايه ما يمكن أن يقال انه لأجل معرضيته للقتل لا ماليه له فلا يجوز بيعه و يرد 
عليه انه لا دليل على اشتراط الماليه فى المبيع بالإضافه الى أنه يمكن تصور مورد نعلم بعدم كونه فى معرض القتل كما لو كان 
قويا لا يقدر على التسلط عليه و قتله أو انه لا يوجد فى الخارج حاكم مبسوط اليد فالنتيجه انه لا اشكال فى بيع الكافر بأقسامه 
فلاحظ. 


«قوله وعتق الكافره) 


الظاهر ان التوصيف بالتأنيث بلحاظ توصيف الرقبه اى عتق 


الرقبه الكافره و الا فلا وجه لاختصاص الحكم بخصوص الكافره بل لا فرق بين الكافر و الكافره 


(1) الوسائل الباب 7 من أبواب بيع الحيوان الحديث ١‏ 
(97()0و”) نفس المصدر الحديث 57و" 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 78 
من هذه الجهه. 

«قوله قدس سره فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته ٠٠٠١‏ 


ان كان المانع عن الصحه نجاسه العبد يلزم القول بالفساد ولى على القول بقبول توبته اذ المفروض نجاسته قبل التوبه و الحكم 
تابع لموضوعه و لكن الحق كما مر مرارا عدم دليل معتبر على اشتراط الطهاره فى المبيع لا سيما اذا لم يكن الانتفاع منه مشروطا 
بالطهاره. 


«قوله ونشأ فت تضاد الحكمين 00 


لا يببعد ان المراد من الحكمين المتضادين وجوب القتل و وجوب الوفاء بالعقد بتقريب انه لا يمكن الجمع بين الأمرين من حيث 
ان الوفاء يستلزم الإبقاء و ايجاب القتل يستلزم الإفناء فكيف يجمع بينهما؟ و يرد عليه انه لا تنافى بين الحكمين فان وجوب الوفاء 
ارشاد الى اللزوم و عدم جواز الفسخ و اى تناف بين ايجاب القتل و بين عدم تحقق الفسخ و بعباره اخرى: لا تنافى بين اللزوم 
وضعا و وجوب القتل تكليفا و اللّه العالم. 


«قوله قدس للوجه المتقدم 00 
لا بعد أن يكون المراد بالوجه المتقدم تضاد ا 0 
8 1 : 0 5 


[الثانيه يجوز المعاوضه على غير كلب الهراش فى الجمله] 


اشاره 


«قوله قدس سره الثانيه يجوز المعاوضه على غير كلب الهراش فى الجمله 056 


لا يبعد أن يكون المراد بقوله فى الجمله الإشاره الى الاختلاف الواقع بين الأصحاب فى جواز ببع غير كلب الهراش و ان بعض 
أقسامه محل الكلام نعم 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 78 


لاخلاف فقن الجؤازفى الجمله وبيظهر المدعق :فى 


مطاوى الكلام فانتظر. 

«قوله قدس سره لتواتر الاخبار ...» 

تواتر الخبر يصدق فيما يكون بحد يوجب العلم العادى للناس و هل يكون المقام كذلكك؟ ثم ان الأخبار المتواتره لا تصدق فيما 
يكون الراوى الواحد فى جمله رجال اسنادها و فى المقام كذلكك فانا ترئ أن البطائق .وجوه ف جملة هن الأمناف و كذا غيرهو 
أيضا الذى يمكن أن يقال ان الفصل الزمانى يؤثر فى حصول القطع و عدمه و بعباره اخرى كل خبر يكون المخبر به فيه أبعد و 
أقدم زمانا يلزم فى حصول القطع بالمضمون أن يكون المخبر به اكثر. و صفوه القول ان الوجه فى حصول القطع من الخبر 
المتواتر ان الإنسان العادى يقطع بعدم التواطى و الاجتماع على الكذب و هذا يختلف بحسب الموارد و الموضوعات و الزمان 
طولا و قصرا الى بقيه الجهات اضف الى ذلك ان الماتن قدس سره بعد أسطر يصرح بكون الأخبار المشار إليها متضافره بقوله 
«الأخبار المستفيضه) و كيف يمكن الجمع بين العنوانين و الحال أنهما متقابلان بتقابل التضاد. 


«قوله قدس سره ثم ان ما عدا كلب الهراش على أقسام ٠...‏ 
ينبغى أن يتعرض فى المقام لفروع: 

الفرع الأول كلب الصيد السلوقى 

اشاره 


و البحث تاره من حيث الوضع و اخرى من حيث التكليف أما الجهه الأولى فمقتضى القاعده الاوليه جواز بيعه و أما بلحاظ 
الروايات الخاصه فقد وردت جمله من النصوص فى المقام يستفاد منها عدم جواز بيع الكلب على الإطلاق منها ما رواه ابراهيم 
بن أبى البلاد قال قلت لأبى الحسن الأول عليه السلام جعلت فداكك ان رجلا من مواليكك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعه عشر 
ألف دينار و قد جعل لكك ثلثها فقال: لا حاجه 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 2١‏ 


ص: /الا 

لى فيها: ان ثمن الكلب و المغنيه سحت .)2١١‏ فان مقتضى هذه الروايه فساد بيع الكلب على الإطلاق فلا بد فى رفع اليد عن 
اطلاق المنع من قيام دليل معتبر و ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه: 

الوجه الأول الإجماع 

. وفيه انه على فرض تحصيله يحتمل أن يكون مدرك المجمعين النصوص الوارده فى المقام فلا يكون اجماعا تعبديا. 


الوجه الثانى الروايات الخاصه 


الوارده فى المقام منها ما رواه أبو بصير 07١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا فان البطائنى فى السند و منها ما رواه الصدوق مرسلا ”2 و 
المرسل لا اعتبار به و منها ما رواه العامرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذى لا يصيد فقال: سحت و أما 


الصيود فلا بأس «6» و الروايه ضعيفه سندا. 
و منها ما رواه ابن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت ثم قال: و لا بأس بثمن الهر «8. 


بتقريب ان المنع يختص بغير الصيود فيجوز بيع الصيود. و فيه ان تقريب الاستدلال يتم على القول بمفهوم الوصف و أمااذا لم 
نقل به كما لا نقول به فلا يتم الاستدلال بالحديث على المدعى. 


و منها ما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب قال: لا بأس بثمنه و الاخر لا يحل ثمنه * و الحديث 


و منها ما رواه أبو بصير أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى 


5 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
09 راجع ص‎ )0( 
8٠ راجعم ص‎ )9( 
١ من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )©( 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 77 
الله علشو الدقان: قن الكين وامهر'الشى بو كين الكلن الذق لا تمنظاد مق التعيةة 15 وقد من انقا ااه السة معف: 


و منها 


ما رواه العمارى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذى لا يصيد فقال: سحت و أما الصيود فلا بأس 03١‏ و 


السند ضعيف. 


و منها ما أرسله الشيخ قدس سره فى المبسوط «يجوز بيع كلب الصيد و روى ان كلب الماشيه و الحائط مثل ذلكك ”3 و السند 
ضعيف بالإسال. 
و منها ما رواه ليث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ 


فقال: نعم و يؤكلء ثمنه «» و هذه الروايه ضعيفه بِأبى جميله. 


و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا خير فى الكلاب الا كلب صيد أو 
كلب ماشيه «8). و فيه ان هذه الروايه لا تدل على جواز بيع كلب الصيد بل يدل على أنه فيه الخير. فالنتيجه انه ليس فى الروايات 
الخاصه ما يمكن الاستدلال به على المدعى. 


الوجه الثالث دعوى السيره الخارجيه على بيع كلب الصيد السلوقى 


فان تمت هذه الدعوى أو تمت دعوى ان ارتكاز المتشرعه على الجواز يتم المدعى و الا فيشكل الجزم بالجواز هذا كله بالنسبه 
الى الجواز الوضعى و أما تكليفا فالظاهر انه لا مانع عن الالتزام به فان مقتضى ادله البراءه عقلا و شرعا هو الجواز و الله العالم. 


«قوله قدس سره: واهو المتيقن من الاخبار و معاقل الاجماعات الداله على الجواز» 


)١(‏ نفس المصدر الحديث ء 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ٠‏ 
5 تفنين المصدرز الحديث ه 

(©) الوسائل الباب 58 من أبواب الصيد الحديث 5 

(0) الوسائل الباب “5 من أبواب أحكام الدواب الحديث ” 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 794 


قد ظهر مما تقدم الأشكال فى كلا الدليلين المذكورين اما الأخبار فهى ضعيفه اما سندا و 


اما دلاله و أما الإجماعات فلاحتمال كونها مدركيه فلاحظ. 


الفرع الثانى حكم كلب الصيد غير السلوقى 


افاد الماتن ان بيعه جائز على المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعه و النهايه و استدل أولا على جواز بيعه بالإجماعات المنقوله و 
ثانيا بالأخبار و قد مر الاشكال فى كلا الدليلين فالنتيجه عدم جواز بيع كلب الصيد غير السلوقى و أما ببعه بلحاظ الحكم 
التكليفى فالحق انه يجوز بمقتضى ادله البراءه شرعا و عقلا. 

«قوله: مع انه لا يصح 00 


ما افاده يتم فى الأول لما ذكره من الوجه و أما بالنسبه الى الثانى فلا اذ المذكور فى الحديث عنوان كلب الصيد فلو سلم 


الانصراف ينصرف اللفظ الى السلوقى فالنتيجه اختصاص الحكم بخصوص السلوقى. 
«قوله قدس سره: و كيف كان م 


اى سواء كانت استفاده الإطلاق من الروايات أم من قوله عليه السلام ثمن الكلب الذى لا يصيد فان النتيجه اطلاق الحكم و لا 


وجه لدعوى الانصراف. 
«قوله قدس سره. لكن الوجه الأول اظهر ...» 


لأدميعد أن يكون رجه الأظيريه انه لو كات المراة مق الجمله النذكورء الاتحتمال القاقى لكان حدق العباره أث يقال وعتي 
بالسلوقى كلب الصيد منه و أما العباره المذكوره فظاهره فى كون المراد من السلوقى مطلق كلب الصيد و أيضا يدل على 
المدعى قوله فنسب الكلب إليها فان كلب السلوق اعم من كونه صيودا أم لاء منسوب الى تلكك القريه فلا يلزم فى صحه النسبه 
اعتبار كونه صيوداء و أما كلب الصيد من غير السلوق فيحتاج فى كونه معنونا بعنوان السلوقى الاعتبار المذكور فلاحظ. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: /٠١‏ 
«قوله قدس سره فتدبر) 
لا يبعد أن يكون اشاره الى ما ذكرنا من وجه الأظهريه. 


الفرع الثالث: هل يجوز بيع الكلاب الثلاثه: الماشيه و الحائط و الزرع أم لا؟ 


اشاره 


الجواز و ان كان مقتضى القاعده الأوليه و لكن مقتضى اطلاق النصوص عدم الجواز و فساد 


بيعها و لا بد من التماس دليل يقتضى الجواز كى نلتزم بتقييد دليل المنع و ما يمكن أن يذكر فى مقام الاستدلال على الجواز أو 


ذكر وجوه: 
الوجه الأول: الإجماع 


قال الشيخ قدس سره فى الخلاف فى مسأله: 5 من كتاب الإجاره فى جمله كلام له: «و لأن بيع هذه الكلاب يجوز عندنا وما 
يصح بيعه يصح اجارته بلا خلاف» .)١١‏ و فيه مضافا الى كون خلافه مشهورا عند القدماء بل يظهر من كلام الماتن انه ادعى 
الإجماع على الحرمه ان الإجماع المنقول لا يكون حجه و المحصل منه لا يمكن تحصيله كيف و الحال ان المسأله مورد 
الخلاف و المشهور بين القدماء عدم الجواز و على الجمله كيف يمكن تحصيل اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم عليه 
السلام. 


الوجه الثانى: انه يستفاد من بعض النصوص ثبوت الديه على قاتلها 


فيدل على جواز المعاوضه عليها منها ما عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


ديه الكلب السلوقى أربعون درهما جعل ذلكك له رسول الله صلى الله عليه و آله و ديه كلب الغنم كبش, و ديه كلب الزرع 
جريب من بر و ديه كلب الأهل قفيز من تراب لأهله .)7١‏ 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يقومه و 
كذلكك البازى و كذلكك كلب الغنم و كذلك كلب الحائط ". 


7٠١ ص‎ ١ كتاب الخلاف ج‎ )١( 

(؟) (؟ و ”) الوسائل الباب ١4‏ من ابواب ديه النفس الحديث ”وم 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١؛‏ ص: /١‏ 

و منها ما رواه ابن فضال عن بعض اصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


ديه كلب الصيد أربعون درهما و ديه كلب الماشيه عشرون درهماء و ديه الكلب الذى ليس للصيد و لا للماشيه زنبيل من تراب 
على القاتل أن يعطى و على صاحبه أن يقبل .)١١‏ 


لا يكشف عن الملكيه فضلا عن جواز المعاوضه عليها فان الديه ثابته فى قتل الحر و الحال انه لا يكون ممل وكا و لا يكون قابلا 
للمعاوضه عليه بل يمكن أن يقال ان ثبوت الديه يدل على عدم الملكيه اذ لو كان مملوكا لكان المناسب أن يضمن القاتل 
عوضه اى القيمه. 


الوجه الثالث: ان اجارتها جائزه فيجوز ببعها للملازمه 


ببح الأمرون :وق انه لآ ملازعه بين الأعريق فاق اتجاره الخر تخائنم و لكن لآ حرق ببطة و جبارة أخرى: 


لا ملا-زمه بين الأمرين بل النسبه بينهما العموم من وجه فانه قد يجوز البيع ولا تجوز الإجاره كالمأكولات مثل الخبز فانه يجوز 
بيعها و لا تجوز اجارتها لأمن الإجاره فى مورد تبقى العين و ينتفع بهاء وقد تجوز الإجاره ولا يجوز البيع كالحر حيث تجوز 
اجارئه و لا يجوز ببعه وقد يجوز كلا الأمرية كالدار و تحوها حبك يجوز ببعها كما تجوز اجارتها اضف الى ذلكك ان الدليل 


قائم على الحرمه و مع قيام الدليل على كون بيعها حراما لا تصل النوبه الى هذه التقريبات. 
الوجه الرابع: ان بيع كلب الصيد جائز اجماعا فيجوز بيع الكلاب الثلانه 
اذ كما يمكن الانتفاع بكلب الصيد بأن يصاد به كذلكك يمكن الانتفاع بها للحراسه و فيه ان الجواز فى كلب الصيد أيضا محل 


الأشكال و الكلا-م كما مر مضافا الى أن مقتضى اطلاق دليل المنع الا-لتزام بعدم الجواز فى المقام و تقريب الجواز بما ذكر 
اجتهاد فى مقابل النص. 


 :ثيدحلا من أبواب ديه النفس‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 7/ 

الوجه الخامس: ان الجواز مقتضى الجمع بين النصوص 

فان المستفاد من حديث تحف العقول جواز بيع كل ما فيه نفع و مقتضى نصوص الباب عدم الجواز و النسبه بين الدليلين عموم 
من وجه فان غير الكلب مما ينتفع به داخل تحت دليل روايه تحف العقول و نصوص المقام شامله لكلب الهراش و لا يشمله 


حديث تحف العقول و الكلاب الثلاثه محل التعارض ثم التساقط فتصل النوبه الى الأخذ بادله حليه البيع. و فيه ان حديث تحف 


العقول ضعيف سندا فلا يعتد به. 


الوجه السادس: ما أرسله 5 المسوط» 


وروىان كلب الماشيه و الحائط كذلك أى يجوز بيعها .)١١‏ و فيه انه لا اعتبار بالمرسلات وانجبار ضعف الحديث بعمل 
اما من حيث التكليف فمقتضى البراءه الشرعيه و العقليه جواز بيعها و الله العالم. 


«قوله قدس سره: لكون المنقول مضمون الروايه لا معناها و لا ترجمتها» 


تاره يكون نقل الروايه بألفاظها و اخرى يكون نقلها بنقل معناها بنقل المراد من اللفظ الصادر عن الإمام عليه السلام كما لو بدل 
لفظ هلم بلفظ تعال و ثالثه بنقل ترجمتها من اللغه العربيه بلغه اخرى و رابعه يكون بنقل مضمون الروايه بحسب فهمه و حيث 
يحتمل كون الاستفاده مستندا الى الحدس فلا اعتبار به و الدليل على كون النقل فى المقام على النحو الأخير قوله «ذلكك» ثم 


«قوله قدس سره: بضميمه أمارات الملكك فى هذه الكلاب ...» 


١28 المبسوط ج " المطبوع فى تهران ص‎ )١( 
/7 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


لا يبعد أن يكون المراد بامارات الملكك ان الكلاب الثلاثه ذوات منفعه مقصوده و كونها ذوات ديه 


تقررة و المرسله المتقوله و ععوى الاتفاق على الجر اذ. 
الفرع الرابع انه هل يجوز اقنناء الكلب أم لا؟ 


قال سيدنا الأستاد على ما فى التقرير لم يستشكل أحد فى جواز ذلكك الخ 2١١‏ و مقتضى الأصل الأولى هو الجواز الا ان يقوم 
دليل على المنع و قد وردت جمله من النصوص منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يكره أن يكون فى دار 
الرجل المسلم الكلب »”١‏ و هذه الروايه لا تدل الا على كراهه كون الكلب فى الدار و الكراهه اعم من الحرمه. 


و منها ما رواه محمد بن قيس «*27 و من الظاهر ان هذه الروايه أيضا لا تدل على الحرمه مضافا الى الخدشه فى السند بمحمد بن 
عيسى ان كان المراد منه العبيدى. 


و منها ما رواه المدائنى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تمسكك كلب الصيد فى الدار الا أن يكون بينكك و بينه باب «©". و 


هذه الروايه ضعيفه سندا. 
و منها ما رواه سماعه قال: سألته عن كلب الصيد يمسكك فى الدار؟ قال: 
اذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس ه و هذه الروايه تدل على حرمه امساكك كلب الصيد فى الدار الا فى صوره خاصه. 


و منها ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ما من احد يتخذ كلبا الا نقص فى كل يوم من عمل صاحبه قيراط 6٠‏ و 
لسان الروايه لسان الكراهه. 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام ان النبى صلى الله عليه و آله 


٠١" ص‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام الدواب الحديث ١‏ 

(9) راجع ص 7 

(ع) ( و 8) الوسائل الباب 57 من ابواب احكام الدواب الحديث ”و ع 


020 


نفس المصدر الحديث ه 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 5/ 

رخص لأهل القاصيه فى كلب يتخذونه )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا مضافا الى أن الروايه تدل على الجواز. 
و منها ما رواه سماعه قال سألته عن الكلب يمسكك فى الدار قال: لا ؟. 


و المستفاد من هذه الروايه عدم جواز امساكك الكلب فى الدار و مقتضى الجمع بين هذه الروايه و الروايه الاخرى لسماعه أن 
يقال يجوز امساكك كلب الصيد فى الدار مع اغلاق الباب و أما غير كلب الصيد من بقيه الكلاب فلا يجوز امساكه فى البيت و 
أما الاقتناء على نحو الإطلاق فلا دليل على حرمته و الله العالم. 


الفرع الخامس: انه يجوز ايقاع العقد على الكلاب بغير البيع 


اذ لا وجه لقياس بقيه المعاملات على البيع و مقتضى القواعد الأوليه هو الجواز فلاحظ. 

[الثالثه الأقوى جواز المعاوضه على العصير العنبى إذا غلا] 

اشاره 

«قوله قدس سره: الثالثه الاقوى جواز المعاوضه على العصير العنبى اذا غلا ...) 

يقع الكلام فى هذا الفرع فى مقامين. 

المقام الأول: فى جواز بيعه من حيث القواعد العامه 

المقام الثانى فى جواز بيعه و عدمه بملاحظه النصوص الخاصه الوارده فى المقام أما المقام الأول فنقول: لا اشكال فى جواز بيعه 
فانه من الامور المملوكه لمالكه و يشمله دليل الصحه من حليه البيع و تجاره عن تراض و أما المقام الثانى فربما يقال بأن الأدله 
العامه الداله على عدم جواز بيع النجس و ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه توجب فساد بيعها و لكن قد مر مرارا ان تلكك الروايات 
ضعيفه سندا فلا يعتد بها نعم فى المقام نصوص خاصه لا بد من ملاحظتها و هو 


المقام الثانى [فى النصوص الخاصه] 


من البحث منها ما رواه أبو كهمس قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال لى كرم و أنا أعصره كل سنه و أجعله 


فى الدنان و أبيعه قبل أن يغلىء قال لا بأس 


(291(6) نفس المصدر الحديث لاوع 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 8/ 


به وان غلا فلا يحل بيعه ثم قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه مرا ١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه عدم جواز بيع 
العصير بعد الغليان لكن سند الروايه ضعيف بلبى كهمس فلا يعتد بها. 


و منها ما رواه ابن الهيثم عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أ يشربه 
صاحبه فقال: اذا تغير عن حاله و غلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه «27» و الحديث على فرض دلالته على المدعى اى 
حرمه البيع لا اعتبار به كما هو ظاهر. 


و منها ما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير 


قبل أن يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال: اذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلالل فلا بأس 279 و الحديث ضعيف 


بالبطائنى و بغيره. 


و منها ما رواه النسابه أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبيذ فقال حلال فقال انا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلكك فقال 
قنهنثئه اتلكة الخمره المنقة اقلت جعلك قدا كف افا انيد تع وافقال ةن اهل المديية شسكرا القن ويتول الله مكل الله عليه و آلذ 
تغير الماء و فساد طبائعهم» فأمرهم أن ينبذواء فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد الى كف من تمر فيقذف «يلقيه» به فى 
الشن فمنه شربه و منه طهوره 0". و يستفاد من الحديث ان النبيذ فى حكم الخمر و السند ضعيف بمعلى بن محمد و بغيره قال 
فى مجمع البحرين شه شه كلمه استقذار و استقباح و منه قوله عليه السلام شه شه تلك الخمره المنتنه. فتحصل انه لا دليل على 
حرمه بيعه وضعا و أما بيعه تكليفا فلا اشكال فى جوازه اذ لا مقتضى للحرمه و مقتضى القاعده 


8 الوسائل الباب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
٠ (؟) الوسائل الباب 7 من أبواب الاشربه المحرمه الحديث‎ 
7” الوسائل الباب 4ه من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )( 
” (ع) الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المضاف الحديث‎ 
/5 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 
الأوليه الج ار.‎ 

«قوله قدس سره لاصاله بقاء ماليته ...» 


لو وصلت النوبه الى الشكك يشكل ابقاء الماليه بالاستصحاب اذ استصحاب بقاء الماليه معارض باستصحاب عدم التحقق من اوّل 
الأمر ازيد من المقدار المعلوم لكن الذى يهون الخطب انه لا يحتاج فى ابقاء 


الماليه الى الأصل فان الماليه أمر عرفى و لم يرد من الشرع ما يوجب سقوط ماليته كما ان مقتضى القاعده الأوليه كونه باقيا فى 
ملك مالكه مضافا الى أنه لا يشترط فى المبيع كونه ذا ماليه فلاحظ. 


«قوله قدس: بل وجب عليه رده و وجب عليه )0 


الميزان فى باب الضمان صدق عنوان الخساره و التلف و لذا لو أوجب الغليان زياده القيمه لا يكون وجه للضمان كما هو ظاهر 
فالحكم بالضمان تابع لموضوعه و الظاهر ان الماتن قدس سره ناظر الى صوره الضرر و الخساره لا الحكم بالضمان على الإطلاق 
فلا يرد عليه ما أورده سيدنا الأستاد و على الجمله يلزم فى باب الضمان عنوان الخساره. ان قلت: ما الفرق بين غصب العصير 
الذى أغلاه و بين العصير الذى غصبه ثم صار خمرا؟ قلت: الفرق بين الموردين ان العصير الذى صار مغليا مال فى نظر العرف و 
لا يعد من التالف و أما العصير الَذى بصير خمرا يكون تالفا فى نظر الشارع و لذالا بدّ من تسليم بدله ان كان مثليا و القيمه ان 
كان قيميا و أما العصير الذى صار مغليا فلا يكون تالفا فلا بد من جبران الخساره التى وردت من ناحيته ان كانت فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و بالجمله فلو لم يكن الا استصحاب "٠...‏ 

قد ظهر مما تقدم ما فى كلام الماتن من الأشكال حيث قلنا: ان استصحاب 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 17/ 

الماليه أو الملكيه معارض باستصحاب عدم الزائد. 

«قوله قدس سره: ثم ذكر ان الاقوى العدم ...» 


الظاهر ان مراد القائل من الحرمه الحرمه التكليفيه حيث استدل بالآيه الشريفه و لا تستفاد من الآيه الشريفه حرمه الإعانه على 


الأثم بل المستفاد منها التعاون على الاثم و كم فرق بين الامرين و على الجمله لا دليل على حرمه الاعانه على الاثم هذا بالنسبه 
الى الحرمه التكليفيه و أما الحرمه الوضعيه فلا دليل عليها حتى فيما يكون الداعى من البيع ارتكاب الحرام فان مقتضى دليل 
صحه البيع و اطلاقه عدم الفرق بين الموارد و الله العالم. 


[الرابعه يجوز المعاوضه على الدهن المتنجس] 


اشاره 


«قوله قدس سره: الرابعه يجوز المعاوضه على الدهن المتنجس م0 


يقع الكلام فى ببع الدهن المتنجس فى مقامين: احدهما من حيث الحكم الوضعى و اخرى من حيث التكليفى أما 
المقام الأول [من حيث الحكم الوضعى] 


فنقول: مقتضى الادله الاوليه الداله على جواز البيع صحه بيعه فمع قطع النظر عن النصوص الخاصه الوارده فى المقام لا نرى مانعا 
من بيعه و أما من حيث النصوص الخاصه فأفاد سيدنا الاستاد ان الروايات الوارده فى المقام على طوائف: 


الطائفه الاولى: ما دل على جواز بيعه مقيدا باعلام المشترى الطائفه الثانيه: ما دل على الجواز على الاطلاق الطائفه الثالثه: ما دل 
على عدم الجواز على الاطلاق و مقتضى الصناعه أن تقيد الطائفه الثالثه بالطائفه الاولى و بعد التقييد تنقلب نسبتها الى الطائفه 


الثانيه من التباين الى العموم و الخصوص المطلقين فتخصص الطائفه الثانيه بالثالثه بعد الانقلاب هذا ملخص كلامه. 
و الذى ينبغى أن تذكر أوّلا النصوص الوارده فى المقام و تلاحظ ما يستفاد 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: // 


منها بعد تماميه اسنادها فمنها ما رواه معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال قلت: جرذ مات فى زيت أو سمن أو 
عسل فقال: أما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله و الزيت يستصبح به ١١‏ و هذه الروايه لا تعرض فيها للبيع. 

و منها ما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأره تقع فى السمن أو فى الزيت فتموت فيه؟ فقال: ان كان 
جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقى و ان كان ذائبا فاسرج به و أعلمهم اذا بعته ”2 و المستفاد من هذه الروايه جواز البيع 


مع الاعلام. 


و منها ما رواه زراره عن 


أبى جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت الفاره فى السمن فماتت فيه فان كان جامدا فألقها و ما يليهاء و ان كان ذائبا فلا تأكله و 
استصبح به و الزيت مثل ذلكك «”" و المستفاد من هذه الروايه جواز الاستصباح به و لا تعرض فى الروايه لحكم بيعه. 


و منها ما رواه ابن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام فى جرذ مات فى زيت ما تقول فى بيع ذلكك؟ فقال: بعه و بينه لمن اشتراه 
ليستصبح به 05٠‏ و المستفاد من الحديث جوز البيع مع الأعلام. 


و منها ما رواه اسماعيل ابن عبد الخالق عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سأله سعيد الأعرج السمان و انا حاضر عن الزيت و 
السمن و العسل تقع فيه الفاره فتموت كيف يصنع به قال: أما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج و أما الأكل فلاء و أما 
السمن فان كان ذائبا فهو كذلكك و ان كان جامدا و الفأره فى أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثم لا بأس به و العسل كذلكك 
ان كان جامدا «©) و المستفاد من 


)591(6١(‏ الوسائل الباب © من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ و" 
() نفس المصدر الحديث ١‏ 

(؟) نفس المصدر الحديث * 

(0) نفس المصدر الحديث 0 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 4/ 

الحديث اشتراط جواز بيعه بالأعلام. 


و منها ما رواه البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى احياء أ يصلح له ان 
ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها 0١١‏ و المستفاد من الحديث 


عدم جواز بيع الميته فلا يرتبط الحديث بالمقام. 


و منها ما رواه فى الجعفريات ان عليا عليه السلام قال فى الخنفساء و العقرب و الصرد اذا مات فى الإدام» فلا بأس بأكله قال و ان 
كان شيئا مات فى الإدام و فيه الدم» فى العسل أو فى الزيت أو فى السمن و كان جامدا جنبت ما فوقه و ما تحته ثم يؤكل بقيته و 
ان كان ذائبا فلا يؤكل يستسرج به و لا يباع 27 و المستفاد من الحديث عدم جواز بيعه على الإطلاق و الحديث ضعيف سندا 
كبقيه احاديث الكتاب المشار إليه بموسى. 


و منها روايه اخرى عن الجعفريات أيضا ان عليا عليه السلام سثل عن الزيت يقع فيه شىء له دم فيموت. قال: «الزيت- خاصه- 


و منها ما عن الدعائم عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها و ان الله 
تعالى اذا حرم على قوم أكل شى ء حرم عليهم ثمنه 15 و المستفاد من الحديث عدم جواز بيعه و الحديث ضعيف بالإسال. 


و منها ما رواه الراوندى ان عليا عليه السلام سثل عن الزيت يقع فيه شىء له 


8 نفس المصدر الحديث‎ )١( 

() مستدرك الوسائل الباب © من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث ١‏ 

(؟) نفس المصدر الحديث / 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 90 


اسماعيل هذه نصوص الباب و مقتضى الجمع بين 


مقيدها و مطلقها أن نقول أنه يجوز ببعه مع وجوت الأعلام و الله العالم. 
وأما 

المقام الثانى [من حيث الحكم التكليفى] 

اشاره 


فالظاهر عدم دليل على حرمه بيع الدهن المتنجس تكليفا بل مقتضى البراءه شرعا و عقلا جواز البيع و الله العالم. 


و فى المقام فروع: 
الفرع الأول: ان وجوب اعلام المشترى بالنجاسه هل هو شرطى أو نفسى؟ 


اشاره 


أفاد سيدنا الأستاد على ما فى التقرير ان المستفاد من حديث أبى بصير 27 و ان كان هو الوجوب الشرطى و لكن يجب رفع اليد 
عنه لقوله فى حديث اسماعيل بن عبد الخالق فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج 239 و قوله فى حديث ابن وهب بعه و بينه 
لمن اشتراه ليستصبح به ©" بتقريب ان حمل الأمر على الإرشاد الى الشرطيه أو المانعيه أو امثالهما مع القرينه و الا لا يكون وجه 
لرفع اليد عن ظهور الأمر فى الوجوب النفسى و بعباره واضحه: الأمر بظاهره يدل على الوجوب النفسى و رفع اليد عن ظهوره 
الأولى يتوقف على قرينه و لا-قرينه فى الحديثين على كون الأسمر للإرشاد فلا بد من حمل الأ-مر على ظاهره و هو الوجوب 
النفسى فترفع اليد عن ظهوره فى الشرطيه بالنسبه الى حديث أبى بصير «0) هذا ملخص كلامه. 


وى غليه أرلا ان ديت ابن عية الخالق شعت كد و أما جد يك أب هيه 


١ نفس المصدر الحديث‎ )١( 
// (؟) راجع ص‎ 
78 لاحظ ص‎ )9( 


(ع©) لاحظ ص 78 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 0١‏ 


فعلى تقدير ظهوره فى الوجوب النفسى لا ينافى حديث أبى بصير اذ لا تنافى بين المثبتات فانه لا تنافى بين الوجوب الشرطى و 
التكليفى ان قلت نقطع بأنه إما يجب شرط و اما يجب تكليفا فلا يمكن الالتزام بكلا الأمرين قلت: مع هذا القطع يقع التعارض 


من باب عدم تميز الأحدث عن القديم لا بد من العمل على طبق العلم الإجمالى حيث يعلم بوجوب أحد الأمرين. 

ثم انه يقع الكلام فى ادله وجوب الاعلام تكليفا على نحو التفصيل فنقول: 

هل يجب اعلام المشترى بنجاسه الدهن المشترى كى لا يقع فى الحرام الواقعى بأن يأكل الدهن مثلا أم لا؟ ربما يقال بوجوبه و 
ما يمكن أن يذكر للاستدلال غلى المندعى وجوه 


الوجه الأول: انه علم من مذاق الشرع حرمه القاء الغير فى الحرام الواقعى» 


و فيه ان الجزم بكونه من مذاق الشرع اوّل الدعوى و يحتاج الى الاثبات مضافا الى أن صدق الألقاء بمجرد البيع و تسليم الدهن 
للمشترى سيما مع عدم العلم بأنه يأكله اوّل الكلام. 


الوجه الثانى: جمله من النصوص 


منها ما ورد فى حرمه الإفتاء بغير علم لاحظ ما رواه ابو عبيده قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من أفنى الناس بغير علم و لا هدى 
من الله لعنته ملائكه الرحمه و ملائكه العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه )١9‏ بتقريب أن المستفاد من هذه الطائفه من الروايات 
ان القاء الغير فى الحرام حرام و موجب لأ-ن يعاقب الملقى و فيه انه لا وجه للقياس و بعباره واضحه: حكم خاص وارد فى اطار 
مخصوص ولا وجه للتسريه مضافا الى أن الفتيا بغير ما انزل الله ذنب عظيم و موبقه كبيره ولا يرتبط أحد المقامين بالآخر اضف 
الى ذلكك كله انه يستفاد من صدر الروايه أن الفتيا بلا مستند شرعى فى نفسه ذنب عظيم و لو لم يعمل أحد 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب صفات القاضى الحديث‎ )١( 
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بتلكك الفتيا. 

و منها ما دل على انه ما من امام صلى بقوم فيكون فى صلاتهم تقصير الا كان عليه اوزارهم .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه ابن وهب قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام أ يضمن الإمام صلاه الفريضه؟ فان هؤلاء يزعمون أنه يضمنء 
فقال: لا يضمن أى شىء يضمن الا أن يصلى بهم جنبا أو على غير طهر 3١‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث ان من يكون سببا 
لمعصيه يكون العاصى هو المسبب. 


و فيه ان الحديث الأول مرسل و لا اعتبار بالمرسلات نعم لا 


بأس بسند حديث ابن وهب و ثانيا ان القياس ليس من مذهب الإماميه و لا وجه لتسريه الحكم الوارد فى هذا المقام الى بقيه 
المقامات. 


و منها ما ورد فى كراهه اطعام اطعمه المحرمه و الأشربه المحرمه للبهيمه لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: سألته عن البهيمه: البقره و غيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلكك؟ قال: نعم يكره ذلكك 030 و 
لاحظ ما رواه غياث عن أبى عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كره أن تسقى الدواب الخمر 0». و فيه ان كراهه 
الإطعام أو السقى للبهيمه لا يدل على المدعى فى المقام كما هو ظاهر. 


و منها ما ورد فى حرمه سقى الخمر للكافر و الصبى بتقريب انه اذا كان التغرير و التسبيب حراما بالنسبه الى الكافر و الصبى 
فبطريق أولى يكون حراما فى المقام 


)١(‏ تحف العقول المطبوع فى طهران ص ١75‏ باب ما روى عن امير المؤمنين فى كتابه الى الاشتر 
(؟) الوسائل الباب ع" من أبواب صلاه الجماعه الحديث 8 

(*) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث ه 

(©) نفسن المصضدر الحديتة + 
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لاحظ ما رواه الصدوق محمد بن على بن الحسين باسناده عن على عليه السلام فى حديث الأربعمائه قال: من سقى صبيا مسكرا 
و هو لا يعقل حبسه الله عز و جل فى طينه خبال حتى يأتى مما صنع بمخرج 0١١‏ و ما رواه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
فى حديث قال: و من شرب الخمر سقاه الله من السم الأساود من سم العقارب الى 


أن قال: و من سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابيا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها ؟). 


و ما رواه ابو صالح قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المولود يولد فنسقيه الخمر؟ فقال: لاء من سقى مولودا مسكر اسقاه الله 
من الحميم و ان غفر له 0"9. 


و فيه مضافا الى الأشكال فى السند لا مجال لاستفاده المدعى من النصوص المشار إليها اذ يمكن ان الشارع له حكم خاص 
بالنسبه الى الخمر كما يدل على هذه المقاله النصوص الكثيره الداله على التشديد بالنسبه الى الخمر اضعف الى ذلكك ان عنوان 
السقى لا يصدق على بيع الدهن و تسليمه الى المشترى. 


و منها ما دل على وجوب اهراق المائعات المتنجسه لاحظ ما رواه ابو بصير عنهم عليهم السلام قال: اذا أدخلت يدك. فى الإناء 
قبل أن تغسلها فلا بأس الا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابه» فان أدخلت يدك فى الماء و فيها شى ء من ذلكك فأهرق ذلكك 
الماء «©"». بتقريب ان المستفاد من الحديث انه لا يجوز اعطاء المتنجس للغير. و فيه ان هذه الطائفه من النصوص تدل على انفعال 
الماء بملاقاه النجاسه و ان شئت قلت: ارشاد الى نجاسه الماء و لا يستفاد منها الحكم التكليفى فلا يرتبط بالمقام. 


8 نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث ٠‏ 

(*) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الأشربه المحرمه الحديث ” 
(©) الوسائل البات 8 من ابواب الماء المطلق الحديث ع 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب» ج 3 ص: رك 
الوجه الثالث: انه يستفاد من ادله المحرمات انه كما لا يجوز للمكلف أن يرتكب المحرم مباشره كذلك لا يجوز له أن يسبب 


لأن يرتكب غيره من المكلفين و يؤيد المدعى ما دل على بيع العجين النجس من مستحل الميته و هو ما رواه حفص بن البخترى 
عن أبى عبد الله عليه 


السلام فى العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل الميته 0١١‏ و يؤيد أيضا بما دل على بيع المختلط من 
المذكى و الميته من مستحل الميته .)7"١‏ 


و فيه أولا صدق عنوان التسبيب بمجرد تسليم الدهن للغير سيما مع الجهل بكونه يأكله اوّل الكلام و ثانيا لا طريق الى اثبات هذه 
الدعوى فانه اى دليل دل على هذه الدعوى و دعوى ان العرف يفهم من ادله المحرمات حرمه التسبيب عهدتها على مدعيها وان 
شئت قلت: كما انه لا يفهم من ادله الواجبات وجوب تسبيب أن يأتى الغير بها كذلك لا يفهم العرف هذا المعنى من ادله 
المحرمات و العرف ببابكك و أما تأييد المدعى بما ذكر ففيه انه يمكن أن يكون البيع له خصوصيهه و لذا لا يجوز وضعا من غير 
المستحل و الا فاى فرق بين المستحل و غيره و الحال ان الكفار كما يكونون مكلفين بالأصول كذلكك يكونون مكلفين بالفروع 
ان قلت: لا اشكال فى كون الأحكام الواقعيه محفوظه فى ظرف الجهل كما حقق فى الأصول فالملاكات و الأغراض موجوده فى 
الواقع فكما يحرم على المكلف أن يخل بالغرض الشرعى و الملاكك الواقعى مباشره كذلكك يحرم عليه الإخلال بالنسبه الى الغير 
قلت: لا اشكال فى كون الأحكام الواقعيه محفوظه عند الجهل لكن اى دليل دل على وجوب حفظ الغرض و حرمه الإخلال به 
فان العقل الحاكم فى باب الإطاعه و العصيان يدرك وجوب اطاعه أو امر المولى و الانزجار عن نواهيه و أما الزائد عليه فلا و 


دعوى 


" الوسائل الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 


(1) راجع ص 64 
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ان 


العرف يفهم من الأ-دله حرمه الإخلالل بالغرض الواقعى تحتاج الى الأثبات و الالو كان التحفظ على الأغراض لازما و واجبا 
يجب تسبيب امتثال الواجبات بالنسبه الى عامه المكلفين و أيضا كان اللازم أن يسد كل مكلف أبواب المحرمات الصادره عن 
الغير باى نحو كان و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ 


الوجه الرابع: ان النجاسه عيب خفى يجب اظهاره للمشترى 


و أورد عليه الماتن قدس سره بأن كون النجاسه عيبا ليس الا لكونه حراما واقعيا فان ثبت ذلكك حرم الألقاء فيه و وجب الأعلام و 
لو مع قطع النظر عن وجوب اعلادم العيب و الا-لا تكون النجاسه عيبا. و فيه انه لا اشكال فى كون النجاسه عيبا فى العين فى حد 
نفسه اذ ربما تترتب على النجاسه مفاسد كثيره فلا مجال للبحث فى كون النجاسه عيبا لكن الكلام فى دليل وجوب اعلام العيب 
الخفى و انما الحرام الغش و ترتفع الحرمه بالبراءه من العيوب و أيضا ترتفع بأن يشترط عليه اى على المشترى بأن لا يستعمل 
الدهن فيما يشترط بالطهاره. 


الوجه الخامس امره عليه السلام الاعلام فى حديث ابن وهب 


1١‏ فان المستفاد من الحديث انه يجب الأعلا-م كى يترتب عليه الاستصباح و الإنصاف ان دعوى ظهور الروايه فى الوجوب 
التكليفى لا تكون جزافيه و لذا لو علم البائع بأن المشترى لا يستعمله الاافى الاستصباح لا يجب عليه الأعلام و بعباره اخرى: لا 
يستفاد من الحديث الوجوب الشرطى و أيضا لا يستفاد منه الوجوب التكليفى التعبدى المحض بحيث يكون الأعلا-م بما هو 
واجبا من الواجبات فى الشريعه المقدسه. 

ثم انه هل يختص وجوب الأعلام بمورد كون المشترى مسلما مباليا أم لا يختص؟ افاد سيدنا الأستاد بالاختصاص و قال اذا كان 
المشترى كافرا أو مسلما غير مبال بأمر الدين لا يكون واجبا لكون الأعلام لغوا. و يرد عليه أولا: ان ما 


// راجع ص‎ )١( 
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افاده على فرض تماميته انما يتم فى مورد العلم بعدم التأثير و أما لو احتمل ان الكافر أو غير المبالى يرتب الأثر على الأعلام لا 
يكون وجه لرفع اليد عن الأمر بالأعلام الظاهر فى 


الوجوب. و ثانيا: لا دليل على ما أفاده فان المستفاد من الحديث انه يجب الأعلام فيجب الاستصباح و بعباره واضحه: انه يستفاد 
من الحديث انه يجب على البائع أن يعلم و يجب على المشترى أن لا ينتفع به فى غير الاستصباح و ببيان اوضح: يستفاد من 
الحديث ان الشارع الأقدس يريد ان يتم الحجه على المشترى باعلام البائع كى لا يتصرف بغير التصرف الخاص المذكور فى 
الحديث و مقتضاه وجوب الأعلام حتى مع العلم بالخلاف. 


الوجه السادس: انه لو قلنا باشتراط الاستصباح يجب الأعلام 


اذ كيف يمكن الاشتراط المذكور مع عدم لأعلام و يرد عليه أولا انه لا دليل على وجوب الاشتراط المذكور ولا يستفاد هذا 
من نصوص الباب و ثانيا: الااشتراط المذكور لا يستلزم الأعلام كما هو ظاهر و ثالثا ان التقريب المذكور لا يقتضى الوجوب 


التكليفى فلاحظ. 
الوجه السابع: ان قوله عليه السلام فى حديث ابن وهب بينه لمن اشتراه 


ليستصبح به 1١‏ يدل على وجوب الأعلام لأن لا يصرفه فى غير الإسراج فانه لا ترتب بين الأعلام و الإسراج فيجب الأعلام بهذا 
التقريب. و فيه ان المستفاد من الحديث انه لا- يجوز الانتفاع من الدهن الا-فى الإسراج و وجوب الأعلا-م مقدمه لأسن يعلم 


المشترى ان الدهن نجس و لا يجوز له أن يستعمله الا فى الإسراج و بعباره واضحه: 


لا يستفاد من الحديث ان الأعلام واجب كى لا يقع المشترى فى الحرام فيقال يستفاد من الروايه ان تغرير الغير و لو بهذا المقدار 
حرام بل المستفاد منها ان الشارع الأقدس فى مقام بيان انه لا يجوز استعمال الدهن المتنجس الآ فى الاسراج اضف 


// راجع ص‎ )١( 
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الى ذلك انه يمكن أن يشترط عليه أن لا يصرفه فى غير الإسراج بدون أن يعلمه بالنجاسه. 


الوجه الثامن: ان اعطاء الدهن النجس للجاهل اغراء بالحرام 


وهو قبيح عقلاء و فيه أولا: ان صدق الأغراء على الإعطاء الساذج فيه اشكال و ثانيا: ان قبح اغراء الغير بالحرام عقلا اوّل الكلام 
اذ كيف يمكن أن يدرك العقل قبح فعل ما دام لم يصل الى حد الظلم و ثالثا: فرضنا انه قبيح عقلا لكن اى دليل على وجوب 
متابعه الحكم العقلى؟ ان قلت: مقتضى قاعده الملازمه بين الحكم العقلى و الشرعى حرمته شرعا قلت: كيف يمكن استكشاف 
الحكم الشرعى من طريق العقل مع الجهل بالملاكات و المصالح و المفاسد. 


الوجه التاسع: قوله تعالى: [وَ لا تَسْبُوا الَِّينَ يَدْعُونَ] 


5 1 1 
ولا َسْبُوا الَْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله فَيسْيبُوا الله عَدُوا بعَئِر علم 0١١‏ بتقريب: انه يستفاد من الآيه ان التسبيب الى الحرام حرام. 


وفيه أولا: ان صدق التسبيب على مجرد اعطاء الدهن النجس للغير اوّل الكلام و الأشكال و ثانيا: ان الآيه وارده فى مورد خاص 
و المناسبه تقتضى الأهميه الخاصه فان سب ذاته تعالى جرم عظيم لا يقاس به غيره من المحرمات. 


الوجه العاشر: ما رواه ابن الحجاج عن أبى الحسن موسى عليه السلام 


فى رجلين يتسابان قال: البادى منهما اظلم و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر الى المظلوم «2». بتقريب: ان المستفاد من 
الحديث ان ايجاد السبب و الداعى لارتكاب الحرام حرام. و فيه انه حكم وارد فى مورد خاص و بعباره اخرى: السب بنفسه حرام 


و نحو من التعدى و لا يجوز و بمقتضى هذه الروايه البادى منهما أظلم 


٠١8 الانعام‎ )١( 

(؟) الاصول من الكافى ج ؟ ص 20” باب السباب الحديث ؟ 
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و يكون وزر صاحبه عليه و لا مجال لقياس المقام بذلكك الباب. 


الوجه الحاد يعشر: ان استناد الفعل الى السبب اولى من استناده الى المباشر فتكون نسبه الحرام الى السبب أولى و لذا يستقر 
الضمان على السبب دون المباشر فى موارد الضمانات. و فيه انه لا اشكال فى عدم استناد الفعل الى السبب و بعباره اخرى: أكل 
الدهن النجس يستند الى المباشر لا الى السبب و أما قرار الضمان من باب صدق الإتلاف فى بعض الموارد كمن يفتح باب 
القفس فيطير الطائر فانه يصدق على الفاتح انه اتلف الطائر فلاحظ. 


الفرع الثانى انه هل بحرم اكراه الغير على ارتكاب الحرام كالإكراه على شرب المسكر مثلا أم لا؟ 


الحق انه يحرم لا بتقريب ان حرمته مستفاده من ادله المحرمات- كما فى كلام سيدنا الأستاد- فان هذا التقريب مخدوش ولا 
دلبل عليه بل للضروره و انه لآ اشكال لأحد فى جرمته مضافا الى أنه تعد بالنسبه الى القيرو لا جوز التعدى الا أن يقال انه ليه 
كليه له اذ ربما يكون المكره بالفتح راضيا بالإكراه كى يرتكب الحرام الفلانى بطريق شرعى فلا يصدق التعدى و على الجمله: 
لا اشكال فى حرمته أضعف الى ذلكك انه كيف يمكن الالتزام بالجواز مع وجوب النهى عن 


المنكر فهل يمكن أن يحكم الشارع الأقدس بوجوب النهى عن المنكر و مع ذلكك يجوز الإكراه على ارتكاب الحرام فانه جمع 
بين المتنافيين الا أن يقال ان النهى عن المنكر انما يكون موضوعه فيما يعلم الفاعل بحرمه الفعل و أما مع جهله بالحرمه فلا 
تكون الحرمه منجزه فى حقه كى تصل النوبه الى النهى عن المنكر و عليه يقع الكلام فى أنه هل يحرم مع جهل الطرف بالحرمه 
أم لا يحرم فى هذه الصوره؟ 


ولا يبعد أن يقال انه حرام أيضا اذا كراه الغير على أمر من دون حق يكون مصداقا للتعدى فلا يجوز. 
الفرع الثالث: انه هل يجوز ايجاد الداعى لأن يرتكب الغير الحرام 

بأن يقدم 
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له طعاما حراما ليأكل أو يصف الحرام باوصاف مرغبه للغير فى الارتكاب أم لا يجوز؟ فنقول: تاره يكون الغير عالما بالحرمه 
بحيث يكون الحكم من قبل الشارع منجزا فى حقه و اخرى لا يكون عالما و يكون معذورا أما على الأول فلا اشكال فى عدم 
الجواز اذ كيف يمكن أن يكون جائزا مع وجوب النهى عن المنكر فان مرجعه الى الجمع بين المتنافيين و أما مع الجهل العذرى 
فاثبات الحرمه مشكل و متوقف على قيام اجماع تعبدى كاشف عن رأى الشارع الأقدس. 


الفرع الرابع: انه اذا كان فعل المكلف مقدمه لارتكاب الحرام 


بلا أن يكون داعيا له كما لو أراد أحد أن يرتكب محرما من المحرمات و الاخر يعاونه وفى الصوره المفروضه تاره يكون 
الفاعل جاهلا بالحرمه جهلا عذريا و اخرى يكون عالما أما فى الصوره الاولى فلا تكون اعانته حراما لعدم الدليل عليها و أما مع 
العلم بالحرمه و صدق الاعانه يكون الحكم بالحرمه متوقفا على حرمه الاعانه على الاثم و لا دليل عليها فان الدليل قائم على 
حرمه التعاون لكن مع اجتماع شرائط النهى عن المنكر يجب النهى بلا اشكال و لا كلام. 


الفرع الخامس: انه لا يجب اعلام الجاهل بالموضوع 


فلو رأى احد ان زيدا يشرب الخمر بتخيل انه ماء لا يجب اعلامه لعدم الدليل على الوجوب بل الدليل قائم على عدم الوجوب 
لاحظ النصوص الوارده فى الباب منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى فى ثوب 


أخيه دما و هو يصلى قال: لا يؤذنه حتى ينصرف .)3١‏ 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبى من الجنابه فقيل له قد أبقيت لمعه فى ظهرك لم 
يصبها الماء» فقال له: ما كان عليكك لو سكت ثم مسح تلكك اللمعه بيده ١‏ و صفوه القول: ان اعلام الجاهل بالموضوع 


)091(١(‏ الوسائل الباب /ا؟ من ابواب النجاسات الحديث ١‏ و ؟ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ٠٠١‏ 


الخارجى لا دليل على وجوبه نعم يجب الاعلام فيما علم من الشارع اهتمامه به بحيث لا يريد وجوده فى الخارج كما لو نكح 
احدى محارمه بسبب الجهل بالموضوع و امثال ما ذكر. 


الفرع السادس: انه لا اشكال فى وجوب النهى عن المنكر 


حتى بالنسبه الى الجاهل اذا كان جهله تقصيريا و يكون الحكم منجزا فى حقه و ذلك لوجوب النهى عن المنكر المستفاد من 
دليله. 


الفرع السابع: انه هل يجب تعليم الاحكام الكليه الالهيه؟ 


لاد اشكال فى وجوبه فى الجمله فانه يستفاد من آبه النفر ول 18ت الْمَؤْيتونَ ليتوا تائف لو [] كفر من حل فوقه ينه للائقة 
ليتَقَمَّهُوا فى الدَّين وَ لِيَنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيِهِمْ »١‏ ان تبليغ الاحكام واجب كفايه و تؤيد الآيه عده نصوص منها ما رواه 
طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال قرأت فى كتاب على عليه السلام ان الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم 
حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال لان العلم كان قبل الجهل .)١١‏ 


و منها ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: زكاه العلم أن تعلمه عباد اللّه ”. 


و منها ما رواه يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قام عيسى بن مريم عليه السلام خطيبا فى بنى 
اسرائيل فقال: يا بنى اسرائيل لا تحدثوا الجهال بالحكمه فتظلموهاء و لا تمنعوها أهلها فتظلموهم 5. 


١77 التوبه‎ )١( 
١ حديث‎ 5١ باب بذل العلم ص‎ ١ (؟) الاصول من الكافى ج‎ 
" نفس المصدر الحديث‎ )0( 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ٠١١‏ 


و لكن هل يجب تعليم كل جاهل بالحكم بحيث يجب على كل واحد من المكلفين اعلام غيره اى الجاهل بالحكم؟ الانصاف 
ان الجزم به مشكل فان السيره الخارجيه حتى من المتشرعه على خلافه و بعباره واضحه: لا اشكال فى وجوب تبليغ الاحكام 
بطرق التبليغ من القول و الكتابه و امثالهما بحيث يقدر الجاهل أن يتعلم و 


أما وجوب تبليغ آحاد الناس واحدا واحدا و لو مع عدم الحرج أو الضرر فالالتزام به فى غايه الاشكال يمك : الاسعدلال على 
المدعى بأن الائمه عليهم السلام فى أزمنتهم لم يكن ديدنهم على تبليغ آحاد الناس بأن يذهبوا بنفوسهم المقدسه الى دار زيد و 
عمرو و بكر و خالد للتبليغ و الله العالم. 

الفرع الثامن: انه هل يحرم استصباح الدهن النجس تحت الظلال أم لا؟ 

اشاره 

ما يمكن ان يذكر فى مقام الاستدلال على الحرمه وجوه: 

الوجه الأول: الاجماع 

. وفيه انه على تقدير حصوله و تحققه يمكن استناده الى الوجوه المذكوره فى المقام. 

الوجه الثانى: الشهره الفتوائيه 

و فيه ان الشهره الفتوائيه لا تكون حجه. 

الوجه الثالث: ما ارسله الشيخ فى المبسوط 


انه رووا اصحانبنا أن يستصبح به تحت السماء دون السقثف »١«‏ وفيه ان المرسل لا اعتبار به و انجباره بعمل المشهور ممنوع 


صغرويا و كبرويا. 
الوجه الرابع: ان الاسراج به تحت السقف يوجب تنجس السقف 


.وفيه أولا: يمكن أن يقال ان دخانه بالاستحاله يصير طاهرا و ثانيا: انه يمكن أن لا يصل الدخان الى السقف و ثالثا: لا وجه 
لحرمه التنجيس فانه لا دليل على حرمه تنجيس السقف فالحق جوازه اى جواز الاستصباح تحت السقف. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ٠١7‏ 


الفرع التاسع: هل يجوز الانتفاع بالدهن النجس فى غير الاسراج أم لا؟ 


الحق هو الثانى وفاقا لابن ادريس فى السرائر على ما نقل عنه الماتن قدس سره حيث قال: لا يجوز الادهان به و لا استعماله فى 
شى ء من الاشياء عدا الاستصباح تحت السماء الخ و الدليل على هذه الدعوى ما رواه ابن وهب ١١‏ فان المستفاد من الحديث ان 
الغرض من اعلاهم النجاسه ان المشترى يعلم بأنه لا ينتفع به الا فى الاستصباح و الا لو كان الانتفاع به جائزا فى غير الاسراج لم 
يكن وجه لتخصيص الاستصباح بالذكر و العرف ببابكك و لا دليل على جواز استعماله فى غير الاسراج نعم يستفاد من حديثين 
احدهما ما عن الجعفريات "١‏ ثانيهما ما عن دعائم الاسلام عن أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام أنه سثل عن فأره وقعت 
فى سمن قال: «ان كان جامدا ألقاها و ما حولها و أكل الباقى» و ان كان مائعا فسد كله و يستصبح به» و سثئل أمير المؤمنين يعنى 
عليا عليه السلام عن الدواب تقع فى السمن و العسل و اللبن و الزيت (فتموت فيه) قال: ان كان ذائبا اريق اللبن و استسرج بالزيت 
و السمن الى أن قال- و قال عليه السلام فى الزيت يعلمه صابونا ان شاء 9 جواز جعله صابونا. 


لكن الحديثين ضعيفان سندا مضافا الى ما عن موسى بن جعفر عليه السلام 


قال: 


سألته عن حب دهن ماتت فيه فأره قال: لا تدهن به و لا تبعه من مسلم 0©"» فان المستفاد من هذا الحديث عدم جواز الأدهان به 
بل الروايه تشعر بعدم جواز الانتفاع به على الإطلاق و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما رواه ابن وهب «8) أيضا 


// راجع ص‎ )١( 

(؟) راجع ص 4/ 

(؟) مستدرك الوسائل الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟ 
(©) الوسائل الباب ‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ه 


)0( راجع ص 8/٠١‏ 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ٠١7‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه انه بجوز الانتفاع بالدهن النجس فى خصوص الإسراج اذ لو كان الانتفاع به جائزا فى غيره لم يكن 
وجه لتخصيص الإسراج بالذكر وان شئت قلت: ان مقتضى الإطلاق المقامى عدم جواز الانتفاع بغير الإسراج و لكن يستفاد 
جواز الانتفاع به فى غير ما يشترط فيه الطهاره مما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام» قال سألته» عن 
الفاره و الكلب اذا أكلا من الجبن و شبهه أ يجل أكله؟ قال: يطرح منه ما أكل و يحل الباقى قال: و سألته عن فاره أو كلب شربا 
من زيت أو سمن قال: ان كان جره أو نحوها فلا تأكله و لكن ينتفع به لسراج أو نحوه )١١‏ فان المستفاد من الحديث جواز 
الانتفاع فى غير الإسراج اذا كان نحو الاسراج و على فرض التعارض بين هذه الروايه و حديث ابن وهب يكون الترجيح 
بالاحدثيه مع حديث ابن جعفر. 


الفرع العاشر: انه هل يجوز الانتفاع بالمتنجسات بحسب القواعد الأوليه أم لا؟ 


لا أشكال فى أن مقتضى اصاله البراءه جواز الانتفاع و استدل الشيخ قدس سره على الجواز بقوله تعالى هُوَ الى حَلَقَ كم ذا فى 


الْأرْض 


ف 


ججميعاً ثم اثرتوى إِلَى السَطاءِ فسَوَاهُن سبع سلطاواتٍ ١‏ و تقريب الاستدلال بالآديه على المدعى ان الله تباركك و تعالى خلق 
جميع الأشياء لان ينتفع بها البشر فكل انتفاع من كل شى ء جائز الا ما خرج بالدليل و أورد عليه سيدنا الاستاد على ما فى التقرير: 
بأن الآيه لا تكون داله على المدعى اذ المراد من الآيه الشريفه اما بيان ان الغايه للخلقه هو الانسان و بعباره اخرى: ان خلق كل 
شىء مقدمه لخلق الانسان و هذا لا ينافى حرمه بعض الاشياءء و اما ناظره الى خلق الاشياء لاجل الاستدلال بها على وجوده 
تعالى و أى نفع أعظم من هذا الانتفاع فعلى كلا التقديرين لا تكون الآيه داله على المدعى .7١‏ 


” الوسائل الباب 88 من أبواب الاطعمه المحرمه الحديث:‎ )١( 
79 البقره‎ )0( 

(؟) مصباح الفقاهه ج ١‏ ص ١7١8‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ٠١5‏ 


و يرد عليه: ان الميزان الكلى فى استفاده المراد من الالفاظ بالظهورات العرفيه و الظاهر ان الآيه الشريفه تكون ظاهره فى أن كل 
الخروج من القاعده و الالتزام بالحرمه يتوقف على قيام دليل عليه. 


وما نكن أن يتحعدل به على العرمه جيل من الآآيات :و الزويات أما الآيات تمتها قولة تعالق لما الكمر و المفيدة و الانقطات :زو 
ارام رِجْسٌ مِنْ عَم التّطان فَاستبوة 1١‏ بتقريب ان المتنجس من مصاديق الرجس فيجب الاجتناب عنه و مقتضى اطلاق 
الاجتناب حرمه الانتفاع به على الاطلاق و تخصيص الحكم بالانتفاع الخاص و هو المناسب لذلكك الشىء كالشرب بالنسبه الى 
الخد كنا 


فى كلام سيدنا الاستاد على ما فى التقرير» لا وجه له فان المفروض تماميه مقدمات الحكمه و لا وجه لرفع اليد عن الاطلاق و 
على فرض تماميه ما أفاده فانما هو فيما يذكر فى الدليل عنوان خاص كالخمر فربما يقال ان المستفاد من قول المولى اجتنب عن 
الخمر الاجتناب عن شربه و أما لو لم يكن كذلكك كما فى المقام اذ المذكور فى الآيه عنوان الرجس الشامل لكثير من الاشياء 
فلا وجه للتخصيص و بعباره أخرى: لم يذكر عنوان خاص كى يقال المنهى عنه ما يناسبه بل المذكور فى الآيه عنوان عام و هو 
عنوان الرجس فالحق فى الجواب أن يقال ان المذكور فى الآيه عنوان الرجس مقيدا يكونه من عمل الشيطان فيلزم ان يتحفظ 
على الموضوع و يرتب عليه الحكم و حيث انا لا ندرى كون المتنجس من عمل الشيطان, لا مجال لان يؤخذ بدليل الحرمه. 


وان شئت قلت: التمسكك بالإطلا-ق فرع احراز الموضوع و مع الشكك أو العلم بالعدم لا مجال للأخذ بالإطلاق كما هو ظاهر 
مضافا الى أنه لو تنزلنا عن الجواب الاول لكن نقول: على فرض صدق الرجس على النجس لا يبعد أن يكون المنصرف 


9 المائده/‎ )١( 
٠١8 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


إليه اللفظ العناوين الاوليه و هى الاعيان النجسه و أما المتنجس فصدق العنوان عليه أول الكلام و الاشكال و أما ما فى كلام 
سيدنا الاستاد من أنه لو تنجس بدن شخص لا يقال فلان رجسء ففيه انه لا ينافى المدعى اذ حمل الرجس على الشخص يتوقف 
على كون ذاته رجسا لا بدنه نعم اذا لم يصح صدق عنوان الرجس على بدنه النجس يكون شاهدا على المدعى لان 


عدم صحه الحمل من علامات المجاز. 


و منها: قوله تعالى و الرَّجْرَّ فَامُجَْ 0١١‏ بتقريب: ان المتنجس من مصاديق الرجز فيجب هجره. و فيه: ان المستفاد من كلماتهم ان 
الرجز يطلق على العذاب و هجره الهجر من موجباته و بعباره واضحه: كون المراد من الرجز الوارد فى الآيه النجس غير ظاهر و 
ذكر فى بعض التفاسير ان المراد من الآيه الهجر عن العذاب فلا يمكن الاستدلال بالآيه على المدعى مع عدم احراز الموضوع 
كماع اع 


وافنها ونه عجان :و 27ل له املكو وق عزبيه الكلاوةوالبشر اذ فكرة الشيخ يظنى علق الجن و قم 
اطلاق الآيه حرمه جميع الانتفاعات منه و فيه ان الحرمه لا تتعلق بالاعيان الخارجيه الا مع التقدير اذ متعلق الاحكام الشرعيه هى 
الافعال لا الأعيان و حيث انه يطلق الخييث على بعض الافعال كما اطلق على اللواط فى قوله تعالى و تسل مِنَ اليه الى لانت 
تَعْمَل الْلِايْتَ 1 فلا ترتبط الآيه بالمقام و بعباره واضحه: لا مجال للتقدير اذ المفروض ان عنوان الخبيث يحمل على جمله من 
الافعال كما اطلق فى الآيه على اللواط مضافا الى أن الخبيث بماله من المعنى لا يطلق على المتنجس بما هو كذلكك و على فرض 
الشكك فى الصدق لا مجال للأخذ بإطلاق الدليل فلاحظ. 


() المدث 3:7 

(؟) الاعراف/ ١21‏ 

(") الأنبياء/ ع 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ٠١8‏ 


واما الروايات فمنها حديث تحف العقول حيث قال عليه السلام او شىء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم, لأن ذلكك 


ان المستفاد من الحديث عدم الانتفاع بالنجس و من مصاديقه المتنجس. و فيه قد مر انه ضعيف سندا و لا جابر له فلا تصل 
النوبه الى ملاحظه دلالته و النقاش فيها. 


و منها ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت واذا فى القدر فأره قال: يهرق 
مرقهاء و يغسل الحلم و يؤكل »"١‏ بتقريب: ان الأمر باهراق المرق يدل على عدم جواز الانتفاع بالمرق المتنجس اذ لو كان جائزا 
ولوفى الجمله لم يكن وجه لأ-مره باهراقه. و فيه ان الروايه ضعيفه سندا فلا اعتبار بدلالتها. و منها ما رواه زراره عن أبى جعفر 
عليه السلام قال: اذا وقعت الفاره فى السمن فماتت فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقى» و ان كان ذائبا فلا تأكله» و 
استصبح به و الزيت مثل ذلكك «. بتقريب: ان الأسمر بإلقاء ما لا-قى الميته يدل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس. و فيه ان 
المستفاد من الحديث بقرينه السياق عدم جواز الأكل مضافا الى أن ثبوت المدعى فى مورد خاص لا يدل على الكبرى الكليه 


فانا قد استفدنا من حديث ابن وهب 0 ان الدهن المتنجس لا يجوز الانتفاع به فى غير الإسراج. 


و منها ما رواه ابن وهب «8) بتقريب ان المستفاد من الحديث عدم الانتفاع بالمتنجس و الا لم يكن وجه لالقاء ما حول الجرذ. و 
فيه أنه سغاد من الحدايت 


١ الوسائل الباب ” من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
" الوسائل الباب ه من ابواب الماء المضاف الحديث‎ )0( 
١ نفس المصدر الحديث‎ 0 

(ع) لاحظ 88 

() لاحظ 8/8 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب» 


جْ ١‏ ص: 17و١٠‏ 


عدم جواز الانتفاع بالدهن النجس فى غير الاستصباح لكن حيث ان ما حول الجرذ قليل فلا يكون قابلا للإسراج و بعباره 
واضحه: هذه الروايه من ادله جواز الانتفاع بالدهن النجس فى خصوص الإسراج مضافا الى ما مر آنفا أن ثبوت المدعى فى 
مورد خاص لا يكون دليلا عليه على نحو الاطلاق و العموم. 


و منها ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأره و الدابه تقع فى الطعام و الشراب فتموت فيه فقال: ان كان 
سمنا أو عسلا أو زيتا فانه ربما يكون بعض هذاء فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله وان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به و 
ان كان ثردا فاطرح الذى كان عليه و لا تتركك طعامكك من أجل دابه ماتت عليه 00١١‏ و تقريب المدعى بالحديث ظاهر و 
الجواب قد ظهر مما مر و على الجمله يستفاد من الحديث ان الدهن النجس لا ينتفع به فى غير الإسراج. 


و منها ما رواه ابن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: 


سألته عن الفأره تموت فى السمن و العسل الجامد أ يصاح أكله؟ أقال: اطرح ما حول مكانها الذى ماتت فيه و كل ما بقى و لا 
بأس ”23 و التقريب ظاهر و الجواب ان الأمر بالطرح لا يبعد أن يكون لقلته حيث أنه لا يكون قابلا للإسراج و أن أبيت عن 


و منها ما رواه ابن جعفر أيضا عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الفاره و الكلب اذا أكلا من الجبن و شبهه أ 
يحل 


أكله؟ قال: يطرح منه ما أكل و يحل الباقى 3 و التقريب هو التقريبء و الجواب ان المستفاد من الحديث حرمه أكل ما لاقى 
النجس و هذا لا اشكال فيه. 


5 الوسائل الباب ”5 من أبواب الاطعمه المحرمه الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث / 

(*) الوسائل الباب 88 من ابواب الاطعمه المحرمه الحديث ” 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ٠١8‏ 

و منها ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت أبا لحسن عليه السلام عن قطره خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير و مرق 
كثير» قال: يهراق المرقء أو يطعمه أهل الذمه. أو الكلب و اللحم اغسله و كله ١١‏ و الاستدلال على المدعى بالروايه بالتقريب 
المتقدم و فيه ان السند ضعيف فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها. 


و منها ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه أناء ان فيهما ماء وقع فى احدهما قذر لا يدرى أيهما هو, 
و ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا و يتيمم 07 بتقريب أن الأمر باهراقهما يدل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس و 
فيه أنه لا يبعد أن يستفاد من الحديث جواز اهراقهما لأن يتمكن من التيمم و بعباره أخرى لا يستفاد من الحديث أن الإنائين لا 
ينتفع بما فيهما من الماء. 


و منها ما ورد فى اهراق الماء الملاقى مع النجاسه لاحظ ما رواه ابو بصير عنهم عليهم السلام قال: اذا أدخلت يدكك فى الإناء قبل 
أن تغسلها فلا بأس الا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابه فان أدخلت يدك فى الماء و فيها شىء من ذلكك فاهرق ذلكك الماء 
7 


ومارواه أحمد بن محمد بن أبى 


نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده فى الإناء و هى قذره. قال: يكفى الاناء قال فى القاموس كفأه 
كمنعه كبه و قلبه كأكفأه 8 


و ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوه ثم يدخل يده فى الاناء قبل أن يفرغ على كفيه؟ قال: يهريق من 
الماء ثلاث جفنات و ان لم 


/ الوسائل الباب 78 من ابواب النجاسات الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب الباب 8 من ابواب الماء المطلق الحديث ” 
(9) ("و 6) نفس المصدر الحديث و“ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ٠١9‏ 


يفعل فلا بأسء و ان كانت أصابته جنابه فادخل يده فى الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شى ء من المنى و ان كان 
أصاب يده فأدخل يده فى الماء قبل ان يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله ١١‏ و ما رواه أبو بصير .)7١‏ 


فان هذه النصوص تدل على عدم جواز الانتفاع بالماء المتنجس. و فيه أنه لا يبعد أن يستفاد من هذه الطائفه من النصوص انفعال 
الماء القليل بملاقاه النجاسه و لذا لا يفهم من هذه الطائفه عدم جواز سقى الاشجار و اشباهه به مما لا يشترط فيه الطهاره و أن 
أبيت عما ذكرناه و قلت انها تدل على المدعى قلت: انه حكم خاص وارد فى مورد مخصوص و لا وجه للتعدى منه الى الموارد 
الاخر مضافا الى وضوح جوز الانتفاع بالماء المتنجس فى المنافع الاخر و لا يبعد أن يقال ان السيره من المتشرعه جاريه على 
الانتفاع به فى غير المشروط بالطهاره. 


و منها ما ورد فى حرمه الانتفاع بالدهن المتنجس فى غير الاسراج و فيه أولا أنه على 


تقدير التسليم لا وجه للتعدى عن مورده الى غيره من الموارد و ثانيا: أنه قد مر منا أن النص الخاص قد دل على جواز الاسراج و 


نحوه لاحظ ما رواه ابن جعفر «(7) فان المستفاد من هذا الحديث جواز الاسراج و نحوه. 


و بعباره اخرى: مقتضى حديث على بن جعفر جواز الانتفاع بالدهن المتنجس فى غير ما يشترط فيه الطهاره و بهذا الحديث نقيد 
حديث ابن وهب 160 فان المستفاد من ذلكك الحديث عدم جواز استعماله فى غير الاستصباح بلا فرق بين المشروط بالطهاره و 


عدمه و حديث ابن جعفر يدل على الانتفاع به فى غير ما يشترط فيه 


٠١ نفس المصدر الحديث‎ )١1( 

(00 تفن المضدر الخديت: ١١‏ 

"لأ ا 

(ع) لاحظ لم 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ٠١١‏ 


الطها زه فنك اله اخخض تن لكف الرواقه قادها ينذا اليك ونرنة| النقريك تقول سنن دلااله:اجاديت الاهزاق علي 


الحرمه على نحو الاطلاق نقيدها بحديث ابن جعفر. 


و ربما يستدل على المدعى بالإجماع و فيه ان المنقول منه غير حجه و المحصل منه غير حاصل و على فرض حصوله يحتمل أن 
يكون مدركيا فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا فالنتيجه عدم قيام دليل على المدعى فيجوز الانتفاع بالمتنجس الا ما ثبتت حرمته 
بالدليل الخاص. 

الفرع الحاد يعشر: انه هل يحل الانتفاع بالأعيان النجسه كالانتفاع بالعذره للتسميد أم لا؟ الظاهر انه لو لا دليل خاص على الحرمه 


لا-.وجه لها و مقتضى اصاله البراءه الجواز و يمكن الاستدلال على الحرمه بالوجوه المتقدمه التى استدل بها على عدم جواز 
الانتفاع بالمتنجس و لكن قد تقدم الجواب عن تلكك الوجوه و ربما يتمسكك على المدعى بقوله تعالى حُيْمَتُ عَلَيِكمْ الْمَييّهُ و 


مم الرير و" أمل إثير اللو والفلحرته وَالعؤقوذة والققرقية و اللطضة 2 أكل القن إِنَا ما ذَكَيُمْ ولا ذْبحَ عَلَى 
قصب و أَنْ تسفرتموا اام 1٠‏ بتقريب: أن مقتضى الإطلاق حرمه مطلق الانتفاع بالمذكورات. وفيه ان الحرمه لا تتعلق 
الي ل ا 0 
الخومه قف عور الذي البنناميي هو الكل :و قن قله ادال عدت غلك ا انك وَبانَكُعْ 5 مقتضى التناسب تقدير التكاح 
و هكذا مضافا الى أن ثبوت عموم الحكم فى مورد لا يكون دليلا على حرمه الانتفاع على الإطلاق من كل نجس و القول بعدم 
الفصل لا يرجع الى محصل كما أن الإجماع 


١ المائده/‎ )١( 

(؟) النساء/ ؟ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١١١‏ 

المنقول لا يكون حجه و المحصل منه على تقدير حصوله محتمل المدرك فلا يكون كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام 
فالنتيجه جواز الانتفاع بالأعيان النجسه الا فيما علم بالخصوص حرمته فى مورد خاص. 


الفرع الثانى عشر: أن الحق جواز بيع المتنحس وضعا 


فان مقتضى ادله جواز البيع و صحته جواز بيع المتنجسات ما دام لم يقم دليل على التخصيص و لا يتوقف الجواز على القول 
بجواز الانتفاع كما قلنا أنه يجوز فأنه لا يشترط فى المبيع كونه ذا ماليه كما أنه لا دليل على اشتراط عدم كونه محرما و قد تقدم 
كرارا عدم تماميه الأخبار العامه التى تعرضناها فى اوّل البحث تبعا للماتن و قلنا أن عمل المشهور بحديث ضعيف لا يجبر ضعف 


سنده كما ان اعراض المشهور عن حديث معتبر لا يوجب سقوطه عن الاعتبار فالنتيجه جواز بيع المتنجس 


وضعا. 
الفرع الثالث عشر: مقتضى أصاله الحليه شرعا و قبح العقاب بلا بيان عقلا جواز بيع المتنجس تكليفا. 
الفرع الرابع عشر: هل يحل بيع الأعيان النجسه وضعا أم لا؟ 


الكلا-م فيه هو الكلا-م فانه لو لا دليل خاص دال على الحرمه فى مورد كما قام فى بيع الخمر و نحوه لا يكون وجه للفساد و قد 
ظهر مما تقدم ما يمكن أن يستدل به على المنع مع جوابه فلاحظ. 


الفرع الخامس عشر: أنه هل يجوز بيع الاعيان النجسه تكليفا 


فانه ان لم يقم دليل على المنع لا مقتضى للحرمه على نحو الاطلاق أو العموم و بعباره أخرى مقتضى الاصل الاولى شرعا و عقلا 
هو الجواز فاذا ثبتت الحرمه فى مورد كما ثبتت فى ببع الخمر نلتزم بها و الا فلا فلاحظ. 


الفرع السادس عشر: أنه لو سقطت عين عن الماليه هل يمكن اثبات حق الاختصاص فيها أم لا؟ 
اشاره 
و يقع الكلام فى هذا المقام فى جهات عديله: 


الجهه الأولى أن ماليه الاشياء بلحاظ المنافع الموجوده فيها 


قممى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء 5 جلد, كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب؛ ج .١‏ ص: ١١7‏ 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١١7‏ 


و تلك المنافع توجب رغبات الناس فيهاء و زياده الماليه و قلتها بحسب كثره الرغبات فيها و قلتها واذا لم يكن شىء ذا فائده 
موجبه للرغبه فيه لا يصدق عنوان المال على ذلكك الشىء. 


الجهه الثانيه: اذا كانت عين ذو ماليه ملكا لاحد ثم سقطت عن الماليه هل تسقط عن الملكيه أم لا؟ 


الظاهر أنه لا وجه لسقوطها عن الملكيه فان النسبه بين المال و الملكك عموم من وجه فربما يكون شى ء مالا ولا يكون ملكا 
كالهر اس الى لى تكوة سار كه لاحك وبرسنا يكن على العكين: الك ناح كف الى لاله لها ورسها يتيحان #الأموال 
المملوكه فلا دليل على كون السقوط عن الماليه ملازما للسقوط عن الملكيه بل الدليل قائم على الخلاف فانه لا شبهه فى أن 
الاموال التى تسقط عن الماليه باقيه على مملوكيتها لملاكها عند العقلاء و الشارع الاقدس لم يردع عن هذه السيره العقلائيه. 


الجهه الثالثه: فى أنه هل يمكن اثبات حق الاختصاص فى قبال الملكيه أم لا؟ 

اشاره 

والذى يظهر من بعض الكلمات أن المنشأ لهذا البحث أن العين المملوكه لشخص اذا سقطت عن الماليه سقطت عن الملكيه 
أيضا لكن يبقى فى العين حق الاختصاص 

وذكرت لاثبات الحق المذكور وجوه: 

الوجه الأول: أن حق الاختصاص سلطنه ثابته فى الاموال 

وهى غير الملكيه فاذا زالت الملكيه تبقى تلكك السلطنه بحالها و لا تزول. 


و فيه أنه لا دليل على هذه الدعوى و ان كانت ممكنه فى مقام الثبوت و الامكان. 
الوجه الثانى: أن حق الاختصاص مرتبه ضعيفه من الملكيه 


فاذا زالت الملكيه التى هى المرتبه الشديده تبقى تلك المرتبه الضعيفه لعدم الملازمه بين القوى و الضعيف فى السقوط. و فيه 
أن الملكيه الاعتباريه أمر بسيط و لا يكون ذا اجزاء و مراتب بحيث يبقى مقدار منها و يزول مقدار آخر وان شئت قلت لا دليل 
على هذا المدعى مضافا الى أن قوام الملكيه باعتبار من بيده الامر فعلى تقدير اعتباره تكون 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١١7‏ 
الملكيه باقيه و على تقدير عدم اعتباره تزول و لا تكون الملكيه مثل الاعراض الخارجيه كالسواد بحيث تزول المرتبه منه و تبقى 


مرتبه اخرى منه فلاحظ. 


الوجه الثالث: أنه قد ثبت فى الشريعه المقدسه بالسيره و بالنص عدم جواز التصرف فى مال الغير 


لاحظ ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام (فى حديث) أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من كانت عنده أمانته 
فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا بحل دم امرئ مسلم و لا ما له الا بطيبه نفس منه 0١١‏ فاذا زالت الملكيه نشكك فى زوال ذلك 
الحكم و نحكم ببقائه بمقتضى الاستصحاب و فيه أولا: أن الاستصحاب الجارى فى الاحكام الكليه معارض باستصحاب عدم 
الجعل الزائد و ثانيا: أن الحكم المذكور مترتب على عنوان المال و مع زوال هذا العنوان لا مجال لبقاء الحكم و ببيان أوضح لا 
مجال للاستصحاب مع انتفاء الموضوع. 


الوجه الرابع: الاجماع 


وفيه أن المنقول منه غير حجه و المحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى 


الوجه الخامس قوله: «من حاز ملك» 


بتقريب أن مقتضى الحديث المذكور بقاء الملكيه بعد سقوط الشىء عن الماليه. و فيه أولا أن كون الجمله المذكوره مقول 
قول المعصوم عليه السلام أول الكلا-م و الاشكال و ثانيا الكلام فى حق الاختصاص بعد زوال الملكيه و المذكور فى الجمله 
المنقوله عنوان تحقق الملكيه بالحيازه و ثالثا: أن اثبات الملكيه فى العين المملوكه بعد سقوط الماليه عنها لا يحتاج الى دليل 
كى يستدل بالمرسله المنقوله. 


الوجه السادس: قوله صلى الله عليه و آله من سبق الى ما لا يسبقه إليه المسلم 


١ الوسائل الباب ” من ابواب مكان المصلى الحديث‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١١5‏ 

فهو أحق به 0١١‏ و فيه أولا أنه ضعيف سندا و ثانيا أنه لا اشكال فى بقاء الملكيه بعد زوال الماليه فلا يحتاج الى التماس دليل على 
بقاء الحق. 


الجهه الرابعه: هل توجب الحيازه الملكيه أم لا؟ 


لا اشكال فى أن حيازه المباحات توجب صيرورتها مملوكه للحائز و السيره العقلائيه الخارجيه جاريه عليه و الشارع الاقدس لم 
يردع عنها و أمضاها فلا مجال لان يقال انه لا دليل على كون الحيازه مملكه. 


الجهه الخامسه: فى أنه هل يشترط فى حصول الملكيه بالحيازه قصد التملك أو قصد الانتفاع أو لا 
يشترط بشرط بل تحصل الملكيه بمجرد الحيازه قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام ان حق الاختصاص بالمحيز يحصل بمجرد 
تحقق الحيازه لعدم دليل على الاشتراط و التقييد ١؟).‏ 


ويرد عليه أولا ‏ أن الحق أن الحيازه تقتضى الملكيه لا حق الاختصاص اذ لا دليل على حق الاختصاص فى قبال الملكيه. و ثانيا 
أنه لا مجال للأصل فى امثال المقام بل مقتضى الاصل عدم تحقق الملكيه أو عدم تحقق حق الاختصاص الا مع اجتماع قيود 
المحمله و بعباره أخرى الامور الوضعيه اذا لم يكن عليها اطلاق أو عموم يكون مقتضى الاصل عدم تحققها الا فيما يجتمع فيه 
القيود التى يمكن اعتبارها فيها فالتتيجه أن الحيازه انما تفيد الملكيه فيما يكون الغرض منها التملكك الا أن يثبت جريان السيره 
المتشرعه على كفايه مجردها فى حصول الملكيه. 


الجهه السادسه: فى أنه هل يتحقق حق الاولويه بالسبق فى الاماكن المشتركه 


* من ابواب احياء الموات الحديث‎ ١ مستدرك الوسائل ج 17 الباب‎ )١( 
١68 ص:‎ ١ (؟) مصباح الفقاهه ج‎ 
١١8 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


منها ما رواه محمد بن على بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم., فمن سبق الى مكان فهو 
أحق به الى الليل و كان لا يأخذ على بيوت السوق كراء .)١١‏ 


و منها ما رواه اين أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سوق المسلمين كمسجدهم يعنى اذا سبق الى 
السوق كان له مثل المسجد ”. 


و منها رواه وهب عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام أنه كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا ”. 


و منها ما رواه محمد بن اسماعيل عن بعض أصحابنا عن 


أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: نكون بمكه أو بالمدينه أو الحيره أو المواضع التى يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل 
يتوضأ فيجى ء آخر فيصير مكانه» فقال: من سبق الى موضع فهو أحق به يومه و ليله «©1 و منها قوله صلى الله عليه و آله من سبق 
الى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو احق به «©) و هذه النصوص كلها ضعيفه لكن لا اشكال فى ثبوت الاولويه للسابق فى الاماكن 
المشتركه و لا يجوز لاحد أن يزاحم السابق نعم يشترط ثبوت الحق بأن حيازته للمحل لاجل الانتفاع به نفعا مقصودا و غايه من 
ذلك المحل كما لو سبق أحد الى مكان من المسجد لاجل الصلاه فيه و أما لو لم يكن كذلك فلا يثبت الحق للسابق و الا 
كان لازمه جواز اشغال المكان و عدم رفع اليد عند الا باخذ مال فى مقابله و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ 


الفرع السابع عشر: أن حق الاختصاص على فرض الالتزام به هل يكون قابلا للإسقاط؟ 


الظاهر أنه لا دليل عليه الا أن يقال أن عدم الدليل على بقائه بعد الاسقاط 


(١)(1و؟‏ و" الوسائل الباب ١7‏ من ابواب آداب التجاره الحديث ١‏ و7 وم 
(©) الوسائل الباب 8ه من أبواب احكام المساجد الحديث ١‏ 

(0) لاحظ ص ١١"‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١١8‏ 


يكفى للاللتزام بسقوطه لا-نه مع الشكك لا طريق الى احرازه الا الاستصحاب و قلنا مرارا أن الاستصحاب لا يجرى فى الاحكام 
الكليه الالهيه لمعارضته باصاله عدم الجعل الزائد. 


ثم انه هل يكون قابلا لأن ينقل الى الغير بصلح أو بشرط فى ضمن العقد أو نحوهما أم لا؟ مقتضى الأصل الأولى عدم الجواز اذ 
قد ذكرنا قريبا أن الأمر الوضعى لو لم 


يكن عليه دليل يكون مقتضى الأصل عدم تحققه نعم الظاهر أنه لا اشكال فى أنه لو اعرض عن حقه يجوز لغيره أن يتصرف فى 
مورد الحق فان الأعراض عن الملكك يوجب خروجه عن ملكك المعرض فكيف بحق الاختصاص هذا على فرض القول به و لكن 
لا دليل على ثبوته و تحققه حتى فى الخمر التى صارت خلافان مقتضى القاعده بقائها فى ملكك مالكها. 


بقى شى ء فى المقام و هو أنه لو كانت عين مملوكه لاحد و لا تكون لها ماليه عقلائيه عرفيه هل يجوز التصرف فيه بدون اذن 
مالكه؟ الذى يختلج بالبال أن يقال مقتضى السيره العقلائيه عدم الجواز و لا يبعد أن السيره المتشرعيه على طبق السيره العقلائيه 
وقد ورد فى المقام حديث عن النبى صلى الله عليه و آله قال: لا يحلبن أحدكم ماشيه أخيه الا باذنه »1١‏ و لكن الحديث 
ضعيف سندا مضافا الى أن مورده المال لا الملكك فقط فلا اثر له للمدعى. 


«قوله قدس سره: و جعل هذا من المستثنى عن بيع الاعيان النجسه ٠٠...‏ 


أقول البحث فى جواز المعاوضه على الاعيان النجسه فيكون استثناء الدهن المتنجس منقطعا على كل تقدير اذ المفروض أن 
الدهن المتنجس ليس داخلا فى 


7 المستدرك الباب ” من أبواب مكان المصلى الحديث‎ )١( 
١١07 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


الاعيان النجسه بلا فرق بين القول بجواز الانتفاع به و عدمه و بعباره اخرى: يكون البحث عن بيع الدهن المتنجس بالمناسبه فانه 


«قوله قدس سره: الاجماع عليه فى الجمله 00 
لعدم الاجماع على الانتفاع به بالجمله و على نحو الاطلاق بل قيل لا يجوز الانتفاع به الا فى الاستصباح به تحت السماء. 


«قوله 


قدس سره: هل هى مشروطه باشتراط الاستصباح .. (( 
قد تقدم و سبق أنه لا دليل على الاشتراط المذكور. 
«قوله قدس سره: فلا يجوز بيعه لا على الاطلاق ...») 


31 
ل ا ل ل ل ل 
"3 


كه لاجدلا عن لكوع رك له سان 11 نا كنا مالم بَيَكم باللإطل إن أن تكو ار ع راض منْكم "١ ١‏ فان الآيه 
الشريفه اخذ فيها عنوان المال فى موضوع الحكم الذى تكون متعرضه له. 


«قوله: لان قصد الفائده النادره ا 


لا يخفى أن ماليه الشى ء لا ترتبط بالقصد و عدمه فان ماليه الاشياء كما تقدم مترتبه على الفوائد الموجوده فيها و المنافع التى 
توجب رغبات العقلاء فيها. 


7170 البقره/‎ )١( 

(1) النساء/ 59 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١١8‏ 

«قوله: لان اكل المال حينئذ ليس بالباطل ...» 

قد تقدم منا أن الجار فى الآيه الشريفه للسببيه لا للمقابله فلاحظ. 

«قوله قدس سره. فافهم ...» 

لعله اشاره الى ما ذكرنا من الاشكال. 

«قوله قدس سره. فسد العقد بفساد الشرط ...» 

قد حققنا فى محله أن فساد الشرط لا يسرى الى العقد و فساده لا يوجب فساد العقد فلا تغفل. 
«قوله قدس: فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل ...» 


قد ظهر ما فيه من الاشكال فلا نعيد. 


«قوله قدس سره: فافهم) 
لعله اشاره الى ما ذكرنا فلاحظ. 
«قوله قدس سره: كما يؤمى الى ذلكك ما ورد فى تحريم شراء الجاريه المغنيه ٠.١‏ 


لاحظ ما ارسله الصدوق قال: سأل رجل على بن الحسين عليهما السلام عن شراء جاريه لها صوت فقال: ما عليكك لو اشتريتها 
فذكرتكك الجنه؟ يعنى بقراءه القرآن و الزهد و الفضائل 


التى ليست بغناء فاما الغناء فمحظور ١١‏ و الروايه لا يستفاد منها المدعى مضافا الى أنها ضعيفه سندا بالارسال. 
«قوله: و لا عاده» 


كيف لا ترتب بينهما عاده و الحال ان المتدين بعد علمه بكون الدهن نجسا 


” من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١١9‏ 

ولا يجوز له الا الاستصباح يستعمله فيه و لكن قد تقدم عدم حصر الانتفاع به فى الاسراج فراجع. 

«قوله قدس سره: و لو فى حق الجاهل) 

صدق القبيح على فعل يتوقف على علم الفاعل و أما مع الجهل العذرى كما هو المفروض فلا يصدق عليه عنوان القبيح. 
«قوله قدس سره: فعل شخص عله تامه ...») 

الاكراه لا يكون عله تامه لصدور الفعل المكره عليه عن المكره بالفتح اذ المفروض أنه يصدر الفعل عنه باختياره و ارادته. 
«قوله قدس سره: لان استناد الفعل الى السبب قوى)» 

قد ظهر ما فيه مما تقدم و أيضا قد تقدم الكلام حول الاقسام المذكوره و ما ينبغى أن يقال فلاحظ ما تقدم منا. 

«قوله قدس سره: ضرر مالى قد امرنا ...» 

الإنصاف أن تشخيص مصداقه مشكل و تحصيل الإجماع التعبدى على الحكم المذكور اشكل. 

«قوله: فتأمل» 

لعله اشاره الى ما ذكرناه سابقا من كون النجاسه بنفسها عيب. 

«قوله قدس سره: البعيده عن التقييد) 


لم يظهر لى وجه بعد الروايات عن التقييد و الظاهر أنه لا بعد فيه نعم لا دليل على تقييدها و المرسلات لا اعتبار بها و قد ذكرنا 
مرارا أنها لا تنجبر بعمل المشهور بها مضافا الى النقاش فى الصفرى لعدم القطع بكونهم مستندين إليها 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١١١‏ 
والله العالم. 
«قوله قدس سره: كالخمر) 


محل الكلام و الأشكال وقد مر فى بحث حرمه بيع الخمر أنه ا ل ل 
حرمه بل الأرض بالخمر ان قلت مقتضى قوله تعالى إِنّمَا الْحَمْرْ َالْمَيدوَوَالْنْلابُ وَالْمُ ربس مِنْ عَمل القيِطانِ فَاجتئوة 
وجوب الاجتناب عن الخمر على الإطلادق فلا يجوز الانتفاع به بأى وجه قلت الظاهر من الآيه 00 
أن النهى عن الأنصاب النهى عن الذبح على الحجر المنصوب أو النهى عن العباده عنده على اختلاءف التفسيرين و العرف 
ببابكك. 


«قوله قدس سره: دليلنا اجماع الفرقه ...» 
لا يبعد أن يكون هذه الجمله كلام شيخ الطائفه فى مقام الاستدلال. 
«قوله قدس سره: و من بعض ما ذكرنا .. (( 


لا يبعد أن يكون ناظرا الى كون المتبادر من الرجس العناوين الأوليه و هى الأعيان النجسه و كذلكك عنوان الرجز فلا يشمل 
المتنجس. 


«قوله قدس سره: بقرينه مقابلته بحليه الطيبات )»)7١‏ 


لاا-وجه لحمل الحليه على خصوص الاكل كى يكون قرينه على كون المراد من الحرمه هو الاكل و قد تقدم منا حول الآ-يه 
الشريفه ما اختلج ببالنا القاصر فراجع 


9٠ المائده/‎ )١( 

(؟) الاعراف/ ١802‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١7١‏ 

ما ذكرناه هناكك. 

«قوله قدس سره: لانه الظاهر من قوله دليلنا اجماع الفرقه ...» 

بل الظاهر خلافه و أن الاجماع قائم على الاحكام المذكوره فلاحظ. 
«قوله قدس: و الروايه اشاره الى ما عن الراوندى ...» 


لاحظ ما روى عن موسى بن جعفر عن أبيه» أن عليا (عليه السلام) سئل عن الزيت يقع فيه شىء له دم فيموت فقال يبيعه لمن 
يعمله صابونا »١١‏ و ليس فى الروايه ذكر الشحم. 


«قوله قدس سره: و هذا 


هو الّذى يقتضيه استصحاب الحكم) 


يرد عليه أولا: أن استصحاب الحكم الكلى دائما معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد و ثانيا: أن الاستصحاب المذكور داخل 
فى الاستصحاب التعليقى الذى لا نقول به اذ قبل تنجسه لو كان مبيعا كان بيعه صحيحا و الآن كما كان و الاستصحاب التعليقى 


«قوله قدس سره: قال و ليس المراد» 
لفظ قال فى المقام زائد و يظهر بملاحظه صدر الكلام فلاحظ. 


«قوله: فافهم) 


(1) المستدرك الباب ‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ٠١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١77‏ 

لعله اشاره الى أن الظاهر من عباره المحقق أن قول العلامه مخالف مع مذهبه. 
«قوله قدس: فلا يندفع الاشكال عنه» 


لان القابل للطهاره هو الثوب الذى غسل بالصابون و أما الاجزاء الصابونيه فهى منفصله عن الثوب بالغسل و تنعدم فلا يصير 


«قوله قدس سره: للاستقذار أو للتوصل بها الى الفرار ...» 


لا يبعد ان يكون المراد من العباره ان النجس على قسمين احدهما ما يكون قذرا و ثانيهما ما لا يكون كذلك اما القسم الأول 
فالمنع عنه لاجل الاستقذار و اما القسم الثانى فلأجل الفرار بسبب الحرمه عن تلكك النجاسه. 


«قوله قدس سره: بعض الاساطين» 
المراد به الشيخ الكبير كاشف الغطاء. 
«قوله قدس سره: بل من جهه التسامح والادعاء العرفى م 


لا دليل على اعتبار التسامح و الادعاء العرفى و انما الميزان بالفهم العرفى فى مفاهيم الالفاظ نعم اذا ثبت الانصراف المستقر 
يترتب عليه الاثر. 


«قوله: بعض الروايات» 


وهو ما رواه الحسن بن محبوب قال: سألت أبا لحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذره و عظام الموتى ثم يجصص به 


المنيحة: ا سخد علنه؟ فكدن 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١77‏ 


الى بخطه: ان 


الماء و النار قد طهراه 0١١‏ ثم انه وقع الكلام بين الاصحاب فى فقه الحديث و انه ما المراد بقوله عليه السلام ان الماء و النار قد 
طهراه و الحال انه غير معهود فى الشريعه و قال سيدنا الاستاد على ما فى التقرير: «انه يمكن ان يكون المراد من النار الشمس 
فانها تطهر اذا جفت شيئا يصير طاهرا و يمكن ان يكون المراد بالماء ماء المطر الذى يصيب الموضع المجصص,. و يرد عليه أولا 
ان كون المراد بالنار الشمس خلاف الظاهر و لا قرينه على ما ذكر حتى يصار إليه و ثانيا انه لو فرض اصابه المطر الى موضع 
نجس فلا يحتاج بعد الى مطهر آخر. 


فالذى يقرب الى الذهن ما عن الكاشانى قدس سره فى الوافى بأن نقول المراد بتطهير النار احاله النار العذره و عظام الموتى 
رمادا فان الاستحاله من المطهرات و المراد بالماء ماء المطر الذى يصيب الموضع المجصص فلكل واحد من النار و الماء اثر 
خاص لا يرتبط بالأ-ثر الأخر و كيف كان يستفاد من الحديث أمران احدهما اشتراط الطهاره فيما يسجد عليه ثانيهما جواز 


السجود على الجص و لو كان مطبوخا فلاحظ. 

«قوله قدس سره: فتامل») 

لعله اشاره الى ان مقتضى حديث تحف العقول عدم جواز جميع التقلبات. 
«قوله: والخمر المحترمه» 

و هى التى تصير خلا. 

[النوع الثانى مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحرم ما يقصد به] 

[القسم الأول ما لا يقصد من وجوده الخاص الا الحرام] 

[منها هياكل العباده المبتدعه كالصليب و الصنم] 


اشاره 


«قوله قدس سره: منها هياكل العباده المبتدعه كالصليب و الصنم بللا خللاف ظاهر بل الظاهر الاجماع عليه م 


١ من أبواب النجاسات الحديث‎ 8١ الوسائل الباب‎ )١( 
١75 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


لا اشكال فى ظهور كلام الماتن فى بيان حرمه بيعها وضعا و الا لم يكن مجال للاستدلال على المدعى بالنهى عن الأكل بالباطل 


نحوه و كيف كان يقع الكلام تاره فى حكم بيعها وضعا و اخرى فى حكم ببعها تكليفا فالكلام يقع فى مقامين أما 
المقام الأول [فى حكم بيعها وضعا] 

اشاره 

فما يمكن أن يذكر فى الاستدلال على الحرمه وجوه: 

الوجه الأول الإجماع 


وفيه انه على فرض تحققه و تحصيله محتمل المدرك اذ يحتمل استنادهم الى الوجوه المذكوره فى المقام فلا يكون اجماعا 
تعبديا كاشفا. 


الوجه الثانى روايه تحف العقول 


«فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه) و قوله «أو شىء يكون فيه وجه من وجوه الفساد؛ و قوله عليه السلام «و كل منهى 
عنه مما يتقرب به لغير الله و قوله عليه السلام: «انما حرم اللّه الصناعه التى هى حرام كلها التى يجىء منه الفساد محضا نظير 
البرابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهوبه و الصلبان و الأصنام» الى أن قال: «فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و اخذ الأجره عليه 
و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات» ١١‏ بالتقريب الذى افاده فى المتن و قد مر ان الحديث ضعيف سندا و غير قابل 


لأن يفنا اليد 


الوجه الثالث: النبوى المشهور 


ان الله تعالى اذا حرم على قوم اكل شى ء حرم ثمنه «7) و قد سبق عدم اعتباره و لا جابر لضعف سنده مضافا الى النقاش فى 
دلالته. 


الوجه الرابع: قوله تعالى لا تَأكُنُوا آمْوَالكُم يَِنَكُمْ بالباطل ** 


و حيث ان أكل المال فى المقام فى مقابل الباطل يكون حراما و فيه انه قلنا سابقا ان الجار الواقع فى الآيه ليس للمقابله بل 
الع 


١ الوسائل الباب ” من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
/ المستدركك الباب © من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )1( 
59 النساء‎ )9( 
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الوجه الخامس: قوله تعالى [إِنْمَا الْخَمْرُوَ الْمَئِسِرً] 


نّم التَمر و الْمَهِر وَالئِاتُ و ارام رجش من حمل اقطان فَاجتجوة 9 بتقريب ان هيكل العباده رجس فيجب الاجتثاب 
عنه على الإطلا-ق. و فيه ان الظاهر بحسب الفهم العرفى كون المراد النهى عن عباده هيكل العباده كما ان المراد من النهى عن 
الخمر المذكوره فى الآيه شربها و يؤيد المدعى قوله تعالى رجس من عمل الشيطان فان المناسبه بين الموضوع و الحكم تقتضى 
أن يكون المراد العمل الشيطانى اى عباده هيكل العباده مثلا مضافا الى أنه لو سلم التقريب المذكور لا يكون دليلا على المدعى 
فان حرمه البيع تكليفا لا تقتضى فساده الوضعى و الكلام فى فساده الوضعى و الآيه على تقدير دلالتها على حرمه البيع تكون داله 
على حرمته تكليفا. 


' لا 
الوجه السادس: قوله تعالى فَاجَُوا لّجس من الَْؤنَانٍ 


5 


بتقريب ان الاجتناب عن هيكل العباده واجب على الاطلاق فلا يجوز بيعه. و فيه أولا- ان المراد بمتعلق الاجتناب عباده 
الهيكل» و ثانيا ان الحرمه التكليفيه لا تستلزم الحرمه الوضعيه و لا يرتبط احد الامرين بالآخر. 


الوجه السابع قوله تعالى وَ الرَّجْرَ فاهجز 


كا فد مفاقا الما مرق الغواب عو الالبصدلال بالآضن قد سيق :نذا نان الرجد يمل أذ ركرة المراة مبدا عداو شدره 
الهجر عن سببه فلا تكون الآيه دليلا على المقام. 


الوجه الثامن ما رواه ابن أذينه 


قال: كتبت الى أبى عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال: لا بأس به و عن رجل له خشب 


فباعه ممن يتخذه صلبانا: قال لا «")» بتقريب انه لو كان بيع الخشب ممن يصنعه 


9٠ المائده/‎ )١( 
"١ (؟) الحج/‎ 
المدثر/ ه‎ )©( 
١ من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ 5١ الوسائل الباب‎ )©( 
١78 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


صلبانا حراما فبيع نفس هيكل العباده حرام بالاولويه. و فيه ان حمل النهى على الارشاد الى الفساد خلاف الظاهر و بعباره اخرى: 
قد ثبت فى محلهان النهى ظاهر فى الحرمه التكليفيه كما ان الا-مر ظاهر فى الوجوب التكليفى و العدول عن التكليفى الى 
الارشادى الوضعى يتوقف على قيام قرينه و حيث انه لا قرينه فى المقام على الارشاد يحمل النهى على ظاهره و هو الحرمه 
التكليفيه. 


الوجه التاسع ان النبى صلى الله عليه و آله و عليا عليه السلام اتلفا أصنام مكه 


ولو كان بيع هيكل العباده جائزا لم يكن اتلافها جائزا و فيه ان النبى صلى الله عليه و آله كان ذا الولايه على جميع الاموال 
مضافا الى أنه كان فى فعله مصلحه ملزمه فانه بهذا العمل المقدس طهر البيت و أعلن قولا و فعلا بأن الكعبه المطهره محل لعباده 
ذاته المقدسه و لا تكون محلا للوثن و الصنم و على الجمله الاستدلال على المدعى بهذا الوجه فى غايه السقوط و لا يقاس 
بفعلهما ما نحن فيه كما يظهر بأدنى تأمل. 


الوجه العاشر: السيره الجاربه 


و بتعبير احسن ان مقتضى الارتكاز المتشرعى فساد بيع هيكل العباده و الظاهر ان هذا الوجه احسن الوجوه المذكوره فى المقام و 
ان شئت قلت: بيع هيكل العباده أمر مستنكر فى أذهان المتشرعه بل يمكن أن يقال انه لا شبهه فى هذه السيره و فى هذا الارتكاز 
و هما متصلان الى زمانهم عليهم السلام هذا تمام الكلام فى المقام الأول. 


وأما 
المقام الثانى [فى حكم بيعها تكليفا] 


فيكفى للاستدلال على الحرمه ما رواه ابن أذينه مضافا الى وضوح الامر عند الكل. بقى شىء و هو ان هيكل العباده لها صوره و 
لها ماده لا اشكال فى حرمه بيع الماده المتهيئه بالهيئه الخاصه وضعا و تكليفا و أما لو باع الماده بما هى ماده فهل يكون البيع 


صحيحا و هل يجوز تكليفا؟ الظاهر انه لا مانع منه لا-ن المنهى عنه تكليفا و وضع المتهيئه بالهيئه الخاصه و أما نفس الماده 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١77‏ 
القواعد صحه بيعها و جوازه. 


ثم أنه بعد البيع هل يجوز كسر الهيئه اذا لم يشترط على المشترى أم لا يجوز؟ أفاد سيدنا الأستاد بأنه يجب اعدامها و ازالتها 
لكن يشكل بأنه تصرف فى مال الغير بلا رضاه و الجزم بالحليه يتوقف على قيام دليل عليه ان قلت: لا اشكال فى أن هيكل 
العباده ماده الفساد و سبب للإضلال فيجوز بل يجب افنائه قلت: 


لو علمنا بأن المشترى بعد تسلم المبيع يفنى الهيئه فلا وجه للتصرف فى ماله. 
«قوله قدس: نعم لو باع رضاضها الباقى ...» 


فيما افيد مواقع للنظر و الأشكال: الأول ان الظاهر من العباره أن البيع يتعلق بالرضاض الحاصله بعد ذلكك و يدخل البيع المذكور 
فى المعلق و التعليق باطل. 


الثانى ان الوثوق بكسر المشترى 


لا يرتبط بالجهه الوضعيه و بعباره اخرى: غايه ما فى الباب حرمه البيع تكليفا و الكلام فى الصحه الوضعيه كما هو صريح كلامه 
حيث قال «أمكن القول بالصحه و بعباره واضحه: الحرمه التكليفيه لا تقتضى الفساد الوضعى كما هو ظاهر عند التأمل. الثالث: 
ان الحرمه التكليفيه ان كانت فيمكن أن تكون من باب الإعانه على الأثم و قد تقدم منا أنه لا دليل على حرمتها مضافا الى أن 
الإعانه على الأثم على فرض التسليم تحصل بالدفع الخارجى و الكلام فى نفس البيع و لا يرتبط أحد المقامين بالآخر. 

[منها آلات القمار بأنواعه] 

«قوله قدس سره: و منها آلاات القمار بانواعه بللا خللاف ظاهر ...» 

حرمه بيع آلاست القمار ان تمت بالإجماع و التسالم فهو و الا-فيشكل اتمام الس ببالتضوديى الوارده فى المقام فان النصوص 
المشار إليها لا تعرض فيها لحكم بيع الآلات و أفاد سيدنا الأستاد على ما فى التقرير أن جمله من الأخبار قد دلت على 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١78‏ 

حرمه بيع آلا.ت القمار و حرمه الانتفاع بها و قال: منها ما رواه أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى (إِنَّمَا الْحَمرْ 
وَالْمَنِيدو وَ الطاب وَ ارام رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيِطانِ فَاجْتَيْبُوه لَعلَكمْ تُفْحُونَ قال: أما الخفر فكل مسكر من الشرات (الى أن 
قال» و أما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر و أما الأنصاب فالأوثان التى كانت تعبدها المشركونء و أما الأزلام فالأقداح 


التى كانت تستقسم بها المشركون من العرب فى الجاهليه» كل هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشى ء من هذا حرام من اللّه محرم و 


المبسر مع الاوثان .)3١ )١١‏ 


والروايه كما ترى لا تدل على المدعى اى لا تدل على الحرمه الوضعيه بل تدل على الحرمه التكليفيه مضافا الى أن الظاهر 
كونها مرسله و المرسلات لا اعتبار بها نعم يستفاد من حديث أن بيع الشطرنج حرام وضعا و تكليفا و هو ما رواه أبو بصير عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر و اللعب بها شركك و السلام على اللاهى بها 
معصيه و كبيره موبقه الحديث «7". 


فان تم سند الحديث يتم المدعى من حيث الحكم الوضعى و التكليفى كليهما لكن الحديث على فرض تماميته يختص 
بالشطرنج و دعوى عدم الفصل كما فى كلام سيدنا الاستاد لا يرجع الى محصل و العجب كيف يشكل فى كثير من الاجماعات 
و فى المقام يستدل على عموم المدعى بعدم القول بالفصل و أما حديث حسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم 
السلام فى حديث المناهى قال: نهى رسول الله صلى اللّه عليه و آله عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبه و العرطبه و هى 


١7 من أبواب ما يكتسب الحديث‎ ٠١7 الوسائل الباب‎ )١( 
١07” ص‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )( 

(9) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث 5 
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الطنبور و العود و نهى عن بيع النرد 1١‏ الدال على حرمه بيع النرد تكليفا فضعيف سندا بضعف اسناد الصدوق الى شعيب على 
ما ذكرة الحاجياتى فى رجاله ثم ان المستفاد من حنديث البزنطى ان النظر الى آله الشطرئج حرام و أيضا يستفاذ منه ان لمسها 
باليد حرام. 


«قوله قدس سره و يقوى هنا 


أيضا جواز ببع الماده ...) 

الامر كما افاده بالتقريب المتقدم فى بيع هياكل العباده. 

«قوله قدس سره: ثم ان المراد بالقمار ...» 

نتعرض لتحقيق مفهوم القمار عند تعرض الماتن لحرمته فانتظر. 
[منها آلات اللهو على اختلاف اصنافها] 

«و منها آلات اللهو على اختلاف اصنافها ...» 


يقع الكلام فى حكم بيع آلات اللهو تاره من حيث الصحه و الفساد و اخرى من حيث الحليه و الحرمه تكليفا قال سيدنا الاستاد: 
«اتفق فقهائنا بل الفقهاء كافه ظاهرا على حرمه بيع آلا-ت الملاهى وضعا و تكليفا بل فى المستند دعوى الاجماع على ذلكك 
محققا الخ ١‏ فان تم المدعى بالاتفاق المذكور فهو و الا فيشكل الجزم بالحكم و الاستدلال بالروايات العامه المتقدمه فى أول 
الكتاب مدفوع بكونها ضعيفه سندا و أما الروايات الوارده فى المقام فيشكل استفاده الحكم منها فلاحظ منها ما رواه إسحاق بن 
جرير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان شيطانا يقال له: القفندر اذا ضرب فى منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط و 
دخل الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخه 


(1) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث 8 
(؟) مصباح الفقاهه ج ١‏ ص 125 و ١00‏ 
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فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا يغار .0١١‏ 


و منها ما رواه كليب الصيداوى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ضرب العيدان ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء 
الخضره .)3١‏ 


و منها ما رواه سماعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لما مات آدم شمت به ابليس و قابيل فاجتمعا فى الارض فجعل ابليس و 
قابيل المعازف و الملاهى شماته بآدم عليه 


السلام فكل ما كان فى الارض من هذا الضرب الذى يتلذذ به الناس فانما هو من ذلكك .37”١‏ 


نعم يستفاد من مرسله أبى الفتوح حرمه بيع المزامير روى عن أبى إمامه عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انه قال: ان الله 
تعالى بعثنى هدى و رحمه للعالمين الى أن قال: ان آلاست المزامير شرائها و بيعها و ثمنها و التجاره بها حرام الخبر ١‏ لكن 


الحديث ضعيف سندا. 

«قوله قدس سره: و الكلام فى بيع الماده كما تقدم) 

الامر كما افاده فان الملاكك واحد فلا وجه للاعاده فلاحظ. 

«قوله: و سيأتى معنى اللهو و حكمه)» 

و نتعرض هناك حول المسأله ما يختلج ببالنا القاصر إن شاء الله تعالى فانتظر. 
«قوله: و منها أوانى الذهب و الفضه)» 


تاره يقع الكلام فى ان حرمه الانتفاع بآنيه الذهب و الفضه هل تختص 


١ من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ٠٠١ الوسائل الباب‎ )١( 

(') نفس المصدر الحديث " 

(©) تقبن المصضدر الحديك: 5 

() مستدركك الوسائل الباب 4/ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١8‏ 
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بالانتفاع الخاص كالاكل و الشرب أم تعم جميع الانتفاعات بها؟ و اخرى يقع الكلام فى جواز بيعها وضعا و تكليفا أما الكلام 
من الناحيه الا-ولى فتفصيل البحث فيها موكول الى كتاب الطهاره و مجمل القول فيها انه لا دليل على الحرمه على نحو الاطلاق 
بحيث يكون كل انتفاع منها محرما و أما الكلام من الناحيه الثانيه فعلى فرض جواز جمله من الانتفاعات فلا اشكال فى جواز 
بيعها تكليفا و وضع اذ لا دليل على الحرمه كما انه لا دليل على الفساد بل مقتضى اصاله الاباحه جوازه تكليفا كما أن مقتضى 
ادله صحه البيع 


صحته وضعا و أما على القول بحرمه جميع منافعها و كونها مما لا يجىء منها الا الفساد فقال سيدنا الاستاد: «فلا ريب فى حرمه 
المعاوضه عليها مطلقا 2١١‏ و الانصاف ان اثبات هذه الدعوى فى غايه الاشكال فان غايه ما فى الباب وجوب افنائها لوجوب حسم 
ماده الفساد و هذا لا يقتضى حرمه البيع لا وضعا و لا تكليفا فان الامر بالوفاء بالعقد ارشاد الى اللزوم فلا مجال لان يقال الامر 
بالوفاء ينافى الامر بالافناء فلاحظ. 


[منها الدراهم الخارجه] 
«قوله قدس سره: ومنها الدراهم الخارجه ) 


يقع الكلام تاره فى حكم الغش و اخرى فى جواز الانتفاع بالدرهم المغشوش و ثالثه فى حكم بيعه من حيث الصحه و الفساد و 
من حيث الحليه و الحرمه فنقول: 


لا اشكال فى حرمه الغش فى الجمله و المصنف يتعرض لحكم الغش بعد ذلكك و تبعا له قدس سره نتعرض لما يكون متعلقا 
بهذه الجهه و أما من حيث جواز الانتفاع و عدمه فربما يقال لا يجوز الانتفاع به لبعض النصوص لاحظ ما رواه الجعفى قال كنت 
عند ابى عبد الله عليه السلام فالقى بين يديه دراهم فألقى الى درهما منها فقال: 


ايش هذا؟ فقلت: ستوق فقال و ما الستوقء فقال طبقتين فضه و طبقه من نحاس 


١017 ص‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 
١77 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


و طبقه من فضه. فقال: اكسرها فانه لا يحل بيع هذا و لا انفاقه 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا مضافا الى أنه لا يستفاد منها المنع 
عن الانتفاع به على الإطلاق. 


و لاحظ ما رواه موسى بن بكر قال: كنا عند أبى الحسن عليه السلام و اذا دنانير مصبوبه بين يديه فنظر الى 


دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لى ألقه فى البالوعه حتى لا يباع شى ء فيه غش 7١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا أيضا. 


و يستفاد من بعض النصوص جوز البيع مع الأعلام لاحظ حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام 
أشترى الشىء بالدراهم فاعطى الناقص الحبه و الحبتين قال: لا حتى تبينه» ثم قال: الا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحيه 
التى تكون عندنا عددا 379). 


و لاحظ حديث ابن ملم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال: اذا 
بين ذلكك فلا بأس 69). 


و يستفاد من بعض النصوص أنه يجوز فيما جازت الفضه المثلين لاحظ حديث عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: اذا جازت الفضه المثلين فلا بأس «0) و يستفاد من حديث عمر بن يزيد انه اذا كان 
الغاللب عليها الفضه فلا بأس روى عن أبى عبد الله عليه السلام فى انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: اذا كان الغالب عليها 
الفضه فلا بأس بانفاقها «2). 


لكن الحديثين يختصان بالإنفاق فنقول يجوز الإنفاق مقيدا بالشرط المذكور 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الصرف الحديث ه 

(؟) الوسائل الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الحديث ه 
(”) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الصرف الحديث ٠‏ 

(؟) نفس المصدر الحديث ١‏ 

(8) نفس المضدان الحديق + 

(8) نفس المصدر الحديث ؟ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١7‏ 


و أما البيع فيجوز مع البيان لحديث عبد الرحمن و أما بقيه التصرفات و الانتفاعات فلا دليل على حرمتها فتجوز على طبق القاعده 
الاوليه هذا بالنسبه الى الجواز التكليفى 


و أما من حيث الوضع فنقول تاره لا يكون الغش مانعا عن رواج المعامله و اخرى يكون مانعا أما الصوره الاولى فعن الجواهر 
عدم الخلاف فى الجواز بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه للسيره القطعيه بعد الاصل الخ. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بحديث عبد الرحمن ١١‏ فان المستفاد من الحديث جواز اشتراء الشى ء بالدرهم المغشوش اذا 
كان رائجا بلا اعلاسم و الظاهر من الحديث ان محور الكلا-م الجواز التكليفى و أما اذا لم يكن رائجا بحيث يتحقق الغش 
فالمستفاد من هذه الروايه و كذلكك بقيه النصوص جواز البيع بشرط الاعلاام فالنتيجه انه ان كان المغشوش رائجا فلا مانع عن 


«قوله: بطل البيع) 


فان الصوره النوعيه و لو كانت عرفيه تكون مقومه للبيع و بعباره واضحه اذا وقع البيع على عنوان كما لو باع عبدا فانكشف انه 
حمار لا يكون البيع صحيحا فعليه يبطل البيع فى المقام كما افاد اذ المفروض أن المسكوك سكه السلطان نوع فى قبال 
المسكوكك بسكه التاجر فلاحظ. 


«قوله: فالظاهر صحه البيع 00 


الظاهر ان الا-مر كما أفاده فان المفروض ان البيع لم يعلق على الصوره النوعيه فلا وجه للبطلان نعم اذا كان مغشوشا يثبت خيار 
العب. 


«قوله قدس سره: فهو خيار التدليس» 


() لاحظ ص ١١‏ 
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ان كانت المعامله واقعه على الشخص من دون عنوان فلا مجال لخيار التدليس اذ المفروض انه لا تدليس و ان كان العقد واقعا 
على الصوره فلا-زمه بطلا-ن البيع فالا-مر دائر بين الصحه مع عدم خيار التدليس و بين البطلا-ن و لعله قوله فتأمل اشاره الى ما 
ذكرنا. 


«قوله قدس: و هذا 


بخلاف ما تقدم من الآلات ...) 


يستفاد من كلا-مه مطلبان: المطلب الآسول ان الثمن لا يقع مقدار منه فى مقابل الجزاء العقلى بل التسقيط يتوقف على التركب 
الخارجى و لذا لا مجال لان يقال ببع آله القمار مثلا ينحل الى ببعين: أحدهما صحيح و الاخر باطل كما هو كذلكك فى بيع 
الخمر و الخل اذ بيع الدرهم المغشوش ليس كبيع آله القمار اى يمكن تصحيح البيع فى الدرهم المغشوش و لا يمكن فى بيع 
الآ-له اقول: المطلب الاول الذى افاده تام فان الثمن لا يقع فى مقابل الجزء العقلى و أما المطلب الثانى فيرد عليه ان البيع اذا وقع 
على المتهيأ بالهيئه يفسد البيع كما فى كلامه و اذا باع الماده بلا لحاظ الهيئه فلا يرتبط بتلكك الكبرى و لا جامع بين المقامين و 
بعباره واضحه: لا فرق بين الدرهم المغشوش و بين الآلاست فان البيع اذا وقع فى قبال الصوره النوعيه يكون البيع باطلا فى كلا 
الموردين و ان وقع فى قبال الماده يصح كذلك فلا مجال لما أفاده. 


«قوله قدس سره: و هذا الكلام مطرد 00 


الظاهر ان مقصوده ان كل قيد يكون قيدا عقليا و جزءا عقليا يقع العقد عليه و بعباره اخرى: ان كان من قبيل المذكورات يكون 
البيع فاسدا و لكن الإنصاف ان العباره قاصره عن افاده ما ذكرنا فان قوله قدس سره «بذل الثمن الخاص لداعى 
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وجوده» يناسب الشرط الفاسد و قد حقق فى محله ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد و لا يقع الثمن فى مقابله غايه ما فى الباب ان 
تخلفه يوجب الخبار و أما مع عدم التخلف فيكون العقد صحيحا 


ولا مقتضى للخيار كما لو شرط كون العبد المشترى بالفتح خمارا أو قطاعا للطريق و الله العالم. 
[القسم الثانى ما يقصد منه المتعاملان المنفعه المحرمه و يتصور على وجوه] 

[الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا] 

اشاره 


«قوله قدس سره: الاولى بيع العنب على ان يعمل خمرا ٠٠.١‏ 


يقع الكلام تاره من الجهه الوضعيه و اخرى من الجهه التكليفيه اما الكلام فى 
الجهه الأولى [الحكم الوضعى] 

اشاره 

فنقول: ما يمكن ان يقال او قبل فى مقام الاستدلال على المدعى وجوه: 
الوجه الأول: الإجماع 


افيه ان المتقول هه لبس حي و الخضل ميه على فرفن كته لا يكون يديا كاققا لأعتمال اسنهاه المسسعين الى الوجوة 
المذكوره فى المقام. 


الوجه الثانى: ان اكل المال بالباطل منهى عنه 

ل 20 2 #2 و لا و 0 
فى قوله تعالى [] تأكلوا مراكم بَيَكم بالطل إِنَا أن تَكونَ تِجَارَهَ عَنْ تلأاض 3١‏ و المفروض وقوع الثمن فى مقابل الباطل. و 
فيه انه قد مرّ مرارا ان الجار للسببيه لا للمقابله و المفروض ان البيع من الاسباب الصحيحه مضافا الى ان الثمن يقع فى قبال العين 
لافى قبال الشرط وانما الشرط يوجب زياده الثمن او نقصه فلاحظ. 


الوجه الثالث: انه اعانه على الإثم و هى حرام 


. وفيه أولا: انه لا دليل على حرمه الإعانه على الأثم بل الدليل قائم على حرمه التعاون و ثانيا: ان الإعانه تتحقق بالتسليم الخارجى 


لا بالبيع و الكلام فى صحه البيع و فساده و ثالثا: أن النهى التكليفى لا يقتضى الفساد الوضعى و رابعا: على فرض كون الحرمه 


59 النساء/‎ )١( 
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للفساد الوضعى انا نلتزم به فيما يكون النهى متعلقا بالمعامله بعنوانها الأولى لا فيما يتعلق بها بعنوانها العرضى كما فى المقام؛ و 
خاننا: يخصن الأشكال بصوره العلم بصدور الحرام عن المشترى و أما مع العلم بعدم الصدور حراما أو الشكك فيه فلا يتم 
التقريبه المذ كوو 

الوجه الرابع: ان الشرط الفاسد مفسد للمعامله 

والمقام يكون من مصاديقه. 

وفيه انه قد ثبت فى محله ان الشرط الفاسد لا يكون مفسدا للعقد. 


الوجه الخامس: ما عن المستند من انه بنفسه حرام 


بتقريب ان الفعل المباح بقصد التوصل به الى الحرام حرام. و فيه أولا: انه لا دليل على حرمه المقدمه و لو مع قصد التوصل بها 
الى الحرام و ثانيا: الحرمه التكليفيه لا تقتضى الفساد الوضعى و ثالثا: ان المقدمه على فرض تسليم كونها حراما انما تكون 
كذلكك فيما تكون صادره عن المتصدى للحرام و الكلام فى البيع الذى يكون فعلا لغير فاعل الحرام. 


الوجه السادس: ان النهى عن المنكر واجب فيكون النهى لدفعه واجبا بالأولويه 


. وفيه أولا: انه لو قام الدليل على وجوب الدفع يستفاد وجوب الرفع بالأولوية و اما العكس فلا وثانيا: يتوقفق التقريب المذ كور 
على العلم بصدور الحرام عن المشروط عليه و ثالثا الحكم التكليفى لا يؤثر فى الحكم الوضعى. 


الوجه السابع: النص الخاص 


لاحظ ما عن ابى عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه «فيها» الخمر قال حرام اجره ١١‏ و فيه أولا ان السند ضعيف 
و ثانيا ان الحديث فى الإجاره و لا يرتبط احد المقامين بالآخر. 


الوجه الثامن: ما رواه ابن اذينه 


قال: كتبت الى ابى عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال: لا بأس به» و عن رجل له 


١ الوسائل الباب 4 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
١71/ ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 
.)١١ خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال: لا‎ 


بتقريب ان المستفاد من الخبر حرمه بيع الخشب ممن يعلم انه يصنعه صابانا فيدل على الحرمه فى المقام بالأولويه و مثله فى 
الدلاله و التقريب خبر عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب و الصنم قال: لا 050 و 
فيه أولا انه يمكن ان يكون خصوصيه للصليب و لذا فصل عليه السلام بين بيع الخشب ممن يجعله برابط و بين بيعه ممن يعمله 
صلبانا بأن حكم بالجواز فى الاسول و حكم بالحرمه فى الثانى و ثانيا سيجى ء جواز بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا و 
النصوص متعارضه فى المقام فالنتيجه انه لا يكون دليل على فساد البيع وضعا. 


[الجهه الثانيه الحرمه التكليفيه] 


و اما الكلام من حيث الحرمه التكليفيه فلا بد من التفصيل بأن يقال ان انطبق على عقده بهذا النحو عنوان حرام كترويج المحرم 
الالهى و بعباره واضحه ان علم كون العقد بالنحو المذكور مصداقا لمحرم من المحرمات الالهيه فهو و الا فلا وجه لحرمته نعم 
مثل هذا الشخص مستحق للعقاب بلا اشكال لانه يكشف عن جرأته على المولى الا ان يقال كشفه عن الجرأه يتوقف على اثبات 
الحرمه و مع عدم اثباتها كيف تتحقق الجرأه فلاحظ. 


«قوله: فتأمل» 


لعله اشاره الى ان الجمع المذكور ليس جمعا عرفيا اضعف الى ذلك ان خبر صابر ضعيف سندا فلا يكون قابلا لان يعارض 
الخبر 


عليها الخمر و الخنازير قال: لا بأس 379. 


١ من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ 5١ الوسائل الباب‎ )١1( 
١ نفس المصدر الحديث‎ )0( 

() الوسائل الباب 9" من ابواب ما يكتسب به الحديث ؟ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١7/8‏ 


ولا يخفى ان المستفاد من خبر اين اذينه ليبس صوره الا-شتراط بل المستفاد منه جواز اجاره الدابه ممن يعلم انه يحمل عليها 
الخمر و الذى يختلج بالبال ان يقال انه يستفاد من الحديث جواز اجاره الدابه بلحاظ هذه المنفعه اى حمل الخمر لان الاهمال 
فى الواقع غير معقول و الاجاره تمليك للمنفعه و المنفعه المملوكه للمستأجر اما خصوص حمل الخمر و اما الاعم منه و اما غيره 
فان كان غيره فلا يكون حق للمستأجر لان يحمل الخمر على الدابه و ان كان خصوص الحمل او الاعم منه يلزم جواز الاجاره 
بهذا اللحاظ فلا بد اما من الالتزام بجواز اجاره المحرم و اما من الالتزام بأن حمل الخمر لا يكون حراما و حيث انه لا يمكن 
الالتزام بجواز اجاره العين بلحاظ المنفعه المحرمه يتعين الشق الثانى. 


«قوله قدس كفى العمومات المتقدمه)» 

قد تقدم الأشكال فى اسناد الأحاديث العامه فلا وجه للإعاده. 

«قوله قدس سره: يوجب أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل». 

قد تقدم قريبا الأشكال فى التقريب المذكور و قلنا الممنوع الأكل بالسبب الباطل فلاحظ. 
«قوله قدس سره: مع ان الجزء أقبل للتفكيكك ...) 


قد تقدم ان الانحلال و التقسيط يختصان بالأجزاء الخارجيه و أما الجزء العقلى فلا يكون كذلك و الحق أن يقال ان 


بطلامن بيع آلا.ت اللهو لا يستلزم البطلان فى المقام اذا الثمن لا يقع فى مقابل الشرط بل يقع فى مقابل نفس العين فلا مقتضى 
الفساد فالاحظ. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١79‏ 


[الثانيه يحرم المعاوضه على الجاريه المغنيه] 
اشاره 


«قوله قدس سره: المسأله الثانيه يحرم المعاوضه على الجاريه المغنيه »٠..‏ 
فصل الماتن فى بيع الجاريه المغنيه بين بذل مقدار من الثمن فى مقابل الصفه و بين غيره فحكم بالبطلان فى الصوره الأولى دون 
الثانيه و يقع الكلام فى مقامين: 


المقام الأول فيما تقتضيه القاعده الأوليه 


؛ المقام الثانى فيما تقتضيه النصوص الوارده فى المقام: 


أما المقام الأول فمقتضى القاعده صحه البيع و المعاوضه فان الثمن لا يقع فى مقابل الصفات بل الثمن يقع فى مقابل العين فلا 
وجه لفساد العقد مضافا الى ان مجرد الصفه ككون الأ-مه ماهره فى التغنى أو يكون العبد ماهرا فى القمار لا يكون حراما و 
مبغوضا فلا مقتضى للفساد و لا مجال للأخذ بكون أكل المال بالباطل حراما. 


وأما 
المقام الثانى فقد وردت فى الباب جمله من النصوص 


لا بد من ملاحظتها سندا و دلاله و الحكم بمقتضاها منها ما رواه العمرى بخط صاحب الزمان عليه السلام أما ما سألت عنه 
أرشدك الله و ثبتكك من أمر المنكرين لى الى أن قال و أما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا الا لما طاب و طهر و ثمن المغنيه حرام 
«". و الحديث لم يثبت اعتباره و لكن دلالته تامه على فساد بيع المغنيه. 


و منها ما رواه ابراهيم بن أبى البلا.د قال: قلت لأبى الحسن الأول عليه السلام جعلت فداكك ان رجلا من مواليكك عنده جوار 
مغنيات قيمتهن أربعه عشر آلاف دينار و قد جعل لكك ثلثها فقال: لا حاجه لى فيها ان ثمن الكلب و المغنيه سحت ١؟)‏ و هذه 
الروايه تدل على أن بيع المغنيه فاسد وضعا و الحديث تام سندا. 


" من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ ١18 الوسائل الباب‎ )١( 
5 نفس المصدر الحديث‎ )0( 
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و منها ما رواه ابراهيم أيضا قال أوصى اسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهن «يبعن» و يحمل ثمنهن الى أبى الحسن عليه 
السلام قال ابراهيم: فبعت الجوارى بثلاثمائه ألف درهم و حملت الثمن إليه فقلت له: ان مولى لكك يقال 


اسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن أليك و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاثمائه ألف درهم فقال: لا 


ضعيف. 


و منها ما ارسله الصدوق قال سأل رجل على بن الحسين عليهما السلام عن شراء جاريه لها صوتء فقال: ما عليكك لو اشتريتها 
فذكرتكك الجنه يعنى بقراءه القرآن و الزهد و الفضائل التى ليست بغناء فأما الغناء فمحظور «2»). و الحديث ضعف بالإسال مضافا 


الى عدم دلالتها على المدعى. 


و منها ما رواه الدينورى قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام جعلت فداك ما تقول فى النصرانيه أشتريها و أبيها من النصرانى؟ 
فقال اشتر و بع» قلت: فانكح؟ 


فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر الى و قال شبه الأخفاء: هى لكك حلال. قال: قلت جعلت فداكك فأشترى المغنيه أو الجاريه تحسن 
أن تغنى أريد بها الرزق لا-سوى ذلكك قال: اشتر و بع 2*0 و الروايه ضعيفه سندا مضافا الى عدم دلالتها على المدعى بل تدل 
على جواز البيع تكليفا. 


و منها ما رواه الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنيه قال: قد تكون للرجل الجاريه تلهبه و ما ثمنها إلا 
ثمن الكلب و ثمن الكلب سحت» 


)١(‏ نفس المصدر الحديث ه 

(0) نفس المصدر الحديث ؟ 

0 نفس المصدر الحديث ١‏ 
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والسحت فى النار )١١‏ و الحديث ضعف سندا و لكن يؤيد المدعى. 


و منها ما عن أبى عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن بيع الجوارى المغنيات فقال شراؤهن 


و بيعهن حرام و تعليمهن كفر و استماعهن نفاق 22١‏ و الحديث ضعيف سندا مضافا الى أنه لا يستفاد منه كون بيع المغنيه حراما 
بيعهن حرام و تعليمهن عهن ذٍ : ١‏ بغ المعليه جر 
وضعا بل يدل على الحرمه التكليفيه. 


و النصوص الوارده فى الباب و ان كان اكثرها مخدوشا سندا لكن يكفى للحكم بالحرمه مدركا ما يكون معتبرا سندا فلاحظ 
فالنتيجه ان بيع الجاريه المغنيه باطل و لا يتخيل ان مقتضى حرمه بيعها فساد بيع الجاريه التى تقدر على التغنى فان الظاهر من 
الدليل حرمه بيع الجاريه التى شغلها التغنى فى مجالس الطرب و لا يبعد أن يكون الدليل ناظرا الى الجاريه التى تدخل فى 
المجالس المتعارفه المتداوله التى يدخل الرجال على النساء و يكون من مجالس العصيان بتمام معنى الكلمه. 


لكن لقائل أن يقول مقتضى اطلاق دليل المنع عدم الفرق فيكفى لترتب الفساد تحقق الموضوع و هو صدق كون الجاريه مغنيه 
لكن قد وردت جمله من النصوص تفصل بين أقسام كسب المغنيه منها ما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
كسب المغنيات فقال: التى يدخل عليها الرجال حرام و التى تدعى الى الأعراس ليس به بأس 8 و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


و منها ما رواه ابو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أجر المغنيه التى تزف العرائس ليس به بأس و ليست بالتى يدخل عليها 
الرجال «؟» و هذه الروايه تامه 


() نفس المصدر الحديث 8 

(0) نفس المصدر الحديث ٠‏ 

() الوسائل باب ١0‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 
(؟) نفس المصدر الحديث " 
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سندا و يستفاد منها ان التى تزف العرائس لا بأس بأجرها و اما التى يدخل عليها الرجال فيكون 


أجرها حراما فلا يبعد أن يستفاد من الروايه ان الممنوع شرعا عن بيعها و عن أجرها الحصه الخاصه منها و هى التى يدخل عليها 
الرجال فلاحظ و منها ما رواه ابن قابوس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغنيه ملعونه ملعون من أكل كسبها 0١‏ و 
الرواية يخدوشةستذا و على تقدي الاغماضن عن سعدها لا يعد أن تقيك يحديث أبن بصضير و يزيد المدعى حدديث أبن يصيينر 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المغنيه التى تزف العرائس لا بأس بكسبها «؟) و حديث ابن جعفر عن أخيه قال سألته عن الغناء 
هل يصلح فى الفطر و الاضحى و الفرح قال: لا بأس به ما لم يعص به 10 و مع ذلكك كله فى النفس شى ء و هو انه لا تنافى بين 
فساد بيع الجاريه المغنيه و بين جواز كسبها احيانا فتأمل. 


[الثالثه يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله] 

اشاره 

«قوله قدس سره. المسأله الثالثه يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد ان يعمله ...) 
فى المقام فروع: 

الفرع الأول: بيع العنب ممن يعلم انه يصنعه خمرا بداعى انه يصنعه كذلى 

اشاره 


واستدل الماتن قدس سره على حرمته بحرمه الإعانه على الاثم و لا اشكال فى أن مقتضى الأصل العملى جوازه الا فيما ثبت 
عدم الجواز بدليل و ما يمكن أن يكون مستندا لحرمه الإعانه وجوه: 


الوجه الأول قوله تعالى و لا تَكَاوَنُوا علَى الام و العُذلان 
©" و فيه ان المستفاد من الآيه الشريفه حرمه التعاون على الأثم و هو أن يجتمع عده اشخاص لإيجاد محرم من المحرمات كأن 


يجتمع عذده اشخاص 


(1) نفس المصدر الحديث ع 
() نفس المصدر الحديث ” 


الس المسدي الخديية 3 


(©) المائده/ ” 
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الوجه الثانى: الإجماع 


وفيه أن الإجماع المنقول لا يكون حجه و المحصل منه على فرض تحققه يكون محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا 
كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام. 


الوجه الثالث: ما ورد من النصوص الكثيره الداله على ذم اعوان الظلمه 


منها ما رواه محمد بن عذافر عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا عذافر نبئت أنكك تعامل أبا أيوب و الربيع فما حالكك اذا 
نودى بكك فى أعوان الظلمه؟ قال فوجم أبى فقال له أبو عبد الله عليه السلام لما رأى ما أصابه: اى عذافر انما خوفتكك بما 


خوفنى الله عز و جل به فقال محمد: فقدم أبى فما زال مغموما مكروبا حتى مات .)١١‏ 


و منها ما رواه السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله اذا كان يوم القيمه 
نادى مناد أين أعوان الظلمه و من لاق لهم دواتا أو ربط كيسا أو مد لهم مده قلم فاحشروهم معهم .١‏ 


و منها ما رواه ابن أبى يعفور قال كنت عند أبى عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه رجل من اصحابنا فقال له جعلت فداكك انه 
ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشده فيدعى الى البناء يبنيه» أو النهر يكريه أو المسناه يصلحهاء فما تقول فى ذلكك؟ فقال أبو 
عبد الله عليه السلام ما احب أنى عقدت لهم عقده أو وكيت لهم وكاء و ان لى ما بين لابتيها لا ولا مده بقلم ان أعوان الظلمه 
يوم القيامه فى سرادق من نار حتى يحكم اللّه بين العباد «* الى غيرها من الروايات فانه يستفاد من تلكك الطائفه من الروايات 
حرمه اعانه الظلمه و فيه ان القياس باطل و بعباره اخرى حكم 


(1) الوسائل الباب ؟؟ 


من ابواب ما يكتسب به الحديث " 

(0) نفس المصدر الحديث ١١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث + 
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خاص وارد فى مورد مخصوص ولا وجه للتعدى بل المناسبه تقتضى الاختصاص فان غصب الخلافه أمر له اهميه كثيره فلا وجه 
لتسريه حكمها الى غير تلكك الموارد. 


الوجه الرابع ان تر الإعانه دفع للمنكر و دفع المنكر واجب كرفعه 


و يرد عليه أولا أن التقريب المذكور انما يتم اذا علم أن المنكر يدفع بتركك الإعانه و أما اذا علم بأن المنكر يتحقق أو يشكك فى 
تحققه و عدمه فلا يتم التقريب المذكور اذ فرض عدم ترك المنكر واقعا فى الصوره الأولى و فرض الشكك فيه فى الصوره 
الثانيه فالموضوع غير متحقق. 


و ثانيا لا دليل على وجوب دفع المنكر الا فى الأمور التى علم من الشارع كونها فى الأهميه بدرجه يريد الشارع الأقدس دفعها 
بأى وجه كان كحفظ النفوس مثلا و أما وجوبه على نحو الإطلاق فلا دليل عليه و أما النهى عن المنكر فلا اشكال فى وجوبه مع 
اجتماع شرائطه ان قلت النهى عن المنكر مرجعه الى دفعه لأن الذى يرتكب محرما كأن يشرب الخمر مثلا بالنسبه الى المقدار 
الذى شرب لا موضوع للنهى و لا للدفع و أما بالنسبه الى المقدار الذى لم يشربه يكون النهى عنه دفعا للمنكر فالواجب هو الدفع 
لا الرفع. قلت الأحكام الشرعيه لا تبتنى على التدقيق العقلى بل الميزان فيها الصدق العرفى و يصدق عنوان الرفع فى بعض 
الموارد و لو لم يكن رفعا بالدقه فان العاصى المشتغل بشرب الخمر اذا منع عن الاستمرار يصح أن يقال انه رفع و منع عن 


فتحصل انه لا دليل على حرمه الإعانه على الأثم بل مضافا الى كون الحليه مقتضى الأصل 


يمكن الاستدلال على عدم الحرمه بوجوه: 


منها انه لو لم تجز الإعانه على الأثم لما جاز سقى الكافر على القول بكونه نجسا اذ بمباشرته الماء ينجسه و شرب النجس حرام و 
هل يمكن أن يقال أن سقيه 
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حرام؟ كلا ثم كلا. ان قلت ان الكافر لا يقدر أن يشرب الماء الطاهر قلت: امتناعه بالاختيار و هو لا ينافى الاختيار و بعباره اخرى 
يمكن للكافر ان يسلم ثم يشرب الماء كى لا يكون حراما عليه و قس على سقيه بيع الميته منه الى غير ذلكك من الموارد و قس 
عليه بيع العصير قبل ذهاب ثلثيه من العامه الذين لا يشترطون ذهابهما فى الحليه. 


و منها السيره و الضروره القطعيه على جواز بيع الغذاء النجس من المسلمين غير المبالين بأمر الدين و أيضا لا اشكال فى جواز 
اجاره المراكب مع العلم بأن فى الراكبين و المسافرين من يكون قاصدا للحرام و أيضا لا اشكال فى جواز تشكيل مجالس العزاء 
و الفرح و التبليغ مع العلم بتحقق جمله من المعاصى فيها و أيضا لا اشكال فى جواز تمكين الزوجه زوجها مع العلم بانه لا يغتسل 
من الجنايه و كذلكك العكس اى يجوز الجماع مع الزوجه التى لا تقوم بالوظيفه الشرعيه. 


و منها الأخبار المتعدده الوارده فى المقام حيث تدل على جواز بيع العنب او التمر ممن يعلم انه يعمله خمرا فأن البيع اعانه على 
الأ-ثم و مع ذلك حكم عليه السلام بالجواز و على الجمله لا دليل على حرمه الإعانه على الأثم على نحو الإطلاق ففى كل مورد 
ثبتت حرمتها كما ثبتت حرمه اعانه الظلمه نلتزم بها و الا فلا و يمكن ان يستدل 


على المدعى بما رواه عمر بن اذينه 0١١‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث ان بيع الخشب ممن يعلم انه يتخذه صلبانا حرام فتدل 
الروايه على حرمه البيع بقصد ترتب الحرام و مثلها فى الدلاله على المدعى بالتقريب المذكور ما رواه عمرو ابن حريث (3 و فيه 
ان الحديث وارد فى بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا و الكلا-م فى بيع العنب ممن يعمله خمرا و من الممكن اختصاص الحرمه 
بالموضوع 


() لاحظ ص ١١/‏ 
(0) راجع ص: /ا١‏ 
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المذكور فى الحديث و الدليل على الاختصاص التفصيل فى نفس الحديث بين البربط و الصابان فلا يتم التقريب المذكور 
اضف الى ذلكك كله انه لو قطع النظر عن جميع ما ذكر فغايه ما يمكن اثباته بالدليل الأول و الثانى حرمه البيع تكليفا لكن 
الحرمه التكليفيه لا تستلزم الفساد الوضعى. 


الفرع الثانى بيع العنب ممن يعمله خمرا بلا قصد ترتب الحرام عليه 


اى بلا جعل الحرام غايه للبيع قال الشيخ قدس سره «الأكثر على عدم التحريم» الخ و قد وردت جمله من النصوص منها ما رواه 
احمد بن محمد بن ابى نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل ان يقبض الثمنء فقال: لو باع 
ثمرته ممن يعلم انه يجعله حراما لم يكن بذلكك بأس فأما اذا كان عصيرا فلا يباع الا بالنقد .)١١‏ 

و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلى يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال: اذا 


بعنه قبل أن يكون ختمرا وهو .حلال فل بأ م 


و منها ما رواه محمد الحلبى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراماء فقال: لا 


أت اميه كاكلا السدله جعراننا قا قله اللداو ميطف 0 


و منها ما رواه عمر بن أذينه قال: كتبت الى أبى عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه 
يجعله خمرا او سكرا فقال انما باعه حلالا فى الإبان الذى يحل شربه او اكله فلا بأس ببيعه 5. 


و منها ما رواه ابو كهمس قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن العصير 


)591(0١(‏ الوسائل الباب 24 من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ و؟ 

(0 "و6 نفس المصدر الحديث وه 
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فقال: لى كرم و انا اعصره كل سنه و اجعله فى الدنان و ابيعه قبل ان يغلى» قال: 

لا بأس به و ان غلا فلا يحل بيعه ثم قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا .0١١‏ 


و منها ما رواه ابو المعزى قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام و انا حاضر فقال: انه كان لى اخ و هلكك و تركك فى 


و منها ما رواه رفاعه بن موسى قال: سثل ابو عبد اللّه عليه السلام و أنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره قال حلال السنا نبيع 
تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا *. 


و منها ما رواه الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمراء فقال بعه 


ممن يطبخه او يصئعه خلا احب الى و لا ارى بالأول بأسا «5". 


و منها ما رواه يزيد بن خليفه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل و انا حاضر قال: ان لى الكرم قال تبيعه عنبا قال: فانه 


وخ ودين يسجاه تمر قال: 


فبعه اذا عصيرا قال: فانه يشتريه منى عصيرا فيجعله خمرا فى قربتى قال: بعته حلالا فيجعله حراما فأبعده الله ثم سكت هنيهه ثم 
قله لاقدوة شد هله حكن عد خر | شكر ن جاع وى الك ف معاد نتيا اللحراق كاله ممتناد من عل« اللصوص الحداة 


الكلى و هو جواز بيع عين ممن يعلم انه يصنعه حراما. 
الفرع الثالث انه يصح البيع فى كل مورد يكون من قبيل ما نحن فيه 


اى 


8 نفس المصدر الحديث‎ )١( 
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عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١58‏ 

يقصد بالبيع الغايه المحرمه او يعلم ان المشترى يستفيد من المبيع الفائده المحرمه. 

الفرع الرابع انه يجوز البيع فى جميع الأقسام المذكوره من حيث التكليف 

فلاحظ نعم يمكن صدق عنوان التجرى فى بعض الفروض و قلنا ان المتجرى يستحق العقاب. 
«قوله قدس سره: و إلا لزم التسلسل قسة ) 


بتقريب انه لو صدق الإعانه على الأثم و حرم يلزم ان يكون فعل البائع حراما و البائع من هذا البائع أيضا يصدق على بيعه عنوان 
الإعانه و هكذا و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ 


«قوله: فافهم) 


لعل امره بالفهم اشاره الى انه يصدق العنوان على البائع الاخير و لاا يصدق على من قبله و لعله اشاره الى دقه المطلب و حيث ان 
الاعانه على الاثم لم يثبت كونها حراما لا وجه للتطويل. 


«قوله قدس سره: فى هذا الزمان ...» 


لا يبعد ان يكون المراد ان اخذ العصا لضرب مظلوم يصدق عليه انه لا نفع له سوى النفع الحرام فان ذلكك الزمان له خصوصيه 
فيصدق هذا العنوان عرفا. 


«قوله قدس سره: و انما الثابت من النقل و العقل ...» 

لا سبيل للعقل الى استنباط الاحكام الشرعيه و استنباط الاحكام منحصر فى ادلتها فلاحظ و تأمل. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١59‏ 

«قوله قدس سره: او المسامحه فى الردع عنه ٠٠.١‏ 


اى النهى اما نهى عن الاعانه على الا-ئم حيث ان البيع اعانه للمشترى على الاثم او نهى عن المسامحه فى الردع فان وظيفه البائع 
ان لا يبيع كى يردعه عن الحرام و على كلا التقديرين يكون النهى نهيا عن عنوان خارج و عارض على 


العقد فلا يكون ارشادا الى الفساد بل لو كان النهى عن نفس المعامله لا يحمل على الارشاد الا مع وجود قرينه داله على كون 
النهى للإرشاد. 


[القسم الثالث ما بحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا] 


اشاره 
«قوله قدس سره: القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا ...» 


الامر كما افاده فان مقتضى ادله حليه البيع وضعا جواز بيع هذا القسم كما ان مقتضى دليل البراءه شرعا و عقّلا عدم حرمه البيع 
تكليفا نعم فى كل مورد قام الدليل على الحرمه نلتزم بها. 


«قوله قدس سره: الا ان المعروف بين الاصحاب حرمته ع 

الجهه الأولى: فيما يمكن ان يستدل به على حرمه بيع السلاح من الاعداء 

وما يمكن ان يستدل به عليها امران: احدهما الاجماع قال الشيخ قدس سره «لا خلاف فيها؛ و فيه ان الاجماع على تقدير تحققه 
ثانيهما: النصوص الوارده فى المقام و هى العمده و يلزم ملاحظه كل واحد منها سندا و دلاله و استفاده الحكم منه فنقول: منها ما 
رواه الحضرمى قال دخلنا على ابى عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل الى الشام 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١5١‏ 

السروج و اداتها؟ فقال لا بأس انتم اليوم بمنزله اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انكم فى هدنه فاذا كانت المبانيه 
حرم عليكم ان تحملوا إليهم السروج و السلاح »١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالحضرمى فانه لم يوثق. 

و منها ما رواه هند السراج قال قلت لابى جعفر عليه السلام اصلحك الله انى كنت احمل السلاح الى اهل الشام فابيعه منهم 


«فيهم) فلما عرفنى الله هذا الامر ضقت بذلكك و قلت: لا احمل الى اعداء الله فقال لى: احمل إليهم و بعهم فان الله يدفع بهم 


علينا فهو مشركك "١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالسراج بل و بغيره. 


و منها ما رواه السراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: انى ابيع السلاح قال: فقال: لا تبعه فى فتنه «) و الحديث ضعيف 


شك ا 


زابنيا مانوواة الفتةل :فال كد النالن رودل طيقل تعر السيوفت :زا جبائمة اللطانا أجاف لى بيها؟ فكي لا باس د 


و منها ما روى عن ابى عبد اللّه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا 
على كفر باللّه العظيم من هذه الأمه عشره: القتات (الى ان قال) و بائع السلاح من اهل الحرب «4 و الروايه ضعيفه سندا. 


و منها ما رواه محمد بن قيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من اهل الباطل اببعهما «نبيعها» السلاح؟ قال: 
بعهما ما يكتهما الدرع 


١ الوسائل الباب 8 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث‎ )0( 
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(0) نفس المصدر الحديث ٠‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١2١‏ 


و الخفين و نحو هذا "١١‏ و المستفاد من هذا الحديث جواز ما يكن و يقى كالدرع و نحوه فيما يكون الحرب دائرا بين فئتين من 
اهل الباطل و لا بدّ من كون الطرفين محقونى الدم و على كل حالء لا يرتبط الحديث بما نحن بصدده. 


و منها ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال سألته عن حمل المسلمين الى المشركين التجاره, قال: اذا لم يحملوا 
سلاحا فلا بأس ١؟)‏ و هذه الروايه تامه 


سندا و المستفاد منها عدم جواز حمل السلاح الى المشركين و لا يستفاد منها ازيد من هذا المقدار و بعباره واضحه: المستفاد من 
هذه الروايه حرمه بيع السلاح من المشركين بلا قيد فما افاده الشهيد قدس سره من اطلاق الحرمه تام نعم المذكور فى الروايه 
عنوان المشركك فلا بد من تسريه الحكم الى مطلق الكافر من قيام دليل عليه. 

وصفوه القول: ان المستفاد من النص هذا المقدار فلا بد فى التجاوز عن الحد المذكور من التماس دليل كأن يقال تقويه الكافر 


والعدو للمسلمين حرام و هذا الملاك موجود فى غير الكفار فان العامه اعداء للشيعه فلا يجوز تقويتهم اذ مرجع تقويتهم الى 


و على الجمله لو تحقق الموضوع بهذا العنوان و احرز فالظاهر عدم الاشكال فى الحرمه فتحصل مما تقدم ان مقتضى حديث 
على بن جعفر حرمه حمل السلاح الى المشركين فلا فرق بين زمان الحرب و زمان الهدنه كما انه لا لا فرق بين العلم باستعمالهم 
السلاح فى الحرب مع المسلمين و عدمه و أيضا لا فرق بين ان يكون البيع بهذه الغايه و عدمه و على الجمله مقتضى اطلاق 
الحديث الحرمه على الاطلاق فلاحظ. 


" نفس المصدر الحديث‎ )١( 
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عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١87‏ 

الجهه الثانيه: ان الحكم بالحرمه هل يعم الآلات التى يجن بها فى الحرب 


كالمجن و المغفر و الدرع أم تختص الحرمه بالآلات القتاله كالسيف و الرمح الظاهر انه لا وجه للاختصاص فان المذكور فى 
حديث ابن جعفر عنوان السلاح و هذا العنوان على ما يظهر من اللغه اسم للأعم قال فى مجمع البحرين فى مقام تفسير السلاح: 
«و هو ما يقاتل به فى 


الحرب و يدافع) وعن المصباح «ما يقاتل به فى الحرب و يدافع) وعن القاموس «المغفر كمنبر الى أن قال ينتفع به المتسلح) 
الى غيرها من كلماتهم. 


الجهه الثالثه: المستفاد من الحديث حرمه البيع تكليفا لا وضعا 


فلو باع على خلاف المقرر الشرعى يكون البيع صحيحا و بعباره واضحه: الظاهر من الدليل الحرمه التكليفيه و رفع اليد عن الظاهر 
يتوقف على قيام دليل عليه. 


الجهه الرابعه: ان المستفاد من الحديث ان الحرام حمل السلاح إليهم 


و أما مجرد البيع بدون الحمل إليهم فلا دليل على حرمته التكليفيه مضافا الى أن المناسبه بين الحكم و الموضوع تقتضى ذلكك 
فانها تقتضى حرمه تقويتهم و اعانتهم و التقويه انما تحصل بالتسليم الخارجى لا بمجرد الأمر الاعتبارى اى البيع. 


[النوع الثالث مما بحرم الاكتساب به ما لا منفعه فيه محلله معتدا بها عند العقلاء] 
اشاره 


«قوله قدس سره: النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعه فيه محلله معتدا بها عند العقلاء م 


يقع الكلام فى هذا المقام فى جهات 
الجهه الأولى: فى أنه هل يشترط فى المبيع أن يكون مالا و يصدق عليه هذا العنوان أم لا؟ 


اشاره 
وما يمكن أن يذكر فى مقام الاستدلال على المدعى و الاشتراط وجوه: 
الوجه الأول: ما عن المصباح بكون البيع مبادله مال بمال 


. وفيه أولا انه معارض بما عن غيره و ثانيا الرجوع الى اللغه انما يصح فيما يكون الأمر مجهولا و أما مع وضوح المفهوم عرفا فلا 
مجال للرجوع الى اللغه و لا ريب فى انه يصدق البيع و لو لم يكن المبدل مالا. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: ١87‏ 
الوجه الثانى: ما عن الإيضاح من أن بذل المال فى قبال ما لا يكون مالا أكل للمال بالباطل من طرف الآخذ 


. وفيه انه قد مر مرارا أن الجار الواقع فى الآ_يه الشريفه لا يكون للمقابله بل الجار للسببيه و من الظاهر أن البيع من الأسباب 


الصحيحه لا الباطله. 
الوجه الثالث: ان بذل المال فى قبال ما لا ماليه له سفهى 


والعقد السفهى باطل. و يرد عليه أولا أن الأمر السفهى مالا يكون فيه غرض عقلائى نوعى أو شخصى و أما مع الغرض و لو 
كان شخصيا يخرج الفعل عن السفهائيه الى العقلا-ئيه و من الممكن أن بذل المال فى مقابل شى ء لا ماليه له يكون لغرض 
شخصى كما لو بذل أحد مالا كثيرا فى قبال تصوير أبيه و الحال أنه لا ماليه له عند النوع و لا يبذلون بإزائه اقل قليل و ثانيا لا 
دليل على بطلان العقد السفهى و انما الدليل قائم على حجر المتصرف فى ماله ان كان سفيها و بين المقامين بون بعيد. 


الوجه الرابع: حديث تحف العقول 

و فيه أن الحديث ضعيف سندا و لا جابر له فلا اثر له و لو مع تسليم دلالته على المدعى. 

الوجه الخامس: الإجماع 

. وفيه أن المنقول منه غير حجه و المحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا. 

الجهه الثانيه: انه لو فرض قيام الدليل على اشتراط الماليه فى المبيع 

فهل يجوز معاوضه مالا ماليه له بالمال مستدلا بآيه التجاره؟ بتقريب أنه لا دليل على الاشتراط فى مورد التجاره فنقول: يشكل 
الاستدلال على المدعى بالآيه الشريفه اذ لا يبعد أن يكون لفظ التجاره بما له من المفهوم مرادفا للفظ البيع و لا اقل من الشكك و 


احتمال الترادف و مع الشكك لا مجال للأخذ بإطلاقها لعدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه فلاحظ نعم لا اشكال فى 
المصالحه عليه و هبته و عاريته الى غيرها من العقود القابله لأن تقع عليه لوجود المقتضى و عدم المانع. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١85‏ 
الجهه الثالثه: فى أنه لو لم يكن لشىء ماليه هل بملك بالحيازه او يثبت حق الاختصاص؟ 


الظاهر بمقتضى السيره يصير المحوز مملوكا للحائز» و بعباره اخرى ما لا ماليه له قابل للمملوكيه و لذا لا اشكال فى ان المال 
المملوك لو سقط عن الماليه لا يخرج عن ملكك مالكه و من الظاهر انه لا فرق بين الحدوث و البقاء من هذه الجهه. 


الجهه الرابعه: انه لو غصب غاصب ما لا ماليه له هل يكون ضامنا أم لا؟ 


افاد سيدنا الأستاد انه ضامن بمقتضى السيره و يجب عليه اما رد عينه او مثله فاذا لم يمكن رد العين و المثل يبقى فى ضمان 
الضامن الى يوم القيمه. و الإنصاف انه لا يمكن مساعدته اذا ثبات الضمان بالنسبه الى غير المال مشكل فان احراز السيره 


العقلائيه المدعاه فى غايه الاشكال. 


الجهه الخامسه: ان ما استند إليه الماتن لإثبات حق الاولويه النبوى قال من سبق الى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو احق به )١١‏ و هذه 
الروايه ضعيفه سندا فلا اعتبار بها لكن تكفى السيره العقلائيه لاثبات الملكيه به بها. 


«قوله قدس سره: فيما لو غصب صبره تدريجا 0007 
العلاهى ق لكر يرا وقدقات لغيه قوهاله كلذ قابس بياس لاناله له عفن اط 
[النوع الرابع ما بحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما فى نفسه] 


اشاره 


«قوله قدس سره: النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما فى نفسه ...) 


قال سيدنا الأستاد: أنه يكفى فى عدم جواز المعامله على الأعمال المحرمه ما دل على حرمتها بادلتها اذ لا يمكن الجمع بين 


كونها حراما و بين وجوب الوفاء 


5 من أبواب احياء الموات الحديث‎ ١ المستدرك الباب‎ )١( 
١58 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١؛ ص:‎ 


بالعقد عليها فان مقتضى حرمتها عدم الإتيان بها و مقتضى وجوب الوفاء بالعقد عليها وجوب اتيانها و هما لا يجتمعان كما هو 


.)١١ ظاهر‎ 


و ماافاده غريب لأن وجوب الوفاء بالعقود ليس وجوبا تكليفيا كى يتم هذا التقريب بل مقتضى الأمر بالوفاء الإرشاد الى اللزوم 
فلا تنافى بين الأمرين بأن يقال مقتضى صحه العقد كون العمل الفلانى مملو كالمن يكون له العقد و مقتضى كون الفعل حراما 
شرعا لزوم الكف عنه فما لكك الفعل بالعقد له أن يفسخ العقد 


بالاشتراط الارتكازى و لا مانع منه. 
[المسأله الأولى تدليس الماشطه] 


اشاره 
(قوله دمن سر تدلسن الماقطه :.؟ 

فى هذه المسأله فروع: 

الفرع الأول: انه لا اشكال فى حرمه الغش فى الجمله 

كالغش فى البيع أو الغش فى التزويج و امثالهما و يقع الكلام فيه إن شاء اللّه مفصلا عند تعرض الماتن لحرمه الغش. 
الفرع الثانى: فى تمشيط الماشطه الظاهر انه لاا دليل على حرمته 

فى نفسه و لا مقتضى للحرمه كما هو ظاهر. 

الفرع الثالث فى تدليس الماشطه فانه لا دليل على حرمه التدليس بما هو على وجه الإطلاق 


ولو فرض تحقق الغش و التدليس بفعل من يريد التزويج او من يريد البيع لا يحرم فعل الماشطه نعم على القول بحرمه الإعانه 
على الأ-ثم لو صدق عنوان الإعانه على عملها يحرم بهذا العنوان لكن قد نقدم عدم حرمه الإعانه على الأثم اللهم الا أن يتم 
المدعى بتحقق الإجماع التعبدى الكاشف. 


الفرع الرابع: هل يجوز وصل شعر المرأه بشعر مرأه اخرى أم لا يجوز؟ 


يستفاد من بعض النصوص كونه حراما لاحظ ما رواه ابن أبى عمير مرسلا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: دخلت ماشطه على 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 


١917 ص‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 
١62 ص:‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


فقال لها هل تركك عملكك أو اقمت علية» فقالت: يا رسول الله انا اعمله الا أن خنهاتي عنه كانتين عه فقال: افعلى قاذا مبشطت 
فلا تجلى «تحكى» الوجه بالخرق فانه يذهب بماء الوجه ولا تصلى الشعر بالشعر .)١١‏ و الروايه ضعيفه سندا. 


و منها ما رواه على قال سألته عن امرأه مسلمه تمشط العرائس» ليس لها معيشه غير ذلكك و قد دخلها ضيق قال: لا بأس و لكن لا 
تصل الشعر بالشعر «5). و السند ضعيف أيضا. 


و منها ما رواه ابن الحسن قال سألته عن القراملء قال: و ما القرامل؟ 


فلك ضوف تشكلة الممناء قن وم وكوف قال اذار كان ضوافا فا اش .وز اا كان شصر علد عر نمي الزاضلة و البرعه و 
الروايه لا تدل على الحرمه مضافا الى ما فى السند بالإضافه الى الإضمار. 


و منها ما ارسله الصدوق قال قال عليه السلام لا بأس بكسب الماشطه ما لم تشارط و قبلت ما تعطىء و لا تصل شعر المرأه بشعر 


امرأه غيرها و أما شعر المعز 


فلا بأس بأن توصله بشعر المرأه «5» و المرسل لا اعتبار به. 


وتقها مانوواة ادق اطر ان قلق عطق أن محم عرق ناته فال لعن بوسر للاائله فلن اللعليدو 1لا الداتعيودى المقتصيية و الو|اشرميز 
الموتشره و الواصله و المستوصله و الواشمه و المستوشمه هو السند ضعيف. 


و منها ما رواه ابن سعيد قال سكل ابو عبد الله عليه السلام عن النساء تجعل فى رءوسهن القرامل؟ قال: يصلح الصوف و ما كان 
من شعر ام رأه لنفسها و كره للمرأه أن تجعل القرامل من شعر غيرها فان وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا 


” من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١( 

(0)(؟:91”) نفس المصدر الحديث وه 

(©) (ع و 8) نفس المصدر الحديث 8و7 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١417‏ 

يضرها )١١‏ و الحديث غير دال على الحرمه فالنتيجه انه لا دليل عليها و مقتضى الأصل شرعا و عقلا الجواز. 
الفرع الخامس: انه هل يجوز ان تشارط الأجر أم لا يجوز؟ 

يستفاد من بعض النصوص عدم الجواز لاحظ ما ارسله الصدوق و المرسل لا اعتبار به. 

الفرع السادس: انه هل يجوز وشم الأطفال على تقدير كونه ايذاء للطفل؟ 


الذى يختلج بالبال أن يفصل بأن يقال ان كان على خلاف مصلحه الطفل او ان لم يكن على مقتضى الصلاح فلا يجوز لعدم 
جواز الإيذاء بلا مرجح و أما ان كان على طبق صلاحه فالظاهر جوازه للسيره الجاريه كما فى ثقب الأذن و الأنف لأجل تزيين 
الطفل فلاحظ. 

الفرع السابع: انه افاد الماتن ان التدليس يحصل بمجرد رغبه الخاطب و المشترى 

ون غلما ان البياض و الصفا لا يكونان واقعيا و يرد علية: ان التندليس عبارة عن التؤوير و ستر العيت و أما قعل ما يوجب الرغبه 
بمجرده فلا يكون تدليسا فعن القاموس: «التدليس كتمان عيب السلعه عن المشترى» و عن المنجد «دلس البائع كتم عيب ما يبيعه 
عن المشترى). 


[المسأله الثانيه تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب] 


اشاره 

«قوله قدس سره: المسأله الثانيه تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب ...» 
فى هذه المسأله فروع: 

الفرع الأول: يحرم لبس الحرير للرجل 


و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير و 
الديباج فأما بيعهما فلا بأس .""١‏ 


وكمنها :نا وروا ابوت الجا وسفن أبن مر انه اراسول اللد فى اللدقليفو اله 


(1) الوسائل الباب ٠١١‏ من ابواب مقدمات النكاح الحديث ١‏ 
(6) الوسائل الباب ١١‏ مق أبواث لباس المتضلى الحديتث م 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١88‏ 


قال لعلى عليه السلام انى أحب لكك ما أحب لنفسىء و اكره لكك ما اكره لنفسى فلا تختم بخاتم ذهب (الى أن قال) و لا تلبس 
الحرير فيحرق الله جلدكك يوم تلقاه .01١‏ 


و منها ما رواه مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهاهم عن سبع منها لباس 
الإستبرق و الحرير و القز و الأرجوان ؟ و منها ما رواه اسماعيل بن الفضل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن 
يلبس الحرير الافى الحرب رك 


و منها ما رواه ابن بكير عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
لا يلبس الرجل الحرير و الديباج الا فى الحرب ع. 


و منها ما رواه سماعه بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير و الديباج فقال: أما فى الحرب فلا بأس به و 
ان كان فيه تماثيل (). 


و منها ما رواه محمد بن على بن الحسين قال لم يطلق النبى صلى الله عليه و آله لبس الحرير 


لأحد عن الرنجال اله ليد الحمة رق عرق :و ذلك انه كاق رجلا قيلا + و نتهاعا رواه استاعيل بع النضا عن أب غحد اللد 
عليه السلام فى الثوب يكون فيه الحرير فقال ان كان فيه خلط فلا بأس 037. 


و منها ما رواه زراره قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز 
لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن و انما يكره الحرير المحض للرجال و النساء /. 


الفرع الثانى: هل يحرم التزين للرجل بالحرير ما لم يصدق عنوان اللبس 


أم 


١١ نفس المصدر الحديث هو‎ )١91(١( 

(") #0 وع) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب لباس المصلى الحديث ١و‏ ” 

(0) ( و ©) نفس المصدر الحديث ”و 5 

0 7و8 الوسائل الباب ١‏ من ابواب لباس المصلى الحديث وه 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١89‏ 

يجوز؟ الظاهر انه لا وجه لعدم الجواز فان المستفاد من النصوص حرمه لبس الحرير و بطلان الصلاه فيه و أما التزين به فلا. 
الفرع الثالث: انه يحرم لبس الذهب للرجل 

و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: 

لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلى فيه لانه من لباس أهل الجنه .)١١‏ 

و منها ما رواه جراح المدائنى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تجعل فى يدكك خاتما من ذهب ؟. 


و منها ما رواه موسى بن أكيل النميرى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الحديد انه حليه اهل النار و الذهب انه حليه اهل الجنه و 
جعل الله الذهب فى الدنيا زينه النساء فحرم على الرجال لبسه و الصلاه فيه «. 


و منها ما رواه أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السلام ان النبى صلى الله عليه و آله قال لعلى عليه السلام انى أحب لكك ما أحب 
لنفسى و اكره لكك ما أكره لنفسىء لا تتختم بخاتم ذهب فانه زينتكك فى الآخره 6. 


و منها ما رواه عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال على عليه السلام نهانى رسول الله صلى الله عليه و 


آله و سلم ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب و عن ثياب القسى 


و عن مياثر الأرجوان وعن الملاحف المفدحه و عن القراءه و أنا راكع «8. 


و منها ما رواه البراء بن عازب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن سبع و أمر بسبع نهانا أن نتختم بالذهب و عن الشرب 
فى آنه الذهبو النضه وثال 


اذى الرساتل الباعب امع وات الا الفيل العديك: ع 
6 ("او ©) نفس المصدز الحديث هوء 

(0) نفس المصدر الحديث ٠‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 2١‏ ص: ١2٠‏ 

من شرب فيها فى الدنيا لم يشرب فيها فى الآخره .)١١‏ 


و منها ما رواه مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهاهم عن سبع: منها 


التختم بالذهب 07١‏ 


و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصاح له الخاتم الذهب؟ قال لاو 
رواه على بن جعفر فى كتابه الا انه قال: هل يصلح له أن يتختم بالذهب قال: لا ". 


و منها ما رواه حنان بن سدير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: 


قال النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام اياكك أن تتختم بالذهب فانه حليتكك فى الجنه و اياكك أن تلبس القسى ؟. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ؟ جلد» كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» 1١1"‏ هق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب؛ ج .١‏ ص: ١2٠‏ 


الفرع الرابع: انه هل يجوز التزين بالذهب للرجال؟ 
الظاهر انه لا دليل على حرمته فلو تزين الرجل بالذهب على نحو لا يصدق عنوان لبس الذهب لا يكون حراما 
الفرع الخامس: هل يجوز للرجل و المرأه أن يتشبه كل واحد منهما بالآخر 


بأن يلبس كل منهما ما يختص بالآخر أم لا؟ و قد وردت جمله من النصوص لا بد من ملاحظتها سندا و دلاله و استفاده المراد 


منها فنقول من تلكك النصوص ما رواه ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و آله و يشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال و يركبن 
ذوات الفروج السروج فعليهم من أمتى لعنه الله «0 و هذه الروايه ضعيفه سندا مضافا الى أن الممنوع فى الروايه تشبه الرجال 
بالنساء و بالعكس على نحو الاطلاق و من الظاهر انه لا يمكن الالتزام بحرمه التشبه على الإطلاق و الا يلزم أن يحرم على المرأه 
الزرع و يحرم على الرجل الطبخ و هو كما ترى فالمقصود من 


/ نفس المصدر الحديث‎ )١( 

000و" و6 نفس المصدر الحديث 9و ١٠و١١‏ 
(0) الوسائل الباب 58 من ابواب جهاد النفس الحديث ”77 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١2١‏ 


التشبه تأنث الرجل و تذكر المرأه و هى اللواط و المساحقه و منها ما رواه سماعه عن أبى عبد الله و أبى الحسن عليهما السلام 
فى الرجل يجر ثيابه قال: انى لأكره أن يتشبه بالنساء 2١١‏ و الحديث ضعيف سندا مضافا الى عدم دلالته على حرمه التشبه و منها 
ما عن أبى عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء و 
ينهى المرأه أن تتشبه بالرجال فى لباسها «27) و السند ضعيف. 


و منها ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه 


السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث: لعن الله المحلل و المحلل له و من تولى غير مواليه و من ادعى نسبا لا 
غير قاتله أو ضرب غير ضاربه «"» و الحديث ضعيف مضافا الى أن المستفاد من الحديث حرمه مطلق التشبه الذى لا يمكن 


و منها ما رواه زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام انه رأى رجلا به تأنيث فى مسجد رسول الله صلى اللّه عليه و آله فقال 
له اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله يا من لعنه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثم قال على عليه السلام 
سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال © و 
الحديث ضعيف سندا مضافا الى ما فى المضمون من الإطلاق اضف الى ذلكك ان المستفاد من الحديث التأنث و التذكر فان 
ذكر التأنيث فى الحديث يمنع عن انعقاد الإطلاق. 


١ من ابواب احكام الملابس الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث‎ )0( 

() الوسائل الباب 87 من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 
(©) نفس المصدر الحديث ١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١27‏ 


و منها ما رواه ابو إمامه عن النبى صلى اللّه عليه و آله قال: أربع لعنهم اللّه من فوق عرشه و أمنت عليه ملائكته: الذى يبحصر 


نفسه فلا يتزوج ولا يتسرى لثلا يولد له و الرجل يتشبه 


بالتساء تقل خلقه اللد.ذ كزانى الث أء. عقن ائجال و قن كلتها الله ألتى 113و السعد معيت: 


و منها ما رواه الجعفى قال سمعت أبا جعفر محمد بن على الباقر عليهما السلام يقول: لا يجوز للمرأه أن تتشبه بالرجال لأن 
وول اللهمئلن الله علتة .و لالع التتقدييه سن الخال «النياء: و لعن المعقيات هن الساء لجال رك 


و منها ما رواه فى الفقه الرضوى عليه السلام: قد لعن رسول الله صلى الله عليه و آله سبعه: الواصل شعره بغير شعره و المتشبه من 
الساف بالرخال :و لجال السام م 


و منها ما رواه عروه قال دخلت على فاطمه بنت على بن ابى طالب عليه السلام و هى عجوزه كبيره و فى عنقها خرز و فى يدها 
مسكتاق فقالت: يكره للساف أن تين بالرعجال 61د 


و منها ما رواه فى دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء نهى النساء أن 
يكن متعطلات من الحلى أو يتشبهن بالرجال و لعن من فعل ذلكك منهن «2). 


النافة بوه ون الجدغ عضن التسيوضن لاحك بنا رواء أو هوورة قال لعن رمول الله فلل اللدعليه و آله المخدن مذ 


)١(‏ مستدركك الوسائل الباب 7١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ؟ 
() مستدركك الوسائل الباب 4 من ابواب احكام الملابس الحديث ١‏ 
()اتفين المصدو اد يك ١‏ 

(6) نفس المصدر الحديث " 

(0) نفس المصدر الحديث * 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١27‏ 


الرتحال التشعييى النناء و الج خلدت مو المناء النعشيهاك: الر يفال 


.)١١ 


وجا وواء اللكبرسى قال قال وسول اللاضتك اللعلية بو اله لعن الله و افع الملفتكه على ,ريغا كاقشه و اماد تذاكرت 1 
فالمتحصل مما تقدم عدم قيام دليل على حرمه التشبه لا على الإطلاق و لا على النحو الخاص بل الحرام اللواط و السحق. 


الفرع السادس: و هو الفرع الذى يختم به البحث فى المسأله الثانيه 


ان الخنثى يحرم عليها كلا الأمرين على القول بحرمه تشبه كل من الفريقين بالآخر من باب العلم الإجمالى المعروف عند القوم 
كونه منجزا و ذكرنا فى الأ-صول فى هذا المقام انه يمكن الالتزام بعدم التنجيز و مجمل القول فيه انا لا نرى مانعا من جريان 
الأصل فى كل من الطرفين مع تركك الطرف الأدخر و الاجتناب عنه و بعباره اخرى ان المحذور فى جريان الأصل فى جميع 
الأطراف و أما جريانه فى بعض الأطراف على التعبين فلا مانع منه و تفصيل الكلام موكول الى ذلك البحث. 


[المسأله الثالثه التشبيب بالمرأه المعروفه المؤمنه] 
اشاره 
اقوله قدسن'سرهة المسأله الثالقه التشبيب بالمر أه التعروقه المؤمته ».6 


قال سيدنا الأستاد «لا شبهه فى حرمه ذكر الأجنبيات و التشبيب بها كحرمه ذكر الغلمان و التشبيب بهم بالشعر و غيره اذا كان 
التشبيب لتمنى الحرام و ترجى الوصول الى المعاصى و الفواحش كالزنا و اللواط و نحوهما فان ذلك هتكك لأحكام الشارع و 
جرأه على معصيته و من هنا حرم طلب الحرام من الله بالدعا «* الى آخر كلامه. 


و اثبات ما افاده بالتقريب الذى ذكره مشكل فان النسبه بين تمنى الحرام و هتكك الأحكام الشرعيه عموم من وجه و بعباره اخرى 
مجرد تمنى الحرام لا يكون هتكا 


١ من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ 7/١ المستدرك الباب‎ )١( 
" نفس المصدر الحديث‎ )0( 

() مصباح الفقاهه ج ١‏ ص ”١١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١28‏ 


للحكم الشرعى و ان شئت قلت: تمنى الحرام ليس أعظم من ارتكاب الحرام و من الظاهر ان ارتكاب الحرام فى نفسه ليس هتكا 
للحكم الشرعى نعم تمنى الحرام مع وصف الحرمه لا يبعد أن يكون مصداقا للتجرى فيكون صاحبه مستحقا للعقاب اذ قلنا فى 


محله ان التجرى يقتضى استحقاق العذاب و اما اقتضائه لحرمه ما يتحقق به فلا و كيف كان ما يمكن أن يستدل به على حرمه 
الشييت بالمعتى الذي ذكره المائة قدس شره أو امتعدل وجوه: 


الوجه الأول: ان التشبيب بها هتكها و توهينها فيكون حراما 


الوجه الثانى: انه ايذاء للغير فيكون حراما 


. وفيه أولا-انا لا نسلم كون التشبيب مستازما للإيذاء فانه يختلف بحسب الموارد من الخصوصيات و ليس أمرا كليا بل ربما 
يكون التشبيب يوجب سرور المشيب بها فان النفوس مختلفه و ثانيا ان الفعل اذا كان جائزا فى حد نفسه فاثبات حرمته لكونه 
إيذاء يحتاج الى الدليل سيما اذا لم يكن الفاعل قاصدا للإيذاء و بعباره واضحه: اى دليل دل على كون الإيذاء على الإطلاق 
حراما فانه على هذا الأساس يلزم حرمه كثير من الأفعال لكونها إيذاء للغير و هل يمكن الالتزام به مثلا لو فرض ان زيدا يتأذى 
من صيروره بكر مجتهدا فهل يمكن أن يقال ان صيروره بكر مجتهدا حرام لكونه إيذاء لزيد؟ 


الوجه الثالث: ان التشبيب لهو و اللهو باطل 


. وفيه ان التشبيب لا يكون ملازما مع اللهى اذ ربما يكون فيه غرض عقلائى مضافا الى أنه لا دليل على حرمه اللهو على الإطلاق 
و مقتضى قوله تعالى: وَ مَا الْكلاهُ الدَّل إلا لَحبٌ وَ لَهْوٌ 1١‏ عدم حرمته على الاطلا.ق و على الجمله اللهو فى الجمله حرام و اما 
بالجمله فلا. 


” الانعام/‎ )١( 
١28 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 
الوجه الرابع ان التشبيب من الفحشاء و المنكر فيكون حراما‎ 


. وفيه انه مصادره بالمطلوب و بعباره اخرى: اثبات كون التشبيب من الفحشاء و المنكر يحتاج الى اقامه دليل و مجرد الدعوى لا 
يكفى كما هو ظاهر مضافا الى أنه على هذا لا يختص بمورد دون الأخر فلا وجه لأخذ القيود المذكوره فى الموضوع. 


الوجه الخامس: انه مناف مع العفاف الذى اعتبر فى الشاهد 


لاحظ حديث ابن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام بم تعرف عداله الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و 


عليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و السيد و اللسان )١١‏ فان المستفاد من الحديث اشتراط العفاف 
فى العداله و حيث ان العداله واجبه يحرم ما ينافيها. و فيه ان العفاف عن المحرمات واجب و شرط فى العداله لا مطلق العفاف و 
كون التشبيب حراما اوّل الكلام و الأشكال. 


الوجه السادس: الأخبار الداله على حرمه اثاره الشهوه الى غير الحليله 


و هذه الأخبار على طوائف منها ما يدل على حرمه النظر الى الأجنبيه و منها الأخبار الداله على حرمه الخلوه مع الأجنبيه و منها ما 
يدل على حرمه قعود النساء و الرجال فى الخلاء و منها ما ورد فى النهى عن قعود الرجل مكان المرأه حتى يبرد و منها ما ما ورد 
فى رجحان التستر عن نساء اهل الذمه لأنهن يصفن لأزواجهن و منها ما ورد فى التستر عن الصبى المميز الذى يصف ما يرى الى 
غيرهامق التضوضن فاق العستقاد من هذه الأخبار حرمه اثكاره القنيوه الن غير الخليلة :ويف ان التشييت عن مادق الأثاره 
فيحرم. و فيه أولا ان النسبه بين التشبيب و اثاره الشهوه عموم من وجه و ثانيا هذه الأخبار على فرض غمض العين عن اسنادها و 
تسلم كونها معتبره و على فرض غمض العين أيضا عن النفاش فى دلالتها غايه ما يستفاد منها الأحكام الخاصه المذكوره فيها 
اعنى النظر و الخلوه و القعود معها فى بيت الخلا و لا يستفاد 


١ من ابواب الشهادات الحديث‎ 8١ الوسائل الباب‎ )١( 
١28 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


منها ان الأثاره بما هى حرام 


والا يلزم أن نلتزم بحرمه أكل بعض المقويات التى توجب اثاره الشهوه و هل يمكن الالتزام به؟ 
الوجه السابع: انه يوجب اغراء الفساق بها 


و قنة أولا انه لا سلؤومة بيخ الأمرية و ثانا إن الشيبه بالحليله نمكة أن يوحت ذلك قل وبجه للتقيدك مكوق الحر اه كيه كما 
انه لا فرق فيه بين المرأه المؤمنه و غيرها فى هذه الجهه و ثالثا ما الدليل على حرمه الأغراء غير كونه اعانه على الاثم و قد مر 


الوجه الثامن: انه يوجب النقص فيها فيحرم 
. وفيه أولا انه لا ملازمه بين الأمرين و ثانيا لا يختص بالشعر فتحصل انه لا دليل على حرمه التشبيب بما هو نعم اذا تعنون بعنوان 


[المسأله الرابعه تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصوره مجسمه] 


اشاره 

«قوله قدس سره: المسأله الرابعه تصوير صور ذوات الارواح حرام اذا كانت الصوره مجسمه ..." 
فى هذه المسأله فروع: 

الفرع الأول: فى حكم تصوير صور ذوات الأرواح اذا كانت الصوره مجسمه 


ربما يستدل على حرمته بالإجماع و فيه ان المنقول منه غير حجه و المحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك اذ يمكن 
أن يكون المستند فى نظر المجمعين النصوص الوارده فى الأ-بواب المتفرقه فالعمده فى مدرك الحكم النصوص فلا بد من 
ملاحظتها سندا و دلاله واستفاده الحكم منها فنقول: 


منها ما رواه أبو العباس عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قول الله عز و جل يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل فقال: و الله 
ما هى تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و شبهه )١١‏ و هذه الروايه لا تدل على المدعى فان المستفاد من الحديث ان تلك 
التماثيل لم تكن تماثيل الرجال و اما حكم تماثيل الرجال فالحديث ساكت 


(1) الوسائل الباب 45 من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١217‏ 


و منها ما رواه حسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى قال: نهى رسول الله صلى اللّه عليه و آله 
عن التصاوير و قال: من صور صوره كلفه الله تعالى يوم القيمه أن ينفخ فيها و ليس بنافخ ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا 
اعتبار بها وان كانت ظاهره فى المدعى. 


و منها ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله من صور صوره عذب و كلف أن ينفخ فيها و ليس بفاعل )7١‏ 


و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر 


و الشمس و القمرء فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان 3 و الظاهر انه لا بأس به سندا و أيضا يستفاد منها عدم جواز 
تمثال الروحانى. 


و منها ما رواه محمد بن مروان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال سمعته يقول: 


ثلاثه يعذبون يوم القيمه: من صور صوره من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها و المكذب فى منامه يعذب حتى 
يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهما و المستمع الى حديث قوم وهم له كارهون يصب فى اذنه الآنك و هو الأسرب 0©» ولا 
يبعد اعتبار سند الحديث كما ان المستفاد منه حرمه التصوير فلا اشكال فى حرمه تصوير صور ذوات الأرواح اذا كانت الصوره 


مجسمه. 


الفرع الثانى: هل بحرم تصوير صور ذات الأرواح اذا كان على نحو النقش لا على نحو التجسيم أم لا؟ 


الحق بمقتضى الأدله حرمته لاحظ ما رواه ابن مسلم «8) 


)١(‏ نفس المصدر الحديث ع 

(0) نفس المصدر الحديث 94 

(9) نفس المصدر الحديث " 

(#انفس المصدر الحديت ا 

(0) مر آنفا 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١2/8‏ 


فان مقتضى اطلاق التمثال حرمه الصوره المنفوشه فان المستفاد من الذيل حرمه تمثال الحيوان و لو منقوشا و لاحظ ما رواه 
محمد بن مروان المتقدم آنفا فان مقتضى اطلاق الصوره شمولها للمنقوش و لا مجال لان يقال ان ذيل الروايه يوجب اختصاص 
الحكم بالمجسم بتقريب ان التكليف بالنفخ يتوقف على قابليه المحل لأسن ينفخ فيه اذ يمكن التكليف بالنفخ فى المنقوش 
بلحاظ اللون و اجزاء الصبغ اللطيفه و لا يلزم منه تبديل العرض بالجوهر بل تبديل الجوهر بجوهر آخر فلا تغفل. 


و تؤيد المدعى جمله من النصوص منها ما رواه ابو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله 


أتانى جبرئيل قال: يا محمد ان ربكك يقرئكك السلام و ينهى عن تزويق البيوت قال ابو بصير فقلت و ما تزويق البيوت فقال: 
تصاوير التماثيل .)١١‏ 


و منها ما رواه ابن أبى عمير عن رجلء عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: من مثل تمثالا كلف يوم القيمه أن ينفخ فيه الروح ؟. 
و منها ما رواه المثنى عن أبى عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كره الصور فى البيوت 70. 


و منها ما رواه الحسين بن المنذر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثه معذبون يوم القيمه: رجل كذب فى رؤياه يكلف أن 
يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهما و رجل صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيها و ليس بنافخ ؟ و منها ما رواه ابو العباس «8) 


و منها رواه الفضل ابو العباس قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام فى قول اللّه عز و جل: يعلمون له ما يشاء من محاريب و تماثيل و 
عناة كا لجز اممو قال ماه 


(1) 1و2 الوسائل الباب ” من ابواب احكام المساكن الحديث ١‏ و ” 
(9) 0" و 6) نفس المصدر الحديث "اوه 

(0) لاحظ ص ١22‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١24‏ 

تماثيل الرجال و النساء و لكنها تماثيل الشجر و شبه )١١‏ 


و منها ما رواه ابن القداح» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثنى رسول الله صلى الله عليه و آله 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثنى رسول اللّه صلى الله عليه و آله 
الى المدينه فقال: 


لا تدع صوره الآ محوتها ولا قبرا الآ سويته و لا كلبا الا قتلته 9». 


و منها ما رواه جراح المدائنى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تبنوا على القبور و لا تصوروا سقوف البيوت فان رسول الله 
صلى الله عليه و آله كره ذلكك ع. 


و منها ما رواه الاصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام .)2١‏ 


و منها ما رواه ابو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله أتانى جبرئيل فقال: يا محمد ان 
ربك ينهى عن التماثيل *. 

اعم ا 
و منها ما رواه سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السلام قال: إِنَ الَذِينَ يُؤْذُونَ الله وَ رَسُولَهُ هم المصورون يكلفون يوم القيمه 
أن ينفخوا فيها الروح 07. 
و منها ما رواه يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبد الله عليه السلام أنه كره الصور فى البيوت 8. 


الفرع الثالث هل بحرم تصوير صور غير ذوى الأرواح كالشجر و نحوه أم لا 


ربما يقال بأن مقتضى اطلاق بعض النصوص حرمته و عدم الاختصاص بذوى الارواح كالحديث الواحد و الثالث و السابع و 


(1) (1 و )) الوسائل الباب ” من أبواب أحكام المساكن الحديث 8و “. 
(© (” و ©) نفس المصدر الحديث /و4. 

(0) (ه و 2) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ و١١.‏ 

0 1و6 نفس المصدر الحديث: ١١‏ و"1. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١7١‏ 

عشر و الرابع عشر من الباب ” من أبواب احكام المساكن. 


و فيه أولا ان اكثر هذه النصوص ضعيف سندا و ثانيا على فرض الإغماض عن اسنادها و تماميه 


الإطلاق فى مفادها لا بد من رفع اليد عن اطلاقها و تقييدها بخصوص ذوات الأرواح لاحظ ما رواه محمد بن مسلم )١١‏ فان 
المستفاد من الحديث اختصاص الحرمه بصوره ذى الروح و لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


لا بأس بتماثيل الشجر «2» فانه قد صرح فى هذه الروايه بجواز تمثال الشجر و على الجمله لا مقتضى لعموم الحكم أولا و قيام 
الدليل على الاختصاص ثانيا فلا يحرم تصوير صور غير ذوات الأرواح. 


الفرع الرابع: هل بحرم تصوير الملك او الجن أم لا؟ 


يمكن أن يستدل على الجواز بأن دليل المنع مشتمل على عنوان الحيوان و هذا العنوان لا يشمل الملكك و الجن فانهما لا يكونان 
من الحيوانات و بعباره اخرى: الجن مغاير للحيوان و كذلك الملكك و ان شكك فى كونهما من أنواع الحيوان يكفى الشكك فى 
صدق عنوان الحيوان عليهما فانه مع الشكك فى الموضوع لا مجال للأخذ بالإطلاق أو العموم و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان 
الحيوان عباره عن جسم حساس نام متحركك بالإراده فان كان الجن و الملكك جسما يكونان داخلين تحت هذا المفهوم بلا كلام 
وان لم يكونا جسما بأن يقال الملكك من عالم المجردات فعلى تقدير صحه هذه الدعوى لا يمكن تصويره فانه كيف يمكن 
تصوير المجرد و بعباره واضحه المجرد لا صوره له و يمكن اثبات الحرمه بتقريب آخر و هو ان تصوير الملكك أو الجن لا محاله 
يكون كصوره الحيوان فيشمله دليل الحرمه و ببيان واضح: يصدق على تصويريهما انه صوره الحيوان فيشمله دليل المنع. ان قلت 


الذى يصور 


(0) لاحظ ص: /ا 1١‏ 
(؟) الوسائل الباب 45 من أبواب ما يكتسب به الحديث ”7 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١؛‏ ص: ١7١‏ 


صوره الملكك أو 


الجن لا يقصد تصوير الحيوان بل يقصد صوره الملكك أو الجن فلا يحرم على فرض عدم كونهما حيوانا قات اذا صدق عنوان 
تصوير الحيوان يشمله دليل المنع و لا وجه لاشتراط القصد المذكور و بعباره اخرى: تعلق الحرمه بهذا العنوان و مقتضى اطلاق 
دليل الحرمه عدم اشتراط القصد المذكور و مما ذكرنا علم ما فى كلام الماتن حيث افاد بأنه مع عدم قصد الحكايه لا بأس قطعا 
فانه اى دافع عن اطلاق الدليل فلاحظ و صفوه القول انه يكفى فى تحقق الحرمه الالتفات الى أن الصوره الفلانيه صوره الحيوان 
فانه يشمله دليل الحرمه. 


الفرع الخامس: هل يشترط فى الحرمه ان تكون الصوره معجبه أم لا؟ 
الظاهر انه لا وجه لهذا الاشتراط فان مقتضى الإطلاق عموم الحكم وعدم التقييد فلا وجه لما أفاده الماتن من التقييد المذكور. 
الفرع السادس: هل يعتبر الصدق العرفى فى حرمه التصوير أم لا؟ 


الحق هو الاعتبار فان المستفاد من الدليل حرمه تصوير ذوات الأرواح فاذا صور صوره يد انسان لا يكون حراما و بعباره اخرى 
تصوير جزء من اجزاء الحيوان لا يكون مشمولا لدليل الحرمه و على الجمله لا بد فى تحقق الحرمه من صدق العنوان فاذا صور 
صوره جالس يكون حراما و على هذا الأساس لو صور جمله من اعضاء الإنسان و لم يتمم لم يرتكب حراما و اذا تمم الأجزاء و 
كملها شخص آخر ارتكب المحرم و اذا شرع فى التصوير و كان عازما على الإتمام ثم بدا له و لم يتمم لم يرتكب الحرام لعدم 


تحقق موضوعه نعم يستحق العقاب من باب تحقق التجرى. 
الفرع السابع: هل يكون أخذ العكس المتعارف المتداول فى الخارج فى العصر الحاضر حراما أم لا؟ 


قال سيدنا الأستاد فى هذا المقام: لا يحرم اخذ العكس المتعارف فى زماننا لعدم كونه ايجادا للصوره المحرمه و انما هو أخذ 
للظل و ابقاء له بواسطه الدواء فان الإنسان اذا وقف فى مقابل المكينه العكاسه كان حائلا بينها 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: ١77‏ 
و بين النور فيقع ظله على المكينه و يثبت فيها لأجل الدواء الى آخر كلامه. 


و يرد عليه ان الميزان فى استفاده المقاصد من الألفاظ العرف و بعباره اخرى العرف محكم فى تشخيص المفاهيم و لا اشكال 
فى أن التصوير بماله من المفهوم العرفى يصدق على العكس المتداول فى زماننا فيترتب عليها الحكم اى الحرمه. 


الفرع الثامن: فى ان اقتناء الصور المحرمه هل يكون حراما أم لا؟ 
اشاره 
ما يمكن أن يذكر فى مستند المنع وجوه: 


الوجه الأول انه لا فرق يبن الإيجاد و الوجود الا بالاعتبار 


فان الوجود اذا لوحظ بالنسبه الى الموجود يكون وجودا واذا لوحظ بالنسبه الى الموجد يكون ايجادا فلو حرم الإيجاد يحرم 
الوجود. و فيه ان الكلام فى ابقاء الوجود و من الظاهر انه لا ملازمه بين الحدوث و البقاء من الحكم و الذى ثبت حرمته احداثه و 
أما ابقائه فلا دليل على حرمته لو لم يكن دليل على جوازه. 


الوجه الثانى: ان مقتضى حديث تحف العقول حرمه الإبقاء 


اذ فيه حرمه امساكك ما يجى ء فيه الإفساد. و فيه أولا ان الحديث ضعيف سندا و ثانيا ليس التصوير و الصوره مما لا يترتب عليه 
الا الفساد. 


الوجه الثالث انه يستفاد من جمله من النصوص وجوب محو كل صوره 


لاحظ ما رواه السكونى )١١«‏ ومارواه جراح المدائنى وااو فيه اق الأخان المشان إللها ضسقة سنندا مضافا الى ان مقتضى بعض 


النصوص وجوب محو الصوره و لو لم تكن صوره ذى روح من ذوى الأرواح. 
الوجه الرابع انه قد دل بعض النصوص على حرمه اللعب بالتماثيل 


لاحظ ما رواه ابن جعفر عن أخيه موسى أنه سأل أباه عن التماثيل فقال: لا يصلح أن يلعب بها «*" و ما رواه مثنى رفعه قال: 
التماثيل لا يصلح أن يلعب بها 5 و يرد عليه أولا ان الحديثين 


() لاحظ ص ١29‏ 
() لاحظ ص ١29‏ 

(*) ("او 6) الوسائل الباب ” من ابواب احكام المساكن الحديث ١18‏ و ١2‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١77‏ 

ضعيفان سندا و ثانيا عدم الصلاح اعم من الحرمه فتأمل و ثالثا على فرض تماميه الدلاله انما يدلان على حرمه اللعب بها و حرمه 


اللعب بالتماثيل لا تستلزم حرمه مطلق الاقتناء كما هو ظاهر. 


الوجه الخامس ما رواه ابن مسلم 


١١‏ بتقريب ان الظاهر من الروايه السؤال عن التماثيل بعد فرض وجودها فى الخارج لا عن ايجادها فلا بد من تقدير ما يناسب 
تقديره و لا اشكال فى كون تقدير الاقتناء مناسبا و فيه ان المناسبه بين الحكم و الموضوع تقتضى أن يكون السؤال عن احداثها 
اذ يستفاد من جمله من النصوص ان التصوير فى الجمله محرم فى الشريعه فالسئوال يناسب أن يكون من الأحداث وان أبيت فلا 
اقل من كونه احد المحتملاءت و مع هذا الاحتمال لا يمكن الجزم بكون المقدر هو الاقتناء و امثاله بل يتردد الأمر بين كون 
المراد احداث التمثال و بين اقتنائه بعد فرض وجوده و بعباره اخرى لا جامع بين الأمرين فيعلم اجمالا بحرمه أحد الأمرين و 
المفروض حرمه الأحداث بمقتضى بقيه النصوص فاصاله الإباحه الجاريه فى الاقتناء بلا معارض. 


مضافا الى أنه يعارضه ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن الوساده و البساط يكون فيه التماثيل» فقال: لا بأس به يكون فى البيت 


قلت التمائيل؟ فقال: كل شى.ء يوطأ فلا بأمن يه 077 و-مقتضئ أهذه الروابه معواز الإبقاء و الأقساء و جيك :ان الأحدث متهما غير 
معلوم يدخل المقام فى باب اشتباه الحجه بغير الحجه و مقتضى اصاله الإباحه هو الجواز. 


اضعف الى ذلكك ما رواه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن البيت فيه صوره سمكه أو طير أو شبهها يعبث به 
أهل البيت هل تصلح الصلاه فيه 


١27 راجع ص‎ )١( 
” (؟) الوسائل الباب * من ابواب احكام المساكن الحديث‎ 
١78 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


فقال: لا حتى يقطع رأسه منه و يفسدء و ان كان قد صلى فليست عليه اعاده 0١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه جواز الاقتناء و انما 
الأشكال من جهه الصلاه و هذه الروايه ترجح على غيرها لكونها أحدث و مثله فى الدلاله ما رواه سعد بن اسماعيل عن أبيه قال: 
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المصلى و البساط يكون عليه تماثيل أ يقوم عليه فيصلى أم لا؟ فقال و الله انى لاكره و 
عن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال؛ فقال: أ تجد هاهنا مثالا؟ فقال لا تجلس عليه و لا تصل عليه 27١‏ و ما رواه على 
بن جعفر عن أبيه قال سألته عن الرجل يصلح أن يصلى فى بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل و دونه مما يلى البيت ستر آخر 
ليس فيه تماثيل» هل يصاح أن يرخى الستر الذى ليس فيه تماثيل حتى يحول بينه و بين الستر الذى فيه التماثيل أو يجيف الباب 
دونه و يصلى فيه؟ قال: لا بأس قال و سألته عن الثوب يكون فيه التماثيل 


أو فى علمه أ يصلى فيه قال لا يصلى فيه ". 
الوجه السادس: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام 


قال لا بأس بأن يكون التماثيل فى البيوت اذا غيرت رءوسها منها و ترك ما سوى ذلكك «#" فان هذه الروايه بمفهومها تدل على 
حرمه اقتناء التماثيل الا اذا غيرت رءوسها منها و حمل الروايه على أن النهى ناظر الى الصلاه خلاف الظاهر لكن تعارض جمله 
اخرى من النصوص و فيها ما يكون أحدث فالترجيح مع دليل الجواز. 


الوجه السابع ما رواه حاتم 


عن جعفر عن أبيه ان عليا كان يكره الصوره فى البيوت «4). فان المستفاد من هذا الحديث ان عليا كان يكره الصوره فى البيوت 


١١ الوسائل الباب 7” من ابواب مكان المصلى الحديث‎ )١( 

(؟) (7” و” الوسائل الباب 58 من ابواب لباس المصلى الحديث ١5‏ و8١‏ 
(؟) الوسائل الباب 5 من ابواب احكام المساكن الحديث " 

(0) الوسائل الباب 7 من ابواب أحكام المساكن الحديث ١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١؛‏ ص: ١78‏ 


و مقتضى حديث أبى بصير «ان عليا لم يكن يكره الحلال ١١‏ فيكون ابقاء التمثال حراما و الجواب أولا ان هذا الحديث ضعيف 
وثانيا ان المراد بالحلا-ل الذى لم يكن عليه السلام يكرهه الحلاللى فى مقابل بقيه الأحكام و بعباره اخرى الحلالل المساوى 
الطرفين و الا فلا اشكال فى أنه عليه السلام كان يكره المكروه. 


الوجه الثامن ما رواه الحلبى 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ربما قمت اصلى و بين يدى و ساده فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوباء و قال: و قد اهديت الى 
طنفسه من الشام عليها تماثيل طائر فامرت به فغير رأسه فجعل كهيئه الشجر و قال: 


ان الشيطان أشد ما يهم بالإنسان اذا كان وحده ١؟).‏ 


فان المستفاد من الحديث حرمه الإبقاء و فيه أولا ان الحديث ضعيف سندا و ثانيا ان فعل الإمام لا يدل على الوجوب و ثالثا على 
فرض تسليم الدلاله يعارضه جمله أخرى من النصوص و فيها أحدث اضف الى ذلكك ان المستفاد من حديث ابن مسلم جواز 
الاقتناء قال سألت احدهما عليه السلام عن التماثيل فى البيت فقال: 


لا بأس اذا كانت عن يمينكك و عن شمالكك و عن خلفكك أو تحت رجلكك,. وان كانت فى القبله فالق 


عليها ثوبا 0 فعلى تقدير عدم تشخيص الأحدث يدخل المقام فى اشتباه الحجه بغيرها فتصل النوبه الى البراءه الا أن يقال ان 
الوارد فى هذه الروايه عنوان التماثيل و هو قابل للتخصيص فتأمل. 


الفرع التاسع هل يجوز بيع التماثيل و لو كانت مجسمه أم لا؟ 


الظاهر هو الجواز لعدم ما يقتضى المنع فان الدليل انما دل على حرمه ايجاد صور ذوات الأرواح و أما بيع الصور تكليفا أو وضعا 
فلا دليل على المنع عنه و مقتضى القاعده 


١ من ابواب الربا الحديث‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 5 من ابواب المساكن الحديث ٠‏ 

() الوسائل الباب 7" من ابواب مكان المصلى الحديث * 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١78‏ 

الأولبه الجواز تكليقا و الصحه وضعا فلاحظ. 

«قوله قدس سره: فتأمل») 

لعل وجه التأمل أنه لا- فرق بين الواجب و الحرام من هذه الجهه فان الحكم مترتب على ايجاد الصوره و يتحقق هذا الموضوع 
باتمامها فلا وجه للحرمه الشرعيه قبل الإتمام. 


[المسأله الخامسه التطفيف حرام] 


«قوله قدس سره: الخامسه التطفيف حرام 000 


عن تفسير التبيان المطفف المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق فى كيل أو وزن و التطفيف التنقيص على وجه الخيانه فى الكيل 
او الوزن و عن مفردات الراغب طفف الكيل قلل نصيب المكيل له فى ايفائه و استيفائه و عن المصباح طففه فهو مطفف اذا كال 


أو وزن ولم يوف. 
«قوله قدس سره: و يدل عليه الادله الاربعه ...» 


0 لا 
1 لا 
0 فر ا هع ول ُو فى لض بد إطب لاسي :؟» و قو لآ 


قزم وو الكل و يات بالط 


000 مِنّ الْمُخْسِرِينَ وَ زِنُوا بالقشطاس 


تَعْنَوَا فى الْأَرْض مُفْسِدٍينَ ©" 


١و المطففين/ “و7‎ )١( 

() الاعراف/ 70 

(9) الهود/ 60/ 

(©) الشعراء/ 187و 187 و١18١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١71/‏ 


و أما السته فعده نصوص منها ما رواه سعد بن سعد عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها 


قال: اولئكك الذين يبخسون الناس أشياءهم "١١‏ 
و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل ان يبيع يصاع غير صاع المصر ؟. 


و منها ما رواه الأصبغ بن نباته قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم 
المتجر الفقه ثم المتجر و اللّه للربا فى هذه الأمه أخفى من دبيب النمل على الصفاء شوبوا أيمانكم بالصدق التاجر فاجر, و الفاجر 
فنالاو الامو الخد الحى بو امطئ البح 8 


واما الإجماع فالظاهر انه لا يكون تعبديا بل يمكن استنادهم الى الوجوه المذكوره فى المقام من الكتاب و السنه و أما العقل 
فتقريب الاستدلال به على المدعى ان البخس فى المكيال ظلم و الظلم قبيح عقلافيحرم شرعا. و فيه انه لا يمكن استفاده 
الأحكام الشرعيه عن طريق العقل لأن الأحكام الشرعيه تابعه للملاكات التى يعلمها الشارع الأقدس و لا تنال تلكك الملاكات 
بالعقول و لذا لا اشكال فى أن كل مورد يرد دليل شرعى يدل على جواز الفعل الفلانى نلتزم بالجواز لأنا تابعون للشارع و نقول 
لعل الحكم الفلانى فيه ملاكك لا نميزه مثلا يحكم العقل بقبح الإيذاء فلو ورد دليل دل على أن الإيذاء الخاص من حيث الزمان 
و المكان و المؤذى بالفتح جائز نأخذ بذلكك الدليل 


و نقول يجوز الإيذاء الفلانى و الحال أنه لو كان حكم العقل مستتبعا للحكم الشرعى يلزم التناقض فالنتيجه ان الدليل هو الكتاب 
والسنه و نعم الدليل 


(1) (191) الوسائل الباب # من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث: ١‏ و ” 
(") الوسائل الباب ١‏ من أبواب آداب التجاره الحديث ١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١78‏ 

و يكفينا مضافا الى أنه لا اشكال و لا كلام فى حرمه البخس. 

«قوله قدس سره: ثم ان البخس» ... 


بلا اشكال و لا كلام و عن مفردات الراغب البخس نقص الشى ء على سبيل الظلم و عن القاموس البخس النقص و الظلم فيكون 
التق فى اند اندر واعاق مغر إنا لبن 


«قوله قدس سره: و لو وازن الربوى بجنسه 03 


ينبغى توضيح المقام و تفصيله كى يتضح الحال على ما هو حقه فنقول تاره يقع العقد على الكلى فى الذمه و اخرى يقع على 
الكلى فى المعين و ثالثه يقع على الموجود الخارجى أما الصوره الاولى و الصوره الثانيه فلا كلام فى صحه العقد بلا فرق بين 
كون البيع ربويا و مالم يكن كذلكك غايه الأمر فى مقام تسليم المبيع لو خان و لم يسلم حق المشترى ارتكب محرما و يكون 
ضامنا و أما الصوره الثالثه و هى ما لو وقع البيع على الشخص الخارجى على انه كذا مقداره و لم يكن ذلكك المقدار فربما يقال 
يكون البيع باطلا- بتقريب أن ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد أو بتقريب ان المورد من موارد تعارض الإشاره و الوصف و 
الحق أن يقال أن العنوان المأخوذ فى المبيع تاره يكون من العناوين الذاتيه و لو عرفا و 


اخرى لا يكون كذلكك أما لو وقع البيع على العنوان الذاتى كما لو أوقع البيع على الموجود الخارجى على أنه حمار فبان أنه عبد 
حبشى يكون البيع باطلا و أما لو لم يكن العنوان المأخوذ فى المبيع عنوانا ذاتيا كما لو وقع العقد على العبد الخارجى على أنه 
كاتب فبان انه لا يكون كاتبا فتاره يعلق العقّد على وجود الكتابه و اخرى يشترط فى ضمن العقد كونه كائبا اما على الأول 
فيكون العقد باطلا لأجل التعليق و اما فى الصوره الأخرى فيكون العقد صحيحا مع الخيار. 
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اذا عرفت ما تقدم نقول: اذا وازن الربوى بجنسه و يكون فى احد الطرفين نقص فان العقد على نحو التعليق يبطل العقد لأجل 
التعليق و ان كان بنحو الاشتراط يبطل لأجل الربا وان كان المقصود تبديل المقدار الخاص بمقابله بذلك المقدار يصح العقد 
فى المقدار المساوى و يبطل فى الزائد هذا فى الربوى و اما فى غيره فان كان من القسم الأول يبطل لاجل التعليق و ان كان من 
القسم الثانى يصح مع الخيار و ان كان من القسم الثالث يصح فى المقدار المساوى و يبطل فى الزائد فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و يمكن ابتنائه على ان الاشتراط ... ) 
هذا المبنى فاسد فان الشرط لا يقابل بالثمن فلا مجال لان يقال له قسط من الثمن و بعد فساد المبنى يكون البناء فاسدا أيضا 


[المسأله السادسه التنجيم حرام] 


اشاره 

«قوله قدس سره: السادسه التنجيم حرام ...) 

فى هذه المسأله فروع 

الفرع الأول: انه يجوز الاخبار عن احوال الكواكب و حركاتها 


و ما يتفرع عليها من الخسوف و الكسوف و الحراره و البروده فانه لا شبهه فى هذه الامور فان الاخبار عن شده حراره الشمس 
فى الصيف و تأثيرها فى الامور السفليه جائز فانه لا اشكال و لا كلام فى سير الكواكب و تأثيرها فى جمله من الامور و مع القطع 
بها او الاطمينان يجوز الاخبار نعم لو لم يحصل القطع و حصل الظن لا يجوز الاخبار الجزمى بل يجوز الاخبار الظنى. 


الفرع الثانى: انه يحرم الاخبار عن تأثير الاوضاع الفلكيه فى الامور السفليه 


غلى تحو تأثر الاستقلالى او على تحو الداخل فى التأثير قانه غلى خخلاف ضروره الدين اذ لذ مؤثر فى الوجوة الا اللهد وقد وردت 
جمله من الروايات فى المقام لا بدّ من ملاحظتها سندا و دلاله و استفاده المراد منها فمن تلكك النصوص ما رواه عبد 
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الرحمن قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون: ان النجوم لا يحل النظر فيها و هى تعجبنى فان كانت تضر بدينى 
فلا حاجه لى فى شى ء يضر بدينى وان كانت لا تضر بدينى فو اللّهِ انى لاشتهيها و اشتهى النظر فيهاء فقال: ليس كما يقولون لا 
تضر بدينككء ثم قال: انكم تنظرون فى شىء منها كثيره لا يدرك و قليله لا ينتفع به »١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا و لا يستفاد 
منها ما يرتبط بالمدعى فى المقام. 


و منها ما رواه هشام الخفاف قال: قال لى ابو عبد الله عليه السلام كيف بصركك بالنجوم؟ قال: قلت: ما خلفت بالعراق ابصر 
بالنجوم منى» قال: كيف دوران الفلكك عندكم «الى ان قال» ما بال العسكرين يلتقيان فى هذا حاسب و فى هذا حاسب فيحسب 
هذا لصاحبه بالظفر و 


يحسب هذا لصاحبه بالظفر ثم يلتقيان فيهزم أحدهما الاخر فأين كانت النجوم؟ قال: قلت لا و اللّه لا أعلم ذلك قال: فقال: 


صدقت أن أصل الحساب حق و لكن لا يعلم ذلكك الا من علم مواليد الخلق كلهم 5١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا و لا يستفاد 
منها ما يرتبط بالمقام. 


و منها ما رواه معلى بن الخئيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم أحق هى؟ فقال: نعم ان الله بعث المشترى الى 
الأأرض فى صوره رجل فاخذ رجلا من العجم فعلمه «الى ان قال» ثم أخذ رجلا من الهند فعلمه الحديث 0" و الروايه ضعيفه 
مضافا الى عدم دلالتها على المدعى. 


و منها مرسل جميل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النجوم قال: 


ما يعلمها الا أهل بيت من العرب و أهل بيت من الهند 89 و الكلام فيه هو الكلام. 


١ الوسائل الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
١” نفس المصدر الحديث‎ )0( 
+ )نفس المضدو الخديث‎ 
* (ع) نفس المصدر الحديث‎ 
١8١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١؛ ص:‎ 


و منها ما روى عن على عليه السلام فى ححديث أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن خصال تسعه: عن مهر البغى» و عن 
عسيب الدابه يعنى كسب الفحل «الى أن قال» و عن النظر فى النجوم ١١‏ و الروايه ضعيفه سندا. 


و منها ما رواه أبو الحصين قال سمعت أبا عبد الله السلام عليه يقول: سثل رسول الله صلى الله عليه و آله عن الساعه فقال: عند 
ايمان بالنجوم و تكذيب بالقدر 3١‏ و الحديث ضعيف سندا. 


و منها ما رواه ابن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام 


ضعيف سندا. 


و منها مرسل الصدوق قال وقال: عليه السلام المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر, و الكافر فى النار 22 و 


السند ضعيف. 


وكيا نابوواة المدوق انسبااعة أن ععز عن اتاسعن الي لح الله علة و له اناديق عن سوه خس] لا ها النظر قن 


و منها ما رواه هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث أن زنديقا قال له ما تقول فى علم النجوم؟ قال: هو علم 
قلت منافعه و كثرت مضاره؛ لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذور ان خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز من القضاء و ان 
خبر هو بخير لم يستطع تعجيله و ان حدث به سوء لم يمكنه صرفه و المنجم يضاد الله فى علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن 
خلقه «#) و السند ضعيف و منها 


١ الوسائل الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١1( 

(0) (5؟ و” الوسائل الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 و" 
(©) (؟ و 2) نفس المصدر الحديث /و9 

(8) نفس المصدر الحديث ٠١‏ 
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المرييل فال الم اميدق الله عليه ىالهر مو صنلاق كاهنا: أو عمتجم فيو انيما انز على سحمة خلج الله غليةو آل1 ار لا 
اعتبار بالمرسلات. 


و منها ما رواه ابن طاوس فى كتاب الاستخارات فى دعاء الاستخاره الذى كان يدعو به الصادق عليه السلام 


الى أن قال: اللهم انكك خلقت أقواما يلجئون الى مطالع النجوم لأوقات حركاتهم و سكونهم و خلقتنى أبرأ أليكك من اللجأ إليهم 
و من طلب الاختيارات بها و أيقن أنكك لم تطلع أحدا على غيبكك فى مواقعها و لم تسهل له السبيل الى تحصيل أفا عليها الخ ١‏ و 


السند ضعيف. 


و منها ما رواه ابن اعين قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام أنى قد ابتليت بهذا العلم فاريد الحاجه, فاذا نظرت الى الطالع و رأيت 
الطالع الشر جلست و لم أذهب فيهاء و اذا رأيت طالع الخير ذهبت فى الحاجه فقال لى: تقتضى؟ قلت نعم قال: أحرق كتبكك «” 


و منها ما رواه ابن عوف قال لما أراد أمير المؤمنين عليه السلام المسير الى أهل النهروان أتاه منجم فقال له: يا أمير المؤمنين لا 
تسر فى هذه الساعه و سر فى ثلاث ساعات يمضين من النهار فقال له أمير المؤمنين عليه السلام و لم؟ قال لأنكك ان سرت فى 
هذه الساعه أصابكك و أصاب أصحابكك أذى و ضر شديد و ان سرت فى الساعه التى أمرتكك ظفرت و ظهرت و أصبت كلما 
طلبت فقال أمير المؤمنين عليه السلام تدرى ما فى بطن هذه الدابه أذكر أم أنثى؟ قال ان حسبت علمت فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام من صدقكك على هذا القول فقد كذب بالقرآن «ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما فى الأرحام و ما تدرى 
نفس ما ذا تكسب غدا و ما تدرى نفس بأى أرض تموت ان الله عليم خبير» ما كان محمد صلى اللّه عليه و آله 


1 فيد الشبدر الحد 3111 


بن 
() الوسائل الباب باب ١١‏ من ابواب آداب السفر الحديث: ١‏ 
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يدعى ما ادعيت» أ تزعم أنكك تهدى الى الساعه التى من صار فيها صرف عنه السوء و الساعه التى من صار فيها حاق به الضرء 
من صدقكك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانه باللّه فى ذلكك الوجه و أحوج الى الرغبه أليكك فى دفع المكروه عنه؛ و ينبغى أن 
يوليك الحمد دون ربه عز و جل فمن آمن لكك بهذا فقد اتخذكك من دون الله ضدا و ندا ثم قال عليه السلام اللهم لا طير الا 
طيركك و لا ضير الا ضي رك و لا خير الا خيركك و لا إله غيركك ثم التفت الى المنجم و قال: بل نكذبكك و نسير فى الساعه التى 


نهيت عنها )١١‏ و السند ضعيف. 


و منها ما رواه المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام فى حديث فى قول الله تعالى «و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات» الى أن 
قال: و أما الكلمات فمنها ما ذكرناه و منها المعرفه بقدم باريه و توحيده و تنزيهه عن التشبيه حتى نظر الى الكواكب و القمر و 
الشمس و استدل بافول كل واحد منها على حدثه و بحدثه على محدثه ثم اعلمه عز و جل ان الحكم بالنجوم خطاء "١‏ و السند 


صعيف. 


و منها ما رواه الكابلى قال سمعت زين العابدين عليه السلام يقول: الذنوب التى تغير النعم البغى على الناس «الى أن قال» و 
الذنوب التى تظلم الهوافالسكر و الكهاتهي و الابياك بالنجوم و التكذيب بالقدر و عقوق الوالدين الحديث «” و السند ضعيف. 


وهنا عااوواء ا شوب قال سالت آنا عن الله 


عليه السلام عن قوله تعالى «و ما يؤمن اكثرهم باللّه إلا وهم مشركون» قال كانوا يقولون يمطر نوء كذا و نوء كذا لا يمطررو 
منها انهم كانوا يأتون العرفاء فيصدقونهم بما يقولون «" و السند 


5 نفس المصدر الحديث‎ )١( 
0 نفس المصدر الحديث‎ )0( 
نفس المضدو الحديث:2‎ )0( 
٠ نفس المصدر الحديث‎ )6( 
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و منها ما روى عن نهج البلاغه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لبعض اصحابه لما عزم على المسير الى الخوارج فقال له: يا 
أمير المؤمنين ان سرت فى هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادكك من طريق علم النجوم فقال عليه السلام أ تزعم أنكك تهدى 
الى الساعه التى من سار فيها انصرف عنه السوء و تخوف الساعه التى من سار فيها حاق به الضرء فمن صدقكك بهذا فقد كذب 
القرآن» و استغنى عن الاستعانه بالله فى نيل المحبوب و دفع المكروه و ينبغى فى قولكك للعامل بأمركك أن يوليك الحمد دون 
ربه لأنكك بزعمكك أنت هديته الى الساعه التى نال فيها النفع و أمن الضر ثم اقبل عليه السلام على الناس فقال: ايها الناس اياكم 
و تعلم النجوم الا ما يهتدى به فى بر أو بحر فانها تدعو الى الكهانه و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر فى النار سيروا 
على اسم اللّه. 1١‏ و السند ضعيف. 


و منها ما رواه ابن طاوس نقلا من كتاب تعبير الرؤيا لمحمد بن يعقوب الكلينى باسناده عن محمد بن بسام قال: قال أبو عبد الله 
عليه السلام قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا و ذلكك هو كانت صحيحه حين لم ترد الشمس على يوشع بن نون و 


على أمير المؤمنين عليه السلام فلما رد الله عز و جل الشمس عليهما ضل فيها علماء النجوم فمنهم مصيب و مخط 3١‏ و السند 


ضعيف. 


و منها ما رواه زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و آله صلاه الصبح فى الحديبيه» فى اثر سماءه كانت من الليل 
فلما انصرف الناس قال: هل تدرون ما ذا قال ربكم؟ قالوا: الله و رسوله أعلم؛ قال: ان ربكم يقول: من 


() نفس المصدر الحديث / 
(0) نفس المصدر الحديث 94 
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عبادى مؤمن لى و كافر بالكواكب و كافر بى و مؤمن بالكواكب فمن قال: مطرنا بفضل الله و رحمته فذلكك مؤمن بى و كافر 
بالكواكبء و من قال مطرنا بنوء كذا و كذا فذلكك كافر بى و مؤمن بالكواكب )١١‏ و السند ضعيف. 


و منها ما رواه حمران عن أبى جعفر عليه السلام قال: ثلاثه من عمل الجاهليه: 


الفخر بالأنساب و الطعن بالأحساب و الاستسقاء بالأنواء «7» و حمران الراوى للخبر لم يوثق و الحديث لا يستفاد منه الا مرجوحيه 
الاستصقاء تالا نواء. 


و منها ما رواه محمد بن عيسى قال كتب إليه أبو عمر اخبرنى يا مولاى انه ربما اشكل علينا هلال شهر رمضان و لا نراه و نرى 
السماء ليست فيها عله و يفطر الناس و نفطر معهم و يقول قوم من الحساب قبلنا: انه يرى فى تلكك الليله بعينها بمصر و افريقيه و 
الأندلس هل يجوز يا مولاى ما قال الحساب فى هذا الباب حتى يختلف العرض «الفرض» على اهل الأمصار فيكون صومهم 
خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا فوقع: لا صوم من الشكك افطر لرؤيته و صم لرؤيته ” 


و السند مخدوش بالإضمار و بغيره مضافا الى انه لا يستفاد من الخبر الا عدم حجيه قول المنجم فى هلال شهر رمضان. 


وبفياها روم عن القن فجلى الل عليه النتقان وماق كاعناار مضها فير كاف يها الدل على كين فتن الله عليه آله 


9©"» والسند ضعيف. 


فالنتيجه انه لا يستفاد من نصوص الباب ما يرتبط بالمقام فعلى هذا يلزم ان نرى ما هو الميزان فى تحقق الإسلام و الكفر بمقتضى 
الكتاب و السنه و الإجماع ثم نرى ان الاعتقاد بتأثير الكواكب فى الأمور السفليه ينافى الإسلام أم لا فنقول اصول 


٠١ نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب صلاه الاستسقاء 

(*) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب احكام شهر رمضان الحديث ١‏ 
(©) نفس المصدر الحديث ١‏ 
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الإسلام أربعه: الأول الإيمان باللّه و انه المؤثر فى جميع العوالم من العلويه و السفليه و هذا من الواضحات و لا مجال للبحث فيه 
و الكلام حوله و من انكر وجود الصانع و الموجد كالدهريه كان كافرا بالضروره عند اهل الاسلام و تدل على المدعى جمله من 
الآنات القراتيه نهنا قوله تحالن نما الم مون الذيك وا الله و كقوله»ة الآ ؤاقات الستغاد سم الآراتطبار المؤمة فده 
يكون مؤمنا باللّه و برسوله. 

و تدل على المدعى أيضا جمله من الروايات منها ما رواه سماعه قال قلت لابى عبد اللّه عليه السلام اخبرنى عن الاسلام و 


الايمان أ هما مختلفان؟ فقال ان الايمان يشاركك الاسلام و الاسلام لا يشاركك الايمان فقلت: فصفهما لى, فقال: الاسلام شهاده 
ان لا إله الا الله و التصديق برسول الله صلى الله عليه 


و آله به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و على ظاهره جماعه الناس .»"١‏ 
اا جه راتكن لحار ماي لحر سار ال على لعي اهن لا خرف ويه تال نا انها التتادي مق انها 
لا 


لمش عق فسبين ال أن قال ياوا الذي لا يومتُوةَ ؛ بلع 3 َك اليم لاجر ول يحون ل زه الل قر ل رابو مقها قوله تقال 
لا 


ل أف لكاب تا إل كيمو اء يا و ينك م اعد إل لل 0 ار الام 


كما انه تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه هشام بن سالم 


1 الو2 

(؟) الاصول من الكافى ج ١‏ ص 8" حديث ١‏ باب ان الايمان يشركك الاسلام 

(") (”*وع) التوبه/ 78 و /١9‏ و آل عمران/ ع8 

(0) الانعام/ 77 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 1817 

عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت: فطره الله التى فطر الناس عليها قال التوحيد .)١١‏ 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل: «فطره اللّه التى فطر الناس عليها» 
ما تلكث الفطره؟ قال هى الاسلام فطرهم اللّه حين اخذ ميثاقهم على التوحيد قال: أ لست بربكم؟ و فيه المؤمن و الكافر ؟. 


و منها ما رواه زراره قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول الله عز و جل «فطره الله التى فطر الناس عليها» قال فطرهم جميعا 
على التوحيد 


7 


و منها ما رواه عبد اللّه بن مسكان عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قول الله عز و جل «حنيفا مسلما» قال: خالصا مخلصا ليس فيه 


شى ء من عباده الأوثان «*). 


و منها بهذا الأسناد قال سألته عن قول الله عز و جل: الا من أتى الله بقلب سليم قال: القلب السليم الذى يلقى ربه و ليس فيه أحد 
سواه قال و كل قلب فيه شركك أو شكك فهو ساقط و انما أرادوا الزهد فى الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخره ه. 


النالك الانهاة دوم هد :مك لعلو الاكاة توقف الإسلام على الاعتراف بنبوه نبى الاسلام من الواضحات الاوليه فان 
قوام الاسلام به مضافا الى :دلآله :الكنات و السته :عليه أما الكتاب فقوله تغالى "اتنا المؤمنون النايك اموا الله و رسوله و اذا كائوا 


معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه «2) فان الآيه تدل بوضوح على المدعى و أما السنه فجمله من النصوص منها ما رواه 
سماعه (7). 


(01 (291) الاصول من الكافى ج 7 ص ١١‏ باب فطره الخلق الحديث ١‏ و ” 
(9) الاصول من الكافى ج ” ص ١١‏ باب فطره الخلق الحديث * 

() (؟ و ف) الاصول من الكافى ج " ص ١١‏ باب الاخلاص الحديث ١‏ وه 
(©) النور/ 8١‏ 

(0) راجع ص ١88‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 188 


الرابع: الايمان بالمعاد الجسمانى و الاقرار بيوم القيامه و الاجماع قائم على كون الايمان بالمعاد الجسمانى دخيل فى الاسلام قال 
سيدنا الاستاد على ما فى التقرير و قد دلت الآيات الكثيره أيضا على كفر منكر المعاد الخ .)١١‏ 


ولم نجد الى الآن آيه من القرآن الكريم تدل على 


المدعى كما انه لم يذكر المعاد فى الحديث الذى ذكرناه آنفا نعم جمله من الآيات القرآنيه تدل على اصل المعاد و هذا أمر 
آخر فالنتيجه أن الاسلام المقابل للكفر متوقف على امور أربعه و قد تعرضنا لهذا البحث فى الجزء الثالث من كتابنا مبانى منهاج 
الصالحين و من اراد الوقوف على ما قلناه فليراجع ما ذكرناه هناكك. 


وصفوه القول أن اصول الاسلام هذه الامور الاربعه فان عدم الاعتقاد بها و عدم الايمان بها و لو كان عن عذر يوجب الكفر و 
أما غيرها كانكار ضرورى من ضروريات الدين فان رجع الى انكار الرسول و تكذيبه فيوجب الكفر من حيث رجوعه الى عدم 
الايمان و عدم تصديق تلكك الامور الاربعه و أما لو لم يرجع إليه فلا يوجب الكفر و ان شئت قلت ليس لانكار الضرورى فى حد 
نفسه موضوعيه و لذا لو كان عن عذر لا يكون مؤثرا فى الكفر و على هذا الاساس الذين أنكروا ولايه على بن ابى طالب عليه 
السلام بعد النبى صلى الله عليه و آله مع العلم بكونه منصوبا من قبل الرسول الاكرم ارتدوا عن الاسلام و كفروا بما انزل على 
محمد و صاروا كافرين بل جماعه منهم صاروا داخلين فى زمره النصاب و الناصب أنجس من الكلب و الخنزير. 


اذا عرفت ما تقدم نقول الاعتقاد بتأثير الاجرام السماويه فى الأجرام الأرضيه على انحاء: الأول: ان يعتقد الشخص بأن للأجرام 
السماويه تأثيرات فى الاجرام السفليه فى الجمله كتأثير الشمس فى النباتات فقد مر انه لا يضر بكون المعتقد مسلما و ان الاعتقاد 


717 ص‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 


عبدة المطالي افق 


التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 1894 
الظاهره الواضحه. 


الثانى: أن يعتقد ان الاجرام السماويه مؤثره فى الأجرام السفليه على نحو الاستقلال او على نحو التشريكك مع اللّه سبحانه تعالى 
عن ذلكك و لا اشكال فى ان هذا الاعتقاد يوجب الكفر فان المؤثر فى جميع العوالم الوجوديه ذاته تباركك و تعالى و لا إله غيره 
ولا شريك له. 

الثالث: أن يعتقد بأن الاوضاع العلويه علامه للحوادث التى تحدث فى الأرض كان يعتقد بأن الوضع الكذائى للكوكب الفلانى 
علامه كون ولد زيد فى بطن أمه ذكرا مثلا بدون أن يكون مؤثرا و المؤثر الوحيد ذات البارى و هذا الاعتقاد لا يوجب الكفر 


كما هو ظاهر. 


الرابع: ان يعتقد بأن الله تعالى قد اودع فى ذوات الكواكب خصوصيات تقتضى جمله من الحوادث فى الأرض بدون الاعتقاد 
بالاستقلال و لا التشريكك و هذا أيضا لا يوجب الكفر بلا كلام. 


و قال سيدنا الأستاد ان النحوين الأخيرين الثالث و الرابع باطل لوجوه: 


الوجه الأول انه لا طريق لنا الى احراز هذا المعنى و كشفه فى مقام الأثبات و فيه انه لو فرض الجزم به للاعتقاد به لا يتم التقريب 
المذكور فانه مع الجزم يجوز الاخبار به. 


الوجه الثانى: انه مخالف لحرمه العمل و مناف لإطلاق النصوص الداله عليها. و فيه أولا انه قد مر عدم تماميه النصوص المشار 
إليها و ثانيا الاعتقاد القلبى لا يكون عملا كى يقال انه حرام. 


الوجه الثالث؛ اثة-مناف للأذله النداله.على الأستعاتة بالله و الحث على الدعاء و الطلبمته تعالى و الحث على الضدقه و انها ترد 


الققناء و فية آنه لااقناقق .بد الأمرانة اماة 31 المفروقى )ان الشحصن معتقد ان ازمة الأمورن بطر مدا وما عق 


عمذده المطالب 


فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١10‏ 

أمر الا اختياره بيده و عليه فلا منافاه بين الامرين. 

الفرع الثالث: انه هل يجوز النظر فى علم النجوم و تعلمه و تعليمه أم لا؟ 

الحق انه جائز اذ لا دليل على المنع ما دام لا يعتقد المنجم ما يخالف الإسلام او ما يخالف الادله الشرعيه و قد مر النقاش فى 
امئاد الرؤايات: 

الفرع الرابع: هل يكون قول المنجم معتبرا فى اخباره عن اوّل الشهر او عن غيره من الحوادث المعلومه عنده بوسيله علم النجوم أم لا؟ 


الذى يمكن أن يقال ان قوله حجه لأنه من اهل الخبره و الميزان الكلى اعتبار قول اهل الخبره فى جميع الأمور الاجتهاديه النظريه 
اذا كان المخبر ثقه و بعباره اخرى: رجوع الجاهل الى العالم أمر على طبق القاعده و رفع اليد عنه يتوقف على عدم قيام دليل 
معتبر يدل على عدم جواز ترتيب الأثر على قوله و قد استدلوا على عدم اعتبار قوله فى هلال شهر رمضان و هلال شوال بعدم 
الدليل على اعتباره و الحال انه يكفى للدلاله الضابط الكلى و هو رجوع الجاهل الى العالم نعم يمكن الاستدلال على عدم اعتبار 
قوله بالنسبه الى وجوب الصوم و جواز الإفطار بجمله من النصوص منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: انه سئل 
عن الأهله فقال: هى أهله الشهوره فاذا رأيت الهلال فصم و اذا رأيته فأفطر .)١١‏ 


و منها ما رواه إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: فى كتاب على عليه السلام صم لرؤيته و افطر لرؤيته و اياكك 
و الشكك و الظن فان خفى عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين 27١‏ الى غيرهما من النصوص الوارده فى الباب المشار إليه فان 
المستفاد من هذه النصوص ان الميزان فى الصوم و الإفطار اما الرؤيه و اما 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب احكام شهر رمضان الحديث:‎ )١( 
١١ نفس المصدر الحديث‎ )0( 
١9١ ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


اتمام الشهر ثلاثين يوما و لا اشكال فى اعتبار البينه القائمه على 


الرؤيه بمقتضى جمله من النصوص منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام (قال عليه السلام) وان شهد 
عندككث شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه )١١‏ مضافا الى أنه لا اشكال عندهم فى ثبوت هلال رمضان أو شوال بالبينه الشرعيه. 
و صفوه القول انه يستفاد من النصوص المشار إليها عدم حجيه قول المنجم فى اخباره بثبوت الهلال و انما نكتفى بشهاده عدلين 
من باب قيام الدليل عليها بالخصوص فعدم كفايه قول المنجم على القاعده الصناعيه و يؤيد عدم كفايه قولهم ما رواه محمد بن 
عيسى قال كتب إليه ابو عمر أخبرنى يا مولاى انه ربما اشكل علينا هلال شهر رمضان ولا نراه و نرى السماء ليست فيها عله و 
يفطر الناس و نفطر معهم و يقول قوم من الحساب قبلنا: انه يرى فى تلكك الليله بعينها بمصر و افريقيه و الأندلس هل يجوز يا 
مولاى ما قال الحساب فى هذا الباب حتى يختلف العرض «الفرض» على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا و فطرهم 
خلاف فطرنا؟ فوقع: لا صوم من الشكك أفطر لرؤيته و صم لرؤيته ."١‏ 


«قوله قدس سره: بل يظهر من المحكى عن ابن ابى الحديد» 
ترح نيع لاع طخ مط قله قناز ياه لكب العزنية ع اطني 711210117 


«قوله قدس سره مثل ما فى الاحتجاج عن ابان بن 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١97‏ 
تغلب) 

بحار الانوار ج /0 ص 7١9‏ حديث: ١‏ 

«قوله قدس سره: و فى روايه المدائنى» 

بحار الأنوار ج /ه ص 758 حديث 59. 

«قوله وما روى فى صحه علم النجوم» 


بحار 


الانوار ج /اغ ص 72٠‏ حديث: 0” و ع" 

«قوله المروى فى الاحتجاج عن روايه الدهقان» 
بحار الأنوار ج 2 ص: 77١‏ حديث: ” 

«قوله وفى روايه اخرى) 

بحار الانوار ج /ا ص 774 حديث: 1 

«قوله قدس سره فى البحار و وجد فى كتاب عتيق) 
بحار الانوار ج /0 ص ١2‏ حديث ١7‏ 

«قوله قدس و فى البحار أيضا» 

بحار الانوار ج 0/8 ص: 77 حديث 71 

«قوله قدس سره و بالاسناد عن محمد بن سالم) 
بحار الانوار ج ص: 767 حديث: 77 


فتحصل انه لا دليل على كفر المنجم أو فسقه بما هو منجم نعم اذا اعتقد بالنجوم على نحو يكون مرجعه الى انكار الصانع أو 
تعطيله او انكار التوحيد يكون كافرا كما انه لو اخبر بشى ء على البت بلا حجه يكون فاسقا و الله العالم. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 197 

[المسأله السابعه حفظ كتب الضلال حرام فى الجمله] 

اشاره 

«قوله قدس سره: السابعه حفظ كتب الضلال حرام فى الجمله 05 

الظاهر ان مراده بقوله فى الجمله نفى الحرمه فى بعض الصور كما لو لم يترتب على الحفظ محذور و فساد. 


«قوله قدس سره مضافا الى حكم العقل "٠...‏ 


ما يمكن أن يذكر فى تقريب الاستدلال على الحرمه وجوه 


الوجه الأول: حكم العقل بوجوب قطع ماده الفساد 


. وفيه ان حكم العقل ان كان من باب حسن العدل و قبح الظلم بتقريب ان حفظ ماده الفساد ظلم فيرد عليه انه لا دليل على 
لكو دفع الظلم كيف و ان ازمه الأأمور بيده تعالى و هو الذى اقدر الظلمه على الظلم مضافا الى أن حفظ كتاب الضلال لا 
يكون ماده للظلم فان الظلم عباره عن العدوان و لا يكون المقام مصداقا للعدوان وان كان من باب وجوب دفع ماده الفساد فلا 
دليل على وجوبه و بعباره واضحه: اى دليل دل على وجوب قطع ماده الفساد نعم فى بعض الموارد يمكن قيام الدليل على 
وجوبه ففى كل مورد تم الدليل عليه نأخذ به وان شئت قلت: لا يمكن اثبات الحكم الشرعى من طريق العقل فان الأحكام 
الشرعيه تابعه للملاكات التى تكون معلومه عند الشارع الأقدس و أما نحن فلا نحيط بملاكات الأحكام الشرعيه فكيف يمكن 
استكشاف الحكم الشرعى من العقل و صفوه القول: ان ما اشتهر عندهم من أنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع غير تام نعم 
العقل محكم فى باب وجوب الإطاعه و حرمه العصيان فانه لو لا الحكم العقلى على لزوم الإطاعه و الانزجار لا يتم باب الأحكام 
و الأوامر و النواهى الجاريه بين الموالى و العبيد و منها الأحكام الشرعيه الصادره عن ناحيه الشارع الأقدس فالصحيح أن يقال: 
انه لا سبيل للعقل فى باب علل الأحكام و 


أما فى سلسله المعاليل فالعقل هو 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١95‏ 


الحاكم الوحيد بلزوم الإطاعه و قبح العصيان و وجوب الإطاعه من قبل الشارع ارشاد الى حكم العقل فلاحظ. 


الوجه الثانى: قوله تعالى [وَ مِنَ الناس مَنْ يَشْثَرِى لَهوَ الْحَدِيثِ] 


وين لأس عن يشترى لذو الك يديث يض عن عبيل اله بكي عِلم ويكة ةا را ارك لف 2 د بتقريب انه قيل 
فى تفسبر الآنيه اله يشتزى كنابا فيه لهو الحديت فتشهل حفظ كنب الفسلال وبيرد غليه أولاة اق الكلام فى الحفظ وال يرقيظ 
بالا-شتراء للإضلال و بعباره اخرى: حفظ كتب الضلال يحتمل أن يترتب عليه الضلاله و الحكم بالحرمه يتوقف على قيام دليل 
بل لو فرض القطع بترتب الضلال عليه فما الدليل على الحرمه. و ثانيا لا يبعد أن يستفاد من الآديه التحدث بالباطل و اللهو 
للإضلال و من الظاهر يحرم الإضلال و يحرم الاستهزاء بالنسبه الى مقام القدس الربوبى بل لو قيل بأنه يوجب الكفر لا يكون 


جذافا. 

الوجه الثالث: قوله تعالى وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزور 

لفق بتقريب انه يجب الاجتناب عن قول الزور و كتاب الضلال مصداق لقول الزور. و يرد عليه ان قول الزور تاره فسر بالكذب و 
اخرى بالغناء فلا ترتبط الآيه بالمقام ان قلت: ان الآيه تدل على وجوب اعدام كتاب الضلال فان مضامينه من اظهر انحاء الكذب 
قلت: الآيه لا تدل على وجوب اعدام الأكاذيب و الا كان اللازم اعدام جميع الكتب التى تحتوى على الأكاذيب ككتب القصص 
و الحكايات الكاذبه و كتب التواريخ التى فيها كثير من الأكاذيب. 


الوجه الرابع: حديث تحف العقول 


فان جمله من فقراته تدل على المدعى. 


وفيه انه على تقدير تماميه التقريب المذكور لا اعتبار به لضعف سنده فلا مجال للاعتماد عليه. 


8 لقمان/‎ )١( 


(0) الحج/ .0 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ١98‏ 

الوجه الخامس: ما رواه عبد الملك بن اعين 

قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى قد ابتليت بهذا العلم فاريد الحاجه فاذا نظرت الى الطالع و رأيت الطالع الشر جلست و لم 
أذهب فيها و اذا رأيت طالع الخير ذهبت فى الحاجه فقال لى: 

تقضى؟ قلت نعم نال: احرق كتبكك ١١‏ و فيه ان اسناد الصدوق الى الرجل ضعيف على ما كتبه الحاجيانى مضافا الى ان الحكم 
الوارد فيه موضوع خاص و هو الحكم بالباطل. 


الوجه السادس: الإجماع 


. وفيه ان الإجماع على فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون حجه فلا بد من اتمام الأمر بالتسالم بين الأصحاب مضافا الى 
اهميه الأمر عند الشارع الأقدس لكن هذا فيما يعلم بترتب الضلال على بقائه او احتمال ترتبه عليه و أما مع العلم بعدم الترتب فلا 
دليل على حرمه الحفظ و الله العالم. 


ايقاظ لم يتعرض المصنف قدس سره فى المقام لحكم حلق اللحيه 
اشاره 


واقال سيدثا الأسعاد: 


«و لا بأس بالتعرض لحرمه حلق اللحيه) الى آخر كلامه دام عمره و بقائه و ما يمكن أن يستدل به على حرمته وجوه: 


4 من ع 1 
الوجه الأول: قوله تعالى [وَ َآمنُم فين حَقَ الله 


0 , 0 
وَ لآمرنَهمْ فَليعَيْرْنَ حََقَ اللِّ و مَنْ يتَحْذٍ السَيِطانَ وَلِيَامِنْ دُونِ الله فقَدْ حَيَرَ ححنيانا مُبيناً «1) بتقريب ان حلق اللحيه من مصاديق 
تغيير خلقه تعالى و مما يأمر به الشيطان و تغيير خلق اللّه بأمر الشيطان حرام. و فيه ان المراد من الآيه مجمل و غير معلوم اذ لا 
يمكن الأخذ بإطلاقه و الا يلزم حرمه قطع الأشجار و أمثاله و هو كما ترى. ان قلت: نرفع اليد عن الإطلاق بالمقدار الذى قام 


الدليل على جوازه و يبقى الباقى تحت دليل المنع. قلت: 


تخصيص الأكثر مستهجن و لا يصار إليه مضافا الى أن المذكور فى الآيه ان الشيطان 


١ من أبواب آداب السفر الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
١١9 (؟) النساء/‎ 
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يأمر بالتغيير و الناس يغيرون ما أمرهم به فلا اطلاق فى الآيه و بعباره اخرى: يستفاد من الآيه ان المراد التغيير الخاص فيكون 
مجملا و لعل المراد تغيبر دين الله و الفطره التى فطر الناس عليها و يمككن أن يكون المراد اللواط و السحق فان المجعول من قبله 
تعالى ينافى هذه الأفعال القبيحه فالنتيجه: عدم قيام الآيه دليلا على المدعى. 


الوجه الثانى: جمله من النصوص 


ننها ها ارسلة الصدوق قال: قال رسول الله ضيك اللعليه و الديكفوا الشراوب :و اغفرا اللحن و لآ تسنهوا بالبورد )او فيه اك 
المرسل لا اعتبار به مضافا الى أن اعفاء اللحى لا يكون واجبا قطعا. 


و منها مرسله الأخرى قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم و انا نحن نجز الشوارب 
ونعفى اللحى و هى الفطره (؟) و فيه ما فى سابقه. 


و منها ما رواه 


على بن غراب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله حفوا الشوارب» و 
اعفوا اللحىء و لا تشبهوا بالمجوس "و فيه ان السند ضعيف مضافا الى ما فى دلاله الحديث على المدعى بما مر آنفا. 


و منها ما عن امير المؤمنين عليه السلام فى شرطه الخميس و معه دره لها سبابتان يضرب بها بياعى الجرى و المارماهى و الزمار و 
يقول لهم: يا بياعى مسوخ بنى اسرائيل و جند بنى مروان فقام إليه فرات بن احنف فقال: يا امير المؤمنين و ما جند بنى مروان؟ 
قال: فقال له أقوام حلقوا اللحى و فتلوا الشوارب فمسخوا «» و السند ضعيف. 


و منها ما عن الصادق عليه السلام فى قوله تعالى: و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات 


١ الوسائل الباب 81 من ابواب آداب الحمام الحديث‎ )١( 
نفس المصدر الحديث 57و"‎ ”97()0( 

(©) تفتين المضدو الخبايت: + 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 191 


فاتمهن قال: انه ما ابتلاه الله به فى نومه من ذبح ولده اسماعيل فأتمها ابراهيم و عزم عليها و سلم لأمر الله فلما عزم قال اللّه تعالى 
له ثوابا له الى أن قال: «انى جاعلكك للناس إماما» ثم انزل عليه الحنفيه و هى عشره اشياء خمسه منها فى الرأس و خمسه منها فى 
البدن و أما التى فى الرأس فأخذ الشارب و اعفاء اللحى و طم الشعر الخ "١١‏ و الظاهر ان الحديث مرسل و المرسل لا اعتبار به 
مضافا الى أنه لا دلاله فى الحديث على الوجوب و بعباره اخرى: الذى يستفاد من الحديث ان الأمور المذكوره من الأحكام 


النازله على ابراهيم عليه السلام و أما انها على نحو الوجوب او الاستحباب فلا تعرض له فى الروايه. 


و منها ما عن الجعفريات عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: حلق اللحيه من المثله و من مثل فعليه لعنه 
الله 59"» و السند ضعيف. 


و منها ما عن عوالى اللثالى قال رسول الله صلى الله عليه و آله ليس منا من ساق و لا خرق و لا حلق. قال فى الحاشيه فى شرح 
الجوية :و الحلق فى هلق اللسدافلت :قال الكاززوى :فق البق 'فن ندوادك السنه الستادسة يعد أن ذ كر كنات رمؤل الله صل 
الله عليه و آله الى الملوك: و انه كتب كسرى الى عامل اليمن بازان» أن يبعثه صلى الله عليه و آله و سلم و أنه بعث كاتبه 
علوي و وجاك اشر يقال تدك سكف اسل اللدعلنه و العقال و كاناقين شغلا على وسول الله صل اللهليه و لدتو قل 
حلفا لحاهما و أعفيا شواربهما فكره النظر إليهما و قال: ويلكما من أمر كما بهنا؟ قالا: أمرنا بهذا ربنا يعنيان كسرى فقال رسول 
اللداضلى اللاعليهو آله الكو رق امرق تافقاء الحم و فض قفاري 8و الس مع 


)١(‏ نفس المصدر الحديث ه 

(0) المستدرك الباب 5٠‏ من آداب الحمام الحديث ١‏ 
(9) نفس المصدر الحديث ١‏ 
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و منها ما عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا و تزيدها أمتى بخله اتيان الرجال الى أن 
قال و قص اللحيه و طول الشارب )١«‏ و السند 


و منها ما رواه البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال: و سألته عن الرجل هل يصاح له أن يأخذ من لحيته؟ قال أما من عارضيه 
فلا بأس و أما من مقدمها فلا 19" بتقريب ان الأخذ من المقدم منهى عنه فيحرم. و فيه ان المذكور فى الحديث عنوان الأخذ ولا 
اشكال فى جواز الأخذ و انما الكلام فى حرمه الحلق فالروايه وان كانت تامه سندا فان على بن جعفر ذكرها فى كتابه و لكن 


من حيث الدلاله غير تامه. 


الوجه الثالث: السيره الجاريه ببن المتشرعه 


شك سسشكرون حلتيناو يرون التعائق الحسهفايقا وعقى ماينان كان سيف لالد فدس الله نض الطاهرة الر كيه يقرلا 
يقرب من هذا المضمون ان ارتكاز المسلم بما هو مسلم ان حلق اللحيه حرام و يؤيده ما نقل من الإجماع على حرمته و الله 
العالم. 


[المسأله الثامنه الرشوه حرام] 


اشاره 

«قوله قدس سره: الثامنه الرشوه حرام) 

ينبغى أن يبحث أولا فى تحقيق هذه الكلمه و معناها و ثانيا فى حكمها فيقع الكلام فى مقامين أما 
المقام الأول [فى تحقيق هذه الكلمه] 


فقد اختلفت كلمات القوم فى تفسير هذه الكلمه فعن مجمع البحرين «الرشوه بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له 
أو يحمله على ما يريد» الى ان قال: «و الرشوه قل ما تستعمل الا فيما يتوصل به الى ابطال حق أو تمشيه باطل» و قيل و كذلكك ما 
عن المصباح و عن القاموس «الرشوه مثلثه الجعل» و عن المنجد «الرشوه مثلثه ما يعطى لأبطال حق او احقاق 


" نفس المصدر الحديث‎ )١( 
0 (؟) الوسائل الباب “81 من ابواب آداب الحمام الحديث‎ 
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باطل» و عن اقرب الموارد «الرشوه مثلثه ما يعطى لأبطال حق او احقاق باطل و ما يعطى للمتملق» و عن النهايه «الرشوه الوصله 


الى الحاجه بالمصانعه» و عن نيل الأرب «الرشوه مثلثه الجعل» و عن الزمخشرى «الرشوه الوصله الى الحاجه بالمصانعه» و عن تاج 
العروس «الرشوه اعطاء الحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد» و عن السيد الشريف «الرشوه الإعطاء لإحقاق باطل أو 
ابطال حق» و عن الزرقانى «الرشوه اذ مال لأبطال حق أو تحقيق باطل» الى غيرها من التفاسير و مقتضى القاعده عند الشكك فى 
المفهوم زياده و نقيصه الاقتصار على القدر المتيقن و عند الشكك يكون مقتضى الأصل عدم كونه داخلا تحت المفهوم كما ان 
مقتضى عدم جواز التمسكك بالدليل عند الشكك فى المصداق عدم جواز الأخذ بالعموم او الإطلاق فالقدر المعلوم كونه رشوه 
المال الذى يعطى للقاضى لأبطال حق أو احقاق باطل هذا تمام الكلام فى المقام 


الأول بق انا 

المقام الثانى [فى حكمها] 

اشاره 

فيقع البحث تاره فى الحكم الوضعى و اخرى فى الحكم التكليفى أما الموضع الأول فنقول: مقتضى القاعده الأوليه عدم جواز 

إخذ افرموقيعا على ماهر النترو همه الاسحاب من عدم اصح الاجر على القدل المخرع الحرم الرضيي لااتطاع الى 

ا اوساو ا ل ل ا ء بالباطل اجماعا و كتابا مثل قوله تعالى وَ لبشكم 
31 

أخيل الْإنُجيل ؛ 28 له عور وق لمجدى 1ك لول لتر مكف قلطا تو 8 كو ست لاس مانرراء از ين مووطنى تين 


أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحكومه فقال: من حكم برأيه بين اقتين فقل كفر وامقع شر يرأيه ]دام كنات الله.فقد 
كفر .)35١‏ 


و ما رواه ابو بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من حكم فى 


)١(‏ المائده/ لاع 

(؟) الوسائل الباب © من ابواب صفات القاضى الحديث: 0 
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درهمين بغير ما انزل الله عز و جل فهو كافر باللّه العظيم .01١‏ 


و ما رواه ابن عياش عن أبى عبد الله عليه السلام قال من حكم فى درهمين بغير ما انزل اللّه فقد كفر, قلت كفر بما انزل الله أو 
كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه و آله و سلم؟ قال: ويلكك اذا كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه و آله فقد كفر بما 
أنزل اللّه .05١‏ 

و بعد ثبوت حرمه القضاء بالباطل تكون الإجاره عليه باطله أضعف الى ذلكك ان الحرمه الوضعيه التى محل الكلام فى المقام 


تستفاد من جمله من النصوص منها: 


ما رواه ابن مسكان عن 


يزيد بن فرقد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السحت فقال: الرشاء فى الحكم . 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغى و الرشوه 
فى الحكم و أجر الكاهن 6. 


و منها ما عن جعفر بن محمد عن آبائه فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال يا على من السحت ثمن الميته 
و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانيه و الرشوه فى الحكم و أجر الكاهن «2). 


و منها ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسى فى مجمع البيان قال روى عن النبى صلى الله عليه و آله ان السحت هو الرشوه فى 
الحكم و هو المروى عن على عليه السلام «2) فان مقتضى هذه النصوص حرمه الرشوه وضعا 


اما الموضع الثانى فقد استدل على حرمتها بالإجماع و الكتاب و السنه بل قال 


” الوسائل الباب ه من ابواب صفات القاضى الحديث‎ )١( 
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د ل ل ل ا ال ل 
و استدل على حرمتهها من الكتاب بقوله تعالى و لا اكوا مراكم يتك بالبإيلٍ و تدلُو بها إَِى لكام اكوا ميقن أمآال 
النّاس بِالَانُم وَ أَنْتُمْ تَعلمُونَ 1١‏ بتقريب ان المستفاد من الآيه حرمه الإعطاء و اذا حرم الاعطاء حرم الأخذ و فيه انه لا ملازمه بين 


الأمرين 


ولا دليل على هذه الملازمه و بعباره اخرى: تاره نقول بأن الرشوه الجعل و الأجره المجعوله فى قبال الحكم بالباطل فلا اشكال 
فى حرمه أخذها لما مر آنفا من عدم صحه الإجاره على الحرام و مع عدم الصحه لا يجوز الأخذ بلا اشكال و أما مع قطع النظر 
عن هذه الجهه فلا يمكن اثبات المدعى بالملازمه بين حرمه الإعطاء و حرمه الأخذ لعدم دليل على الملازمه. 


و يمكن الاستدلال على الحرمه التكليفيه بجمله من النصوص منها ما رواه عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
الغلول فقال: كل شى ء غل من الإمام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شبهه سحت و السحت أنواع كثيره منها أجور الفواجر و 
ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البينه فأما الرشاء فى الحكم فان ذلكك الكفر باللّه العظيم جل اسمه و برسوله صلى الله 
من ال 


و منها ما رواه سماعه قال: قال أبو عبد اللّه: السحت أنواع كثيره: منها كسب الحجام اذا شارط و أجر الزانيه و ثمن الخمر و أما 


الرشاء فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم *. 


و منها ما رواه محمد بن على بن الحسين قال: قال عليه السلام أجر الزانيه سحت و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحت و 
ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميته سحت فأما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم «©". 


18/4 البقره/‎ )١( 
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و منها ما رواه الأصبغ عن امير المؤمنين عليه 


السلام قال: ايما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامه و عن حوائجه و ان أخذ هديه كان غلولا و ان أخذ 


الرشوه فهو مشرككث .)١١‏ 


و منها ما رواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كل شى ء غل من الامام فهو سحت و السحت أنواع كثيره منها ما 
أصيب من أعمال الولاه الظلمه و منها أجور القضاه و اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينه فاما الرشاء يا 
عمار فى الاحكام فان ذلكك الكفر باللّه العظيم و برسوله صلى الله عليه و آله .7١‏ 


و منها ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسى قال و روى عن أبى عبد الله عليه السلام أن السحت أنواع كثيره فاما الرشا فى الحكم 
فهو الكفر باللّه *". 


و منها ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الرشاء فى الحكم هو الكفر باللّه «©. 
و منها ما رواه يزيد بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البخس فقال هو الرشاء فى الحكم 8. 


و منها ما رواه يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه و آله من نظر الى فرج امرأه لا تحل 
له ورجلا خان أخاه فى امرأته و رجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوه «2. 


و منها ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و أما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه 7 


٠١ نفس المصدر الحديث‎ )١( 
١؟ نفس المصدر الحديث‎ )'( 
١2: نفس المصيد و التحيديث‎ )0( 
(ع) (* و 8) الوسائل الباب 8 من ابواب آداب القاضى الحديث ”و ؟‎ 


8 )( 


و/) نفس المصدر الحديث كوم 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 7١7‏ 


فالنتيجه أن أخذ الرشوه حرام وضعا و تكليفا و لكن كما سبق فى تحقيق مفهوم هذه الكلمه انه لا بدّ من الاقتصار على ما جمع 
فيه القيود المحتمله و لا يخفى أن استعمال الرشوه فى الفاقد لبعض القيود لا يدل على أعميه المفهوم لان الاستعمال أعم من 
الحقيقه و بعباره اخرى: أصاله الحقيقه اصل عقلائى يجرى فى مورد الشكك فى كون الاستعمال الفلانى حقيقه أو مجازا و أما مع 
احراز المراد فلا مجال لجريان الاصل لعدم الدليل عليه. 


ثم ان الشيخ قدس سره تعرض لفروع مربوطه بالمقام 

اشاره 

و المئاست أن نذكر كل واحد من هذه الفروع و نتكلم حوله فنقول: 

الفرع الأول أنه هل يحرم أن يأخذ القاضى الاجر على قضائه على طبق الموازين الشرعيه أم لا؟ 


مقتضى القاعده الاوليه هو الجواز وضعا و تكليفا و الحرمه تحتاج الى الدليل و فى المقام حديث و هو حديث عمار بن مروان 
)١١‏ يمكن أن يقال أن المستفاد منه حرمه أجر القاضى على الاطلاق اذ عد من السحت اجور القضاه فان مقتضى هذا الحديث 
حرمه اجور القضاه و حرمه أجر القاضى. و فيه أن الظاهر من قوله عليه السلام اجور القضاه اجور القضاه الذين يكونون قضاه 
لائمه الجور و هم خلفاء الجور من السابقين و اللاحقين فلا يشمل الحديث القاضى الشرعى الا أن يقال لا وجه لهذا التقييد و 
مقتضى العموم الوضعى و الجمع المحلى بالالف و اللام شمول الحكم لجميع القضاه فيكون اجر القاضى على الاطلاق حراما 
فلاحظ. 


و أما الاستدلال على المدعى بحديث ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على 
القضاء الرزق فقال: ذلك السحت "١‏ فيرد عليه أن الظاهر من الحديث لو لم يكن صريحا أن المراد بالقاضى المذكور 


7١7 راجع ص‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 8 من أبواب آداب القاضى الحديث‎ 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: ٠١‏ 


فى الروايه الذى يكون منصوبا من قبل سلطان الجور و من الظاهر أن نصبه حرام و شغله حرام و قضاءه حرام و أخذ الاجر على 
قضائه حرام و لا يرتبط بالمقام الذى نتكلم حوله و هو جواز أخذ الاجر على القضاء على طبق الموازين الشرعيه. 


و ربما يقال ان المستفاد من حديث ابن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استأكل بعلمه افتقر قلت أن فى 


علومكم و يبثونها فى شيعتكم فلا يعدمون منهم البر و الصله و الاكرام فقال: ليس اولئكك بمستأكلين» انما ذاكك الذى يفتى بغير 
علم و لا هدى من اللّه ليبطل به الحقوق طمعا فى حطام الدنيا »»١١‏ جواز الاخذ بتقريب ان المستفاد من الحديث حصر الحرام فى 
القضاء بغير علم فيفهم من الحديث جواز اخذ الاجر على القضاء الشرعىء و فيه أن الروايه ضعيفه سندا فلا اعتبار بها مضافا الى 
أنه لا تدل الروايه على الحرمه و أما التمسكك بالاصل لجواز الاجر فلا مجال له بعد قيام الدليل على الحرمه. 


و عن العلامه فى المختلف التفصيل بأن قال اذا كان القضاء واجبا على القاضى و كان غنيا و لم يكن محتاجا الى الأخذ لا يجوز 
له الأخذ و إلا جاز. و مقتضى اطلاق خبر عمار بل عمومه حرمه الأخذ و انصراف الحديث عن صوره الاحتياج كما فى كلام 
الشيخ قدس سره لا وجه له كما أن الوجوب العينى لا يقتضى الحرمه فان الحرمه تختص بمورد يعلم من الشارع طلب صدور 
الفعل بلا عوض و الا فمجرد الوجوب لا يقتضى الفساد. 


الفرع الثانى: أنه هل يجوز ارتزاق القاضى من بيت المال أم لا؟ 

اشاره 

يقع البحث فى هذا الفرع من جهات 

الجهه الأولى: أنه لو كان القاضى واجدا للشرائط المقرره الشرعيه و كان منصوبا من قبل الإمام عليه السلام 


العادل للقضاوه أو منصوبا من قبل نائب الإمام عليه السلام لها و كان القاضى محتاجا فلا اشكال فى جواز ارتزاقه 


١7 من أبواب صفات القاضى الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
7١0 ص:‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج‎ 


من بيت المال لأنه معد لمصالح الإسلام و المقام من اهمها ان قلت: قد مر قريبا عدم جواز أخذ الأجر على القضاوه قلت: فرق 
بين الأ-جر و الارتزاق فان الأجر يتحقق بالجعل و العقد أو بالإيقاع كالجعاله و أما الارتزاق فليس فيه عقد و لا ايقاع و انما الأمر 
بيد ولى المسلمين و نظره و اعتقاده و يؤيد المدعى ما عن نهج البلاغه عن أمير المؤمنين عليه السلام فى عهد طويل كتبه الى 
مالكك الأشتر حين ولاه على مصر و أعمالها يقول فيه الى أن قال ثم ذكر صفات القاضى ثم قال و اكثر تعاهد قضائه و افسح له 
فى البذل ما يزيح علته و تقل معه حاجته الى الناس و اعطه من المنزله لديكك ما لا يطمع فيه غيره .)١١‏ 


و أيضا يؤيده ما ارسله حماد عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام فى حديث طويل فى الخمس و الأنفال و الغنائم 
قال: و الأرضون التى أخذت عنوه فهى موقوفه متروكه فى يد من يعمرها و يحييها- ثم ذكر الزكاه و حصه العمال الى أن قال: و 


يؤخذ الباقى فيكون بعد ذلكك أرزاق اعوانه على دين الله وفى مصلحه ما ينوبه من تقويه الإسلام و تقويه الدين فى وجوه 
الجهاد و غير ذلكك مما فيه مصلحه العامه ثم قال: ان الله لم يتركك شيئا من الأموال الا و قد قسمه 


فاعطى كل ذى حق حقه الخاصه و العامه و الفقراء و المساكين و كل صنف من صنوف الناس (3). 
الجهه الثانيه: أنه لو كان واجدا للشرائط و كان منصوبا من قبل الإمام الجائر 


فهل يكون ارتزاقه جائزا من بيت المال أم لا؟ و لا بدّ من أن يبحث أولا فى جواز قضاوته فى الصوره المذكوره ثم البحث فى 
جواز ارتزاقه فنقول: أفاد سيدنا الأستاد فى المقام على ما فى التقرير فى تقريب جواز ارتزاقه كون غرضه من قبول القضاوه التودد 


94 الوسائل الباب 8 من أبواب آداب القاضى الحديث‎ )١( 
” (؟) الوسائل الباب 8 من أبواب آداب القاضى الحديث‎ 
٠١8 ص:‎ »١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج‎ 


من المهلكه و الشده١١)‏ و الحال أنه أفتى فى منهاجه بحرمه معونه الظالم و لو فى المباحات و الطاعات اذا عد من اعوانه و 
المنسوبين إليه .)١١‏ 


و الظاهر أن ما أفاده فى المقام مناقض لما أفاده هناكك و كيف كان الظاهر عدم جواز اعانه الظالم فيفسق بانتصابه و مع فرض 
صيرورته فاسقا كيف يجوز له الا-رتزاق من بيت المال و بعباره اخرى: كيف يجوز للفاسق أن يرتزق من بيت مال المسلمين مع 
كونه معينا للغاصب لمقام الخلافه و الحال أن بيت المال معد لمصالحهم مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه ابن سنان 0 
فان هذه الروايه تدل بوضوح على حرمه ما يأخذ القاضى من السلطان و مقتضى اطلاق الروايه عدم الفرق بين ان يكون القاضى 
المنصوب من قبل السلطان الجائر قاضيا على طبق الموازين المقرره و غيره و بعباره اخرى: مقتضى هذه الروايه أن ما يأخذه 


سحت و حرام. 
الجهه الثالثه: أنه لو لم يكن القاضى محتاجا 


فهل يجوز له أن يرتزق من بيت المال؟ الذى يختلج بالبال أن يقال ان بيت المال معد لمصالح الإسلام و المسلمين و صرفه 
منوط بنظر ولى الأمر فان رأى 


الفرع الثالث: انه هل يحرم اخذ الهديه النى يبذلها الباذل بقصد أن توجب الداعى فى نفس القاضى لان يحكم للباذل حقا كان او باطلا 
أم لا؟ 


اشاره 

ما يمكن ان يستدل به على حرمه اخذ الهديه فى الصوره المفروضه وجوه: 

الوجه الأول: انه رشوه و اخذ الرشوه حرام 

. وفيه ان تحقق الرشوه يتوقف على الجعل بأن يجعل المال فى مقابل القضاء فلا تشمل صوره الهبه بداعى الحكم الباطل و ببيان 


واضح: 


7294 ص:‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 
7١ راجع ص‎ )9( 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج »١‏ ص: 7١7‏ 

انه قد مر ان مقتضى القاعده التحفظ على جميع القيود المحتمله فى مفهوم الرشوه. 

الوجه الثانى انها بحكم الرشوه بتنقيح المناط 

. وفيه ان تنقيح المناط القطعى غير ممكن و اما الظنى منه فلا اثر له فان الظن لا يغنى عن الحق شيئا. 
الوجه الثالث ما عن الرضا عليه السلام 


عن آبائه عن على عليه السلام فى قوله تعالى: اكالون للسحت قال هو الرجل يقضى لا-خيه الحاجه ثم يقبل هديته )١١‏ فان 
المستفاد من الحديث حرمه اخذ الهديه لقضاء الحاجه بعد قضائها و الحديث ضعيف سندا مضافا الى ان مقتضاه حرمه قبول 


الهديه بعد قضاء الحاجه على نحو العموم و الاطلاق و لا اشكال فى الجواز فى الجمله. 


الوجه الرابع: ما رواه الأصبخ 


عن امير المؤمنين عليه السلام قال: ايما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامه و عن حوائجه و ان أخذ هديه 
كان غلولا وان أخذ الرشوه فهو مشركك "١‏ و الحديث مورد الكلام من حيث السند و لا بدّ من ملاحظته مضافا الى أن المذكور 
فى الحديث عنوان الوالى و الكلام فى القاضى اضعف الى ذلك انه لا مجال للاخذ بالإطلاق المنعقد فى الحديث بل يمكن أن 
يقال لا اشكال فى جواز الأخذ اذا كان بعد القضاء. 


الوجه الخامس ما عن النبى صلى الله عليه و آله 


انه قال: هديه الأمراء غلول «*. 


و فيه أولا ان السند ضعيف و ثانيا لا يرتبط مضمون الحديث بالمقام فان الكلام فى المقام فى القاضى و المذكور فى الحديث 
عنوان الأمير فالنتيجه انه لا دليل على حرمه قبول الهديه على نحو الإطلاق و العموم. 


«قوله قدس سره: للروايه توجيهات» 


الظاهر ان توجيه الروايه على نحو تكون النتيجه الحرمه يتوقف على اعمال 


١١ الوسائل الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
٠١ نفس المصدر الحديث‎ )'( 

(") الوسائل الباب 8 من أبواب آداب القاضى الحديث 8 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 7١8‏ 


خلااف الظاهر و حمل الحديث على غير ظاهره و الا فلا وجه للحرمه فلاحظ. 
الفرع الرابع: انه هل بحرم الرشوه فى غير الحكم أم لا؟ 


ربما يستدل على حرمته بصدق عنوان الرشوه على ما يعطى فى غير الحكم فتحرم لما دل على حرمتها من بعض النصوص لاحظ 


قا ذوأة الأصبغ 3 لاحظاها رواة تواست 1 


و يرد عليه أولا ان صدق العنوان اوّل الكلام و قد مر انه لا بد من التحفظ على جميع القيود المحتمله نعم ان صدق العنوان عرفا 
يمكن اثبات عموم المفهوم بالاستصحاب القهقرى فانه من الأصول اللفظيه العقلائيه و أما مع عدم امكان اثبات عموم المفهوم 
فلا يمكن اثبات الحرمه بدليل حرمه الرشوه فانه لا يجوز الأخذ بالعموم أو الإطلاق فى الشبهه المصداقيه و ثانيا ان سند ما يدل 
على حرمه مطلق الرشوه ضعيف. 


و ثالئا سلمنا اطلاق الدليل لكن لا بدّ من أن يقيد بالمورد الخاص لاحظ ما رواه الصير فى قال سمعت أبا الحسن عليه السلام و 
سأله خض الأنكون :فقنال: ان السلظات” يشتزوق :متنا القرت :و الأذاوى تفي وكلون الوكيل عع ا ستوفيه منا قترشوه حت لأ 'يظلماء 
فقال: لا بأس ما تصلح 


به مالكك» ثم سكت ساعه ثم قال: اذ انت رشوته يأخذ اقل من الشرط؟ قلت نعم قال: فسدت رشوتكك .37١‏ 


ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوه على أن يتحول من منزله 
فيسكنه قال: لا بأس به «6» 


فالنتيجه انه لا يحرم اخذ الرشوه على المباح نعم اخذها على الحرام حرام لعدم جواز الاجر على الحرام على ما هو المقرر عندهم 


(0 لاحظ ص 7١7‏ 
8 انمد + 

() الوسائل الباب الباب 737 من ابواب احكام العقود 

(©) الوسائل الباب 80 من ابواب ما يكتسب به الحديث ” 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 7١9‏ 


بالباطل اذ قد تكرر منا ان الجار فى الآيه المباركه للسببيه لا للمقابله بل لأن الحرام غير محترم عند الشارع و العقد عليه فاسد و 
أما العقد على الجامع بين الحلال و الحرام فالظاهر عدم صحته فان الجامع بين الحلال و الحرام لا يمكن أن يكون واجبا و بعباره 
اخرى صحه العقد تستلزم وجوب الاداء و كيف يمكن أن يتعلق الأمر باداء ما يكون حراما فلاحظ. و صفوه القول ان جعل شىء 
فى مقابل الحلال لا مانع منه و بتنقيح المناط لا يمكن اثبات الحرمه فان القطعى منه غير ممكن و الظنى منه لا اثر له و اللّه العالم. 


«اقوله قدس سره نعم يمكن ان يستدل على حرمته بفحوى 000 


يمكن أن يكون المراد من العباره ان مقتضى تلكك الطائفه من النصوص حرمه مطلق الهديه و لو لم تكن بإزاء شىء فاذا كانت 
الهديه محرمه بهذا النحو من الإطلاق يفهم منها حرمه أخذ القاضى الهديه لأجل القضاء و 


لكن قد مر ان تلكك النصوص ضعيفه سندا. 
الفرع الخامس: هل يلحق بالرشوه فى الحرمه المعامله المشتمله على المحاباه أم لا؟ 


الميزان فى تحقق الحرمه و عدمها صدق عنوان الرشوه فى الحكم و عدمه فان صدق هذا العنوان يحرم الأخذ, و الفلا هذا على 
نحو الاجمال و اما تفصيل الحال فنقول تاره لا يقصد المحابى بالعقد الا المحاباه لأجل أن يحكم القاضى له و بعباره اخرى: 
يكون البناء مع القاضى على هذا الوجه و ببيان واضح: ان المعامله صوريه و لا واقع لها و الظاهر انه لا اشكال فى حرمته اذ لا 


يبعد أن يصدق عليه عنوان الرشوه و على فرض عدم تسلم صدق عنوانها يكفى للحرمه حديث عمار )١١‏ 


فانه من مصاديق الأسجر و اخرى يقصد المعامله المحاباتيه حقيقه لكن يشترط مع القاضى و لو ضمنا أن يقضى له و فى هذه 
الصوره ان صدق الرشوه يحرم الأخذ وان لم يصدق عنوان الرشوه يشكل الحكم بالحرمه لعدم كون ما يحابى بها أجرا كى 


() لاحظ ص 7١7”‏ 
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يشمله حديث عمار و ثالثه يقصد العقد المحاباتى و يكون غرضه جلب قلب القاضى و هذا يكون مثل الهديه ولا دليل على 
حزم الأخذ فى الضورة المتروضه 


الفرع السادس: انه هل يصح العقد المحابى فيه أم لا؟ 


قال الشيخ قدس سره فى فساد المعامله المحابى فيها وجه قوى و قال سيدنا الأستاد فى ذيل عباره الشيخ على ما فى التقرير: أقول 
لا وجه لفساد المعامله المشتمله على المحاباه المحرمه الا اذا كان الحكم للمحابى شرطا فيها و قلنا ان الشرط الفاسد مفسد للعقد 
فيحكم بالبطلا-ن انتهى. و الأ.مر كما افاده سيدنا الأستاد و ذلك لأنه لا وجه لبطلان اصل المعامله الا على القول بكون الشرط 


الفاسد مفسدا للعقد و لا نقول به. 


الفرع السابع: هل بحرم على الراشى اعطاء الرشوه كما بحرم اخذها على المرتشى أم لا؟ 


مقتضى القاعده الأوليه عدم الحرمه و لم نجد دليلا على الحرمه و ادعى سيدنا الأستاد ان الظاهر من نصوص المقام ان الرشوه 
بمنزله الربا فكما ان الربا يحرم على المعطى و على الأخذ كذ لكك الرشوه و لا اشكال فى أن الظهور أمر عرفى لا بد من أن يعرفه 
اهل العرف و لم نعرفه و يستفاد من بعض النصوص كون دفع الرشوه حراما منها ما عن النبى صلى الله عليه و آله الراشى و 
المكقي بو الماش نهنا عونق واأدوحقها علد ايان :الل ةعيدو الك اكناة لحم الله الر انس بو المر عقي و الماش كينا د 


هذه النصوص كلها ضعيفه سندا فلا مجال للاستدلال بها على الحرمه و على فرض تسلم الحرمه هل يجوز اعطائها لإنقاذ الحق 
ربما يقال كما فى كلام سيدنا الأستاد يجوز لقاعده نفى الضرر و لكن قد ذكرنا فى بحث لا ضرر ان المستفاد من القاعده النهى 
عن الإضرار لا نفى الضرر كى يقال انها حاكمه على ادله الأحكام و تخصيصها. 


الفرع الثامن ان الرشوه تاره تكون فى مقابل عوض 


و اخرى تكون على نحو 


(0( و" البحار ج 6 ص لا7؟ حديث و١٠‏ و١١‏ 
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الاشتراط و ثالثه على نحو الهبه أما الصوره الأولى فتحرم تكليفا و وضعا ولا بد من ردها الى مالكها لو أخذها و لو تلفت يكون 
الاخذ ضامنا لقاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و أما الصوره الثانيه فان صدق عنوان الرشوه يحرم الأخذ و لكن لا وجه 
للضمان اذ غايته ان الشرط الواقع فى ضمن العقد فاسد و الشرط الفاسد لا يفسد لكن الظاهر انه لو قلنا بحرمه الأخذ يتحقق 


الضمان للقاعده المقرره و لقاعده اليد فى فرض التلف و لقاعده الإتلااف فى فرض اتلاافه هذا فى العقد المحاباتى و أما لو 
اشترط اعطاء شى ء فى مقابل الحكم يكون الأخذ حراما اما لصدق عنوان الرشوه و اما لصدق اجر القاضى و مع الحرمه لا يكون 
مملوكا للآخذ فبمقتضى قانون على اليد يكون الأخذ مقتضيا للضمان و أما اذا كان على نحو الهبه و الهديه فمع عدم صدق 
عنوان الرشوه لا يكون الأخذ حراما و يصير ملكا للآخذ ولا مجال للضمان و أما مع صدق عنوان الرشوه يكون الأخذ حراما 
لكن لأ دليل على الضمان فان غالا بقنمى بصحيحه لا يقسمن بفاسده كما ان قاعده على البد لا تقتضى الضمان لأن اعطاءه 
مجانى و مثلها قاعده الإتلاف و صفوه القول ان عمده دليل الضمان فى باب التلف و الإتلاف السيره العقلائيه الممضاه و لا سيره 
فى مورد الإعطاء المجانى فلاحظ. 


ثم ان الماتن قدس سره تعرض ل 
ثلاثه فروع فى اختلاف الدافع و القابض: 
الفرع الأول: انه لو ادعى الدافع انها هديه ملحقه بالرشوه 


فى الفساد و الحرمه و ادعى القابض أنها هبه صحيحه لداعى القربه أو غيرها احتمل الشيخ تقديم الأول و استدل عليه بأن الدافع 
أعرف بنيته. و يرد عليه انه لا دليل على تماميه هذه القاعده على نحو الإطلاق بل يختص الدليل بموارد خاصه كالحيض و الطهر 
والعده و استدل ثانيا باصاله الضمان اذا كانت الدعوى بعد التلف و لا يخفى انه لا اثر للدعوى اذا كانت بعد التلف اذ لا يتحقق 
الضمان بالتلف قطعا أما على تقدير كونها هبه صحيحه فظاهر و أما على تقدير كونها هديه ملحقه بالرشوه فلان ما لا يضمن 


بصحيحه لا يضمن 
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بفاسده فلا مجال لما 


أفاده الشيخ قدس سره من احتمال الضمان نعم الأثر يترتب على الدعوى فيما تكون قبل التلف فعلى تقدير كونها هبه صحيحه 
بقصد القربه لا يمكن ارجاع العين و على تقدير كونها هديه ملحقه بالرشوه تكون قابله للإرجاع بل لم يتحقق النقل و الحق مع 
الاخذ لاصاله الصحه الجاريه فى العقود و الإيقاعات 


الفرع الثانى: ان يتوافق المترافعان على فساد الأخذن و الإعطاء و لكن الدافع يدعى كون المدفوع رشوه 


على سبيل الإجاره و القابض يدعى كون المدفوع هديه فاسده فعلى الأول يتحقق الضمان و على الثانى لا يتحقق لان صحيح 
الإجاره يوجب الضمان ففاسدها أيضا موجب له و صحيح الهديه لا يوجب الضمان ففاسدها أيضا لا يوجب و لا مجال للأخذ 
بقاعده اليد لإثبات الضمان فان خبر على اليد ضعيف سندا لكن يمكن اثبات الضمان بتقريب آخر و هوان المستفاد من السيره 
العقلا-ئيه الممضاه عند الشارع الأقدس ان وضع اليد على مال الغير بدون رضاه يقتضى الضمان و وضع اليد على مال الغير 
وجدانى و عدم رضاه مقتضى الأصل فيتحقق الموضوع المركب من الوجدان و الأصل. 


الفرع الثالث: لو ادعى الدافع انها رشوه او اجره على المحرم 


و ادعى القابض انها صحيحه يقدم قول الدافع فان مقتضى الأصل عدم تحقق سبب انتقال المال الى الاخذ و بقائه على ملكك 
مالكه الأولبو ان شت فلت ان الدافع ينكر انتقال ماله الى ملكك الاخمذ و الاخذ يدعى الانتقال و مقتضى الأصل عدم الانتقال. 
ان قلت لا تصل النوبه الى الاستصحاب فان مقتضى اصاله الصحه كون ما وقع صحيحا فيكون الحق مع مدعى الهبه الصحيحه 
قلت أصاله الصحه الجاريه فى العقود و الإيقاعات ليس عليها دليل عام أو مطلق يؤخذ به فى موارد الشكك بل دليل لبى يقتصر 
فيها بالمقدار المتيقن و المقدار الذى يجرى فيه الأصل مورد اتحاد الدعوى كأن يدعى أحد الطرفين صحه البيع الذى وقع فى 
الخارج و يدعى الطرف الآخر انه فاسد 
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و أمالو ادعى احدهما ان ما وقع بيع صحيح و ادعى الأخر ان ما وقع اجاره فاسده لا تجرى اصاله الصحه فالنتيجه ان مقتضى 
القاعده تقديم قول الدافع. 


لكن يختلج بالبال أن يقال: 


ان مقتضى اصاله عدم الانتقال رد العين على فرض بقائها اذ بجريان الأصل يحرز كونها مملوكه للدافع فلا بد من ارجاعها إليه و 
أما بعد تلق العين فلا وجه لتضمين الاخذ لأن مجرد اليد لا يوجب الضمان بل لا بد من احراز كون اليد يدا عدوائيه و الأصل 
عدم كونها عدوانيه و بعباره اخرى: الأصل عدم تحقق موجب الضمان. ان قلت: على هذا اذا كانت الدعوى قبل التلف لا تكون 
يد الدافع يد عدوان حتى بعد الدعوى فلا يكون تلف العين أو اتلافها موجبا للضمان قلت لا مجال لهذا التقريب اذ لا اشكال فى 
كون اليد بعد الدعوى عدوانيه و بغير رضا المالكك و لكن لا يتم هذا البيان فان مقتضى السيره ضمان الاخذ الا فيما يكون الاخذ 
باذن المالكك و مقتضى الأصل عدم اذنه و رضاه فيتم موضوع الضمان بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل كما تقدم قريبا فلاحظ. 


[المسأله التاسعه سب المؤمنين حرام فى الجمله] 


اشاره 

«قوله قدس سره التاسعه سب المؤمنين حرام فى الجمله) 

اذلا اشكال فى جواز السب فى بعض الموارد فحرمته كما افاد الماتن فى الجمله. 
«قوله بالأدلّه الاربعه ...» 


اما العقل فقد افاد الشيخ قدس سره فى تقريب دلالته على المدعى بكون السب ظلما فنقول هل يمكن تجويز الشارع الأقدس 
ترخيص الظلم و الظلم وضع الشىء فى غير محله و الحال انه لا اشكال فى أنه لو دل دليل على جواز سب المؤمن الفلانى تأخذ 
به و نلتزم بجواز سبه و كيف يمكن الالتزام بجواز الظلم و على الجمله 
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كما بينا سابقا لا طريق للعقل فى استكشاف الأحكام الشرعيه لعدم الإحاطه بالمصالح و المفاسد الواقعيه وان شئت قلت: حكم 
العقل متبع 


فى سلسله المعلولات أى باب الإطاعه و العصيان و أما فى سلسله العلل بأن يكشف بالعقل الحكم الشرعى فامر غير ممكن و أما 
الكتاب فيمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى و اجتنبوا قول الزور ١١‏ فان الزور فسر فى اللغه بالباطل و السب باطل فى نظر 


العرف فيحرم بمقتضى الآيه. 


و قد يقال قد فسر قول الزور فى جمله من النصوص بالغناء منها ما رواه ابو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله 


تباركك و تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور قال الغناء 59). 

و منها ما رواه زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: 

فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور قال الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء . 
و منها مرسله ابن أبى عمير عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى قول الله عز و جل: 

فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور قال الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء ؟. 


و منها رواه عبد الأعلى قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله عز و جل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول 
الرووقاق الرحس هن الأوفاة:" لشطرنج و قول الزور الغناء قلت قوله عز و جل: وَّ مِنَ النّاس مَنْ يَشْترى لَهْوَ الْحَدِيثْ قال منه الغناء 
(©). 


7١ الحج/‎ )١( 
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(0) نفس المصدر ص ١‏ حديث 0 
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و منها ما رواه هشام عن أبى عبد الله عليه السلام قال الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء و قوله حنفاء اى طاهرين و 


قوله فى مكان سحيق اى بعيد .)١١‏ 


و منها ما رواه الشيخ فى أماليه باسناده فى قوله «اجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور قال الرجس الشطرنج و قول الزور 
الغناء 279 و لكن النصوص المذكوره كلها ضعيفه سندا فلا مانع عن الأخذ بإطلاق الآيه و الله العالم. 


و أما الإجماع فادعى سيدنا الأستاد اجماع المسلمين من غير نكير و أما السنه فتدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه 
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن موسى عليه السلام فى رجلين يتسابان قال البادى منهما أظلم و وزره و وزر صاحبه عليه 
ما لم يعتذر الى المظلوم 0 


و منها ما رواه ابو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و 
أكل لحمه معصيه و حرمه ماله كحرمه دمه (6". 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله سباب المؤمن كالمشرف على 
الهلكه 0. 


و أما حديث أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان رجلا من تميم أتى النبى صلى الله عليه و آله فقال: أو صنى فكان فيما 
أوصاه أن قال: لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوه لهم «*» فلا يدل على الحرمه بل المستفاد منه الإرشاد و بعباره 


)١(‏ نفس المصدر ص 4١‏ حديث 


(0) نفس المصدر ص 4١‏ حديث ٠١‏ 

(*) الوسائل الباب ١88‏ من ابواب احكام العشره الحديث ١‏ 
(©) (؟ و ©) نفس المصدر الحديث “و ع 

(2) نفس اليصندر الحديتث ؟ 
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اخرى أن رسول الله صلى الله عليه و آله نبه السائل بأن سب الناس يوجب العداوه و على الجمله لا يكون فى مقام بيان الحكم 
الشرعى. 


«قوله قدس سره: و فى مرجع الضمائر اغتشاش )0 


يمكن أن يكون الشيخ قدس سره ناظرا الى أن الظاهر من الحديث أن وزر البادى على صاحبه و هو المظلوم ما لم يعتذر الظالم 
الى المظلوم و لا يمكن الالتزام بهذا الظاهر اذ كيف يمكن أن يكون وزر الظالم على المظلوم و الا-مر كما أفاده لكن الذى 
يسهل الخطب ان الحديث ليس كما نقله الشيخ بل هكذا و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر الى المظلوم و عليه لا اشكال 
فى العباره اذ يكون المعنى أن وزر البادى و وزر المظلوم كلاهما على الظالم و مناسبه الحكم و الموضوع تقتضيه لان الظالم 
اوقع المظلوم فى الاثم فاثمه عليه. 


ثم انه يقع الكلام فى جهات: 
الجهه الأولى: فى تفسير السب و تحقيق معناه 


فعن لسان العرب سب اى عير بالبخل و السب الشتم و السبه: العار. و يقال: صار هذا الآمر سبه عليهم بالضم اى عارا يسب به و 
عن المصباح «السبه العار) و عن مفردات الراغب «السب الشتم الوجيع و السبابه سميت للإرشاره بها عند السب و تسميتها بذلكك 
كتسميتها بالمسبحه لتحريكها بالتسبيح» و قال فى مجمع البحرين «و السب الشتم» و قال فى المنجد «سبه سبا شتمه شتما وجيعاا و 
الجهه الثانيه: انه لا يعتبر فى صدق السب مواجهه المسبوب 

بل يتحقق و لو فى غيابه فان السب ما يوجب اذلاله بقصد الاهانه و الهتكك و عليه تكون النسبه بين الغيبه و السب عموما من وجه 


اذ ربما يصدق السب بدون صدق الغيبه كما لو قال 
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مواجها و مخاطبا للمسبوب يا حمار بقصد هتكه و اهانته و ريما تصدق الغيبه و لا يصدق عنوان السب كما لو كشف احد عيوبه 


بدون قصد الاهانه و ربما يصدق كلا العنوانين كما لو اخبر بعيبه بقصد تنقيصه و هتكه. 


وانمكن أن تقال كساعن المحقق الايرواتى أن السية :بين العنواتيق التباين شقريب ان السب ام انشاتى و الغنية امن اخبارى. و 
اورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لا دليل على هذه التفرقه بل يتحقق كل من الامرين تاره بالانشاء و اخرى بالاخبار. و يرد عليه ان 
الكنيهة كت تشقى الاتشامى التحال اذ القده عنا رض كققت حا سر اللننى الات الى افده اسارج قلسن ان قال ان الست 


يتحقق بالانشاء و بالاخبار و أما الغيبه فلا يتحقق الا بالاخبار فالنسبه بين العنوانين عموم من وجه لا التباين و فى مورد 


التصادق يتحقق كلا العنوانين و مقتضى القاعده تعدد العصيان و يتبعه تعدد العقاب كما افاده الماتن. 
الجهه الثالثه: فى انه هل يجوز سب المتجاهر بالفسق أم لا؟ 


افاد الشيخ قدس سره انه يجوز كما يجوز اغتيابه لما ورد فى بعض النصوص انه لا حرمه له لاحظ ما رواه هارون بن الجهم عن 


الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له و لا غيبه 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


و لاحظ ما رواه ابو البخترى عن جعفر بن محمد عن ابيه قال: ثلاثه ليس لهم حرمه صاحب هوى مبتدع. و الإمام الجائر و الفاسق 
المعلن بالفسق 2١‏ و السند ضعيف أيضا فالظاهر انه لا دليل على جواز سب المتجاهر بالفسق. 


ثم انه على تقدير الجواز لا يختص جواز السب بخصوص الفسق المتجاهر فيه فان الاختصاص ينافى الإطلالق المستفاد من 
الحديث فان مقتضاه أنه لا حرمه 


(1) الوسائل الباب ١85‏ من ابواب أحكام العشره الحديث ؟ 
(؟) نفس المصدر الحديث ه 
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له على الإطلاق ثم ان السب كما يتحقق بالأخبار كذلك يتحقق بالإنشاء ففى صوره تحققه بالأخبار و كان الأخبار بالعيب 
المشبر به كبا يتحقق العتوانان احدهما اليب و الآخر الاقتراء فتعدد عتوان العصيان و يثرقب عليه تعدد الحقات. 


و على فرض جواز سب المتجاهر بالفسق هل يشترط الجواز بكونه مصداقا للنهى عن المنكر أم لا؟ مقتضى الإطلاق المستفاد من 
النص عدم الاشتراط و مقتضى الاحتياط كما قاله الشيخ الاشتراط هذا على فرض تماميه دليل الجواز و أما على ما قلنا فلا مجال 
لهذا البحث. 


ثم أن الشيخ استثنى من حرمه السب سب المبتدع لما ورد عنهم لاحظ ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله اذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدى فأظهروا البراءه منهم و اكثروا من سبهم و القول فيهم 
و الوقيعه و باهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد فى الإسلام و يحذرهم الناس و لا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلكك 
الحسنات و يرفع لكم به الدرجات فى الآخره .)١١‏ 


واورد عليه سيدنا الأستاد بأنه لا وجه لهذا الاستثناء لان المبدع اما مبدع فى الفروع و اما مبدع فى الاصول فان كان من القسم 
الأول فهو داخل تحت عنوان المتجاهر بالفسق و ان كان من القسم الثانى فهو داخل تحت عنوان الكافر فلا مقتضى لحرمه سبه 
فان الحرام سب المؤمن هذا ملخص ما افاده فى المقام على ما فى التقرير. 


و يرد عليه أولا-: انه يمكن ان يكون مبدعا فى الفروع و لكن غير متجاهر به فيكون عنوانا مستقلا فى مقابل المتجاهر و ثانيا 
يمكن ان يكون مبدعا فى الاصول و لا يكون كافرا و يتصور نعوذ باللّه بأن يلقى شبهات فى الاذهان و يوجب انحراف جمله من 
الناس الذين لا يكون لهم قدره على الرد و مع ذلكك يكون بنفسه مؤمنا 


١ الوسائل الباب 4” من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما الحديث‎ )١( 
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و معتقدا بالاصول و الفروع و على الجمله يمكن ان يوجب شخص زوال اعتقاد غيره و يبقى بنفسه معتقدا و هذا امر ممكن. 
الجهه الرابعه: فى انه هل يشترط فى حرمه السب ان يتأثر المسبوب أم لا؟ 


الحق هو الثانى فان مقتضى اطلاق دليل الحرمه عدم الاشتراط لاحظ ما رواه عبد الرحمن ١١‏ فان مقتضى اطلاق الحديث عموم 
الحكم فلاحظ نعم لا اشكال فى تقوم صدق السب و الشتم بالاهانه و 


الهتكك و بدون هذا العنوان لا يتحقق و لا يصدق عنوان السب و الشتم فما افاده الشيخ قدس سره من ان السب ربما لا يوجب 
الذل و الهوان فى المسبوب غير تام اذ كيف يتصور صدق عنوان السب و مع ذلك لا يوجب هتكك المسبوب فان الا-مرين 
متنافيان. 


اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان الشيخ قدس سره ذكر موارد ثلاثه للاستثناء الاول سب الوالد للولد بأن نقول يجوز سب الوالد ولده 
اما لعدم تحقق الهوان و اما لعدم تأثره و اما لكونه فخرا له و اما لاستفاده الجواز من النصوص الداله على كون الولد و ماله لوالده 
لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه» قال يأكل منه ما شاء من غير سرف و قال: 


فى كتاب على عليه السلام ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له ان يقع على جاريه 
ابنه اذا لم يكن الابن وقع عليها و ذكر ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال لرجل: انت و مالكك لابيكك .7١‏ 


وروا رحو ساون وى اعسر سو ساد الل رعولا اله جلى معدي الزالال جر قرو تك الاراكة لق 0 
ابو جعفر عليه السلام ما احب «لا نحب» ان يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لا بدّ منه ان اللَهُ لا يحب الْمَلَادَ «*) و ما 


7١5 لاحظ ص‎ )١( 
١ الوسائل الباب 78 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )0( 
” نفس المصدر الحديث‎ )9( 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 2١‏ 


ص: ”3 


رواه حسين بن ابى العلاء قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته «قوت» بغير سرف اذا اضطر 
إليه» قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه و آله للرجل الذى اتاه فقدم اباه فقال له: انت و مالكك لابيكك, فقال: انما جاء 
أنه الع الى تق الله غليهنو آله فاليا وجول اللسبعذ| الى .وا فد وظلبت حفن سراق عن "امن فأخيره الأن أنه فق انفقة ليهو 
على نفسه و قال: انت و مالكك لابيكك و لم يكن عند الرجل شى ء او كان رسول الله صلى الله عليه و آله يحبس الأب للابن )1١‏ 
و اما للسيره الجاريه بين المتشرعه. 


و الوجوه المذكوره كلها فاسده اما الاول فقد تقدم ان قوام السب بتحقق الاهانه فى المسبوب فلا يمكن تحقق عنوان السب بلا 
تحقق الهوان فى المسبوب. و اما الوجه الثانى فلا تنافى بين فخره و الحرمه اذ لا دليل على جواز السب فى مورد يكون المسبوب 
راضيا و مفتخرا به و ما افاده سيدنا الاستاد من ان مفهوم السب ينافى مفهوم الفخر فغير تام اذ يمكن ان يفتخر الولد بوقوعه مورد 
تسعد الو الى الود نضة] المقتد يو لأ درق تنانا سين الأسرية بوجه و أما الوجه الثالث فان تلكك الروايات فى بيان حكم اخلاقى و 
فى مقام بيان رفعه مقام الوالد بحيث يكون الوالد مالكا لولده و لما له ولا يستفاد منها جواز ايذائه و هتكه و اذلاله و العرف 
ببابكك و لا يبعد أن يكون قول الشيخ قدس سره فتأمل اشاره الى ما ذكرنا. 


و أفاد سيدنا الأستاد فى المقام انه 


لو كانت النصوص المشار إليها فى مقام اثبات الملكيه الحقيقيه أو التنزيليه أو كانت فى مقام اثبات الولايه المطلقه لكان لما أفاد 


الشيخ قدس سره وجه. 


ولكن لو كانت فى ذلك المقام لم يكن لكلامه وجه أيضا لعدم ارتباط بين المقامين فان مقتضى دليل حرمه السب حرمته حتى 
بالتسبه الى مملوكه و عبدة و أما 


() نفس المصدر الحديث / 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج .١‏ ص: 77١‏ 
الوجه الرابع فتحقق السيره من المتشرعه مع الالتفات اوّلَ الكلام. 


الثانى: سب المولى عبده و الكلا-م فيه هو الكلا-م فان مقتضى اطلاق دليل الحرمه حرمه سب المولى عبده نعم لو قلنا بجواز 
تأديب المولى عبده و لو مع استلزامه هتكه و اهانته يمكن القول بالجواز فى مقام التأديب. 


الثالث سب المعلم للمتعلم و الكلام فيه هو الكلام و قد تقدم الوجوه القابله للاستدلال بها على المدعى و الجواب عنها فلاحظ. 


[المسأله العاشره السحر حرام فى الجمله] 


اشاره 
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الظاهر ان مراده بهذه الجمله ان بعض اقسام السحر جائز كالسحر الذى يبطل به السحر الاخر فحرمته فى الجمله و سيقع الكلام 
فى موازد الاستشاء إن.شاء الله تعالئ فانتظر. 


و قال سيدنا الأستاد فى هذا المقام لا خلاف فى حرمه السحر فى الجمله بل هى من ضروريات الدين و مما قام عليه اجماع 
المسلمين الخ 0١١‏ و يقع الكلام فى هذه المسأله فى مقامين: 

المقام الأول: فى تحقيق معناه و حقيقته» 

المقام الثانى: فى حكمه و الجهات الراجعه إليه أما المقام الأول فعن لسان العرب «و من السحر الاخذه التى تأخذ العين حتى 
يظن أن الأسمر كما يرى و ليس الأصل على ما يرى و السحر الاخذه و كل ما لطف مأخذه و دق فهو سحر» و عن الأزهرى «و 


أصل السحر صرف الشىء عن حقيقته الى غيرها فكأن الساحر لما أرى الباطل فى صوره الحق خيل الشى ء على غير حقيقته فقد 


سحر الشى ء عن وجهه اى صرفه» و عن الفراء فى قوله تعالى (فانى تسحرون) «معناه فأنى تصرفون» و عن يونس «تقول العرب 


للرجل ما سحركك عن وجه كذا و كذا اى صرفكك» و عن اقرب الموارد «سحره سحرا عمل له السحر و خدعه و سحر فلانا عن 
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تسحرون اى فكيف تخدعون عن توحيده و يموه لكم و يسمى السحر سحرا لأنه صرفه جهته) و عن مفردات الراغب «نحن قوم 


مسحورون اى مصروفون عن معرفتنا بالسحر) و 


عن المنجد «سحره خدعه و سحره عن كذا صرفه و أبعده و سحر الفضه طلاها بالذهب» و فى بعض العبائر و عن الطبرسى عن 
صانحب العين «السحر عسل تقرب الى الشيطان ومن السك الاخذه الى تأحد العين حت نظن ان الأمر كما ترئ و ليش الام 
كما ترى فالسحر عمل خفى لخفاء سببه يصور الشىء بخلااءف صورته و يقلبه عن جنسه فى الظاهر و لا يقلبه عن جنسه فى 
الحقيقه الا ترى الى قول الله تعالى بَحتِلُ ليه مِنْ سخرِجِغ أنه تشع .1١‏ 


و عن القاموس «انه ما لطف مأخذه و دق» و مثله عن الصحاح و عن المغرب المطرزى و المصباح «هو الخديعه) و عن مقاييس 
اللغه لابن فارس «قال قوم هو اخراج الباطل فى صوره الحق و يقال هو الخديعه» و عن التهذيب «اصل السحر صرف الشىء عن 
حقيقته الى غيره فكان الساحر لما ارى الباطل فى صوره الحق و خيل الشى ء على غير حقيقته فقد سحر الشى ء عن وجهه اى 
صرفه و عن مقدمه مرآت الانوار «السحر بمعنى الخديعه و تخليط العقل و الصرف الى شى ء عن جهته) و عن المجازات النبويه 
«السحر فى الاصل التمويه و الخديعه و التلبيس و التغطيه)» الى غيرها من الكلمات و التفاسير. 


و المستفاد من مراجعه كلماتهم فى مقام تفسير هذه الكلمه ان السحر عباره عن صرف الشى ء عن وجهه على سبيل الخدعه و 

التمويه بحيث ان الساحر يلبس الباطل لباس الحق و يظهره بصوره الواقع فيرى الناس الهياكل الغريبه و الاشكال المعجبه المخوفه 
5 لاء ناميه نا ميف وموس رن فم لا به 5 ف لآ 

و يستفاد المدعى من القرآن العظيم «قالُوا لا مُوسلِ إمَا أَنْ تلْقَى وَ إِما أَنْ تكون أَوَلَ مَنْ ألْقلم قال بَلْ أَلّْقُوا فَإذا 


و 


الى 5 وعى هر 5 3 5 لا 
َالَهُمْ وَ عِصِيّهُمْ يُحَيْلِ إِلَيهِ مِنْ سِحْرهِم أنها 


)١(‏ طها عع 
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.)١١ تشعلا‎ 


, لا - 
فان المستفاد من الكتاب الكريم ان السحر كيد و خحدعه ولا واقع له و لذا قالوا إن لهدَانٍ لطا سان ١‏ اى ليس فيهما حقيقه و 


واقع و أيضا يدل على المدعى قوله تعالى فَأَجْمِعُوا كيِدَكُمْ ٠‏ اى اجمعوا خدعكم فلا واقع للسحر بل امور خباليه موهومه. ان 
قلت: كيف تقول ان السحر لا واقع له و الحال انه لا اشكال فى أن السحر ربما يؤثر فى بدن المسحور أو فى عقله و نفسه و يدل 
على المدعى بالصراحه قوله تعالى فَأَوْيِسَ فِى نَفْسِهِ خيفَهٌ © قلت لا واقعيه للسحر و لكن ربما يترتب عليه أمر له واقع فقد يظهر 
الساحر للمسحور شيئا مخوفا فيؤثر ذلكك الشىء فى نفسه اى يريه بحرا فيلقى المسحور نفسه فى ذلك البحر الموهومى فيلقى 
من الشاهق على الأرض و يموت فلا تنافى بين الأمرين. 


و صفوه القول أن المستفاد من مجموع الكلمات و من الكتاب العزير ان السحر لا واقع له و على هذا الأساس يظهر الفرق بين 
الأعجاز و السخر و الشعوذه :و الشعبده» المغبر عغنها فى لسان الفرس اف «تردستى» فان الأعجاز أمر واقعى غابه الأمر لا يؤدئ 
بالأسباب العاديه بل تتحقق الأمور المسببه عن الأعجاز بقدره إلهيه خارقه للعاده. و أما الشعوذه فلها واقعيه غايه الأمر يتصور ان 
المشعوذ يوجد الأمر الفلانى على خلاف الأسباب العاديه و بعباره اخرى: يأخذ الشى ء الفلانى من مكانه بالسرعه بحيث لا يفهم 
و يتخيل أن ذلكك الشىء بنفسه وقع فى يده و الحال أنه أخذه بالطريق العادى 


)١(‏ طه/ عع 
)0١(‏ طه/ مم 


(9) طه/ 


ع2 
(ع) طه/ لال 
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و مع الشكك فى صدق العنوان لا يترتب عليه حكمه لما قرر فى محله من عدم جواز التمسكك بالدليل فى الشبهه المصداقيه بل 
مقتضم الا ستصحاب عدم كونه من مصاديقه على ما ذكرنا كرارا من جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهوميه هذا تمام 
الكلام فى المقام الأول. 


وأما 
المقام الثانى فيقع الكلام فى فروع: 
الفرع الأول فى أن السحر حرام فى الجمله 


كما تقدم ولا اشكال فيه و تدل على حرمته جمله من النصوص منها ما رواه نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
ومنها مارواه الصدوق قال: و قال عليه السلام المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر فى النار 71١‏ 


و منها ما رواه ابو خالد الكابلى قال سمعت زين العابدين عليه السلام يقول: 


الذنوب التى تغير النعم البغى على الناس الى أن قال و الذنوب التى تظلم الهواء السحر و الكهانه و الأيمان بالنجوم و التكذيب 
بالقدر و عقوق الوالدين 29. 


و منها ما رواه محمد بن الحسين الرضى قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لبعض اصحابه لما عزم على المسير الى الخوارج 
فقال له يا أمير المؤمنين الى أن قال: ثم أقبل عليه الناس فقال: أيها الناس اياكم و تعلم النجوم الا ما يهتدى به فى بر أو بحرء فانها 
تدعو الى الكهانه و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر فى النار سيروا على اسم الله «©". 


٠ الوسائل الباب 75 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
/ (؟) الوسائل الباب 75 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ 


5 الوشائل الباف ١1‏ هق 


أبوات آداك الشقر الحديث 7 
(؟) نفس المصدر الحديث / 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 770 


و منها ما رواه اسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله 
لانم اعساله اؤالى ووعها و على غلظة وات معت نينا لآ عطفه غلى فقال تيا وسول اللدميكك اللتعليهي آله اق لكك 
كدرت البحار و كدرت الطينء و لعنتكك الملائكه الاخيار و ملائكه السموات و الارضء قال: فصامت المرأه نهارها و قامت ليلها 
و حلقت رأسها و لبست المسوح فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه و آله فقال ان ذلك لا يقبل منها .01١‏ 


و منها ما رواه زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربه واحده على رأسه .037١‏ 


الفرع الثانى ان المجلسى قدس سره ذكر للسحر أقساما 


و قال و اعلم ان السحر على اقسام الخ و الماتن قدس سره ذكر تلكك الاقسام فى كلاامه و الاقسام المذكوره فى كلام 
المجلسى قدس سره كلها خارجه عن حقيقه السحر أما القسم الاول فاستحداث ما يخرق العاده بسبب عرفان القوى العاليه لا 
يكون سحرا بل يباين السحر فان السحر لا واقعيه له و هذا أمر واقعى فلا يكون سحرا موضوعا و اما من حيث الحكم فالظاهر 
عدم حرمته ما دام لم يرتكب المستحدث العارف ما يكون حراما فى الشريعه. 


و أما القسم الثانى فالكلام فيه هو الكلام فان احداث شىء بواسطه قوه النفس لا يكون سحرا بل مضاد له و من حيث الحكم لا 
يكون حراما اذا لم يرتكب صاحب النفس القويه ما يخالف الشرع. 


وأما القسم الثالث فكذلك فان الاستعانه بالجن و استخدامه 


و احداث أمر بسيبه 


)١(‏ الوسائل الباب ١5#‏ من ابواب مقدمات النكاح 

(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب بقيه الحدود الحديث " 

() البحار ج 4ه ص 77/8 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج »١‏ ص: 778 

لا يرتبط بالسحر الذى لا واقع له و مقتضى الأصل الأولى جواز تسخير الجن بل قال سيدنا الأستاد يجوز ايذائه. 


و أما القسم الرابع فهو داخل فى الشعوذه و الماتن يتعرض لحكمها و نتكلم هناك إن شاء الله تعالى و هى مغايره للسحر أيضا 
فان الشعوذه أمر واقعى لكن لا يلتفت الناظر ما يرتكبه المشعوذ. 


و أما القسم الخامس فلا اشكال فى عدم كونه سحرا ولا اشكال فى جوازه فى حد نفسه فانه لا يتوهم أحد أن الاختراعات من 
السحر كما أنه لا يتوهم أحد انها محرمه. 


و أما القسم السادس فلا مجال لتوهم كونه من السحر و لا اشكال فى عدم حرمته اذا لم يتعنون بعنوان حرام, و أما القسم السابع 
فهو حرام من باب كونه داخلا فى الكذب و لكن الكذب و ايجاد المحبه و العلقه فى قلب الغير لا يكون من السحر و أما القسم 
الثامن فلا اشكال فى حرمته كما أنه لا اشكال فى عدم كونه سحرا. 


الفرع الثالث ان التسخير ليس من السحر 


و عليه يجوز تسخير الحيوانات و الأ-جنه بل يجوز تسخير الملائكه ما دام لم يرتكب المسخر بالكسر محرما من المحرمات 
الشرعيه فان مقتضى اصاله الحل شرعا و قبح عقاب ما لا بيان له عقلا هو الجواز فلا مجال لأن يقال انه من أنواع السحر فدليل 
حرمته مقتضيا لحرمته بالإطلاق اذ قد ظهر خروجه عن عنوان السحر موضوعا مضافا الى أن تحقق دليل معتبر على حرمه السحر 
على نحو الإطلاق أو العموم اوّل الكلام و 


الأشكال. 

ثم انه يظهر من سيدنا الأستاد التفريق بين ايذاء الجن و ايذاء الملكك بالجواز فى الأول و عدمه فى الثانى و لم نفهم الوجه فى 
التفريق فان الإيذاء ان كان حراما على الإطلاق فما الوجه فى تجويز ايذاء المؤمن من الجن و ان لم يكن عليه دليل 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج .١‏ ص: 7717 

فما الوجه فى تحريم ايذاء الملكك و الذى يختلج بالبال أن يقال ان مناسبه الحكم و الموضوع تقتضى حرمه ايذاء الملكك و الجن 


اذا كاة مهتاو ان كان مقشى اضاله الحل حدواكه علق الأطلاق اللا أ برقال تقتقبى .دلبل سدرهه اذا الموؤهن رمه نذا كان 
مؤمن و لو من الجن فتأمل. 


و صفوه القول انه لا وجه لتحريم التسخير اذا لم يكن فيه ايذاء و أما بالنسبه الى تسخير الحيوانات فان الأمر فيه أوضح فهل يمكن 
الالتزام بجواز تسخير الحيوانات بالقهر و الغلبه و الضرب و مع ذلك لا يجوز تسخيرها بما يوجب دخولها تحت الخدمه طوعا بل 
لنا أن نقول يجوز تسخير المؤمن من الأنس اذا لم يكن فيه ايذاء و اكراه لعدم الدليل على حرمته. 


ثم ان سيدنا الأستاد أفاد بأن المسخر بالكسر اذا كان معرضا للتضرر أو التلف أو الجنون لا يكون التسخير جائزا و يرد عليه ان 
مجرد المعرضيه للمذكورات مع عدم قيام أماره معتبره عليها لا يكون موجبا للحكم بالحرمه الا فيما يحرز من الشرع ان مجرد 
الاحتمال يكفى للاحتياط الواجب و الا فمقتضى القاعده الأوليه هو الجواز و الله العالم. 


الفرع الرابع: هل يجوز دفع السحر بالسحر 


و يمكن الاستدلال على جوازه باصاله البراءه بعد دعوى انصراف دليل المنع عن مثله و فيه منع الانصراف ان تم الإطلاق و ربما 
يستدل ببعض النصوص 


الداله على الجواز لاحظ ما رواه شيخ من اصحابنا الكوفيين قال دخل عيسى بن ثقفى على أبى عبد اللّه عليه السلام و كان ساحرا 
يأتيه الناس و يأخذ على ذلك الأجر فقال له جعلت فداكك أنار جل كانت صناعتى السحر و كنت آذ عليه الأجر و كان معاشى 


وقد حججت منه و من الله على بلقائكك و قد تبت الى الله عز و جل فهل لى فى شىء من ذلكك مخرج فقال له أبو عبد الله 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: /77 


عليه السلام حل و لا تعقد )١١‏ فان مقتضى هذه الروايه جواز الحل و حرمه العقد و الأشكال فى الاستدلال بأن الإمام عليه السلام 


ناظر الى الحل بغير السحر مدفوع بأنه خلاف الظاهر لكن الروايه مخدوشه سندا فلا اعتبار بها. 
ولاحظ ما ارسله الصدوق قال و روى أن توبه الساحر أن يحل ولا يعقد .)5١‏ 
و المرسل لا اعتبار به. 


و لاحظ ماعن العسكرى عن آبائه عليهم السلام فى حديث قال فى قوله عز و جل «و ما انزل على الملكين ببابل هاروت و 
ماروت» قال: كان بعد نوح عليه السلام قد كثرت السحره المموهون, فبعث الله عز و جل ملكين الى نبى ذلكك الزمان يذكر ما 
يسحر به السحره و ذكر ما يبطل به سحرهم و يرد به كيدهم فتلقاه النبى عن الملكين و أداه الى عباد اللّه بأمر الله عز و جل و 
أمرهم أن يقفوا به على السحر و ان يبطلوه» و نهاهم أن يسحروا به الناس و هذا كما يدل على السم ما هو و على ما يدفع به غائله 
السم «الى أن قال» و ما يعلمان 


من أحد ذلكك السحر و ابطاله حتى يقولا للمتعلم انما نحن فتنه و امتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا و يبطلوا به كيد 
السحره و لا يسحروهم فلا تكفر باستعمال هذا السحر و طلب الإضرار به» و دعاء الناس الى أن يعتقدوا أنكك به تحيى و تميت و 
تفعل ما لا يقدر عليه الا الله عز و جل فان ذلكك كفر (الى أن قال) و يتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم لأنهم اذا تعلموا ذلكك 
السحر ليسحروا به و يضروا به فقد تعلموا ما يضرهم فى دينهم و لا- ينفعهم فيه 9 و تقريب الاستدلال بالروايه ظاهر لكنها 


مخدوشه سندا. 


و لاحظ ما رواه ابن جهم عن الرضا عليه السلام فى حديث قال و أما هاروت 


(1) الوسائل الباب الباب ١8‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 
)نفس المصدن الحنرت"- 

افون المصليو لديف + 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج »١‏ ص: 779 


و ماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا به سحر السحره و يبطلوا به كيدهم وما علما أحدا من ذلكك شيئا حتى قالا 

انما نحن فتنه فلا تكفر» لكين ووم بارتفاليع لما انروا/بالامختراز متم وسعماوا رفون بها لوه ذه المرم و :زومطة فال الله سال : 
5 

وَلا هُمْ بِصَارّينَ به مِنْ أَححدٍ إلا بإِذْنِ اللَِّه يعنى بعلمه 1١‏ و التقريب ظاهر و السند مخدوش فلا يعتد بالروايه. 


5 


و استدل سيدنا الأستاد على جواز دفع السحر بالسحر بقوله تعالى و أَبْلَ عَلَى الْملَكين لال 1 
0 
أَحدٍ حَى يقلا إلا نَخنٌ فِثنة فلا تَكفُر فَيتَلَمُونَ متها كا بََرَقُونَ به بَيِنَ الْمَوءِ وَرَوجه و8 


- 


5 
ع1 
* 


تَ وَاا بعَلطانٍ مِْ 


5 لاني ار 2 5 0 5 تن 5 و لا ىد 
هَمْ بِضارَينَ بِهِ مِنْ أحَدٍ إلا بإِذنٍ الله وَ يَتَعَلهُ نما يَضُدّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُْ "١‏ بتقريب انه لو لم يكن حل السحر بالسحر جائزا لم يجز 


و فيه ان جواز التعليم لا يدل على جواز عمله للمكلف مضافا الى أن جوازه فى شريعه من الشرائع السابقه لا يستلزم جوازه فى 
شريعتنا كما هو ظاهر فبهذه الوجوه لا يمكن الاستناد فى الحكم بالجواز نعم يمكن الاستدلال على الجواز بعدم تماميه دليل 
المنع فان الضروره و الإجماع قائمان على حرمه السحر فى الجمله و أما النصوص الداله على حرمه السحر فالظاهر انه ليس فيها ما 
يكون مطلقا و مع ذلك يكون معتبرا سندا نعم مقتضى حديث عبد العظيم حرمه السحر على الإطلاق قال: 


على أبى عبد الله عليه السلام فلما سلم و جلس تلا هذه الآيه «الذين يجتنبون كبائر الأثم و الفواحش» ثم أمسكك فقال له 


0 نفس المصدر الحديث‎ )١( 
٠١7 البقره/‎ )0( 
77١ ص:‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج‎ 


أبو عبد الله عليه السلام ما أسكتكك قال: أحب ان اعرف الكبائر من كتاب الله عز و جل فقال نعم يا عمرو اكبر الكبائر الاشراكك 
ضاللة الى أذ قال نو السيض لآق اللدعد تل رقوقة و القند كلمو لمن افتزا لدف اعرد هو تعلق وى على فرعن الول 
بالحرمه فلا اشكال فى جوازه فيما زاحمه ملاكك أقوى و لذا قد يجب كما لو توقف دفع من يدعى 


النبوه و ينحصر طريق بطلان دعواه بالسحر فلاحظ. 
الفرع الخامس: انه هل يختص حرمه السحر بما يكون مضرا بالنسبه الى الغير أم لا؟ 


ربما يقال ان مقتضى اطلاق نصوص الباب عدم الاختصاص و لكن حيث ان نصوص الباب لا تكون نقيه سندا لا بدّ من الاقتصار 
على المقدار المتيقن منه فلا يمكن الحكم بحرمه السحر على الإطلاق الا أن يقال يكفى للإطلاق ما رواه عبد العظيم فان قوله 
عليه السلام «و السحر) فى تعداد الكبائر يدل على كون السحر على اطلاقه حراما بل من الكبائر و عبد العظيم و ان لم يوثق 
بالصراحه و لكن قال سيدنا الأستاد فى رجاله: و الذى يهون الخطب ان جلاله مقام عبد العظيم و ايمانه و ورعه غنيه عن التشبث 
فى اثباتها بامثال هذه الروايات الضعاف الخ ."١‏ 


والذى يدل على جلاله الرجل و رفعه مقامه ما قاله النجاشى فى حقه: كان عابدا ورعا الخ فلا اشكال فى سند الحديث لكن 
الأشكال فى أن مقتضى تفسير بعض للسحر اشتراطه بكونه مضرا بالغير اما فى بدنه أو عقله و مع احتمال تقيد حقيقه السحر بهذا 
القيد لا مجال لترتب احكامه عليه. 


و أما حديث الاحتجاج من حديث الزنديق الذى سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيره منها ما ذكره بقوله: فأخبرنى عن 
السحر ما أصله؟ و كيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه و ما يفعل؟ قال: ان السحر على وجوه شتى: 


” الوسائل الباب 58 من أبواب جهاد النفس الحديث:‎ )١( 
89 اص‎ ٠ (؟) معجم رجال الحديث ج‎ 
77١ ص:‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج‎ 


وجه منها: بمنزله الطبء كما ان الأطباء وضعوا لكل داء دواء فكذلك علم السحر احتالوا لكل صحه آفه؛ و لكل عافيه عاهه و 


لكل معنى حيله. و نوع 


آخر منه: 


خطفه و سرعه و مخاريق و خفه و نوع آخر: ما يأخذ اولياء الشياطين عنهم. قال فمن أين علم الشياطين السحر؟ قال: من حيث 
عرف الأطباء الطب: بعضه تجربه و بعضه علا-ج. قال فما تقول فى الملكين هاروت و ماروت؟ و ما يقول الناس بأنهما يعلمان 
الناس السحر؟ قال: انهما موضع ابتلاء و موضع فتنه» تسبيحهما: اليوم لو فعل الإنسان كذا و كذا لكان كذا و كذا و لو يعالج بكذا 
و كذا لكان كذا أصناف السحر فيتعلمون منهما ما يخرج عنهما فيقولان لهم: انما نحن فتنه فلا تأخذوا عنا ما يض ركم و لا 


تفعكم. 


قال: أ فيقدر الساحر أن يجعل الإنسان بسحره فى صوره الكلب أو الحمار او غير ذلكك! قال: هو أعجز من ذلك؛ و أضعف من 
شيو لق اللد نمق انط .حا نوكيه الله و سروه و اقيق ركه اللداقن له عا اللشعة ذلك هارا كيرا رفون 
الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهرم و الآفه و الامراض و لنفى البياض عن رأسه و الفقر عن ساحته و ان من اكبر السحر 
النميمه يفرق بها بين المتحابين و يجلب العداوه على المتصافين و يسفكك بها الدماء و يهدم بها الدور و يكشف بها الستور و 
النمام اشر من و وطء الأرض بقدم فأقرب اقاويل السحر من الصواب انه بمنزله الطب ان الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعه 
النساء فجاء الطبيب فعالجه بغير ذلكك العلاج فأبرئ 0١١‏ فحيث انه مرسل لا اعتبار به فلا يمكن الاستناد به فى تفسير لفظ السحر 


موضوعا. 


و صفوه القول ان التفاسير الوارده فى تفسير كلمه السحر متعارضه فمنها ما ينفى عموم 


مفهوم الكلمه و بعضها يثبت عموم المفهوم و التعارض يقتضى التساقط ان قلت: 


00 الاحتجاج طبع النجف ص 180 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 777 


قد قرر فى محله ان شهاده الأثبات تقدم على شهاده النفى قلت: الظاهر ان المثبت يعتمد على الاستعمال و الاستعمال اعم من 
الحقيقه و النافى يعتمد على الاطلا-ع مضافا الى أنه يمكن أن يعكس الأأمر بأن نقول من يقول باختصاص المفهوم بخصوصيه 
يثبت و القائل بالعموم ينفى و يضاف الى جميع ذلكك ان تقديم شهاده الأثبات على النفى لا دليل عليه من آيه أو روايه يؤخذ 
بإطلاق ذلك الدليل بل الدليل عليه السيره و لا بد من الاقتصار على مقدار تحقق السيره المذكوره. 


الفرع السادس: ان السيميا هل يكون داخلا تحت عنوان السحر أم لا؟ 


قال الشيخ قدس سره و المراد به على ما قبل احداث خيالات لا وجود لها فى الحس يوجب تأثيرا فى شىء آخر انتهى. فان هذا 
التعريف يقتضى كونه من أقسام السحر بل تعريف السحر ينطبق عليه و يؤيده انه على ما قيل تكون هذه الكلمه منسوبا الى 
سيمون الساحر و اللّه العالم. 


الفرع السابع: انه هل يجوز تعليم السحر و تعلمه؟ 


تعلم شيئا من السحر قليلا او كثيرا فقد كفر و كان آخر عهده بربه وحده أن يقتل الا أن يتوب ١١‏ الدال على حرمه تعلم السحر 


فهو ضعيف سندا. 
الفرع الثامن: أنه هل يجب قتل الساحر؟ 
يستفاد من بعش التصوص أ السالحر يققل لأحظ ما رواه السكوتى عن جعفربن محمد عق أبيه عليهما السلام قال: قال وسول 


اللّه صلى الله عليه و آله: ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل قيل يا رسول اللّه لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن 
الشرك أعظم من السحر 
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لاحظ ما رواه ابو البخترى المتقدم آنفا و الحديث ضعيف سندا. 


و لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله ساحر المسلمين يقتل و ساحر 
الكفار لا يقتل» فقيل يا رسول الله صلى الله عليه و آله و لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الكفر «الشركك» أعظم من السحر و 
لأن السحر و الشركك مقرونان 9" والحديث ضعيف سندا. 


و لاحظ ما رواه زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربه واحده 


على وأشة 9" والحديث ضعيف سندا. 


و لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه 
وحده القتل الا ان يتوب «5» و الحديث ضعيف سندا فالنتيجه انه لا يجوز قتل الساحر بمقتضى حرمه القتل كتابا و سنه و ضروره 


الااان يتعنون بعنوان مجوز للقتل كأن يرتد. 
الفرع التاسع: أن الساحر هل يكفر بالسحر أم لا؟ 


يستفاد من بعض النصوص ان الساحر كافر منها ما رواه ابو البخترى «8) و منها ما رواه على بن الجهم عن الرضا عليه السلام فى 
حديث قال: و أما هاروت و ماروت فكانا ملكين علما السحر ليحترزوا به سحر السحره و يبطلوا به كيدهم. و ما علما أحدا من 
ذلكك شيئا حتى «الا) قالا انما نحن فتنه فلا تكفر (2). 
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و منها ما رواه محمد بن الحسين الرضى الموسوى فى نهج البلاغه قال: 


قال امير المؤمنين عليه السلام لبعض اصحابه لما عزم على المسير الى الخوارج الى ان قال ثم أقبل عليه السلام على الناس فقال: 
أيها الناس اياكم و تعلم النجوم الا-ما يهتدى به فى بر او بحرء فانها تدعو الى الكهانه و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و 
الكافر فى النار .)١١‏ 


و هذه النصوص كلها ضعيفه سندا هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى انه لا وجه لكفر الساحر بما هو ساحر ما لم 


يصدر عنه ما يوجب كفره و ارتداده كانكار الضرورى و نحوه و الله العالم. 
[المسأله الحاديه عشره الشعوذه حرام بلا خلاف] 


«قوله قدس سره: الحاديه عشره الشعوذه حرام بلا خللاف م 


قد تقدم الكلام فى تفسير الشعوذه و أنها مبانيه مع السحر مفهوما فان السحر لا واقعيه له بخلاف الشعوذه فانها أمر واقعى غايه 
الأمر لا يفهم الغير ما يرتكبه المشعوذ بواسطه سرعه عمله فمن حيث الموضوع مقابل للسحر و أما من حيث الحكم فما يمكن أن 
يذكر فى حرمته امور: الأول: عدم الخلاف المذكور فى كلام الشيخ و من الظاهر ان عدم الخلاف لا يكون من الأدله الشرعيه 
الثانى: الإجماع و فيه انه على تقدير تماميته و حصوله محتمل المدركك فلا يكون حجه الثالث: حديث الاحتجاج 3١‏ فانه قد 


ذكر فيه (و نوع آخر منه خطفه و سرعه و مخاريق و خفه). 


و فيه ان الحديث ضعيف سندا و لا جابر له و الإجماع ان تم فهو بنفسه دليل على المدعى و الا لا اثر لضم ما لا يكون حجه الى 


غير حجه كما هو ظاهر. 
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الرابع: انها سحر موضوعا. و فيه انه ثبت خلافه و على تقدير الشكك لا مجال للأخذ بالدليل فى الشبهه فى المصداق بل مقتضى 
الاستصحاب الجارى فى الشبهه المفهوميه عدم كونه داخلا تحت مفهوم السحر و استعمال لفظ السحر فيها على تقدير تحققه لا 
يثبت المدعى فان الاستعمال اعم من الحقيقه. 


الخامس: انه لهو و لعب فيحرم و يرد عليه انه ربما يكون لغرض عقلائى فلا يكون لهوا و ثانيا لا دليل على حرمه مطلق اللهو و 
اللعب بل اللهو 


و اللعب محرمان فى الجمله لا بالجمله فلاحظ. 
[المسأله الثانيه عشره الغش حرام بلا خلاف و الأخبار به متواقره] 


اشاره 

«قوله قدس سره: الثانيه عشره الغش حرام بلا خلاف و الاخبار به متواتره ٠...‏ 
الكلام فى المقام يقع فى جهات 

الجهه الأولى: فى يبان معنى الغش 


و هو مفهوم عرفى يرادفه فى لغه الفرس لفظ (ككُول زدن) وعن لسان العرب «غشش: نقيض النصح و هو مأخوذ من الغشش 
المشرب الكدرة أتغد ابق الأعران : 

و منهل تروى به غير غششء أى غير كدر و لا قليل قال: و من هذا الغش فى البياعات» و عن مجمع البحرين «المغشوش الغير 
الخالص» و عن المنجد «غشه أظهر له خلاءف ما أضمره و خدعه؛ و عن الصحاح و القاموس و الفائق للزمخشرى و نهايه ابن 
الأثير «الغش غير النصيحه» و عن المصباح و المغرب للمطرزى «لبن مغشوش مخلوط بالماء و قالوا فى الخديعه و التدليس انهما 
اخفاء العيب قال ابن فارس الدلس هو الظلادم و منه التدليس فى البيع و هو ان يبيع من غير ابانه عيبه فكأنه خادعه و أتاه فى 
ظلا-م) و عن مقايبس اللغه لابن فارس «الغش الا تمحض النصيحه انتهى و اقول صدق الغش متوقف على علم الغاش بالحال و 


جهل المغشوش به أما مع علمهما أو جهلهما أو جهل البائع بعيب المبيع و علم المشترى فلا يصدق 
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عنوان الغش كما هو ظاهر و العرف يبابكك. 


و صفوه القول ان الغش اخفاء للعيب و تغطيته و ارائه المعيوب صحيحا و ارائه القبيح حسنا و يستفاد المدعى من بعض النصوص 
أيضا لاحظ ما رواه ابن المختار قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام انا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها و لا نبين 
لهم ما فيها قال: احب لكك أن تبين لهم ما فيها .)١١‏ 

الجهه الثانيه: فى حكم الغش 


قال سيدنا الأستاد فى هذا المقام لا شبهه فى حرمه غش المسلم فى الجمله بلا خلاف بين الشيعه و السنه 


لتواتر الروايات من طرقنا و من طرق العامه بل هى من ضروريات مذهب المسلمين و تدل على حرمته جمله من النصوص منها ما 
رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس منا من غشنا «27 و بهذا الاسناد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله لرجل يبيع التمر: يا فلان أ ما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم " و منها ما رواه هشام بن 
الحكم قال: كنت أبيع السابرى فى الظلال فمر بى أبو الحسن الأول راكبا فقال لى: يا هشام؛ ان البيع فى الظلال غش و الغش لا 
يحل «5) 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: نهى النبى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يشاب اللبن بالماء للبيع 3 
و منها ما رواه الحسين بن زيد الهاشمىء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: جاءت زينب العطاره الحولاء الى نساء النبى صلى الله 
عليه و آله و بناته و كانت تبيع منهن العطر فجاء النبى صلى الله عليه و آله و هى عندهن فقال: اذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت: 
يدك يريك أطبيه با «رسول اللفال:اذاات تاعس وال فى انه أتفن و أرق للمال الحد يقارع 
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و منها ما رواه عبيس بن هشام عن رجل من اصحابه عن أبى عبد الله 


عليه السلام قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: اياكك و الغش فانه من غش غش فى ماله فان لم يكن له مال غش فى اهله 
.)١١‏ 

و منها ما رواه سعد الإسكاف عن أبى جعفر عليه السلام قال مر النبى صلى الله عليه و آله فى سوق المدينه بطعام فقال لصاحبه: 
ما ارى طعامكك الا طيبا و سأله عن سعره. فأوحى الله عز و جل إليه أن يدس «يدير» يده فى الطعام ففعل فأخرج طعاما ردياء 


فقال لصاحبه: ما أراكك الا وقد جمعت خيانه و غشا للمسلمين ؟. 
و منها ما رواه الحسين زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام (فى حديث المناهى) عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال: 
ومن غش مسلما فى شراء أو بيع فليس منا و يحشر يوم القيامه مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين قال: 


و قال عليه السلام ليس منا من غش مسلما و قال: و من بات و فى قلبه غش لاخيه المسلم بات فى سخط الله واصبح كذلكك 
حتى يتوب 07. 

و منها ما عن عقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال فى حديث و من غش مسلما فى بيع أو فى شراء فليس منا و 
يحشر مع اليهود يوم القيمه لأ-نه من غش الناس فليس بمسلم الى أن قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله ألا و من غشنا 


فليس منا (قالها ثلاث مرات) و من غش أخاه المسلم نزع الله بركه رزقه و افسد عليه معيشته و وكله الى نفسه «©". 


و منها ما فى عيون الأخبار عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول 


اللدعيلى اللفليدو اله لسن فناتيم عقن سلما أو قيرة اوها كره هر 
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و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض قال: اذا 
رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردى .)١١‏ 


و منها ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى طعاما فيكون أحسن له و أنفق له أن يبله من غير أن 
يلتمس زيادته؟ فقال: ان كان بيعا لا يصلحه الا ذلكك و لا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زياده فلا بأس و ان كان انما يغنش 
به المسلمين فلا يصلح ."2١‏ 


و منها ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان معى جرابان من مسكك احدهما رطب و الأخر يابس 
فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فاذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذى يسوى و لا يزيدونى على ثمن الرطبء فسألته 
عن ذلكك أ يصلح لى أن أنديه؟ فقال: لا الا أن تعلمهم, قال: فنديته ثم أعلمتهم, فقال: لا بأس به اذا أعلمتهم 37. 


الجهه الثالثه: ان الميزان فى الحرمه صدق عنوان الغش 


بلا-فرق بين مصاديقه فلو كان الغش بفعل غير البائع و لكن البائع يعلم أن الجنس مغشوش و معيوب بعيب خفى يجب عليه 
الأعلام بمقتضى اطلاق دليل حرمه الغش و على هذا لا وجه لتخصيص الحكم بصوره قصد البائع الغش فلو خلط المال بشىء 


بحيث صار مغشوشا و 


كان غرضه اصلاح المال يجب عند البيع اعلام | لمشترى لإطلاق دليل الحرمه و صفوه القول ان كل قيد يحتمل دخله فى تحقق 
الحى> منفى بإطلاق دليل الحرمه بعد فرض صدق عنوان الموضوع وافاد الشيخ قدس سره انه يستفاد من 
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حديث الحلبى "١‏ التفصيل بين قصد الغش ببل المتاع فيحرم و عدمه فلا يحرم فالمستفاد من الحديث ان الميزان فى الحرمه 
قصد التلبيس على المشترى سواء كان العيب خفيا أم جليا و يرد عليه ان المستفاد من الحديث ان بل المتاع ان كان موجبا 
لترغيب الناس فقط فيجوز و اما ان كان غشا و تلبيسا فلا يجوز. 


و صفوه القول ان العيب لو كان خفيا و كان البائع عالما به و كان المشترى جاهلا به و لم يتبرأ البائع بصدق الغش و ان شئت 
قلت البائع اذا كان عالما بالعيب و لم يبين للمشترى يصدق عليه الغش و عدم قصد التلبيس لا يرجع الى معنى محصل مثلا لو 
فرضنا ان القول الفلانى لو كان موجبا للهتكك و القائل حين ارادته يعلم بأنه يوجب الهتكك و مع ذلكك قال فلا اشكال فى صدق 
الهتكك. 


و بعباره واضحه: عدم القصد مع العلم بالموضوع لا يجتمعان نعم الأغراض مختلفه فان التلفظ بالقول الموجب للهتكك ربما لا 
يكون بغرض الهتكك و لكن لا اثر له بعد صدق الموضوع و اطلاق الدليل و المقام كذلك. 


ثم انه لو قال البائع للمشترى فتش المتاع لعله مغشوش لا يصدق الغش فلا يحرم لكن مجرد هذا القول لا يقتضى ارتفاع الخيار. 


و 


أفاد المحقق الإ-يروانى قدس سره ان الا-لتزام بالخيار و اشتراطه على تقدير ظهور العيب رافع للغش. و يرد عليه انه على هذا 
الأساس لا يضدق الغشن فى أئ مورد من الموارد اذ الخيار مجعول بالشرط الضمنى الارتكازى فأين يصدق عنوان الغش الحرام. 


الجهه الرابعه: فى حكم بيع المغشوش وضعا 


فربما يقال انه فاسد لبعض الوجوه و تنقيح المقام يقتضى التفصيل فنقول تاره يكون البيع كليا و اخرى يكون شخصيا أما الأول 
فكما لو باع الحنطه الجيده فى ذمته و دفع فى مقام الأداء الحنطه المعيوبه الرديه فلا اشكال فى صحه البيع لتماميه اركان الصحه 


و للمشترى رد المدفوع 


() لاحظ ص: 77 
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و مطالبه فرد آخر و بعباره واضحه المدفوع لا يكون مصداقا لذلكك الكلى فلا يتحقق التسليم المأمور به فيجب على البائع تسليم 
ما هو مصداق لذلك الكلى وان شئت قلت: المدفوع اجنبى عن الذى وقع عليه العقد نعم يمكن تبديل ما فى الذمه بما فى 
الخارج بمعاوضه جديده. 


و أما ان كان بيعا شخصيا فهذا يتصور على انحاء: الأول: أن يكون الوصف المأخوذ فى المبيع وصفا نوعيا فى نظر العرف كما لو 
باع الحيوان الخارجى بعنوان كونه حمارا فبان انه بقر و لا اشكال فى بطلان البيع فى الصوره المفروضه فان الصور النوعيه و لو 
كانت عرفيه مقومه للبيع و عليه لو باع المتاع الخارجى بعنوان كونه ذهبا فبان كونه مذهبا يكون العقد باطلا لتخلف الصوره 
التوعيه. 


الثانى: أن يكون الوصف المأخوذ فى الموضوع وصف صحه أو وصف كمال فتخلف الوصف المشروط كما لو باع حيوانا فبان 
كونه معيبا و كما لو باع عبدا على أن يكون كاتبا فبان انه لا يعرف الكتابه ففى كلا 


الفرضين يكون بيعه صحيحا غايه الأمر يتحقق فى القسم الأول للمشترى خيار العيب على التفصيل المذكور فى محله و فى الثانى 
يتحقق خيار تخلف الشرط. 


الثالث: أن يكون المبيع مركبا من جزءين و هذا القسم على نحوين أحدهما ما يكون لوصف الاجتماع تأثير فى زياده القيمه وان 
لم يكن مقابلا بشى ء من الثمن ثانيهما: ما لا دخل لوصف الاجتماع فى زياده القيمه اما النحو الأول كمصرعى الباب فلو بان بعد 
البيع ان المبيع مصراع واحد و نحوه من بقيه الموارد التى من هذا القبيل فان البيع بالنسبه الى الجزء المفقود باطل و بالنسبه الى 
الجزء الموجود صحيح مع خيار تخلف الوصف اى وصف الانضمام و أما النحو الثانى و هو ما لا دخل للانضمام كما لو باع منا 
من الحنطه فبان ان نصفه تراب فان البيع بالنسبه الى النصف المفقود باطل و بالنسبه الى النصف الموجود صحيح بلا خيار لعدم 
ما يقتضى الخيار فان الخيار انما يثبت فيما يكون دخيلا فى مرغوبيه المبيع لا مطلقا. 
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اذا عرفت ما تقدم نقول: اذا باع شيئا فبان انه مغشوش فتاره يوجب الغش اختلاف الصوره النوعيه كما لو باع خاتما بعنوان انه 
ذهب فبان كونه مذهبا يكون البيع باطلا لتخلف الصوره النوعيه و أما اذا لم يكن كذلك و لم تتخلف الصوره النوعيه بل 
التخلف يكون فى الوصف فقط كما لو باع لبنا فبان أنه مخلوط بالماء فما يمكن أن يقال فى وجه البطلان امور: 


منها: ان القصد وقع على الخالص و المخلوط بالماء لا يكون لبنا خالصا فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد. و فيه ان المفروض 


ان البيع 


شخصى و ليس المبيع كليا فالبيع واقع على العين الخارجيه و من ناحيه اخرى وصف الخلوص من الخليط ليس صوره نوعيه كى 
يلزم من تخلفها البطلان فغايه ما يترتب عليه خيار تخلف الوصف و أما البطلان فلا وجه له. ان قلت: العقد معلق على الخلوص و 
مع عدم الخلوص يلزم انتفائه قلت: التعليق فى العقود يوجب بطلانها و بعباره اخرى: العقد واقع على الموجود الخارجى بلا تعليق 
بشرط أن تكون خالصه عن الماء فلا مجال لأن يقال ان المقام داخل فى كبرى تعارض الوصف و الإشاره اذ لا اشكال فى وقوع 
العقد على العين الخارجيه بشرط الخلوص و تعارض الوصف و الإشاره مورده التردد فى أن العقد هل وقع على العين الخارجيه 
و توصيفها بالوصف الكذائى من باب اعتقاد انها موصوفه بالوصف المذكور او أن متعلق العقد نفس العنوان و الإشاره إليه 
باعتبار حضوره مضافا الى أن هذا البحث يجرى فيما يتصور فيه التردد و أما مع العلم بكون وقوع العقد على العين الخارجيه كما 
هو المفروض فى المقام فلا مجال لهذا البحث. 


اضف الى ذلكك كله ان التردد بين الأسمرين انما يتصور فيما يكون الأمر دائرا بين الجزئيين الموجودين فى الخارج كمسأله 
الاقدذاء حك يترؤة الأمن تين تعلق القضذ «الاققداء بهذا المشان.إلنهبالاشاره الخارجة و توصيفه بذلكة الوضت ونين 
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تعلق القصد بالموصوف فى الذهن و الإشاره الى الموجود الخارجى من باب حضور ذلكك الموصوف فى اعتقاد المشير و أما لو 
لم يكن كذلكك فلا مجال لهذا التردد كما فى المقام فان القصد اما يتعلق بالعين الخارجيه على نحو التعليق و اما أن يتعلق بها مع 
توصيفها 


بالوصف الكذائى و اما يتعلق بالموصوف أما على الأول فيلزم عدم تحقق العقد لعدم المعلق عليه مضافا الى أنه يلزم البطلان 
للتعليق و أما على الثانى فيلزم تحقق العقد بلا ترتب خيار التخلف لعدم الاشتراط و أما على الثالث فيلزم تحقق العقد الصورى 
فيلزم تحقق العقد على نحو بيع الكلى و الحال ان المفروض كون المبيع شخصيا. 

و منها: ان النهى متعلق بالغش و البيع مصداق للغش فيبطل و فيه ان النهى عن الغش نهى تحريمى و الحرمه التكليفيه لا تقتتضى 


الفساد اذا النهى متعلق بعنوان خارجى و لم يتعلق بنفس البيع بل لنا ان نقول ان النهى لو تعلق بالبيع بعنوانه الأولى و لكن كان 
النهى نهيا تحريميا مولويا لا ارشاديا لا يترتب عليه الفساد لعدم تناف بين الحرمه التكليفيه و الصحه الوضعيه فهذا الوجه أيضا لا 


يقتضى الفساد. 


و منها: انه يستفاد من النص عدم جواز العقد على ما فيه الغش لاحظ خبر موسى بن بكر قال: كنا عند أبى الحسن عليه السلام و 
اذا دنائير مصبوبه بين يديه فنظر الى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفينء ثم قال لى: ألقه فى البالوعه حتى لا يباع شى ء فيه غش 


.)١١ 


و لاحظ خبر الجعفى قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فالقى بين يديه دراهم فألقى الى درهما منها فقال: ايش هذا؟ 
فقلت: ستوق فقال: و ما الستوق 


)١(‏ الوسائل الباب 82 من ابواب ما يكتسب به الحديث 0ه 
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فقال طبقتين فضه و طبقه من نحاس و طبقه من فضه. فقال اكسرها فانه لا يحل بيع هذا و لا انفاقه .)١١‏ 


و الحديغان كلاهما ضعيفان سندا فلا تصل النوبة الى 


ملاحظه دلالتهما فالنتيجه ان البيع المتعلق بالمغشوش حرام تكليفا صحيح وضعا. 

الجهه الخامسه: هل تختص حرمه الغش بالمسلم فلا تحرم غش الكافر؟ 

مقنتضى جمله من النصوص اختصاصها بالمسلم و لكن يكفى للإطلاق بعض مطلقات المقام لاحظ ما رواه هشام ١‏ فان مقتضى 
اطلاق الحرمه المستفاد من هذه الروايه عدم الاختصاص و لا تنافى بين المثبتين كما هو المقرر. 


[المسأله الثالثه عشره الغناء لا خلاف فى حرمته فى الجمله] 


اشاره 
«قوله قدس سره: الثالثه عشره الغناء لا خخللاف فى حرمته فى الجمله 0 


فان خرمته فى الجمله لد بالجمله حيث ان فى حكمه اختلافا و تفصضيلا بل تفاضيل :و أقوال كما يظهر إن شاء الله تعالى فى طى 
البحث و الكلام فى الغناء يقع فى مقامين 

المقام الأول: فى يبان موضوعه 

المقام الثانى فى حكمه و المناسب أن نقدم المقام الأول على المقام الثانى فنقول: ان كلمات اللغويين و الفقهاء مختلفه فى بيان 
موضوعه فعن المصباح «ان الغناء الصوت» و عن آخر «مد الصوت» و عن النهايه عن الشافعى «انه تحسين الصوت و ترقيقه) و 
عنها أيضا «ان كل من رفع صوتا و والا-ه فصوته عند العرب غناء» و عن لسان العرب فى ماده غناء «كل من رفع صوته و والاه 
قصوته عند العرب غناءة وعثه أيشا (الغناء من الضصوت ما طرب بها و عن مجمع البحرين «الغناء ككساء الصوت المشتمل على 
الترجيع المطرب او ما 


0 من ابواب الصرف الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
7١28 لاحظ ص‎ )( 
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يسمى فى العرف غناءء» و ان لم يطرب سواء كان فى شعر أو قرآن او غيرهما» و عن المنجد «الغناء من الصوت ما طرب بها و عن 
الصحاح «الغناء من السماع» و عن مقاييس اللغه لابن فارس و المقصور و الممدود لأبى ولاد «الغناء من الصوت» و عن القاموس 
«الغناء ككساء من الصوت ما طرب به). 


وفى المستند ج " فى بحث الغناء «انه فسره بعضهم بالصوت و آخر بالصوت المشتمل على الترجيع و ثالث بالصوت المشتمل 


١‏ : 1 د 2 تطربس وواسا 
على الترجيع و الاطراب معا و رابع بالترجيع و خامس بالتطريب و سادس بالترجيع مع التطريب و سابع 


برفع الصوت مع الترجيع و ثامن بمد الصوت و تاسع بمده مع احد الوصفين أو كليهما و عاشر بتحسين الصوت و حادى عشر 


و قال سيدنا الأستاد: «ان الغناء المحرم عباره عن الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو و الباطل و الإضلال عن الحق سواء تحقق 
فى كلام باطل أم فى كلام حق و سماه فى الصحاح بالسماع و يعبر عنه فى لغه الفرس بكلمه (دو بيت و سرود و يسته و آوازه 


.)١١ خواندن‎ 


و لازم ما افاده انه لا يعتبر فى صدق عنوان الغناء حسن الصوت و ايجاد الطرب فى السامع و من الظاهر عدم صدق العنوان على 
مطلق الصوت و لا اشكال فى أن حسن الصوت مقوم للعنوان و أيضا لا اشكال فى أن مجرد رفع الصوت لا يكون غناء فان 
الدليل قائم على استحباب رفع الصوت بالأذان كما ان مجرد حسن الصوت لا يكون غناء فانه نقل ان سيد نازين العابدين عليه 
السلام كان حسن الصوت و كان يقرأ القرآن رافعا صوته فلا بد فى الجزم بترتب الحكم التحفظ على كل قيد يحتمل اعتباره و 
الافلا مجال للأخذ بدليل حرمته لعدم جواز الأخذ بالعام أو المطلق فى 


"١١ ص:‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 
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موارد الشبهه المصداقيه بل مقتضى الاستصحاب عدم وضعه الا للجامع لجميع القيود المحتمله كما ان مقتضى الأصل الحكمى و 
هى اصاله البراءه عقلا و شرعا هو الجواز. 


و المستفاد من مجموع ما ذكر فى المقام ان الغناء عباره عن مد الصوت الحسن مع الترجيع و التطريب و لا 


يشترط فيه أن يكون مضمونه من المضامين اللهويه بل يتحقق و لو بقراءه القرآن لكن مع رعايه الشروط المذكوره و لا يلزم 
تحققه على نحو يتداول عند الفسقه و الفجره بل و لو على نحو المتعارف فى قراءه التعزيه و أمثالها. 


و الإنصاف ان الإرجاع الى العرف لا اثر له فانه ربما يصدق العنوان فى نظر العرف و لكن لا يمكن تميز مشخصاته و أما ما افاده 
سيدنا الأستاد فى كلامه المنقول عنه بتقيبد مفهوم الغناء بكونه على سبيل اللهو و الباطل و الإضلال عن الحق فلا دليل عليه فان 
التفاسير المنقوله فى تفسيره خاليه عما ذكر فالظاهر انه ليس داخلا فى مفهومه نعم يمكن ان قيد الإضلال يستفاد من جمله من 
للدم للدم م ا : قال: 0 729000000000010 


ل 
5 لا - 3 ص لا 
الغناء مما قال الله عز و جل: و مِنَ اناس مَنْ يَسْتَرى لِهْوَ الْحَدِيثْ لِيُضل عَنْ سَبيل الله .١‏ 


و منها ما رواه الوشاء قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: سثل ابو عبد الله عليه السلام «يسأل خ ل» عن الغناء فقال: 


هو قول الله عز و جل: و مِنّ 


٠7و‎ 8 الوسائل الباب 44 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )591(0١( 
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لا 1 


و منها ما 


ع 5 5 5 5 س 2 3 7 هم لا ب ل 
روا عيق الأتعلل قبان: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله عز و جل افَاجتبوا لّجس مِنَ وان وَ امتبوا قوْلَ 
الور قال: الرجس من الأوثان | لشطرنج و قول الزور الغناء قلت: قول الله عز و جل: «وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الَِْدِيثْ» قال 
مكه القناء كك 


وماطررء اللمرارج الحنى الاريجى زر رو اسن اي لسارو الي ميد اللارى فى لصن (ار را لمهم السام فى قال ال 
عز وجل: و من الآاس من بشترى لهو الح دِيث فيفل عن ييل الله بكي لم ويك ها هوا أولئك لَه رداب مهي انهم 
قالوا: منها الغناء 79). 


و منها ما رواه الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله عليه البسلام يقول الغناء مجلس لا ينظر اللّه الى اهله و هو مما قال الله 
عز و جل: دكا ف ماري لول فريك فل عن ول ال 059 


فان المستفاد من هذه الروايات ان الغناء يوجب الإضلال عن الحق و عن سبيله تعالى فلاحظ و لكن هذه النصوص كلها 
مخدوشه سندا فلا يعتد بها فالنتيجه ان قيد الإضلال عن الحق فى مفهوم الغناء لا دليل عليه ولا يبعد أن يكون قيد الأطراب 
ملازما مع كونه على سبيل اللهو و الباطل و لذا قال الشاعر: أطربا و انت قنسرى اى شيخ كبير و الدهر بالإنسان دوارى اى لا 
يناسب الطرب و اللهو مع مضى عمر طويل و عدم ثبات فى هذا العالم و على الجمله مع فناء هذه الدنيا الدنيه و عدم بقائها لا 
ينبغى أن يكون الإنسان غافلا و مشتغلا باللهو و اللعب اعاذنا اللّه من الزلات 


00 نفس المصدر 


اليك 11 

(9)اتفسن المصدى الحنيت ١‏ 

(*) نفس المصدر الحديث 70 

(9©) تقسن المصدن الحلايت ١‏ 
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و الهلكات فماده الطرب لا تناسب مع الأفاضل و الأماجد. 


فالنتيجه ان الغناء عباره عن الصوت الرفيع الذى يكون فيه الترجيع و التطريب و يكون بكيفيه الأأصوات اللهويه التى تناسب 
مجالس اللهو و الباطل فما أفاده سيدنا الاستاد فى محله و تؤيد المدعى جمله من الروايات الوارده فى المقام منها ما رواه زيد 
الشحام قال: عالت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوله عز و جل و اجتنبوا قول الزور قال: قول الزور الغناء .)١١‏ 


زاعنها طالروة ان أن قعر عي يكن امش اناهن اق قكاه قري متاق قن انر لله عازن لاو اكوا ةا لروو اقول 
الزور الغناء ١؟).‏ 


ع ع 2 و - 7 5 لا ٍ عر ار و 
و منها ما رواه ابو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل فَاتَبُوا الجْس مِنّ الْأوْانِ. وَ اجْتَبوا قَولَ ازور 
قال: الغناء "”. 


و منها ما رواه يونس قال: سألت الخراسانى عليه السلام عن الغناء و قلت ان العباسى ذكر عنكك أنكك ترخص فى الغناء فقال: 
كذب الزنديق ما هكذا قلت له سألنى عن الغناء فقلت ان رجلا اتى أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء فقال: 


يا فلان اذا ميز الله بين الحق و الباطل فاين يكون الغناء؟ قال مع الباطل فقال: 
قد حكمت (8). 


و منها ما رواه الريان بن الصلت قال: سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان و ذكر نحوه ه و منها ما رواه عبد الأعلى قال: سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء و قلت: انهم يزعمون ان رسول الله صلى اللّه عليه و 


ع. ع. 9 ٠. 5 4 1 ٠. 6 ٠. ٠‏ در ٠.‏ لا 10 علا - 2 لا مجعلا . 7 1ه ربلا 
جثناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم فقال: كذبوا ان الله عز و جل يقول: «وَاا حا الا وَالأَوْض وما بها اعِينَ» َو ردنا 


> يم ه 


أنْ تَتَحْذ لَهُوا لَانَسْذّْناهُ مِن لَدَنا 


١” نفس المصدر الحديث‎ )١( 

()(7و” نفس المصدر الحديث /و4 

(©) (* و 8) نفس المصدر الحديث ١1"‏ و ١8‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: /75 

إذ نا لأعلين» بل شيف با علَى البإطل دمع كإذا هو لاهن وك اتلك تود ترق قال ور تكطاها بست وخ 
لم يحضر المجلس .)١9‏ 


و منها ما رواه ابن أبى عباد و كان تهترا بالسماع و يشرب النبيذ قال: 


سألت الرضا عليه السلام عن السماع فقال لأهل الحجاز «العراق» فيه رأى و هو فى حيز الباطل و اللهو أ ما سمعت الله عز و جل 
يقول: وَ إذا مَرّوا الَو مَدُوا كلام "١‏ و منها ما رواه عبد الأعلى قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله عز و جل 
ُو انجس مِن الَونَانٍ وَ اموا قَولَ ازور قال: الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء قلت قول الله عز و جل او 
مِنَ الْنّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيث» قال منه الغناء «”). 


و منها ما رواه محمد بن عمر و بن حزم فى ححديث قال دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقال: الغناء اجتنبوا الغناء اجتنبوا 


فول الذور:فها زال, كال عونا القناة احتكوا'قضاق تى الكليسن و اعلسة انه يعي 1 


س 000 3 6 لا 0 لم اي 
و منها ما رواه هشام عن ابى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى: فَاجْتَيْبُوا الرّجْس مِنَ الاؤْثانٍ وَ اجْتَيبُوا قؤل الزورء قال: الرجس 


من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء 0 فانه يستفاد من هذه النصوص ان الغناء من مصاديق الباطل هذا تمام الكلام فى المقام 
الولف انا 


المقام الثانى [فى حكمه] 

اشارظ 

فيقع الكلام فيه فى ضمن فروع 

الفرع الأول فى حرمته فى الجمله 

اشاره 

و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: 

الوجه الأول: دعوى عدم الخلاف و الإجماع و الضروره 


قال الشيخ قدس سره «لا خلاف فى حرمته فى الجمله) و قال سيدنا الأستاد فى ذيل كلام الماتن «لا خلاف فى حرمه الغناء فى 


(ااتق التغيدر الحديك. ا 
() نفس المصدر الحديث ١9‏ 

() نفس المصدر الحديث ٠١‏ 

(©) (؟ و 0) نفس المصدر الحديث 75 و 58 

عجدو المطاني فى التعارى على المكاسب» ج ١‏ ص: 891؟ 


الجمله بين الشيعه» و عن المستند «لا خلاف فى حرمه ما ذكرناه انه غناء قطعا ١١‏ الى أن قال: و لعل عدم الخلاف بل الإجماع 
عليه مستفيض بل هو اجماع محقق قطعا بل ضروره دينيه» ١‏ و عن متاجر الرياض بل عليه اجماع العلماء كما حكاه بعض الاجله 
وهو الحجه الى غير ذلكك من الكلمات الوارده فى المقام. 


الوجه الثانى: جمله من الآيات الشريفه 


ببركه تفسيرها و بيانها بالنصوص الوارده عن اهل بيت الوحى عليهم صلوات الله و أهل البيت أدرى بما فى البيت منها قوله 

تعنالى ةو اكوا قؤل الزون 76 يقريي اذ قرول الذور قن قرفن يمشن الأجافية بالغناء منها ما رواه زيد الشحام «» و منها ما 
0 ع 1 2 لا ل 0 وو ع 

رواه أبو الصباح عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله عز و جل لا يَسْهَدُونَ الزورَ قال: الختاء «6) و منها مرسله ابن ابى عمير (2) 

و منها ما عن عبد الأعلى /و منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الزور قال: منه قول 


الرجل للذى يغنى احسنت 8١‏ و منها ما عن محمد بن عمرو بن حزم )4١‏ و منها ما عن هشام .22٠١١‏ 


3 لا 2 75 2 و لا كا - 
و منها قوله تعالى وَ الَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزّورَوَ إذا مَرُوا العو مَوُوا كتاماً 01١‏ فانه قد فسر الزور بالغناء فى حديث 


أبى الصباح الكنانى عن ابى عبد اللّه عليه السلام 


(9) الحج/ "١‏ 
(؟) راجع ص: 7517 
(0) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث " 
(8) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7١‏ 
() لاحظ ص: /” 
)٠(‏ لاحظ ص 768 
)١١(‏ الفرقان/ ٠7”‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 70٠‏ 
سل م لا عن و 
و منها قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ عَن اللَغْو مُْرضُونَ 079 فانه قد فسر اللغو فى تفسير القمى بالغناء و الملاهى 80. 
لا ى 2و ع 
وامتها قولة تعالى و إذا مَدٌوا تاللثو مدا كاما (؟8 بضنميمة مازواه محمد بن أبى غتاذ 409 
1 000 : ا ون م ل دلا 
و منها قوله تعالى وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَِدِيثْ لِيِضل عَنْ سَبيل الله غير عِلم وَ يَتَحِدَّها هُرُواً أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ «*ا 


فانه قد فسرت الآيه فى بعض الروايات بالغناء لاحظ ما رواه محمد بن مسلم 0277 و ما رواه مهران بن محمد 8 و ما رواه الوشاء «6) 
و ما رواه الحسن بن هارون ٠١‏ و ما رواه عن عبد الأعلى )1١١‏ و ما الفضل بن الحسن الطبرسى فى مجمع البيان 17. 
فان الآيات المباركات قد فسرت فى هذه الروايات بالغناء و فى المقام و نظائره اشكال و هو انه لو فسرت الآيه الشريفه فى 


حديث بأمر و فى حديث آخر بأمر آخر هل يكون تعارض بين الحديثين أم لا؟ قال سيدنا الأستاد لا تعارض بينهما بدعوى ان 
المستفاد من الحديث المفسر تعيين أحد المصاديق فلا تنافى بين المقامين 


)١(‏ الوسائل الباب 44 من أبواب 


ما يكتسب به الحديث ه 

() المؤمنون " 

() تفسير القمى ج " ص // 

٠" الفرقان/‎ )©( 

(0) راجع ص 75 

(©) لقمان/ ع 

(0 (لاو 8) راجع: ص 758 

(9) (9 و )٠١‏ راجع ص 768 و 788 

"8*8 راجع ص‎ )1١911(011( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج »١‏ ص: "0١‏ 
و بعباره اخرى: يمكن أن تكون مصاديق كثيره للآيه فلا تعارض بين التفسيرين هذا ملخص ما أفاده فى المقام و غير المقام. 


والذى يختلج بالبال أن يقال الحق هو التفصيل اذ ربما يعبر فى الحديث بما يستفاد منه ان المورد الفلانى من مصاديق الآيه 
كقوله عليه السلام فى حديث حماد )1١‏ و اخرى لا يكون كذلكك كما فى جمله من الأحاديث الوارده فى مقام تفسير قول الزور 
بالغناء فعلى الأول لا يكون معارضا لغيره و على الثانى يتحقق التعارض كما التزم به فى المستند على ما نقل عنه فى كلام سيدنا 
الأستاد .)7١‏ 


و لاحظ ما نقله فى تفسير نور الثقلين عن مجمع البيان وَ الَّذِينَ هُمْ عن اللَغْو مُعْرصُونَ روى عن أبى عبد الله عليه السلام قال أن 
يتفول الرجل عليكك بالباطل او يأتيكك بما ليس فيكك فتعرض عنه للّه 09 و فى روايه اخرى: انه الغناء و الملاهى ©. 


و لا-وجه لما افاده سيدنا الأستاد فى هذا المقام حيث قال فقد تنزل الآيه فى مورد أو فى شخص او فى قوم و لكنها لا تختص 
بذلكك المورد أو ذلكك الشخص أو اولئكك القوم فهى عامه المعنى فقد روى العياشى باسناده عن ابى جعفر عليه السلام فى قوله 
تعالى و لكل قوم هاد على الهادى و منا الهادى فقلت: فأنت جعلت فداكك الهادى قال: صدقت ان القرآن حى 


لا يموت و الآ-يه حيه لا تموت فلو كانت الآيه اذا نزلت فى الأقوام و ماتوا ماتت الآيه لمات القرآن و لكن هى جاريه فى الباقين 


كما جرت فى الماضين (2). 


و الأحاديث المذكوره فى كلامه لا تدل على صحه ما ادعاه منها ما رواه عبد الرحيم القصير قال: كنت يوما من الأيام عند أبى 
جعفر عليه السلام فقال: يا عبد 


7594 راجع ص‎ )١( 

"١08 ص:‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 

() (”و 6 نور الثقلين ج “اص 0755 حديث 1١8‏ و7١‏ 
() البيان فى تفسير القر ان فل م 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج »١‏ ص: 707 


الزتيي فلت لبيك فال: قول الله «زكط أت مُنَذِرٌ وَ لْكلَّ قَوْم أقادِ؛ اذ قال رسول الله صلى الله عليه و آله انا المنذر و على الهادى 
من الهادى اليوم؟ قال فسكت طويلا ثم رفعت رأسى فقلت: جعلت فداك هى فيكم توارثونها رجل فرجل حتى انتهت أليكك 
فانت- جعلت فداكك- الهادى قال: صدقت يا عبد الرحيم ان القرآن حى لا يموت و الآيه حيه لا تموتء فلو كانت الآيه اذا نزلت 
فى الأقوام ماتوا مانت الآيه لمات القرآن .١١‏ 


وهذه الروايه ضعيفه سندا مضافا الى عدم دلالتها على المدعى. 


5 ام 1 
و منها ما رواه عمر بن يزيد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام «الَِّينَ يَصِلُونَ لا أَمَرَ الله بهِ أنْ يُوصَلَ) قال نزلت فى رحم آل 


محمد و قد يكون فى قرابتكك ثم قال فلا تكونن ممن يقول للشىء انه فى شىء واحد )2١‏ و يستفاد من هذه الروايه ان هذه 


الآيه الشريفه لا تختص بمورد خاص لكن لا يستفاد من الحديث ميزان كلى هذا على تقدير تماميه سند الحديث. 


وأما 


خبر فرات بن ابراهيم الكوفى الذى ذكره سيدنا الأستاد فى المقام فهو ضعيف سندا فان فرات لم يوثق مضافا الى ارسال 
الحديك: 


و صفوه القول انه لا-وجه لما ادعاه فانه يمكن أن يكون المراد ان القرآن كتاب جامع نافع لكل افراد البشر و لا يختص بجماعه 
خاصه و بعباره اخرى كما ان الشمس فائدتها تعم جميع العالم كذلك القرآن فلا ترتبط بالمقام و على الجمله انه لا يستفاد من 
النصوص المنقوله فى كلامه فى كتاب البيان مدعاه فلاحظ هذا على تقدير تماميه الأحاديث المذكوره من حيث السند و أما مع 
عدم تماميه اسنادها فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها. 


(؟) تفسير البرهان ج ١‏ ص ١88‏ حديث ؟ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج »١‏ ص: 707 

الوجه الثالث: جمله كثيره من الروايات 

منها ما عن زيد الشحام "١١‏ و منها ما عن أبى الصباح 1١‏ و منها أيضا ما عن أبى الصباح الكنانى 20 و منها ما عن محمد بن 
مسلم "2 و منها ما عن مهران محمد 6 و منها مرسله ابن عمير 1# و منها ما عن ابى بصير ". 

و منها ما عن أبى أسامه عن أبى عبد الله عليه السلام قال الغناء غش النفاق 8 و منها ما عن الوشاء «8). 


و منها ما عن ابراهيم بن محمد المدنى عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام قال سثل عن الغناء و أنا حاضر فقال: لا تدخلوا 
يوقا الله تعزن عق أعليا »او هيا ماعن بوتس 111 ونهنها ماعن الرياة دن الصلة اوها ماعو عي الأعلى ونيا 
ماعن الحسن بن هارون )١(‏ 


و منها ماعن محمد بن أبى عباد )١0«‏ و منها ما عن عبد الأعلى ١18‏ و منها ما عن حماد بن عثمان )١1/«‏ و منها ما عن محمد بن 
عرق وكيا عافن القغيل انل التعين لطر ليق 11 


7517 راجع ص‎ )١( 

() راجع ص /75 

(9) راجع ص 7594 

() (؟ و ه) راجع ص 5*0 

(©) (ع و /) راجع ص 567 

(8) الوسائل الباب 44 من ابواب ما يكتسب به الحديث ٠١‏ 
(9) راجع 750 

١؟ الوسائل الباب 44 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )09١( 
75/8 راجع ص 757 و‎ )13*15911001( 

(18) راجع ص 758 

(15) (18 و 18) راجع ص 758 

(010 110و 18) راجع ص 754 و 758 

(19) راجع ص 758 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 705 
و منها ما عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث قال: 


أن من أشراط الساعه اضاعه الصلوات و اتباع الشهرات: و المبل الى الأهواء الى أن قال فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير 
الله و يتتخذونه مزامير و يكون أقوام يتفقهون لغير اللّه و تكثر اولاد الزنا و يتغنون بالقرآن الى أن قال فأولئكك يدعون فى ملكوت 
السماوات الأرجاس الأنجاس ١١‏ و منها ما عن هشام .05١‏ 


و منها ماعن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه و آله قال: كان ابليس أول من تغنى و أول من ناح لما أكل آدم من 
الشجره تغنى فلما هبطت حوا الى الأرض ناح لذكره ما فى الجنه 0. 


و منها ما عن الحسن قال: كنت أطيل القعود فى المخرج لا سمع غناء بعض الجيران قال: فدخلت على أبى 


عبد الله عليه السلام فقال لى يا حسن «أن السمع و البصر و الفؤاد كل اولئكك كان عنه مسئولا «السمع و ما وعى و البصر و ما 
رأى و الفؤاد و ما عقد عليه ؟. 


و منها ما رواه نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغنيه ملعونه ملعون من أكل كسبها «8. 


و منها ما رواه ابراهيم بن أبى البلا-د قال: قلت: لابى الحسن الاول عليه السلام جعلت فداكك أن رجلا من مواليكك عنده جوار 
مغنيات قيمتهن أربعه عشر ألف دينار و قد جعل لكك ثلثها فقال: لا حاجه لى فيهاء أن ثمن الكلب و المغنيه سحت «© فتأمل. 


77 الوسائل الباب 98 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 

() راجع ص /75 

( (”و ع6) الوسائل الباب 94 من ابواب ما يكتسب به الحديث 78و59 
(5) الوسائل الباب ١5‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ؟ 

(©) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ؟ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 00" 


و منها ما رواه ابراهيم بن أبى البلاد قال: أوصى اسحاق بن عمر بجواز له مغنيات أن تبيعهن و يحمل ثمنهن الى أبى الحسن عليه 
السلام قال ابراهيم فبعت الجوارى بثلاثمائه ألف درهم و حملت الثمن إليه فقلت له: أن مولى لكك يقال له اسحاق بن عمر 
أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن أليكك و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاثمائه الف درهم فقال: لا حاجه لى فيه ان 


هذا سحت و تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت .)١١‏ 


و منها ما رواه الحسن بن على الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضا 


عليه السلام عن شراء المغنيه قال: قد تكون للرجل الجاريه تلهيه و ما ثمنها إلا ثمن الكلب و ثمن الكلب سحت و السحت فى 
النار .)37١(‏ 


و منها رواه الطاطرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن بيع الجوارى المغنيات فقال: شراؤهن و بيعهن حرام و 
تعليمهن كفر و استماعهن نفاق ". 


و منها ما رواه ابو الربيع الشامى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال سئل عن الشطرنج و النرد فقال لا تقربوهما قلت فالغناء؟ قال: لا 


خير فيه له تقربه الحديث 229. 


و منها ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام فى حديث شرايع الدين قال و الكبائر محرمه و هى الشرك باللّه الى 
أذ قال و الماخفى الى عد عن ذك الله عز. وجل مكروهه كالغناءو قرت الأوتان بو الاصبران على ضبغائر الذثرب هقان 
المستفاد من هذه النصوص كون الغناء حراما و لو فى الجمله. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث ه 

(0)(؟و” نفس المصدر الحديث 8و“ 

(ع) الوسائل الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٠١‏ 

(0) الوسائل الباب 66 من ابواب جهاد النفس الحديث 88 
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الفرع الثانى: أن المحدث الكاشانى خصص حرمه الغناء بما ينضم إليه محرم آخر من المحرمات الإلهيه 
اشاره 

و الافلا يكون الغناء بما هو حراما و استدل على مدعاه على ما نسب إليه بوجوه: 


الوجه الأول: ما أرسله الصدوق 


قال سأل رجل على بن الحسين عليه السلام عن شراء جاريه لها صوت فقال ما عليكك لو اشتريتها فذكرتكك الجنه يعنى بقراءه 
القرآن و الزهد و الفضائل التى ليست بغناء فأما الغناء فمحظور .)١١‏ 


بتقريب أن المستفاد من الحديث جواز شراء الجاريه التى تغنى و جواز استماع غنائها بشرط أن تكون مذكره للجنه. و يرد عليه 
أولا أن الروايه ضعيفه سندا فلا يعتد بها و ثانيا لم يفرض فى الروايه كون الجاريه مغنيه فلا ترتبط الروايه بالمقام. 


الوجه الثانى ما رواه ابو بصير 


قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات فقال: التى يدخل عليها الرجال حرام و التى تعن إلى الأعراس لسن اده 
بأس و هو قول الله عز و جل: وَ مِنّ الّاس مَنْ يَشْترِى لَهْوَ الْحِدِيتِ لِيفِل عَنْ سيل اللّهِ 79 بتقريب ان المستفاد من الحديث 
اختصاص الحرمه بصوره دخول الرجال على النساء و الا-فمجرد الغناء فلا يحرم و يرد عليه أولا-ان الحديث ضعيف سندا 


بالبطائنى و ثانيا ان غايه ما ستفاد من الحديث جواز الغناء فى العرائس و لا يدل على جوازه على الإطلاق. 
الوجه الثالث: ما رواه ابو بصير أيضا 


قال: قال ابو عبد الله عليه السلام أجر المغنيه التى تزف العرائس ليس به بأسء و ليست بالتى يدخل عليها الرجال 0. 


و مثله حديث آخر له أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المغنيه التى تزف 


7” من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 
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العرائس لا بأس بكسبها )١١‏ و يرد عليه أن غايه ما يستفاد من الحديثين جواز الغناء فى العرائس و أما جوازه فى غيرها فلا يستفاد 
من النصين و غيرهما و لقائل أن يقول ان المستفاد من هذه النصوص جواز كسب الجاريه المغنيه و الجواز الوضعى لا ينافى 
الحرمه التكليفيه و لكن ابداء هذا الأشكال يقرع الاسماع. 


الوجه الرابع: ما رواه ابن جعفر عن أخيه 


قال: سألته عن الغناء هل يصلح فى الفطر و الاضحى و الفرح قال: لا بأس به ما لم يعص به 2١‏ بتقريب أن المستفاد من الحديث 
اختصاص حرمه الغناء بصوره ضميمه العصيان الاخر الى الغناء و الا فلا يحرم. و يرد عليه أن الحديث مخدوش سندا بعبد الله بن 


الوجه الخامس النصوص الداله على استحباب قراءه القرآن بألحان العرب 


و بالصوت الحسن منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله اقرءوا القرآن بألحان العرب و أصواتها و اياكم و لحون أهل الفسق و أهل الكبائر فانه سيجى 
ء من بعدى أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبانيه لا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبه و قلوب من يعجبه شأنهم «”. 


و منها ما رواه على بن محمد النوفلى عن أبى الحسن عليه السلام قال: ذكرت الصوت عنده فقال: أن على بن الحسين عليه 
السلام كان يقرأ فربما مر به المار فصعق من حسن صوته «05. 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال النبى صلى اللّه عليه و آله لكل شىء حليه و حليه القرآن 


١ نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ه 

() الوسائل الباب 75 من ابواب قراءه القرآن الحديث ١‏ 
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و منها ما رواه على بن عقبه عن رجل عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كان على بن الحسين عليه السلام أحسن الناس صوتا 


بالقرآن و كان السقاءون يمرون فيقفون ببابه يستمعون قراءته .)١١‏ 


و منها ما رواه ابو بصير قال: قلت لأبى جعفر عليه 


السلام اذا قرأت القرآن فرفعت به صوتى جاءنى الشيطان فقال انما تراثى بهذا أهلكك و الناس فقال: يا أبا محمد اقرأ قراءه ما بين 
القراء تين تسمع أهلكك و رجع بالقرآن صوتكك فان الله عز و جل يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا .01١‏ 


فيستفاد من هذه النصوص ان الغناء بما هو لا يكون حراما. و فيه أن هذه النصوص على تقدير تسليم صحه اسنادها- و لا تكون 
كذلكك- انما تدل على أن حسن الصوت محبوب و مطلوب بل يستحب أن يقرأ القرآن بصوت حسن و الصوت الحسن اعم من 
الغناء بل ربما يقال أن بين العنوانين عموما من وجه مضافا الى أنه قد صرح فى حديث ابن سنان فى مقام الذم «يرجعون القرآن 


ترتجيع الغناء). 
الوجه السادس: ما رواه ابن جعفر أيضا 


فى كتابه الا انه قال: ما لم يزمر به 3 بالتقريب المتقدم اى ما لم يزمر به و اورد على الاستدلال سيدنا الأستاد بأن الظاهر من قوله 
(يسته و سرود و دو بيت و آوازه خواندن) لا أنه صوت يكون فى المزمار و إلا لقال ما لم يكن فى المزمار أو بالنفخ فى المزمار 
فيدل الروايه على تحقق الغناء بالصوت المزمارى و اللحن الرقصى لا مطلقا و على هذا يحمل قوله عليه السلام ما لم يعص به فى 
روايه قرب الأسناد على 


() نفس المصدر الحديث 5 

(0) نفس المصدر الحديث 0 

() الوسائل الباب ١8‏ من ابواب ما يكتسب به ملحق الحديث 0ه 
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تقدير صدورها من الإمام و أما اطلاق الغناء على غير 


هذا القسم فى هاتين الروايتين فى قول السائل سألته عن الغناء و تقرير الإمام عليه السلام صحه الإطلاق بالجواب عن حكمه بقوله 
رلا بأس به) فهو كاطلاق نوع اهل اللغه لفظ الغناء على المعنى الأعم. 


و الحق ان ما افاده خلا-ف الظاهر فان الظاهر من السؤال و الجواب ان الغناء قسمان قسم يزمر معه و قسم لا يكون كذلك اما 
القسم الأول فهو حرام و اما القسم الثانى فلا فعلى هذا يقع التعارض بين هذه الروايه و النصوص الداله على الحرمه و ذكرنا اخيرا 
ان المرجح الوحيد فى باب تعارض الروايات الأحدثيه فهذه الروايه ترجح على تلك النصوص لكونها احدث ان قلت يعارضها 
حديث آخر لابن جعفر أيضا فى كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه. قال: 
لا 1١‏ فان المستفاد من هذه الروايه حرمه استماع الغناء فيدل الحديث بالظهور العرفى على حرمه نفس الغناء قلت يدخل المقام 
فى اشتباه الحجه بغيرها حيث لا يميز الحديث عن القديم فالمرجع اصل البراءه عن الحرمه فالنتيجه هو الجواز و لكن هل يمكن 
للفقيه الالتزام بالجواز مع دعوى الضروره على الحرمه مضافا الى ان حديث ابن جعفر الدال على الجواز يدل على جواز الغناء فى 
الفطر و الأضحى و الفرح و لم يدل على جواز الغناء على الإطلاق فغايه ما فى الباب تخصيص الروايات الداله على الإطلاق بهذه 
الروايه فلا يتم ما افاده التيحيث الكاشات دن البغلية على الاطللاق :و الله العالم بحقايق الأمور و عليه التوكل و التكلان. 


الفرع الثالث: انه هل يجوز الغناء فى القرآن أم لا؟ 


اشاره 


نسب بل قيل ان المشهور بين المتأخرين نسبه الجواز الى السبزوارى و ما يمكن ان يذكر وجها لهذا القول 


الوسائل اليات 
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وجهان: 
الوجه الأول: جمله من النصوص الداله على جواز الغناء فى القرآن 


واستحات قراءه القرآان بصوت حسن 4١9‏ و فيه أولآ ان النصوض المشار إليها ضعيقه شئدا فلا يعتد بها و ثانيا ان الصوت الحسق 
اعم من الغناء و ثالثا قد صرح فى حديث ابن سنان بالنهى عن قراءه القرآن بألحان اهل الفسق و الكبائر و بحرمه ترجيع القرآن 


الوجه الثانى ان اخبار حرمه الغناء تعارض ما يدل على استحباب قراءه القرآن 

والأدعيه و الاذكار بالعموم من وجه و بعد التعارض يتساقط الدليلان فى مورد التصادق و المرجع بعد التساقط دليل اصاله 
البراءة فالتشيجه هو الجواز. 

و ربما يقال كما فى كلام الماتن ان الاحكام غير الالزاميه لا تزاحم الاحكام الالزاميه فلا مجال للتزاحم فى المقام و يقدم دليل 
و الحق ان يفصل الكلام فى المقام و نذكر الوجوه المتصوّره فى تزاحم الادله و تعارضها كى نرى ان ما نحن فيه من اى الاقسام 
فنقول: 


القسم الأول ما يقع التزاحم فى الحكم الالزامى و غير الالزامى فى مقام الامتثال و يكون مورد كل حكم اجنبى عن الاخر كما لو 
دار امر المكلف بين زياره الحسين عليه السلام و الاتيان بالفريضه اليوميه فلا اشكال فى ان الحكم الالزامى يقدم و يكون معجزا 
عن القيام بما لا يكون الزاميا و لكن لا يرتبط بالمقام. 


القسم الثانى: ان يكون مركز كلا الحكمين امرا واحدا و لكن دليل الحكم غير الالزامى متعرض للشىء فى حد نفسه و دليل 
الحكم الا-لزامى متعرض للشىء بما انه معنون بالعنوان الثانوى كما لو دل دليل على جواز اكل لحم الغنم و دل دليل آخر على 
حرمه لحم الغنم الموطوء فهل يكون تعارض و تناف بين الدليلين أم لا؟ افاد سيدنا 


70/ راجع ص 7517 و‎ )١( 
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الاستاد انه 


لا تنافى بين الدليلين فان دليل جواز الاكل لا يشمل صوره و طى الحيوان و لا اطلاق له بالنسبه إليه و ما افاده غير تام اذ لا وجه 
لعدم الاطلاق بعد تماميه مقدمات الحكمه فانه لا فرق بين الوطى و غيره العارض على الحيوان مثلا دليل الجواز بإطلاقه هل يدل 
على حليه الحيوان لو كان مهزولا او مريضا او ولودا او عقيما او ذكرا او اثنى الى غير ذلك من العوارض و هل يمكن ان يقال ان 
دليل الجواز لا يشمل الموضوع الملحوظ فيه العارض و هل يكون فرق بين عروض الوطى و بقيه العوارض؟ 


كلا لكن الحق عدم التعارض و التزاحم بين الدليلين و الوجه فيه ان العرف لا يرى تنافيا بين الادله الاوليه و الثانويه و لذا نرى ان 
دليل وجوب الوفاء بالنذر و الحلف و العهد لا يعارضه دليل جواز ارتكاب متعلقاتها و لعل الوجه فى التقديم انه لو قدم دليل 
المنع يبقى لدليل الجواز غير ما عرضه العنوان الثانوى و اما لو قدم دليل الجواز فلا يبقى لدليل المنع موضوع و هذا من الوجوه 
المقتضيه للتقديم فى نظر العرف فلاحظ. 


القسم الثالث: ان يكون الموضوع واحدا لكن يكون الحكم غير الالزامى مقيدا بعدم المخالفه مع الحكم الالزامى مثاله ان قضاء 


القسم الرابع ان يكون موضوع حكم الا-لزامى اجنبيا عن موضوع حكم غير الزامى و كل منهما يكون موضوع عنوان غير عنوان 
قانون التعارض و المقام كذلكك فان 


من وجه. 

و رجح سيدنا الاستاد دليل المنع لكون دليل الجواز موافقا مع العامه حيث 
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انهم قائلون بجواز الغناء و يرد عليه انه خلائ مبناه فانه قد صرح فى موضع آخر بأن مقتضى تعارض المطلقين فى مورد 
الاجتماع تساقط الدليلين و الحق فى الجواب ان يقال انه قد سبق ان الاحاديث الداله على استحباب قراءه القرآن بصوت حسن 


اسنادها مخدوشه مضافا الى انه قد صرح فى بعض النصوص بالنهى عن قراءه القرآن بألحان اهل الفسوق و المعاصى و النهى عن 


ولقائل ان يقول:انه لا-اشكال فى استحباب قراءه القرآن بالنصوص الكثيره الوارده فى هذا الباب و مقتضى اطلاالق هذه 
النصوص استحباب قراءتها بأى وجه كان حتى لو كان على نحو التغنى و عليه يقع التعارض بين هذه النصوص و ادله حرمه 
التغنى بالعموم من وجه و مع عدم مرجح فى احد الطرفين يكون المرجع اصل البراءه الشرعيه و العقليه و هل يمكن الالتزام بهذا 


و الذى يختلج بالبال فى هذه العجاله ان هذا التقريب فاسد لوجهين: احدهما ان دليل استحباب قراءه القرآن منصرف عن القراءه 
الغنائيه اذ قد تقدم ان الصوت الغنائى هو اللهوى المطرب الذى يناسب مجالس اهل الفسق و الفجور و تقدم أيضا ان الطرب لا 
يناسب العباده و لا يناسب الرجل الالهى و الانسان الكامل وان شئت قلت: 


قراءه القرآن من العبادات و هل يمكن ان تكون العباده مصداقا للهو و للإطراب؟ 
كاك كلم 


تاتنهما اله لو 


تم هذا البيان يلزم تخصيص ادله الغناء الى حد لا يبقى له موضوع او الباقى بحد يكون التخصيص الى ذلك الحد تخصيصا 
مستهجنا بيان المدعى ان مقتضى تعارض دليل الغناء مع دليل القراءه التعارض و التساقط و الالتزام بجواز الغناء و هذا التقريب 
يجرى فى الرثاء على الحسين و بقيه اهل البيت و يجرى أيضا بالنسبه الى استحباب المواعظ و النصائح و وجوب الامر بالمعروف 
و النهى عن 
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المنكر الى غير ذلكك من الموارد فالنتيجه جواز التغنى فى جميعها و من المقرر عندهم انه لو دار الاسمر بين الاخذ بدليل و 
تخصيص ما يعارضه بحيث يبقى تحت دليل المعارض مقدار لا يترتب عليه محذور تخصيص الاكثر و بين الاخذ بالدليل 
المعارض و تخصيص الطرف الاخر بحد يترتب عليه المحذور يقدم و يؤخذ بالدليل الذى لا يترتب عليه المحذور و المقام 
كذلك مضافا الى ان قراءه القرآن من العبادات و بعد تعارض المتعارضين و تساقطهما لا يمكن الاخذ بدليل البراءه فى جواز 
التغنى بالقرآن اذ المكلف اما يأتى بالقراءه مع قصد القربه و اما يأتى بها بلا قصد القربه أما على الاول فلا يجوز للزوم التشريع و 
أما على الثانى فمقتضى دليل حرمه الغناء حرمتها فان المعارضه فيما بين دليل التغنى و القراءه بقصد القربه لا مطلقا فلاحظ. 


الفرع الرابع: هل يجوز الغناء فى سوق الابل المسمى بالحداء أم لا؟ 


ربما يقال بالجواز لجمله روايات منقوله عن طريق العامه منها ما روى عن عائشه كنا مع النبى صلى الله عليه و آله فى سفر و كان 
عبد الله بن رواحه جيد الحداء و هو مع الرجال و انجشه مع النساء فقال النبى صلى الله عليه و آله يا ابن رواحه حركك 


و فى سنن البيهقى ج ٠١‏ ص 7772 فى الشهادات عن قيس بن حازم ان رسول الله صلى الله عليه و آله امر عبد الله بن رواحه ان 
ينزل و يحرك الركاب فنزل و قال: 


واللدالو لأاقك ما اهديا وما تصدقنا و لاضلا 
فانزلن سكينه علينا و ثبت الاقدام ان لاقينا 


و فى صحيح البخارى ج "اص ”5 فى غزوه خبير عن سلمه بن الاكوع قال خرجنا الى خبير فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر 
بن الاكوع الا تسمعنا من 


”8١ ص١ محاضرات للسيد على الشاهرودى ج‎ )١( 
78 ص:‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج‎ 
.)١١ هنيهاتكك و كان عامر رجلا شاعرا فنزل يحد و بالقوم يقول (اللهم لو لا انت ما اهتدينا) الى آخر الابيات‎ 


و حبث ان الروايات المذكوره لا-اعتبار بها سندا فلا يعتد بها و المرجع اطلاقات ادله المنع فلا وجه للجواز فى المقام ان قلت 
يعارضها من الادله بالعموم من وجه فلاحظ. 


الفرع الخامس: هل بجوز استماع الغناء او سماعه أم لا؟ 


الحق هو الثانى و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه هشام 59”) فان المستفاد من الحديث وجوب الاجتناب عن 
الغناء و من الظاهر ان المستمع للغناء او السامع له لا يكون مجتنبا عنه وان شئت قلت مقتضى اطلاق الاجتناب المأمور به حرمه 


و منها ما رواه 


مسعده قال كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فقال له رجل: 


بأبى أنت و امى ا نى أدخل كنيفا ولى جيران و عندهم جوار يتغنين و يضر بن بالعود «و» فربما أطلت الجلوس استماعا منى لهن 
فقال عليه السلام: لا تفعل فقال الرجل: 

و الله ما اتيتهن» انما هو سماع أسمعه بأذنى فقال عليه السلام: باللةانك: | مايه الله رر ل إن المع و الصو و اماد كل 
لان لا 

أولتكك 5انَّ عَنْهُ مَسْؤّلَاء فقال: بلى و اللّه كانى لم اسمع بهذه الآيه من كتاب الله من عربى و لا عجمى لا جرم انى لا اعود ان 
شاء اللّه و انى استغفر اللّه فقال له قم فاغتسل وصل ما بدا لكك فانكك كنت مقيما على امر عظيم ما كان أسوأ حالكك لو مت على 
ذلكك «”). 


)١(‏ نفس المصدر 

() راجع ص /75 

() الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الاغسال المسنونه 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج »١‏ ص: 780 


و هذه الروايه تدل على حرمه استماعه و سماعه و يستفاد من الحديث ان حرمته شديده لكن المذكور فى الروايه التغنى مع العود 

فالروايه تدل على حرمه المركب من الأ-مرين و منها ما رواه على بن جعفر ١١‏ و ظاهر هذه الروايه حرمه الاستماع لا السماع و 

ل ا ار م ا ل ا ل ا إن 
لا 

السََمَ ع وَ الْبِضر وَ الْمَْاد حل وليك كان عَنهُ مشولا و قال: يسأل السمع عما سمع و الفؤاد عما عقد و البصر عما أبصره .7١‏ 


و منها ما عنه عليه السلام انه قال: «لا يحل بيع الغناء و لا شراؤه 


و منها ما عن فقه الرضا عليه السلام: و قد نروى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سأله بعض اصحابه فقال: جعلت فداك, ان لى 
جيرانا و لهم جوار مغنيات يغنين و يضربن بالعود فربما دخلت الخلاء فأطيل الجلوس استماعا منى لهن قال: فقال له أبو عبد الله 
ل ل ل 
ما سمعت قول الله تباركك و تعالى: (إنَّ السّمْعَ وَ الْمِصَ رَ وَ القَُادَ كل أولئِك كان عَنْه مَسؤَّْاه و أروى فى تفسير هذه الآيه انه 
يسأل السمع عما سمع و البصر عما نظروا القاب عما عقد عليه) الخبر .05١‏ 


أضف الى النصوص الداله على المطلوب الارتكاز المتشرعى فان المرتكز فى اذهان المتشرعه بما هم متشرعون حرمه استماعه 
بل سماعه و الله العالم. 


الفرع السادس: هل يجوز تعليمه أو تعلمه أم لا؟ 


تاره يتحقق التعليم أو التعلم بالتغنى 


504 راجع ص‎ )١( 

(؟) (5؟ و”) مستدركك الوسائل الباب 8١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ” و" 

افلس المصد العديق ع 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 788 

و ايجاده و اخرى يتحقق بدونه أما القسم الأول فلا اشكال فى حرمته لإطلاق دليل الحرمه و اما القسم الثانى فمقتضى القاعده 
الأوليه جوازهما و أما حديث دعائم الإسلام 2١١‏ فهو مرسل لا اعتبار به فالنتيجه جواز التعليم و التعلم. 


الفرع السابع: انه هل يجوز الغناء فى الفطر و الأضحى و مجالس الفرح أم لا؟ 


مقتضى حديث ابن جعفر 07١‏ جوازه ما لم يكن معه محرم آخر فان مقتضى قوله عليه السلام لا بأس بهما لم يزمر به جوازه فى 
مطلق مجلس الفرح فانه تقدم منا ان الظاهر من الحديث جوز التغنى فى مجلس الفرح ما دام لا يضم إليه محرم آخر. 


الفرع الثامن: هل يجوز الغناء فى العرائس؟ 


قد استدل على جوازه بجمله من النصوص منها ما رواه ابو بصير «) و منها ما رواه ابو بصير أيضا 89 


و منها ما رواه ما رواه بصير أيضا «0) و لكن هذه النصوص متعرضه لحكم كسب المغنيه و لا تنافى بين حليه كسبها و عدم جواز 
التغنى الا أن يقال ان العرف يفهم من الحديث جواز الاستماع و السماع. 


ويمكن الاستدلال على الجواز بحديث ابن جعفر المتقدم ذكره آنفا فان تلكك الروايه بإطلاقها تدل على جواز الغناء فى 
العرائس هذا بحسب الصناعه والاحتياط طريق النجاه. 


الفرع التاسع: هل يحل الغناء فى رثاء الحسين عليه السلام؟ 


ربما يقال ان دليل محبوبيه الرثاء للحسين عليه السلام أو لغيره من اهل البيت يقتضى جوازه حتى 


788 راجع ص‎ )١( 

(0) راجع ص /70 

(9) راجع ص 08" 

(؟) راجع صفحه ١08‏ 

(0) راجع ص 08" 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 781 


بالتغنى و دليل حرمه الغناء يقتضى الحرمه على الإطلاق حتى فى الرثاء لهم فيقع التعارض بين الطرفين و بعد التعارض و التساقط 
تصل النوبه الى البراءه و يرد على هذا التقريب أولا انه لا يبعد انصراف دليل محبوبيه الرثاء عن مورد تحققه بالتغنى فان التعزيه و 
اقامه المأتم لخامس آل العباء تنافى الطرب و ما يكون مناسبا لمجالس اهل الفسق و الفجور فيكون مباينا معه و غير قابل للجمع. 
و ثانيا: يرد على التقريب المذكور ما اوردناه فى بعض الفروع السابقه و قلنا لا مجال لملاحظه النسبه بل مقتضى القاعده تقديم 
دليل حرمه الغناء. و ثالثا: على فرض التعارض لا وجه للتساقط بل لا بد من ملاحظه الأدله و ترجيح ما يكون أحدث نعم على 
تقدير عدم تميز الحادث بالنسبه الى القديم تصل النوبه الى الأخذ بالبراءه فلاحظ. 


[المسأله الرابعه عشر الغيبه حرام بالأدله الأربعه] 


اشاره 


«قوله قدس سره: الرابعه عشر الغيبه حرام بالأدلّه الاربعه ...) 

يقع الكلام فى هذه المسأله فى مقامين: 

المقام الأول: فى تحقيق موضوعها 

فعن لسان العرب و غيره «ان الغيبه أن تتكلم خلف انسان مستور بسوء أو بما يغمه لو سمعه) و لازم هذا التعريف شموله لما لا 
يكون داخلا فى الموضوع قطعا كما لو اطلع على أن فلانا يحج فى كل سنه خفيه و لا يرضى أن يفهم أحد و يغمه أن يطلع الغير 
عليه فهل يكون الأخبار به داخلا فى الموضوع و حراما و فى مفردات الراغب «الغيبه أن يذكر الانسان غيره بما فيه من عيب من 
غير ان احرج الى ذكره) و قال فى مجمع البحرين «يقال اغتابه اغتيابا اذا وقع فيه و الا-سم الغيبه بالكسر و هو أن يتكلم خلف 
انسان مستور بما يغمه لو سمعه فان كان صدقا سمى غيبه و ان كان كذبا سمى بهتانا الخ» و قال فى المنجد «اغتابه اغتيابا عابه و 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: /78 

وقال فى الحدائق )١١‏ فى تعريف الغيبه «القول بما يكرهه و يغيظه وان كان حقا) و عن القاموس «غابه عابه و ذكره بما فيه من 
السوء» و عن المصباح المنير «اغتابه اذا ذكره بما يكرهه من العيوب و هو حق» و عن الصحاح «أن يتكلم خلف انسان مستور يما 


يغمه لو سمعه» و قد ورد تفسيرها فى جمله من الروايات منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الغيبه 
أن تقول فى أخيك ما قد ستره الله عليه فاما اذا قلت ما ليس فيه فذلكك قول الله عز و جل فَقَدِ 


00 ينانا وَ دما مُبيناً .07١‏ 
و منها ما رواه ابن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبه قال: 
هو أن تقول لأخيكك فى دينه ما لم يفعل و ثبت «تبث ظء عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد «”. 


و منها ما رواه ابن سيابه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبه أن تقول فى أخيكك ما ستره اللّه عليه و أما الأمر الظاهر 
مثل الحده و العجله فلا و البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه ©. 


و منها ما رواه ابان عن رجل لا نعلمه الا يحيى الأرزق قال: قال لى ابو الحسن عليه السلام من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما 
عرفه الناس لم يغتبه و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته «8) 


و منها ما رواه ابو ذر عن النبى صلى الله عليه و آله فى وصيه له قال: يا أبا ذر اياكك و الغيبه فان الغيبه اشد من الزنا قلت و لم 


ذاكك يا رسول الله صلى الله عليه و آله قال: لأن الرجل يزنى فيتوب الى اللّه فيتوب الله عليه و الغيبه لا تغفر حتى يغفرها 


١68 ص‎ ١18 الحدائق ج‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١81‏ من ابواب احكام العشره الحديث 7" 

(*) (”و 8) الوسائل الباب ١85‏ من أبواب احكام العشره الحديث ١‏ و ” 
(0) نفس المصدر الحديث ” 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج .١‏ ص: 789 


صاحبهاء يا أبا ذر سباب المسلم فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه من معاصى الله و حرمه ماله كحرمه دمه قلت يا 


رسول الله و ما الغيبه قال: ذكرك أخاكك بما يكره قلت يا رسول الله فان كان فيه الذى يذكر به قال: اعلم انكك اذا ذكرته بما 


هو فيه فقد اغتبته و اذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته .)١١‏ 


و هذه الروايات كلها ضعيفه سندا و عن الشهيد التقييد بكون المغتاب فى مقام الانتقاص هذه جمله من الكلمات و جمله من 
النصوص فى تفسير هذه الكلمه و مقتضى الصناعه التحفظ على جميع القيود المذكوره اذ بدونه لا يحرز الموضوع و مع عدم 
الأحراز لا مجال للأخذ بدليل الحرمه لأن الأخذ بالدليل مع الشكك فى تحقق الموضوع غير جائز كما حقق فى محله. 


تقول القيوة المشفاد من التصوطن :و الكلنات امور : الأول؟اق اليد كر ابل أن كون شنا و دقانو هد الفيد تقاف كوئة 
من مقومات الموضوع من النصوص المشار إليها نعم يستفاد من صدر حديث ابن سرحان "3١‏ ان قوامها بذكر ما لم يفعله و لكن 
يعارضه الذيل مضافا الى القطع نآ اله لسن كللككم و منفاة اشتراط القيد المذكور من جل الكلمات الوارده فى المقام. 


الثانى: يشترط ان يكون أمرا مستورا و هذا القيد أيضا يستفاد من النصوص و الكلمات الوارده فى تفسير هذه الكلمه الثالث: أن 
يكون موجبا لنقص فى الطرف و هذا أيضا مستفاد من النصوص و الكلمات. الرابع: ان يغمه لو علم به و هذا القيد أيضا كذلك. 


الخامس: انه لا بدّ أن يكون الذكر فى غيابه و خلفه فالذكر فى الحضور لا يكون مصداقا لها السادس: أن يكون المغتاب بالكسر 
فى مقام انتقاص المغتاب 


8 من ابواب احكام العشره الحديث‎ ١81 الوسائل الباب‎ )١( 


() راجح ص 7288 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 2١‏ 


ص: 08 


بالفتح كما نقل عن الشهيد تقييدها به كما انه يظهر المدعى من القاموس حيث قال فى مقام التفسير على ما نقل عنه «غابه عابه و 
ذكره بما فيه من السوء» فان قوله فى مقام التعريف «عابه» يدل على المدعى الا أن يقال ان مجرد ذكر العيب يصدق عليه انه عابه 
ولولم يكن فى مقام الانتقاص و لذا عطف فى القاموس على قوله «عابه) قوله «و ذكره بما فيه من السوء» و تقييد الموضوع بهذا 
القيد يضيق دائره مفهوم الغيبه غايه التضييق و لا يبعد أن تكون السيره جاريه على عدم الاشتراط اى يرون تحقق الغيبه و لو مع 


عدم قصد الانتقاص. 


: 5 للك ., ل ع قا إل ل لل الل م شو 2 7 
ولا يبعد أن يستفاد بعض القيود من الا-يه الشريفه و هى [! يَعْدَثِ بض كم بغضا أ يحب أ كم أنْ ياك ل لخم أخيه مَئتا 
فكرفتقوة 39 فكان الآبه الخريقه تاظره الى عقببه كوق الرجل غاننا بموئه و #تقيصه و اغائقه باكل لندمة. 


هذا تمام الكلام فى المقام الأول؛ و أما 

المقام الثانى فيقع الكلام فيه فى ضمن فروع: 

الفرع الأول: انه لا اشكال و لا كلام فى حرمه الغيبه فى الجمله 
اشاره 

وما يمكن أن يذكر فى مقام الاستدلال على المدعى وجوه 
الوجه الأول قوله تعالى وَ لا يَعْتَبْ بَعْضْكم بَغضا 


الآيه ؟ فانه قد نهى فى الآيه الشريفه عن الغيبه و شبه الاغتياب بأكل لحم الأخ و لا يبعد أن يكون الوجه فى التشبيه ان الاغتياب 
قوامه بكونه خلف المغتاب فكانه فى حال كونه غائبا يكون ميتا فكما ان الميت لا يكون حاضرا فلا يكون قادرا على الدفاع اذا 
اكل لحمه كذلك الغائب فى حكم الميت حيث لا يقدر على الدفاع اذا اهين و وقع النقص فى عرضه. 


ويمكن أن يكون الوجه فى الآ-يه ان المغتاب بالكسر يأكل الجيف فى الآخره لاحظ ما رواه الراوندى فى لب اللباب عن النبى 
صلى الله عليه و آله: انه نظر فى النار ليله الأسراء» فاذا قوم يأكلون الجيف فقال: يا جبرئيل من هؤلاء قال 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج »١‏ ص: 77١‏ 


هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس .)١١‏ 
0 . شط لم 
الوجه الثانى: قوله تعالى لا بحب الله اْجَِرَ بالشوء من الْقَوْلٍ إِنَا من طلم 


«1) بتقريب ان الغيبه مصداق للجهر بالسوء فتحرمء و فيه انه لا يستفاد من الآيه الشريفه ان الغيبه من الجهر بالسوء بل لا يبعد أن 
يقال أن المستفاد من الآيه الشريفه ان القول السوء غير محبوب لله تعالى و بعباره اخرى ليس المراد من القول الأخبار عن السوء 
كن يشممل الغيية فتأمل نعم ببركه النص الخاص يمكن أن يجعل الغيبه مصداقا له لاحظ ما رواه ابو الجارود عنه (اى الصادق) 
قال الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما فيه «» لكن هذا ليس استدلال بالكتاب بل بالسنه مضافا الى أن السند ضعيف 
ظاهرا بالإضافه الى أن عدم الحب اعم من التحريم فلاحظ. 


الوجه الثالث: قوله تعالى وَنْلَ لِكُلَ هُمَرَهِ لُمَرَّهِ 


«9» بتقريب ان الغيبه مصداق للآيه قال سيدنا الأستاد فى هذا المقام و بين العنوانين عموم من وجه و يمكن أن يقال ان النسبه بين 
اراي موه ,نطق قاذ الومز و اندر طق ملا لمستقا سدع اللق الوقيعه فين الغيى وو وانحيه اولقن غبار جما تزه لهك 
قلنا انه اشرب فى مفهومها كون المغتاب بالكسر فى مقام الانتقاص و الوقيعه تكون الغيبه من مصاديق الهمز و اللمز و يصح 


9 #0 30070 ب عل 00 3 000 0 2 5 1 
الوجه الرابع: قوله تعالى إنّ الَذِينَ يحِبُونَ أن تَشِيعَ الْفاجسََهُ فى الَذِينَ آمَُوا لهُمْ عَذَابٌ أَلِيم فى الدَْياوَ الْآخِرهٍ 


«0) وفيه ان المستفاد من الآيه الشريفه ان 


(1) المستدركك الباب 1897 هن أبواب العشره الحديت 8ع 
(؟) النساء/ /ا١‏ 

(9) تفسير البرهان ج ١‏ ص: 510 حديث ” 

(ع) الهمزه/ ١‏ 

١9 النور/‎ )0( 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج .١‏ ص: 7177 


حب شيوع الفاحشه من المحرمات و لا ترتبط الآيه بالمقام نعم يستفاد من مرسل ابن أبى عمير ان الغيبه من مصاديق الآيه لاحظ 
ما رواه عن بعض اصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من قال فى مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه فهو من الذين قال الله 
وروعل ف أدبن فرتعم رتكا ارق اشر الى عسات اع لوو مدال لااعتباد يدرو رو ايه سد اأخبر لين 
فيه الإرسال ولا يبعد اعتبار السند فلاحظ لكن الاستشهاد بالروايه ليس استدلالا بالآيه و المقصود الاستدلال بالآيه على المدعى. 


الوجه الخامس: جمله من النصوص 


مئها ما رواه سليمان بن خالد عن أبى جعفر عليه السلام قال قال رسول الْلّه صلى الله عليه و آله المؤمن من اثتمنه المؤمئون على 
أنفسهم و أموالهم و المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه و المهاجر من هجر السيئات و تركك ما حرم الله و المؤمن حرام 
على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه «دفعه) (075). 


و منها ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و 
وعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته ” و منها مرسله ابن ابى عمير "5١‏ و منها 


ما رواه ابو ذر (©). 


قَمى» سيد تقى طباطبايى» عمده 


المطالب فى التعليق على المكاسبء * جلد» كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» 151 ه قى عمده المطالب فى التعليق على 
المكاسب؛ ج .١‏ ص: 777 


و منها ما رواه زيد بن على عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله قال: تحرم الجنه على ثلاثه على المنان و على المغتاب و على 
مدمن الخمر (28. 


)١(‏ الوسائل الباب ١81‏ من ابواب احكام العشره الحديث ع 

(0) (؟ و ”) الوسائل الباب ١87‏ من ابواب احكام العشره الحديث ١‏ و ” 
(©) مر آنفا 

(0) راجع ص /78 

(©) الوسائل الباب ١87‏ من ابواب احكام العشره الحديث ٠١‏ 
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و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى 
عن الغيبه و الاستماع إليها و نهى عن النميمه و الاستماع إليها و قال: لا يدخل الجنه قتات يعنى نماما و نهى عن المحادثه التى 
تدعو الى غير الله و نهى عن الغيبه و قال: من اغتاب امرأ مسلما بطل صومه و نقض وضوءه و جاء يوم القيمه يفوح من فيه رائحه 
أنتن من الجيفه يتأذى به أهل الموقف و ان مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم الله عز و جل ألا و من تطول على أخيه فى 
غيبه سمعها فيه فى مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر فى الدنيا و الآخره فان هو لم يردها و هو قادر على ردها كان 


عليه كوزر من اغتابه سبعين مره .)"١١‏ 


و منها ما رواه نوف البكالى قال: أتيت أمير المؤمنين عليه السلام و هو فى رحبه فى 


مسجد الكوفه فقلت السلام عليكك يا أمير المؤمنين و رحمه الله و بركاته الى أن قال قال اجتنب الغيبه فانها ادام كلاب النار ثم 
قال: يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال و هو يأكل لحوم الناس بالغيبه الحديث .75١‏ 


و منها ما رواه الحسين بن خالد عن الرضا عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال: ان الله يبغض البيت اللحم و اللحم السمين قال: 
فقيل له: انا لنحب اللحم و ما تخلو بيوتنا منه فقال ليس حيث تذهب انما البيت اللحم البيت الذى تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبه و 
أما اللحم السمين فهو المتبختر المتكبر المختال فى مشيه " 


و منها ما رواه أسباط بن محمد يرفعه الى النبى صلى اللّه عليه و آله قال: الغيبه اشد من الزنا فقيل يا رسول الله و لم ذلكك؟ قال 
أما ضاكن:الدنا فقوت فوت اللةاعلة و أما انح الفية فكوات قلا قث الله علية حت يكوة صاحيه الى 


١ نفس المصدر الحديث‎ )١( 
717 ص:‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج‎ 


.)١١ بحله‎ 


و منها فى كتاب الأخوان بسنده عن اسباط بن محمد رفعه عن النبى صلى الله عليه و آله قال: ألا أخبركم بالذى هو أشد من 
الزنا وقع الرجل فى عرض أخيه ١‏ 
و منها رواه علقمه بن محمد عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام (فى حديث) انه قال فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنبا و 


لم يشهد عليه عندكك شاهدان فهو من أهل العداله و الستر و شهادته مقبوله وان كان فى نفسه مذنبا و من اغتابه بما فيه فهو 
خارج عن ولايه الله تعالى 


ذكرة داتغل ف ولآبه التنيظاة وقد حدق أن عق أببه عن اانه غن وسوال' الل شعن الله عليه و اله اقال«من اكقاب نون بنا 
فيه لم يجمع الله بينهما فى الجنه ابدا و من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمه بينهما و كان المغتاب فى النار خالدا 
فيها و بئس المصير (”37). 


و منها ما فى عقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال فى خطبه له: و من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه و 
نقض وضوءه فان مات و هو كذلكك مات و هو مستحل لما حرم اللّه .©١‏ 


و منها ما عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نظر الى رجل يغتاب رجلا عند الحسن عليه السلام ابنه فقال: يا بنى نزه سمعكك عن 
مثل هذاء فانه نظر الى أخبث ما فى وعائه فافرغه فى وعائكك «2). 


و منها ما رواه هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لحمران بن اعين: يا حمران انظر الى من هو دونكك الى ان 


قال و اعلم انه لا ورع انفع من 


١9و18 نفس المصدر الحديث‎ )291(0١( 

() نفس المصدر الحديث ٠١‏ 

() نفس المصدر الحديث 5١‏ 

(5) المستدركك الباب ١77‏ من ابواب احكام العشره الحديث 8 
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تجنب محارم الله عز و جل و الكف عن اذى المؤمنين و اغتيابهم .01١‏ 


و منها ما رواه الشيخ ورام بن ابى فراس فى تنبيه الخاطر: عن رسول الله عليه و آله. انه قال: لا تحاسدواء و لا تباغضوا و لا يغتب 
بعضكم بعضا و كونوا عباد اللّه اخوانا ”0 


و منها ما رواه عبد اللّه 


بن سنان قال: قلت له: عوره المؤمن على المؤمن حرام قال نعم قلت يعنى: سفلته قال ليس حيث تذهب انما هو اذاعه سره 9. 


و منها ما رواه مفضل بن عمر قال: قال لى ابو عبد الله عليه السلام من روى على مؤمن روايه يريد بها شينه و هدم مروته ليسقط 
من اعين الناس اخرجه الله من ولايته الى ولايه الشيطان فلا يقبله الشيطان ؟ 


و منها ما عن النبى صلى الله عليه و آله المسلم أخو المسلم لا يخونه. و لا يخذله ولا يعيبه و لا يحرمه و لا يغتابه «2. 
و منها ما عن كتاب قضاء حقوق المؤمنين للشيخ سديد الدين قال سئل الرضا عليه السلام ما حق المؤمن على المؤمن الى أن قال 


ولا يظلمه و لا يغشه و لا يخونه ولا يخذله ولا يغتابه ولا يكذبه ولا يقول له اف * فان المستفاد من هذه النصوص حرمه 
الغيبه. 


الوجه السادس: انه لا خلاف فى حرمه الغيبه فى الجمله 
بل الإجماع بقسميه عليه بل الضروره قائمه عليها. 
الوجه السابع: العقل 


بتقريب انه ظلم و الظلم قبيح عقلا-و كل ما حكم به العقل حكم به الشرع بقانون الملا-زمه بين المقامين و يرد على التقريب 
المذكور 


٠١ نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(') نفس المصدر الحديث ٠١‏ 

() ("” و ©) الوسائل الباب ١81‏ من ابواب احكام العشره الحديث ١‏ و ” 

(5) (ه و 2) المستدركك الباب ٠١8‏ من أبواب احكام العشره الحديث 8 و ١8‏ 
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ما بيناه فى بعض المباحث السابقه و قلنا لا مجال لاستفاده الحكم الشرعى بسبب حكم العقل و لا وجه لإعاده ما ذكرناه سابقا و 


من اراد الوقوف على ما حققناه فليراجع ما ذكرناه سابقا. 


الفرع الثانى انه هل تكون الغيبه من المعاصى الكبيره أم لا؟ 


اشاره 
الحق ان الغيبه معصيه كبيره و 
يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: 
. 5 ان ا ا 0 2 5 
الوجه الأول ان مقتضى قوله تعالى وَ ثا بَغْتبْ بَعضكمْ بَغضا أ يحب أحَدكم أن تأكل لخم أخيه مَيْتا فكر هتفوه 


«" ان الغيبه فى حكم أكل الميته هذا من ناحيه و من ناحيه أخرى قد دل بعض النصوص ان أكل الميته من الكبائر لاحظ ما 
رواه الفضل عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال: الأيمان هو اداء الأمانه و اجتناب جميع الكبائر الى أن قال: و أكل 
مال اليتيم ظلما و أكل الميته و الدم و لحم الخنزير .)7١‏ 


و ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام فى حديث شرايع الدين قال و الكبائر محرمه و هى الشركك باللّه و قتل 
النفس التى حرم الله و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و أكل مال اليتيم ظلما و اكل الربا بعد البينه و قذف المحصنات و 
بعد ذلكك الزنا و اللواط و السرقه و أكل الميته و الدم 0 لكن الحديثين ضعيفان. 


الوجه الثانى: انه قد عد ترى الصلاه من الكبائر 


فى حديث عبد العظيم 1 و علل بقول رسول الله صلى الله عليه و آله بأن من تركك الصلاه متعمدا فقد برء من ذمه اللّه و رسوله 
فيعلم ان التوعيد على ذنب و لو من الرسول صلى الله عليه و آله و سلم يدل على كونه من الكبائر هذا من ناحيه و من ناحيه 
اخرى لا اشكال فى ان الغيبه قد توعد عليها النار من قبل اهل بيت الوحى الا أن يقال لا بد فى الأخذ بعموم 


١١ الحجرات/‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 66 من ابواب جهاد النفس الحديث 8 
(*) نفس المصدر الحديث 8" 

() نفس المصدر الحديث ١‏ 
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العله من وجود العله المنصوصه فى غير مورد النص فلا بد من التوعيد على الغيبه بمثل التوعيد على تركث الصلاه فلا أثر لمطلق 


التوعيد. 
الوجه الثالث: ان الغيبه كبيره فى نظر اهل الشرع و المتشرعه 


و من الظاهر ان الارتكاز عندهم ندل على أن الأمر كذلكك فى نظر الشارع الأقدس فان منشأ الارتكاز وصول المرتكز إليهم من 
ناحيه صاحب الشرع. 


الوجه الرابع: انه لا يبقى ريب للمراجع الى الاخبار و النصوص الوارده فى بيان حرمه الغيبه 


ع . ٠.‏ ءِِ 5 5 75 ف ع 0 دمر ام روم عسظك و لا 9 
بألسنه مختلفه مع كثرتها فى أن الغيبه من الكبائر فتدخل فى عموم قوله تعالى إِنْ تَجَْئئُوا بار لا نْهَوْنَ عَنْهُ ُكفْو عَنْكُمْ سَينَاتكمْ 


.)١١ 


الفرع الثالث: ان حرمه الغيبه تختص بما يكون المغتاب بالفتح شيعيا اثنى عشريا 


اشاره 
ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: 
الوجه الأول ان قوله تعالى و لا يَْنَبِ بَعْضْكُمْ بتَغضا 


79 صدر بقوله با أَبْهَا الذي آمنُوا الجتكبوا والا ربب فى أن المراد من الأخوه المذكورة فى الآبه الموجبه لاحترام الأخ و حترمه 
غيته الأخوم الأيمائيه و الدنية و لذأ اخوره بين اليس و الس و بحارة واقفيسحه: كما آن الآ الشريقه لذ فل الكائزى لأ قدل 
على حرمه غيبه الكافر كذلكك لا تدل على حرمه غيبه غير الا-ثنى عشرى و الوجه فيه ان الرسول الأكرم فى غدير الخم أعلن 
ولا-يه على بن ابى طالب عليه السلام و قال اليوم اكملت لكم دينكم فالإسلام بلا ولايه على بن ابى طالب و اولاده المعصومين 
ليس دينا مقبولا عند الله و عند رسوله بل ولايه على بن ابى طالب عليه السلام قد ثبتت من يوم الدار و من يوم الإنذار و من 
يكون مبغضا لعلى عليه السلام لا يكون اخا للشيعه. 


ان قلت: المراد من الأيمان فى صدر الإسلام و فى زمان نزول الآيه الشريفه 


"1١ النساء/‎ )١( 


(0) الحجرات/ ١7‏ 
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و فى زمان حياه الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله هو الإسلام ولا اشكال فى أن العامه من المسلمين قلت: لا تنافى بين 
الأمرين فانهم كانوا من المسلمين و لكن بعد وفاه الرسول الأكرم ارتد الناس و صفوه القول ان الإسلام قوامه بالولايه و لولاها لا 
اثر له. 


و بعباره واضحه: قد علم من الرسول الأكرم ان الإسلام و الدين لا يتم الا بالولايه فمن لا يكون شيعيا لا اخوه بينه و بين الشيعى 
فلا تشمله الآيه الشريفه. 


مقوما للدين فمن دخل فى ولايته وارتد بعد رسول الله فهو كافر و من لم يدخل فى ولايته خرج عن الإسلام قبل وفاه النبى 
صلى الله عليه و آله فعلى كلا التقديرين لا يكون المخالف من اهل الأيمان. ان قلت: فعلى هذا لا بدّ من الالتزام باختصاص 
التكليف بحرمه الغيبه بخصوص الشيعه فلا يكون الاغتياب حراما على السنه قلت: لا تنافى بين الأمرين فان الأحكام مشتركه بين 
جميع المكلفين و لذا نقول الكفار مكلفون بالفروع كما يكونون مكلفين بالأصول و صفوه القول ان المراد بالأخوه المذكوره 
فى الآيه الشريفه الأخوه الايمانيه و حيث ان السنى ليس مسلما لا يشمله دليل تحريم غيبه الأخ المؤمن فتختص الآيه بحرمه غيبه 
اللي 


الوجه الثانى: ان غير الشيعى كافر و لا يحرم غيبه الكافر 


و يدل على كفر المخالفين و من لا يكون مواليا جمله كثيره من الأخبار منها ما رواه الفضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: ان الله عز و جل نصب عليا عليه السلام علما بينه و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا و من انكره كان كافرا و من جهله كان 
ضالا و من نصب معه شيئا كان مشركا و من جاء بولايته دخل الجنه .)١١‏ 


و منها ما رواه ابو حمزه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام 


٠ ص ”7 حديث‎ ١ الاصول من الكافى ج‎ )١( 
7174 ص:‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج‎ 


باب فتحه اللّه فمن دخله كان مؤمنا و من خرج منه كان كافرا و من لم يدخل فيه و لم يخرج منه كان فى الطبقه الذين قال الله 
تباركك و تعالى: «لى فيهم المشيئه) .)١١‏ 


و منها ما رواه ابو سلمه عن أبى عبد الله عليه 


السلام قال سمعته يقول: نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس الا معرفتنا و لا يعذر الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمنا و من 
أنكرنا كان كافرا و من لم يعرفنا و لم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع الى الهدى الذى افترض الله عليه من طاعتنا الواجبه فان يمت 
على ضلالته يفعل اللّه به ما يشاء 79). 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جلء و الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَِْسُوا إيَائهُعْ بظلم 
قال: بما جاء به محمد صلى الله عليه و آله من الولايه و لم يخلطوها بولايه فلان فهو الملبس بالظلم 370. 


و منها ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال من اشركك مع امام إمامته من عند الله من ليست إمامته من الله كان 
مش ركا باللّه «ع". 

و منها ميا رواه جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل و مِنَ الَاس مَنْ يَنَّدٌ مِنْ دُونِ الله أندادا يُبُوتَهُع 
كيْحَبٌ اللّهِ قال هم و الله اولياء فلان و فلان اتخذوهم ائمه دون الإمام الذى جعله اللّه للنامق اجا لد لكك البو لوتفرق الندوة 
ظلمرنا أ تووة الفندات :31 القوط لذ يها و ااتلههدمية الفعناات :اذ عد التنيين اتسرااكو الارى العران اذا العداىيى عطي 
بهم الأسباب و قال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلكك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم و ماهم 
بخارجين من النار ثم قال ابو جعفر عليه السلام هم و الله يا جابر ائمه الظلمه و أشياعهم ه. 


000 


الاصول من الكافى ج ١‏ ص ”57 حديث / 

(1) الاصول من الكافى ج ١اص ١87/‏ حديث ١١‏ 

(") الاصول من الكافى ج ١‏ ص 5١7‏ حديث ” 

(©) (ع و ه) الاصول من الكافى ج ١‏ ص ”7/7 حديث 8 و ١١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 7/١‏ 

و منها ما رواه الفضيل بن يسار قال ابتدأنا ابو عبد الله عليه السلام يوما و قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله من مات و ليس عليه امام فميتته ميته جاهليه فقلت: 


قال ذلكك رسول الله صلى اللّه عليه و آله؟ فقال اى و الله قد قال قلت: فكل من مات و ليس له امام فميتته ميته جاهليه؟ قال: نعم 


.)١١ 


و منها ما رواه الحارث بن المغيره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله من مات لا يعرف امامه 
مات ميته جاهليه؟ قال: نعمء قلت: جاهليه جهلاء؟ او جاهليه لا يعرف امامه؟ قال جاهليه كفر و نفاق و ضلال .07١‏ 


و منها ما رواه عمار الساباطى قال قال سليمان بن خالد لأبى عبد الله عليه السلام و انا جالس: انى منذ عرفت هذا الأمر أصلى فى 
كل يوم صلاتين أقضى ما فاتنى قبل معرفتى قال: لا تفعل فان الحال التى كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاه 070. 


و منها ما رواه محمد بن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: على عليه السلام باب هدى من خالفه كان كافرا و من انكره دخل النار 
فده 


و منها ما رواه المفضل بن عمر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام ان الله جعل عليا عليه 


السلام علما بينه و بين خلقه ليس بينه و بينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا و من شكك فيه كان مشركا 
0. 


و منها ما رواه مروان بن مسلم قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام الإمام علم فيما بين اللّه عز و جل و بين خلقه فمن 
عرفه كان مؤمنا و من انكره كان 


١ ص 7/2 حديث‎ ١ الاصول من الكافى ج‎ )١( 

(1) الاصول من الكافى ج ١‏ ص ١/١‏ حديث ” 

(") الوسائل الباب ”١‏ من ابواب مقدمه العبادات الحديث * 

(©) (ع و ) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب حد المرتد الحديث ١8‏ و١‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج .١‏ ص: 7/١‏ 

.)١١ كافرا‎ 


و منها ما رواه سدير قال: قال ابو جعفر عليه السلام فى حديث ان العلم الذى وضعه رسول الله صلى اللّه عليه و آله عند على عليه 
السلام من عرفه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا ثم كان من بعده الحسن عليه السلام بتلكك المنزله الحديث ؟. 


و منها ما عن الاعتقادات قال قال الصادق عليه السلام من شكك فى كفر اعدائنا و الظالمين لنا فهو كافر 9”. 


و منها ما رواه صفوان الجمال عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لما نزلت الولايه لعلى عليه السلام قام رجل من جانب الناس 
فقال: لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقده لا يحلها الا كافر «5). 


و منها ما رواه يحيى بن القاسم عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله قال: الأئمه بعدى اثنا عشر اولهم على 
بن ابى طالب و آخرهم القائم الى أن قال؟ المقرٌ بهم مؤمن و المنكر لهم 


كافر (4). 


و منها ما رواه موسى بن عبد ربه عن الحسين بن على عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث قال: من زعم 
انه يحب النبى صلى الله عليه و آله و لا .يحب الوصى فقد كذب و من زعم انه يعرف النبى صلى الله عليه و آله و لا يعرف 
الوصى فقد كفر 6. 


و منها ما رواه ابو خالد الكابلى عن على بن الحسين عليهما السلام قال: قلت له: كم الأثمه بعدكث؟ قال: ثمانيه لأن الأئمه بعد 
زتسول الله ملك اللدغلة و آله اثناتعفر الى أن قال ومن أبعضينا وردنا وذ واحدا منانفيو كافون الله و باق 


١9و18 نفس المصدر الحديث‎ )291(0١( 

() نفس المصدر الحديث ٠١‏ 

() نفس المصدر الحديث ١0‏ 

(0) (ه و8 و“) نفس المصدر الحديث 77 و78 و59 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 7/7 


و منها ما رواه أبو حمزه الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام قال: من المحتوم الذى لا تبديل له عند الله قيام قائمنا فمن شكك فيما 
أقول لقى الله و هو به كافر و له جاحد .)١١‏ 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال من اصبح من هذه الأمه لا امام له من الله اصبح تائها 
متحيرا ضالا ان مات على هذه الحال مات ميته كفر و نفاق (2»). 


و منها ما رواه احمد بن محمد بن مطهر قال: كتب بعض اصحابنا الى أبى محمد عليه السلام يسأله عمن وقف على أبى الحسن 
موسى عليه السلام فكتب: 


لا تترحم على عمكك و تبرأ منه انا 


ثزهم وَ لا تُصَلَ عل أح د مِنْهُْ لعاتٌ أَبدأء من جحد إماما من الله 


2 
- 


ا ل 0 
تَ ثلاثه» ان الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر اولناء الحديث ". 


ع 0 9 34 لا لا 
أ وناك إناما ليت إنافقه مخ الله كان كمر قال «َإن الله ثالث ثنا 


-ه 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنكك لم تجد رجلا 


فان المستفاد من هذه النصوص ان من لا ولايه له ليس مسلما و من لا يكون مسلما لا حرمه له فتحصل انه لا مقتضى للالتزام 
بحرمه غيبه غير الشيعى و بعباره واضحه على تقدير تسلم شمول اطلاق الآيه بدوا لا بدّ من رفع اليد عنه بالنصوص الوارده الداله 
على اختصاص الإسلام بخصوص الاثنى عشرى نعم قد حكم فى الشريعه 


"7 نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(7()0و” نفس المصدر الحديث /ا” ومع 

(©)عقات“ الأعمال للضصدوق ض 87لا حديث + 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج »١‏ ص: ”7/7 


المقدسه على ترتيب آثار الإسلام عليهم فى الجمله لمصالح و حكم ملحوظه فى نظر الشارع و ان شئت قلت انهم مسلمون فى 
الدنيا فى الجمله و كافرون فى الآخره و الالتزام بهذا التفصيل لا يتوجه إليه اشكال بعد وفاء الأدله به فلاحظ. 


و يدل على كفرهم قوله عليه السلام فى الزياره الجامعه و من جحدكم كافر و يدل عليه أيضا قوله عليه السلام فيها و من وحده 
قبل عنكم فانه ينتج بعكس النقيض 


ان لم يقبل عنكم لم يوحده بل هو مشرك باللّه العظيم. 


و يدل بعض النصوص على كون المخالف ناصبيا لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ليس الناصب من 
نصب لنا اهل البيت لانكك لا تجد رجلا يقول: انا ابغض محمدا و آل محمد و لكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم 


تتولونا و أنكم من شيعتنا .)١١‏ 
الوجه الثالث ما ورد من النص الدال على جواز الوقيعه فى المخالفين و جواز سبهم و الأمر ببهتانهم 


لاحظ ما رواه ابن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله اذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدى فاظهروا البراءه منهم و اكثروا من سبهم و القول فيهم 
و الوقيعه» و باهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد فى الإسلام و يحذرهم الناس و لا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلكك 
الحسنات و يرفع لكم به الدرجات فى الآخره ."١‏ 


الوجه الرابع: انهم متجاهرون بالفسق و تجوز غيبه المتجاهر 


فانه اى فسق اعظم من انكار الولايه و اى عصيان اعظم من حب الخلفاء اضعف الى ذلك ان اعمالهم كلها باطله بمقتضى النص 
الخاص لاحظ ما رواه ابن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز و جل بعباده يجهد فيها نفسه و لا 
امام له من الله فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير و الله شانى ء لأعماله (الى أن قال) و ان مات 


" من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 8” من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما الحديث‎ 
78 ص:‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج‎ 


على هذه الحال مات ميته كفر و نفاق و اعلم يا محمد ان ائمه الجور و أتباعهم لمغرولون عن دين الله قد ضلوا و أضلوا 
فاعمالهم التى يعملونها كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شى ء ذلكك هو الضلال البعيد )١١‏ 


و عليه يكون المخالف متجاهرا بتركك العبادات لكن هذا التقريب انما يتم على تقدير الالتزام بجواز غيبه المتجاهر حتى فى غير 
ما تجاهر به و نتعرض لهذه الجهه فى بعض الفروع الآتيه فانتظر. 


الوجه الخامس: السيره العمليه من المتشرعه 


بما هم كذلكك فانهم لا يبالون من غيبه المخالف و سبه و الوقيعه فيه و هذا برهان واضح على الجواز فلا مجال لما عن الأردبيلى 
من الأشكال فالمتحصل مما تقدم عدم حرمه غيبه المخالف و لا يخفى انه لا فرق فى المدعى بين المقصر منهم و بين قاصرهم 
اذ ظهر مما ذكرنا ان حرمه الغيبه تختص بالأخ الإيمانى و لا ايمان للمخالف فلا فرق بين القاصر و المقصر فلاحظ. 


الفرع الرابع هل تختص حرمه الغيبه بمورد يكون المغتاب بالفتح بالغا او لا اختصاص بالبالغ 


لا يبعد أن يقال مقتضى اطلاق الآيه الشريفه شمولها للمميز فان المميز اذا أقر بما هو معتبر فى الأيمان يكون داخلا فى عداد 
المؤمنين و بعباره واضحه لا اشكال فى صحه عبادات الصبى فاذا كانت عباداته التى هى من الفروع صحيحه و مقبوله فبالأولويه 
اعتقاداته صحيحه مضافا الى أن صحه العبادات تتوقف على الاعتقاد و الأيمان فلا اشكال فى صدق عنوان المؤمن عليه اذا كان 
واجدا لشرائطه و بعد صدق العنوان عليه لا وجه للالتزام بجواز غيبته مع شمول الإطلاق الكتابى و الخبرى اياه فلاحظ و يؤيد 
المدعى لو لم يدل عليه قوله تعالى وَ يَستنونَكٌ عَن الام 


١ الوسائل الباب 79 من ابواب مقدمه العبادات الحديث‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 788 

فقت لاود رمه وللرن وح له 0 ال 

قل إضلاح لَهُمْ خيْرٌ وَ إن تخالطوهُمْ فإخوانكم "1١‏ فانه اطلق على اليتيم عنوان الأخ 

الفرع الخامس: انه ذكر سيدنا الأستاد انه ليس فى المسأله ما يعتمد عليه فى تعريف الغيبه 

و تفسيرها الا بعض الروايات الضعيفه و عليه فكلما شككنا فى تحقق موضوع الغيبه للشكك فى اعتبار قيد فى المفهوم أو شرط 
فى تحققه يرجع الى اصاله العدم انتهى .)١١‏ 


و الظاهر من كلامه ان كل قيد أو شرط شكك فيه يدفع باصاله العدم و ما أفاده غير تام فانه ما المراد من الأصل المذكور فان 
كان المراد من الأصل الاستصحاب فيرد عليه ان اثبات سعه المفهوم باستصحاب عدم انحذ القيد الفلانى فى الموضوع له من 
أظهر انحاء المثبت و ان كان المراد به غير الاستصحاب فالظاهر انه ليس فى المقام اصل يقتضى السعه فى المفهوم بل الأمر على 
العكس كما تقدم منا فى المقام الأول و قلنا مقتضى القاعده الأوليه اخذ جميع القيود المحتمله اذ مع عدم أخذ القيود المحتمله 


لا يحرز الموضوع و مع عدم 


احرازه لا مجال للأخذ بالعمومات لعدم جواز الأخذ بالدليل فى الشبهه المصداقيه بل مقتضى الاستصحاب الجارى فى الموضوع 
احراز عدم كونه من مصاديق العام فانا ذكرنا مرارا انا لا نرى مانعا عن جريان الأصل فى المفاهيم المجمله فالحق ان الغيبه كما 
تقدم منا عباره عن ذكر عيب مستور فى مقام الانتقاص و يكون المغتاب بالفتح غائبا و يكون بحيث لو اطلع يتأثر فتحقق الغيبه 


بحسب المفهوم متقوم بقيود: 


الأول: كون المخبر به نقصا فى المقول فيه بلا فرق بين كون العيب عيبا دينيا أو دنيويا و بلا فرق بين كونه عيبا فى بدنه أو خلقه 
أو ما يتعلق به. 


الثانى: أن يكون فى خلف المغتاب بالفتح الثالث: أن يكون المغتاب بالكسر 


77١ البقره/‎ )١( 

(1) مصباح الفقاهه ج ١‏ ص 79" 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 788 

فى مقام الانتقاص و الوقيعه فى المقول فيه الرابع: أن يتأثر المغتاب بالفتح لو علم به. 


الخامس: أن يكون العيب المقول مستورا اى لا يكون من الأ-مور المكشوفه و أيضا يكون مستورا عند المخاطب و الوجه فى 
الأصفاظ على القيرة المزيووه الشاسين المذكويه للعبه من التصوض ومن كلفات الفقياك وهم كلمات اللغويين واعلى هذا 
الأساس لو قال و وقع فى اخيه المؤمن ما لا واقعيه له لا يكون غيبه و لو كشف عما ستره الله و لم يكن بداعى الانتقاص لا يكون 
غيبه و لو كان فى حضوره و كشف عن عيوبه لا يكون غيبه و لو قال فيه ما لا يسوؤه لو علم به لا يكون غيبه و مما ذكرنا يظهر 
النقاش فى جمله مما افاده سيدنا الأستاد على ما فى التقرير. 


الفرع السادس: انه يشترط فى تحقق الحرمه تعيين المغتاب بالفتح 


اذ مع التردد لا ينكشف ما 


ستره الله و ان شئت قلت ان الظاهر من الآيه الشريفه اعتبار كون المغتاب بالفتح شخصا معلوما و بعباره واضحه: مع عدم التميز لا 
يصدق ان زيدا اغتاب فلانا فانه مع عدم التميز لا يصدق هذا العنوان نعم ربما تحرم الوقيعه و لو مع عدم التميز كما لو قال احد 
هؤلاء العشره سارق أو قاتل فان هذه الجمله اهانه بالنسبه الى جميعهم و الإهانه حرام و هذا امر آخر. 


الفرع السابع: هل يكون استماع الغيبه حراما أم لا؟ 


قال سيدنا الأستاد الظاهر انه لا خلاف بين الشيعه و السنه فى حرمه استماع الغيبه انتهى و ما يمكن ان يستدل به على الحرمه 
بعض النصوص منها ما فى كتاب الروضه على ما فى مجموعه الشهيد عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: الغيبه كفر و المستمع 
لها و الراضى بها مشركك قلت: فان قال ما ليس فيه؟ فقال: ذاكك بهتان .)١١‏ 


و منها عن الشيخ ابو الفتوح الرازى فى تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال: «السامع للغيبه احد المغتابين ؟. 


(١)(1و))‏ المستدرك الباب 178 من ابواب العشره الحديث © و١٠‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 7/17 


و منها ما عن القطب الراوندى فى لب اللباب عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال: من سمع الغيبه و لم يغير كان كمن اغتاب و 
من رد عن عرض اخيه المؤمن كان له سبعون الف حجاب من النار» )»١١‏ و منها ما رواه الحسين بن »3١‏ و هذه النصوص كلها 


ششقة بكذا قاذ بقل نها, 
الفرع الثامن: هل يجب على السامع انتصار المغتاب بالفتح أم لا 


واكدذل على محيوية الأقضاز جمله مق التفصوص متها ما روآه الحسيق بن سعيد الأهوازى فى كنات المؤمن عن اب تعفر عليه 
السلام انه قال من اغتيب عنده اخوه المؤمن فلم ينصره و لم يدفع عنه و هو يقدر على نصرته و عونه فضحه الله عز و جل فى 
الدنيا و الآخره «*” و منها ما رواه القطب الراوندى فى لب اللباب «©). 


و منها ما روى عن النبى صلى اللّه عليه و آله قال من اغتيب عنده اخوه المسلم فاستطاع ان ينصره فنصره نصره الله فى الدنيا و 


الآخره «©). 


و منها: 


ما عن النبى صلى اللّه عليه و آله: من رد عن عرض اخيه المسلم وجبت له الجنه البته «©. 


فب عن عرقن اغنيه الفائب قيقن الله التلاتكه الى أل قال فاحسة كل واحل ببق ندى الله ميحضره 087 


/ نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(0) راجع ص 7177 

(9) المستدرك الباب ١18‏ من ابواب العشره الحديث ١‏ 
(ع) مر آنفا 

(0) المستدرك الباب ١١8‏ من ابواب العشره الحديث 94 
(9) نفس المصدر الحديث ١‏ 

(0») نفس المصدر الحديث " 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: //7 


و منها ما عن أبى عبد الله عليه السلام ١١‏ و منها: ما عن النبى صلى الله عليه و آله من رد عن عرض اخيه كان له حجابا من النار 
9 


و منها: ما عن أمير المؤمنين عليه السلام حين نظر الى رجل يغتاب رجلا عند الحسن ابنه فقال يا بنى نزه سمعكك عن مثل هذا 
0 


و منها ما رواه القاسم بن محمد بن جعفر العلوى عن أبيه عن آبائه عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله 
للمسلم على أخيه ثلا-ثون حقا لا براءه منها الا بالأداء أو العفو الى أن قال و ينصره ظالما و مظلوما فأما نصرته ظالما فيرده عن 
ظلمه و أما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه 06 و هذه النصوص كلها ضعيفه فلا يعتد بها فى مقام الاستدلال لكن الظاهر ان 
حديث الحسين بن سعيد عن أبى جعفر عليه السلام تام سندا و يدل على وجوب الانتصار فلاحظ. 


الفرع التاسع: هل يجب على المغتاب بالكسر الاستحلال من المغتاب بالفتح أم لا؟ 


فانه نقل أن جمعا 


من الأصحاب ذهبوا الى وجوب الاستحلال و يمكن الاستدلال على المدعى بأن المستفاد من جمله من النصوص ان الغيبه لا 
تغفر حتى» يغفر المغتاب بالفتح منها ما رواه العلوى عن على عليه السلام الى أن قال ثم قال عليه السلام سمعت رسول الله صلى 
الله عليه و آله يقول: أن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيمه فيقضى له و عليه 0 بتقريب ان المستفاد من 
الحديث ان احدا لو لم يؤد حقا من حقوق أخيه المؤمن يطالب يوم القيامه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان من حقوق 
المؤمن عدم اغتيابه فيجب الاستحلال كى لا يبقى ليوم القيامه و فيه أولا ان الحديث ضعيف سندا و لا يكون قابلا للاستناد إليه 
00 


() لاحظ ص 77828 

(؟) المستدركك الباب ١8‏ من ابواب احكام العشره الحديث ؟ 
(9) نفس المصدر الحديث 0 

(ع) (* و ه) الوسائل الباب ١77‏ من ابواب العشره الحديث 75 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 789 


يستفاد من الحديث وجوب الاستحلال من صاحب الحق نعم يمكن أن يقال ان العقل يحكم بوجوب الاستحلال دفعا للضرر 
الأخروى اى بعد ما استفيد من الحديث توقف الغفران على الاستحلال يحكم العقل بلزومه دفعا للضرر المحتمل و منها ما رواه 


اسباط "١١‏ والحديث ضعيف سندا و منها ما رواه ابو ذر«5) والحديث ضعيف سندا. 


و منها ما ارسله الراوندى عن النبى صلى اللّه عليه و آله قال عقوبه الغيبه اشد من عقوبه الزنا. قيل: و لم يا رسول اللّه؟ قال: لأن 
فابجية الزنا يتوت فيعف الله لهو لأ تقر العبيه الآ أن يجللة ضاشه 4ن[ العرسل” له 


اعتبار به. 


و منها ماعن النبى صلى الله عليه و آله اياكم و الغيبه» فان الغيبه أشد من الزنا ان الرجل يزنى و يتوب فيتوب الله عليه وان 


صاحب الغيبه لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه «؟» و الحديث ضعيف سندا. 


و منها ما عن النبى صلى الله عليه و آله أيضا من اغتاب مسلما او مسلمه. لم يقبل الله تعالى صلاته و لا صيامه اربعين يوما و ليله 
الا أن يغفر له صاحبه «8) و الحديث ضعيف سندا فالنتيجه انه لا دليل على وجوب الاستحلال و يستفاد من حديث مصباح 
الشريعه قال الصادق عليه السلام الغيبه حرام على كل مسلم مأثوم صاحبها فى كل حال (الى أن قال) فان اغتبت فبلغ المغتاب 
فاستحل منه فان لم تبلغه و لم تلحقه 


777 راجع: ص‎ )١( 

(0) راجع ص: /78 

(9) المسع ركف البات :178 من أبوانه العشره الحديك © 
(9) لمعن ركف اليا 9سرن أبوافه الفقره اللعديك 1 
(0) نفس المصدر الحديث ع" 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 790 


فاستغفر الله له و الغيبه تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 3١‏ التفصيل بين صوره بلوغ المغتاب و اطلاعه على اغتيابه و عدم 
بلوغة قفن الضورة الأول بعت الاستعدلال :و فى الصووه الثاته الانيكن والكخ العو رق منعيق بسعيداءو ننه ماعن الم علق 
الله علحة ري آله كقاره مق اعتعة أذ سستففر لدو قوله جلىاللدهليه و الدمن كاقت عند ف قله مالس فى عرض أو مال 
فليتحللها منه من قبل أن يأتى يوم ليس هناك دينار و لا درهم يؤخذ من حسناته فان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه 
فزيدت على 


سيئاته «؟2» و الحديث ضعيف سندا. 
الفرع العاشر: هل يجب على المغتاب بالكسر أن يستغفر للمغتاب بالفتح 


ربما يقال يستفاد من بعض النصوص وجوب الاستغفار لاحظ ما رواه حفص بن عمير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال سثل النبى 
صلى الله عليه و آله و سلم ما كفاره الاغتياب قال: تستغفر اللّه لمن اغتبته كلما ذكرته 0*0 و الحديث ضعيف سندا مضافا الى أنه 
يستفاد منه وجوب الاستغفار كلما ذكر المغتاب بالكسر المغتاب بالفتح و هذا مقطوع الخلاف. 


و لاحظ حديث هوسى قال حدثنا أبى عن أبية عن جده جعقر بق محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين غن أبيه عخ على 
عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله من ظلم أحدا فعابه» فليستغفر الله له كما ذكره فانه كفاره له ". 


وخديك أنس بن مالكك قال قال :وسول الله ضيلى الله هليه و اله كقاره الأغفاتب أن سيطف لمن اعهه فى كل الحديشين 
لعفا 


(1) المستدركك الباتن 177 من ابواب العشره الحديث ١5‏ 
(؟) بحار الانوار ج ذ/ا ص 787 

(") الوسائل الباب ١80‏ من أبواب أحكام العشره الحديث ١‏ 
(©) (5 و 8) المستدرك الباب ١1١8‏ من العشره الحديث ١‏ و" 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 791١‏ 


و لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله من ظلم أحدا و فاته فليستغفر الله 
له فانه كفاره له ١١‏ بتقريب ان الغيبه ظلم من المغتاب بالكسر بالنسبه الى المغتاب بالفتح فيجب الاستغفار له. 


الفرع الحادى عشر: ان اسباب الغيبه مختلفه 


وقد تعرض لها حديث مصباح الشريعه قال الصادق عليه السلام القببة حرام على كل مسلم (الى أن قال) و اصل 


الغيبه يتنوع بعشره انواع: شفاء غيظ و مساعده قوم و تهمه و تصديق خبر بلا كشفه و سوء ظن و حسد و سخريه و تعجب و تبرم 


وتزين 9" والحديث ضعيف كما تقدم. 
الفرع الثانى عشر انه هل يجوز اغتياب من يكون راضيا باغتيابه أم لا؟ 


الظاهر هو الثانى فان مقتضى اطلاق ادله الحرمه عدم الفرق و كونه راضيا به لا يستلزم عدم تأثره من اغتيابه و بعباره اخرى يمكن 


ثم انه قد ذكرت موارد لجواز الغيبه 
اشاره 
ولا بدٌ من ملاحظه كل واحد منها و النظر فى دليل الاستثناء 


المورد الأول: المتجاهر بالفسق 
اشاره 


قال سيدنا الاستاد: المتجاهر بالفسق يجوز اغتيابه بلا خلاف بين الشيعه و السنه و الإنصاف انه لو كان جوازه متفقا عليه بين 
المسلمين يطمئن الإنسان بالجواز و قد وردت جمله من النصوص فى المقام منها ما رواه سماعه 20 و هذه الروايه بمفهومها تدل 
على أن من عامل الناس فظلمهم الى آخرها بحيث يكون واضح الظلم و الكذب و متجاهرا بالفسق لا حرمه له و تجوز غيبته هذا 
من حيث الدلاله واما من حيث السند فالظاهر تماميه السند و لا اشكال فيه من حيث عثمان الواقفى المستبد بمال أبى الحسن 
الرضا 


)١(‏ الوسائل الباب 1/8 من أبواب جهاد النفس الحديث ه 
(؟) المستدرك الباب ١7‏ من ابواب العشره الحديث ١9‏ 
(9) لاحظ صفحه 717/7 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 797 


عليه السلام فان سيدنا الأستاد اختار ان الرجل ثقه و الشيخ و ابن شه رآ شوب وثقاه مضافا الى كونه من اصحاب الإجماع و قد 


ذكرنا فى محله ان كون الرجل من اصحاب الإجماع دليل على كونه ثقه فان الإجماع المذكور بلحاظ كونه ثقه عند المجمعين 
الا أن يقال انه لا وجه للتعدى عن مورد الحديث ولا تستفاد منه الكبرى الكليه فلا يكون دليلا على المدعى و يؤيد الجواز 


بعض النصوص منها ما رواه داود بن سرحان )١١‏ و منها ما رواه عبد الرحمن بن سيابه 3 


وهنيكا مااوواه قطن الزاوقدى هن النتع عل الله لدي آله انتافال لاضن قلكنه وتنلطاة خاترو فاق معلق و اماجيب تدع 
7 


و منها ما رواه موسى بن إسماعيل عن أبيه عن أبيه موسى 


بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله أربعه ليس غيبتهم غيبه: الفاسق المعلن بفسقه و الإمام 
الكذاب ان احسنت لم يشكر وان اسأت لم يغفر و المتفكهون بالأمهات و الخارج من الجماعه الطاعن على امتى الشاهر عليها 


سيفه ؟. 
و منها ما رواه الشيخ المفيد فى الاختصاص عن الرضا عليه السلام قال: من القَى جلباب الحياء فلا غيبه له «8). 


ينها مااع عوالى" اللكلى عن التي أضلق الله غلية ىلها انه :قال تهنة جع عفبة” اعر اه انع سفن وك يسن افالق: ان انا سان رجا 
شحيح لا يعطينى و ولدى ما يكفينى- فقال لها: خذى لكك و لولدك ما يكفيك بالمعروف 8. 


جهم فلا يضع العصا عن عاتقه /. 


(91(01) راجع ص /79 

306و 6) المستدركة' البات ©17امق :ابوات العشزة الخديت ١و ١‏ 

(0) (ه8وءو»02) نفس المصدر الحديث "او وه 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج »١‏ ص: 797 

و منها ما عن الاختصاص قال الرضا عليه السلام من ألقى جلباب الحياء فلا غيبه له .)١١‏ 


و فى المقام حديث عن ابى عبد الله عليه السلام الى ان قال قال رسول الله عليه و آله لا غيبته الا لمن صلى فى بيته و رغب عن 
المسلمين انذره و 


حذره فان حضر جماعه المسلمين و الا احرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم "١‏ و مقتضى 
اطلاق الحديث جواز الغيبه بمجرد تركك الجماعه و لا يمكن الالتزام به اذ الجماعه لا تكون واجبه مضافا الى ان مقتضى اطلاق 


الحديث عدم الفرق بين المتجاهر بالتركك و عدمه فيشكل العمل به و على فرض العمل به لا بدّ من اختصاص الحكم بمورده 
اضف الى ذلكك ضعف السند فالمدرك مختص بحديث سماعه الا ان يقال ان حديث سماعه وارد فى مورد خاص و هو الذى 
تصدق عليه العناوين المذكوره فى الروايه و اما المتجاهر بالفسق على نحو الإطلاق فلا يدل الحديث على جواز غيبته. 


و قال سيدنا الأستاد انه يستفاد من هذا الحديث اختصاص حرمه الغيبه بالعادل و لم يلتزم به احد و يرد عليه أن المستفاد من 


الحديث أن الواجد لهذه الشروط ممن تحرم غيبته لا ان حرمه الغيبه تختص بكون المغتاب بالفتح عادلا و كم فرق بين الأمرين. 


وربما يستدل على المدعى بما رواه علقمه قال: قال الصادق عليه السلام وقد قلت له: يا ابن رسول الله أخبرنى عمن تقبل 
شهادته و من لا تقبل فقال: يا علقمه كل من كان على فطره الإسلام جازت شهادته؛ قال: فقلت له: تقبل شهاده مقترف 


(؟) الوسائل الباب 8١‏ من أبواب الشهادات الحديث ” 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 79 


بالذنوب؟ فقال يا علقمه لو لم تقبل شهاده المقترفين للذنوب لما قبلت الا شهاده الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام لأ-نهم 
المعصومون دون ساير الخلق فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنبا أو لم يشهد 


وَلاية الله داخل فى ولايه الشيطان )١١‏ بتقريب أن المستفاد من الحديث اختصاص الغيبه بمن يكون واجدا للشروط المذكوره فى 
الحديث و فيه أولا ان السند ضعيف و ثانيا أن اختصاص حرمه الغيبه بالعادل لا يمكن الالتزام به. 


و مما يمكن ان يستدل به على المدعى ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ثلاث من كن فيه اوجبت له أربعا 
على الناس من اذا حدثهم لم يكذبهم و اذا وعدهم لم يخلفهم و اذا خالطهم لم يظلمهم وجب أن يظهروا فى الناس عدالته و 
تظهر فيه مروته و أن تحرم عليهم غيبته و أن تجب عليهم أخوته "١‏ و التقريبء هو التقريب و فيه أن الحديث ضعيف سندا 
مضافا الى أن اختصاص حرمه الغيبه بالعادل مقطوع الخلاف. 


ومما يمكن ان يستدل به على المدعى ما رواه ابن الجهم عن الصادق جعفر ابن محمد عليهما السلام قال: اذا جاهر الفاسق 
بفسقه فلا حرمه له و لا غيبه «" فان الروايه بالصراحه تدل على عدم حرمه غيبه المتجاهر بالفسق لكن السند ضعيف فلا يعتد بها. 


وربما يستدل على المدعى بما رواه عبد الله بن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام بم تعرف عداله الرجل بين 


المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم 


١ من ابواب الشهادات الحديث‎ 8١ الوسائل الباب‎ )١1( 
١8 نفس المصدر الحديث‎ )0( 

(") الوسائل الباب ١85‏ من ابواب أحكام العشره الحديث * 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 798 


فقال: أن تعرفوه بالستر و 


العفاق و كف البطن و الفرج )»١١‏ بتقريب أن الساتر للعيب يحرم تفتية حاله و أما غيره فلا. و يرد عليه ان التفتية عنوان مغاير 
لعنوان الغيبه فلا ترتبط الروايه بالمقام. 


و ربما يستدل بما رواه ابن أبى يعفور «7) و يرد عليه أولا أن الروايه ضعيفه كما تقدم فان اصل الحديث و ان كان تاما من حيث 
السند لكن هذه القطعه قد زيدت عليه بروايه الشيخ و السند مخدوش و اشتبه الأمر على صاحب الحدائق قدس سره حيث عبر 
عن الحديث بالصحيح و لم يتوجه الى الفرق بين الصدر و الذيل من اعتبار الصدر و عدم اعتبار الذيل و ثانيا: أن المستفاد من 
الحديث ان جواز الغيبه و عدمه يدوران مدار عدم حضور الجماعه و حضورها و هل يمكن الالتزام به؟ كنا ثم كلا. 


والذى يمكن أن يستدل به على المدعى ان الغيبه بما لها المفهوم لا تصدق بالنسبه الى المتجاهر فان الغيبه اظهار ما ستره الله و 
المفروض عدم كون ما تجاهر به مستورا فيكون خارجا تخصصا. 


ثم ان البحث فى المقام يقع فى جهات 
الجهه الأولى: أن جواز غيبه المتجاهر هل يتوقف على كون قصد المغتاب بالكسر و غرضه صحيحا أم لا؟ 


الظاهر هو الثانى فان مقتضى اطلاق النصوص المشار إليها عدم التقييد كما ان مقتضى الوجه الأخير كذلك اذ قد ظهر مما ذكر 


الجهه الثانيه: انه هل يختص جواز غيبه المتجاهر بالفسق الذى تجاهر فيه أو يجوز على الاطلاق 
ولو فى غير ما تجاهر به مقتضى اطلاق النصوص جوز اغتيابه على الإطلاق لكن قد عرفت ضعف اسناد النصوص نعم حديث 


سماعه تام سندا لكن فى دلالته على المدعى على نحو الإطلاق اشكال قد اشرنا إليه و لكن بالنسبه 


١ من أبواب الشهادات الحديث‎ 5١ الوسائل الباب‎ )١( 


(؟) راجع ص 797 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ,١‏ ص: 798 


الى من ذكر فى الحديث يجوز اغتيابه على الإطلاق بمقتضى مفهوم الشرطيه فلاحظ. 


الجهه الثالثه: أنه قد ظهر مما ذكرنا ان الميزان فى الجواز و عدمه عدم كون العيب فى المغتاب بالفتح مستورا 


و قلنا مع عدم كونه مستورا لا يكون ذكره مصداقا للغيبه. ان قلت: اذا كان عند قوم متجاهرا و لم يكن كذ لكك عند آخرين فلا 
وجه لجواز كشف عيبه عند آخرين اذ فرض كونه مستورا عنهم قلت: على هذا فلا مصداق للجواز اذ من يكون مطلعا بحاله فلا 
يصدق العنوان عنده لفرض علمه و عدم كونه مستورا عنه و من لا يكون مطلعا بعيبه يكون عيبه مستورا عنه فلا يجوز كشفه 
عنده فأين تظهر الثمره بين المتجاهر و غيره و الحل ان الميزان صدق كون العيب مما ستره الله و مع التجاهر يزول هذا العنوان و 
لا يصدق فلاحظ. 


الجهه الرابعه: أنه قد فصل الشيخ قدس سره يبن الفسق الذى دون ما تجاهر فيه و غيره 


فيجوز غيبه المتجاهر بعصيان بكشف ما دونه و لم يجوز فيما لا يكون كذلك و الظاهر أنه لا وجه لهذا التفصيل اذ على تقدير 
العمل بالنصوص الوارده فى المقام كقوله عليه السلام «من القى جلباب الحياء فلا-غيبه له؛ يجوز غيبه المتجاهر لعصيان من 
المعاصى على نحو العموم و على تقدير عدم العمل بالنصوص لا تجوز غيبته على الإطلاق لإطلاق دليل الحرمه نعم فى خصوص 
ما يتجاهر به قلنا لا يصدق العنوان. 


المورد الثانى: تظلم المظلوم 
اشاره 


قال سيدنا الأستاد فى هذا المقام: ذكر الشيعه و السنه من مستثنيات حرمه الغيبه تظلم المظلوم و اظهار ما اصابه من الظالم و ان 


كان مسعرا فى ظلمه انتهى. وها يمكن أن يذكرفى تقرين الاستدلأال على المدعى وجوه: 
١‏ 0 ا . لا 
الوجه الآول قوله تعالى لا بحب الله الجَهْرَ بالسُوء من القؤل إلا مَنْ ظلم 


لق 


١4 النساء‎ )١( 
7917 ص:‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج‎ 


فانه لو ضرب احد احدا ظلما خفيه يجوز للمظلوم المضروب ان ينقل ان فلانا ضربنى فان اخباره بضربه من مصاديق الجهر 
بالسوء من القول لكن يجوز لكونه مظلوما وقد فسر الجهر بالسوء بالشتم لاحظ ما رواه الطبرسى لا يحب الله الشتم فى الانتصار 
الا من ظلم فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلم مما يجوز الانتصار فى الدين قال و هو المروى عن أبى جعفر عليه السلام »١١‏ لكن 


الحديث ضعيف سندا. 
َ 0 
و يؤيد المدعى بعض النصوص منها ما رواه الفضل بن أبى قره عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله ١لا‏ يُحِبّ اللهُ الجَهرَ 


بالشُوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إِلَا مَنْ ظَلِمَ؛ قال من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه .”١‏ 


و منها ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسى فى قوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم عن أبى عبد الله عليه السلام 
ان الضيف ينزل بالرجل فلا بحسن ضيافته فلا جناح عليه أن يذكر سوء ما فعله «7. 


و يؤيد المدعى أيضا ما رواه على بن ابراهيم اى لا يحب اللّه أن يجهر الرجل بالظلم و السوء و لا يظلم الا من ظلم فقد اطلق له 
أن يعارضه بالظلم © و لكن قد تقدم الأشكال فى الاستدلال بالآيه الشريفه على حرمه الغيبه فلا مجال 


الوجه الثانى قوله تعالى و الْنصَُوا من بَْدٍ ما ظلِمُوا 


«6 و قوله تعالى الذي 


)١(‏ تفسير البرهان ج ١‏ ص 570 حديث ؟ 
() نفس المصدر الحديث ١‏ 

(*) الوسائل ١8‏ من أبواب احكام العشره الحديث ٠‏ 
(6) تفسير البرهان ج ١‏ ص 510 حديث " 

(0) الشعراء/ 771 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: /79 

ل ووزرى قم ا رم فى ولا رع ر عنف توس لان 2 عر ىت و ايلك . "!ا له 1 
إذا اصابَهمٌ البَغىُ هم يَنتص رون و جَرْاءٌ سَ ينه سَِيْنْه مثلها فمَنْ عَفا وَ أصّ مح فَاجْرْةُ على الله إنه لا يحب الظَالِمِينَ وَ لمن انتصَرّ بَعْد 
مه #2 لاره 9 5 1 1 

َلْمِهِ فَأُوليك ا عَلَتِهِمْ مِنْ سَبيل ١١‏ بتقريب ان المستفاد من الآيات الشريفه أن الانتقام من الظالم جائز و الغيبه و ذكر عيبه و 
ظلمه نحو من الانتقام: و يرد عليه أولا-ان الآيات الشريفه لا تكون فى مقام كيفيه الانتقام وانه باى وجه يحصل و ثانيا أنه لا 
يمكن الأخذ بإطلاقها و الا يلزم جواز ارتكاب جمله من المحرمات و المعاصى الكبيره فى مقام الانتقام و أنى لنا بذلكك و ثالثا 
قد عين الانتقام بلزوم كونه بالمثل لاحظ قوله تعالى قَمَن اعْدّدي) عَلَيكُمْ فَاعتَدُوا عََيِهِ ميل مَا ادج عَلَنِكُمْ 7 و قوله تعالى و 


رلاى ريم ريه ظملا 
جَرَاءَ سَيْئه سَيْئْه مثلها .)9١‏ 


الوجه الثالث: أن منع المظلوم عن بيان ظلم الظالم حرجى 


و دليل نفى الحرج يرفع حرمته. و فيه أن الدليل أخص من المدعى اذ ربما لا يكون حرجا و أما ما فى كلام سيدنا الأستاد من أنه 
خلاف الامتنان بالنسبه الى المغتاب بالفتح و دليل الحرج يستفاد منه كون الرفع امتنانياء فيرد عليه ما اوردناه عليه مرارا بأن 
الامتنان على فرض تسلمه لا بدّ أن يلاحظ بالنسبه الى من يرفع عنه الحكم و الحرج يصير سببا لجواز فعله لا بالنسبه الى غيره 
فلاحظ. 


ثم انه هل يشترط الجواز بكونها عند من يرجى منه ازاله الظلم أم لا؟ 


و أيضا هل يشترط بكون المغتاب بالكسر فى مقام الانتصار و الانتقام أم لا؟ الظاهر انه لا وجه للتقييد اذ لا مقتضى له فلاحظ. 
المورد الثالث: نصح المستشير 


و الذى يمكن أن يذكر فى مقام الاستدلال على المدعى طوائف من النصوص الطائفه الأولى: ما يدل على حرمه خيانه المؤمن 


()الشورف ذاو عن راع 

١9 البقره/‎ )1( 

6٠١ الشورى/‎ )9 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 799 

لأخيه: منها ما رواه أبو المعزى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ولا يخونه .)31١‏ 


و منها ما رواه الحرث بن مغيره قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المسلم أخو المسلم هو عينه و مرآته و دليله لا- يخونه ولا 
يخدعه و لا يظلمه و لا يكذبه ولا يغتابه . 


و منها ما عن النبى صلى الله عليه و آله المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله ولا يعيبه و لا يحرمه و لا يغتابه «”. 


و منها ما عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يعيبه ولا يغتابه ولا يحرمه ولا 


يخونه (5). 


و منها ما رواه الشيخ سديد الدين قال: سثل الرضا عليه السلام ما حق المؤمن على المؤمن فقال: ان من حق المؤمن على المؤمن 
الموده له فى صدره الى ان قال و لا يظلمه و لا يغشه و لا يخونه ولا يخذله ولا يغتابه 0. 


و منها ما ٠‏ الم اللّه عليه و آله بالتوا والتاذ وابا والتقا والتحاسد و التدا و نوا عاد الله ١‏ : انا 
عن 1 و ع 2 0 ل - بر ص 0 و 
فان 


المؤمن اخو المؤمن لا يخونه و لا يخذله و لا يحقره و لا يقبل عليه قول مخالف له (2). 


فان المستفاد من هذه الروايات حرمه الخيانه. و يرد عليه انه لا اشكال فى حرمه خيانه المؤمن ببعض مراتبها و لكن عدم النصح 
ليس خيانه كما هو ظاهر واضح مضافا الى ان الدليل اخص من المدعى فانه على فرض تسليم تماميه الاستدلال 


(1) (1و١)‏ الوسائل الباب ١717‏ من ابواب احكام العشره الحديث ؟ و ؟ 

(") المستدرك الباب ٠١8‏ من أحكام العشره الحديث ه 

(©) ( و ©) نفس المصدر الحديث 9 و2١‏ 

(©) نفس المصدر الحديث ٠‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: "٠١‏ 

يختص بمورد يكون الطرف مؤمنا فلا يقوم الوجه المذكور لإثبات جواز الغيبه فى مقام الاستشاره على الإطلاق. 


الطائفه الثانيه: ما يدل على وجوب نصح المؤمن منها ما رواه عيسى بن أبى منصور عن أبى عبد الله عليه السلام قال يجب 
للمؤمن على المؤمن أن يناصحه .)١١‏ 


و منها ما رواه سماعه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لوو ين حي الي كج لمر 


رسوله .)5١‏ وك عورا لش فقا ريسن أ قن سكيد لمكا اول ادر ول تر ب ناس فد لقان 
كلو للناسن تحيها بو لذتقؤلوا الأ صن سكن تعلمو ا ماهو 


ع و مي لا 2 
و منها ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى «وَ قولوا لِلنّاس تُحشرنا» قال: قولوا للناس احسن ما تحبون أن يقال 


لكم 69 


و منها ما عن فقّه الرضا عليه السلام عن العالم عليه السلام انه قال حق المؤمن ان يمحضه النصيحه فى المشهد و 


المغيب كنصيحته لنفسه «2). 


و منها ما رواه الحسين بن سعيد عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: ايما مؤمن مشى مع أخيه فى حاجه و لم يناصحه فقد خان 
اللفق وسو له ١‏ 


فان المستفاد من هذه النصوص وجوب نصح المؤمن ابتداءً و فى المعتبر منها كفايه. و يرد عليه أولا انه لا اشكال فى عدم 
وجوب النصح و ثانيا يقع التعارض بين هذه النصوص و ما يدل على حرمه الغيبه كتابا و سنه بالعموم من وجه و التعارض 


١ الوسائل الباب 8" من ابواب فعل المعروف الحديث‎ )١( 
8 الوسائل الباب 6” من أبواب فعل المعروف الحديث‎ )1( 
” من ابواب فعل المعروف الحديث‎ 7١ الوسائل الباب‎ )”( 
" من ابواب فعل المعروف الحديث‎ 7١ (ع) المستدرك الباب‎ 
١ المستدرك الباب 8” من ابواب فعل المعروف الحديث‎ )0( 
١ المستدرك الباب #” من ابواب فعل المعروف الحديث‎ )©( 
70١ ص:‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


بالعموم من وجه مرجعه الى التباين الجزئى فيكون النص فى محل التصادق مخالفا للكتاب و المخالف مع الكتاب زخرف وما 
خالف قول ربنا لم نقله و على فرض التنزل عنه تصل النوبه الى المعارضه و التساقط و يبقى اطلاق دليل الحرمه من النصوص 
مرجعا. 


و ببيان واضح يقع التعارض بين النصوص الداله على وجوب نصح المؤمن و بين الاطلاسق الكتابى و بعد التعارض و التساقط 
وجه لجعلها مرجعا قلت: النصوص الداله على الحرمه تعارضها النصوص الداله على وجوب النصح و على مسلكنا الترجيح مع 


الأحدث. 


و يمكن تقريب الاستدلال على المدعى بوجه آخر بأن نقول النصوص 


الداله على وجوب النصح ان كانت احدث تسقط عن الاعتبار لمعارضتها للإطلاق الكتابى فتصل النوبه الى العمل بنصوص 
الحرمه و ان كانت نصوص الحرمه احدث فالعمل بها متعين كما هو ظاهر فلاحظ, و على فرض التنزل منه أيضا تقع المعارضه 
بين النصوص فلا بد من الرجوع الى الأخبار العلاجيه و تشخيص الحادث عن القديم و الترجيح بالأحدث و لكن لا تصل النوبه 
الى التقريب المذكور فلا حاجه الى ملاحظه الأحدث. 


الطائفه الثالثه: ما يدل على جواز نصح المستشير منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال أتى رجل أمير 
المؤمنين عليه السلام فقال له جئتكك مستشيرا أن الحسن و الحسين و عبد الله بن جعفر خطبوا الى فقال أمير المؤمنين عليه السلام 
المستشار مؤتمن أما الحسن فانه مطلاق للنساء و لكن زوجها الحسين فانه خير لابنتكك .)١١‏ 


١ الوسائل الباب 7 من ابواب أحكام العشره الحديث‎ )١( 
707 ص:‎ 2١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


و منها ما رواه عمر بن يزيد عن ابيه عن أبى عبد الله عليه السلام قال من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأى سلبه الله عز و 


جل رأنه )ل 


و منها ما رواه عبد الله بن سليمان النوفلى عن الصادق عليه السلام أنه كتب الى عبد الله النجاشى: أخبرنى يا عبد الله أبى عن 
آبائه عن على بن ابى طالب عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه 
التصبخة سل الله لدو 


و منها ما عن فقه الرضا عليه السلام عن العالم عليه السلام أنه قال: حق المؤمن على المؤمن» أن يمحضه النصيحه فى المشهد و 
المغيب 


كنصيحته لنفسه ”. 


ولا يبعد أن تكون هذه الروايات كلها ضعيفه سندا مضافا الى ما فى هذا الاستدلال من الأشكال الذى ذكرناه فى الاستدلال 
بالطائفه الثانيه و فى المقام حديث رواه ابن سنان 0" و الظاهر ان سند الحديث تام فربما يستدل به على المدعى لكن يرد عليه 
أولا أنه يمكن أن كون الحسن عليه السلام مطلاقا لم يكن أمرا مستورا فيكون مورد الحديث خارجا عن المقام و ثانيا انه كيف 
يمكن كونه مطلاقا عيبا و نقصا فيه مع انه احد اصحاب الكساء الذين نزلت فيهم آيه التطهير و صفوه القول: أن كون الإمام 
مطلاقا ان كان عيبا فلا بد من رد الحديث اذ كيف يمكن الالتزام بكونه متصفا بالنقص و الحال انه السبط الأكبر و الامام الثانى 
و من المعصومين روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء فالنتيجه أن الحديث غير قابل للاستدلال به على المدعى. 


الطائفه الرابعه: ما يدل على وجوب كشف الكرب عن المؤمن و قضاء حاجته منها ما رواه جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان 


من حق المؤمن على اخيه 


١ نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(09:(او ©) المستدركك البان" امن أبزات الفرة الحدية اوم 

(؟) لاحظ ص "0١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 2١‏ ص: ".7 

المؤمن ان يشبع جوعته و يوارى عورته و يفرج عنه كربته و يقضى دينه فاذا مات خلفه فى اهله و ولده .)١١‏ 


و منها ما رواه معلى بن خنيس عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال قلت له ما حق المسلم على المسلم قال له سبع حقوق واجبات 


الى ان قال و الحق السابع ان تبر قسمه و تجيب دعوته و تعود مريضه و 


تشهد جنازته و اذا علمت ان له حاجه تبادره الى قضائها و لا تلجئه الى ان يسألكها و لكن تبادره مبادره فاذا فعات ذلكك وصلت 
ولايتكك بولايته و ولايته بولايتكك 7 


و منها ما عن ابى عبد الله عليه السلام قال: و الله ما عبد الله بشى ء افضل من اداء حق المؤمن فقال: ان المؤمن افضل حقا من 
الكعبه 9”). 


ولا اشكال فى ان ارشاده و نصحه فى القضايا سيما بعد كونه مستشيرا من اظهر مصاديق قضاء الحاجه و كشف الكرب. و يرد 
عليه أولا ان قضاء الحاجه و لو بالنسبه الى المؤمن لا يكون واجبا بلا اشكال و لا كلام و الا يلزم كون جميع آحاد الناس فساقاء 
و ثانيا يرد على الاستدلال ما ذكرناه فى الاستدلال بالطائفه الثانيه من المعارضه على التفصيل الذى ذكرناه. و ثالثا لا ريب فى 
عدم جواز قضاء الحاجه بالمعاصى و المحرمات اضف الى جميع ذلك ان هذه الوجوه على فرض تماميتها و غمض العين عما 
يرد عليها تكون اخص من المدعى و لا تشمل الا ما يكون المستشير مؤمنا الا ان يقال مورد الكلام نصح المؤمن اذا استشار فلا 
مجال للأشكال الأخير فلاحظ. 


المورد الرابع: الاستفتاء 


اشاره 
كما يقول المستفتى ظلمنى ابى او اخى فكيف طريقى فى الخلاص و استدل على الجواز فى المقام بوجوه: 


الوجه الأول: ان الادله العقليه [و النقليه و ضروره المذهب قامت على وجوب تعلم المسائل التى محل الابتلاء] 


)١(‏ الوسائل الباب ١77‏ من أبواب احكام العشره الحديث ه 
(0) نفس المصدر الحديث ٠‏ 

(") المستدركك الباب ٠١8‏ من أبواب أحكام العشره الحديث ” 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: "٠5‏ 


والنقليه و ضروره المذهب قامت على وجوب تعلم المسائل التى محل الابتلاء فلو توقف التعلم على الغيبه تجوز اذ مقتضى 
قانون باب التزاحم تقدم اقوى الملا-كين و من الظاهر ان أقواهما وجوب التعلم. و يرد عليه أولا ان المفروض فى كلمات القوم 


و بعباره اخرى: قد تقدم انه يجوز عند القوم للمظلوم ان يغتاب الظالم فى ظلمه بلا قيد و ثانيا انما يجب التعلم فيما لا يمكن 
الاحتياط فيه و اما فيما يمكن الاحتياط فلا يجب التعلم بل يجوز للشخص ان يحتاط و ثالثا ان الاستفتاء لا يتوقف على ذكر 
الظالم بل يمكن ان يعنون عند المجتهد انه لو ظلم أحد أمه فما وظيفه الابن و رابعا مجرد ذكر المظلوم الظالم بقوله ظلمنى ابى 


الوجه الثانى: ما رواه ابن سنان 


عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال ان امى لا تدفع يد لامس فقال: فاحبسها قال 
قد فعلت قال: فامنع من يدخل عليها قال: قد فعلت قال: قيدها فانكك لا تبرها بشى ء افضل من ان تمنعها من محارم اللّه عز و جل 


.)١١ 


بتقريب انه اغتاب أمه عند رسول الله صلى اللّه عليه و آله و لم يردعه روحى فداه فيجوز الاغتياب فى مقام الاستفتاء. و فيه أولا 
ان الحديث 


ضعيف سندا فان اسناد الصدوق الى حسن بن محبوب ضعيف على ما كتبه الحاجيانى فى رجاله و ثانيا: ان المذكور فى كلام 
الرجل السائل ان أمه لا تدفع يد لا-مس فيظهر ان أمه كانت زانيه مشهوره بحيث لا تدفع يد أحد ذى حاجه إليها فى الأمر 
الكذائى و مع فرض التنزل يكفى للأشكال احتمال كونها متجاهره و اصاله عدم كونها متجاهره كما فى كلام الشيخ 


)١(‏ الوسائل الباب 58 من ابواب حد الزنا 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 7١00‏ 


قدس سره مدفوعه بعدم اعتبار المثبت و من الظاهر ان اثبات المستوريه باستصحاب عدم التجاهر من اظهر انحاء المثبت فلاحظ. 
و ثالثا: يشترط فى حرمه الاغتياب ان يعرف السامع المغتاب و لم يفرض فى الحديث ان النبى صلى اللّه كان يعرف أم الرجل فلا 
يقوم الحديث مستندا للحكم. 


الوجه الثالث: ما عن النبى صلى الله عليه و آله 


انه قال لهند بنت عتبه- امرأه أبى سفيان- حين قالت: ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى و ولدى ما يكفينى فقال لها خذى 
لكك ولو لدك ما يكفيكك بالمعروف .22١‏ و فيه ان الحديث ضعيف سندا و ثانيا لا ترتبط الروايه بالاستفتاء بل موردها تظلم 
المظلوم عن الظالم و قد مر انه بنفسه من موارد الجواز عندهم و تعرضنا لدليل المسأله. و ثالثا انه مر ان غيبه المتجاهر لا تحرم بل 
لا تكون مصداقا لها وقد نقل ان أبا سفيان كان ضرب المثل فى البخل و رابعا ان أبا سفيان كان منافقا كافرا ملعونا و قد مر ان 
حرمه الاغتياب تختص بكون المغتاب مؤمنا. 


ان قلت: انه لم يكن فرق بين المسلمين قبل نصب على عليه السلام للخلافه و بعباره اخرى وقت نزول الآيه الشريفه لم 


يكن للشيعى و التشيع موضوع قلت: 
أولا ان ولايه على عليه السلام قد ثبتت من يوم الإنذار و يوم الدار و ثانيا مقتضى الآيه الشريفه حرمه اغتياب الأخ و المراد من 


الأسخوه الإيمانيه و هل يمكن أن يقال ان أبا سفيان اخ ايمانى لأهل الأيمان فانقدح مما ذكرنا عدم قيام دليل تام على الدعوى 
المذكوره فلاسظ. 


المورد الخامس: ما لو كانت الغيبه لردع المقول فيه عن المنكر 

اشاره 

واستدل على المدعى بوجهين: 

الوجه الأول: ان الغيبه فى مفروض الكلام احسان بالنسبه الى المغتاب 


و يوجب خروجه عن الانحراف و الاعوجاج و انقاذه من المهلكه. و فيه 


)١(‏ المستدركك الباب ١76‏ من ابواب احكام العشره الحديث ؟ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: ١08‏ 


أولا انه ربما لا يرتدع فالدليل اخص من المدعى و ثانيا انه لا دليل على جواز الإحسان بالمحرم فكيف بوجوبه فانه كيف يمكن 
أن يلتزم بجواز ارتكاب المحرمات لأجل الإحسان الى الغير. 


الوجه الثانى: ان النهى عن المنكر واجب و من طرقه اغتياب الفاعل للمنكر. 


و فيه ان دليل وجوب النهى عن المنكر لو اقتضى جوازه او وجوبه بالمحرم يلزم القول بجواز الزنا مع زوجه الزانى اذا كان مؤثرا 
فى ارتداعه و هل يمكن الالتزام به؟ كلا ثم كلا نعم قد ثبت جواز الوقيعه و البهتان بالنسبه الى جمله من المنحرفين بالنصوص 
الخاصه منها ما رواه ابن سرحان ١١‏ و الروايه فى نسخه الوسائل هكذا محمد بن يعقوب عن محمد بن محمد بن الحسين و لكن 
فى الكافى هكذا محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين "١‏ و الروايه على نسخه الكافى تامه سندا و الحديث لا يرتبط بالمقام 
هذا كله بحسب الموازين الأوليه واما اذا اقتضى التزاحم ارتكاب بعض المحرمات لدفع بعض المنكرات كما لو توقف دفع 
القتل عن النفس المحترمه بالدخول فى الدار الغصبيه يجوز الدخول بلا اشكال و من الظاهر انه لا يرتبط بما نحن فيه فلا تغفل. 


المورد السادس: دفع الضرر عن المقول فيه 


و ربما يستدل على المدعى بما روى عنهم عليهم السلام فى ذم زراره منها ما رواه ابو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
قلت: (الذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم) قال: اعاذنا الله و اياكك من ذلكك الظلم قلت ما هو قال هو و الله ما احدث زراره و 


ابو حنيفه و هذا الضرب قال: 


قلت: الزنا معه؟ قال: الزنا ذنب (3). 


(1) راجع ص ”7/87 

(؟) الاصول من الكافى ج ؟ ص 178 حديث: * 

(9) معجم رجال الحديث ج لاص خرف 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 7017 


و منها ما رواه ابو بصير أيضا قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: (الذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم) قال: اعاذنا الله و اياكك 
يا أبا 


بصير من ذلك الظلم قال: ذلك ما ذهب فيه زراره و اصحابه و ابو حنيفه و اصحابه .)١١‏ 


و منها ما رواه عبد الله بن زراره قال: قال لى أبو عبد اللّه عليه السلام اقرأ منى على والدكك السلام و قل له: انى انما أعيبكك 
دفاعا منى عنكك فان الناس و العدو يسارعون الى كل من قربناه و حمدنا مكانه لإدخال الأذى فى من نحبه و نقربه و يرمونه 
لمحبتنا له و قربه و دنوه منا و يرون ادخال الأذى عليه و قتله و يحمدون كل من عبناه نحن فانما اعيبكك لأنكك رجل اشتهرت بنا 
و بميلكك إلينا و أنت فى ذلكك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودتكك لنا ل ل ع لد 
فى الدين بعيبكك و 00 يكو ذلك نا داقع شرهم عنكك يقو العو جل أن لفن كانت لكي بغوة فى 
البخر كَأرَدْتٌ أَنْ أَعِها و كان وَلَأءَهُمْ ملك يَأَحْدُ كُلَّ س فِيئهِ عَطرباً) هذا التتزيل من عند اللّه صالحه لا و الله ما عابها الا لكى 
تسلم من الملكك و لا تعطب على يديه؛ و لقد كانت صالحه ليس للعيب فيها مساغ و الحمد للّه فافهم المثل يرحمكك الله فانكك 
و الله أحب الناس الى و احب اصحاب ابى حيا و ميتا فانكك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر» و ان من ورائكك ملكا ظلوما 
غصوبا يرقب عبور كل سفينه صالحه ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ثم يغصبها و اهلها و رحمه اللّه عليكك حيا و رحمته و 
رضوانه عليكك ميتا الخ .)١١‏ 


اقول أما ما ورد بالنسبه الى زراره فعلى تقدير تماميه سنده لا يكون 


دليلا على المدعى لأن زراره كان رجلا خاليا عن العيب فلا يكون ما ورد فيه قابلا لأن يستند إليه فى الحكم المذكور و الذى 
يمكن أن يقال ان كل حكم الزامى لو زاحمه الأ-قوى منه ملاكا يرجح الأقوى بما يرجحه من باب قانون التزاحم و لكن لا 


يحنص 


)١(‏ معجم رجال الحديث ج /ص خرف 

(0) نفس المصدر ص ١١28‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 7:08 

المقام بذلكك بل قانون التزاحم يكون جاريا فى جميع الأبواب و لا يختص بباب دون باب و ببيان واضح: لو توقف حفظ نفس 


احل على اغتيابه يتجوق اغشابة باذ اشكال لأن ملاكق حفظ ثفسة اقوى بمراتب من ملاكق مخرهه اعتباية فالانحظ. 


المورد السابع: جرح الشهود 


اشاره 


قال فى الحدائق و منها الجرح للشاهد و الراوى للأخبار» صيانه لحقوق المسلمين» و حفظا للأحكام و السئن الشرعيه و من ثم 
وضع العلماء كتب الجرح و التعديل للرواه و قسموهم الى الثثقات و المجروحين و ذكروا الأسباب الموجبه للقدح و الجرح؛ و 
كونه كذابا وضاعا للحديثء لكن لا ينبغى أن يذكر الا ما يخل بالشهاده و الروايه و لا يتعرض لشىء من عيوبه التى لا تعلق لها 
بذلك وقوفا على القدر الذى يمكن تخصيص عموم اخبار النهى عن الغيبه به الخ .)١١‏ 


و الظاهر ان المسأله مورد اتفاقهم و فى هذا المورد فروع ثلاثه: 

الفرع الأول: يجوز جرح الشاهد الفاسق 

و الدليل عليه مضافا الى الاتفاق المذكور صون أموال الناس و اعراضهم و نفوسهم اذ لو لاه لبغى الفساق فى الارض و اظهروا 
فيها الفساد فيدعى الواحد منهم على غيره حقا ماليا أو عرضيا أو بدنيا أو يدعى زوجيه امرأه اجنبيه لنفسه أو يدعى نسبا كاذبا 


ليرث من ميت ثم يقيم على مدعاه شهودا زورا من الهمج و هذا فساد عظيم و موجب لاختلال النظام الاجتماعى فيجوز جرح 
الشاهد الفاسق كى لا يؤثر شهادته الباطله و لا يبقى ريب لمن يراجع باب القضاء و الشهادات فى جواز ذلكك عند القوم. 


الفرع الثانى: جرح رواه الحديث 


فانه مضافا الى الاتفاق المذكور تكون السيره جاريه عليه من السلف اضف الى ذلك ان حفظ الأحكام الشرعيه و السنن الإلهيه 
امر لا-زم و ملا-كه اقوى من ملاكك حرمه الغيبه و يضاف الى ذلكك كله ان تحقق عنوان الغيبه يذكر الراوى و جرحه اوّل الكلام 
فان قوام الغيبه بمعرفه المغتاب بالفتح 


١28 ص‎ ١8 الحدائق ج‎ )١( 
7:09 ص:‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


الفرع الثالث: الشهاده على الفساق الظلمه و العاصين 


فانه لا اشكال فى جواز الشهاده على القتل و السرقه و الزنا و اللواط فان المراجع الى ابواب الشهادات و القضاء يتضح له المدعى 
كمال الوضوح و اللّه العالم بحقائق الأشياء. 


المورد الثامن: أن يكون العيب الموجود فى المقول فيه ظاهرا واضحا كالعمى 


و امثاله فان السيره جاريه على تعريف الأشخاص باوصافهم الظاهره فيقال زيد الأعور مثلا و الحق ان هذا لا يكون مصداقا للغيبه 
فان الغيبه اظهار امر ستره اللّه و أما الأمر الظاهر فهو خارج موضوعا و يدل على الجواز جمله من النصوص منها ما رواه ابو العباس 
الفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: احب الناس الى أحياء و امواتا أربعه: بريد بن معاويه العجلى و زراره و محمد 


بن مسلم و الأحولء و هم احب الناس الى احياء و امواتا .0١١‏ 
و منها ما رواه عبد الرحمن بن سيابه قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 
الغيبه ان تقول فى اخيكك ما ستره الله عليه و أما الأمر الظاهر مثل الحده و العجله فلا و البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه .)7١‏ 


و منها ما رواه داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبه قال هو أن تقول لأخيكك فى دينه ما لم يفعل و ثبت 
«تبث» عليه امرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد «”. 


و منها ما رواه أبان عن رجل لا نعلمه الا يحى الأزرق قال: قال لى ابو الحسن عليه السلام من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما 


عرفه الناس لم يغتبه» و من 


١8 من ابواب صفات القاضى الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
” من ابواب أحكام العشره الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )1( 
١ نفس المضدن الحنية‎ )©( 


غبنه الطاب" فئ: التعليق على 


المكاسب» ج 3 ص: ل لضن 
ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته .)١١‏ 
و منها ما رواه الحسين بن زيد الهاشمى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


جاءت زينب العطاره الحولاء الى نساء النبى صلى الله عليه و آله و بناته و كانت تبيع منهن العطر فجاء النبى صلى الله عليه و آله 
وعى عفل هن فقال+ اذا أقسا اطاية ينافاك يركف يمك اطبه ا وسول الله ولا 


و لكن جواز ذكر المقول فيه بالعيب الظاهر متوقف على عدم تعنون ذكره بعنوان حرام كالسخريه و أما لو تعنون باحد العناوين 
المحرمه فلا يجوز و لذا لو كان ذكره بالعيب الظاهر موجبا لوهنه أو ايذائه أو غير ذلكك من العناوين المحرمه لا يكون جائزا 
اعاذنا الله من الزلل. 


المورد التاسع: ما لو كان عيب فى شخص و لا يكون ظاهرا و لكن يعلمه اثنان 


فيجوز ذكره بذلك العيب لكن مثله لا يكون غيبه اذ فرض انه لا يكون مستورا عنهما فلا كشف ستر نعم لو نسى احدهما يمكن 
أن يقال يحرم على الذاكر ذكره عند الناسى و اللّه العالم. 


المورد العاشر: ما لو ادعى نسبا ليس له 
و استدل عليه بأن ملاءكك حفظ الأنساب اقوى من ملا-كك حرمه الغيبه و الحق ان يقال: ان الجزم بالمدعى على نحو الإطلاق 
شكل فلا بد من ان يقال اذا عارض ملاكك الحرمه لملاكك أقوى يقتضى الجواز نلتزم بالجواز بل بالوجوب و الا فلا بد ذ 

من ص يقتصئى 3 فى 
مورد ملاحظه الجهات الراجعه إليه فلاحظ. 


المورد الحادى عشر: القدح فى مقاله باطله 


بتقريب ان حفظ الحق اهم من حرمه الاغتياب و الذى يختلج بالبال أن يقال اذا توقف القدح على الاغتياب و لم 


" نفس المصدر الحديث‎ )١( 
١8# حديث‎ ١8" الروضه من الكافى ص‎ )0( 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: "١١‏ 


يكن بد منه فلا بد من أن يلاحظ فان كان المقول الباطل راجعا الى اصول الدين أو فروعه فلا اشكال فى عدم حرمه الاغتياب 
باظهار بطلان المقاله بل لا يبعد أن يكون الأبطال واجبا لو استلزم الاغتياب حفظ اصول الدين و فروعه وان لم يكن كذلكك 
كما لو قال لا فرق بين المريخ و العطارد و مصداق كليهما واحد فلا يجوز اغتياب قائله ورد مقالته لعدم ما يقتضى رفع اليد عن 
المورد الثانى عشر: ما لو توقف حسم ماده الفساد على الاغتياب كاغتياب المبدع 

اشاره 

فى الدين الذى يخاف منه أن يضل الناس و يدس فى الشريعه المقدسه و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: 


الوجه الأول: النصوص الداله على البراءه منهم 


و هتكهم و الوقيعه فيهم لاحظ ما رواه ابن سرحان "١١‏ و مقتضى هذه الروايه ان مجرد احتمال الإضلال يكفى للهتكك و الوقيعه و 
البهتان. 


الوجه الثانى: ان دفع الفتنه عن عقائد الناس اهم من ملاك ستر العيب 
بحد اللزوم لا بد من تقديم دليل الحرمه فان ملاكك الجواز الذى فى قبال الوجوب لا يكافئ ملااكك الحرمه فيكون الاغتياب 


حراما وان كان بحد اللزوم يكون الاغتياب واجبا. 


الوجه الثالث: ما رواه ابو البخترى 


عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: ثلا-ثه ليس لهم حرمه: صاحب هوى مبتدع و الإمام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق "١‏ فان 
المستفاد من الحديث جواز اغتياب المبدع و انه لا حرمه له و لكن السند مخدوش فيكون مؤيدا. 


فرع: هل يحرم كون الإنسان ذا لسانين؟ قد دلت على حرمته جمله من النصوص 


(1) راجع ص ”7/87 


(1) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب احكام العشره الحديث ه 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: "١7‏ 


منها ما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من لقى المسلمين بوجهين و لسانين جاء يوم القيامه و له لسانان من 
نار .)١١‏ 


و منها ما رواه الزهرى عن أبى جعفر عليه السلام قال بئس العبد عبد يكون ذا وجهين و ذا لسانين يطرى أخاه شاهدا و يأكله 
غائبا ان اعطى حسده و ان ابتلى خذله 3 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن حماد رفعه قال قال الله تبارك و تعالى لعيسى عليه السلام يا عيسى ليكن لسانكك فى السر و 
العلانيه لسانا واحدا و كذلك قلبكك انى احذرك نفسكك و كفى بكك خبيرا لا يصلح لسانان فى فم واحد و لا سيفان فى غمد 
واحد و لا قلبان فى صدر واحد و كذلك الأذهان 79. 


و منها ما رواه زيد بن على عن 


آبائه عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله يجى ء يوم القيمه ذو الوجهين دالعا لسانه فى قفاه و آخر من 


قد أمه يلتهبان نارا حتى يلهبا جسده ثم يقال: هذا الذى كان فى الدنيا ذا وجهين و لسانين يعرف بذلكك يوم القيامه .©١‏ 
و منها ما رواه ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله ان شر الناس يوم القيامه عند اللّه ذو الوجهين ه. 
و منها ما رواه عمار قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله من كان له وجهان فى الدنيا كان له يوم القيمه لسانان من نار «2). 


وامتها عاض غقات الأعمال عن وسول الله هبك الله علية و آله الو#قال قاطن لكتو فح كان "ذا وتحييةوةذا الساننق كان اذا 


وجهين و لسانين يوم القيامه من نار /. 


و متها ماوواة عبت اللسوع الى فورفال سسحرة الصاة امقر دة سند 


(1) 1910 الوسائل الباب 157 من ابواب أحكام العشره الحديث ١‏ و ” 

(©) تقبن المضدر الحديك + 

(©) (5 و ©) نفس المصدر الحديث: هو ع 

(©) 0 و7) نفس المصدر الحديث لاو / 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 717 

عليه السلام يقول: من لقى الناس بوجه و عابهم بوجه جاء يوم القيامه و له لسانان من نار .)١١‏ 


و منها ما رواه حفص بن غياث عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عن على عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و 


آله و سلم من مدح أخاه المؤمن فى وجهه و اغتابه من ورائه فقد انقطع ما بينهما من 


العصمه ؟. 


و الظاهر عدم تماميه هذه النصوص من حيث السند فلا بد من اتمام الأمر بالإجماع التعبدى الكاشف ان تم و الله العالم و لكن لا 


خاتمه فى حقوق الإخوان 


وقد ورد فى بعض النصوص انه ما عبد الله بشى ء افضل من حقوق الأخوان لاحظ ما رواه مرازم عن أبى عبد الله عليه السلام 


قال ها عبد الله بشى ء أفضل من أداء حق المؤمن (. 


وقد وردت جمله من النصوص فى بيان الحقوق و تعدادها منها ما رواه المعلى بن خنيس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت 


له ماحق المسلم غلى المسلي؟ 


قال: له سبع حقوق واجبات ما منهن حق الا و هو عليه واجب ان ضيع منها شيئا خرج من ولايه اللّه و طاعته و لم يكن للّه فيه 
نصيب قلت له: جعلت فداكك: و ما هى؟ قال يا معلى انى عليكك شفيق أخاف أن تضيع و لا تحفظ و تعلم و لا تعمل: 


قلع لأ قرء الأأبالله قال اشر تق متها أن فكي لد.نا يحي لتشسكك و ذكرة لدها ذكره لشسكف و الحق القان: إن مندتب سخطة 2 
تتبع مرضاته و تطيع أمره» و الحق 


(910)) نفس المصدر الحديث 9 و١٠‏ 
() الوسائل الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشره الحديث ١‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج »١‏ ص: "١5‏ 


الثالث أن تعينه بنفسكك و مالكك و لسانكك و يدكك و رجلككء و الحق الرابع أن تكون عينه و دليله و مرآته و الحق الخامس أن 
لا تشبع و يجوع ولا تروى و يظمأ ولا تلبس و يعرى و الحق السادس أن يكون لكك 


خادم و ليس لأخيكك خادم فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه و تصنع طعامه و تمهد فراشه و الحق السابع أن تبر قسمه و 
تجيب دعوته و تعود مريضه و تشهد جنازته. و اذا علمت أن له حاجه تبادره الى قضائها و لا تلجئه الى أن يسألكها و لكن تبادره 
مبادره فاذا فعلت ذلكك وصلت ولايتكك بولايته و ولايته بولايتكك .)١١‏ 


و منها ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: أن من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يشبع جوعته و يوارى عورته و يفرج 
عنه كربته و يقضى دينه فاذا مات خلفه فى أهله و ولده .)»2١‏ 


و من الظاهر انه على فرض تماميه الأخبار الداله على الحقوق سندا و لو فى الجمله لا تكون الحقوق المذكوره فى هذه النصوص 
من الحقوق الواجبه نعم لا شبهه فى استحبابها و أما سقوطها فى مقابل عدم وفاء الطرف بها كما ذهب إليه الشيخ فلا دليل عليه. 


و ما يدل على السقوط ضعيف سندا لاحظ ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال قام الى أمير المؤمنين عليه السلام رجل 
بالبصره قال: أخبرنا عن الأخوان فقال الأخوان صنفان اخوان الثقه و اخوان المكاشره. فأما اخوان الثقه فهم كالكف و الجناح و 
الأهل و المال فاذا كنت من أخيكك على ثقه فابذل له مالكك و يدك و صاف من صافاه و عاد من عاداه و اكتم سره و أعنه و 
أظهر منه الحسنء و اعلم ايها السائل أنهم أعز من الكبريت الأحمر و أما أخوان المكاشره فانكك تصيب منهم لذتكك فلا تقطعن 


٠ من ابواب احكام العشره الحديث‎ ١١7 الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المصدر الحديث ه‎ )0( 


عمده المطالب فى التعليق 


على المكاسب» ج 2 ص: 7١6‏ 
ذلك منهم و لا تطلبن ما وراء ذلكك من ضميرهم و ابذل لهم ما بذلوا لكك من طلاقه الوجه و حلاوه اللسان .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه الوصافى عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال لى أ رأيت من قبلكم اذا كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض 
اخوانه رداء يطرحه عليه؟ 


قال: قلت لا قال فاذا كان ليس عنده ازار يوصل إليه بعض اخوانه بفضل ازاره حتى يجد له ازارا؟ قال: قلت: لا قال فضرب بيده 
على فخذه ثم قال: ما هؤلاء باخوه 5١‏ 


و لاحظ ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اختبروا اخوانكم بخصلتين فان كانتا فيهم و الا فاعزب ثم أعزب ثم اعزب 
المحافظه على الصلوات فى مواقيتها و البر بالأخوان فى العسر و اليسر «0. و هذه الروايات كلها ضعيفه سندا و لكن لا تخلو عن 
التأبيد للمدعى فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فان اراد من المستور من حيث ذلك المقول وافق الاخبار ...» 


اذ المستفاد من الأخبار ان الميزان فى تحقق الغيبه كون المقول مستورا فان اراد صاحب الصحاح كون المقول مستورا يكون 
كلا-مه موافقا مع الأخبار و ان اراد من المستور كون الإنسان الفاسق مستورا فى مقابل المتجاهر يمكن كون كلامه موافقا و 
يمكن كونه مخالفا أما كونه موافقا فقد ظهر وجهه آنفا و أما احتمال كونه مخالفا فلانه يمكن أن يكون المرتكب للذنب مستورا 
و لكن ذنبه يكون معلوما و منكشفا فيكون التفسير عليه مخالفا مع الميزان الذى يفهم من النصوص فلاحظ. 


[المسأله الخامسه عشره القمار حرام إجماعا] 


اشاره 


«قوله قدس سره: الخامسه عشره القمار حرام 


١ من ابواب أحكام العشره الحديث‎ ٠" الوسائل الباب‎ )١( 


(1) الوسائل الباب ١5‏ من ابواب احكام 


العشره الحديث ١‏ 

(*) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب احكام العشره الحديث ١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: "١8‏ 

اجماعا ...» 

ينبغى أن يقع الكلام فى هذه المسأله فى مقامين احدهما فى تحقيق موضوع القمار ثانيهما فى حكمه بحسب ما يستفاد من الأدله 
فنقول أما 

المقام الأول [تحقيق موضوع القمار] 


فالعنوان الذى ترتب عليه الحكم فى الكتاب أو السته عنوان الميسر وغنوان القمار قلا دمن تحقيق مقاد العتوانيق المذ كورين 
قال سيدنا الأستاد: «ان المستفاد من كلمات أهل العرف و اللغه ان القمار و كذلك الميسر موضوع للعب باى شى ء مع الرهان و 
يعبر عنه فى لغه الفارس بكلمه «برد و باخت» و عليه فاللعب بالآلات بدون الرهن خارج عن المطلقات موضوعا و تخصصا الخ 


.)١١ 


وعن القاموس و لسان العرب «تقمره راهنه فغلبه» و قال فى مجمع البحرين «و تقامر و العبوا بالقمار و اللعب بالآلات المعده له 
على اختلا-ف انواعها نحو الشطرنج و النرد و غير ذلكك و اصل القمار الرهن على اللعب بالشىء من هذه الأشياء و ربما اطلق 
على اللعب بالخاتم و الجوز» و قال فى ماده يسر «الميسر القمار» و قال فى المنجد فى ماده قمر «قمر قمرا راهن و لعب فى القمار) 
وقال أيضا «تقامر القوم راهنوا و لعبوا فى القمار) و قال فى ماده يسر «الميسر كل قمارا. 


وقال فى الجواهر «بل قيل ان اصل القمار الرهن على اللعب بشى ء من الآله كما هو ظاهر القاموس و النهايه أو صريحهما و 
صريح مجمع البحرين نعم عن ظاهر الصحاح و المصباح المنير و كذلك التكمله و الذيل انه قد يطلق على اللعب بها بها مطلقا 
مع الرهن و دونه الخ 37١‏ 


وأيضا 


عن القاموس «قامره مقامره و قمارا كنصره و تقمر راهنه فغلبه و هو التقامر) و عن تعريفات الشريف الجرجانى «القمار أن يأخذ 
من صاحبه شيئا فشيئا فى اللعب). 


)١(‏ مصباح الفقاهه ج ١‏ ص "/ا” 
)١(‏ الجواهر ج 7١‏ ص: ٠١9‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج »١‏ ص: 7117 


فالمتحصل من الكلمات ان القمار موضوع للعب مع الرهان و على فرض الشكك يكون القدر المعلوم ما ذكر و مع الشكك فى 
الصدق لا مجال للأخذ بالدليل لعدم جواز الأخذ بالعموم أو الإطلاق فى الشبهه المصداقيه على ما هو المقرر عند القوم فلا بد 
من التحفظ على الرهن فى صدق المفهوم و هذا بالنسبه الى اللعب بالآله المعده للقمار ظاهر و أما اللعب بالآله غير المعده مع 
الرهن فهل يكون معنونا بعنوان القمار أم لا؟ يظهر من كلام مجمع البحرين اختصاص المفهوم بالمورد اللعب بالآله المعده مع 
الرهن و مع الشكك لا بد من الاقتصار على ما يحتمل دخله فى الصدق. 


ان قلت التعريف المذكور فى عباره المجمع يستلزم الدور اذ قد أخذ فى تعريف القمار نفس العنوان قلت لا يبعد أن يكون 
الوجه فيه الفرق بين المعرف بالكسر و المعرف بالفتح بالإجمال و التفصيل فلا دور نعم لو تبادر من اللفظ عند العرف الأعم أو 
صدق العنوان بلا-عنايه بحيث علم ان اللفظ موضوع للأعم نلتزم بسعه المفهوم و ببركه الاستصحاب القهقرى نحكم بأن اللفظ 
موضوع للأعم هذا تمام الكلام فى المقام الأول. 

وأما 

المقام الثانى [فى حكم القمار] 

اشاره 

فيقع الكلام فيه فى فروع: 

الفرع الأول اللعب بالآلات المعده للقمار مع الرهن من حيث الحكم التكليفى 


اشاره 


وما يمكن أن يستدل به على حرمته وجوه: 


الوجه الأول: اجماع علماء الإماميه و اتفاقهم على حرمته 

بل حرمته فى الجمله مورد تسالم جميع علماء الإسلام بل يمكن أن يقال ان حرمته فى الجمله مورد ضروره مذهب الإسلام. 
5 0 22000 ا د نولي : و كلل ايقس معفم قر 

الوجه الثانى: قوله تعالى يا أَنِهَا الذين آمَنْوا إنمَا الخمْرٌ وَ الْمَنِسِرٌ وَ الأنصاب وَ الأزلام رجس من عَمَلِ الشيْطان فَاجِتَشُوهُ لعلكم تفلخونَ 


"١‏ فانه امر فى الآيه الشريفه بالاجتناب عن الميسر و الميسر عباره عن القمار كما تقدم 


4٠ المائده/‎ )١( 
718 ص:‎ »١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


فى المقام الأول فيجب الاجتناب عن الميسر و اللعب به يضاد الاجتناب ان قلت قد فسر الميسر فى بعض النصوص بالشطرنج 
لاحظ ما رواه ابو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام النرد و الشطرنج هما الميسر .)١١‏ 


و ما رواه عبد الملكك القمى قال: كنت انا و ادريس أخى عند أبى عبد الله عليه السلام فقال ادريس: جعلنا فداكك ما الميسر؟ 
فقال أبو عبد اللّه: هى الشطرنج قال: قلت: انهم يقولون: انها النرد قال: و النرد أيضا " فدلاله الآيه على الحرمه تختص بخصوص 
ل ل لل ل ل ة 
تعالى (ِإِنّما الْحَهْر وَ الْمَهِيدرٌ وَ اْنطَابٌ و الْْلامُ رخس مِنْ عَمَلٍ الَّيِطانِ فَاجبَيُوهُ للحم تُفْلِحُونَ» قال: أما الخمر فكل مسكر من 
الشراب «الى أن قال» و أما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر و أما الأنصاب فالأوثان التى كانت تعبدها المشركون و أما 
الأزلام فالأقداح التى كانت تستقسم بها المشركون من العرب فى الجاهليه» كل هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشى ء من هذا حرام 
من الله محرم و هو رجس من عمل الشيطان و قرن الله الخمر و الميسر مع الأوثان 7 


لكن حديث أبى الجارود أيضا ضعيف للإرسال فان الرجل من 


اصحاب الباقر و لا يمكن أن يروى عنه القمى بلا واسطه نعم يكفى لإثبات المدعى ما رواه معمر بن خالد عن أبى الحسن عليه 
السلام قال: النرد و الشطرنج و الأربعه عشر بمنزله واحده و كل ما قومر عليه فهو ميسر «©) 


الفرع الثانى: اللعب بالآلات المعده للقمار بلا رهن 
اشاره 
وعن المستند عدم الخلاف فى حرمته و يمكن الاستدلال على حرمته بوجوه 


5 8 3 عر 3 0 5 دعكا 
الوجه الأول: اطلاق قوله تعالى إِنمَا الْحَمْرُوَ امسر و الْأَنْصَابُ و الْأَزْلامُ رجن 


١(‏ 910 )2 الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: ” وه 
() الوسائل الباب ٠١7‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١١‏ 

(ع) الوسائل الباب ٠١5‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 7١9‏ 


لا ر 5 
مِنْ عَمَل الشيطان فَاجْتَْبُوهُ 2١١‏ فان مقتضى اطلاق الميسر حرمه مطلق اللعب بالالات و فيه انه قد مر ان الميسر فسر بالقمار و أيضا 
مران صدق القمار على اللعب بالآله بلا رهن محل الكلام و الأشكال و مع الشكك فى الصدق لا مجال للاخذ بالإطلاق كما هو 
المقرر 


الوجه الثانى: ما رواه ابو الجارود 


العنوان بلا رهن اول الكلام. 


الوجه الثالث: ما رواه معمر بن خالد 


«" بتقريب ان المستفاد من الحديث ان كل قمار ميسر و فيه ان القمار اذا كان متقوما بالرهن لا يصدق على اللعب بلا رهن و لو 
شك فى الصدق لا يجوز الأخذ بالإطلاق فالجزم بالحرمه فى مفروض الكلام مشكل و مقتضى الأصل الأولى شرعا و عقلا هو 


الجواز و مما ذكرنا يظهر الجواب عن الاستدلال بكل حديث يكون مفاده مثل مفاد حديث ابن خالد. 
الوجه الرابع: ما رواه عبد الله بن على 


عن على بن موسى عن آبائه عن على عليهم السلام قال: كل ما إلهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر 160 فان مقتضى هذه الروايه ان 
كل شى ء يلهى عن ذكر اللّه من الميسر فيحرم و من الظاهر ان ما نحن فيه كذلكك و يرد عليه أولا ان الحديث ضعيف سندا فلا 
يعتد به و ثانيا ان الا-لتزام بظاهره يستلزم الا-لتزام بحرمه كثير من المباحات و هو كما ترى و بعباره اخرى: الالتزام بحرمه مطلق 
الليزميك لني لشووره الفرى. 


الوجه الخامس ما رواه الفضيل 


قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء 


4٠ المائده‎ )١( 

() راجع ص "١8‏ 

(*) راجع ص "١8‏ 

(©) الوسائل الباب ٠٠١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١8‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 2١‏ ص: 7١‏ 


التى يلعب بها الناس: النرد و الشطرنج حتى انتهيت الى السدره فقال: اذا ميز اللّه الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قال: مع الباطل 
قال فمالكك و للباطل )١١‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث حرمه الباطل على الإطلاق و المقام داخل فيه فيكون حراما و فيه أولا 
ان الروايه ضعيفه سندا فلا تصل النوبه الى ملا-حظه دلالتها و ثانيا ان المراد بالباطل ان كان هو الحرام فدخول المقام فيه اوّل 
الكلا-م وان كان المراد من الباطل ما يكون مقابل الواجب و المستحب يلزم أن يكون جميع الأسمور المباحه محرمه و أنى لنا 
بذلكك. 


الوجه السادس جمله من النصوص 


منها ما رواه ابو بصير «7) و منها ما رواه عبد اللّه بن جندب عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الشطرنج ميسر و النرد 


ميسر 2 و منها ما رواه عبد الملكك القمى «6"). 


و منها ما رواه حسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبه و العرطبه و هى الطنبور و العود و نهى عن بيع النرد «8). 


و منها ما فى المقنع قال: اتق النرد فان الصادق عليه السلام نهى عن ذلك 8 
و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال: النرد و الشطرنج من الميسر ". 


و تيا وام تاد 


بن فعس قال دعل رتجل من التضرحين غلى أبيخ الحسن الأول 


” من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


() راجع ص "١8‏ 

(») الوسائل الباب ٠١5‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث 5 

(©) راجع ص "١8‏ 

(©) (هوء و”“) الوسائل الباب ٠١5‏ من ابواب ما يكتسب الحديث # ولا و١١‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج »١‏ ص: 7١‏ 


عليه السلام فقال له جعلت فداكك أنى أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج و لست العب بهاء و لكن أنظر فقال ما لكك و لمجلس لا 
ينظر اللّه الى اهله .)١١‏ 


و منها ما رواه ابن رئاب قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت له: 
جعلت فداكك ما تقول فى الشطرنج فقال: المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير قال: 
فقلت: ما على من قلب لحم الختزير قال يغسل يده ؟. 


و منها ما رواه ابو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر و اللعب بها 
شرك و السلام على اللاهى بها معصيه و كبيره موبقه و الخائض فيها يده كالخائض يده فى لحم الخنزير لا صلاه له حتى يغسل 
يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير و الناظر إليها كالناظر فى فرج أمه و اللاهى بها و الناظر إليها فى حال ما يلهى بها و السلام 
على اللاهى بها فى حالته تلكك فى الأثم سواء و من جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده من النار و كان عيشه ذلكك حسره عليه 
فى القيامة:و اباك و متجالسة اللاتعى .و المغزور بلعبها فائها من المجالس التى باء أهلها سكط من الله تتوقعوثه فى كل :ساغه 
فيعمكك 


معهم 5 


فانها تدل على حرمه اللعب بالنرد و الشطرنج و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون اللعب مع الرهن أو بدونه. و فيه انه على 
تقدير تماميه اسنادها أو بعضها يكون الحكم مختصا بمورده و لا مقتضى لاسرائه الى غير ذلكك المورد. 


الفرع الثالث: اللعب بالآلات غير المعده للقمار مع الرهن و انه هل يكون حراما؟ 


ما يمكن أن يستدل به على الحرمه وجوه 


الوجه الأول: الإجماع 


و فيه ان الإجماع ان كان منقولا لا يكون حجه و ان كان محصلا يكون محتمل المدركك اذ يحتمل استناد المجمعين الى الوجوه 
المذكوره فى المقام فلا يكون اجماعا تعبديا 


1١ )١(‏ و2 الوسائل الباب ٠١”‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ و" 
() نفس المصدر الحديث 5 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 777 


كاشفا. 
الوجه الثانى: صدق القمار عليه 


فان القمار فسر باللعب بالآله مع الرهن و تقييد الآ-له بالمعده للقمار دور. و فيه انه قد سبق منا انه لا دور و قلنا ان الفرق بين 
المعرف بالفتح و المعرف بالكسر بالإجمال و التفصيل و بعباره اخرى: المركوز فى الذهن بحسب التبادر اذا كان اللعب بالآلات 
المعده مع الرهن فلا مانع من تعريف القمار و تفصيله بما يكون مركوزا فى الذهن و ان شئت قلت: اذا كان التبادر من هذا اللفظ 
عند العرف اللعب بالآله المعده مع الرهن و لم يصدق العنوان على ما لا يكون كذ لكك يعلم ان اللفظ خاص بالمقيد بل ذكرنا 
مرارا ان مقتضى الاستصحاب عدم كون اللفظ موضعا لمورد الشكك فبالأستصحاب يحرز عدم صدق العنوان فلا يكون حراما بل 
مع الشكك فى الصدق يحكم بالإباحه ببركه اصاله البراءه شرعا و قبح العقاب بلا بيان عقلا. 


وقال سيدنا الأستادان لفظ القمار يرادف كلمه (برد وباخت) فى لغه الفرس و يرد عليه ان لازمه حرمه مجرد المغالبه على 
الإطلاق و لو مع عدم الرهن و هو كما ترى مضافا الى أنه مناقض لتصريحه بأن المستفاد من كلمات اهل اللغه كون لفظ القمار 


موضوعا لأن يلعب بالآله المعده للقمار مع الرهن نعم قد ذكرنا سابقا انه لو صح اطلاق القمار بماله من المعنى المركوز فى 


الذهن على اللعب بالآله غير المعده يمكن اثبات سعه المفهوم بالاستصحاب القهقرى الذى يعبر عنه باصاله عدم النقل و هذا 
اصل لفظى عقلائى و مع الأصل المذكور لا تصل النوبه الى استصحاب عدم كون اللفظ موضوعا للأعم فانه مع الأصل اللفظى 
لا مجال للأصل العملى. 


الوجه الثالث: النصوص الداله على اختصاص جواز الرهن بموارد خاصه 


فيكون غير تلك الموارد حراما بمقتضى مفهوم الحصر منها ما رواه محمد بن على 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 77 


بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام ان الملائكه لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل» 


واقدساق رسول اللدفلى الله.عليدي آله أسافه بق زيدى ابرق الخيل اد 
و منها ما رواه العلاء بن سيابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: 


لا بأس بشهاده الذى يلعب بالحمام و لا بأس بشهاده المراهن عليه فان رسول الله صلى الله عليه و آله قد أجرى الخيل و سابق و 
كان يقول: ان الملائكه تحضر الرهان فى الخف و الحافر و الريش و ما سوى ذلكك فهو قمار حرام ١؟).‏ 
و منها ما رواه زيد النرسى فى اصله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: اياكم و مجالسه اللعان فان الملائكه لتنفر عند 


اللعان و كذلك تنفر عند الرهان و اياكم و الرهان الا رهان الخف و الحافر و الريش فانه تحضره الملائكه *" 


و منها ما عن دعائم الإسلام عن على عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه رخص فى السبق بين الخيل و سابق بينها و جعل فى 


ذلكك أواقى من فضه. و قال: «لا سبق الا فى ثلاث: فى خف أو حافر أو 


نصل يعنى بالحافر الخيل و الخف الإبل و النصل نصل السهم يعنى رمى النبل ١‏ و هذه النصوص كلها ضعيفه سندا فعلى تقدير 
دلالتها لا يترتب عليها اثر لعدم قابليتها للاستناد إليها. 


الوجه الرابع: ما رواه ياسر الخادم 


عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الميسر قال: النعل من كل شى ء قال: و النعل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم 8١‏ و 
هذه الروايه ضعيفه سندا بالخادم مضافا الى أنه لا يستفاد من الحديث حرمه نفس 


© من ابواب السبق و الرمايه الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


(0) الوسائل بات “امن ابوات السبق و الرماية الحديع م 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء 5 جلد, كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب؛ ج ١‏ ص: 77 


(") المستدرك الباب ” من ابواب السبق و الرمايه الحديث ١‏ 
(6) نفس المصدر الحديث " 

(0) الوسائل الباب ٠١5‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج »١‏ ص: 76 


اللعب بل المستفاد منه ان الرهن حرام. 


الوجه الخامس: ما رواه معمر بن خالد 


بتقريب ان المستفاد من الحديث ان كل ما قومر عليه فهو مصداق للميسر و المقام كذلك و فيه ان كون اللعب مع الرهن 
بغير الآلات المعده مصداق للقمار اوّل الكلام و الأشكال. 


الوجه السادس: ما رواه جابر 


عن أبى يتعقر عليه السلام قال: لما أنزل الله على وسوله ضملى الله عليه و اله نما التو و اميك و الأناث و الْأزلام رجساق ون 
عَمَل الشيطان فَاجِتصوٌ) قيل يا رسول الله ها الميسر؟ فقال كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز قيل: فما الأنصاب قال ما ذبحوا 
لآلهتهم. قيل فما الأزلام؟ قال قداحهم التى يستقسمون بها 07 بتقريب ان القمار بكل شى ء حتى بالجوز مصداق للميسر و يكون 


حراما وفيه ان الحديث ضعيف سندا فلا يعتد به 
الوجه السابع ما رواه عبد الحميد 


قال بعث ابو الحسن عليه السلام غلاما يشترى له بيضا فأخذ الغلام بيضه أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله فقال له مولى له ان 
فيه من القمار قال فدعا بطشت فتقياً فقاءه 9”). 


بتقريب ان المستفاد من الحديث ان اللعب بغير الآلات المعده مصداق للقمار و فيه ان السند ضعيف فلا يعتد بالروايه مضافا الى 
النقاش فى الدلاله فان مورد الاستدلال ان كان قول المولى للإمام عليه السلام فيه من القمار حيث استعمل لفظ القمار باللعب 
بغير الآلات فجوابه ان الاستعمال اعم من الحقيقه و ان كان وجه الاستدلال ان الإمام تقيا فلا يدل فعله على حرمه اللعب بل غايته 
الدلاله على حرمه التصرف فى المال الذى اخذ بسبب القمار مع ان مجرد اللعب لا يستلزم اخذ شىء اذ يمكن ان لا يغالب احد 
الطرفين الأخر فالمتحصل مما ذكرنا عدم الدليل على 


"18 لاحظ ص‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 0” من ابواب ما يكتسب به الحديث 5 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج »١‏ ص: 770 

حرمه اللعب بالآله غير المعده مع الرهن. 

بقى شىء و هو انه هل يمكن أن يصدر من الإمام عليه السلام المحرم الواقعى فى حال كونه جاهلا بالواقع أم لا؟ 
اشاره 

و يقع الكلام فى هذه الجهه فى موردين 


المورد الأول: انه هل يتصور الجهل فى الإمام أم لا؟ 


و يمكن أن يقال بأنه عليه السلام عالم بالفعل بجميع العوالم و بكافه الأ-مور و لكن لا يكون موظفا أن يعمل على طبق علمه 
الواقعى بل وظيفته العمل على طبق الموازين الظاهريه و ربما يقال ان علمه عليه السلام بالأمور ارادى ففى كل مورد يريد أن 
يعلم يكون عالما و الافلا و تفصيل البحث موكول الى مجال آخر. 


المورد الثانى انه هل يمكن أن يصدر عنه المحرم الواقعى أو ترك الوظيفه الواقعيه 


يأن يتوضأً بالمضاف عن جهل و يأتى بالصلاه الفاقده للطهاره أو يشرب النجس الى غير ذلك من موارد تركك الواجب أو فعل 
الحرام و الإنصاف انه يشكل الاللتزام به مع كونه معصوما طاهرا مطهرا بمقتضى آيه التطهير فان ارتكاب المحرم سيما اذا كان 
الحرام من المعاصى الكبيره اما ناش من الغفله و اما ناش من عدم المبالات بالحكم الإلهى و الا يكون مقتضى القاعده الاحتياط 
والتورع وهل يمككن أن يتصور ذلكك بالنسبه الى مقامه الشامخ؟ كلا ثم كلا. 


و صفوه القول ان جميع ما ينافى العصمه منفى عنه بمقتضى آيه التطهير الا ان يقال ان الكلام فى الصغرى فان المستفاد من الآيه 
الشريفه ان الله اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا ان الذى اذهب عنهم عباره عن الرجس الذى يعبر عنه فى لغه الفرس ب 
(يليدى) فنقول هل يكون ارتكاب المحرم مع الجهل بالواقع رجسا كى ينافى آيه التطهير و لقائل ان يقول ان الفعل المحرم 
رجس فلا يمكن ان يرتكبه المعصوم عليه السلام و الأولى بل المتعين احاله الأمر الى الواقع و عدم الخوض فى هذه المرحله من 
البحث اعاذنا الله من الزلل. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 2١‏ ص: 78 
الفرع الرابع: انه هل يجوز اللعب بالآله غير المعده بلا رهن 
اشاره 

ربما يستدل على حرمته بوجوه 

الوجه الأول الإجماع 


و حال الإجماع فى مثل المقام ظاهر فان الإجماع المنقول لا يكون حجه و الإجماع المحصل على فرض تحققه محتمل المدركك 
فلا اثر للإجماع. 


الوجه الثانى: جمله من النصوص 


منها ما رواه حفص عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا سبق الا فى خف او حافر او نصل يعنى النضال .)١١‏ 
و منها ما رواه الوشاء عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا سبق الا فى خف او حافر او نصل يعنى النضال ؟. 


و منها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله لا سبق الا فى حافر او 
نصل او خف 20 و منها ما عن دعائم الإسلام عن على عليه السلام 59 


وعتها ماعن ابن ان حتمهور فى دور اللالى عن :رسول الله تلن الله غليه و آله) انه قال: ل سيق ' لاقن فصل او تحت او حاف و 
روى «سبق» بسكون الباء و فتحها «2). 


بتقريب ان لفظ سبق المذكور فى النصوص بسكون الباء فالمنهى عنه السبق و الغلبه و فيه أولا ان النصوص المشار إليها ضعيفه 
سندا الا حديث ابن علوان فان حديثه تام من حيث السند و يكفى للاستدلال ان كان تاما دلاله أيضا و ثانيا ان غايه ما فى الباب 
ان يكون الباء المذكور فى الكلمه مرددا بين كونه متحركا او ساكنا 


(1) (1و١)‏ الوسائل الباب ” من ابواب السبق و الرمايه الحديث ١‏ و” 
)نفس المصدى الحديت + 

() راجعم ص 777 

(0) السعدذر كالاب اهن ابوات السبق :و الرماية الحديك :م 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 717 


و مع الترديد و احتمال كلا الطرفين 


الوجه الثالث: دعوى صدق عنوان القمار على اللعب و مطلق المغالبه و لو مع عدم الرهن. 


و فيه: ان صدق عنوان القمار على اللعب بالآله غير المعده مع الرهن محل الأشكال فكيف بصدقه على اللعب بدون الرهن. 
الوجه الرابع: ما رواه عبد الله بن على 


عن على بن موسى عن آبائه عن على عليهم السلام قال: كل ما إلهى عن ذكر الله فهو من الميسر ١١‏ فان مقتضى هذه الروايه ان 
كل شى ء إلهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر و اللعب و لو مع عدم الرهن يوجب الإلهاء عن ذكر الله فهو حرام. و فيه أولا-ان 
السند ضعيف فلا يعتد بالحديث و ثانيا انه إن كان المراد بالإلهاء عن ذكر الله كل عمل لا يكون عباديا يلزم أن يكون جميع 
الباحاث:و المكروهات من المحرمات وهو كبا ترئ» وان كان المراد ان كل فعل بوجي العقله عن ذ كز الله ببحيكث يكون 
الشاغل به غافلا عن الله تبارك و تعالى يلزم حرمه كل عمل مباح اذا اوجب الغفله عن ذكر الله و انى لنا بذلك و مضافا الى ان 
اللعب على الإطلاق مما يوجب الإلهاء عن ذكره تعالى اوّل الكلام و الأشكال و بعباره اخرى: لا نرى تنافيا بين اللعب و ذكر الله 


تعالى فالدليل اخص من المدعى. 
الوجه الخامس: انه قد دل بعض النصوص على حرمه الشطرنج و النرد 


منها ما رواه السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن اللعب بالشطرنج و النرد 7). 


و منها ما رواه ابو الربيع الشامى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال سئل عن 


(1) الوسائل الباب ٠٠١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١8‏ 

(؟) الوسائل باب ٠١7‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث 94 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 77/0 

الشطرنج و النرد فقال: لا تقربوهما قلت: فالغناء قال لا خير فيه لا تقربه الحديث :)١١‏ 


و منها ما رواه عبد الله بن جندب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الشطرنج ميسر 


و النرد ميسر «7). و منها ما رواه اسماعيل الجعفى عن ابى جعفر عليه السلام قال: الشطرنج و النرد ميسر ”. 

و منها: ما رواه زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: الرجس من الأوثان الشطرنج «©". 

و منها ما ارسله ابن ابى عمير عن ابى عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: الرجس من الأوثان هو الشطرنج «8). 
و منها ما عنه عليه السلام أيضا انه سثئل عن الشطرنج فقال: دع المجوسيه لأهلها «2). 

و منها: ما رواه ابو الجارود عن ابى جعفر عليه السلام قال عليه السلام و اما الميسر فالنرد و الشطرنج 37. 


و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين اشتراط الرهن و عدمه. و فيه انه على فرض تماميه تلكك النصوص سندا و دلاله لا يمكن اثبات 
المدعى فى المقام فانه حكم خاص وارد فى اطار مخصوص و لا وجه للتعدى منه الى المقام و نتعرض لحكم الشطرنج إن شاء 
اللّه تعالى فانتظر. 


٠١ نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(0)(” و") نفس المصدر الحديث ١5‏ و0١‏ 
(ع) نفس المصدر الحديث ١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث " 

(©) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

0 نفس المصدر الحديث: ١7‏ 
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الوجه السادس: انه يستفاد من بعض النصوص ان اللعب مكروه عند الشارح 


لاحظ حديث ابن المختار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللعب بالشطرنج فقال ان المؤمن لمشغول عن اللعب .)١١‏ 


و حديث زراره عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الشطرنج و عن لعبه شبيب التى يقال لها: لعبه الأمير و عن لعبه الثلث 
فقال أ رأيتكك اذا ميز الله الحق و الباطل مع ايهما تكون؟ قال: مع الباطل قال: فلا خير فيه ؟. 


مطلق اللهو مضافا الى انه ربما يكون فى اللعب غرض عقلائى بل ربما يكون مصداقا للعباده اذا تحقق بغرض إلهى فانقدح مما 
تقدم عدم قيام دليل على المدعى مضافا الى انه لا اشكال فى جواز اللعب و المغالبه بغير الآله المعده بلا رهن بل فى الجمله امر 
متعارف و مستمر بين المتشرعه كالمشاعره و المسابقه فى السباحه و العدو و امثالها و اللّه العالم. 


الفرع الخامس: انه هل يحرم اللعب بالشطرنج و لو مع عدم الرهان؟ 


تدل على حرمته جمله من النصوص منها ما رواه عبد الأعلى قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله عز و جل 
ُو الرّخْسٌ مِنَ الأَْتَانٍ وَ اجْتَيُْوا قَوْلَ الزُور قال: الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء قلت قول الله عز و جل او 


5 5 0 5200 5 م لا 1 > الي 
و منها ما رواه هشام عن ابى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى: فَاجْتَيْبُوا الوّجْس مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَيْبُوا قَوْلَ ازور قال: الرجس من 
الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء ؟. 


و منها ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل 


(9) (” و ©) الوسائل الباب 9 من ابواب ما يكتسب الحديث و2" 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب» ج ١‏ ص: ازور 

0 لا ل 0 ع 

فاجْتَيْبُوا الرّجْس مِنَ الاؤْثانٍ وَ اجْتَيّوا قل الزور قال الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور الغناء .)١١‏ 


5 س 0 8 م لا 0 م ااي 
و منها مرسله ابن ابى عمير عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل «فَاجتَْبُوا الرّجْس مِنَ الأَوْانِ وَ اجْتَيبُوا قَوْلَ الزورا 
قال: الرجس من الأوثان هو الشطرنج و قول الزور الغناء ؟. 


منها ما عن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أن لله عز و جل فى كل ليله من شهر رمضان عتقاء من النار الا من 
افطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين قلت: و أى شى ء صاحب الشاهين, قال الشطرنج .07١‏ 


و منها ما رواه الحسين بن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يغفر الله فى شهر رمضان الا لثلاثه: صاحب مسكر أو 


صاحب شاهين أو مشاحن «8". 
و منها ما رواه السكونى )8١‏ و منها ما رواه ابو الربيع الشامى 120 و منها ما رواه أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السلام 7 


و منها ما عن أبى عبد اللّه عليه السلام « و منها ما رواه عبد اللّه بن جندب «4) و منها ما رواه اسماعيل الجعفى .23٠١١‏ 


(1) (1و١)‏ الوسائل الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١‏ وم 
(6)اتقبن المصدر الحديك + 

(©) تقبدن المضدر الحديك:*2 

(0) راجع ص 7" 

(8) راجع ص 77" 

(0) راجع ص "١8‏ 

() لاحظ ص: 79" 

(9) لاحظ ص: 77 

77/ لاحظ ص:‎ )٠١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: "١‏ 


و منها ما رواه «المصدق» مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: لا تسلموا على اليهود و لا النصارى و 
لا على المجوس و لا على عبده الأوثان و لا على شراب الخمر و لا على صاحب الشطرنج و النرد ١١‏ و منها ما رواه حماد بن 
عيسى .)١١‏ 


و منها ما عن سليمان الجعفرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: المطلع فى الشطرنج كالمطلع فى النار 00 و منها ما عن 
جامع البزنطى عن أبى 


بصير فد 


و منها ما رواه معمر بن خلاد عن أبى الحسن عليه السلام قال: النرد و الشطرنج و الأربعه عشر بمنزله واحده و كل ما قومر عليه 
فيو نس لقو حتها ماتووامعة الله فقيل الله بره ,تدك © ومنها ماعو اللحسية يز ويك الث 


و منها ما عن اسماعيل الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام قال. الشطرنج ميسر و النرد ميسر 8 و منها ما عن موسى بن جعفر عن 


و هذه النصوص وان كان اكثرها ضعيفه سندا لكن يكفى لاثبات المدعى المعتبر منها مضافا الى أن الظاهر وصولها الى حد 
التواتر فلا مسجال للتأمل و الأشكال فى حرمه اللعب به. 


الفرع السادس: أنه يحرم الحضور عند من يلعب بالشطرنج 


و يحرم الحضور 


٠ الوسائل الباب 78 من ابواب احكام العشره الحديث:‎ )١( 

(؟) راجع ص 77١‏ 

(*) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ”7 

(©) لاحظ ص. ١م‏ 

(©) (ه و 68) الوسائل الباب ٠١6‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث 1١‏ و/ 
0 للاوعءو4) لاحظ ١٠م‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 77 


فى مجلس يلعب به لاحظ ما رواه حماد بن عيسى ١١‏ فان مقتضى هذا الحديث حرمه الحضور فى مجلس الشطرنج و لكن 
للمناقشه فى الاستدلال على المدعى بهذا الحديث مجال فمقتضى النظر الدقيق فى الحديث عدم دلالته على حرمه الحضور و الله 
العالم: و لاحظ ما رواه ابو بصير 19 فانه يستفاد من هذه الروايه كما ترى حرمه جمله من الأمور المذكوره فى الحديث فلاحظ. 


الفرع السابع: هل اللعب بالنرد حرام و لو مع عدم الرهن؟ 


يستفاد من بعض النصوص حرمته لاحظ ما رواه ابن خلاد 3 فانه يستفاد من هذه الروايه أن الشطرنج و النرد و الأربعه عشر 
بمنزله واحده فكما ان الشطرنج حرام و لو مع عدم الرهن كذلك النرد و الأربعه عشر. 


و يؤيد المدعى جمله من النصوص منها ما رواه ابو بصير «©» و منها ما رواه الفضيل «4) و منها ما رواه عبد الملكك القمى «©) و 


منها ما رواه حسين بن زيد 07 و منها ما فى المقنع )8١‏ و منها ما رواه ابن جعفر «4) و منها ما رواه ابن جندب .)٠١١‏ 


الفرع الثامن: أنه اذا جعل الرهن فى اللعب بالآلات المعده فهل يملى الرهن 


( لاهن كد 
0 لكدظ جر ابا 

0 إن 

(© لاحظ ص: 18" 

(©) لاحظ ص "١9‏ 

(ع) لاحظ 18" 

(0 لاحظ ص: 7٠١‏ 

() لاحظ ص: "٠١‏ 

(9) لاحظ ص: "٠١‏ 

77/ لاحظ ص:‎ )٠١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 77 


و بعباره اخرى: القمار كما أنه حرام تكليفا حرام وضعا أم لا؟ ربما يقال أنه لا تلازم بين الحرمه التكليفيه و الفساد الوضعى و 
لأردعءء 2 اق و1 7 2 و و 

يمكن الاستدلال على الحرمه الوضعيه بقوله تعالى لا تأكلوا مراكم بَيَك بالطل إلا أن تكونَ بلكارَةَ عَنْ لاض مِنْكُمْ )١١‏ فان 

المستفاد من الآيه الشريفه أن أكل المال بكل سبب من الأسباب حرام الا بالتجاره عن تراض و من الواضح ان القمار لا يعد من 


0 1 ' 0 : 
التجاره مضافا الى حديث زياد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله «قول الله خ ل» عز و جل «وَ لا تأكلوا 


أَمرالَكغ بيتك باللأطل» فقال كانت قريش يقامر الرجل باهله و ماله فنهاهم الله عز و جل عن ذلك 7١‏ فان مقتضى الحديث 


المذكور أن شأن نزول الآبه الشريفه أكل المال بالقمار. 


يؤيد المدعى حديثان آخر ان اعتيقيا ما ره حاط ريراك للكت عد ابي ميل لمعل الناذم جام رصل يقال الخيرقى 
عوقول اللداعريى جل ,ذا أنها الذي مرا ذا تاكلوا أمتالكم بيك بالماطل» قال: يعنى بذلكك القمار “). 


ع 7 َو 3 اهز لأردعءء ََ سس ّ 
و ثانيهما ما رواه محمد بن على عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل في أَيهَا الّذِينَ آمَُوا لا تأكلوا ألالكم يَينكجٍ 
الاطِل) قال: نهى عن القمار و كانت قريش يقامر الرجل باهله و ماله فنهاهم الله عن ذلكك *. 


و يؤيد المدعى أيضا ما رواه ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الميسر قال: التفل من كل شىء قال: الخبز و التفل 


ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم و غيره (©). 


)١(‏ النساء/ 9؟ 

(؟) الوسائل الباب ه” من أبواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 
(©) (” و 6) نفس المصدر الحديث /و9 

(0) نفس المصدر الحديث ؟١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 776 


أضف الى ذلكك كله ان حرمه المال المأخوذ من القمار من الواضحات الأوليه التى لا مجال للريب فيها. 


الفرع التاسع: انه هل يحل الرهن المجعول فى اللعب بغير الآلات المعده 


كما لو لعبا بالجوز مع الرهن ما يمكن ان يستدل به على الفساد وجهان: احدهما ان المستفاد من الآيه الشريفه ١١‏ الداله على 
عدم جواز اكل مال الغير يغير التجاره بطلان المعامله الواقعه بالقمار ان قلت: ان الآيه الشريفه تدل على جواز الأكل بالتجاره و 
اللعب بغير الآلاءت المعده لا يكون مصداقا للقمار كما مر فيدخل تحت عنوان التجاره عن تراض قلت أولا انه يحتمل كون 


التجاره عباره عن البيع فغير البيع لا يكون تجاره و ثانيا ان صدق التجاره و لو بمعناها الأعم على 


المراهنه محل الكلام و الأشكال و بعباره اخرى هل يمكن الجزم بصدق عنوان التجاره على اللعب بالخاتم مثلا. 


ثانيهما: ما رواه محمد بن قبس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فى رجل آكل و أصحاب له شاه 
فقال: ان أكلتموها فهى لكم و ان لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا فقضى فيه أن ذلكك باطل لا شى ء فى المؤاكله من الطعام ما قل 
منه و ما كثر و منع عن أمه فيه «عن الغرامه ظ؛ .)7١‏ 


فان المستفاد من الحديث بالفهم العرفى عدم جواز المراهنه فى المؤاكله و فسادها و الحديث باحد سنديه تام الا أن يقال الحكم 
الوارد فيه يختص بباب المؤاكله و لا وجه لأسراء الحكم الى جميع موارد المراهنه و الله العالم. 


«قوله: نعم قد ببعل ...) 


لم أفهم الفارق بين المقامين فان الانصراف المدعى فى غير هذه الروايه اذا 


(0 لاحظ سم 

(؟) الوسائل الباب ه من ابواب الجعاله 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 70 

كان تاما يكون فى هذه الروايه كذلكك بلا فرق اذ لا وجه للتفرقه. 
اقولهقدامن سوه و الاولئ الاستدلال ...+ 


يرد عليه أولا ان الحديث المشار إليه ضعيف سندا و ثانيا أن صدق عنوان ما يجىء منه الفساد محضا على الآله المعده للقمار 
اول الكلام. 


«قوله قدس سره: نذر له لا كفاره له ...» 

اذ الكفاره للنذر الشرعى و لم يتحقق النذر فى المقام كما هو المفروض فلا كفاره لحنثه. 

«قوله قدس سره: فتأمل») 

لعل وجه التأمل أن المؤاكله مجرد مواضعه بين الطرفين و لا يكون من أقسام اللعب بل لا يكون مصداقا للمسابقه أيضا فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فتأمل» 


لعله ناظر الى أنه لا تنافى بين مغايره الآله و نفس 


العمل و بين كون الآله دخيله فى المفهوم و ببيان أوضح أن الشطرنج مثلا مفهوم يغاير مفهوم اللعب به و لكن مع ذلكك يمكن 
أن يكون القمار عباره عن اللعب بالآله المعده مع العوض فلاحظ. 


[المسأله السادسه عشره القياده حرام] 


«قوله قدس سره: السادسه عشره القياده حرام ع 


قال فى مجمع البحرين «القواد بالفتح و التشديد هو الذى يجمع بين الذكر و الأمنثى حراما» و تدل جمله من النصوص على 
حرمتها منها ما رواه و رام بن أبى فراس فى كتابه عن النبى صلى الله عليه و آله عن جبرئيل عليه السلام قال: اطلعت فى النار 
فرأيت واديا فى جهنم يغلى فقلت: يا مالكك لمن هذا؟ فقال لثلاثه المحتكرين 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: ع7 
والمدمنين الخمر و القوادين .)١١‏ 


و منها ما رواه ابراهيم بن زياد الكرخى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الواصله و 
المستوصله يعنى الزانيه و القواده ١؟).‏ 


و منها ما فى عقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث قال: 
و من قاد بين امرأه و رجل حراما حرم الله عليه الجنه و مأواه جهنم و ساعت مصيرا و لم يزل فى سخط الله حتى يموت ”. 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام أخبرنى عن القواد ما حده؟ قال: لاحد على القواد أ ليس انما 
يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت جعلت فداك انما يجمع بين الذكر و الأنثى حراما قال: ذاكك المؤلف بين الذكر و الأنثى حراما 


فقلت: هو ذاك قال: يضرب ثلاثه أرباع حد الزانى خمسه و سبعين سوطا و ينفى من 


المصر الذى هو فيه الحديث 259. 


وكتها فوسلة الفتدوق قال و فى خيير اح لذي رشول اللد سيل اللعلية و آله الرافيلة بو الموتصله بعس الزائيةو القواذه فى هذا 
التق بم 


و منها ما رواه سعد الإسكاف قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التى تضعها النساء فى رءوسهن يصلنه بشعورهن فقال لا 
نأض على المراد ويا ينث نه الروجياء قال فقلي يلغا أذ وسوك لهتست :اللدفلة.و اللعى الر الهو الموصوله فقال: لس 
هنا لكك ائما لعن :رسول الله عتكن اللهعلية و اله الراضله الى ىفن شانها فلنا كرت قادت النساء الى الرجال سكف الواضله 


والموصوله (2). 


١١ الوسائل الباب 77 من ابواب آداب التجاره الحديث‎ )١( 

(1) (5؟و”) الوسائل الباب 77 من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه الحديث ١‏ و ” 

(©) (ع و ه) الوسائل الباب ه من ابواب حد السحق و القياده الحديث ١‏ و” 

(2) الوسائل الباب ١9‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث " 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: ا 

قال سيدنا الأستاد فى هذا المقام و لا شبهه فى حرمتها وضعا و تكليفا بل ذلكك من ضروريات الإسلام و هى من الكبائر الموبقه 
و الجرائم المهلكه). 

[المسأله السابعه عشره القيافه حرام فى الجمله] 

اشاره 

«قوله قدس سره: السابعه عشره القيافه حرام فى الجمله ...) 


قال الماتن قدس سره و القائف كما عن الصحاح و القاموس و المصباح هو الذى يعرف الآثار الخ و يقع الكلام فى المقام فى 
فروع: 
الفرع الأول: هل يجوز تعليم علم القيافه أو تعلمه أم لا؟ 


الظاهر انه لا دليل على الحرمه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى مقتضى الأصل الأولى شرعا و عقلا هو الجواز. 


الفرع الثانى: هل يجوز ترتيب الأثر العملى على علم القيافه أم لا؟ 

و بعباره اخرى: هل يجوز للقائف ترتيب الأ-ثر على علم قيافته الحق انه اذا حصل العلم بأمر له و لو من هذا الطريق لا مانع من 
ترتيب الأثر كان يقال هذا من فلان فان العلم حجه ذاتى فلا اشكال فيه بل يمكن أن يقال بجواز ترتيب الأثر على الاطمينان بعد 
الفرع الثالث: هل يجوز ترتيب الأثر العملى على قول القائف أم لا؟ 

الذى يختلج بالبال أن يقال المقرر عند القوم ان الجاهل وظيفته الرجوع الى العالم فاذا كان القائف لا ينحرف عن الجاده و ما 
يقول مستند الى المبانى الصحيحه يكون حجه لمن راجعه و بعباره اخرى: قول اهل الخبره حجه للجاهل و على الجمله: 

المقام احد مصاديق هذه الكبرى الا أن يقوم دليل على الخلاف. 

وقد ورد فى المقام بعض النصوص لاحظ ما رواه زكريا بن يحيى قال سمعت على بن جعفر يحدث الحسين بن الحسين ابن 
على بن الحسين فقال: و اللّه لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له الحسن اى و الله جعلت فداكك لقد بغى عليه 
اخوته فقال على بن جعفر اى و اللّه و نحن عمومته بغينا عليه فقال له الحسن جعلت فداكك كيف صنعتم فانى لم احضركم قال: 
قال له اخوته و نحن أيضا: ما كان فينا 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 77/8 

امام قط حائل اللون فقال لهم الرضا عليه السلام: هو ابنى قالوا: فان رسول الله صلى الله عليه و آله قد قضى بالقافه فبيننا و يينكك 
القافه قال: ابعثوا انتم إليهم فأما أنا فلا الخ .)١١‏ 

و هذه الروايه يستفاد منها اعتبار قول القائف حيث ان الإمام عليه السلام أمر بالعبث الى القافه و الإتيان بهم لكن الحديث 


ضعيف سندا بز كريا 


و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه و آله 
قال: قلت فالقيافه «فالقافه خ ل» قال: ما أحب أن تأتيهم» و قيل: ما يقولون شيئا الا كان قريبا مما يقولون فقال: القيافه فضله من 


العوة دهية 4 الناسن عدف حاف انين علق الله علةن ال 


و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها كى يقال انه لا يبعد أن يستفاد منها عدم اعتبار قول القائف و 
لاحظ ما رواه حسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن 
اتيان العراف و قال من أتاه و صدقه فقد برئ مما أنزل الله عز و جل على محمد صلى الله عليه و آله « و الروايه ضعيفه سندا و 
اما دلالتها على عدم اعتبار قول القائف تامه ان قلنا بأن العراف هو القائف قال فى الوسائل بعد نقل الخبر (أقول فسر بعض اهل 
اللغه العراف بالكاهن و بعضهم بالمنجم) و على التفسيرين المذكورين لا تكون الروايه مربوطه بالمقام فلاحظ ان قلت ان 
النصوص الخاصه الوارده فى المقام وان لم تف بالمقصود و عدم اعتبار قول القائف بلحاظ الخدش فى السند أو الدلاله أو 
كليهما لكن يكفى لعدم اعتبار قول القائف الآيات و الروايات التى تنهى عن العمل بغير العلم و ان الظن لا يغنى عن الحق شيئا 
مضافا الى أن 


١5 حديث:‎ "7١ ص:‎ ١ الاصول من الكافى ج‎ )١( 
١” الوسائل الباب 728 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )0( 
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المصدر الحديث ١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 79 

مقتضى الاستصحاب عدم النسبه بين فلان و فلان ولا يجوز رفع اليد عن الاستصحاب الا بالأماره المعتبره و علم القيافه ليبس 
لي 


قلت: الجواب عن الإديراد المذكور ما ذكرناه من أن مقتضى رجوع الجاهل الى العالم اعتبار قول القائف و بعباره واضحه: ان 
مقتضى السيره العقلائيه اعتبار قول اهل الخبره و ترتيب الأثر بقوله لا يكون عملا بالظن بل عمل بالأماره و ان شئت قلت: ما 
الفرق بين المقام و العمل بقول الثقه فى الأحكام و أيضا العمل بقوله فى الموضوعات فكما ان السيره الجاريه هناكك دليل على 
الاعتبار هناكك كذلك دليل فى المقام بلا-فرق و الكلام هناكك هو الكلام فى المقام و ببيان أوضح بعد اعتبار قوله بالسيره 
الجاريه على العمل بقول اهل الخبره لا يبقى مجال لأن يقال العمل بقوله ينافى المنع عن العمل بغير علم و ينافى الاستصحاب 
فانه بعد اعتباره ببركه السيره يكون العمل بقوله عملا بالأماره المعتبره. 


[المسأله الثامنه عشره الكذب حرام] 


اشاره 
«قوله قدس سره: الثامنه عشره الكذب حرام 0 


الكذب على المشهور الخ» و قال المجلسى فى البحار «و الكذب الأخبار عن الشىء بخلاف ما هو عليه سواء طابق الاعتقاد أم لا 
على المشهور .)١١‏ 

و يقع الكلام فى تحقيق هذه المسأله فى فروع: 

الفرع الأول: الكذب حرام 

وافاد الماتن انه يدل على حرمته الأدله الأنربعه فنقول: الظاهر ان العقل لا يحكم بقبح الكذب على الإطلاق مثلا لو قال احد 
السماء تحتنا و الأسرض فوقنا بلا ترتب اى فساد على اخباره هل يحكم العقل بقبح الأخبار المذكور و امثاله نعم لو ترتب على 
الأخبار فساد يمكن أن يقال انه قبيح فى نظر العقل و هذا لا يرتبط بالكذب بل الميزان ترتب الفساد بلا فرق بين الكذب و 
الصدق مضافا الى أنه قد سبق منا انه 


7“ بحار الانوار ج 7ص‎ )١( 
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لا مجال لاستفاده الحكم الشرعى من ناحيه حكم العقل. 


ا ل 
ل لا 
كير ينها قولة تع :فى فلورهم امرض وراكاق اللمتتوتنا و له عدات أزن | بلا كانوا بكذيُونٌ 035. 


و تدل على المدعى جمله كثيره من النصوص منها ما رواه فضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام قال ان اوّل من يكذب 
الكذاب الله عز و جل ثم الملكان اللذان معه ثم هو يعلم أنه كاذب .237١‏ 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه 


السلام قال: ان الله عز و جل جعل للشر أقفالا و جعل مفاتيح تلكك الأقفال الشراب و الكذب شر من الشراب " 


و منها ما رواه ابن فضال رفعه عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله ان لإبليس كحلا و لعوقا و 
سعوطاء فكحله النعاس و لعوقه الكذب و سعوطه الكبر (©»). 


و منها ما رواه عبد الله بن عجلان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ان العبد اذا صدق كان اوّل من يصدقه الله و نفسه 
تعلم انه صادق و اذا كذب كان اوَّل من يكذبه الله و نفسه تعلم انه كاذب 8. 


وهتها: ماافق أت عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: ان الكذاب يهلك بالبينات و يهلكك اتباعه بالشهوات (2). 


و منها: ما عن الرضا عليه السلام قال عليه السلام سئل رسول الله صلى الله 


٠١ البقره/‎ )١( 

(0) (7 و الوسائل الباب 1/8 من ابواب أحكام العشره الحديث ١‏ و" 

(©) (* و ©) نفس المصدر الحديث ١6‏ و8١‏ 

(©) نفس المصدر الحديث ” 
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عليه و آله يكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم قيل: و يكون بخيلا؟ قال: نعم قيل: 

و يكون كذابا؟ قال: لا )١١‏ و منها: ماعن رسول الله صلى الله غليه و آله قال: أزبى الربا الكذب .07١‏ 


و منها ما رواه الحسن بن محبوب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام يكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم قال قلت فيكون جبانا قال: 
نعم قلت فيكون كذابا قال لا و لا جافيا ثم قال جبل المؤمن على كل طبيعه الا الخيانه و الكذب .7١‏ 


و منها ما عن النبى 


صلى الله عليه و آله و سلم قال: لا يكذب الكاذب الا من مهانه نفسه و اصل السخريه الطمأنينه الى أهل الكذب «6» و منها: ما 
عن على عليه السلام قال عليه السلام فى خطبه طويله: ايها الناس ألا فاصدقوا ان الله مع الصادقين و جانبوا الكذب فانه جانب 
للايمان ألا ان الصادق على شفا منجاه و كرامه ألا ان الكاذب على شفا ردى و هلكه 2. 


و منها ما رواه ابو القاسم الكوفى فى كتاب الأخلاءق قال رجل لرسول الله صلى الله عليه و آله يا رسول الله دلنى على عمل 
أتقرب به الى الله فقال: لا تكذب فكان ذلكك سببا لاجتنابه كل معصيه للّه لأنه لم يقصد وجها من وجوه المعاصى الا وجد فيه 
كذبا أو ما يدعو الى الكذب فزال عنه ذلكك من وجوه المعاصى 6. 


أضف الى ذلكك قول الماتن الكذب حرام بضروره العقول و الأديان و قال سيدنا الأستاد فى هذا المقام لا شبهه فى حرمه 


الكذب فانه من قبائح الذنوب و فواحش العيوب بل هو مفتاح الشرور و رأس الفجور و من اشد الجرائم و اكبر الكبائر و حرمته 


(1) تفن المصد و الحديث: ١١‏ 

(0) تفن المصد و الحديث: ؟١‏ 

(*) المستدركك الباب ٠٠١‏ من ابواب احكام العشره الحديث ه 

(©) ('وهو©) نفس المصدر الحديث 8 و١اوم/‏ 
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من ضروريات مذهب الإسلام بل جميع الأديان الخ فالنتيجه انه لا اشكال و لا كلام فى حرمه الكذب فى الجمله. 
الفرع الثانى: ان الكذب من الكبائر 

اشاره 

و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه 


الوجه الأول: ما رواه ابن شاذان 


عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال: 


الأيمان هو اداء الأمانه و اجتناب جميع الكبائر و هو معرفه بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالأركان «الى أن قال فى عداد الكبائر) 


و حبس الحقوق من غير عسر و الكذب و الكبر و الإسراف الخ ١١‏ فانه قد صرح بالكذب فى عداد المعاصى الكبيره و الحديث 


ضعيف سندا. 
الوجه الثانى: ما رواه الأعمش 


عن جعفر بن محمد عليهما السلام فى حديث شرايع الدين قال و الكبائر محرمه: و هى الشركك باللهه و قتل النفس التى حرم الله 
وعقوق الوالدين الى أن قال و استعمال التكبر و التجبر» و الكذب و الإسراف و التبذير و الخيانه الخ ١؟"‏ فانه قد صرح بالكذب 


فى عداد المعاصى الكبيره و الروايه ضعيفه سندا. 
الوجه الثالث: ما رواه ابن مسلم 


فانه قد صرح فى الروايه بأن الكذب شر من الشراب و حيث ان شرب الشراب من الكبائر فالكذب من الكبائر بالأولويه و قد 
تاقفن سيدا لأسنعاد فى الاستدلال بالحديك على المدعى وبين احدهنا الأشكال فى البقل هن تاحية عساة ابه عسى ثاتيهنا 
ان الكذب .على الاطلاق لا بكون شرا من الخمر بالضروره و يرد على الوجه الأول من الأشكال ان الرجل موئق فلا اشكال فى 
الروايه سندا و يرد على الوجه الثانى انه بمقدار قيام الضروره نرفع 


8 الوسائل الباب 66 من ابواب جهاد النفس الحديث‎ )١( 

(') نفس المصدر الحديث 8" 

© لاحظ ص: ٠ع"‏ 
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اليد عن الحديث و نأخذ به فى الباقى و دعوى الضروره على عدم اشديه الكذب من شرب الخمر على الإطلاق الا فى الكذب 
فلن اللدو على الرسول عوده على مدعيها: 


الوجه الرابع: ما عن العسكرى عليه السلام 


و يدل على المدعى موردان فى الخبر احدهما ما عن العسكرى ثانيهما ما عن رسول الله فان العسكرى عليه السلام قال جعلت 
الخنانث كلها فى يت و جحل مقناضسها الككتان :ادو قال رسول اللضل الله عليه و آله المؤيق اذا كدب امن غير عدر ننه 
سبعون ألف ملكك و خرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش و يلعنه حمله العرش و كتب الله عليه لتلكك الكذبه سبعين زنيه أهونها 


كمن يزنى مع أمه «27 و الروايه ضعيفه سندا. 

الوجه الخامس ما رواه القطب الراوندى 

عع التي 'ضبلى الله عليه بو الدواقال: (أرى الريا الكذيب 17و البقد فسف: 
الوجه السادس: كثره روايات الوارده فى الباب 


الداله على مبغوضيه الكذب و الآثار المترتبه عليه و شده التحذير عنه فانها بنفسها تتدل على كونه كبيره عند الله و اللّه العالم 


ع د فد الس لا قن .- .8 
الوجه السابع قوله تعالى نا ََْرى الْكَذِبَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باياتٍ الله و أُولبِكَ هُمْ الكاذِبونَ 


(8). بتقريت ان آلله تعالى جعل: الكاذب غير مؤمخ كات اللتوقه اندلا بد أن كوف الآية إشاوه إلى الكنار الذيق لا فون 
بالنبى صلى الله عليه و آله فانهم يفترون الكذب فلا ترتبط بالمقام و بعباره اخرى: الموضوع 


5/ البحار ج "لاص 787 حديث‎ )١( 

(0) البحار ج "لاص 787 حديث /5 

(*) المستدركك باب ١1٠١‏ من أبواب احكام العشره الحديث ١١‏ 
(©) النحل/ ٠١0‏ 
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المأخوذ فى الآيه الكافر لا أن المؤمن يخرج عن الأيمان بالكذب مضافا الى أن الكذب المذكور فى الآيه الكذب الخاص و هو 
الافتراء على الرسول و لا اشكال فى أنه من الكبائر الا أن يقال ان المستفاد من الآيه الشريفه ان المفترى خارج عن الأيمان على 
الإطلاق لكن يبقى الأشكال الثانى و هو أن الآبه الشريفه متعرضه للكذب الخاص لا الكذب على الإطلاق و اما حديث الراوندى 
قال الى كك اللسغليهبو آله أزيى الريا الكدن و قال وض لدهيان اللعلية و آله لضم يرق #اقال: قد يكوق :لك قال: 
المؤمن يسرق قال صلى الله عليه و آله قد يكون ذلككء قال: 


5 5 5 5 - 3 لا ف ان 
با سول الله المؤامع وكدب# قال لكاقال الله تعالى: كا كرس الكدت الذرق 0 زعتو فهو عسل والااعمار بالمرسلانة: 


و ربما يقال ان الكذب من الكبائر بلا فرق فيه بين كونه ذا مفسده أم لا؟ 


وااسعدل كد التدعى تحالوراه ابورةر عي النين فلن اللهعليةو لفك 


وصيه له قال: 


يا أبا ذر من ملكك ما بين فخذيه و ما بين لحييه دخل الجنه «الى أن قال» يا أبا ذر ويل للذى يحدث فيكذب ليضحكك به القوم 
وبل له نويل اويل نيا اباقوعة ضمة تق اتلك باصي و لام هن من شكق كنيد | زذاء كلك نا رزميرل الله حلي الله 
عليه و آله فما توبه الرجل الذى يكذب متعمدا؟ قال: الاستغفار و صلوات الخمس تغسل ذلكك .)3١‏ 


بتقريب: ان الميزان فى كون المعصيه كبيره ورود نص معتبر يدل على عذاب المرتكب لها و المفروض ان الروايه المشار إليها 
قد اوعد فيها بالنار من يكذب لإضحاك الناس فان اضحاك الناس لا مفسده فيه و لكن الروايه ضعيفه سندا مضافا الى أنه لا 
دليل على أن الميزان المذكور ميزانا لكون المعصيه كبيره. 


(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام العشره الحديث ؟ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 750 


نعم لا يبعد أن يستفاد من حديث ابن جعفر ان الميزان توعيد الله على العذاب و هو ما رواه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما 
السلام قال: سألته عن الكبائر التى قال الله عز و جل: «إِنْ تَجِييبوا طبائر لا تنْهَوْنَ عَنْهُ قال التى 2 المطو لاوية هذا مرخ 
ناحيه و من ناحيه اخرى يستفاد من بعض الآيات ان الكاذب يعذب و هو قوله تعالى وَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ بللا كانُوا يَكِذِبُونَ ١‏ 
فلاحظ. 


الفرع الثالث: ان الكذب حرام فى الجد و الهزل و لا يختص بالجد 


و ذلك لإطلاق ما يدل على حرمته لاحظ ما رواه أبو بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان العبد ليكذب حتى 
يكتب من الكذابين» فاذا كذب قال الله 


عز و جل: 
كذب و فجر 0*0 فان مقتضى اطلاق قوله فاذا كذب قال الله عز و جل كذب و فجر عدم الفرق بين الجد و الهزل. 


و لاحظ ما رواه ابن خلاد عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال سثل رسول الله صلى الله عليه و آله يكون المؤمن جبانا؟ قال: 
نعم. قيل و يكون بخيلاء قال نعم قيل و يكون كذابا قال: لا. ؟ و لاحظ ما رواه ابن مسلم «8) و الكلام فيه هو الكلام. 


و يؤيد المدعى جمله من النصوص منها مرسله سيف بن عميره عن أبى جعفر عليه السلام قال كان على بن الحسين عليهما 
السلام يقول لولده: اتقوا الكذب الصغير منه و الكبير فى كل جد و هزلء فان الرجل اذا كذب فى الصغير اجترأ على الكبير أ ما 
علمتم ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال: ما يزال العبد يصدق 


7١ الوسائل الباب 52 من ابواب جهاد النفس الحديث‎ )١( 

٠١ البقره/‎ )0( 
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حتى يكتبه الله صديقاء و ما يزال العبد يكذب حتى يكتبه اللّه كذابا .)١١‏ 

و منها ما رواه الأصبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجد عبد طعم الأيمان حتى يتركك الكذب هزله وجده ” 


و منها ما رواه الحارث الأعور عن على عليه السلام قال لا يصلح من الكذب جد و لا هزل ولا أن يعد أحدكم صبيه ثم لا يفى 
له ان الكذب يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار و ما يزال احدكم يكذب حتى يقال كذب و 


فجر و ما يزال احدكم يكذب حتى لا تبقى موضع ابره صدق فيسمى عند اللّه كذابا ) و منها ما عن ابى ذر عن النبى صلى الله 
عليه و آله «©). 


نعم ربما لا يصدق عنوان الكذب على الأخبار بداعى الهزل بيان ذلكك ان الجمله الخبريه وضعت للدلاله على كون المتكلم بها 
فى مقام ابراز الحكايه كما ان صيغه الأمر وضعت للدلاله على كون المتكلم بها فى مقام ابراز اعتبار اللابديه و لكن الدواعى 
مختلفه فالمتكلم بالجمله الخبريه اذا كان داعيه الحكايه عما فى الخارج فان الخبر اذا كان مطابقًا مع الواقع يكون صادقا وان 
كان الخبر مخالفا مع الواقع يكون كاذبا و أما ان كان داعيه اضحاك السامعين مثلا أو ان كان داعيه الهزل لا يصدق انه كذب و 
لذا لو قال احد ان فلانا كثير الرماد و كان داعيه الأخبار عن جوده و سخائه فان كان المخبر عنه جوادا يكون المخبر صادقا وان 
لم يكن فى دار المخبر رماد اصلا نعم ان لم يكن المخبر عنه جوادا يكون المخبر كاذبا و ان كان المخبر عنه كثير الرماد فانقدح 
مما ذكرنا انه لا بدٌ من التفصيل و انه لو أخبر بداعى الهزل لا يكون حراما. 


(1 (091) الوسائل الباب الباب ١1١‏ من ابواب أحكام العشره الحديث ١‏ و ” 
() نفس المصدر الحديث ” 

(ع) لاحظ ص:ععم 
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ثم انه هل يختص الجواز بصوره قيام قرينه على كونه فى مقام الهزل أم لا؟ 


الظاهر انه لا وجه للاختصاص فان الحكم تابع لواقعه و صفوه القول ان الأخبار عن أمر بداعى الهزل لا يتصف بالكذب لأن قوام 
الصدق و 


الكذب بكون المتكلم قاصدا للحكايه و المفروض ان الهازل اذا كان داعيه الهزل و لا يقصد الحكايه كما هو المفروض لا 
موضوع لعنوان الكذب. 


الفرع الرابع: انه هل تكون المبالغه كذبا أم لا؟ 


الذى يختلج بالبال أن يقال تاره يبالغ المخبر فى اخباره عن أمر لا يكون قابلا للمبالغه كما لو زاره عند قدومه من السفر واحد 
فيقول زارنى اليوم آلا-ف و اخرى يكون قابلا للمبالغه أما فى الصوره الأسولى فيكون اخبارا كاذبا و حراما بلا اشكال و أما فى 
الصوره الثانيه فلا فلو زاره كثير من الأفراد فقال زارنى مائه و أراد من عدد المائه الكثير يكون صادقا و ان لم يزره الا تسعون أو 
زاره مائه و عشره فهذا هو الميزان الكلى. 


الفرع الخامس: انه هل يكون خلف الوعد من الكذب أم لا؟ 
اشاره 


و الكلام فى هذا الفرع يقع فى مقامين احدهما: من حيث تحقق الكذب و عدمه ثانيهما: 


من حيث بيان حكم خلف الوعد جوازا و منعا أما 
المقام الأول [فى تحقق الكذب و عدمه] 


فالوعد على أقسام: 

القسم الأول: ما اذا اخبر احد بعزمه على أمر كما لو وعده بالضيافه ففى هذه الصوره يكون اخباره عن عزمه من حيث الكذب و 
الصدق تابعا للواقع فان كان عازما يكون صادقا وان لم يكن عازما يكون كاذبا. 

القسم الثانى أن ينشئ اشتغال ذمته بأمر لآخر و يعتبر فعلا فى ذمته كالنذر فكما انه يشتغل ذمته فى النذر له تعالى كذلكك فى 
المقام يشتغل ذمته للغير و فى هذه الصوره لا موضوع للصدق و الكذب كما هو ظاهر فانه لا اخبار كى يكون صادقا أو كاذبا. 
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القسم الثالث: ان يعد بوقوع امر فى الخارج كما لو وعد بالمجىء بأن يقول أجى ء غدا عندكم فانه اخبار عن وقوع امر فى 
المستقبل و يكون صدقه او كذبه تابعا للواقع فان وقع فى ظرفه يكون صادقا و الا يكون كاذبا. 


القسم الرابع: ان يلتزم ان يفعل الفعل الفلانى كما لو التزم بأن يكتب المكتوب الفلانى او ان يزور الشخص الفلانى او ان يعطى 
مقدارا للأمر الكذائى الى غير ذلك و القسم الأخير له صورتان الاولى: ان يلتزم فى ضمن عقد او إيقاع الثانيه: ان يلتزم ابتداء و 
الظاهر ان الوعد بما له من المفهوم يصدق على القسم الرابع و يعبر عنه فى لغه الفرس: (قول دادن). 


هذا هو المقام الأول اذا عرفت الاقسام المتصوره فى المقام الأول يقع الكلام فى 
المقام الثانى [فى ببان حكم خلف الوعد جوازا و منعا] 


فنقول: اما القسم الأول و هو الاخبار عن العزم على امر فلا دليل على وجوب البقاء عليه و ليس الاخبار عن العزم مصداقا للوعد و 
اطلاق عنوان الوعد عليه بالمسامحه كما ان القسم الثانى لا مقتضى للإلزام الشرعى فان اشتغال الذمه 


لله تعالى بالنذر موضوع لوجوب الوفاء به بدليله و اما فى غيره فلا مقتضى لوجوب الافراغ و لا مقتضى للاشتغال شرعا و أيضا لا 
مقتضى لوجوب العمل فى القسم الثالث اذ لا دليل على وجوب جعل الخبر مطابقا للواقع» و بعباره اخرى الذى يلزم شرعا ان 
المكلف لا يكذب و اما جعل الخبر الصادر صادقا و مطابقا مع الواقع فلا دليل عليه كما انه لا يصدق عنوان الوعد على القسم 
الثانى و القسم الثالث و أما القسم الرابع فتاره يكون الالتزام بالعمل فى ضمن امر آخر بحيث يصدق عليه عنوان الوعد المشروط 
واخرى يكون وعدا ابتدائيا غير مشروط اما الصوره الاولى فالظاهر انه يكفى للوجوب دليل وجوب العمل بالشرط و ان المؤمنين 
عند شروطهم و الالتزام بعدم الوجوب يتوقف على قيام اجماع تعبدى على عدمه او اثبات تحقق السيره من المتشرعه على عدم 
العمل بالوعد المشروط و هل يمكن اثبات مثله؟. 
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و اما الصوره الثانيه و هى الصوره التى لا يكون الالتزام فيها فى ضمن شىء آخر فيمكن الاستدلال على وجوب العمل به و 
ا ا ل ا يقول: عده المؤمن اخاه نذر لا كفاره له 
ا لد !أيه لين آمثوا يم فون للا تفعلوق حبر عفنا شد الل أن تقوو 
ا ١١‏ فان مقتضى هذه الروايه ان الوعد كالنذر فى وجوب الوفاء غير انه لا كفاره له اذا اخلف غايه الامر الميزان 


المذكور فى الروايه لا يشمل جميع اقسامه بل الحكم 


مخصوص بعذه المؤمن اخاه. 


و منها ما رواه شعيب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر 


فليف اذا وعد »3١‏ و هذه الروايه أيضا داله على الوجوب و لا يختص بمورد خاص. 


و يؤيد المدعى جمله من النصوص منها ما رواه سماعه بن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال: من عامل الناس فلم 
يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته «07. 


و منها ما رواه الحارث الاعور عن على عليه السلام 05٠‏ و منها ما رواه على بن عقبه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: المؤمن اخو 
المؤمن عينه و دليله لا يخونه و لا يظلمه و لا يغشه و لا يعده عده فيخلفه .)2١‏ 


(1) الوسائل الباب ٠١9‏ من ابواب أحكام العشره الحديث ” 
(0) نفس المصدر الحديث ١”‏ 

(*) الوسائل الباب ١87‏ من ابواب أحكام العشره الحديث ” 
(ع) لاحظ ص: عع" 

(0) الوسائل الباب ١77‏ من ابواب احكام العشره الحديث ع 
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و لكن الظاهر ان الفقهاء لا يلتزمون بحرمه خلف الوعد و لعل المنشأ السيره الجاريه على عدم النكير على من يخلف وعده و الله 


العالم. 


و ليعلم ان الذى يعد و يلتزم اذا كان حين الوعد لا يقصد القيام بمورد الالتزام يكون كاذبا فى قوله حيث يخبر بالتزامه ابتداء او 
ضمنا فاذا كان غير قاصد للقيام بمورد الالتزام بكون خبره غير مطابق للواقع فلاحظ. 


وهل يمكن ان يستفاد وجوب العمل بالوعد من قوله تعالى /! أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِم 


تَقولُونَ 2 ١١‏ تَفْعَلونَ كبر مَمناً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا ما ذا تَفْعَلُونَ 0١‏ لا يبعد ان يفهم من الآيه ذم الوعد الذى لا يفى الواعد به و 
يؤكد المدعى و يسدده الحديث الوارد فى المقام لاحظ ما رواه هشام :0 فان الامام عليه السلام صرح ان الخلف للوعد مصداق 
للوعيد المذكور فى الآيه الشريفه. 


و العجب من سيدنا الاستاد حيث صرح بأن الآيه اجنبيه عن حرمه مخالفه الوعد و الظاهر من الآيه ان الاعتراض و الوعيد متوجه 
الى الذين يأمرون بالمعروف و الحال انهم تاركون له و الذين ينهون عن المنكر و هم يرتكبونه فانه يرد عليه أولا ان ظاهر الآيه 
ليس كما يدعى و ثانيا مع الحديث المشار إليه لا يبقى مجال لما افاده فتحصل مما تقدم ان مقتضى القاعده الالتزام بوجوب 
الوفاء بالوعد الا ان يقوم دليل على عدم الوجوب فيلتزم بالاستحباب لا ان يلتزم بكراهه الخلف كما فى عباره سيدنا الاستاد فى 
المنهاج. 


الفرع السادس: أنه هل تكون التوريه داخله فى الكذب أم لا؟ 


فلا بد أولا من بيان مفهوم الصدق و الكذب ثمء بيان مفهوم التوريه كى يتضح الحال قال فى مجمع البحرين «و الصدق خلاف 
الكذب وهو مطابقه الخبر لما فى النفس اى لما فى 


”وا7/فصلا)١(‎ 

(0) لاحظ ص: ةع" 
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اللوح المحفوظ كأن يقول زيد فى الدار و هو فيها؛ و الظاهر أن ما أفاده تام فان صدق كل خبر بكونه مطابقا مع الواقع و كذبه 


بعدمه فان المفاهيم ل ا ل «أن صدق الخبر مطايعنه لاعتقاد المخبر و كذبه عدمها وان كان الاعتقاد 
لاء 
خطأ» و استدل بقوله تعالى إذا لاك الْمَنافِقُوَ قانُوا نَْهَدُ نكت اه 


2 يذ وح رو 2 د ل 2 لم2 مه 5-0006 3 0 5 ٠.‏ 8 3 
وَالله يَعْلمٌ إنك لرَسُولَهُ وَ الله يَسْهَد إِنْ المَنافِقِينَ لكاذِيُونَ ١١‏ بتقريب ان الله سجل عليهم بأنهم كاذبون لعدم اعتقادهم بالرساله 
مع كون الرساله أمرا واقعيا. 


و يمكن أن يجاب عن النظام بوجهين: الوجه الأسول: أن المنافقين كاذبون فى شهادتهم للرساله بتقريب أن الشهاده عباره عن 
الحضور و حيث ان المنافق لا يعتقد بالرساله فلا تكون الرساله موجوده بحسب اعتقاده فلا يكون حاضره عنده فتكون شهادته 
شهاده كاذبه وان شئت قلت: ان المنافق لا يكون صادقا فى شهادته و لا يكون شاهدا فيكون كاذيا. 


الوجه الثانى: أنه لو اخبر احد بامر مطابق للواقع كما لو قال السماء فوقنا و هو يعتقد خلافه يلزم أن يكون خبره خبرا كاذبا و 
الحال انه لا اشكال فى كونه صادقا. 


بح ا صو ا ا و 01 
استدل على مذهبه بقوله تعالى أَفُْركإ عَلَى الله كذباً أ به جنهٌ 19 بتقريب انه قوبل بين الكذب و الأخبار حال الجنه فتكون بين 
الصدق و الكذب الواسطه. و يرد عليه أنه لا-واسطه , بين الصدق و الكذب بالضروره قال فى مجمع البحرين «و الكذب هو 
الأخبار عن القلتى م بخلاف" ما هوافيه سواء العمد و الخظا اذ لا واقنطه بين الصتدق :و الكدذت على المشهور) .و الآيه المذ كور لأ 
ندال على متهاه بل السكفاك من الآية أة عبان الب ضلى اللدعليه 


١ المنافقون/‎ )١( 
/ (؟) سبأ/‎ 
"07 ص:‎ »١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


و آله.مردة ييخ الافتزاء الى يكون كديا خاضا وبين كوّنه خال الجنون. و الاخبار حال الحنون لا اثز 


اذا عرفت ما تقدم نقول أن التوريه لا تكون من مصاديق الكذب بل من مصاديق التكلم بما هو خلاف الظاهر و بعباره أخرى 
المورى يورى مقصده عن السامع فالتوريه ما يكون ظاهره مخالفا لقصد المتكلم و بعباره اخرى: التوريه انتفاء الكذب موضوعا 
اذ الكذب باعتبار مخالفه الحكايه للواقع فلا مخالفه فى ظاهر الكلام بل المخالفه فى عدم تطابق الحكايه مع الواقع و أما التوريه 


ان قلت أن المورى يصدق عليه انه تلفظ بكلا-م كاذب فهو كاذب قلت يرد عليه أولا النقض بما لو تلفظ و تكلم بكلام كاذب 


لغير غايه الاخبار بل لغايه أخرى فهل يكون مثله كاذبا فى قوله و يصير فاسقا؟ كلا. 


الاخبار فعلى هذا تكون التوريه مغايره للكذب موضوعا فجوازها على طبق القاعده الاوليه اذ لا مقتضى لحرمتها و لذا قيل أنه لا 
يتحقق عنوان الاضطرار الى الكذب مع امكان التوريه فلا يجوز الكذب مع امكان الفرار عنه بالتوريه. 


و تدل على جوازها جمله من النصوص منها ما رواه عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يستأذن عليه فيقول 
للجاريه قولى ليس هو هاهنا قال: لا بأس ليس بكذب .)١١‏ 


و يؤيده خبر الاحتجاج عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما فعله كبيرهم و ما 


/ من أبواب أحكام العشره الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
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كذب ابراهيم قيل: و كيف ذلكك؟ فقال: انما قال ابراهيم: فاسألوهم ان كانوا ينطقون فان نطقوا فكبيرهم فعل و ان 


لم ينطقوا فكبيرهم لم يفعل شيئا فما نطقوا و ما كذب ابراهيم .)١١‏ 


و منها ما رواه حسن الصيقل قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام انا قد روينا عن أبى جعفر عليه السلام فى قول يوسف عليه 
السلام «أينها العير انكم لسارقون» فقال: و اللّه ما سرقوا و ما كذب و قال ابراهيم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون 
فقال و الله ما فعلوا و ما كذب فقال أبو عبد الله عليه السلام ما عندكم فيها يا صيقل؟ قلت: ما عندنا فيها الا التسليم قال» فقال ان 
اللّه أحب اثنين و أبغض اثنين أحب الخطر فيما بين الصفين و أحب الكذب فى الاصلاح و أبغض الخطر فى الطرقات و أبغض 
الكذب فى غير الاصلاح ان ابراهيم عليه السلام انما قال «بل فعله كبيرهم هذا إراده الاصلاحء و دلاله على أنهم لا يفعلون» و 
قال يوسف عليه السلام إراده الاصلاح .0*١‏ 


و منها ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: «و لقد قال ابراهيم عليه السلام: انى سقيم و اللّه ما كان سقيما 
و ما كذب و لقد قال ابراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم و ما فعله كبيرهم و ما كذب و لقد قال يوسف (عليه السلام) أيتها العير 
انكم لسارقونء و الله ما كانوا سرقواء و ما كذب «”. 


فان النصوص المذكوره تدل على جواز التوريه و تدل على عدم كونها من مصاديق الكذب أضف الى ذلك ما أفاده الطوسى 
قدس سره فى كتاب الخلاف (228). 


١95 الاحتجاج المطبوع فى المطبعه المرتضويه فى النجف ص‎ )١( 
من ابواب احكام العشره الحديث ؟‎ ١5١ الوسائل الباب الباب‎ )'( 


(") المستدرك الباب ١77‏ من 
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(©) ج 7اص: 750 مسأله: ع 
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قال قدس سره: «الحيل فى الأحكام جائزه و به قال جميع أهل العلم ابو حنيفه و اصحابه و الشافعى و مالكك و غيرهم الى أن قال: 
دليلنا على جوازها قوله تعالى فى قصه ابرا دارا جو ناجل بجنا بالوقا اقيم لالريا الها وي 6 0ن وق دكاتا 
ينطقون فأضاف كسر الأصنام الى الصنم الأكبر الى أن قال: الك قا را كا و كوا اد ابو ف 
اللّه لايوب مخرحا مما حلف الى أن قال و روى سويد بن حنظله قال خرجنا و معنا و ايل بن حجر نريد النبى صلى اللّه عليه و آله 
و سلم فأخذه أعداء له و تحرج القوم أن يحلفوا فحلف باللّه أنه أخى فخلى عند العدو فذكرت ذلكك للنبى صلى اللّه عليه و آله 


و سلم فقال: صدقت المسلم أخو المسلم الخ. 


وفى المقام كلام و هو أنه لا بد من حمل قول يوسف حيث قال أيتها العير انكم لسارقون و قول ابراهيم حيث قال انى سقيم و 
حيث قال بل فعله كبيرهم الخ على الكذب الجائز للضروره فان الأقوال المذكوره كاذبه أما قول يوسف انكم لسارقون فكونه 
كذبا فظاهر اذ انهم لم يسرقوا صواع الملكك و اما قول إبراهيم انى سقيم فكونه كذبا فظاهر أيضا و أما قوله بل فعله كبيرهم الخ 
اما مركب من قضيه حمليه و هى قوله بل فعله كبيرهم و قضيه شرطيه و هى قوله فاسألوهم ان كانوا ينطقون و اما يرجع قوله الى 
قضيه شرطيه بأن يكون المقدم 


فى القضيه قوله ان كانوا ينطقون و التالى قوله فعله كبيرهم و على كلا التقديرين يكون كلامه كاذبا أما على الأول فظاهر و أما 
على الثانى فلأن صدق القضيه الشرطيه بصدق الملازمه و كذبها بعدمها و حيث انه لا ملازمه بين نطقهم و كون كسر الأصنام 
مستندا الى كبيرهم تكون الشرطيه كاذبه فعلى كلا التقديرين يكون ابراهيم كاذبا فى كلامه و لكن يجوز للضروره. 
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و تصدى سيدنا الأستاد )١١‏ للرد على نسبه الكذب الى ابراهيم و يوسف و ذكر مقدمه و هى أنه لو تكلم شخص بجمله انشائيه 
كأن قال اكرم زيدا ان جاءك فاما يكون القيد و الشرط راجعا الى أصل الإنشاء و اما يكون راجعا الى متعلق الوجوب و اما 
يكون راجعا الى الوجوب و لا رابع أما رجوعه الى أصل الإنشاء فغير معقول اذ لا اشكال فى تحقق الإنشاء و لا مجال لكونه 
معلقا على شىء و أما رجوعه الى متعلق الوجوب بأن يكون القيد راجعا الى الماده فأمر ممكن ثبوتا و لكن خلاف الظاهر و 
مقام الاثبات لا يساعده فيتعين الشق الثالث و هو رجوع القيد الى نفس الوجوب و قس على الانشاء الجمله الشرطيه فى الاخبار 
فاذا قال المتكلم اذ اطلعت الشمس فالنهار موجود فاما يكون القيد راجعا الى نفس الاخبار و اما يكون راجعا الى متعلق الخبر و 
اما يكون راجعا الى الدعوى النفسانيه اما ارجاعه الى نفس الاخبار فهو غير معقول و أما رجوعه الى متعلق الخبر فهو وان كان 
ممكنا لكن خلاف الظاهر و أما رجوعه الى الدعوى فهو متعين فمع عدم طلوع الشمس فالدعوى غير موجوده. 


ففى المقام نقول 


قول ابراهيم بل فعله كبيرهم الخ مرجعه الى أن الاصنام ان لم ينطقوا فلا تكون هناكك دعوى و بعباره واضحه: مع عدم النطق 
كما هو المفروض لا تكون دعوى لابراهيم كى تتصف بالصدق أو الكذب و يؤيد المدعى ما فى خبر الاحتجاج حيث قال عليه 
السلام ما فعله كبيرهم و ما كذب ابراهيم قيل و كيف ذلكك فقال انما قال ابراهيم فاسألوهم ان كانوا ينطقون فان نطقوا فكبيرهم 
فعل و ان لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا فما نطقوا و ما كذب ابراهيم. 


و أما رمى قول ابراهيم «انى سقيم» بالكذب فالمراد من كلامه أنه طالب فى دينه و مرتاد و معنى المرتاد فى اللغه الطلب و الميل 


أى أنى طالب فى دينى و مجد 
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لتحصيل الاعتقاد بالمبد! و المعاد فقد خيل بذلكك الى عبده الاصنام و النجوم أنه مريض لا يقدر على التكلم فتولوا و اخروا 
المحاكمه الى وقت آخر و يؤيده قوله عليه السلام فى خبر الاحتجاج حيث قال عليه السلام ما كان ابراهيم سقيما و ما كذب و 


ألما غتى سقيها فى :ديه ا مر تاذا, 


وأمارمى قول يوسف بالكذب حيث قال انكم لسارقون ففيه أنه يمكن أن يكون المراد سرقتهم يوسف من أبيه لا سرقتهم 
صواع الملكك و يؤيده قوله عليه السلام فى خبر الاحتجاج حيث قال عليه السلام أنهم سرقوا يوسف من أبيه فالنتيجه أن ابراهيم و 
يوسف ما كذبا) انتهى. 


أقول ما أفاده بالنسبه الى قول يوسف و قول ابراهيم أنى سقيم فأمر قابل و معقول و أما ما أفاده بالنسبه الى قول ابراهيم بل فعله 
كبيرهم فالظاهر 


أنه لا يمكن المساعده عليه فانا لا نتصور فى الاخبار الا نفس الاخبار و متعلق الخبر و أما الزائد عليه فلا نتصور كى يتم هذا 
البيان مضافا الى أنه مع فرض النطق فالدعوى موجوده و الحال أنها باطله على الإطلاق حيث ان المفروض أن ابراهيم بنفسه كسر 
الاصنام فعلى كلا التقديرين لم يفعل كبيرهم أضف الى ذلكك أنه لا اشكال و لا كلام ان الظاهر من كلام ابراهيم بحسب الفهم 
العرفى أنه اسند الفعل الى كبيرهم على تقدير النطق و علق فعل كبيرهم على نطقهم فلا اشكال فى أنه أخبر على نحو التعليق 
فنسأل أن هذا الاخبار صادق أو كاذب و لا ثالث و حيث انه غير صادق فهو كذب و أما خبر الاحتجاج فيرد عليه أولا أنه ضعيف 


سندا و ثانيا: على فرض غمض العين عن سنده و فرض تماميته فيرد علمه الى أهله. 


والذى يهون الخطب أن الكذب الجائز شرعا لا ينافى مقام العصمه فلا يتوجه اشكال فى المقام بأن يقال مقام النبوه ينافى مع 
الكذب فان الأنبياء معصومون فكيف يمكن أن يصدر عنهم خلاف المقرر الشرعى. 
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ثم انه بعد البناء على جواز التوريه هل يجوز الكذب فى مقام الضروره مع امكان التوريه أم لا؟ الظاهر هو الثانى فان التوريه مع 
امكانها تكون مانعه عن صدق عنوان الضروره فمع امكان التوريه لا يجوز الكذب لعدم تحقق موضوع الضروره و يقع الكلام فى 
هذه الجيه على تسو التفصيل إخاقاء :الله عاق عند تغرف المضتىن قانظرد 


بقى شى ء: و هو ان ما أفاده سيدنا الاستاد من كون المراد من قول ابراهيم انى سقيم هو الطلب و الميل لا 


يساعد كلام اهل اللغه نعم يستفاد المدعى من خبر الاحتجاج لكن الخبر كما اشرنا إليه مرسل لا اعتبار به سندا. 
الفرع السابع: جواز الكذب عند الضروره 
قال الشيخ قدس سره «يسوغ الكذب مع الفورووةبالاد له الكرهم 


أقول: أما الاجماع فالظاهر انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا لاحتمال استناد المجمعين الى الوجوه المذكوره فى المقام و أما العقل 
فقد ذكرنا سابقا أنه ليس للعقل طريق الى دركك الاحكام الشرعيه و أما الكتاب فقد استدل الشيخ قدس سره على المدعى بآ يتين 
الاولى: قوله تعالى مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْد إطَانِهِ إِلَا مَنْ أكرة وَ قَلْبَهُ مُطْمَئٌْ لمان .0٠١‏ 


و قد وردت فى ذيل الآيه جمله من الروايات منها ما رواه محمد بن مروان قال قال لى أبو عبد الله عليه السلام ما منع ميثم التمار 
رحمه الله من التقيه فو اللّه لقد علم أن هذه الآيه نزلت فى عمار و اصحابه (إلَا مَنْ أكرة وَ قَلبهُ مُطمَيِن بان طان» .0١‏ 


و منها ما رواه مسعده بن صدقه قال قيل لأبى عبد الله عليه السلام ان الناس يروون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفه: أيها 


الناس انكم ستدعون الى 
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سبى فسبونى ثم تدعون الى البراءه منى فلا تبرءوا منى. قال ما اكثر ما يكذبون الناس على على عليه السلام ثم قال انما قال: انكم 
ستدعون الى سبى فسبونى ثم تدعون الى البراءه منى و انى لعلى دين محمد صلى الله عليه و آله و لم يقل و لا تبرءوا منى فقال 
له السائل أ رأيت أن اختار القتل دون البراءه قال و الله ما ذاكك عليه و ما عليه الا 


ما مضى عمار بن ياسر حيث اكرهه أهل مكه وَ لَه مُطْمئِّ لانم فأنزل الله عز و جل «إِلَا مَنْ أكرة و قَلبَُمُطْمَيِّ بللطان» 
فقال له النبى عندها يا عمار ان عادوا فقد أنزل الله عز و جل عذركك إإلَا مَنْ أكرة وَ قَبَهُ مُطْمَئِنا و |مركك أن تعود ان عادوا 1١‏ 
لا 2 0 ع 5 


6 اه 
نيه 


000 5 و 6 ه 3 ا ٍِ ا ا رش قد 
لثانيه: قوله تعالى لا تخد امون الكافرِينَ أَؤْلاء مِنْ دُونِ الْمَؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَل ذلك فَلَئِسٌ مِنّ الله فى شَئ ءٍ إِلَا أن تَنَّقُوا مِنْهُمْ 
تَقَاةٌ .)5١‏ 


وقد ذكر فى تفسير البرهان حديثين فى ذيل الآيه احدهما ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال 
كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقول لا ايمان لمن لا تقيه له و يقول قال الله «الا أن تتقوا منهم تقيه «”. 


و ثانيهما: ما رواه على بن ابراهيم فان هذه الآيه رخصه ظاهرها خلاف باطنها يدان يظاهرها و لا يدان بباطنها الا عند التقيه لأن 
التقيه رخصه للمؤمن يدين بدين الكافر و يصلى بصلاته و يصوم بصيامه اذا اتقاه تقيه فى الظاهر و فى الباطن يدين الله بخلاف 
ذلك ع. 


ويمكن أن يقال انه لا يستفاد من الآيتين الا جواز الكذب عند الخوف و التقيه الخاصه و أما جوازه عند الضروره على الإطلاق 


و أما السنه فيستفاد من جمله من النصوص جواز الكذب عند الضروره بل 
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يستفاد من بعض الروايات الحلف كاذبا لدفع الضرر لاحظ ما رواه اسماعيل بن ابن 


سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف 
قال: لا جناح عليه» و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال: لا جناح عليه و سألته هل يحلف الرجل 
على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم .)١١‏ 


و ما رواه ابو الصباح قال: و اللّه لقد قال لى جعفر بن محمد عليه السلام أن الله علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم عليا قال: 


و مارواه يونس عن بعض اصحابه عن أحدهما عليهما السلام فى رجل حلف تقيه فقال ان خفت على مالك و دمكك فاحلف 
ترده بيمينكك فان لم تر أن ذلكك يرد شيئا فلا تحلف لهم ". 


وما رواه زراره قال قلت لأ-بى جعفر عليه السلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا ولا يرضون 
منا الا بذلكك قال: فاحلف لهم فهو احل (أحلى) من التمر و الزبد «5). 


و مرسله الفقيه قال و قال أبو عبد الله عليه السلام: التقيه فى كل ضروره و صاحبها أعلم بها حين تنزل به 0. 


وما رواه الحلبى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز «يجوز) بذلكك ماله. قال نعم «2. 


1040و ") الوسائل' الناك: 17 من آنوات الآزماة الحذ يك او اوم 
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و مرسله الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين الى أن قال فأما الذى يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا ولم 
تلزمه الكفاره فهو أن يحلف الرجل فى خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره .)١١‏ 
و ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال: و التقيه فى دار التقيه واجبه و لا حنث على من 


وما رواه أبو بكر الحضرمى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل حلف للساطان بالطلاق و العتاق فقال: اذا خشى سيفه و 


مطوفة نارون عليه شي :فنا أن مكؤزة الله هر روتف معترى الناسى: لا يعون لا 


و مارواه احمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن عليه السلام فى الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و 
صدقه ما يملكك أ يلزمه ذلكك؟ فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه و آله وضع عن امتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما 
أخطنوا ع. 

و ما رواه معاذ بياع الأكسيه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام انا نستحلف بالطلاق و العتاق فما ترى أحلف لهم؟ فقال أحلف 


لهم بما أرادوا اذا خفت (0). 


وما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا و قد أدينا زكاتها فقال: يا 
زراره اذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا قلت: جعلت فداكك بالطلاق و العتاق؟ قال: بما شاءوا *. 


١000 
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و ماعن فقه الرضا قال ابو عبد الله عليه السلام التقيه فى كل ضروره و صاحبها اعلم بها حين تنزل به .01١‏ 


و مارواه معمر بن يحبى قال قلت لأبى جعفر عليه السلام ان معى بضائع للناس و نحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها 
فنحلف لهم فقال: وددت انى اقدر على ان أجيز أموال المسلمين كلها و أحلف عليهاء كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضروره 
فله فيه التقبه ؟. 


و ما رواه اسماعيل الجعفى قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام أمر بالعشار و معى المال فيستحلفونى فان حلفت تركونى و ان لم 


احلف لهم, قلت: ان حلفونى بالطلاق؟ قال: فاحلف لهم قلت فان المال لا يكون لى قال: تتقى مال أخيكك .37١‏ 


و ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا حلف الرجل تقيه لم يضره اذا هو اكره و اضطر إليه» و قال: ليبس شىء 
مما حرم الله الاو قد أحله لمن اضطر إليه ؟. 


و ما رواه أبو بكر الحضرمى قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: نحلف لصاحب العشور نجيز بذلكك مالنا؟ قال: نعم الحديث ه 
ولا اشكال فى أن ما يدل على جواز الحلف كاذبا يدل على الجواز بالأولويه اذا لم يكن الكذب مع الحلف. 


الفرع الثامن: هل يجوز الكذب عند الضروره مع امكان التوريه أم لا؟ 


تاره يقع الكلام فى هذه السببالاهة خيث التاعدى الأوليه و اخروض هن هيك التضصوضن الوارده فى المقام فيقع الكلام فى مقامين: 


1000 
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أما المقام الأول فقد تقدم و اشرنا فى بعض الفروع المتقدمه الى أن مقتضى القاعده الأوليه عدم جواز الكذب مع امكان التوريه 
اذ مع امكانها لا يتحقق عنوان الضروره كى توجب جواز الكذب. 


و أما المقام الثانى فلا يبعد أن يقال ان مقتضى بعض النصوص الوارده فى المقام جواز الكذب حتى مع امكان التوريه فان 
مقتضى اطلاق بعض هذه الروايات جوازه على الإطلاق لاحظ ما رواه اتسماعيل ين ميعن الأشتعرفق "١‏ فانه لم يقيد الترخيص 
بعدم امكان التوريه فيجوز الكذب على الإطلاق و مثل هذه الروايه فى كونها مطلقه جمله اخرى من النصوص الوارده فى الباب 
المشار إليه منها ما رواه ابو الصباح «") و منهامارواه زراره " و منها ما رواه الحلبى «5» و منها ما رواه معاذ بياع الأكسيه «©) و 
منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام # و منها ما رواه معمر بن يحيى 2 و منها ما رواه اسماعيل الجعفى 8 و منها ما 
رواه سماعه 4 


فان مقتضى اطلاق هذه النصوص جواز الكذب حتى مع امكان التوريه لكن لقائل أن يقول ان المستفاد من حديث سماعه 0٠١١‏ 
تعليق الجواز على صوره الاضطرار و مع امكان التوريه لا يتحقق عنوان الضروره و بعباره اخرى: هذه الروايه بمفهومها تقيد تلكك 
المطلقات فان مفهوم هذه الروايه أخص بالنسبه الى تلكك الإطلاقات و العام يبخصص بالأخص منه فلا تصل النوبه الى ما افاده 
الشيخ قدس سره من ملاحظه النسبه بين تلكك الإطلاقات و 


ذيل هذه الروايه بأن يقال النسبه بين الأمرين 


9 لالمقد عن ين 
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عموم من وجه و بعد التعارض و التساقط تصل النوبه الى الأخذ بإطلاق دليل حرمه الكذب فانه على ما ذكرناه لا تصل النوبه الى 
هذا التقريب و على فرض الإغماض عما ذكرنا لا بدّ من ملاحظه المرجحات و اعمال قانون باب التعادل و الترجيح و لا وجه 
للتساقط و تفصيل الكلام موكول الى مجال آخر. 


و أما استدلال الشيخ على الحرمه مع امكان التوريه بكون قبح الكذب عقليا ففد تقدم انه ليس للعقل سبيل و طريق الى دركك 
الأحكام الشرعيه. 


الفرع التاسع: لو اكره على عقد من العقود او ايقاع او كلام موضوع لأثر شرعى 
اشاره 

فعقد المكره بالفتح مع امكان التوريه فهل يكون لغوا أم لا؟ ربما يقال: 

انه لغو و لو مع امكان التوريه و قبل فى تقريبه وجوه 

الوجه الأول: الإجماع. 


و فيه انه اجماع مدركى و لا اقل من احتماله فلا يكون حجه 


الوجه الثانى: ما أفاده الشيخ قدس سره 


و هو صدق عنوان الإكراه و لو مع امكان الفرار عن مورهه بالتوريه. و فيه انه لا بن من صدق ان ما ارتكبه مكره عليه ولا اشكال 
فى عدم صدق وقوع الفعل مكرها عليه مع امكان الفرار مثلا لو اكره على شرب الخمر و أمكن للمكره بالفتح أن يشرب الماء 
بدلا عن الخمر و لا يفهم المكره بالكسر فهل يجوز له أن يشرب الخمر؟ كلا. 


الوجه الثالث: ما افاده سيدنا الاستاد 


وهوان صحه كل عقد تتوقف على امرين احدهما: القدره المعتبره فى جميع العقود ثانيهما: صدور العقد عن الرضا و طيب 
النفس و مع انتفاء امد الأمرين لا يصح العقد فعلى هذا لو اكره على بيع داره فباعها بلا طيب النفس يكون العقد فاسدا وان 


و فيه انه ان فرض التمكن من التوريه و الفرار عن المكره بالكسر كيف لا يكون العقد صحيحا و بعباره واضحه: مع امكان 
التوريه لا يصدق الإكراه و مع عدم الإكراه يكون صدور العقد بالاختيار و الرضا و لا يعتبر فى صحه العقد ازيد من هذا المقدار 
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فالنتيجه ان الحق صحه العقد مع امكان التوريه و الفرار عن الجائر. 


ان قلت: لا اشكال فى تحقق الإ-كراه بالنسبه الى مقام الأثبات و الإسبراز و كل عققد مركب من الاعتبار النفسانى و ابراز ذلكك 
الاعتبار بمبرز من لفظ أو غيره و من ناحيه اخرى الإكراه رافع للأثر الشرعى فلا اثر للأبراز الإكراهى فلا يتم العقد قلت: اذا فرض 
امكان التوريه كما هو المفروض يمكن للمكره بالفتح أن لا يقصد البيع فاذا قصد و ابرزه بالمبرز يصح العقد لتماميه اركانه و ان 
شئت قلت: الإكراه على 


الجامع بين فردين من الإ-براز احدهما وجود الكاشف و عدم المنكشف انيهما الكاشف مع وجود المنكشف و مع فرض الأمر 
كذلك لا يكون اختيار المكره بالفتح أحد الفردين بالخصوص ناشئا عن الإكراه و مع عدم الإكراه يتم الأمر فلاحظ. 


الفرع العاشر: يجوز الكذب فى اصلاح ذات البين 


و استدل سيدنا الأستاد على المدعى بقوله تعالى إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ تالكر ويك ١‏ بتقريب ان مقتضى اطلاق الآيه 
محبوبيه الإصلاح و لو بالكذب و مقتضى اطلاق دليل حرمه الكذب حرمته و لو فى الإصلاح فيقع التعارض بين الدليلين بالعموم 
من وجه و فى مورد التعارض يتساقطان فتصل النوبه الى الأخذ بالبراءه. 


و يرد عليه أولا ان التعارض بالعموم من وجه تعارض تبانى غايه الأمر تباين جزئى و من ناحيه اخرى مقتضى جمله من النصوص 
عدم اعتبار الخبر المخالف مع الكتاب و مع عدم اعتبار الخبر لا يبقى مجال للتقريب المذكور. و ثانيا: 


مقتضى هذا البيان جواز كل محرم من المحرمات اذا كان مصداقا للإصلاح مثلا اذا كان النظر الى الأجنبيه مصداقا للإصلاح 
يكون جائزا بالتقريب المذكور و قس عليه بقيه المحرمات و هل يمكن الالتزام به؟ و هل يلتزم به سيدنا الأستاد؟ و الذى 


٠١ الحجرات/‎ )١( 
"20 ص:‎ »١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


يختلج بالبال أن يقال ان العرف لا يرى تعارضا بين الآ-يه و ادله المحرمات بل المستفاد من الآيه محبوبيه الإصلاح بالطريق 
الشرعى و العرف ببابكك. 


و يمكن الاستدلال على المدعى اى على جواز الكذب فى مقام الإصلاح بجمله من النصوص منها ما رواه انس بن محمد عن 
ابيه عن جعفر بن محمد عن آبائه فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السلام قال: يا على ان اللّه احب الكذب 


فى الصلاح و أبغض الصدق فى الفساد «الى أن قال» يا على ثلاث يحسن فيهن الكذب: المكيده فى الحرب و عدتكك زوجتكك 
و الإصلاح بين الناس .)١١‏ 


و تاها وواة النعاني فو عش بستحي عن اقمع لنت كل الغلته و الداقاتتاكلة مد فنية الكت اكد قن 
الحرب وعدتكك زوجتكك و الإصلاح بين الناس و ثلاثه يقبح فيهن الصدق: النميمه و اخباركك الرجل عن أهله بما يكرهه و 
تكذيبكك الرجل عن الخبر .)3١‏ 


و منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المصلح ليس بكذاب ”و منها ما رواه الحسن الصيقل «©. 


و منها ما عن عيسى بن حسان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل كذب مسئول عنه صاحبه يوما الا كذبا فى ثلاثه: 
رجل كائد فى حربه فهو موضوع عنه؛ أو رجل أصاح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلكك الإصلاح ما بينهماء أو 
رجلء وعد أهله شيئا و هو لا يريد أن يتم لهم «2). 


و منها مرسله أبى يحيى الواسطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الكلام 


١ من ابواب العشره الحديث‎ ١8١ الوسائل الباب‎ )١( 
(97()0و” نفس المصدر الحديث 57و"‎ 

(© لاحظ ص: 707 

(0) الوسائل الباب ١6١‏ من ابواب العشره الحديث ه 
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ثلاثه صدق و كذب واصلاح بين الناس قال: قيل له: جعلت فداكك ما الإصلاح بين الناس؟ قال تسمع من الرجل كلاما يبلغه 
فتخبث نفسه فتقول: سمعت من فلان قال فيكك من الخير كذا و كذا خلاف ما سمعت منه .)١١‏ 


و منها ما رواه عطا 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا كذب على مصلح ثم تلا «أيتها العير انكم لسارقون» ثم 
قال: و الله ما سرقوا و ما كذب ثم تلا «بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون» ثم قال: و اللّه ما فعلوه و ما كذب .07١‏ 


و منها ما رواه معاويه بن حكيم عن ابيه عن جده عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه قال له: ابلغ أصحابى كذا و كذا و 
ابلغهم كذا و كذا قال قلت: 


فانى لا احفظ هذا فأقول ما حفظت و لم أحفظ احسن ما يحضرنى؟ قال: نعم المصلح ليس بكذاب ". 


و منها ما رواه الصدوق بسنده عن الرضا عليه السلام قال: ان الرجل ليصدق على اخيه فيناله عنت من صدقه فيكون كذابا عند 
الله ونان الرخل ليكدت على انه يزيد به تفعة فيكون عند الله صاذقا *.«ز لآ (شكال'فى اتشفاده المع من التضوض المد كورة 
لكن الأشكال كله فى اسنادها فعليه لا يمكن الجزم بالمدعى نعم الحديث السادس من الباب له سند اخر و ذلكك السند تام و هو 


ما رواه على ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيره عن معاويه بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: المصلح ليس بكذاب 
«8) فلا اشكال فى الحكم لتماميه المستند و اللّه العالم. 


ثم ان الشيخ قدس سره أفاد بأنه يستحب تحمل الضرر المالى الذى لا يبجحف 


)انق التصدن الحديك 8# 
(87)لاتوتاق) تنم المعدان الحديك اونةو ١‏ 
() الوسائل الباب ؟ من ابواب الصلح الحديث ” 
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فنا 


و يدل عليه ما عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال علامه الأيمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك, و 
أن لا يكون فى حديثئكك فضل عن علمكك و ان تتقى الله فى حديث غيركك .)١١‏ 


و الذى يختلج بالبال أن يقال انه لا دليل على الاستحباب المذكور فان قلنا بأن مقتضى دليل لا ضرر ارتفاع حرمه الكذب مع 
الضرر المالى كما هو المشهور عند القوم حيث يقولون بأن قاعده لا ضرر ناظره الى ادله الأحكام و رافعه اياها مع تحقق الضرر 
فاذا تحقق موضوع الضرر يجوز الكذب و الالتزام باستحباب الضرر المالى يتوقف على الدليل هذا بحسب القاعده و أما الحديث 
الذى اشار إليه فهو ضعيف سندا. و صفوه القول انه لا دليل على الاستحباب بل الأمر دائر بين الوجوب و الاباحه فلاحظ مضافا 
الى أن المستفاد من الحديث ان المؤمن يختار الصدق المضر على الكذب النافع و لا يستفاد منه استحباب تقديم الصدق بل 
المستفاد منه وجوب اختيار الصدق المضر على الكذب النافع فلاحظ. 


الفرع الحادى عشر: انه هل يجوز الكذب فى الوعد مع اهله أم لا؟ 


تاره نقول بأن الوعد عباره عن الالتزام بأمر و اخرى نقول ان الوعد اخبار عن امر موعود به فى المستقبل و على كلا التقديرين 
يكون داخلا فى الأخبار و على طبق القاعده الأوليه يحرم اذا كان كذبا لكن قد دلت جمله من النصوص على جواز الكذب فى 
الوعد مع الزوجه أو مع الأهل منها ما فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام 079 و منها ما رواه عيسى بن حسان 
و منها ما رواه المحاريى عن جعفر بن محمد (5). 


١١ من ابواب أحكام العشره الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
لاحظ ص: نعم‎ )0( 


000 
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و منها ما عن الجعفريات باسناده عن على بن ابى طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: لا يصلح الكذب الا 
فى ثلا-ثه مواطن: كذب الرجل لامرأته و كذب الرجل يمشى بين الرجلين ليصاح بينهماء و كذب الإمام عدوه فانما الحرب 


.)١١ خدعه‎ 


و منها أيضا ما عن الجعفريات عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: كل كذب مسئول عنه يوما ماء الا كذب فى ثلاثه: رجل كائد 
فى حربه فهو موضوع عنه؛ و رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد صلح ما بينهماء و رجل وعد أهله شيئا و لا 


و هذه النصوص كلها ضعيفه نعم لو قلنا أن الوعد ليس من مقوله الأخبار بل من مقوله الإنشاء لا يتصف بالصدق و الكذب. 
الفرع الثانى عشر: ان الشيخ قدس سره أفاد أن الأقوال الصادره عن الأثمه عليهم السلام 


فى مقام التقيه فى بيان الأحكام كقوله عليه السلام فيما روى عن زراره فى الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن 
تصلى فيه؛ انما حرم شربها 0 و ان كان ممكنا أن يحمل على الكذب الجائز لكن الأليق بمقامهم أن يحمل كلامهم على 
خلا الظاهر و عدم الاللتزام بصدور الكذب عنهم و يؤيد المدعى ما صدر عنهم فى موارد خلاف الظاهر لاحظ ما رواه 
الساباطى قال: كنا جلوسا عند أبى عبد الله عليه السلام بمنى فقال له رجل ما تقول فى النوافل؟ قال فريضه قال ففزعنا و فزع 
الرجل فقال أبو عبد الله عليه السلام انما أعنى صلاه الليل على رسول الله صلى اللّه عليه و آله ان اللّه 


يقول: و من الليل فتهجد به نافله لكك (6». 


( 1١و‏ ») المستدرك الباب ١75‏ من أبواب أحكام العشره الحديث ١‏ و8 
(*) الوسائل الباب 8 من ابواب النجاسات الحديث ” 

(©) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب اعداد الفرائض و نوافلها الحديث 8 
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والحق أن يقال على تقدير جواز الكذب لجهه من الجهات يجوز ولا ينافى مقام العصمه فان المعصوم من لا يرتكب خلاف 
الوظيفه المقرره ثم أفاد الشيخ بأنه لو دار الأمر بين التقيه و إراده الاستحباب يتعين الثانى كما لو أمر بالوضوء عقيب ما لا يكون 
ناقضا فى الشريعه كمس الفرج مثلا فيدور الأمر بين حمل الأمر بالوضوء بداعى التقيه و إراده الوضوء استحبابا يتعين أن يحمل 
الأ-مر فيه على الاستحباب و الذى يختلج بالبال أن يقال تاره يكون الكلام ظاهرا فى الحكم الوضعى كما لو ورد عنهم عليهم 
السلام ان الرعاف ناقض للوضوء فانه يحمل على التقيه و أما لو دار الأمر بين التقيه و الاستحباب كما لو ورد عنهم الأمر بالوضوء 
عقت الؤذق بكلا فندان الأمرميق كوّن الأمن المند كوو ارغاذا الى العقاض الوضوع بالقذى ثقيه وي كوا الأضر بالواضوغ مولونا 
استحبابيا يلزم أن يحمل على الثانى فان الظاهر من الأمر المولويه و حمله على الإرشاد يحتاج الى القرينه و الله العالم. 


«قوله قدس سره: و يستفاد منه ان عظم الكذب 00 


الإنصاف انه لا يستفاد من الخبر المذكور كون الكذب على قسمين معصيه كبيره و معصيه صغيره و على فرض دلاله الخبر عليه 
لا يستفاد منه المدعى فان المدعى كون الكذب من المعاصى الكبيره و المستفاد من الخبر على فرض التسليم كون 


الكذب على نحوين هما الصغير و الكبير مضافا الى أن الخبر ضعيف بالإسال. 
«قوله قدس سره: بل الظاهر عدم كونه كذبا حقيقياا 

قد تقدم تفصيل الكلام فى بيان حقيقه الوعد فراجع ما ذكرناه هناكك. 

«قوله قدس سره: و ندب غير النادب») 

الظاهر ان المراد من النادب المندوب و يمكن أن يكون الاشتباه من الناسخ. 
«قوله: فتأمل» 

لعله اشاره الى ما ذكرنا و يمككن أن يكون الى وجه آخر و الله العالم و الأمر 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: "١٠‏ 

سهل. 


[المسأله التاسعه عشره الكهانه حرام] 


اشاره 
«قوله قدس سره: الكهانه حرام ٠...‏ 

يقع الكلام فى هذه المسأله فى مقامين احدهما: فى بيان موضوع الكهانه ثانيهما فى بيان حكمها أما 
المقام الأول [فى بيان موضوع الكهانه] 


فقال فى مجمع البحرين «الكاهن هو الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان و يدعى معرقه الأسرارة الى أن قال 
«فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقى إليه الأخبار و منهم من كان يزعم انه يعرف الأمور بمقدمات اسباب يستدل بها 
على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله و هذا يخصونه باسم العراف كالذى يدعى معرفه الشى ء المسروق و مكان 
الضاله و نحوهما كذا قاله فى النهايه الخ). 


وأما المقام 
المقام الثانى [فى بيان حكمها] 


اشاره 


فيقع الكلام فيه من جهات 

الجهه الأولى فى جواز تعلم علم الكهانه و تعليمها بحسب القاعده الأوليه و عدمهما 

و مقتضى القاعده الأوليه جواز هما الا أن يدل دليل معتبر على الحرمه. 

الجهه الثانيه: فى جواز اخبار الكاهن بالأمور المجهوله و عدمه 

مقتضى القاعده الأوليه انه يجوز مع القطع أو حصول الوثوق و الاطمينان و الا فلا. 
الجهه الثالثه: فى رجوع الغير إليه و ترتيب الأثر على قوله 


مقتضى القاعده الأموليه أن يقال انه ان حصل للغير من قوله القطع أو الوثوق بمقالته يجوز ترتيب الأثر على قوله و أما مع عدم 
حصولهما فما دام لا يكون فيه محذور شرعى بمقتضى الأدله الشرعيه يجوز و الا فلا هذا فيما لا يكون اخبار الكاهن مستندا الى 
مقدمات اجتهاديه و أما معه فيدخل تحت عنوان العالم و الخبير فيجوز الرجوع إليه للجاهل بمقتضى جواز رجوع الجاهل الى 
العالم ما دام لم يقم دليل شرعى على المنع. 


الجهه الرابعه: فى النصوص الوارده فى المقام 


ولا بد من ملاحظه تلكك النصوص سندا و دلاله فنقول منها ما رواه فى الإحتجاج أن بعض الزنادقه اجتمع 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: ١/ا”‏ 


بأبى عبد الله الصادق عليه السلام فسأله عن مسائل كثيره منها قوله من أين اصل الكهانه و من أين يخبر الناس بما يحدث قال 
عليه السلام: ان الكهانه كانت فى الجاهليه فى كل حين فتره من الرسل كان الكاهن بمنزله الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه 
عليهم من الأسمور بينهم فيخبرهم عن اشياء تحدث و ذلكك من وجوه شتى فراسه العين و ذكاء القلب و وسوسه النفس و فتنه 
الروح مع قذف فى قلبه لأن ما يحدث فى الأرض من الحوادث الظاهره و ذلك يعلمه الشيطان و يؤديه الى الكاهن و يخبره بما 
يحدث فى المنازل و الأطراف و أما أخبار السماء فان الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع اذ ذاكك و هى لا تحجب ولا 
ترجم بالنجوم و انما منعت من استراق السمع لثلا يقع فى الأرض سبب تشاكل الوحى من خبر السماء فيلبس على أهل الأرض ما 
جاءهم عن الله لإثبات الحجه و نفى الشبهه و كان الشيطان يسترق الكلمه 


الواحده من خبر السماء بما يحدث من الله فى خلقه فيختطفها ثم يحبط بها الى الأرض فيقذفها الى الكاهن فاذا قد زاد كلمات 
من عنده فيخلط الحق بالباطل فما أصاب الكاهن من خبر مما كان يخبر به فهو ما أداه إليه الشيطان مما سمعه و ما أخطأ فيه فهو 
من باطل ما زاد فيه و منذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانه الخ 0١١‏ و هذه الروايه مرسله لا اعتبار بها. 


و منها ما رواه حسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى أن رسول الله صلى اللّه عليه و آله نهى عن 
اتيان العراف و قال: من اتاه و صدقه فقد برئ مما انزل الله عز و جل على محمد صلى الله عليه و آله «؟) و هذه الروايه ضعيفه 


سعيب. 


و منها ما رواه ابو بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال من تكهن او تكهن 


١88 ص‎ ١18٠ كتاب الاحتجاج المطبوع فى المطبعه المرتضويه سنه‎ )١( 
١ الوسائل الباب 78 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )0( 
ص: "/ا‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


قينا فين بكر ترق شقان لقتناف قفسله بج لوه ذقف قن السي عطق معك القوى مكل لمعل و اله لذو الروانة عمفنهة 
بالبطائنى. 


و منها ما رواه ابو سعيد عن ابى عبد الله الصادق عليه السلام قال: أربعه لا يدخلون الجنه: الكاهن و المنافق» و مدمن الخمر و 
القتات و هو النمام «") والسند ضعيف. 


و منها ما يدل 


على حرمه اجر الكاهن لاحظ ما رواه السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمر 
و مهر البغى و الرشوه فى الحكم و اجر الكاهن 37. 


و مارواه محمد بن على بن الحسين قال: قال عليه السلام أجر الزانيه سحت و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحت و ثمن 
الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميته سحتء فاما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم «©". 


وما وو ا سمي درتو تدروو اد ادن املكناد كم تاجيا عن حدر ا ميد عزن ننه فق رمه انين فنك" اللسكليةي] سملن 
عليه السلام قال: يا على من السحت ثمن الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانيه و الرشوه فى الحكم, و أجر الكاهن 0 و 
هذه الطائفه من النصوص اسنادها ضعيفه نعم حديث السكونى و ان كان ضعيفا بالسند الذى فيه النوفلى و لكن لا يبعد أن يكون 
تاما بسنده الآخر الذى ليس فيه النوفلى فلاحظ و لكنها غير مربوطه بالمقام. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(') الوسائل الباب ١25‏ من ابواب احكام العشره الحديث ١١‏ 
(") الوسائل الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث ه 
(©) (© و 8) نفس المصدر الحديث /و9 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: "/ا” 


و منها ما رواه الهيثم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان عندنا بالجزيره رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشىء يسرق أو 
شبه ذلك فنسأله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من مشى الى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه 


بما يقول فقد كفر بما انزل الله من كتاب ١١‏ و هذه الروايه على تقدير عدم النقاش فيها من ناحيه ابن ادريس تامه و مقتضاها 
حرمه تصديق الكاهن و أما حكم نفس الكهانه و تعلمها و تعليمها فلا يستفاد من الحديث و الله العالم. 


و منها ما رواه الكابلى قال: سمعت زين العابدين على بن الحسين عليه السلام يقول: الذنوب التى تغير النعم البغى على الناس 
(الى أن قال) و الذنوب التى يظلم الهواء الستحرئ الكياله.و الأيمان بالنجوم «؟) فان المستفاد من الحديث كون الكهانه من 
الذنوب التى تظلم الهواء و الحديث ضعيف سندا. 


[المسأله العشرون اللهو حرام] 
اشاره 


«قوله قدس سره: العشرون اللهو حرام 0000 


قال الراغب فى المفردات «اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه و يهمه يقال لهوت بكذا و لهيت عن كذا اشتغلت عنه) الخ و قال فى 
المنجد «اللهو ما لهوت به و شغلكك من هوى و طرب و نحوهما الشىء الذى يتلذذ به الإنسان فيلهيه» و عن مقاييس اللغه لابن 
فارس «اللهو كل شى ء شغلك عن شى ء٠‏ و عن تاج العروس «اللهو هو اللعب و العبث لأممر غير معلوم الفائده» و عن روح 
المعانى للآلوسى «اللعب ما لا ثمره فيه و اللهو تشاغل الإنسان بما لا يعنيه» الى غيرها من كلماتهم و لا اشكال و لا كلام فى 
حرمه اللهو فى الجمله فان الاشتغال بالملاهى و المعازف لا شبهه فى حرمته. 


 ثيدحلا الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به‎ )١( 
/ من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما الحديث‎ 5١ الوسائل الباب‎ )( 
ص: 6/ا”‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


قال سيدنا الأستاد فى هذا المقام «بل حرمه هذا القسم من ضروريات الدين 


بحيث يعد منكرها خارجا عن زمره المسلمين و انما الكلام فى حرمه اللهو على وجه الإطلاق الخ .)١١‏ 


و على الجمله لا اشكال فى حرمته فى الجمله و الكلام و الأشكال فى حرمته على نحو الإطلاق و ما يمكن أن يذكر فى تقريب 
حرمه اللهو مطلقا وجوه: 


الوجه الأول النصوص الداله على ان الصلاه لا تقصر فى السفر الذى يكون للصيد اللهوى 


بتقريب ان الصلاه لا تقصير فى سفر المعصيه و حيث ان الصيد اللهوى محرم فالسفر لأجله يكون سفر المعصيه و من تلكك 
الأخبار ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عمن يخرج عن اهله بالصقوره و البزاه و الكلاب يتنزه الليله و الليلتين 
والثلاثه هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال انما خرج فى لهو لا يقصرء «؟) و فيه انها لا دلاله فى هذه الطائفه من النصوص 
على المدعى اذ لا تلازم بين تماميه الصلاه فى السفر و كون السفر سفر المعصيه بل يمكن ان يكون المقرر الشرعى على ما هو 
المعلوم عند الشارع من الملاكك وجوب التمام فى السفر الذى يكون لأجل الصيد اللهوى. 

و يؤيد المدعى بل يدل عليه انه اذا كان السفر لأجل امور لهويه غير الصيد تقصر الصلاه على مقتضى اطلاق دليل قصرها فى 
السفر اللهم الا ان يقال ان مقتضى قوله عليه السلام انما خرج فى لهو لا يقصر عدم التقصير اذا كان السفر لهويا فان العله تعمم 
الحكم كما تخصصه و تفصيل الكلام من هذه الجهه موكول الى مجال آخر فلاحظ. 


الوجه الثانى: ما رواه الأعمش 


عن جعفر بن محمد عليهما السلام فى 


577 ص:‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 
١ الوسائل الباب 4 من ابواب صلاه المسافر الحديث‎ )( 
ص: ث/ا”‎ »١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


حديث شرايع الدين قال: و الكبائر محرمه و هى الشركك باللّه و قتل النفس التى حرم الله الى أن قال و الملاهى التى تصد عن 
ذكر اللله عزو جل مكروهة كالعناء وضرب الأوكانو الأصرار على ضغائر الذنوت )١١‏ شقريب اله عد فى الخين الاشغفال 
بالملاهى من الكبائر و الملاهى جمع الملهى 


مصدرا أو الملهى وصفا لا الملهاه آله لأننه لا يناسب التمثيل بالغناء. و فيه أولا ان الحديث ضعيف سندا و ثانيا ان الموضوع 
المحرم فى الروايه قيد بكونه صادا عن ذكر الله لا مطلق اللهو. 


و مثل حديث الأعمش من حيث المفاد ما رواه فى كتاب عيون أخبار الرضا باسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام 
فى كتابه الى المأمون قال: 


الأنماق هو أداء الأمانه و اجتناب جميع الكبائر و هو معرفه بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالأركان الى أن قال و المحاربه لأولياء 
اللدى الاشضال بالملذهى و الاقيراز على الثثوت لوو السديع تعيف سند ااقلة يفك .به 


الوجه الثالث النصوص الداله على حرمه استعمال آلات اللهو 


منها ما رواه اسحاق بن الجرير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان شيطانا يقال له القفندر اذا ضرب فى منزل الرجل 
اربعين صاحبا بالبربط و دخل الرجال وضع ذلكك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخه فلا يغار 
بعدها حتى توتى نساؤه فلا يغار 9). 


و منها ما رواه سماعه قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام لما مات آدم شمت به ابليس و قابيل فاجتمعا فى الأرض فجعل ابليس و 
قابيل المعازف و الملاهى شماته بآدم عليه السلام فكل ما كان فى الأرض من هذا الضرب الذى يتلذد به الناس فانما هو من 
ذلك ع. 


88 الوسائل الباب 66 من ابواب جهاد النفس الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث *؟ 

() (” وع) الوسائل الباب ٠٠١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ وه 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: ع/ا” 


و منها ما رواه انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه 


عليهم السلام فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا على ثلاثه يقسين القلب: استماع اللهو و طلب الصيد و 
اتيان باب السلطان .)١١‏ 


و منها ما فى المقنع قال: و اجتنب الملا-هى و اللعب بالخواتيم و الأربعه عشر و كل قمار فان الصادقين عليهم السلام نهوا عن 
ذلكك ؟. 


و منها: ما عن أبى عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: ضرب العيدان ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء الخضره ”. 
و منها: ما عن على بن الحسين عليهما السلام قال: لا يقدس الله امه فيها بربط يقعقع و نايه «فايه) تفجع 60. 

و منها: ما عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: انهاكم عن الزفن و المزمار و عن الكوبات و الكبرات «8. 

و منها: ما عن أبى عبد الله عليه السلام قال من أنعم الله عليه بنعمه فجاء عند تلكك النعمه بمزمار فقد كفرها «2). 


و منها: ما عن الرضا عليه السلام فى حديث الشامى انه سثل امير المؤمنين عليه السلام عن معنى هدير الحمام الراعيه «الراعبيه» 
قآل كنعو من هزر السا رفن تان العدات ب 


و منها: ما عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن السفله قال: من يشرب 


ونون السيدو الخويتم 


قممى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء 5 جلد, كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب؛ ج ١‏ ص: ع/ا” 


راقن المضى السويف + 
(0أ ف المسلاى اليرت 2 


(0) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: /الا 


الخمر و يضرب 


.)١١ بالطنبور‎ 


وتسدينا ماعن أمر التوميى عله السلام فى ,حعديش قال باتترك» إياكك أ تكو عهارا أ شافرا أ شترط)ا أوعريفا أوسا 
عرطبه و هى الطنبور أو صاحب كوبه و هو الطبل فان نبى الله خرج ذات ليله فنظر الى السماء فقال: أما انها الساعه التى لا ترد 
فيها دعوه الى أن قال أو صاحب عرطبه أو صاحب كوبه ١؟).‏ 


ومنها: ماعن بعض هم عليهم السلام: قال: لا تدخل الملائكه ببتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد ولا تستجاب دعائهم و ترفع 
عنهم البركه 030 و منها ما عن عبد الله بن على «©". 


بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص ان النهى بلحاظ كون استعمالها داخلا فى اللهو. و فيه انه بعد فرض تماميه اسنادها لا وجه 
لما ذكر فان المستفاد من تلكك النصوص ان المحرم استعمال الآلات المعده للهو كالعود و نحوه فلا تغفل. 


الوجه الرابع: ما دل على حرمه اللهو على نحو الإطلاق 


وهو ما رواه عبد الله بن على بن موسى عن آبائه عن على عليه السلام قال: كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر «8) فان 
السفقاد مة هنذا الحدية هري مطلك الليق وان اللي ينا عو ذاخل فى التسر توف آولة إن الكدى 4 شعت سند فى ثانا ان 
مفاده مقطوع الخللاف و خللاف الضروره. 


و أما حديث محمد بن أبى عباد و كان مستهترا بالسماع و يشرب النبيذ قال: 


سألت الرضا عليه السلام عن السماع فقال: لأهل الحجاز «العراق خ ل» فيه رأى 


١١ نفس الحديث:‎ )١( 

(؟) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(9) تفن المصدن الحديتك: ١١‏ 

ساق 

(0) نفس المصدر الحديث ١8‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: //ا” 


وهو فى حيز الباطل 


والليق أ محف اللدضو و هل تقول و اذا عرو ا باللقو نوو كراناء أنه فيو فعت':تمغدا نقيافا الى آنه لا ستفاة معد كون 
اللهو و الباطل حراما على وجه الإطلاق بل المستفاد من الحديث ان الغناء داخل تحت عنوان اللهو و الباطل. 


و أما حديث عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الغناء و قلت: 


انهم معد ب ل سن اك را و د م ا : كذبوا ان الله عز 
5 1 إلا م ولا لا 
وجل يقول. و وَل حَلقى ال و 99 او ون د ارا ووو لاد نك خياة ين لَدنًا إذ مث بأعلين بن ثْ 
0 
ل 


ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس »3١‏ فضعيف سندا مضافا الى أن المستفاد من الحديث كون اللهو مطلقا مبغوضا 
عند الله و هل يمكن الالتزام به؟ 


فلا بد من التخصيص أو التقيبد. 


اما مرقوعة اب النغيره قال قال وسول اللهياى الله علية و آلة (فى حديث) ككل لهو المؤمق باطل الذ قن كلك فى تأدية 
الفرس و رميه عن قوسه و ملاعبته امرأته فانهن حق 3 فلا اعتبار بها سندا و لا يمكن الالتزام بمتنها فلاحظ. 


الوجه الخامس: حديث تحدف العقول 


وقد ذكر فيه ان ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون منه و لافيه شىء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه و تعلمه و العمل 
به «©» و فيه أولا ان الحديث ضعيف سندا فلا يعتد به و ثانيا كون كل لهو 


)١(‏ الوسائل الباب 44 من ابواب ما يكتسب به 


١9 الحديث‎ 

(0) نفس المصدر الحديث ١8‏ 

(”) الوسائل الباب ١‏ من أبواب السبق و الرمايه الحديث ه 

(*) الوسائل الباب ” من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 8/ا” 

فيه الفساد المحرم اوّل الكلام و الأشكال فانقدح مما تقدم عدم دليل على حرمه اللهو على نحو الإطلاق. 


و أما اللعب فلا دليل على حرمته على نحو العموم كما انه ل-وجه للحكم بالكراهه و ربما يستدل على حرمته بورود الآيات و 
الروايات فى ذمه و قبحه فاذا ثبت القبح و الذم تثبت الحرمه و فيه ان مجرد الذم لا يستازم الحرمه مضافا الى أن قوله تعالى وَ لكا 
لياه الا َِا َهْوٌ وَ لَحَبٌ 01١‏ و نحوه يدل على أن الحياه الدنيويه لهو و لعب فيلزم أن يكون جمع الأمور محرمه. 


و أما اللغو فهو أيضا كذلك و اما حديث أبى خالد قال سمعت زين العابدين على بن الحسين عليهما السلام يقول الى أن قال و 
الذنوب التى تهتكك العصم شرب الخمر و اللعب بالقمار و تعاطى ما يضحكك الناس من اللغو و المزاح و ذكر عيوب الناس الخ 
«”» الدال على حرمته فهو ضعيف سندا فلا يعتد به مضافا الى أن حرمه اللغو مطلقًا خلاف الضروره أضف الى ذلك ان مفاد 
الحديث ليس حرمه اللغو مطلقا بل قسم خاص منه فلاحظ. 


و أما حديث أبى ذر عن النبى صلى الله عليه و آله فى وصيه له قال يا أبا ذر ان الرجل ليتكلم بالكلمه من رضوان الله عز و جل 
فيكتب بها رضوانه يوم القيامه و ان الرجل ليتكلم بالكلمه فى المجلس ليضحكهم بها فيهوى فى جهنم ما بين السماء و الأرض 


9" فمضافا الى كونه ضعيف السند لا يدل على حرمه اللغو بل يدل على حرمته لبعض الكلمات المضحكه و لا اشكال فى حرمه 
بعض الكلمات كما لو هتكك فى كلامه مؤمنا مثلا. 


)١(‏ العنكبوت/ ع8 

(؟) الوسائل الباب 8١‏ من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما الحديث / 
() الوسائل الباب ١١‏ من أبواب احكام العشره الحديث ؟ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 7/٠١‏ 

«قوله: كان الاقوى تحريمه» 

لا وجه للالتزام بالحرمه و لا دليل عليها فلاحظ. 

«قوله قدس سره و اعلم ان هنا عنوانين آخرين"» 


لا يبعد أن يكون لفظ آخرين زائدا اذ عنوان اللهو و اللعب تقدم فى كلامه و لعل المراد من العنوانين عنوان اللعب و اللغو و الأمر 
سول 


«قوله فالاقوى الكراهه) 
الظاهر انه لا وجه لها و الله العالم. 
«قوله: فالاقوى فيها الكراهه» 


الكلام فيه هو الكلام. 


[المسأله الحاديه و العشرون مدح من لا يستحق المدح او يستحق الذم] 


اشاره 
«قوله: قدس سره: الحاديه و العشرون مدح من لا يستحق 000 


استدل الشيخ قدس سره على الحرمه بوجوه: 


الوجه الأول حكم العقل بقبحه فيكون حراما بمقتضى قانون التلازم بين العقل و الشرع 


. وفيه انا قد ذكرنا مرارا انه لا سبيل للعقل فى الأحكام الشرعيه و قانون التلازم المدعى لا دليل عليه بل الدليل على خلافه 
لاحظ الباب السادس و السابع من ابواب صفات القاضى فى الوسائل فان المستفاد من النصوص المذكوره وجوب الرجوع فى 
استفاده الحكم الشرعى من الأثمه عليهم السلام الى ما ورد عنهم و لو كان حكم العقل كافيا كان اللازم الإشاره إليه و صفوه 
القول ان العقل متبع فى باب الإطاعه و العصيان و أما فى مرحله ثبوت الأحكام فلا طريق للعقل إليه. 


ا 
الوجه الثانى قوله تعالى وَ لا تزكنُوا 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج »١‏ ص: 7/١‏ 


دام اس دش م ا 
إلى الَذِينَ ظلمُوا فْتَمَسّكمٌ الْنارُ 01١‏ و المستفاد من الآيه الشريفه عدم الميل أو الاعتماد الى الظالم و بين العنوانين عموم من وجه 
فلا وجه للاستدلال على المدعى و بعباره واضحه: ان مدح من لا يستحق المدح لا يلازم الركون و الاعتماد. 


الوجه الثالث: ما عن رسول الله صلى الله عليه و آله 


قال: فى جمله كلام له و من عظم صاحب دنيا و احبه لطمع دنياه سخط الله عليه و كانا فى درجه مع قارون فى التابوت الأسفل 


من النار .)75١‏ 
و الروايه ضعيفه سندا مضافا الى أن ما بين العنوانين عموم من وجه فلاحظ. 
الوجه الرابع: ما فى حديث المناهى 


عن الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث المناهى انه نهى عن 
المدح و قال: احثوا فى وجوه المداحين التراب «* و السند ضعيف مضافا الى أن مفاد الحديث اخص من المدعى فلا يكون 
قابلا للاستدلال به على المدعى فان المداح أخص من المادح. 


اذا عرفت ما تقدم نقول: تاره يكون مدح من لا يستحق بالأخبار و اخرى بالإنشاء و ثالثه بالتوريه أما الصوره الأولى فتكون حراما 
لحرمه الكذب الا عند الضروره فانه قد تقدم فى بحث الكذب جوازه عند الضروره بل ربما يجب و قد وردت عده نصوص فى 
حكم من يكرم اتقاء شره منها ما رواه السكونى عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبى صلى اللّه عليه و آله انه قال: الا ان 


شرار امتى الذين يكرمون مخافه شرهم.ء الا و من أكرمه الناس اتقاء شره فليس منى «80. 


و منها ما رواه السكونى أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله 


١١ الهود/‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب ”57 من أبواب ما يكتسب به الحديث ١8‏ 

() الوسائل الباب 7 من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 

(؟) البحار ج ه/اص 714 حديث ١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 7/7 

صلى الله عليه و آله شر الناس عند اللّه يوم القيامه الذين يكرمون اتقاء شرهم .)١١‏ 


و منها ما 


رواه جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله و آله شر الناس يوم القيامه الذين يكرمون اتقاء شرهم ؟. 


و منها ما عن الاختصاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله خير الناس من انتفع به الناس و شر الناس من تأذى به الناس و 


شر من ذلكك من اكرمه الناس اتقاء شره و شر من ذلكك من باع دينه بدنيا غيره 07. 


و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه و آله ذات يوم عند عائشه فاستأذن عليه 
زعا فال وشؤال اللمعى' اللدخله و لاس الخو النشرة وفابيك عانق فدلت اليكو أذن لد.وسول الله فتك[ قافا 
رسول الله عليه حتى اذا فرغ من حديثه خرج فقالت له عائشه يا رسول الله بينا أنت تذكره اذا قبلت عليه بوجهكك و بشرككء 
فقال' لها رسول الله صلى الله عليه و آله أن من أشرعباة الله من يكرة مجاليكه لفحشه د 


و منها ما رواه ابو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان النبى صلى الله عليه و آله بينما هو ذات يوم عند عائشه اذ استأذن 
لف وص| فقان ومنو لالد الخو العققنامف اه دخات انيت خاذ ن سيوك االد ميق الله عليدو النا لا خا فلج دك 
أقبل عليه رسول الله بوجهه و بشره إليه يحدثه حتى اذا فرغ و خرج من عنده. قالت عائشه: يا رسول الله يينما أنت تذكر هذا 
الرجل بما ذكرتةه بهاذ أقبلت عليه يوجهك :و .بشركك؟ فقال: رسول الله صلى اللهعلية و آله عند ذلكك: 


اذو اقرازغياة الله برق ككرة مكالم الفحقه نم 


(2©5 البحار ج هلاص ”78 حديث ١١93٠١‏ 

( البحار ج ه/اص 78١‏ حديث ٠7‏ 

(©) (5 و ) البحار ج هلاص ١8١‏ حديث / و4 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 7/17 

و أما الصوره الثانيه فلا اشكال فيها الا أن يعرض عنوان ثانوى يقتضى حرمته و أما الصوره الثالثه فأيضا لا اشكال فيها فالميزان 
فى التحريم و عدمه صدق عنوان الكذب فانه حرام. 

[المسأله الثانيه و العشرون معونه الظالمين فى ظلمهم] 

اشاره 

«قوله قدس سره: الثانيه و العشرون معونه الظالمين فى ظلمهم ٠...‏ 
فى هذه المسأله فروع: 

الفرع الأول: انه يحرم معونه الظلمه فى ظلمهم 

اشاره 

وما يمكن أن يذكر فى تقريب المدعى وجوه: 


الوجه الأول: العقل 


بدعوى ان العقل يحكم بقبحها فتحرم شرعا بقانون الملازمه و قد تقدم الأشكال فى هذا الاستدلال و قلنا انه ليس للعقل سبيل 
الى الوصول الى الأحكام الشرعيه: نعم لا اشكال فى أن العقلاء لهم أحكام فى الأمور الجاريه فيما بينهم و أما الحكم الشرعى 
فلا يمكن ان يستفاد من العقل. 


الوجه الثانى: الإجماع 


ولا اشكال فى ان الإجماع المذكور مع الوجوه المذكوره فى المقام و احتمال استناد المجمعين إليها ان لم يقطع به لا يكون 
اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام. 


ل ل قر د لا 
الوجه الثالث: قوله تعالى وَ نا نَرْكَنُوا إلى الذين ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ النَارْ 


١‏ بتقريب ان الركون عباره عن الميل إليهم فيدل على حرمه اعانتهم بالاولويه. و فيه ان الركون إليهم اما عباره عن الميل و اما 
عباره عن الاستناد إليهم كما يظهر من اللغه و على كلا التقديرين لا يتم التقريب اما على الأول فالمراد من الميل ان كان ميلا 
نفسانيا فلا يكون قابلا- للنهى عنه فانه امر غير اختيارى و ان كان المراد الميل الخارجى و المصاحبه معهم فلا يكون النهى عنه 
نهيا عن اعانتهم بالأولويه اذ المصاحبه معهم و مخالطتهم اعظم من اعانتهم و ان شئت قلت: معاونتهم لا تكون 


١١ هود/‎ )١( 
7/5 ص:‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 
ملا-زمه للميل إليهم بل يمكن ان تكون ناشئه من داع آخرء و ان كان المراد من الركون الاستناد إليهم و الاعتماد عليهم فأيضا‎ 
يكون اعظم من اعانتهم بل معاونتهم لا تكون استنادا إليهم فلا مجال لدعوى الأولويه على كلا التقديرين كما قلنا.‎ 
ان : الغذلا)‎ 0 1 5000 
الوجه الرابع: قوله تعالى وَ لا نعاوّنوا على الإثم وَ الغدوان‎ 
بدعوى انا لمستفاد من الآيه حرمه الإعانه على الأثم. و فيه انا قد ذكرنا فى بعض المباحث ا لمتقدمهانا لمستفاد من الآيه‎ )١« 


حرمه التعاون لا حرمه الإعانه. 


الوجه الخامس: النصوص الوارده فى هذا الباب 


منها ما رواه ابو حمزه عن على بن الحسين عليهما السلام فى حديث قال. اياكم و صحبه العاصين و معونه الظالمين "١‏ فانه 
يستفاد من الحديث المذكور حرمه اعانه الظالم فى ظلمه و سند الروايه تام. 


الفرع الثانى: بحرم معونه الظالم فى كل محرم و لو لم يكن ظلما 


و يمكن الاستدلال بحديث أبى حمزه فان مقتضى اطلاقه أن معونه الظالم فيما يصدر عنه حراما حرام فالإعانه على الأثم حرام 
فى الجمله بمقتضى اطلاق النص فلا ينافى المناقشه فى دلاله الآيه الشريفه على حرمه الإعانه على الاطلاق و صفوه القول: 


مع صدق عنوان معونه الظالم فى الحرام يمكن الالتزام بالحرمه بمقتضى النص. 


الفرع الثالث: انه هل تجوز اعانه الظلمه فى الأمور المباحه اذا لم بعد من اعوان الظلمه أم لا؟ 


مقتضى اطلاق حديث أبى حمزه الحرمه فان قوله عليه السلام «و معونه الظالمين» بإطلاقه يقتضى الحرمه و لو كانت الإعانه فى 
الأمر المباح و مما يدل على المدعى ما رواه يونس بن يعقوب قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام لا تعنهم على بناء مسجد 0 
فان المستفاد من الحديث حرمه اعانتهم حتى فى بناء المساجد 


)١(‏ المائده/ ؟ 

(0) الوسائل الباب 57 من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 
(5) نفس المصدر الحديث / 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج »١‏ ص: 7/8 


فكيف ببقيه الأفعال لكن الإنصاف ان الالتزام بالإطلاق مشكل و العجب من سيدنا الأستاد حيث يدعى ان المستفاد من حديث 
أبى حمزه حرمه الاعانه فى ظلمهم و مع ذلكك ذهب الى حرمه اعانتهم فى غير الظلم من المحرمات مع انه لا يلتزم بحرمه الإعانه 
على الأ-ثم فان كان الإطلاق عنده تاما فلا وجه لاختصاص الحرمه بخصوص ظلمهم و ان لم يكن تاما فلا وجه للحكم بالحرمه 
فيما يكون اعانه على المحرم غير الظلم فلاحظ. 


الفرع الرابع: أنه يحرم أن يكون الشخص على نحو بعد من اعوان الظلمه 


ويمكن الاستدلال بحديث أبى حمزه فان المنهى عنه فى الروايه عنوان الإعانه و كون الشخص معدودا من أعوان الظلمه و 
انصاره من اظهر انواع الإعانه فيحرم و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص منها ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: العامل بالظلم و المعين له و الراضى به شركاء ثلاثتهم 01١‏ و منها ما رواه محمد بن عذافر عن ابيه قال: قال 
أبو عبد الله عليه السلام يا عذافر نبئت أنكك تعامل أبا أيوب و الربيع فما حالكك اذا نودى بكك فى أعوان الظلمه؟ قال فوجم أبى 
فقال له ابو عبد الله عليه 


السلام لما رأى ما اصابه» أى عذافر انما خوفتكك بما خوفنى الله عز و جل به. قال محمد: فقدم أبى فما زال مغموما مكروبا حتى 
مات ١‏ و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمالهم فقال لى: يا أبا محمد لا و لا مده قلم ان أحدهم 


«كم خ ل» لا يصيب من دنياهم شيئا الا اصابوا من دينه مثله او حتى يصيبوا من دينه مثله 27. 


و منها ما رواه ابن ابى يعفور قال كنت عند ابى عبد الله عليه السلام اذ دخل «فدخل» عليه رجل من اصحابنا فقال له جعلت 
فداك «اصلحك اللّه خ ل» انه ربما اصاب 


(9) نفس المصدر الحديث 0 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 7/8 


الردخل عا القجدى او القحد فندضي الى البناء. متيةنا و التهر دكرية او النيتناة يصعلحية قما "تقول ف :ذلك واققال ارو عت الله عله 
السلام ما احب انى عقدت لهم عقده او وكيت لهم وكاءء, وان لى ما بين لابتيها لا و لا مده بقلم ان اعوان الظلمه يوم القيمه فى 


سرادق من نار حتى يحكم اللّه بين العباد )١١‏ و منها ما رواه يونس بن يعقوب .07١‏ 


و منها ما رواه ابن صبيح الكاهلى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من سود اسمه فى ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيمه 


خنزيرا 5 


و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث المناهى قال: 
الأوامن علق سوطا بيق نناى سلطان جعل اللهاذلك 


السوط يوم القيامه ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا يسلطه الله عليه فى نار جهنم و بئس المصير ؟. 


و منها ما رواه السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله اذا كان يوم القيامه 
نادى مناد اين اعوان الظلمه و من لاق لهم دواتا او ربط كيسا او مدلهم مده قلم فاحشروهم معهم 6. 


وعكهانها بهذا الأسناد قال :قال سول الله:علن الله علنه و انما اقرب عد م تلطا ف كات" إلا اعد مخ الله ولاك مالهة الا 
اشتد حسابه» و لاكثر تبعه الا كثرت شياطينه ١‏ 


و منها ماعن رسول الله صلى الله عليه و آله اياكم و ابواب السلطان و حواشيها فان اقربكم من ابواب السلطان و حواشيها 
ابعدكم من اللّه عز و جل» و من آثر السلطان على اللّه اذهب اللّه عنه الورع و جعله حيرانا 7 


8 نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(0) لاحظ عم 

© (" و 8 و ©) الوسائل الباب 57 من ابواب ما يكتسب به الحديث 9و ١٠و١١‏ 

(©) 20 و“) نفس المصدر الحديث ١١و١١‏ 
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و منها ما رواه ورام بن ابى فراس قال: قال عليه السلام من مشى الى ظالم ليعينه و هو يعلم انه ظالم فقد خرج من الإسلام .)١١‏ 


و منها ما رواه أيضا قال: و قال عليه السلام اذا كان يوم القيامه نادى مناد اين الظلمه و اعوان الظلمه و اشباه الظلمه. حتى من برى 


لهم قلما و لاق لهم دواه قال فيجتمعون فى تابوت من حديد ثم يرمى بهم فى جهنم " 


فاته لاشبهةفى انه ستفاد من هذه الرواياك حرمه كون الخصن من اغوان الظللمه: 


ثم انه ما المراد بالظالم؟ الظاهر ان مقتضى اطلاق جمله من نصوص الباب عدم اختصاص الحكم بالحكومات غير الشرعيه التى 
عنوانها عنوان الخلاخه و الولا.يه كحكومه منصور الدوانيقى لعنه الله او يزيد بن معاويه الملعون و شمول الحكم لمطلق 
الحكومات الضاله غير المشروعه بل يشمل الدليل كل من يكون معنونا بعنوان الظلم و لو كان فردا خارجيا. 


[المسأله الثالثه و العشرون النجش حرام] 
اشاره 


«قوله قدس سره: الثالثه و العشرون النجش 000 


قال سيدنا الأستاد الظاهر انه لا خلاف بين الشيعه و السنه فى حرمه النجش فى الجمله و قد فسروه بوجهين كما يظهر من اهل 
اللغه: الاول ان يزيد الرجل فى البيع ثمن السلعه و هو لا يريد شرائها و لكن يسمعها غيره فيزيد بزيادته و هذا هو المروى عن 
الأكثر. 


الثانى: أن تمدح سلعه غيره و تروجها ليبيعها أو تذمها لئلا تنفق عنه الخ» و ما يمكن أن يذكر فى تقريب الاستدلال على الحرمه 


وجوه: 


الوجه الأول النصوص الوارده فى المقام 


منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله الواشمه و المتوشمه و 


الناجش و المنجوش 
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ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه و آله و سلم 2١١‏ و الحديث ضعيف بمحمد بن سنان. 


و منها ما رواه قاسم بن سلام باسناد متصل الى النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: لا تناجشوا و لا تدابروا معناه أن يزيد الرجل 
فى ثمن السلعه و هو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته و الناجش خائن و التدابر الهجران «") و السند ضعيف. 


و منها ما ارسل عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع بعض و لا يخطب على خطبته و عنه صلى الله عليه 
و آله أنه نهى عن النجش «”" و لا اعتبار بالمرسل. 


الوجه الثانى: الاجماع 
و فيه انه مع احتمال استناد المجمعين الى الوجوه المذكوره فى المقام لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا. 
الوجه الثالث: انه مصداق للغش و الغش حرام 


» وفيه انه على تقدير صدقه تكون حرمته بعنوان الغش لا بعنوان النجش مضافا الى أن تحقق الغش يتوقف على تأثير كلام 


الوجه الرابع: أنه موجب لإضراره 


و فيه أولا-ان الدليل اخص من المدعى اذ يمكن أن لا يتضرر السامع بالمعامله اذا فرض عدم كون المبيع اقل قيمه من الثمن 
المدفوع و ثانيا ان المقدم بالمعامله يتضرر باختياره و بإرادته و أما التلبيس فان كان عباره عن الغش فقد مر الكلام فيه و ان كان 


عنوانا آخر فأى دليل على حرمته. 


” الوسائل الباب 54 من أبواب آداب التجاره الحديث‎ )١( 
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[المسأله الرابعه و العشرون النميمه محرمه بالأدله الأربعه] 


اقوله قسن سرة: الراسه و السقروق السهه ميدرمه بالأدله اللأريعة من 


ينبغى ان يقع الكلام فى تفسير النميمه ثم فى بيان حكمها فنقول قال فى مجمع البحرين «يقال: نم الحديث ينمه من بابى ضرب 
ور مالك اوور ا ا ا ا 


و اما حكمها فأفاد المصنف انها حرام بالأدله الأربعه اقول: اما العقل فتقدم الأشكال فى الاستدلال به على الحكم الشرعى على 
التفصيل و اما الإجماع فلا يمكن تحصيل اجماع تعبدى كاشف عن راى المعصوم مع الوجوه المذكوره فى المقام. 


لا لا 
لا 
و اما الكتاب فربما يستدل بقوله تعالى َ اين يَنُْضُونَّ عفد اللِّ من بع مثاقه فد و بَنْطقوق لا أمر الله به أن يُوضل و يدو فى 


دض أُرلِك لَه لله وَلَهُْ شوة الَار /٠١‏ بتقريب ان النمام قاطع لما امر الله صلته و انه مفسد فى الأرض و يرد عليه انه لم 


بأمر الله بالصلهي ‏ النان كن نكو اليه فطع لكا ان رميات مانا الى ان الذاهو م لكيه ان القن 


لصون الل 0 ُطَعُونَ لكا أمَرَ اللَهُ به أنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فى الأْض من حيث المجموع لَهُمْ اللغْنَهُوَلَهُمْ سُوءٌ الدّارٍ الا ان 
يقال ان النمام 78 للجهات الثلاث و اما الاستدلال على المدعى بذيل الآبه اى قوله تعالى وَ ييتدُونَ فى الَرْض فالسق ان 
النمام يصدق عليه عنوان المفسد و لكن الظاهر كما ذكرنا ان اللعن و سوء الدار لمن يجمع بين الجهات الثلاث فالنتيجه ان الآيه 
الشريفه لا تدل على المدعى. 


ولواسا مكل قل المدعى تقر لمتعالن و المقة أحددوق الفكل 0ل قريب إن 


)١(‏ الرعد/ 0؟ 
(0) البقره/ ١941‏ 
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المستفاد من الآ-يه ان الفتنه اعظم و يلار شا وار يلاغي د اجا تعره لازي الأ لوي 
الشركك و الدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الجمله و قاتِلوهُم حَتّى ا تَكون فتْنَهُ* ١١‏ اى قاتلوا المشركين و اقتلوهم حتى تطهر 
الأتوض هق وجوه المقير كك الله قل ترقط الأنهابما تكن فيه مشنافا الى انهلا التكال ف إن التسد عن يض الاطلوق لآ تكو 
اعظم من القتل ولا يمكن الالتزام به و بما ذكرنا حول الآيه يظهر تقريب الاستدلال على المدعى بقوله تعالى وَ الِْثنَهُ أكبرٌ مِنَ 
الْقَئْل ١‏ و الجواب عنه بل الأمر فى هذه الآيه الشريفه اظهر فان المستفاد من الآيه الشريفه ان القتال فى الشهر الحرام كبير و لكن 
الفقه لق الكفن عفن وكير طنداللدمق الققل قل تروط الآيه بالمقاة: 


و لتوضيح المدعى لاحظ ما رواه القمى انه كان سبب نزولها انه لما هاجر رسول الله صلى اللّه عليه و 


آله الى المدينه بعث السرايا الى الطرقات التى تدخل مكه يتعرض لعير قريش حتى بعث عبد اللّه بن جحش فى نفر من أصحابه 
الى النخله و هى بستان بنى عامر ليأخذوا عير قريش أقبلت من الطائفء عليها الزبيب و الأدم و الطعام فوافوها و قد نزلت العير و 
فيهم عمرو بن عبد الله الحضرمى و كان حليفا لعتبه بن ربيعه فلما نظر الحضرمى الى عبد اللّه بن جحش و اصحابه فزعوا و تهيئوا 
للحرب و قالوا هؤلاء اصحاب محمد و امر عبد الله بن جحش اصحابه أن ينزلوا و يحلقوا رءوسهم فنزلوا و حلقوا رءوسهم, فقال 
ابن الحضرمى هؤلاء قوم عباد ليس علينا منهم فلما اطمأنوا و وضعوا السلاح حمل عليهم عبد الله بن جحش فقتل ابن الحضرمى 
وقتل اصحابه و أخذوا العير بما فيها و ساقوها الى المدينه فكان ذلكك اوّل يوم من رجب من أشهر الحرم فعزلوا العير و ما كان 
عليها و لم ينالوا منها شيئا فكتب قريش الى رسول الله صلى الله عليه و آله انكك استحللت 


(0 2919 ) البقره 7/197 و5117 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ١‏ ص: 11" 


الشهر الحرام و سفكت فيه الدم و أخذت المال و كثر القول فى هذا و جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا يا 


رسول الله أ يحل القتل فى الشهر الحرام؟ 

س و 7 5 3 وه 1 - 59 لا "0 0 
فأنزل الله: يَيُوتَكٌ عَنٍ اله لكام فال فيه قل تال فيه كبر و ص د عَنْ َيل الله و كف به وَ اش جد الكلكام و إخلاج أَخْلِه 
ِنْهُ كبر عِنْدَ اللَهِ وَ اله أكبرٌ مِنَ الَْْلِ قال القتال فى الشهر الحرام عظيم و لكن الذى فعلت بكك 


قريش يا محمد من الصد عن المسجد الحرام و الكفر باللّه و اخراجكك منه اكبر عند الله و الْفِثنَهُ يعنى الكفر باللّه اكبر من القتل 
5 7 5 00 ؛ا لالع 00 2 كد ولا م .لا ا قي الا دس واد 0 0 5 ود الا جد 5 ١‏ 
نم انزلت عليه «الشَهرٌ الام الشَهرٍ اكلام و الْحَرْمَاتٌ قصاصٌ فَمَنِ اغتدى عَلَيكم فَاغتدُوا عَليِهِ بمِثْلٍ مَا اغتدى عَلَئِكمْ) و فى نهج 
البيان عن أبى جعفر عليه السلام الفتنه هنا الشركث .)١١‏ 


و بتقريب آخر نقول الظاهر من قوله تعالى وَ الْفِتنهُ أكبرٌ مِنَ الْقَْل ان الفتنه اكبر من القتال الواقع فى الشهر الحرام و ان أبيت عن 
جميع ما ذكرنا نقول هل يمكن الالتزام بأن الفتنه على الإطلاق أعظم من القتل؟ كلا. 


و أما السنه فيمكن الاستدلال بجمله من النصوص منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال النبى 
صلى الله عليه و آله الا أنبتكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: المشّاءون بالنميمه المفرقون بين الأسحبه الباغون للبراء 
المعايب (5). 


و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: الجنه محرمه على القتاتين المشائين بالنميمه *. 


وكيا ماكن حعفات الأعفال عن مول اللموتلن اللدغلة ير اله اثدافالف هله كتهو مه نشي قفن تمتش ري الترى بسكل لذ 


عليه فى قبره نارا تحرقه الى يوم القيامه 


١ حديث‎ ٠١١ ص‎ ١ تفسير البرهان ج‎ )١( 

(0) (؟ و ”) الوسائل الباب ١88‏ من ابواب احكام العشره الحديث ١‏ و ” 
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اذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا اسود ينهش لحمه حتى يدخل النار .)1١‏ 


و منها ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن أبى ذر عن النبى صلى 


الله عليه و آله فى وصيه له قال: يا أبا ذر لا يدخل الجنه القتات قلت: يا رسول الله ما القتات قال: النمام يا أبا ذر صاحب النميمه 


لا يستريح من عذاب الله فى الآخره .07١‏ 


و منها ما عن أمير المؤمنين عليه السلام قال عليه السلام: شراركم المشّاءون بالنميمه المفرقون بين الاحبه المبتغون للبراء المعايب 
5 


و منها ما عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث قال: ان الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبه و يمشى بالنميمه «©. 
و منها: ما عن أبى عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: لا يدخل الجنه سفاكك الدم و لا مد من الخمر و لا مشاء بنميمه «8. 
و منها ما عن على عليه السلام قال عليه السلام: يحرم الجنه على ثلاثئه: على المنان و على القتات و على مدمن الخمر «2. 
و منها: ما عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: حرمت الجنه على ثلاثه: 

النمام و مدمن الخمر و الديوث 37. 


و منها ما عن الصادق عليه السلام فى حديث فان النمام شاهد زور و شريكك ابليس فى الاغراء بين الناس الخ «. 


8 نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(؟)انقسن المضدر الحديف + 

(*) نفس المصدر الحديث: " 

(©) نفس المصدر الحديث: ه 
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و منها: ما عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال عليه السلام: أربعه لا يدخلون الجنه: 


وجل معث طل عرش الله ففال: 


رب من هذا الذى قد اظله عرشكك؟ قال: هذا كان بارا بوالديه و لم يمش بالنميمه .7١‏ و منها ما عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: ان الله أوحى الى موسى ان بعض اصحابكك ينم عليكك فاحذره قال: يا رب لا أعرفه فاخبرنى به حتى أعرفه فقال: يا موسى 
عبت عليه النميمه و تكلفنى أن اكون نماما 2 و منها ما عن النبى صلى الله عليه و آله قال: لا يدخل الجنه قتات «6). 


لكن يشكل الاستدلال بهذه النصوص على المدعى فان جمله منها رتب الحكم فيها على عنوان النمام و هى صيغه مبالغه و لا 
يصدق عنوان المبالغ على مجرد من قام به الحدث فلا يدل على حرمه مطلق النميمه و أما جمله اخرى منها فهى ضعيفه و فى 
المقام طائفه اخرى من النصوص منها ما رواه حسن بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن على بن ابى طالب عليهم 
السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: المؤمن عز كريم؛ و المنافق خب لثيم و خير المؤمنين من كان مألفه 
للمؤمنين و لا خير فيمن لا يألف و لا يؤلف قال: و سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: شرار الناس من يبغض المؤمنين 
و تبغضه قلوبهم» المشّاءون بالنميمه المفرقون بين الأ-حبه الباغون للناس العيب اولئكك لا ينظر الله إليهم و لا يزكيهم يوم القيمه 


ثم تلا عليه السلام هو الذى أيدك بنصره و بالمؤمنين 


١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

)شين امسو السنيت ١‏ 

تتبن المسةو السنيف 1 

(6)تشين المسدو السنيف ١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 791 
والف بين قلوبهم ."١١‏ 


و منها 


نااوواه المخازق عو جر سود في اله عن القن صلن اللداعلتهدو الدقال اهدحي فيو الكذتث المكيدة قفن الكرت 
وعدتكك زوجتكك و الإصلاح بين الناس و ثلاثه يقبح فيهن الصدق النميمه و اخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه و تكذيبكك 
الرجل عن الخبر .)»5١(‏ 


و منها ما رواه حسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن 
الغيبه و الاستماع إليها و نهى عن النميمه و الاستماع إليها و قال: لا يدخل الجنه قتات يعنى نماما «. 


و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث المناهى قال: و 
من اصطنع الى اخيه معروفا فامتن به أحبط الله عمله و ثبت وزره و لم يشكر له سعيه ثم قال عليه السلام يقول اللّه عز و جل 
حرمت الجنه على المنان و البخيل و القتات و هو النمام (6). 


و منها ما فى عقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال فى خطبه له: و من اصطنع الى أخيه معروفا فمن به عليه 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يدخل الجنه سافكك للدم و لا شارب الخمر و لا 
مشاء بنميم 17١‏ و هذه النصوص كلها 


)١(‏ الوسائل الباب 


من ابواب احكام العشره الحديث / 

(1) الوسائل الباب ١6١‏ من أبواب احكام العشره الحديث ” 
(*) الوسائل الباب ١87‏ من أبواب احكام العشره الحديث ١١‏ 
(6) (5 و ) الوسائل الباب /ا" من ابواب الصدقه الحديث هو ع 
(©) الوسائل الباب ١‏ من أبواب القصاص فى النقس الحديث 9 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 9480 
ضعيفه سندا. 


و أما حديث الاحتجاج «ان من اكبر السحر النميمه يفرق بما بين المحتابين و يجلب العداوه على المتصافيين و يسفكك بها الدماء 
و يهدم بها الدور و يكشف بها الستور و النمام شر من وطئ الأرض بقدمه 0١١‏ فهو ضعيف سند الإرسال. 


و أفاد المصنف قدس سره انه مع كراهه المقول عنه لإظهار القول عند المقول فيه يدل على حرمته جميع ما يدل على حرمه 
الغيبه. و فيه ان النسبه بين الغيبه و النميمه عموم من وجه فعند اجتماع العنوانين يترتب على كل واحد حكمه و على فرض 
الالفتراق يترتب حكم كل واحد عليه لتحقق موضوعه فى الخارج فانقدح بما ذكرنا عدم قيام دليل معتبر على حرمتها على 
الإطلاق و لكن مع ذلكك كله لا يمكن الالتزام بعدم حرمتها قال سيدنا الأستاد لا خلاف بين المسلمين فى حرمتها بل هى من 
ضروريات الإسلام و هى من الكبائر المهلكه الخ و الله العالم بحقائق الامور و نستجير به من الزله. 


[المسأله الخامسه و العشرون النوح بالباطل] 


اشاره 

«قوله قدس سره: الخامسه و العشرون النوح بالباطل ...» 
يقع الكلام فى هذه المسأله فى مقامات 

المقام الأول فى حكم النياحه بمقتضى القاعده الأوليه 


و مقتضى القاعده الأموليه النياحه اذا لم تكن معنونه بعنوان محرم كالكذب مثلا تكون جائزه تكليفا كما تصح المعامله الواقعه 
عليها وضعا و قد دل بعض النصوص على جواز النياحه لاحظ ما رواه يونس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال لى أبى يا 


جعفر اوقف لى من مالى كذا و كذا لنوادب تندبنى عشر سنين بمنى ايام منى .)»2١‏ 


(1) الاحتجاج للطبرسى المطبوع فى النجف فى المطبعه المرتضويه ص ١88‏ 
(0) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 948" 


و لاحظ ما رواه ابو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال: مات الوليد بن المغيره فقالت أم سلمه للنبى صلى الله عليه و آله ان آل 
المغيره قد أقاموا مناحه فأذهب إليهم فاذن لها فلبست ثيابها و تهيأت و كانت من حسنها كانها جان» و كانت اذا قامت فأرخت 


شعرها جلل حسدنا و عقدت بطرفيةه خلغالها فنديث. ابن عمها بين .ين رسول الله صلق الله عليه و آله فقالت: 
انعى الوليد بن الوليد أبا الوليد فتى العشيره 

حامى الحقيقه ماجد يسموا الى طلب الوتيره 

قد كان غيثا فى السنين و جعفرا غدقا و ميره 

فماعاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله ذلكك و لا قال شيئا .)١١‏ 

المقام الثانى فى بيان حكم النياحه تكليفا بمقتضى النص 

وقد وردت جمله من النصوص فى المقام منها ما رواه الزعفرانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


من انعم الله عليه بنعمه فجاء عند تلك النعمه بمزمار فقد كفرها و من أصيب بمصيبه فجاء عند تلك المصيبه بنائحه فقد كفرها 
«') والحديث ضعيف سلمه. 


و منها ما روته خديجه بنت عمر بن على بن الحسين عليه السلام فى حديث قال: 


سمعت عمى محمد بن على عليه السلام يقول: انما تحتاج المرأه الى النوح لتسيل دمعتها و لا ينبغى لها أن تقول هجرا فاذا جاء 
الليل فلا تؤذى الملائكه بالنوح "و الحديث ضعيف بالإسال. 


وكهاسا روا حويا ين زمه عن تمس انه ميحد عن افد صن لد فيان الله غلم القن سدية النتافي اماتيي عن الرقة 
عند المصيبه و نهى عن النياحه و الاستماع إليها و نهى عن تصفيق الوجه ؟. و الحديث ضعيف. 


” نفس المصدر الحديث‎ )١( 
1١١ و” و©6) نفس المصدر الحديث موثو‎ »*(0( 
791 ص:‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


و منها ما رواه حسين بن زيد أيضا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على عليه السلام قال: قال رسول اللّه عليه و آله أربعه لا 
تزال فى أمتى الى يوم القيمه: 


سربال من قطران و درع من حرب .)١١‏ 


و منها ما رواه ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن النوح على الميت أ يصلح قال يكره ١‏ و الكراهه 
اعم من الحرمه. 


و منها ما رواه على بن جعفر أيضا عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن النوح فكرهه «" و الحديث ضعيف. 
المقام الثالث: فى بيان حليه اجر النائحه بمقتضى النص 


فنقول يستفاد من حديث أبى بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام لا بأس بأجر النائحه التى تنوح على الميت 0, جواز أجرها 


على نحو الإطلاق لكن لا بد من تقيبدها بما رواه حنان بن 


سدير قال: كانت امرأه معنا فى الحى و لها جاريه نائحه فجاءت الى أبى فقالت: يا عم انت تعلم ان معيشتى من الله ثم من هذه 
الجاريه» فاحب ان تسأل أبا عبد الله عن ذلك فان كان حلالا و الا بعتها و اكلت من ثمنها حتى يأتى الله بالفرج فقال لها أبى: و 
الله انى لأعظم أبا عبد اللّه عليه السلام أن أسأله عن هذه المسأله قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلكك فقال أبو عبد الله عليه 
السلام تشارط فقلت: 


و الله ما أدرى تشارط أم لا؟ فقال: قل لها لا تشارط و تقبل ما اعطيت 8. 


١" نفس المصدر الحديث ؟١ و‎ )291(0١( 

() نفس المصدر الحديث ١8‏ 

(©) (* و ©) نفس المصدر الحديث لاو" 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: /9* 


الجواز فى الصوره الأولى و الجواز فى الصوره الثانيه فلاحظ. 
[المسأله السادسه و العشرون الولايه من قبل الجاثئر] 


اشاره 

«قوله قدس سره: السادسه و العشرون الولايه من قبل الجائر ...» 
فى هذه المسأله فروع: 

الفرع الأول: انه هل يجوز الولابه من قبل الجائر أم لا؟ 


قال سيدنا الأستاد فى هذا المقام الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب فى حرمه الولايه من قبل الجائر فى الجمله الخ. و تدل على 
حرمته ما تقدم من النصوص الداله على حرمه كون الإنسان من اعوان الظلمه لاحظ ما رواه الكاهلى عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


قال من سود اسمه فى ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيمه خنزيرا .01١‏ 


ولاحظ حديث تحف العقول و اما وجه الحرام من الولايه فولايه الوالى الجائر و ولايه ولاته فالعمل لهم و الكسب معهم بجهه 
الولايه لهم حرام محرم معذب فاعل ذلكك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شى ء من جهه المئونه له معصيه كبيره من الكبائر 


و ذلكك أن فى ولايه الوالى الجائر دروس الحق كله فلذلكك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم الا بجهه الضروره نظير 
الضروره الى الدم و الميته ١‏ 


و لاحظ ما رواه ابو حمزه عن على بن الحسين عليهما السلام فى حديث قال: 
اياكم و صحبه العاصين و معونه الظالمين 3 و غيرها من النصوص الوارده فى الباب المشار إليه. 


و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال كنا عند أبى جعفر عليه السلام على باب 


94 الوسائل الباب 57 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
١ (؟) الوسائل باب ” من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 
١ الوسائل باب 87 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )"( 
7949 ص:‎ ١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


قار عا لسك يد فنظر :الى الناس يشرك اقوانكا فقالة لتحم مه عدن حك «الجد ننه ابر قفال» امتحكة: الله حلت هذا كك ول 


فغداالناس (إليه) يهنئونه. فقال: ان الرجل ليغدى عليه بالأمر يهنى به و انه لباك فق بوانت النار »١١‏ و على الجمله لا اشكال فى 


آخر و يوجب تشديد عقوبته. 


الفرع الثانى انه تجوز الولايه من قبل الظالم اذا قام الوالى بمصالح العباد 
اشاره 

و الذى يمكن أن يذكر فى تقريب الاستدلال على المدعى وجوه: 
الوجه الأول: عدم الخلاف 


كما فى عباره الشيخ قدس سره. و فيه ان غايته تحقق الإجماع و لا يمكن تحصيل الإجماع التعبدى الكاشف فى المقام مع 
الوجوه المذكوره. 


الوجه الثانى: ان المقام يدخل فى باب التزاحم 
و مقتضى ذلكك ترجيح الملاكك الأقوى. و فيه ان الميزان فى ذلكك الباب أقوائيه احد الملاكين على الأخر و مجرد تعنون الوالى 


بالقيام بالمصالح لا يفيد ما دام لا يصل الأمر الى الوجوب و اللزوم و بعباره اخرى الملاكك الاستحبابى لا يقاوم ملاكى الحرمه و 
لا يمكن رفع اليد عن دليل الحرمه بعروض عنوان مستحب على الفعل. 


0 و عن ملاب ا 4 ل قد 
رالوجه الثالث: قوله تعالى قال امعَلنى علا حَرَائِنِ الأْض إِنَى حفيظ عَلِيمٌ 


"١‏ فان مثل يوسف لا يسأل الأمر الحرام فتجوز الولايه. و فيه ان يوسف عليه السلام من الأنبياء العظام عليهم السلام و هو الوالى 
وهوالذى بيده الأمر شرعا فلا يمككن الاستدلال بعمله. 


الوجه الرابع: جمله من النصوص 


منها ما رواه ابن يقطين قال: قال لى 


7 الوسائل باب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 


(0) يوسف/ هه 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 6٠0‏ 
أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ان لله تباركك و تعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه .1١‏ 


و منها ما رواه زيد الشحام قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: من تولى أمرا من أمور الناس فعدل و فتح 
بابه و رفع ستره و نظر فى امور الناس كان حقا على الله عز و جل أن يؤمن روعته يوم القيمه و يدخله الجنه ؟ و الحديث ضعيف 
بالخشاب فانه لم يوثق الى غيرهما من من النصوص الوارده فى الباب المشار إليه. 


و منها ما رواه ابن ادريس نقلا- من كتاب مسائل الرجال عن أبى الحسن على بن محمد عليهما السلام ان محمد بن على بن 
ع كتب إليه يسأله عن العمل لبنى العباس و أخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصه فقال: ما 


كان المدخل فيه بالجبر و القهر فاللّه قابل العذر و ما خلا ذلكك فمكروه. و لا محاله قليله خير من كثيره و ما يكفر به ما يلزمه فيه 
من يرزقه بسبب و على يديه ما يسركك فينا و فى موالينا قال فكتبت إليه فى جواب ذلكك أعلمه ان مذهبى فى الدخول فى أمرهم 
وجود السبيل الى ادخال المكروه على عدوه و انبساط اليد فى التشفى منهم بشى ء أتقرب به إليهم فاجاب: من فعل ذلكك فليس 
مدخله فى العمل حراما بل أجرا و ثوابا «”7. 


و الظاهر ان هذا الوجه لا بأس به فان النصوص الداله على الجواز مشتمله على ما يكون معتبرا من حيث السند فلاحظ و لكن 
الإنصاف ان الجزم بالجواز مشكل فان المستفاد من حديث ابن يقطين المتقدم ذكره ان مع السلطان اولياء للّه لكن باى وجه 
صاروا اولياء لله فمن الممكن ان جماعه من اولياء اللّه لهم روابط حسنه مع السلطان يشفعون لأولياء الله و أنهم باذن خاص من 
الإمام عليه السلام يكونون 


)591(0١(‏ الوسائل الباب 88 من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ و7 
() الوسائل الباب 58 من ابواب ما يكتسب به الحديث 94 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 501 

مع السلطان كابن يقطين. 


و بعباره واضحه: لا يستفاد من الحديث جواز الولايه من قبل الجائر و كونه معينا له فالمرجع دليل حرمه الإعانه و مبغوضيه كون 
الشخص معينا للظالم نعم لا اشكال فى استفاده المحبوبيه من حديث ابن ادريس لكن الأشكال فى السند و على فرض الإغماض 
عن السند يمكن القول باستحباب الدخول فى أمرهم و اعانتهم بشرط أن يكون الداعى للدخول جلب النفع الى الشيعه و دفع 


الضرر عنهم فالولا-يه فى هذه الصوره مستحبه و فى غير هذه الصوره المذكوره تكون محرمه نعم لو وقع التزاحم بين عنوان 
الإعانه و واجب لا بدّ من اعمال قانون التزاحم و الله العالم. 


الفرع الثالث: انه يجوز الولابه من قبل الجائر مع الإكراه 


اشاره 


لا لا >ه و 0 51 إن لا 2 ا ع 
و مدل على جوازة قوله تعالى عن كقر بال من بغ إكايه نا مي أكرة و وَقَبَّهمُطمَِنٌ ليان 1١‏ و قوله تعالى ل يَتَحذٍ الْمؤْممُونَ 
ل ٠‏ لا 1 لا 
الكافِرينَ أَوْلء مِنْ دُونٍ الْمَؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلك فيس مِنّ اللَّهِ فى شَى ءِ إلا أن تتقوا مِنْهُمْ تق .١‏ 


و أيضا يدل على المدعى ما رواه البزنطى عن أبى الحسن عليه السلام فى الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و 
صدقه ما يملكك أ يلزمه ذلكك؟ 


فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وضع عن امتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا «7. 


و لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: التقيه فى كل ضروره 


٠١2 النحل/‎ )١( 

(0) آل عمران/ 58 

الوسائل البات اهن انوات الابنان الحديك ١7‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 507 

و صاحبها أعلم بها حين تنزل به .0١١‏ 

و مارواه محمد بن مسلم و زراره قالوا سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: 
التقيه فى كل شى ء يضطر إليه ابن آدم فقد احله اللّه له ؟. 


و ما رواه عمرو بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله رفعت عن أمتى اربع 
ل ءلم بل 
خصال: لسار عاسوادري ترراظي رطام عار لكاي ياتا 0 2ن إن تيا أذ 
17 
خا را وَل تغين علا 


إصْدراً كلا حَمَلتَهُ عَلَى الْذِينَ مِنْ قتلنا رين وَ ذا تَحمملنا ا ذا طاقة لَنا بهِ و قول اللّه: إِنّا مَنْ أكرة و قَلْبَهُ مُطَمَيْقٌ بانالجلان :8 الى غيرها 
دق التصوضن الرارده قن الاب الحقان إلنة: 


فان المستفاد من الكتاب و السنه ان الإكراه يوجب رفع الحرمه مما اكره عليه و منه المقام و أفاد الشيخ قدس سره انه يتحقق 
موضوع الإ-كراه بصدق الضرر و كون تحمله شاقا على المكره بالفتح. و يمكن أن يرد عليه بأن القيد المذكور خلاف اطلاق 
الأدله اذ لو فرض ان شخصا كان متحملا للضرر و لم يكن شاقا عليه كما لو كان قسى القلب و لا يتأثر من ضرب ولده فهل 
يمكن أن يقال بعدم تحقق الإ-كراه الا أن يقال انه مع عدم المشقه و الحرج لا يصدق عنوان الإكراه و بعباره اخرى: الإكراه 
يصدق فيما يخاف المكره بالفتح من وقوعه و أما مع عدم خوفه فلا يتحقق و لا يصدق عنوان الإكراه فلاحظ. 

و قد تعرض الشيخ قدس سره لأمور 


الأمر الأول: ان الإكراه كما يقتضى رفع الحرمه عن اعانه الظالم و الولايه من قبله 


( 29 الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما الحديث ١و5‏ 
(9) نفس المصدر الحديث ٠١‏ 
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ارتكاب بقيه المحرمات ما عدا اراقه الدم فان دليل الاكراه كما يقتضى رفع الحرمه عن الولايه من قبل الجائر كذلكك يقتضى 
رفع الحرمه عن بقيه المحرمات انما الكلام فى أنه هل يجوز الإضرار بالغير بالإكراه اذا كان دون اراقه الدم فان اراقه الدم لا 
يجوز للنص الخاص لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: انما جعلت التقيه ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس 


.)١١( تقيه‎ 


وما 


رواه ابو حمزه الثمالى قال: قال ابو عبد الله عليه السلام لم تبق الأسرض الاو فيها منا عالم يعرف الحق من الباطل و قال: انما 
جعلت التقيه ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيه الدم فلا تقيه .)5١‏ 


فيجوز الإضرار بالغير كائنا ما كان لأجل الاكراه و ان كان الضرر المتوعد عليه اقل من الإضرار بالغير و أفاد الشيخ قدس سره انه 
هل يلاحظ ان ايهما اقل ضررا وجهان فيمكن أن يقال ان مقتضى اطلاق حديث الرفع جواز الإضرار بالغير و ان الضرورات تبيح 
المحظورات و من ناحيه اخرى المستفاد من حديث الرفع تشريعه لدفع الضرر فلا يجوز دفع الضرر بالأضرار بالغير و لو كان 
أدون فكيف بما اذا يكون اكثر. وان شئت قلت: ان حديث الرفع للامتنان على جنس الأمه فكيف يجوز الإضرار بالغير ولا 
حسن فى الامتنان على بعضهم بالأضرار بالغير بل يجب تحمل الضرر و لا يجوز الإضرار بالغير لكن الأقوى جواز الإضرار بالغير 
لدفع الضرر عن النفس فى مورد الإكراه و استدل عليه بوجوه: 


الوجه الأول اطلاق حديث الرفع فانه بإطلاقه يشمل المقام. الوجه الثانى قاعده نفى الحرج فان الزام الغير تحمل الضرر و تركك ما 
اكره عليه حرجى يرفعه حديث رفع الحرج. 


)١(‏ الاصول من الكافى ج ؟ ص 7٠١‏ حديث 18 من باب التقيه 
(0) الوسائل الباب "١‏ من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما الحديث ١”‏ 
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الوجه الثالث: حديث تشريع التقيه و جوازها ما دام لم تصل الى حد قتل النفس فان مقتضاه جواز الإضرار بالغير الا الضرر 
الخاص و هو اراقه الدم. 


ان قلت: كيف يجوز دفع الضرر بالضرر و الحال ان 


تشريع حديث الرفع لدفع الضرر قلت تاره بتوجه الضرر الى الشخص فلا يجوز رفعه بالأضرار بالغير لعدم الدليل عليه و اخرى 
يتوجه الضرر الى الغير بالإإكراه عليه فلا يجب رفعه عن الغير بتحمل الضرر و ايراده على النفس و ببيان واضح: تاره يتوجه الضرر 
ابتداء الى الشخص بالإكراه فلا يجوز للمكره بالفتح رفعه بالأضرار بالغير و اخرى يتوجه الضرر الى الغير بالإكراه ابتداءً فلا يجب 
دقع غنة بآرزاة الضرى غلين النقسن: 


ان قلت: كما انه يجوز الإضرار بالغير اذا وقع مورد الإكراه لحديث رفع الإكراه كذلكك يجوز الإضرار بالغير اذا وقع الإكراه على 
الشخص ابتداءً و لكن يمكنه رفعه بالأضرار بالغير لحديث رفع الاضطرار فانه لا اشكال فى أن الاضطرار رافع للتكليف كما لو 
اضطر الى شرب الخمر فيجوز الإضرار بالغير بلحاظ الاضطرار. 


قلت: فرق بين المقامين فان الإكراه اذا توجه الى الغير يكون الإضرار مستندا الى المكره بالكسر و المكره بالفتح واسطه و يكون 
الاستناد إليه ضعيفا نعم يجوز للمكره بالفتح أن يرفع الضرر عن الغير و يورد الضرر على نفسه لكن لا يجب عليه ولا قبح فى 
رفع الحرمه عن المكره بالفتح فى هذه الصوره. 


و أما لو كان الضرر متوجها ابتداءً الى الشخص لا يجوز دفعه بالأضرار بالغير بحديث رفع الاضطرار لآن رفع الاضطرار امتنانى و 
تجويز الإضرار بالغير خلاف الامتنان مضافا الى الفرق بين الموردين بتحقق الحرج فى احدهما و عدم تحققه فى الأخر فانه لو 
توجه الإكراه الى الغير يكون دفعه عن الغير و ايقاع الضرر على النفس حرجا و دليل الحرج يرفع وجوبه و أما لو توجه الضرر الى 
الشخص ابتداءً و امكن دفعه بايراد الضرر على الغير لا يكون تحمل 


الضرر حرجيا فلا مقتضى لرفع الحرمه 
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و أفاد سيدنا الأستاد بأن الكلام يقع فى ثلاث نواحى الناحيه الأولى: ان يتوجه الضرر الى الشخص و أمكن دفعه بالأضرار بالغير 
و الحق انه لا يجوز و لا يشمله دليل نفى الاكراه و الضرر لأن تلكك الادله امتنانيه بالنسبه الى جنس الامه و جواز الاضرار بالغير 
لدفع الضرر عن النفس خلاف الامتنان بالنسبه الى الغير مضافا الى ان نسبه دليل نفى الضرر متساويه فكل منهما يمكنه الأخذ 
بدليل نفى الضرر و دفعه عن نفسه بالغير فيقع التعارض و يتساقطان بالمعارضه و يكون المرجع دليل حرمه التصرف فى مال 
لعي 


الناحيه الثانيه: أن يتوجه الضرر الى الغير على عكس الصوره السابقه و قد ظهر حكم ذلكك من الناحيه الأولى كما هو واضح و لا 
يبعد أن يكون تقريب الاستدلال ان ترك دفع الضرر عن الغير ضررى بالنسبه الى الغير فلا يجوز التركك. 


و جوابه ان الزام الشخص بدفع الضرر عن الغير خلاف الامتنان مضافا الى ان تركك دفع الضرر ضررى بالنسبه الى الغير و دفع 
الضرر عن الغير ضررى بالنسبه الى الدافع و لا ترجيح لأحد الطرفين على الأخر. 


الناحيه الثالثه: ان يتوجه الضرر ابتداءً الى الغير و الى المكره على تقدير المخالفه اى مخالفه الجائر و كان الضرر المتوعد عليه 
أمرا مباحا فى نفسه كما لو اكره الجائر بنهب أموال الغير و الا ينهب امواله و فى هذه الصوره لا يجوز للمكره بالفتح نهب اموال 
الغير بل يجب عليه تركك النهب اذ دفع اموال نفسه الى الجائر أمر جائز فلا- يجوز ارتكاب المحرم لأجل تركك المباح و بعباره 


حرام فلا يجوز للمكره بالفتح ارتكاب المحرم و الاستدلال بقاعده رفع الإكراه و رفع الحرج على جواز النهب قد ظهر جوابه مما 
مر اى كون الرفع امتنانيا و لا يشمل المقام و أما أخبار التقيه فان المستفاد منها انها شرعت لحفظ 
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نهب مال الغير او هتكك عرضه عند الإكراه هذا ما افاده سيدنا الأستاد فى المقام. 


اذا عرفت ما ذكرنا من كلام الشيخ و ما أفاده سيدنا الأستاد نقول: قد ذكرنا فى بحث قاعده لا ضرر ان المستفاد من روايات 
تلكك القاعده حرمه الإضرار كما عليه شيخ الشريعه قدس سره لا ما ذهب إليه المشهور من ان مفادها نفى الأحكام الضرريه فى 
الشريعه المقدسه و عليه لا موضوع للبحث حول تلكك القاعده فى المقام و أما على تقدير الإغماض عن ذلكك و الالتزام بما 
ذهب إليه المشهور فلا بأس بالتمسكك بتلك القاعده لرفع الحرمه عن التصرف فى مال الغير اذا كانت الحرمه موجبه للضرر كما 
لو توقف دفع الضرر عن النفس على الإضرار بالغير. 


ومافى كلام الشيخ قدس سره و سيدنا الأستاد من أنه خلاف الامتنان على جنس الأمه مدفوع بأنا لا نفهم المراد من الجمله 
المذكوره فان المستفاد من تلك القاعده ان جعل القاعده فى كل مورد امتنانى بالنسبه الى من تكون مجعوله له فان كان المراد 
من جنس الأمه ان جعلها امتنانى بالنسبه الى كل واحد منهم فغير سديد فان انطباق القاعده فى كل مورد ليس امتنانيا لكل واحد 
فى 'الأمه .بل امتتاتى 'بالنسيه 


الى من تنطبق عليه القاعده فهذا الأشكال غير وارد نعم الاستدلال بالقاعده يشكل من ناحيه اخرى و هو ان عدم جواز التصرف 
فى مال الغير ضررى و أيضا جواز التصرف فى مال الغير ضررى غايه الأمر عدم الجواز ضررى بالنسبه الى المتصرف و الجواز 
ضررى بالنسبه الى ذلكك الغير و حيث انه لا يعقل الجمع بين الأمرين و من ناحيه اخرى لا وجه لترجيح احد الطرفين على الاخر 
تسقط القاعده بالمعارضه و تصل النوبه الى حرمه التصرف فى مال الغير بلا أذنه و رضاه. 


هذا بالنسبه الى قاعده لا ضرر فعلى هذا لو توجه ضرر الى الشخص و أمكن 
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دفعه بالأضرار بالغير لا يمكن الأخذ بالقاعده لجواز الإضرار بالغير و بعد فرض عدم امكان الأخذ بقاعده لا ضرر هل يمكن 
الأخذ بقاعده رفع الاضطرار اذا صدق انه مضطر إليه؟ ربما يقال كما فى كلام الشيخ قدس سره أنه خلاف الامتنان على جنس 
الأمه و الجواب عن هذه الشبهه قد ظهر مما ذكرنا آنفا فمقتضى اطلاق الحديث انه لا مانع عن الأخذ بها و لو فرض ان الغير 
أيضا مضطر الى الإضرار الى من فرض اضطراره نلتزم بشمول القاعده اياه أيضا و لا يتوجه اشكال فان دليل رفع الاضطرار يشمل 
كليهما فكل من الطرفين له ان يتصرف فى مال الأخر لأجل الاضطرار و تشملهما القاعده فمقتضى الصناعه هو الجواز بمقتضى 
قاعده نفى الاضطرار الا ان يقوم اجماع تعبدى على عدم الجواز. 


و اما ما افاده الشيخ قدس سره بأنه لا حرج فى عدم التصرف فى مال الغير لو لم يكن مكرها عليه فيرد عليه أولا انه يكفى صدق 
الاضطرار فيؤخذ بدليل 


رفعه و ثانيا لا-اشكال فى تحقق الحرج فى بعض الموارد مثلا لو وقع الشخص مورد هجوم عدو او حيوان مفترس و امكنه 
الالتجاء الى ملكك الغير كدخول داره او بقائه ليصون نفسه يكون تركك التصرف حرجيا او لو جاع و لم يجد ما يسد جوعه إلا 
خبز جاره و امكنه ان يأكله يكون تركك الأكل حرجيا فما افاده من عدم الحرج فى التركك ليس تاما فلاحظ هذا كله فيما يتوجه 
الضرر الى الشخص ابتداءً و امكنه دفعه بالأضرار بالغير. 

و اما اذا توجه الضرر الى الغير ابتداءً و امكن للمكلف دفع الضرر عنه فهل يجب الدفع عليه أم لا.؟ الظاهر هو الثانى فان الزام 
الشخص دفع الضرر عن الغير بتوجيهه الى نفسه ضررى نعم لو امكن دفع الضرر عن الغير بلا تحمل ضرر و بلا تحمل حرج 
فيمكن ان بقال يجب الدفع لان جواز السكوت و عدم الدفع ضرر ينفى بقاعده نفى الضرر على مسلك المشهور لا على مسلكنا 
فلاحظ لكن دليل نفى 
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الضرر يشكل شموله للحليه فان الضرر المرفوع الضرر المتوجه من قبل الشارع و اما الحليه فليس فيها الزام من قبل الشارع فلا 
مجال لرفعها بالضرر. 


وامالو توجه الضرر الى الغير ابتداءً ثم الى المكلف فى صوره عدم قيامه بالاضرار بالغير كما لو اكرهه المكره على نهب مال 
الغير و الا ينهب ماله فما هى الوظيفه؟ الظاهر ان حديث رفع الاكراه يقتضى جواز نهب مال الغير و الا يراد بأنه خلاف الامتنان 
قد ظهر الجواب عنه كما ان مقتضى حديث جعل التقيه و انها شرعت لحقن الدماء الجواز. 


لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن ابى 


جعفر عليه السلام قال: انما جعل التقيه ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقيه »١١‏ و ما رواه ابو حمزه الثمالى قال: قال ابو عبد 
الله عليه السلام لم تبق الارض الا و فيها منا عالم يعرف الحق من الباطل و قال انما جعلت التقيه ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيه 
الدم فلا تقيه 1. 


فان المستفاد من هذين الحديثين الشريفين جواز كل فعل الا اراقه الدم و القتل و هذا العرف ببابكك لكن الانصاف ان التأمل فى 
الحديث يقتضى ان يقال انما جعلت التقيه لاجل حقن الدم فلو كانت النفس فى معرض الهلاكك تجب التقيه و اما اذا بلغت الدم 


لا يجوز الاقدام بإراقه دم الغير لاجل التقيه» و صفوه القول ان الغايه لجعل التقيه حفظ نفس المتقى لكن لا يجوز له ان يجعل 
الغير فداء لنفسه فلا يستفاد من الحديث جواز الاقدام بارتكاب كل محرم لاجل التقيه فلاحظ. 


نعم لا اشكال فى جواز التقيه فى كل شى ء فانه يستفاد من النصوص الكثيره الوارده فى المقام جوازها و من تلكك النصوص ما 
رواه زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال: التقيه فى كل ضروره و صاحبها اعلم بها حين تنزل به 9" فانه يستفاد 


)١(‏ (1و5) الوسائل الباب "١‏ من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما الحديث ١‏ و” 
(*) الوسائل الباب 7١0‏ من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما الحديث ١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 509 

من الحديث جواز التقيه فى كل ضروره. 


5 ا ب ارا ل 
و منها ما رواه هشام و غيره عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل أُولئك يُؤْئَوْنَ أَجْرَهُعْ مَرَئين بللا صَبَرُوا؟ قال: بللا 


صَبَدُوا على التقيه وَ يَدْرَوْنَ بِالْحَسَنّهِ السَيِنَهَ قال: الحسنه التقيه و السيئه الاذاعه .)١١‏ 


و منها ما رواه الاعجمى قال: قال لى ابو عبد الله عليه السلام يا با عمر ان تسعه اعشار الدين فى التقيه و لا دين لمن لا تقيه له 
الحنايك: 7 


و يستفاد المدعى بالاولويه من النصوص الوارده فى جواز سب مولى الموحدين تقيه فانه لو جاز سبه جاز غيره من المحرمات 
بالأولويه بل يستفاد المدعى مما ورد فى قضيه عمار بل يستفاد المدعى أيضا من الكتاب فان المستفاد منه جواز التقيه على 
الإطلاق و الأظهر من الكل ما رواه زراره قال: قلت له: فى مسح الخفين تقيه؟ فقال: ثلاثه لا اتقى فيهن أحدا: شرب المسكر و 
مسح الخفين و متعه الحج قال زراره: و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا. "٠‏ فان المستفاد من الحديث بوضوح 
جواز التقيه فى كل شىء. 


و لاحظ ما رواه الأعجمى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه قال: لا دين لمن لا تقيه له» و التقيه فى كل شى ء الا فى 
النبيذ و المسح على الخفين (8). 


فان المستفاد من الحديث ان التقيه جائزه فى كل شى ء الا فى الأمور المذكوره لكن هذه الروايه ضعيفه سندا فان الأعجمى لم 
يوثق و على الجمله لا مجال لأن يقال يستفاد من حديثى ابن مسلم و الثمالى بمقتضى الحصر المستفاد من كلمه «انما» ان التقيه 
لأجل حقن الدم فقط و بعباره واضحه: التقيه منحصره فى مورد حفظ اراقه 


0 ؟) الؤسائل البان ©" من آنؤات. الامروالتهى وما بناسيهما الحذيه 3ن ؟ 
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يناسبهما الحديث 6 
(ع) نفس المصدر الحديث " 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 5٠١‏ 


الدم فنقيد النصوص الداله على الجواز فلا تجوز التقيه الاافى هذا المورد فانه كيف يمكن الالتزام به و الحال ان المستفاد من 
حديث الأ-عجمى انه لا تقيه فى الأمور الثلاثه و هل يمكن الالترام بوجوب عدم التقيه فى الأمور المذكوره و لو مع انتهاء الأمر 
الى قتل النفس؟ و أيضا كيف يمكن الالتزام بأن الامام عليه السلام لا يتقى فى الأمور المذكوره و يسلم نفسه و يعرضها للقتل 
فيفهم ان التقيه مشروعه لكل ضروره اضف الى ذلكك ما ورد من جواز اليمين كاذبا لحفظ مال نفسه او مال اخيه لاحظ ما رواه 
اسماعيل ابن سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث قال: سألته عن رجل احلفه السلطان بالطلاق أو غير 
ذلك فحلف قال: 


لا جناح عليه؛ و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ 
قال نعم .)١١‏ 


و مرسله يونس عن أحدهما عليهما السلام فى رجل حلف تقيه فقال: ان خفت على مالكك و دمكك فاحلف ترده بيمينكك فان لم 
تر أن ذلكك يرد شينا فلا تحلف لهم ؟ 


الى عيوهما من التضوصي الوازده ف البانه المشان اليه 


و يضاف الى ذلكك كله ان انحصار جواز التقيه بخصوص حفظ النفس مقطوع الفساد و لقائل أن يقول يقع التعارض بين هذه 
الطائفه و تلكك الطائفه فان مقتضى هذه الطائفه مشروعيه التقيه على الإطلاق و مقتضى تلكك الطائفه اختصاص التقيه بمورد 


خاضن :فنا 'الحله؟ اقول حيث :ان السدكت كلدينبا فووياة فم النافرية قاذ يتخب الأحدث 


كى يرجح فيتساقطان بالتعارض فتصل النوبه الى الأخذ بمطلقات التقيه. 
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و لكن هذا الجواب غير تام لأسن مطلقات التقيه بنفسها طرف للمعارضه و يمكن أن يقال أن انحصار التقيه بمورد حقن الدم 
مقطوع الخلاءف فلا يكون مفهوم الحصر حجه فالمرجع عمومات و مطلقات التقيه بالإضافه الى ما ورد من الجواز فى موارد 
عديده من جواز سب المولى و حكايه عمار المذكوره فى القرآن فلا اشكال فى المسأله فاغتنم. 


[الثانى أن الإكراه يتحقق بالتوعد] 


اشاره 


«قوله قدس سره: الثانى ان الاكراه يتحقق بالتوعد م 


الكلام فى المقام يقع فى جهات 
الجهه الأولى فى تفسير الاكراه 


و الظاهر ان الاكراه بماله من المفهوم لا يتحقق الا مع كون المتوعد به مكروها للمكره بالفتح و ضررا بالنسبه إليه بحيث يصدق 
انه يخاف من وقوعه كما لو أوعده الجائر على نهب ماله أو ضربه أو شتمه أو هتكه أو غير ما ذكر مما يضر بالمكره بالفتح و لا 
يشترط فيه أن يكون المتوعد به فعلا-محرما بل يمكن أن يكون مباحا كما لو أوعد الزوج زوجته بطلاقها مثلا بل يمكن ان 
يكون أمرا مستحبا كما لو أو عده بمفارقته و الهجره الى الأعتاب المقدسه و عدم رجوعه عنها وهل يتحقق بالتوعد بفعل 


الوالموافها كرة عضر لكر لسر 


الظاهر انه يصدق و الجامع بين الأفراد ما يكون مضرا به و مكروها بحيث يصدق انه يخاف من وقوعه و الظاهر انه لا يشترط فى 
صدق عنوان الإ-كراه وقوع الضرر ممن يكون راجعا إليه بل المقوم لصدق العنوان خوف الوقوع و التألم منه و ان كان مورده 
اجنبيا عنه كما لو كان مورده مؤمنا بل و لو كان كافرا بل و لو كان حيوانا و أما اذا لم يتألم من وقوعه و لا يخاف من تحققه فلا 
يصدق عنوان الإكراه مثلا لو كان الشخص لا يتأثر من الفضيحه فأوعده الجائر بهلاكته و سبه و شتمه و اهانته لا يصدق 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 5١7‏ 


الاكراه لأنه لا يخاف كما هو المفروض. 


وهل يشترط فى صدق الإكراه ان يكون المكره عليه مكروها و مبغوضا للمكره بالفتح أم لا يشترط فيه ذلكك؟ الظاهر هو الثانى 
فان الميزان فى صدقه أن 


يكون ارتكابه لأجل الخوف من وقوع ما توعد به به و لذا لو كان المكلف مشتاقا الى بعض المحرمات الإلهيه و لكن لا يرتكبه 
حوفا فى ]لله كسان "لك التحاكن اكرهة على اوتكاءه يضصدق أله مكره عليه فالميز اذ قن ملق العرات ان المكلف لكي تكيه هن 


قبل نفسه و بإرادته و لو من باب كونه منهيا عنه شرعا. 
الجهه الثانيه: ان دفع الضرر عن المؤمنين بنفسه هل يكون موجبا لجواز الولايه عن الجائر أم لا؟ 


وقد تقدم تحقيق هذه الجهه قريبا و قلنا الأدله غير وافيه باثبات المدعى فلا بد من العمل على طبق القواعد الأوليه نعم على 
تقدير تماميه سند ما رواه ابن ادريس يمكن القول بجواز قبول الولايه لإعانه المؤمنين لاحظ ما رواه محمد بن ادريس فى آخر 
السرائر نقلا عن كتاب مسائل الرجال عن أبى الحسن على بن محمد عليهما السلام ان محمد بن على بن عيسى كتب إليه يسأله 
عن العمل لبنى العباس و أخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصه؟ 


فقال: ما كان المدخل فيه بالجبر و القهر فاللّه قابل العذر, و ما خلا ذلكك فمكروه و لا محاله قليله خير من كثيره و ما يكفر به ما 
يلزمه فيه من يرزقه يسبب و على يديه ما يسركك فينا و فى موالينا قال: فكتبت إليه فى جواب ذلك اعلمه ان مذهبى فى الدخول 
فى أمرهم وجود السبيل الى ادخال المكروه على ععدوه و انبساط اليد فى التشفى منهم بشى ء اتقرب به إليهم فاجاب من فعل 
ذلك فليس مدخله فى العمل حراما بل أجرا و ثوابا .)١١‏ 
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والروايه التى ذكرها الشيخ الطبرسى عن امير المؤمنين عليه السلام فى فى 


احتجاجه على بعض اليونان قال: و آمركك أن تصون دينكك و علمنا الذى أودعناك فلا تبد علومنا لمن يقابلها بالعناد و لا تفش 
سرنا الى من يشنع علينا و آمركك ان تستعمل التقيه فى دينكك الى أن قال و ان اظهاركك براء تكك منا عند تقيتكك لا يقدح فينا و 
لا ينقصنا و لئن تبرأ منا ساعه بلسانكك و أنت موال لنا بجنانكك لتبقى على نفسكك روحها التى بها قوامها و مالها الذى به قيامها و 
جاهها الذى به تمسكها و تصون من عرف بذلكك اولياءنا و اخواننا فان ذلكك أفضل من أن تتعرض للهلاك و تنقطع به عن 
عمل فى الدين و صلاح اخوانكك المؤمنين 0١١‏ كبقيه الروايات التى يمكن الاستدلال بها على المدعى ضعيفه نعم مقتضى 
وجوب حفظ نفس المؤمن وجوب التصدى لحفظها من الهلاك و عند المزاحمه لا بد من ترجيح الأهم ملاكا و لذا لو دار الأمر 
بين حفظ المعصوم و حفظ فرد سوقى لا اشكال فى وجوب تقديم حفظ المعصوم و لعل امره بالتأمل اشاره الى ما ذكر و صفوه 
القول انه مع الإكراه يصير كل محرم حلالا و أما مع عدم الإكراه فيجب حفظ نفس المؤمن و أما حفظ العرض أو المال فاثبات 


وجوبه مشكل. 
الجهه الثالثه: انه مع جواز الإتلاف هل يتحقق الضمان أم لا؟ 


الحق هو التفصيل بأن يقال ان كان المدركك للجواز حديث رفع الإكراه فمقتضى القاعده عدم الضمان فان مقتضى اطلاق قوله 
عليه السلام رفع ما استكرهوا عليه عدم الضمان و بعباره اخرى: الإكراه يقتضى رفع الحكم بلا فرق بين التكليفى و الوضعى و أما 
ان كان المدرك وجوب الإتلاف لأجل حفظ ما هو الأهم فمقتضى القاعده ثبوت الضمان اذ لا تنافى بين الوجوب التكليفى و 


ثبوت 


الضمان أو فقل: 
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لا تنافى بين رفع الحرمه التكليفيه و بقاء الحكم الوضعى اى يجوز التصرف بل يجب لكن مع الضمان فلاحظ. 
الجهه الرابعه: انه لو اكره الجائر شخصا على معصيه و على تقدير الترك لا يتوجه ضرر الى المكره 


بالفتح بل يكره الظالم شخصا آخر على المعصيه كما لو اكره الجائر شخصا على شرب الخمر و أوعده بأنه لو لم يشرب يكره 
غيره على شربه أو على عصيان آخر ففى هذه الصوره لا وجه للجواز بالنسبه الى من اوعد أو لا اذ لا يصدق الإكراه بالنسبه إليه 
الا-فى صوره وجوب المنع عن عصيان الأخر ففى هذه الصوره يقع المقام فى بحث التزاحم و يلزم اعمال قواعد ذلكك الباب و 
فى المقام عنوانان الاكراه و دفع الضرر و يترتب على كل واحد من العنوانين فروع لا بد من رعايه الموازين و استخراجها عنها 


[الثالث انه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين] 


«قوله قدس سره: الثالث انه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين ...» 


لا اشكال فى اعتبار عدم امكان التفصى عن ارتكاب الحرام فى صدق الإكراه و ببيان واضح: لا اشكال فى عدم صدق الإكراه 
مع امكان الفرار بلا ضرر و لا حرج مثلا لو اكرهه الجائر على شرب الخمر و أمكن للمكره بالفتح أن يشرب الماء بدل الخمر بلا 
توجه محذور لا يجوز أن يشرب الخمر و لا-فرق فيما ذكرنا بين موارد الإ-كراه فان حكم الأمثال واحد و الميزان فارد فان 
الأحكام المترتبه على الإكراه تتوقف على تحققه و لا يتحقق الا مع عدم امكان التفصى. 


[الرابع ان قبول الولايه مع الضرر المالى] 


«قوله قدس سره: الرابيع ان قبول الولايه مع الضرر المالى ففة *) 
الميزان فى الجواز و عدمه صدق الإكراه او عنوان التقيه أو الحرج أو الضروره 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 5١8‏ 


فان المستفاد من الأ-دله ان تحقق احد هذه العناوين يوجب رفع الأحكام المترتبه على مواردها بلا فرق بين المحرمات نعم قد 
استفيد من النص الخاص استثناء اراقه الدم و يتعرض الشيخ له عن قريب و لا فرق فى الضرر المالى بين اليسير منه و الكثير و انما 
اللازم عنوان الإكراه أو عروض عنوان آخر من العناوين و العجب من سيدنا الأستاد حيث افاد على ما فى التقرير ان ادله الإكراه 
لا تشمل المقام و لم نفهم انه بأى وجه لا تشمل و على الجمله مقتضى رفع الإكراه جواز ارتكاب كل محرم الا القتل نعم ربما 
يدور الأمر بين ارتكاب الجامع بين الحلال و الحرام او يدور الأمر بين ارتكاب الأشد و الا ضعف فلا بد من رعايه المورد مثلا 
لوواكرهه الجائر على شرب الخمر و الا 


يكرهه على الجلوس ساعه فى المكان الفلانى الذى لا يضربه. لا اشكال فى عدم جواز شرب الخمر و يجب أن يختار الجلوس و 
أيضا لو اكرهه على النظر الى الأجنبيه و الا يكرهه على اللواط يجب أن يختار النظر الى الأجنبيه الى غير ذلكك من الموارد. 


[الخامس: لا يباح بالاكراه قتل المؤمن] 


اشاره 


«قوله الخامس: لا يباح بالاكراه قتل المؤمن ...» 


فى هذا الأمر فروع: 
الفرع الأول: انه هل تجوز اراقه دم المؤمن بالإكراه عليها أم لا؟ 


تارج يخضة نامو تح القاعندة الأول اخرق متحت و عحرث السن الخاض أناهه بحيث التاصدم فتقتفيي اظللاق حك ينث 
الرفع هو الجواز كما صرح به الشيخ قدس سره و أما من حيث النص الخاص فلا يجوز لاحظ ما رواه محمد بن مسلم "١١‏ و ما 


رواه أبو حمره الثمالى 3 


و أفاد سيدنا الأستاد بأن المقام يدخل فى باب التزاحم قال: و لو اكرهه على القتل فان كان ما يوعد به دون القتل فلا ريب فى 
عدم جواز القتل و أما اذا كان 
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القتل كما لو قال اقتل فلانا و الا قتلتكك يجوز القتل للتخيير فان اراقه الدم محرمه كما ان قتل النفس حرام و لا وجه لترجيح احد 
الطرفين على الاخر .)١١‏ 


و يرد عليه انه يجوز قتل الغير مع الإ-كراه للإطلا.ق كما مر هذا مع قطع النظر عن النص و أما بلحاظ النص فلا يجوز و لو انجر 
الأ-مر الى هلا-كك نفسه لإطلا-ق دليل المنع و على الجمله لا تصل النوبه الى ملاحظه قواعد باب التزاحم و صفوه القول انه لا 
يجوز قتل المؤمن بالإكراه و التقيه و مقتضى اطلاق دليل المتع عدم الفرق بين افراد المؤمن من حيث العلم و الجهل و الصغر و 
الكبر الى غير ذلكك من الجهات. 


ان قلت لا بد من الفرق بين مورد الإ-كراه و التقيه فان مقتضى النص عدم الجواز عند التقيه و أما مع الإكراه فيجوز على طبق 


القاعده لإطلاق دليل رفع الإكراه فلا بد من التفصيل قلت: أولا التقيه مفهوم 


عام يشمل جميع موارد اذن الشارع فى الوقايه فلا يختص الحكم بالتقيه عن العامه فتأمل و ثانيا انه يفهم عرفا من النص الخاص 


الفرع الثانى: انه هل يفرق فى الحكم بعدم الجواز بين الموارد 


بأن يقال انه تاره يكون فرد مهدور الدم بالنسبه الى كل واحد من المكلفين و يجوز قتله لكل احد و اخرى يكون مهدور الدم 
بشرط صدور الاذن من الحاكم الشرعى و ثالثه يكون مهدور الدم لطائفه خاصه دون غيرهم أما القسم الأول فلا اشكال فى جواز 
قتله و لو مع عدم عروض التقيه فكيف بصوره تحقق التقيه و أما القسم الثانى فالظاهر عدم الجواز الا مع الأذن من الحاكم فان 
مقتضى اطلاق دليل الحرمه عدم الجواز الا فى الصوره الخاصه و أما القسم الثالث فعدم الجواز فيه اظهر و اوضح اذا لمفروض 
انه مهدور الدم لطائفه خاصه. 


الفرع الثالث: هل تجوز اراقه دم المخالف بالتقيه أم لا؟ 


لا يبعد ان يقال 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 5117 


ان المستفاد من النص ان جعل التقيه لأجل حفظ اراقه دم المؤمن فانه الظاهر من النص بحسب الفهم العرفى فلا يشمل المخالف 
و من ناحيه اخرى ان مقتضى القاعده الأوليه جواز كل محرم عند التقيه و الاضطرار و الإكراه. 


و لكن الانصاف ان الجزم بهذه المقاله مشكل فان التقيه مفهوم عام و الحكم مجعول بالنسبه الى كل أحد بلا فرق بين المؤمن و 
المخالف. 


والعجب من سيدنا الأستاد انه كيف جوز قتل المخالف بالتقيه و الحال ان الجواز خلاف الامئنان بالتسبه الى المقتول الا أن يقال 
ان الحكم المذكور لا دليل على كونه امتنانيا و لكن سيدنا الأستاد يصرح بكون حكم التقيه امتنانيا فلاحظ و مما ذكرنا فى 
المخالف يظهر الحكم بالنسبه الى الذمى الذى يكون محقون الدم. 


الفرع الرابع: انه هل المراد بالدم خصوص القتل او الأعم منه و من قطع الأعضاء و الجرح 


الظاهر بحسب الفهم العرفى هو الأول فيجوز القطع او الجرح بعروض التقيه و الإكراه لعموم الجواز و اختصاص دليل المنع 


بالقتل. 
[المسأله السابعه و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدله الأربعه] 


اشاره 

«قوله قدس سره: السابعه و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلّه الاربعه ...) 

يقع الكلام فى هذه المسأله أولا فى تحقيق معنى الهجاء و ثانيا فى حكمه فيقع البحث فى مقامين أما 
المقام الأول [فى تحقيق معنى الهجاء] 


الوقيعه فيه و تنقيصه بذكر معايبه و احتمال اختصاص الهجو بما يكون بالشعر مردود بصحه الحمل و لو لم يكن بالشعر مضافا 
الى أن الظاهر ان مقتضى دليل الحرمه عدم الفرق بين أن يكون بالشعر و ما لا يكون كذلك ان قلت: ما الفرق 
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بين السب و الهجاء؟ قلت: السب قد فسر فى مجمع البحرين بالشتم و فسر الشتم فيه بالوصف الموجب للنقص و الأزراء فيمكن 
أن يقال ان السب اعم من الهجو فان الهجو قد فسر بذكر العيب و ان قلنا ان الهجو ينحصر بما يكون بالشعر فكونه اخص من 
السب اظهر. 

و يظهر من سيدنا الأستاد ان الهجو عباره عن السب حيث قال على ما فى التقرير: «الهجو فى اللغه عد معايب الشخص و الوقيعه 
وأما 

المقام الثانى [فى حكمه] 

فقد أفاد الشيخ قدس سره انه يحرم بالأدله الأربعه فنقول: 

أما العقل فقد مر كرارا انه لا مجال لاستفاده الحكم الشرعى منه و أما الإجماع فعلى تقدير تحققه و تحصيله لا يكون تعبديا 
كاشفا لأحتمال استناد المجمعين الى الوجوه المذكوره فى المقام و أما الكتاب فنقولء» تاره يكون الهجو بالجمله الإنشائيه و 
اخرى بالجمله الخبريه أما على الأول فيدل على حرمته قوله تعالى وَيْلُ لكل هُمَرَِ لمر 


١١‏ واما على الثانى فأيضا يدل على حرمته قوله تعالى الدال على حرمه الهمز و اللمز مضافا الى أنه يدل على حرمته ما يدل على 
حرمه الغيبه من الكتاب فانه يصدق عليه عنوان الغيبه فى هذه الصوره مع اجتماع شرائط صدق العنوان المذكور. 


و أما السنه فيدل على حرمته ما يدل على حرمه اهانه المؤمن منها ما رواه ابان بن تغلب عن ابى جعفر عليه السلام قال: لما اسرى 
بالنبى صلى الله عليه و آله 


١ الهمزه/‎ )١( 
5١9 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 
.)١١ قال يا رب ما حال المؤمن عندكك؟ قال يا محمد من اهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربه و انا اسرع شىء الى نصره اوليائى‎ 


و منها ما رواه ابراهيم بن عمر اليمانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ما من مؤمن يخذل أخاه و هو يقدر على نصرته الا خذله 
الله فى الدنيا و الآخره .)7١‏ 


و منها مرسله ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من استذل مؤمنا و احتقره لقله ذات يده و لفقره شهره اللّه يوم 
القيامه على رءوس الخلائق 79 


و منها ما رواه معلى بن خنيس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله قال الله عز و جل انى لحرب 


لمن استذل عبدى المؤمن و انين اسرع الى نصره اوليائى 69 


و منها ما رواه ابو هارون عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال لنفر عنده و انا حاضر: ما لكم تستخفون بنا قال: فقام إليه رجل 
دق جراس] ل( !فقال محات لوجه الله أن نقحت لكف أو بش ادي امر كف :فقال بل نكن احد مق السعكيك 


بى فقال معاذ لوجه الله ان استخف بكك فقال له: ويحكك أ لم تسمع فلانا و نحن بقرب الجحفه و هو يقول لك: احملنى قدر 
ميل فقد و الله عييت» و الله ما رفعت به رأسا لقد استخففت به و من استخف بمؤمن فبنا استخفء و ضيع حرمه اللّه عز و جل 
«0). و منها غيرها مما ورد فى الابواب المشار إليها. 


وعلى الجمله لا اشكال فى حرمه الهجو لحرمه اهانه المؤمن و اذلاله فان انطبق عليه عنوان آخر من الغيبه أو البهتان أو النميمه أو 


١ من ابواب أحكام العشره الحديث‎ ١58 الوسائل الباب‎ )١( 
94 نفس المصدر الحديث‎ )'( 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب احكام العشره الحديث ؟ 
(؟) نفس المصدر الحديث / 

(0) الوسائل الباب 18 من ابواب أحكام العشره 
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تصير حرمته اشد كما هو ظاهر. 


ثم انه لا فرق فى الحرمه بين كون المهجو عادلا و كونه فاسقا و الخبر الذى اشار إليه الشيخ قدس سره على فرض وجوده و 
تماميته سندا لا بد من حمله على وجه لا ينافى ما ذكر فانه لا شبهه فى عدم جواز اهانه الفاسق بما هو كذلكك و الا كانت غيبه 
عامه الفساق بذ كر معاصيهم جائزه و هو كما ترى نعم يجوز هجو المخالف فانه لا حرمه له و قد دلت جمله من النصوص على 
كونه كافراء و قد تقدم الاشاره الى ذلكك. 


ثم انه هل يجوز بهت المخالف أم لا؟ مقتضى جمله من النصوص جواز بهت المبدع لاحظ ما رواه ابن سرحان عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله اذا رأيتم 


أهل الريب و البدع من بعدى فأظهروا البراءه منهم و أكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعه و باهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد 
فى الإسلام و يحذرهم الناس و لا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلكك الحسنات و يرفع لكم به الدرجات فى الآخره .)1١‏ 
و مقتضى الإطلا-ق جوازه حتى لو كان على نحو الأخبار ان قلت: النسبه بين الكذب و البهتان عموم من وجه و يجتمعان فى 
تعارضا بين الدليلين فان بهتان المبدع عنوان ثانوى و العناوين الثانويه تقدم على العناوين الأوليه عرفا فلاحظ. 

و أما حديث أبى حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال قلت: ان بعض أصحابنا يفترون و يقذفون من خالفهم فقال لى: الكف 
عنهم أجملء ثم قال: و الله 


١ الوسائل الباب 9" من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما الحديث‎ )١( 
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يا أبا حمزه ان الناس كلهم اولاد بغايا ما خلا شيعتناء قلت: كيف لى بالمخرج من هذاء فقال لى: يا أبا حمزه كتاب الله المنزل 
يدل عليه أن الله تبارك و تعالى جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه فى جميع الفى ء ثم قال عز و جل: و اعلموا أنما غنمتم من شى 


ء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل فتحن أصحاب الخمس و الفى ء و قد حرمناه على 


جميع الناس ما خلا شيعتنا و اللّه يا أبا حمزه ما من أرض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شى ء منه 


الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا الخ »١١‏ فهو ضعيف سندا. 
[المسأله الثامنه و العشرون الهجر و هو الفحش من القول و ما استقبح التصريح به منه] 


«قوله قدس سره: الثامنه و العشرون الهجر و هو الفحش من القول و ما استقبح التصريح به منه ٠٠..‏ 


يظهر من اللغه ان الفحش عباره عن ذكر ما يكون ذكره قبيحا و قد عقد صاحب الوسائل قدس سره بابا ؟» تحت عنوان تحريم 
الفحش و لا مجال لاثبات حرمه الفحش بالنصوص الوارده فى الباب المذكور فان اكثرها ضعيف سندا فلا تصل النوبه الى 
ملاحظه دلالته و أما ما كان معتبرا سندا فلا يدل على المدعى فان الحديث الأول من الباب لا يدل على الحرمه بل يدل على أن 
الفحاش علامه شرك الشيطان مضافا الى أن المذكور فى الروايه عنوان الفحاش بصيغه المبالغه و أما الخبر الخامس من الباب 
فيدل على ان الفحش مذموم و أما الخبر الثامن من الباب فيدل على كون بعض اقسام الفاحش من اشر الناس و لا يكون الخاص 
دليلا على العام نعم لا يبعد أن يستفاد من حديث أبى عبيده عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: الحياء من الأيمان» 


788 ص‎ 571١ الروضه من الكافى الحديث‎ )١( 
من الوسائل من أبواب جهاد النفس‎ 2١ (؟) الباب‎ 
577 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


و الأيمان فى الجنه و البذاء من الجفاء و الجفاء فى النار :)١١‏ حرمه الفحش فانه قد فسر بالبذاء و قد صرح فى الروايه بأن البذاء 
من الجفاء و الجفاء فى النار و لكن هل يمكن الالتزام بحرمه مطلق ذكر ما يكون ذكره قبيحا؟ 


«قوله قدس سره: هذا آخر ما تيسر تحريره من المكاسب المحرمه ) 


اى يكون مذكورا فى النوع الرابع و هو ما 


يكون متعلق الاكتساب عملا محرما شرعا كالقمار و الكذب و غيرهما من المذكورات فى النوع الرابع من كلامه. 


[الخامس مما بحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفايه تعبدا أو توصلا] 
[أخذ الأجره على الواجب] 


اشاره 
«قوله قدس سره: الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفايه تعبدا أو توصلا ...» 


يظهر من كلام الماتن ان محل البحث الواجب الذى يعود نفعه الى المستأجر كالواجب الكفائى فانه لو أتى به واحد من آحاد 
المكلفين يسقط عن الآ-خرين و أما الواجب الذى لا ينتفع به المستأجر فلا كلام فيه و لا اشكال فى بطلان الإجاره على ذلكك 
الواجب فمثل صلاه الظهر الواجبه على احد لا تجوز الإجاره عليها لعدم انتفاع أحد بفعل الواجب على الآخر. 


و قال سيدنا الاستاد ١؟»‏ فى هذا المقام ما مضمون كلامه ان الكلام فى هذا البحث ان الوجوب و العباديه هل يئافيان صحه 
الإجاره أم لا؟ بعد قطع النظر عن الجهات الأخر المعتبره فى باب الإجاره. 


)١(‏ الوسائل الباب 17 من أبواب جهاد النفس الحديث ه 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 3717© 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الأنسب أن نلاحظ جميع الوجوه الممكنه لمن تكون وجها و مستندا للمنع كى نرى صحه تلكك 
الوجوه المذكوره فى مقام الاستدلال على المدعى و عدمها و على فرض تماميه الاستدلال نرى مقدار قيامه و وفائه فى مقام 
الاستدلال فنقول ما يمكن أن يذكر فى المقام او ذكر وجوه: 

الوجه الأول ان تعلق الوجوب بفعل يستلزم الإتيان به مجانا و بلا عوض 


و عليه لا تجوز الإجاره عليه. و يرد عليه ان الدعوى المذكوره بلا دليل فانه اى منافاه بين كون الشىء واجبا و بين وقوع الإجاره 
عليه حتى فى الواجب العينى التعبدى كالصلوات اليوميه فانه اى منافاه بين الأمرين الا أن يقوم دليل معتبر على المدعى ففى كل 


الوجه الثانى: الإجماع 


. وفيه ان الإجماع المنقول لا يكون حجه و أما المحصل منه فعلى فرض حصوله فهو محتمل المدركك و بعباره اخرى: كيف 
يمكن تحصيل اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام مع وجود الوجوه المذكوره فى المقام فهذا الوجه كسابقه 


الوجه الثالث: ان المنفعه فى الإجاره لا بد من رجوعها الى المستأجر 


و بعباره اخرى: مقتضى الإجاره التبادل فى المنفعه و مال الإجاره اى تدخل المنفعه فى المكان الذى كان مكانا لمال الإجاره و 
عليه تكون الإجاره على الأفعال الواجبه باطله لعدم تحقق الشرط المذكور فيها. و فيه ان مقتضى الاجاره فى اجاره الافعال 
صيروره الفعل الذى يكون مورد الإجاره ملكا للمستأجر و أما اشتراط المذكور فى تقريب الاستدلال فلا دليل عليه. 


الوجه الرابع: ان المنفعه اذا لم تكن راجعه الى المستأجر كما فى اجاره الغير على واجبه تكون الإجاره سفهيه فتكون باطله 


. وفيه: أولا-انه يمكن أن تكون فى الإجاره المذكوره جهه عقلا.ئيه و بعباره اخرى: يمكن أن يكون الداعى للإجاره فى نظر 
المستأجر غرض عقلائى بل يمكن أن ينتفع المستأجر بهذه الإجاره 
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نفعا اعتباريا او ماديا فان أولاده و أحفاده اذا كانوا مقيدين بالصلاه و الصوم يعظم ابو هم فى الأنظار فلا تكون المعامله سفهائيه 
و ثانيا ان الدليل قائم على بطلان معامله السفيه لا على بطلان المعامله السفهائيه و كم فرق بين المقامين. 
لا ققد 200 و 5 ل 
الوجه الخامس: ان مقتضى قوله تعالى لا تَأكلوا أمْالَكم بَنَكُمْ بالْبَاطِلٍ إن أن َكُونَ تََارَه عَنْ راض 


0" عدم جواز أكل المال فى مقابل الباطل فلو لم ترجع المنفعه الى المستأجر يكون الأكل أكلا بالباطل. و فيه أولا ان الجار 
الواقع فى الآيه الشريفه للسببيه لا للمقابله و ثانيا ربما ينتفع المستأجر بالإجاره المذكوره. 


الوجه السادس: ان الفعل الواجب على المكلف مملوى لله تعالى و المملوى لا تصح اجارته 


. وفيه انه ما المراد من الملك فان المملوكيه الحقيقيه و الملكيه الواقعيه التى يعبر عنها بالإضافه الإشراقيه. موجوده فى جميع 
الأفجال: و الخنوى و ل خض ضوردكوة آخرو ان كان الجراد التلكيه الاععناريه فلا ذليل على كرت القدل الواجن 'مملركا له 
تعالى بالملكك الاعتبارى. 


الوجه السابع: ان تعلق الوجوب بفعل بقتضى سلب قدره المكلف 


و يشترط فى صحه الإجاره كون الأ-جير قادرا على الفعل الذى يكون مورد الإجاره. و يرد عليه أولا النتقض بصحه اشتراط 
الواجب على المكلف كما لو شرط على المشترى فى ضمن عقد البيع أن يصلى صلاته فانه لا اشكال فى جواز الااشتراط 
المذكور و الحال ان القدره على المشروط معتبره فى الشرط و ثانيا نجيب بالحل و هو ان المانع عن الصحه تعلق الحرمه فان 
الفعل اذا كان محرما يمكن أن يقال كما يقولون بعدم صحه وقوع الإجاره عليه لعدم امكان الوفاء بعقد الإجاره شرعا و أما 


وجوب الفعل فلا يكون مانعا عن الصحه و صفوه القول: ان المعتبر فى الإجاره الواقعه على الفعل أن يكون الفعل الذى يكون 


مورد الإجاره مقدورا للأجير و من الظاهر 


)١(‏ النساء/ 9؟ 
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ان الوجوب لا يوجب سلب قدره المكلق كما هو ظاهر. 
الوجه الثامن: ان الوجوب يوجب سقوط ماليه فعل الأجير 


ولذا يجوز بل يجب اجباره على العمل الواجب و مع عدم الماليه لا تصح الإجاره. و فيه أولا انه لا دليل على اشتراط الإجاره 
بكون العمل الذى يكون مورد الإجاره ذا ماليه اذ غايه ما يترتب على عدم الماليه أن تكون المعامله سفهيه و قد تقدم انه لا دليل 
على اشتراط الإجاره بكونها عقلائيه و ثانيا ان جواز الاجبار لا يقتضى عدم ماليه الفعل اذ الوجوب الشرعى يقتضى اجباره شرعا 
من باب الأمر بالمعروف و جواز الإجاره يقتضى اجباره على الفعل من باب احقاق الحق و أخذ ما هو المطلوب فى عهدته و لا 
تنافى بين الأمرين فلاحظ. 


الوجه التاسع: ان العباده متقومه بقصد القربه و عقد الإجاره يوجب انقلاب قصد القربه 


اذ الأجير يقصد بفعله أخذ الأجره فتكون العباده فاسده لعدم الإتيان بها بقصد القربه. و فيه انه لا منافاه بين الأمرين فان الأجير 
يتملك الأ-جره بنفس الإجاره و لا يتوقف التملكك على العمل الخارجى و أما تسلم الأجره فيمكن للأجير فى بعض الموارد بلا 
تحقق العمل خارجا كما لو اشتراط على المستأجر تسليم الأجره قبل العمل كما انه يمكنه دائما بالفعل الخالى عن قصد القربه 
لأسن المستأجر لا يحيط بما فى نفس الأجير من القصد و أما حق المطالبه شرعا فهو متفرع على الإتيان بالعمل قربه الى الله فلا 


تنافى بين الامرين. 


ان قلت: ان العباده فى جميع حلقاتها لا بدّ أن تنتهى الى الله فالداعى غير القربى يوجب فساد العباده. قلت: انه ليس الأمر كذلكك 


و كون الفعل لأجل الله فى جميع حلقاته و مراتبه منحصر فى عده من الخواص و هم النبى صلى اللّه عليه و آله و اهل بيته عليهم 
صلوات الله و أما فى غيرهم فلا فان الداعى للعباده فى العبادات اما الاحتراز 


عن العقاب و اما جلب الثواب و اما دفع الإضرار الدنيويه 
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و اما جلب المنافع الماديه و هذا امر واضح لدى الكل. 


ققركي كد فز سكم العان الأب الفا الرارك ف فز لد الى فوا ِالْعُقَودٍ 21١‏ و الوفاء عباره عن الإتمام فالوفاء انما يحصل 
باتيان الفعل و العمل بقصد الانتهاء و الإتمام و الوفاء و من ناحيه اخرى لا بدّ فى العباده أن يؤتى بها بقصد القربه فالقصدان 
متنافيان و مع فرض التنافى لا يبقى دليل لصحه الإجاره و هو المدعى قلت: أولا ان دليل وجوب الوفاء لا يكون دليلا للصحه بل 
هو دليل اللزوم لأن الوفاء كما ذكر فى الاستدلال عباره عن الإتمام و اتمام العقد عدم فسخه و الفسخ لا يكون حراما تكليفا بلا 
كلا-م فيكون حراما وضعا فيكون مرجع وجوب الوفاء بالعقد كونه لازما و من الظاهر ان اللزوم مترتب على الصحه فلا بد من 
اثبات صحه العقد بدليل آخر غير وجوب الوفاء. و ثانيا ان مقتضى الوفاء و الإتمام الإتيان بمورد العقد باى وجه كان نعم لو كان 
مقتضى الوفاء الاتيان بالعمل بهذا الداعى ليس الا لكان الاستدلال تاما لكن لا دليل على هذا المدعى بل الدليل على خلافه. 


ان قلت ان الأمر العبادى المتعلق بالعمل عبادى و قربى على الفرض و الأمر الإجارى توصلى و لا يعقل أن يكون الواجب الواحد 
واجبا تعبديا و توصليا لأوله الى اجتماع الضدين قلت: الأمر الإجارى الناشى عن وجوب تسليم مورد الإجاره تابع لمتعلقه فى 
التحدته و التوصلية و ندال غلك المندعن مجه تعلق الندر و النهد و النسىءو الشرطه و ابعالها الى الأمور العنادية و الحا 


ان هذه الأوامر كلها توصليه و الحل ما ذكرنا فان التقريب المذكور جار فى جميع هذه الموارد فلاحظ. 
«قوله قدس سره: كأن دليله الأجماع 00 


قد ظهر بما ذكرنا انه لا مجال لإتمام الكلام بالإجماع. 


١ المائده/‎ )١( 
©3717 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 
»... «قوله قدس سره: فمثل فعل الشخص صلاه الظهر عن نفسه‎ 


الظاهر انه لا دليل على البطلان حتى فى مثل اجاره المكلف نفسه لفعل صلاه الظهر عن نفسه فانه اى دليل يكون مانعا عن صحه 
الإجاره. 


«قوله قدس سره: فهذا المعنى ينافى وجوب اتيان العباده 0020 


الحق انه لا تثافئ بين الألمرين فان المستأجر يستحق العمل القربى فى ذمه الأسجير فلا منافاه بين القصدين بل بيئهما كمال 
الملائكه. 


«قوله: و اما تأتى القربه فى العبادات المستأجره ...» 


غرض الماتن من هذه العباره دفع نقض عن نفسه و هو انه لا اشكال و لا خلا.ف فى جواز النيابه فى الأمور العباديه عن الغير 
فعلى فرض التنافى بين قصد القربه و اخذ الأجره لا تجوز اجاره الغير للنيابه عن الغير فى الصلاه و الصوم و الحج فأجاب الشيخ 
قدس سره بأن للنائب عن الغير فى العبادات فعلين: احدهما فعل قلبى ثانيهما فعل خارجى و أما النيابه فهى الفعل القلبى و 
يستحب للمكلف أن يجعل و يعتبر نفسه نائبا عن الغير و بالإجاره تصير النيابه المستحبه واجبه. و ليس الوجوب المذكور وجوبا 
تعبديا كى يشكل بالتنافى و أما العمل الخارجى فهو امر عبادى و يشترط فيه قصد القربه فما وقع فى مقابل الإجاره و الأجره هو 
جعل النفس نائبا و أما العباده فلا تقع فى مقابل الأجره كى يتوجه الأشكال. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء؛ ج 3 ص: 


لضن 


و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن لازم هذا التقريب استحقاق الاجره بمجرد جعل النفس نائبا و عدم التوقف على العمل الخارجى و 
فساده واضح ظاهر. و يمكن أن يجاب عن الاشكال المذكور ان الجعل المقارن مع العمل مورد الاجاره فلا اثر للنيابه الخاليه عن 
العمل و يمكن أن يقال فى مقام رد الماتن انه فرضنا جعل النائب نفسه نائبا عن المنوب عنه لكن نسأل ان النائب حين العمل هل 
يأتى بالعمل بعنوان النيابه عن الغير أو يأتى بعنوان نفسه أولا هذا و لا ذاكك؟ 


أما الثالث فغير معقول فان الاهمال غير معقول فى الواقع و أما الثانى فتكون النيابه لغوا اذ المفروض ان النائب قصد وقوع الفعل 
عن نفسه فان جعل النفس نائبا لا يوجب الانقلاب واقعا كما هو ظاهر و أما على الاول فيعود اشكال التنافى المذكور فى كلام 
الشيخ قدس سره مضافا الى أن المستفاد من ادله استحباب النيابه اتيان العمل عن الغير لاحظ النصوص الداله على المطلوب منها 
مارواه محمد بن مروان قال: قال ابو عبد الله عليه السلام ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين و ميتين يصلى عنهما و 
يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم عنهما فيكون الذى صنع لهما و له مثل ذلكك فيزيده الله عز و جل ببره وصلته خيرا كثيرا 


.)١١ 


و منها ما رواه على بن أبى حمزه قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السلام أحج و أصلى و أتصدق عن الأحياء و الأموات من قرابتى و 
أصحابى؟ قال: نعم تصدق عنه وصل عنه و لكك أجر بصلتكك اياه «7) الى غيرهما من النصوص المذكوره فى الباب المشار إليه. 


فان المستفاد من النصوص المذكوره بالفهم العرفى جعل 


نفس العباده عن الغير و اتيانها بعنوان المنوب عنه و قد تقدم عدم التنافى بين الأمرين و هذا هو العمده 


١ الوسائل الباب ؟١ من ابواب قضاء الصلوات الحديث‎ )١( 

(؟) نفس المصدر الحديث 9 
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فى دفع الأشكال عن جميع الموارد فلاحظ. 

«قوله قدس سره: و ما كان من قبيل الاجاره غير قابل لذلكك ...» 


بل ذكرنا انه قابل و قلنا ان اللازم فى مورد الاجاره أن يأتى المكلف بما تعلق به الاجاره و من الظاهر ان الاجاره لو وقعت على 
العباده يمكن للمكلف أن يأتى بها مع قصد القربه. 


«قوله قدس سره: فان قلت يمكن ان تكون غايه الفعل التقرب ...» 

و الحاصل انه ربما يقال بأنه لا تنافى بين الأمرين فانه يقصد الاخلاص و الداعى على الاخلاص الحصول على الفوائد الدنيويه 
فاتحات تأنه فرق بق الانعون التطلون من الهاو حوما رامق المخلوق :فاك الطلتي مه تعالى بيو كف الأخلاض ا وروة عله أنذالا 
فرق بين الموردين و لذا لو صلى أحد للدخول فى الجنه أو لعدم دخول النار تكون صلاته باطله و صفوه القول ان الغرض من 
الفعل ان كان مضرا بالإخلاص فيضربه على الاطلاق و الا فلا مضافا الى أن لازم كلامه عدم الأشكال فيما يكون غرضه اخذ 


الأجره لإداره امور من تجب ادارته شرعا كالزوجه مثلا فلا يكون قصد أنخذ الأجره مضرا على نحو الاطلاق. 
«قوله قدس سره: فى الجمله 000 


يمكن أن يكون ناظرا الى أنه لو وجب على المكلف واجب تعبدى كفائى كالتخيير بين القصر و الإتمام فى موارد التخيير فآجر 
المكلف نفسه للإتيان بالتمام مثلا لا يشمله دليل المنع لعدم وجوبه شرعا فيجوز 


وقوع الإجاره عليه. 
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«قوله قدس سره: أقواهما ان التنافى بين ...» 

قد تقدم منا عدم التنافى بين الامرين. 

«قوله: ثم ان صلح ذلك الفعل ٠٠.١‏ 


بأن نستأجر الغير لذفن ميت وان الدفن الضادر عن الأجير يوجب سقوط التكليف عن الأجير و المستأجر اذ المفروض انه واج 
كفائى. 


«قوله: او اسقاطه به ...» 
كما لو استاجز ولن 'الميت شحها لأن يصلى على الميت فان صلذه الأجير توجب الأنتقاط عن المستاج الولى المية: 
«قوله: او عنده عع 


يمكن أن يكون المراد انه يسقط عند المستأجر باجتهاده أو تقليده و هذا خلاف ظاهر العباره فان الظاهر من العباره ان الشيخ 
قدس سره فى مقام بيان ثلاثه اقسام: 


بأنه قد يحصل الامتثال و ربما يسقط به و ثالثه يسقط عنده و يمكن أن يكون المراد من العباره ان صلاحيه الفعل الصادر من 
الا-جير و المستأجر معا بطور الكفايه كدفن الميت المسلم فدفنه الأجير بعنوان امتثال الأمر المتوجه الى المكلفين بالدفن فانه 
يتحقق الامتثال و يستحق الأجره لعدم كون وجوب الدفن تعبدياء و أما اسقاطه به فبأن يقصد بالدفن الوفاء بعقد الإجاره فانه 
يسقط الوجوبان وجوب الدفن و وجوب الوفاء و أما كونه صالحا لان يسقط وجوب الدفن عنده فبأن يقصد بالدفن النيابه عن 
المستأجر فانه يسقط وجوب الدفن عند دفنه نيابه. 


و لكن يمكن أن يرد على البيان المذكور أولا: بأن الأمر بالدفن يسقط بالنيابه كما يسقط بالأصاله فلا وجه للترديد و التشقيق فان 
مقتضى اطلاق الدليل تحقق الامتثال باى وجه كان و ثانيا: ما الدليل على مشروعيه النيابه فان النيابه أمر على 
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خلاف القاعده الأوليه و تحتاج الى 


الدليل و مع عدمه لا تكون مشروعه. 


و يمكن أن يفسر عباره المتن هكذا بأن نقول: لو قلنا بعدم منافاه قصد القربه مع الإجاره يتحقق الامتثال باتيان المأمور به بداعى 
الأمر المتوجه إليه و أما السقوط به ففى مورد انتفاء الموضوع كما لو استأجره لأزاله النجاسه عن المسجد فاز إلها عنه فانه يسقط 
الوجوب بانتفاء الموضوع و أما السقوط عنده فالمراد ان الواجب يسقط بخروج الوقت و انقضاء زمان الواجب فالنتيجه انه تاره 
بحصل الامتثال و اخرى يسقط الأمر بانتفاء الموضوع و ثالثه يسقط بخروج الوقت و بعباره واضحه سقوط الأمر تاره بالامتثال و 


اخرى بانتفاء الموضوع و ثالثه بانقضاء الوقت. 


و لكن يرد عليه انه لو لم يكن فعل الأجير مؤثرا فى سقوط الأمر يكون معناه عدم صحه الإجاره لأول الأمر الى عدم قدره الأجير 
على الاتيان بما تعلق به الإجاره مضافا الى أن هذا التفسير مناف مع عباره الشيخ حيث قال و ان لم يصلح استحق الأجره و بقى 
الواجب فى ذمته فيعلم انه مع الصلاح لا يبقى الواجب فى الذمه بل يسقط بفعل الأجير. 


وقال السيد اليزدى فى حاشيته على المكاسب أما الامتثال فكما اذا استاجره لدفن الميت عن نفسه فدفنه كذلكك و أما الأسقاط 
به اى بالفعل فكما اذا استاجره للدفن نيابه عنه فانه لو اتى به عنه يسقط عنه الوجوب بسبب هذا الفعل و أما السقوط عنده فلم 


أفهم المراد منه. و يرد عليه ما أوردناه قريبا و قلنا لا دليل على النيابه و الله العالم. 
«قوله: وان لم يصلح استحق الاجره 00 


اذا قلنا بعدم الصلاح يكون لازمه بطلان عقد الإجاره اذ مع عدم الصلاح لا يكون الأجير قادرا على الإتيان 


بمورد الإجاره و مع عدم القدره لا تكون الإجاره صحيحه فلاحظ. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 677 
«قوله: قدس سره: لان أخذ الاجره عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله اكل للمال بالباطل ...) 


قد ظهر مما تقدم عدم تماميه البيان المذكور فان وجوب الفعل لا يوجب كونه مملوكا له تعالى و امكان اجباره عليه لا يقتتضى 
اسقاط احترامه و عدم جواز اخذ الأجره عليه و أما كونه سفهيا فيرد عليه أولا انه يمكن تصور غرض عقلائى فيه فلا يكون سفهيا 
و ثانيا قد ذكرنا عدم دليل على بطلان العقد السفهائى. 


«قوله قدس سره: و مما يشهد بما ذكرنا انه لو فرض ان المولى امر بعض عبيده 1 


هذه الدعوى بلا دليل و مصادره بالمطلوب اذ لا اشكال فى أنه يصدق ان الأجير جعل فعله الواجب عليه فى مقابل الأجره التى 
يأخذها من المستأجر. 


«قوله قدس سره: لا من باب المعاوضه ...» 


افاد السيد فى الحاشيه: ان الظاهر من النص و الفتوى ان الأخذ بعنوان العوض و لا يبعد أن يكون الظاهر من حديث هشام قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه؟ فقال ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل 
بقدر ذلكك »)١١‏ كون الأخذ بعنوان العوض و على كل حال الأمر سهل. 


«قوله قدلس: و منه يظهر عدم جواز أخذ الاجره على المندوب اذا كان عباده 0526 


)١(‏ الوسائل الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث ه 
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و قد تقدم انه لا تنافى بين العباديه و أخذ الأجره فلا فرق بين الواجب و 


المستحب من هذه الجهه. 
«قوله قدس سره: على أحد فرديه اما 


بتقريب ان أحد فرديه لا يكون واجبا عليه بالخصوص فلا مانع عن أخذ الأجره. و فيه انه قد ظهر مما تقدم ان صفه الوجوب لا 
تنافى أخذ الأجره فلا وجه للتفصيل. 


«قوله: و ان قلنا بان اتحاد وجود القدر المشتركك مع الخصوصيه مانع ...) 

و هذا التقريب تام فالأشكال متوجه و لكن الكلام فى أصل الأشكال و قد مر عدم تماميته فلاحظ. 
«قوله قدس سره: نعم تجوز النيابه) 

قد تقدم الأشكال فى النيابه. 

«قوله فافهم) 


يمكن أن يكون اشاره الى عدم خروجه عن محل الكلادم لأ-ن المفروض ان العمل واجب على الأ-جير كما يكون واجبا على 
المستأجر. لكن يرد عليه انه لو قلنا بجواز النيابه و قطعنا النظر عما ذكرنا فى النيابه لا وجه للأشكال لأنه يأخذ الأجره على جعل 
نفسه نائبا فالأجره فى قبال الأمر غير العبادى. 


«قوله قدس سره: ثم انه قد يفهم 0 


لا محصل تحت هذا الكلام فانه لا دليل على هذه الدعوى فلا يكون مانع عن جواز أذ الأجره و صفوه القول ان المانع عن 
أخذ الأجره أن يفهم من الشرع 
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تعلق الوجوب بالعمل المجانى و بلا عوض و اما ان لم يفهم من الشرع كون العمل مجانيا فلا مانع من الأخذ و مجرد كونه من 
حقوق الناس لا يستلزم اشتراط كونه بلا عوض. 


«قوله قدس سره: ثم ان هنا اشكالا مشهورا ٠...‏ 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء 5 جلد, كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب؛ ج .١‏ ص: 678 


لوه لهذا الأشكال اذ فت شان 


الوجوب المتعلق بفعل لا ينافى أذ الأجره عليه كما انه قد مر انه لا يكون مصداقا للباطل و أيضا قد مر الجواب عن كل أمر 
يكون قابلا لأن يذكر فى مقام المنع فلا مجال للأشكال كى يحتاج الى الجواب عنه. 
«قوله قدس سره: و الا جاز للطبيب م 


يشكل ما أفاده بأن المقام من موارد الأمور الحسبيه فلا بد من تصدى من له الولايه و السلطنه الطبيب اوّل الكلام و الأشكال الا 
مع عدم امكان الوصول الى الحاكم أو العادل فى فرض عدم وجود الحاكم. 


«قوله فافهم) 

يمكن أن يكون اشاره الى ان الآيه ظاهره فى الإرضاع الاختيارى المنصرف عن ارضاع اللبأ الواجب عليها. 

١قوله‏ قدس سره: لا يتصف بالاستحباب الا مع الاخلاص اذى ينافيه ...) 

قد تقدم عدم التنافى بين اخذ الأجره و الإخلاص فيجوز اخذ الأجره على العباده المستحبه كما يجوز أخذها على العباده الواجبه. 
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«قوله قدس سره: بل متى جعل نفسه بمنزله الغير ...») 


الشيخ قدس سره حيث يرى التنافى بين اخذ الأجره فى النيابه و قصد القربه و من ناحيه اخرى لا اشكال فى جواز استيجار الغير 
للنيابه فى العبادات من الصلاه و الصوم و الحج تصدى لرفع الأشكال و دفع التنافى و اجيب عن اشكال التنافى بأجوبه: 


الجواب الأول ما افاده الشيخ قدس سره فى المقام و حاصل ما افاده ان للنائب عن الغير فعلين فعل قلبى اى جعل نفسه نائبا عن 
الغير و فعل حارجى اى نفس العباده و بعباره واضحه: ان لكل من الأمرين ماهيه و وجود ولا يرتبط احدهما بالأآخر فما قوبل 


بالأجره اى النيابه لا يشترط فيه قصد القربه و ما يشترط فيه 


قصد الإخلاص لا يقابل بالأجره فلا يتوجه الأشكال. 


و أورة عليه السيد فى الحاشية:و كذلكك سبدنا الأستاد بأن الإجاره اذا كانت واقعه فى قبال النيابه يلزم استحقاق الأجره بمجرد 
وربما يذب الإيراد المذكور بأنه يمكن أن تقع الاجره فى مقابل النيابه التى تكون مقارنه مع الفعل الخارجى و لكن لا يتم الأمر 


اذ الإجاره اما تقع فى قبال الفعل الخارجى و العباده باى قسم نقول و نتصور و اما لا مدخل للفعل الخارجى فى مورد الإجاره 
فعلى الأول يعود محذور التنافى المتوهم فى المقام و على الثانى لا يمكن الالتزام به كما فى كلام السيد اليزدى و سيدنا الاستاد. 


الجواب الثانى: ما عن الشيخ قدس سره أيضا فى رساله القضاء و هو ان النيه مشتمله على قيود منها كونه خالصا له تعالى و منها 
كونه اداء أو قضاء عن نفسه 
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أو عن الغير بالأحجره أو بغير الأسجره و لا يرتبط كل واحد منها بالآدخر و الأسجره واقعه فى قبال قصد النيابه الذى لا يعتبر فيه 
الإخلاص و قيد الاخلاص غير مقابل بالأجره بل هو قيد للفعل المستأجر عليه. و يرد عليه ان المفروض ان الأجره واقعه فى مقابل 
العمل القربى فيعود المحذور المتوهم مضافا الى ما عن المحقق الأصفهانى و هو ان الفعل القلبى و الخارجى و ان كانا متغايرين 
وجودا لكن المفروض ان الفعل القلبى بما له من الغايه مؤثره فى الفعل الخارجى فيعود المحذور. 


الجواب الثالث: ان النيابه امر جائز و راجح شرعا و ربما تجب بالإجاره و قد ذكرنا انه لا تنافى و لا تضاد بين 


قصد القربه و أخذ الأجره و لعمرى هذا واضح ظاهر و لقد أجاد السيد فى حاشيته حيث قال «لقد أسفر الصبح). 
«قوله قدس سره: فان قلت الموجود فى الخارج 0 


فان الإيراد عباره عن أن الواقع فى الخارج شىء واحد فاذا قلنا بعدم جواز تعلق الإجاره بما يعتبر فيه قصد القربه لا مجال لاتمام 
الأمر فأجاب الشيخ عن الإيراد بأن الإجاره لا تجوز أن تقع على ما يعتبر فيه قصد القربه و ان كان متعلقها متحدا مع ما لا يعتبر فيه 
قصد القربه و لكن لو انعكس الأمر بأن تعلق عقد الإجاره بما لا يعتبر فيه قصد القربه لا يتوجه اشكال و ان كان ما تعلق به العقد 
متحدا مع ما يعتبر فيه قصد القربه و المقام من قبيل الثانى فلا مجال للأشكال و أراد قدس سره بقوله: فالصلاه الموجوده فى 
الخارج الخ ان ما تعلق به العقد فى المقام عنوان النيابه و المفروض عدم اعتبار قصد القربه فيها. 

و يرد عليه انه لو فرض الاتحاد الوجودى كما هو المفروض يعود محذور التنافى فلاحظ و لقائل أن يقول لو فرض تماميه التنافى 
المتوهم فى المقام امكن اتمام الأمر بنحو آخر و هو الإتيان بالعباده نيابه مع الغفله عن كونه اجيرا بأن 
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يعتقد وجوب النيابه عليه شرعا فلو أمكن فى مورد ايجاد الاعتقاد المذكور مع الغفله عن وقوع الإجاره لا يبقى اشكال و لكن 
يتوقف ذلك على المقدمه المذكوره. 

«قوله قدس سره: و بهذا الاعتبار ينقسم فى حقه الى المباح و الراجح و المرجوح"» 


أما المباح فكما لو ناب عن الميت فى الصلاه بدون قصد القربه فان مثل هذه النيابه مباح و أما 


الراجح فكما لو ناب مع قصد القربه و اما المرجوح فكما لو ناب عن غيره فى الصلاه فى الحمام أو فى المغصوب فانه مرجوح 
فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ما ورد ...» 


لاحظ ما رواه ابن سنان قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه رجل فاعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن اسماعيل» و 


لم يتركك شيئا من العمره الى الحج الا اشتراط عليه» حتى اشتراط عليه أن يسعى فى وادى محسرء ثم قال: يا هذا اذا أنت فعلت 
هذا كان لاسماعيل حجه بما أنفق من ماله و كانت لكك تسع بما أتعبت من بدنكك .)١١‏ 


«قوله قدس سره: لان استحقاق الحمل ...) 


الظاهر انه لا فرق بينهما و انه يجوز الاحتساب لنفسه فى كلتا الصورتين فان المستأجر يطلب الحمل او الإطافه و كل من الأمرين 
لتاق القند سه فاة شا الحو الضوؤتيع شأذ الندابه'و خضل العرض علج كل تقفديى كو الحركات الخاصية 
مملوكه للغير لا يكون مانعا عن صحه الطواف عن نفسه اذ المفروض ان الأجير يأتى بما عليه من العمل المستأجر عليه. 


١ من ابواب النيابه فى الحج الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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وان شئت قلت: مقتضى اطلاءق دليل الطواف جواز الإتيان به بهذا النحو فى مفروض الكلاءم مضافا الى النص الدال على 
المقصود لاحظ ما رواه التميمى عن ابيه قال حججت بامر أتى و كانت قد اقعدت بضع عشره سنه, قال فلما كان فى الليل 


وضعتها فى شق محمل و حملتها انا بجانب المحمل و الخادم بالجانب الأخر قال: فطفت بها طواف الفريضه و بين الصفا و المروه 


واعتددت به 


انا لنفسى ثم لقيت أبا عبد اللّه عليه السلام فوصفت له ما صنعته. فقال: قد أجز أعنكك 0١١‏ و مثله غيره الوارد فى الباب المشار 
إليه فلاحظ. 


نعم لو كان اجيرا للنيابه عن الغير لا يجوز له أن يقصد الطواف عن نفسه أيضا فان التداخل يحتاج الى الدليل و بعباره واضحه: 
يجب عليه امران: احدهما بالاستقلال ثانيهما بالنيابه و تحقق الأمرين معا بفعل واحد يحتاج الى الدليل. 


«قوله: انه لا يجوز اخذ الاجره على اذان ...» 


قد ظهر مما تقدم ان أنحذ الأ-جره على العباده امر جائز فعلى طبق القاعده الاوليه لا يكون مانع و أما بلحاظ النص الخاص فقد 
وردت فى المقام جمله من النصوص منها ما رواه السكونى عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام قال آخر ما فارقت عليه حبيب 
قلبى أن قال: يا على اذا صليت فصل صلاه أضعف من خلفكك. و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا «"» و الحديث ضعيف 


سندا. 
و منها ما رواه الصدوق مرسلا قال: اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: 


يا امير المؤمنين و الله انى لأحبكك فقال له: و لكنى أبغضكك. قال: و لم؟ قال لأنكك تبغى فى الأذان كسبا و تأخذ على تعليم 
القرآن أجرا ”و المرسل لا اعتبار به. 


و منها ما رواه حمران عن أبى عبد الله عليه السلام قال عليه السلام فى هذه الروايه 


١ الوسائل الباب 20 من أبواب الطواف الحديث‎ )١( 
و ؟‎ ١ و”) الوسائل الباب 8" من ابواب الاذان و الاقامه الحديث‎ 5( )0( 
6794 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


و رأيت الأذان بالأجر و الصلاه بالأجر 21١‏ و حمران الواقع فى السند لم يوثق مضافا الى 


أنه لا يستفاد من الحديث بطلان الإجاره بل المستفاد منها كون اخخذ الأجره فى مقابل ما ذكر مرجوحا فلاحظ. 


[الأجره على تحمل الشهاده] 

اشاره 

«قوله قدس سره: تحمل الشهاده بناء على وجوبه 0 

يقع الكلام تاره فى وجوب الشهاده أو تحملها و اخرى فى جواز اخذ الأجره على تقدير الوجوب فيقع الكلام فى مقامين أما 
المقام الأول [فى وجوب الشهاده أو تحملها] 


. لا ء 4ه 0 لا ل 
تَكمُوا الشَقادة وَ من يَكتمها فَإنّهُ ثم كليْهُ *' 


و تدل على المدعى أيضا جمله من النصوص الوارده فى المقام منها ما رواه هشام عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قول الله عز و 
ذاءر ,2 
جل: «وَ لا يَابَ اهلاق قال: 


قبل الشهاده وقوله: «و من يكتمها فانه آثم قبله) قال: بعل الشهاده 22 و غيره مما ورد فى الباب المشار إليه. فالنتيجه. ان تحمل 
الشهاده و كذا ادائها واجب و أما 


المقام الثانى [فى جواز أخذ الأجره عليها] 
فقد تقدم انه لا تنافى بين الوجوب و لو كان عينيا و أخذ الأجره. 
«قوله قدس سره: كون التحمل و الاداء حقا م 


اثبات هذه الدعوى مشكل مضافا الى أنا قد ذكرنا مرارا أن الجار فى الآيه ليس للمقابله بل للسببيه فعلى هذا لا مجال للاستدلال 


على المدعى بما أفاده الشيخ قدس سره من أنه أكل للمال بالباطل فلاحظ. 


8 من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما الحديث‎ 5١ الوسائل الباب‎ )١( 
5/17 (او" البقره/ 7857 و‎ )0( 


(ع) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الشهادات الحديث ١‏ 
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«قوله قدس سره: فالطاهر عدم وجوبه .. 


يمكن أن يكون وجه عدم الوجوب قاعده نفى الضرر. و يرد عليه ان هذا التقريب انما يتم على مسلكك المشهور فى مفاد القاعده 
و أما على مسلكك شيخ الشريعه الذى اخترناه فلا يتم الاستدلال بالقاعده كما هو ظاهر و يمكن أن يكون الوجه فيه انصراف 
دليل الوجوب عن صوره توقف الأداء أو التحمل على البذل و دعوى الانصراف عهدتها على مدعيها و عليه يجب الا أن يقوم 
اجماع تعبدى كاشف على عدم الوجوب. 


«قوله قدس سره: لكونه فقيرا ...) 


قال السيد قدس سره فى حاشيته انه مع كونه فقيرا يجوز له أخذ الأجره اذ يجب عليه تحصيل النفقه لعياله. و يرد عليه انه ان كان 
المستفاد من الدليل عدم جواز اخذ الأجره فلا فرق بين كونه فقيرا و بين كونه غنيا وان لم يكن المستفاد من الدليل عدم الجواز 
فأيضا لا-فرق بين الصورتين الا أن يقال مع كونه فقيرا لا يجب عليه التصدى للامور المذكوره و مع عدم الوجوب لا موضوع 
للبحث فيجوز أن يأخذ الأجره. و كيف كان فلا اشكال فى أن ولى المسلمين لو رأى المصلحه فى الإعطاء من بيت المال يجوز 
له و لكن يمكن أن لا يكون الأخذ جائزا لمن يقيم بالأمر لعدم احتياجه الى المال المأخوذ فلاحظ. 


و صفوه القول: ان الارتزاق من بيت المال و جوازه منوط بنظر ولى الأمر لكن الاخذ لو لم يكن محتاجا و كان واجبا عليه القيام 
بالأمر يشكل جواز اخخذه و أما الأجر فعدم جواز اخذه متوقف على قيام الدليل على عدم الجواز كما قام الدليل على عدم جواز 
الأخذ للقضاء لاحظ ما رواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام 


كل شى ء غل من الإمام فهو سحتء و السحت انواع كثيره» منها ما 
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أعسيت تق اعجال الو لذه الظلمة و معيا انخرى الققياء يو جور القواتر وكيم لخي و« القيتل السبيتكن و :اليا بف البندد فام الرشانيا 
عمار فى الأحكام فان ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله صلى الله عليه و آله .)1١‏ 


[خاتمه تشتمل على مسائل] 
[الأولى صرح جماعه بحرمه بيع المصحف] 


اشاره 

«قوله قدس سره: الاولى صرح جماعه كما فى يه و ثر و كره وس و مع صد بحرمه بيع المصحف ...) 
يقع الكلام فى هذه المسأله فى مقامين 

المقام الأول فى حكم بيع المصحف وضعا 


المقام الثانى فى حكم بيعه تكليفا أما المقام الأول فنقول: مقتضى القاعده الأوليه جوازه وضعا فان رفع اليد عن اطلاق دليل 
الصحه يحتاج الى الدليل و لا يستفاد الحرمه الوضعيه من نصوص الباب فانه قد ثبت فى الاصول كون النهى ظاهرا فى الحرمه 
التكليفيه و رفع اليد عن الظهور المذكور لا وجه له و ما اشتهر فيما بين القوم من أن النهى فى باب المعاملات ظاهر فى الحرمه 
الوضعيه لا دليل عليه نعم لو علم من الخارج فى مورد ان العقد الفلا-نى لا يحرم تكليفا لا بد من حمل النهى على الحرمه 
الوضعيه و الا فلا و لذا نرى انهم لا يحملون النهى عن بيع وقت النداء على الحرمه الوضعيه بل يبقون النهى بحاله و يحملونه على 
التكليفيه مضافا الى التعارض الواقع بين نصوص الباب و نشير إليها و الى تعارضها عن قريب إن شاء الله تعالى. 


وأما 
المقام الثانى [فى حكم بيعه تكليفا] 


اشاره 


فمقتضى القاعده الأوليه هو الجواز كما هو ظاهر و اما بالنظر الى النص الخاص فقد وردت طائفتان من الروايات الطائفه الأولى: 
ما يدل على الحرمه منها ما رواه ابن سيابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: 


١١ الوسائل الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١1( 
587 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


ان المصاحف لن تشترى فاذا اشتريت فقل: انما أشترى منكك الورق و ما فيه من الأديم «آدم) و حليته و ما فيه من عمل يدكك 


بكذا و كذا١١)‏ و هله الروايه ضعيفه سندا. 


و منها ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال: لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر 
الحديد و 


الورق و الدفتين وقل: 
أشترى منكك هذا بكذا و كذا ”. 


و هذه الروايه تامه سندا و الأشكال فى الروايه من جهه كون عثمان بن عيسى فى السند فى غير محله اذ قد صرح الشيخ قدس 
سره بوثاقته قال سيدنا الأستاد: «و ذكر الشيخ فى كتاب العده عمل الطائفه برواياته لأجل كونه موثوقا به و متحرجا عن الذب «*) 
فلا اشكال فى السند من هذه الناحيه. 


و منها ما رواه عثمان بن عيسى قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال: 
لا تشتر كلام الله و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفتر و قل: أشترى هذا منكك بكذا و كذا «© و الروايه تامه سندا و دلاله. 


وها نا وواد عند اللدا لقان قال سألتد هن شراء الماحت ففال:1ذا ارقت أن تتترى فقل اللكرى مك ورفه و أديمةو 


عمل يدكك بكذا و كذا «8) و هذه الروايه ضعيفه سندا. 
و منها ما رواه المدائنى عن أبى عبد الله عليه السلام فى بيع المصاحف قال: 


لا تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم «©1 و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


)591(0١(‏ الوسائل الباب "١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ و؟ 
() معجم رجال الحديث ج ١١‏ ص ١١١‏ 

(ع) الوسائل الباب "١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث " 

(©) نفس المصدر الحديث 8 

(©) نفس المصدر الحديث ٠١‏ 
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و منها ما رواه سماعه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام قلت: فما تقول فى شرائها؟ 


قال: اشتر منه الدفتين و الحديد و الغلاف و اياكك ان تشترى منه الورق 


وفيه القرآن مكتوب فيكون عليكك حراما و على من باعه حراما )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا و فى المعتبر من هذا الطائفه 
كفايه لاثبات الحرمه. 


الطائفه الثانيه: ما يدل على الجواز لاحظ ما رواه روح بن عبد الرحيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شراء 
المصاحف و بيعها فقال: انما كان يوضع الورق عند المنبر» و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمر الشاه او رجل منحرف قال: 
فكان الرجل يأتى فيكتب من ذلكك. ثم انهم اشتروا بعد, قلت فما ترى فى ذلكك؟ فقال لى: أشترى احب الى من أن أبيعه» قلت: 


فما ترى ان أعطى على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس» و لكن هكذا كانوا يصنعون .)27١‏ 


و لاحظ ما رواه ابو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف و شرائهاء فقال: انما كان يوضع عند القامه و 
المنبر قال: كان بين الحائط و المنبر قيد ممر شاه و رجل و هو منحرف فكان الرجل يأتى فيكتب البقره و يجىء آخر فيكتب 
السوره كذلكك كانواء ثم انهم اشتروا بعد ذلك فقلت فما ترى فى ذلكك؟ 


فقال أشتريه احب الى من أن ابيعه «"). 


و لاحظ ما رواه روح بن عبد الرحيم عن أبى عبد الله عليه السلام مثله و زاد فيه قال قلت: ما ترى أن اعطى على كتابته أجراء قال 
لا بأس» و لكن هكذا كانوا يصنعون «6). 


)انين المعيد الخبيف ١١‏ 
تسن انس القسة 
(5) نفس المصدر الحديث / 
(©) نفس المصدر الحديث 94 
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فيقع التعارض بين الطرفين و حمل اخبار المنع على الكراهه كما فى كلام سيدنا الأستاد 


لا وجه له فانه لا شاهد لدعواه و قوله عليه السلام «اشترى احب الى من أن اببع» لا يدل على كراهه البيع بل يدل على أن الاشتراء 
احب إليه فلا بد من العلاج و حيث ان المرجح منحصر فى الأحدثيه و الأحدث غير معلوم يلزم التساقط فتصل النوبه الى الأدله 
الأوليه و مقتضاها الجواز اضف الى ذلك أنه لا اشكال و لا كلام فى جواز الببع وضعا و تكليفا فلاحظ. 


لكن لقائل أن يقول ان حديث المنع أحدث فان عثمان بن عيسى لا يروى عن أبى جعفر و لا عن أبى عبد الله و انما يروى عن 
أبى الحسن الأول و عن الرضا و أبى جعفر الثانى و على كل تقدير يكون حديثه أحدث من بقيه الروايات فانها مرويه عن 
الصادق عليه السلام فلا بد من الأخذ بحديث عثمان لكونه أحدث الا ان يقال حديث عثمان مضمر و لم يعلم منه انه لا يضمر 
عن غير المعصوم عليه السلام مضافا الى أن جواز بيع المصحف من الواضحات التى لا يعتريه الشكك و السيره جاريه عليه فلا 
مجال للوسوسه و الله العالم. 


«قوله قدس سره: بقى الكلام فى المراد من حرمه .. 
الماتن فى مقام أنه كيف يمكن الجمع بين النهى عن بيع القرآن من ناحيه و تملكك القرآن و وقوع النقل و الانتقال عليه من 
ناخية:اخرى فقول النقوشن الموجوده فى اللوراق انالا تعد من الأغبان:الحاريجيه و أما مد أماعن الأول فلا مال للنهى عن 


البيع اذ من الظاهر ان البيع يع على الأعيان لا على الأعراض و الصفات و أما على الثانى فاما يقع جزء من الثمن فى قبال النقش 
الذى فرض كونه عينا 


اولا يقع أما على القول بوقوعه فهو ممنوع شرعا على الفرض و أما على القول بعدم الوقوع 
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فان بقى فى ملكك مالكه و بايعه يلزم الاشتراكك و هو خلاف الاتفاق وان انتقل الى المشترى تبعا فهو خلاف مقصود المتبايعين 
اذ المفروض انهما لم يقصدا كذلك. 


و بعباره واضحه: انهما لم يقصدا دخول النقوش تبعا مضافا الى أنه تكليف صورى اى النهى تعلق بجعل البيع فى مقام الأثبات و 
ايقاعه على النقش و الخط و ببيان آخر: ان الشارع لم ينه عن النقل و الانتقال اذ احكام الملك لا تعطل و يمكن القول بدخول 
النفش فى الملكك عرفا لا شرعا و ختم كلامه بقوله فتأمل. و يمككن أن يكون الوجه فى الأمر بالتأمل ان الالتزام بالتفكيكك بين 
الشرع و العرف لا يدفع الأشكال المذكور فلا مناص الا من الالتزام بالتكليف الصورى لا الواقعى فانه لم يكلف الشارع و لم ينه 
عن نقل النقش على الإطلاق. 


اذا عرفت ما تقدم نقول: لا اشكال فى ان البيع يقع على الصور النوعيه و القرآن اى الأوراق المنقوشه بالكلمات القرآنيه صوره 
نوعيه فى قبال بقيه الصور النوعيه فالنهى عن بيع القرآن نهى عن بيع هذه الصوره النوعيه لكن يستفاد من النصوص الوارده فى 
المقام كحديثى سماعه و ابن عيسى جواز ايقاع البيع على الحديد و الدفتين و الورق و الدفتر و يفهم العرف من النص ان 
التقوش تدخل فى ملكك المشترى بالتبع و أفاد سيدنا الأستاد على ما فى التقرير انه يتصور البيع بأن يقع على الجلد و الغلاف و 
الحديد و الحليه لكن يشترط المشترى على البائع أن يملكه الأوراق المكتوبه. و 


ما أفاده غريب اذ قد صرح فى النص بوقوع البيع على الورق فلا مجال لما أفاده. 
«قوله: و لاجل ما ذكرنا التجأ ...») 


لا فرق بين الحرمه و الكراهه من حيث الأشكال المذكور غايته انه على القول بالكراهه لو خالف النهى لم يعص و يكون العقد 
صخبحا و أما من حيث توجه الأشكال قلا فرق بين الخرهة و الكراهه فلااحظ و الذى يهون الخطب أثا قلنا ان السيره 
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جاريه على الجواز وان كان بعض نصوص المنع معتبرا سندا. 

[بيع المصحف من الكافر و تملك الكفار للمصاحف] 

اشاره 

«قوله ثم ان المشهور بين العلامه ره و من تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر »٠..‏ 

الكلام فى بيع المصحف من الكافر يقع فى مقامين احدهما فى حكمه التكليفى ثانيهما فى حكمه الوضعى فنقول: أما 

[المقام الأول [فى حكمه التكليفى] 

اشاره 

فمقتضى الأصل الأولى هو الجواز و يتوقف القول بالحرمه على قيام دليل عليه ولا يخفى ان عقد هذه المسأله بعد عدم القول 
بحرمه البيع من المسلم و الا فلا يبقى مجال لهذا البحث فانه على القول بالحرمه هناكك تثبت الحرمه فى المقام بالأولويه القطعيه 
وما يمكن أن يذكر للمنع و الحرمه وجوه: 


الوجه الأول: ان بيع المصحف من الكافر يوجب هتك كتاب اللّه و هو حرام بلا اشكال. 


و فيه ان بين الأسمرين عموما من وجه اذ ربما يكون الكافر المشترى للقرآن شخصا مؤدبا و يحترم كتاب الله فلا يلزم الهتكك و 
نما بيتك الكتات و العياة باللهيلا تحقق الشراء من قبل الكافر فيذ| الوجه لين تحنه شن .. 


الوجه الثانى انه يلزم تنحس المصحف و تنجيس المصحف حرام. 


و فيه أولا انه يمكن أن يفرض ان لا يتنجس المصحف فى يد الكافر و ثانيا جواز البيع تكليفا لا يستلزم تسليم المصحف خارجا 
الى الكافر و ثالثا النهى عن التنجيس متوجه الى الكافر بناء على كونه مكلفا بالفروع و لا يرتبط بالبايع المسلم ان قلت: بيعه منه 
اعانه للإثم قلت: 


الوجه الثالث: ان حرمه ببيعه مشهوره فيما بين القوم. 


وفيه ان الشهره الفتوائيه لا تكون حجه فالنتيجه جواز بيعه منه تكليفا. 


وأما 
المقام الثانى [فى بيان حكمه الوضعى] 


فما يمكن ان يكون سندا للمنع وجهان: احدهما: ان 
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الكافر لا يملك المسلم فلا يملكك المصحف بالأولويه. و فيه أولا لا دليل على المدعى المذكور بل الدليل على خلافه اذا 
لأصحاب قائلون على ما نسب إليهم بأن الكافر اذا اشترى احد عموديه المسلم ينعتق عليه و من الظاهر ان تحقق الانعتاق يتوقف 
على تحقق الملكك و أيضا قائلون بأن الكافر يجبر على بيع عبده المسلم و الحال انه لا بيع الاافى ملكك مضافا الى ان الماتن ينقل 
عن المبسوط فى باب الغنائم ان ما يوجد فى دار الحرب من المصاحف و الكتب التى ليست بكتب الزندقه و الكفر داخل فى 
الغنائم و يجوز بيعها و هذا يدل على أن الكافر يملكك المصحنف و الا كان المصحف الموجود فى دار الحرب من مجهول 
المالك. و ثانيا القياس مع الفارق فان كون المسلم رقا و عبد للكافر يوجب مهانه له و أما كون المصحف ملكا للكافر فلا 
يوجب مهانه له كما هو ظاهر مضافا الى أن ملاكات الأحكام غير معلومه عندنا. 


ثانيهما: قوله عليه السلام: الإسلام يعلو و لا يعلى عليه »١١‏ بتقريب ان كون الكافر مالكا للقرآن يوجب علوه على الإسلام و فيه 
أولا ان الحديث ضعيف و لا جابر له و ثانيا انه لا يبعد أن يكون المراد من الجمله المذكوره ان الإسلام ببراهينه و ادلته الشافيه 


يعلو على كل دين و يغلب ولا يغلب عليه دين من الأديان و بعباره اخرى: 


الإسلام دين فائق على جميع الأديان فلا يرتبط بالمقام فالنتيجه جواز بيعه 


وضعا كما يكون جائزا تكليفا فلاحظ. 
«قوله قدس سره: و الظاهر ان ابعاض المسحف: :ةا 


بعد الالتزام بجواز بيع المصحف لا مجال لهذا البحث كما هو ظاهر. و أما اذا قلنا بالحرمه فالظاهر عدم الفرق بين المصحف و 
أبعاضه لوحده الملاكك و الدليل 


١١ من أبواب موانع الارث الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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«قوله قدس سره: لعدم تحقق الاهانه ...) 

قد تقدم ان بين عنوان الإهانه و عنوان البيع من الكافر عموما من وجه فلا مجال للاستدلال على المدعى بهذا الوجه. 
«قوله قدس سره: وجوها 

الوجه الأول عدم الجواز على الإطلاق لما تقدم من كونه اهانه و من تعريض كلام الله لان يتنجس. 

الوجه الثانى: التفصيل بين الملحد و غيره لتحقق الإهانه فى الصوره الأولى دون الثانيه. 


الوجه الثالث: الالتزام بالجواز على الإطلاق لما تقدم من ان النسبه بين العنوانين عموم من وجه و كون المكلف بعدم التنجيس 
المشترى الكافر و الظاهر ان الصحيح الوجه الأخير فلاحظ. 


«قوله قدس سره: وجهان» 


اذا كان المدرك لعدم الجواز تحقق الإهانه فترتب الحرمه يدار مدارها فلا يبقى مجال لأن يقال ان وجه الجواز ان الأحاديث 
التبويه لا تصل فى العظمه الى عظمه القرآن و الذى يهون الخطب انا ذكرنا انه لا.وجه للمنع فى نفس المصحف فكيف 


«قوله قدس سره الا ان يقال ان المكتوب فيها غير مملوكك ...» 


ما افاده غريب فان قوام عنوان الدرهم بالمكتوب فيه و بعباره اخرى: الدرهم 
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المقيد بهذا القيد صوره نوعيه فى قبال بقيه الصور و البيع يقع على الصوره الكذائيه فكيف لا يكون المكتوب مملوكا و هذا مثل 
أن يقال ان الهيئه القائمه بالكوز أو 


بالكأس أو بغير هما لا تكون مملوكه لعدم وقوع الثمن فى قبالها لكن الذى يرفع الأشكال انه لا دليل على الحرمه فى الملحق به 
فكيف بالملحق اذ قد ذكرنا ان السيره جاريه على الجواز و على فرض الالتزام بحديث عثمان بن عيسى و القول بالحرمه فى 
المصحف لا وجه لإلحاق غيره به. 


«قوله قدس سره: الا ان يقال ان مناط الحرمه ...» 


قد ظهر مما تقدم منا ان شيئا من المذكورات لا يكون وجها للمنع فلاحظ. 
[الثانيه جوائز السلطان و عماله] 


اشاره 

«قوله قدس سره: الثانيه جوائز السلطان و عماله بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا او عوضا لا يخلو عن احوال ...) 
الصور المتصور فى المقام كما فى المتن أربعه 

الصوره الأولى: أن لا بعلم بكون الحرام فى أمواله 


أقاد الماتق قدس سره لكاشكال فى جواز الأعذ للأصل و الإجماع و الاخبار اها الاخبار فسدرفن ليا ]ق شاع الله تفاتى و أما 
الاجماع فلاحتمال كونه مستندا الى الاخبار و قاعده اليد فلا يكون تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام فلا يكون حجه و 
أما الاصل فان كان المراد منه قاعده اليد اى مقتضى القاعده فلا اشكال اذ لا ريب فى تماميه قاعده اليد و أما ان كان المراد من 
الاصل اصل الصحه بتقريب انه يحمل فعل المسلم على الصحه و حيث ان الجائر من المسلمين يحمل فعله على الصحه فيرد عليه 
ان المسلم عندهم حمل العقود و الايقاعات الصادره عن اهلها على الصحه إذا شكك فى فسادها مثلا اذا باع زيد داره من بكر 
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و شكك فى صحه بيعه و بطلانه يحمل عقد البيع على الصحيح و أما مع عدم احراز الاهليه كما لو باع أحد الدار الفلانيه و لا 
ندرى انه مالكها أم لا؟ و لم يكن دليل على مالكيته لا مجال للحمل على الصحه فالاصل بهذا المعنى غير تام. 


وان كان المراد من الأصل اصاله الإباحه فيشكل اذ لو كان المال ملكا لمالكك آخر غير الجائر و احتمل بقائه فى ملكه و عدم 
انتقاله الى الجائر يكون مقتضى الاستصحاب بقائه فى ملكك المالكك الذى وصل منه الى يد الجاثر وان شئت قلت: 


لا مجال لجريان الأصل الحكمى اى اصاله الحل مع جريان الأصل الموضوعى 


اى الاستصحاب فان الأصل السببى حاكم على الأصل المسببى و مقدم عليه فلو قطع النظر عن قاعده اليد يشكل الأخذ بقاعده 
الحل فلاحظ. 


و اما الأخبار فقد وردت جمله من النصوص فى المقام و يمكن الاستدلال بها على المدعى منها ما رواه ابو ولاد قال: قلت لأبى 
عبد الله عليه السلام ما ترى فى رجل يلى اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم و انا امر به فانزل عليه فيضيفنى و 
يحسن الى و ربما أمر لى بالدرهم و الكسوه وقد ضاق صدرى من ذلكك فقال لى: كل و خذ منه فلكك المهنّأ «الحظ» و عليه 
الوزر١١).‏ 


و منها ما رواه ابو المعزى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و انا عنده فقال: 
أصلحك الله امر بالعامل فيجيزنى بالدرهم آخذها؟ قال: نعم قلت: و احج بها قال: نعم ؟. 


و منها ما رواه محمد بن هشام أو غيره قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام امر بالعامل فيصلنى بالصله أقبلها؟ قال نعم قلت: و احج 
منها قال: نعم و حج منها .)"١‏ 


)١(‏ (591) الوسائل الباب ١ه‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١‏ و” 
(9) نفس المصدر الحديث " 
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و منها ما رواه يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبد الله عليه السلام عن ابيه ان الحسن و الحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز 
معاويه .)١١‏ 


و منها ما رواه محمد بن مسلم و زراره قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس 5 


و منها ما رواه ابو بكر الحضرمى قال دخلت على أبى عبد الله عليه السلام و عنده اسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن 


أبن البوباكة«السبال الغتسال) :ان بخرج شباب الشيعه فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطى الناس؟ ثم قال لى لم تركت 
عطاءكك قال: مخافه على دينى» قال: ما منع ابن أبى السمال «السماكك الشمال» ان يبعث أليكك بعطائكث؟ أ ما علم ان لكك فى 
بيت المال نصيبا (2). 


و منها ما رواه يونس بن يعقوب عن عمر اخى عذافر قال: دفع الى انسان ستّمائه درهم أو سبعمائه درهم لأسبى عبد الله عليه 
السلام فكانت فى جوالقىء فلما انتهيت الى الحفيره شق جوالقى و ذهب بجميع ما فيه و رافقت عامل المدينه بها فقال: انت الذى 
شق جوالقك فذهب بمتاععك؟ فقلت: نعم قال: اذا قدمنا المدينه فائتنا حتى نعوضكك. قال: فلما انتهيت الى المدينه دخلت على 
أبى عبد الله عليه السلام فقال: يا عمر شقت زاملتكك و ذهب بمتاعكك؟ فقلت: نعم فقال: ما أعطاكك خير مما اخذ منكك الى أن 
قال: فائت عامل المدينه فتنجز منه ما وعدككء فانما هو شىء دعاكك الله إليه لم تطلبه منه ع. 


و منها ما رواه محمد بن قيس قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فذكرت له بعض حالى فقال: يا جاريه هاتى ذلكك 
الكيس هذه أربعمائه دينار وصلنى بها أبو جعفر فخذها و تفرح بها ه و منها ما رواه الفضل بن الربيع عن أبى الحسن 


(910)) نفس المصدر الحديث 8 وه 
6 (”وع و ©) نفس المصدر الحديث 82 وم/و4 
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موسى بن جعفر عليه السلام فى حديث ان الرشيد بعث إليه بخلع و حملان و مال فقال: لا حاجه لى بالخلع و الحملان 


والمال اذا كان فيه حقوق الأمه فقلت: ناشدتكك بالله أن لا ترده فيغتاظ قال: اعمل به ما أحببت .)١١‏ الى غيرها من الروايات 
الوارده فى الباب المشار إليه و فى الباب ”7ه و "اه من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 


فان المستفاد من هذه النصوص جواز الاخذ من الظالم. 


و بعباره واضحه: انه لا اشكال فى أنه لو فرض عدم العلم بكون الحرام فى يده يستفاد الجواز و لا ينافى أن يستفاد من بعض هذه 
النصوص اكثر من هذا المقدار و قد أفاد الماتن بأنه ربما يوهم بعض الاخبار اشتراط الجواز بكون الجائر واجدا للمال الحلال 
فمع عدم احراز الشرط لا يجوز لاحظ ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى: أنه كتب الى صاحب الزمان عليه السلام 
يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما فى يده لا يرع عن أخذ ماله. ربما نزلت فى قريته و هو فيهاء أو أدخل منزله و قد 
حضر طعامه فيدعونى إليه» فان لم آكل طعامه عادانى عليه» فهل يجوز لى ان آكل من طعامه؛ و اتصدق بصدقه و كم مقدار 
الصدقه؟ و ان أهدى هذا الوكيل هديه الى رجل آخر فيدعونى الى أن انال منها و أنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما فى 
يده. فهل على فيه شىء أن أنا نلت منها؟ 


الجواب: ان كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما فى يده فكل طعامه و أقبل بره؛ و الا فلا. ١؟).‏ 


و يرد عليه: أن الحديث مرسل و المرسل لا اعتبار به و للروايه سند آخر و ذلكك السند لا اعتبار به أيضا. مضافا الى انه قد فرض 


فى الروايه انه فى يده 


و تحت سلطنته اموال الحرام و فى المقام قد فرض عدم العلم بوجود الحرام تحت يده فالصوره 


(1) نفس المصندر الحديت ٠١‏ 

(0) الوسائل الباب ١ه‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١8‏ 
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الصوره الثانيه: أن يعلم الاخذ باشتمال اموال الظالم على الحرام و لكن لا يعلم بأن المأخوذ من الظالم مشتملا على الحرام 
[الحاله الأولى أن تكون الشبهه غير محصوره] 
اشاره 


وقد فصل الشيخ قدس سره و قال: 


تاره يكون العلم الاجمالى منجزا و تكون الاطراف محل الابتلاء» و اخرى: لا يكون كذلك اما على الاولء فلا يجوز الأخذ اذ 
فرض تنجز العلم الاجمالى و اما على الثانى فلا مانع من الأخذ, و يمكن ان يقال بجواز الاخذ فى هذه الصوره بلا فرق بين القول 
يكون العلم منجزا و بين عدم القول به و ذلكك لأن غير المأخوذ يحرم التصرف فيه قطعا اما لكونه غصبا فى يده و اما لعدم اذنه 
فى التصرف فيه فجريان قاعده اليد المقتضيه لكون ما فيها مملوكا لذى اليد بلا مانع فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ثم انه قد صرح جماعه بكراهه الاخذ)» 
ما يمكن ان يستدل به على الكراهه وجوه: 
الوجه الأول: انه يمكن ان يكون المأخوذ من الجائر حراما واقعا و لكن قام الدئيل على جوازه ظاهرا 


فيكون الأخذ مكروها. 


و فيه: ان احتمال الحرمه موجود حتى فيما يؤخذ من اورع الناس و هل يمكن الالتزام بعموم الكراهه فى كل مورد مضافا الى انه 
اى دليل دل على الكراهه حتى فيما يؤخذ من الجائر و بعباره اخرى: مقتضى التقريب المذكور حسن الاحتياط فى عدم الأخذ و 
الكف عنه لا كراهه الاخذ. 


الوجه الثانى: النصوص الداله على حسن الاحتياط 


للق منها: ما رواه هشام قال: 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما حق الله على خلقه قال: ان يقولوا ما يعلمون و يكفوا 


)١(‏ الوسائل الباب ؟١‏ من ابواب صفات القاضى. 
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عما لا يعلمون فاذا فعلوا ذلكك فقد ادوا الى اللّه حقه ١١‏ و يرد عليه: ان لازمه الالتزام بالكراهه فى كل ما يؤخذ من كل احد اذ 


يحتمل اشتماله على الحرام و هل يمكن الالتزام بالكراهه على نحو العموم و الاطلاق مضافا الى انه ما الوجه فى الالتزام بالكراهه 
فان المستفاد من النصوص المشار إليها حسن الاحتياط او وجوبه لا كراهه الارتكاب. 


الوجه الثالث: ان اخذ المال منهم بوجب محبتهم 


فان القلوب مجبوله على حب من احسن إليها وقد ورد النهى فى بجمله من التصوص عن مصاحبه الظالمين و محتهم لاحظ ما 
رواه مهران بن محمد بن ابى نصر «ابى بصير) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول ما من جبار الا و معه مؤمن يدفع الله 
عز و جل به عن المؤمنين و هو اقلهم حظا فى الآخره يعنى اقل المؤمنين حظا بصحبه الجبار .)1١‏ 

و فيه: ان بين العنوانين عموما من وجه اذ ربما يحبهم مع عدم اخذ شىء منهم و ربما ببغضهم مع الأخذ منهم كما لو اعطوه اقل 


من حقه هذا أولا و ثانيا: ان ملاكك الأحكام غير معلوم. 


ولالغااه لاروك الالترام بالكراهه اذ المييشتاد من يعض هله التصوص التترمه لحا ما عن إبى عبد الله عليه السام في قول 


س لا 32 - ص 0 أ - 5 ع ع 

الله عز و جل ولا تو كنوا إلى الذينَ ظلمّوا فْتَمَسََّحُمْ النارٌ قال هو الرجل يأاتى السلطان فيحب بقاءه الى أن يدخل يدهالى كيسه 
رد 7 ع ك0 هو وى متم + 1 8 ب 

2*١ شعطيه‎ 


الوجه الرابع: ما عن موسى بن جعفر عليهما السلام من اظهار كراهته اخذ جائزه الرشيد» 


و هو ما رواه عبد الله بن الفضل عن ابيه فى حديث أن الرشيد أمر باحضار موسى بن جعفر عليهما السلام يوما فاكرمه و أتى بها 
بحقه الغاليه» ففتحها بيده فغلفه بيده ثم أمر ان يحمل بين يديه خلع و بدرتان دنانير فقال موسى بن جعفر 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 
(؟) الوسائل الباب © من أبواب ما يكتسب به الحديث: © 
() نفس المصدر الحديث: ١‏ 
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عليهما السلام: و اللّه لو لا انى ارى من ازوجه بها من عزاب بنى ابى طالب لثلا ينقطع نسله ما قبلتها ابدا 01١‏ و فيه: ان الحديث 


مضافا الى ان كراهته من الأخذ لا تدل على كون الأخذ مكروها فان الدنيا و ما فيها للامام عليه السلام و الرشيد الملعون غاصب 
للمنصب و مع ذلكك يريد ان يمن على الامام عليه السلام باحسانه فكراهه الامام عليه السلام عن الأخذ امر طبيعى و لكن لا 
تكون دليلا على المدعى فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و فى الصحيح 25-5 
لاحظ ما رواه ابو بصيرء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اعمالهم فقال لى: يا أبا محمد لا و لا مده قلم ان احدهم «احدكم) 


لا يصيب من دنياهم شيئا الا اصابوا من دينه مثله او حتى يصيبوا من دينه مثله .)2١‏ 


[ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهه بأمور] 


اشاره 


«قوله قدس سره: ثم انهم ذكروا ارتفاع الكراهه بامور ٠...‏ 


وقد ذكر قدس سره امورا لارتفاع الكراهه المذكوره فى المقام: 
الأمر الأول: اخبار ذى اليد بكون المال المأخوذ منه من الحلال 


و أنه من امواله الشخصيه و نقل عليه عدم الخلا-ف و يرد عليه انه على القول بالكراهه لا دليل على ارتفاعها باخبار الجائر و ان 
شئت قلت: ان عدم الخلاف لا يكون قابلا لأن يستند إليه فلا مدرك للحكم كما نقل عن صاحب المناهل بأنه لم يجد له دليلا. 


اذقلثة يكن أن يكون المنشند اغمان قول ذى الين بالسيه الى ماف يده 


قلت: اخباره بلا لحاظ كونه ذا اليد لا اثر له و مع لحاظه يكفى للحكم بالحليه كونه ذا اليد, و بعباره اخرى: اليد أماره الملكك و 


تصرف ذى اليد فيما فى يده 


١١ الوسائل الباب ١ه من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
الوسائثل الباب ”5 من ابواب ما يكتسب به الحديث ه‎ )0( 
508 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


نافذ شرعا و عرفا و لكن مع ذلك احتمال الحرمه موجود فاذا كان مدركك الكراهه احتمال الحرمه كان اللازم الالتزام بها حتى 


مع اخباره بالحليه و عدم كون المأخوذ منه غصبا. 
ان قلت: ان الكراهه تدور مدار الظن بالحرمه و الظن يرتفع باخباره بالحليه. 


قلت: ربما لا يظن بالحرمه و لو مع عدم اخباره بالحليه و ربما يظن بها و لو مع اخباره مضافا الى أن الظن لا يغنى عن الحق شيئا 
اضف الى ذلكك انه اى دليل دل على الكراهه مع الظن بالحرمه فلاحظ و لعل امره بالتأمل اشاره الى ما ذكرنا. 


الأمر الثانى: اخراج الخمس منه 

اشاره 

وما يمكن ان يستدل به على كون التخميس رافعا للكراهه وجوه: 

الوجه الأول: ان اخراج الخمس من المال الذى اختلط بالحرام القطعى يوجب حليته و تزكيته 
ففى مورد الاحتمال يوجب الحليه بالاولويه. 


و فيه: ان المال المختلط باخراج الخمس منه يطهر و يحل بحكم الشارع الذى بيده اختيار كل الامور. 


و بعباره اخرى: فى المال المختلط بالحرام اختلط الحلال القطعى بالحرام كذلكك و يطهر باخراج الخمس بحكم الشارع و اما فى 
المقام فجميع المال فيه احتمال الحرمه فلا وجه للالتزام بالحليه باخراج الخمس منه بل اخراج الخمس تشريع محرم اذ لم يدل 
عليه دليل مضافا الى ان مقتضى القياس ايجاب الخمس لا استحبابه او حليته فان الاخراج هناكك واجب لا مستحب. 


الوجه الثانى: انه يكفى للحكم باستحباب الخمس فتوى النهايه و السرائر به لقاعده التسامح فى أدله السنن 
و فيه أولا: قد ثبت فى محله ان قاعده التسامح لا تقتضى الاستحباب. 

و ثانيا: فرضنا تماميه الاستدلال و ان اخراج الخمس مستحب لكن أى دليل 
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دل على ان استحباب اخراج الخمس و اخراجه يوجب ارتفاع الكراهه. 


الوجه الثالث: ما رواه عمار 


» عن أبى عبد الله عليه السلام سئل عن اعمال السلطان يخرج فيه الرجل قال: لا الا أن لا يقدر على شىء يأكل ولا يشرب و لا 
يقدر على حيله. فان فعل فصار فى يده شىء فليبعث بخمسه الى اهل البيت .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الخبر تعلق الخمس بما يأخذه من الجائر بعنوان العوض فان الظاهر يقتضى عدم الفرق بين كون المأخوذ 
من الجائر بعنوان العوض و كونه بعنوان الجائزه و مثل هذه الروايه فى كونه دليلا على المدعى النصوص الوارده فى الجائزه و 
الهديه منها: ما رواه على بن مهزيار قال: كتب إليه ابو جعفر عليه السلام- و قرأت أنا كتابه إليه فى طريق مكه قال: ان الذى 
أوجبت فى سنتى هذه و هذه سنه عشرين و مائتين» فقط لمعنى من المعانى؛ اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشاره و سأفسر 
و ل ل ل لل ل و ا اي 
ازكيهم بما فعلت من اسم الخمس فى عامى هذا قال لله تعالى: (حُحَذْ ين أموالهخ صَدَقَ ْم و تركبيع بها وَصَلَ َيه إن 
عَائَكَ شِكَنْ اهز الل َمِيعٌ عَِيمٌ ألم يَعلمُوا أن الله هو يَْهلالؤّة عَنْ عادو وَوَأَحَدُ دكات و أَنّ له ُو التَوَابُ الوَحِيم 3 
قل اعْمَلُوا فَسيرَى الله عمَلَكُمْ و 


0 إِكٍ عام اليب وَ السّهَاَه كلك للق لاون 


ولم اوجب ذلكك عليهم فى كل عام, و لا اوجب عليهم الا الزكاه التى فرضها الله عليهم» و انما أوجبت عليهم الخمس فى سنتى 
هذه فى الذهب و الفضه التى قد حال عليهما الحول» و لم اوجب ذلك عليهم فى متاع و لا آنيه ولا دواب ولا خدم ولا ربح 
ربحه فى تجاره و لا ضيعه الا فى ضيعه سأفسر لكك امرهاء تخفيفا منى عن 


.” الوسائل الباب 568 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
ص: /0؟‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


مرا لابرط 1 تسن سس وري شر ا لوال 
1 
عتم مقع بالل 00 0ت 


فالغنائم و الفوائد يرحمكك الله فهى الغنيمه يغنمها المرء و الفائده يفيدهاء و الجائزه من الانسان للانسان التى لها خطرء و الميراث 
الذى لا يحتسب من غير اب و لا-ابن» و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله؛ و مثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب و ما صار الى 
موالى من اموال الخرميه الفسقه. فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من موالى» فمن كان عنده شىء من ذلك فليوصله 
الى وكيلى» و من كان نائيا بعيد الشقه فليتعمد لإيصاله و لو بعد حين, فان نيه 


المؤمن خير من عمله. فأما الذى أوجب من الضياع و الغلات فى كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمئونته» و 
من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلكك .)١١‏ 


و منها: ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن يزيد «ابى يزيد» قال: كتبت: 


جعلت لكك الفداءء تعلمنى ما الفائده و ما حدها؟ رأيكك ابقاكك الله ان تمن على ببيان ذلكك لكى لا اكون مقيما على حرام لا 
صلاه لى و لا صومء فكتب: الفائده مما يفيد أليك فى تجاره من ربحهاء و حرث بعد الغرام» أو جائزه 3 


و منها: ما رواه ابو بصيره عن ابى عبد الله عليه السلام قال كتبت إليه فى الرجل يهدى إليه مولاه و المنقطع إليه هديه تبلغ ألفى 
درهم أو أقل أو أكثر» هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس فى ذلكك. و عن الرجل يكون فى داره 


(١)(1و1)‏ الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث هو" 
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البستان فيه الفاكهه يأكله العيال انما يبيع منه الشىء بمائه درهم او خمسين درهماء هل عليه الخمس؟ فكتب: أما ما أكل فلاء و 
اما البيع فنعم» هو كسائر الضياع ١0م‏ 
فان مقتضى هذه النصوص وجوب الخمس فى الجائزه لكن المشهور أعرضوا عنها فترفع اليد عن الوجوب و نلتزم بالاستحباب و 


فيه: انا قد ذكرنا مرارا ان اعراض المشهور لا يسقط الحديث المعتبر عن اعتباره كما ان عملهم بالخبر الضعيف لا يوجب اعتباره 
فعليه لا بد من الالتزام بالوجوب و لا وجه لرفع اليد عن الالتزام به مضافا الى أن استحباب الخمس 


لا يقتضى رفع الكراهه الناشيه عن احتمال الحرمه. 

اضف الى ذلكك كله: ان المستفاد من النصوص المشار إليها وجوب الخمس فى المال المأخوذ بعنوان انه من أرباح المكاسب لا 
الأمر الثالث: أن يصرف فيما يصرف فيه مجهول المالكى 

و الدليل عليه ما روى عن الكاظم عليه السلام ١؟"‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث ان الامام عليه السلام يعتذر عن الاخذ بصرفه 
فى عزاب بنى ابى طالب. 


وفيه: ان السند ضعيف فلا يكون الحديث قابلا للاستناد إليه مضافا أنه قد مرٌ ان المأخوذ حق الامام عليه السلام و الرشيد و امثاله 
عليهم لعائن الله و الملائكه و الناس اجمعين غاصبون لحقوق آل محمد عليهم السلام فلا يكون من موارد البحث الذى نحن فيه 
و الله العالم. 


«قوله قدس سره: مع كون الشبهه غير محصوره ٠٠.١‏ 


الميزان فى تنجز العلم الاجمالى أن يكون التكليف المقطوع بالاجمال 


٠١ نفس المصدر الحديث‎ )١( 
05 تقدم فى ص‎ )1( 
62٠ ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


متوجها الى المكلف بلا فرق بين كون الشبهه محصوره و عدمه فلو علم بنجاسه اناء فى جمله آلاف اناء و كان توجه التكليف 
بالاجتناب عن الاناء النجس الى المكلف صحيحا يكون العلم الاجمالى منجزا و الا فلا و هذا هو الميزان الكلى. 


[الحاله الثانيه إن كانت الشبهه محصوره] 
اشاره 


«قوله قدس سره: وان كانت الشبهه محصوره بحيث تقتضى قاعده الاحتياط الاجتناب عن الجميع 0 


يقع الكلام فى الفرض المذكور تاره من حيث القاعده الاوليه و اخرى من حيث النصوص الخاصه فيقع البحث فى مقامين: 


أما 
المقام الأول: [فى مقتضى القاعده الأوليه] 
اشاره 


فمقتضى تنجز العلم الاجمالى المقرر عند القوم الاجتناب عن جميع الاطراف نعم قد ذكرنا هناك انه يمكن الا-لتزام بجواز 
جريان الاصل فى بعض الاطراف و اشرنا الى ما قلنا هناكك فى كتابنا 0١١‏ مبانى منهاج الصالحين و لكن على مسلك القوم يجب 
الاجتناب عن جميع الأطراف و بعباره اخرى يكون منجزا بالنسبه الى تمام الاطراف. 


و ربما يستدل بجمله من الوجوه على الانحلال فى المقام 
الوجه الأول: قاعده اليد 


و فيه: ان قاعده اليد انما تؤثر فيما يجوز التصرف فى بعض الاطراف فان العلم الاجمالى كما ذكرنا سابقا ينحل الى أن المكلف 
يعلم بحرمه التصرف فى غير المال المجاز اما لكونه غصبا و اما لكونه غير المأذون فيه فيحرم التصرف فيه على كلا التقديرين و 
الأخذ بقاعده اليد فيما يجيز بلا مانع لعدم المعارض و أما مع إباحه الكل فلا أثر للقاعده لسقوطها عن الاعتبار بالمعارضه و 
بعباره واضحه اذا أجاز التصرف فى مقدار معين خارجى يعلم المجاز له بحرمه التصرف فى غير المجاز اما لكونه غصبا و اما غير 
مجاز فيجوز التصرف فى ذللكك المقدار المعين. 
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الوجه الثانى: ما رواه منصور ابن حازم 


» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


قلت: عشره كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهمء فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لاء و قال واحد 
منهم: هو لى» فلمن هو؟ قال: 


للذى ادعاه .)١١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان من ادعى شيئا و لم يعارضه احد يحكم بكونه ملكا له. و فيه أولا: ان الحديث ضعيف سندا 


انه يمكن أن يفرض عدم دعوى الجائر ملكيه كل ما فى يده فلا مجال للأخذ بالحديث و ثالثا: المفروض فى المقام العلم بكون 
بعض ما فى يده مال الغير و يكون غصبا و لم يفرض الغصب فى مورد الروايه فلا يرتبط الحديث بما نحن فيه. 


الوجه الثالث: حمل فعل المسلم على الصحه 


فان مقتضى الاصل المذكور ان يكون ما فى يده ملكا له و يرد عليه أولا: انا نعلم بأن ما فى يده مشتمل على الحرام فلا مجال 
للاصل مع العلم كما هو ظاهر. 


و ثانيا: انه ما المراد من الأصل فانه ان كان المراد منه أن لا يحمل فعله على الفساد كما لو تردد كلامه بين السلام و السب يحمل 
طن امسو الاك عد سام دريو الفح لم الك را زكرو انه د ركلا ويب لجراي و جاريم اضرى الأصل 
المذكور مفاد قوله تعالى «قولوا داس محم 59 و أما ان كان المراد من الأصل اصاله الصحه الجاريه فى العقود و الايقاعات 
فهو فى مورد يتحقق عقد و نعلم بالعلم الوجد انى أو التعبدى ان العاقد له أن يعقد العقد الكذائى و نشكك فى أنه أوقعه صحيحا 
أم باطلا نحمل عمله على الصحيح و بهذا المعنى لا يجرى فى المقام لأنه ليس الشكك 


فى الصحه و الفساد بهذا المعنى فالأصل الجارى 


)١(‏ الوسائل الباب ١77‏ من أبواب كيفيه الحكم و احكام الدعاوى 

(9) البقره/ 7/ 
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لا يترتب عليه الاثر و بالمعنى الذى يترتب عليه الاثر لا يجرى فى المقام فلاحظ. 


وأما 
المقام الثانى [فى النصوص الخاصه] 


؛ فيمكن الاستدلال على المدعى بطوائف من الروايات: 


العلائفه الانول هنا ورد فئ: الربا الذال على وحون ره الزاقق الى مالكه ذا كان معلرها وسطلقه 151 كان معيو لة لاحل ما رواء 
الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أبى عليه السلام فقال: انى ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذى ورثته منه 
قد كان يربى» وقد عرف أن فيه ربا و استيقن ذلكك و ليس يطيب لى حلاله لحال علمى فيه و قد سألت فقهاء أهل العراق و أهل 
الحجاز فقالوا: لا يحل أكله» فقال أبو جعفر عليه السلام: ان كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالكك 
ورد ما سوى ذلكك, و ان كان مختلطا فكله هنيئاء فان المال مالكء و اجتنب ما كان يصنع صاحبه. فان رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلم قد وضع ما مضى من الربا و حرم عليهم ما بقَى» فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فاذا عرف تحريمه حرم عليه و 
وجب «وجبت» عليه فيه العقوبه اذا ركبه كما يجب على من يأكل الريا .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه ابو المعزى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ربا اكله الناس بجهاله ثم تابوا فانه يقبل منهم اذا عرف منهم 
التوبه و قال: لو ان رجلا ورث من ابيه مالا وقد 


عرف ان فى ذلك المال ربا و لكن قد اختلط فى التجاره بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله» وان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ 


رأس ماله و ليرد الربا وايما رجل أفاد مالا كثيرا قد اكثر فيه من الربا فجهل ذلكك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله و 
بدعه فيما يستأنف .)3١‏ 


فانه ربما يستدل بهذه الطائفه على حليه التصرف فى ما فى يد الجائر و لو مع 


" الوسائل الباب ه من أبواب الربا الحديث‎ )١( 
27 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


العلم بكونه شاملا للحرام و الاستدلال بها على المدعى فى غير محله فانه حكم خاص وارد فى مورد مخصوص فان الامر بيد 


و بعباره واضحه: يحرم التصرف فى مال الغير دون اذنه و هذا حكم شرعى مستفاد من دليله و لكن الشارع الأقدس قد أجاز 
التصرف فى ملكك الغير و لو مع عدم اذنه كالاكل فى المجاعه و تملك اللقطه بعد التعريف المقرر و التوسط فى الا-رض 
المغصوبه لانقاذ الغريق و اطفاء الحريق و امثالها و اللّه العالم بحقائق الاشياء. 


الطائفه الثانيه: النصوص الداله على حليه الاشياء ما دام لم تثبت حرمتها. 


منها: ما رواه عبد اللّه بن سليمان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقال لى: لقد سألتنى عن طعام يعجبنى ثم أعطى 
الغلام درهما فقال: يا غلام ابتع لنا جبناء ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتى بالجبن فأكل و أكلنا فلما فرغنا من الغذاء قلت: ما تقول: 
فى الجبن؟ قال: أو لم ترنى آكله قلت: بلى و لكنى أحب أن أسمعه منكك فقال: سأخبركك عن الجبن و غيره» كل ما 


كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه .)١١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عبد الله بن سليمان عن أبى عبد الله عليه السلام فى الجبن قال: كل شىء لكك حلال حتى يجيئكك شاهدان 


بيشهدان ان فيه ميته .)73١(‏ 
و منها: ما رواه عبد الله بن سنان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن الجبن فقال: ان أكله ليعجبنى ثم دعا به فأكله «”. 


و منها: ما رواه بكر بن حبيب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن و انه توضع فيه الا نفحه من الميته قال: لا تصلح. ثم 


0 الوجائل البانن اع من ابواتب الأظلكمة الساحد الحديثك "١‏ 
(0) عين المصدر الحديث: ” 

(") عين المصدر الحديث ” 
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من رجل مسلم و لا تسأله عن شى ء .0١١‏ 


و منها: ما رواه ابو الجاورد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له: أخبرنى من رأى انه يجعل فيه الميته» فقال: أ من 
أجل مكان واحد يجعل فيه الميته حرم فى جميع الأرضين؟ اذا علمت أنه ميته فلا تأكله و ان لم تعلم فاشتر و بع و كلء و اللّه انى 
لأعترض السوق فأشترى بها اللحم و السمن و الجبنء و اللّه ما أظن كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان .7١‏ 


و منها: ما رواه عمر بن أبى شبيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجبن قال: كان أبى ذكر له منه شى ء فكرهه ثم أكله 
فاذا اشتريته فاقطع و اذكر اسم اللّه عليه و كل 0. 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار عن رجل من أصحابنا قال: 


غيره» كل شى ء فيه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه .)5١‏ 


و منها: ما رواه حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كان أبى يبعث بالدراهم الى السوق فيشترى بها جبنا و 


سم وياأكل و لا رسأل عه رم 


و منها: ما رواه الكناسى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن و الجبن اجده فى ارض المشركين بالروم أ تأكله؟ فقال: أ ما 
علمت انه قد خلطه الحرام 


)١(‏ عين المصدر الحديث: ؟ 

(0) عين المصدر الحديث 0 

(*) عين المصدر الحديث 8 

(©) عين المصدر الحديث: ٠‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: / 
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فلا تأكله و أما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام ١١‏ و منها غيره الوارد فى الباب المشار إليه و غيره من الابواب. 


بتقريب: ان المستفاد من هذه الاخبار جواز كل ما يشكك فى حرمته و لو كان من اطراف العلم الاجمالى فالنتيجه جواز الأخذ و 
لو كانت الشبهه محصوره و كان المأخوذ من اطراف العلم الاجمالى. 


و يرد عليه: انه لا يمكن الالتزام بما ذكر بل لا بد من رفع اليد عن اطلاق تلكك الروايات و حملها على غير موارد العلم الاجمالى 
والا يلزم الترخيص فى المعصيه القطعيه لأن ترجيح بعض الاطراف على الاخر بلا مرجح وعنوان احدهما ليس له مصداق الا 
الافراد الخارجيه و الفرد المردد لا واقع له هذا على ما هو المشهور بين القوم و لكن ذكرنا فى محله ان تخصيص الحرمه 


ببعض الا-طراف و الترخيص فى الباقى قابل و يمكن اثباته بالدليل بالتقريب الذى ذكرناه هناكك و القول بالجواز من بعض 
الاساطين يؤيد ما قلناه و التزمنا به. 


و حيث ان الموضوع له اهميه خاصه يناسب أن نذكر ما بيناه هناكك: فنقول: 


التخيير له اقسام: القسم الشول: التخيبر الشرعى الجارى فى المسأله الاصوليه كالتخيير الجارى فى الاخبار المتعارضه و هو الذى 
التزم به جمله من الاصوليين و التخبير بهذا المعنى و ان كان قابلا فى المقام لكن لا دليل عليه. 


القسم الثانى: التخيير فى الحكم الفرعى و مثله لا يمكن فى المقام لأوله الى الترخيص فى المعصيه. 


القسم الثالث: التخيير بحكم العقل فى موارد التزاحم و هذا أيضا لا مجال له فى المقام فانه انما يجرى فيما لا يمكن للمكلف 
امتثال كلا التكليفين كمثال الغريقين 


١ الوسائل الباب 28 من ابواب الاطعمه المحرمه الحديث‎ )١( 
628 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 
والعقل يحكم بال لتخيير بين الامرين.‎ 


القسم الرابع: التخيير العقلى بانضمام الحكم الشرعى كما لو ورد دليل دل على وجوب اكرام كل عالم ثم علمنا بعدم وجوب 
اكرام زيد و بكر العالمين معا بأن دار الامر بين عدم وجوب الاكرام رأسا و بين وجوب اكرام واحد منهما دون الاخر فلا بد من 
الالمتزام بوجوب اكرام واحد منها فان عموم العام محكم و انما نرفع اليد عنه بمقدار قام الدليل على العدم و هو الواحد من 
العالمين و فى موارد العلم الاجمالى الامر كذلك فانه لا مجال للأخذ بالدليل أى دليل الأصل لاستازامه الأذن فى المعصيه و 
لكن لا مانع من الأخذ به على نحو التخيير فانه لا محذور فيه كما هو ظاهر و عن المحقق النائينى ان التقابل بين الإطلاق 


و التقيبد بالعدم و الملكه فاذا استحال الإطلاق استحال التقييد. 


و يرد عليه: ان الإهمال غير معقول فى الواقع فلا بد اما من الإطلاق أو التقييد و التقابل بالعدم و الملكه لا يقتضى ما ذكره فان 
التقابل بين العلم و الجهل بالعدم و الملكه و العلم بكنه وجوده تعالى محال و الجهل به واجب و جهله بالعباد محال و الحال ان 
علمه بهم واجب فالنتيجه انه يمكن أن يكون الإطلاق محالا و التقييد جائزا فعلى هذا الأساس نقول دليل الإباحه لا يمكن أن 
يشمل جميع الأطراف لعدم امكانه عقلا و شموله لأحد الطرفين معينا بلا دليل لكن شموله لبعض الاطراف على التخيير لا مانع 
منه و حيث ان المحذور فى الترخيص فى الجميع نرفع اليد عنه و نلتزم بالتخبير و لا يجوز رفع اليد عن اطلاق الدليل أو عمومه 
الا بمقدار دلاله الدليل على التخصيص. 


و تصدى سيدنا الاستاد للجواب عن التقريب المذ كور بوجوه: 


الوجه الأول: ان المحذور لو كان الترخيص فى الجميع يرتفع بهذا التقريب لكن المحذور فى الجميع فى الترخيص و هذا المانع 
موجود اذ لو تركك المكلف 
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جميع الأطراف يلزم أن يكون المولى مرخصا فى ارتكاب الجميع و هذا غير ممكن. 


و يرد عليه: أولا: النقض بباب المتزاحمين فانه لو فرض غريقان و المكلف لا يقدر الا على انقاذ واحد منهما فلا اشكال فى أنه 
انقاذ كل واحد منهما و الحال انه لا يمكن ايجاب انقاذ كليهما. 


و ثانيا: نجيب بالحل و هو ان القضيه الشرطيه لا تنقلب الى 


المطلقه. نعم يلزم الجمع فى الترخيص و هذا لا محذور فيه بل المحذور الترخيص فى الجمع و الوجه فيما ذكرنا ان الحكم 
الشرعى من باب الاعتبار و الاعتبار خفيف المئونه وان شئت قلت: المحذور فى الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى اما من 
ناحيه المبدأء و اما من ناحيه المنتهى. 


أما من ناحيه المبدأ فلا محذور فيه كما قلناء و أما من ناحيه المنتهى فلا يكون المكلف مخيرا فى مقام العمل لان المكلف اذا 
ارتكب احد الاطراف لا يكون مخيرا فى ارتكاب الاخر لعدم حصول شرطه و مع عدم ارتكاب شىء من الطرفين لم يجمع بين 
المنع و الترخيص فلا اشكال لا من ناحيه المبدأ و لا من ناحيه المنتهى. 

الوجه الثانى: ان حرمه الفرد المعلوم بالاجمال مطلقه كما ان حليه الفرد الاخر كذلك فكيف يمكن جعل الترخيص الظاهرى؛ و 
الحال ان احتمال التطابق بين الحكم الظاهرى و الواقعى شرط فى صحه جعل الحكم الظاهرى. 

و يرد عليه: ان هذه الدعوى بلا دليل فان اللازم فى صحه جعل الحكم الظاهرى احتمال السنخيه بين الواقع و الظاهر و السنخيه 
بينهما محتمل فلا محذور من هذه الناحيه أيضا. 

الوجه الثالث: ان لازم هذا القول شمول دليل الأصل لجميع الاطراف من اوّل الامر فيما كان بين الأطراف تضاد بحيث لا يمكن 
الجمع و فى المقام لا يمكن. 
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فرق بين 


المقام و بقيه الموارد» فتحصل انه لا مانع من الا-لتزام كتمول دليل:الأضل لبعض اطراف العلم الاجمالى بشرط الاجتناب عن 


الطائفه الثالثه: ما يدل بإطلاقه على جواز اخحذ جائزه الظالم و غيرها و لو كان المأخوذ من اطراف العلم الاجمالى و المناسب ان 
يلاحظ كل واحد من هذه النصوص فنقول من تلكك النصوص ما رواه ابو ولاد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما ترى فى 
رجل يلى أعمال السلطان ليس له مكسب الا من أعمالهم و أنا أمر به فأنزل عليه فيضيفنى و يحسن الىء و ربما أمر لى بالدرهم و 
الكسوه و قد ضاق صدرى من ذلكك. فقال لى: كل و خذ منه. فلكك المهنًاً «الحظ» و عليه الوزر .)١١‏ 


والذى يستفاد من هذه الروايه انه يجوز اخذ الجائزه من عامل السلطان الجائر و فسقه بدخوله فى اعوان الظالم لا يقتضى حرمه 
اخذ الجائزه منه و بعباره اخرى لا تنافى بين كون العامل عاصيا و كون المال حراما له و بين جواز الاخذ للضيف بحكم الشارع 
الام كوالة سبق العدوك هار عدا الخمر ال السروودى المقصو 


و منها: ما رواه ابو المعزى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزنى بالدرهم 
آخذها؟ قال: نعم» قلت: 


و أحج بها؟ قال: نعم .)5١‏ و الكلام فيه هو الكلام. 


١ الوسائل الباب ١ه من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١1( 

(0) عين المصدر الحديث ” 
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و منها: ما رواه محمد بن هشام أو غيره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


امر بالعامل فيصلنى بالصله أقبلها؟ 


قال: نعم» قلت: و أحج منها؟ قال: نعم و حج منها .)١١‏ و الحديث ضعيف سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه مدلوله. 


و منها: ما رواه يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه» ان الحسن و الحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز 
معاويه 7 و لا يستفاد من الحديث أزيد من جواز اخذ جائزه الظالم مضافا الى كون السند ضعيفا. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم و زراره قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس «07. و السند ضعيف. 


و منها ما رواه ابو بكر الحضرمى قال: دخلت على أبى عبد اللّه عليه السلام وعنده اسماعيل ابنه» فقال: ما يمنع ابن أفى المتمال 
«السماكك خ ل. الشمال» أن يخرج شباب الشيعه فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطى الناس؟ ثم قال لى: لم تركت 
عطاءكث؟ قال: مخافه على دينى» قال: ما منع ابن ابى السمال «السماكك خ ل» «الشمال» أن يبعث أليكك بعطائكك! أما علم ان لكك 
فى بيت المال نصيبا «5"». و الحديث ضعيف سندا فلا يعتدك به. 


و منهاة مارؤاة داوة بن رزين قال قلت لأ الحسن عليه السلام: انى اخالط السلطان فتكون عندى الجاريه فيأخذونهاء أو الدابه 
الفارهه فيبعثون فيأخذونهاء ثم يقع لهم عندى المالء فلى أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلكك و لا تزد عليه. «0) 


" نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(') عين المصدر الحديث 5 

(*) عين المصدر الحديث 0 

(؟) عين المصدر الحديث 8 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
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و المستفاد من الحديث جواز التقاص بالمقدار المعين لا أزيد و لا يرتبط بالمدعى. 


و منها ما رواه يونس بن يعقوب» عن عمر 


أخى عذافر قال: دفع الى انسان ستّمائه درهم أو سبعمائه درهم لأبى عبد الله عليه السلام» فكانت فى جوالقى, فلما انتهيت الى 
الحفيره شق جوالقى و ذهب بجميع ما فيه. و رافقت عامل المدينه بها فقال: أنت الذى شق جوالقكك فذهب بمتاعكك؟ فقلت: 
نعم, قال: اذا قد منا المدينه فائتنا حتى نعوضك قال: فلما انتهيت الى المدينه دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقال: يا عمر 
شقت زاملتكك و ذهب بمتاعكك؟ فقلت: نعم فقال: ما أعطاكك خير مما اخذ منكك «الى أن قال» فائت عامل المدينه فتنجز منه ما 
وعدكء فانما هو شى ء دعاكك الله إليه لم تطلبه منه. 01١‏ و الحديث ضعيف سندا. 


و منها: ما رواه محمد بن قيس بن رمانه قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فذكرت له بعض حالىء فقال: يا جاريه هاتى 
ذلك الكيسء هذه أربعمائه دينار و صلنى بها أبو جعفر فخذها و تفرح بها الحديث. 237١‏ و الحديث ضعيف سندا. 


و منها: ما رواه الفضل بن الربيع» عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فى حديث ان الرشيد بعث إليه بخلع و حملان و 
مال» فقال: لا حاجه لى بالخلع و الحملان و المال اذا كان فيه حقوق الامه. فقلت: ناشدتكك الله ان لا ترده فيغتاظ. قال: اعمل به 


ما أحبيت. «03 و الحديث ضعيف سندا. 


و منها: ما رواه الفضل أيضا: فى حديث ان الرشيد أمر باحضار موسى بن جعفر عليهما السلام يوما فأكرمه و أتى بها بحقه 
الغاليه» ففتحها بيده فغلفه بيده ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع و بدرتان دنانير» فقال موسى بن جعفر عليهما 


/ عين المصدر الحديث:‎ )١( 
4 نفس المصدر الحديث‎ )0( 


000 


عع اللتصدن خوك ١1‏ 
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السلام: و اللّه لو لا انى ارى من أزوجه بها من عزاب بين ابى طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها ابدا. 1) و السند ضعيف. 


و منها: ما رواه سفيان بن نزار فى حديث ان المأمون حكى عن الرشيد ان موسى بن جعفر عليهما السلام دخل عليه يوما فاكرمه. 
ثم ذكر انه ارسل إليه مأتى دينار. 7" و السند ضعيف. 


و منها ما رواه حسين بن علوان» عن جعفر بن محمدء عن ابيه عليهما السلام ان الحسن و الحسين عليهما السلام كانا يغمزان 
معاويه و بيقعان فيه و يقبلان جوائزه ولا دلاله فى الحديث على المدعى فلاحظ. 


كتب إليه معاويه بشى ء يسوؤه و كان يبعث إليه فى كل سنه ألف ألف درهم سوى عروض و هدايا من كل ضرب. ©" 


و المرسل لا اعتبار به. 


و منها: ما رواه الحميرى انه كتب الى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما فى يده لا يرع 
عن أخذ ماله ربما نزلت فى قريته و هو فيهاء أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعونى إليهء فان لم آكل طعامه عادانى عليه 
فهل يجوز لى أن آكل من طعامه؛ و اتصدق بصدقه و كم مقدار الصدقه؟ و ان أهدى هذا الوكيل هديه الى رجل آخر فيدعونى 
الى أن أنال منها و أنا أعلم ان الوكيل لا يتورع عن أخذ ما فى يده» فهل على فيه شى ء 


)عي المصون الحديك ١١‏ 


00 


نفس المصدر الحديث ١١‏ 

(9) عين المصدر الحديث: ١١‏ 

(؟) عين المصدر الحديث: ١‏ 
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ان أنا نلت منها؟ الجواب: ان كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما فى يده فكل طعامه و اقبل بره» و الا فلا. ١١‏ و السند لا اعتبار 
به. و منها: ما رواه محمد بن عيسى عن ابيه» عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا بأس بجوائز السلطان. "١‏ 

ولا يستفاد من الحديث إلا جواز اخذ الجائزه من الظالم مضافا الى ان السند ضعيف فان محمد بن عيسى الذى فى السند لم 
يوثق. 

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لى ابو الحسن موسى عليه السلام: ما لكك لا تدخل مع على فى شراء الطعام انى 
اطنكك ضيقاء قال: قلت: 

نعم فان شئت وسعت على» قال: اشتره. 39). 


ولا يستفاد من الحديث الا جواز اشتراء الطعام من الظالم, الا أن يقال ان الحديث بإطلاقه يدل على جواز شراء الطعام منه و لو 
مع العلم الاجمالى يكون بعض الاطراف حراما و كون جميع الاطراف محلا للابتلاء. 
و منها: ما رواه زراره قال: اشترى ضريس بن عبد الملكك و اخوه من هبيره أرزا بثلاثمائه الفء قال: فقلت له: ويلكك أو ويحكك 


انظر الى خمس هذا المال» فابعث به إليه» و احتبس الباقى فأبى على» قال: فأدى المال و قدم هؤلاء. فذهب امر بنى أميه قال 
فقلت ذلك لابى عبد الله عليه السلام» فقال مبادرا للجواب: 


هو له هو له فقلت له انه قد اداها فعض على اصبعه «". و الحديث لا يرتبط بالمقام فان الحديث دال على عدم وجوب تسليم 
ثمن ما اشتراه الى الظالم و القضيه شخصيه 


و الوجه فى قول الامام عليه السلام غير معلوم. 


١8 نفس المصدر الحديث‎ )١( 
١8 عين المصدر الحديث‎ )0( 
١ الوسائل الباب 27 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )( 
” نفس المصدر الحديث‎ )©( 
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و منها: ما ارسله محمد بن أبى حمزهء عن رجل قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أشترى الطعام فيجيئنى من يتظلم و يقول: 
ظلمنىء» فقال: اشتره .)١١‏ 


و المرسل لا اعتبار به. 


و منها: ما رواه معاويه بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أشترى من العامل الشى ء و انا اعلم انه يظلم؟ فقال: أشتر منه 
و يستفاد من هذه الروايه جواز الاشتراء من الظالم حتى مع مع العلم يكوه ظاليا و غاضنا لأسوال الناسن: 


و منها: ما رواه ابو عبيده» عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من ابل الصدقه و غنم الصدقه و 
هو يعلم انهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذى يجب عليهم: قال: فقال: ما الابل الا مثل الحنطه و الشعير و غير ذلكك لا بأس به 
حتى تعرف الحرام بعينه» قيل له: فما ترى فى مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناهاء فما تقول فى شرائها 
منه؟ فقال: ان كان قد أخذها و عزلها فلا بأسء قيل له: فما ترى فى الحنطه و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظناء و يأخذ حظه 
فيعز له بكيل فما ترى فى شراء ذلكك الطعام منه؟ فقال: ان كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل 
رن 


و المستفاد من الحديث جواز الاشتراء مع العلم التفصيلى بكون المأخوذ محرما و يؤيده الحديث 


السادس من البابء و لكن غايه ما فى الباب جواز الاشتراء من الظالم و لو مع العلم الاجمالى بحرمه بعض الاطراف و حيث انه 
حكم على خلاف القاعده الاوليه يقتصر فيه بالمقدار المستفاد من الدليل و لا مجال للتعدى 


" عين المصدر الحديث‎ )١( 
5 عين المصدر الحديث‎ )1( 
8 (؟) نفس المصدو الحديث:‎ 
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عن مورده» فالمتحصل انه لا دليل على المدعى نعم على القول بعدم تنجز العلم الاجمالى الا بالنسبه الى بعض الا-طراف لا 
مقتضى الا للتحرز فى الجمله فلاحظ. 

و لقائل أن يقول: ان الحديث لا يرتبط بالمقام اذ المفروض ان مورد الاذن الصدقه المشتراه من الجائر فلم يفرض كون جميع 
الاطراف محل الابتلا-ء و العلم بحرمه بعض الا-طراف اجمالاو مما ذكرنا يظهر الجواب عن الاستدلال على المدعى بحديث 
اسحاق بن عمار و نحوه قال سألته عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلم, قال: يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه أحدا. ١١‏ 
«قوله قدس سره: و قد تقرر حكومه قاعده الاحتياط على ذلكك ...» 

هذا على خلاف مسلكه و مسلكك القوم اذ قد تقرر فى محله ان البراءه مقدمه على الاحتياط» الا أن يقال انه قدس سره ناظر الى 
صوره العلم الاجمالى المنجز فانه فى هذه الصوره لا مجال للبراءه كما هو المقرر عندهم و عليه فلا يرد عليه ما أورده سيدنا 
الاستاد- على ما فى التقرير- من ايراد العجب و انه قد شيد المبانى الاصوليه فكيف حكم بحكومه قاعده الاحتياط على دليل 
البراءه فايراده غير وارد على الشيخ. 


نعم يرد عليه ان التعبير بالحكومه على خلاف الاصطلاح فان الحكومه عباره عن التصرف فى موضوع دليل آخر أو 


فى محموله الا أن يقال ان كل دليل مقدم على الدليل الاخر يكون المقدم حاكما على ما قدم عليه. 


«قوله قدس سره: عدم وجوب الاحتياط مطلقا ...» 


بأن لا يفرق بين عدم كون جميع الاطراف محل الابتلاء و بين كون جميع 


” الوسائل الباب "ه من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
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الاطراف محل الابتلاء 

اقوالةقذمن سره :> على اى تقدير فهو :عل ظزف التقيض-::.) 


توضيح المدعى: انه قد مر انه لا بد من الاجتناب عن اطراف الشبهه المحصوره فعدم الوجوب مناقض له و أيضا قد مر ان 
خروج الجائزه من باب التخصيص فالالتزام بالتتخصص مناقض له فعلى كلا التقديرين يكون على طرف النقيض فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فالحكم بالحل ليس الا من حيث احتمال ٠...‏ 


ما افاده خلاف الظاهر من الروايه اذ قد فرض فى الحديث انه ليس له مكسب الا من اعمالهم» فالمستفاد من الحديث ان المال 
الذى يأخذ من السلطان يجوز لكك أخذه اذا أعطاه العامل للسلطان و أما له فحرام و لا تناقض بين الامرين اذ اختيار الأمور كلها 
بيد الشارع الاقدس, لكن لا يستفاد المدعى من الروايه اذ لم يفرض فى الحديث ان التصرف فى بعض الأطراف العلم الإجمالى 
جائز حتى مع كونه منجزا للأطراف. 

«قوله قدس سره. لم ينهض للحكومه على قاعده الاحتياط ٠...‏ 

لا أدرى ما الوجه فى عدم النهوضء فان الدليل لو كان تاما سندا و دلاله لا يكون وجه لعدم النهوض و يستفاد من بعض 


النصوص جواز شراء الخيانه و السرقه لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت احدهما عليهما السلام عن شراء الخيانه و السرقه 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب» 


١ 2‏ صس: 517/2 
قال: لا الا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقه بعينها فلاء الا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلكك .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه جواز شراء مال السرقه و الخيانه مع الاختلاط بغيره» بل يجوز عين السرقه اذا كان من السلطان لكن 
هل يمكن الالتزام بمفاد هذا الخبر و نحوه و الله العالم. 


«قوله قدس سره: و اما الصوره الثالثه فهو ان يعلم تفصيلا حرمه ما يأخذه) 
هذه هى الصوره الثالثه من الصور المتصوره فى المقام و هى اربع صور و 
الصوره الثالثه ما علم تفصيلا بكون المال غصبا و حراماء 


اشاره 


وقد تعرض الشيخ قدس سره لفروع متعدده فى المقام و ينبغى أن يذكر كل واحد من هذه الفروع و نتكلم حوله: 


فنقول 
الفرع الأول: ان الآخذ ان كان عالما بكون المال غصبا يكون أخذه حرام تكليفا 


لأنه تصرف فى مال الغير بدون اذنه و يكون اخذه موجبا للضمان لقاعده اليد الجاريه عليها السيره العقلائيه الممضاه عند الشارع 
الاقدس فان ندم و تاب فهل ترتفع ضمانه و تصير يده يد امانه؟ الظاهر انه ليس بناء الاصحاب على ارتفاع الضمان بل يكون باقيا 
و بعباره اخرى: وضع اليد على مال الغير بلا رضاه اذا لم يكن باذن من الشارع يوجب الضمان و لا يرتفع الا بما تقرر فى الشرع و 
بعباره واضحه: ان اليد اذا كانت عدوانيه توجب الضمان فاذا صارت امانيه بقاء لا يقتتضى عدم الضمان اذ المفروض ان اليد اذا 
كانت امانيه لا تقتضى الضمان لا انها 


(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث ؟ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 57/1 
تقتضى عدم الضمان و من ناحيه اخرى اليد العدوانيه تقتضى الضمان و ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم المقتضى. 


ولا يخفى انا لا نلتزم ببقاء الضمان بالاستصحاب كى يقال ان الاستصحاب فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل 


الزائد بل انما نقول به لقاعده اليد المقتضيه للضمان و لكن مع ذلكك لو عمل بالوظيفه الشرعيه بقاء بأن فحص عن المالك مثلا و 
لم يجده ثم تصدق بالمال على طبق الموازين الشرعيه ثم وجد المالكك فهل يكون ضامنا له أم لا؟ الظاهر هو الثانى فان التصدق 
بالمال على طبق الميزان الشرعى نحو من الايصال الى المالكك أو فقل ان التمليكك التصدقى اتلاف حكمى للمال باذن الشارع 
الأقدس و هو الولى على الاطلاق على جميع الاموال 


و جميع الناس و جميع العالم» هذا على تقدير اخذ المال بعنوان التملكك و أما ان كان الأخذ بعنوان ايصاله الى مالكه و العمل 
بما هو المقرر فى الشرع الأقدس و الحفظ لمالكه يجوز اخذه بهذه النيه و ذلكك لوجوه: 


0 
الاول: انه احسان و ولا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل و اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .01١‏ 


الثانى: انه علم من النصوص الوارده فى اللقطه و مجهول المالكك و الوديعه و العاريه ان الشارع الاقدس اذن فى التصرف فى مال 
الغير بعنوان الحفظ و ايصاله الشرعى و قد علم من الدليل الشرعى انه ليس على الامين الا اليمين و ان الشارع الاقدس راض به. 


الثالث: ان الظاهر بناء الاصحاب عليه. 
الرابع: السيره العقلائيه الممضاه عن قبل الشارع الأقدس و لو كانت مردوعه لشاع و ذاع. 


الخامس: انه من الأمور الحسبيه التى تكون مرغوبه فيها فى الشرع. 


4١ التوبه/‎ )١( 
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السادس: ما رواه ابو بصيرء عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: سباب المؤمن فسوقء و 
قتاله كفر. و أكل لحمه معصيه. و حرمه ماله كحرمه دمه 0١١‏ فان المستفاد من الحديث ان مال المؤمن محترم كدمه فكما يجوز 
حفظ دمه كذلك يجوز حفظ ماله و صفوه القول: انه تاره يعلم الاخذ بعدم كون المالكك راضيا بالأخذ مع كونه بالغا عاقلا و 
اخرى يعلم بكونه راضيا و ثالثه يشكث. 


اما فى الصوره الاولى» فلا اشكال فى عدم جواز الأخذ لأنه عدوان و يكون من مصاديق التعدى فلا يجوز و أما الصوره الثانيه 
فيجوز بلا كلام ولا اشكال و أما الصوره الثالثه فيكون جائزا بالتقاريب المتقدمه. 


ان قلت: قد استفيد من 


بعض النصوص انه لا يجوز التصرف فى مال الغير بدون اذنه لاحظ ما رواه سماعه. عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث ان 
رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من كانت عنده أمانته فليؤدها الى من ائتمنه عليهاء فانه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا 


بطيبه نفس منه .)75١(‏ 


وماعق ضباحت الزمان عجل الله اك قرحه قلا يحل لانعد أن يتصرف فى مال غيره يقير انهم 


قلت: لا بد من رفع اليد عن الحديثين أما على تقدير كون المالكك صبيا أو مجنونا فلا اثر لرضاه و عدمه و أما مع كونه بالغا عاقلا 
فربما يقال بأن الحفظ للمالك ليس تصرفا فى المال و الانصاف ان الاذعان به مشكل لكن نقول نخصص الدليل المذكور 
بالوجوه التى ذكرنا فلا مانع من التصرف المذكور. 


” من ابواب احكام العشره الحديث‎ ١88 الوسائل الباب الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب ” من ابواب مكان المصلى الحديث‎ 
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الفرع الثانى: انه لو كان عالما بالحرمه و لكن اضطر الى الاخذ 


كما لو كان مصداقا للتقيه من الظالم و فى هذه الصوره لو أخذه بعنوان التملكك يكون حراما و موجبا للضمان أيضاء بعين 
التقريب المتقدم و كون أخذه اجباريا و تقيه لا يوجب الحليه و عدم الضمان لأن التقيه تتأدى بأن ينوى الإيصال الى المالكك 
فعليه لو أخذه بعنوان الحفظ و الإيصال يكون جائزا و الا فلا. 


الفرع الثالث: انه لو كان جاهلا بالحرمه و كونه غصبا ثم علم فلا اشكال فى عدم حرمه الأخذ 


و لكن مقتضى قاعده اليد الضمان فان عدم الضمان حكم ظاهرى متقوم بالشكك و أما بحسب الحكم الواقعى فهو ضامن فلا 
مجال لأسن يقال انه ما دام الجهل موجودا لم يكن ضامنا و بعد زوال الجهل يستصحب عدم الضمان اذ قد ظهر بما قلناه ان 
الضمان متحقق من أول الأمر غايه الأمر لا يعلم الاخذ بكونه ضامنا و لا يخفى انه بعد زوال الجهل و حصول العلم بكون المال 
حراما لا يحتاج فى بقاء الضمان الى استصحابه كى يقال ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى دائما معارض باستصحاب 
عدم الجعل الزائد بل مقتضى قاعده اليد بقاء الضمان الى أن يحصل سبب ارتفاعه. 


الفرع الرابع: انه لو استودعه الغاصب مالا مغصوبا لا يرده إليه مع الامكان 


ولو أخذه قهرا ففى الضمان نظر و يظهر من كلام الشهيد فى المسالك ان المالكك له أن يرجع الى ايهما شاء و يمكن أن يقال 
ان مقتضى حديث الرفع عدم الضمان الا أن يقال المفروض فى المقام تحقق الضمان بالأخذ و بعباره اخرى: وضع يده على 
المال عدوانى و موجب للضمان و لا مقتضى لارتفاعه. نعم لو كان وضعه عليه بالإكراه و نحوه امكن أن نقول بعدم كونه موجبا 
للضمان فلاحظ. 


الفرع الخامس: انه يجب ابصال المال الى مالكه 
اشاره 


و فى المقام تاره يكون المالكك معلوما و اخرى يكون مجهولاء أما على تقدير كونه معلوما فالامر ظاهر 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 5/٠١‏ 


0 
جم 2 9 5 َه علهر م لا 3 ع 
فان مقتضى الآيه الشريفه (إِنَ الله يَأمْ ركم أَنْ تَوَدُوا الأانات إلا أخ) د وجوب رد الأمانه الى اهلهاء و يدل على المقصود 
بعض النصوص: لاحظ ما رواه ابن أبى العلاء» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان اللّه عز و جل لم يبعث نبيا الا بصدق 
الحديث و أداء الأمانه الى البر و الفاجر «» و لا فرق بين كون العلم بكون المال غصبيا قبل الغصب أو بعده. 


ثم انه وقع الكلاءم فى انه بما ذا يتحقق الرد و لا يبعد أن يستفاد من دليل وجوب الرد وجوب الإقباض و عدم كفايه مجرد 
التخليه» نعم لو كان حرجيا يسقط الوجوب لما تقرر عندهم من حكومه قاعده لا حرج على ادله الأحكام و تقدمها عليها و أيضا 
على مسلك القوم فى مفاد قاعده لا ضرر لو كان الإقباض مستلزما للضرر يسقط وجوبه الا ان يقال انه يقع التعارض بين ضرر 
المالكك و ضرر الدافع فان التسليم و الايصال ضررى على الفرض و أيضا المفروض ان عدم وصول العين الى 


مالكها ضرر بالنسبه إليه فوجوب الإيصال ضررى بالنسبه الى الدافع و جواز عدم الإيصال ضرر بالنسبه الى المالكك و بعد 
التعارض تصل النوبه الى الأخذ بدليل وجوب رد المال الى مالكه, و أما ما أفاده الشيخ قدس سره من أن المستفاد من دليل الرد 
بيان حرمه الحبس فلا يجب الإقباض فلا يمكن مساعدته فان المستفاد من الدليل وجوب الإيصال و بالملازمه يفهم ان الحجبس 


لا يجوز الا أن يقال: ان قاعده لا ضرر لا تشمل موارد الترخيص و الجواز. 


ثم انه هل تجب الفوريه بأن يرده إليه فورا أم لا تجب الفوريه؟ افاد الماتن قدس سره انه لا خلاف فى كون وجوب الرد فورياء و 
يمكن أن يقال: التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضى الفوريه بل يمكن أن يستدل عليها بأن المفروض ان رد 


0/ النساء‎ )١( 
١ الحديث:‎ ٠١6 (؟) الاصول من الكافى ج 7 ص‎ 
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يجب و الحال انه لا يرضى المالكك يبقاء المال عنده و معه كيف يجوز التأخير فى الايصال و اذا لم نلتزم بالفوريه يلزم جواز 
التأخير اياما بل اسابيع بل الشهور اذ فرض انه واجب موسع و هل يمكن الالتزام به؟ 


ثم انه على القول بالوجوب الفورى فهل تسقط الفوريه باعلام صاحبه به كما اختاره شيخنا الاعظم الظاهر انه لا وجه له اذ على 
القول بها فما الوجه فى سقوط الوجوب بالاعلام و الحال انه قدس سره لم يذكر دليلا لما افاده و اللّه العالم. 


ان قلت: ان الرد و الايصال اذا كان 


مستلزما للتصرف فى المال فان نقله الى المالكك و ايصاله إليه تصرف فيه و لا يجوز التصرف فى المال الا باذن صاحبه. 
قلت: لو قلنا بأن المستفاد من الدليل وجوب الايصال فلا مجال لهذا التقريبء نعم اذا احرز عدم رضاه بالنقل و لم يكن الحفظ 
حرجا لمن يكون عنده يمككن ان يقال بحرمه النقل و أما ان كان المالكك مجهولا فيقع الكلام فيه من جهات: 


الجهه الأولى: هل يجوز التصدق به قبل الفحص أم لا 


اشاره 
و تتصور فى المقام صور: 


الصوره الاولى: مورد العلم بأنه لو فحص يصل الى المالك و يجده 

: يي ل 0 
وفى هذه الصوره يجب الفحص فان الآيه الشريعه (إِنَّ الله يَأْمْرُكم أنْ تَوَدُوا الأماذاتٍ إل أَهْلّه]» 2١١‏ تدل على وجوب رد 
الامانات الى اهلها على الاطلاق و العموم فان الجمع المحلى يدل بالعموم الوضعى على المدعى و يستفاد من بعض النصوص 
جواز التصدق بمجهول المالك و لو مع امكان الوصول إليه و من تلك الطائفه ما رواه 


0/ النساء/‎ )١( 
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على بن أبى حمزه البطائنى قال: كان لى صديق من كتاب بنى اميه فقال لى: استأذن لى على أبى عبد الله عليه السلام فاستأذنت 
له «عليه» فاذن له» فلما أن دخل سلم و جلسء ثم قال: جعلت فداك انى كنت فى ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا 
كثيراء و أغمضت فى مطالبه» فقال ابو عبد الله عليه السلام: لو لا ان بنى اميه وجدوا لهم من يكتب و يجبى لهم الفى ء و يقاتل 
عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقناء و لو تركهم الناس و ما فى أيديهم ما وجدوا شيئا الا ما وقع فى أيديهم قال: فقال الفتى: 
جعلت فداك فهل لى مخرج منه؟ قال: ان قلت لكك تفعل؟ قال: أفعل» قال له: 

فاخرج من جميع ما كسبت «اكتسبت» فى ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله» و من لم تعرف تصدقت به و أنا أضمن 


لك على الله عز و جل الجنهء فأطرق الفتى طويلا ثم قال له: لقد فعلت جعلت فداككء قال ابن أبى حمزه: فرجع الفتى معنا الى 
الكوفه فما تركك شيئا على وجه الأرض الا خرج منه حتى ثيابه التى كانت على بدنه قال: فقسمت له قسمه و اشترينا 


له ثيابا و بعثنا إليه بنفقه» قال: فما أتى عليه الا أشهر قلائل حتى مرضء فكنا نعوده» قال: فدخلت يوما و هو فى السوق قال: ففتح 
عينيه ثم قال: يا على و فى لى و الله صاحبكك قال: ثم مات فتولينا أمره فخرجت حتى دخلت على أبى عبد اللّه عليه السلام فلما 
نظو الى قال :لئ» نا علق و:شياءو الله الما حك قال فتلة مدقت جدلت :فذ] ككرو الله.هكذا و اللنافان لن عدن مواته ادو هذه 
الروايه ضعيفه سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه مدلولها. 


و منها ما رواه على بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق 
به فاما لكك و اما لأهله قال: 


قلت: فان فيه ذهبا و فضه و حديدا فبأى شى ء ابيعه؟ قال: بعه بطعام» قلت: فان 


)١(‏ الوسائل الباب /ا5 من ابواب ما يكتسب به 
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كان لى قرابه محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم 0١١‏ و الروايه ضعيفه سندا فلا يعتد بها. 
و منها: ما رواه أبو على بن راشد قال: سألت أبا لحسن عليه السلام قلت: 


جعلت فداكك اشتريت ارضا الى جنب ضيعتى بألفى درهم. فلما وفيت المال خبرت ان الارض وقفء فقال: لا يجوز شراء الوقف 
ولا تدخل الغله فى مالكك و ادفعها الى من وقفت عليه» قلت: لا أعرف لها رباء قال: تصدق بغلتها 27١‏ و السند ضعيف فلا يعتد 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل تركك غلاما له فى كرم له يبيعه عنبا أو عصيراء فانطلق 


الغلام فعصر خمرا 


ثم باعه. قال: لا يصلح ثمنه ثم قال: ان رجلا من ثقيف أهدى الى رسول الله صلى الله عليه و آله راويتين من خمرء فأمر بهما 
رسول الله صلى الله عليه و آله فاهريقتاء و قال: ان الذى حرم شربها حرم ثمنهاء ثم قال أبو عبد الله عليه السلام. ان افضل خصال 
هذه التى باعها الغلام أن يتصدق بثمنها 379. 


و مثله فى الدلاله حديث أبى أيوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيراء فباعه خمراء ثم 


أثاه كمة» ققال:٠ة‏ أعب الأشاء الى أن تصدق بعمة رع): 


و هذه الروايه اى حديث ابن مسلم لا بأس بسندها ظاهراء فلا بد من ملاحظه النسبه بين هذه الروايه و الآيه المباركه و النسبه 
بينهما عموم من وجه فان ما به الافتراق من ناحيه الحديث صوره عدم امكان ايصال المال الى مالكه فان الآيه لا تشمله اذ 


١ من ابواب الصرف الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١1( 

(") الوسائل الباب ١‏ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث ١‏ 
() الوسائل الباب 0ه من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 

(©) عين المصدر الحديث ” 
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التكليف بالاداء مشروط بالقدره و مابه الافتراق من ناحيه الآيه الشريفه صوره معرفه المالكك و امكان ايصال المال إليه و ما به 
الاجتماع صوره عدم معرفه المالكك و امكان ايصال المال إليه فان مقتضى عموم الآيه وجوب التأديه و مقتضى اطلاق الحديث 
عدم وجوبها فيقع التعارض بين الجانبين و حيث ان عموم الآ-يه وضعى يقدم على عموم الحديث حيث ان عمومه اطلاقى و 
العموم الوضعى يقدم على العموم الاطلاقى على ما هو المقرر. 


ويمكن 


تقديم العموم الكتابى على الاطلاق الروائى بأنه قد دلت جمله من النصوص على ان ما خالف الكتاب لا اعتبار به: 


منها: ما رواه حسين بن أبى العلاء أنه حضر ابن أبى يعفور فى هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف 
الحديث يرويه من نثق به» و منهم من لا نثق به» قال: اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله و الا فالذى جاءكم به أولى به .01١‏ 


و هنين متا وروا هنمام السك هه أن نعف الشعلنة الاك فال بعملع ان اللمغايفرو ا الدليت فقال نيا لايديا 
منها بن عن أبى عب : 1 ب الن : بمنى يها الناس 
جاءكم عنى يوافق كتاب الله فأنا قلتهه و ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله ."7١‏ 


و منها: ما رواه أيوب بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شىء مردود الى الكتاب و السنه و كل حديث لا 


يوافق كتاب الله فهو زخرف «*. 


و منها: ما رواه أيوب بن راشدء عن أبى عبد الله عليه السلام؛ قال: ما لم 


١١ الوسائل الباب 4 من ابواب صفات القاضى الحديث‎ )١( 
١0 نفس المصدر الحديث‎ )'( 

() نفس المصدر الحديث ١٠5‏ 
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يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف .)١١‏ 


و منها: ما رواه السكونىء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ان على كل حق حقيقه و على 
كل صواب نورء فما وافق كتاب الله فخذوه. و ما حالف كتاب الله فدعوه .07١‏ 


لكن الأشكال فى اسناد الأحاديث. المذكوره ولا يبعد أن يكون الحديث الحادى عشر 


تاما سندا اذ البرقى ينقل الروايه عن على بن حكم فالحديث المخالف مع الكتاب لاعتبار به. 
و يستفاد من بعض النصوص وجوب رد مجهول المالكك إليه اذا كان ممكنا. 


لاحظ ما رواه حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو 
متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه؟ 


فقال: لا يرده فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعلء و الا كان فى يده بمنزله اللقطه يصيبها فيعرفها حولاء فان أصاب صاحبها 
ردها عليه والا تصدق بهاء فان جاء طالبها بعد ذلكك خيره بين الأجر و الغرم فان اختار الأجر فله الأجر و ان اختار الغرم غرم له و 


كا الاجر نينو الحويف حفس سند 


و من تلكك الطائفه ما رواه هشام بن سالم قال: سأل خطاب الأعور أبا ابراهيم عليه السلام و أنا جالس فقال: انه كان عند أبى 
أجير يعمل عنده بالاجره ففق دناه و بقى من أجره شى ء و لا يعرف له وارث قال: فاطلبوه» قال: قد طلبناه فلم نجده, قال: فقال: 
مساكين- و حركك يده- قال: فأعاد عليه قال: اطلب و اجهد فان قدرت عليه و الا فهو كسبيل مالكك حتى يجى ء له طالب» فان 


حدث بكك حدث فأوص به 


١7 نفس المصدر الحديث‎ )١1( 

(؟) نفس المصدر الحديث ٠١‏ 

(") الوسائل الباب ١8‏ من ابواب اللقطه 
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ان جاء لها طالب ان يدفع إليه 0١١‏ و السند ضعيف. 


و منها ما رواه معاويه بن وهبء عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل كان له على رجل حقء ففقده ولا يدرى أين يطلبه و لا 


يدرى أحى هو أم 


ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولداء قال: اطلب قال: فان ذلكك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه .)7١‏ 


والظاهر ان السند مخدوش فان للروايه سندين احدهما فيه العبيدى و الثانى فيه ابن عون و لم يذكره الأردبيلى فى جامع الرواه 
فى باب الكنى و الله العالم و لكن للحديث سند ثالث لا بأس به 79. 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو و مات الرجل فكيف يصنع 


راف العافت فر اند قال: 
يعزل حتى يجى ء, قلت: فقد الرجل فلم يجى ء. قال: ان كان ورثه الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فان هو جاء ردوه عليه .)١‏ 
و هذه الروايه موردها معلوم المالكك لكن لا يعلم اين هو و انه حى أو ميت و ما نحن فيه مورده مجهول المالكك. 


و منها: ما رواه على بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثانى عليه السلام عن دار كانت لامرأه و كان لها ابن و ابنه فغاب الابن 
بالبحر و ماتت المرأه فادعت ابنتها ان أمها كانت صيرت هذه الدار لها و باعت اشقاصا منها و بقيت فى الدار قطعه الى جنب دار 
رجل من أصحابنا و هو يكره أن يشتريها لغيبه الابن و ما يتخوف أن لا يحل شراؤها و ليس يعرف للابن خبرء فقال لى: و منذ 
كم غاب؟ قلت: منذ 


١ الوسائل الباب © من أبواب ميراث الخنثى الحديث‎ )١( 
” عين المصدر الحديث‎ )( 

(") الوسائل الباب 7١‏ من ابواب الدين الفرض الحديث ” 
(*) الوسائل باب * من ابواب ميراث الخنثى الحديث 8 
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قال: ينتظر به غيبه عشر سنين ثم يشترىء» فقلت: اذا انتظر به غيبه عشر سنين يحل شراؤها؟ قال نعم .)١١‏ 
و الكلام فيه هو الكلام فان الروايه فان الروايه موردها معلوم المالكك و كلامنا فى مجهول المالكك. 
و منها: ما رواه إسحاق بن عمار عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: 


سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو و مات الرجل فأى شى ء يصنع بميراث الرجل الغائب من ابيه؟ 
قال: يعزل حتى يجى ء قلت: فعلى ماله زكاه؟ قال: لا حتى يجىء قلت: فاذا جاء يزكيه؟ قال: حتى يحول عليه الحول فى يده 
فقلت: فقد الرجل فلم يجى ء» قال: ان كان ورثه الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم, فاذا هو جاء ردوه عليه 1 و الكلاسم فيه هو 
الكلام. 


و منها: ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المفقود يحبس ماله على الورثه قدر ما يطلب فى الارض أربع سنين» 
فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثه» فان كان له ولد حبس المال و أنفق على ولده تلكك الاربع سنين 3 و الكلا-م فيه هو 
الكلام. 


و منها: ما رواه يونس بن عبد الرحمن قال: سثل أبو الحسن الرضا عليه السلام و أنا حاضرء الى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكه 
فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منازلناء فلما أن صرنا فى الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأى شى ء نصنع به؟ 


قال: تحملونه حتى تحملوه الى الكوفه قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع؟ قال: اذا كان كذا فبعه و تصدق 
بثمنه» قال له: على من جعلت فداكك؟ 


7 عين المصدر الحديث‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث‎ )( 


000 
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قال: على أهل الولايه .)١١‏ 

و هذه الروايه ضعيفه سندا فالنتيجه انه مع امكان الوضول الى المالكك يجب الفحصن للوضول إلبه و هذا هو الموود الأول مخ 
الموارد الثلاثه. 

الصوره الثانيه: صوره العلم بأنه لا بجده و لا يمكنه الوصول إليه فقد وقع الكلام فى حكمه 

اشاره 

وقد ذكرت فى بيان حكمه وجوه: 

الوجه الأول ان حكمه الدفع الى الامام و انه مالكه 


و الدليل عليه ما رواه داود بن أبى يزيد» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رجل: انى قد اصبت مالا و انى قد خفت فيه على 
نفسى و لو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلصت منه, قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: و اللّه أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ 
قال: اى و الله قال: 


فأنا و الله ماله ضاحب غيرى قال فاستحلفه أن يدفعه الى من يأمره قال: فحلق فقال: قاذهب فاقسمه فى اخوانكك و لكك الأمن 


مما خفت منه قال: فقسمته بين اخوانى .)3١‏ 


و الحديث تام سندا ان كان المراد من موسى بن عمر الواقع فى السند موسى بن عمر بن بزيع لكن الروايه لا ترتبط بالمقام فان 
المستفاد من الحديث ان المال المصاب ملكك له روحى فداه. فيمكن انه ضاع عنه عليه السلام أو سرق منه أو هو عليه السلام 
يعلم بأنه من تركه من لا وارث له و كيف ما كان لا تدل الروايه على أن مجهول المالكك ملك للإمام عليه السلام مضافا الى أن 
اطلاق الحديث يشمل اللقطه و من الظاهر ان اللقطه لها حكم خاص الا أن يقال انه لا مانع من تخصيص الحديث بغير اللقطه. 


الوجه الثانى: ان حكم مجهول المالك العمل فيه و اخراجه صدقه قليلا قليلا 


(1) الوسائل الباب 7 من ابواب اللقطه الحديث ؟ 


(0) عين المصدر الحديث: ١‏ 
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و الدليل عليه ما رواه نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت الى عبد صالح عليه السلام لقد وقعت عندى مائتا درهم و أربعه 
دراهم و أنا صاحب فندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثه فرأيكك فى اعلامى حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاء 
فكتت 


أعمل فيها و اخرجها صدقه قليلا قليلا حتى يخرج "١١‏ و السند ضعيف فلا يعتد بالروايه. 
الوجه الثالث: أن يتصدق به و قدل على المدعى جمله من النصوص 


منها: 


ما رواه على بن أبى حمزه البطائنى 27١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا و منها: ما رواه أبو أيوب «3 و الروايه ضعيفه سندا. و منها: ما 


رواه على بن ميمون الصائغ «©». والحديث ضعيف سندا. 
و منها: ما رواه على الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين و انا نبيعه قال: 


أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا اذا أخبرته اتهمنى, قال: بعه» قلت: بأى شىء نبيعه؟ قال: بطعام» قلت: فأى شى 
8 أصنع به؟ قال: تصدق به اما لكك و اما لأهله «لأهلكك)» قلت: ان كان ذا قرابه محتاجا اصله؟ قال: نعم «©) و الحديث ضعيف 


سندا. 
و منها: ما رواه أبو على ابن راشد 20 و الحديث ضعيف سندا. 


و منها: ما رواه حفص بن غياث "» و الحديث ضعيف سندا. 


” الوسائل الباب # من ابواب ميراث الخنثى الحديث‎ )١0( 
قد تقدم فى ص الع‎ )1( 


(9) قد تقدم فى ص ”587 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء 5 جلد, كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب؛ ج .١‏ ص: 5/9 


(6) قد تقدم فى ص 6/7 
(0) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الصرف الحديث ” 


(29) قد تقدم فى ص وزع 


(0) قد تقدم فى ص 5/8 
عمذده المطالب فى الت لتعليو على المكاسبء» ج 3 ص: ٠وع‏ 
و منها: ما رواه يونس بن عبد الرحمن )١١‏ و الحديث ضعيف سندا. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم "١‏ و الحديث تام سندا لكن لا يستفاد من الحديث وجوب التصدق بل المستفاد من الحديث ان 
افرل ا نه 


التصدق. 
الوجه الرابع: ان مجهول المالك ملك لمن وضع يده عليه 


و فيه الخمس كبقيه الأ-موال التى فيه الخمس من ارباح المكاسب و يدل عليه حديث على بن مهزيار «0. و الشاهد فى الروايه 
قوله عليه السلام فى عداد ما يجب فيه الخمس «و مثل ما يؤخذ ولا يعرف له صاحب» و مقتضى هذه الروايه ان مجهول المالكك 


وأورد على التقريب المذكور سيدنا الاستاد أولا: بأن الحديث غير متعرض لسبب الملكيه بل متعرض لوجوب الخمس فى كل 
مورد يتحقق الملكك و أما حصول الملكك فلا بد من تحقق سببه» و بعباره واضحه ان الحديث لا يكون فى مقام بيان سبب تحقق 
الملكيه. 


و ثانيا: انه على فرض الدلاله تكون دلالته بالظهور لا بالصراحه و حيث ان المستفاد من دليل وجوب التصدق ان حكم مجهول 
المالكك أن يتصدق به يقيد ظهور خبر ابن مهزيار بدليل وجوب الصدقه و يختص مورد الخمس بعد التقييد باللقطه. 


و يرد على ايراده الأول: انه لا اشكال فى أن العرف يفهم من الحديث ان من جمله اسباب تحقق الملكيه اخذ مجهول المالكك و 
الميزان الفهم العرفى و العرف ببابكك. 


و يرد على ايراده الثانى: انه لا تنافى بين هذه الروايه و حديث ابن مسلم فان 


5/1 قد تقدم فى ص‎ )١( 

(1) قد تقدم فى ص 5/1 

لاحظ ص: /امع 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 5941 


مقتضى حديث ابن مهزيار تحقق الملكيه و وجوب الخمس كبقيه ارباح المكاسب و مقتضى حديث ابن مسلم ان أفضل 
الخصال فيه أن يتصدق به. فان تصدق به أو صرفه قبل تمام السنه لا يتعلق به الخمس و اما ان بقى بحاله الى آخر السنه فيتعلق به 
الكمسن وان انيت 


و قلت ان الحديثين متعارضانء قلت: ان الترجيح مع حديث ابن مهزيار بالأحدثيه. 
وفى المقام حديث رواه اسحاق بن عمار» عن عبد صالح عليه السلام قال: 


سألته عن رجل فى يده دار ليست له و لم تزل فى يده و يد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم و لا 
يدرون لمن هى فيبيعها و يأخذ ثمنها؟ قال: 


ما احب أن يبيع ما ليس له. قلت: فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدرى لمن هىء و لا أظنه يجىء لها رب أبداء قال: ما احب أن 
يبيع ما ليس له» قلت: فيبيع سكتاها أو مكانها فى يده فيقول: ابيع سكناى و تكون فى يدكك كما هى فى يدىء قال: نعم يبيعها 
على هذا »١١‏ يمكن ان يقال انه يعارض حديث ابن مهزيار حيث ان المستفاد منه عدم كون الدار مملوكه لمن فى يده و لكن 
على فرض تماميه التعارض يكون الترجيح لحديث ابن مهزيار لكونه أحدث و قد بنينا اخيرا ان المرجح الوحيد فى باب الترجيح 
الاحدثيه فلاحظ» و تؤيد المدعى جمله من النصوص: 


منها: ما رواه عبد الله بن جعفر قال: كتبت الى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقره للاضاحىء فلما ذبحها 
وجد فى جوفها صره فيها دراهم أو دنانير أو جوهره لمن يكون ذلكك؟ فوقع عليه السلام عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشى ء 
لكك رزقك الله اياه 259. 


0 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 4 من ابواب اللقطه الحديث‎ 
5947 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


وفكها جا ورامعية للد سود الجر كال بها لله عليه 


السلام فى كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقره أو شاه أو غيرها للأضاحى أو غيرهاء فلما ذبحها وجد فى جوفها صره فيها 
دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلكك من المنافع لمن يكون ذلكك؟ و كيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام: عرفها البائع فان لم 
يعرفها فالشى ء لكك رزقكك الله اياه .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث ان رجلا عابدا من بنى اسرائيل كان محارفاء فاخذ غزلا فاشترى 
به سمكه فوجد فى بطنها لؤْلؤه فباعها بعشرين ألف درهمء فجاء سائلا-فدق الباب فقال له الرجل: ادخل فقال له: خذ أحد 
الكيسين فأخذ أحدهما و انطلق فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب فقال له الرجل: ادخل فدخل فوضع الكيس فى مكانه 
ثم قال: كل هنيئا مريئا أنا ملكك من ملائكه ربكك انما اراد ربكك أن يبلوكك فوجدكك شاكراء ثم ذهب .)7١‏ 

و منها: ما رواه حفص بن غياث عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان فى بنى اسرائيل رجلا و كان محتاجاء فألحت عليه امرأته 
فى طلب الرزق فابتهل الى الله فى الرزق» فرأى فى النوم أيما أحب أليكك درهمان من حل أو الفان من حرام؟ 

فقال: درهمان من حل» فقال: تحت رأسكك فانتبه فرأى الدرهمين تحت رأسه فأخذهماء و اشترى بدرهم سمكه و أقبل الى منزله 
فلما رأته المرأه أقبلت عليه كاللائمه و أقسمت أن لا تمسهاء فقام الرجل إليها فلما شق بطنها اذا بدرتين» فباعهما بأربعين ألف 


درهم 5 


و منها: ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان فى بنى اسرائيل 


)شن المسدن الحنيت ؟ 


(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب اللقطه 


الحديث ١‏ 
(9») نفس المصدر الحديث ” 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 597 


عابدا و كان محارفا تنفق عليه امرأته. فجاعوا يوماء فدفعت إليه غزلا فذهب فلا يشترى بشى ء. فجاء الى البحر فاذا هو بصياد قد 
اصطاد سمكا كثيراء فأعطاه الغزل و قال: انتفع به فى شبكتكك فدفع إليه سمكه فرفعها و خرج بها الى زوجته. فلما شقها بدت من 
جوفها لؤْلوْه فباعها بعشرين ألف درهم .)١١‏ 


و منها: ما رواه الزهرى عن على بن الحسين عليهما السلام فى حديث أن رجلا شكا إليه الدين و العيال» فبكا و قال: أى مصيبه 
أعظم على حر مؤمن أن يرى بأخيه المؤمن خله فلا يمكنه سدها الى أن قال على بن الحسين عليهما السلام: 


قد أذن الله فى فرجكك يا جاريه احملى سحورى و فطورىء فحملت قرصتين فقال على بن الحسين عليهما السلام للرجل: خذهما 
فليس عندنا غيرهما فان الله يكشف بهما عنكك و يريكك خيرا واسعا منهماء ثم ذكر أنه اشترى سمكه بأحد القرصتين و بالأخرى 
ملحاء فلما شق بطن السمكه وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين» فحمد الله عليهماء فقرع بابه فاذا صاحب السمكه و صاحب الملح 
يقولان جهدنا أن نأكل من هذا الخبز فلم تعمل فيه أسناننا فقد رددنا أليكك هذا الخبز و طيبنا لكك ما أخذته مناء فما استقر حتى 
جاء رسول على بن الحسين عليهما السلام و قال: انه يقول لكك: ان اللّه قد أتاكك بالفرج فاردد إلينا طعامنا فانه لا يأكله غيرنا و 
باع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه و حسنت بعد ذلكك حاله .7١‏ 


و منها: ما رواه الحسن بن على العسكرى فى (تفسيره) فى حديث طويل أن رجلا فقيرا اشترى سمكه فوجد 


فيها أربعه جواهر» ثم جاء بها الى رسول الله صلى الله عليه و آله و جاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائه ألف درهم, فقال 
الرجل: ما كان أعظم بركه سوقى اليوم يا رسول الله صلى الله عليه و آله فقال رسول الله 


)انين المفدوالكنيى 7 

لأا فس المصدىالشديق 8 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ١‏ ص: 58 

صلى الله عليه و آله: هذا بتوقيركك محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله و توقيركك عليا اخا رسول الله ووصيه و هو عاجل 
ثواب الله لكك و ربح عملكك الذى عملته .0١١‏ 


الوجه الخامس: وجوب حفظه و الايصاء به عند الوفاه 


على ما فى كلام سيدنا الاستاد و الدليل عليه ما رواه هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام و أنا 
عنده جالسء قال: انه كان لأبى أجير كان يقوم فى رحاه و له عندنا دراهم و ليس له وارثء فقال أبو عبد الله عليه السلام تدفع 
الى المساكين ثم قال: 

رأيك فيهاء ثم أعاد عليه المسأله فقال له مثل ذلكك. فأعاد عليه المسأله ثالثه فقال أبو عبد الله عليه السلام: تطلب وارثا فان 
وجدت وارثا و الاافهو كسبيل مالكك. ثم قال: ما عسى أن يصنع بهاء ثم قال: توصى بها فان جاء طالبها و الا فهى كسبيل مالكك 


7 


و أورد سيدنا الاستاد على الاستدلال بالروايه أولا: بأن مورد الحديث الحق الكلى و الكلام فى العين الشخصيه و ثانيا: انه حكم 
وارد فى قضيه شخصيه و لا يستفاد من الحديث الحكم الكلى. 


وفيه: ان الظاهر من الحديث ان مورد الروايه العين الشخصيه لا الحق الكلى فان الظاهر من جمله «و له عندنا دراهم) دراهم 


خارجيه شخصيه و العرف 


ببابك. و أيضا يستفاد من الحديث خلاءف ما رامه فان العرف يفهم من الحديث ان الامام عليه السلام فى مقام بيان حكم 
مجهول المالكك. و الحق أن يقال انه لا يبعد أن المستفاد من الحديث مورد امكان الوصول الى المالكك و عدم اليأس و كلامنا 


)١(‏ نفس المصدر الحديث ه 

07١ ص‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 

(") الوسائل الباب 77 من أبواب الدين و القرض الحديث " 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 5948 


إليه و ان أبيت عما ذكرنا فنقول غايه ما فى الباب أن يقع التعارض بين هذه الروايه و حديث ابن مهزيار و الترجيح مع حدث ابن 
مهزيار بالاحدثيه وقريب من هذا الحديث ما رواه هشام بن سالم أيضا قال: سأل حفص الأعور أبا عبد اللّه عليه السلام و انا 
حاضر فقال: كان لأبى أجير و كان له عنده شى ء فهلكك الأجير فلم يدع وارثا و لا قرابه و قد ضقت بذلكك كيف أصنع؟ قال: 
رأيكك المساكين رأيكك المساكين فقلت انى ضقت بذلك ذرعا قال: هو كسبيل مالكك فان جاء طالب أعطيته .)١١‏ 


الوجه السادس: الالتزام بكون حكم مجهول المالك حكم اللقطه من تعريفه سنه و غيره من الأحكام. 


وفيه: انه ل-وجه له فان تلكك الأحكام أحكام خاصه فى مورد اللقطه و لا وجه لتسريه تلكك الاحكام الى المقام بلا قيام دليل 


معتبر عليها و أما حديث حفص "١‏ الدال على أن بعض اقسام مجهول المالكك محكوم بحكم اللقطه فهو ضعيف سندا فلا يعتد 


به. 


الوجه السابع: وجوب دفعه الى الحاكم الشرعى بتقريب انه ولى الغائب. 


و فيه: انه لا دليل على ولايته فى المقام و ولايه الحاكم الشرعى على الامور من باب الحسبه و لا مجال لها بعد وضوح الوظيفه 
من قبل الشارع و قد ظهر مما تقدم انه ملكك للآخذ و أفضل خصاله الصدقه. 


ان قلت: يجب الدفع إليه اما من حيث ولا-يته و اما من حيث كونه أعرف بحكمه. قلت: أما ولا-يته فلا دليل عليها و أما كونه 
اعرف بالحكم فنعم لكن بعد رجوع المقلد إليه و تعلم الحكم منه يكون كلاهما عارفين غايه الأمر احدهما 


١ الوسائل الباب © من ابواب ميراث الخنثى الحديث‎ )١( 
5/5 قد تقدم فى ص‎ )'( 
5948 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


بالاجتهاد و الاخر بالتقليد فلا فرق بينهماء و أما بالنسبه الى الموضوع فلا دليل على كونه أعرف فاذا اراد أن يتصدق او اذا اراد 


أن يخمس يقوم بالأمر بنفسه غايه ما فى الباب أن يأذن من الحاكم, و أما وجوب دفعه إليه فلا دليل عليه. 
و صفوه القول: ان المقام كبقيه موارد التصدق و التخميس بلا فرق فلاحظ. 


ولا يخفى ان مقتضى اطلاق دليل التصدق عدم اشتراطه بالاذن عن الحاكم الشرعى نعم بالنسبه الى التخميس بناء الأصحاب 
على الدفع بالاذن عن الحاكم و البحث حول هذه الجهه موكول الى مجال آخر و قد تعرضنا له تبعا لسيدنا الاستاد فى كتاب 
الخمس من مبانى منهاج الصالحين 


فراجع. 


الصوره الثالثه: الشك فى الوصول و الشك فى القدره 
ا 

٠‏ الاخذ الآ نه الش رفه داك اله م أمعسو أن مم | االالتان | بلا لت الأهر اذ لا 
ولا يمكن الاخذ بالا-يه الشريفه (إِنّ الله َامْرُْكم أن تؤدُوا الامانات إل أهلها» »١١‏ الداله على وجوب التاديه الى الاهل اذ 
اشكال فى أن التكليف مشروط بالقدره فمع الشكك فى القدره لا مجال للأخذ بالدليل وان شئت قلت لا مجال للأخذ بالدليل 
فى الشبهه المصداقيه. 


ان قلت: الا-مر كما ذكرت لكن مقتضى السيره العقلائيه وجوب الفحص عند الشكك فى القدره قلت: لا مجال لهذا القياس اذ 
مقتضى دليل البراءه الجاريه فى الشبهات المصداقيه عدم وجوب الفحص و بعد عدم شمول الآيه للشك فى القدره يشمله اطلاق 
دليل التصدق كما يشمله أيضا حديث ابن مهزيار بالإطلاق بل لنا أن نقول: لا تصل النوبه الى الأخذ بالبراءه اذ مع وجود 
الاطلاق اللفظى كما اشرنا إليه لا مجال للاصل العملى كما هو المقرر. 


ولقائل ان يقول: مقتضى بعض النصوص وجوب الطلب: لاحظ ما رواه 


0/ النساء/‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 591 

هشام ابن سالم ١١‏ و الحديث ضعيف سنداء و لاحظ ما رواه معاويه بن وهب »"١‏ و الحديث ضعيف سندا نعم للحديث سند 
آخر 0" لا بأس به و لكن كلامنا فى مجهول المالكك و حديث ابن وهب مورده معلوم المالكك فلا تعارض بين الجانبين. 

الجهه الثانيه: انه لو تصدق بمجهول المالك و كانت العين موجوده فى يد آخذ الصدقه فوجد المالك فهل يجوز له ان يرد العين أم لا؟ 
الظاهر عدم الجواز فان مقتضى حديث ابن مهزيار ان مجهول المالكك يصير ملكا للآخذ مضافا الى أن المستفاد من جمله من 
النصوص عدم جواز الرجوع فى الصدقه: 

منها: ما رواه موسى بن بكر عن الحكم, قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


ان والدى تصدق على بدارء ثم بدا له أن يرجع فيهاء و ان قضاتنا يقضون لى بهاء فقال: نعم ما قضت به قضاتكم, و بئس ما صنع 
الك 


انما الصدقه لله عز و جلء فما جعل لله عز و جل فلا رجعه له فيه فان أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتككء و ان رفع صوته 
فاخفض أنت صوتكك قال: قلت: فانه توفى قال: فاطب بها «6). 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقه ثم يعود فى صدقته. فقال: قال 


انما مثل الذى يتصدق بالصدقه ثم يعود فيها مثل الذى يقىء ثم يعود فى قيئه «8). 


و منها: ما رواه طلحه بن زيد» عن جعفرء عن ابيه عليه السلام قال: من تصدق بصدقه ثم ردت عليه فلا يأكلهاء لأنه لا شريكك لله 


5/85 قد تقدم فى ص‎ )١( 

89 قد تقدم فى ص‎ )١( 

(9) قد تقدم فى ص 89 

(6) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الوقوف و الصدقات الحديث ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث ” 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: /9؟ 

هو بمنزله العتاقه لا يصلح ردها بعد ما يعتق .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: انما مثل الذى يرجع فى صدقته 


كالذى يرجع فى قيئه .)7١‏ 
و منها: ما رواه جراح المدائنى؛ عن أبى عبد الله عليه انه قال فى الرجل يرتد فى الصدقه قال: كالذى يرتد فى قيئه (8. 


و منها: ما رواه على بن اسماعيل مرسلاء عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يخرج الصدقه يريد أن يعطيها السائل فلا يجده 
قال: فليعطها غيره و لا يردها فى ماله (5). 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم 


عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: 
لا يرجع فى الصدقه اذا ابتغى بها وجه الله عز و جل 21. 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق بصدقه على حميم أ يصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لاء 
و لكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه «2. 


و منها: ما رواه حسين بن علوان» عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: من تصدق بصدقه فردت عليه فلا يجوز له 
أكلها و لا يجوز له الا انفاقهاء انما منزلتها بمنزله العتق لله فلو أن رجلا أعتق عبدا للّه فرد ذلكك العبد لم يرجع فى 


تنس الفصدر الحديكى * 

)القن المسدر انرق + 

قن التصدر السنايك 3 

(6 لقيو القضدر الحديك 2 

(0) نفس المصدر الحديث ٠‏ 

(©) تسن الفصدر الحديق.ة 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 59494 

الامر الذى جعله لله فكذلك لا يرجع فى الصدقه .)1١‏ 

و منها: ما رواه أحمد بن فهد قال: قال عليه السلام: من تصدق بصدقه ثم ردت فلا يبيعها و لا يأكلها لأنه لا شريكك لله فى شى ء 
مما جعل له. انما هى بمنزله العتاقه» و لاا يصلح له ردها بعد ما يعتق .)»2١‏ 


و منها: ما روى قال: و عنه عليه السلام فى الرجل يخرج بالصدقه ليعطيها السائل فيجده قد ذهب. قال: فليعطها غيره و لاا يردها فى 
ماله ). 


فان مقتضى هذه النصوص عدم جواز الرجوع فى الصدقه و مقتضى اطلاق حديث محمد بن مسلم (؟) عدم جواز الرجوع فيها 
بلا فرق بين المتصدق و غيره فلا مجال لأن يقال الكلام فى رجوع المالكك لا المتصدقء نعم حديث ابن 


مسلم قد قيد بقيد القربه و مقتضى مفهوم الشرط جواز الرجوع فيما لا تكون الصدقه قربه الى الله لكن يمكن ان يقال انه يعارضه 
حديث ابن علوان 0١‏ فان المستفاد من الحديث بقرينه المقابله ان الصدقه على الاطلاق لا يرجع فيها و لو لم تكن بقصد القربه و 
بعد التعارض و التساقط لعدم احراز المتأخر و الاحدث تصل النوبه الى الأخذ بإطلاق عدم جواز الرجوع فى الصدقه. 


الا أن يقال: الكلام فى رجوع المالكك لا فى رجوع المتصدق لكن الذى يهون الخطب انه لا مقتضى لرجوع المالكك بعد خروج 
العين عن ملكه و دخوله فى ملكك الاخذ كما تقدم فلاحظ. 


١ الوسائل الباب 7 من ابواب الصدقه الحديث‎ )١( 
١ شب المضدر اديت‎ 

(#انطب البسيدو افويض" 

(6) قد تقدم فى ص 598 

(0) قد تقدم فى ص 598 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 0٠١‏ 
الجهه الثالثه: انه هل يشترط الفقر فى آخذ الصدقه أم يجوز دفعها الى الاغنياء 


ربما يقال كماعن صاحب الجواهر انه لا يشترط فيه الفقر بتقريب ان الادله بإطلاقها تقتضى التسويه بين الفقير و الغنى و رتب 
على مرامه جواز دفع سهم الامام عليه السلام الى الاغنياء فان السهم المباركك حكمه الصدقه لكن ربما يقال ان المتفاهم من لفظ 
الصدقه انه يشترط فى المتصدق عليه الفقر و مع الشكك فى الصدق لا بدّ من التحفظ على ما يحتمل أن يكون قيدا فى المفهوم 
اذلا يجوز التمسكك بالدليل فى الشبهه المصداقيه بل مقتضى جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهوميه كما هو الحق عندنا 
التضيق فى المفهوم لكن لم يذكر القيد المذكور فى اللغه فلا وجه للالتزام به. الا أن يقال: ان المتبادر من اللفظ المفهوم المقيد 
بل حتى مع عدم التبادر يكفى الشكك لانه لا يستفاد من 


اللغه الا موارد ا يقالان المستفاد رمن الآديه الشريفه إنّا الصَدَقَاتٌ للفتراء و الْمَللاكِين واكايية علهاة 
اك 

الله يع و فى الطاب و امن و فى عيبل الله ابن اليل ريض ين اللو الله علي كيم »١‏ ان الصدقه تختص 

بالفقير. 


و يؤيد الاشتراط بالفقر ما رواه هشام بن سالم ١؟)‏ فانه قال فى هذه الروايه تدفع الى المساكين و يرد عليه: ان الآيه خاصه بالزكاه 
و غير متعرضه لمصرف الصدقه على الاطلاق, و أما الحديث فمورده معلوم المالكك. 


الجهه الرابعه: فى أن حكم الصدقه المترتب على مجهول المالك هل يجرى فى حق معلوم المالى 


الذى لا يمكن الايصال إليه فهل يجوز أن يتصدق بماله لا يبعد ان يقال ان مقتضى اطلاق حديث ابن مسلم 03 ان يتصدق به 
فانه لم فصل فى 


ع٠ التوبه/‎ )١( 

(؟) قد تقدم فى ص 6915 

() قد تقدم فى ص 5/17 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 0٠0١‏ 


الحديث بين كون المالك معلوما و مجهولا-فاذا كان معلوما و لا يمكن رده إليه يتصدق به وهل يجب أن يتصدق به أم لا؟ 
الظاهر انه يجب اذ لا يجوز التصرف فى مال الغير بغير اذنه فالعقل يلزم المكلف بأن يتصدق به كى يخلص عن تبعه الغصب و 
على هذا الاساس هل يمكن أن يقال ان السهم المباركك حكمه التصدق به لعدم امكان الوصول إليه روحى فداه الحق عدم 
صحه التقريب المذكور اذ فى الدرجه الا-ولى يجب الايصال إليه فاذا علمنا برضاه فى صرفه فى جمله من المصارف الخيريه لا 
يجوز التصرف فيه بأن يتصدق لأسن صرفه فى مورد رضاه نحو من الايصال و مع امكان الايصال لا تصل النوبه الى التصدق 
فلاحظ. 


الجهه الخامسه: فى أن هذه الصدقه من قبل المالك او من قبل من وضع يده على المال او لا من هذا و لامن ذاى؟ 


الحق هو الثالث فان المستفاد من حديث ابن مسلم ان يتصدق به فقط و لم يذكر فى الحديث أزيد من هذا المقدار فالالتزام 
بالقول الاول أو الثانى بلا دليل. 


الجهه السادسه: انه لو كان لاحد مال عند شخص فمات مالك العين و ليس له وارث فما الوظيفه؟ 


منها: ما رواه هشام بن سالم 2١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 
و منها: ما رواه هشام أيضا 05١‏ و هذه الروايه كما ترى مجمله و يتعارض بعضها مع بعضها الاخر فلا يعتد بها. 


و منها: ما رواه معاويه وهب 030 و مقتضى هذه الروايه انه لو كان لاحد عند آخر مال ولا يدرى أ هو ميت أم حى و لا يعرف له 
وارث ولا بلد يجب أن يطلب. 


691 قد تقدم فى ص‎ )١( 

(1) قد تقدم فى ص 580 

(9) قد تقدم فى ص 580 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب» ج ١‏ ص: 0١07‏ 

ولكن ظاهر الروايه يقتضى ان السؤال عن الحق لا عن العين الخارجيه و كلامنا فى العين الخارجيه. 


و صفوه القول: ان المستفاد من الحديث ان الحق اذا كان لشخص على غيره و يحتمل الوصول إليه يجب الفحص بمقتضى قوله 
«اطلبه) و من الاحاديث الوارده فى المقام حديث رواه هشام 0١١‏ و مقتضى الحديث المذكور ان العين مملوكه لمن وضع يده 
على المال غايه الأمر انه اذا جاء مالكه يرده إليه فكأن الملكيه ملكيه ظاهريه و ليعلم انه لو علم انه لا وارث له يكون ما تركه 
الميت للامام عليه السلام فانه وارث من لا وارث له و الحديث لا يظهر منه الا عدم معرفه وارث له لا انه لا وارث لهء هذا بحسب 
النصوض: 


و أما بحسب القواعد فلا يبعد أن يقال ان كان المالكك حيا و يمككن الوصول إليه 


يجب ابقاء المال و طلبه و بعباره اخرى: مع العلم بالوصول فظاهر و أما مع الشكك فى القدره على الوصول إليه فبمقتضى النص 
اى حديث ابن وهب وجوب الفحص و أما مع اليأس عن الوصول إليه فلا يبعد أن يقال حكمه التصدق به. 


الجهه السابعه: انه هل يجوز وضع اليد على مجهول المالك بعد وضع الغير يده عليه أم لا» 

الذى يختلج بالبال ان يقال ان مجهول المالكك اذ صار ملكا للواضع الول بمقتضى الادله فلا يجوز الوضع للثانى اذ فرض 
خروجه عن ملكك المالك المجهول و دخل فى ملكك الواضع الامول فلا مقتضى لجواز الوضع لكايو أها اذا لم يصر ملكا 
للواضع الاول لعدم الدليل عليه فرضا فلا مانع عن الوضع الثانى اذ لا دليل على الاختصاص بالاول. 


الجهه الثامنه: انه هل يجوز اعطاء الصدقه للهاشمى أم لا؟ 


وقد تكلمنا حول المسأله فى كتاب الزكاه من كتابنا «مبانى منهاج الصالحين» فراجع ما ذكرناه 


940 قد تقدم فى ص‎ )١( 
007 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


هناكك. 


الجهه التاسعه: انه فى صوره وجوب الفحص و هى ما لو علم بأنه لو فحص عن المالك يجده 


وقلنا ان مقتضى الآ-يه الشريفه الداله على وجوب رد الامانات الى اهلها وجوبه. اذا كان الفحص حرجيا يسقط الوجوب ولا 
يجب الفحص لحديث نفى الحرج فى الشريعه و أما اذا كان ضرريا و لا يكون حرجيا فعلى ما سلكناه يجب الفحص و تحمل 
الضرر و أما على مسلكك المشهور فى مفاد القاعده فأيضا يمكن أن يقال بسقوط الوجوب لقاعده نفى الضرر فى الشريعه. 


الجهه العاشره: لو تلفت العين فى يد الآخذ و لم تصر بعد مملوكه له 


كما لو كانت العين معلومه المالكك أو كما لو كان المالك مجهولا و لكن يمكن الوصول إليه بالفحص فتاره يكون وضع اليد 
على العين امانيا و باذن من الشارع و اخرى يكون عدوانياء أما على الاول فلا ضمان على الاخذ اذ المفروض ان اليد غير ضمانيه 
و أيضا المفروض عدم التقصير فى حفظ المال فلا موجب للضمان و أما اذا كانت اليد يد ضمان يصير الاخذ ضامنا بتلف العين 
و تشتغل ذمته بالبدل و لا يبعد انه بعد الفحص و اليأس عن الوصول الى المالكك يكون حكمه التصدق فان المستفاد من حديث 


ابن مسلم ١‏ الدال على ان احسن الخصال فيه الصدقه أن يتصدق بالبدل فان العرف لا يفهم الفرق بين العين و الدين من هذه 
الجهه. 


«قوله قدس سره: فتأمل» 


لا يبيعد أن يكون الوجه فيه ان التصدق اذا كان باذن الشارع الاقدس فلا مجال لتوقفه على اذن المالكك كما انه لا وجه للضمان 
كما سبق منا. 


5/17 قد تقدم فى ص‎ )١( 
0٠05 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 
0 «قوله قدس سره: و لو بضميمه عدم القول بالفصل‎ 


لا موقع لحرف الوصل فى المقام فان الظاهر من كلامه ان مقتضى استصحاب الضمان تحققه حتى بعد التصدق فى صوره كون 
اليد 


ابتداء يد ضمان و ببركه عدم الفصل نلتزم بالضمان بعد التصدق فيما لم تكن اليد يد ضمان فلا بد من حذف (لو) الوصليه هذا 
و لكن الحق كما سبق منا عدم الضمان اذ المفروض ان التصدق يتحقق بحكم من الشارع و هو ولى الكل فى الكل فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ان لم نتعد 000 


لا يبعدان تكون (لم) الجازمه زائده لان وجودها يخل بالمقصود فان المقصود الاستدلال بذلك الخبر على الضمان على 


الاان يقال: ان الاستدراكك الموجود فى كلام الماتن يقتضى عدم زياده الجازم؛ فنقول يستفاد من خبر الوديعه ان الصدقه مع 
الضمان حكم لمطلق صوره اليأس عن المالكك لكن التقريب المذكور مرجعه الى التناقض. 


و صفوه القول: ان المستفاد من الحديث اما الاطلاق و اما بيان حكم المورد الخاص فعلى الأول يكون الجازم زائداء و أما على 
الثانى فلا مجال للاستدراكك. 


الجهه الحادى عشره: انه لو مات المالكك فهل يرث وارثه بأن يقوم مقامه فى الخيار بين الامضاء و الرد؟ أما على مسلكنا فلا 
مجال لهذا الكلام و أما على مسلك الماتن قدس سره فلا دليل على الارث كما فى المتن فانه حكم متعلق بالمالكك الذى تلف 
عنه المال و انتقال الحق المذكور الى الوارث لا دليل عليه. 


وان شئت قلت: ان الحق كان متعلقا بالعين و قد انتقلت العين الى المتصدق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 0٠00‏ 
عليه و المقدار المعلوم من جواز الرد مخصوص بالمالكك الاصلى. الا ان يقال: 


اذا فرض انه حق و فرض كل حق يورث فهذا يورث أيضا لكن لا دليل على هذه الكليه و التفصيل موكول الى مجال آخر. 


الجهه الثانيه عشره: انه اذا مات المتصدق فوجد المالك و رد التصدق 


فان كان مأمورا بالتصدق حيث انه يأس من الوجدان فتكون الغرامه فى تركته اذ المفروض كونه ضامنا و الا فلا. 
والماتن تعرض للمسأله مبسوطا و الذى يهون الخطب انه لا وجه للضمان من اصله. 


فرع: اذا اشترى دابه فوجد فى جوفها مالا عرفه البائع فان لم يعرفه كان له و الدليل عليه ما رواه عبد اللّه بن جعفر 1١‏ و ما رواه 
أيضا ؟. 


مضافا الى دعوى عدم الخلاف و مقتضى اطلاق الحديث الثانى عدم الفرق بين الدابه و غيرهاء و أما اذا اشترى سمكه و وجد 
فى جوفها مالا فاما نقول ان العرف يفهم من الحديث الثانى الميزان الكلى بلا فرق بين اقسام الحيوانات فاللازم تعريف البائع ثم 
التملك, و ان قلنا ان الحديث لا يشمل السمكك اذ المفروض ان السمكه لا تذبح فاما يحتمل كون المال للبائع أو لا يحتمل أما 
على الاول فلا بد من دفعه إليه من باب قاعده اليد المقتضيه لكون ما فيها ملكا لذيها و أما على الثانى فاما يعلم انه لمالكك محترم 
المال أو لا يعلم أما على الاول فلا بد من اجراء حكم مجهول المالكك عليه. 


و اما على الثانى» فيجوز تملكه فان مقتضى استصحاب عدم صيرورته ملكا لمالكك محترم المال عدم كونه مملوكا لمالكك محترم 


(091(01) قد تقدم فى ص 581١‏ و 597 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 0٠08‏ 
و أما حديث الزهرى )١١‏ فهو ضعيف سندا و مثله فى الضعف سندا ما عن العسكرى .27١‏ 


[الصوره الرابعه: و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزه على الحرام] 


اشاره 


«قوله قدس سره: و أما الصوره الرابعه: و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزه على الحرام) 


اشار الماتن الى فروع فى المقام لا بأس بذكر كل واحد 


منها و بيان دليله: 

الفرع الأول: ان يكون الاشتباه موجبا لتحقق الاشاعه كخلط السمن بالسمن 

مثلا و يكون المال و المالكك كلاهما معلومين و حكم هذه الصوره رد المال الى مالكه و هذا ظاهر واضح. 
الفرع الثانى: أن يكون المال و المالك كلاهما مجهولان 


و حكمه التخميس على المشهور بين القوم بمقتضى النص الخاص «". 


وقد تكلمنا حول المسأله فى كتاب الخمس من كتابنا مبانى منهاج الصالحين و قلنا ان النصوص الوارده فى المقام قاصره عن 
اثبات المدعى اما سندا و اما دلاله فلا دليل على التخميس فى المال المختلط بالحرام فراجع ما ذكرناه هناكك و على هذا الأساس 
لا بد من اجراء حكم مجهول المالكك عليه و التميز يحصل بالقرعه و لا يخفى ان العين اذا كانت فى يد الغير يكون مقتضى 
قاعده اليد كون المال له الا فى المقدار المعلوم خروجه عن ملكه و كونه غصبا. 


الفرع الثالث: أن يكون المالك معلوما و المال مجهولا 
و حكم هذه الصوره ظاهر فانه لا بدّ من دفع مال الغير إليه بعد تميز مقداره بالقرعه. 
الفرع الرابع: ما لو كان المالك مجهولا و المال معلوم المقدار 


وحكمه حكم 


6917 قد تقدم فى ص‎ )١( 

(1) قد تقدم فى ص 6917 

(") الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 007 


مجهول المالكك بعد ان يميز بالقرعه. 


الفرع الخامس: أن لا يكون الاشتباه موجبا للإشاعه 


بل يكون كل من المالين متمايزا عن الادخر لكن غير معلوم عند من وضع يده على المال و يكون المالك و المال كلاهما 
مجهولين و فى هذه الصوره لا بد من القرعه لأ-ن يتميز كل مملوك عن مملوك آخر و يتميز و بعد التميز يعامل مع مجهول 
المالكك حكمه المقرر شرعا و لو شكك فى مقداره كما لو شكك فى أن مال الغير فرش واحد أو فرشان يؤخذ بالقدر المتيقن و 
الباقى لذى اليد لكون اليد أماره الملكيه. 


الفرع السادس: أن يكون المالك معلوما و المال غير معلوم بلا اشاعه 
الفرع السابع: أن يكون المالك مجهولا و مقدار المال معلوما بلا اشاعه 


وفى هذه الصوره أيضا يميز المال بالقرعه و يعامل معه معامله مجهول المالكك. 
الفرع الثامن: أن يكون المال و المالك معلومين بلا اشاعه و حكمه القرعه 


ثم دفع مال الغير إليه. 
«قوله قدس سره: و اعلم ان اخذ ما فى يد الظالم ينقسم ٠...‏ 


أما الواجب فكما لو أمره والده بالأخذ و قلنا ان اطاعته واجبه و كما لو حلف على أن يأخذ المال منه و لم نقل بكون الأخذ 
مرجوحا و كما لو كان أعذه موجنا لتجاه مزمن من البلاكة الا أن يقال ان حفظ النفس واس و الأحد مقدمه للواجب:و 


و أما الحرام فكما لو علم بكون المأخوذ غصباء و أما المستحب فكما لو كان الاخذ سببا لسرور المؤمنء و أما المكروه فقد تقدم 
البحث حول اخذ الجائزه من 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 0٠08‏ 


الظالم فراجع؛ و أما المباح فكما لو لم يعرضه احد العناوين و لم نقل بكراهه الأخذ أو التزمنا بارتفاع الكراهه بما ذكر سابقا و 
تعرضنا تبعا للشيخ لهذه المسأله. 


«قوله قدس سره: و الواجب ما يجب استنقاذه ) 


لاداقوق ما مدارك الوخوبالند كوو الأد ان يقال ان الحقوق الند كو ره تتعلق ركلى الساذةاو الفقيو 9 الولئ فى هذه الأمون 
الحاكم الشرعى و شأن الولى التولى للامور و اصلاحهاء مثلا ولى الوقف يلزم عليه أن يستنقذ مال الوقف و ولى اليتيم يلزم عليه 
القيام بشئونه و استنقاذ أمواله فأيضا يجب على الحاكم الشرعى استنقاذ اموال الفقراء من السادات و غيرهم. 


«قوله قدس سره: انه الا انه ذكر بعض الاساطين 0 


الظاهر ان المراد منه الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس سره و الظاهر ان ما افاده الماتن قدس سره تام فانه لا وجه للانصراف كما 
انه لا يعبأ بالسيره على 


٠. 5‏ ع ماه 5 000 -." 5 ٠‏ 2 عو وو لاي 0 3 
تقدير تسلمها و بعباره واضحه: أما المقتتضى فهو تام فان الآبه الشريفه «هَلْكمٌ الوْبْعُ مما َرَكنَ مِنْ بَعْدٍ وَصِيّهِ يُوصِينَ بها أؤ دَيْن) 
الآيه تقتضى أن تخرج الديون بأى نحو تحققت عن الأصل و أما المانع اى السيره فلا يكون مانعا فان السيره الناشيه عن عدم 
المبالات لا اثر لها. 


«قوله قدس سره: كما هو المنصوص 00 


لاحظ ما رواه ابن رزين قال: قلث لأبى الحسن موسى عليه السلام: انى اخالط السلطان فتكون عندى الجاريه فيأخذونهاء و الدايه 
الفارهه فيبعثون فيأخذونهاء ثم يقع لهم عندى المال فلى أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلكك و لا تزد عليه .7١‏ و غيره 


١7 النساء/‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 87 من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 0:09 

من التصوضن الواردة فى الباب الْمَذ كوز. 

[الثالثه: ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمه من الأراضى باسمهما و من الأنعام باسم الزكاه] 


اشاره 
«قوله قدس سره: الثالثه: ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمه من الاراضى ٠...‏ 
ف هذه المسأله فروع 


الفرع الأول: انه هل يجوز اخذ مال الصدقه و الخراج و المقاسمه من الحاكم الجائر الغاصب أم لا؟ 

اشاره 

المشهور هو الجواز بل ادعى انه مجمع عليه» و يمكن الاستدلال على الجواز مضافا الى الشهره و الإجماع المدعى بوجهين 
الوجه الأول: النصوص الداله على اخذ جوائز السلطان 


منها: ما رواه أبو ولاد 0١١‏ و منها: ما رواه ابو المعزى ؟ و منها: ما رواه محمد بن هشام 030 و منها ما رواه يحيى بن ابى العلاء و 


منها ما رواه محمد ابن مسلم © و منها: ما رواه ابو بكر الحضرمى 8 و منها: ما رواه يونس بن يعقوب 27 و منها ما رواه محمد بن 
قيس بن رمانه «4 و منها: ما رواه الفضل بن الربيع 4 و منها ما رواه الفضل أيضا ٠‏ و منها: ما رواه سفيان ابن نزار ١١‏ و منها: ما 


رواه حسين بن علوان )١١١‏ وملئها: 


ما ارسله الطبرسى ١‏ و منها: ما رواه محمد بن عيسى ١5‏ فان المستفاد من هذه النصوص انه لا بأس بأخذ ما فى يد الجائر من 
الأموال المشار إليها اذ لا اشكال فى أن جوائز السلطان لا تكون من امواله الشخصيه بل يتصرف فى الزكوات.و الصدقات و مال 
الخراج و المقاسمه فلا اشكال فى تماميه دلاله هذه النصوص على المدعى. 


(191(01) قد تقدم فى ص /52 

() (”وع' وهو 0) قد تقدم فى ص 528 و 529 
(/) قد تقدم فى ص 61/١‏ 

(4) (4و 9و )0١9٠١‏ قد تقدم فى ص ٠/8و‏ ١/اء‏ 
(13911(010) قد تقدم فى ص 5/١‏ 

(16) قد تقدم فى ص 5/7 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 0٠١‏ 


الوجه الثانى: النصوص الخاصه الداله على المدعى 


منها: ما رواه أبو عبيده )»١‏ 


و يمكن الاستدلال على المدعى بجمل واقعه فى الحديث الجمله الأولى: قول السائل «يشترى من السلطان من ابل الصدقه و غنم 
الصدقه و هو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر» فانه يستفاد 


من هذه الجمله ان اصل جواز الأخذ مفروغ عنه عند السائل و انما وجه السؤال علمه بأخذهم أزيد, فأجابه عليه السلام بقوله: «لا 


بأس به حتى تعرف الحرام منه بعينها. 


و أورد على الاستدلال المذكور الأردبيلى قدس سره على ما نقل عنه: بأن قوله عليه السلام: لا بأس به حتى تعرف الحرام منه 
بعينه لا يدل الا على ما كان حلالا بل مشتبها و لا يدل على جواز شراء ما كان معروفا بالحرمه و لا يدل على جواز اشتراء الزكاه 
بالصراحه بل غايته الظهور و لا بد من رفع اليد عن الظهور بما يدل على عدم الجواز, لاحظ ما رواه سماعه ."7١‏ 


و بعباره اخرى: لا يجوز التصرف فى مال الغير شرعا و عقّلا و يمكن أن يكون سبب الاجمال فى الروايه كونه عليه السلام فى 
مقام التقيه 


و يرد عليه: انه لا اجمال فى الروايه بل تتدل بالصراحه على جواز شراء الزكاه و غيرها و أما حكم العقل بقبح التصرف فى مال 
الغير فقد ذكرنا مرارا ان العقل منعزل عن ادراكك الأحكام الشرعيه و الملاكات الواقعيه و أما حكم الشرع بحرمه التصرف فى 
مال الغير فلا اشكال فيه لكن اذا اجاز الشارع الأقدس يخصص دليل المنع. 


و أما حمل الروايه على التقيه فلا وجه له. فان مجرد كون حكم موافق مع التقيه لا يوجب حمله على التقيه و انما المشهور فيما 


577 قد تقدم فى ص‎ )١( 
57/8 قد تقدم فى ص‎ )1( 
0١١ ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


و كان احدهما موافقا مع التقيه يحمل المتعارض الموافق مع التقيه عليها و يؤخذ بمعارضها و قد أبطلنا المسلكك المذكور و قلنا 
ان المرجع 


الوحيد فى باب التراجيح كون الحديث احدث ان قلت: ما الوجه فى حمل السلطان على الجائر و لما ذا لا يحمل على الإمام 
العادل عليه السلام. قلت: قد فرض فى الحديث انهم يأخذون اكثر و الحال ان السلطان العادل لا يأخذ أزيد مضافا الى أن 


المسئول الباقر عليه السلام و الحكام الموجودون فى تلكك الأزمنه اما بنو اميه أو بنو العباس و لم يكن اثر من العداله فيهم. 


الجمله الثانيه: قوله عليه السلام فى جواب سؤال السائل بعد ما سأله عن جواز ما يأخذه منه «ان كان قد أخذها و عزلها فلا بأس»» 
فانه يستفاد من هذه الجمله ان ما يرتكبه المصدق يكون مورد الإمضاء من قبل الشارع و يجوز لصاحب المال اشتراء ما يتعين فى 
الصدقه بالعزل و الأخذ و على الجمله لا اشكال فى أنه يستفاد من الجمله المذكوره ان الظالم فى نظر الشارع الأقدس بحكم 
المالكك و المتولى فى أن فعله مورد الاعتبار الشرعى. 

الجمله الثالثه: قوله عليه السلام: «ان كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه» فان هذه الجمله صريحه فى جواز اخذ 
الأموال المشار إليها من الظالم و اشترائها منه. 

ان قلت: لعل المراد من القاسم المذكور فى الحديث المزارع مع السلطان أو وكيله فلا ترتبط بما نحن فيه قلت: اتحاد السياق 
يقتضى أن يكون المراد من القاسم هو الذى يقسم الزكوات و غيرها من الأموال التى تقسم مضافا الى أن الظاهر بنظر العرف ان 


المراد من القاسم هو الذى يكون شغله التقسيم و هو العامل للسلطان. 


ان قلت: ان الحديث متعرض لحكم الصدقه فقط فلا يشمل الخراج و المقاسمه قلت: أولا: التقابل بين القاسم و المصدق يقتضى 
العموم اذ القسمه 


تقطع الشركه 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 0١7‏ 


و ثانيا: القاسم بماله من المفهوم عام يشمل التقسيم الزكوى و غيره من الخراج و المقاسمه مضافا الى عدم القول بالفصل بين 
الزكاه و غيرها على ما ادعى فى كلام بعضهم فلاحظ. 


ومن تلكك النصوص ما رواه اسحاق بن عمار ١١‏ تقريب الاستدلال على المدعى بالروايه ان الظاهر من الحديث السؤال عما 
يشترى من العامل من الأسموال التى يأخحذها من الناس بعنوان انه عامل للجائر و ان ابيت عن الظهور فلا أقل من الإطلاق و بما 
ذكرنا يظهر فساد ما اورد فى الاستدلال من أنه يمكن أن يكون مورد السؤال اشتراء اموال العامل لا المال الذى يأخذ من 
السلطان. و منها: ما رواه الحضرمى )»”١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: فى القباله ان يأتى الرجل الأرض الخربه فيتقبلها من اهلها عشرين سنه 
فان كانت عامره فيها علوج فلا يحل له قبالتها الا أن يتقبل ارضها فيستأجرها من اهلها و لا يدخل العلوج فى شى ء من القباله فانه 
لا يحلء؛ وعن الرجل يأتى الأرض الخربه الميته فيستخرجها و يجرى انهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه فيها؟ قال: الصدقه. 
قلت: فان كان يعرف صاحبها قال: فليرد إليه حقه و قال: لا بأس بأن يتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان» و عن مزارعه اهل 
الخراج بالربع و النصف و الثلث قال: نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه 
بالخبر و الخبر هو النصف «". 


من الحديث أن اصل القباله مع الجائر امر مفروض الجواز و انما 


676 قد تقدم فى ص‎ )١( 

(1) قد تقدم فى ص 88 

() التهذيب ج لاص /١١١‏ الحديث *” 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 017 

السؤال عن الخصوصيه و هو العقد على الكسر المشاع من الربع أو النصف. 


و منها: ما رواه اسماعيل بن الفضل الهاشمىء عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتقبل بجزيه رءوس الرجال و بخراج النخل 
و الآجام و الطير و هو لا يدرى لعله لا يكون من هذا شىء أبداء أو يكون, أ يشتريه و فى أى زمان يشتريه و يتقبل منه قال: اذا 
علمت أن من ذلكك شيئا واحدا انه قد ادركك فاشتره و تقبل به «منه) .)١١‏ 


و منها: ما رواه الهاشمى أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم 
مسماه أو بطعام مسمى ثم آجرها و اشترط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو اقل من ذلكك أو اكثر و له فى الارض بعد ذلكك 
فضل أ يصلح له ذلكك؟ قال: نعم اذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلكك, قال: و سألته عن رجل استاجر ارضا 
من ارض الخراج بدراهم مسماه أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعه قطعه أو جريبا جريبا بشى ء معلوم أ فيكون له فضل ما استأجر من 
السلطان و لا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلكك الارض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقه فيكون له فى ذلكك فضل على اجارته و 
له تربه الارض أو ليست له؟ فقال: اذا استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت .27١‏ 


منها: ما رواه الفيض بن المختار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


جعلت فداك ما تقول فى ارض اتقبلها من السلطان ثم او اجرها اكرتى على أن ما اخرج الله فيها من شى ء كان لى من ذلكك 
النصف و الثلث بعد حق السلطان؟ قال: 


لا بأس به كذلكك اعامل اكرتى «7. 


«قوله قدس سره: اقول و الاولى ان يقال 00 


)١(‏ الوسائل الباب ١7‏ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث ؟ 

(0) التهذيب ج لاص /٠١”‏ الحديث 57 

(©) التهذيب ج لاص /١99‏ الحديث 77 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 0١5‏ 

وجه الاولويه ان الإمام عليه السلام لا يكون مالكا للامور المذكوره بل امرها بيده و هو عليه السلام متوليها. 
«قوله قدس سره: و فى وصفه عليه السلام المأخوذ بالحليه ٠...‏ 


لم يذكر عنوان الحليه فى كلامه عليه السلام نعم يستفاد من قوله عليه السلام ان المشكوك فيه حلال و الحكم وارد فى مورد 
خاص و لا وجه للتعدى الا أن يقال أن العرف يفهم عدم الفرق بين الاشتراء و غيره اى يفهم من الحديث انه لا بأس بالأخذ على 
نحو الاطلا-ق و بعباره اخرى يفهم من قوله عليه السلام «لا بأس به ما لم يعرف الحرام» ان المأخوذ من يد الجائر على قسمين: 
قسم منه حلال و هو ما لم يعرف كونه حراماء و قسم منه حرام و هو المعلوم كونه حراماء أما القسم الأول فلا بأس به على 
الاطلاق و أما القسم الثانى فلا. 


«قوله قدس سره: منها الصحيح) 
الوسائل الباب “7ه من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
«قوله قدس سره: و يظهر من بعض الاخبار ...» 


لاحظ ما رواه على بن الريان» عن ابيه» عن 


يونس أو غيره عمن ذكره عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداكك. بلغنى انكك كنت تفعل فى غله عين زياد شيئا 
وانا احب ان اسمعه منكك, قال فقال لى: نعم كنت آمر اذا ادركت الثمره ان يثلم فى حيطانها الثلم ليدخل الناس و يأكلواء و 
كنت آمر فى كل يوم ان يوضع عشر بنيات» يقعد على كل بنيه عشره. كلما اكل عشره جاء عشره اخرى يلقى لكل نفس منهم 
مدمن رطب. و كنت آمر لجيران الضيعه كلهم الشيخ و العجوز و الصبى و المريض و المرأه و من لا يقدر ان يجى ء» فيأكل منها 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 0١8‏ 


لكل انسان منهم مدا فاذا كان الجذاذ اوفيت القوام و الوكلاء و الرجال اجرتهم و احمل الباقى الى المدينه» ففرقت فى اهل 
البيوتات و المستحقين الراحلتين و الثلاثه و الاقل و الأكثر على قدر استحقاقهم؛ و حصل لى بعد ذلكك أربعمائه ديناره و كان 
غلتها أربعه آلاف دينار .)١١‏ 


«قوله قدس سره: و منها صحيحه عبد الرحمن ))»3١‏ 


فان المستفاد من الحديث ان المال كان ملكا شخصيا حيث يقول للامام عليه السلام «و ان شئت وسعت على» فكان الامر بيده و 


باجازته فان شاء وسع و ان لم يشألم يوسع. 


[ينبغى التنبيه على أمور] 
[الأول أن ظاهر كلمات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان] 


«قوله قدس سره: و هذا هو الظاهر من الاخبار المتقدمه الوارده فى قباله الارض و جزيه الرءعوس» 


لاحظ ما رواه الهاشمى 0 فان الظاهر من الحديث بل صراحته يقتضى جواز المعامله و المعاقده مع السلطان على ما لم بأخذه 


بعد و لاحظ ما رواه الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال فى القباله ان تأتى الارض الخربه فتقبلها من 


اهلها عشرين سنه. فان كانت عامره فيها علوج فلا يحل له قبالتها الا أن يتقبل ارضها فيستأجرها من أهلهاء و لا يدخل العلوج فى 
شىء من القباله فان ذلكك لا يحل «الى أن قال» و قال: لا بأس أن يتقبل الأرض و أهلها من السلطان الحديث 0©). 


فان الظاهر من الحديث المعاقده مع السلطان على ما لم يأخذه ان قلت: 


() الوسائل الباب ١8‏ من ابواب زكاه الغلات الحديث ؟ 

(؟) قد تقدم فى ص 57/7١‏ 

(9) قد تقدم فى ص 0١١‏ 

(©) الوسائل الباب 18 من ابواب المزارعه و المساقاه الحديث " 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 0١8‏ 


فرضنا تماميه المقتضى لكن لا بدّ من رفع اليد عنه للتقيد المستفاد من حديث ابى عبيده 0١١‏ فان المستفاد من هذا الحديث عدم 
الجواؤز الا بعد الأحد. 

قلت: المفروض فى الحديث المشار إليه وقوع المعامله على العين الخارجيه فلا يرتبط بالمقام فان البحث فى المقام ايقاع المعامله 
على ما فى الذمه مضافا الى أن الحديث متعرض لحكم الزكاه, اللهم الا أن يقال انه لا قول بالفصل بين الزكاه و غيرها. 


[الثانى هل للجائر سلطنه على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه] 


«قوله قدس سره: الثانى: هل يختص حكم الخراج من حيث الخراج عن قاعده كونه مالا مغصوبا ...) 


لا اشكال فى أن الجائر و الحاكم غير الشرعى جميع تصرفاته باطله و لا يترتب على افعاله و نقله اثر حيث ان المفروض انه 
غاصب لكن قد ثبت بالنصوص الخاصه جواز قبول جوائزه و براءه الذمه من الحقوق الثابته فيها بادائها إليه بعد مطالبته و أما 
الزائد على ذلكك فلا دليل على وجوبه بل لا دليل على جوازه بل الدليل قائم على خلافه» لاحظ ما رواه زراره قال: اشترى 
ضريس بن عبد الملكك و 


اخوه ارزا من هبيره بثلاثمائه الف قال: فقلت له: ويلكك أو ويحكك انظر الى خمس هذا المال فابعث به إليه و احتبس الباقى قال: 
فأبى ذلكك قال: فادى المال و قدم هؤلاء فذهب امر بنى أميه قال: فقلت ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فقال مبادرا للجواب: هو 
له هو له فقلت له: انه قد اداها فعض على اصبعه 7). فان المستفاد من هذه الروايه جواز عدم الدفع الى الحاكم الجائر بل يستفاد 
انه أرجح و أما اخراج الخمس فلا يستفاد من كلامه عليه السلام بل هذه الجمله فى كلام زراره و رأى زراره لا 


61/7 قد تقدم فى ص‎ )١( 

(1) التهذيب ج * ص /ا"/ الحديث /اه 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 0117 
اعتبار به بل الاعتبار بكلامه عليه السلام. 


و لاحظ ما رواه على بن يقطين قال: قلت لأ-بى الحسن عليه السلام. ما تقول فى أعمال هؤلاء؟ قال: ان كنت لا بد فاعلا فاتق 
أموال الشيعه؛ قال: فاخبرنى على انه كان يجبيها من الشيعه علانيه و يردها عليهم فى السر .)١١‏ 


فانه يستفاد من الحديث رجحان عدم دفع اموال الشيعه الى الجائر لكن الحديث ضعيف سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها 


و تدل على عدم جواز اعطائهم الزكاه عده نصوص: 
منها ما رواه عيص بن القاسم, عن أبى عبد الله عليه السلام فى الزكاه قال: 
ما اخذوا منكم بنو اميه فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم, فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين .)"١‏ 


و منها: ما رواه ابو اسامه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداك, ان هؤلاء المصدقين يأتونا و يأخذون منا الصدقه 
فنعطيهم اياهاء أ تجزى عنا؟ 


فقال: ل 


انما هؤلاء قوم غصبوكمء او قال: ظلموكم اموالكم, و انما الصدقه لأهلها ”. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن انه كان عند ابى جعفر عليه السلام فذكر له رجل قطع عليه الطريق, قال: فقلت له: فاذا انا فعلت 
ذلك. اعتد به من الزكاه؟ فقال: 


لاء و لكن ان شئت ان يكون من الحق المعلوم «5". 


فان المستفاد من هذه النصوص انه لا يجوز اختيارا دفع الزكاه الى الظالم 


/ الوسائل الباب 58 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
" من ابواب المستحقين الحديث‎ 7٠١ (؟) الوسائل الباب‎ 
8 نفس المصدر الحديث‎ )9( 

(؟) نفس المصدر الحديث 94 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 01١8‏ 


و صفوه القول: ان توهم ان الظالم الجائر بعد غصبه مقام الولايه و تقمصه قميص الخلافه تثبت له الاحكام المترتبه على العادل و 
يكون فى حكمه توهم فاسد لا دليل عليه بل مقتضى الاصل و مقتضى النصوص الخاصه كذلكك و اشرنا الى النصوص الوارده 
فى المقام آنفا فلا تغفل. 


[الثالث هل يحل ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال أم يثبت حق الاختصاص] 
«قوله قدس سرة: الثالث: ان ظاهر الاخبار و اطلاق الاصحاب حل الخراج و المقاسمه الماخوذين من الاراضى التى يعتقد الجائر 
كونها خراجيه) 


الحق عدم شمول الحكم لغير الاراضى الخراجيه فان الحكم لا يتعرض لموضوع نفسه و الأخبار الوارده تعين حكم الأراضى 
الخراجيه فاذا لم تكن الارض من اراضى الخراج كما لو كان من الأنفال التى تكون للامام عليه السلام او تكون الارض مملوكه 


و دعوى لحقوق الانفال بالاراضى الخراجيه بعد ادخال الظالم اياها فى الاراضى الخراجيه و اخذ الخراج منها دعوى باطله و بلا 
ذليل: 


«قوله قدس سره: نعم بعض الاخبار) 


يمكن ان يكون مراده من ذلكك البعض ما رواه الفيض )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا 


[الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعى للرئاسه العامه و عماله] 
اشاره 


«قوله قدس سره: الرابع ظاهر الاخبار و منصرف كلمات الاصحاب الاختصاص بالسلطان المدعى للرئاسه 


017 قد تقدم فى ص‎ )١( 
01١9 ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 
العامه)‎ 


مقتضى القاعده الاوليه عدم جواز التصرف فى اموال الناس و عدم نفوذ العقد الواقع عليه فلا بد من خروج مورد و الالتزام 
بالجواز فيه من دليل يتوسل به و ما يمكن ان يذكر فى الاستدلال به على العموم المزعوم وجهان: 


الوجه الأول: ان النصوص الوارده فى المقام الداله على جواز التصرف فيما يأخذه الجائر متعرضه لهذا الحكم 


على نحو القضيه الحقيقيه فيشمل الدليل كل سلطان و كل متغلب بلا فرق بين المخالف المدعى للرئاسه العامه و غيره الذى لا 
يدعى و بلا فرق بين المؤمن و الكافر و المخالف. 


و فيه: انه لا يمكن الا-لتزام بتماميه التقريب المذكورء اما لكون القضيه المذكوره فى النصوص خارجيه يشاربها الى هؤلاء 
الموجودين فى الخارج من خلفاء بنى اميه و بنى العباس و امثالهم و لا يشمل الدليل غيرهم و اما لانصراف الدليل عن غيرهم و 
ان قلنا بأن النصوص الوارده على نحو القضيه الحقيقيه و اما لأن الاطلاق المنعقد فى بعض النصوص متعرض لحكم آخر و لا 
يكون قابلا للاستدلال به على المدعى لاحظ ما رواه الحلبى )١١‏ فان الحديث متعرض لعدم جواز ادخال العلوج فى المعامله» و 
لاحظ ما رواه الفيض "2١‏ فان الحديث المشار إليه فى مقام بيان ان الزائد على ما عقد عليه مع السلطان لا بأس به فلا مجال 
للاستدلال على المدى بمثلهماء فالوجه الاول غير تام. 


الوجه الثانى: انه لو لم نلتزم بشمول الحكم 


و بعباره اخرى لو لم نلتزم بالإطلاق يلزم الحرج و الحرج منفى فى الشريعه المقدسه؛ فنقول تاره نبنى على عدم شمول دليل نفى 


الحرج موردا يكون نفيه خلاف الامتنان بالنسبه الى الغير و اخرى لا نبنى 


01١5 قد تقدم فى ص‎ )١( 

(1) قد تقدم فى ص 01 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 07١‏ 
عليه. 


أما على الأول فعدم شمول الدليل و عدم عموم الحكم ظاهر اذ يلزم من نفى الحرج و جواز التصرف خلاف الامتنان بالنسبه الى 
غير من يشمله الدليل و أما على الثانى فيلزم الالتزام بجواز حبس مال الغير و التصرف فيه و هل يمكن الالتزام به؟ 


مضافا الى أن حديث الرفع يقتضى النفى و 


لا يقتضى الاثبات. 


توضيح المدعى انه تاره يقع الكلام فى المعامله مع الجائر فى التصرف فى مال الغير و اشترائه منه» و اخرى فى أن الجائر اذا أخذ 
مالا بعنوان الخراج يكون ادائه ثانيا حرجيا و على كلا التقديرين يشكل التمسكك بدليل الحرج. اذ المستفاد من الأدله عدم صحه 
العقد مع غير المالكك فاذا اشترى شيئا من الجائر أو اذا قبل هبته و جائزته و المفروض أن مورد التصرف مال الغير» يكون العقد 
باطلا و أيضا لو لم يؤد ثانيا يكون تصرفه فى مورد الحق تصرفا عدوانيا و دليل الرفع لا يصحح العقد الفاسد» و ان شئت قلت: 
غايه ما يمكن الالتزام به أن يقال أن مقتضى دليل رفع الحرج جواز التصرف فى مورد الحق و فى مال الغير تكليفا و أما التصرف 
الوضعى فلا يستفاد من دليل الحرج انه صحيح و نافذ اذ قلنا ان دليل نفى الحرج متعرض للنفى لا للاثبات فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فتأمل» 


يمكن أن يكون اشاره الى أن شمول الدليل للكافر لا ينافى نفى السبيل فان هذا الحكم بلحاظ رعايه المؤمنين فلا يرتبط باثبات 
السبيل للكافر على المؤمن و بعباره اخرى لا تنافى بين نفى سبيله و شمول الحكم له فلاحظ و لا تغفل. 


[الخامس: الظاهر أنه لا يعتبر فى حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الأخذ للآخذ] 
«قوله قدس سره: الخامس: الظاهر انه لا يعتبر فى 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 07١‏ 


حل الخراج المأخوذان يكون الماخوذ منه ممن يعتقد ...). 


لا يبعد أن يكون الأمر كما أفاده للاطلاق المنعقد فى بعض النصوص لاحظ ما رواه الهاشمى )١١‏ فان مقتضى اطلاق الحديث 
عدم الفرق بين المخالف و المؤمن و الكافر و لاحظ ما رواه الحلبى «') و الكلام فيه هو الكلام. 


ويحشن التضوصن الوارؤة 


فى المقام يختص مورده بالمؤمن لاحظ ما رواه ابو عبيده 2 فانه قد صرح فى الحديث بلفظ الرجل منا فالسؤال عن المؤمن 
الشيعى المأخوذ منه. 


قوله قدس سره: و اسحاق بن عمار) 

يمكن أن يكون المراد من الحديث المشار إليه ما ذكرناه سابقا «©» لكن هذه الروايه لا يختص موردها بالمؤمن. 
«قوله قدس سره: و بعض روايات قباله الاراضى الخراجيه) 

لم اظفر بحديث يختص مورده بالمؤمن و اللّه العالم. 

«قوله قدس سره: و لم يستبعد بعض') 


قبل ان المراد من البعض الفاضل القطيفى فى رسالته الخراجيه. 


01١ قد تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) قد تقدم فى ص 0١١‏ 

(9) قد تقدم فى ص 517/7 

(؟) قد تقدم فى ص 575 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: 077 
«قوله قدس سره: و الاقوى ان المسأله اعم من ذلكك» 


الأأمر كما افاده فان المستفاد من نصوص المقام امضاء الشارع الأقدس التصرفات الصادره عن الجائر و لا يتوقف الحكم فى 
المقام على القول بقاعده الإ-لزام و يمكن أن يكون مراده من قوله أعم من ذلك ان الصناعه تقتضى الالتزام بصحه تصرفات 
الجائر اعم من القول بتماميه قاعده الالزام و عدمه. 


[السادس: ليس للخراج قدر معين] 


«قوله قدس سره: السادس: ليس للخراج قدر معين بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان و مستعمل الارض» 


اذ صحه كل عقد تتوقف على رضى الطرفين؛ و أما مرسل حماد بن عيسى عن أبى الحسن عليه السلام قال: «و الأرضون التى 


اخذت عنوه بخيل أو ركاب فهى موقوفه متروكه فى يدى من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على ما صالحهم الوالى على قدر 
طاقتهم من الحق الخراج النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون صلاحا ولا يضرهم 0 الحديث» فهو ضعيف من 
حيث الارسال و 


عمل القوم به على فرض تحققه لا اثر له كما قلنا مرارا فلا وجه لاشتراط كون العقد بعدم كونه مضرا بحالهم. 
«قوله قدس سره: وجهان). 


لا يبعد أن يكون الوجه فى حرمه الكلء ان المعامله باطله فكل مال يؤخذ يكون حراما و يكون مال الغير و الوجه فى حرمه 
البعض و حليه البعض الاخر انه المستفاد من حديث حماد فان المقدار المضر حرام و اما مالا يضر بحاله فجائز و الحق حرمه 


الكل فانه مقتضى القاعده الأوليه» و اما الحديث فقد مر انه ضعيف 


” من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه الحديث‎ 5١ الوسائل الباب‎ )١( 
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سندا هذا على تقدير كون العقد بالاكراه» و اما على تقدير تحقق العقد برضى الطرفين فالحق ان المعامله نافذه فى الكل فانه 


مقتضى صحه العقد. 


«قوله قدس سره: و حكى عن بعض انه يشترط) 


لا وجه لهذا الاشتراط اذ لا دليل عليه. 
«قوله قدس سره: فالمناط ما ذكر فى المرسله» 


تقدم ان المرسله لا اعتبار بها فلاحظ. 

[السابع: ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج الاستحقاق] 

اشاره 

«قوله قدس سره: السابع: ظاهر اطلاق الاصحاب انه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج او الزكاه من السلطان» 
فى التنبيه السابع فروع: 

الفرع الأول: انه هل يشترط فيمن يشترى من الخراج و المقاسمه و الزكوات الاحتياج أم لا 


الظاهر هو الثانى فان المستفاد من الاخبار و الاجماع ان تصرف الجائر فى الامور المذكوره بالبيع و نحوه جائز فلا فرق بين كون 


المشترى محتاجا أو لم يكن و لا وجه للالتزام باشتراط الفقر فى المشترى. 
الفرع الثانى: انه لو لم يكن الأخذ مستحقا فهل يجوز له اخذ الزكوات و الخراج مجانا أم لا؟ 


مقتضى القاعده الاوليه عدم الجواز لكن الظاهر انه لا مانع عن الأخذ بإطلاقات النصوص الوارده فى حل جوائز السلطان و عماله 
اذ لا اشكال فى أن السلطان و عماله يتصرفون فى الوجوه المذكوره. 


لاحظ ما رواه ابو ولاد »١١‏ فان مقتضى اطلاق الروايه عدم الفرق بين كون الاخذ فقيرا او غنيا و لاحظ ما رواه ابو المعزى " و 
الكلام فيه هو الكلام و لاحظ ما رواه 


)١91( 01(‏ قد تقدم فى ص 588 
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اخو عذافر ١١‏ و الكلام فيه هو الكلام. 

و لاحظ ما رواه فى النوادر ١‏ و الكلام فيه هو الكلام الى غيرها من النصوص الداله على المدعى بالإطلاق. 


و العجب من سيدنا الاستاد حيث قال: على ما فى التقرير و هذا نص عبارته فان تلكك الأخبار غير متعرضه لحكم الحقوق الثلاثه 
نفيا و اثباتاء انتهى «0. فان العرف يفهم من النصوص المشار إليها ان الجائر و ان كان عاصيا فى تصرفاته و تقلباته لكن لا 
اشكال فى أنه يفهم الجواز فان اطلاق النصوص غير قابل للانكار هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى يفهم من الادله الوارده فى 
المقام انه حكم ثانوى وارد على موضوع خاص فلا يلاحظ النسبه بين هذه الادله و غيرها فلاحظ. 


و أيضا العجب من الماتن قدس سره حيث يقول و لم يرد خبر فى حل ما يهبه السلطان من الخراج حتى يتمسكك بإطلاقه عدا 


أخبار جوائز 


السلطان مع ان تلكك الاخبار وارده أيضا فى أشخاص خاصه فيحتمل كونهم ذوى حصص من بيت المال الخ. 


فانه يكفى للحكم الأخبار الوارده فى بيان حكم الجوائز و لا دليل فى تلكك الاخبار على ان الاخذ من اشخاص مخصوصه و 
صفوه القول: ان تلكك الاخبار لها اطلاق من ناحيتين: 


الاولى: من ناحيه ان الجائزه تشمل الزكوات و الخراج و المقاسمه. 


العافيهة اق مور السو ال مطلق السسقصى ول كنض لقره دوق أخر قاذ عقف و آنا ند ركه امقر و#ارافهو معنف ندا مكاقا 


(') قد تقدم فى ص 577 

(؟) مصباح الفقاهه ج ١‏ ص 068 

(6) قد تقدم فى ص 294؟ 
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الفرع الثالث: انه هل يختص امضاء تصرفات الجائر بما يكون جائزا فى مذهبه أم يعم جميع التصرفات 

ولو كان التصرف على خلاف الموازين فى مذهبهم لا يبعد أن يقال ان مقتضى الاطلاقات هو الثانى اذ لا دليل على التقييد و ان 


ان الظاهر من النصوص امضاء الشارع الأقدس مطلق التصرف الصادر عن الجائر الذى يرى نفسه خليفه رسول الله صلى الله عليه 
و آله و يرى انه امام المسلمين و يتخيل انه امير المؤمنين كالرشيد و اضرابه لعنهم الله. 
ان قلت: على هذا الاساس غصب ابى بكر الفدكك من الصديقه الطاهره عليها السلام مورد الامضاء اذ هو ادعى انه سمع من 


رسول الله صلى الله عليه و آله «ان معاشر الأنبياء لا يورثون و كل ما يتركون صدقه؛ و هل يمكن الالتزام بهذه المقاله. 


قلت: أولا: ان امير المؤمنين عليه السلام و الأثمه عليهم السلام من بعده لم يمضوا ما صنعه ابو بكر فلا بد من اتباعهم و بعباره 


واضحه: انهم 


عليهم السلام كذبوا أبا بكر قولا و عملا. 


و ثانيا: ان الصديقه الطاهره سلام الله عليها ادعت ان فدك مملوك لها ملكا شخصيا انتقل إليها فى حياه الرسول صلى الله عليه 
بنى هاشم و كان عملهم هذا ردا و اعتراضا عمليا بالنسبه الى ابى بكر فلاحظ. 


الفرع الرابع: انه هل يجوز للامام العادل روحى فداه أن يتصرف فى بيت المال كيف ما يشاء بأن يدفع الزكاه الى غير مستحقها أم لا؟ 
لا اشكال فى أنه عليه السلام عارف بوظيفته و كل فعل يصدر عنه مطابق للحكم الالهى» و لا ريب و لا كلام فيه. 

لكن الذى يختلج بالبال أن يقال ان المستفاد من ادله ولايتهم و اولويتهم كآيه 
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«النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم "٠١‏ و امثالها ان الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله و آله او الامام عليه السلام له الولايه على 
الاشخاص كزيد و بكر و خالد و أما الولايه على الكلى ككلى الفقير أو كلى الساده فلا دليل عليه و على هذا الاساس لا يمكنه 
أن يدفع الزكاه للسيد غير الفقير و أيضا ليس له أن يعطى الساده الاغنياء من غير حق السادات و لا من حقهم و هكذا و يؤيد ما 
ذكرنا بل يدل عليه ما نقل من القضيه التى جرت بين سيدنا و مولى الموحدين على عليه السلام و اخيه عقيل حيث طلب عقيل 
من المولى الزياده على ما يأخخذ و كان جوابه عليه السلام الحديده المحماه مضافا الى اطفائه السراج فى مورد آخر و اللّه العالم 
بحقائق الامور و عليه التكلان. 


[الثامن ما يعتبر فى كون الأرض خراجيا] 
اشاره 


«قوله قدس سره: الشامن: ان كون الارض الخراجيه بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من احكام الخراج و المقاسمه يتوقف 
على امور ثلاثه» 


تعرض الماتن قدس سره لشروط تعنون الارض و دخولها فى اراضى الخراج فلا بد من ملاحظه كل واحد من هذه الشروط 


فنقول: 


الشرط الاول: كون الارض مفتوحه عنوه أو صلحا على أن تكون الارض مملوكه للمسلمين 


اشاره 


»و البحث فى هذا الموضع يقع فى مقامين: 
المقام الأول: فى بيان الدليل الدال على الشرط المذكور 


؛ المقام الثانى فى بيان طريق اثبات تحقق الشرط المذكور أما المقام الأول فقد قال سيدنا الاستاد على ما فى تقريره الشريف: 
«الاراضى باعتبار اخذ الخراج» منها على أقسام ثلاثه: احدها الاراضى المفتوحه عنوه المعموره حين الفتح أو المأخوذه من الكفار 


(0) الاحزاب/ 8 
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صلحا فانها اراضى خراجيه باتفاق الفريقين و هى ملك لجميع المسلمين الخ .)١١‏ 


و قال فى الحدائق: الاول الارض المفتوحه عنوه اى بالقهر و الغلبه و السيف و حكمها على ما صرح به غير واحد من الاصحاب و 
به صرح أيضا اخبار الباب انها للمسلمين قاطبه من وجد و من سيوجد الى يوم القيامه ليس للغانمين منها الا كغيرهم من 
المسلمين الخ ."2١‏ 

و قال فى المقام الثالث من كلالمه: «و لو وقع الصلح بأن تكون الأرض للمسلمين خاصه و يكون للكافر السكنى خاصه كان 
حكم هذه الأرض حكم المفتوحه عنوه معمورها حال الفتح 1*0 و على الجمله لا اشكال ظاهرا فى الشرط المذكور. 


وأما 
المقام الثانى [فى طريق إثبات تحقق الشرط المذكور] 


فطريق اثبات كونها ارض الخراج متعدد, الطريق الاول: 


العلم الوجدانى فانه حجه عقلا- و لا اشكال فى كونه طريقا الى المعلوم كما هو ظاهر عند الكل الطريق الثانى: الاطمينان فانه 
حجه عقلا-ئيه ممضاه من قبل الشارع الأقدس الطريق الثالث: البينه العادله فان ثبوت الموضوعات الخارجيه بالبينه مما لا اشكال 


الطريق الرابع: اخبار عدل واحد لو قلنا بكونه حجه فى الموضوعات بل لا يبعد ثبوته باخبار ثقه واحد فان مقتضى السيره العقلائيه 
حجيه قول الثقه الواحد الا أن يقوم دليل على التقييد و قد وقعت جمله من الامور مورد الكلام و الاشكال بأنها هل تكون قابله 
لاثبات المطلوب: 


منها: حمل صحه فعل الجائرء بتقريب ان 


مقتضى صحه اخذه الخراج عن ارض كونها مشموله للكبرى و فيه: انه ما المراد من حمل فعل الغير على الصحه. فان كان المراد 
انه لا تظنوا الظن السوء باحد فانا نقطع بفسقه و انحرافه و غصبه 


577 ص‎ ١ محاضرات فى الفقه الجعفرى للسيد على الشاهرودى قدس سره ج‎ )١( 
798 الحدائق ج 18 ص‎ )١( 

(9) نفس المصدر ص ١١8‏ 
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فلا مجال لهذا الكلا-م وان كان المراد انه يحمل فعل الغير فى المعاملات على الصحه فان الجائر لا ولايه له و هو غاصب فلا 
يمكن أن يكون تصرفه طريقا لاثبات المطلوب. 


و منها: السيره الجاريه بين الجائرين الغاصبين فانهم يأخذون الخراج عن جمله من الاراضى و فيه: ان السيره الجاريه فيما بينهم لا 
اثر لها بعد فرض كونهم غصابا و لا يبالون بالحلال و الحرام؛ نعم لو كانت السيره الجاريه موردا لامضاء الامام العادل كان الأمر 
تماما و لم يكن قابلا للاشكال. 


و منها: قول المورخ و مقتضى القاعده عدم اعتبار قوله الا بعد اجتماع شرائط الخبر المعتبر من كون المخبر عادلا أو ثقه و يكون 
خبره مستندا الى الحس و عدم قرائن خارجبه أو داخليه على كون اخباره مخالفا مع الواقع و على الجمله قول المورخ بما هو 
كذلكك ليس من الطرق المعتبره الشرعيه فلاحظ. 


و أما ما أفاده الماتن» من ان الاصل عدم كون الارض الفلانيه من ارض الخراج و عدم كونها مأخوذه عنوه و لو مع اخبار الثقه 
بكونها كذلك فيرد عليه: انه لا مجال للاصل مع وجود الدليل فاذا كان المورخ موثوقا به و قلنا بكفايه اخبار الثقه فى 
الموضوعات و كان خبره مستندا الى الحس فلا مانع 


عن العمل بقوله. 


اذا عرفت ما تقدم: نقول لو ثبت كون ارض من اراضى الخراج فحكمها ظاهرء و أما اذا لم يقم دليل عليه و لم يثبت فتاره فيها 
أماره على كونها ملكا لاحد و اخرى لا أماره على الملكيه. 


أما على الا-ول فعلى تقدير احتمال بقاء مالكها أو بقاء وارثه يعمل معها معامله مجهول المالكك و مع عدم بقاء مالكها و عدم 


و أما على الثانى: فبمقتضى عدم كونها داخله فى ملكك احد تدخل فى المباحات الأصليه و يجوز تملكها لكل احد فلاحظ. نعم 
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الجائر و يعامل معها معامله ارض الخراج فلا يبعد أن تكون يده حجه اذ المفروض ان الشارع الأقدس جعل تصرفاته ممضاه. 
اللهم الا أن يقال: ان تصرف الجائر نافذ فى ارض الخراج و الكلام فى تحقق الموضوع و صدتقه فاذا فرض عدم طريق لاثبات 
العنوان لا يترتب عليه الحكم كما انه لا يجوز التمسكك بالدليل فى الشبهه المصداقيه فلا تغفل. 

الشرط الثانى: أن يكون الفتح باذن الامام عليه السلام 

اشاره 

وعن المستند انه لا يشترط بهذا الشرط و يقع الكلام فى هذا الشرط فى مقامين: 

المقام الأول: فى أنه هل يشترط الفتح أن يكون باذن الامام عليه السلام أم لا؟ 


اشاره 


المقام الثانى: فى أنه بعد فرض الاشتراط باى طريق يمكن اثبات الشرط المذكور؟ 


أما المقام الأول فنقول: اذى يمكن أن يذكر فى تقريب الاستدلال على المدعى وجوه: 
الوجه الأول: الشهره 


» قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام و اعتبار هذا الشرط هو المشهور بين الفقهاء و الشهره لا اعتبار بها. 


الوجه الثانى: ما عن الاردبيلى قدس سره» 
من انه يكاد يكون اجماعيا و فيه: 


انه لم يدع قيام الاجماع بل ادعى انه كاد يكون مورد الاجماع مضافا الى أن الاجماع المنقول غير معتبر. 
الوجه الثالث: مرسل الوراق عن أبى عبد الله عليه السلام 


قال: اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمه كلها للامام و اذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس .)١١‏ 


و هذه الروايه لا اعتبار بها سنداء مضافا الى أنه يقع التعارض بينها و بين ما يدل على أن الأرض المفتوحه عنوه ملكك للمسلمين 
بالعموم من وجه. فان المرسل يفترق عن معارضه فى المنقولا.ت و المعارض يفترق عن المرسل فيما فتحت باذن الامام و يقع 


التعارض بين الجانبين فى الارض المفتوحه عنوه بغير اذن الامام فان 


١8 من ابواب الانفال الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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ان المرسل لا اعتبار به سندا فلا وجه لإطاله الكلام» فالحق بمقتضى الصناعه عدم الاشتراط. 


قال سيدنا الاستاد: انه يستفاد من حديث محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته خخ سيرة الامام فى الارض التى 
فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: ان امير المؤمنين عليه السلام قد سار فى اهل العراق سيره فهم امام لسائر 
الارضينء و قال: ان أرض الجزيه لا ترفع عنهم الجزيه 1١‏ ان الاراضى المفتوحه بعد رسول الله صلى الله و آله حكمها حكم 
ارض العراق فجميعها اراضى خراجيه فلاحظ هذا كله بالنسبه الى المقام الأول. 


وأما 
المقام الثانى [فى أنه بعد فرض الاشتراط بأى طريق يمكن اثبات الشرط المذكور؟] 
اشاره 


فمقتضى الأصل مع الشكك فى تحقق الأذن عدمه و ذكرت فى مقام رفع اليد عن الأصل المذكور وجوه: 


الوجه الأول: ما رواه فى الخصال: 
عن أبى جعفر عليه السلام أنه أتى يهودى امير المؤمنين عليه السلام فى منصرفه عن وقعه نهروان فسأله عن المواطن الممتحن بها 
بعد النبى صلى الله عليه و آله و فيه يقول عليه السلام: 


و أما الرابعه يا أخا اليهود فان القائم بعد صاحبه كان يشاورنى فى موارد الأمور فيصدرها عن أمرى و يناظرنى فى غوامضها 
فيمضيها عن رأى لا أعلمه أحدا ولا يعلمه اصحابى يناظره فى ذلكك غيرى و لا يطمع فى الأمر بعده سواى فلما أنته منيته على 
فجأه بلا مرض كان قبله» الحديث .)5١9‏ 


فان الحديث يدل على أن عمر كان يشاور امير المؤمنين عليه السلام و من الظاهر ان الحرب مع الكفار من اعظم الأمور فكان 
باذنه عليه السلام. 


” الوسائل الباب 28 من أبواب جهاد العدو الحديث‎ )١( 
3 الخصال للصدوق ج " أبواب السبعه ص‎ )( 
0*١ ص:‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


والحديث المذ كور ضعيتق ستدا فلا يعتد به«مضافا الى أن الحديث غلى فرضن الأغماض عن ستده لا يمكن الاعماد غلبه فى 
المقام اذ لا شبهه فى أن عمر لم تكن اعماله المهمه بتمامها بالمشاوره مع الإمام عليه السلام اضف الى ذلكك انه على فرض 
تمافيته و العمل به الما يؤثر بالنسيه الى الأراقى الى تحت فى زهان عمر :و أما البأخوذه بعده خلا 


الوجه الثانى: أن يحمل عمل المسلمين على الصحه 


بأن يحمل فتحهم على صوره كونه باذن الإمام عليه السلام لقاعده حمل فعل المسلم على الصحه و يرد عليه أولا: انا نقطع بعدم 


انه لا مقتضى بالنسبه إليهم فانهم غير قائلين بامامه الأئمه الطاهرين فلا مجال لهذا التوهم. 


و ثالثا: الحمل على الصحه موضوعه ما 


اذا كان فعل يكون فاسدا فى صوره و صحيحا فى صوره اخرىء و بعباره اخرى: يكون على تقدير موردا للأثر و على تقدير آخر 
غير مؤثر كما لو وقع العقد صحيحا فى البيع ترتب عليه النقل و الانتقال و الا فلا و أما اذا كان صحيحا على كلا التقديرين غايه 
الأمر يختلف اثره فلا مجال لإجراء القاعده و المقام كذلكك اذ لو كان باذن الإمام عليه السلام تكون الأرض للمسلمين و ان لم 
يكن باذنه عليه السلام تكون للإمام فعلى كلا التقديرين يكون العمل تاما و ذا اثر فلاحظ. 


الوجه الثالث: ان الفتوحات كانت برضاء الأثمه عليهم السلام 


اذ الفتح موجب لقوه الإسلام و الإمام العادل يرضى بقوه الإسلام و لا موضوعيه للا-ذن بل يكفى الرضا المنكشفء. و بعباره 
اخرى المناط المنكشف و هو كان متحققا. 


و فيه: انه لا كليه للدعوى اذ بعض الفتوحات ربما لم يكن سببا لقوه الإسلام بل يمكن أن يكون سببا للضعف و النكبه مضافا الى 
أن رضى الإمام بقوه سلطنه امثال خلفاء السلف و الخلف اوّل الكلام و اضف الى ذلك انه انما يتم هذه الدعوى 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: "”ه 


اذا قلنا بكفايه الرضا و أما ان قلنا بلزوم الأذن فلا يكفى الرضا كما ان الأمر كذلكك فى بيع مال الغير حيث لا اثر لمجرد الرضا بل 


الوجه الرابع: ما اشتهر من حضور الإمام الحسن عليه السلام فى بعض الغزوات 


و دخول بعض خواص الإمام عليه السلام كعمار فى امرهم و فيه أولا: ان الشهره لا اعتبار بها فى حد نفسها و ثانيا: دخوله عليه 
السلام أو دخول بعض الخواص يمكن أن يكون ناشيا عن الإجبار و التقيه و ثالثا: دخوله و حضوره عليه السلام فى بعض 
الغزوات لا يؤثر الا جزئيا و النتيجه عدم الكليه. 


الشرط الثالث: أن تكون الأرض المأخوذه عنوه محياه حال الفتح 


اذ لو كانت مواتا لا تدخل فى ملك المسلمين بل تكون للامام عليه السلام و الدليل عليه ان المأخوذ عنوه من الكفار اذا لم يكن 
مملوكا لهم لا يصير ملكا للمسلمين و بعباره اخرى اذا كان ملكك احد بيد الكفار لا يوجب اخذه منه ملكا للمسلم بل يكون باقيا 
فى ملكك مالكه الأول هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان موات الأرض للامام عليه السلام فالنتيجه ان الأرض المأخوذه اذا لم 
تكن محياه لا يكون اخذها موجبا لصيرورتها مملوكه للمسلمين. 


ثم انه لو فرض ان الأرض كانت محياه حال الفتح لكن صارت مماتا بعده بزمان فهل تكون باقيه على ملكك المسلمين او تصير 
مملوكه للامام عليه السلام؟ 


لا يبعد ان يكون مقتضى القاعده هو الثانى و ذلكك لأن بعض النصوص الداله على ان موات الأرض للامام عليه السلام بالعموم 


الوضعى: 


منها: ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب او قوم صالحوا أو 
قوم اعطوا بأيديهم و كل ارض خربه و بطون الأوديه فهو لرسول الله صلى الله عليه و آله و هو للامام من بعده يضعه حيث يشاء 


لق 


١ من ابواب الانفال الحديث‎ ١ الوسائثل الباب‎ )١( 
ص: 7ه‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


قن معتقق فولة 


عليه السلام «و كل ارض خربه» كون كل ارض ميته مملوكه للامام عليه السلام وان كانت حال الحياه مملوكه للمسلمين او 
للمحيى. 


و مقتضى قوله عليه السلام فى حديث الفضلاء؛ عن ابى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما السلام قالا: قال رسول اللّه صلى الله عليه و 
آله: من احيى ارضا مواتا فهى له ١١‏ ان الأحياء موجب للملكيه على الإطلاق. فيقع التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه فان ما 
به الافتراق من جانب حديث حفص الأرض الخربه التى لم يعرضها العمران, و ما به الافتراق من ناحيه حديث الفضلاء الأرض 
المحياه الباقيه على حياتها و يقع التعارض و التضارب بينهما فى الأرض المحياه التى عرضها الخراب» فان مقتضى حديث حفص 
كونها للامام عليه السلام و مقتضى حديث الفضلاء كونها باقيه على ملكك المحيى. 


و حيث ان العموم الوضعى يقدم على العموم الإطلا.قى يقدم حديث حفص و قس على ما ذكرناء ما ورد فى كون الأآرض 
المفتوحه عنوه مملوكه للمسلمين فانه يقع التعارض بينه و بين حديث حفص بالعموم من وجه و الكلام فيه هو الكلام. 
و بعباره اخرى: النصوص الداله على كون الأرض للمسلمين او للمحيى اذا لم يكن فيها عموم وضعى لا بدّ من رفع اليد عنه 


بالعموم الوضعى المنعقد فى جانب المعارض كما بيناه و على الجمله: اذا كانت الأرض محياه حال الفتح تكون للمسلمين و الا 
تكون للامام عليه السلام. 


ثم انه لو شكل فى تحقق الشرط المذكور و عدمه فعلى تقدير قيام دليل معتبر عليه نلتزم بكونها كذلكك و الا فمقتضى الأصل 
عدم تحقق الشرط و النتيجه عدم صيرورتها مملوكه للمسلمين. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب احياء الموات الحديث ه 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج .١‏ ص: ”7ه 


الأرض و احتمل صيرورتها مملوكه لصاحب اليد يحكم بكونها له لقاعده اليد نعم اذا كانت اليد مسبوقه بعدم الملكيه يكون 
مقتضى الاستصحاب بقائها على ما كانت و عدم انقلابها الى اليد المالكيه. 


ثم انه لو فرض وجدان ارض عامره و شكك فى كونها مملوكه لا حد أم لاء يمكن اثبات كونها للامام عليه السلام بمقتضى قوله 
عليه السلام فى حديث ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال: هى القرى التى قد خربت و انجلى أهلها 
فهى لله و للرسول؛ و ما كان للمملوك فهو للامام؛ و ما كان من الارض بخربه لم يوجف عليه بخيل و لا ركابء و كل ارض لا 
رب لهاء و المعادن منها و من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال .)١١‏ 


فان مقتضى الحديث ان كل ارض لا رب لها تكون للامام عليه السلام و باستصحاب عدم دخولها فى ملكك احد يثبت كونها له 
عليه السلام. 


و على هذا يشكل ما افاده الشيخ قدس سره من أنه يراجع الى الحاكم الشرعى نعم مع العلم الإجمالى بكونها مملوكه لواحد من 
المذكورين لا يمكن أن يحكم بكونها للامام عليه السلام كما هو ظاهر بل لا بدّ من تعيين المالكك بالقرعه و لا وجه لما افاده 
الشيخ قدس سره حيث يقول: و وظيفه الحاكم فى الأجره المأخوذه عنها اما القرعه و اما صرفها ... الى آخر كلامه فانه مع عدم 
تشخيص المالك لا بد من تميزه و معرفته بالقرعه فاذا ثبت للامام عليه السلام يلزم صرفها كبقيه امواله فى مورد رضاه 


روحى فداه واذا ثبت كونها للمسلمين يعامل معها معامله بقيه الأراضى المملوكه لهم و اذا ثبت كونها لمالكك مجهول يعامل 
معها معامله مجهول المالك. 


لكن لا يخفى انه لو احتمل كون المال ملكا للامام عليه السلام لاحتمال كونه إرثا لمن لا وارث له يكون مقتضى استصحاب 
بقاء المالكك أو وارثه على تقدير 


٠١ من ابواب الانفال الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١1( 
ص: 0ه‎ .١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج‎ 


موت المورث بقائه فلا تصل النوبه الى صيرورته ملكا للامام عليه السلام ثم انه لا أثر ليد الجائر فانها عاديه فلا اعتبار بيده. ثم انه 
قدس سره أفاد بأن ظاهر الأخبار كون جميع ارض العراق مفتوحه عنوه و مملوكه للمسلمين لاحظ ما رواه الحلبى قال: سئل ابو 
عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم» و لمن يدخل فى الإسلام بعد اليوم و لمن لم 
يخلق بعد. فقلت: الشراء من الدهاقين قال: 

لا يصلح الا ان تشترى منهم على ان يصيرها للمسلمين, فاذا شاء ولى الأمران يأخذها اخذها: قلت: فان اخذها منه قال: يرد عليه 
راس ماله و له ما اكل من غلتها بما عمل .)١١‏ 


فان هذه الروايه تدل على ان جميع ارض السواد مملوكه للمسلمين و ان كلها من الأراضى الخراجيه. 


و يرد على التقريب المذكور: ان الحكم رتب على عنوان السواد و المراد من السواد العامر بلحاظ الأشجار فلا يشمل ما لا يكون 


معمورا هذا أولا. 


و ثانيا: لو قلنا بأنه لو عرض عنوان الموات على الا-رض العامره حال الفتح تخرج عن ملكك المسلمين كما تقدم او اذا احتمل 
دخولها فى ملكك الغير بالاقطاع او بالاشتراء اذا رأى الوالى الصلاح» فمقتضى القاعده 


كون الأرض مملوكه لمن فى يده و لا مانع عن معامله الملكيه الشخصيه معها. 


فعلى هذا الأساس لا يترتب اثر على تحقق حدود السواد و مقداره اذ قد ظهر انه لا تنافى بين كون الأسرض ارض الخراج و 
خروجها عن هذا العنوان بالعارض فلاحظ. 


و الحمد لله أولا و آخرا و الصلاه على محمد و آله الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الآن الى يوم الدين. 


واكندوقه القراغ عن عدي القعرق حل اليكابي الجرمة قن لله الاريعاء القاميم عشر عد شير جمادف الأر كن قن مضه 3217 
قع الفراح عن حر ير 5 فى شق ابكسر من دهز من 


(1) الوسائل الباب ١؟‏ من ابواب عقّد البيع و شروطه الحديث 5 
الجزء الثانى 

[كتاب البيع] 

[تعريف البيع] 

اشاره 


لا 
م الأ ام هلا. ام 


الكلام فى تحقيق مفهوم البيع «قوله قدس سره: و هو فى الاصل كما عن المصباح مبادله مال بمال) 


لا يبعد ان قوله فى الاصل اشاره الى ان استعمال لفظ البيع تاره فى الشراء و اخرى فى تمليك المنفعه و كيف كان لا اشكال فى 
أن البيع ليس عباره عن المبادله بل البيع عباره عن تبديل عين بعوض و لو لم يكن احد الطرفين مالا و الشاهد عليه انه لو بدل 
شخص ما لا ماليه له كحبه حنطه بشى ء يصدق عليه البيع فالبيع عباره عن تمليكك العين بالعوض. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بالتبادر الذى هو آيه الحقيقه بل و بصحه السلب فان المتبادر من لفظ البيع تمليكك العين و 
يصح سلب العنوان عن نقل المنافع و اذا ثبت كون لفظ البيع حقيقه فى المعنى الخاص و شكك فى كونه كذلك فى عصر 
المعصوم سلام الله عليه يكون مقتضى الاستصحاب القهقهرى انه كذلكك فى ذلك العصر و اعتبار الاستصحاب المذكور ليس 
بلحاظ حجيه الاستصحاب فان دليله لا 


يشمل الاستصحاب القهقرى بل الدليل عليه السيره الجاريه 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص: * 


بين العقلاءء و لولاها لم يمكن اثبات حدود المفهوم فى ذلك العصر و ينسد باب الاستنباط لاحتمال الاختلاف بين المعنى 
الفعلى و المفهوم فى ذلكك الزمان. 


و فى المقام شبهه و هى ان تحقق البيع هل يتقوم بالقبول و الاشتراء بحيث لا يصدق هذا المفهوم الا بعد تحقق القبول أم لا؟ فان 


به. 


وان شئت قلت يتوقف تحقق مفهوم البيع على قبوله من قبل المشترى و الحال ان القبول فرع تحقق الايجاب و وجوده و بعباره 
اخرى تحقق البيع يتوقف على القبول و الحال ان القبول يتوقف على تحقق البيع فيلزم الدور و ان لم نقل بتقومه به و قلنا بأن البيع 
يتحقق بلا تعلق القبول به يلزم كون البيع من الايقاعات و لا-اشكال فى أن البيع من العقود المتقومه بالايجاب و القبول فما 
الحيله؟ 


و الذى يختلج بالبال أن يقال: البيع بماله من المفهوم يصدق و يتحقق بالانشاء من قبل البائع و لا يتوقف تحققه على القبول بل 
ربما يتعقبه القبول و اخرى لا يتعقبه و لكن لا اشكال فى أن الاثر عند العقلاء يترتب على القسم الخاص و هو الايجاب المتعقب 
بالقبول من قبل المشترى و الادله الشرعيه كقوله تعالى «احل الله البيع و حرم الربا» 01١‏ ناظره الى ما يكون ممضاه عند العقلاء. 


مضافا الى أنه لا اشكال فى ان الايجاب وحده و بلا ضم القبول إليه لا أثر له و لا يكون 


موردا للامضاء فتحصل مما ذكرنا ان البيع لا يكون عباره عن المبادله التى تقوم بطرفين بل البيع عباره عن تبديل عين 


.718 البقره:‎ )١( 
عمذده المطالب فى التعليق على المكاسب» ج ل ص: له‎ 


بعوض و تمليكك به و المراد من العين ليس الا-مر الخارجى بل أعم منه و من الكلى و ان شئت قلت: ان البيع عباره عن تمليكك 
جسم طبيعى خارجى أو كلى بعوض. 


[و الظاهر اختصاص المعوض بالعين] 

«قوله قدس سره: كالخبر الدال على جواز بيع خدمه المدبر )٠..١‏ 

و هو ما رواه أبان عن أبى مريم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أ يطؤها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته قال: نعم أى ذلكك شاء فعل .١١‏ 
«قوله قدس سره: و بيع سكنى الدار ٠...‏ 

لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: 


سألته عن رجل فى يده دار ليست له و لم تزل فى يده و يد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم, و لا 
يدرون لمن هى فيبيعها و يأخذ ثمنها؟ قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت: فانه ليس يعرف صاحبها و لا يدرى لمن هى و لا 
اظنه يجى ء لها ربّ ابدا قال: ما احب أن يبيع ما ليس له قلت: فيبيع سكناها أو مكانها فى يده فيقول: اببعكك سكناى و تكون فى 
يدكك كما هى فى يدى قال: 


نعم يبيعها على هذا ."2١‏ 
«قوله قدس سره: و كاخبار بيع اللآأرض الخراجيه 2 )) 
لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء أرضهم فقال: 


لا بأس أن تشتريها فتكون اذا كان ذلكك بمنزلتهم تؤدى فيها كما يؤدون فيها .7١‏ 


و غيره من الاحاديث. 


./ من لا يحضره الفقيه ج “اص "7 الحديث:‎ )١( 

(") الوسائل الباب ١‏ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث: ©. 

(") الوسائل الباب 7١‏ من هذه الابواب الحديث: ,و غيره من الاحاديث. 
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فالمتحصل ان المبيع لا بد أن يكون عينا و أما الثمن فيمكن أن يكون عينا و يمكن أن يكون منفعه من المنافع. 
«قوله قدس سره: كما ان لفظ الاجاره ...») 


الظاهر انه لا يمكن مساعدته فان الثمره اذا كانت موجوده على الشجره فلا تتعلق بها الاجاره وان كان المراد شأنيه الشجره 
لظهور الثمر و بعباره أخرى قابليه الشجر للاثمار» فيمكن تعلق الاجاره بالشجر باعتبار ثمره و يكون خارجا عن محل الكلام. 


[و أما العوض فلا اشكال فى جواز كونه منفعه] 
اشاره 


«قوله قدس سره: و أما العوض فلا اشكال فى جواز كونه منفعه ...) 


الظاهر انه لا بأس بكون الثمن من المنافع و لا يلزم أن يكون من الاعيان و نسب الى البهبهانى الخلاف فى المسأله و ما يمكن أن 
يذكر فى تقريب الاستدلال على الاشتراط وجوه: 


الوجه الأول: ما اشتهر بين القوم من أن البيع لنقل الاعيان. 
و الجواب: انه لا يبعد أن يكون غرضهم المقابله بين البيع و الاجاره حيث ان الاجاره لنقل المنافع مضافا الى أن البيع فعل البائع و 
الااشتراء فعل المشترى فلا يرتبط احدهما بالآدخر و لا تنافى بين كون البيع لنقل الاعيان و الحال انه لا يشترط فى الثمن كونه 


كذلكك. 


الوجه الثانى: ان دليل نفوذ البيع منصرف الى المتعارف الخارجى و المتعارف الخارجى جعل الثمن من الاعيان 


. وفيه ان المتبادر عن لفظ البيع تمليكك العين بعوض و المتعارف الخارجى لا يكون ميزانا كى يقال: انه مانع عن انعقاد الاطلاق 
وان شئت قلت: الانصراف الى المتعارف الخارجى على فرض تسلمه بدوى لا يعتد به فالمرجع اطلاق الدليل و مقتضاه عدم 
الاشتراط. 


الوجه الثالث: ان المنفعه أمر عدمى و الملكيه من الاعراض 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج 5 ص: ٠‏ 
المحتاجه الى الموضوع فلا مجال لجعل المنفعه ثمنا. 
وفيه أولا ينقض ما ذكر بالاجاره فان الاجاره تمليكك المنفعه فيكون كلا المقامين من واد واحد. 


و ثانيا ان الملكيه المبحوثه عنها فى المقام لا تكون من الاعراض بل من الامور الاعتباريه فلا مورد للاشكال المزبور. 
الوجه الرابع: ان البيع عباره عن تبديل مال بمال و المنفعه لا تكون مالا 


و فيه ان البيع تمليكك عين بعوض و لا يشترط فيه كون المبيع أو الثمن مالا مضافا الى أن سلب عنوان المال عن المنافع من 
غرائب الكلا-م فان المال ما يبذل بإزائه الشىء و هل يتوهم انه لا يبذل بإزاء المنافع شى ء فان المنافع المترتبه على الاعيان 
توجب الرغبات و بذل الاموال بإزائها و لو لا المنافع المترتبه على الاعيان لم تكن الاعيان بنفسها مورد الرغبات. 


[جعل عمل الحر عوضا] 
«قوله قدس سره: و أما عمل الحر م0 


الاشكال ناش عن اعتبار الماليه فى الثمن قبل وقوع البيع عليه و حيث ان عمل الحر قبل وقوع العقد لا يكون مالا و لذا نقول ان 
حبس الحر لا يوجب الضمان لعدم صدق اتلاءف المال و أيضا لا يصدق عنوان الغنى على الحر الذى يمكنه الكسب فاذا لم 
يكن مالا لا يصح جعله ثمنا فى البيع بتقريب ان البيع مبادله مال بمال. 

و فيه أولا- انه لا دليل على الاشتراط المذكور فانه لا تشترط الماليه لا فى المبيع و لا فى الثمن و ثانيا انه على فرض الاشتراط لا 


يلزم تحقق العنوان قبل وقوع البيع بل يكفى تحققه بوقوع البيع و لذا لا اشكال فى صحه بيع الكلى فى الذمه و الحال ان الكلى 
فى الذمه لا تحقق له قبل العقد فلاحظ. 
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[أقسام الحق و ما يقع منها عوضا] 


«قوله قدس سره: و أما الحقوق فان لم تقبل ...» 
الذى يختلج بالبال أن يقال: كل حق اذا كان قابلا للنقل الى الغير يمكن جعله ثمنا فى البيع. 


و قال سيدنا الاستاد على ما فى التقرير فى جمله كلام له: الا أنه لا يمكن جعله ثمنا فى البيع بداهه ان الحق حكم شرعى غير 
قابل لان تتعلق به اضافه ملكيه أو غيرها .)١١‏ 


و فيه انا نسأل اى دليل دل على لزوم ما ذكر و بعباره اخرى: لا بد فى البيع من مبيع و ثمن أى لا يكون تمليكك المبيع بلا عوض 
و مجانيا. 


ان قلت: يلزم التبديل فى طرفى الاضافه أى يدخل الثمن مكان المبيع فى وعاء الاعتبار فلو خرج الكتاب مثلا من ملكك البائع و 
دخل فى ملكك المشترى 


فى مقابل دينار يلزم خروج الدينار من ملكك المشترى و دخوله فى ملك البائع و هذه المبادله لا يمكن تحققها فى مورد الحق. 


قلت: لا دليل على هذه الدعوى و المقدار اللازم أن لا يكون التمليكك بلا عوض فلا مانع من انتقال الحق من ذى الحق الى غيره 
على نحو كان عنده. 

و ببيان أوضح: انه هل يتصور كون شخص ذا حق أم لا؟ أما على الثانى فلا مجال للبحث و أما على الاول فنقول يكفى للعوضيه 
انتقال الحق الى البائع بعنوان الثمن على ذلكك النحو الموجود عند المشترى كما انهم قائلون بانتقال الحق كحق الخيار بالارث 
فيكون المقام كذلكك أى ينتقل الحق الى البائع كما ينتقل الى الوارث فلا اشكال من هذه الجهه انما الاشكال فى احراز قابليه 
الحق للانتقال الى الغير 


.5" ص:‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 
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و يحتاج اثباته الى الدليل و مقتضى الاصل الاولى عدمه فانه لو شكك فى القابليه يكون مقتضى الاصل عدم الانتقال كما ان 
مقنضى الاصل عدم ثبوت هذه السلطنه لذى الحق اى مقتضى الاصل عدم تسلط ذى الحق على نقل حقه الى الغير فلا اشكال 
من هذه الجهه. 

ويمكن اثبات المدعى بتقريب آخر و هو: ان الدليل المثبت للحق الفلا-نى اذا كان له اطلاق يكون مقتضى اطلاقه بقاء ذلكك 
الحق لذيه حتى بعد النقل الى الغير كما انه لو شكك فى قابليه الحق للاسقاط و عدمها يكون مقتضى اطلاق دليل ذلكك الحق 


بقائه حتى بعد اسقاطه كما ان مقتضى استصحاب بقائه كذلك. 


لكن هذا التقريب انما يتم على مسلكك المشهور القائلين بجريان الاستصحاب فى الحكم الكلى و أما على المسلكك المختار فلا. 


وربما 


يشكل كما فى كلام الشيخ قدس سره بأنه لا يمكن أن يتسلط الانسان على نفسه فلا يمكن أن يكون من له الخيار و من عليه 


و يرد عليه أولا: انه يمكن أن يجعل الخيار ثمنا لغير من عليه الخيار كى لا يتوجه المحذور المذكور. 


و ثالثا: ان الكلى فى الذمه ما دام لا يعتبر فى الذمه لا يكون مالاو لا يكون قابلا لان يجعل مملوكا للغير بالبيع و نحوه و مع 
ذلكك قائلون بجواز تملكك الانسان لما فى ذمته. 


و رابعا: انه أى مانع فى الاتحاد الذى صار منشأ الاشكالء ان قلت: 

ان عنوانى المسلط و المسلط عليه متضائفان فلا يمكن تصادقهما على شى ء واحد قلت: العالم و المعلوم متضائفان و الحال انهما 
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مجتمعان فى ذات البارى فانه تعالى عالم بنفسه. 


و بعباره واضحه: التضايف بما هو لا يقتضى التعدد فى المصداق الخارجى نعم بعض أقسام التضايف يستازم التعدد الخارجى 
كالعليه و المعلوليه. 


و صفوه القول: انه لو استفيد من الدليل الشرعى جواز نقل الحق الفلانى فلا يبقى اشكال انما الاشكال تمام الاشكال كما سبق 
فى احراز امكان الانتقال. 


وربما يقال: ان الحق لا يمكن جعله ثمنا لا-شتراط الماليه فى الثمن و الحق لا يكون مالا فانه يرد عليه أولا: انه لا دليل على 
الاشتراط المذكور و ثانيا ان سلب الماليه عن الحق من غرائب الكلام فان المال ما يبذل بإزائه الشى ء. 


وان شئت قلت: المال ما يكون مورد الرغبات و الحق يكون كذلك بلا اشكال ولا كلام و لعل قوله قدس سره فافهم اشاره الى 
ما 


ذكزنا أو الى نيعضيه ز :الله العالم. 

ولا انجر الكلا-م الى هنا ناسب التعرض لبيان الحق و الفارق بينه و بين الحكم فنقول: الحكم عباره عن الاعتبار بلا فرق بين 
أقسامه و افراده غايه الا-مر الاختلاف فى متعلق الاعتبار فان المولى ربما يعتبر فعلا فى ذمه المكلف بلا اعتباره الترخيص فيكون 
ذلك الفعل واجبا و اخرى مع اعتباره الترخيص فيكون ذلك الفعل مستحبا و ثالثه يعتبر بين المكلف و الفعل الفلانى حريما بلا 


اعتباره الترخيص فيكون ذلك الفعل حراما و رابعه مع الترخيص فيكون ذلك الفعل مكروها و خامسه يعتبر المكلف مطلق 
العنان بالنسبه الى فعل كشرب الماء مثلا فيكون ذلكك الفعل مباحا و سادسه يعتبر الملكيه لزيد 
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فيكون زيد مالكا و سابعه يعتبر زوجيه هند لبكر فتكون هند زوجه. 
وهكذا و هكذا. 


و بعباره واضحه: الاحكام الشرعيه تكليفيه كانت أم وضعيه كلها امور اعتباريه و لا نتصور فى قبال الاحكام المجعوله امرا نسيمه 
حقا نعم جميع الاحكام داخله تحت عنوان الحق فان الحق مقابل الباطل: «الا كل شى ء ما خلا اللّه باطل.) 

و من الظاهر ان الحكم المجعول للشارع الاقدس لا يكون باطلا فان وجوب الصلاه حق و الزواج حق و الملكيه حق الى غيرها 
من الاحكام. 

ان قلت: كيف و الحال ان الحق قابل للاسقاط و الحكم الشرعى لا يكون قابلا للاسقاط قلت: هذا توهم فاسد فان حق الخيار فى 
شقن الأتكنان غي 13خ للاستقاطة كله كبرم الجغرف” الت لأ دكرة قابله اقوط مقنافا الك |تهالأنا سنا تمن القول بان 
الاحكام الشرعيه على قسمين قسم منها قابل للسقوط كحق القسم فانه قابل للسقوط و قسم منها 


لا يكون قابلا كحق رد السلام. 


و صفوه القول: انه لا نتصور كما قلنا غير الحكم غايه الامر الاحكام الشرعيه تختلف بحسب ما يستفاد من ادلتها فلاحظ و لا 


[تعاريف الفقهاء و المناقشه فيها] 
«قوله قدس سره: ثم الظاهر ان لفظ البيع ليس له حقيقه شرعيه و لاا متشرعيه م 


البيع عباره عن تمليكك العين بعوض مع ابرازه بمبرز و بعباره واضحه: اذا اعتبر شخص ملكيه عين لشخص آخر بعوض و أبرز 
اعتباره الكذائى بمبرز من لفظ أو فعل يصدق انه بايع و يصدق انه باع العين الفلانيه. 
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و قد عرف البيع بتعاريف منها «ان البيع انتقال عين من شخص الى غيره بعوض مقدر على وجه التراضى). 


و فيه ان البيع عباره عن فعل البائع و الانتقال اثر البيع لا نفسه و لعل الماتن ناظر الى ما ذكرنا حيث قال «فى هذا التعريف مسامحه 


واضحه). 
و منها تعريفه «بالايجاب و القبول الدالين على الانتقال». 
وقناد الع الود قاض تجلى الالو اللمكترى بل ابيع نفدل لاف 


و أورد الشيخ على التعريف المذكور بأن البيع من مقوله المعنى لا من مقوله اللفظ و لا المجموع من اللفظ و المعنى و الا لم 
يعقل انشائه باللفظ. 


و يرد عليه: ان البيع لا يكون من مقوله المعنى فقط و لا من مقوله اللفظ فقط بل البيع كما ذكرنا آنفا عباره عن الاعتبار النفسانى 
المبرز بمبرز فعلى أو قولى فالبيع عباره عن مجموع المبرز بالفتح و المبرز بالكسر. 


وان شئت قلت: المجموع من الانشاء و المنشأ عباره عن البيع. 
و منها تعريفه «بنقل العين بالصيغه المخصوصه). 


و يرد عليه انه لا يعتبر فى إنشاء البيع الصيغه الخاصه بل يتحقق البيع بكل 


مبرز بلا فرق بين كونه فعلا أو لفظا. 


و أورد الماتن عليه بايرادين الاول: ان النقل لا يكون مرادفا للبيع و لذا لا يجوز انشائه بلفظ نقلت. الثانى: انه لا يمكن إنشاء النقل 
بالصيغه. 

ويمكن أن يقال ان النقل أى نقل العين بالعوض مرادف للبيع فالاشكال الاول غير وارد و أما الاشكال الثانى فيدفع بأن غرض 
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المحقق ان كان مثل ما ذكرنا لا يتوجه عليه اشكال بأن يقول البيع اسم للمركب من الانشاء و المنشأ نعم يرد عليه اشكال آخر و 


هو: 
انه لا يلزم فى البيع أن يكون انشائه باللفظ بل يكفى ابرازه بكل مبرز كما تقدم. 
و منها ما ذكره سيدنا الاستاد بقوله: «انه إنشاء تبديل شىء من الاعيان بعوض فى جهه الاضافه). 


و يرد عليه: ان البيع اسم للمركب من الانشاء و المنشأ لا أنه اسم لخصوص الانشاء و لذا لو أنشأ و لم يكن معتبرا للملكيه فى 
اعتباره لا يصدق عليه عنوان البائع. 


و منها ما أفاده الماتن بقوله: «انه إنشاء تمليكك عين بمال). 
و يرد عليه أولا ما أوردنا على تعريف سيدنا الاستاد و ثانيا ان الثمن لا يشترط فيه أن يكون مالا. 
فالحق ان يقال ان البيع عباره عن تمليكك عين بعوض فى عالم الاعتبار و ابراز ذلكك الاعتبار بمبرز من قول أو فعل. 


ان قلت: يلزم جواز انشائه بلفظ ملكت قلت: نلتزم بالجواز الا أن يدل دليل معتبر على المنع. ان قلت: هذا التعريف لا يشمل بيع 
الدين على من هو عليه لان الانسان لا يملكك ما فى ذمته قلت: 


ان قلت على هذا تدخل المعاطاه تحت عنوان البيع قلت: الحق 


ان المعاطاه من مصاديق البيع و مشموله لا-دله جوازه كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى فانتظر و الاجماع المدعى على انها لا 


ان قلت: يلزم أن يكون الاشتراء بيعا لصدق التعريف عليه. 
قلت: الاشتراء تقبل تمليكك البائع و لا يكون تمليكا بعوض ابتداءً 
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و مما ذكرنا يعلم عدم صحه الانتقاض بمستأجر العين فان المستأجر يقبل تمليك المنفعه من قبل المؤجر و تمليكه للعين تبعى و 
أيضا يعرف عدم الانتقاض بالصلح على عين بمال و بالهبه المعوضه فان الصلح عباره عن التسالم و نتيجته تختلف بحسب 
الموارد و أما الهبه المعوضه فلا معاوضه بل تمليكك بلا عوض غايه الامر يشترط فيه التمليكك من طرف المتهب أيضا شيئا. 
[أولى التعاريف للبيع] 

«قوله قدس سره: بقى القرض داخلا فى ظاهر الحد ...» 

فانه انتقض التعريف بالقرض بتقريب: ان القرض تمليكك عين بعوض و الحال ان القرض لا يكون بيعا. 


وأجاب الماتن بان القرض ليس معاوضه بل تمليكك على وجه ضمان المثل أو القيمه. و يرد عليه انه على هذا لا يكون 
للمقترض رد نفس العين فى مقام الاداء و الحال انه لا اشكال فى جوازه فالحق أن يقال: ان القرض تمليكك عين على وجه ضمان 
الجامع بين العين و المثل أو ضمان الجامع بين العين و القيمه فان العين ان كانت مثليه يدخل القرض تحت القسم الأول و ان 
كانت قيميه يدخل تحت القسم الثانى. 


و استدل الماتن على عدم كون القرض معاوضه بعدم جريان ربا المعاوضه فيه اى الربا القرضى أوسع دائره من الربا الجارى فى 


المعاوضه و بعباره اخرى: مطلق الزياده ممنوع فى باب القرض. 


و استدل على مدعاه ثانيا 


بعدم جريان الغرر فيه فان قرض المجهول جائز و استدل ثالثا بعدم ذكر العوض فلا يكون القرض داخلا فى المعاوضات و أخيرا 
أمر بالتأمل بقوله: «فتأمل). 


ولعله اشاره الى أن الوجوه المذكوره لا تدل على المدعى اذ يمكن 
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أن يكون القرض من المعاوضات و مع ذلكك الشارع الاقدس خصصه بأحكام خاصه و لكن الحق كما تقدم ان القرض تمليكك 
على وجه الضمان على النحو الذى ذكرنا. 

[استعمال البيع فى معان أخر] 

«قوله قدس سره: احدها التمليكك المذكور لكن بشرط تعقبه ...) 


الظاهر انه لا يمكن الا-لتزام بكون لفظ البيع اسما للمركب من الايجاب و القبول لا-نه اذا باع زيد داره من عمرو بقوله بعتكك 
دارى بعوض كذا فلا اشكال فى أنه أنشأ البيع و مع تقيد مفهوم البيع بالقبول كيف يمكن إنشاء البيع و كيف يصدق مفهوم 
البيع. 


و بعباره واضحه لو قلنا بأن مفهوم البيع متقوم بالايجاب و القبول لا يمكن إنشاء البيع قبل القبول اذ يلزم الخلف المحال و أما 
كون البيع اسما للاثر الحاصل فقد مر انه غير سديد و قلنا: 


ان البيع اسم للمؤثر لا للأدثر و أما كونه اسما لنفس العقد المركب فقد مر آنفا ان البيع اسم لفعل البائع لا للمجموع من فعلى 
البائع و المشترى. 


«قوله قدس سره: لا الكسر و الانكسار ...» 


الظاهر انه لا- فرق بين الايجاب و الوجوب و بين الكسر و الانكسار فان الايجاب اذا تحقق فى الخارج يتحقق الوجوب فان 
الايجاب عباره عن ايجاد الوجوب كما ان الكسر اذا تحقق لا يعقل ان لا يتحقق الانكسار و بعباره واضحه: الانكسار عباره عن 
قبول الكسر و اذا فرض تحقق الكسر يتحقق الانكسار بلا اشكال و 


لا كلام. 

«قوله قدس سره: فضلا عن أن يجعل احد معانيها ...») 

حق العباره ان يقال: احد معانيه بتذكير الضمير فان الضمير يرجع الى لفظ البيع فلا بد من كونه مذكرا و الظاهر ان غرضه ان 
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القيد المذكور غير داخل فى المصطلح فى لفظ البيع فضلا عن أن يكون داخلا فى احد معانيه لغه. 

[البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم] 

اشاره 


«قوله قدس سره: ثم ان الشهيد الثانى نص فى كتاب اليمين من المسالكك على ان عقد البيع و غيره من العقود حقيقه فى الصحيح 


فدءة ) 
يقع البحث فى هذا الموضع فى جهات: 
الجهه الأولى فى انه ما الوجه فى أن الفقهاء رضوان الله عليهم يتمسكون بالإطلاق فى أبواب المعاملات 


حتى على القول بكون الفاظها موضوعه للصحيح و أما فى باب العبادات فيفصّلون بين القول بكون الفاظها موضوعه للاعم و بين 
القول بكون الفاظها موضوعه لخصوص الصحيحه فعلى القول بالاعم يأخذون بالإطلاق و أما على القول بالصحيح فلا. 


فنقول الظاهر ان وجه التفصيل ان الاخذ بالإطلاق متوقف على صدق المفهوم الذى يكون موضوعا للحكم أو يكون متعلقا له و 
يشكك فى قيد زائد فيؤخذ بالإطلاق و ينفى القيد الذى احتمل كونه قيدا مثلا لو قال المولى اعتق رقبه و شكك فى اشتراط الرقبه 
بكونها مؤمنه يؤخذ بإطلادق الرقبه بأن يقال الرقبه الكافره رقبه و يصدق عليها عنوان الموضوع المأخوذ فى الدليل و مقتضى 
الاطلاق عدم الفرق بين المؤمنه و الكافره أو لو قال المولى اكرم العالم يكون مقتضى اطلاق الاكرام عدم الفرق بين انواعه فباى 
نحو يصدق الاكرام يحصل الامتثال و على هذا الاساس نقول: اذا كان لفظ الصلاه موضوعا للصحيح و شكك فى جزئيه السوره لا 
مجال للاخذ بالإطلاق اذ صدق لفظ الصلاه بماله من المفهوم على الفاقد للسوره مشكوك فيه و مع الشكك فى الصدق لا مجال 
للاخذ بالدليل فانه قد قرر فى محله انه لا يجوز الاخذ بالعام أو المطلق فى الشبهه المصداقيه و أما على 
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الا-عم فلا مانع عن الاخذ بالإطلاءق اذ قد فرض صدق المفهوم على الفاقد للسوره و الشكك فى أمر زائد فلا مانع عن الاخذ 
بإطلاق الدليل. 


وااقافى يات 


المعاملات فمع فرض كون اللفظ اسما لخصوص الصحيح لا مانع عن الاخذ بالإطلاق لان المقصود بالبيع و نحوه من بقيه العقود 
امور عرفيه و لا تكون من مخترعات الشارع كالصلاه مثلا فحدود المفهوم واضحه عند العرف و دليل الامضاء قد أمضى العقد 
العرفى: 

و صفوه القول: ان صدق الموضوع فى العقود محرز فلا مانع عن الاخذ بإطلاق دليل الصحه و أما فى العبادات فحيث أن حدود 
الموضوع أو المتعلق غير محرزه على القول الصحيحى فلا مجال للاخذ بالإطلاق و هذا هو الفارق بين المقامين. 


الجهه الثانيه فى ان ألفاظ العقود و الايقاعات هل تكون موضوعه لخصوص الصحيح أو للاعم من الصحيح؟ 


فنقول تاره يقع الكلام فى الصحه الشرعيه و لا اشكال فى ان الصحه الشرعيه لا دخل لها فى الموضوع له و الوجه فيه: ان الامضاء 
الشرعى تعلق بما يكون بيعا فى نظر العرف فمفهوم البيع مثلا مثل مفهوم العالم فكما ان العالم مفهوم عرفى ربما يتعلق به حكم 
شرعى كوجوب الاكرام كذللكك مفهوم البيع بلا فرق. 

وان شئت قلت: لفظ البيع و بقيه الفاظ العقود و الايقاعات لا تكون لها حقيقه شرعيه بل لا مجال لتوهم ان الصحه الشرعيه 
تكون دخيله فى الموضوع له فان البيع عباره عن فعل البائع و يتحقق بفعله اعم من أن يتعقبه القبول أم لا كما تقدم و الحال ان 
الصحه الشرعيه لا تتحقق الا بعد تحقق القبول و اجتماع جميع الشرائط المقرره الدخيله فى 
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حصول الملكيه و تحقق النقل و الانتقال فكيف يتصور أن تكون الصحه الشرعيه دخيله فى الموضوع له؟ 


و لكن مع ذلكك الحق ان لفظ البيع مثلا- موضوع لخصوص الصحيح كما قلنا سابقا فان لفظ البيع اسم للاعتبار المبرز بمبرز من 
فعل أو لفظ بل لا يتصور 


فيه الفساد. 


و بعباره واضحه: كما ان لفظ سقمونيا موضوع لمركب خاص كذلك لفظ البيع موضوع لمركب اى الاعتبار المبرز وان شئت 
قلت: كما ان لفظ الذهب اسم لجوهر خاص و ربما يترتب عليه حكم شرعى كحرمه لبسه مثلا كذلكك لفظ البيع فهل يصح أن 


نعم يصح أن يقال: ان البيع الذى يكون مورد الامضاء الشرعى مشروط بشروط مقرره فى محالها فالحق أن يقال- كما قلنا سابقا: 
- ان لفظ البيع مثلا- اسم للاعتبار المبرز بمبرز من قول أو فعل و هذا الاعتبار المبرز لو تعقبه القبول من قبل المشترى يمكن أن 
بيقع موردا لامضاء العقلاء و أيضا يمكن ان يقع مورد لامضاء الشارع و يمكن ان يقع موردا لامضاء العقلاء و لا يقع مورد امضاء 
الشارع كما فى ببع الغرر. 


و مما ذكرنا ظهر فساد ما أفاده الشهيدان من أن الفاظ العقود موضوعه لما هو الصحيح فان الظاهر من كلامهما بل من صريحه 
ان لفظ البيع مثلا اسم للبيع التام الا-جزاء و الشرائط المترتب عليه النقل و الانتقال فان الا-مر ليس كذلك كما اتضح كمال 
الوضوح. 


ان قلت: فما الوجه فى أخذ المقر بالبيع باقراره؟ قلت: الظاهر ان الوجه فيه الانصراف فان المقر اذا قال بعت دارى من زيد يكون 
المنصرف إليه من كلامه انه باع داره من زيد مع الشرائط المقرره 
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و تحقق القبول من قبل زيد. 


و بعباره اخرى: يكون قوله «بعت دارى من زيد) فى قوه قوله ان دارى انتقلت الى زيد بالبيع» و لا اشكال فى حجيه ظهور الالفاظ 
عند العقلاء و أخذ المقرين باقراراتهم و ترتيب 


اللآثار عليها. 
الجهه الثالثه: فى أنه هل يمكن ان يقال ان البيع مثلا اسم للصحيح الجامع للاجزاء و الشرائط 


و أنما الاختلاف بين الشرع و العرف فى الا-مور الدخيله فيه و بعباره اخرى لا خلاءف فى أن اللفظ موضوع لذلكك المفهوم 


الظاهر انه لا مجال للقول المذكور فان البيع ليس من الامور المتأصله الخارجيه كالذهب و الفضه و امثالهما كى يقال بأن الانظار 
فى 57 4 سان بل البيع أمر اعتبارى امره بيد معتبره ومن الظاهر ان الامر الاعتبارى يختلف باختللاف الانظار و الاشخاص 
فلا مجال للتخطئه. 


الجهه الرابعه: انه على القول بكون الفاظ العقود اسامى لخصوص الصحيح الشرعى هل يمكن الاخذ بالإطلاق أم لا؟ 


الحق أن يفصل و يقال أما الاطلاق اللفظى فلا مجال له فان الاخذ بالإطلاق اللفظى يتوقف على احراز صدق المفهوم و مع 
الشكك فى الصدق لا مجال للاخذ بالدليل لعدم جواز الاخذ بالدليل فى الشبهه المصداقيه كما تقدم. 


و أما الاطلاق المقامى فالحق انه يمكن الاخذ به بتقريب: ان الشارع الاقدس بقوله احل الله البيع فى مقام الافاده و اعطاء ضابطه 
كليه فى جميع الموارد و اعلام المكلفين بأن البيع فى قبال الربا امر جائز مؤثر شرعا. 


و بعباره واضحه: يكون الشارع الاقدس فى مقام البيان فلو لم يكن 
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البيع على نحو الاطلاق صحيحا مؤثرا و تكون صحته منحصره بخصوص البيع الواجد لجميع الشرائط المقرره الشرعيه لا يترتب 
على كلالمه الا-ثر المرغوب منه و لعل قول الماتن «فتأمل» اشاره الى فساد اصل المبنى كما هو كذلك فانه ظهر مما ذكرنا فساد 


[الكلام فى المعاطاه] 
اشاره 

«قوله قدس سره: اعلم ان المعاطاه على ما فسره جماعه أن يعطى كل من اثنين عوضا عما يأخذه ٠...‏ 
بقع الكلام فى هذا المقام فى جهات: 


الجهه الأولى: فى يبان معنى المعاطاه 


و المعاطاه لغه عباره عن اعطاء كل واحد من شخصين شيئا لآخر على ما هو مقتضى ما يفهم من باب المفاعله و أما اصطلاحا 
فهى عباره عن إنشاء البيع بالفعل و بعباره اخرى: لا يكون المراد من المعاطاه فى اصطلاح الفقهاء تحقق مفهوم المفاعله بل 
المراد منها البيع الفعلى فى مقابل البيع اللفظى. 


الجهه الثانيه: فى الاقوال الوارده فى المعاطاه و بيان المختار منها. 


القول الأول: ان المعاطاه تفيد الملكيه الجائزه 


. و فيه ان المعاطاه اما يصدق عليها عنوان البيع و اما لا يصدق أما على الثانى فلا مقتضى لترتب الملكيه عليها فلا موضوع للجواز 
و اللزوم و أما على الاول فلا وجه للا-لتزام بكونها جائزه فان الجواز كاللزوم محتاج الى الدليل فلا بد من ملاحظه النصوص 
الخاصه كى نرى انه هل فيها ما يدل على القول المذكور. 


القول الثانى: ان المعاطاه تفيد الملكيه اللازمه ان كان الدال عليها اللفظ. 
وفيه انه ان كان المراد من التفصيل المذكور انه لا بد من اقامه 
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قرينه على أن المراد من المعاطاه و المقصود منها البيع فالتفصيل المذكور حق اذ مع عدم اقامه قرينه على إراده البيع تكون 
المعاطاه أعم و ان كان المراد ان اللفظ له خصوصيه. فيرد عليه انه لا-.خصوصيه لكون القرينه لفظا بل الميزان بكون المراد 
بالمعاطاه البيع. 


القول الثالث: ان المعاطاه تفيد إباحه جميع التصرفات الا التصرفات التى تنوقف على الملك. 


و فيه ان الكلا-م فى المعاطاه التى يقصد بها الملك و يقصد به البيع فاما يصدق عليها البيع و يصح فلا بد من ترتب آثار البيع 
عليها و اما لا يصدق عنوان البيع عليها فتكون لغوا و بلا اثر فالقول به بالإباحه المجرده قول بلا دليل. 


القول الرابع: انها معامله فاسده 
. وفيه انه لا بد من ملاحظه ادله صحه البيع و انها هل تقتضى بطلان البيع اذا كان بالمعاطاه. 
القول الخامس: انها معامله مستقله مفيده للملكيه و لا تكون بيعا. 


و فيه انه قد تقدم منا أن البيع عباره عن اعتبار الملكيه و ابراز ذلكك الاعتبار بمبرز من قول أو فعل فاذا قصد بها مفهوم البيع تكون 
من مصاديق البيع و اذا لم يقصد بها مفهوم البيع فما هو المقصود منها؟ 


القول السادس: انها تفيد إباحه جميع التصرفات 


حتى التصرفات المتوقفه على الملكك مع بقاء كل من العوض و المعوض على ملك المالك و الانتقال يتوقف على التلف فانه 
بتلف احدى العينين ينتقل كل من العوضين. 


و فيه: انه قول بلا دليل فان المعاطاه المقصود بها البيع اما يشملها دليل صحه البيع و اما لا يشملها أما على الاول فلا بد من ترتب 
الاثر المترتب على البيع و أما على الثانى فلا وجه لما افيد لعدم الدليل عليه. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 7 ص: 77 

القول السابع: ان المعاطاه كالبيع اللفظى بلا فرق بين المقامين 

بتقريب أن المعاطاه المقصود بها البيع من مصاديق البيع فتكون كالبيع اللفظى مشمولا لدليل الامضاء و هذا القول موافق مع 
القاعده فل" بك من الالتزام به. 


اذا عرفت ما تقدم نقول يمكن الاستدلال على كون المعاطاه مفيده للملكيه كالبيع بوجوه. 


الوجه الأول: السيره المستمره الى زمان المعصوم عليه السلام 


فانه لا اشكال فى تحقق السيره المذكوره ان قلت: ان السيره المشار إليها ناشيه عن قله المبالاه بالدين قلت: ليس الامر كذلكك 
فان السيره جاريه بين جميع الطبقات من المتدينين و العلماء و هذه السيره مستمره الى زمانهم عليهم السلام. 


ان قلت: الاجماع المدعى على أن المعاطاه لا تفيد الملكك بل تفيد إباحه التصرف رادع للسيره قلت: لم يقم الاجماع تعبدى فان 
أقوالهم مختلفه مضافا الى أن الاجماع على فرض تحققه محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعا به. 
ل قو م ار 000 0 
الوجه الثانى: قوله تعالى «قالوا إنمَا البَبِمُ مثل الرَّبا وَ أخل الله البَنِعَ وَ حَرَّمَ الرّبا» 
.)١١‏ و يمكن الاستدلال بالآيه الشريفه بنحوين: أحدهما: ان الآيه الشريفه تدل على امضاء المعاطاه بالدلاله المطابقيه فان الحل 


فى اللغه بمعنى الاطلاق و الارسال و هذا المعنى يناسب التكليف و الوضع كليهما فان المستفاد من الآيه الشريفه ان البيع مطلق و 
مرسل لا حرمه فيه و يناسب الحليه الوضعيه و التكليفيه كليهما. 


و بعباره اخرى: يراد من الكلمه الاطلاق على نحو الاطلاق 


)١(‏ البقره/ ه/ا؟. 
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فلا يتوجه الاعتراض بأن استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد خلاف القاعده الاوليه. 


وان ابيت عن ذلكك نقول: لا اشكال فى أن المراد من الآيه الحليه الوضعيه فان جواز الاعتبار النفسانى بمبرز لفظى أو قولى كما 
لا اشكال فيه و غير قابل للذكر فيكون المراد الحليه الوضعيه. 


و بعباره واضحه: يكون المولى فى مقام جعل القانون للناس فى معاملاتهم فلا يناسب بيان التكليف فقط بل اللازم بيان الوضع 
فلا اشكال فى تماميه الاستدلال بالآيه. 


ثانيهما: ان الحل تعلق بالتصرفات الواقعه بعد البيع. و بعباره واضحه: ان المستفاد من قوله تعالى حرم الرباء حرمه الربا تكليفا 
فيناسب أن المراد من الحليه المتعلقه بالبيع الحليه التكليفيه و حيث ان الحليه 


التكليفيه بالنسبه الى نفس الانشاء أمر غير قابل للذكر كما سبق يكون المراد تحليل التصرفات الواقعه فى المأخوذ بالمعاطاه فتدل 
الآيه الشريفه على خصوص الملكيه بالمعاطاه بالدلاله الالتزاميه فان حليه التصرفات حتى التصرفات المتوقفه على الملكك يستلزم 
عقلا تحقق الملكيه بالمعاطاه. 


ويمكن أن يرد على التقريب المذكور بأن حليه التصرف لا تدل على تحقق الملكيه من اوّل الامر بل يكفى تحققها حين وقوع 
التصرف. 


و ربما يقال: ان جواز التصرف ثابت من اول الامر فيدل على تحقق الملكيه من زمان حدوث البيع. 

و يجاب عن التقريب المذكور ان جواز التصرف لا يستلزم تحقق الملكيه بل المستلزم لها وقوع التصرف خارجا. 
ان قلت: الحكم لا يعين موضوع نفسه و بعباره اخرى: الحكم 
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لا يتعرض لموضوعه وجودا و عدما بل نسبه الموضوع الى الحكم نسبه الشرط الى المشروط فكيف يمكن أن يستفاد من جواز 
التصرف حصول الملكيه؟ 


بل يمكن أن يقال: ان دليل التوقف بخص ص دليل جواز التصرف قلت: ان الحكم لا يتعرض لموضوعه و هذا صحيح و لا 
اشكال فيه لكن ندعى ان دليل جواز مطلق التصرف و عمومه يكشف عن حصول الملكيه و مع كشف حصول الملكيه لا مجال 
لتقريب التخصيص فان دليل الكشف وارد على دليل اشتراط التصرف الكذائى بالملكيه فان المفروض تحقق الملكيه غايه لامر 
لادليل على حصول الملكيه من اوّل الامر. 


و يمكن اثبات حصول الملكيه من اوّل الا-مر بتقريب آخر و هو ان المستفاد من قوله تعالى «احل الله البيع» جواز التصرفات 
المرتبه على البيع وان شئت قلت: العرف يفهم من هذه الجمله ان الشارع الاقدس جعل البيع على ما هو عليه عند الناس فبالظهور 
العرفى يتم 


الامر. 


مضافا الى أنه لو تم هذا الاشكال يعم العقد اللفظى و لا يختص الاشكال بخصوص المعاطاه و الذى يهون الخطب ان الآ-يه 
الشريفه تدل على المدعى بالمطابقه فلا تصل النوبه الى التقريب الاخر فلاحظ. 

0000 ا لد اه 
الوجه الثالث: قوله تعالى <ي أَيَّا الِّينَ آمَمُوا لا تَاكَُواأمْوالَكم ِنَم بلاطل إلا أن تَكُونَ تجار عن تراضٍ مذكع» 


١١‏ فان المراد من الاكل فى الآيه الشريفه التملكك و عليه اما يكون الاستثناء الواقع فى الآيه الشريفه متصلا و اما يكون منقطعا أما 
على الاول فتدل الآيه 


.59 النساء/‎ )١( 
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على عدم جواز تملكك مال الغير باى سبب من الاسباب لكون الاسباب كلها باطله الا التجاره عن تراض فان المستفاد من الآيه ان 
السبب الوحيد الشرعى لتملكك مال الغير عباره عن التجاره عن تراض و حيث ان المعاطاه مصداق للتجاره عن تراض يحكم 


وعن صاحب البلغه: ان الاستثناء الواقع فى الآيه اذا كان متصلا يلزم اما النسخ و اما التخصيص المستهجن اذ لا ينحصر جواز 
التملكك بالتجاره عن تراض فانه يجوز تملكك مال الغير بالهبه و الوصيه و الوقف و الصدقه و اروش الجنايات و الاباحه و غيرها 
من النواقل الشرعيه. 


والجواب عن الاشكال المذكور ان جمله من النواقل داخله تحت عنوان التجاره عن تراض كالاجاره و الهبه و الصدقه و نحوها 
والباقى لا يصل الى حد يوجب تخصيص الاكثر المستهجن. 
مقناقا الى أن الموضوع الى عل سحعى شه عتوان التلكة وجمله .من الأسباب كا رجاحن العكواة المنذ كور كالارث و 


الزكوات و الاخماس و الوقوف و الوصيه التمليكيه على احد الوجهين. 


وصفوه القول: انه على القول بالاتصال يستفاد حصر السبب فى التجاره و أما على فرض كون الاستثناء منفصلا فأيضا تدل الآيه 
على الحصر و ذلكك لان المستفاد من الآيه ان الشارع 


و بعباره اخرى: على القول بالانقطاع لا دلا-له فى الآ-يه على الحصر و لكن حيث ان المقام مقام بيان الضابطه فاهمال بعض 
الاسباب و عدم التعرض له يخل بالبيان فبمقتضى الاطلاءق المقامى يتم تقريب الحصر فعلى كلا التقديرين يستفاد من الآيه 
الشريفه حصر السبب المملكك 
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شرعا فى التجاره عن تراض و حيث ان المعاطاه مصداق للتجاره عن تراض يتم الاستدلال. 


و لكن فى المقام شبهه و هى ان اثبات كون التجاره أعم من البيع مشكل قال فى أقرب الموارد: «تجر تجرا و تجاره باع و اشترى' 


اله أن يقول «التاجر الذى يبيع و يشترى» فانه يستفاد من كلامه اختصاص مفهوم التجاره بخصوص البيع و الشراء. 


و قال فى المنجد: «التجاره البيع و الشراء» و هذه العباره أيضا تدل على ترادف التجاره مع البيع و يدل على الاختصاص أيضا 
حديث تحف العقول ١١‏ فان عنوان المكاسب جعل فى هذه الروايه مقسما للاقسام و جعلت اقسامه أربعه الولايه و التجاره و 
الصناعه و الاجاره فيعلم ان التجاره من أقسام المكاسب و لا يكون لفظ التجاره مرادفا للكسب و أيضا يعلم ان الاجاره قسيم 
للتجاره كما ان الصناعه كذلكك و فسرت التجاره فى الحديث بقوله عليه السلام و أما تفسير التجارات فى جميع البيوع الخ فيعلم 
ان التجاره عباره عن البيع فاذا علمنا مما ذكر ان التجاره عباره عن البيع فهو و الا فلا اقل من الشكك و لا طريق الى اثبات كون 
التجاره أعم من البيع. 


و مع الشكث يكون مقتضى الاستصحاب عدم عموميه المفهوم فلا مجال للاخذ بعنوان التجاره 


عن تراض المذكور فى الآيه الشريفه لاثبات صحه غير البيع بتقريب: انه تجاره عن تراض فيحل اكل مال الغير بها فانه قد ظهر 
مما ذكرنا ان صدق التجاره على غير البيع مشكوكك فيه و عليه يستفاد من الآيه الشريفه انحصار جواز تملك مال الغير بالتجاره 


عن تراض. 


.١ الوسائل الباب ” من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
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1 0 كلا 
ان قلت يستفاد من قوله تعالى «رِلجالَ لا تُلْهِيهغ بارَة وَ لا بِئِمُ عَنْ ذكر اللّه 1١‏ ان البيع غير التجاره فانه عطف لفظ البيع على 


التجاره و حمل العطف على التفسيرى خلاف الظاهر قلت: الامر كما ذكرت فان الظاهر من الآيه ان البيع يغاير التجاره و لو بكونه 
اخص منه و لكن لا بد من رفع اليد عن الظهور المذكور بتصريح اهل اللغه و بحديث تحف العقول بالتقريب الذى ذكرنا. 


اضف الى ذلك ان غايه ما فى الباب ان لفظ التجاره استعمل فى الاعم من البيع كى لا يلزم كون العطف تفسيريا لكن الاستعمال 
أعم من الحقيقه و اصاله الحقيقه لا تكون اصلا تعبديا كى يقال: ان مقتضى اصاله الحقيقه ان الموضوع له للفظ التجاره أعم من 
البيع. 

فالنتيجه انه لا دليل على تغاير اللفظين من حيث المعنى بل يمكن أن يقال انه يتبادر من لفظ التجاره البيع و مقتضى الاستصحاب 


القهقرى كون لفظ التجاره مرادفا للبيع فى زمان الصادقين عليهما السلام. 


ان قلت: على فرض اختصاص عنوان التجاره بالبيع يلزم تخصيص الاكثر فانه يحل اكل مال الغير بالاتهاب و الاجاره و الصلح و 
القرض الى غيرها من الاسباب المملكه. 


قلت يبقى تحت العام جميع التملكات الحاصله بسبب العقود الفاسده بالبيع الغررى أو الربوى 


و بانواع القمار و المنابذه و الملامسه و الغاره و النهب و على الجمله كل سبب موجب لتملكك مال الغير اذا لم يكن تجاره عن 
تراض مع اجتماع الشرائط المقرره يكون باطلا الا موارد خاصه مع الشرائط المقرره ولا يلزم تخصيص الاكثر المستهجن. 


)١(‏ النور/ /ا". 
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الوجه الرابع: قوله تعالى <ي أَيُّهَا انَذِينَ آمَنُوا أَْقُوا بالْعقُود» 


"١‏ فان مقتضى عموم الآ-يه وجوب الوفاء بكل عقد و المعاطاه من العقود و وجوب الوفاء يستلزم صحه ذلكك العقد فتكون 


المعاطاه صحيحه شرعا بمقتضى الآيه الشريفه. 


و فيه: ان وجوب الوفاء المستفاد من الآيه ليس وجوبا تكليفيا اذ من الظاهر ان الفسخ ليس محرما شرعا فيكون مفاد الآيه ارشادا 
الى اللزوم و عليه نقول: الاهمال غير معقول فى الواقع فالعقد الذى حكم بلزومه اما يكون خصوص الصحيح أو الاعم منه و من 
الفاسد أو خصوص الفاسد لا سبيل الى الثانى و الثالث فيكون الشق الاول متعينا فيلزم فرض العقد صحيحا كى يترتب عليه اللزوم 
و كون المعاطاه من العقود الصحيحه اوّل الكلام. 


و على الجمله الآيه الشريفه لا يمكن جعلها دليلا على صحه العقود بل الآيه دليل على لزوم العقد الذى فرض كونه صحيحا فى 
الرتبه السابقه. 


الوجه الخامس: قوله صلى الله عليه و آله ان الناس مسلطون على أموالهم 

اشاره 

و تقريب الاستدلال بالحديث ان المستفاد منه ان كل احد مسلط على أن يتصرف فى ماله و مقتضى اطلاق التصرف عدم 
الفرق بين التصرف الخارجى و التصرف الاعتبارى و المعاطاه تصرف اعتبارى فى المال فيجوز و يصح بمقتضى الحديث 
المزبور. 


ويرد عليه: أولا ان الحديث ضعيف سندا 


فلا يكون قابلا للاستناد إليه. 


.١ المائده/‎ )١( 
.7“ الحديث‎ 777١ ص‎ ١ (؟) البحار ج‎ 
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ان قلت: ان المشهور عملوا بالخبر و عمل المشهور بالخبر الضعيف جابر لضعفه قلت: عمل المشهور به غير معلوم بل المشهور 
صحه المعاطاه و هذا اعم من العمل بالخبر اذ دليل صحه المعاطاه غير منحصر فى الحديث المشار إليه مضافا الى ان عمل 
المشهور لا يكون جابرا لضعف الخبر كما قلنا مرارا و العجب من البناء على عدم حجيه الشهره الفتوائيه و الالتزام بكونها جابره 
للخبر الضعيف و الحال ان ضم غير حجه الى مثله لا يترتب عليه الاثر هذا أولا. 


و ثانيا انه قيل فى المراد من الحديث وجوه: 
الوجه الأول: أن يكون المراد منه تجويز كل تصرف على نحو الاطلاق خارجيا كان أو اعتباريا 


أى يكون المراد من الحديث تجويز كل تصرف فى المال كما و كيفا و بعباره واضحه: يكون الحديث فى مقام تشريع كل 


تصرف ففى كل مورد شككنا فى جواز تصرف يكون جائزا بمقتضى الحديث. 


وفيه ان لازم هذا القول تحليل جمله من المحرمات كأكل الميته مثلا و أمثاله بأن نقول بين هذه الروايه و ادله المحرمات عموم 
من وجه و فى مورد الاجتماع يتعارض الدليلان فان قلنا بالتساقط يكون المرجع بعده أصل البراءه و ان قلنا بلزوم اجراء قانون 
باب التعادل و الترجيح يلزم رعايه اجراء ذلكك القانون و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ كلا. 


الوجه الثانى: أن يكون المراد من الحديث بيان الكميه فقط 


بأن نقول لو شكك فى جواز العقد الفلانى كعقد السرقفليه أو التأمين يستدل على الجواز بالحديث و أما من حيث الكيفيه فلا 
يكون الحديث فى مقام بيان حكمها و هذا الوجه أيضا مردود اذ لازمه أن يكون الحديث فى مقام التشريع. 

الوجه الثالث: أن يكون المراد من الحديث ان الناس مسلطون على أن يتصرفوا فى أموالهم على الطرق الشرعيه 
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ولا يكون الحديث مشرعا فعلى جميع التقادير لا يترتب أثر على الحديث و لا يستفاد منه المدعى أما على التقدير الاول و الثانى 
فلما تقدم و أما على التقدير الثالث فلان الجواز متوقف على احراز مشروعيته فى الرتبه السابقه فان المستفاد من الحديث ان 
التصرفات التى تكون جائزه فى الشرع لا يكون الناس محجورين فى تلكك التصرفات. 


الوجه السادس: اطلاق بعض ادله الاجاره و الهبه 


فان تلك الاطلاقات تقتضى صحه المعاطاه فى الهبه و الاجاره و بعدم القول بالفصل يثبت المدعى فى بقيه العقود أو بالاجماع 
العر كي 


وفيه انه قد ثبت فى الاصول عدم حجيه الاجماع المحصل فكيف بالمنقول و الذى يهون الخطب ان ما تقدم من الوجوه كافيه 
لاثبات المدعى فلاحظ. 


[دلاله كلام الفقهاء على بعد التوجيهين] 


«قوله قدس سره: من غير أن يكون ملكه أو دخل فى ملكه ...» 


يظهر من هذه العباره ان محل الكلام مورد عدم قصد البيع اذ مع قصد البيع يحصل قصد التمليكك من قبل البائع و يحصل قصد 
ال لتملك من قبل المشترى. 


«قوله قدس سره: و لا ينافى ذلكك قوله و ليس هذا من العقود الفاسده ...» 


لا يبعد أن يكون نظره فى وجه عدم التنافى الى أن العقد الفاسد لا يترتب عليه اثر و فى المقام المفروض انه تترتب عليه الاباحه 
فلاحظ. 


«قوله قدس سره: على التأويل الاخر ...» 

لعل المراد بالتأويل الاخر عدم تحقق العقد اللفظى و التأويل 
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الاول لزوم الغرر. 

«قوله قدس سره: فكيف يتحقق ملكك شخص بذهاب مال آخر فى يده ...) 


نفرض انه لو كان كتاب زيد فى يد بكر و عباء بكر فى يد زيد فتلف كتاب زيد فى يد بكر يصير العباء ملكا لزيد و كيف 
تتحقق الملكيه لزيد أى كيف يصير العباء ملكا لزيد بتلف ملكه فى يده بكر و الظاهر أن العباره غير وافيه بالمراد. 


«قوله قدس سره: و من منع فقد أغرب ...) 


لعل المراد ان من منع عن الوطى فقد أغرب. 


«قوله قدس سره: لكنه محل تأمل 0 


لعل وجه التأمل ان الظاهر من كلمه احل الواقعه فى الآيه الشريفه الحكم التكليفى فلا يستفاد الحكم الوضعى 


منها لكن قد سبق منا انه لا مانع من إراده الحكم الوضعى من كلمه الاحلال و قلنا تدل الآيه على الجواز الوضعى و التكليفى 
بالمطابقه و لولاه لا يتم الامر اذ جواز البيع تكليفا لا يستلزم الصحه الوضعيه و لذا نقول لا اشكال فى جواز بيع مال الغير تكليفا 
مع عدم جوازه وضعا الا أن يقال: حيث ان الشارع الاقدس فى مقام جعل القانون و الضابطه يفهم من حكمه بحليه البيع تكليفا 
ان المقصود انفاذ البيع أيضا فلاحظ. 

«قوله قدس سره: و لذا ذكر بعض الاساطين فى شرحه على القواعد فى مقام الاستبعاد ان القول بالإباحه المجرده مع فرض قصد 
المتعاطيين التمليكك و البيع مستلزم لتأسيس قواعد جديده) 


أى 

[ذكر بعض الأساطين إن القول بالإباحه المجرده مستلزم لتأسيس قواعد جديده] 

اشاره 

يلزم تأسيس قواعد جديده فى جمله من الموارد 

المورد الاول: ان العقود تابعه للقصود 
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فاذا قلنا ان المعاطاه لا تفيد الملكك و تفيد الاباحه يلزم أن لا يكون العقد تابعا للقصد فان المفروض ان المتعاملين قصدا الملكيه 
و المترتب على معاملتهما الاباحه. 


و اجاب الماتن عن الاشكال الاول بجوابين احدهما: ان القائل بالإباحه فى المعاطاه لا يرى المعاطاه من العقود و لا من القائم 
مقامها و بعباره اخرى: تبعيه العقد للقصد باعتبار ان صحه العقد معناها ترتب ذلكك الاثر المقصود على ذلك العقد فالتخلف غير 
معقول و أما فى المعاطاه فليس الامر كذلكك فان المعاطاه على ذلكك المسلكك لا تكون عقدا و لا قائما مقامه و الشارع الاقدس 
لايرى المعاطاه مؤثره فى الملكيه و انما رتب عليها الاباحه فالاشكال المذكور غير وارد على كلام القائل بالإباحه. 


ثانيهما: ان تخلف العقد عن القصد فى الشريعه المقدسه له مواضع منها: ان العقد الفاسد عندهم يوجب ضمان كل من العوضين 
بالقيمه و الحال ان المقصود ضمان كل من العوضين بالآخر و على الجمله انهم اطبقوا على أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده و قالوا بأن العقد الفاسد يوجب ضمان القيمه فالنتيجه ان العقد لم يتبع القصد لان المقصود ضمان كل من العوضين 
بالآخر و الحكم الشرعى الضمان بالقيمه. 


ان قلت: المدرك للضمان بالقيمه قاعده اليد قلت: قد عطفت القاعده فى كلام بعضهم على الوجه الأول و هو اقدامهما على 
الضمان فالمقصود قسم خاص من الضمان و لكن المترتب عليه قسم آخر منه. 


اقول على فرض كون المدرك قاعده اليد يتم النقض أيضا على كلام بعض الاساطين أى كاشف الغطاء فان المدعى تخلف 
العقد عن القصد و فى مورد 


العقد الفاسد تخلف العقد عن القصد. 
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لكن الذى يهون الخطب ان عدم التخلف و تبعيه العقد للقصد لا يكون من القواعد العقليه التى لا تكون قابله للتخصيص بل 
المراد من هذه القاعده ان الشارع لو أمضى عقدا فلانيا يترتب عليه ذلكك الغرض و هذا يحتاج الى دليل الامضاء و أما اذا فرض 
عدم امضاء الشارع ذلكك العقد فاما يترتب عليه اثر آخر و اما لا يترتب أما على الاول فيترتب عليه ذلكك الاثر الاخر بمقتضى 
دليله و أما على الثانى فلا يترتب عليه اثر و يكون فاسدا على الاطلاق و على كل تقدير لا يتوجه اشكال فان الاحكام الشرعيه 
تكليفيه أو وضعيه وجوديه كانت أو عدميه تابعه للادله فلاحظ 


و منها: انهم قائلون بان الشرط الفاسد لا يفسد العقد و الحال ان مقصود المتعاملين تحقق العقد مع ذلكك الشرط فلم يتبع العقد 
القصد نعم لو قلنا بفساد العقد رأسا كما عليه بعض لم تنتقض القاعده. 


و قال سيدنا الاستاد »١١‏ ما مضمونه تاره يكون الشرط شرطا لاصل العقد و الانشاء كما لو قال لو جاء زيد من السفر بعتكك و الا 
لم ابع و اخرى يكون الشرط شرط لالتزام آخر غير الالتزام باصل العقد أما على الاول فالعقد باطل من رأسه للاجماع على بطلان 
التعليق بلا فرق بين كون الشرط صحيحا أو فاسدا و أما على الثانى فلم تنقض القاعده و لو قلنا بصحه العقد و فساد الشرط. 


اقول: الشرط اذا كان لاصل العقد و كان وجود الشرط محرزا لا يكون العقد باطلا مثلا لو قال بعتكك ان كان هذا اليوم الجمعه و 
المتعاملان يعلمان بكون اليوم يوم الجمعه لا يكون 


التعليق مبطلا. 


و على الجمله: كون التعليق مبطلا لا يكون بحكم العقل كى لا يكون 
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قابلا للتخصيص بل بالاجماع و الاجماع دليل لبى يقصر فيه بالمقدار المتيقن و القدر المتيقن منه مورد الشكك و أما مع العلم 
بتحقق المعلق عليه لا يبطل و عليه نقول اذا علق العقد على شرط فعل كما لو قال بعتكك بشرط أن تخيط ثوبى يكون العقد 
صحيحا فان البيع لا يكون معلقا على الخياطه الخارجيه بل يكون معلقا على عزم الطرف على الخياطه و المفروض ان عزمه على 
الخياطه امر محرز و لو من باب كون الظهور حجه. 


و بعباره اخرى: المعلق عليه عزمه على الفعل بالفعل و لو لم يعمل بعد و لذا يكون العقد صحيحا و لو لم يخط بعد غايه الامر 
التخلف يقتضى الخيار بالجعل الادخر فعلى هذا نقول لو قال بعتكك بشرط أن تشرب الخمر و قبل المشترى البيع على الشرط 
المذكور يصح العقد و يبطل الشرط لكونه خلاف الشرع فطبعا تكون القاعده منقوضه فما افاده الشيخ من انتقاض القاعده تام 
لكن لا يترتب عليه محذور فان مقتضى الجمع بين القواعد المستفاده من الشرع هكذا. 


و منها: بيع ما يملك و ما لا يملك معا فانهم قائلون بالصحه مع ان العقد لم يتبع القصد فان المقصود بيع المجموع و الحال ان 


و اجاب عنه سيدنا الاستاد: بأن البيع فيما هو محل الكلام و ان كان واحدا صوره و لكن يكون متعددا فى الحقيقه غايه الامر احد 
البيعين منجز و الاخر معلق على اجازه المالكك فلم تنقض القاعده. 


و فيه أولا: انه لو كان البيع 


متعددا يلزم ان يتعلق بكل واحد منهما خيار مستقل و هل يمكن الالتزام بالخيار المتعدد بتعدد البيع بالانحلال؟ 
و ثانيا: ان حكم الامثال واحد فاذا باع احد داره بالف دينار مثلا 
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فعلى مبنى الانحلال يلزم أن يتحقق بيوع غير متناهيه لاستحاله الجزء الذى لا يتجزى و هل يمكن الالتزام به؟ مضافا الى أنه كيف 
يتحقق فى مورد بيع ما يملكك و ما لا يملكك بيعان فانه على هذا المبنى كل جزء تعلق به البيع فلا يكون البيع منحلا الى بيعين بل 
الى بيوع غير متناهيه. 


والحق أن يقال:ان البيع فى أمثال المقام بيع واحد و مقتضى القاعده الاوليه بطلانه اذ المجموع من حيث المجموع لا يشمله 
دليل الامضاء لكونه مقارنا مع المانع و أما صحه الجزء بما هو جزء فلا يمكن أن يشمله دليل الامضاء اذ ليس بيعا مستقلا نعم 
بمقتضى النص الخاص يمكن الاللتزام بالتبعيض بالا-لتزام بالصحه فى البعض دون البعض الادخر و نتعرض ان شاء الله لجهات 
المسأله عند تعرض المصنف فانتظر و على الجمله الحق ان البيع الواقع على المركب بيع واحد و مقتضى القاعده الا-وليه هو 
البطلان و لكن بناء الاصحاب على التفكيك و الحكم بالصحه فيما يملكك فطبعا تكون القاعده منقوضه فلاحظ. 


و منها: مالو باع الغاصب مال الغير لنفسه فاجازه المالكك يقع البيع للمالك فلم يتبع العقد القصد اذ القصد كان لنفسه و العقد 
بقع للمالك فالقاعده منقوضه. 


و أجاب عنه سيدنا الاستاد: بأن البيع تبديل عين بعوض و قصد وقوعه عن المالكك أو عن البائع خارج عن حدود البيع فلا يكون 
نقضا للقاعده. 


و فيه ان القاعده عباره عن تبعيه العقد للقصد و 


معناه ان العقد يكون على طبق القصد طابق النعل بالنعل و المفروض ان الغاصب قصد تملك الثمن لنفسه و دليل الامضاء لم 
يمض العقد على طبق القصد فالنقض وارد. 
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والذى يختلج بالبال فى هذه العجاله أن يقال: تاره يقصد الغاصب البيع عن المالكك و يدعى انه مالكك و فى هذه الصوره اذا 
أجاز المالكك يقع البيع للمالك بلا توجه النقض اذ المفروض ان البيع وقع عن المالكك غايه الامر الغاصب يدعى المالكيه و 
دعوى الغاصب لا تؤثر فى الواقع و اخرى يبيع لنفسه بمعنى انه يقصد خروج المبيع عن كيس المالكك و دخول الثمن فى كيس 
نفسه ثم أجاز المالكك العقد الفضولى على ما وقع عليه فان قلنا بأنه لا مانع عن بيع العين بعوض بقصد دخول العوض فى كيس 
غير المالكك يصح العقد بالاجازه لما قرر فى محله من صحه العقد الفضولى بالاجازه و ان قلنا بعدم الجواز و عدم صحه قصد 
دخول العوض فى كيس غير البائع لا يكون العقد صحيحا. 


و ثالثه يبيع لنفسه بمعنى انه يقصد خروج المبيع عن كيسه و دخول العوض فى كيسه فاجاز المالكك العقد الواقع بهذا النحو و 
الظاهر فساده لعدم دليل على صحته و على جميع التقادير لا تنقض القاعده و تفصيل الكلام موكول الى مجال آخر. 

و منها: انه لو نسى ذكر الاجل فى المتعه يصير العقد عقد دائم فالعقد لم يتبع القصد فان المقصود الانقطاع و الذى وقع عقد 
دائم. 


و يمكن أن يقال: ان العاقد تاره يكون بنائه على الانقطاع لكن نسى أو غفل عن البناء المذكور و حين العقد يقصد الدوام و 
اخرى يقصد الانقطاع لكن لا 


يذكر المده غفله أو نسيانا أو عمدا أما على الاول فلا يلزم الانتقاض اذ المفروض انه قصد الدوام فالعقد على طبق القصد و أما 
على الثانى فالعقد باطل لتقوم الانقطاع بذكر الاجل و على كلا التقديرين لا يلزم الانتقاض و تعرضنا للفرع فى كتاب النكاح من 
كتابنا «مبانى منهاج الصالحين» فراجع ما ذكرناه هناكك. 
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المورد الثانى: الالتزام بكون إراده التصرف أو نفس التصرف من المملكات 


فانه لو قلنا بأن المعاطاه لا تكون مملكه و المأخوذ بالمعاطاه مباح للآخذ و انما المملكك إراده التصرف أو نفس التصرف و 
الحال ان المالكك لم يخطر بباله التصرف فى ماله و لم يأذن فيه بل قصد التمليكك فالالتزام بكون الإراده أو التصرف مملكه أمر 


جديد و قاعده جديده تأسيسيه. 


و أجاب الماتن عن الاشكال المزبور بأن الجمع بين الادله يقتضى ذلكك فانه لو لم تكن المعاطاه مشموله لدليل صحه البيع يكون 
مقتضى الاصل بقاء العين فى ملكك مالكه و من ناحيه اخرى علمنا من الشرع جواز جميع التصرفات حتى التصرف الموقوف على 
الملكك للآخذ بالمعاطاه فنلتزم بكون الإدراده أو التصرف موجبا لتحقق الملكيه و مع قيام دليل شرعى على الحكم لا وجه 
للاستبعاد. 


اقول: أما كون التصرف مملكا فلا محصل له اذ المفروض توقف جواز التصرف على الملكيه و بعباره اخرى: رتبه الملكيه مقدمه 
على الحكم فكيف يمكن أن يكون التصرف مؤثرا فى وجود ما يكون متقدما عليه بالرتبه. 


وان شئت قلت: التصرف الخارجى يتوقف على كون المتصرف فيه ملكا و الحال ان الملكك لا يحصل الا بالتصرف فالتصرف 
متوقف على الملكك و الملكك متوقف على التصرف و هذا دور و أما كون إراده التصرف مملكه فأيضا لا ملزم له و لا دليل عليه 


بل مقتضى الجمع بين الادله الالتزام بتحقق الملكيه قبل التصرف الذى يتوقف على الملكك آنا ما و كذا فى مورد اتلاف الاخذ 
مافى يده فانه قبل تلف العين تتحقق الملكيه آنا ما كى يتحقق الضمان بالمسمى و هذا الذى نقول نظير تصرف ذى الخيار و 
الواهب فى العين التى باعها أو وهبها ان 
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قلنا بجواز تصرفهما فى العين تصرفا موقوفا على الملك. 

المورد الثالث: [تلزم مخالفه جمله من الأصول المسلمه فى الفقه] 

انه لو قلنا بكون المعاطاه التى يراد بها الملكك مفيدا للاباحه و بقاء العين فى ملكك مالكها تلزم مخالفه جمله من الاصول المسلّمه 
فى الفقه. 

منها: تعلق الاخماس بما فى يد الاخذ مع ان الخمس لا يتعلق الا بالملك. 


و اجاب الشيخ قدس سره بأن تعلق الخمس بغير المملوكك متجرد استبعاد و انه لا مانع عنه ان قلت: يمكن دفع الاستبعاد المذكور 
بأن السيره قائمه على حصول الملكيه بالمعاطاه فلا وجه للاستبعاد فان تعلق الخمس بالملكك أمر على القاعده قلت: مرجع هذا 
البيان الى الالتزام بأن المعاطاه تفيد الملكك بمقتضى السيره فيرجع الامر بالاستدلال بالسيره على كون المعاطاه مفيده للملكيه لا 
الاباحه. 


اذا عرفت ما ذكرنا نقول: المستفاد من الادله كتابا و سنه و اجماعا ان الخمس يتعلق بالملكك فان قلنا ان المعاطاه لا تفيد الملكك 
نلتزم بعدم تعلق الخمس بالمأخوذ و لا يتوجه اشكال و لكنه مجرّد فرض اذ قد ثبت بالأدلّه المتقدمه ان المعاطاه كالبيع اللفظى 
تفيد الملكيه فلاحظ. 


و منها: تعلق الزكاه بما لا يكون مملوكا و بعباره اخرى: اذا قلنا ان المعاطاه لا تفيد الملكيه و لم يوجد احد اسبابها و تمت شرائط 
تعلق الزكاه بما أخذ بالمعاطاه و الحال ان الزكاه تتعلق بالملكك فالالتزام 


بتعلق الزكاه بما اخذ بالمعاطاه التزام بتعلقها بغير الملكك. 


و يظهر الجواب فى المقام مما ذكرناه فى الخمس فانه ان قلنا بأن المعاطاه لا تفيد الملكك مع الالتزام بأن الزكاه تتعلق بالمملوكك 
نلتزم بعدم تعلق الزكاه بما اخذ بالمعاطاه و لكن قلنا ان الذى يهون 
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الخطب ان مقتضى الالدله عدم الفرق بين البيع اللفظى و المعاطاتى فى أن كليهما يقتضيان الملك, و ان قلنا ان المعاطاه من 
أقسام البيع فيترتب عليها ما يترتب على العقد اللفظى بلا فرق. 

و أفاد سيدنا الاستاد- على ما فى التقرير- كلاما لا محصل له فانه دام ظله فصّل بين المأخوذ بالمعاطاه بحد النصاب و بين ما 
يكون المتمم مأخوذا بالمعاطاه فقال: أما اذا كان المأخوذ بالمعاطاه بحد النصاب فتعلق به الزكاه لاطلاق الادله و أما اذا كان 
المتمم مأخوذا بالمعاطاه فلا تتعلق الزكاه بتقريب: ان ما يكون مملوكا لا يكون بحد النصاب و ما اخذ بالمعاطاه لا يكون مملوكا 
على الفرض فشرط تعلق الزكاه مفقود. 

و يرد عليه: انه اذا فرض ان المأخوذ بالمعاطاه لا يكون مملوكا كما هو المفروض فلا مجال للتمسكك بإطلاق دليل تعلق الزكاه 
فان الزكاه تتعلق بما يكون مملوكا وان قلنا بأن المعاطاه تفيد الملكك فلا فرق بين المتمم و غيره و لعله ناظر الى امر لم يخطر 
ببالى لقاصر الفاتر و اللّه العالم. 

و منها: حصول الاستطاعه بما اخذ بالمعاطاه و الحال ان الاستطاعه تتوقف على كون المكلف مالكا لمئونه الحج. 


و الجواب: انه لا يبعد ان يستفاد من الادله حتى من اطلاق قوله تعالى «و للّه على الناس حج البيت الآيه» انه يصدق المستطيع 
على من يكون فى امكانه أن 


يحج و بعباره اخرى: من كان عنده مال مباح له التصرف فيه باى نحو من التصرف يصدق عليه عنوان الاستطاعه و المستطيع 
فوجوب الحج عليه على القاعده. 


و منها: صدق عنوان الغنى المانع عن اخذ الحقوق الشرعيه على الاخذ و الحال ان المباح له لا يكون مالكا على الفرض. 
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والجواب عنه: انه ان قلنا بأن تحقق الغنى و صدق عنوان الغنى بالإباحه ولا يكون صدقه متوقفا على خصوص كون الشخص 
مالكا فلا موضوع للاشكال و ان قلنا ان المباح له فقير و لا توجب الاباحه سلب عنوان الفقير عنه نلتزم بجواز الاخذ فلا اشكال 
أيضا. 


و منها: تعلق حق الشفعه بما اخذ بالمعاطاه و الحال ان حق الشفعه عباره عن أن الشريكك له ان يخرج الحصه المباعه عن ملكك 


و الجواب: انه ان قلنا بأن المعاطاه لا تفيد الملكك لا يثبت حق الشفعه. 
وعن صاحب الكفايه ثبوت الحق بالمعاطاه و لو على القول بكونها مفيده للاباحه لان موضوعه البيع و المفروض تحققه. 


و يرد عليه: انه ان فرض صدق البيع على المعاطاه فلا-.وجه لعدم تحقق الملكيه وان لم يصدق فلا موضوع للتقريب المذكور 


الا أن يقال: انه لا اشكال فى صدق عنوان البيع عليها لكن حيث ان الاجماع قائم على عدم افادتها الملكيه نلتزم بالإباحه و لكن 
مع ذلك نقول: يجرى فيها حق الشفعه لصدق البيع عليها فيشمله دليل حق الشفعه و اللّه العالم. 


ومنها: أن القول بالاباحه يسطلرم جْرِيان الزبا فى المباحات: 


و فيه انه ان قلنا بأن المعاطاه بيع فلازمه بطلانه اذا كانت ربويه و لازم البطلان عدم ترتب اثر عليه و 


ان قلنا انها لا تكون بيعا فان قلنا بجريان أحكام الربا فى كل معامله فالكلام هو الكلام و ان لم نقل به لا نلتزم بجريان الربا فيها. 
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و منها: ان القول بالإباحه يستلزم ترتب الارث على المباحات مع عدم كونها مملوكه للآخذ. 

و أجاب عن هذا سيدنا الاستاد بأن موضوع الارث ما تركه الميت و المباح مما تركه الميت و لا تكون للملكيه موضوعيه. 


وما أفادهغريب فان المال المباح لا يكون مما تركه الميت بل ملكك لمالكه و المقصود مما ترك مملوكاته لا أموال الناس و 
الحق فى الجواب ان يقال: انه ان قلنا بأن موت احد المتعاملين يلزم المعاطاه يتم الامر اذ يموت الاخذ تتبدل الاباحه بالملكيه 
فير تفع الاشكال و لا موضوع للاستبعاد. 


و منها: تعلق حق المقاسمه و المفارزه بالمباح. و الجواب انه ان قلنا بأن حق المقاسمه يتعلق بمن يجوز له التصرف و لو كان 
بالإباحه فلا يتوجه اشكال من هذه الجهه كما هو ظاهر. 


و منها: تعلق حق المقاصه بغير الملك و الجواب انه على القول بكون المعاطاه مفيده للاباحه لا الملكك نلتزم بعدم جواز المقاصه 
من المال المأخوذ بالمعاطاه 


و منها: تعلق حق النفقات بغير المملوك و الجواب انه اذا كان التصرف فى المأخوذ جائزا للآخذ فيجب عليه أن يعطى نفقه من 


التصرف فى مملوكه و ان كان المراد انه يجب عليه اداء دينه فيمكن أن يكون ما ذكر على القاعده اذ بعد جواز التصرف فى 
المال يجب عليه اداء ما 


مضافا الى أن مثل هذه التصرفات يوجب خروج العين عن ملكك 
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المالكك الاصلى و دخوله فى ملكك الاخذ. 


و منها: جواز الوصيه فى المباح. و فيه: ان الوصيه تؤثر بعد الموت و بالموت ينتقل المال إليه فما دام حيا لا اثر للوصيه و اذا مات 


«قوله قدس سره: و دفعه بمخالفته للسيره رجوع إليها 20 


يمكن أن يكون المراد من العباره انه لو دفع احد الاستبعاد المذكور بالسيره بأن يقول: لا وجه للاستبعاد المذكور فان السيره 
جاريه على الامور المذكوره نقول: مرجع هذا الكلام الى الرجوع الى السيره و العمل بها و اذا رجعنا إليها نلتزم بكون المعاطاه 
مفيده للملكيه فلا موضوع للاستبعاد المذكور فلاحظ. 


المورد الرابع: انه لو قلنا بعدم كون المعاطاه مملكه و قلنا انها مفيده للاباحه يلزم كون التصرف من أحد الطرفين مملكا للطرف الآخر 
فانه لا قائل بكون التصرف الصادر من احد مملكا للآخر مضافا الى أن استناد تحقق الملكيه الى التصرف غريب. 


و الجواب انه لو اقتضى الجمع بين الادله نلتزم بمقتضاه و لا غرابه بعد تماميه المقتضى و عدم المانع فانه استفيد من الشرع ان 
الوطى يلزم أن يكون فى الملكك مثلا-و من ناحيه اخرى لا يمكن الجمع بين العوض و المعوض فلو اشترى احد امه بالمعاطاه 
بفرش ثم وطثها يلزم أن تدخل الامه فى ملكث المشترى كى يقع الوطى فى الملكك و لا بد من الالتزام بدخول الفرش فى ملكك 
بايع الامه و الا يلزم الجمع بين العوض اى الفرش و المعوض اى الامه و هو غير ممكن. 


المورد الخامس: ان القول بكون المعاطاه مفيده للاباحه لا الملك يترتب عليه الالتزام بجمله من المفاسد. 
الاول: كون التلف من احد الطرفين مملكا للطرف الاخر فانه لو 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج 7 ص: 67 


اشترى كتابا بدرهم بالمعاطاه ثم تلف الكتاب بالتلف السماوى يلزم أن يكون تلف الكتاب مملكا للدرهم و هو غريب و بعباره 


اخرى: 
ان قلنا بأن الملكيه تحصل بلا سبب فهو محال و ان قلنا بأن تلف احدى العينين يوجب ملكيه الاخرى فهو غريب. 


النائى: يلم أنه ل ىقلن كل :من العوضين مع التفربط يكون التلق معينا للمسمى بالتسبدا الى الطرقين ولاق فى الرسجوع الى 


المثل أو القيمه و هذا غريب أيضا. 


و بعباره اخرى على القول بعدم الملكيه فى المعاطاه مقتضى القاعده الرجوع الى المثل أو القيمه فالقول بضمان المسمى يستلزم 
الالتزام باحد الامرين و هما حصول الملكيه بلا سبب أو حصولها بالتلف و كلاهما محذور. 


الثالث: انه ان قلنا بأن من تلف عنده المال يملكك التالف قبل التلف فتحقق الملكيه قبل التلف ان كان بلا سبب يلزم المعلول بلا 
عله و 


ان قلنا بأن التلف مملّكك يلزم تقدم المعلول على علته و ان قلنا يملكه حين التلف فان زمان التلف زمان انعدام الملكيه لا زمان 


حدوثها. 


مضافا الى أنه لاا موجب للاللتزام بالملكيه فى زمان التلف وان قلنا بحصول الملكيه بعد التلف يلزم تملكك المعدوم و هو غير 
معقول مضافا الى أنه لغو محض و ان قلنا بعدم دخوله فى ملكك من تلف عنده يلزم تملك الطرف المقابل البدل بلا عوض و هو 
غريب و نفى الملك مخالف للسيره و بناء المتعاملين. 


الرابع: انه اذا وضع الغاصب يده على المأخوذ بالمعاطاه أو تلف عنده فان قلنا بأن الغاصب ضامن للمباح له يلزم أن يكون 
القضثب 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج 7. ص: 55 
أو التلف عند الغاصب مملكا و هو غريب وان قلنا بأنه ضامن للمبيع فهو غريب و مناف للسيره الخارجيه. 


جواز تقدم المعلول على علته أو استحاله وجود شىء بلا عله أو غيرهما من المحاذير العقليه بل الاحكام الشرعيه تابعه لادلتها 


فباى نحو استفيد الحكم الشرعى من دليله يلتزم به. 


و على هذا الاساس لا نبالى بالاستبعادات المذكوره فكل أمر اقتضاه الدليل نحكم به لكن الذى يهون الخطب انه لا وجه للالتزام 
بالإباحه كى تفتح الباب لهذه الابحاث فلاحظ. 


المورد السادس: ان التصرف ان جعلناه من النواقل القهريه فهو بعيد 


فان تحقق الملكيه بالتصرف الخالى عن قصد التملكك أمر بعيد وان قلنا بتوقفه على نيه التملكك فالواطئ للا-مه من غير نيه 
التملكك يكون واطثا بالشبهه و الجانى عليها و المتلف لها جان على مال الغير و متلف له و هل يمكن الالتزام به؟ 


وهها 5 5 اننا 


فى الرد على المورد الخامس يظهر الجواب عما ذكر فى المورد السادس فانه لو اقتضى الجمع بين الادله نلتزم به و لا يترتب عليه 
اشكال. 


المورد السابع: ان تصرف الآخذ فى نماء العين المأخوذه بالمعاطاه هل يكون جائزا أم لا؟ 


أما الثانى فلا سبيل إليه اذ لا اشكال فى جواز التصرف و أما الاول فما هو المجوز لجواز التصرف فان قلنا بأن اذن المالكك فى 
التصرف يشمل التصرف فى العين و فى نمائها يقال ان شموله للتصرف فى النماء أمر خفى فان المالكك الاصلى لم يأذن الا فى 
التصرف فى نفس العين و ان قلنا بأن حدوث النماء مملكك 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج ؟. ص: 0؟ 
وعليه ان قلنا بأن حدوثه مملكك ا النماء فقط فهو بعيد اذ لا وجه للتفكيكك خصوصا فى النماء المتصل. 
: : ص فهو ,ٍ خصو كان 


مضافا الى عدم معهوديه كون حدوث النماء من المملكات فى الشريعه المقدسه وان قلنا بأن حدوث النماء مملكك للاصل و 
النماء اما بالاصاله فى كليهما و اما بالاصاله بالنسبه الى العين و بالتبع بالنسبه الى النماء فهو غريب و ينافى مع قولهم بعدم حصول 
الملك الا بعد التصرف المتوقف على الملكك كالوطى مثلا. 


و أجاب الشيخ قدس سره عن هذا المورد بجوابين الاول: ان النماء كالاصل لا يكون ملكا للآخذ نعم يجوز له التصرف كما 


الثانى: انه يمكن أن يكون إباحه التصرف فى العين موضوعا لحكم الشارع بحدوث النماء فى ملكك المباح له. 


و أورد سيدنا الاستاد على كلا الوجهين أما الاول فلان المالكك الاصلى اذا لم يأذن فى التصرف فى النماء فما وجه جوازه؟ و أما 
الثانى فلانه لا وجه لحدوث الملكيه بعد عدم حصول مملك لاصله و لا نمائه و لا لهما. 


و أفاد فى مقام الجواب عن الاشكال وجهين آخرين 


وقال: يجاب عن الاشكال المذكور بهما على نحو المنفصله الحقيقيه. 
الوجه الأول: ان الاذن فى التصرف فى شىء اذن فى التصرف فى توابعه عرفا. 


الوجه الثانى: ان المعاطاه بيع حقيقى و يراد بها التمليكك كبقيه موارد البيوع غايه الامر الاجماع قائم على عدم تحقق الملكيه و 
القدر المتيقن من الاجماع ما قبل حدوث النماء فلا يشمل الاجماع بعذه 
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فترفع اليد عن مقتضى البيع بهذا المقدار و أما الزائد عليه فيبقى بحاله. 


و يرد على الوجه الأول الذى أفاده ان المفروض ان المالكك الاصلى لم يبح التصرف بل ملكك العين و ربما لم يخطر بباله 
التصرف فى العين كى يبيح أو لا يبيح مضافا الى أنه يرى نفسه اجنبيا عن العين بعد البيع فلا موضوع للتقريب المذكور. 

اضف الى ذلك ان كون الاذن فى التصرف فى عين اذن عرفا فى التصرف فى توابعه اوّل الكلام و الاشكال مثلا لو اذن المالكك 
أن يتصرف فلان فى ناقته بأن يركبه هل يكون اذنا فى شرب لبنها أيضا. 

و يرد على الوجه الثانى ان المفروض ان المالكك ملكك العين من حين العقد و المفروض عدم تحقق ما قصده و بعباره اخرى: قام 
الاجماع على تخلف العقد عن القصد فالالتزام بالملكك من زمان حدوث النماء يحتاج الى الدليل و ببيان آخر: المالكك قصد 
خروج العين من ملكه من زمان العقد و مقصوده لم يحصل و لم تخرج العين عن ملكه و لا مقتضى لخروجها بعد ذلكك فالالتزام 
به يحتاج الى قيام دليل عليه. 


و على الجمله: ما افاده دام ظله فى غايه الغرابه فالاولى أن يقال: 


اذا اقتضى الدليل نلتزم بمفاده و الحكم الشرعى تابع لدليله ولا يكون 


للعقل سبيل الين الرفو الآيراة فيه 

المورد الثامن: قصر التمليك على التصرف مستندا الى اذن المالك فى التمليى 

فيلزم كون الاخذ بالمعاطاه موجبا و قابلا مضافا الى أن التصرف المأذون فيه يتحقق بالقبض فلا وجه لتأخر الملكيه 
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عن زمان القبض بل القبض أولى بالتأثير لاقترانه باذن المالكك بخلاف غيره. 


وفيه انه لا محذور فى اتحاد الموجب و القابل مضافا الى أنه مع اقتضاء الادله نلتزم بأن التصرف بنفسه يقتضى الملكيه كى لا 
يتوجه اشكال اتحاد الموجب و القابل و أما القبض فلا مجال لقياسه بالتصرفات المملكه لا-ن القبض لا يتوقف على كون 
المقبوض مملوكا للقابض بخلامف الوطى و نحوه فان الوطى يتوقف على كون الموطوءه مملوكه للواطى فانه لا وطئ الا فى 
ملكك كما انه لا بيع الا فى ملكك. 


«قوله قدس سره: أوفقها بالقواعد هو الاول ...») 
ان الماتن قدس سره بعد اختياره اللزوم فى المعاطاه استدل على مختاره بوجوه 


الوجه الأول: استصحاب الملكيه بعد الفسخ فان مقنضاه بقاء الملكيه بعد الفسخ. 


ان قلت: لا مجال للاستصحاب لانن الاسمر دائر بين الفرد القصير الزائل بالفسخ و الفرد الطويل الباقى بعد الفسخ و مقتضى 
الاستصحاب عدم تحقق الفرد الطويل. و ان شئت قلت: ان كان الفرد الذى وجد فى الخارج هو الفرد القصير فهو زائل بلا كلام 
وان كان هو الفرد الطويل فهو باق لكن حيث انه مشكوك الحدوث يجرى فيه استصحاب عدم تحققه و عدم وجوده فمقتضى 
ضم الاصل الى الوجدان احراز عدم بقاء الملكيه. 


قلت: هذا التقريب غير تام فان الملكيه لا تنقسم الى الجائزه و اللا-زمه بل الجواز و اللزوم من أحكام الملكك لا من أنواعه. و 
بعباره واضحه: الاستصحاب الذى مورد البحث فى المقام الاستصحاب 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج ؟. ص: /؟ 
الشخصى لا الاستصحاب الكلى. 
ان قلت: نشكك فى بقاء العلقه للمالكك الاول و عدمه و مقتضى الاستصحاب بقائها فله استرجاع العين بتلكك العلاقه الباقيه. 


قلت: لا نتصور 


للمالك الاول علقه بالنسبه الى العين غير الملكيه الزائله بالبيع فلا موضوع لاستصحابها بل مقتضى الاستصحاب عدم تحقق العلقه 
غير العلقه الملكيه الزائله نعم يمكن ثبوت الخبار له بجعل الشارع و لكن الخيار على فرض وجوده حق جديد يحدث بعد البيع. 


ان قلت: يمكن جريان الاستصحاب فى حق الاسترجاع قلت: ظهر الجواب مما ذكرنا فان حق الاسترجاع ان كان فهو يحدث بعد 
البيع و مقتضى الاستصحاب عدم حدوثه وان شئت قلت: أن وجوده قبل البيع أيضا مشكوك الحدوث و مقتضى الاستصحاب 


عدمه. 
ان قلت: ان الملكيه ذات مراتب و بعض مراتبها زال بالبيع و شكك فى بقاء بعضها الاخر و مقتضى الاستصحاب بقائه. 


قلت: أولا.: لا نتتصور مراتب للملكيه و ثانيا: نسلّم كونها ذات مراتب و لكن نقول اعتبار كل مرتبه مغاير مع الاعتبار الاخر و ان 
شئت قلت: كل مرتبه منها منوط باعتبار تلكك المرتبه و بدون الاعتبار لا توجد و المفروض ارتفاع تلكك المرتبه العليا و اما غير 
تلك المرتبه فلا دليل على تحققها بل مقتضى الاستصحاب عدم تحققها. 


ان قلت لا اشكال فى انتفاء الملكيه لكن السلطنه على المال و قدرته على التصرف فى العين غير الملكيه و الاستصحاب يجرى 
فى بقاء تلكك السلطنه. 


قلت: هذه السلطنه موضوعها الملكك فلا مجال لبقائها بعد 
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زوال الملك فلاحظ و على الجمله مقتضى الاستصحاب بقاء ذلك الملكك الشخصى كبقيه موارد الاستصحابات الشخصيه. 


الاصول جريان الاستصحاب فى القسم الثانى من أقسام الاستصحاب الكلى. 


ان قلت: لا مجال للاستصحاب الكلى اذ 


امر الكلى دائر بين مقطوع الانتفاء و مشكوكك الحدوث و بعباره اخرى: وجود الكلى عين وجود الفرد و المفروض ان الفرد مردد 
بين مقطوع الزوال و مشكووكك الحدوث. 


قلت: الكلى ليس عين الفرد بل الكلى موجود بوجود الفرد و بعباره اخرى: الفرد و الكلى كلاهما موجودان فى الخارج و حيث 
نقطع بتحقيق الكلى فى الخارج و نشكك فى بقائه و زواله يكون موضوع الاستصحاب تاما و لا مانع من جريانه. 

مضافا الى أنه نسلم ان الكلى عين الفرد لكن نقول: لا اشكال فى تحقق فرد فى الخارج و لا اشكال فى الشكك فى بقائه فيجرى 
الاستصحاب تتماميه اركانه. 

ان قلت: الشكك فى بقاء الكلى مسبب عن الشكك فى حدوث الفرد الطويل و مقتضى الاستصحاب عدم حدوثه فلا تصل النوبه 
الى جريان الاصل فى الكلى. 

قلت: الشكك فى بقاء الكلى مسبب عن الشكك فى أن الفرد الذى وجد هو الطويل أو القصير و لا مجال لتشخيصه مضافا الى أن 
التسبب المذكور عقلى لا شرعى و لا دليل على اعتبار الاصل المثبت و مع الاغماض عن هذا يكون جريان الاصل فى كل طرف 


يعارض بجريانه 
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فى الطرف الاخر فانه على هذا الاساس يمكن أن يقال: مقتضى الاصل عدم حدوث الفرد القصير فالكلى باق ببقاء الفرد الطويل 


و بعد التعارض تصل النوبه الى استصحاب الكلى الجامع بين الفردين و لعل الشيخ قدس سره اشار الى ما ذكر من الاشكال مع 
جوابه بقوله «فتأمل). 


ثم انه افاد الشيخ بأنه لو سلمنا عدم جريان الاستصحاب فى الكلى و يختص جريان الاستصحاب بالشخصى لكن يكفى للجريان 
الشكك فى أن اللزوم و الجواز من أحكام الملكك أو من خصوصيات السبب. 


وجهه الميرزا النائينى- على ما نقل عنه- بأن التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه غير جائز و لكن يجوز فيما يكون المخصص 
عقليا وفى المقام كذلك اذ عدم جريان الاستصحاب فيما يدور الامر بين الفرد الطويل و الفرد القصير فان الامر دائر بين مقطوع 
الزوال و مشكوكك الحدوث فلو شكك فى فرد انه داخل فى هذا القسم أم لا-؟ لا يكون مانع من الجريان اذ المفروض ان 
المخصص عقلى و يقتصر فيه على القدر المتيقن. 


و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن هذا التقريب انما يصح فيما نحرز كون فرد من أفراد العام و نشكك فى خروجه عن تحت حكمه 
كما لو قال المولى لعن اللّه بنى اميه و علمنا من الخارج انه لا يشمل اللعن المؤمن منهم فلو علمنا بكون فرد من بنى اميه و 
شككنا فى ايمانه يمكن الاخذ بعموم العام و أما اذا لم نحرز كونه من العام فلا مجال للاخذ بعموم العام و ما نحن فيه كذلكك اذ 
مع الشكك المذكور لا نحرز كون المورد من موارد نقض اليقين بالشكك فلا مجال للاستصحاب. 

ثم ان الشيخ قدس سره أيد عدم كون اللزوم و الجواز من خصوصيات الملكك بأن المحسوس عدم الفرق بين الهبه اللازمه 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج ؟. ص: 0١‏ 

و الجائزه ثم قال: ان قلنا بأن اللزوم و الجواز و ان كانا من خصوصيات الملكك فاما يكون التخصيص بجعل المالكك و اما بحكم 


الشارع أما على الاول فلازمه ان لزوم العقد و جوازه لا بد أن يكونا منوطين بقصد المالكك الرجوع وعدم قصده وهو بديهى 
البطلان و أما على الثانى فيلزم انتقاض كون العقود تابعه للقصود. 


انفلك قد تسوانه 


ترفع اليد عن القاعده المذكوره فى المعاطاه انتصارا للقائل بالإباحه فأيضا ترفع اليد عن تلكك القاعده فى المقام. 


قلت: قاعده اللزوم اى استصحاب الملكك بعد الفسخ تشمل العقود اللفظيه و بجريانها فى العقود اللفظيه يثبت عم تنوع الملكك 
بحكم الشارع و عدم الاختلاف فى السبب فى وعاء الشرع و بعد ثبوت المدعى فى العقود اللفظيه يثبت فى المعاطاه بعدم القول 
بالفصل فالنتيجه: انه لو شكك فى أن العقد الفلانى جائز أو لازم تكون اصاله اللزوم محكمه كما انه لو شكك فى أن ما وقع فى 
الخارج عقد لازم أو جائز يحكم باللزوم لاصاله لزوم كل عقد. 


«قوله قدس سره: نعم لو تداعيا احتمل التحالف فى الجمله ...») 


يمكن أن يكون المراد من العباره انه تاره يدعى أحدهما جواز العقد و ثبوت الخيار فمن يدعى كون العقد هبه يكون مرجع 
دعواه الى أن له الخيار و من يدعى ان العقد صلح ينفى الخيار و حكم هذه الصوره ان المنكر للخيار ان يحلف فانْ قوله موافق 
للاصل و على مدعى الخيار اقامه البتّنه و أما لو ادعى كل واحد منهما عقدا بخصوصه بحيث يكون المنظور اثبات ذلكك الخاص 
يدخل المقام فى باب التداعى و حكمه التحالف فيحتمل أن يكون من القسم الأول و يحتمل أن يكون من القسم الثانى فان كان 
داخلا فى القسم الأول يدخل فى باب المدعى و المنكر و ان كان داخلا فى القسم الثانى 
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يدخل فى باب التداعى فتحقق التحالف فى الجمله لا بالجمله هكذا ينبغى أن يفسر هذه العباره. 


و يرد على الشيخ قدس سره أولا: ان مرجع النزاع بين كون العقد هبه أو صلحا الى اثبات الخيار 


و عدمه و بعباره اخرى: المدعى لكون العقد هبه فى مقام اثبات الخيار و المدعى لاثبات كونه صلحا فى مقام نفى الخيار فيكون 
مدعى الهبه مدعيا و مدعى الصلح منكرا و لا مجال للتحالف. 


و ثانيا: انه سلمنا كون كل واحد مدعيا لكن مع ذلكك لا يصل الامر الى التداعى لان مقتضى الاصل عدم كون العقد الواقع فى 
الخارج هبه فلا خيار. 


و بعباره اخرى: اصاله عدم كون العقد الواقع فى الخارج هبه يترتب عليها عدم الخيار بلا وساطه واسطه و أما اصاله عدم كونه 
صلحا فلا يترتب عليها الخيار الا-على تقدير اثبات كون الواقع فى الخارج هبه و من الظاهر انه لا دليل على الاصل المثبت 
فلاحظ. 


و المتحصل مما تقدم انه لا مانع عن التمسكك باستصحاب اللزوم لا ثبات عدم كون المعاطاه خياريا لكن الذى ذكرنا من حيث 
الاقتضاء و مع قطع النظر عن ابتلاء الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى باستصحاب عدم جعل الزائد و أما بلحاظه فلا مجال له 
اذ بالمعارضه يسقط كلا الاستصحابين فلا تغفل. 


الوجه الثانى: قاعده السلطنه 
المستفاده من قوله صلى اللّه عليه و آله: ان الناس مسلطون على اموالهم .0١١‏ 


و تقريب الاستدلال بالحديث: ان المعاطاه مفيده للملكيه و الملكيه لا تنفكك عن السلطنه الفعليه و مقتضى السلطنه أن لا يمكن 


.7 بحار الانوار ج ؟ ص 777 الحديث‎ )١( 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص: ”هم‎ 
لاحد أن يزاحم من له السلطنه فلا يكون لاحد أن يخرج الملكك عن ملكك مالكه.‎ 


ان قلت: ان السلطنه عارضه على الملكك و لا تنافى بين هذه السلطنه و خروج الملكك عن الملكيه باعمال الخيار. لا يقال: بعد 
اعمال الخيار و الفسخ يشكك فى زوال الملكيه و عدمه و بالاستصحاب يحكم 


ببقائها فانه يقال: هذا رجوع عن الاستدلال بالروايه و قاعده السلطنه الى الاستصحاب. 


قلت: السلطنه المطلقه على المال تمنع عن تأثير اعمال الخيار و الفسخ. و يرد على الاستدلال أولا: ان مدركك الاستدلال عباره 
عن المرسله المشار إليها و المرسل لا اعتبار به و ثانيا انه قد قلنا سابتقا ان مفاد الحديث عدم محجوريه المالكك عن التصرفات 
المشروعه فى ماله و هى التصرفات التى قد ثبت فى الشرع جوازها. 


و بعباره اخرى: لا تكون قاعده السلطنه مشرعه فلا يدل الحديث على مشروعيه كل تصرف وان لم يثبت كونه مشروعا فى الرتبه 
السابقه كما انه لا يدل على عدم تأثير الفسخ فالحديث قاصر عن افاده المدعى سندا و دلاله فلاحظ. 


و بما ذكر ظهر انه لا مجال للاستدلال بالحديث على لزوم القرض بعد القبض كما استدل به المحقق قدس سره فى الشرائع - 
على ما نقل عنه- فان الحديث المذكور لا يكون قابلا للاستدلال لا سندا و لا دلاله. 


الوجه الثالث: قوله صلى الله عليه و آله فى حديث سماعه 


عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال من كانت عنده امانه فليؤدها الى من ائتمنه عليها 
فانه لا يحل دم 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟. ص: 5ه 
امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبه نفس منه .)١١‏ 


بتقريب انه لا يجوز التصرف بأى نحو فى مال الغير الا باذنه و من الظاهر ان تملكك مال الغير من انواع التصرف فيه و عدم جواز 
التملك معناه عدم تأثيره شرعا. 


ان قلت: الحكم دائر مدار موضوعه و المفروض ان بقاء الملكيه بعد الفسخ مشكوك فيه. قلت: مقتضى التقريب الذى ذكرنا ان 
نفس التملك ممنوع شرعا فلا تصل النوبه الى الاشكال المشار إليه. 


بالحديث بالتقريب المتقدم مخدوش من ناحيه اخرى و هى ان عدم الحل تعلق فى الحديث بالمال و لا يعقل تعلق الحرمه بالمال 
عينا كان أو منفعه الا بتقدير ما يناسب الحرمه و الظاهر بحسب الفهم العرفى انه تحرم التصرفات الخارجيه التى تقع فى الاعيان و 
عليه لا يرتبط الحديث بما نحن بصدده. 


5 3 لا عه 4 و و ل من 
الوجه الرابع: قوله تعالى ديا َيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ل كوا مالم يَبَكُمْ بالْباطِلٍ إلا أن تَكُونَ تاره عن ت[أاض» 


5") فان للاستدلال بالآبه الشريفه على لزوم المعاطاه تقريبين: الاول انه يستفاد من جمله المستثنى حصر سبب التملكك فى التجاره 
عن تراض و حيث ان تملكك مال الغير بالفسخ ليس داخلا فى التجاره عن تراض لا يمكن أن يكون سببا للتملكك. 


و بعباره اخرى: الفسخ ليس مشمولا للتجاره عن تراض فلا يجوز التملكك به شرعا و لا مجال للتوهم المتقدم و هو ان بقاء المال 
فى ملك مالكه بعد الفسخ اول الكلام اذ قد فرض ان التملك منحصر 


.١ الوسائل الباب ” من ابواب مكان المصلى الحديث‎ )١( 

(0) النساء/ 59. 
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بالتجاره فلا يتحقق بالفسخ فلا مجال لان يشكك فى بقاء المال فى ملكك مالكه. 


الثانى: ان يستدل بجمله المستثنى منه بتقريب ان المستفاد من الآيه النهى عن التملكك بالباطل و حيث ان الفسخ من طرف واحد 


و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن الاستدلال المذكور مبنى على أن يكون المراد بالباطل» الباطل العرفى و الحال ان المراد به الباطل 
الواقعى و حيث انه لا ندرى ان الفسخ باطل واقعى أم لا لا يمكن التمسكك بالآيه لعدم جواز الاخذ بالدليل فى الشبهه المصداقيه. 


و فيه انه ما المراد من الباطل الواقعى فان الباطل من الامور التى تختلف فيه الانظار مثلا البيع الربوى باطل فى نظر 


الشارع و صحيح فى نظر العقلاء الذين لا يعتقدون بالشريعه. 


مضافا الى أن الخطاب الى العرف و الظاهر ان المراد بكلمه «الباطل» الباطل العرفى فعليه لا مانع من التمسكك بالجمله الاولى 
أيضا و الله العالم. 


«قوله قدس سره: و التوهم المتقدم فى السابق غير جار هنا 00 


الظاهر ان الوجه فيه ان التملك و نقل مال الغير الى نفسه يتوقف على التجاره عن تراض و المفروض ان الفسخ ليس تجاره عن 
تراض فلا مجال لاحتمال انتقال المال الى الفاسخ. 


«قوله قدس سره: لان حصر مجوز اكل المال يم 


ربما يتوهم كما هو الظاهر من العباره ان العله المذكوره عله لقوله «و التوهم ا لمتقدم غير جار هنا؛ و لكن الظاهر ان الامر ليس 
كذلك لعدم ارتباط بين الامرين بل هذا جواب عن اشكال و هو انه 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج ؟. ص: 02 


لو قيل: ان جواز التصرف لا ينحصر بالتجاره بل يجوز التصرف فى مال الغير باباحه المالكك أو باباحه الشارع كما فى الماره فانه 
يقال: 


الكلام فى التصرف و الاكل الذى يكون المأكول ملكا للآكل اقول: 


الاكل فى الآ-يه الشريفه عباره عن التملككء و التصرف فى مال الغير بالإباحه المالكيه أو الشرعيه. يباين التملكك فلا ربط بين 
المقامين فلا مجال للايراد المذكور فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و لذا كان اكل الماره من الثمره الممرور بها ...) 


قد ظهر بما ذكرنا انه لا مجال للنقض بأكل الماره فان المار» يجوز له أن يأكل من الثمره الممرور بها و الكلام فى التملك نعم 
النواقل الشرعيه كما فى حق الشفعه و الخيار مصاديق للاكل و مع ذلك لا تكون باطله لكونها مأذونه من قبل الشارع. 


الوجه الخامس: لإثبات اللزوم عند الشك فيه و الجواز قوله عليه السلام» 


السلام فى حديث قال: قلت له: ما الشرط فى غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضاء منهما 
فان الحديث المذكور يدل على أن كل بيع يصير لازما بعد افتراق المتبايعين. 


الوجه السادس: قوله تعالى <ي أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعقُود» 


«1 فان الآيه الشريفه تدل على لزوم كل عقد بيعا كان أو غيره لفظيا كان أو غيره فان الوفاء عباره عن الاتمام و لذا يقال: الدرهم 
الوافى أى الدرهم التام و من الظاهر ان عدم الوفاء و عدم الاتمام و الفسخ لا تكون محرمه شرعا. 


و بعباره اخرى: فسخ العقد لا يكون من المحرمات الالهيه فالامر 


." من ابواب الخيار الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) المائده/ .١‏ 
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بالوفاء ارشاد الى اللزوم و يكون المراد ان العقد لا ينفسخ بالفسخ فلا تفسخ. 

الوجه السابع: قوله عليه السلام: المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز 

.»١١‏ بتقريب: ان الشرط عباره عن مطلق الالتزام فيكون الالتزام البيعى من الشروط و يجب الوفاء به فلا يجوز الفسخ. 


و يرد عليه ان الشرط على ما يظهر من اللغه و من موارد استعمالاته عباره عن ارتباط احد الامرين بالآخر فالالتزام الابتدائى لا 


يصدق عليه عنوان الشرط. 


وأورد سيدنا الاستاد على الاستدلال بالحديث اشكالا آخر و هوان الظاهر من الحديث ان المراد منه الالتزامات الفعليه أى 
الالتزامات التى تتعلق بالافعال فوزان الحديث وزان قوله عليه السلام «المؤمن عند عدته» فلو سلم صدق الشرط على الالتزام 
الابتدائى لا يشمل الالتزام الوضعى كالبيع والاجاره و نحوهما. 


وما أفاده دام ظله غير تام اذ لا وجه للتقييد بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين المقامين نعم يشكل الامر من ناحيه اخرى و هى 
ان الالتزامات الوضعيه لها اسباب خاصه و تحققها بالاشتراط يحتاج الى الدليل مثلا لو اشترط فى ضمن البيع أن يكون الملكك 
الفلانى مملوكا للمشترى و التزم به فان قلنا ان الهبه لا تتوقف على صيغه خاصه نلتزم بتحققها. 


والذى يدل على تماميه المدعى ان الاصحاب ومنهم سيدنا الاستاد 


قائلون بأنه يصح شرط النتيجه و الشرط عباره عن الالتزام العقدى أو الايقاعى فلاحظ. 


١ الوسائل الباب  من أبواب الخيار الحديث:‎ )١( 
08 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج ؟. ص:‎ 
فتحصل مما تقدم ان مقتضى القواعد كون المعاطاه مقيده للملكيه اللازمه‎ 


اشاره 
و رفع اليد عن القواعد و الالتزام بالجواز فيها يتوقف على قيام دليل عليه 
وما قبل فى هذه المقام وجوه. 


الوجه الأول: ما نقل عن صاحب الغنيه من دعوى الاجماع على عدم كون المعاطاه بيعا 


فانه لو اريد من هذه الجمله ما ظاهرها اى تكون المعاطاه خارجه عن دائره البيع و لا يصدق عليها عنوان البيع فبطلان الدعوى 
المذكوره أوضح من أن يخفى و لو اريد من الجمله نفى لزومها فيدخل الوجه الأول فى الوجه الثالث. 


الوجه الثانى: الشهره الفتوائيه على عدم لزوم المعاطاه 
الوجه الثالث: الاجماع: 


و فيه ان الاجماع المنقول غير حجه و أما المحصل منه فعلى تقدير حصوله محتمل المدرك فلا يكون حجه أيضا فالنتيجه عدم 
تماميه الوجوه المذكوره لاثبات المدعى. 


«قوله قدس سره: و قد يظهر ذلكك من غير واحد من الاخبار ...» 


الظاهر من العباره انه يظهر من بعض الاخبار اعتبار اللفظ فى إنشاء البيع فيمكن أن يكون ناظرا الى ما ورد فى بيع المصحف 
لاحظ ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر 
الحديد و الورق والدفتين وقل اشترى منكك هذا بكذا و كذا .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من هذه الطائفه اشتراط الصيغه فى صحه البيع. 


و يمكن أن يكون ناظرا الى ما ورد فى بيع أطنان من قصب لاحظ ما رواه بريد بن معاويه عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل 


اشترى 


.” من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ ”١ الوسائل الباب‎ )١( 
094 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج 7. ص:‎ 


من رجل عشره آلاف طن قصب فى أتبار بعضه على بعض من اجمه واحده و الانبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع قد بعتكك 
من هذا القصب عشره آلا-ف طن فقال المشترى قد قبلت و اشتريت و رضيت فاعطاه من ثمنه الف درهم و وكل المشترى من 
يقبضه فاصبحوا و قد وقع النار فى القصب فاحترق منه عشرون الف طن و بقى عشره آلاف طن فقال العشره آلاف طن التى 
بقيت هى للمشترى و العشرون التى احترقت من مال البائع .)١١‏ 


و يمكن أن يكون ناظرا الى النصوص الداله على حصر المحلل و المحرّم 


فى الكلام لاحظ ما رواه ابن الحجاج, قال قلت لابى عبد الله عليه السلام الرجل يجى ء فيقول اشتر هذا الثوب و اربحكك كذا و 
كذا قال: أ ليس ان شاء تركك و ان شاء أخذ؟ قلت: بلى قال لا بأس به انما يحلل الكلام و يحرم الكلام .)7١‏ 


«قو له قد : : نها ان ابحاب ا باللفظ دون د التعاططمي كان متعارفا س٠‏ اها السوق و التجار)». 
فو له فك من.سبرة. دن جاته ابيع + ول مجر رقا بين والتجار 


لاحظ ما رواه بريد 0" و على جميع التقادير لا يتم ما أفاده فان هذه النصوص لا تكون فى مقام بيان كيفيه إنشاء البيع كى يقال: 
ان المستفاد منها اشتراط كون إنشاء البيع باللفظ فان الحديث الوارد فى بيع المصحف اريد منه ان البيع يلزم أن لا يقع على نفس 
القرآن كما أن الحديث الوارد فى بيع الاطنان من القصب فى مقام بيان انه لو باع الكلى فى المعين و تلف من المبيع مقدار ما 
حكمه؟ و من ناحيه اخرى بيع الكلى فى المعين كعشره آلاف طن لا بد ان يبين باللفظ. 


.٠١ الحديث‎ 1١8 التهذيب ج لاص‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 6. 
(") قد تقدم آنفا. 
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و على الجمله: لا يستفاد من هذا الحديث اشتراط البيع بكونه لفظيا و أما حديث خالد بن الحجاج فهو ضعيف سندا مضافا الى 
أنه قد فرض فيه الكلا-م فقال عليه السلام: الكلا-م المفروض ان كان بعنوان المقاوله فلا بأس و ان كان على نحو المعامله فلا 
يجوز كما ان المتعارف الخارجى على فرض تسلمه لا يكون دليلا على لزوم اللفظ. 


و يستفاد من الشيخ انه لو كان دليل لفظى دالا على الاشتراط 


كان الانسب أن يستدل به و الحال انه استدل بالسيره و الاجماع و الشهره فلاحظ. 


و يمكن أن يكون ناظرا الى ما ذكره آنفا من قوله أم وجد و لكن لم ينشأ به بل كان من جمله القرائن على قصد التمليكك 
بالتقابض و قد يظهر ذلكك من غير واحد من الاخبار الخ فيفهم من هذه الجمله انه يظهر من الاخبار ان اللفظ يكون قرينه على 
المراد لا أن الاخبار تدل على الاشتراط. 


«قوله قدس سره: بل يمكن دعوى السيره 0 


يرد عليه ان الا-مر ليس كذلك فان السيره الجاريه فى زماننا ليست كذلك فان السيره جاريه على مجرّد التعاطى و على فرض 
تحقق السيره لا أثر لها فان مجرد جريان السيره على أمر فى الخارج لا تدل على الوجوب و اللزوم فالادله الداله على كون 
المعاطاه تفيد الملكيه اللازمه ميحكمة: 


اضف الى ذلك ان المستفاد من كلامه ان السيره جاريه على عدم الاكتفاء بالمعاطاه فى بيع الامور الخطيره اى لا يرون تحقق 
النقل و الانتقال بها فيها فكان المعاطاه الواقعه فى الامور الخطيره 
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باطله و الحال ان الكلام فى لزوم المعاطاه لا فى صحتها. 

«قوله قدس سره: بل ينكرون على الممتنع ٠...‏ 

ليس الامر كذلكك بل الانكار على الرد و الفسخ و بعباره اخرى: 

يرون الفسخ من طرف واحد و الاستبداد به أمرا مستنكرا و لا يقبلون و هذا العرف و سوقهم فلاحظ. 
[بقى الكلام فى الخبر الذى يتمسك به فى باب المعاطاه] 

اشاره 

«قوله قدس سره: بقى الكلام فى الخبر الَُذى يتمسكك به فى باب المعاطاه) 

و هو ما رواه ابن الحجاج .)١١‏ 

«قوله قدس سره: الاول أن يراد من الكلام فى المقامين اللفظ» 


اساس الاستدلال بالحديث على المدعى هذا الوجه بأن يكون المراد من الحديث 


ان المحلل و المحرم منحصران فى اللفظ فلا يحل شىء و لا يحرم الا باللفظ فلا اثر للفعل فى التحليل و التحريم و منه المعاطاه 
فلا يترتب عليها أثر من حيث الحليه و الحرمه. 


و يرد على الاستدلال بالروايه على المدعى أولا ان الحديث ضعيف سندا فلا يعتد به فان خالد بن الحجاج لم يوثق. 
ان قلت: ان عمل المشهور به يجبر ضعفه قلت: يرد عليه أولا: 
ان عمل المشهور به اوّل الكلام و الاشكال. 


وكاماة اند فاك 430 من ازا شعن السستيور اعدو تفلت الأ يكون عاو لوقي بالسدية ده جنيك الكند لفركون اناه 
للاستدلال به. 


و ثانيا: انه لا يزتظ الحدنث بالمدعن فان المستقاد من الحديث 


() لاحظ ص: 04. 
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ان ايجاب البيع يحرم و المقاوله عليه يحلل فيكون الحديث من حيث المفاد اجنبيا عن المدعى. 

و ثالثا: انه كيف يمكن الالتزام بحصر المحلل و المحرم فى الكلام و الحال ان تحقق التحليل و التحريم بغير اللفظ كثير جدا. 


و أليك جمله منها فمنها اذا تنجس المأكولات و المشروبات محرم و تطهيرها محلل و صيروره العصير خمرا محرم و تخليلها 
محلل و غليان العصير العنبى محرم و ذهاب ثلثيه محلل و جلل الحيوان محرم و استبرائه محلل و خلط المال الحلال بالحرام 
محرم و تخميسه محلل و وطئ الحيوان محرم و وطئ المرأه محرم لتزويج بنتها و الايقاب بالغلام محرم لتزويج أمه و بنته و اخته 
و التصرف فى الاراضى المتسعه و الانهار الكبار جائز مع عدم محلل لفظى و كذلك الاكل من الشجره الممرور بها. 


و أيضا يجوز التصرف فى أموال الناس مع احراز رضاهم و لو من القرائن و أيضا يجوز 


الاكل من بيوت الاصدقاء و جمله من الارحام الى غيرها من الموارد و أيضا نقل الاتفاق من العامه و الخاصه على جواز التصرف 
فى المأخوذ بالمعاطاه فانه لا يتوقف التحليل فى هذه الموارد على محلل لفظى فالتحليل غير اللفظى أمر كثير. 


«قوله قدس سره: الثانى أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه) 


فيكون المراد ان المضمون الواحد اذا ابرز بلفظ كذائى يكون محللا و الا يكون محرما فان المتعه لو ابرزت بلفظ متعتكك نفسى 
يحصل الحليه و الا فلا و هذا الاحتمال لا يناسب مع مورد السؤال كما هو ظاهر لمن يتأمل فى الحديث. 


«قوله قدس سره: منها ما فى التهذيب» 

لاحظ ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
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عن الرجل يزارع فيزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغى أن يسمّى بذرا و لا بقرا فانّما يحرم الكلام .)١١‏ 
«قوله قدس سره: الثالث أن يراد بالكلام فى الفقرتين الكلام الواحد) 


و هذا الاحتمال يناسب مورد السؤال فى الروايه كما فى كلام الشيخ قدس سره فيكون المراد ان وجود إنشاء الببع محرم و عدمه 
معلل 


و أورد عليه سيدنا الاستاد أولا بأن الظاهر من هذه الجمله ان المحلل و المحرم منحصر ان فى الكلام اى منحصران فى الكلام 
الموجود و بعباره واضحه: ان وجود الكلام محلل كما ان وجود الكلام محرم لا أن وجود الكلام محلل أو محرم و عدمه محلل 
أو محرم و ثانيا ان الالتزام به يستلزم التفكيكك بين الجملتين و بين الفقرتين و هو موجب لصيروره الكلام مستهجنا هذا كلامه. 


اضف الى ذلك ان بقاء كل عين فى ملك مالكه ببقاء علته لا بعدم عله 


ضده كما ان الايجاب المتعلق بما ليس عنده لا يكون محرما بل المحرم عدم تحقق الايجاب الصحيح لا تحقق الايجاب الفاسد. 


الا أن يقال: انه لا بد منه و بعباره اخرى: قوله عليه السلام انما يحرم الكلام الخ لا ينطبق على مورد السؤال الا بهذا النحو بأن 
نقول المقاوله محلله أى لا توجب الحرمه و ايجاب البيع محرم اذ يوجب التصرف فى مال الغير بلا سبب شرعى فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و يحتمل هذا الوجه الروايات الوارده فى المزارعه» 


بأن نقول المراد من تلكك الروايات ان الاتيان باللفظ على النحو 


2 الوسائل البات 8 من ابوات المزازعة الخدديث‎ )١( 


قممى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء 5 جلد, كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
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الخاص المفسد للقصد محرم و عدم الاتيان به محلل. 

«قوله قدس سره: الرابع: أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاوله» 

و هذا الاحتمال ظاهر من الروايه و منطبق على مورد السؤال فيها فلا يرتبط الحديث بمسأله المعاطاه. 
«قوله قدس سره: نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام فى ايجاب البيع بوجه آخرا 


و حاصل كلام الماتن انه يستفاد الحصر بوجه آخر و هو ان المستفاد من الروايه ان المحلل و المحرم منحصران فى الكلام و مع 
صحه المعاطاه لا يصح الحصر هذا حاصله كلامه. 


ويرة غلبه أولك انما اقافة هين الوجه الأول من الوجوه الأنريعة التى 5 كرها و لبش شبنا جد يند! و ثانياةان الحصر اضافن أى 
الروايه ناظره الى مورد السؤال و قد فرض فى مورد السؤال وجود الكلام فلا تدل الروايه على الانحصار على نحو الاطلاق و 


لعله اشار الى ما ذكرناه بقوله «فتأمل» و الله العالم. 

«قوله قدس سره: اذ المفروض ان المبيع عند مالكه الاول) 

و أورد عليه سيدنا الاستاد أولا بأن المتاع عند الدلال بقرينه قول المشترى اشتر هذا و اشار الى الثوب فالثوب حاضر. 
و يرد عليه انه يمكن أن يشير المشترى الى الثوب الموجود عند مالكه فى دكانه فلا يتوجه ايراده على الشيخ. 


و أورد عليه ثانيا بأنه يكفى لتحقق المعاطاه وجود الثمن وحده و لا تتوقف المعاطاه على وجود المبيع و بعباره اخرى: تتحقق 
المعاطاه باعطاء الثمن من قبل المشترى و اخذه من قبل البائع. 
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و يرد عليه ان ايجاب البيع قائم بالبايع فما دام لم يتحقق الايجاب لا مجال لتحقق القبول و عليه لا اثر لاعطاء الثمن قبل اعطاء 
المبيع لا-ن اعطاء الثمن لا يمكن أن يكون ايجابا كما هو ظاهر فلا بد من كونه قبولا و من الظاهر ان القبول متفرع على الايجاب 
فلا يتم الامر باعطاء الثمن فلاحظ. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه لتوضيح المدعى و ترتيب البحث نقول 


ما يمكن ان يذكر لاشتراط اللفظ فى العقود و عدم صحه المعاطاه وجوه. 

الوجه الأول: الشهره الفتوائيه 

وقد ثبت فى بحث الشهره عدم اعتبارها فلا يترتب اثر عليها. 

الوجه الثانى: الاجماع المنقول 

و فيه انه قد ثبت فى محله عدم اعتبار الاجماع المحصل فكيف بالمنقول منه. 

الوجه الثالث: حديث خالد بن الحجاج 

9" وقد مر الكلام حوله و قلنا انه غير معتبر سندا مضافا الى عدم تماميته دلاله فراجع ما ذكرناه حول الحديث. 


الوجه الرابع: النصوص الوارده فى النهى عن بيع المصحف 


وقد ذكرنا عدم ارتباط تلك النصوص بالمقام فراجع ما ذكرناه. 
الوجه الخامس: ما ورد فى بيع اطنان من القصب 


لاحظ ما رواه بريد بن معاويه ©" و قد ذكرنا عدم ارتباط بين الحديث و بين المقام فراجع ما ذكرناه. 


.29 قد تقدم فى ص‎ )١( 
.29 قد تقدم فى ص‎ )0( 
.29 قد تقدم فى ص‎ )*( 
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الوجه السادس: جمله من النصوص الوارده فى المزارعه 
وقد استدل الامام عليه السلام بجمله انما يحرم الكلا-م و انما يحلل الكلام منهما ما رواه الحلبى قال: سئل أبو عبد اللّه عليه 
السلام عن الرجل يزرع الارض فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغى أن يسمى شيئا فانما يحرم الكلام .)١١‏ 


و منها ما رواه سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزارع فيزرع ارض آخر فيشترط للبذر ثلثا و للبقر 


ثلثا قال لا ينبغى أن يسمى بذرا و لا بقرا فانما يحرم الكلام .)7١‏ 


و منها ما رواه أبو الربيع الشامى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يزرع ارض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر و 
ثلثا للبقر فقال: لا ينبغى أن يسمّى بذرا ولا بقرا و لكن يقول لصاحب الارض أزرع فى أرضك و لكك منها كذا و كذا نصف أو 
ثلث أو ما كان من شرط و لا يسمى بذرا و لا بقرا فانما يحرم الكلام 070. 


و هذه الطائفه من النصوص لا ترتبط بالمقام كما تقدم. 
الوجه السابع: ما يدل من النصوص الداله على النهى عن بيع الملامسه و المنابذه و الحصاه 
6١‏ بتقريب ان النهى عن المذكورات بلحاظ عدم اللفظ و فيه أولا-ان السند مخدوش و ثانيا انه يمكن أن يكون الوجه فيه 


الجهاله مضافا الى أنه يكفى عدم العلم بوجه الفساد فالنتيجه عدم تماميه دليل على المطلوب و مقتضى الادله العامه كون 
المعاطاه كالبيع اللفظى فى كونها مفيده للملكيه اللازمه فلاحظ. 


.6 الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعه الحديث‎ )١( 
2 (9)غية: المتصيدن الحديث‎ 

(*) عين المصدر الحديث .٠١‏ 

(©) مصباح الفقاهه ج ١‏ ص 186. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟. ص: /ا8 
«قوله قدس سره: كما يشعر به قوله عليه السلام »٠...‏ 


لاف ماروا 


يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لى: اشتر هذا الثوب و هذه الدابه و بعينها أربحكك فيها كذا و 
كذا قال: لا بأس بذلكك اشترها و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها .)١١‏ 


لا اشعار فى الروايه على المدعى اذ غايه ما يستفاد منها ان مورد السؤال ايجاب البيع باللفظ و لا اشعار فيه على لزوم اللفظ فى 
إنشاء البيع مضافا الى عدم دلاله فى الروايه على وقوع البيع باللفظ و الظهور المدعى فى كلام الماتن عهده اثاته عليه. 


«قوله قدس سره: و يشعر به أيضا روايه العلاء) 
قال قلت لابى عبد الله عليه السلام: الرجل يبيع البيع فيقول: 
ابيعكك بده دوازده أو ده يازده فقال: ا بأس انما هذه المراوضه فاذا جمع البيع جعله جمله واحده .)7١‏ 


قد ظهر ما فى كلامه مما ذكرناه آنفا فان مورد الحديث فرض فيه الانشاء باللفظ و هذا لا يدل على عدم كفايه المعاطاه كما هو 
ظاهر. 

«قوله قدس سره: وفى صحيحه ابن سنان ع ) 

عن أى عيه عليه لجف قال لاترانى قي الزدل لهاع الس سعنلاك #ناومة اق تعر لداتييو اللاي طالب ل "بويت اط 


نفسكك ثم تبيعه منه بعد 030 و الكلام فيه هو الكلام فلاحظ. 


[و ينبغى التنبيه على أمور] 
[الأول الظاهر أن المعاطاه قبل اللزوم] 
«قوله قدس سره: الاول الظاهر ان المعاطاه قبل اللزوم م 


ملخص ما افاده انه ان قلنا: ان المعاطاه تفيد الملكيه الجائزه 


.١17 الوسائل الباب 8 من ابواب أحكام العقود الحديث‎ )١( 
من ابواب أحكام العقود الحديث ه.‎ ١١ الوسائل الباب‎ )0( 
2: فر عين المصدر الباب 8 من هذه الابواب الحديث‎ 


عمده المطالب فين التعليق على المكاسبء» ج 3 ص: 2 


تشترط فيها شرائط الببع و الوجه فيه انها 


من مصاديق البيع فلا بد من رعايه شرائط البيع فيها و أما ان قلنا بكونها مفيده للاباحه لا الملكك فتاره نقول: المعاطاه المقصود بها 
الملكك تفيد الاباحه و اخرى نقول: المعاطاه المقصود بها الاباحه تفيدها أما على الاول فلا بد من رعايه جميع شرائط البيع فيها اذ 
المعاطاه على هذا القول بيع عرفى و الشارع الاقدس لم يرتب الملكيه عليها فلا بد من اجتماع الشرائط فيها كى تحصل الاباحه 
بدل الملكيه. 


و بعباره واضحه: الدليل قائم على ترتب الاباحه على المعاطاه التى تكون بيعا ففى الحقيقه هى مصداق للبيع غايه الامر يختلف 
الاثر عن المؤثر فى حكم الشارع و أما على الثانى فلا ترتبط بالبيع بل تكون داخله فى الاباحه بالعوض. 


و أفاد الشيخ قدس سره: لا بد فى نفى القيود المحتمله و الشرائط الممكنه من التمسكك بقاعده السلطنه المستفاده من الروايه. 


و يرد عليه أولا ان الحديث ضعيف سنا و ثانيا: انه قد ذكرنا سابقا ان المستفاد من الحديث ان المالك لا يكون محجورا عن 
التصرف فالمستفاد منه ان التصرفات الجائزه فى الرتبه السابقه جائزه للمالكك. 


و بعباره اخرى: الناس مسلطون على أموالهم بالتصرفات الجائزه لا أن الناس مسلطون على أحكامهم. 


و أفاد الشيخ قدس سره انه لو تمسكك بالسيره فلا بد من رعايه الشرائط المحتمله حيث ان السيره دليل لبى و لا بد فيها من 
الاقتضار على القدر المتيقن. 


اقول: لا اشكال فى أن الاباحه المالكيه تقتضى جواز التصرف و عدم المنع من ناحيه حرمه التصرف فى مال الغير و أما لو شكك 
فى 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص: 9ع 


جواز تصرف خارجى او اعتبارى من غير ناحيه كون المال ملكا للغير فلا بد من ملاحظه دليل ذلكك 


التصرف مثلا لو شكك فى جواز اكل التفاح قبل طلوع الشمس لا بد من ملاحظه دليل جواز اكله من حيث ان اطلاقه يشمل اكله 
قبل طلوع الشمس أم لا و هكذا و هكذا. 

و على الجمله: المعاطاه التى يقصد بها الملكيه من مصاديق البيع فيشترط فيها ما يشترط فى البيع بلا فرق بين الالتزام بكونها 
مفيده للاباحه أو الملكيه أما على فرض افادتها الملكيه فظاهر و أما على تقدير الالتزام بكونها مفيده للاباحه فلان هذه الاباحه لا 
تكون مالكيه بل إباحه شرعيه و المفروض ترتبها على المعاطاه التى من مصاديق البيع و من ناحيه اخرى قد دلت الادله على 
اشتراط البيع بشروط و قيود فلا بد من رعايتها. 


وان شئت قلت: ان موضوع الاباحه الشرعيه المعاطاه الخاصه لا مطلق المعاطاه باى وجه كانت والا يلزم ترتب الاباحه على 
المعاطاه التى يكون احد المتعاطيين صغيرا أو مجنونا فان حكم الامثال واحد و هل يمكن الالتزام به؟ 


وفى مقابل هذا القول قول بعدم الا-شتراط بشروط البيع على الاطلااق أى اعم من القول بافادتها الاباحه و من القول بافادتها 
الملكك اما على القول بالاباحه فواضح حيث انها خارجه عن دائره البيع فلا يشترط فيها ما يشترط فى البيع و أما على القول 
بافادتها الملك فلان المطلق ينصرف الى الفرد المحكوم باللزوم. 


و الوجهان المذكور ان كلاهما باطلا.ن أما الوجه الأول فلا-ن البيع مفهوم عرفى و لا تكون له حقيقه شرعيه و المفروض ان 
الشارع الاقدس اعتبر فيه شروطا لا بد من رعايتها و قد علم من الخارج ان المعاطاه التى من مصاديق البيع قد رتبت عليها الاباحه 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ٠١‏ 


تتوفر فيه 


الشرائط المقرره لا يترتب عليه الاثر و لا تفيد الاباحه اذ المفروض ان الاباحه لا تكون مالكيه بل إباحه شرعيه فلا بد من ملاحظه 
القيود المستفاده من دليلها. 


و بعباره واضحه: المستفاد من الدليل ترتب الاباحه على البيع المعاطاتى فلا تترتب على المعاطاه التى لا تكون واجده للشرائط و 


أما الوجه الثانى فهو أوهن من الاول فان البيع مشروط فى وعاء الشرع بشرائط و لا فرق فيه بين كونه لازما أو جائزا. 


الامر الواحد قد يكون لازما واخرى يكون جائزا فلاحظ. 


و مما ذكرنا علم فساد التفصيل الّذى يستفاد من كلام الشيخ بأن نقول: ان قلنا بأنها تفيد الاباحه لا تشترط فيها الشرائط المقرره و 
ان قلنا بانها تفيد الملكك تشترط بتقريب: انها على الاول لا تكون بيعا و على الثانى تكون من مصاديق البيع فعلى الاول لا تشترط 


و صفوه القول: انه لا بد من اجتماع الشرائط المقرره فى البيع بلا فرق بين كون الدليل اللفظ و كونه الاجماع اذ بدون رعايه 
الشروط المقرره لا يتحقق عنوان البيع الصحيح و مع عدم تحقق العنوان المذكور لا طريق الى احراز ان الشارع الاقدس رتب 
الملكيه أو الاباحه عليها فلا تغفل. 


«قوله قدس سره: حيث ان الشروط المذكوره شرائط للبيع العقدى اللازم) 
لم يظهر لى وجه ما أفاده فان مقتضى اطلاق ادله الشروط 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 7١‏ 


المعتبره اعتبارها فى مطلق البيع بلا فرق بين البيع العقدى اللفظى و البيع المعاطاتى و لا وجه للاختصاص و الذى يهون الخطب 


ان الماتن بنفسه يصرح بخلاف ما أفاده فلاحظ. 
«قوله قدس سره: فتأمل» 


يمكن ان الوجه فى الامر بالتأمل ان كونها معاوضه عرفا لا تقتضى جريان الربا فيها فان الربا يختص بالمعاوضه التمليكيه و الكلام 
فى المعاطاه التى قصد بها الاباحه فلا وجه لجريان الربا فيها. 


و الحق أن يقال ان الاحكام الشرعيه امور تعبديه ولا بد فيها من الاقتصار على مقدار قيام الدليل و حيث ان الدليل الدال على 


حرمة لز" حاسسى 0ه اقلذ رجه لارام بتر اماف غيره. 
«قوله قدس سره: لانها إياحه عندهم فلا معنى للخيار) 


الا.مر كما افاده اذ الخيار عباره عن ملك فسخ العقد و المفروض ان العقد المعاطاتى لا يؤثر الاثر المقصود و بعباره اخرى: لا 
موضوع للخبار على القول بالإباحه فان العين باقيه فى ملكك مالكها و له التصرف فيها. 


«قوله قدس سره: بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم) 
على هذا القول تكون المعاطاه بيعا من أول الامر و بعباره اخرى: 
تكون المعاطاه من اوّل تحققها بيعا لا انها تصير بيعا بعد اللزوم. 


وان شئت قلت: الشىء لا ينقاب من قبل نفسه فاذا لم تكن بيعا حدوثا لا يكون بيعا بقاء لكن الحق كما ذكرنا كونها بيعا من 
اول الامر و عليه يترتب عليها الخيار بمقتضى ادلته. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 77 
«قوله قدس سره: لااختصاص ادلتها بما وضع على اللزوم» 


بالعقد الذى يكون لازما من قبل بقيه الجهات لزم تعدد الخيار فى عقد واحد و هو كما ترى فموضوع الخيار العقد الذى يكون 
لازما فى حد نفسه فلا ينافى كونه جائزا 


من قبل خيار آخر فلاحظ. 
[الأمر الثانى أن المتيقن من مورد المعاطاه هو حصول التعاطى فعلا من الطرفين] 
«قوله قدس سره: الأمر الثانى ان المتيقن من مورد المعاطاه هو حصول التعاطى فعلا من الطرفين» 


لا اشكال فى أن الميزان صدق عنوان البيع و لا خصوصيه لصدق المعاطاه بما لها المفهوم كما انه لا اشكال فى صدق عنوان 
البيع بالاقباض و الاعطاء من قبل البائع و القبض و الاخذ من قبل المشترى فيترتب عليه ما يترتب على البيع العقدى اللفظى. 


هذا على تقدير أن يقصد بالمعاطاه البيع و التمليكك و أما اذا قصد بها الاباحه فالكلام فيها هو الكلام و التقريب هو التقريب و أما 
اذا قصد بها التمليكك لكن يترتب عليها الاباحه بحكم الشارع فلا بد من الاقتصار على مقدار قيام الدليل اذ المفروض ان ترتب 
الاباحه مع قصد التمليكك على خلاف القاعده و على خلاف كون العقد تابعا للقصد و من ناحيه اخرى التصرف فى مال الغير 
حرام فلا بد من الاقتصار على مقدار دلاله الدليل الشرعى على الجواز. 


«قوله قدس سره: فلو كان المعطى هو الثمن كان دفعه على القول بالملكك و البيع اشتراء» 

قد مر منا سابقا ان الاشتراء عباره عن قبول ايجاب البيع و القبول لا يمكن تقدمه على الايجاب الا على نحو التعليق و الاشتراط. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 77 

و بعباره واضحه: قوام القبول بوقوعه بعد الايجاب و الا لا يكون قبولا لما أوجبه الموجب بل امر مستقل فيلزم الخلف. 

«قوله قدس سره: و أما على القول بالإباحه فيشكل» 


قد اشرنا آنفا الى ما أفاده و قلنا على القول بالإباحه لا بد من التماس دليل و أما التمسكك بالسيره كما فى كلامه فغريب اذ 
المفروض ان المعاطاه من مصاديق البيع فهى مفيده للملكيه و السيره شاهده 


للمدعى فلا مجال للتمسكك بالسيره على الاباحه. 
«قوله قدس سره: كما تعارف اخد الماء مع غيبه السقاء و وضع الفلس»). 


ليبس هذا شاهدا على المدعى فانه لا اشكال فى جواز التصرف فى مال الغير برضاه و وضع الفلس فى المكان المعدّ له وفاء لما 
فى الذمه فان السقاء انما يرضى بالشرب مع العوض لا مجانا فاذا شرب الظامى تشتغل ذمته بالعوض فوضعه الفلس فى ذلكك 
المكان اداء لما فى ذمته و لا يمكن جعل الشرب و وضع الفلس بيعا معاطاتيا اذ قبل الشرب لم تتحقق المعاطاه و بعد الشرب لا 
موضوع للبيع فانه يتلف بالشرب فلا موضوع لان يباع فهذا لا يكون شاهدا على ما ادعاه من تحقق المعاطاه بمجرد ايصال الثمن 
واخذ المثمن. 


«قوله قدس سره: وكذا غير الماء من المحقرات» 


لا يبعد أن يكون ما ذكر داخلا-فى التوكيل العام بأن نقول المالكك يوكل من يريد الاشتراء أن يبيع من قبل المالكك وكاله 
فيكون الاخذ وكيلا من قبل المالكك فيبيع وكاله من قبله و يشترى اصاله فان بيعه بالوكاله و اشترائه بالاصاله. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 75 


وربما يقال: ان هذه الوكاله لا تكون شخصيه فتكون باطله فانه يقال الوكاله الشخصيه انما تعتبر فى الوكاله الشخصيه و أما 
الوكاله النوعيه فلا تكون وكاله شخصيه فلا تكون باطله. 


الاذنيه فيكفى الاذن من المالكك و ان لم تتحقق الوكاله و بعباره واضحه: المالكك اذا اذن فى التصرف فى ماله يجوز التصرف فيه 


«قوله قدس سره: و من 


هذا القبيل دخول الحمام و وضع الاجره فى كوزا 


الذى يختلج بالبال أن يقال ان صاحب الحمام يرضى بالاغتسال لمن يدفع كذا مقدار فان دفع الداخل فى الحمام ذلكك المقدار 
يكون مصداقا لمورد رضى المالكك و ان لم يدفع يكون تصرفه عدوانيا و تشتغل ذمته باجره المثل و أما وضع الفلس فى الكوز 
فهو مصداق للاقباض و القبض فان كوزه كيده فكأن صاحب الحمام خرج عن الحمام و لكن يده مبسوطه لاخذ الاجره فلا 
اشكال. 


«قوله قدس سره: ثم انه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبرا. 


مراده قدس سره من العباره المذكوره غير واضح فان المراد ان كان مجرد المقاوله و التبانى فلا يصدق عليه العقد البيعى فلا 
يترتب عليه اثر و ان كان المراد ان البيع ينشأ باللفظ الفاقد للشرائط المقرره شرعا فلا أثر له فان القضيه بشرط المحمول ضروريه. 


لكن الذى يهون الخطب ان الحكم مترتب على عنوان البيع و التجاره فلو صدق العنوان يتحقق النقل و الانتقال و لذا نقول: 
يتحقق البيع بالمعاطاه فالميزان الوحيد صدق عنوان البيع و التجاره 
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بأى وجه لا أزيد من هذا المقدار. 

[الأمر الثالث: تمييز البائع عن المشترى فى المعاطاه الفعليه] 

«قوله قدس سره الأمر الثالث: تمبيز البائع عن المشترى فى المعاطاه الفعليه.» 


الذى يختلج بالبال أن يقال ان البيع عباره عن الابجاب و القبول و من ناحيه اخرى كما ذكرنا سابقا ان القبول من ناحيه المشترى 
فما دام لا يتحقق الايجاب من قبل البائع لا مجال لان يتحقق القبول من ناحيه المشترى فعليه يكون المقام فى الانشاء بايعا. 


وبباة واس اليم سارو غى متليكة عرق يعرضن و المسيزاة غبارة ع فول فمليكك الباقع قلا يطل ديم لاشرام على البيع اذ 
يلزم الخلف فتميز البائع 


عن المشترى امر واضح ظاهر و اذا فرض ان كل واحد من المتعاملين ملكك ماله بالعوض يكون كل منهما بايعا و لا يرتبط فعل 
احدهما بالآخر بل يكون كل من الانشائين إنشاء مستقلا و لا يترتب على انشائهما اثر اذ المفروض ان البيع مركب من الايجاب و 


و صفوه القول: ان البيع عباره عن تمليكك العين بالعوض و الاشتراء عباره عن قبول التمليكك المذكور و لا فرق بين أن يكون كل 
من العوضين عروضا أو نقدا فكل عين ملكت بالعوض يكون بيعا فلو ملكك دينار بمن من الحنطه يكون المملكك للدينار بايعا و 
يكون الدينار مبيعا كما ان القابل و المتملكك للدينار مشتريا و الحنطه تكون ثمنا فلا تغفل. 


«قوله قدس سره: ففى كونه بيعا و شراء بالنسبه الى كل منهما» 
على ما ذكرنا لا مجال لهذا التقريب لانا ذكرنا ان البيع عباره 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 78 


عن تمليكك عين بعوض و الاشتراء عباره عن قبول التمليكك المذكور فلا يعقل اجتماع العنوانين المذكورين فى عقد واحد بل لا 
بد من اختصاص كل واحد من المتعاملين بعنوان من العنوانين و قلنا يلزم أن يكون عنوان البيع متقدما على عنوان الاشتراء. 


«قوله قدس سره: أو كونها معاطاه مصالحه» 


الصلح عباره عن التسالم لا تمليكك عين بعوض فلا مجال للترديد و بعباره اخرى: اذا ملك المالكك مملوكه بالعوض يكون بيعا و 
اذا تسالم مع الطرف المقابل على أمر يكون صلحا فكل يغاير الاخر فكيف يتردد الامر بين العنوانين. 


«قوله قدس سره: و لذا حملوا الروايه» 


لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام انه قال فى رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه و لا 


يدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لكك ما عندكك ولى ما عندى فقال لا بأس بذلكك اذا 
تراضيا و طابت أنفسهما .)١١‏ 


«قوله قدس سره: لا يخلو ثانيهما عن قوه). 


هذا هو المتعين فان من يملكك العين بالعوض يكون بايعا و الطرف المقابل اذا قبل التمليكك المذكور يكون مشتريا و أما اذا 
ملكك أيضا العين بالعوض يكون كل منهما بايعا و لا يرتبط احدهما بالآخر بل كل واحد منهما ايجاب مستقل و لا يترتب عليه 


اثر شرعا. 
[الرابع أن أصل المعاطاه و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بوجوه] 
«قوله قدس سره: احدها أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الاخر فيكون الاخر فى أخذه قابلا و متملكا» 


الظاهر ان ما افاده فى المقام ينافى ما افاده فى الأمر الثانى 


00 الوسائل الباب © من ابواب الصلح الحديث .١‏ 
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حيث قال «المتقين من المعاطاه حصول التعاطى فعلا من الطرفين» 


فان المعاطاه اذا فرض تحققها بالاعطاء من جانب و الاخذ و القبول من جانب آخر و يكون دفع العوض وفاء بالعقد كما هو 
كذلكك فلا مجال لان يقال: المتيقن من مورد المعاطاه أن يتحقق العطاء من الطرفين. 


و على الجمله: ان العقد المعاطاتى عباره عن تحقق العقد بالفعل الخارجى فى مقابل القول اللهم الا أن يكون غرض الماتن مما 
أفاده فى الأمر الثانى ان تحقق المعاطاه بما لها المفهوم متوقف على العطاء من الطرفين فان مفهوم باب المفاعله متقوم به و كيف 
كان الا-مر كما أفاده فان المراد من المعاطاه تحقق المعامله بالفعل دون القول و ليس المراد تحقق هذا المفهوم كى يحتاج الى 
تحقق العطاء من الطرفين. 


«قوله قدس سره: و مثله عن هذا الاطالاق لفظ المصالحه» 


الظاهر ان مقصود الماتن 


ان المصالحه و ما ذكره بعدها لا يتوقف تحققها بما لها المفهوم بل باعتبار تحقق الصلح من طرف و قبوله من الطرف الاخر. 
«قوله قدس سره: و بهذا الاطلاق يستعمل المعاطاه) 


أى باعتبار تحقق العقد بالفعل الخارجى يستعمل لفظ المعاطاه فى الموارد المذكوره مع ان المعاطاه بما لها المفهوم القائم 
بالطلر في للا سيحقن افق الموازرت السذا كوره! 


«قوله قدس سره: و فى صحته تأمل) 

حيث ان مفهوم المفاعله بمفهومها متقوم بالطرفين. 
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بل اجنبى عن البيع بالكليه فان البيع عباره عن تمليك عين بعوض و المفروض فى المقام انه جعل التمليك فى مقابل التمليك و 
لا بد من تحقيق الحال فنقول: تاره يملكك التمليكك بإزاء التمليكك بأن يملكه تمليكه فى مقام تمليك الاخر تمليكه و على هذا 
الفرض لا يتحقق بالانشاء الاول تمليكك العين بل يملكك كل واحد من المتعاملين تمليكه فى مقابل تمليكك الاخر تمليكه. 


ولا دليل على صحه هذا النحو من التمليك الا على القول بأن التجاره عن تراض مفهوم يشما كل معامله و عقد و هذه الدعوى 
بلا دليل. 


و اخرى يملكك العين و يشترط تمليكك الاخر أيضا عينه و هذا يكون هبه معوضه و تتحقق الملكيه بالتمليكك الاول غايه الامر لو 
لم يملكك الثانى و لم يف بالشرط يحصل للواهب الاول خيار الفسخ. 


و ثالثه يملكك العين بداعى ان الطرف المقابل يملكك أيضا و فى هذا الفرض لو لم يملكك الطرف لا يحصل خيار تخلف الشرط 
بل يترتب على العقد المذكور أحكام الهبه غير المشروطه فان تخلف الداعى لا يقتضى الخيار. 


«قوله قدس سره: اذ لو لم يملكه الثانى هنا لم يتحقق التمليكك من الاول) 


ظهر مما ذكرنا عدم تماميه ما افاده قدس سره فان التمليكك اذا تعلق بالتمليكك فكل من الطرفين يملكك تمليكك الاخر و ان تعلق 
التمليك بالعين فان كان تمليكا بعوض يكون بيعا و ان كان مشروطا يكون هبه مشروطه وان لم يكن مشروطا يكون هبه غير 


مشروطه 
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فعلى جميع التقادير ما افاده غير تام. 

«قوله قدس سره: ثالثها أن يقصد الاول إباحه ماله بعوض» 


اقول: تاره يملكك اباحته فى مقابل تمليكك الاخر اى تجعل المبادله بين الاباحه و التمليكك و يقع الكلام فى صحه هذه المعاوضه 
و المبادله وقد مرٌ الكلا-م حوله آنفا و اخرى يبيع لمن يملكك و فى هذا الفرض تتحقق الاباحه لكن لمن يكون مملكا و فى 
الفرض المزبور لا معاوضه و لا اشكال فى جواز مثلها فان هذه الاباحه كإباحه المالك ملكه لمن يكون زائرا للحسين عليه 
السلام مثلا و بعباره اخرى: لا كلام و لا اشكال فى جواز إباحه المالكك ماله لشخص خاص أو فى زمان مخصوص. 


«قوله قدس سره: رابعها أن يقصد كل منهما الاباحه بإزاء إباحه). 


الكلا-م فى هذا القسم هو الكلا.م فانه تاره تجعل المبادله بين الاباحتين و اخرى يبيح ماله لمن يبيح ماله و قد مرٌ الكلام حول 
الفرع السابق و ما ذكرناه يجرى فى هذا الفرع أيضا فلا نعيد. 


«قوله قدس سره: و منشأ الاشكال أوّلا الاشكال فى صحه إباحه جميع التصرفات» 


الوكاله من العقود الاذنيه فكل ما يترتب على الوكاله يترتب على الاذن مثلا يجوز بيع مال الغير بالوكاله فيجوز بالاذن فيه و قس 
عليه العتق و هكذا و هكذا هذا فى التصرفات الاعتباريه و أما التصرف التكوينى الخارجى فالظاهر جوازها بالإباحه 


مثلا وطئ امه الغير يجوز بالتحليل فاذا أباح وطء الامه يكون مرجعها الى تحليلها فعليه يمكن أن يقال: انه يجوز للمالكك إباحه 
جميع التصرفات اعتباريه كانت أو تكوينيه. 
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الا أن يقال: ان تحليل الامه يشترط بصيغه خاصه فلا يتحقق بالإباحه و صفوه القول: ان دليل سلطنه الناس على أموالهم لا يمكن 
جعله مستندا فى الموارد المشار إليها اذ قد قلنا سابقا ان دليل السلطنه مخدوش سندا. 


مضافا الى أنه لا يكون مشرعا فلا مجال لاستفاده جواز التصرف فى المال كيف ما كان و إلا جاز اكل لحم ما يكون حراما 
بإباحه المالكك الى غيره من المحرمات الشرعيه و هو خلاف الضروره. 


و لكن الذى يهون الامر ما قلناه و هو ان كل تصرف اعتبارى من التصرفات التى تكون جائزه للمالكك يجوز التوكيل فيها للغير و 
كل أمر يجوز فيه الوكاله يجوز بالا-ذن فان المطلوب حصول الانذن المالكى و الاذن المالكى تاره يحصل بالوكاله و اخرى 
يحصل بلا تحقق الوكاله بأن يأذن المالكك لغيره فى التصرف الفلانى كما لو اذن للغير فى بيع داره أو اجارتها أو طلاق زوجتها 
و هكذا فلاحظ نعم اذا كان التصرف الاعتبارى أو الخارجى لم يكن جائزا للمالكك لا يجوز بالاذن للغير بلا كلام. 


«قوله قدس سره: فاذا كان بيع الانسان مال غيره لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملكك غيره غير معقول) 


لم يظهر لى وجه عدم معقوليته بل لا مجال فى مثل المقام الاستدلال بحكم العقل فان مثله لا يرتبط العقل بل يرتبط بالعرف و 
الشرع و الظاهر انه امر واقع فى العرف مثلا اذا سئل السائل بالكف أن يشترى له رغيفا فاشترى المسئول 


من الخباز رغيفا للسائل يخرج الثمن من كيس المسئول و يدخل الرغيف فى ملكك السائل هذا بحسب العرف و أما شرعا 
فالظاهر انه لا دليل على المنع عنه فالنتيجه انه جائز عرفا و شرعا. 
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«قوله قدس سره: و يكون بيع المخاطب بمنزله قبوله» 


كيف يمكن ما أفاده و الحال ان البيع على حسب تقريره يتوقف على صيروره العين ملكا له و بعباره اخرى: ما دام لم تدخل 
العين فى ملكه لا يجوز له البيع و المفروض ان الملكيه تتحقق بالبيع و ان شئت قلت: لازم هذا الكلام ان العين الواحده فى زمان 
واحد تدخل فى ملكك البائع و أيضا تخرج عن ملكه و هذا أمر غير معقول. 


«قوله قدس سره: و يقدر وقوعه قبل العتق» 


لا اشكال فى أن الاللتزام بمثله متوقف على قيام دليل عليه و ببييان واضح هذا و أمثاله لا يمكن الالتزام بها على طبق القواعد 
الاوليه كما هو ظاهر. 


«قوله قدس سره: مع ان الاباحه المتحققه من الواهب يعم جميع التصرفات» 


الواهب لا يقصد الاباحه بل يقصد التمليكك فاذا لم يتحقق التمليكك يكون العقد فاسدا بلا اثر نعم اذا قام الدليل على أن الهبه 
الكذائيه تترتب عليها الاباحه نلتزم بها و الميزان فى سعه دائره الاباحه و ضيقها مقدار دلاله ذلكك الدليل الدال على تحقق الاباحه 


«قوله قدس سره: و عرفت أيضا ان الشهيد فى الحواشى لم يجوز اخراج المأخوذ بالمعاطاه فى الخمس و الزكاه» 


ان قلنا بتعلق الخمس أو الزكاه بالعين فلا يجوز تبديلها بمال الغير و بعباره اخرى لا يجوز الاخراج من مال الغير لعدم الدليل عليه 
نعم يجوز الاخراج من مال نفسه اذا كان من التعدد للدليل 


الخاص و أما ان كان متعلقا بالذمه فأداء ما فى الذمه بمال الغير على طبق 
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القاعده الاوليه هذا بحسب الكبرى الملكيه. 


و أما المأخوذ بالمعاطاه فلا اشكال فى أن المالكك لم يقصد بعطائه الخارجى الاباحه بل قصد البيع و التمليكث و الاباحه على 
القول بها إباحه شرعيه فلا بد من ملاحظه مقدار الدليل عليها فان كان مقتضى الدليل إباحه جميع التصرفات حتى المتوقفه على 
الملكك نأخذ به فان الميزان فى الامور التعبديه المتابعه للشارع الاقدس و لكن هذا مجرّد فرض و خيال اذ قد علم مما تقدم و 
سبق ان مقتضى الادله ان المعاطاه كالبيع اللفظى تؤثر فى حصول الملكيه و انها قسم من أقسام البيع بلا فرق بينها و العقد اللفظى. 


«قوله قدس سره: و ثمن الهدى) 


قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام )١١‏ الظاهر عدم اعتبار الملك فى ثمن الهدى فان ما يظهر من الاخبار وجوب سوق الهدى فى 
حج القران و وجوب ذبحه هناكك فى حج ال: 1 وليس فى شىء منهما تعرض لملك الثمن أصلا بل لا يبعد استفاده عدمه مما 
ورد فى بذل الحج هذا. 


مضافا الى أنه لا يتصور لا-خراج ثمن الهدى من مال الغير معنى معقول و ذلكك لان المهدى اما أن يشترى الهدى بذمته ثم 
يؤديها مما ابيح له و عليه يكون الثمن مال نفسه و انما أوفاه من مال الغير و أما أن يشتريه بشخص مال الغير و عليه ان قصد 
الشراء للمالك فالهدى بنفسه يكون للمبيح فهو نظير أن يبيح له سوق الهدى الموروث له من والده مثلا وان قصد الشراء لنفسه 
فهو داخل فيما هو معلوم من شراء احد بمال 


الغير لنفسه شيئا و لا معنى لاخراج ملكك الغير فى ثمن الهدى. 


.47" محاضرات فى الفقه الجعفرى ج ”' ص‎ )١( 
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«قوله قدس سره: و لا وطى الجاريه»‎ 


المستفاد من الآيه الشريفه توقف الجواز على الملكيه و أما التحليل فان كان المستفاد من الدليل لزوم كونه بلفظ خاص فلا يجوز 
بمطلق الاباحه و لكن الكلام فى المقام فى الاباحه الشرعيه فالميزان بسعه دائره دلاله الدليل و ضيقها و حيث ان التوقف شرعى 
لا عقلى يمكن للشارع أن يجوز الوطى و لو مع عدم الملكك بلا كلام و لا اشكال. 


«قوله قدس سره: مع ان مقصود المتعاطبين الاباحه المطلقه). 

مقصود المتعاطيين التمليكك لا الاباحه لا المطلقه و لا المقيده فلا تغفل. 

«قوله قدس سره: الا انه لا يباح بتلك الاباحه المطلقه الا ما هو جائز بذاته فى الشريعه). 
مضافا الى أنه قد سبق و تقدم ان سند الحديث ضعيف و لا جابر له. 

«قوله قدس سره: بمقتضى العقل و النقل) 


لم يقم دليل على بطلادنه لا من العقل و لا من النقل أما العقل فلا يرتبط بالمقام و أما النقل فقد دل على صحه البيع و البيع أمر 
عرفى لغوى و لم يستفد من العرف لزوم دخول كل من العوضين فى محل خروج العوض الاخر عن ذلكك المحل بل قوام البيع 
بالتمليك بالعوض بلا- فرق بين دخول المعوض فى كيس من خرج عنه العوض و بين دخوله فى كيس غير من خرج عنه الثمن 
كما مثلنا باشتراء احد الخبز من الخباز للفقير فلاحظ. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 5/ 


ولقد اجاد السيد قدس سره فى الحاشيه حيث قال: «قد عرفت امكان اعتبار البدليه بين المالين 


مع قطع النظر عن المالكين و لذا يطلق على بيع الغاصب لنفسه البيع مع ان المعوض للغير و دعوى ان ذلكك من جهه ادعائه 
الملكيه كما ترى اذ كثيرا لا يخطر بباله هذا التنزيل و هذا الادعاء و مع ذلكك يطلق عليه البيع. 


نعم لا يبعد أن يقال بأن قوام البيع عرفا بخروج المبيع عن كيس البائع و دخول الثمن فى كيسه فلا يمكن أن يبيع احد داره فى 
مقابل مائه دينار تدخل فى كيس ثالث و على فرض الشكك فى الصدق لا يمكن الاخذ بإطلاق دليل الامضاء لعدم جواز الاخذ 
بالدليل فى الشبهه المصداقيه مضافا الى أنه يمكن احراز عدم كون المصداق المشكوك فيه من مصاديق العام أو المطلق 
باستصحاب عدم كونه كذلكك فلاحظ. 


«قوله قدس سره: نعم لو كان هناكك تعارض و تزاحم من الطرفين بحيث أمكن تخصيص كل منهما لاجل الاخرا. 


اذا كان التعارض من الطرفين بحيث لا يكون احدهما مقدما على الاخر بالتخصيص أو بالحكومه كما لو كانت النسبه بين 


ولحل الوح قن امرمبالنا سل قوله اما )سا ذقرنا و الله اليادى الى واه اليل والتصومن السية قدت روفن الحاشيه 


حيث صرح بأن اللازم تخصيص احدهما بالآخر مع كون النسبه بالعموم من وجه. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء» ج ل ص: 6 
«قوله قدس سره: من جهه كشف البيع عن الرجوع» 


ان قام دليل على صحه الرجوع المشار إليه فهو و الا فيشكل الالتزام بتماميته اذ الرجوع من الامور الانشائيه المحتاجه الى الابراز 


و ابرازه بالبيع أو بالعتق دورى اذ المفروض انه ما لم يتحقق الرجوع و لم يتحقق الملكك لا يصح البيع و العتق و الحال ان الرجوع 
المعتبر يتوقف على البيع أو العتق فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و بالجمله فما نحن فيه لا ينطبق» 


توضيح كلامه: انه لا يمكن تصحيح التصرف الموقوف على الملكك كالبيع لنفسه فى المقام لا بالتمليكك الضمنى لعدم قصد 
التمليكك من قبل المالكك على الفرض و لا بالتمليكك الفرضى التقديرى لعدم التنافى لان المفروض ان قاعده السلطنه لا تكون 
مشرعه و لا يكشف البيع عن تحقق سبب الملكك كما هو كذلكك فى بيع الواهب أو عتقه اذ المفروض انه لم يتحقق سبب ملكك 
بالنسبه الى المباح له بل العين باقيه فى ملكك المبيح. 


«قوله قدس سره: وقع البيع للمالكك اما لازما» 


مقتضى الصناعه عدم وقوع البيع للمالك لا بنحو اللزوم و لا بنحو الجواز اما عدم تحققه لازما فلعدم قصد المباح له المالك بل 
انما قصد نفسه و أما عدم وقوعه للمالكك بالاجاره فلما ذكرنا من عدم قصده فلا موضوع للاجازه. 


«قوله قدس سره: و لكن الّذى يظهر من جماعه منهم قطب الدين) 


المشترى لا يبيح للبائع الغاصب التصرفات فى الثمن بل تسليم الثمن بعنوان الوفاء بالعقد و لذا قالوا بأن ما يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده و لعل الماتن اشار الى ما ذكر بقوله «فتأمل). 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 8/ 
«قوله قدس سره: ليست معاوضه ماليه» 


ان قلنا بأن كل واحد يملك اباحته فى مقابل تملكك إباحه الاخر تكون المعاوضه متحققه لكن الظاهر ان المقصود الاباحه فى 


مقابل الاباحه أى فى ظرف إباحه الاخر و من الظاهر انه لا معاوضه فى الصوره المفروضه. 


«قوله قدس سره: من جهه 


خروجه عن المعاوضات المعهوده شرعا و عرفا») 


بل لا معاوضه اصلا فلا تصل النوبه الى أنها معاوضه عرفا أو شرعا و قلنا انها إباحه فى ظرف خاص و فى هذه الصوره لا تكون 
تجاره بلا كلام بل قد قلنا سابقا ان صدق عنوان التجاره على غير البيع اوّل الكلام و الاشكال. 


«قوله قدس سره: الا أن يكون نوعا من الصلح» 
الصلح عباره عن التسالم و نتيجته تختلف باختلاف قصد المتصالحين. 
«قوله قدس سره: كما يستفاد من بعض الاخبار) 


لاحظ ما رواه محمد بن مسلم "١‏ ولا يستفاد من هذه الروايه عدم اشتراط الاتيان بلفظ الصلح فى المصالحه بل المستفاد من 


هذه الروايه جواز المبادله بهذا النحو من التراضى و بعباره اخرى: 


يستفاد من هذا الحديث جواز المبادله و المعاوضه بين المالين بهذا النحو و لكن مع ذلك لا يمكن الحكم بجواز الاباحه 
بالإباحه و بالتمليكك بهذا النحو لان المستفاد من الحديث المبادله بين العينين فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و نحوه ما ورد فى مصالحه الزوجين» 


لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول 


./8 تقدم فى ص‎ )١( 

عمذده المطالب فى التعليق على المكاسبء» ج 3 ص: /ا/ 

1 عى لوو و ولام .4 .يل 4 اد 
الله عز و جل «وَ إِنِ امْرَآةٌ خافت مِنْ بَغلها نشوزا أؤْ إِعْواضا» فقال: 


هى المرأه تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: انى اريد ان اطلقكك فتقول له: لا تفعل انى اكره أن تشمت بى و لكن انظر فى 


ليلتى فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلكك من شى ء فهو لكك و دعنى على حالتى فهو قوله تعالى «فلا جتاح عَلَيِهللا أَنْ يُضْللطا 
و هذا هو الصلح .)١١‏ 


و ماعن على بن أبى حمزه قال سألت أبا الحسن عليه السلام 


عن قول الله عز و جل «وَ إِنِ امرَأَةٌ حَاقَتْ مِنْ بَغْلها تُشُوزاً أو إغاضاً قال اذا كان كذلك فهُم بطلاقها فقالت له امسكنى و ادع 
لكك بعض ما عليك و احللكك من يومى و ليلتى حل له ذلك و لا جناح عليهما .)7١‏ 


5 5" س : لاء. د عع 9 
ومااوواه انو يمير قن الروغد اللمغله الشاقم فال ساد عى فون الول اسمه « إن اقرأة خاقت ون كلها شور أؤ إقاضاً» 


قال هذا تكون عنده المرأه لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له امسكنى و لا تطلقنى و ادع لكك ما على ظهرك و اعطيكك من مالى و 
احللكك من يومى و ليلتى فقد طاب ذلكك كله 9"). 


وما رواه زراره قال سثل ابو جعفر عليه السلام عن النهاريه يشترط عليها عند عقده النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل 
جمعه أو شهر يوما و من النفقه كذا و كذا؟ قال فليس ذلكك الشرط بشىء من تزوج امرأه فلها ما للمرأه من النفقه و القسمه و 
لكنه ان تزوج امرأه فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من 


.١ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
عين المصدر الحديث 7؟.‎ )0( 

(#اعية: المتصدن الحدي 2 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص: // 

حقها على شى ء من قسمتها أو بعضها فان ذلكك جائز لا بأس به .)١١‏ 
«قوله قدس سره: و لو كانت معامله مستقله كفى فيها عموم الناس مسلطون) 


العجب العجب من الماته حيث افاد آنفا بعدم كون القاعده مشرعه و مع ذلكك يقول في المقام بكفايه القاعده لاثنات 
: عافن المسادن 0 بعدم مسترعة و مع مول فى العام يج : 
المدعى و العصمه مخصوصه باهلها و على الجمله: لا مجال للاستدلال بالقاعده فانها 


«قوله قدس سره: و المؤمنون عند شروطهم) 


الشرط لا يصدق على الجعل الابتدائى فلا مجال لاتمام الامر بقاعده نفوذ الشرط و لكن ذكرنا سابقا ان جواز الاباحه المقيده 
على طبق القواعد الاوليه و لا تحتاج الى التماس دليل فانه لا اشكال فى أن المالكك له أن يبيح التصرف فى ماله لغيره. 


«قوله قدس سره: ففى لزومها مطلقا لعموم المؤمنون عند شروطهم) 


الاشكال فى صحه مثل التمليك المذكور و على فرض الاغماض يمكن الاستدلال على اللزوم بوجوب الوفاء بالعقد بمقتتضى 
قوله تعالى «أوفوا بالعقود» و أما لو قلنا بأنها إباحه فى ظرف خاص فلا اشكال فى عدم لزومها لعدم ما يقتضى اللزوم فلاحظ. 


[الخامس فى حكم المعاطاه فى غير البيع من العقود و عدمه] 
«قوله قدس سره: سيما») 


الظاهر انه لا موقع لهذه الكلمه لانه مع فرض فساد الاجاره لا يجوز التصرف فى مال المستأجر. 


.“ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص: 8/ 

«قوله قدس سره: لا يدل على جريان المعاطاه فيها») 

بل يدلّء اذ مع فرض كون الهبه فاسده لا يجوز للمتهب التصرف فى العين الموهوبه. 
«قوله قدس سره: و لكن الاظهر بناء على جريان المعاطاه فى البيع جريانها فى غيره) 


الحق جريان المعاطاه فى جميع العقود الا فيما قام الدليل على عدم كفايه المعاطاه و تقريب المدعى هو التقريب الذى ذكرناه فى 
البيع. 

و ملخص الكلام: انه لا- فرق بين الفعل و القول فكل فعل صدق عليه عنوان البيع أو الاجاره أو الهبه الى غيرها من العقود و 
الايقاعات نلتزم بالكفايه لاطلاق الدليل و الاجماع المدعى على عدم الكفايه غايته اجماع منقول و قد حقق فى الاصول انه لا 
اعتبار بالاجماع المحصل فكيف 


بمنقوله. 


«قوله قدس سره: و لعل وجه الاشكال عدم تاتى المعاطاه بالاجماع» 


ظهر بما ذكرنا فساد أصل الاشكال و ان الحق جريان المعاطاه فى عامه العقود و الايقاعات الا ما خرج بالدليل المعتبر فلا تصل 
النوبه الى الاشكالات المتفرعه عليه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: لاطلاق بعض ادله الرهن» 


لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم فى الحيوان و الطعام و يرتهن الرجل بماله رهنا قال 
نعم استوثق من مالكك ١١‏ فان مقتضى الاطلاق المستفاد من الحديث عدم الفرق بين وقوعه بالقول و بالفعل. 


.١ من الرهن الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
9 عمده المطالب فى التعليق على المكاسب.» ج 3 ص:‎ 
«قوله قدس سره: فتأمل»)‎ 


قال السيد قدس سره فى الحاشيه «لعل وجهه ان مجرد عدم معروفيه الجواز فيه غير مانع و لا يكون دليلا على كون بنائه شرعا 
على اللزوم بأن يكون من لوازمه هذا على أن القبض عند بعضهم شرط فى اللزوم فيكون الوقف قبله صحيحا جائزا» انتهى محل 
الحاجه من كلامه و الحق ان المعاطاه جاريه فى الوقف و لعل السيره جاريه عليه و اللّهِ العالم. 


[السادس فى ملازمات المعاطاه على كل من القول بالملك و القول بالإباحه] 
اشاره 


«قوله قدس سره: من الوجوه الثمانيه) 
اى الوجوه التى استدل بها على لزوم المعاطاه سابقا. 
«قوله قدس سره: و اصاله سلطنه المالكك» 


لا- يحتاج الى الاصل المذكور اذ المفروض ان العين باقيه فى ملكك مالكها و مقتضى اطلاق دليل جواز التصرفات الصادره من 
المالكك جوازه حتى بعد تحقق الاباحه الشرعيه المفروضه فى مورد المعاطاه و أما على فرض الاحتياج الى اجراء الاصل فيشكل 
بكون الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. 


«قوله قدس سره: و هى حاكمه) 


لان الشكك فى بقاء الاباحه ناش من بقاء تلكك السلطنه و 


مع جريان الاصل فى السبب لا تصل النوبه الى الاصل فى المسبب. 

«قوله قدس سره: لو سلم جريانها/ 

لعل وجه الترديد ان المورد من موارد الشكك فى المقتضى و الماتن لا يرى جريان الاستصحاب فيما يكون الشكك فى المقتضى. 
«قوله قدس سره: مندفع بما سيجى ءا 

و هوان الضمان قبل التلف لم يكن و بعباره اخرى لم تكن اليد 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص: 0١‏ 


قبل التلف يد ضمان و بعد التلف نشكك فى الضمان و مقتضى استصحاب عدمه بقاء العدم بحاله و ببيان آخر نشكك فى حدوث 
الضمان و مقتضى الاستصحاب عدم حدوثه. 


«قوله قدس سره: و حيث ارتفع مورد التراد امتنع» 


و على الجمله موضوع الخيار العين الخارجيه و مع عدم بقائها لا مجال لتوهم الخيار و لا فرق فيما ذكر بين تلف كلتا العينين و 
تلف احداهما اذ المتيقن جواز التراد و مع عدم امكانه لا خيار هذا على تقدير العلم بكون الموضوع للخيار عباره عن تراد العينين 
و أما اذا شكك فى أن الموضوع العين الخارجيه أو العقد فأيضا تكون النتيجه عدم الخيار فان المحكم اصاله اللزوم فيلزم قيام 
دليل معتبر على الخيار و حيث ليس فليس. 


و على الجمله: اذا قلنا: ان المستفاد من الاجماع ان موضوع الخيار متقوم بتراد العينين فلا اشكال و لا كلام فى انتفائه مع تلف 
العينين و أما لو شكك فى أن متعلقه التراد أو العقد أو العين كما فى الهبه يكون دليل اللزوم محكما و مقتضيا للحكم باللزوم. 


«قوله قدس سره: لاصاله بقاء سلطنه مالكك العين الموجوده و ملكه لها) 


لا مجال لهذا الاصل فان استصحاب الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد لكن لا يحتاج الى الاستصحاب 
المذكور فان خروج العين 


عن مالك مالكها يتوقف على الدليل و لا دليل على الخروج فيمكن الرجوع الى القاعده الاوليه. 


الا أن يقال: لا يمكن الالتزام به اذ يلزم الجمع بين العوض و المعوض و صفوه القول: انه لو قلنا بأن المستفاد من الشرع الاقدس 
انه لا يمكن الجمع بين عدم ضمان من تلفت احدى العينين 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص: 87 


عنده و بقاء العين الاخرى الباقيه فى ملكه فلا مجال للرجوع بل مقتضى القاعده الالتزام بصيروره العين الباقيه مملوكه لمن تكون 


عنده. 
«قوله قدس سره: انما الكلام فى الضمان اذا اراد الرجوع» 


قد ظهر مما تقدم انه لا مجال لرجوعه فانا لو قلنا بأنه لا يمكن الجمع بين العوض و المعوض و المفروض عدم ضمان من تلفت 
عنده العين فلا مجال لرجوعه. 


«قوله قدس سره: و ليس هذا من مقتضى اليد) 
اذ المفروض ان العين التالفه قبل تلفها لم تكن مضمونه و بعد تلفها لا موضوع للضمان. 
«قوله قدس سره: و لكن يمكن أن يقال: ان اصاله بقاء السلطنه حاكمه على اصاله عدم الضمان)» 


الظاهر ان مراده ان مقتضى الاستصحاب بقاء سلطنه مالكك العين الموجوده و بعد رجوعه فى العين لا يبقى مجال لاصاله البراءه 
عن الضمان بالمثل أو القيمه لكن الاشكال فى أن الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد و المتعين أن يقال: ان 
العين الموجوده باقيه فى ملكك مالكها فرجوعه فيها لا يتوقف على الاصل بل الرجوع على طبق القاعده الا-وليه و ان قلنا 
بصيرورتها مملوكه لذى اليد فلا مجال للرجوع. 


ويمكن أن يقال: ان مقتضى بقاء العين الموجوده فى ملكك مالكها جواز استردادها لمالكها و لازمه كون الاخذ ضامنا للتالف 
بالمثل أو القيمه. 


ولقائل أن يقول: لا مجال لهذا البيان 


و ان اصاله بقاء السلطنه و استصحابه حاكم على اصاله عدم الضمان لان الاستصحاب معارض 
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باستصحاب عدم الجعل الزائد و على فرض جريانه لا يكون حاكما على اصاله عدم الضمان الاعلى القول بالمثبت لان لازم بقاء 
السلطنه كون التالف مضمونا بالمثل أو القيمه و لا نقول بالمثبت. 


وان شثت قلت: 


يمكن تقرير الحكومه بوجهين 


الوجه الأول: أن يقال: ان الشك فى ثبوت الضمان بالمثل أو القيمه مسبّب عن الشك فى بقاء سلطنه المالى الاول 


و عدم بقائها و الاصل السببى حاكم على الاصل المسببى. 


وفيه ان مجرد كون احد الاصلين مسببا عن الاخر لا يوجب الحكومه بل الحكومه تتوقف على كون الاثر المترتب على الاصل 
المسببى اثرا للاصل السببى و من الظاهر ان المقام لا يكون كذلك اذ الا-ثر المترتب على اصاله بقاء السلطنه جواز رجوع 
المالك فى العين و لازمه ضمان من تلفت العين عنده بالمثل أو القيمه و هذا من مصاديق الاصل المثبت الذى لا نقول به. 


الوجه الثانى: أن يقال: ان الاستصحاب الجارى فى طرف يتقدم على البراءه فى الطرف الآخر 


ففى المقام الاستصحاب الجارى فى طرف مالكك العين الباقيه يتقدم على اصاله براءته عن المثل أو القيمه. 


و يرد عليه أولا ان تقدم الاستصحاب على البراءه فيما يكون مجراهما واحدا مثلا- لو شكك فى حليه لحم و حرمته من حيث 
الشكك فى التذكيه و عدمها يكون استصحاب عدم التذكيه حاكما على اصاله البراءه و أما اذا لم يكن كذلكك كما لو علم اجمالا 
بأنه اما وقع نجاسه فى الاناء الفلانى و تنجس ما فيه من المائع الموجود فيه و اما يكون ذلك المائع الاخر بولا لا يمكن أن يقال 
ان استصحاب عدم وقوع النجاسه فى الاناء يجرى و به يحرز كون المائع الآخر بولا الاعلى 
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القول باعتبار الاصل المثبت بل يقع التعارض بين الاستصحاب و قاعده الطهاره الجاريه فى الاناء الاخر. 


و ثانيا: انه يمكن أن يقال: ان مقتضى الاستصحاب عدم اشتغال ذمه مالكك العين الموجوده بالمثل أو القيمه فالتعارض بين 
الاستصحابين ا بين الاستصحاب و البراءه. 


اضف الى ذلكك كله: ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد و الحق أن يقال- كما 
قلنا: - لا دليل على ضمان التالف و من 


ناحيه اخرى لا يمكن الجمع بين العوضين فنقول: القاعده دخول العين الباقيه فى ملكك ذى اليد بمجرد تلف العين اللاخرى أى 
بتلف العين التالفه تدخل العين الباقيه فى ملكك من تكون فى يله. 


و قال سيدنا الاستاد: مقتضى استصحاب بقاء العين التالفه فى ملكك مالكها تحقق الضمان بالمثل أو القيمه. 


و يرد عليه أولا: ان الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد و ثانيا انه باى دليل نحكم بالضمان مع عدم 
كون اليد يد ضمان. 

وقال أيضا فى هذا المقام: ان المعاطاه تقتضى الملكيه غايه الامر الاجماع قائم على عدم تحقق الملكيه و تحقق الاباحه الى زمان 
تلف احدى العينين فنلتزم بدخول العين قبل التلف فى ملكك من تلفت عنده و دخول مقابل التالف فى ملكك من تكون العين 


باقيه فى يده فلا تصل النوبه الى استصحاب بقاء السلطنه و لو اغمض عن الدليل الاجتهادى نقول: مقتضى استصحاب بقاء كل 
من العينين فى ملكك مالكه الضمان بالمثل أو القيمه فلا تصل النوبه الى استصحاب بقاء السلطنه. 
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و يرد عليه: ان المستفاد من الاجماع ان الملكيه لم تحصل فيكون البيع الصادر من المالكك غير مؤثر و بعباره اخرى: بعد قيام 
الاجماع نعلم ان ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد فاذا كان كذلكك يكون الالتزام بتحقق الملكيه حين التلف محتاجا الى قيام 
دليل شرعى عليه. 

و على الجمله: بعد قيام الاجماع يسقط البيع الواقع الصادر عن المالكك عن الاعتبار هذا بالنسبه الى ما أفاده أولا و يرد عليه 
بالنسبه الى ما أفاده ثانيا بأنّ استصحاب بقاء الملكيه معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. 


مضافا الى انه ما الدليل على تحقق الضمان بالمثل 


اذا عرفت ما ذكرنا فالحق كما تقدم ان نقول: ان العين التالفه مضمونه بالعين الباقيه بمقتضى السيره العقلائيه و لكن الذى يهون 
الخطب انه لا اساس لهذا البحث المذكور و الحق ان المعاطاه قسم من البيع فلا مجال لهذا البحث الطويل العريض الا من باب 
تبعيه الاساطين حيث تعرضوا لهذا الفروع التى لا أصل لها. 


واسكق أن يقال: ان مقتضى قاعده التسلط على المال تسلط المالكك على ارجاع العين الموجوده و حيث ان قاعده التسلط دليل 
اجتهادى يترتب عليه ان ضمان التالف بالمثل أو القيمه الا أن يقال: 


انه لا دليل على أن كل دليل اجتهادى يترتب عليه اللوازم العقليه و بعباره اخرى: لا دليل على اعتبار مثبتات الاماره على الاطلاق 


«قوله قدس سره: فعلى القول بالملكك يملكه من فى ذمته فيسقط عنه) 
كما هو المعروف عندهم من أن نتيجه ملكك ما فى الذمه السقوط 
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عما فى الذمه و ربما يرد عليه بأن ملكيه الانسان لما فى نفسه ان كانت امرا ممكنا فلا وجه للسقوط وان لم تكن ممكنه فلا وجه 


للحدوث و بعباره اخرى: لا وجه للتفريق بين الحدوث و البقاء. 
ويمكن أن يجاب عن الاشكال المذكور ان المراد من الحدوث الملكك التقديرى الفرضى نظير ملكيه الانسان للعمودين. 
«قوله قدس سره: و يحتمل العود و هو ضعيف)» 


بل لا وجه له و يمكن الاستدلال على المدعى بوجه آخر أيضا و هو ان القدر المعلوم من الاجماع صوره امكان التراد و حيث انه 
لا مجال له فلا خيار فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و الظاهر ان الحكم كذلك على القول بالإباحه) 


بأن نقول: يملكك المدين ما فى ذمته فيسقط. و يرد عليه 


انه لا موجب لتملكه ما فى ذمته بمجرد الاباحه و لعله اشار الى هذا بقوله «فافهم» و الله العالم. 
«قوله قدس سره: و لو نقل العينان» 

فان القدر المعلوم من الاجماع صوره امكان التراد و أما اذا لم يمكن فلا خيار. 

«قوله قدس سره: و كذا على القول بالإباحه» 

الكلام فيه هو الكلام بلا كلام. 

«قوله قدس سره: فيستصحب'» 


لا مجال للاستصحاب المذكور اذ المفروض ان موضوع التراد انعدم و ارتفع الخيار و عوده خلاف مقتضى الاستصحاب فان 
مقتضاه عدم العود مضافا أن استصحاب الحكم الكلى معارض بعدم الجعل الزائد. 
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أما وجه ضعف الوجه الأول فلان دخول العين فى ملك البائع يقطع علقه العين عن المالكك الاول و لا دليل على رجوعها و أما 
وجه ضعف الوجه الثانى فلما تقدم من الماتن من عدم جواز البيع من غير المالك و قد تقدم منّا النقاش فى الدعوى المذكوره 


فلا نعيد. 

الزلةالمنق سراابح الراو اهب اللشارعم كانه 

بلا فرق بين كون الاباحه شرعيه أو مالكيه اذ على كلا التقديرين تكون العين باقيه فى ملكك المالكك الاول. 
«قوله قدس سره: لم يبعد كون اجازته رجوعا/ 


بل يبعد اذ على القول بالملكيه لا بد من انتقال العين الى ملكك المالك الاول فتأثير الاجازه يتوقف على الفسخ و الحال ان 
الفسخ يتوقف على الاجازه. 


«قوله قدس سره: لغى الرجوع» 


ماذكر مبنى على كون الاجازه معرفه محضه و هذا القول فاسد مضافا الى أن القول المذكور مبنى على صدور الاجازه من 
المالكك و المفروض ان الرجوع الذى فرض قبلها اخرج العين عن ملكك المجيز فلا اثر للاجازه بعد رجوع المالكك الاول. 


«قوله قدس سره: و هو ضعيف» 


وجه للرجوع بعد عدم امكان التراد. 
«قوله قدس سره: فالاصل بقاء التسلط على ماله» 


ان كان المراد من الاصل المذكور الاستصحاب فيرد عليه ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم 
الجعل الزائد كما مد مرارا و ان كان المراد قاعده سلطنه المالكك على ماله 
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فالظاهر تماميه المدعى بلا فرق بين كون الاباحه مالكيه أو شرعيه. 

«قوله قدس سره: فلا لزوم على القول بالإباحه). 

لعدم المقتضى لتحقق اللزوم كما مرّ آنفا. 

«قوله قدس سره: ففى اللزوم وجهان' 

لا مجال للاستصحاب أما أولا فلان مقتضى دليل كون العقد لازما لزومه و أما ثانيا فلعدم جريان الاستصحاب فى الحكم الكلى. 
«قوله قدس سره: ثم انكك قد عرفت مما ذكرنا انه ليس جواز الرجوع» 


تاره نقول بأن المعاطاه توجب الملكيه و الانتقال غايه الا-مر بلحاظ الاجماع نلتزم بالملكيه الجائزه و اخرى نقول: بأن المعاطاه 
التى قصد بها الملكيه توجب الاباحه و ثالثه نتكلم فى المعاطاه التى قصد بها الاباحه أما على الاول فنقول: القدر المعلوم من 
الاجماع وجود الخيار ما دام كون المتعاملين فى قيد الحياه و لم يعرضهما جنون أو سفه فيؤخذ بدليل اللزوم الا فى المقدار الذى 
علم بوجود الخيار كما ان مقتضى الاقتصار على القدر المعلوم عدم الخيار على فرض الاسقاط. 


وخاز اخران الكسهة لقناء العا هت الانشقاط الخد اسيم احتدهناء املق دولك عبان اننيب تعبات الحيان يعد 
الاسقاط و شى ء من الوجهين لا يؤثر أما الوجه الأول فلان المفروض عدم الاطلاق و الدليل هو الاجماع و الاجماع دليل لبى لا 
اطلاق له. 


و أما الوجه الثانى فلان الاستصحاب لا يجرى فى الحكم الكلى و أما على الثانى فلا بد من متابعه الدليل اذ قد مر 


منا ان مقتضى دليل الاباحه الشرعيه ان ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد و لا مجال 
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لان يقال: ان البيع الصادر من المالكك أثر فى الانتقال و الملكيه فنأخذ بمقتضاه و نرفع اليد بالمقدار الذى دل الدليل على 
ارتفاعه فان المقصود للمالكك البائع و المشترى الانتقال من اوَّل الامر و المفروض عدم تحققه و أيضا المفروض انهما لم يقصدا 
الا الملكيه الخاصه و لم تحصل و غيرها لم يكن مقصودا و التمسكك لاثبات القسم الاخر بالسيره غير صحيح اذ المفروض ان 
السيره جاريه على الملكيه من أول الامر على نحو اللزوم و لا سيره على فرض القول بالإباحه. 


و أما على الثالث فالا-مر أشكل فان المفروض ان المتعاملين لم يقصدا البيع بل مقصودههما الاباحه و تحقق الملكيه بلا معامله 
جديده يحتاج الى الدليل و لولاه فمقتضى القاعده بقاء العين فى ملكك مالكها و عدم انتقالها الى غيره فلاحظ. 


[السابع: أن الشهيد الثانى ذكر فى المسالك وجهين فى صيروره المعاطاه بيعا بعد التلف] 
«قوله قدس سره: السابع: ان الشهيد الثانى ذكر فى المسالكك وجهين فى صيروره المعاطاه بيعا بعد التلف) 


تاره يقصد المتعاقد ان بالمعاطاه الاباحه و اخرى يقصد ان الملكيه و على الفرض الثانى تاره نقول بأنها تفيد الملك اللازم 
كالعقد اللفظى و اخرى نقول انها تفيد الملككث الجائز و ثالثه نقول انها تفيد الاباحه فالصور المتصوره اربع. 


أما الصوره الاولى فلا كلام فى كونها خارجه عن دائره البيع و لا مجال لتوهم جريان احكام البيع عليها اذ المفروض ان المالكك 
قصد الاباحه فان لكل مالكك أن يبيح التصرف فى ماله لغيره و بقاء الاباحه ببقاء إباحه المالكك و من بيده الامر. 


و أما الصوره الثانيه فلا اشكال فى ترتب احكام البيع عليها 


ولا 
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اختصاص تتلكك الاحكام بالعقد اللفظى و لا دليل عليه و عهده دعوى انصراف ادله تلك الاحكام الى العقد اللفظى» على 
مدعيها. 


و أما الصوره الثالثه فأيضا الامر كذلكك اى يترتب عليها احكام البيع من الخيار و غيره و اختصاص حكم الخيار بالعقد الذى بنائه 


و أما الصوره الرابعه فان قلنا بأنه استفيد من الشرع الاقدس انه لا تترتب عليها الملكيه الا بعد عروض احد الملزمات نلتزم بجريان 
أحكام البيع عليها من ذلكك الزمان كزمان التلف مثلا نظير تحقق الانتقال فى الصرف و السلم من زمان تحقق القبض. 


و على الجمله: ان تم الدليل يمكن أن يقال ان البيع المؤثر الشرعى عباره عن المعاطاه و تحقق الملزم فتكون المعاطاه قسما من 
البيع و يترتب عليها احكام البيع من الخيار و غيره و عليه يكون مبدأ الخيار من زمان اعتبار الشارع كونها بيعا و هو زمان الانتقال 
و قبله تكون العين باقيه على ملكك مالكها غايه الامر الشارع الاقدس جوز التصرفات التى تصدر ممن تكون العين فى يده و هذا 
الّذى نقول لا ينافى مع ما مر منا من أن الحكم بالإباحه ينافى الصحه بل لا بد من الحكم بالبطلان فان ما وقع لم يقصد و ما قصد 
لم يقع, فان ما ذكرناه سابقا مبنى على عدم قيام دليل على الصحه من زمان اللزوم و أما مع قيام الدليل فلا مانع عن الالتزام بهذه 
المقاله كما ان الامر كذلكك فى بابى الصرف و السلم. 


و بما ذكرنا ظهر ان 


المعاطاه بيع من اول الامر لا انها تصير بيعا بعد التلف كى يقال: انه لا مقتضى لكونها بيعا بعد ما لم تكن فانها بيع من اوَّل الامر 
غايه الامر الشارع الاقدس قيدها بقيد 
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و اشترط فيها شرطا. 

«قوله قدس سره: لاطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها/ 

الظاهر ان مرادهم بالنفى عدم ترتب اثر البيع عليها حال وقوعها لا سلب العنوان اى عنوان البيع عنها و بين المقامين بون بعيد. 
«قوله قدس سره: فهل الثلاثه من حين المعاطاه)» 


قد ظهر مما ذكرنا ان مبدأ الخيار من حين اللزوم لا من باب ان الخيار لا يتصور مع الجواز بل من باب ان الخيار حكم للعقد 


«قوله قدس سره: اللهم الا أن يجعل المعاطاه جزء السبب' 
فانه المتعين. 
«قوله قدس سره: و الاقوى عدم ثبوت خيمار الحيوان» 


بل مقتضى القاعده جريان خيار الحيوان فيها بعد تحقق اللزوم و أما قبله فلا يجرى فيه خيار الحيوان و لا غيره لعدم تماميه العقد 
شرعا كما مرٌّ. 


«قوله قدس سره: و أما خيار العيب و الغبن» 

قد ظهر بما ذكرنا عدم الفرق بين أقسام الخيار و ان جميع اقسامه تجرى فى المعاطاه. 
«قوله قدس سره: كما ان خيار المجلس منتف) 

لافرق بين خيار الحيوان و المجلس فلاحظ. 

«قوله قدس سره: أو بيعا متزلزلا» 

هذا هو المتعين فانه لا اشكال فى كونها بيعا غايه الامر تكون جائزه. 
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شعه اللزوم) 
5 9 ؛ 
ه: حتى يت بعد الل 
«قوله قدس سر ظ 
0 اللزوم مر. 
قلس سره: فافهم») 
«قوله ة س سره: فافهم 


5 
لعله لتزام بالملكيه بعد تحقق احد 
تناذ الالتزام ب : 
لى ان القول بالإباحه لا تنافى 
اشاره | 


الملزمات. 
[الثامن لا إشكال فى تحقق المعاطاه المصطلحه التى هى المعركه بين الخاصه و العامه بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحه بالفعل] 
«قوله قدس سره: فهل يرجع ذلك الانشاء القولى الى حكم المعاطاه) 


الذى يختلج بالبال أن يقال انه لا وجه لاشتراط قيد فى العقود و الايقاعات بل الميزان بصدق العنوان المأخوذ فى دليل صحه 
ذلكك العقد أو الايقاع فانه مع صدق العنوان يؤخذ بإطلاق دليل الصحه مثلا الميزان فى باب البيع صدق عنوانه و بعد فرض 
الصدق يؤخذ بإطلاق قوله تعالى «احل الله البيع» و هكذا فى بقيه العقود و الايقاعات و لا يشترط فى شى ء منها خصوص اللفظ 
فضلا عن اشتراط شروط فى اللفظ فان الامر الانشائى متقوم بالاعتبار النفسانى و ابراز ذلكك الاعتبار بمبرز بلا فرق بين الفعل و 
القول. 


نعم يشكل الامر فى موردين احدهما: فى مورد لا يكون لدليل الامضاء اطلاق فلا بد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن اذ مع 
الشكك يكون المرجع فى باب الوضعيات التقييد و التضييق بخلاف باب التكاليف فان المرجع فيها أصل البراءه. 


ثانيهما: أن يقوم دليل على الاشتراط فى مورد خاص كما هو كذلك فى باب الطلاق فانه لا يتحقق الا بالصيغه الخاصه فعلى هذا 
الاساس لا يبقى مجال لهذا البحث لكن لو اغمض عما ذكرنا و قلنا: 


ان البيع لا يتحقق الا بالصيغه الخاصه فلو تحقق اللفظ خاليا عن 
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الشرط فهل يترتب عليه حكم المعاطاه؟ 


الحق انه لا يترتب عليه فانه على هذا الاساس يكون الالتزام بتأثير المعاطاه فى الاباحه الشرعيه بدليل خاص و لا وجه لتسريه 
ذلك الحكم الوارد فى ذلك المقام الى غيره بلا فرق بين تحقق التقابض بعد العقد اللفظى الفاسد و عدمه اذ التقابض الواقع بعد 
اللفظ كالتقابض الواقم بعد كل عقد فاسد و كالتقابض الواقع بعد القمار 


فانه وفاء بذلك العقد الفاسد نعم لو قصدا المعامله و تعاملا معاطاه يترتب عليها ذلكك الاثر اذ لا نشترط فى المعاطاه أن لا 
يسبقها عقد فاسد لكن هذا استثناء منفصل و أيضا لو كان المالكك راضيا بتصرفات الطرف الاخر فى ماله يجوز التصرف له 
بجواز التصرف فى مال الغير برضاه و هذا فرض خارج عن محل الكلام و لو أراد كل منهما إباحه ماله للآخر باللفظ تتحقق 
الاباحه بلا كلام و لا اشكال. 


«قوله قدس سره: و لا يكفى فيه عدم العلم) 


قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام: «انه لا مجال لاستصحاب بقاء الرضا اذ كل تصرف يحتاج الى الرضا و مقتضى الاصل عدمه 
فالاستصحاب يقتضى الحرمه لا الجواز). 

و الذى يختلج بالبال أن يقال: تاره يتعلق رضى المالكك بالتصرف فى ماله بمقدار ساعه فلو شكك فى الزائد يكون مقتضى الاصل 
عدم حدوثه؛ و اخرى يتعلق بالتصرف بمقدار ساعه و قبل انتهاء الساعه يشكك فى رجوعه فلا اشكال فى أن مقتضى الاستصحاب 


عدم رجوعه الغير فى داره و يقول فى الحال الحاضر انا راض بسكونتكك فى دارى و أما بعد فلعل اللّه يحدث امرا فلا ارى مانعا 
من استصحاب بقاء رضاه 
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بالسكونه لو شكك فى بقاء رضاه كما ان الامر كذلك فى بقيه الموضوعات مثلا لو كان زيد مشغولا بالتكلم و نشكك فى بقائه و 
عدمه يجرى الاستصحاب و نحكم ببقائه على التكلم و كذا لو كان قائما و هكذا و هكذا فلاحظ. 


«قوله قدس سره: جهه تقييديه» 


أى دفع العين بعنوان ان المدفوع إليه مالكك للعين و داين و بعباره اخرى: لا يرضى بالدفع الا بعنوان الوفاء بالعقد ولا يكون 
راضيا 


بالدفع على الاطلاق. 
«قوله قدس سره: فان بناء الناس على أخذ الماء») 


لا يبعد أن تتحقق المعاطاه بما ذكر فان المالكك أى صاحب الدكان قد اذن بقبض الماء و البقل و وضع الفلوس فى المحل المعدّ 
له فكأن القابض و الاخذ بالوكاله من المالكك يأخذ البقل و بالاصاله يدفع الفلس و صاحب البقل باذنه فى الوضع فى المحل 
المعد له كانّه يقبض الفلوس بالواسطه و بالآله فيتحقق البيع و الشراء بهذا النحو. 


«قوله قدس سره: و على دخول الحمام) 


لا يبعد أن يكون صاحب الحمام راضيا بالغسل بالضمان فالداخل فى الحمام يصير ضامنا و يدفع دينه بوضع الفلوس فى الكوز و 
كان الحمامى يأخذ الفلوس بالواسطه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: على القول بالإباحه» 


بل الامر كذلكك على القول بالملكيه و لم يعلم وجه تخصيص الحكم بصوره القول بالإباحه أما الاباحه المالكيه أى يكون آخذ 
البقل يقصد الاباحه فهو خارج عن محل الكلام اذ الكلام فى المعاملات المتعارفه 
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التى يقصد بها التمليكك و مع قصد التمليكك لا فرق فى النتيجه بين أن يحكم الشارع بالملكيه و بين ما يحكم بالإباحه فلاحظ. 
مقدمه فى خصوص الفاظ البيع: 

اشاره 

«قوله قدس سره: قد عرفت ان اعتبار اللفظ فى البيع بل فى جميع العقود مما نقل عليه الاجماع» 

ربما يقال: انه يمكن الاستدلال على المدعى أى اعتبار اللفظ فى العقود بأمور: الاول الشهره العظيمه الفتوائيه. 

و فيه انه قد ثبت فى محله ان الشهره الفتوائيه لا تكون حجه بلا فرق بين العظيمه منها و غيرها. 


الثانى: الاجماع المنقول. و فيه: انه قد تقرر فى محله عدم اعتبار الاجماع المحصل فكيف بالمنقول منه سيّما فى المقام حيث انه 
كيل استحاة السحسو الى عقن التسوضن الذى نشين إليه إن 


شاء الله اد 


الثالث: جمله من النصوص و قد تعرضنا لهذه النصوص فى اوائل بحث المعاطاه تبعا للشيخ حيث قال قدس سره «و قد يظهر 
ذلكك من غير واحد من الاخبار» فراجع ما ذكرناه هناكك و ملخص ما قلناه هناكك ان الاخبار المشار إليها لا تدل على المدعى أما 
النص الوارد فى بيع المصحف ١١‏ فيدل على النهى عن بيع المصحف و جواز بيع الغلاف و نحوه. 


و أما الخبر الدال على تحليل الكلام و تحريمه 07١‏ فقد فرض فى 


.29 تقدم فى ص‎ )١( 
.09 تقدم فى ص‎ )0( 
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مورده الكلاسم و أما الخبر الوارد فى بيع القصب ١١‏ فقد فرض كون البيع واقعا على الكلى و لا يتحقق بالمعاطاه بالإضافه الى أن 
السائل يسأل عن حكم ما لو احترق القصب فلا يستفاد من تلكك الاخبار الاشتراط و يضاف الى ذلكك عدم تماميه اسناد تلكك 


«قوله قدس سره: لا لاصاله عدم وجوبه») 


فان مقتضى الاصل فى الامور الوضعيه هو الاشتراط و التقييد مثلا لو شكك فى اعتبار العربيه فى صيغه النكاح لا بد من الالتزام 
باعتبارها اذا لم يكن اطلاق لاسن مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الزوجيه و قس عليه بقيه الموارد بخلاف باب التكاليف فان 
مقتضى البراءه السعه و عدم الالزام. 


وربما يقال- كما عن المحقق الا-يروانى قدس سره:-: انه لا فرق بين التكليف و الوضع من هذه الجهه أى يمكن رفع الحكم 
الوضعى بحديث الرفع حيث ان الامام عليه السلام استدل بحديث الرفع على فساد طلاق المكره و عتاقه. 


لاحظ ما عن أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقه ما يملكك 


وهف لكك دقان لاي فال فال رسال اللشيل” اللدتعليةبو الوه هه اشرما اك هوا علية و نا ا وام | ع 15 
ٍ ثم سو : ضع عن امتى ما اكرهوا علب بيط 


و لاحظ ما رواه سعد بن أبى خلف قال: قلت لابى الحسن موسى عليه السلام انى كنت اشتريت أمه سرا من امرأتى و انه بلغها 
ذلكك فخرجت من منزلى و أبت أن ترجع الى منزلى فاتيتها فى منزل أهلها فقلت لها ان الذى بلغكك باطل و ان الذى أتاكك بهذا 


عدو لكك أراد أن 


.29 تقدم فى ص‎ )١( 
.8 من ابواب الايمان الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )0( 
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معدا كك فقالك: لاو اللدالا دكراة بق و اسك كي" اننا حش : دلت : ل عق كل حارية اكه بوبعنة مالك إن كدت اشدررت 
جاريه و هى فى ملككك اليوم فحلفت لها بذلكك فأعادت اليمين و قالت لى: فقل: 


كل جاريه لى الساعه فهى حره فقلت لها: كل جاريه لى الساعه فهى حرّه و قد اعتزلت جاريتى و هممت ان أعتقها و اتزوجها 
لهواى فيها فقال ليس عليكك فيما احلفتكك عليه شى ء و اعلم انه لا يجوز عتق و لا صدقه الا ما اريد به وجه الله عز و جل و ثوابه 


للقة 
فانه يستفاد من النص الخاص ان الحديث الرفع يرفع الحكم الوضعى كما يرفع الحكم التكليفى. 


اقول: يرد على الاستدلال المذكور أولا ان حديث الرفع المتضمن لرفع ما لا يعلم ضعيف سندا و على فرض تسلم ان المشهور 
عمل به لا اثر له لما ذكرناه مرارا من عدم جبر الحديث الضعيف سندا بعمل المشهور. 


و ثانيا: ان الرفع قابل فى مورد يكون الوضع قابلا و 


حيث ان الجزئيه و الشرطيه و المانعيه و القاطعيه امور واقعيه انتزاعيه و غير قابله للجعل لا يمكن رفعها أيضا الا برفع منشأ انتزاعها. 


توضيح المدعى: ان الامر اذا تعلق بمركب اعتبارى كالصلاه مثلا ينتزع من المركب المأمور به ان الركوع جزء للصلاه و أيضا 
السجود من أجزائها و هكذا و الا فلا يتصور كون الامر الفلانى جزء للصلاه و هذا الجزء المنتزع لا يسقط عن الجزئيه الا برفع 
الامر عن المركب و اذا فرض رفع الامر عن المركب فتعلق الامر بالمركب الفاقد لذلك الجزء يحتاج الى دليل آخر غير حديث 
الرفع . 


وان شئت قلت: ان حديث الرفع يكون متكفلا للرفع لا للوضع 


)١1(‏ الوسائل الباب ١8‏ من الايمان الحديث ”؟. 
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وقس على الجزئيه بقيه المذكورات من الشرطيه و المانعيه و القاطعيه. 


و ما ورد من الامام عليه السلام من الاستدلال بحديث الرفع لرفع الاثر عن الطلاق الاكراهى مغاير مع المقام فان المستفاد من 
حديث الرفع و كذلك من استدلال الامام عليه السلام ان الامر الاكراهى لا أثر له و لا يكون موضوعا للحكم الشرعى. 

و بعباره اخرى: يكون الرفع واقعيا و تكون النتيجه انه يشترط الطلا-ق مثلا بعدم كونه اكراهيا و لا يقاس مقامنا بذلك المقام 
حيث ان ما لا يعلم يكون الحكم الواقعى محفوظا فيه فى الواقع فان الاحكام الواقعيه محفوظه فى حال الجهل كما حقق فى 


محله. 


فغايه ما يمكن أن يقال ان حديث الرفع لا يختص بالتكليف بل يشمل الامور الوضعيه فتكون النتيجه رفع الحكم عن المجهول و 
لكن لا دليل على تعلق الاثر بالفاقد فطبعا يكون داخلا فى مورد الشكك و مقتضى الاصل عدم ترتب الاثر و 


عليه لا بد من الا-لتزام بالتفصيل بأن نقول فى كل عقد أو ايقاع اذا كان اطلاق أو عموم موجودا يرجع إليه فى كل مورد 
مشكوك فيه و يدفع احتمال القيد الفلانى و الشرط الكذائى و مع عدم الاطلاق و العموم لا مناص عن الاحتياط و التحفظ على 


«قوله قدس سره: بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ فى طلاق الاخرس» 


لاحظ ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأه ثم يصمت فلا يتكلم 
قال: 
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يكون أخرس؟ قلت: نعم فيعلم منه بغض لا-مرأته و كراهته لها أ يجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لاو لكن يكتب و يشهد على 
ذلك قلت: لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها؟ فقال بالذى يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت و من كراهته و بغضه لها "١١‏ 


«قوله قدس سره: ثم لو قلنا ان الاصل فى المعاطاه اللزوم بعد القول بافادتها الملكيه» 


يختلج بالبال ان مراده قدس سره من العباره ان المعاطاه على فرض عدم كونها كالبيع اللفظى و عدم جوازها انما يختص الحكم 
بالخروج بالنسبه الى القادر على الانشاء باللفظ و أما من لا يقدر على اللفظ فالمعاطاه الصادره عنه كالبيع اللفظى بلا فرق. 


«قوله قدس سره: لفحوى ما ورد من النص على جوازها فى الطلاق» 


لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها و يعتزلها "١‏ و 


الحديث ضعيف سندا. 


«قوله قدس سره: و فى بعض روايات الطلاق ما يدل 


على العكس») 
لاحظ ما رواه البزنطى 3١‏ فانه يفهم من الحديث ان الكتابه مقدمه على الاشاره فلاحظ. 
«قوله قدس سره: عملا باصاله بقاء الملكك) 


قد ذكرنا مرارا ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض 


.١ باب طلاق الاخرس الحديث‎ ١118 الكافى ج * ص‎ )١( 
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ل ل 
لبقاء كل عين فى ملكك صاحبها قوله تعالى (إِلَا أَنْ كو ا عَنْ ترأاض' 


فان المستفاد من الآيه الشريفه بقاء كل ملكك فى ملكك مالكه و يكون السبب الوحيد للخروج التجاره عن تراض. 
«قوله قدس سره: و لآن المخاطب لا يدرى بم خوطب» 


هذا الاشكال فى غايه السقوط اذ يمكن افهام المخاطب باقامه القرينه بحيث لا يبقى له شكك فى المراد و مقتضى القاعده أن 
يقال كما مرّ: ان كل عقد أو ايقاع يكون لدليل امضائه الاطلاق و صدق عنوان ذلكك العقد أو الايقاع فى الخارج يحكم بصحته 
بمقتضى ذلك الاطلالق الذى فرض بلا فرق بين كون المبرز لذلك الاعتبار النفسانى لفظا أو فعلا و على تقدير كونه لفظا لا 
فرق بين كونه باللفظ الصريح و كونه بالظاهر فى المراد و بلا-فرق بين كونه مجازا أو كنايه و لا-وجه لا-شتراط أمر آخر بل 
الميزان انطباق ذلكك العنوان على ما فى الخارج. 


«قوله قدس سره: فيفيد إراده نفسه بالقرائن» 


الظاهر انه لا مصداق لهذا الكلى المذكور فان البائع اذا قال أدخلت الدار فى ملككك بكذا مقدار و اراد البيع يتحقق البيع و بعباره 
اخرى: الادخال فى الملكك له مصاديق فان 


كان مع العوض يكون بيعا و ان كان بلا عوض يكون هبه و هكذا. 


و ببيان آخر: الانشاء يقع من أول الامر على التمليكك الخاص الا أن يقال هذا هو المقصود اى المقصود ان الادخال فى الملكك 
لازم اعم. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١١١‏ 


و فيه ان الادخال فى الملك مع العوض ليس الا البيع و لا يقاس بقول القائل زيد كثير الرماد فانه يخبر عن كثره رماده لكن 
مراده الجدى كونه جوادا نعم لا يبعد أن ينطبق على المقام ما لو قال البائع للمشترى تصرف فى هذه العين تصرفا جائزا و أراد 
بهذا الجمله بيع العين فان جواز التصرف فى العين لازم أعم للبيع اذ جواز التصرف يجتمع مع البيع و الاجاره و الهبه و العاريه و 
القرض الى غيرها فلاحظ. 


اقواله.قدسن :سوه :و الذى يظهر من التضوطل المتفرقة» 
قد اشيرت الى هذه النصوص سابقا و قلنا هذه النصوص لا تدل على اشتراط اللفظ فى الايجاب و القبول فراجع ما ذكرناه هناكك. 
«قوله قدس سره: فتأمل» 


لعل وجه الامر بالتأمل ان الفقهاء الذين لم يتعرضوا لخصوص لفظ خاص فى الايجاب لم يكونوا فى مقام البيان من هذه الجهه 
بل كانوا فى مقام بيان لزوم كون العقد باللفظ فقط فلا يمكن استفاده الاطلاق من كلامهم لعدم تماميه مقدمات الحكمه هذا. 


و لكن يرد على هذا البيان انه لو فتح باب هذا التقريب لا نسد باب الاخذ بإطلاق الكلام فى كل مورد شكك فى كون المتكلم 
فى مقام البيان أم لا و الحال ان مقتضى اصاله البيان حمل كون المتكلم فى مقام البيان فلاحظ. 


«قوله قدس سره: بلفظ السلم» 


السلم عباره عن تعجيل الثمن و التأخير فى المبيع و بعباره اخرى 


دفع الثمن عاجلا و تسليم المبيع آجلا. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١١7‏ 
«قوله قدس سره: وليتكك العقد ...» 


التوليه فى البيع» ببع السلعه برأس المال فان هذا كله يؤيد ما قلناه من عدم وجه لاشتراط ماده خاصه و نحو مخصوص فى صيغه 
البيع بل ينعقد بكل لفظ يدل على المراد و يصدق عليه فى العرف عنوان البيع. 


«قوله قدس سره: و التشريكك فى المبيع بلفظ شركتكك'» 


لا يبعد أن يكون المراد من الجمله أن المشترى بعد اشتراء العين يشركك صديقه فى المبيع و يبيع نصف العين منه و يقول له 
ش ركتكك. 


«قوله قدس سره: فالخطاب فى نفسه محتمل لا يدرى المخاطب ...) 


لا اشكال فى أن ابراز ما فى النفس يمكن باللفظ فابراز المقصود باللفظ أمر ممكن و عليه لا يتجه ما أفاده الماتن و لا يصح ما 
أفيد فى المقام فلاحظ. 


«قوله قدس سره: لكن هذا الوجه لا يجرى فى جميع ما ذكروه من أمثله الكنايه) 


مثلا لو قال البائع: أدخلت الدار فى ملككك بكذا يكون الدال على البيع اللفظ الكنائى و مع ذلكك يكون باللفظ اضف الى ما مرّ 
آنفا من أنه يمكن الابراز باللفظ فى جميع الموارد. 


«اقوله قدس سره: دخلت فى الكنايه التى عرفت ان تجويزها رجوع الى عدم ...) 


قد عرفت انه يمكن الانشاء باللفظ و لا ينافى الاتيان بالكنايات مع الانشاء باللفظ فلا يتم التوجيه المذكور و صفوه القول: انه لو 


صدق فى العرف ان زيدا باع داره من بكر يترتب عليه الاثر اعم من أن يكون انشائه بلفظ بعت أو بغيرها فلاحظ. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١١7‏ 
«قوله قدس سره: منها لفظ بعت فى الايجاب» 


لا اشكال فى تحقق ايجاب البيع 


بلفظ بعت انما الاشكال فى أن المستفاد من كلام المصباح- حيث قال فى مقام تعريف البيع- «مبادله مال بمال» ان مفهوم البيع 
مفهوم متقوم بالطرفين و من ناحيه اخرى الصحه الوضعيه عارضه على البيع بمقتضى قوله تعالى «احل اللّه البيع» فيقع الكلام فى 
أنه ان قلنا ان البيع عباره عن مجموع الايجاب و القبول يلزم أن يكون استعمال البيع فى قول البائع بعت استعمالا مجازيا أو نلتزم 
بكون لفظ البيع مشتركا بين معنيين و الالتزام بكلا الامرين مشكل. 


وان قلنا البيع اسم لخصوص الايجاب فتعريف المصباح يقع مورد الاشكال مضافا الى أن لازمه أن يكون البيع فى قوله تعالى 
«احل الله البيع» مجازا اذ من الظاهر ان مجرد الايجاب لا يكون مورد الامضاء فما الحيله. 


والذى يختلج بالبال أن يقال لفظ البيع موضوع لخصوص الايجاب مقابل الاشتراء و أيضا مفهوم البائع فى مقابل المشترى و لا 
يتوجه اشكال. 


و أما امضاء البيع فنقول المراد من البيع الذى يكون مورد الامضاء الحصه الخاصه منه و هى الايجاب المتعقب بالقبول مع بقيه 
الشرائط. 


وان شئت قلت: لا اشكال فى أن البيع على اطلاقه و ارساله لا يكون مورد الامضاء بل الممضى بالفتح البيع مع جميع الشرائط 
المقرره و من جمله تلكك الشرائط أن يتعلق به القبول. 


و أما تعريف المصباح فيمكن أن يقال ان مراده من المبادله التبديل و استعمال باب المفاعله بالفعل القائم بطرف واحد كثير و 
ليس بعزيز و يمكن أنه أراد بالبيع الحصه الخاصه منه مضافا الى 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١١5‏ 


أن الامر اذا وصل الى كلامه يكون سهلا اذ غايه ما يلزم أن يكون كلامه ناشيا عن الاشتباه و هو أمر ممكن. 


[الإشاره إلى بعض ألفاظ عقد البيع] 
«قوله قدس سره: و لا يخلو عن وجه» 


ولكنه غير وجيه فان الميزان الذى ذكرناه صدق عنوان ذلكك العقد أو ذلكك الايقاع و لا دليل على أكثر من هذا المقندان 
فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و فيه اشكال» 
لعل وجه الاشكال ان مقنضى اطلاق كلامهم عدم الفرق فلا وجه للتفصيل. 
«قوله قدس سره: و أما القبول فلا ينبغى الاشكال فى وقوعه بلفظ قبلت» 


ظهر مما تقدم منا ان هذه التفصيلات بلا طائل فان الميزان بصدق عنوان العقد المقصود أو الايقاع كذلك و الزائد عن هذا 


و لسيدنا الاستاد كلاسم فى المقام و هو انه لو تحقق الايجاب من الطرفين بأن قال احدهما بعت دارى ببستانكك و مقارنا لهذا 
الايجاب قال الادخر بعتكك بستانى بداركك يتحقق العقد و يترتب عليه الادثر لصدق العقد و التجاره فان العقد ارثباط احد 


الالتزامين بالآخر و التجاره لا تتقوم بالايجاب و القبول. 


و يرد عليه أولا ان قد ذكرنا مرارا ان دليل وجوب الوفاء بالعقد لا يمكن أن يكون ناظرا الى جعل الصحه بل متعرض للزوم العقد 
الذى فرض كونه صحيحا و ذكرنا أيضا ان صدق التجاره على غير البيع محل الكلام و الاشكال و ثانيا: انه كيف يرتبط احد 


الايجابين بالآخر مع فرض كون ايجاب كل واحد من الطرفين ايجاب مستقل 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١١8‏ 

و إنشاء اجنبى عن إنشاء الطرف المقابل. 

«قوله قدس سره: وجهين) 


ونا يقال أن زاقيول لا تمق بلقل الانقاء | الأمضاء ملق بالكه .و الشد ير كيين الامدات و القول #الأمقناء مداخ عه 
القبول رتبه. 


و بعباره واضحه ان الامضاء فرع تحقق العقد و العقد مركب من الايجاب و القبول فكيف يمكن تحقق القبول بلفظ الامضاء و 


فيه انه يكفى فى تحقق القبول انشائه فاذا فرض صدق انشائه بانشاء مفهوم الامضاء يتحقق الموضوع و لا وجه للاشكال فالصحيح 


تحققه به. 
«قوله قدس سره: لو اوقعا العقد بالالفاظ المشتركه» 


يمكن تصوير المقام على نحو يدخل فى باب المدعى و المنكر مثلا لو كان احد العوضين حيوانا فادعى من انتقل إليه الحيوان 
كونه مشتريا و ادعى الا-خر كونه بايعا يكون المدعى للخيار قوله خلا-ف الاصل و يلزم عليه أن يقيم البينه و أما الطرف الاخر 
فيكون قوله موافقا للاصل و هو اللزوم و عدم الخيار فيكون القول قوله. 


[فى شروط عقد البيع] 
[مسئله المحكى عن جماعه منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان اعتبار العربيه فى العقد] 


اشاره 


«قوله قدس سره: مسئله المحكى عن جماعه منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان اعتبار العربيه 
فى العقد) 


ما يمكن أن يذكر أو ذكر فى وجه الاشتراط امور: 
الأمر الأول: التأسى بالنبى صلى الله عليه و آله 


فانه كان ينشئ العقود و الايقاعات بالعربى و فعله حجه كقوله و تقريره. 


و فيه انه لا-دليل على وجوب التأسى به على الاطلاق الا فيما علم ان فعله بعنوان التشريع و بيان الحكم و لم يعلم منه ذلكك فى 
المقام بل علم عدمه فانه لو كانت العربيه شرطا فى عقّد البيع لذاع و شاع 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١١8‏ 


التجاره فالوجه المذكور فى غايه السقوط. 


الأمر الثانى: ان عدم جواز إنشاء البيع بالعربى غير الماضى يدل بالاولويه على عدم جوازه بغير العربى. 


و فيه: أولا ان عدم الجواز بغير الماضى ممنوع فلا موضوع للاولويه المدعاه. 


و ثالثا: انه قد دل بعض النصوص على جواز إنشاء البيع بغير الماضى و غير العربى لاحظ حديث محمد قال: قال أبو عبد الله عليه 
السلام أنى لاكره بيع عشره باحدى عشر و عشره باثنى عشر و نحو ذلكك من البيع و لكن أبيعكك بكذا و كذا مساومه, قال: و 
أتانى متاع من مصر فكرهت أن ابيعه كذلكك و عظم على فبعته مساومه .0١١‏ 


وحديث العلاء قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: الرجل ببيع البيع فيقول ابيعكك بده دوازده أو ده يازده فقال لا بأس انما هذه 
المراوضه فاذا 25-9 البيع جعله جمله واحده 71١‏ 


و رابعا: انه لمجال لتوهم الا-شتراط المذكور فان السيره جاريه فى تمام انحاء العالم الاسلامى غير العربى بانشاء البيع بلغات 


مختلفه و هل يمكن الالتزام ببطلان معاملاتهم كلا. 


الأمر الثالث: ان مفهوم العقد لا يصدق على الانشاء بغير العربى فلا بد من التحفظ على العربيه. 


.6 من ابواب احكام العقود الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
١١07 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص:‎ 


و بطلا-ن دعوى المذكور أوضح من أن يخفى فان الانشاء عباره عن ابراز ما فى النفس باى نحو بلا تقيده بقيد من القيود فاذا 
كان امرا قائما بالطرفين يصدق عليه العقد و ان كان قائما بالطرف الواحد يصدق عليه الايقاع فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و هل يعتبر عدم اللحن من حيث الماده و الهيئه بناء على اشتراط العربى الاقوى ذلكك). 


قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام: لا بد من التفصيل بين كون الملحون غلطا كلفظ «بغت» بدل «بعت» و ما لم يكن غلطا فنقول 
بعدم الصحه فى الاول و بها فى الثانى. 


و يرد عليه أولا انه كيف يجمع بين كونه 


ملحونا و عدم كونه غلطا قال فى مجمع البحرين «يقال لحن فلا-ن فى كلامه اذا مال عن صحيح النطق» و قال أيضا «غلط فى 
منطقه كفرح غلطا بالتحريكك أخطأ وجه الصواب» و الحاصل انه لا واسطه بين الغلط و الصحيح. 


و ثانيا: ان الميزان صدق عنوان البيع فان صدق العنوان يحكم بصحته لعدم دليل على التقيبد فى مقابل دليل الامضاء فكل قيد و 
شرط يرفض بالإطلاق الا أن يقوم دليل معتبر على الاعتبار فنأخذ به. 


«قوله قدس سره: و حكى عن فخر الدين الفرق» 


بما ذكرنا ظهر انه لا.وجه للتفصيل المذكور و أمثاله فان كلها بلا وجه و المتبع اطلاق دليل الامضاء المقتضى لالغاء جميع 
القيود. 


«قوله قدس سره: الا مع العجز عن التعلم و التوكيل') 

لا فرق بين القادر و العاجز فان القادر العالم بجميع الخصوصيات لو أنشأ البيع بغير العربى أو بالعربى غير الماضى غلطا بداع من 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١١8‏ 

الدواعى يكون مؤثرا لاطلاق الدليل حتى فى صوره تغير المعنى اذ الميزان الكلى كما ذكرنا صدق عنوان البيع. 

«قوله قدس سره: ثم هل المعتبر عربيه جميع أجزاء الايجاب) 


على ما ذكرنا لا مجال لهذه الابحاث و لكن على القول به لا بد من ملاحظه المدرك فان كان المدرك الاجماع فلا بد من 


الاقتصار فيه على القدر المتيقن منه حيث انه دليل لبى الا أن يفرض اطلاق فى معقد الاجماع و هذا فرض فى فرض. 


وان كان المدرك للا-شتراط الاقتصار على القدر المتيقن بدعوى ان مقتضى الاصل الفساد فلا بد من رعايه جميع القيود 
المحتمله كما لا بد من رعايه الخصوصيات المعتبره فى قراءه الصلاه اذ بدون رعايتها لا يحصل اليقين و مقتضى الاصل الفساد. 


«قوله قدس 


سره: ثم انه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا) 

الحق انه يصدق انه إنشاء البيع بالعربى و لا يتوقف على معرفه المتكلم الخصوصيات المذكوره فى كلام الماتن و الله العالم. 
[مسأله المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضويه] 

اشاره 

(قولة قنين سرءة المشهور كا عن غير وكيك اشترال الباختويس 

يظهر من كلامه قدس سره أن 


ما يمكن ان يذكر فى مقام الاستدلال على الاشتراط وجوه: 

الوجه الأول الشهره الفتوائيه 

وقد حقق فى محله عدم كون الشهره حجه. 

الوجه الثانى: الاجماع المدعى. 

و فيه انه حقق فى الاصول عدم اعتبار الاجماع المحصل فكيف بمنقوله. 
الوجه الثالث: عدم صراحه المضارع و الامر فى إنشاء البيع. 


وفيه أولا انه لا وجه للصراحه بل يكفى الظهور. و ثانيا: انه تتحقق 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١١9‏ 


الصراحه مع القرينه. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ؟ جلد» كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» 15١1"‏ هق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب؛ ج ”. ص: ١١9‏ 


وان شثت قلت: لا- فرق بين قول البائع «بعت» و قوله «أبيع» فان كل واحد من اللفظين مع القرينه يمكن أن يكون صريحا فى 
المراد و أما مع عدم القرينه فشى ء منهما لا يكون صريحا و لا ظاهرا. 


الوجه الرابع: عدم التعارف الخارجى: 

و فيه: انه على فرض التسليم لا يشترط فى صيغه البيع التعارف الخارجى بل بمقتضى الاطلاق أى اطلاق قوله تعالى «احل الله 
البيع) وقوله تعالى «تجاره عن تراض» كفايه صدق العنوان. 

«قوله قدس سره: فى بيع الآبق» 


لاحظ ما رواه رفاعه النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له: أ يصلح لى أن اشترى من القوم الجاريه الآبقه و 


أعطيهم الثمن و أطلبها انا؟ قال: لا يصلح شراؤها الا أن تشترى منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانه و 
هذا المتاع بكذا و كذا درهما فان ذلكك جائز .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشترى العبد و هو آبق عن أهله قال: لا يصلح الا أن يشترى معه 
شيئا آخر و يقول أشترى منكك هذا الشى ء و عبدكك بكذا و كذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه .)7١‏ 


«قوله قدس سره: و اللبن 2 الضرع» 


لاحظ ما رواه سماعه قال: سألته عن اللبن يشترى و هو فى الضرع فقال 


لاالا أن يحلب لكك منه اسكرجه فيقول اشتر منى هذا اللبن الذى فى الاسكرجه و ما فى ضروعها بثمن مسمى فان لم يكن 


.١ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
.57 عين المصدر الحديث‎ )0( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١١١‏ 

فى الضرع شىء كان ما فى الاسكرجه .)١١‏ 

«قوله قدس سره: و فحوى ما دل عليه فى النكاح) 


و هى جمله من النصوص منها ما رواه ابان بن تغلب قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام كيف اقول لها اذا خلوت بها؟ قال تقول 
1ن واج كه ممع عل كتانب اللداوطة نيه لاوا واها وا وورووقه كلاو كذ ودطار وان شدف 35 كذا سعه ركداي كذ هماو 
تسمى (من الاجر) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فاذا قالت نعم فقد رضيت و هى امرأتكك و انت أولى الناس بها 7). 


و منها ما رواه ابن أبى نصر عن ثعلبه قال: تقول: اتزوجكك متعه على كتاب الله و سنه نبيه نكاحا غير سفاح و على أن لا ترثينى و 
لا ارثكك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما و على أن عليك العده .)"١‏ 


و منها ما رواه هشام بن سالم قال: قلت كيف يتزوج المتعه؟ 
قال يقول اتزوجكك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما فاذا مضت تلك الايام كان طلاقها فى شرطها و لا عده لها عليكك «6). 


و منها ما رواه ابو بصير قال: لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط اتزوجكك متعه كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما نكاحا غير 


لا ترثينى و لا ارئكك و على أن تعتدى خمسه و اربعين يوما و قال بعضهم حيضه .8١‏ 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من هذه الابواب الحديث ؟. 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب المتعه الحديث .١‏ 

(9) عين المصدر الحديث ". 

(©) عين المصدر الحديث ”. 

(0) عين المصدر الحديث 68. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١7١‏ 

و منها ما رواه الاحول قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: 


ادنى ما يتزوج الرجل به المتعه قال كف من بِرَ يقول لها زوجينى نفسكك متعه على كتاب الله و سنه نبيه نكاحا غير سفاح على 
أن لا ارثكك ولا ترثينى ولا أطلب ولدك الى أجل مسمى فان بدا لى زدتكك و زدتنى .)١١‏ 


و منها ما رواه هشام بن سالم الجواليقى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال قلت ما اقول لها قال تقول لها اتزوجكك على 
كتاب الله و سنه نبيه و الله وليى و وليكك كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما على أن لى الله عليكك كفيلا لتفين لى ولا اقسم 
لكك ولا اطلب ولدك ولا عده لكك علي فاذا مضى شرطكك فلا تتزوجى حتى يمضى لكك خمسه و اربعون يوما وان حدث 
بكك ولد فاعلمينى .)3١‏ 


«قوله قدس سره: على وجه لا يحتاج الى قرينه) 


يرد عليه أولا انه لا وجه لهذا الا-شتراط فان الميزان صدق عنوان البيع أو غيره من العقود و الايقاعات باى وجه كان و ثانيا انه 
كيف يمككن تصوير ما أفاده فان فعل المضارع لا يستفاد منه إنشاء البيع أو غيره الا مع القرينه حاليه أو مقاليه أو غيرهما فصراحته 


فى الانشاء بلا قرينه أمر غير 


«قوله قدس سره: فتأمل» 
لعل وجه الامر بالتأمل ما ذكرناه فلاحظ. 


بقى شىء و هو ان سيدنا الاستاد أفاد فى المقام بانه يجوز إنشاء البيع بالجمله الاسميه كما لو قال هذا لكك بكذا اذا قام قرينه 


على أن القائل فى مقام البيع و أما إنشاء البيع بقوله انا بايع و نحوه فلا 


.« الوسائل الباب 18 من ابواب المتعه الحديث‎ )١( 

شين المصسلدي الكدية م 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١77‏ 

يجوز اذ يعد فى نظر العرف من الاغلاط و مع عدم صدق عنوان الببع على ما يتحقق فى الخارج من الانشاء لا يصح البيع. 

و فيه أولا انا نمنع عن كون مثله غلطا و ثانيا انه يفرض كونه غلطا لكن لا نسلم ان عنوان البيع لا يصدق على الانشاء الغلط و الله 
العالم. 


[مسأله الأشهر كما قبل لزوم تقديم الايجاب على القبول] 


«قوله قدس سره: مسثئله الاشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول» 


ربما يستدل على المدعى بالاجماع و حال الاجماع فى الاشكال ظاهر مضافا الى أنه على تقدير تحققه يحتمل استناده الى بعض 


كماان الاستدلال عليه بأن تقديم القبول على الايجاب خلاسف المتعارف مردود بأن مقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين 


المتعارف و غيره. 
و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان القبول على قسمين احدهما: 


أن يكون متضمنا للمطاوعه للايجاب ثانيهما: أن لا يكون كذلك بل ينشأ به الاشتراء من دون قصد المطاوعه قال الراغب فى 


مفرداته: 


«البيع اعطاء المثمن و أخذ الثمن» «و الشراء اعطاء الثمن و أخذ المثمن» فالشراء عباره عن اخذ المبدل و اعطاء البدل فان كان 
القبول بعنوان المطاوعه فلا بد أن يكون متأخرا عن الايجاب اذ قوام المطاوعه بقبول ما وقع فى الخارج فلا يعقل فيه التقدم. 


وأما 


ان لم يكن كذلك فلا محظور فى تقدمه على الايجاب و يؤيد المدعى بل يدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه رفاعه )١١‏ 
فان المستفاد من الحديث جواز تقديم الاشتراء على ايجاب البيع. 


.١١19 تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١77‏ 

و منها ما رواه سماعه )١١‏ و التقريب هو التقريب و منها ما رواه سماعه أيضا ؟ و التقريب هو التقريب. 
و صفوه القول: ان القبول اذا كان متضمنا للمطاوعه فلا بد من تأخره عن الايجاب و الا فلا. 


و مافى كلام سيدنا الاستاد من التفصيل بين مطاوعه المصدر و اسم المصدر بأن المطاوعه للمصدر غير لازم و مطاوعه معنى 
اسم المصدر لا يتوقف على التأخر لا يرجع الى محصل صحيح اذ المقصود ان العقد مركب من الايجاب و القبول و لا دليل على 
لزوم تقدم الايجاب لكن القبول اذا كان عباره عن إنشاء الرضا بما تحقق من قبل الموجب فلا يعقل تحققه قبل الايجاب الا على 
نحو الوعد و لا يكون قابلا للتفصيل و الظاهر ان عنوان القبول لا يمكن تحققه الا أن يقع بعد الايجاب. 


فالنتيجه انه لا يشترط فى القبول أن يكون متأخرا عن الايجاب بل البيع متقوم بالتبديل بين المثمن و الثمن و ان الموجب يعطى 
المعوض و يأخذ الثمن و المشترى يأخذ المعوض و يدفع الثمن بلا فرق بين تأخره عن الايجاب و تقدمه عليه. 


و أما لزوم تأخره عنه فيما يكون بعنوان القبول فهو من باب خصوصيه فى عنوان القبول و مادته. 


و ربما يقال: يمكن الاستدلال على المدعى أى على عدم اشتراط تأخر القبول عن الايجاب بالنصوص الوارده فى المتعه الداله 
على جواز تقدم القبول 


على الايجاب (2373. 
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() تقدم تلك النصوص فى ص ١١19‏ و١٠١1‏ و١15.‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١75‏ 


بتقريب ان النصوص المشار إليها تدل على المقصود فى المقام بالاولويه: و فيه انه لا أولويه بل الامر على العكس اذ يمكن ان 
الشارع الاقدس سهل الامر فى باب النكاح حذرا عن وقوع الزنا فما دونه بخلاف غيره فالتسهيل فى ذلك الباب لا يدل على أن 
غيره مثله فى السهوله. 


«قوله قدس سره: و لعله اللاصل») 

قد ظهر بما ذكرناانه لا أصل للاصل المذكور وان المتعارق الخارجى لا يكون مانعا عن الاخذ بالإطلاق و لا يوجب 
الانصراف فلاحظ. 

«قوله قدس سره: و زاد بعضهم ان القبول فرع الايجاب» 


قد ظهر مما تقدم ان القبول الذى شرب فيه مفهوم المطاوعه و الرضا بما وقع فى الخارج لا بد من أن يكون متأخرا عن الايجاب 
لكن قد ذكرنا ان البيع متوقف على البيع من قبل البائع و الا-شتراء من قبل المشترى باى نحو تحقق و لا دليل على لزوم تأخر 
الاشتراء عن ايجاب البيع بل الدليل على خلافه. 


«قوله قدس سره: و روابيه السهل الساعدى») 


لحل نا وواه ستهل الساعدي 01 التي "علق اللهاغلية و آله حادت إليه امواء فقالت: يا وسول اللداائى اقن وكيك فسن لكك فقا 
صلى الله عليه و آله لا اربه لى فى النساء فقالت زوجنى بمن شئت من أصحابكك فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها فقال: هل 
معكك شىء تصدقها فقال و الله ما معى الا ردائى هذا فقال ان اعطيتها اياه تبقى و لا رداء لكك هل لكك شى ء من القرآن فقال 


نعم سوره كذا و 


كذا فقال صلى الله عليه و آله زوجتكها على ما معكك من القرآن .)١١‏ 


.6 من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث‎ ١ المستدركك الباب‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١78‏ 

«قوله قدس سره: و التحقيق ان القبول اما أن يكون بلفظ قبلت و رضيت"» 

قسم القبول الى اقسام الاول: أن يكون بلفظ قبلت و رضيت و أفاد بأنه لا يجوز تقديمه على الايجاب و استدل عليه بوجوه. 
الوجه الأول: الاجماع. الوجه الثانى: انه خلاف المتعارف من العقد. 

الوجه الثالث: ان الرضا بالايجاب يستلزم النقل فى الحال لا مجرد ابراز الرضا كى يقال انه يمكن ابراز الرضا بالامر المستقبل. 


و يرد على الوجه الأول ان الاجماع المحصل لا اعتبار به فضلا عن المنقول منه سيما فى مثل المقام. و يرد على الوجه الثانى ان 
التعارف الخارجى لا يكون مانعا عن الاطلاق كما تقدم. و يرد على الوجه الثالث ان القبول متضمن للنقل بلا فرق بين تقدمه 
على الايجاب و تأخره عنه فان الملكيه المتحققه فى البيع اما ملكيه شرعيه و أما عقلاءئيه و اما من قبل البائع واما من قبل 
المشوري. 


توضيح المدعى: انه لو قال البائع للمشترى بعتكك دارى بكذا تكون الدار منتقله الى المشترى و الثمن منتقلا الى البائع و اذا قال 
المشترى قبل ايجاب البائع اشتريت منكك دارك بكذا يتحقق الانتقال كذلك فاذا وقع انشائهما موردا لامضاء العقلاء يتحقق 
الملكيه العقلائيه و اذا وقع مورد امضاء الشرع تتحقق الملكيه الشرعيه. 


و صفوه القول: ان الملكيه و الانتقال يتحقق من قبل كل واحد من البائع و المشترى بالفعل غايه الامر تاره يكون صحيحا بلحاظ 
الشرع و اخرى لا يكون صحيحا فهذا الوجه أيضا غير صحيح. 


وعلى 


الجمله: ان القبول على الاطلاق متضمن للنقل بالفعل و لا 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١78‏ 


يفرق فيه بين تقدمه على الايجاب و تأخره عنه فالحق أن يقال كما تقدم ان القبول اذا كان بعنوان المطاوعه و الرضا بما تحقق 
فلا بد من كونه متأخرا عن الايجاب و لا يمكن تقدمه عليه و الا- فلا مانع من تقدمه و الظاهر ان ماده القبول لا بد فيها من 


تأخرها. 


ثم ان الماتن منع عن جواز تقديم القبول اذا كان بلفظ الامر و استدل عليه بأن الامر يدل على الرضا بالمعاوضه و لا يدل على 


عقن ا زيم 
و بعباره اخرى: الامر طلب للمعاوضه لارضاء بها و ببيان واضح: 
لا يتحقق النقل بالفعل بالطلب فلا يتحقق القبول. 


و يرد عليه انه تاره يراد بالامر و الطلب مجرد الاستدعاء و طلب إنشاء المعامله و اخرى يقصد بالطلب و الامر الاشتراء اى ينشئع 
بالامر ما ينشئ بقوله اشتريت فعلى الاول لا يتحقق القبول و أما على الثانى فيمكن القول بتحقق احد ركنى العقد و الالتزام بتقدم 
الات اولع ايده 


«قوله قدس سره: فتأمل» 
لعله اشاره الى ان دعوى الاجماع موهونه بكثره الخلاف و الله العالم. 
«قوله قدس سره: متعاكسان» 


لا يبعد أن يكون المراد من العباره ان لفظ رضيت لو تأخر عن الايجاب يدل بالمطابقه على القبول و بالملازمه على نقل مال 
البائع الى نفسه و أما لفظ اشتريت لو تأخر عن الايجاب يدل بالمطابقه على النقل و بالملازمه على الرضاء و أما لو تقدم على 
الايجاب فلا تدل على الرضاء بالايجاب حتى التزاما و يدل على النقل بالمطابقه 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١77‏ 


و أما لفظ رضيت لو تقدم على الايجاب فلا يدل على 


«قوله قدس سره: و لا يخفى انه لا يصدق الارتهان» 


لو فرض عدم صدق الارتهان الا بعد تحقق الرهن من الراهن فما أفاده تام بلا اشكال لكن الكلام و الاشكال فى أصل الدعوى 
فان باب الافتعال لم يشرب فيه عنوان المطاوعه و لذا يصدق عنوان الاكتساب و أمثاله على فعل الشخص ابتداءً. 


و دعوى ان اخذ شى ء بعنوان الوثيقه متوقف على الايجاب السابق من قبل الراهن بلا دليل و على الجمله: يتصور تقديم القبول 
على الايجاب فى جميع الموارد المذكوره فلا وجه للتفصيل نعم عنوان المطاوعه و قبول ما وقع من قبل الموجب يتوقف على 
التأخر و الا يازم الخلف المحال. 


و صفوه القول: انه لا دليل فى مقام الثبوت على لزوم تأخر القبول عن الايجاب نعم لا بد فى مقام الاثبات من وجود دليل يمكن 
الاخذ به والا يكون مقتضى الاصل الاولى الجارى فى المعاملات الفساد فلاحظ. 


[و من جمله شروط العقد الموالاه بين ايجابه و قبوله] 
اشاره 
«قوله قدس سره: و من جمله شروط العقد الموالاه بين ايجابه و قبوله») 


قال سيدنا الاستاد فى منهاج الصالحين فى بحث شروط العقد فى مسأله " «يعتبر فى تحقق العقد الموالاه بين الايجاب و القبول 
فلو قال البائع بعت فلم يبادر المشترى الى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد و لم يترتب عليه الاثر أما اذا لم 
ينصرف و كان ينتظر القبول حتى قبل صح). 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١78‏ 

و هذه العباره تدل على أن سيدنا الاستاد لا يرى الموالاه بين الايجاب و القبول معتبره و كيف كان 
الذى يمكن أن يذكر فى تقريب الاستدلال على المدعى وجوه: 

الوجه الأول: الاجماع 


الوجه الثانى: ما افاده المحقق الابروانى قدس سره 


و هوانه مع عدم الموالا-ه ان القبول إما يطابق الايجاب و إما يخالفه أما على الاول فيلزم تحقق الملكيه من حين الايجاب نظير 
كون الاجازه فى البيع الفضولى كاشفا عن صحه العقد من حين تحققه و أما على الثانى فلا يكون العقد صحيحا لاشتراط التطابق 
بين الايجاب و القبول. 


وفيه أولا: ان الاشكال المذكور جار فيما يكون الفصل قصيرا فان حكم الامثال واحد. 
و ثانيا: انه لا دليل على لزوم التطايق بين الايجاب و القبول بهذا المقدار فان البائع يعتبر المبادله بين العوضين من زمان الايجاب 
و المشترى يعتبر المبادله بينهما من زمان القبول و الشارع الاقدس يمضى العقد من زمان تحققه. 


الوجه الثالث: ما عن الشهيد قدس سره 


من أن كل أمرين أو امور يجمعها عنوان واحد كالصلاه و الاذان و أمثالهما تشترط الموالاه بينها و يعتبر عدم الفصل بين أجزائها 
بحيث لا تنعدم الصوره الاتصاليه و من هذا القبيل العقد فانه لا بد فى تحققه من عدم الفصل بين ايجابه و قبوله و الا لا يصدق 
عليه عنوان العقد. 


و بعباره اخرى: الامر المتدرج الذى له صوره اتصاليه لا بد فيه من الموالاه كى لا تختل صورته و أما اذ اختلت الصوره لا يترتب 
عليه الاثر المطلوب شرعا و العقد من هذا القبيل فلا بد فيه من رعايه الموالاه. 
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و فيه أولا: ان العقد عباره عن ارتباط احد الالتزامين بالالتزام الاخر و ليس العقد من باب الالفاظ كى يجرى فيه هذا التقريب نعم 
يحتاج العقد الى الابراز و مبرزه ربما يكون اللفظ كما انه يمكن أن يبرز بالفعل كما لو أبرز بالمعاطاه. 


و ثانيا: انا نفرض كونه من عالم الالفاظ لكن لا تشترط فى صدق 


العنوان الموالاه و لذا نرى انه لو قرء و ختم القرآن احد فى مده شهر يصدق انه ختم القرآن و عليه الديدن الخارجى و المتعارف 
عند المؤمنين فصدق العنوان لا يتوقف على الموالاه على نحو الاطلاق. 


ولا يقاس المقام بالفصل بين الاستثناء و المستثنى منه فانه مع الاتصال يكون للكلام ظهور واحد بخلاف صوره الانفصال و لذا 
يقال الاستثناء من الاثبات نفى و من النفى اثبات و اذا قال احد لا إله و لم يقل الا الله يحكم عليه بالكفر. 


وعلى الجمله: الظهورات العرفيه معتبره عند العقلاء و المستفاد من جمله الاستثناء و المستثنى منه يتوقف على الاتصال. 


و بعباره واضحه: قوامه بالاتصال و أما مسأله استتابه المرتد و أيضا مسأله وجوب تحريم المأموم قبل ركوع الامام فلا يرتبطان 
بالبحث بل ترتبطان بالدليل الشرعى فان تم الدليل على الفوريه نلتزم بها و الا فلا كما ان لزوم الموالاه فى التعريف فى مسأله 
اللقطه متقوم بالدليل الدال عليه و لا يرتبط بالمقام. 


نعم لا اشكال فى أن الامر التدريجى المتصل المتوالى اذا صار موضوعا للحكم لا بد من رعايه الموالاه فيه فان القضيه بشرط 
المحمول ضروريه لكن الكلام فى الصغرى. 
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و ثالثا: انا نفرض عدم صدق عنوان العقد لكن يكفى عنوان البيع و التجاره. 

الوجه الرابع: ما عن الميرزا النائينى 

و هوان العقد المعاوضى خلع و لبس و مع عدم الموالاه يلزم أن يتحقق الخلع بلا لبس فيلزم الخلف. 
وفيه أولا: ان الاشكال المذكور على تقدير تماميته جار فى الفصل القصير فان حكم الامثال واحد. 


و ثانيا: ان الخلع من قبل البائع ملازم مع اللسس كما ان الامر كذ لكك بالنسبه الى المشترى بيان ذلكك: ان البائع اذا 


باع داره من احد بالف دينار يخلع ملكيه الدار عن نفسه و يجعل تلك الملكيه للمشترى و يخلع ملكيه الدينار عن المشترى و 
يجعل لنفسه و المشترى أيضا يفعل مثل فعل البائع غايه الامر ينعكس الامر من قبله و تتحقق المبادله بفعلهما و العرف يمضى 
المبادله المذكوره و كذلك الشارع ففى جميع المراحل يكون الخلع ملازما مع اللبس و لا يلزم الانفكاك فلا يتم الوجه 
المذكور أيضا. 


الوجه الخامس: ان المتعارف الخارجى تراعى فيه الموالاه. 


وفيه ان الاطلاق كما ذكرنا مرارا لا ينصرف الى المتعارف الخارجى و التعارف الخارجى لا يكون مانعا عن الاخذ بالإطلاق. 
فالنتيجه انه لا دليل على اشتراط الموالاه بين الايجاب و القبول بل 


يمكن الاستدلال على عدم لزوم الموالاه بوجوه. 


الوجه الأول: اطلاق دليل صحه البيع 

لل 
كقوله تعالى «أل الله الْبَتَع) فان مقتضى الاطلاق عدم اشتراط الموالاه. 
الوجه الثانى: السيره العقلاثيه الخارجيه بل السيره الجاربه بين المتشرعه 
فانا نرى بالعيان و الوجدان عدم رعايتهم للموالاه 
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فى عقودهم فانهم يرسلون الهدايا من البلاد النائيه و يحصل قبولها بعد زمان طويل و أيضا يوكلون غيرهم فى أمر و يحصل قبول 
الوكاله من الوكيل بعد فصل زمانى طويل. 


و الحاصل انه لا اشكال فى تحقق المعاملات و العقود بين العقلاء مع كونهم متباعدين و السيره جاريه بينهم بلا نكير من احد. 
الوجه الثالث: ما رواه الساعدى 
فان المستفاد من الحديث تحقق الفصل بين ايجاب المرأه و قبول نكاحها. 


الوجه الرابع: ما رواه ابن صدقه 


عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال ولد لرسول الله صلى اللّه عليه و آله من خديجه القاسم و الطاهر الى أن قال ثم ولد لرسول 
الله صلى الله عليه و آله من أمّ ابراهيم ابراهيم و هى ماريه القبطيه أهداها إليه صاحب الاسكندريه مع البغله الشهباء و أشياء معها 


0 
فانه يستفاد من هذه الروايه الفصل بين الايجاب و القبول ان قلت: 

الكلام فى العقد اللفظى و قصّه الماريه تحققت بالمعاطاه قلت: 

الكلام فى اشتراط الموالاه بين الايجاب و القبول فلا فرق بين اللفظ و الفعل. 
[و من جمله الشرائط التى ذكرها جماعه التنجيز فى العقد] 

اشاره 


«قوله قدس سره: و من جمله الشرائط التى ذكرها جماعه التنجيز فى العقد) 


ما يمكن أن يذكر لتقريب المدعى وجوه 


الوجه الأول: الاجماع 


. وقد حقق فى محله عدم اعتبار الاجماع المحصل فكيف بالمنقول منه مضافا الى امكان استنادهم الى الوجوه المذكوره فى 
المقام ان لم يكن مقطوعا به. 


.١175 تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

() البحار ج 7١‏ ص .18١‏ 
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الوجه الثانى: ان التعليق فى العقد غير معقول. 

و فيه ان التعليق فى الانشاء غير معقول اذ الانشاء إما يتحقق و إِمّا لا يتحقق و أما التعليق فى المنشأ فأمر معقول و واقع فى الخارج 


فان الوصيه إنشاء للملكيه مثلا ‏ بعد الموت و قد حقق فى الاصول ان الواجب ينقسم الى المطلق و المشروط فالتعليق اذا تعلق 
بالمنشا فلا مانع منه. 


الوجه الثالث: ان وجوب الوفاء بالعقد لا ينفى عن العقد فلا بد من كون العقد منجزا كى يترتب عليه وجوب الوفاء. 
و يرد عليه أولا: ان وجوب الوفاء ليس وجوبا تكليفيا بل وجوب وضعى أى يكون العقد لازما ولا تنافى بين التعليق و اللزوم و 
بعباره اخرى: مقتضى وجوب الوفاء انه ليس للعاقد الفسخ. 


و ثانيا: انه سلمنا ان وجوب الوفاء وجوب تكليفى لكن وجوبه تابع لموضوعه فان كان موضوعه فعليا يكون مترتبا عليه بالفعل و 


الا يترتب عليه عند تحققه. 


و ثالثا: ان هذا التقريب على فرض تماميته يتم فيما لو كان المعلق عليه أمرا استقباليا كما لو قال بعتكك بعد قدوم زيد من السفر و 
أما لو علق على أمر فعلى كما لو قال بعتكث ان كان هذا اليوم يوم الجمعه فلا يتوجه الاشكال. 


المذكور فان قوله تعالى «احل الله البيع» و أيضا قوله تعالى «تجاره عن تراض» يدلان على صحه العقد فهذا الوجه أيضا غير تام. 


الوجه الرابع: ان دليل صحه العقود توقيفى 


فلا بد من الاقتصار على ما علم من الشرع كونه مؤثرا و الا يكون محكوما بالفساد بمقتضى اصاله الفساد. 
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الوجه الخامس: ان اطلاق الدليل ينصرف الى المتعارف فاذا كان التعليق خلاف المتعارف لا يشمله دليل الصحه. 


وفيه انه لا دليل على كون المطلق منصرفا الى المتعارف مضافا الى أن كون التعليق غير المتعارف غير تام. 
بي ل 
و ربما يقال ان التقريب المذكور على فرض تماميته انما يتم بالنسبه الى الدليل المطلق كقوله تعالى «أخل اللَهُ الْبيِعَ» لكن لا يتم 


بالنسبه الى العموم كقوله «أَوْقُوا بالْعُقُودِا. 


و هذا التوهم فاسد اما أولا-فلا-ن دليل وجوب الوفاء لا يكون دليلا للصحه بل دليل للزوم العقد الصحيح فانا ذكرنا سابقا ان 
الوجوب المستفاد من دليل وجوب الوفاء ليس وجوبا تكليفيا اذ من الظاهر ان الفسخ لا يكون حراما فيكون ارشادا الى اللزوم و 
من الظاهر ان اللزوم فرع الصحه و من ناحيه اخرى الحكم غير متعرض لموضوع نفسه بل الحكم تابع لوجود موضوعه فلا بد من 
فرض وجوده كى يترتب عليه الحكم. 


و عليه نقول: العقد الذى يترتب عليه اللزوم اما خصوص العقد الباطل أو الجامع بين الفاسد و الصحيح أو خصوص الصحيح لا 


سبيل الى الاول و الثانى فيكون المراد منه خصوص الصحيح فالنتيجه ان دليل وجوب الوفاء لا يكون دليلا للصحه هذا أولا. 


و ثانيا: ان الاطلاق عباره عن الشمول المستفاد من دليل الحكمه و بعباره واضحه: الشمول و السريان تاره يستفاد من دليل 
الحكمه و اخرى من الوضع فاذا قال المولى اكرم العالم يستفاد سريان الحكم 
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من اجراء مقدمات الحكمه فى مفهوم العالم و اذا 


قال اكرم كل عالم يستفاد العموم من وضع لفظ الكل للعموم و السريان و لكن الحكم يشمل لكل فرد قابل لان يكون مصداقا 


و بعباره واضحه: العموم المستفاد من لفظ الكل يقتضى سريان الحكم بالنسبه الى كل فرد من أفراد العالم و أما غير العالم فلا فلو 
ثبت انصراف لفظ العالم الى خصوص الفقيه لا يستفاد من دليل وجوب الاكرام وجوب اكرام غير الفقيه من العلماء و لا مجال 
لدعوى ان العموم يقتضى الشمول و عليه لو ادعى احد ان العقد منصرف الى العقد المتعارف الخارجى و فرضنا ان المتعارف 
الخارجى مالا يكون فيه التعليق ينبت المدعى و لا اثر للعموم اذ العموم ناظر الى تسريه الحكم الى كل فرد من أفراد مدخول 
الكل. 


و بعباره اخرى: ما يفهم من المدخول يصير عاما ببركه الكل فالعمده فى الجواب عن الاشكال ان الانصراف البدوى لا اثر له. 
الوجه السادس: انه يشترط الجزم فى العقد و التعليق ينافى الجزم. 


و يرد عليه أولا: انهم قائلون بالصحه فى مورد التعليق على ما يتوقف عليه صحه العقد كما لو قال الموكل اذا كانت هذه الدار 
مملوكه لى فانت وكيلى فى بيعها و الحال ان الجزم هنا أيضا مفقود. 


و ثانيا: انه ما المراد من الجزم اذ مع تحقق الشرط يجزم بالصحه و التماميه و بعباره اخرى: يجزم العاقد بتحقق العقد مع تحقق 
الشرط و أى دليل دل على اشتراط الجزم على الاطلاق. 


و ان شئت قلت: الاستدلال على المدعى بهذا الوجه مصادره بالمطلوب مضافا الى أنه يلزم القول بالصحه فيما لو علق على أمر 
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استقبالى يجزم بتحققه كما لو قال بعتكك دارى ان جاء زيد من 


السفر يوم الجمعه و يلزم القول بالبطلاءن مع عدم الجزم و لو فيما علق على امر تتوقف صحه العقد عليه كما لو قال ان كان لى 
هذا بعتكك و الحال انه لا يدرى له أم لا و الاصحاب قائلون بعدم الصحه فى الصوره الاولى و بالصحه فى الصوره الثانيه. 


و الانصاف انه لا ترجع كلماتهم تحت ضابط كلى و لذا نرى ان بياناتهم متناقضه حيث يقولون اذا قال الموكل للوكيل فى يوم 
الاربعاء مثلا-انت وكيلى فى يوم الجمعه فى بيع دارى تكون الوكاله باطله للتعليق و اما لو قال انت وكيلى فى بيع دارى و لا تبع 
دارى الا-فى يوم الجمعه تصح الوكاله و الحال انه لا-فرق بين الموردين إلا من حيث اللفظ فان الوكاله فى المورد الثانى أما 
مطلقه و أما معلقه و أما مهمله أما الاهمال فهو غير معقول و أما التعليق فالمفروض انه باطل و أما الاطلاق فهو ينافى النهى الواقع 
فى الذيل فان الوكاله الطلقه تقتضى كون الوكيل مطلق العنان و أما الذيل فهو يقتضى التقييد فالذيل ينافى الصدر. 

فالنتيجه: انه لا دليل على لزوم التنجيز فى العقود لكن هل يمكن الالتزام بالجواز على الاطلاق و هل يمكن أن يلتزم الفقيه بجواز 
بيع زيد داره بعد مضى عشره أيام؟ أو هل يمكن أن يلتزم بجواز تزويج المرأه نفسها من أول السنه الآتيه؟ و هكذا كلا ثم كلا. 
«قوله قدس سره: و ان كان الشرط المشيه» 


المراد من المشيه مشيه المشترى الاشتراء و من الظاهر ان البيع غير معلق على مشيه المشترى و لذا يمكن أن يقال ان المشترى اذا 
كان جامعا للشرائط و كان عازما على عدم البيع و مع ذلكك باع 


عمده 
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البائع منه متاعه و قال بعتكك دارى و بعد ايجاب البائع بدا له و عزم على القبول و قبل و قال اشتريت داركك؛ يصح البيع. 


الا أن يقال: ان المراد من العباره ان التعليق يضر بصحه العقد و لو كان المعلق عليه المشيه و ليس المراد اشتراط العقد بالمشيه 
فلا يرد الاشكال على العباره. 


«قوله قدس سره: لان هذه صفه يقتضيها اطالاق العقد)» 
يمكن أن يكون المراد من العباره ان اطلاق العقد من المشترى يدل على مشيته اذ لو لم يرد لم يشتر و الامر سهل. 
«قوله قدس سره: و لهذا احتمل العلامه فى النهايه و ولده فى الايضاح بطلان بيع الوارث» 


الفلاهر اله لأ ويه للبظللاة قاف التملى ع موت اورت تلع على يما ترقت عليه عه النقد و كله عر قير بالفيح نافلا 
وجه للاشكال. 


«قوله قدس سره: كما لو شرط فى البيع تسليم الثمن» 


الظاهر ان مثله خارج عن محل الكلام فان الكلام فى تعليق نفس العقد على أمر و تسليم الثمن متفرع على العقد فلو علق العقد 
على تسليمه لدار فلاحظ. 


«قوله قدس سره: أو ان المشترى راض حين الايجاب» 


قد تقدم منا ان ايجاب البائع لا يشترط برضى المشترى لا شرعا و لا عقلا و لا عرفا و لا عند البائع فلا يكون داخلا فى محل 
البحث. 


«قوله قدس سره: كعدم الزوجيه) 

الانشاء خفيف المئونه و يتحقق على كل تقدير فلا فرق بين العلم 
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بالزوجيه و الشكك فيها و القطع بعدمها فان اعتبار طلاق الاجنبيه أمر ممكن فلا تغفل. 


[و من جمله شروط العقد التطابق بين الايجاب و القبول] 


«قوله قدس سره: و من جمله شروط العقد التطابق بين الايجاب و القبول» 


اششر اهل التطابق من الآقور الراضحه 


الامرين بالآخر فلا بد من التطابق بين الايجاب و القبول فى الثمن و المثمن. 
و أما الشروط فأفاد سيدنا الاستاد ان الشروط لا ترتبط بالعقد و الا يلزم التعليق فى العقد. 


وما أفاده غريب اذ يرد عليه أولا: ان لازم كلامه انه لو باع احد داره من شخص و اشترط عليه أن يخيط ثوبه لم تكن الخياطه 
علن التكدرئ واحنا [ذ لأ يرتيط بالعقك. 


و ثانيا: ان الشرط لا يتحقق بماله من المفهوم الا مع الارتباط كما ذكرناه مرارا فالحق أن يقال ان جميع الشروط مربوطه بالعقد 
فلو باع داره بشرط الخياطه يكون معناه تعليق البيع على الالتزام بالخياطه فالبيع معلق على الالتزام و بهذا الاعتبار يصدق مفهوم 
الشرط و يتعلق به الوجوب فان المؤمن عند شرطه و لا ينفكك عنه. 


و أما تعليق العقد على الا-لتزام فهو غير مضر فان التعليق على الا-مر الموجود بالفعل المحرز عند المتعاملين خارج عن مورد 
الاجماع مضافا الى أنه لا اشكال فى صحه مثله و الا يلزم بطلان الشرط على الاطلاق و هو خلاف ضروره الفقه فان شرط الفعل 


جائز بالضروره. 
نعم لو تخلف المشروط عليه و عصى و لم يخط الثوب يترتب 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١7/8‏ 


عليه الخيار فان المستفاد من الشرع جواز جعل الخيار على الاطلاق أو عند التخلف و بعباره اخرى: جعل خيار الشرط ارتكازى و 
يجوز بلا اشكال. 


«قوله قدس سره: و لو قال بعتكك العبد بكذا فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن أو نصفه لم ينعقد» 


قال السيد اليزدى قدس سره فى حاشيته فى 


هذا المقام: «اقول فيه اشكال و لا يبعد الصحه بل ينبغى القطع بها فيما لو قال بعتكك الكتاب بدرهم و الثوب بدرهم و كذا لو قال 
بعتكك الكتاب بدرهم و بعتكك الثوب فقال قبلت البيع دون الهبه أو قال بعتكك كذا و انكحتكك بنتى فقال قبلت البيع أو النكاح و 
هكذا فيما يرجع الى تعدد المعامله فى الحقيقه) انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


والذى يختلج بالبال أن يقال انه تاره يكون العقد متعددا و انما الوحده فى مقام الانشاء كالجمع بين البيع و النكاح و اخرى لا 
يكون كذلكك كبيع الدار فان المشترى لو قبل البيع و لم يقبل النكاح يكون صحيحا لتماميه المقتضى و عدم المانع غايه الامر 
ثبوت خيار الفسخ للبائع ان قلنا بأن المستفاد من كلامه بحسب الفهم العرفى جعل الخيار لنفسه فى ظرف عدم قبول النكاح. 


و أمالو أوقع البائع البيع على الدار و قال بعتكك دارى بمائه دينار فقال المشترى اشتريت نصفها بالمائه أو بخمسين دينارا لم 
يصح العقد لعدم التطابق و يترتب على ما ذكر انه لو باع الدار و بعد البيع انكشف ان الدار مشتركه بين البائع و غيره يكون البيع 
باطلا لان ما وقع غير قابل شرعا للصحه و ما يكون قابلا لها لم يقع. 


و الالتزام بالصحه بالنسبه بتقريب الانحلال غير تام و الا يلزم تعدد البيع الى ما لا نهايه له لامتناع الجزء الذى لا يتجزى و ثبوت 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١79‏ 


خيار المجلس كذلكك وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ وهل يمكن أن يلتزم الفقيه بتعدد الخيار باعتبار كون المبيع ذا اجزاء؟ 
ثم كلا. 


و صفره القول: ان الميزان تعدد العقد 


و وحدته فمع التعدد يمكن الالتزام بجواز التبعيض من قبل المشترى و أما مع عدمه فلا مجال للصحه و ليكن هذا فى ذكركك 
كن تفعكة 'قزما اعد إن شاء الله سال 


«قوله قدس سره: لم يقع» 

الامر كما أفاده اذ المفروض انه بيع واحد و عقد فارد و لا مجال للتبعيض و ما أفاده يؤيد ما بيناه و نعم المؤيد. 

«قوله قدس سره: لا يبعد الجواز) 

يمكن أن يقال ان ما افاده قدس سره يرجع الى التناقض اذ لو فرض التعدد فى الايجاب فما الوجه فيما أفاده أولا بقوله لم يقح؟ 
و اذا فرض ان العقد واحد فما الوجه فيما افاده ثانيا بقوله لا يبعد. 


و الحق أن يقال: يتوقف العقد على قبولهما معا بأن يقولا قبلنا البيع فكأن المشترى مجموعهما و المبيع مجموع الدار فالمشترى 
واحد كما ان المبيع كذلك. 


«قوله قدس سره: و فيه اشكال» 


قد ظهر مما ذكرنا وجه الاشكال فان المفروض ان البيع واحد و المبيع واحد أيضا فلا مجال لقول المشترى قبلت كل نصف فان 


و فى المقام روايه و هى مكاتبه الصفار انه كتب الى أبى محمد الحسن بن على العسكرى عليه السلام فى رجل له قطاع ارضين 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١5١‏ 


«الارض» فيحضره الخروج الى مكه و القريه على مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتى بحدود ارضه و عرف حدود 
انما له فى هذه القريه قطاع أرضين فهل يصلح للمشترى 


ذلك و انما له بعض هذه القريه و قد اقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملكك و قد وجب الشراء من البائع على 
ما يملكك .)١١‏ 


فانه ريما يستفاد من الحديث انحلال البيع بانحلال أجزاء المبيع و يمكن أن يقال: ان القاعده الاوليه كما بينا عدم الجواز فلا بد 
من رفع اليد عن القاعده بمقدار دلاله المكاتبه و أما الزائد فلا و المقدار المستفاد من الحديث ان البائع لو باع مملوكه و غير 
مملوكه صفقه واحده يصح البيع بالنسبه الى مملوكه و لا يصح بالنسبه الى غير مملوكه و أما لو باع داره و قبل المشترى بيع 
نصف الدار فهل يمكن الحكم بالجواز بلحاظ حديث الصفار؟ الانصاف انه يشكل الالتزام بعموم الحكم فالنتيجه الحكم بعدم 
الجواز الا بالمقدار المستفاد من الحديث فلاحظ. 

«قوله قدس سره: و من جمله الشروط فى العقد أن يقع كل من ايجابه و قبوله فى حال يجوز لكل واحد منهما الانشاء) 

لم يرد فى هذا المقام دليل خاص لا من الكتاب و لا من السنه و انما الميزان صدق العناوين المأخوذه فى لسان ادله الامضاء من 


البيع والتجاره و أمثالهما. 


فنقول: لا دليل على لزوم كون المشترى واجدا لشرائط الصحه 


)١(‏ الوسائل الباب " من ابواب عقد البيع و شروطه. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١5١‏ 


يكتب كتابا الى غيره و يبيعه كذا مقدار حنطه بثمن و يصل المكتوب الى الطرف بعد شهر و فى اثناء الشهر المذكور يمكن أن 
لا يكون الطرف 


قابلا للمعاقده لجنون أو حجر أو غيرهما و أما عند وصول الكتاب يكون جامعا للشرائط يكون العقد صحيحا لو تم القبول من 
قبل الطرف المقابل. 


نعم لو زال جواز التصرف من قبل البائع كما لو صار مجنونا قبل قبول الطرف لا يصح العقد و أما لو غفل أو نام أو نسى كما هو 
المتعارف الخارجى فلا يضر بصحه القبول فالميزان الكلى صدق العنوان المأخوذ فى موضوع الدليل وعدم قيام دليل من 
الخارج على الخلاف فلاحظ. 

«قوله قدس سره: ثم انهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره) 

المصنف يتعرض لحكم ببع المكره و نتعرض هناك لما يخطر ببالنا القاصر إن شاء اللّه تعالى فانتظر. 


[فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا فى شروط الصيغه فهل يجوز أن يكتفى كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا وجوه] 


«قوله قدس سره: فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا فى شروط الصيغه فهل يجوز أن يكتفى كل منهما بما يقتضيه مذهبه 
أم لا وجوه ثالثها اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا فى النقل كما لو فرضنا انه لا قائل بجواز تقديم 
القبول على الايجاب و جواز العقد بالفارسى أردؤها اخيرها» 


يمكن أن يكون وجه كونه أردأ الوجوه ان عدم القائل بالفارسيه مثلا-ان كان موجبا لكشف بطلان القول بها فالقائل بها أيضا 
يرجع 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١57‏ 

عن قوله فلا يبقَى موضوع للاختلاف وان لم يكن موجبا لكشف البطلان فلا خصوصيه لعدم القول بها. 

«قوله قدس سره: و الاولان مبنيان» 

أما على القول بالطريقيه فى باب الامارات فالامر ظاهر فان الاثر مترتب على الواقع و لا اثر لوجود الاماره و بعباره اخرى: 
وجود الاماره كعدمها و الميزان هو الواقع و أما على السببيه فالشيخ قدس سره فى مقام التصحيح. 


و قد فسر مرامه بعض المحققين بأنه فرق بين الامور 


التكليفيه و الا-مور الوضعيه فان الامور التكليفيه تختص بالقائل بها حتى على القول بالموضوعيه مثلا لو ذهب مجتهد الى القول 
بجواز شرب العصير قبل ذهاب الثلثين لا وجه لتسريه الحكم الى غيره و النتيجه ان الشرب يكون للقائل جائزا و لغيره حراما و أما 
فى البيع و أمثاله فلا مجال للتفصيل مثلا لو ذهب فقيه الى جواز البيع بالعقد الفارسى و باع داره به تكون الدار خارجه عن ملكه 
واقعا و يكون الثمن داخلا- فى ملكه واقعا فكيف يمكن أن لا تكون الدار داخله فى ملك الطرف المقابل القائل بالبطلان هذا 
ملخص التقريب المستفاد من كلام بعض اهل النظر فى مقام توجيه كلام الشيخ قدس سره. 


والذى يختلج ببالى القاصر أن يقال لا يتم التقريب المذكور و لا وجه للتفصيل بين التكليف و الوضع فان الاعتبار خفيف 
المئونه و أى تناف بين اعتبار كون شى ء ملكا لزيد بالنسبه الى احد و عدم اعتباره بالنسبه الى الاخر و لا نرى تلازما بين الامرين 
فكما انه يمكن التفكيكك فى الحكم الظاهرى كذلكك يمكن فى الحكم الواقعى فلاحظ. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١7‏ 
«قوله قدس سره: و أما الموالاه و التنجيز) 
فعليه لا بد من التفصيل بين القسم الأول و الثانى بأن يلتزم بالصحه فى الاول و الفساد فى الثانى بالتقريب المذكور فى العباره. 


و يرد عليه انه ان قلنا و التزمنا بالصحه فى القسم الأول لا بد من الالتزام بها فى القسم الثانى أيضا اذ لا اشكال فى ارتباط احد 
الا-مرين بالآخر فان الايجاب لو لم يكن تاما عند القابل يكون قبوله لغوا و أيضا لو كان القبول باطلا فى نظر الموجب يكون 
ايجابه لغوا فلا مجال 


للتفصيل اذ لو كانت الصحه عند احدهما كافيه بالنسبه الى الاخر يتحقق العقد على نحو الكمال عنده و الا فلا و لعل أمره بالتأمل 
فى ذيل كلامه اشاره الى ما ذكرنا. 


[مسأله لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و ضمانه عليه] 

اشاره 

«قوله قدس سره: مسأله لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه)» 

هذا من الواضحات اذ المفروض فساد العقد و الفارق بين السبب الفاسد و الصحيح عدم ترتب الاثر على الاول و ترتبه على 


الثانى و بعباره واضحه: دليل الامضاء إِمَا يشمل السبب الفاسد و إمّا لا يشمل أما على الاول فيلزم الخلف المحال فانّه فرض فساد 
السبب و أما على الثانى فيتم المدعى و على الجمله: فهذا المقدار مما لا كلام فيه و لا ريب يعتريه فلاحظ. 


[الأول مما يتفرع على القبض بالعقد الفاسد الضمان] 

اشاره 

«قوله قدس سره: و أما الضمان بمعنى كون تلفه عليه» 

المدعى ان المقبوض بالعقد الفاسد لو تلف فى يد القابض يكون ضمانه عليه 
و ما يمكن أن تذكر فى تقريب الاستدلال عليه وجوه: 


الوجه الأول: الاجماع. 


و فيه ان الاجماع المحصل لا يكون حجه كما ثبت فى محله فكيف بالمنقول منه مضافا الى أن المظنون بل المقطوع به ان 
المجمعين مستندون الى الوجوه المذكوره فى المقام. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١55‏ 
الوجه الثانى النبوى المعروف «على اليد ما أخذت حتى تؤدبه <ض»» 


و هذه الروايه ضعيفه سندا و لا جابر لها. 


ان قلت: ان المشهور عملوا بها و عملهم بالحديث الضعيف جابر له قلت: أولا ان عملهم بها اوّل الكلام و الاشكال فتأمل و ثانيا: 


انه قد ذكرنا مرارا ان عمل المشهور بحديث ضعيف لا يجبر ضعفه. 


وان شئت: فقل ان الشهره بنفسها لا تكون حجه فكيف توجب اعتبار ما لا اعتبار له و بعباره اخرى: ضم ما لا حجيه له الى مثله 
لا يوجب الا تكثير عدد غير المعتبر هذا بالنسبه الى سند الحديث. 


و أما من حيث الدلاله فان الحديث لا ينطبق على ما هو المشهور عند القوم من ضمان المثل فى المثلى و القيمه فى القيمى من 
أول الامر فان المستفاد من الحديث ان المأخوذ بعينه فى عهده الاخذ و لا يستفاد التفصيل منه. 


ويمكن أن يقال: ان المستفاد من الحديث ان المأخوذ ما لم يرد الى مالكه يكون ضمانه على الاخذ و بعباره اخرى: الحديث 
متعرض لاصل الضمان و أما ما يضمن به فالحديث ساكت عنه و لا ينطبق على القول المشهور فان المدعى ان الاخذ ضامن 
للبدل الواقعى و الحال ان الحديث غير متعرض لهذه الجهه. 


الوجه الثالث: [حرمه مال المؤمن كحرمه دمه] 
ما رواه ابو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


قال وسولاللد فك اللدهليه و الدمات النزمى شبوق و كاله كثر بو كن الحمه ضيه وس مدماله #خرملادمه 3 


و فيه أولا: ان الموضوع المأخوذ فى الدليل عنوان المؤمن فالدليل اخص من المدعى. 


(1) ستذرك الوسائل البات: ١‏ من أبوات الغضب الخديكة ع 
(؟) الوسائل الباب ١88‏ من ابواب العشره الحديث ". 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”؛ ص: ١58‏ 


و ثانيا: ان الظاهر من الدليل بيان الحكم 


التكليفى اى يحرم التصرف فى مال المؤمن بدون اذنه و أما الضمان فلا يستفاد من الروايه. 


و ثالثا: ان الحديث على فرض دلالته على الضمان انما يدل عليه فى مورد الاتلاف و الكلام فى المقام فى التلف و لو كان تلفا 


ان قلت: ان المستفاد من الحديث عدم جواز مزاحمه المالكك لا حدوثا و لا بقاء أو هذا لا يستفاد منه الا الحكم التكليفى لكن 
يدل على الضمان بالالتزام أى لا يجوز المزاحمه حتى بعد التلف فيدل على الضمان بالالتزام. 


قلت: الدلاله الا-لتزاميه المذكوره فرع تحقق الضمان و لا دليل عليه و بعباره اخرى: ما دام لا يكون ضمان لا يكون موضوع 
للمزاحمه و لا دليل على الضمان. 
وان شثت قلت: دلا له الحديث على الضمان بالتقريب المذكور متوقف على فرض الضمان فلو توقف الضمان على دلا له 


الحدية لدان خلا سل 


الوجه الرابع: ما يدل على عدم حليه مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه 


لاحظ ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من كانت عنده أمانه 
فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبه نفسه .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من هذه الطائفه ان عدم حليه ماله يقتضى 


.١ الوسائل الباب ” من ابواب مكان المصلى الحديث‎ )١( 
١58 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص:‎ 
الضمان عند التلف. و يرد عليه أولا: ان المذكور فى النص عنوان المسلم فالدليل اخص من المدعى.‎ 


و ثانيا: انه لا مجال لتعلق الحرمه بالعين الخارجيه فان الحكم الشرعى لا يتعلق بالاعيان بل يتعلق بالافعال فلا بد من التقدير 
فيكون المراد انه لا 


يجوز التصرف فى مال الغير كما ورد التصريح به فى حديث الاحتجاج «و اما ما سألت عنه عن أمر الضياع لناحيتنا هل يجوز الى 
أن قال فلا يحل لاحد أن يتصرف فى مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلكك فى مالنا الخ» ١١‏ 


و ثالثا: انه على فرض الاغماض عما ذكرنا يدل الحديث على الضمان فى مورد الاتلاف و الكلام فى كون التلف موجبا للضمان 


ولو كان تلفا سماويا اذ كيف يمكن ان يكون تلف مال المسلم بنفسه موجبا لضمان الغير. 


الوجه الخامس: النصوص الداله على ان الامه المسروقه اذا وجدت بعد ان أولدها المشترى أخذها صاحبها و اخذ المشترى ولده 
بالقيمه 


لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


قضى فى وليده باعها ابن سيدها و أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال 
هذه وليدتى باعها ابنى بغير اذنى فقال خذ وليدتكك و ابنها فناشده المشترى فقال خذ ابنه يعنى الذى باع الوليده حتى ينفذ لكك 
ما باعكك فلمًا أخذ البيع الابن قال ابوه أرسل ابنى فقال لا أرسل ابنكك حتى ترسل ابنى فلمًا رأى ذلكك سيد الوليده الاول اجاز 


بيع ابنه (5). 


وما رواه زراره قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: الرجل يشترى 


.188 احتجاج الطبرسى المطبوع بالنجف ص‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث‎ 
١7 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص:‎ 


الجاريه من السوق فيولدها ثم يجىء الرجل فيقيم الببنه على أنها جاريته لم تبع و لم توهب فقال يرد إليه جاريته و يعوضه بما 
انتفع قال: كان معناه قيمه الولد .)١١‏ 


ومارواه جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى جاريه فأولدها فوجدت الجاريه 


مسروقة قال يأخد الجاريه 


صاحبها و بأخذ الرجل ولده بقيمته .)7١‏ 


و ما رواه زراره قال: قلت لا-بى عبد الله عليه السلام: رجل اشترى جاريه من سوق المسلمين فخرج بها الى ارضه فولدت منه 
أولادا ثم ان أباها يزعم أنها له و أقام على ذلكك البينه قال يقبض ولده و يدفع إليه الجاريه و يعوضه فى قيمه ما أصاب من لبنها 


و خدمتها 0. 


و مارواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشترى الجاريه من السوق فيولدها ثم يجى ء مستحق الجاريه 
قال يأخذ الجاريه المستحق و يدفع إليه المبتاع قيمه الولد و يرجع على من باعه بثمن الجاريه و قيمه الولد التى أخذت منه .)5١‏ 


والمفروض فى الروايه الاتلاف قلت: الاستيلا-د لا يكون من قبيل اتلاف النماء بل من قبيل احداث نمائها غير قابل للممل وكيه 
فهو كالتالف لا كالمتلف. 


و فيه ان الانصاف يقتضى أن يكون من قبيل الاتلاف اذ قد فرض انه قد اشتغل رحمها و جعلها معطله و لعل أمر الماتن بالفهم 
بقوله 


.7 الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث‎ )١( 
.” نفس المصدر الحديث‎ )7( 

(") نفس المصدر الحديث 8. 

(؟) نفس المصدر الحديث «. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١58‏ 
«فافهم» اشاره الى ما ذكرنا. 


مضافا الى أن الكلام فى المقام فى أخذ العين من مالكها بالعقد الفاسد و النصوص المشار إليها موردها الاخذ من الغاصب و لا 
اشكال فى أن الاخذ من الغاصب يوجب الضمان و لو كان الاخذ بعنوان الهبه فلا وجه لقياس المقام على ذلكك الباب. و 


ان ابيت عما ذكرنا فلا اقل من الاجماع و عدم الظهور فى مدعى الخصم. 

الوجه السادس: النصوص الداله على عدم صلاح ذهاب حق احد 

لاحظ ما رواه سماعه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهاده أهل المله قال: فقال لا تجوز الاعلى أهل ملتهم فان لم يوجد 
غيرهم جازت شهادتهم على الوصيه لانه لا يصلح ذهاب حق احد 1 


و لاحظ ما رواه الحلبى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهاده اهل الذمه على غير اهل ملتهم قال نعم ان لم يوجد 
من اهل ملتهم جازت شهاده غيرهم انه لا يصلح ذهاب حق احد ؟. 


بتقريب ان اطلا-ق النص يشمل المقام. و فيه: ان الاستدلال يتوقف على كون المراد من الح المال و كون المراد من عدم 
الذهاب الضمان و لا دليل على شى ء من الامرين فان النص فى مقام بيان اثبات حق الوصيه فيجوز اشهاد غير أهل المله على 
الوصيه. 


مضافا الى أنه لو قلنا بأن الحديث يدل على الضمان فانما يدل على مورد الاتلاف و الكلام فى التلف و هل يمكن الالتزام بأن 


المستفاد من النص انه لو تلف مال احد بتلف سماوى يكون غيره ضامنا؟ 


الوجه السابع: النصوص الداله على نفى الضرر فى الشريعه المقدسه 


منها ما عن أبى عبيده الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام كان لسمره بن جندب نخله فى حائط بنى فلان فكان اذا جاء 


.١ من أبواب الشهادات الحديث 5 و‎ 5٠ (1و5) الوسائل الباب‎ )١( 
١59 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص:‎ 


الى تخلته ينظ الى شي عمق أل الرجل يكرهه الرجل قال فدهي الرخجل الى رسول الله عتلى اللعلية و اله فشكاء فقال: يا 
سول اللدان سمو ده علةر ير اذى فلى أرسلت البدفافرقة أن يستاذن حي تاحد افق جد رهانيته فارسل :إليه: مول الله 
صلى الله عليه و آله فدعاه فقال يا 


سمره ما شأن فلان يشكوكك و يقول يدخل بغير اذنى فترى من أهله ما يكره ذلكك يا سمره استأذن اذا أنت دخلت ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه و آله يسركك أن يكون لكك عذق فى الجنه بنخلتكك؟ قال: لا قال: لكك ثلاثه قال: لا قال: ما أراكك يا سمره الا 
مضارًا اذهب يا فلان فاقطعها [فاقلعها] و اضرب بها وجهه ١١‏ و منها ما عن طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال ان 
الجار كالنفس غير مضارٌ و لااثم ؟. 


الى غيرها من النصوص بتقريب انه لو تلف مال البائع بالبيع الفاسد فى يد المشترى و لم يصر المشترى ضامنا للتالف يكون عدم 
الحكم بالضمان ضررا على البائع و بمقتضى نفى الضرر فى الشريعه ينفى عدم الالزام بالتداركك. 


و يرد عليه أولا- انا قد ذكرنا فى بحث لا ضرر ان حديث لا ضرر غير ناظر الى نفى الاحكام الضرريه فى الشريعه بل مفاد 


و ثانيا: انه على فرض الاغماض عما ذكرنا هناكك و سلمنا مقاله المشهور فى مفاد الحديث نقول: المستفاد من الحديث نفى 
الحكم الضررى مثلا لو كان الوضوء ضرريا ينفى وجوبه بالحديث و تصل النوبه الى التميم و بعباره واضحه: المستفاد من 


(1) (1و١)‏ الوسائل الباب ١7‏ من أبواب احياء الموات الحديث ١‏ و 5. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١5١‏ 


و ثالثا: ان الضمان فى المقبوض بالعقد الفاسد يكون بالبدل الواقعى لا بالمسمى فربما يكون أزيد من المسمى بكثير فالحكم 
بضمان القابض بالبدل الواقعى مع عدم اقدامه عليه 


ضرر بالنسبه إليه فيقع التعارض بين الضررين. 
الوجه الثامن: قاعده الاقدام بتقريب ان كل طرف من طرفى المعامله أقدم على الضمان 


و بعباره اخرى: القابض أقدم على الضمان بالمسمى فاذا لم يسلم له المسمى يرجع الى المثل فى المثلى و الى القيمه فى القيمى. 


و فى التقريب المذكور ايرادات: الا-يراد الاول: انه ربما يكون الاقدام موجودا و لا ضمان فانه لو تلف المبيع قبل القبض يكون 
ضمانه على البائع و الحال ان المشترى أقدم على الضمان. 


و هذا الايراد غير وارد على الوجه المذكور اذ عدم الضمان قد ثبت بدليل قاعده كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و 
قالوا بمقتضى القاعده المذكوره ينفسخ العقد و فى فرض الانفساخ لا موضوع للضمان. 


و ربما يقال: ان المشترى يشترط بالشرط الضمنى على البائع أن يكون ضامنا لو تلف المبيع قبل القبض بل يمكن أن يقال: ان 
مقتضى الارتكاز العقلائى اشتراط الضمان بالقبض فلاحظ. 


الايراد الثانى: انه ربما لا يكون اقدام و مع ذلكك يتحقق الضمان كما لو شرط المشترى فى ضمن العقد كون ضمان المبيع على 
البائع اذا تلف المبيع فى يد المشترى. 


و فيه ان الاقدام بالضمان تحقق غايه الامر قد شرط المشترى على البائع شرطا فاسدا. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”؛ ص: ١2١‏ 

الايراد الثالث: ان البيع بلا ثمن و الاجاره بلا اجره و أمثالهما ليس فيها اقدام و مع الوصف الضمان موجود. 

و فيه ان البيع بلا ثمن مرجعه الى التمليكك المجانى فلا يكون بيعا و لا مقتضى للضمان فيه. 

الايراد الرابع: ان الاقدام متعلق بالضمان الخاص و هو ضمان المسمى فما وقع لم يمض و ما امضى من قبل الشارع لم يتحقق. 


وعن المحقق الخراسانى ان المتعاقدين أقدما على أصل الضمان فى الضمان الخاص و الشارع الاقدس أمضى اصل الضمان و 


وفيه: انهما لم يقدما على امرين بل أقدما على امر خاص و المفروض انه لم يمض و هذا الاشكال متين. 
الوجه التاسع: السيره الارتكازيه المتشرعيه 


فان مقتضاها الضمان و بعباره واضحه: السيره جاريه على أن وضع اليد على مال الغير بلا اذن شرعى يوجب الضمان. 
لا يقال: على هذا الاساس لا بد من الالتزام بالضمان فى الهبه الفاسده و أمثالها و الحال انهم غير ملتزمين بالضمان هناكك. 


قلت: فى مورد الهبه الفاسده و ان كان وضع اليد بلا مجوز شرعى لكن حيث ان دليل الضمان السيره و لا اطلاق لها فلا بد من 
الاقتصار على المقدار المتيقن منها فلاحظ و اللّه العالم بحقائق الامور. 


[قاعده ما يضمن] 

«قوله قدس سره: ثم ان هذه المسأله من جزئيات القاعده المعروفه كل عقد يضمن" 
فلا بد من ملاحظه المراد من القاعده. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١87‏ 

«قوله قدس سره: ان المراد بالعقد اعم من الجائز و اللازم). 


اذ ملاكك الضمان موجود حتى فى مورد العقد غير اللازم و أيضا ملاكك الضمان موجود فى الايقاع الذى فيه شائبه العقد أى 
يكون الا-مر قائما بالطرفين كالجعاله مثلا فان الجعاله لا تتم الا بقيام الغير بالعمل الذى لاجله جعل الجعل و أيضا الامر كذلكك 
فى الخلع فلاحظ. 


«قوله قدس سره: أو كان أقرب إليه). 


بتقريب ان الجعاله تحقق بفعل الجاعل فيكون أقرب الى الايقاع و كذلكك الخلع طلاق فيكون أقرب الى الايقاع و لكن مع ذلكك 
لا يتحقق الجعل الا بالعمل و لا يتحقق الخلع الا بالعوض من ناحيه الزوجه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و المراد بالضمان فى الجملتين» 
أن المراف بالضيمان الراقه. 


«قوله قدس سره: مثل تلف الموهوب» 


يظهر من كلماتهم فى المقام ان الاقوال حول المسأله مختلفه القول الاول: عدم الضمان. 


القول الثانى: تعن دفع العوض المسمى اذ انه كان مخيرا فى صوره عدم التلف بين رد نفس العين و دفع العوض المسمى فاذا 
تلفت العين 


تعين الاخر. 


القول الشالث: وجوب اقل الامرين من المسمى و العوض الواقع للعين اذ المتهب مخبر بين رد العين و العوض المسمى فان كان 
العوضن الكيس افلءققة رقص الزاهي اوداق كا الاق السو مقف قوعي أن لمتيب مغر ريد ترد العيق أو العوقن فاذا تلت 
يمكنه رد عوضه الواقعى. 


و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان المتعين دفع العوض المسمى 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١87‏ 

فان المفروض انه المجعول بالعقد فيلزم القيام على مقتضاه و للمسأله مجال آخر. 
«قوله قدس سره: فافهم) 


يمكن أن يكون امره بالفهم اشاره الى أن الضمان بقول مطلق عباره عن كون خسارته على الضامن أى اذا تلف يضمن الضامن 
بمثله أو قيمته فلا بد من التفكيكك و بعباره واضحه: الضمان بالعوض المسمى غير الضمان بالعوض الواقعى. 


«قوله قدس سره: ثم المتبادر من اقتضاء الصحيح) 


لا ينبغى بسط الكلام حول هذه الجمله اذ المفروض انها لم تصدر عن مخزن الوحى فلا وجه للتطويل حول مفرداتها و جملها و 
لكن لو اغمض عما ذكر فالحق ان يقال: ان مقتضى القاعده ان ما يضمن بصحيحه و لو بالشرط يضمن بفاسده كذلكك فلا وجه 


لما أفاده الشيخ قدس سره من التفصيل. 
«قوله قدس سره: ويضعف بأن الموضوع هو العقّد الْذى» 


أفاد سيدنا الاستاد فى المقام ان المراد شخص العقد بأن يقال كل شخص من العقد اذا فرض الضمان فيه على تقدير كونه 
صحيحا يكون فاسده أيضا موجبا للضمان فليس المراد النوع أو الصنف و السرّ فيه ان هذه الجمله لم ترد تحت دليل لفظى كى 
يحمل على النوع أو الصنف. 


و يرد عليه ان الكلام فيما يظهر من هذه الجمله و الظاهر منها كما يقول الشيخ قدس 


سره ان كل عقد له فردان بالفعل و يكون أحدهما صحيحا و الاخر باطلا اذا كان الصحيح منه موجبا للضمان يكون فاسده أيضا 


وجي 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١85‏ 

«قوله قدس سره: فتأمل») 

لعل الامر بالتأمل اشاره الى أنه لا تنافى بين كون السبب للضمان العقد و بين اشتراط كونه مؤثرا بالقبض. 


«قوله قدس سره: بشرط القبض» 


قد ذكرنا سابقا ان مقتضى السيره تحقق الضمان بوضع اليد على مال الغير بلا اذن شرعى فلا دخل للعقد الفاسد فى الضمان بل 
الدخيل القبض فلاحظ. و الاولى أن يكون الجار للظرفيه لا للسببيه لكن الانصاف ان الظاهر من اللفظ السببيه. 


«قوله قدس سره: الا ان مورده مختص بالاعيان)». 


لا اشكال فى أن الضمان على خلاف الاصل الاولى و على خلاف القاعده فان الضمان أمر حادث و مسبوق بالعدم و مقتضى 
الاستصحاب عدم تحققه فيحتاج الالتزام به من التماس دليل معتبر عليه و قلنا مقتضى السيره تحقق الضمان فى المقبوض بالعقد 
الفاسد كما ان اتلاف مال الغير يوجب الضمان بمقتضى الارتكاز و السيره و أما المنافع فلا اشكال فى أن استيفاء منافع مال الغير 
يوجب الضمان بمقتضى السيره و الارتكاز بل من الواضحات كما أن الا-مر بعمل محترم يوجب الضمان بمقتضى السيره 
العقلائيه. 


«قوله قدس سره: لم يعد نفعه الى الآخرا 


الظاهر ان عود النفع لا موضوعيه له بل الميزان فى تحقق الضمان الاستيفاء أو الامر و لذا لا مقتضى للضمان فى السابقه الفاسده 
فااضمان للمسو فق بالمية الي السابق: 


«قوله قدس سره: شرعيته على خلااف القاعده» 
بتقريب انه مصداق للاكل للمال بالباطل فلا يجوز و لا يصح 
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و لكن ذكرنا مرارا ان الجار فى الآيه الشريفه لا 


يكون للمقابله كى يتم التقريب المذكور بل الجار سببيه نعم المسابقه نوع من أنواع القمار فحرمتها تكليفا و فسادها وضعا على 
طبق القاعده الاوليه و انما الشارع جوزها تكليفا و وضعا لمصلحه و من الممكن أن تكون المصلحه المجوزه كونها سببا لكون 


«قوله قدس سره: ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان» 


ريما يقال: بأن الدافع المالك اذا كان عالما بالفساد و كان القابض جاهلا به لا يكون قبضه موجبا للضمان بتقريب: ان المالكك 
بنفسه أقبض مملوكه من الغير فيكون المدفوع من مصاديق الامانه المالكيه فلا ضمان. 


و فيه ان المفروض ان دفع المالكك العين لا يكون بعنوان الامانه بل من باب ترتيب الاثر على العقد الصادر منهما و لذا لا يجوز 
للقابض التصرف فى العين اذ فرض فساد العقد و التصرف فى مال الغير غير جائز. 


و ربما يتوهم ان القابض لا يكون ضامنا لقاعده الغرور و فيه: 


ان المفروض ان قبضه على مبنى المعامله و المعاوضه و ليس قبضا مجانيا و تمليكا بلا عوض نعم اذا كان الدافع عالما و كان 
القابض جاهلا جهلا قصوريا و كان اقدامه على العقد الفاسد ناشيا من ناحيه الدافع بحيث صدق عنوان الغرور لا يكون ضامنا 
بالسة الى ايه هق المسم اذ المفروض ان الدافع أى المالكك غدرّه و خدعه و اما 
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اذا كان المال ممل وكا لثالث يضمن القابض له و يرجع فان المغرور يرجع الى من غره فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ثم ان مقتضى ذلكك عدم ضمان العين 


المستأجره) 


ربما يقال: ان العين المستأجره بالاجاره الفاسده فى يد المستأجر مضمونه لقاعده اليد. و فيه: ان قاعده اليد دليلها ضعيف فلا يعتد 
بها و الذى يختلج ببالى القاصر أن يقال: ان الموجب لضمان العين اما الاتلاف و اما وضع اليد على مال الغير بلا مجوز شرعى 
نمقتضتى السَيرهوالارتكاز العقلاى المتشرعن أما الاتلاف فلم يفرض فى المقام فان الكلام فى التلف السماوى و أمثاله و أما 
وضع اليد على مال الغير وان كان مفروضا لكن الوضع المفروض فى المقام لا يكون موجبا للضمان اذ المفروض ان اليد 
موضوعه على الامانه المالكيه. 


توضيح ذلك ان الموجر للدار مثلا- يقبض الدار من المستأجر و يجعلها فى يده امانه فوجه عدم ضمان العين فى الاجاره 
الصحيحه كون العين امانه فى المستأجر و الامين لا يكون ضامنا الا مع الاتلاف أو التفريط و الخيانه. 

و هذا الوجه اى كون العين امانه مشتركك بين الاجاره الصحيحه و الفاسده فان المالكك يجعل العين امانه فى يد المستأجر غايه 
الامر بداعى كونه ملزما بمقتضى الاجاره و الميزان فى تحقق الامانه التى لا ضمان فيها على الامين قصد المالكك و وضع العين 
بهذا العنوان و لا يؤثر فى حكم الامانه اختلاف الدواعى مثلا اذا تخيل زيد ان وضع ماله عند بكر الامانه واجب عليه و وضعه 
بعنوان الامانه و الحال انه مشتبه و لا يكون الوضع واجبا عليه فهل يتوهم احد ان الامين فى الصوره المفروضه ضامن؟ كلا ثم 
كلا. 

ان قلت: ما الفرق بين المقام و بين اقباض العين المبيعه بالبيع 
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الفاسد و بأى بيان يفرق بين المقامين و يقال هناكك يكون القبض موجبا للضمان و 


أما فى المقام فلا. 


قلت: المفروض عدم صحه العقد هناك و الشارع لم يمض العقد و لا يكون اقباض العين بعنوان الامانه بل بعنوان انها مملوكه 
للمشترى و المفروض ان الشارع لا يرى العين مملوكه للمشترى اذ المفروض انه لم تتحقق التجاره عن تراض و يكون اكل المال 
بالباطل فوضع اليد على المال غير جائز شرعا و اليد عدوانيه فلا بد من الالتزام بالضمان لتماميه اركانه. 


و أما فى مسئله الاجاره فالمفروض تحقق عنوان الامانه و الامين ليس عليه الا اليمين و اللّه العالم بالامور. 


و صفوه القول: ان الميزان لعدم ضمان القابض تحقق عنوان الامانه من قبل المالكك و هذا الميزان متحقق فى الاجاره الفاسده 
كما انه متحقق فى الاجاره الصحيحه بلا فرق. 


[ثم إنه يشكل اطراد القاعده فى موارد] 
[منها الصيد الذى استعاره المحرم] 


اشاره 


«قوله قدس سره: منها: الصيد الَذى استعاره المحرم) 

وقع الكلام بين القوم فى استعاره المحرم الصيد من المحل بأن مقتضى قاعده عدم الضمان فيما لا يضمن بصحيحه عدمه و 
الحال انهم حكموا بالضمان 

وما ذكر فى تقريب المدعى وجهان: 


الوجه الأول: ان الكلام فى التلف و أما الاتلاف فلا اشكال فى كونه موجبا للضمان 


و المفروض ان المحرم المستعير يجب عليه ارسال الصيد و ارساله اتلافه فالضمان بلحاظ الاتلاف لا التلف. 


و فيه أولا انه يرد عليه النقض بمورد يجب اتلاسف العاريه كما لو توقف انجاء نفس محترمه على اتلاءف العاريه فهل يحكم 
بالضمان بمجرد الايجاب؟ أو ان الضمان متوقف على الاتلاف؟ 
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و ثانيا: انا نجيب بالحل و هو ان مجرد الايجاب الشرعى لا يقتضى الضمان فان الضمان مترتب على عنوان الاتلاف و ما دام لا 
يتحقق الموضوع فى الخارج لا يترتب عليه الحكم و لذا لو عصى المحرم ورد الصيد الى مالكه فهل يكون ضامنا؟ كلا أو اذا 


ارسل الصيد فأخذه مالكه هل يمكن القول بالضمان؟ فهذا الوجه غير تام. 


الوجه الثانى: ان اخذ المحرم الصيد من المحل يوجب خروجه عن ملكه فيكون اتلافا لمال الغير فالضمان بلحاظ الاتلاف فلا تتحرم 
القاعده. 


و فيه: انه قول بغير دليل و بعباره اخرى قيام الدليل على عدم تملكك المحرم الصيد لا يدل على خروج الصيد عن ملك مالكه 
باستعاره المحرم. فالحق ان يقال: انه لا دليل على الضمان و مقتضى القاعده الاوليه عدمه اذ المفروض انه امانه مالكيه ولا 
ضمان فيها فلاحظ. 


[و يشكل اطراد القاعده أيضا فى البيع الفاسد] 


«قوله قدس سره: و يشكل اطراد القاعده أيضا فى الببع الفاسد بالنسبه الى المنافع التى لم يستوفها/ 


وقع الكلا-م فى انه ما الوجه فى تخصيص الاشكال بالمنافع المستوفاه و يمكن أن يكون الوجه فى التخصيص ان المنفعه 
المستوفاه تدخل تحت قاعده الاتلاف و الكلام فى التلف و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان المدرك فى اصل القاعده و عكسها 
هى السيره و مقتضى السيره الضمان بالنسبه الى المنافع بلا فرق بين المستوفاه و غير المستوفاه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: بحمل المبيع فاسد|» 


ما أفاده قدس سره فى مقام المصالحه بين الجانبين متين فانه لو جعل جزء المبيع يترتب عليه حكم المبيع و النتيجه الضمان و لو 


لع 
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يجعل جزءا له لا مقتضى للضمان لانه يكون امانه عند المشترى و ليس على الامين الا اليمين. 

«قوله قدس سره: بناء على أنه لا يجوز) 

عدم جواز التصرف تكليفا لا يقتضى الضمان فان لمس الامه الاجنبيه حرام و مع ذلكك لا يكون موجبا للضمان كما ان جواز 
التصرف لا يلازم عدم الضمان فانه يجوز للمستعير التصرف فى العاريه المضمونه و مع ذلكك ضامن. 


و الحق: ان المقام ليس من موارد النقض فان المال المشترك فى عقد الشركه اذا كان فى يد الشريكك و تلف لا يوجب الضمان 
لان المالكك جعله فى يد الشريكك امانه و الامين لا يكون 


ضامنا. 
«قوله قدس سره: هى الاولويه» 


لا مجال للاخذ بالاولويه اذ لا أولويه فان الحكم بالضمان و عدمه تابع لدليله فان دل الدليل على الضمان نلتزم به و الا فلا و قد 
تقدم ان مدرك الضمان عباره عن السيره الجاريه و الارتكاز و المفروض انه لا سيره على الضمان فى أمثال الموارد المذكوره و 
مقتضى الاصل الاولى عدم الضمان فان الضمان أمر وجودى يحتاج اثباته الى دليل شرعى و مع الشكك يحكم بعدمه ببركه 
الاستصحاب. 


[الثانى من الأمور المتفرعه على عدم التملك بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى مالكه] 

اشاره 

«قوله قدس سره: وجوب رده فورا الى المالكك و الظاهر انه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه) 
بقع الكلام فى مقامين: 


اشاره 


المقام الأول: فى أنه هل يجوز التصرف فى المقبوض بالعقد الفاسد أم لا. 
المقام الثانى: فى وجوب رد المقبوض الى مالكه 

أما المقام الاول فنقول: لا يجوز التصرف فى المقبوض بالعقد الفاسد 

اذ 
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ان قلت: ان المالكك بنفسه سلط الغير على مملوكه فالتصرف يكون باذن المالك. قلت: تسليم المالكك و اقباضه للمال مبنى على 
كون العين مملوكه للطرف و لا مجال لان يقال: ان التصرف باذنه فان الانسان يأذن للغير أن يتصرف فى ماله لا أن يتصرف فى 


مال نفسه. 


و بعباره اخرى: بعد العقد يكون المالكك أجنبيا عن مملوكه فلا مجال لان يأذن فى التصرف فيه و الا يلزم القول بجواز التصرف 


فى المال المأخوذ بعنوان القمار لعين الملاك و هل يمكن الالتزام به؟ 

ثم انه هل يفرق بين علم الدافع بالفساد و جهله به أم لا-؟ الحق هو الثانى اذ على القول بالتفصيل يلزم أن يفصل فى المأخوذ 
بالقمار أيضا و هل يمكن الاللتزام به؟ مضافا الى أنه قد تقرر آنفا تحقق الضمان و السر فى تحقق الضمان على ما ذكرنا ان 
القابض وضع يده على مال الغير بلا مجوز شرعى و بعد اتمام الامر لا تصل النوبه الى البحث المذكور. 

و صفوه القول: ان الدافع فى المقبوض بالعقد الفاسد اذا كان راضيا بالتصرف مع قطع النظر عن العقد فهو خروج عن الفرض و 
يترتب عليه عدم الضمان و ان لم يكن كذلكك كما هو المفروض فلا اشكال فى عدم جواز التصرف فلاحظ هذا تمام الكلام فى 
المقام الاول. 


و أما المقام الثانى ففى وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد فورا الى مالكه 
اشاره 

وما يمكن أن يذكر فى تقريب الاستدلال على المدعى أو ذكر وجوه: 
الوجه الأول: الاجماع. 

و حال الاجماع فى الاشكال ظاهر خصوصا 
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مع كثره الوجوه المذكوره فى المقام. 

الوجه الثانى: النبوى المعروف 


وعوقوله خيلى الله غليةى اله غلى الندما الخذنك محص اوذى 430 


الوجه الثالث: ما رواه سماعه «؟» 


بتقريب ان الحكم الشرعى التكليفى يتعلق بافعال المكلف فالمقدر فى الروايه التصرف أى لا يحل التصرف فى مال المسلم الا 


باذنه. 


و يرد عليه أولا: ان الدليل المذكور اخص من المدعى اذ الحديث يختص بحرمه التصرف فى مال المسلم. 


و ثانيا: ان مجرد امساكك مال الغير لا يكون تصرفا و لذا لو وقع ثوب زيد فى دار عمرو باطاره الريح لا يكون تسليمه واجبا نعم 
الامتناع عن التسليم و الكف عن الدفع مصداق للتعدى و من مصاديق الغصب و أما مجرد الامساكك فلا. 


وان شئت قلت: التخليه بين المال و مالكه تكفى فى اداء الوظيفه و لا دليل على الازيد من ذلك. 


الا أن يقال: لا وجه للمقايسه بين المقام و اطاره الريح ثوب الغير فان المفروض فى المقام انه وضع يده على مال الغير و أخذه 
بلا مجوز شرعى فانه يصدق عرفا انه متصرف فى مال الغير بامساكه و عدم رده و الا يلزم انه لو سرق سارق فرش الغير ثم تاب 
لم يكن الرد واجبا عليه بتقريب: ان الامساكك بما هو لا يكون تصرفا و هل يمكن الالتزام به؟ 
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.١158 قد تقدم الحديث فى ص‎ )1( 
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9 5 6 ووكات دهم ا 1 [] عه 
الوجه الرابع: قوله تعالى «إنّ الله يَأمْرْكُمْ أن تُوَدُوا الأللاناتٍ إللل أَخليا» »١١‏ 
فان المستفاد من الآيه الشريفه وجوب رد أموال الناس إليهم و الظاهر ان الاستدلال المذكور على المدعى تام. 
الوجه الخامس: التوقيع الشريف 3 
بتقريب ان امساكك مال الغير نوع تصرف فيه و لا يجوز و السند مخدوش مضافا الى الاشكال المتقدم ذكره مع رده. 
الوجه السادس: جمله من النصوص التى تدل على وجوب رد المال الى صاحبه 
منها ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذى يسوى دراهم 


كثيره و هو مستوى الجناحين و هو يعرف صاحبه أ يحل له امساكه؟ فقال اذا عرف صاحبه رده عليه و ان لم يكن يعرفه و ملكك 
جناحه فهو له وان جاءكك طالب لا تتهمه رده عليه ("). 


و منها ما رواه حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو 
متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال لا يرده فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل و الا كان فى يده بمنزله اللقطه يصيبها 


فيعرفها حولا فان أصاب صاحبها ردها عليه و الا تصدق بها فان جاء طالبها بعد ذلكك خيره بين الاجر و الغرم فان اختار الاجر فله 
الاجر و ان اختار الغرم غرم له و كان الاجر له «©0 فان المستفاد من هذه الطائفه وجوب رد المال الى مالكه. 


)١(‏ النساء/ /ه. 

(1) وقد تقدم ذكره فى ص .١68‏ 

(") الوسائل الباب ١8‏ من اللقطه الحديث .١‏ 

(©) الوسائل الباب 18 من اللقطه. 
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«قوله قدس سره: لوجوب ما لا يتم الرد الا به) 

الامر كما أفاده قدس سره فان مقدمه الواجب واجبه عقلا فيلزم كبقيه الموارد. 
«قوله قدس سره: الا أن يقيد» 


تاره نقول بأن المستفاد من دليل لا ضرر الحكم التكليفى فقط أى حرمه الاضرار كما عليه شيخ الشريعه و اخترناه و اخرى نلتزم 
بمفاد 


القاعده على طبق المشهور فيما بين القوم أما على الاول فلا مجال للبحث كما هو ظاهر و أما على الثانى فلا وجه للتفصيل بين 
المئونه الكثيره و القليله فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين القليل و الكثير و الميزان صدق الضرر. 


و العجب من سيدنا الاستاد حيث انه يظهر من كلامه فى المقام على ما فى التقرير- ان الضرر يوجب ارتفاع الايجاب الضررى و 
الحال ان رفع الضرر حكم امتنائى و رفع الايجاب خلاف الامتنان بالنسبه الى صاحب المال نعم على ما هو الحق عندنا فى 
الحكم الامتنانى لا يتوجه الاشكال فانا ذكرنا و قلنا مرارا ان الامتنان يلزم أن يتحقق بالنسبه الى من يشمله دليل الحكم فان رفع 
وجوب الوضوء الضررى يلزم أن يكون امتنانيا بالنسبه الى من يرتفع عنه وجوب الوضوء لا بالنسبه الى غيره و لذا نلتزم برفع 
الوجوب عن الوضوء و لو كان الرفع خلاف الامتنان بالنسبه الى الغير فلاحظ. 


بقى شىء و هو انه لو قلنا بوجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد الى مالكه كما قلنا فهل يفرق بين موارده بأن يفصل بين نقل 
العين من بلد القبض الى ذلكك البلد و بين انتقال المالكك من بلد القبض الى بلد آخر بأن يقال: يجب الرد فى الصوره الاولى و 
لا يجب فى الثانيه أم لا يفرق بين الموارد؟. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١28‏ 
الظاهر انه لا فرق فى الحكم المذكور بين المصاديق فانه ما دام لم يعرض عنوان ثانوى كالحرج أو التغرير من قبل المالكك يجب 


الرد بلا-فرق بين الصور لوحده الملاكك نعم يرتفع الوجوب بالحرج الرافع للاحكام الاوليه كما انه لو صار القابض مغرورا من 
قبل المالكك يمكن أن 


يقال: انه لا يجب عليه الرد بل تكفى التخليه بين المال و مالكه. 


[الثالث لو كان للعين المبتاعه منفعه استوفاها المشترى قبل الرد كان عليه عوضها] 

اشاره 

«قوله قدس سره: الثالث انه لو كان للعين المبتاعه منفعه استوفاها المشترى قبل الرد كان عليه عوضها» 

وقع الكلام بين الاصحاب فى أن استيفاء المنافع من العين المقبوضه بالعقد الفاسد هل يوجب الضمان أم لا 
وما يمكن أن تذكر فى تقريب الاستدلال على الضمان وجوه 

الوجه الأول الاجماع 

واشكاله واضح و لا يحتاج الى البيان. 


الوجه الثانى قاعده على اليد <1» 


وقد تقدم ان الحديث ضعيف سندا و غير منجبر فلا يعتد به مضافا الى أن الظاهر منه ان الموضوع المذكور فيه العين الخارجيه 
فلا يصدق العنوان المأخوذ فى الحديث على المنافع. 


الوجه الثالث: ما عن النبى صلى الله عليه و آله «7» 
وقد تقدم ان المستفاد من الحديث الحكم التكليفى و أما الحكم الوضعى أعنى الضمان فلا. 


و بعباره اخرى: يستفاد من الحديث انه كما يكون دم المؤمن محترما لا تجوز اراقته كذلكك لا يجوز اتلاف ماله و ان ابيت عما 


ذكر 


.١18١ تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
.158 (؟) تقدم ذكره فى ص‎ 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١28‏ 


فلا اقل من الاجمال مضافا الى أن الموضوع المأخوذ فى الدليل عنوان المؤمن فلا يشمل غير المؤمن. 
الوجه الرابع: ما رواه سماعه »١<‏ 


و فيه ان الظاهر من الحديث الحكم التكليفى و أما الضمان فلا يستفاد منه مضافا الى أن العنوان المأخوذ فى الدليل عنوان المسلم 


الوجه الخامس: التوقيع الشريف 3 
و فيه ان الحديث بصراحته يدل على عدم جواز التصرف فى مال الغير تكليفا ولا يرتبط بالمقام مضافا الى أن السند مخدوش. 
الوجه السادس: النصوص الداله على نفى الضرر فى الشريعه «7» 


وفيه أولا: انا ذكرنا فى بحث القاعده ان المستفاد من النصوص المشار إليها النهى لا النفى فلا ترتبط تلكك القاعده بما نحن فيه. 
و ثانيا: انا نفرض ان المستفاد منها النفى كما عليه المشهور لكن نقول: المستفاد منها نفى الحكم الضررى لا اثبات الضمان. 


و بعباره اخرى يستفاد من القاعده نفى الاحكام الضرريه وان الشارع لا يجعل حكما موجبا للاضرار لا أن الشارع يحكم 
بتداركك الضرر الوارد. 


مضافا الى أن الحكم بضمان القابض حكم ضررى بالنسبه إليه و لا وجه لترجيح احد الطرفين على الاخر. 
الوجه السابع: السيره العقلائيه الممضاه عند الشارع 


فانه 


.158 تقدم ذكره فى ص‎ )١( 
.158 تقدم ذكره فى ص‎ )0( 


() تقدم ذكر تلكك النصوص فى ص ١158‏ وا ص 154. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١28‏ 
لا اشكال فى أن استيفاء منافع مال الغير يوجب الضمان عند العقلاء و لا يمكن الاستيفاء مجانا و بلا عوض مع عدم ما يقتنضى 
العدم. 


الوجه الثامن: قاعده «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» 


قانه يمكن أن ستفاد القاعده المذكورة من جمله من النضصوض و ان اتلاق .مال الغير يوجب الضمان متها ما رؤاة أبان بخ عثمان 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى الرهن اذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه وان 
استهلكه ترادًا الفضل بينهما .)١١‏ 


و منها ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال اذا رهنت عبدا أو دابه فمات فلا شى ء عليكك و ان هلكت الدابه 


أو أبق الغلام فأنت ضامن ."١‏ 


و منها ما رواه اسحاق بن عمار قال سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائه درهم و هو يساوى ثلاثمائه درهم 
فيهلكك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتى درهم؟ قال: نعم لانه اخذ رهنا فيه فضل وضيعه قلت: فهلكك نصف الرهن قال: 
«على» حساب ذلكك قلت: فيترادان الفضل؟ قال: نعم «07. 


و منها ما رواه ابو حمزه قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول على عليه السلام يترادان الفضل فقال: كان على عليه السلام 
يقول ذلكك قلت: كيف يترادان فقال ان كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه و ان كان لا 


يسوى رد الراهن 


(7) الوسائل الباب ه من ابواب الرهن الحديث ". 
() نفس المصدر الحديث .,١‏ 


0 الوسائل 


الباب لا من ابواب الرهن الحديث ”. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١217‏ 
ما نقص من حق المرتهن .)١١‏ 


و منها ما رواه ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فى الرهن فقال: ان كان اكثر من مال المرتهن فهلكك أن يؤدى الفضل 
الى صاحب الرهن و ان كان اقل من ماله فهلكك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله و ان كان الرهن سواء فليس عليه شىء .)»2١‏ 


و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى الرهن اذا كان اكثر من مال المرتهن فهلكك ان يؤدّى الفضل الى صاحب الرهن و ان كان 
الرهن أقل من ماله فهلكك الرهن أدّى الى صاحبه فضل ماله و ان كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شىء 23”9. 


و منها ما رواه عبد الله بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم و الرهن 
يساوى ألفين وضاع قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه وان كان انقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل و ان كان الرهن 


يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه «؟» 


و منها ما رواه وهب عن جعفر عن أببه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو 
ضامن «6). 


و منها ما رواه محمد بن الحسن قال كتبت الى أبى محمد عليه السلام: 


رجل دفع الى رجل وديعه فوضعها فى منزل جاره فضاعت هل يجب 


() الوسائل الباب ”من ابواب الرهن الحديث .١‏ 
(0) عين المصدر الحديث ". 
(#)اعيق المصدذر الحديث + 
(6)اعَيَقَ المضدر الخدقك 8ه 


(0) الوسائل الباب ١‏ 


ع اكات لقاو ف التخوية 11 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١28‏ 
عليه اذا خالف أمره و أخرجها عن ملكه فوقع عليه السلام: هو ضامن لها ان شاء الله .01١‏ 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال سثل عن القصّار يفسد فقال كل اجير يعطى الاجره على أن يصلح فيفسد 
فهو ضامن .)5١‏ 


و منها ما رواه الحلبى أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى الغسال و الصباغ ما سرق منهم من شىء فلم يخرج منه على أمر 
بين انه قد سرق و كل قليل له أو كثير فان فعل فليس عليه شى ء وان لم يقم البينه و زعم انه قد ذهب الذى ادّعى عليه فقد 
ضمنه ان لم يكن له بينه على قوله 7. 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ و القضّار و الصائغ 
احتياطا على أمتعه الناس و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشىء الغالب ... الحديث «8). 


و منها ما رواه أبو الصباح عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الثوب أدفعه الى القصار فيخرقه قال أغرمه فانكك انما دفعته 
إليه ليصلحه و لم تدفع إليه ليفسده (©). 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه فضرب 
المسما 
ر 


)١(‏ الوسائل الباب ه من ابواب الوديعه. 

(؟) الوسائل الباب 74 من ابواب الاجاره الحديث .١‏ 

(*) نفس المصدر الحديث ؟. 

(*) نفس المصدر الحديث 8. 

(0) نفس المصدر الحديث .١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١28‏ 


فانصدع الباب فضمّنه أمير المؤمنين 


عليه السلام .)١١‏ 


و منها ما رواه ابو الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح 


فيفسد فهو ضامن 1١‏ 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده فقال: كل عامل اعطيته اجرا على أن 
يصلح فأفسد فهو ضامن 0 


هذا تمام الكلام فى الوجوه التى يمكن أن يستدل بها على الضمان و فى مقابل هذا القول قول بعدم الضمان و نسب هذا القول 
الى ابن حمزه و استدل على المدعى بالنبوى و هو قوله صلى اللّه عليه و آله «الخراج بالضمان» «©. 


بتقريب ان المستفاد من الحديث ان منافع العين فى مقابل ضمانها فمن يكون ضامنا لنفس العين لا يكون ضامنا لمنافعها و قد 
احتمل فى معنى الحديث احتمالاءت عديده و حيث ان الروايه ضعيفه سندا و غير قابله للاستناد إليها لا وجه لملاحظه معناها 
فالمتعين صرف النظر عنها. 


مضافا الى أنه يستفاد من حديث أبى ولاد الحناط قال: اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيره ذاهبا و جائيا بككذا و كذا و خرجت فى 
طلب غريم لى فلها صرت قرب قنطره الكوفه خرت ان صاحبى توجه الى النيل فتوجهت نحو النيل فلما اتيت النيل ختبرت ان 


صاحبى 


.١ الوسائل الباب 794 من ابواب الاجاره الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث .١1"‏ 

(9) نفس المصدر الحديث 19. 

(6) سنن البيهقى ج ه ص ””١‏ نقلنا المدركك عن الجزء الثالث من كتاب مصباح الفقاهه ص ”1"7. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١7١‏ 


توجه الى بغداد فاتبعته و ظفرت به و فرغت مما بينى و بينه و رجعنا الى الكوفه و كان ذهابى و 


مجيئى خمسه عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذرى و أردت ان اتحلل منه مما صنعت و ارضيه فبذلت له خمسه عشر درهما 


فأبى أن يقبل فتراضينا بأبى حنيفه فأخبرته بالقصه و أخبره الرجل. 


فقال لى ما صنعت بالبغل. فقلت: قد دفعته إليه سليما قال: نعم بعد خمسه عشر يوما قال: فما تريد من الرجل؟ فقال: اريد كراء 
بغلى فقد حبسه علي خمسه عشر يوما فقال: ما أرى لكك حقا لانه اكتراء الى قصر ابن هبيره فخالف و ركبه الى النيل و الى بغداد 
فضمن قيمه البغل و سقط الكراء فلا رد البغل سليما و قبضته لم يلزمه الكراء» قال: فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل 
يسترجع فرحمته مما افتى به أبو حنيفه فاعطيته شيئا و تحللت منه و حججت تلكك السنه فاخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى 
به أبو حنيفه. 

فقال: فى مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض بركتهاء قال: فقلت لابى عبد الله عليه السلام: فما ترى 
انت؟ 

فقال: أرى له عليكك مثل كراه بغل ذاهبا من الكوفه الى النيل و مثل كراء بغل راكبا من النيل الى بغداد و مثل كراه بغل من 
بغداد الى الكوفه توفيه اياه. 


قال: فقات: جعلت فدااكك قد علفته بدراهم فلى عليه علفه؟ فقال لا لانكك غاصب قال: فقلت: له أ رأيت لو عطب البغل و نفق أ 
ليس كان يلزمنى؟ قال: نعم قيمه بغل يوم خالفته قلت فان اصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فقال عليكك قيمه ما بين الصحه و 
العيب يوم ترده عليه فقلت: من يعرف ذلكك؟ قال: انت و هو اما أن يحلف هو على القيمه فيازمكك فان رد 


اليمين عليكك فحلفت على القيمه لزمه ذلكك أو يأتى 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١7١‏ 
صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمه البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمك. 


فقلت: انى كنت اعطيته دراهم و رضى بها و حللنى فقال: انما رضى بها و حللكك حين قضى عليه أبو حنيفه بالجور و الظلم و 
لكن ارجع إليه فأخبره بما افتيتكك به فان جعلكك فى حل بعد معرفته فلا شىء عليكك بعد ذلكك ... الحديث »)١١‏ فساد القاعده 
المذكوره حيث ان الامام عليه السلام رد على أبى حنيفه و قال عليه السلام: «لمثل هذا ينقطع المطر من السماءا. 


لكن يرد عليه ان حديث أبى ولاد وارد فى الغصب و الكلام فى المقام فى المقبوض بالعقد الفاسد. 


و ربما يقال: ان مذهب ابن حمزه و هو عدم الضمان يستفاد من جمله من الروايات منها ما رواه اسحاق بن عمار قال حدثنى من 
سمع أبا عبد الله عليه السلام و سأله رجل و انا عنده فقال: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى اخيه فقال ابيعكك دارى هذه 
و تكون لكك احبٌ إل من أن تكون لغيركك على أن تشترط لى ان انا جئتكك بثمنها الى سنه أن ترد على فقال لا بأس بهذا ان 
جاء بثمنها الى سنه ردها عليه قلت: فانها كانت فيها غله كثيره فأخذ الغله لمن تكون الغله؟ فقال: 


الغله للمشترى ألا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله .)75١‏ 


و منها ما رواه معاويه بن ميسره قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و 


بين الرجل الذى اشترى منه الدار حاصر فشرط انكك أن 


اف يمالك مايق اذك سين :فالداان داز كك قاناه ماله قال لتشرطة قاللة 


0 الوسائل البات ل من :انوات: الاجاره الحديك ١‏ 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء 5 جلد, كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب؛ ج ”. ص: ١7١‏ 


(؟) الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار الحديث .١‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١77‏ 


ابو الجارود: فان ذلك الرجل قد أصاب فى ذلك المال فى ثلاث سنين قال: هو ماله و قال أبو عبد الله عليه السلام أ رأيت لو 


أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشترى .)١١‏ 


و منها ما رواه اسحاق بن عمار قال قلت لابى ابراهيم عليه السلام الرجل يرهن الغلام و الدار فتصيبه الآفه على من يكون؟ قال 
على مولاه ثم قال: أ رأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو فى عق العبد قال ألا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال أ رأيت 
لو كان ثمنه مائه دينار فزاد و بلغ مائتى دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه قال كذلكك يكون عليه ما يكون له .7١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من هذه النصوص ان ضمان العين يقتضى عدم ضمان المنافع. و فيه: ان المستفاد من هذه الروايات ان منافع 
العين تابعه للعين فى كونها مملوكه لمالك العين و لا ترتبط بما نحن بصدهه فالحق هو القول المشهور فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فتأمل» 


لعله قدس سره بأمره بالتأمل يشير الى أنه لا تنافى بين الامرين و بعباره اخرى: ضمان العين يقتضى عدم ضمان المنافع أعم من 
أن يكون الضامن مالكا للمنفعه أو مالكا للانتفاع. 


«قوله قدس سره: و 


أما المنفعه الفائته بغير استيفاء» 
يظهر من كلماتهم ان 


المشهور بين الاصحاب ضمان المنافع غير المستوفاه 
وما يمكن أن يذكر فى تقريب الاستدلال على المدعى وجوه: 
الوجه الأول: الاجماع 


و حال الاجماع فى الاشكال- خصوصا فى امثال المقام- واضح. 


() الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار الحديث ؟. 
)١(‏ الوسائل الباب ه من ابواب الرهن الحديث 8. 
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الوجه الثانى: قاعده على اليد 


بتقريب ان وضع اليد على العين و قبضها يستلزم تسلم المنافع فالمنافع مأخوذه. 


وفيه ان حديث على اليد ضعيف سندا فلا يكون قابلا للاستناد إليه. 
الوجه الثالث: قاعده الاتلاف 


الاتلاف موجبا للضمان. 


الوجه الرابع: السيره العقلائيه الممضاه عند الشارع 


فانها جاريه على احترام أموال الناس و ان حبسها من غير حق يوجب الضمان و الظاهر عدم الفرق بين علم المالكك بالفساد و 
جهله فان الميزان فى تحقق الضمان عدم كون الاستيلاء عن حق. 


«قوله قدس سره: و انما يتحقق ذلك فى الاستيفاء» 

قد ظهر مما ذكرنا عدم اختصاص عنوان الاتلاف بصوره الاستيفاء. 

«قوله قدس سره: موافق للاصل» 

جريان الاصل متوقف على عدم الدليل على الضمان و أما مع قيام الدليل كما قام فلا مجال لجريانه. 

«قوله قدس سره: شمول قاعده ما لا يضمن» 

هذه القاعده المشهوره لا اساس لها فلا وجه للتعرض لها و اللازم ملاحظه الادله المعتبره و الالتزام بمقتضاها. 
«قوله قدس سره: مضافا الى الاخبار الوارده فى ضمان المنافع المستوفاه» 


و تقريب الاستدلال بهذه النصوص ١١»)ان‏ الامام عليه السلام فى 


.158 واص‎ ١57 قد تقدم ذكر تلكك النصوص فى ص‎ )١( 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١78‏ 


مقام بيان حكم المنافع و لم يتعرض لضمان المنافع غير المستوفاه و مقتضى عدم تعرضه لهذه الجهه مع كونه فى مقام البيان» 


و يرد عليه انه عليه السلام تعرض فى هذه النصوص لحكم الولد و لعله لدفع توهم كون الولد رقا و لم يتعرض لحكم المنافع 
المستوفاه و الحال انه لا اشكال فى ضمانها. و بعباره واضحه: عدم التعرض من ناحيته عليه السلام لا يدل على العدم و الا يلزم أن 
تكون النصوص المشار إليها دليلا على عدم ضمان المنافع المستوفاه و هو كما ترى. 


بقى شىء و هو انه هل يكون فرق بين العين 


المغصوبه و المقبوض بالعقد الفاسد؟ أفاد سيدنا الاستاد على ما فى تقرير مقرر بحثه ان: الفارق بينهما كالشمس فى كبد السماء 
لان الغاصب يأخذ المال من المغصوب منه بالقهر و الغلبه فيكون ضامنا لجميع الخصوصيات و أما فى المقبوض بالعقد الفاسد 
فالمالكك يدفع العين باختياره الى القابض و المفروض ان القابض لا يمنع الدافم عن التصرف فى العين ففوت المنافع مستند الى 
و فيه انه لو فرض ان الغاصب لا يمنع عن التصرف فى العين فلازم كلامه عدم الضمان أيضا و هل يلتزم به؟ 

و ثانيا: ان المفروض فى العقد الفاسد ان دفع المالكك لا أثر له و لذا لا يجوز التصرف فى العين و قد تقدم ان يد القابض يد 
ضمان و يجب عليه أن يرد العين الى مالكه فما الفارق بين المقامين؟ و انا لا نرى فارقا بينهما. 

و يؤيد ما ذكرنا ما عن التذكره و هذا لفظه: «ان منافع الآموال 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”؛ ص: ١78‏ 

من العبد و الثياب و العقار و غيرها مضمونه بالتفويت و الفوات تحت اليد العاديه فلو غصب عبدا أو جاريه أو ثوبا أو عقارا أو 
حيوانا مملوكا ضمن منافعه سواء أتلفها بأن استعملها أو فاتت تحت يده بأن بقيت مده فى يده لا يستعملها عند علمائنا اجمع) 
الخ. 

فنسأل ان اليد على المقبوض بالعقد الفاسد عاديه أو أمانيه فان كانت امانيه فما الوجه فى الضمان اذا تلفت العين؟ و ان كانت 
عاديه فتشمله العباره المنقوله عن التذكره. 

و يؤيد المدعى أيضا ما عن السرائر فى آخر باب الاجاره من الاتفاق على ضمان منافع المغصوب الفائته مع قوله فى باب البيع ان 


البيع الفاسد 


عند اصحابنا بمنزله الشى ء المغصوب الخ. 
«قوله قدس سره: وان كان المترائى من ظاهر صحيحه أبى ولاد ))١١‏ 
الانصاف ان ما ادعاه الماتن من الظهور فى الحديث محل الاشكال و الكلام اذ لم يفرض نفع غير مستوفى كى يكون عدم 


تعرضه عليه السلام لضمانه دليلا-على عدم ضمان المنفعه غير المستوفاه مضافا الى أن عدم الضمان فى المغصوب خلا.ف 
الاجماع و التسالم فلا يعتد بالظهور المدعى على فرض تسليمه فلاحظ. 


[الرابع: لو تلف المبيع فان كان مثليا وجب مثله] 

اشاره 

«قوله قدس سره: الرابع: اذا تلف المبيع فان كان مثليا وجب مثله» 
ما يمكن أن يذكر أو ذكر فى تقريب الاستدلال على المدعى وجوه: 
الوجه الأول: الاجماع 

و عدم الخلاف و اشكال الوجه المذكور واضح. 

الوجه الثانى: حديث على اليد «7» 


و يرد عليه أولا ان الحديث ضعيف سندا و لا جابر له و ثانيا انه لا ينطبق الحديث على المشهور 


.170 قد تقدم ذكر الحديث فى ص 184 و‎ )١( 
.١12١ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )0( 
١78 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص:‎ 


بين الاصحاب فى باب الضمان فانهم قائلون بضمان المثل فى المثلى و القيمه فى القيمى من أول الامر و لا يستفاد مدعاهم من 
الحديث بل المستفاد منه ان نفس العين العين فى العهده. 


و ثالثا: انه يمكن أن يقال: ان الحديث فى مقام بيان ان الاخذ للعين ضامن لها الى زمان تأديتها الى مالكها و لا تعرض فى 


الحديث بأنها اذا تلفت بما ذا تشتغل ذمه القابض و من فى يده العين. 
الوجه الثالث: ما رواه ابو يصير »١«‏ 


وفيه انه قد تقدم ان المستفاد من الحديث الحكم التكليفى و انه كما يحرم اراقه دمه يحرم التصرف فى ماله فلا تعرض فى 
القيمىّ. 


و بعباره اخرى: على فرض التعرض تكون الروايه متعرضه لاصل الضمان لا للتفصيل المذكور اضف الى ما ذكر ان الدليل اخص 
من المدعى حيث ان المأخوذ فى الموضوع عنوان المؤمن. 


الوجه الرابع: النصوص الوارده فى الامه المسروقه «9» 


فانها كدل على أن المشترى بأخذ الولك بالقيمة: 
وفيه ان هذه النصوص لا تدل على ضمان المثل فى المثلى بل لا تدل على ضمان القيمه فى القيمى و انما تدل على ضمان 


الوجه الخامس: قوله تعالى «فَمَن اعد عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بمثل ما اغتدخ) عَلَيكُم» «7». 


بتقريب ان المستفاد من الآيه الشريفه 


.١1؟8 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

(1) قد تقدم ذكر تلك النصوص فى ص ١57‏ و 158. 

(9) البقره/ 19. 
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المماثله فيما يعتدى به فان كان مثليا يجب المثل و ان كان قيميا تجب القيمه. 


و قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام: ان استفاده المدعى عن الآيه تتوقف على ثلاثه امور: 


الأمر الأول: أن يكون لفظ «ما» المذكور فى الآيه موصولا لا مصدرا. 
الأمن لقان © أ دكوق المراة: «المؤ مول الشق + المعتداى نه 


الأمر الثالث: أن يكون المراد من المعتدى به المثل فى المثلى و القيمه فى القيمى و هذه المقدمات كلها متخدوشه أما الأمر الأول 
فيخدش بأنه يمكن أن اللفظ يكون مصدرا أى يكون الفعل الصادر مثل ما صدر عن المعتدى فان كان ضربا يكون مثله و ان 
كان شتما يكون كذلكك و هكذا. 


و أما الأمر الثانى فيمككن أن يكون المراد من الموصول الفعل لا العين الخارجيه أى يكون ما يعتدى به مثل ما اعتدى به المعتدى 


و أما الأمر الثالث ففيه انه على تقدير تسليم المدعى يكون المستفاد من الآيه وجوب المثل على الاطلاق لا التفصيل المذكور فى 
كلام القوم من وجوب المثل فى المثلى و القيمه فى القيمى. 


اضف الى ما ذكر انه بعد تماميه المقدمات فرضا لا يستفاد من الآيه الحكم الوضعى الذى هو محل 


الكلام بل المستفاد من الآيه الشريفه الحكم التكليفى. 

الوجه السادس: ان مقتضى السيره العقلائيه 

و الارتكاز ان الانسان اذا وضع يده على مال غيره بلا مجوز يكون ضامنا لذلك المال و تلكك العين فى عهدته و ضمانه فما 
دامت موجوده يجب ادائها 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١78‏ 

و ايصالها الى مالكها و اذا تلفت يجب عليه اداء مثلها من باب أن المثل اقرب الى التالف و مع عدم المثل تصل النوبه الى القيمه. 


و بعباره واضحه: فى المرحله الاولى يجب اداء نفس تلكك العين التالفه و لذا لو عادت بعد التلف الى صورتها الاوليه يجب ردها 
ولاتصل النوبه الى المثل أو القيمه. 


و العجب من سيدنا الاستاد حيث أفاد فى المقام بأنه يجب المثل فى المثلى و القيمه فى القيمى و لا يكفى اداء احدهما عن 
الاخر الا أن يرضى المالكك .)١١‏ 


فانه يرد عليه أولا: انه كيف يمكن اداء المثل فى القيمى فان القيمى قوامه بعدم المماثل. و ثانيا: ان الحق ان العين بنفسها فى 
العهده و انما الاكتفاء بغيرها من باب الاقربيه بالتالف و على هذا الاساس لا مجال لما اشتهر بين القوم من وجوب المثل فى 
المثلى و القيمه فى القيمى بل الواجب فى المرحله الاولى اداء نفس العين و مع عدم الامكان تصل النوبه الى الاقرب و لا اشكال 
فى أن المثل أقرب الى التالف و على تقدير عدم امكان المثل تصل النوبه الى القيمه. 


[كلمات أصحابنا فى تعريف المثلى] 
«قوله قدس سره: و قد اختلف كلمات أصحابنا فى تعريف المثلى) 


مفهوم المثل من المفاهيم الواضحه العرفيه و لا يحتاج الى تطويل البحث فيه و القيل و القال فان أصناف الحنطه من المثليات و 
البقر من القيميات. 


و على الجمله: الاحاله الى العرف تكفى لبيان الموضوع و لا موضوعيه للتحديد كى 


يشكل تاره بعدم كونه جامعا و اخرى بعدم كونه مانعا ولا أثر للاجماع المدعى فى المقام لا الاجماع على الحكم و لا القائم 
على الموضوع أما القائم على الحكم فان كان منقولا فقد 


.15١ مصباح الفقاهه ج #اص‎ )١( 
١78 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص:‎ 


حقق فى الاصول عدم اعتباره و ان كان محصلا فعلى فرض تحققه يرد فيه بأنه لا اعتبار به خصوصا مع الاحتمال بل القطع بكونه 
مدركيا و أما القائم على الموضوع فحاله أسوأ فان المثل مفهوم عرفى واضح و لا يحتاج الى قيام الاجماع عليه الا أن يرجع الى 


الحكم فيدخل تحت القسم الأول. 
«قوله قدس سره: فلا بد من ملاحظه ان الاصل اذى يرجع إليه) 


مقتضى ما ذكرنا عدم وصول النوبه الى الشكك فان الثابت فى الذمه بمقتضى السيره العقلائيه نفس العين التالفه و وصول النوبه 
الى المثل ثم الى القيمه من باب عدم امكان اداء نفس العين أو المثل فلا مورد للشكك نعم بعد وصول النوبه الى القيمه يمكن 
أن يشكك فى مقدارها من حيث الزياده و النقيصه و مقتضى الاصل عدم وجوب الاكثر مثلا لو تردد أمر قيمه الشى ء الفلانى بين 
الخمسه و السبعه يكون مقتضى الاصل عدم وجوب السبعه و هذا الذى نقول لا-فرق فيه بين الجهه الوضعيه و التكليفيه فان 
مقتضى الاستصحاب عدم ثبوت الضمان بالاكثر كما ان مقتضى البراءه عدم وجوبه. 


و يظهر من كلام الشيخ قدس سره 
ان الاحتمالات المتصوره فى المقام متعدده و وجوه عديده 
الوجه الأول: أن يكون الواجب من أول الامر المثل 


من باب ان الالقرب الى التالف المثل وانما يكفى اداء القيمه فى القيميات من باب الارفاق بالضامن فلو دار الامر بين كون 
الضمان بالمثل أو القيمه يتعين المثل فان الامر دائر بين التعيين و التخيير. 


واورد 


على التقريب المذكور أولا: ان الثابت فى القيميات القيمه فالكبرى الكليه المدعاه غير تامه. 


و ثانيا: ان دوران الامر بين التعيين و التخيير اذا كان بين الحكمين 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 18١‏ 
المتزاحمين و دار الا-مر بين محتمل الاهميه و غيره يكون المتعين الاخذ بما يكون محتمل الاهميه لسقوط الاطلاق عن الطرف 


الادخر و عدم سقوطه فى هذا الطرف و أما اذا كان المورد موردا لحكم واحد و دار الامر بين تعلقه بالجامع أو بالمقيد يكون 
المرجع البراءه لا الاشتغال. 


و يرد عليه: ان هذا التقريب انما يتم فيما يكون الشك فى التكليف و فى المقام لا اشكال فى تعلق المثل بالعهده فان الضمان لا 
يكون تكليفا محضا و انما الشكك فى الارفاق و عدمه و الاصل عدم الارفاق. وان شئت قلت: لا ريب فى ثبوت المثل فى الذمه 
وانما الشكك فى سقوطه باداء القيمه و عدمه و يكون مقتضى الاصل بقائه. 


ان قلت: استصحاب بقاء المجعول يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد قلت: الشكك فى البقاء مسبب عن الشكك فى الارفاق و 
الاصل عدمه فلاحظ. 


الوجه الثانى: الضمان بالقيمه عند الشك فى المثليه و القيميه 


المشتركه بين جميع الاشياء فالجامع بين جميع الموارد الجهه الجامعه غايه الامر فى المثلى ذلك الجامع مقيد بقيد خاص و على 
هذا الاساس فى مورد الشكك يكون الامر دائرا بين الاقل و هو الجامع و الاكثر و هو المقيد بالقيد الخاص و مقتضى البراءه عدم 
وجوب الزائد و عليه يكون الضامن مخيرا بين اداء المثل و اداء القيمه. 


وافية ان القبيه فى القيفى الغاله المشقيده بالقوة 


و فى المثلى الجامع المقيد بالمثليه فالامر دائر بين المتباينين لا الاقل و الاكثر. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١8١‏ 
الوجه الثالث: خيار الضامن بين اداء المثل و القيمه 


بتقريب: 
انه اما ضامن للمثل و أما ضامن للقيمه و بمقتضى الضروره و الاجماع و قاعده الضرر لا يكلف بكلا الامرين فيحكم بالتخبير. 
و يرد عليه أولا: ان الالزام بحكم العقل لا بحكم الشارع و ثانيا: 


انه يمكن أن يرجع الامر الى الحاكم الشرعى و يتصالح المالكك و الضامن على شى ء واحد فان الحاكم مرجع الامور عند التشاح 
و النزاع و أما احتمال الرجوع الى القرعه فهو بعيد اذ لا دليل عليها فى الشبهات الحكميه بل هى تختص بالشبهه الموضوعيه. 


و يمكن تقريب الاكتفاء باحد الامرين و كون الضامن مخيرا بوجه آخر و هو انه بعد اداء المثل أو القيمه يشكك فى بقاء الاشتغال 
فيتعارض الاصل الجارى فى المجعول مع الاصل الجارى فى مقدار الجعل و بعد التعارض و التساقط تصل النوبه الى البراءه عن 
الالزام فلاحظ. 


الوجه الرابع: خيار المالك بين الامرين بأن يكون الاختيار يبده 


بتقريب: ان ذمه الضامن و ان كانت مشغوله باحد أمرين لكن ما يختاره المالكك اما بدل واقعى و أما بدل البدل و على كلا 


التقديرين يكفى أما على الاول فظاهر و أما على الثانى فلرضا المالكك و لا بد من تحصيل رضاه فان مقتضى الاصل عدم فراغ 
ذمه المالكك الا برضا المالك. 


و يرد عليه انه لا بد من مراجعه الحاكم فى أمثال المقام كما مر آنفا و أما استصحاب بقاء الاشتغال فهو معارض باستصحاب عدم 


الجعل الزائد. 
و ببيان واضح. بعد اداء المثل أو القيمه لو شكك فى الفراغ يكون 
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مقتضى استصحاب. اشتغال الذمه بقاء الشغل و مقتضى استصحاب عدم الجعل الزائد عدم الاشتغال و بعد التعارض و التساقط 
تكون اصاله البراءه عن التكليف محكمه فلاحظ. 


و أما ما أفاده الشيخ قدس سره من تخيير المجتهد فى 


الفتوى فلا دليل عليه فان تخيير المجتهد فى باب تعارض الاخبار و أما فى المقام فلا وجه له و لعله اشار الى ما ذكرنا بقوله 
«فتأمل). 


و الذى يختلج بالبال ما تقدم منا من أن الثابت فى الذمه نفس العين و عند التعذر تصل الى المثل و مع تعذره تصل النوبه الى 
القشمه. 


و نؤتد المذعئ بل يبدل عليه عض التصوص متها مازواة محند ابن عسى عن يونين قال كنت الى.أى الحسق الرضا عليه 
السلام انه كان لى على رجل دراهم و ان السلطان أسقط تلكك الدراهم و جاء بدراهم أعلى من تلكك الدراهم الاولى و لهم اليوم 
وضيعه فاى شى ء لى عليه الاولى التى اسقطها السلطان أو الدراهم التى أجازها السلطان؟ فكتب عليه السلام الدراهم الاولى .)١١‏ 


و منها ما رواه صفوان قال سأله معاويه بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلكك الدراهم أو تغيرت و لا يباع 
بها شى ء الصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزه التى تجوز بين الناس؟ قال: فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى .)7١‏ 


الا أن يقال: ان النصوص المشار إليها لا يؤيد المدعى حيث ان الدرهم مثلى. لكن يرد عليه: انه لو كان مثليا يلزم أن يدفع بدل 


الدرهم درهم و الحال انه يكفى دفع نصفى درهم بدل الدرهم الواحد. 


.207 الحديث‎ ١١7 تهذيب الاحكام ج لاص‎ )١( 
.208 عين المصدر الحديث‎ )0( 
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وأيضا يؤيدنا فى هذه المقاله انه يظهر من الماتن الميل الى هذا القول حيث قال: «و لكن يمكن أن يقال ان القاعده المستفاده 
من اطلاقات الضمان فى المغصوبات و الامانات المفرط فيها و غير ذلك هو الضمان بالمثل 


لانه أقرب الى التالف من حيث الماليه و الصفات ثم بعده قيمه التالف من النقدين و شبههما» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 
«قوله قدس سره: فتأمل») 

لعل أمره بالتأمل اشاره الى أنه لا يترتب اثر شرعى على مثشل هذه الاجماعات و بعباره أخرى لا يمكن جعل الاجماع مدركا 
للحكم و الله العالم. 


[الخامس لو لم يوجد المثل الا بالأكثر] 


«قوله قدس سره: الخامس ذكر فى القواعد انه لو لم يوجد المثل الا باكثر) 


مقتضى القاعده انه يلزم اداء المثل و لو مع كون ثمنه اكثر لا للوجوه المذكوره فى كلام الشيخ فان الوجوه المذكوره مخدوشه 
أما الاجماع فلا يكون حجه و أما النصوص فقد مر الاشكال فيها اما سندا و أما دلاله و أما من كلتا الناحيتين و أما الفتاوى فلا أثر 
لها و لا اعتبار بها و أما الفحوى فأيضا لا يترتب عليه اثر اذ الحكم فى الاصل مستند الى الفتاوى. 


«قوله قدس سره: و هو ضرر» 


أما على مسلكنا فى مفاد القاعده فلا مجال للاستدلال بها على المدعى كما هو ظاهر و أما على مسلكك القوم و ان مفادها النفى. 
فتاره تكون الزياده زياده سوقيه و اخرى تكون الزياده باعتبار طمع البائع فى الزياده و الحال ان القيمه السوقيه اقل أما على الاول 
فلا 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 185 
مجال للاخذ بالقاعده لان المفروض ان الحكم الشرعى وارد فى مورد الضرر و لا بد من تخصيص القاعده كما فى نظائر المقام. 


و أما على الثانى فأيضا يشكل الاخذ و الاستدلال بها لان الالزام بحكم العقل لا بحكم الشارع فلا بد من الالتزام بوجوب الشراء 
ولو باضعاف القيمه الا أن يقال ان مدركك وجوب المثل السيره و فى الفرض المذكور لا سيره. 


«قوله 


قدس سره: ثم انه لا فرق فى جواز مطالبه المالكك بالمثل) 

الظاهر ان ما أفاده تام و الامر كما قرره قدس سره و صفوه القول: 

ان الذى يختلج بالبال ان المالك له المطالبه فى كل مكان فانه مسلط على مملوكه و يجب على الضامن رد المثل الى المالكك و 
لو ببذل مال كثير لكن لقائل أن يقول: العمده فى مستند الحكم السيره العقلائيه فلا بد من رعايتها و مقدار تحققها. 

[السادس: لو تعذر المثل فى المثلى فمقتضى القاعده وجوب دفع القيمه] 

اشاره 

«قوله قدس سره: السادس: لو تعذر المثل فى المثلى فمقتضى القاعده وجوب دفع القيمه) 

بقع الكلام فى المقام فى فروع: 

الفرع الأول: انه لا اشكال انه لو تعذر المثل تصل النوبه الى القيمه 


فان السيره جاريه عليه فوجوب القيمه مع تعذر المثل فى الجمله مما لا اشكال فيه. 


الفرع الثانى: ان الميزان قيمه يوم التلف أم قيمه يوم الاخذ أم قيمه يوم الدفع أم اعلى القيم 

من زمان الاخذ الى يوم الدفع أو الى يوم التلف و هذا الاختلاف ناش من تبدل المثل الى القيمه فوقع الكلام بين القوم فى أن 
التبدل المذكور متى يتحقق و أما اذا لم نلتزم بالتبدل فلا موضوع لهذا الاختلاف. 

وربما يقال: ان الضمان لا بد أن ينتقل الى القيمه عند اعواز 
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المثل فى الخارج و الا لم ينتقل الى المثل أيضا عند تلف العين الشخصيه. 


و أجاب عنه سيدنا الاستاد بأن انتقال العين بعد التلف الى المثل أمر قهرى لانه لا معنى لبقائها فى الذمه مع تلفها و أما المثل فهو 
امر كلى قابل للبقاء فى الذمه الى حين الاداء. 
و الذى يحتلج بالبال أن يقال: ان التالف بشخصه ثابت فى الذمه و لا مانع من اعتباره و بقائه فيها فان الاعتبار خفيف المثونه و لا 


فرق بين الجزئى الخارجى و الكلى من هذه الجهه. 


و الذى يدل على المدعى ان التالف لو رجع الى ما كان أولا ببركه دعاء ولى من الاولياء يجب رده الى صاحبه و لا مجال لاداء 
المثل أو القيمه و على هذا يكون المناط قيمه يوم الاداء. 


الفرع الثالث: انه لا يجوز للضامن اجبار المالك بأخذ القيمه مع الاعواز 
فانه لا وجه له و بعباره اخرى لا يجوز اجبار المالكك على قبول شىء آخر بدلا عن ملكه و لذا لا اشكال فى عدم جواز اجبار 
مالك العين الموجوده على قبول شى ء آخر بدلا عن العين الموجوده. 


هذا مع رجاء وجدان المثا ظاهر و أما مع البأس فأفاد سيدنا الاستاد قد ه: بأنه لا بجو ز الاجبار أيضا. و لك لقائل أن 
و فع رجاء و هر و امامع الس 7 بس سحرة. + دجو عا 


يقول: 


مع فرض اليأس لا وجه لامتناع المالكك عن القبول فان التأخير و ابقاء ذمه الضامن مشغوله بالعين لا 


وجه له و الله العالم. 
الفرع الرابع: انه يجوز اجبار المالك الضامن بدفع القيمه 


فان المالكك مسلط على حقه و يجوز له أن يأخذ القيمه مع الاعواز و الصبر. 

وان شثت قلت: لا اشكال فى تحقق السيره العقلائيه على ذلكك. 

ولا مجال لتوهم ان اجباره على دفع القيمه اضرار بالنسبه الى الضامن فلا يجوز فانه يقال: هذا التوهم فاسد و ذلكك لانه ليس 
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اضرارا بالنسبه إليه بل ارفاق حيث رفع اليد عن الخصوصيه و اكتفى بالقيمه و لا فرق فيما ذكر بين التعذر الابتدائى و التعذر 
العارضى كما انه لا فرق فيما ذكر بين كون التعذر مستمرا أو موقتا فلاحظ. 


الفرع الخامس: فى مناط التعذر و الاعواز 


لا يبعد أن يقال ان الميزان التعذر الشخصى فمع التمكن من تحصيل المثل و لو من البلاد البعيده التى لا يتعارف نقل المثل منها 
يجب تحصيله على الضامن. و بعباره واضحه: يجب عليه تحصيله باى وجه ممكن و لا وجه لجعل ميزان و معيار له. 


وقال سيدنا الاستاد قدس سره انه لو كان فى نقله من بلد بعيد مثونه زائده بحيث يتضرر نحكم بعدم الوجوب لقاعده نفى 


اشرو 


و يرد عليه أولا: ان الاخذ بدليل نفى الضرر متوقف على مقاله المشهور فى مفاد القاعده و أما على مقتضى مختار شيخ الشريعه 
قدس سره فلا مجال للاخذ بها كما هو ظاهر. 


و ثانيا: ان الاخذ بالقاعده لنفى الوجوب ينافى مسلكه حيث انه يقول ان القاعده قاعده امتنانيه و لا بد أن لا يكون اجرائها على 
خلاف الامتنان و المفروض ان الاخذ بها فى المقام و نفى وجوب التحصيل خلاف الامتنان بالنسبه الى المالكك. 


فالحق أن يقال: يجب تحصيل المثل على الضامن مطلقا و لا-وجه لقياس المقام بباب السلف اذ يمكن أن يقال ان مقتضى 
الانصراف 


تحصيل المبيع من بلد المعامله فتأمل مضافا الى النصوص الوارده فى ذلك الباب منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام قال سثل عن الرجل يسلم فى الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلكك الى اجل مسممى؟ 


قال: لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذ رأس مال ما 


بقى 
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من الغنم دراهم و يأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شرطهم و الاكسيه أيضا مثل الحنطه و الشعير و الزعفران و الغنم .)١١‏ 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم فى الطعام الى أن قال: أ رأيت ان أوفانى 


بعضا و عجز عن بعض أ يصلح أن آخذ بالباقى رأس مالى قال: نعم ما أحسن ذلكك .27١‏ 


و منها ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم فى الزرع فيأخذ بعض طعامه و يبقى بعض لا 
يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله قال يأخذه فانه حلال الحديث 379. 


و رواه الشيخ باسناده عن احمد مثله و زاد: قلت فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال و ان فعل فانه حلال 50»). 


و منها ما رواه ابان بن عثمان عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يسلم الدراهم فى الطعام الى اجل فيحل 
الطعام فيقول: ليس عندى طعام و لكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه فقال لا بأس بذلكك «2. 


و منها ما رواه العيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه 


السلام قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطه حتى اذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دواب و متاعا و 
رقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلكك بطعامه قال نعم يسمّى كذا و كذا بكذا و كذا صاعا «6. 


.١ من ابواب السلف الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) عين المصدر الحديث 5. 

(9) عين المصدر الحديث ”. 

(©) عين المصدر الحديث 6. 

(0) عين المصدر الحديث 2. 

(©) عين المصدر الحديث 8. 
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و منها غيرها. 


فانه ربما يدعى ان المستفاد من تلكك الروايات ان الميزان بالقدره على التحصيل فى بلد المعامله و ان كان للنقاش فى هذه 
المقاله مجال اذ يمكن أن يقال ان المستفاد من النصوص المشار إليها ان الميزان عدم القدره على الاطلاق فلاحظ. 


ثم ان الميزان بالقيمه فى بلد المطالبه و لا مدخليه لبلد الضمان و ببيان واضح: ان المفروض ان المثل ثابت فى ذمه الضامن فلا 
بد من اداء قيمته عند التعذر و لا فرق فيما ذكر بين عزه الوجود و عدمها لوحده الملاكك. 


و قال سيدنا الاستاد لو طالب من عنده المثل بأزيد من القيمه السوقيه لم يجب الدفع لقاعده الضرر. و يرد عليه ما أوردناه عليه 
آنفا من الايرادين فلاحظ. 


الفرع السادس: انا ذكرنا انه لو قلف المأخوذ بالعقد الفاسد تصير ذمه الضامن مشغوله بنفس العين أو بالمثل 


على المعروف بين القوم فلو فرض سقوطه عن الماليه كالماء على الشاطئ اذا أتلفه فى المفازه و المهلكه و الثلج فى الشتاء اذا 
أتلفه فى الصيف فما حكمه؟ قال سيدنا الاستاد تثبت فى ذمه الضامن قيمه يوم السقوط عن الماليه بتقريب ان المثل ثابت فى 
ذمته الى ذلكك الزمان و المثل فى ذلك الزمان فى حكم التالف فالميزان بقيمه ذلك الوقت. 


و يترتب على ما أفاده 


انه لو لم يدفع القيمه النازله و هى قيمه ذلكك الزمان المشار إليه و صار الماء أو الثلج عزيز الوجود و ترقت قيمته لا يجب على 
الضامن الا اداء ذلك المقدار القليل الذى انتقل الى ذمته و على الشاطئ مثلا و هل يمكن الالتزام به؟ 


و أيضا يترتب عليه انه لو قنع المالكك بالمثل مع عدم كونه 
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متمولا لا يجب على الضامن دفع الماء أو الثلج و هل يمكن الالتزام به؟ و الله العالم. 

الفرع السابع: لو دفع القيمه فى المثل المتعذر ثم تمكن من المثل فما حكمه؟ 

أفاد الشيخ قدس سره: الظاهر عدم عود المثل بذمته لان المثل كان دينا سقط عن الذمه بالتراضى فلا يعود كما لو تراضيا بعوضه 
مع وجوده. 


و هذا على المختار من كون المثل ثابتا فى الذمه ظاهر و أما على القول بعدم بقاء المثل فى الذمه بل يتبدل بالقيمه فان قلنا بأن 
التالف بالا-عواز يصير قيميا فالامر أوضح اذ المدفوع مصداق للثابت فى الذمه فلا وجه للعود و أما لو قلنا ان المثل الثابت فى 
الذمه يصير قيميا فيحتمل العود و يكون المدفوع بدل الحيلوله. 


و يرد عليه: ان الا-لتزام ببدل الحيلوله متوقف على بقاء العين فى ملكك مالكه و فى المقام المفروض انقلا.ب ما فى الذمه الى 
القيمه فلا مجال لاجراء قاعده بدل الحيلوله فى المقام. 


مقنافا الى ساد :اها البدع فاندل ولك لبا التقر ب بل التدن رقاو ننس لعي قن اللمةنرلة فرق تن المواره وضناره واشهده: 
انه لا وجه للالتزام بالقسمين بل الامر منحصر فيما ذكرنا و هو ثبوت نفس العين فى ذمه الضامن. 
«قوله قدس سره: فليتأمل») 


يمكن أن يكون اشاره الى أن المراد بيوم المطالبه يوم الدفع اذ لا خصوصيه ليوم المطالبه بلا دفع فالمناط 


و الميزان الدفع. 
«قوله قدس سره: فافهم) 
لفل اقاره الى كبعت المص امكل 
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[السابع لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا] 


اشاره 
«قوله قدس سره: السابع لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا/ 

أقول: اذا تلف القيمى فهل يضمن التالف بمثله أو يضمن بقيمته و الكلام حول هذه المسأله يقع فى مقامات 
المقام الأول: فى مقتضى القاعده الاوليه 


فنقول؟ القاعده تقتضى أن يفتمق التالق بعيته على ها قلنا أو يفحمق يمكله كما ذهب إلية سيدةا الاسنتاد قدس سرة .و تنسب الى 
المشهور انه يضمن بالقيمه. و الحق ما ذكرنا فانه لو خلى و طبعه يكون المضمون نفس العين بلا فرق بين تعذر المثل و عدمه. 
و قال سيدنا الاستاد قدس سره: انه مع التعذر المطلق ينتقل الضمان الى القيمه بتقريب: ان اعتبار الاشتغال مع عدم امكان اداء 
المثل لغو. 

وفيه: ان لازم ما أفاده انه لو وجد المثل اتفاقا و على خلاف القاعده الطبيعيه لا يكون دفعه مؤثرا و موجبا للبراءه بل الواجب رد 
القيمه بدلا عن التالف و هل يمكن الالتزام به؟ فالحق ما أفاده السيد قدس سره فى الحاشيه من المنع عن الانتقال على الاطلاق و 
لا يرد عليه ما أورده عليه سيدنا الاستاد: من أن لازم كلامه جواز امتناع المضمون له عن قبول القيمه و لو مع التعذر على الاطلاق 
لان المفروض ان الذمه مشغوله بالمثل. 

فان ما أورده عليه غير تام اذ ذكرنا سابقا انه مع اليأس عن الوجدان لا وجه لبقاء ذمه الضامن مشغوله فانه خلاف سالطنه الناس 
و صفوه القول: ان القاعده الاوليه تقتضى الاشتغال بالعين أو المثل بلا فرق بين المثلى و القيمى و يؤيد المدعى بعض النصوص 


منها ما رواه الصباح بن سيابه قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام ان 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١9١‏ 


قال: انا نستقرض الخبز من الجيران فنردٌ أصغر منه أو اكبر فقال عليه السلام: نحن نستقرض الجوز الستين و السبعين عددا فيكون 
فيه الكبيره و الصغيره فلا بأس .)١١‏ 


و منها ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: 

استقرض الرغيف من الجيران و نأخذ كبيرا و نعطى صغيرا و نأخذ صغيرا و نعطى كبيرا قال لا بأس .)27١‏ 
المقام الثانى: انه لا بد من رفع اليد عن القاعده الاوليه بالدليل الدال على أن التالف فى القيمى يضمن بالقيمه 
اشاره 

وما يمكن أن يذكر فى تقريب المدعى وجهان: 

الوجه الأول الاجماع 

و فيه: ان الاجماع المنقول لا يكون حجه و على فرض تحصيله محتمل المدركك. 

الوجه الثانى: ما أفاده الشيخ قدس سره 


بقوله و تدل عليه الاخبار المتفرقه فى كثير من القيميات و لا بد من ملاحظه هذه الاخبار المشار إليها فى كلامه منها ما ورد فى 


تحرير بعض الشركاء نصيبهم من العبد. 


لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المملوكك بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه» فقال: ان ذلكك فساد 
على أصحابه (فلا يستطيعون) بيعه و لا مؤاجرته فقال: يقوّم قيمه فيجعل على الذى أعتقه عقوبه و انما جعل ذلك عليه «عقوبه) 
لما أفسده 9”). 


فانه يستفاد من الحديث ان الملاكك و الميزان فى ضمان القيمه الافساد حيث قال فى ذيل الروايه و انما جعل ذلكك عليه عقوبه 
لما 


.١ من ابواب الدين و القرض الحديث‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 


() نفس المصدر الحديث 5. 


() الوسائل الباب ١8‏ من العتق الحديث .١‏ 
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أفسده فبعموم العله نحكم بضمان القيمه فى القيمى فلا مجال لان يقال: ان الحكم المذكور وارد فى موضوع خاص و لا مجال 
لتسريته الى غير مورده. 


و مثله فى الدلاله على المدعى بالتقريب المذكور ما رواه سماعه قال: سألته عن المملوكك بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه فقال: 
هذا فساد على أصحابه يقَوّم قيمه و يضمن الثمن الذى أعتقه لانه أفسده على أصحابه .)١١‏ 


و يمكن التعرض لاشكالين فى المقام الأول: انه ما الوجه فى اختصاص الحكم بخصوص القيمى فان عموم العله يقتضى الحكم 
بضمان القيمه فى كليه الموارد بلا فرق بين القيمى و المثلى. 


الا أن يقال: لا اشكال فى ضمان المثل فى المثلى بالتسالم و السيره الجاريه بين العقلاء الممضاه من قبل الشارع الاقدس. 


الثانى: 


انه بمقتضى العله لا بد من تخصيص الحكم بمورد الاتلاءف و أما فى مورد التلف فلا مجال للاخذ بعموم العله فان الموضوع 
المأخوذ فى لسان الدليل كما ترى عنوان الافساد. 


ان قلت: حيث انه لا قول بالفصل يلزم عموم الحكم أى لاجل عدم الفصل فى القيميات لا بد من الالتزام بعموم الحكم فيها قلت: 


عدم القول بالفصل غايته الاجماع و لا يترتب على الاجماع اثر مع احتمال كونه مدركيا و من الممكن استناد الاجماع الى 


و منها ما ورد فى بيان حكم سفره مطروحه لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام 
سئل عن سفره وجدت فى الطريق مطروحه كثير لحمها و خبزها و جبنها 


.2 الوسائل الباب 18 من العتق الحديث‎ )١( 
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و بيضها و فيها سكين فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له 
الثمن فقيل يا أمير المؤمنين عليه السلام: لا يدرى سفره مسلم أو سفره مجوسى فقال: هم فى سعه حتى يعلموا .)١١‏ 
فان المستفاد من الحديث انه يضمن المأكول بالقيمه و الحديث ضعيف سندا بالتوفلى. 
من الحد ب يضمن بالق د : بالنوفلى 
و منها مرسله الصدوق قال الصادق عليه السلام أفضل ما يستعمله الانسان فى اللقطه اذا وجدها أن لا يأخذها و لا يتعرض لها فلو 


ان الناس تركوا بما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه و ان كانت اللقطه دون درهم فهى لكك فلا تعرفها فان وجدت فى الحرم دينارا 
مطلسا فهو لكك لا تعرفه و ان وجدت طعاما فى مفازه فقومه على نفسكك لصاحبه ثم كله فان جاء صاحبه فردٌ عليه القيمه فان 


وجدت لقطه فى دار و كانت عامره فهى لاهلها وان كانت خرابا فهى لمن وجدها ("). 


فان المستفاد من الحديث ان الضمان بالقيمه و المرسل لا اعتبار به. 


و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب شاه فى الصحراء هل تحل له؟ 
قال فالروسؤل اللشاحنلن اللدعليه و الد هن لكف أو الاشيكة أو اندب تكدها و غرفينا ةا اضكها فان عرفت ورك ااال 
صاحبها و ان لم تعرف فكلها وانت ضامن لها ان جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه 79. 


)١1(‏ الوسائل الباب 7 من ابواب اللقطه. 

(؟) الوسائل الباب ؟ من هذه الابواب الحديث 4. 

(*) الوسائل الباب ١‏ من ابواب اللقطه الحديث /,. 
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فان المستفاد من الحديث ان الشاه تصير مضمونه بالقيمه و يشكل بأنه حكم وارد فى مورد خاص و لا وجه لاسرائه الى غيره من 
الموارد مضافا الى أن الظاهر من الروايه ان المضمون عين الشاه حيث قال عليه السلام: «فكلها وانت ضامن لها» فان الظاهر أن 
تحقق الضمان زمان الاكل و الظاهر من قوله فى ذيل الحديث: «ان جاء صاحبها يطلبها أن ترد عليه ثمنها/ ان الضمان يرتفع برد 


ثمن الشاه حين الرد. 
و بعباره واضحه: ان الواجب عليه قيمه الشاه حين الدفع فالثايت فى الذمه عين الشاه و لذا الميزان قيمتها فق ذلك الزمان. 


و منها ما رواه أيضا على بن جعفر عن أخيه قال: و سألته عن الرجل يصيب اللقطه فيعرفها سنه ثم يتصدق بها فيأتى صاحبها ما 
حال الذى تصدق بها و لمن الاجر هل عليه أن يردٌ على 


صاحبها أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها و الاجر له الا أن يرضى صاحبها فيدعها و الاجر له ١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث ان الضمان بالقيمه. و فيه انه حكم خاص فى مورد مخصوص فلا وجه للتعدى مضافا الى أن 
المستفاد من الحديث ان الضامن ضامن للقيمه فى زمان التغريم أى قيمه ذلكك الوقت و الحال ان مقتضى ضمان المضمون 
بالقيمه القيمه الثابته للعين فى زمان التصدق فلاحظ. 


و منها ما رواه زيد بن على عن آبائه عليهم السلام قال: أتاه رجل تكارى دابه فهلكت و أقرٌ انه جاز بها الوقت فضمنه الثمن و لم 
يجعل عليه كراء .)١(‏ 


.١15 الوسائل الباب ” من هذه الابواب الحديث‎ )١( 

() الوسائل الباب ١7‏ من الاجاره الحديث 8. 
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و المستفاد من الحديث ان الضامن ضمن بقيه زمان التغريم فلا تدل الروايه على المدعى. 


و منها ما رواه ابو حمزه ١١‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث ان الذى يثبت فى الذمه القيمه و لذا حكم عليه السلام بالتهاتر و الا 
لم يكن وجه له: و الظاهر ان التقريب تام كما ان السند لا خدش فيه لكن لا دليل الحديث لتخصيص الحكم بخصوص القيمى 
بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين المثلى و القيمى. 


و منها ما رواه ابن عمار "5١‏ و التقريب هو التقريب و منها ما رواه ابن بكير «» و منها ما رواه محمد بن قيس «6» و التقريب هو 
التقريب و منها ما رواه ابان بن عثمان «©4) و منها ما رواه سليمان بن خالد (2). 


و يستفاد من الحديث التفصيل بين التفريط و عدمه باثبات الضمان على نحو التهاتر فى الاول و عدم الضمان 


فى الثانى و الظاهر ان الاستدلال بهذه النصوص على المدعى لا اشكال فيه غايه الامر يلزم عدم التفصيل بين المثلى و القيمى الا 
أن يتم التفصيل بالاجماع و التسالم و وضوح الحكم والله العالم. 


و أيضا يلزم أن يفصل بين الاتلاف و التلف فان المستفاد من نصوص الرهن الضمان بالقيمه فى صوره الاتلاف أى فى صوره 


.187 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

(1) قد تقدم ذكر الحديث فى ص 188. 

(*) قد تقدم ذكر الحديث فى ص 187. 

() قد تقدم ذكر الحديث فى ص 187. 

(0) قد تقدم ذكر الحديث فى ص 188. 

(9) قد تقدم ذكر الحديث فى ص 188. 
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ضمان القيمى الا أن يستند عموم الحكم الى الاجماع و هل يمكن تحصيل اجماع تعبدى كاشف فى المقام؟ 
«قوله قدس سره: و يدل عليه الاخبار المتفرقه فى كثير من القيميات» 
قد اشرنا الى جمله من الاخبار التى اشار إليها فى كلامه. 

«قوله قدس سره: فلا حاجه الى التمسكك بصحيحه أبى ولاد) )١١‏ 


وحديث أبى ولا-د مورده الغصب و الخيانه و لا اطلاءق فيه فباى وجه نتعدى الى مطلق التالف و لو لم يكن مورده التعدى و 
العدوان اللهم الا أن يتم الامر بالاجماع التعبدى فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و لا بقوله عليه السلام من أعتق شقصا' 
لاحظ ما رواه فى عوالى اللثالى قال النبى صلى اللّه عليه و آله: 


من أعتق شقصا له من مملوك و له مال قوم عليه الباقى .7١‏ 


ولا يخفى انه اذا قطع النظر عن واحد واحد من هذه الاحاديث لا يبقى مستند لما ادعاه وان شئت قلت: كيف 


يجمع بين قوله يدل عليه الاخبار المتفرقه و بين قوله لا حاجه الى التمسكك الخ. 
«قوله قدس سره: بل قد عرفت ان مقتضى اطلاق ادله الضمان» 


ما أفاده مخدوش فانا ذكرنا ان مقتضى القاعده الاوليه ان التالف بشخصه مضمون و يستفاد المدعى من جمله من النصوص كما 
اتزنا الى بعضنها. 


أقولة كناد مره : قر لك فنا راغ هليه ييا كا اعفد عَلْبْكم) 


.١184 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
.2 من العتق الحديث‎ ١18 المستدرك الباب‎ )0( 
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كيف يستدل بالآ-يه على المدعى و الحال ان موردها الاعتداء مضافا الى أنه لا يبعد أن يستفاد من الآيه الشريفه ان العدو ان 
كالضرب و الشتم و أمثالهما يجوز مثله و أما الضمان فلا يستفاد منها فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فيكون الفصل بين التيسر و عدمه قولا ثالثا» 


فيكون خرقا للاجماع المركب هذا تقريب كلالمه. و يرد عليه ان الاجماع البسيط مع كونه محتمل المدركك لا أثر له فكيف 
بالمركب منه. و بعباره واضحه: مع ذهاب الاصحاب الى القولين المذكورين و اختلا.فهم لا اجماع لهم على أمر فعلى تقدير 
اعتبار الاجماع لا اعتبار له فى أمثال المقام اذ عدم قول كل واحد من القولين بالقول الثالث ناش من التزامه بما ذهب إليه. 


و ببيان أوضح: ان الاصحاب لم يجمعوا على نفى القول الثالث فلا اجماع لهم فلا تغفل. 
«قوله قدس سره: ثم انهم اختلفوا فى تعيين القيمه» 

وقع الخلاف بين القوم فى تعيين القيمه المضمونه 

اشاره 

وقد ذكرت فى المقام أقوال: 


القول الاول: المضمون قيمه زمان التلف 


و استدل عليه ان العين ما دامت باقيه يجب ردها و الانتقال الى القيمه زمان التلف فالميزان ذلكك الزمان. 
وأورد فيه بأن زمان الانتقال وان كان زمان التلف و لكن مجرد الانتقال لا يقتضى تعين قيمه العين فى ذلكك الزمان. 


و هذا الاشكال غير تام لانه تاره نقول بأن العين التالفه مطلقا بنفسها باقيه فى الذمه الى زمان ارتفاع الضمان أى زمان الدفع كما 
هو ليس ببعيد فلا موضوع للانتقال و أما على القول بالانتقال الى القيمه فلا مناص عن الالتزام بانتقال القيمه الثابته فى ذلكك 
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الزمان الا أن يقوم دليل على الخلاف. 

القول الثانى: ان الميزان قيمه يوم الدفع 

بتقريب ان العين ثابته فى الذمه فلا بد من ملاحظه قيمه ذلكك الزمان أى زمان الدفع. 
و بعباره اخرى: زمان الدفع يتبدل ما فى الذمه بالقيمه فلا بد من ملاحظه ذلكك الزمان. 


و قال سيدنا الاستاد قدس سره: ان هذا القول ينافى ان الضامن له الزام المالكك بقبول القيمه فانه يقتضى أن لا تجب على الضامن 
الا القيمه فلا تكون العين ثابته فى ذمته. 


و يرد عليه ان المبنى الذى بنى عليه فاسد فان اليأس من الظفر بالعين كما تقدم منا يقتضى جواز الزام المالكك لان الضامن مسلط 
على نشي لكن قبل .اذا القمه لو وعتك المفل أو ل اغيد التالق 'ندضاك ولى "مق أولياء الله.يكون الواس :رده 


و هذا القول تام بحسب القاعده الاوليه الا أن يقوم دليل على الخلاف فلنا ان نقول ان حديث الحناط مرجع فى جميع الموارد 
حتى فيما لا يكون الاخذ غاصبا و يلزم رفع اليد عن القاعده الاوليه و نلتزم بأن الواجب دفع قيمه يوم الغصب. 


القول الثالث: وجوب رد اعلى القيم من زمان القبض الى يوم الاداء 
اشاره 

وقد استدل على القول المذكور بوجوه: 

الوجه الأول: ان الضمان لا يختص بوقت معين 


ففى كل يوم ارتفعت القيمه تكون الذمه مشغوله بها و النتيجه اعتبار أعلى القيم من زمان القبض الى زمان الاداء. 


و يرد عليه: ان العين ما دامت موجوده لا تصل النوبه الى ضمان القيمه بل الواجب ادائها و أما بعد التلف فكما تقدم تكون ثابته 
فى الذمه و لا مقتضى لانتقالها الى القيمه بل هى بنفسها فى الذمه 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: ١99‏ 
فالميزان قيمه وقت الاداء لا أعلى القيم و على القول بانتقال القيمه الى الذمه يكون الميزان قيمه زمان التلف فعلى كلا التقديرين 
لا وجه للالتزام بضمان أعلى القيم. 


الوجه الثانى: ان المستفاد من حديث أبى ولاد الحناط «1» ان المغصوب مضمون على الغاصب من يوم الغصب 


و كل يوم يصدق عليه هذا العنوان فان رد نفس العين فهو و الا فان رد أعلى القيم فقد رد قيمه يوم المخالفه بقول مطلق لدخول 
السفلى فى العليا ضروره عدم وجوب رد قيمه كل يوم و اذا رد القيمه النازله لم يرد القيمه بقول مطلق فلا بد من دفع أعلى القيم 


و فيه أولا: ان المقبوض بالعقد الفاسد مع جهل الاخذ بالغصبيه لا يكون غصبا و ثانيا: انه مع بقاء العين لا تصل النوبه الى القيمه 
و أما مع التلف فالمستفاد من حديث الحناط وجوب اداء يوم الغصب و الدليل عليه قوله عليه السلام «و لو شهد شاهدان على 
قيمه يوم الاكتراء» فان يوم الاكتراء هو يوم الغصب اذ الاكتراء فى الاسفار القريبه نفس يوم السفر لا من قبل ذلكك اليوم بايام. 


هذا بالنظر الى الروايه و أما مع قطع النظر عنها فان قلنا ببقاء نفس العين فى الذمه فلا تصل النوبه الى ملاحظه القيمه الا حين 
الاداء كما هو ظاهر و ان قلنا بالانتقال فالمنتقل إليه فرد 


من أفراد القيمه فلا وجه لملاحظه أعلى القيم. 
الوجه الثالث: ان الغاصب بمجرد وضع يده على العين تشتغل ذمته 


فان أدى العين أو أعلى القيم تفرغ ذمته قطعا و أما فى غير 


.١184 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
٠٠١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص:‎ 
هذين التقديرين يشكك فى البراءه و الاشتغال اليقينى يقتضى البراءه كذلكك.‎ 


و يرد عليه ان العين قبل التلف فى عهده الاخذ و بعد التلف ان قلنا ببقائها فى ذمته فالميزان قيمه يوم الدفع و ان قلنا تشتغل الذمه 
بالقيمه حين التلف فلازمه اشتغال الذمه بقيمه ذلكك الزمان هذا بالنسبه الى القاعده الاوليه و أما بلحاظ حديث الحناط فالميزان 
قيمه يوم الغصب. 


اضف الى ذلكك انه قد ثبت فى محله من الاصول انه لو دار الامر بين الاقل و الاكثر خصوصا مع عدم كونهما مرتبطين كالمقام 
يكون المرجع البراءه من الاكثر فلا مجال للاشتغال. 


وان شئت فقل: ان قاعده الاشتغال عند القائلين بها انما تجرى فيما يشكك فى الفراغ بعد العلم بالاشتغال و أما مع الشكك فى 
الاشتغال فلا مجال للقاعده و المقام كذلك اذ الشكك فى اشتغال الذمه بالاكثر و الاصل عدمه. 


الوجه الرابع: ان مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال الا فيما بدفع الاعلى. 


و فيه أولا: انه مع وجود النص لا مجال للاصل و ثانيا: 

ان مقتضى الاستصحاب عدم الاشتغال الا بالاقل. 

و ثالثا: ان استصحاب بقاء الاشتغال يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فلاحظ. 
الوجه الخامس ان قاعده لا ضرر تقتضى دفع أعلى القيم و الا يتضرر المالك. 


و يرد عليه أولا ان ضرر المالكك يعارض بضرر الغاصب ان قلت: 


الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال قلت: لا أصل صحيح لهذه الكليه مضافا الى أن كل ضامن لا يكون غاصبا. 
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و ثانيا: ان المستفاد من حديث الحناط ان المناط قيمه يوم الغصب. 


و ثالثا ان الاستدلال بقاعده لا ضرر انما يتم على مسلكك المشهور فى مفادها و أما على مسلكك شيخ الشريعه الذى اخترناه فلا 
يتم الاستدلال فان مفاد لا ضرر على مسلكه النهى عن الاضرار لا نفى الضرر كى تكون القاعده حاكمه على ادله الاحكام. 


و رابعا: ان حديث لا ضرر يقتضى النفى أى ينفى الاحكام الضرريه لا انه يثبت امرا. 

الوجه السادس: ان الغاصب ازال يد المالك عن العين فى جميع الازمنه 

المفروض انه حال بين المال و مالكه و لذا يجب بدل الحيلوله. 

ولووغلة أولاة أن هرت بدل الحيلوله اوّل الكلام و الاشكال و نتعرض لحكمه تبعا للماتن إن شاء اللّه تعالى فانتظر. 


و ثانيا: ان قياس المقام بذلكك الباب مع الفارق فان بدل الحيلوله مع بقاء العين و المفروض فى المقام تلف العين فان قلنا المرجع 
حديث الحناط فالمستفاد منه ان اللازم دفع قيمته يوم الغصب و ان قلنا لا بد من العمل على طبق القاعده فان قلنا العين بعد التلف 
موجوده فى الذمه فالميزان قيمه يوم الدفع و ان قلنا انها تنتقل الى القيمه فالميزان قيمه يوم التلف اذ يوم التلف يوم الانتقال. 


اضف الى جميع ذلك ان اسراء حكم الغصب الى مطلق موارد الضمان يتوقف على قيام دليل عليه. 
الوجه السابع: قوله تعالى «قَمَن اعد عَلَدكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَبِه 
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بمثل ما اعتدى عليكم» "١١‏ فان الاعتداء يلزم أن يكون بمقدار من الاعتداء الذى تحقق لا أزيد و حيث انه يصدق الاعتداء بأعلى 
القيم اذ المفروض ان العين فى ضمان الغاصب فى ذلك الزمان فيجوز الاخذ منه بهذا المقدار. 
و يرد عليه أولا: انه قد تقدم انه لا يستفاد من الآيه الشريفه الحكم الوضعى بل المستفاد منها مجرد الحكم التكليفى فلا يرتبط 


و ثانيا: انه ما دام العين موجوده لا تصل النوبه الى اشتغال الذمه بالبدل و أما بعد التلف فان عملنا بحديث الحناط فالميزان 
المذكور فيه قيمه يوم الغصب و ان لم نعمل به فاما نقول ببقاء العين فى الذمه 


الى زمان الدفع فالميزان ذلك الزمان و ان قلنا بالانتقال الى القيمه فالميزان قيمه يوم التلف. 
الوجه الثامن: ان اليد يد ضمان فى جميع الازمنه و من جمله تلك الازمنه زمان علو القيمه فلا بد من رعايه الاعلى. 


وفيه: انه مع بقاء العين لا ضمان للقيمه و الا يلزم الجمع بين العوض و المعوض مضافا الى أنه خللاف الأجماع و التسالم وان 
كان المراد انه يلزم رعايه الا على بعد تلف العين فلا دليل عليه مضافا الى أنه خلاف النص المشار إليه فتحصل ان هذا القول 
أيضا غير تام. 


القول الرابع: ان العبره بأعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف 


فقرييهة اذ غراتب القبمه كلها مشعوته:ز بعباره الخرض:» 


العين ما دامت باقيه تكون مضمونه فمراتب قيمتها مضمونه الى زمان التلف و أما بعد التلف فلا أثر للتفاوت اذ المفروض ان 
القيمه تنتقل الى الذمه. 
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و يرد عليه: ان العين ما دامت باقيه مضمونه بنفسها فلا تصل النوبه الى زمان القيمه و أما بعد التلف فان قلنا ان العين تنتقل الى 
الذمه يكون الميزان قيمه يوم الدفع و ان قلنا بتبدل العين بالقيمه حين التلف يكون الميزان قيمه يوم التلف. 


هذا بحسب القاعده الاوليه و أما بحسب حديث الحناط فلا بد من ملاحظته و الحكم على طبق ما يستفاد منه. 


القول الخامس: ان العبره بأعلى القيم من يوم التلف الى زمان الاداء 


ويمكن أن يقال فى تقريب وجهه ان الضمان بالقيمه انما يتحقق عند التلف فما دام لا يخرج الضامن عن عهده الضمان تكون 
القيمه فى ذمته. 


و بعباره اخرى: المفروض تبدل العين بالقيمه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان المفروض اختلا-ف القيمه بحسب اختلاف 
الازمان. 


وفيه انه ان قلنا بيكون العين في الذمه الي زمان اداء القيمه يكون الميزان قيمه بوم الاداء وان قلنا يلزم ا يحديث الحناط 
: ين فى هه يرال قيفة ايوم يلرم بمحدد 


فالمستفاد منه ان الميزان قيمه يوم الغصب. 
القول السادس: ان العبره بقيمه يوم القبض 


بتقريب ان المستفاد من حديث الحناط ان المناط قيمه يوم الا-كتراء و المفروض ان يوم الاكتراء يوم القبض هذا على تقدير 
العمل بالنص الخاص الوارد فى المقام و هو حديث الحناط بتقريب ان الحديث و ان كان واردا فى مورد الغصب و لكن ببركه 
الاجماع المستفاد من كلام الشيخ الاعظم قدس سره يعم الحكم المقبوض بالعقد الفاسد قال قدس سره فى جمله كلام له فى 
هذا المقام «نعم لو تم ما تقدم عن الحلى فى هذا المقام من دعوى الاتفاق على كون البيع فاسدا بمنزله المغصوب 
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الا فى ارتفاع الاثم الحقناه بالمغصوب» ١١‏ الخ. 

وامالو لم نتعد من مورد الحديث و خصّصنه بمورد الغصب نقول: ان قلنا ببقاء نفس العين حتى بعد التلف فى الذمه يكون 
الميزان قيمه يوم الدفع و ان قلنا بانتقال العين الى القيمه حين التلف يكون الميزان قيمه يوم التلف. 


القول السابع: ان الميزان قيمه يوم البيع 


قال السيد قدس سره فى الحاشيه نقل عن المفيد و القاضى و الحلبى و قال: لا بد من تأويله الى القول الاول أى كون الميزان 
بيوم القبض هذه هى الاقوال المذكوره فى كلمات القوم قدس الله اسرارهم. 


[فالمهم حينئن صرف الكلام الى معنى الصحيحه] 
اشاره 


«قوله قدس سره: فالمهم حينئذ صرف الكلام الى معنى الصحيحه) 

المراد منها ما رواه الحناط .)"2١‏ 

«قوله قدس سره: اما لما ادعاه الحلى) 

حيث ادعى كما تقدم قريبا ان المبيع بالبيع الفاسد بمنزله المغصوب اتفاقا الا فى ارتفاع الاثم. 


وقد ثبت فى محله من الاصول عدم اعتبار الاجماع المنقول بل ثبت هناكك عدم اعتبار المحصل منه و معه كيف يمكن تأسيس 
قاعده كليه جاريه فى جميع الموارد مضافا الى أنه لو تم الاجماع بالنسبه الى المقبوض بالعقد الفاسد فما الوجه فى سرايه الحكم 


الى بقيه الموارد و ببيان واضح: لا وجه للالتزام بالكبرى الكليه. 
«قوله قدس سره: و اما لكشئف الصحيحه) 


الظاهر انه لا طريق الى كشف هذه الجهه من الحديث كما 


.٠١9 ص‎ ١ كتاب المكاسب المطبوع فى التبريز ج‎ )١( 
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سيظهر عن قريب إن شاء الله تعالى و صفوه القول: انه ان قلنا لا بد من العمل على طبق القاعده الاوليه فالذى يختلج بالبال كما 
ذكرنا كرارا أن نقول: اذا تلفت العين المضمونه تنتقل بنفسها الى الذمه فالمدار بيوم الدفع. 


نعم هنا اشكال لا يختص بصوره تلف العين بل يعم صوره بقائها و هو ان تنزل القيمه السوقيه لا يوجب الضمان عند القوم و 
الحال ان الجزم به و بأنه موافق مع السيره العقلائيه مشكل لكن الشكك فى السيره يكفى لعدم الضمان فان عدمه على طبق الاصل 
الاولى و 


الضمان يحتاج الى الدليل و الله العالم. 

و أما ان قلنا بأن المستفاد من النص الخاص أى حديث أبى ولاد جار فى جميع الموارد و لو بضميمه الاجماع المدعى فلا بد من 
ملا-حظه مدلول النص و عليه ينبغى بل يلزم النظر فى مفاد الحديث و استخراج الحكم الكلى منه كى يكون مرجعا فى جميع 
الموارد و قد مد ان الالتزام بقيمه يوم الغصب الذى هو احد الاقوال مستفاد من حديث الحناط )١١‏ و محل الشاهد فى الروايه قوله 
عليه السلام انعم قيمه بغل يوم خالفته). 

[احتمالات فى المراد من قوله ع نعم قيمه بغل يوم خالفته] 

اشاره 


وفى المراد من الجمله اختلاف و احتمالات: 


الاحتمال الأول: أن يكون لفظ القيمه مضافا الى البغل و لفظ البغل يكون مضافا الى اليوم 
بتتابع الاضافات فيكون المراد القيمه يوم الغصب. 
«و ليس قرب قبر حرب قبرا 


لكن فى المقام لا يمكن الالتزام به لوجهين احدهما: ان لفظ البغل فى بعض النسخ ذكر مع الألف و الكلام و المعرف بهما لا 
يضاف. 


.١184 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
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انيهما: ان لفظ البغل من أسماء الذوات و اسماء الذوات لا تضاف الى الزمان و لا يقيد بها مثلا لا يصح أن يقال رجل يوم 
الجمعه. 


و يمكن أن يقال ان الوجهين المذكورين غير واردين أما الوجه الاول فانا لم نظفر بنسخه يكون لفظ البغل مع الألف و اللام و 
أما الوجه الثانى فالظاهر ان الاستعمال المذكور لا بأس به فلو قيل ان فلانا رجل اليوم يصح الاستعمال كما انه لو قيل ان فلانا 


كان من رجال الزمان السابق يكون الاستعمال صحيحا. 

الاحتمال الثانى: أن يضاف لفظ القيمه أولا الى البغل و ثانيا يضاف الى اليوم 

و هذا الاحتمال وان كان مصونا من الاشكالين لكن الاستعمال المذكور غير معهود فلا يصار إليه. 
الاحتمال الثالث: أن يضاف لفظ القيمه أولا الى لفظ البغل ثم يضاف المجموع من المضاف و المضاف إليه الى اليوم 


كقولهم ماء رمان زيد و الحال انه لا يكون رمان له بل له مائه. 

و يتوجه إليه انه قد مرّ ان لفظ البغل فى بعض النسخ معرف باللام و المعرف لا يضاف و قد مرٌ الجواب عن الاشكال المذكور. 
فالنتيجه انه استعمال صحيح كما يقال ماء رمان زيد لكنه صرح سيدنا الاستاد على ما فى التقرير بان لفظ البغل فى بعض نسخ 
التهذيب و نسخه الوافى معرف باللام فلا يمكن الالتزام بصحه اضافه لفظ البغل الى اليوم. 


الاحتمال الرابع: أن يكون الظرف أى قول عليه السلام «بوم خالفته» متعلقا بقوله عليه السلام «نعم» 


أى يلزمكك يوم المخالفه فيكون المراد ان الضمان بالقيمه يحصل يوم المخالفه و لكن لا تعرض لمقدار القيمه. 
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و فى هذا الاحتمال اشكالان: احدهما: ان لازمه تحقق الضمان بالقيمه قبل تلف العين و هذا خلاف الاجماع فان العين ما دامت 


باقيه مضمونه بها. 

ثانيهما: ان تحقق الضمان يوم المخالفه أمر ظاهر و لا يحتاج الى البيان. ان قلت: أصل الضمان أمر ظاهر و لكن الضمان بالقيمه 
أمر غير ظاهر. قلت: ان كان المراد الضمان بالقيمه على الاطلاق حتى قبل تلف العين فهو خلاف الاجماع و ان كان المراد أصل 
الضمان فهو أمر معلوم. مضافا الى أنه لا وجه لذكر القيمه. 

الاحتمال الخامس: أن يكون اليوم ظرفا للقيمه بلا إضافه 


اشاره 


ويؤيد هذا الاحتمال كون لفظ البغل معرفا فى بعض النسخ و المعرف لا يضاف و أيضا يؤيده كون لفظ القيمه أقرب الى لفظ 
اليوم من لفظ نعم و الاقرب يمنع الابعد فيكون المستفاد من الحديث ان الواجب قيمه يوم الغصب. 


و أورد فى المقام وجوه من الاشكال: 
الوجه الأول: انه لو كان المناط قيمه يوم المخالفه فما الوجه لتعرضه عليه السلام ليوم الاكتراء 


بقوله عليه السلام أو يأتى صاحب البغل الخ فلا خصوصيه ليوم الغصب. 


والجواب انه يمكن أن يكون الوجه فيه ان يوم الاكتراء هو يوم الغصب اذ الاكتراء فى الاسفار القريبه يوم السفر بخلاف الاسفار 
البعيده حيث يتحقق الاكتراء قبل يوم السفر بايام و قصر ابن هبيره قريب من الكوفه فيوم الاكتراء يوم السفر كما ان يوم السفر يوم 
الغصب كما انه يظهر من نفس الحديث. 


الوجه الثانى: ان أبا ولاد قال قلت: فان أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز 

فقال عليه السلام: «عليكك قيمته ما بين الصحه و العيب 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء» ج 3 ص: ٠١8‏ 

يوم ترده عليه» حيث ان الظاهر من الجمله ان الميزان قيمه يوم الرد فتكون منافيه مع كون الميزان قيمه يوم الغصب. 


و الجواب ان المستفاد من هذه الجمله ان اللازم رد ما به التفاوت فى يوم الرد و لم يتعرض الامام عليه السلام لمقدار التفاوت 
بالنسبه الى أى يوم فيعلم انه اكتفى بما يفهم من الجمله السابقه الصادره عنه عليه السلام حيث علم من كلامه ان المناط قيمه يوم 
الغصب. 


الوجه الثالث: ان الظرف متعلق بلفظ القيمه 


فيكون الميزان قيمه يوم الرد. و أورد عليه الشيخ قدس سره بأن الاجماع قائم على عدم التفكيكك بين ضمان العين و ضمان 
العيب فى المقدار و ان الارش تابع لضمان أصل العين. 


و أورد عليه سيدنا الاستاد قدس سره بأن الاجماع على عدم التفكيكك لا يقتضى أن يكون الميزان بقيمه يوم الغصب بل يمكن 
أن يكون المناط قيمه يوم الرد. 


والذى يختلج بالبال ان يقال: ان المستفاد من ذيل الخبر ان المناط بقيمه يوم الغصب حيث ان السائل يسأل الامام عليه السلام 
بقوله: «فقلت من يعرف ذلك» قال عليه السلام: «انت و هو الى آخر كلامه عليه السلام فان المستفاد بالصراحه من كلام الامام 
عليه السلام ان الميزان قيمه يوم الاكتراء و من الظاهر ان الفصل الزمانى بين يوم الاكتراء و يوم الرد كثير و لا يكونان متحدين و 
لكن يوم الاكتراء و يوم الغصب متحدان فيكون الميزان بيوم الغصب. 


وان ابيت عن ذلك نقول: مقتضى قوله عليه السلام «قيمه ما بين الصحه و العيب يوم ترده) ان الميزان يوم الرد و مقتضى قوله 


حين اكترى» ان الميزان يوم الغصب و بالتعارض يتساقطان فتصل النوبه الى الاخذ بقوله عليه السلام 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7, ص: 7١9‏ 


عدم التفكيكك بين ضمان العين و الارش فى المقدار نلتزم بأن الميزان فى كلا الموردين يوم الغصب فيتم الاستدلال. 


لكن تبقى شبهه ان الحديث مورده الغصب فلا وجه للتعدى الى المقام الا أن يتم اجماع تعبدى كاشف عن قول المعصوم عليه 
السلام الدال على عموم الحكم و هل يمكن الجزم بتحقق مثل هذا الاجماع؟ 


الله العالم. 
«قوله قدس سره: اما باضافه القيمه المضافه الى البغل إليه ثانيا» 


قد تقدم ان تعدد الاضافه فى كلمه واحده غير معهود و خلا-ف الاستعمالات المتعارفه فلا يصار إليه مضافا الى أنه على هذا 
التقدير لا وجه لاسقاط التعريف من البغل فان الحذف فى صوره اضافه لفظ البغل و المفروض فى كلامه ان لفظ القيمه اضيف 
الى البغل أولا و الى اليوم ثانيا. 


ان قلت: المراد اضافه لفظ القيمه الى البغل ثم اضافه مجموع المضاف و المضاف إليه الى اليوم كقولهم «ماء رمان زيد) فيلزم 
حذف حرف التعريف للاضافه قلت: على هذا التقدير لا يتم قوله ثانيا فان المجموع لم يضف أولا ‏ كى يصح أن يقال ثانيا 


«قوله قدس سره: الثانيه قوله: أو يأتى صاحب البغل بشهود) 
بتقريب ان يوم الاكتراء بما هو لا موضوعيه له فيفهم ان الميزان قيمه يوم الغصب و الا فلا وجه لذكر يوم الاكتراء و بعباره اخرى: 


انه يفهم من الخبر ان المستأجر للبغل خالف و صار غاصبا فى نفس يوم الاكتراء فيوم الاكتراء نفس 


يوم الغصب و عليه يكون المراد 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7, ص: 7٠١‏ 
من يوم الاكتراء يوم الغصب و هذا هو المقصود. 

«قوله قدس سره: فالظرف متعلق بعليكك)» 

أى يلزمكك فى ذلكك اليوم. 

«قوله قدس سره: اذ لا عبره فى ارش العيب بيوم الرد اجماعا» 


أورد عليه السيد قدس سره فى الحاشيه بأن التبعيه المذكوره محل المنع و على فرض تحقق الاجماع يمكن أن يقال بأن الميزان 
قيمه يوم الرد بأن نقول: المستفاد من هذه الجمله ان الميزان قيمه يوم الرد هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان الاجماع قائم على 
الاتحاد فيعلم ان الميزان فى ضمان العين قيمه يوم الدفع فيؤيد ما ذكرناه من ان العين بنفسها تبقى فى الذمه فيكون المدار يوم 
الرد. 


أقول: لا اشكال فى أن ذكر يوم الاكتراء يدل على كون الميزان يوم الغصب و قوله عليه السلام فى الذيل «يوم ترده» يدل على 
كون العبره بيوم الرد فيقع التعارض بين الجملتين و بالتعارض يتساقطان. 


و لقائل أن يقول: على هذا الاساس تقع المعارضه بين قوله عليه السلام «يوم ترده) و قوله «يوم الاكتراء» و أيضا يقع التعارض بين 
قوله عليه السلام «يوم ترده) و قوله «نعم قيمه بغل يوم خالفته) 


فان قوله «قيمه بغل يوم خالفته» يدل على أن الميزان يوم الغصب و كذا قوله عليه السلام «يوم الاكتراء» يدل على أن الميزان بيوم 
الغصب و أما قوله فى الذيل «يوم ترده» فيدل على أن الميزان يوم الرد فان تم الاجماع التعبدى الكاشف على اتحاد الميزان فى 
كلا الموردين كما يدعيه الشيخ قدس سره لا بد من السقوط بالتعارض و لا يبعد أن يقال: الميزان يوم الرد و اما ان قلنا بأن 
تحقق الاجماع محل 


الاشكال و الكلام فنفصل بين ضمان العين و الارش بأن نقول 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7, ص: 7١١‏ 

الميزان فى ضمان العين يوم الغصب لحديث الحناط و الميزان فى ضمان الارش يوم الرد للقاعده الاوليه. 
اقوله قدس سره: و يحتمل أن يكون قيدا للعيب) 


الظاهر انه لا-فرق بين كون اليوم متعلقا بالعيب و كونه متعلقا بالقيمه من حيث النتيجه و ان الظاهر من سوق العباره رجوعه الى 
قوله عليه السلام «قيمه ما بين» الخ. 


«قوله قدس سره: لم يسقط ضمان ما حدث منه و ارتفع على مقتضى الفتوى') 


قال السيد قدس سره فى الحاشيه: «فيه منع لان الواجب رد العين كما كانت و هو متحقق مع عود الصحه و الظاهر ان فتواهم أيضا 
على هذا لا على ما ذكره الشيخ و المصنف بل لم اجد من صرح بما ذكره و ان لم اتبع نعم صرح فى المسالكك بما ذكرنا من 
سقوط الضمان و يظهر منه المسلميه» الى آخر كلامه. 


و نعم ما أفاده قدس سره فانه لا مقتضى للضمان مع العود و الواجب رد العين على ما كانت و المفروض تحقّقه و يظهر من 
كلا-مه عدم تحقق الفتوى مضافا الى أن غايه ما يتحقق الشهره الفتوائيه و من الظاهر عدم اعتبارها فلا بد من العمل على طبق 
القواعد الاوليه. 


«قوله قدس سره: فتعين تعلقه بقوله عليه السلام عليك)» 


قد ظهر مما ذكرنا انه لا تعين له بل الظاهر من كلامه عليه السلام انه متعلق بلفظ القيمه فالميزان ان فى الارش قيمه يوم رد العين 
و هذا موافق مع الاعتبار و مع السيره العقلائيه الجاريه فيما بينهم. 


«قوله قدس سره: تعين حمل هذا أيضا» 


لا وجه للتعين أما مع عدم تماميه الاجماع على اتحاد 


الحكمين 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص: 7١7‏ 


فلا ربط بين ضمان العين و ضمان الارش و أما مع تماميه الاجماع المدعى فغايه ما فى الباب تسلم الاتفاق فى الحكمين و هذا لا 
يقتضى تسلم كون المناط بيوم الغصب بل يتم الامر بكون الميزان بيوم الرد. 


«قوله قدس سره: فتأمل» 


يمكن أن يكون اشاره الى أن التنبيه المذكور يوجب الوقوع فى خلاف الواقع مع ان تعليم معرفه القيمه لا يكون من شأن الامام 
عليه السلام و الحاصل: ان الشيخ قدس سره فى مقام ان المستفاد من الحديث كون الميزان بيوم الغصب و تغيير العباره و الاتيان 
بيوم الاكتراء لفرض التعليم ثم أمر بالتأمل و لعله اشاره الى ما ذكرناه و اللّه العالم. 


«قوله قدس سره: و يؤيده أيضا قوله عليه السلام فيما بعد فى جواب قول السائل «و من يعرف ذلكث»». 


أى يؤيد كون المدار بيوم التلف لا يوم المخالفه و لعله ناظر الى أن الامام عليه السلام جعل الحلف و البينه كليهما على المالكك 
والحال ان مقتضى القاعده المستفاده من الدليل الشرعى ان البينه على المدعى و اليمين على المنكر فالمالكك ان كان مدعيا فلا 
وجه لكون اليمين عليه و ان كان منكرا فلا وجه لاقامه البتّنه فلا بد من تصحيح الامر و الخلاص عن هذه العويصه. 


فنقول: ان كان المدار بيوم التلف يمكن تصوير تماميه الامر و انطباقه على القاعده المقرره بأن نقول: ان كان الغاصب و المالكك 
متفقين على القيمه قبل يوم التلف لكن الغاصب يدعى تنزل القيمه و المالكك ينكر التنزل يكون البينه على الغاصب لكونه مدعيا 
واليمين على المالك لكونه منكرا. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7, ص: 717 


و أما لو اتفاقا على 


عدم التغير و ان القيمه ثابته لكن اختلافهما فى الاقل و الاكثر فى تلكك القيمه الثابته بأن يدعى المالكك الاكثر و الغاصب ينكر و 
يدعى الاقل فالبينه على المالكك لكونه مدعيا و اليمين على الغاصب لكونه منكرا. 


و أما لو قلنا بأن المناط قيمه يوم المخالفه فيتوقف توجيه الروايه بأن نقول: انهما كانا يتفقان على القيمه قبل يوم المخالفه و لكن 
الغاصب يدعى التنزل و المالكك ينكره فيكون اليمين على المالكك و البينه على الغاصب و أما ان كانا مختلفين فى أصل القيمه 
بين الا-كثر و الاقل بأن يدعى المالكك الاكثر و الغاصب أنكره يكون المالكك مدعيا و الغاصب منكرا و حيث ان توجيه الروايه 
بهذا النحو بعيد و ذاكك قريب يؤيد الحكم بكون المدار قيمه يوم التلف. 


و يرد عليه أولا: ان كلا التوجهين من واد واحد بلا فرق و لا يكون أحدهما أقرب من الاخر. و ثانيا: ان الوجوه الاعتباريه كالوجه 
الاعتبارى المذكور فى المقام لا تكون مناط الظهور. و ثالثا: انه يستلزم التوجيه المذكور التفكيكك فى مورد اقامه البينه و الحلف 


إقوالةاقذين ره تحمل الخلق هناعلن الحلك المتعارف "الدع فى :به المتحلرق لها 

الانصاف انه حمل لطيف و أما كونه خلاف الظاهر فلا يكون مانعا اذ ما حمله عليه الشيخ قدس سره أيضا خلاف الظاهر. 
«قوله قدس سره: يعلم من حكم عكسهاا 

أى صوره توجه اليمين على المالكك. 

«قوله قدس سره: أو اللاحق له) 

الظاهر ان مراده انه لو اتفقا على قيمه يوم قبل المخالفه و اختلفا 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7, ص: 7١5‏ 


فيها بالنسبه الى يوم المخالفه فادعى الغاصب تنزله و تغيره و 


أنكر المالكك التغير يكون القول قول المالكك و أما اذا اتفقا على قيمه يوم بعد المخالفه و اختلفا فى قيمه يوم المخالفه فادعى 
المالكك ان قيمته فى يوم المخالفه كان ألف درهم و انكر الغاصب و قال كان أقل يكون القول قول الغاصب. 


«قوله قدس سره: و لا يخفى بعده») 
الانصاف انه لا بعد فيه و أما كونه خلاف الظاهر فهو أمر مشتركك. 
«قوله قدس سره: و أبعد منه حمل النص على التعبد) 


الانصاف انه حمل قريب و مناسب مع الموضوع فان كبرى ان الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال وان لم تكن حديثا تاما من حيث 
السند لكن التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضيه مضافا الى أن تخصيص العموم و تقييد الاطلاق ليس أمرا عزيزا فمن الممكن 
ان قاعده كون البينه على المدعى و اليمين على من أنكر قد خصصت بمورد الغاصب فلاحظ. 


«قوله قدس سره: من قاعده نفى الضرر) 

تقدم منا الاشكال فى الاستدلال على المدعى بالقاعده و أيضا تقدم الاشكال فى الوجوه الاخر التى استدل بها على المدعى 
فراجع . 

«قوله قدس سره: و فيه نظرا 

لعله ناظر فى وجه النظر الى ما تقدم منا و اللّه العالم. 

«قوله قدس سره: فتأمل») 


لعله ناظر فى أمره بالتأمل ان مقتضى القاعده القيمه عند الدفع حيث ان العين بنفسها فى العهده و فى زمان الدفع بمطالبه المالكك 
يجب على الغاصب دفع البدل و هى القيمه الثابته للعين فى ذلكك الزمان و يمكن أن يكون ناظرا الى أن القيمه العليا ان كانت 


مضمونه 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص: 7١0‏ 


وان شثت قلت: هذان القولان متضادان فان القيمه ان كانت لها موضوعيه فى نظر العقلاء فما الوجه فى عدم 


الضمان فى صوره رد العين؟ و ان لم تكن لها موضوعيه فما الوجه لرعايه أعلى القيم عند التلف؟ فلاحظ. 
«قوله قدس سره: فافهم) 


لعل الاسمر بالفهم اشاره الى بعد الحمل المذكور و لكن لا بد منه صونا لكلامهم عن الفساد و اللغويه و كيف كان لا وجه 
لتخصيص الحكم بخصوص صوره التفويض بل مقتضى القاعده سريان الحكم الى كل مورد يكون مصداقا للغصب و بعباره 
واضحه: ان المستفاد من النص ان الحكم المذكور للمخصوب. 


«قوله قدس سره: ثم انه لا عبره بزياده القيمه بعد التلف') 


ان قلنا بأن العين بنفسها باقيه فى الذمه كما هو كذلكك على طبق القاعده الاوليه المستفاد من السيره العقلائيه» يكون الميزان قيمه 
يوم الاداء و الالتزام بخلافه يحتاج الى الدليل الخاص و قد تكلمنا حول النصوص الوارده فى الابواب المتفرقه على نحو التفصيل. 


«قوله قدس سره: فالظاهر اعتبار محل التلف» 


لا اشكال فى اختلاف العين من حيث القيمه بحسب اختلاف الامكنه كما تختلف باختلاف الازمنه و عليه لو قلنا باعتبار يوم الرد 
يكون المعيار مكان الرد و ان قلنا المناط يوم التلف كما عليه الشيخ يكون المناط مكانه و ان قلنا بان الميزان يوم المخالفه يكون 
المناط مكانها فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فالظاهر كما قيل عدم الخلاف فى ضمان 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص: 7١8‏ 

أعلى القيم» 

هذا على طبق القاعده الاوليه و الذهاب الى خلافه يحتاج الى الدليل الدال عليه فلاحظ. 
«اقوله قدس سره: ثم ان فى حكم تلف العين فى جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمه) 


فانه مع تعذر الوصول و عدم رجاء وجدانه و وصوله يكون محكوما بكونه تالفا و يترتب عليه حكم التالف و هذا ظاهر و 
النصوص المشار إليها فى كلامه قدس 


سره تدل على الضمان فى صوره صدق عنوان التلف. 


لاحظ ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى أبى محمد عليه السلام رجل دفع الى رجل وديعه فوضعها فى منزل جاره 
فضاعت هل يجب عليه اذا خالف أمره و أخرجها عن ملكه فوقع عليه السلام: 


هو خنامم لها أن شاء الله و0). 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال سئل عن القصّار يفسد فقال: كل اجير يعطى الاجره على أن بصا 1 
ضامن .)١١‏ 


و ما رواه الحلبى أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال فى الغسال و الصباغ: ما سرق منهم من شى ء فلم يخرج منه على أمر بين 
انه سرق و كل قليل له أو كثير فان فعل فليس عليه شى ء و ان لم يقم البينه و زعم انه قد ذهب الذى ادعى عليه فقد ضمنه ان لم 
يكن له بينه على قوله. ”. 


وما رواه الحلبى أيضا مثله و زاد قال: و عن رجل استأجر اجيرا 


.١ الوسائل الباب ه من أبواب الوديعه الحديث‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 74 من أبواب الاجاره الحديث .١‏ 

(9) نفس المصدر الحديث ؟. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص: 7١7‏ 
فاقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن .)١١‏ 


و ما رواه الحلبى أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصّار و الصائغ احتياطا 000 
كان أبى يتطول عليه اذا كان مأمونا .)"7١‏ 


وما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه قال: فعليه أن 


يقم البتّنه انه سرق من بين متاعه و ليس عليه شى ء 


فان سرق متاعه كله فليس عليه شىء (”) 


و ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا 
على أمتعه الناس و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشىء الغالب ... 


الحديث 69). 

و ما رواه الكاهلى عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن القضار يسلّم إليه الثوب و اشترط عليه يعطينى فى وقت؟ قال: 
اذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن 2. 

و ما رواه اسماعيل بن ابى الصباح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن الثوب ادفعه الى القصّار فيخرقه؟ قال: اغرمه فانكك انما دفعته إليه ليصلحه و لم تدفع إليه ليفسده و أيضا عن اسماعيل 
بن الصباح نحوه الا انه قال عن القصار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أ يغرمه قال: غرمه بما جنت يده (2). 


.” الوسائل الباب 794 من ابواب الاجاره الحديث‎ )١( 

(0) عين المصدر الحديث 6. 

(*) عين المصدر الحديث ه. 

(©) (؟ و ه) عين المصدر الحديث 2 و"7. 

(؟©) عين المصدر الحديث 8. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7, ص: 71/8 


و ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه فضرب 


و ما رواه أبو بصير «يعنى المرادى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال لا يضمن الصائغ ولا القصار و لا الحائكك الا أن يكونوا 
متهمين فيخوف بالبينه و يستحلف لعله يستخرج منه شيئاء و فى رجل استأجر حمالا فيكسر الذى يحمل أو يهريقه فقال على نحو 
من العامل ان كان مأمونا فليس 


عليه شى ء و ان كان غير مأمون فهو ضامن .22١‏ 


و ما رواه ابو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان على عليه السلام يضمن القصار و الصائغ يحتاط به على أموال الناس و 
كان ابو جعفر عليه السلام يتفضل عليه اذا كان مأمونا ". 


و ما رواه ابو الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القضار هل عليه ضمان فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد 


فهو ضامن و8 


و مارواه يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر و عليه ضمان مالهم قال: انما كره 


ذلكك من أجل انى أخشى أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فاذا طابت نفسه فلا بأس ه. 


و ما رواه بكر بن حبيب قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام اعطيت جبه الى القصار فذهبت بزعمه قال: ان اتهمته. فاستحلفه و ان 


الوشائن الناب ةلامع آأبوات التغاوه الحفيك ١‏ 

65019 فين المصدى السذي ةو 

(6) (عوهوع) عن المصدر الحديث ١1و8١‏ و18. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7, ص: 719 

ونا الاسناد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن القصار الا ما جنت يده و ان اتهمته احلفته .)١١‏ 


و مارواه محمد بن الحسن الصفار قال كتبت الى الفقيه عليه السلام فى رجل دفع ثوبا الى القضّار ليقضّ ره فدفعه القصار الى 
قصّار غيره ليقصّ ره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده اذا دفعه الى غيره و ان كان القصّار مأمونا؟ فوقع عليه السلام: هو 
ضامن له الا أن يكون ثقه 


مأمونا ان شاء الله :؟0. 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده فقال كل عامل أعطيته اجرا على أن يصلح 
فأفسد فهو ضامن «”) 


قال: و قال عليه السلام كان ابى عليه السلام يضِمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا الحديث «5". 


و مافى كتاب (المقنع) قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصّار و الصائغ و كل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده «ه) و 
كان ابو جعفر عليه السلام يتفضّل على القصّار و الصائغ اذا كان مأمونا *. 


وغيرها ما ورد فى الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الاجاره من الوسائل. 


.١7 الوسائل الباب 794 من ابواب الاجاره الحديث‎ )١( 
.18 عين المصدر الحديث‎ )( 

(9) عين المصدر الحديث 19. 

(©) عين المصدر الحديث .٠١‏ 

(0) (هو 26) عين المصدر الحديث ١١و‏ "؟, 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7, ص: 77١‏ 
«قوله قدس سره: لكن ظاهر اطلاق الفتاوى الاخير) 
وقع الكلام فى تماميه قاعده بدل الحيلوله و عدمها 
اشاره 

ولا بد من النظر فى وجهها فنقول: 

ما يمكن أن يستدل به عليها عده وجوه: 


الوجه الأول: الاجماع. 


و فيه ما فيه. 


الوجه الثانى: قاعده نفى الضرر فى الشريعه المقدسه 
فان صبر المالكك الى زمان وصول ماله بيده ضرر عليه فينفى بالقاعده. 


و يرد عليه أولا: ان الاستدلال بالقاعده على فرض تماميتها انما يمكن اذا قلنا بمقاله المشهور و أما على قول شيخ الشريعه فلا اذ 
على قوله يكون مفاد القاعده النهى عن الاضرار لا نفى الاحكام الضرريه. 


و ثانيا: ان مقتضى القاعده على مسلكك المشهور نفى الاحكام الضرريه و لا تنطبق القاعده على المقام فان الاضرار ورد على 
المالكك بفعل الغاصب و حديث القاعده لا يفى بوجوب التداركك و الا يلزم انه لو ورد ضرر سماوى على احد تداركه بالقاعده 
وهو كما ترى. وان شئت قلت: ان المستفاد من الحديث نفى الاحكام الضرريه و لا تدل القاعده على اثبات حكم فى مورده. 


و ثالثا: انه يتعارض ضرر المالكك بضرر الغاصب و لا مرجح و قاعده ان الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال قاعده شعريه و لا اساس 
لها مضافا الى أن باب الضمان أعم من الغصب. 


اضف الى ذلكك ان المستفاد من كلمات القوم ان بدل الحيلوله يجب فى مورد تعذّر وصول المال الى مالكه مده طويله و الحال 
انه يمكن أن يتضرر المالكك ببعده عن ماله فى مده قصيره الا أن يقال: انه يظهر من كلام الشيخ قدس سره ان مقتضى اطلاق 
كلماتهم وجوب بدل الحيلوله و لو كانت مده البعد عن المملوك قصيره. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص: 77١‏ 


الوجه الثالث: قاعده الناس مسلطون على اموالهم 


قممى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ؟ جلد, كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب؛ ج ؟, ص: 77١‏ 


بتقريب: 


ان مقتضى السلطنه على المال السلطنه على الماليه و هذه السلطنه تمكن المالكك من التصرف فيها 


يأخذه بدل الحيلوله. 


و يرد عليه أولا: ان حديث السلطنه ضعيف سندا و لا جابر له و ثائيا: ان المستفاد من الحديث ان المالكك يجوز له أن يتصرف 


فى ماله التصرفات الجائزه فى الشريعه و أخذ بدل الحيلوله أجنبى عن مفاد الحديث. 

و ثالثا: انه لو كان تعذر الوصول الى المال مجوزا لآخذ بدل الحيلوله يلزم انه لو حبس احد غيره و بعده عن ماله وجب عليه 
اعطاء بدل الحيلوله و القوم غير ملتزمين به فلاحظ. 

الوجه الرابع: قاعده الاتلاف 

بتقريب ان الغاصب فوت سلطنه المالك على ماله فى موارد بدل الحيلوله فحيث انه غير قادر على اعاده تلكك السلطنه بعينها 
تصل النوبه الى مثلها فيجب عليه اداء بدل الحيلوله. 


ويرد عليه أولا: ان هذه القاعده مستفاده من النصوص الخاصه الوارده فى الموارد المتفرقه و من السيره الجاريه بين العقلاء فلا 
بد من الاقتصار على المقدار المستفاد من النصوص و السيره و المستفاد منهما ليس وجوب بدل الحيلوله بل المستفاد منهما 
ضمان نفس العين. 


و ثانيا: انه يرد عليه انه لو فوت الجائر المنفعه بحبس الغير و تبعيده عن ماله وجب الضمان و الحال انهم لا يقولون به. 
الوجه الخامس: قاعده اليد 


بتقريب: ان اداء العين فى صوره التلف باداء البدل و أيضا باداء البدل فى فرض الحيلوله. 
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و يرد عليه أولا: ان الروايه ليس لها مدركك صحيح و لا جابر لها فلا يعتد بها. 


و ثانيا: انه لا يبعد أن يستفاد من الجمله المذكوره ان المأخوذ ما دام لم يصل الى مالكه يكون فى ضمان الاخذ اى لو تلف 
يكون دركه عليه فلا يرتبط الحديث بالمقام اصلا. 


و ثالثا: ان المستفاد من الحديث و لو مع قطع النظر عن الاشكال الثانى ان المأخوذ بنفسه فى عهده الاخذ و يجب عليه أن يؤديه 
الى مالكه فلا ترتبط أيضا بما نحن بصدده. 


الوجه السادس: اطلاق كلمات القوم 


فان مقتضاه شمول الحكم لصوره رجاء الوجدان و عدم اليأس بل صوره القطع بالوصول بعد مده قصيره و لا اشكال فى عدم 
اعتبار كلامهم فان غايه التقريب المذكور تحقق الاجماع و قد تقدم عدم اعتباره. 


الوجه السابع: انه جمع بين حقى المالك و الغاصب 


بتقريب: 


ان أخخذ بدل الحيلوله ايصال المال الى مالكه و بعد وصول العين يرجع بدل الحيلوله الى الغاصب و العدل و الانصاف يقتضيان 


أن يجمع بين حقوق الاطراف. 
و يرد عليه ان التقريب المذكور خطابى و لا واقعيه له فان الكلا-م فى أصل الموضوع و مع الشكك فيه لا يترتب عليه الحكم. و 
بعباره اخرى: ثبوت الحق للمالكك أول الكلام و الاشكال. 


الوجه الثامن: النصوص الوارده فى الموارد المختلفه الداله على الضمان 


و يرد عليه ان الظاهر منها ترتب الضمان على التلف الحقيقى أو الحكمى و لا صله لها بباب بدل الحيلوله. ان قلت: 
المالكك يتضرر بكونه بعيدا عن ماله فما الحيله؟ قلت: لا اشكال فى أن الغاصب يضمن المنافع الفائته. 
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و صفوه القول: ان الالتزام بالضمان الشرعى كبقيه الاحكام الشرعيه يتوقف على قيام دليل معتبر و مع عدمه لا يمكن الحكم به 
غايه ما فى الباب امكان الضمان و احتماله و مقتضى الاصل هو العدم كما هو كذلكك فى كافه موارد الشكك فى الضمان بل فى 
كل مورد يشككث فى حكم شرعى وضعيا كان أو تكليفيا يكون مقتضى الاصل الاولى عدمه و يحتاج الاثبات الى الدليل. 


«قوله قدس سره: ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر) 
الظاهر انه ليس وجها آخر بل عين الوجه المذكور فى كلامه بقوله «لكن ظاهر اطلاق الفتاوى» الخ. 
«قوله قدس سره: فتأمل» 


لعله اشاره الى ما ذكرنا و يمكن أن يكون اشاره الى ان اصاله عدم الضمان لا تقاوم الدليل فان مقتضى سلطنه الناس على 
أموالهم وجوب بدل الحيلوله و لكن قد تقدم آنفا فساد الاستدلال بالقاعده على المدعى فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ثم ان ثبوت القيمه مع تعذر العين ليس كثبوتها) 


التحقيق يقتضى أن يقال الامر يختلف باختلاف المدرك للحكم فان مدركك 


بدل الحيلوله ان كان هو الأجماع فقيامه و وفاثه بهذا المقدار غير معلوم وان كان المدركك قاعده السلطنه فمقتضاه ان الامر و 
الاختيار بيد المالكك و هكذا ان كان المدركك قاعده العدل و الجمع بين الحقين و أما ان كان المدرك قاعده الاتلاف أو قاعده 
اليد أو اطلاق كلمات القوم أو النصوص الخاصه فلا مجال لبقاء 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص: 77 
الاختيار للمالكك بل الاختيار بيد الضامن فاذا اراد افراغ ذمته من الضمان أمكنه هكذا ينبغى أن يفصل و الله العالم. 
«قوله قدس سره: و كما ان تعذر رد العين» 


الظاهر ان ما أفاده تام فان الساقط عن الماليه فى حكم التالف انما الكلام فى ان المقدار بأى يوم هل المدار يوم الغصب أو يوم 
السقوط أو أعلى القيم و بمقتضى حديثُ أبى ولاد يكون المدار بيوم الغصب و أما على مقتضى القاعده فالمدار يوم السقوط. 
«قوله قدس سره: ثم ان المال المبذول يملكه المالكك) 

وقع الكلا-م بين القوم فى أن المال المبذول فى مقابل الحيلوله هل يملكه المالكك أم لا؟ و على الاول هل يكون ملكا لازما أو 
ملكا جائزا و انت خبير بأن الوجوه التى يمكن أخذها للاستدلال على ثبوت بدل الحيلوله كلها مخدوشه فلا يبقى موضوع لهذه 


الابحاث و القيل و القال الاعلى سبيل الفرض و الخيال و لا اشكال ظاهرا فى أن بدل الحيلوله لا يصير ملكا للمالك فى سيره 
العقلاء بل يبقى البدل فى ملكك مالكه الاول. 


مثلا لو حال الغاصب بين زيد و داره يكون بدل الحيلوله للدار دار اخرى فى زمان تحقق الحيلوله و لا اشكال فى أن العقلاء لا 


مالكها بعد رد الدار المغصوبه الى مالكها و لما انجر الكلام الى هنا نقول على فرض القول بوجوب بدل الحيلوله لا وجه لدفع 
القيمه بل مقتضى القاعده دفع المثل نعم اذا لم يمكن المثل تصل النوبه الى القيمه. 


«قوله قدس سره: و لو لا ظهور الأجماع» 
كيف يدعى الاجماع و الحال انه قدس سره تعرض لاستشكال المحقق 
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و الشهيد الثانيين و أيضا يتعرض لنقل حكايه جزم القمى بعدم صيروره بدل الحيلوله ملكا و أيضا نقل مقاله السبزوارى من 
الاشكال فكيف يتحقق الاجماع مضافا الى أنه قد حقق فى الاصول عدم تماميه اعتبار الاجماع لا منقوله و لا محصله اضف الى 
ذلك انه على تقدير تحقق الاجماع يحتمل كونه مد ركيا ان لم يكن مقطوعا به. 

«قدس سره: قيام مقابله مقامه فى السلطنه» 

أى دليل دل على لزوم تدارك السلطنه الفائته فان دليل الضمان احد الامور الثلاثه و هى قاعده الاتلاف و التلف و السيره 
العقلائيه الجاريه فيما بينهم و شى ء من هذه الوجوه لا يفى باثبات المدعى فان مقتضى قاعده الاتلاف ان المتلف ضامن للتالف 
كما ان مفاد على اليد كذلكك على بعض الوجوه و أيضا السيره جاريه على الحكم بضمان المتلف بالنسبه الى العين و على جميع 
التقادير لا وجه لضمان السلطنه. 


«قوله قدس سره: فمقتضى قاعده الضمان وجوب كمال القيمه مع بقاء العين» 


ما المراد من القاعده المذكوره؟ فان المرجع فى هذه الاحمور السيره العقلائيه و السيره الجاريه بينهم على خلاف مدعاه فان 
العقلاء لا يرون المالك مالكا لاجزاء العين التالفه بعد أخذ المثل أو القيمه و هذا العرف ببابكك فلو كسر احد كأسا لآخر و دفع 
عوضه لمالكك الكأس يرون الضامن مالكا 


للقطعات المكسوره بلا اشكال و لا كلام. 


و يستفاد من كلام السيد فى الحاشيه ان ما لا ماليه له لا يكون مملوكا بل للمالكك حتق الاولويه. و ما أفاده ليس تاما فان النسبه 
بين الملكيه و الماليه عموم من وجه فان الجوهر الذى لا يكون ملكا لاحد مال و لا يكون ملكا و الكأس المكسور كسرا تاما لا 
يكون مالا و لكن يكون ملكا و الاموال المملوكه للناس مجمع للملكيه و الماليه. 
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«قوله قدس سره: فيقوى عدم جواز ...) 

لا قوه فيه بل يقوى جواز المسح به بعد خروج الضامن عن الضمان و السيره العقلائيه اكبر شاهد على ما ذكرنا فلاحظ. 
«قوله قدس سره: من ان جنايه الغاصب» 


هذه المسأله لا ترتبط بالمقام فانها من باب التعبد و بعباره اخرى: تجب اطاعه الشارع فى أوامره و نواهيه و هذا احد مصاديق 
تلك الكبرى و لا صله له بالمقام. 


«قوله قدس سره: بل قال: يمككن أن لا يجوز) 
لا يبعد أن يكون الوجه فى الحرمه صدق الاسراف المحرم شرعا. 
«قوله قدس سره: يمكن جواز الصلاه») 


لا بد من أن يفرض الكلا-م فيه بعد اداء العوض كى تصير الخيوط المغصوبه ملكا للغاصب بقانون المعاوضه القهريه العقلائيه 
الممضاه شرعا. و لا يخفى ان الجواز و عدمه مبنيان على فساد الصلاه فى اللباس المغصوب و أما على طبق المسلكك المنصور فلا 
مقتضى للفساد و التفصيل موكول الى مجال آخر. 


«قوله قدس سره: فتأمل» 


لعل أمره بالتأمل اشاره الى ان اجراء قاعده لا ضرر ينافى كونها امتنانيه و الحكم بعدم وجوب الرد و ان كان امتنانا بالنسبه الى 
الضامن لكن يكون خلاف الامتنان بالنسبه الى المالكك فيتعارض الضرران و بعد التساقط تصل 


النوبه الى وجوب رد العين الى مالكها. 
«قوله قدس سره: مع بقاء حق الاولويه) 


اثبات حق الالولويه مشكا مضافا الى أنا قلنا ان الغرامه توجب ازاله علاقه المالكك عن العين المضمونه بتمام معنى الكلمه فلا 
مقتضى لحق الاولويه. اضف الى ذلكك انه لو شكك فى حق الاولويه يكون مقتضى 
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الاصل عدمه. 


و لما انجر الكلا-م الى هنا لا بأس بارسال عنان الكلام و بيان ما هو مقتضى النظر الدقيق فى هذا المجال فنقول: ما يمكن أن 
يذكر فى 


مستند حق الاختصاص و الاولويه 

اشاره 

وجوه 

الوجه الأول: ان حق الاختصاص سلطنه فى قبال الملكيه 


فاذا زالت الملكيه يبقى حق الاختصاص بحاله. 


و يرد عليه أولا: انه لا دليل على هذه الدعوى و مجرد الامكان لا يقتضى الوقوع و التحقق بل مقتضى الاصل عدمه. و ثانيا: انا 
فرضنا وجوده و لكن بقائه بعد زوال الملكيه دعوى ثانيه بلا دليل. 


و بعباره اخرى: غايه ما يمكن أن يقال: ان حق الاختصاص تابع للملكيه و يدور مدارها و أما الزائد عليه فيحتاج فى مقام الاثبات 
الى الدليل و بقائه بعد زوال الملكيه بالاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. 


الوجه الثانى: ان حق الاختصاص مرتبه ضعيفه عن الملكيه 


توجد معها و لكن يبقى بعد زوالها وان شئت قلت: تابع لها فى الحدوث لا فى البقاء و الزوال. 


و يرد عليه ان الملكيه امر بسيط لا جزء لها فلا موضوع لهذه الدعوى مضافا الى انه لو سلمنا تركبهاء لكن نقول عند زوالها يرتفع 


المركب من الاجزاء و الا يازم الخلف اذ فرض ارتفاعها. 


اضف الى ذلكك: ان رفع بعض المركب و ابقاء بعضه الاخر بيد من بيده الامر و ابقائه للجزء اوّل الكلام و الاشكال بل مقتضى 
القاعده عدم ابقاءه و بقاء البعض بالاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. 


الوجه الثالث: انه لو ثبت فى الشريعه المقدسه حرمه التصرف فى مال الغير 
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و بعد زوال الملكيه نشكك فى بقاء الحرمه نحكم ببقائها ببركه الاستصحاب. 


و يرد عليه ان الثابت فى الشريعه حرمه التصرف فى مملوك الغير و مع زوال الملكيه و ارتفاع الموضوع لا مجال لاستصحاب 
الحكم مضافا الى أنه معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. 


الوجه الرابع: قاعده «من سبق الى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو احق به». 


و يرد عليه أولا: ان القاعده لا اساس لها و لا سند معتبر لها و ثانيا: ان القاعده لا يثبت للسابق حقا فى قبال الملكيه بل مقتضاها ان 
السابق يحدث له حق السبق كالسابق فى المسجد و غيره من الاوقاف العامه و الخاصه. 


الوجه الخامس: الاجماع. 
الوجه السادس: السيره العقلائيه و الشرعيه 


فانه لا اشكال فى أن المالكك للعين اذا زالت ملكيته عن عين كما لو صار الخل خمرا يكون للمالكك حق الاختصاص ولا يجوز 
لغيره التصرف فى العين الا باذنه. 


«قوله قدس سره: و لعله من استصحاب وجوب ردها» 


العنوان و ثالثا: ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ثم ان مقتضى صدق الغرامه على المدفوع) 


لا بد من ملاحظه المدرك فى الالتزام ببدل الحيلوله فان كان المدركك قاعده الاتلاف أو التلف فالظاهر ان بدل الحيلوله يقوم 
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مقام العين فلا مقتضى للضمان بعد و أيضا لو كانت السيره العقلائيه مستنده للحكم و أما ان كان المدركك قاعده السلطنه 
فالمقتضى للضمان موجود فتأمل. و العمده ان البحث لا واقع له و فرض فى فرض و تقدير على تقدير فلاحظ. 


«قوله قدس سره: لان م التلف بتعين القيمه») 


الحق انه لا يتعين القيمه فانا قلنا: ان العين بنفسها تبقى فى الذمه و انما تسقط عنها بدفع البدل من المثل أو القيمه فعلى القاعده 
يكون المعيار يوم الرد و الدفع و مقتضى حديث الحناط كون المعيار يوم الغصب 


و صفوه القول: انه لا مقتضى لانتقال القيمه الى ذمه الضامن بل ذمته مشغوله بنفس العين و انما تسقط بالدفع أو الابراء أو الصلح 
وهكذا. 


«قوله قدس سره: و ان كان فى احضارها مئونه) 


يمكن أن يقال: انه على رأى المشهور فى مفاد قاعده لا ضرر يشكل الحكم بوجوب 


الرد فى صوره توقفه على دفع المئونه فانه يقال يتعارض ضرر الضامن بضرر المالك و المرجع بعد التعارض دليل وجوب رد 
كل مال الى مالكه. 


«قوله قدس سره: لاستصحاب كون العين مضمونه بالغرامه») 


لو وصلت النوبه الى الاستصحاب يتعارض الاصل الجارى فى المجعول مع الاصل الجارى فى الجعل و بعد التعارض و التساقط 
تصل النوبه الى الاخذ بالدليل الاول الدال على كون الغرامه مملوكه للضامن. و بعباره اخرى: المدفوع بعنوان الغرامه مملوكك 
للضامن و علمنا من الدليل دخوله فى ملكك المالكك فى هذا المقدار من الزمان و أما الزائد عليه فلا. 
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«قوله قدس سره: فتأمل») 

لعل الامر بالتأمل اشاره الى أنه لو لا الوضع لم يكن وجه للتكليف و بعباره اخرى: تكون الغرامه فى مقابل نفس العين. 
«قوله قدس سره: و لذا لا يباح لغيره بمجرد بذل الغرامه» 

أى لا يباح العين لغير المالكك بمجرد بذل الغرامه و بعباره واضحه: 


الغرامه بدل عن السلطنه الفائته لا عن مطلق السلطنه حتى السلطنه على المطالبه بل بدل عن السلطنه على الانتفاع و الذى يدل 
على عدم قطع علاقه المالكك عن العين انه بعد دفع الغرامه لا يجوز لغير المالكك التصرف فى العين و لا مجال لان يقال: علقه 
المالكك انقطعت عن العين فتكون من المباحات الاصليه التى يجوز لكل احد التصرف فيها. 


[الكلام فى شروط المتعاقدين] 

[من جمله شرائط المتعاقدين البلوغ] 

[بطلان عقد الصبى] 

اشاره 

«قوله قدس سره: مسأله المشهور كما عن الدروس و الكفايه بطلان عقد الصبى» 

وقع الكلام بين القوم فى نفوذ تصرفات الصبى و عدمه و المسأله ذات اهميه فانها من المسائل التى تعم جميع المكلفين و 


بقع الكلام فيها فى مقامين: 


المقام الأول: فى مقتضى القاعده الاوليه. 
المقام الثانى فيما تقتضيه الادله الخاصه أما المقام الأول فنقول: يمكن أن يقال ان مقتضى الادله العامه نفوذ تصرفاته فان مقنضى 


اطلاق قوله تعالى «احل الله البيع» و قوله تعالى «الا أن تكون تجاره عن تراض» و غيرهما من ادله الصحه و النفوذ عدم الفرق بين 
البالغ و غيره. 


وأما 

المقام الثانى [فيما تقتضيه الأدله الخاصه] 

اشاره 

فنقول 

ما يمكن أن يستدل به أو استدل به على المنع وجوه: 


الوجه الأول: الاجماع 


فعن الغنيه دعوى الاجماع على ذلك و عن العلامه فى التذكره ان الصبى محجور عليه بالنص و الاجماع. 
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و حال الاجماع فى الاشكال ظاهر اذ قد ثبت فى الاصول عدم اعتبار الاجماع منقولا و محصلا مضافا الى أن الاجماع على فرض 
الوجه الثانى: قوله تعالى 
7 علا لا لا و لا ج همه نسم وي 0 1 1 20 
«وَ يلوا المَتاملا حََى إذا بَلغوا النكاح فَإِنْ آنَسْتم مِنْهُمْ رُشْدا فَاذْفعُوا إِلتِهِم أَمْوالهُمْ) .0١١‏ 
بتقريب: ان المستفاد من الآيه انه يشترط فى دفع ماله إليه بلوغه و رشده فلا ينفذ أمره قبل بلوغه و رشده. 


و فيه: ان المستفاد من الآيه الشريفه عدم جواز دفع ماله إليه قبل بلوغه و رشده و لا تدل الآبه على عدم نفوذ تصرفاته. 


الوجه الثالث: النصوص 


منها ما رواه حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامه و يقام عليه و يؤخذ 
بها؟ قال اذا خرج عنه اليتم و أدركك قلت: فلذلكك حد يعرف به؟ فقال اذا احتلم أو بلغ خمس عشره سنه أو أشعر أو أنبت قبل 
ذلكك اقيمت عليه الحدود التامه و اخذ بها و اخذت له قلت: 


ان الجاريه ليست مثل الغلام ان الجاريه اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها فى 
الشراء و البيع و اقيمت عليها الحدود التامه و اخذ لها و بها قال: و الغلام لا يجوز أمره فى الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى 
يبلغ خمس عشره سنه أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلكك ."١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الحديث انه لا يجوز أمر غير البالغ. 


.8 النساء/‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 6 من ابواب مقدمه العبادات الحديث ” و الباب ” من ابواب الحجر الحديث .١‏ 
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وفيه: ان الحديث ضعيف سندا فلا يكون قابلا للاعتماد و لا تصل النوبه الى ملاحظه دلالته. 


و منها: 


ما أرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام انه سئل عن قول الله عز و جل «فإِن نسم مِنْهُمْ رُشْدا فَادْفْعُوا إلئِهُم ماله قال 
ايناس الرشد حفظ المال .)١١‏ 


و ظهر تقريب الاستدلال بالحديث على المدعى من الاستدلال بالا-يه و المرسل لا اعتبار به مضافا الى النقاش فى الدلاله على 
المدعى كما سبق. 


و منها ما ارسله أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اذا بلغت الجاريه تسع دفع إليها مالها و جاز أمرها فى مالها و اقيمت 
الحدود التامه لها و عليها ". و المرسل لا اعتبار به. 


و منها ما رواه الخادم بتاع اللؤلؤ عن ابى عبد الله عليه السلام سأله أبى و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ 
اشده قال و ما أشده؟ قال: احتلامه قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشره سنه أو اقل أو اكثر و لم يحتلم قال: اذا بلغ و كتب 
عليه شى ء جاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا ". 


و المستفاد من الحديث ان البلوغ دخيل فى نفوذ الامر فالتصرف الصادر عن غير البالغ لا أثر له و لا يبعد أن يكون السند معتبرا و 
ان كان للنقاش فيه مجال فان النجاشى وثق آدم بن المتوكل أبا الحسين باع اللؤلؤ و المذكور فى السند أبو الحسين الخادم بتاع 
اللؤلؤ و من الممكن عدم انطباق من وثق على المذكور فى السند فلاحظ. 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


لا ع معدي 
إذا تلغ أشدةٌ ثلاث عشره سنه و دخل فى الاربع عشره وجب عليه ما 


(١)(791و”‏ الوسائل الباب 7 من أبواب الحجر الحديث “و "او 
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.)١١( سفيها‎ 


فان المستفاد من الحديث بمقتضى مفهوم الشرط عدم نفوذ أمر غير البالغ و الحديث ضعيف بالوشاء. 


2 ع 7 ع ع ع لا لض 2 
و منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال سأله أبى و أنا حاضر عن قول الله عز و جل احَتّى إذا بَلَعْ أَسّدّها 
قال: 


الاحتلام قال: فقال: يحتلم فى ست عشره و سبع عشره سنه و نحوها فقال لا اذا اتت عليه ثلاث عشره سنه كتبت له الحسنات و 
كتبت عليه السيئات و جاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال و ما السفيه؟ فقال: الذى يشترى الدرهم باضعافه قال و ما 
الضعيف قال الابله .)7١‏ 


فان المستفاد من الحديث بمقتضى مفهوم الشرط عدم نفوذ أمر غير البالغ و الحديث ضعيف بضعف اسناد الشيخ الى ابن 
الفضال. 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال عمد الصبى و خطاه واحد 0. 


فان المستفاد من الحديث ان عمد الصبى خطأ فكل ما يصدر عنه يكون فى حكم الخطاء فى اعتبار الشارع الاقدس و الحديث 
تام سندا فيمكن الاستناد إليه فى جميع الموارد الا فيما يقوم دليل على الخلاف. 


و أورد على الاستدلال بالروايه سيدنا الاستاد بايرادين: 


احدهما: بوجود المانع ثانيهما: بعدم المقتضى أما الاول فبتقريب 


.١١ الوسائل الباب 58 من ابواب الوصيه الحديث‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث‎ )( 
من ابواب العاقله الحديث ”؟.‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص: 77 


ن تعمد الصبى 
ذا القول ان : 
ان لازم هذا القول 


للافطار لا يوجب فساد صومه و تعمد الصبى للاخلال فى الصلاه لا يوجب بطلان صلاته فيلزم أن تكون صحيحه و أيضا لازمه 
تماميه صومه و الحال انه خللاف لضروره المذهب. 


و أما عدم المقتضى فلان تنزيل العمد منزله الخطاء يتوقف على أن يكون لكل من العمد و الخطاء حكم غير ما يكون للآخر و 
بعده يصح أن يعتبر العمد فى حكم الخطاء فان الجنايه كذلكك فان الجنايه العمديه لها حكم خاص فى مقابل الجنايه الخطائيه 
فيكون الحديث ناظرا الى باب الجنايات و الديات و أما فى المقام فلا اذ لا يكون للخطاء فى باب المعاملات حكم فان الحكم 
الشرعى يختص بالعمد فلا مجال للاخذ بالحديث فانه لا مقتضى للاستدلال به أولا و الاخذ به ممنوع ثانيا هذا ملخص ما افاده 
"١١‏ فى المقام. 


و ما أفاده غير تام أما ما أفاده من حيث المانع فيرد عليه ان تخصيص العام أو تقييد المطلق أمر على طبق القاعده الاوليه و الكليه 
المستفاده من الحديث ليست قضيه عقليه كى يقال: الحكم العقلى لا يكون قابلا للتخصيص فلا بد من رفع اليد عنه بعد قيام 
الدليل على التخصيص و يكفى دليلا قيام الضروره المدعاه فى كلامه. 


وأما ما أفاده من حيث المقتضى فيرد عليه ان الشرط الذى ذكره لصحه التنزيل لا دليل عليه و عهده دعواه عليه فان التنزيل 
يقتضى أن يكون عمد الصبى فى اعتبار الشارع الاقدس خطاء و لا يلزم أن يكون الخطاء محكوما بحكم بل يكفى نفى احكام 
العمد عن أفعاله و أقواله و العرف يبابكك. 


و منها ما رواه ابن ظبيان قال: اتى عمر بامرأه مجنونه قد زنت 


.188 مصباح الفقاهه ج “اص‎ )١( 


عمده المطالب فى التعليق على 


المكاسب» ج 3 ص: إفارفا 


فأمر برجمها فقال على عليه السلام: أ ما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثه عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن 
النائم حتى يستيقظ؟ 0١‏ 


بتقريب ان القلم مرفوع عن غير البالغ فلا اثر لافعاله فلا يرتب أثر على عقده و ايقاعه و الحديث ضعيف سندا بالاعمش و غيره. 
و منها ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن الغلا-م متى تجب عليه الصلاه فقال اذا أتى عليه ثلاث عشره سنه أو حاضت فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليها 
الصلاه و جرى عليها القلم و الجاريه مثل ذلكك ان أتى لها ثلاث عشره سنه أو حاضت قبل ذلكك فقد وجبت عليها الصلاه و 
جرى عليها القلم .)"2١‏ 


فان المستفاد من الحديث بمقتضى مفهوم الشرط ان غير البالغ لا يجرى عليه القلم لا قلم التكليف و لا قلم الوضع و الحديث تام 
سندا فتحصل مما تقدم ان مقتضى الدليل عدم نفوذ تصرفات غير البالغ و مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين اذن الولى و 
عدمه كما ان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين تصديه لامر بالاصاله أو بالوكاله فلا اثر لانشائه على الاطلاق. 


و استدل على نفوذ امر غير البالغ أيضا بوجوه: 


الوجه الأول: قوله تعالى 


02 
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وللاستدلال بها على المدعى تقريبان التقريب الاول ان 


.١١ الوسائل الباب 6 من ابواب مقدمه العبادات الحديث‎ )١( 
.١7؟ نفس المصدر الحديث‎ )0( 

(9) النساء/ 8. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص: 778 


المستفاد من الآيه ان الميزان هو الرشد و البلوغ أماره عليه. 


و فيه: ان جعل البلوغ أماره على الرشد خلاف الظاهر لا يصار إليه. 


التقريب الثانى: ان المستفاد من الآيه ان الموضوع 


غير البالغ فيعلم ان غير البالغ يترتب الاثر على ما يصدر عنه بشرط الرشد. 

و فيه أولا: انه يمكن أن يكون الابتلاء بلحاظ استعلام بلوغه و عدمه لا بلحاظ رشده. و ثانيا انه لا تنافى بين كون الابتلاء بلحاظ 
رشده و بين اشتراط البلوغ و على الجمله لا مناص عن العمل بالظاهر و ظاهر الآيه يقتضى اشتراط البلوغ فلاحظ. 

الوجه الثانى ما ورد من النصوص الداله على جواز وصيه غير البالغ و عتقه 

منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ان الغلام اذا حضره الموت فأوصى و لم يدركك جازت 
وصيته لذوى الارحام و لم تجز للغرباء .)١١‏ 


و منها ما رواه أبو بصير «يعنى المرادى» عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: اذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث ماله فى حق 


جازت وصيته و اذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير فى حق جازت وصيته .)7١‏ 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته 
027 


و منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له فى ماله ما أعتق أو تصدق أو 


أوصى على حد معروف و حق فهو جائز «6". 


.١ الوسائل الباب 55 من أبواب الوصايا الحديث‎ )١( 

(0) عين المصدر الحديث 7؟. 

(*) عين المصدر الحديث ”. 

(*) عين المصدر الحديث ؟. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص: 771 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال اذا بلغ الصبى خمسه أشبار اكلت ذبيحته و اذا بلغ 


عشر سنين جازت وصيته .)١١‏ 


و منها ما 


رواه أبو أيوب عن أبى عبد الله عليه السلام فى الغلام ابن عشر سنين يوصى قال اذا أصاب موضع الوصيه جازت .7١‏ 
و منها ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
سألته عن وصيه الغلام هل تجوز؟ قال: اذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته «037. 


فان مقتضى هذه النصوص جواز وصيته و عتقه. و فيه: انه ان تم أسناد هذه النصوص يؤخذ بها و يلتزم بمفادها و يبخصص بها 
عموم حجره و التخصيص فى الاحكام الشرعيه لا يكون عزيزا. 


الوجه الثالث: ما أرسله فى المبسوط 
الوجه الرابع: السيره الجاريه الخارجيه 


فانها جاريه على ترتيب الاثر على عقده و معاملاته. 


و فيه انه ان كان المراد من السيره الجاريه بين المتشرعه و المبالين بالدين و شريعه سيد المرسلين فتحققها اول الكلام و الاشكال 
بل يمكن الجزم بالعدم و ان كان المراد السيره الجاريه بين الناس فلا أثر لها فالنتيجه عدم اعتبار معاملات الصبى و ايقاعاته 


.8 الوسائل الباب 55 من أبواب الوصايا الحديث‎ )١( 

(؟) عين المصدر الحديث 8. 

(*) عين المصدر الحديث /. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص: /77 


بل المستفاد من مجموع ما تقدم عدم ترتب اثر على فعله حتى لو أتلف مال الغير لا يكون ضامنا الا أن يقوم دليل بالخصوص 


فى مورد خاص و أطار مخصوص فلاحظ ما بيناه و اغتنم. 
«قوله قدس سره: فلا ينافى عدمه ثبوت الوقوف» 


الحق انه ينافى فان مقتضى الاطلاق عدم ترتب الاثر عليه على الاطلاق و لذا قلنا لا اثر لما يصدر عنه حتى فيما لو كان باذن 


الولى فكما ان الاذن السابق لا يؤثر كذلكك الاجازه اللاحقه لا اثر لها. 
«قوله قدس سره: كما يقال بيع الفضولى 03 


الاممر فى البيع الفضولى أيضا كذلك و نتعرض للمسأله فيما يأتى عن قريب إن شاء الله تعالى فان مقتضى قوله «لا تبع ما ليس 
عندكك) عدم جواز بيع الفضولى و ان لحقه الاجازه من المالك و انما نلتزم بالصحه مع الاجازه بلحاظ النص الخاص و التفصيل 
موكول الى ذلكك الباب فانتظر. 


«قوله قدس سره: و يشهد له الاستثناء فى بعض تلكك الاخبار) 


لاحظ مارواه ابن ا )»١١‏ بتقريب: ان الوجه فى الشهاده 


ان السفيه لا يكون مسلوب العباره هذا تقريب ما أفاده و الحق عدم تماميته فان المستفاد من الحديث ان ما يصدر عن غير البالغ 
لا اثر له على الاطلاق و أما البالغ فيؤثر ما يصدر عنه الا أن يكون سفيها فلا يرتبط احد الموردين بالآخر و العرف ببابكك. 


«قوله قدس سره: ففيه أولا ان الظاهر منه قلم المؤاخذه'» 


بل الظاهر من الحديث قلم التكليف و الوضع. 


.777 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7, ص: 779 

«قوله قدس سره: و لذا بنينا ...» 

شرعيه عبادات الصبى مستفاده من النصوص مضافا الى التسالم. 

«قوله قدس سره: و ثانيا ان المشهور ...») 

الشهره الفتوائيه لا تكون حجه و قد تقدم ان النصوص الخاصه تكفى لاثبات المدعى فلاحظ. 
«قوله قدس سره: فلا مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ» 


الظاهر من العباره ان الشيخ يرى وجوب الوفاء وجوبا تكليفيا و الحال ان وجوبه وضعى سلمنا كون الوجوب تكليفيا لكن لا 
مجال لتوجهه بعد البلوغ اذ المستفاد من الدليل كما تقدم ان ما يصدر عنه فى حكم العدم و لا يترتب عليه الاثر فلا مجال لان 
يكون موضوعا للوجوب بعد البلوغ و بعباره واضحه: لم يتحقق الموضوع فى اعتبار الشارع و مع عدم الموضوع لا مجال لترتب 
الحكم كما هو ظاهر. 


«قوله قدس سره: كما يكون جنابته ...) 


القياس مع الفارق فان الجنابه بحسب المستفاد من الدليل تحصل بالتقاء الختانين و لا دخل فى تحققها فعل اختيارى و بعباره 
اخرى: تحقق الجنابه بالتقاء الختانين كتحقق النجاسه بتلاقى شى ء مع الجنس و ان كان سبب التلاقى أمرا تكوينيا خارجيا. 


«قوله قدس سره: لكن لا مانع» 


المانع لا اثر له ما دام القصور فى المقتضى فانا بينا ان النصوص داله على بطلان ما يصدر عن غير البالغ فلا مجال لان يترتب عليه 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص: 76٠‏ 
اقوله قدس سره: فالعمده فى سلب عباره الصبى هو الأجماع) 
بل العمده الاخبار و النصوص الوارده فى المقام. 

«قوله قدس سره: ما عن قرب الاسناد) 


لاحظ ما رواه أبو البخترى عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام انه كان يقول فى المجنون و المعتوه الذى لا يفيق و الصبى 
الذى لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم .)١١‏ 


«قوله قدس سره: و لا يخلو من بعد) 

بدعوى ان اللسان غير قابل للتخصيص و إبائه عنه و هو كما ترى. 

«قوله قدس سره: من احتمال كونه معلولا ...» 

يرد عليه أولا انه يمكن أن يقال: بأن المتفاهم العرفى من العباره ان قوله عليه السلام «رفع القلم عله» للحكم لا العكس و ثانيا: 


ان الروايه ضعيفه سندا والعمده فى الاستدلال على المدعى غيره كحديث ابن مسلم «؟"» فان المستفاد منه ان عمده خطأ و 
كحديث الساباطى «”) فان المستفاد من الحديث انه لا يجرى على غير البالغ القلم على نحو الاطلاق. 


«قوله قدس سره: فلا ينافى ثبوت بعض العقوبات» 


بل ينافى فان مقتضى حديث عمار عدم جريان القلم عليه على نحو الاطلاق فلا يكون اتلافه موجبا للضمان و لا بد فى اثبات 
الضمان بفعله من التماس دليل و الأجماع المدعى فى المقام لا اثر له فانه مدر كى لا تعبدى كاشف. 


.” الوسائل الباب 6” من أبواب القصاص فى النفس الحديث‎ )١1( 
."7"0 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )0( 


() قد تقدم ذكر الحديث 


فى ص 7728. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص: 75١‏ 


«قوله قدس سره: ثم انه ظهر مما ذكرنا انه لا فرق فى معامله الصبى بين أن يكون فى الاشياء اليسيره أو الخطيره» 
و ما يمكن أن يذكر فى تقريب الاستدلال على صحه تصرفاته فى الاشياء اليسيره وجوه: 


الوجه الأول حكابه أبى الدرداء 


التى نقلها الشيخ قدس سره و هى ان أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبى فأرسله بتقريب: 
ان عمل أبى الدرداء يدل على صحه بيع غير البالغ. 


و يرد عليه أولا انه لا طريق الى صحه القضيه و لعلها لا تكون مطابقه مع الواقع. و ثانيا: ان عمل أبى الدرداء لا يكون من الادله 
الشرعيه. 


و ثالثا: انه من الممكن ان أبا الدرداء رأى ان الطفل أخذ العصفور و حيث ان أخذه كلا اخذ يجوز التصرف فى مأخوذه فاشترائه 
صورى و غرضه انقاذ العصفور. 


الوجه الثانى: ما رواه السكونى 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن كسب الاماء فانها ان لم تجد زنت الا امه قد عرفت 


بصنعه يد و نهى عن كسب الغلام الصغير الذى لا بحسن صناعه بيده فانه ان لم يجد سرق .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث ان النهى بلحاظ سرقه الطفل فى صوره عدم الوجدان فيعلم ان معاملته بلا اشكال فانه لو كان 
عقده فاسدا لم يكن وجه للتعليل المذكور. 


ويرد عليه أولا: ان الحديث ضعيف سندا و لا جابر له و ثانيا: 


انه لا وجه لاختصاص مدلوله بخصوص المحقرات بل مدلوله مطلق 


(1) الوسائل الباب ” من ابواب ما يكتسب به. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص: 767 
و ثالثا: انه لا وجه لرفع اليد عن ظاهر الدليل فان مقتضى النهى الارشاد الى فساد ما يصدر عنه من العقود معللا بالعله المذكوره و 
بعباره اخرى: المستفاد من النهى المذكور ان عقد الطفل باطل و هذا هو المدعى غايه الامر بهذا السبب. 


الوجه الثالث: ان السيره جاربه على المعامله مع الصغير فى الامور اليسيره. 


و فيه: ان المراد بالسيره ان كانت سيره العقلاء فهى مردوعه بالنصوص وان كانت سيره المتشرعه بما هم كذلكك فتحققها اوّل 
الكلام و الاشكال. 


الوجه الرابع: انه يلزم الحرج و الحرج مرتفع فى الشريعه بدليل نفيه. 


وفيه أولا ان لزوم الحرج اوّل الكلام بل لا يلزم و ثانيا: 


ان دليل لا حرج يقتضى نفى الاحكام الحرجيه و بعباره اخرى: مفاده نفى الحكم لا الاثبات و ان شئت قلت: لا يستفاد من دليل 
نفى الحرج اعتبار العقد الفلانى و صحه الايقاع الكذائى فالمتحصل مما تقدم عدم الدليل على التفصيل بل مقتضى اطلاق 
النصوص فساد ما يصدر عن غير البالغ بلا فرق بين الموارد فالاحظ. 


«قوله قدس سره: من التقاط ...» 
اذا قلنا ان مقتضى النصوص عدم ترتب أثر على ما يصدر عنه يكون التقاطه بلا اثر. 
«قوله قدس سره: فأعطاه المستأجر م 


مقتضى القاعده عدم اعتبار أخذه اجره المثل من المستأجر أو الامر فلا يتشخص المأخوذ ولا يصير مملوكا له نعم يصير مالكا 
فى ذمه المستأجر و الامر اجره المثل. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص: 767 
«قوله قدس سره: لكن يستحب 00 


ترد عليه أولك انه أى :دلبل ذل على الاسفحات المذكون فان الفتى بالاستضصحاب لبد أن يكوق مسهذا الى دليل شرع 
كالقتوى بالوجوت. و ثانياة ان المأخوذ من المستاجر أو الامر كما قلنا آنقا لا يصير مملوكا الضغير. 


«قوله قدس سره: بل ما ذكرنا أولى بالجواز من الهديه من وجوه:) 


قال الشهيدى قدس سره فى تعليقته )١١‏ على المتن أقول: أحدها تخصيص المال فى المقام باليسير و تعميمه فى الهديه له و 
للخطير على ما هو ظاهر اطلاقهم و ثانيها: وجود الامارات المفيده للظن بالاذن مثل القعود فى الدكان و المعامله بمرئى و مسمع 


دون الهديه و ثالثها: ان المقام من باب الاباحه و الهديه من باب التمليكك و يتسامح فى الاول بما لا يتسامح به فى الثانى و 
رابعها: 


ان المقام فيه العوض بخلاف الهديه. 
«قوله قدس سره: و ان كان بمجرد العلم برضاه فالا كتفاء به فى الخروج عن موضوع الفضولى مشكلا 


يستفاد من مكاتبه الحميرى الى صاحب الزمان عليه السلام ان بعض أصحابنا له ضيعه جديده بجنب ضيعه خراب للسلطان فيها 
حصه و اكرته ربما زرعوا و تنازعوا فى حدودها و تؤذيهم عمال السلطان و تتعرض فى الكل من غلات ضيعه و ليس لها قيمه 
لخرابها و انما هى بائره منذ عشرين سنه و هو يتجرح من شرائها لانّه يقال ان هذه الحصه من هذه الضيعه كانت قبضت من 
الوق كديا الماطاة 


.7307 ص:‎ )١( 
76# عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص:‎ 


فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلكك صونا و صلاحا له و عماره لضيعته و انه يزرع هذه الحصه من القريه البائره يفضل ماء 
ضيعته العامره و ينحسم عن طمع أولياء السلطان و ان لم يجز ذلكك عمل بما تأمره به ان شاء الله فأجابه عليه السلام: الضيعه لا 
يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره او رضا منه »0١١‏ كفايه الرضا الباطنى فى صحه المعامله لكن الاشكال فى سند الحديث من 
حيث الارسال فلاحظ. 


و فى المقام فروع ينبغى التعرض لها فانها مورد الابتلاء 
الفرع الاول: انه لو اذن الصبى فى الدخول فى الدار فهل يكون قوله معتبرا أم لا؟ 
و الحق ان يقال انه لو حصل الاطمينان من اذنه بالدخول بأن المالكك اذن كما هو كذلكك بحسب الطبع الاولى فيجوز الدخول و 


يجوز ترتيب الاثر على قوله لكن هذا لا يرتبط بالبحث فى المقام فان الاطمينان حجه عقلائيه فلا يرتبط بعدم اعتبار ما يصدر عن 
المبى نو أن شفت قلت: السسعد الاطميثاةاو 


هو حجه بلا فرق بين أسباب حصوله. 
الفرع الثانى: اذا كان الطفل واسطه فى ايصال الهدبه هل يترتب اثر عليه أم لا؟ 


الكلام فى هذا الفرع هو الكلام فان وصول الهديه بواسطه الطفل كوصوله بواسطه سبب خارجى أو حيوان فانه اذا وصل الهديه 
الى المهدى إليه يترتب عليه الاثر و لا فرق بين الوسائط فلا يرتبط أيضا بما نحن بصدده فلاحظ. 


الفرع الثالث: انه هل يصح اسلام غير البالغ أم لا؟ 


واعلم انه لو قلنا بصحه عبادات الصبى نقول بصحه اسلامه بالاولويه و أما لو لم نقل بصحه عباداته فيجرى الكلام فى اسلامه 


50006 


.8 من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
750 عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص:‎ 


القاعدة الآوليه ضح اسلامه فان مقتضى اطلذق الأدله الداله. على أن شهاده ان له إله ال الله.و ان محمد رسول الله:ضلى الله عليه 
و آله توجب دخول الشاهد فى زمره المسلمين» اسلام كل من يشهد بالشهادتين و لو كان غير بالغ. 


لاع ظ ما روا ماف قال قله لآنى غبن :الله عليه السلام: اخبرنى عن الاسلام والايمان أ هما مختلفان؟ فقال: ان الايمان 
يشارك الاسلام و الاسلام لا يشارك الايمان فقلت: فصفهما لى فقال: الاسلام شهاده ان لا إله الا اللّه و التصديق برسول الله 
صلى الله عليه و آله به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و على ظاهره جماعه الناس و الايمان الهدى و ما يثبت 
فى القلوب من صفه الاسلام و ما ظهر من العمل به و الايمان أرفع من الاسلام بدرجه ان الايمان يشاركك الاسلام فى الظاهر و 
الاسلام لا يشاركك الايمان فى الباطن و ان اجتمعا فى القول و الصفه .0١١‏ 


متهي اطلاق الحدرك عده الأرنا مين لالع وكير نالعو أن كل سدور وماد الترخيد و الوتنالة كوت ميتكوبها اق اليه 
المقدسه بكونه 


مسلما. 


و لكن مقتضى خبر ابن مسلم ١؛»‏ ان عمد الصبى و خطاه واحد فلا اثر لقوله و شهادته بالتوحيد و الرساله نعم لا مجال للتوقف 
فى صحه اسلامه فانه قد ثبت بالدليل المعتبر صحه عباداته و هل يمكن أن تكون عبادته صحيحه و لم يكن اسلامه صحيحا و 
الحال ان الايمان شرط فى صحه العباده. 


.١ الاصول من الكافى ج "اص 8" الباب ان الايمان يشرك الاسلام و الاسلام لا يشركك الايمان الحديث:‎ )١( 
.777” قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )1( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص: 758 

المشركين يلحقون بآبائهم أو انهم يمتحنون يوم القيامه فمن أطاع يدخل الجنه و من عصى يدخل النار .)١١‏ 


ولا يمكن الالتزام بمفادها مضافا الى أنه لا منافاه بين كونهم محكومين بالاسلام و بين إلحاقهم بآبائهم فى الآخره فتأمل. 
الفرع الرابع: هل تصح عبادات الصبى أم لا 


قال سيدنا الاستاد «5). «العبادات المستحبه الصادره من الصبى صحيحه بلا-اشكال فان ادلتها تشملهم كما تشمل البالغين و 
حديث رفع القلم لا ينافيها لآن الاستحباب لا كلفه فيه». 


استحبابيا مضافا الى أن مقتضى اطلاق حديث ابن مسلم فساد ما يصدر عنه فان عمده خطاء و لكن ترفع اليد عن تلكك الروايه 
بالنصوص الداله على صحه عباداته منها ما رواه معاويه بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فى كم يؤخخذ الصبى 


بالصلاه؟ فقال: فيما بين سبع سئين و ست سنين الحديث 7 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما 


السلام فى الصبى متى عل فقال: اذا عقل الصلاه قلت: متى يعقل الصلاه و تجب عليه؟ قال لس سنين 89 


و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاه؟ قال اذا راهق 
الحلم و عرف الصلاه و الصوم 6. 


)١(‏ الكافى ج “اص 7368 الباب الاطفال. 

(؟) مصباح الفقاهه ج “اص ١6؟.‏ 

(") الوسائل الباب ” من أبواب أعداد الفرائض الحديث .١‏ 
)عاو قاطن النضذو الحديت: اوم 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص: 717 


و منها ما رواه عن اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال اذا اتى على الصبى ست سنين وجب عليه الصلاه و اذا أطاق 
الصوم وجب عليه الصيام .)١١9‏ 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه قال انا نأمر صبياننا بالصلاه اذا كانوا بنى خمس سنين فمروا صبيانكم 


بالصلاه اذا كانوا بنى سبع سنين الحديث .)35١‏ 


و منها ما رواه الحسن بن قارن انه قال: سألت الرضا عليه السلام أو سئل و أنا أسمع عن الرجل يجبر ولده و هو لا يصلى اليوم و 
اليومين فقال: و كم أتى على الغلام؟ فقلت: ثمانى سنين فقال: 


سبحان الله يترك الصلاه قال: قلت: يصيبه الوجع قال يصلى على نحو ما يقدر 0. 


و منها ما رواه عبد الله بن فضاله عن أبى عبد الله أو أبى جعفر عليهما السلام فى حديث قال سمعته يقول: يتركك الغلام حتى يتم 
له سبع سنين فاذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك و كفتك فاذا غسلهما قيل له: صل ثم يتركك حتى يتم له تسع 


سنين فاذا تمت له علم الوضوء و ضرب عليه و امر بالصلاه و ضرب عليها فاذا تعلم الوضوء و الصلاه غفر الله لوالديه ان شاء الله 
89). 


و منها ما رواه فى الخصال عن على عليه السلام فى حديث الاربعمائه قال: علّموا صبيانكم الصلاه و خذوهم بها اذا بلغو ثمانى 


سنين (6). 


.6 الوسائل الباب ” من أبواب أعداد الفرائض الحديث‎ )١( 
عين المصدر الحديث ه.‎ )0( 
.8 عين المصدر الحديث‎ )( 
." (ع) عين المصدر الحديث‎ 
.8 عين المصدر الحديث‎ )0( 
75/ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص:‎ 


و منها ما رواه الفضيل بن يسار قال: كان على بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب و العشاء و يقول هو خير 


مَق أن تامرااعتها 17 


و منها ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن الصبيان اذا صفُوا فى الصلاه المكتوبه قال لا تؤخروهم عن الصلاه و 


فرقوا ينهم 07١‏ 


و منها ما رواه زراره و عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سثل عن الصلاه على الصبى متى يصلى عليه؟ 
قال اذا عقل الصلاه قلت: متى تجب الصلاه عليه؟ فقال: اذا كان ابن ست سنين و الصيام اذا اطاقه 070. 


و منها مرسل الصدوق قال و سثل ابو جعفر عليه السلام متى تجب الصلاه عليه فقال اذا عقل الصلاه و كان ابن ست سنين 0"). 


و منها ما رواه معاويه بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فى كم يؤخذ الصبى بالصيام؟ قال: ما بينه و بين خمس عشره 
سنه و أربع عشره سنه فان هو صام قبل ذلكك فدعه و لقد صام ابنى فلان قبل ذلكك فتركته «8). 


و منها 


ما رواه سماعه قال سألته عن الصبى متى يصوم؟ قال اذ قوى على الصيام «2. 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال انا نأمر صبياننا بالصيام اذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام 


.١ الوسائل الباب 6 من ابواب اعداد الفرائض الحديث‎ )١( 

(0) عين المصدر الحديث 7؟. 

(") الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه الجنازه الحديث .١‏ 

(*) عين المصدر الحديث ". 

(0) الوسائل الباب 719 من ابواب من يصح منه الصوم الحديث .١‏ 
(8©) عين المصدر الحديث "5. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص: 759 


اليوم فان كان الى نصف النهار أو اكثر من ذلكك أو اقل فاذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم و يطيقوه فمروا 
صبيانكم اذا كانوا بنى تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام فاذا غلبهم العطش أفطروا .١١‏ 


و منها ما رواه الزهرى عن على بن الحسين عليهما السلام فى حديث قال: و أما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبى اذا راهق بالصوم 


تأديبا وليس بفرض .)3١‏ 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا أطاق الغلام صوم ثلاثه ايام متتابعه فقد وجب عليه صوم شهر 
رمضان .)١‏ 


و منها ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاه؟ قال اذا راهق 
الحلم و عرف الصلاه و الصوم 69 


و منها ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال اذا اطاق الصبى الصوم وجب عليه الصيام «8. 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام انه سثل عن الصبى متى يصوم؟ قال اذا أطاقه «2). 


منها ما رواه سماعه انه سأل الصادق عليه السلام عن الصبى متى يصوم؟ قال: اذ اقوى على الصيام 07. 


." الوسائل الباب 7194 من ابواب من يصح منه الصوم الحديث‎ )١( 
.6 نفس المصدر الحديث‎ )0( 

(9) نفس المصدر الحديث 2. 

(©) نفس المصدر الحديث 8. 

(0) عين المصدر الحديث .١‏ 

(2) عين المصدر الحديث 4. 

(0) عين المصدر الحديث .٠١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص: 70٠‏ 


و منها ما رواه الصدوق: و قال الصادق عليه السلام الصبى يؤخذ بالصيام اذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فان اطاق الى الظهر 
أو بعده صام الى ذلكك الوقت فاذا غلب عليه الجوع و العطش افطر .)١١‏ 


و منها ما رواه العباس بن عامر عمن ذكره عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال يؤدب الصبى على الصوم ما بين خمس عشره سنه 


الى ست عشره سنه .)75١‏ 
و منها ما رواه فى المقنع قال: روى ان الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربع عشره سنه الا ان يقوى قبل ذلكك .7١‏ 


و منها ما رواه ابن أبى نصر عن الرضا عليه السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاه و هو ابن سبع سنين و لا تغطى المرأه شعرها منه 
حتى يحتلم «25. 


و منها ما رواه عيسى بن زيد يرفعه الى أبى عبد الله عليه السلام قال: يثغر الغلام لسبع سنين و يؤمر بالصلاه لتسع و يفرق بينهم 


فى المضاجع لعشر و يحتلم لاربع عشره و منتهى طوله لاثنتين و عشرين و منتهى عقله لثمان و عشرين سنه الا التجارب «2). 


و منها ما رواه القداح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: انا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين الاولى و العصر و بين المغرب و 
العشاء الآخره ما 


داموا على وضوء قبل ان يشتغلوا (12). 


و منها ما رواه ابان بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام 


.١١ الوسائل الباب 594 من ابواب من يصح منه الصوم الحديث‎ )١( 

(7) عين المصدر الحديث "1. 

(؟) عين المصدر الحديث 15. 

(؟) الوسائل الباب 76 من ابواب أحكام الاولاد .١‏ 

(0) عين المصدر الحديث ه. 

(©) عين المصدر الحديث 7. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟؛ ص: "0١‏ 

يقول الصبى اذا حج به فقد قضى حجه الاسلام حتى يكبر ... الحديث )١١‏ 


و منها ما رواه مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: لوان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت 
عليه فريضه الاسلام 070 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


سمعته يقول مرّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم برويثه و هو حاج فقامت إليه امرأه و معها صبى لها فقالت: يا رسول الله أ 


يحج عن مثل هذا؟ قال: نعم و لكك اجره 7 
و منها ما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثانى عليه السلام عن الصبى متى يحرم به قال اذا اثغر .)5١‏ 
و منها ما رواه أيوب اخى اديم قال: سئل ابو عبد الله عليه السلام من أين يجرّد الصبيان فقال كان أبى يجردهم من فح «. 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت له: ان معنا صبيا مولودا فكيف نصنع 
به؟ فقال مر أمّه تلقى حميده فتسألها: كيف تصنع بصبيانها فأتتها فسألتها كيف نصنع فقالت: اذا كان يوم الترويه فاحرموا عنه و 
جرّدوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا 


به المواقف فاذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه قم زوروا به البيت و مرى الجاريه ان تطوف به بالبيت و ما بين الصفا و 
المروه 2١‏ 


و منها رواه عن اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام 


.١ الوسائل الباب 1 من ابواب وجوب الحج و شرائطه الحديث‎ )١( 
عين المصدر الحديث 7؟.‎ )0( 

(*) الوسائل الباب 7٠١‏ من ابواب وجوب الحج و شرائطه الحديث .١‏ 
(*) عين المصدر الحديث ”. 

(0) الوسائل الباب /ا5 من أبواب الاحرام. 

(2) الوسائل الباب ١‏ من ابواب اقسام الحج الحديث .١‏ 
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عن غلمان لنا دخلوا معنا مكه بعمره و خرجوا معنا الى عرفات بغير احرام قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كما 
تذبحون عن أنفسكم .)١١‏ 

و منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه الى الجحفه أو الى 
بطن مر و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه .0١‏ 


و منها ما رواه الصدوق: قال و كان على بن الحسين عليهما السلام يضع السكين فى يد الصبى ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح 
0 


و منها ما رواه زراره عن احدهما عليهما السلام قال: اذا حج الرجل بابنه و هو صغير فانه يأمره ان يلبّى و يفرض الحج فان لم 
يحسن أن يلبى لبوا عنه و يطاف به و يصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما 
يتقى على المحرم من الثياب و الطيب و ان 


قتل صيدا فعلى أبيه 69 
و منها ما رواه يونس بن يعقوب عن أبيه قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام ان معى صبيه صغارا و انا اخاف عليهم البرء فمن 


أين يحرمون قال: ائت بهم العرج فليحرموا منها فانكك اذا أتيت بهم العرج وقعت فى تهامه ثم قال: فان خفت عليهم فأت بهم 
الجحفه «2). 


فانه سنطاة من التسوص المشان إلها مطلوييه العباداك 


)١(‏ الوسائل الباب ١٠‏ من ابواب اقسام الحج الحديث ؟. 
()نفس المضنهرالحديت ‏ 

() نفس المعو الحديك 2 

(©) نفس المضدر الحديث 8 

(8) نفس المكدر الحديك 7 
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مستحبها و واجبها عن غير البالغ. 


[مسأله و من جمله شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذى يتلفظان به] 
اشاره 


«قوله قدس سره: و من جمله شرائط المتعاقدين قصدهما 0 
الاشتراط انما يتصور بعد فرض تحقق المشروط مثلا نقول: 


يشترط فى الصلاه إباحه المكان فلا بد من فرض الصلاه ثم يتصور اشتراطها بإباحه مكانها و بعباره اخرى: الشرط فى مقابل 
الجزء فلا بد من فرض المركب أولا ثم فرض اشتراطه بأمر كذائى و القصد فى باب العقود مقوم و ركن اساسى فلا مجال لان 
يقال القصد شرط فى العقد. 


و لتوضيح المدعى نقول: العقد أو الايقاع عباره عن الاعتبار القائى المبرز بمبرز من قول أو فعل و هذا الاعتبار المبرز الذى 


نسميه عقدا ربما يصير موضوعا لاعتبار العقلاء أو الشارع الاقدس و ربما لا يقع و ببيان واضح: يلزم تحقق الاعتبار المبرز كى 
يبحث فى أنه هل يتعلق به الامضاء العقلائى أو الشرعى أم لا و من الظاهر الواضح الاعتبار لا يتحقق بلا قصد. 


«قوله قدس سره: فهو شبيه الكذب فى الاخبار) 


الذى يكذب يقصد المعنى كالذى يصدق بلا فرق بينهما انما الفرق بين الصادق و الكاذب فى المطابقه 


«قوله قدس سره: ثم انه ربما يقال بعدم تحقق القصد فى عقد الفضولى و المكره) 

هذه المقاله من جمله المقالات التى لا محصل لها فان الكلام فى عقد الفضولى و المكره يدور حول صحه العقد و عدمها و 
بعباره واضحه: قد فرض تحقق العقد و يقع الكلام فى أنه صحيح أو باطل و لا كلام فى أصل تحقق العقد و ذكرنا آنفا ان قوام 
العقد بالقصد. 

وان شئت قلت: لا فرق بين العقد الصادر عن الفضولى و العقد 
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الصادر عن المالكك و أما المكره فربما لا يقصد العقد و لا يقصد البيع مثلا و هذا خلف الفرض و تاره اخرى يقصد و يقع 
الكلام فى أن حديث رفع الاكراه يبطله أم لا و نتعرض لحكم المكره و الفضولى عند تعرض الماتن لهما فانتظر. 


«قوله قدس سره: هل يعتبر تعيين المالكين» 


الذى يختلج بالبال أن يقال: يكفى التعين الواقعى و ان لم يكن معينا حين العقد عند المتعاقدين مثلا لو فرض ان زيدا وكيل عن 
واحد فى بيع داره و الوكاله تحققت فى يوم السبت و أيضا يكون وكيلا عن شخص آخر فى بيع داره و الوكاله تحققت فى يوم 
الاحد و هكذا حتى يكون وكيلا عن جماعه و لا فرق خارجا فى الدور التى تكون موردا للوكاله بل كلها من قسم خاص فلو باع 
واحده منها و أشار إليها بوصف عنوانى و هى التى يعينها بعد ذلكك ما المانع عن الصحه و ما المانع عن شمول دليل الامضاء؟ 
فان البيع صدر من أهله و وقع فى محله و المبيع مشخص فى متن الواقع فلا وجه للبطلان. 


ان قلت: دليل 


الامضاء منصرف عن مثل هذا العقد قلت: لا وجه للانصراف فان قله الوجود لا تكون موجبه للانصراف و ان شئت قلت: 


المطلق لا ينصرف الى الفرد النادر لا أنه ينصرف عنه و على تقدير تسلم الانصراف يكون بدويا و ناشيا عن عدم الانس و يزول 
بالتأمل فلاحظ. 


«قوله قدس سره: أو مع التلفظ به) 

الظاهر انه لا يلزم التلفظ به بل يكفى التعين الذهنى فان الالتزام باشتراط التلفظ به يحتاج الى قيام دليل عليه. 
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«قوله قدس سره: فى بيع واحد) 


قال السيد فى الحاشيه «كما لو كان وكيلا-عن اثنين فى اشتراء كتاب واحد» و يرد عليه ان الاشتراء غير البيع و هل المراد من 
العباره ان كل واحد من المالكين و كل الوكيل فى بيع داره فى الساعه الفلا-نيه التى لا يمكن تحقق البيع المتعدد فى تلكك 


«قوله قدس سره: وان أطلق» 
هذا يرجع الى مقام الاثبات و الدعوى و الكلام فى مقام الثنوت. 
«قوله قدس سره: و الا وقع لاغيا» 


بل لا يكون لاغيا فانه لو قصد البيع أو الشراء من قبل يختاره بعد ذلكك يصح على القاعده لان المختار مقصود فى مقام البيع و 
بعباره اخرى: يكون عند الله و فى الواقع معينا و مقصودا غايه الامر غير مميز فى مقام المعامله و الانشاء مثلا اذا قال البائع بعت 
من قبل اوّل من يدخل الدار يقع البيع لاول من يدخل فانه معلوم عند الله فلا وجه لكون البائع لاغيا بل صدر العقد عن أهله اذ 
انه وكيل على الفرض 


و بيع الوكيل ببع الاهل و وقع فى محله. 

«قوله قدس سره: لزم بقاء الملكك بلا مالك» 

مما ذكرنا ظهر انه ليس الامر كذلك فان الملكك لا يبقى بلا مالك بل ينتقل الى ملكك من قصد البائع و قبله المشترى. 
«قوله قدس سره: اقول: مقتضى المعاوضه و المبادله») 


مقتضى المعاوضه بين المالين أن يكون احدهما عوضا عن الاخر لكن لا يلزم أن يدخل كل منهما فى موضع الاخر بحيث يدخل 
كل من 
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العوضين فى كيس من خرج عنه العوض الاخر و لذا يصح أن يشترى احد قرصه خبز من الخباز للفقير مع رضاه فان ثمن الخبز 
يخرج من كيس المشترى و يدخل الخبز فى كيس الفقير. 


«قوله قدس سره: غير معهود) 
فان الواحد المردد مجرد المفهوم و المردد لا واقع له وان شئت قلت: المردد لا مصداق له و الا يلزم الخلف فلاحظ. 
«قوله قدس سره: لعدم مفهوم المعاوضه معه) 


قد تقدم الاشكال فى كون المعاوضه متقومه بما ذكر نعم هذه المعامله فاسده لان العقد المذكور فضولى و تصرف فى سلطان 
الغير بلا اذن منه. 


«قوله قدس سره: و فى وقوعه اشتراء فضولياا 

مقتضى ما أفاده كونه فضوليا لعمرو. 

«قوله قدس سره: لانه أمر غير معقول» 

ما أفاده غريب فانه كيف يكون غير معقول و الحال انه يقع فى الخارج كرارا و مرارا فلاحظ. 
«قوله قدس سره: وقع للغيرا 


ليس الامر كذلكك بل لا بد اما من القول بأنه يقع للفضولى و أما الالتزام بالبطلان و أما وقوعه للبائع فلا مقتضى له. 


[قعيين الموجب لخصوص المشترى] 


اشاره 

«قوله قدس سره: و أما تعيين الموجب لخصوص المشترى» 

بقع الكلام فى ثلاثه مواضع: 

الموضع الاول: فى أنه لا اشكال فى لزوم التطابق بين الايجاب و القبول 


كما سبق فلو باع المالك داره من زيد الذى تصدى للقبول و زيد قبل البيع لموكله لا يصح 
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العقد فان العقد عباره عن مجموع الايجاب و القبول و المفروض عدم تعلق القبول بالايجاب و هذا واضح ظاهر. 
الموضع الثانى: انه لو وقع الخلاف و النزاع بين البائع و المشترى 


فادعى المشترى بأنه اشترى لموكله و ادعى البائع انه اشترى لنفسه يكون القول قول البائع لكونه موافقا مع الظاهر و على المشترى 
اقامه البينه لكن لو كان العقد للموكل صحيحا لا يتوقف على اقامه دليل عليه فى مقام ايقاع العقد. 

و بعباره اخرى: اذا كان امرا متعارضا خارجا فلا مجال للظهور المدعى و لا يكون قول من يدعى انه اشترى لم و كله مخالفا 
الموضع الثالث: انه هل يجوز المعاقده مع المخاطب الوكيل عن الغير أو يبلزم أن يذكر الموكل؟ 

الظاهر ان ما أفاده الماتن من التفصيل متين ففى كل مورد صدق العنوان على الوكيل كعنوان المشترى أو البائع أو الموجر و 
المستأجر و أمثالها يجوز و فى كل مورد لا يصدق العنوان كعنوان الزوج و نحوه لا يجوز. 


و الوجه فى عدم الجواز ان مثل هذا الاستعمال يكون غلطا فى نظر العرف مثلا لو قالت المرأه لوكيل الزوج زوجتكك نفسى و 
أرادت من حرف الخطاب موكله يكون الاستعمال غلطا الا أن يقال ما الدليل على بطلان العقد اذا كان غلطا فاذا أقامت قرينه 


على ان مرادها من حرف الخطاب الموكل لبا فما الدليل على بطلان العقد. 
«قوله قدس سره: فتأمل) 
لعل الامر بالتأمل اشاره الى أن المنافاه موجوده اذ لو كان الغالب كذلك فلا بد من سماع دعواه هذا وجه الامر بالتأمل. 
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و لكن يمكن أن يقال انه لا تنافى بين الا-مرين فان الظهور الاطلا.قى يقتضى أن يكون العقد للطرفين و الخروج عن الرويه 
الكذائيه يحتاج الى بيان نعم الظاهر ان التنافى موجود فانه لو كان الغالب وقوع المعامله للموكل بل و لو لم يكن غالبا بل يقع 
كثيرا لا مجال لدعوى الظهور فلاحظ. 


[مسأله ومن شرائط المتعاقدين الاختيار] 
اشاره 


«قوله قدس سره: و من شرائط المتعاقدين الاختيار) 


المسأله السابقه كانت متكفله للزوم القصد و فى المقام اشتراط القصد أمر مفروغ عنه انما الكلام فى اشتراط كون القصد ناشيا 
عن طيب النفس لا عن الاكراه. 


«قوله قدس سره: لا الاختيار فى مقابل الجبر») 


الحركه الجبريه كحركه يد المرتعش و هذا خارج عن محل الكلام 


وما يمكن أن يستدل به على بطلان العقد الاكراهى امور: 


الامر الاول: الاجماع. 
و حال الاجماع فى الاشكال ظاهر. 
5 2ع ل 
الأمر الثانى: قوله تعالى «إلَا أن نَكُونَ تَجَارَهٌ عَنْ تلأاض» 
فان المستفاد من الآيه الشريفه عدم جواز تملكك مال الغير الا بسبب التجاره عن تراض فلا أثر للبيع الا كراهى. 


و ببيان آخر: ان الاستثناء الواقع فى الآ-يه اما متصل أو منقطع و على كلا التقديرين يدل على حصر جواز تملكك مال الغير فى 
التجاره عن تراض أما على الول فظاهر فان مرجعه الى النهى عن كل اكل بأى سبب الا ان يكون تجاره عن تراض و أما على 
الثانى فالنهى عن الاكل بالباطل و تجويز الاكل بالتجاره عن تراض و لا وجه للحصر لكن حيث ان المولى فى مقام البيان و جعل 
الضابط الكلى يفهم أن الجواز منحصر فى التجاره عن تراض. 
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وان شئت قلت: لا اشكال فى أن العرف يفهم من ظاهر الكلام حصر جواز الاكل فيها و الظواهر حجه. 


الأمر الثالث: قوله صلى الله عليه و آله فانه لا بحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبه نفسه »١«‏ 


بتقريب ان تملكك مال الغير تصرف فيه و لا يجوز الا مع طيب نفسه و المفروض عدمه. 


و لكن التقريب المذكور يتوقف على شمول الحديث للتصرف الاعتبارى مضافا الى التصرف الخارجى و الظاهر من الحديث 
التصرف الخارجى فلا يرتبط الحديث بالمقام. وان شئت قلت: الظاهر من الروايه بحسب الفهم العرفى بيان الحكم التكليفى لا 


الاعم منه ومن الوضعى فلاحظ. 
الأمر الرابع: حديث الرفع 


لاحظ ما روى عن أبى الحسن عليه السلام فى الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقه ما يملكك أ يلزمه 
ذلكك؟ فقال: لا قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 


وضع عن امتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطنوا .5١‏ 


فان مقتضى اطلاق الحديث عدم اختصاص الرفع بخصوص الاحكام التكليفيه بل مقتضاه رفع الاحكام الوضعيه عند الاكراه 
فالعقد الاكراهى لا يترتب عليه الاثر المرغوب فيه مضافا الى أن المدعى يستفاد من تطبيق الامام عليه السلام الحديث على مورد 
الاكراه على الامر الوضعى و حكمه بعدم ترتب الاثر عليه لاحظ الحديث الذى مر آنفا فان الامام عليه السلام حكم بعدم لزوم 
شىء على المكره بالفتح مستشهدا بقول رسول الله صلى الله عليه و آله حيث قال «وضع عن امتى ما اكرهوا عليه». 


.28 قد تقدم ذكر الحديث فى ص ”2# و‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الايمان الحديث ؟1١.‏ 
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«قوله قدس سره: و ظاهره و ان كان رفع المؤاخذه» 


ليس الامر كذلكك و لا يكون قوله صلى الله عليه و آله ظاهرا فى رفع المؤاخذه و الذى يدل على المدعى انه نسأل و نقول: البيع 
الاكراهى أو الطلاق الاكراهى هل يكون مشمولا لحديث الرفع 


أم لا أما على الا-ول فنقول: لا مؤاخذه على البيع كى ترفع بالاكراه و أيضا لا مؤاخذه فى الطلاق كى ترفع بالاكراه و أما على 
الثانى فلا اظن ان القائل برفع المؤاخذه يلتزم بهذا اللازم الفاسد. و الحاصل: 


ان الحديث يشمل هذه الموارد و مقتضاه رفع الآثار المترتبه على الفعل حين تعنونه بأحد العناوين المذكوره فى الحديث. 
«قوله قدس سره: مضافا الى الاخبار) 
منها ما رواه عبد اللّه بن الحسن عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سمعته يقول لا يجوز طلا.ق فى استكراه و لا تجوز يمين فى قطعيه رحم الى أن قال: و انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير 
استكراه و لا اضرار. الحديث .)١١‏ 


«قوله قدس سره: مع ما توهمه) 


لم يظهر لى المراد من المتوهم فان الشيخ قدس سره فى مقام دفع التوهم المذكور عن الشهيد و أضرابه فمن المتوهم و لم يشر 
فى عبارته سابقا الى المتوهم و الله العالم. 


«قوله قدس سره: فيمن طلق مداراه بأهله) 


لاحظ ما رواه منصور بن يونس قال سألت العبد الصالح عليه السلام و هو بالعريض فقلت له جعلت فداكك انّى تزوجت امرأه و 
كانت تحبنى فتزوجت عليها ابنه خالى و قد كان لى من المرأه ولد فرجعت الى بغداد فطلقتها واحده ثم راجعتها ثم طلقتها 


.6 الوسائل الباب /ا من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث‎ )١( 
78١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص:‎ 


الثانيه ثم راجعتها ثم خرجت من عندها أريد سفرى هذا حتى اذا كنت بالكوفه اردت النظر الى ابنه خالى فقالت اختى و خالتى: 
لا تنظر إليها و الله ابدا حتى تطلق فلانه فقلت: و يحكم و الله ما لى الى طلاقها من سبيل فقال لى هو 


ما شأنكك ليس لك الى طلاقها من سبيل فقلت: 


انه كانت لى منها ابنه و كانت ببغداد و كانت هذه بالكوفه و خرجت من عندها قبل ذلكك بأربع فابوا علي الا تطليقها ثلاثا و لاو 
الله جعلت فداك ما اردت اللّه ولا اردت الا ان داريهم عن نفسى و قد امتلاء قلبى من ذلك فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه 


وهو مبتسم فقال: 


أما يدكة وبين اللهافلسن فى ع والكى أن قدير كف الى السلظان ابانها متكفه1): 
[حقيقه الاكراه لغه و عرفا] 

اشاره 

«قوله قدس سره: ثم ان حقيقه الاكراه لغه و عرفا حمل الغير) 

وفى المقام فروع 

الفرع الأول: انه هل يلزم و هل يشترط فى صدق الاكراه وجود شخص يكره غيره على أمر 


أو يكفى فى صدق الاكراه اعتقاد المكره بالفتح بوجود مكره و حامل؟ الظاهر انه لا يصدق الاكراه مع عدم وجود حامل و مكره 
فان الالفاظ موضوعه للمعانى الواقعيه و مع عدم المكره بالكسر واقعا لا يكون الاكراه متحققاء بل يتخيل الإكراه و عليه لو باع 
داره بتوهم الاكراه لا يشمل بيعه حديث الرفع لعدم تحقق موضوعه و لكن مع ذلكك يكون بيعه باطلا لعدم صدور التجاره عن 
الرضا و طيب النفس. 


لكن لا-زم هذه المقاله ان البيع الا-كراهى باطل على طبق القاعده الاوليه و لو مع فرض عدم حديث الرفع اذ لو قلنا ان الاكراه 
يضاة طيب النفس ومن ناحيه اخخرئ قلنا: ان المستفاد من آيه تجارهعن ترافن اشتراط الفجاره بطيت: النفس لا يكون العقد 


الذى ناش 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص: 787 


الفرع الثانى: انه هل يصدق الاكراه فيما لا يخاف المكره بالفتح من الضرر المتوجه إليه من ناحيه المكره بالكسر 


لكن يتوجه إليه فى ظرف التخلف عن أمر المكره من ناحيه بعض من يتعلق به كابنه مثلا-؟ الظاهر انه يصدق الا-كراه فلو أمر 
الامير شخصا ببيع داره و المأمور يعلم بأنه لو لم يبيع داره يضر به ابن الامير يكون ببعه داره فى الفرض المذكور اكراهيا و باطلا 
نعم لا بد من صدق الاكراه و لا يبعد انه يلزم فى صدقه تحقق الوعيد غايه الامر يكفى فى صدقه تحقق الوعيد و لو من بعض 


متعلقى المكره بالكسر فلاحظ. 
الفرع الثالث: انه هل يشترط فى صدق الاكراه العلم أو الظن يترتب الضرر المتوعد عليه أم يكفى الاحتمال؟ 


الحق انه يصدق عنوان الا-كراه و لو مع الاحتمال فقط و هذا العرف ببابكك نعم يلزم فى صدتقه الاحتمال العقلائى و أما مجرد 
الاحتمال الموهوم فلا اثر له اذ معناه ان الاطمينان حاصل بخلافه. 


الفرع الرابع: انه هل يشترط فى صدق الاكراه أن لا يكون الضرر المتوجه بالوعيد بحق 


كما لو اكرهه على ببع داره و أوعده فى صوره تركك البيع بقتل ولده قصاصا أو بالتزويج ثانيا و ثالثا؟ 
الذى يختلج بالبال انه يصدق الاكراه و مجرد كون المتوعد به حقا لا يقتضى عدم صدق عنوان الاكراه و العرف ببابك. 


و أفاد سيدنا الاستاد قدس سره فى المقام: ان الدليل منصرف عن صوره كون المتوعد به حقا مضافا الى أن رفع الاكراه حكم 
امتنانى و شموله للمقام خلاف الامتنان. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص: 787 


و يرد عليه: انه لا وجه للانصراف و أما كون شمول الدليل خلاف الامتنان فيرد عليه أولا: انه لا دليل على كون القاعده امتنانيه 
بالنسبه الى المكلف بل امتنانيه بالنسبه الى النبى الاكرم صلى الله عليه و آله حيث قال صلى الله عليه و آله «رفع عن امتى» فان 


الس عله ضك الله عليه و اللاتقضى أة سه على امه 

و ثانيا: انه يصدق الامتنان بالنسبه الى من يحكم على عقده بعدم الصحه و لا يلزم أن يكون امتنانيا بالنسبه الى جميع الاطراف. 
الفرع الخامس: انه لو لم يكن الايعاد من الغير 

و لكن يعلم المكلف بأنه لو لم يعقد العقد الفلانى يصير كذا مثلا يعلم بأنه لو لم يبع داره يقع معرضا لخطر مهم مثلا يعلم بأنه 
يقتل ولده أو يهتكك عرضه فهل يصدق الاكراه أم لا؟ الظاهر هو الثانى فان مثله لا يصدق عليه عنوان الاكراه بل يصدق عليه 


الفرع السادس: انه هل بعتبر فى صدق الاكراه عدم امكان التفصى و لو بالتوريه أم لا؟ 


الظاهر انه مع امكان التفصى و لو بالتوريه لا يصدق عنوان الاكراه. 
الفرع السابع: لو اكرهه المكره على الجامع بين أمرين أو أمور 


كما له اكرهه على شرب احد ما يعين نجسين فالكلام يقع فى موضعين الموضع الاول: الاكراه على الجامع بين الافراد العرضيه 
كالمثال الذى ذكرناه آنفا. 


الموضع الثانى: ما لو اكرهه على الجامع بين الافراد الطوليه كما لو اكرهه على شرب كأس من خمر مخيرا من الظهر الى الغروب 
أو اكرهه على بيع داره من الظهر الى الغروب فنقول: أما الموضع الاول فلا اشكال فى تحقق الاكراه لكن للمسأله صور متعدده. 


ولا بد من العمل فى كل صوره على طبق القاعده فلو اكره على 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7 ص: 78# 


الجامع بين محرمين فعلى تقدير التساوى بين الامرين فى المبغوضيه يكون المكره بالفتح مخيرا بين الامرين و على تقدير كون 
احدهما اشد حرمه لا بد من اختيار الاقل كما انه لو اكره على الجامع بين الحرام و الحلال لا بد من اختيار الحلال و قس على ما 
ذكرنا بقيه الصور و تطبيق القاعده على كل صوره. 


و أما الموضع الثانى فالظاهر عدم تحقق الاكراه و عدم جواز البدار و العرف ببابك فانه لو شرب الخمر فى أول الظهر أو باع 
داره فى اوّلَ الظهر لا يصدق ان شربه اكراهى و كذلك لا يصدق انه باع داره بالاكراه فيكون بيعه صحيحا و يكون شربه حراما. 


الفرع الثامن: انه لو اكره الجائر احد شخصين على فعل واحد 


فقد يكرههما على فعل محرم و اخرى يكرههما على عقد واحد فالكلام بقع فى مقامين. 


المقام الأول: ما لو اكره الجائر احد شخصين على محرم كشرب الخمر مثلا فلو علم احدهما أو اطمئن ان الاخر لا يرتكب الحرام 
يجوز له الارتكاب لصدق الاكراه الموضوع لرفع الحرمه و أما لو احتمل أو ظن بأن الاخر يفعله فهل يجوز الاتيان أم لا؟ الظاهر 
انه يجوز لصدق 


الخوف المقتضى لصدق الاكراه نعم ان علم أو اطمئن بأن الاخر يرتكب المحرم لا يجوز الارتكاب اذ مع فرض ارتكاب الاخر 
لا يصدق عنوان الاكراه المقتضى للجواز. 


وأما المقام الثانى فالظاهر انه كذلكك و بعباره اخرى ما ذكرناه فى المقام الأول يجرى فى المقام الثانى بلا فرق بينهما. 

الفرع التاسع: لو اكره على التوكيل فى طلاق زوجته 

فوكل شخصا لان يطلقها لا يكون التوكيل صحيحا اذ فرض ان التوكيل اكراهى و لا يترتب اثر على طلاق الوكيل فان المفروض 
انه غير 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء» ج ” ص: 720 


مستند الى الزوج فلا يكون صحيحا. 
الفرع العاشر: انه لو اكره المالك غيره فى بيع داره 


فهل يكون البيع الاكراهى الصادر عن الوكيل المكره صحيحا أم لا؟ قال سيدنا الاستاد قدس سره: يصح البيع اذ المفروض ان 
المالك راض بالعقد و لا مجال لتوهم فساد عقد الوكيل بحديث الرفع ضروره انه لا يترتب اثر على الفعل المكره عليه بالإضافه 
الى المكره و أما بالنسبه الى المالكك فالمفروض انه راض بالعقد مضافا الى أن شمول الحديث للمقام خلاف الامتنان» هذا مفاد 
كلامه. 


و يرد عليه ان العقد الصادر عن المكره كالعدم و المفروض ان العقد أى الانشاء لازم فى كل معامله فاذا فرض انه كالعدم كما 
هو المفروض يكون العقد باطلا. 


و أما كون شمول الحديث للمقام خلاف الامتنان فيرد عليه أولا: 


الهاقد سيق هنا أن اللاسعانة تكن أن بكرق من اللدخلى ثيه لآ المتد على الأمعد و ثانا انه تقرقن ان الأمشان يلحاظ الأمه لكد له 
بد أن يلاحظ الرفع بالنسبه الى من يشمله الحديث و من الظاهر ان فساد عمل المكره بالفتح امتنان بالنسبه إليه. 


«قوله قدس سره: بعيد جدا» 
لا بعد فيه بل لا بد منه فان ترتب الاحكام على الموضوعات متوقفه على تحقق تلكك الموضوعات فى الخارج. 
«قوله قدس سره: بل غير صحيح فى بعضها من جهه الموردا 


الظاهر ان الا-مر ليس كما أفاده و صفوه القول: انه لو قلنا بأن الاكراه لا يتحقق و لا يصدق الا مع عدم امكان التوريه وعدم 


امكان التفصى بنحو من الانحاء لا يتحقق المفهوم الا فى الفرض 


عمذده المطالب 


فى التعليق على المكاسبء» ج ” ص: 728 


المذكور و ان كان الفرض نادرا و اقل قليل فى الخارج. و ان شئت قلت: بعض الموضوعات الشرعيه أمر قليل الوجود و يندر 
تحققه فى الخارج فلا مجال لان يقال ان حمل الدليل عليه بعيد فان حمله عليه لازم و ضرورى على طبق القاعده الاوليه و حمله 
على غير ذلك المورد على خلاف القاعده. 


«قوله قدس سره: مع ان القدره على التوريه لا يخرج الكلام) 
الامر ليمس كذلكك فانه مع امكان التخلص و لو بالتوريه يمنع عن صدق الاكراه فلاحظ. 
«قوله قدس سره: و ربما يستظهر من بعض الاخبار) 


لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يمين فى غضب و لا فى قطعيه رحم ولا فى جبر و لا فى 
اكراه قال: 


قلت أصلحك الله فما فرق بين الجبر و الا-كراه قال: الجبر من السلطان و يكون الاكراه من الزوجه و الام و الأب و ليس ذلكك 


بشى ء .)١١(‏ 


و يمكن أن يكون فى دعواه الظهور ناظرا الى مقابله الاكراه مع الاجبار فانه يستفاد من المقابله انه لا اجبار فى الاكراه و يتحقق 
الاكراه فى مورد عدم الاجبار فلا يلزم عدم امكان التفصى. 


وفيه أولا: ان الحديث ضعيف سندا فلا يكون قابلا للاستناد و ثانيا: ان المستفاد من الحديث ان الاجبار من السلطان فانه قادر 
عليه و لا يدل على أن الاكراه يتحقق و لو مع امكان التفصى فالميزان فى رفع الاثر تحقق عنوان الاكراه و لا يتحقق عنوان الاكراه 


.١ من الايمان الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
781 عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟؛ ص:‎ 
«قوله قدس سره: قضيه عمار)‎ 


لاحظ مارواه مسعده 


بن صدقه قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام ان الناس يروون ان عليا عليه السلام قال على منبر الكوفه: 


ايها الناس انكم ستدعون الى سبى فسبونى ثم تدعون الى البراءه منّى فلا تبرءوا منّى فقال ما اكثر ما يكذب الناس على على عليه 
السلام ثم قال انما قال: انكم ستدعون الى سبى فسبونى ثم تدعون الى البراءه مِنّى و انّى لعلى دين محمد صلى اللّه عليه و آله و 
لم يقل و لا تبرءوا منّى فقال له السائل: أ رأيت ان اختار القتل دون البراءه فقال و الله ما ذلكك عليه و ماله الا ما مضى عليه عمار 
بن ياسر حيث اكرهه أهل مكه وَقَْبهُ مُطمَئن بان فأنزل الله عز و جل فيه إلا مَنْ أكرة و قل مُْميّْ بلِْلَان» فقال له النبى 
صلى الله عليه و آله عندها يا عمار ان عادوا فعد فقد أنزل الله عذركك و أمركك أن تعود ان عادوا .)١١‏ 


«قوله قدس سره: باعتبار شفقته على عمار) 


يمكن أن يكون الوجه فى عدم الاشاره أن التوريه فى مثل قضيه عمار لا أثر لها فان مجرد التكلم المشعر على التبرى حرام و 
جساره فلا فرق بين التوريه و غيرها. 


قممى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء 5 جلد, كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب؛ ج ؟. ص: 781 


«قوله قدس سره: و هذا المعنى يصدق مع امكان التوريه) 


لا أدرى ما يقول و لا افهم مقصده و الذى افهم انه لا فرق بين التوريه و غيرها فكما ان غيرها يوجب عدم صدق الاكراه كذلكك 
التوريه اذا امكنت تكون مانعه عن صدق الاكراه. 


«قوله قدس سره: 


فافهم) 


لعله اشاره الى ما ذكرنا من الاشكال فلاحظ. 


)١1(‏ الوسائل الباب 79 من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما الحديث ”؟. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟؛ ص: /78 
«قوله قدس سره: فالظاهر صدق الاكراه» 


بل الظاهر خلافه فانه مع امكان دفع المكره كيف يصدق عليه انه مكره بالفتح فان الاكراه لا يتحقق الا مع الالجاء و المفروض 
انه ليس ملجا. 


«قوله قدس سره: لكن الداعى على اعتبار ما ذكرنا» 


كأن المصنف فى مقام بيان ان الوجه فى اشتراط طيب النفس فى المعاملات الآيه الشريفه لا حديث الرفع و ما أفاده غريب اذ 
الماتن بنفسه قد استدل على اشتراط القصد بالاختيار بحديث الرفع مضافا الى أنه كيف يمكن أن لا يستدل بالحديث و الحال انه 
لا اشكال فى أنه يستفاد من الحديث اشتراط العقد و الايقاع بعدم الاكراه. 


«قوله قدس سره: العموم من وجه) 


قل بت يتحقق الاكراه مع طيب النفس كما لو اكرهه على شرب الخمر و هو مائل الى شربه و قد يتحقق عدم الطيب و لا اكراه و ربما 


«قوله قدس سره: لم يقع باطلا) 


كيف لا يكون باطلا مع ان الاكراه يرفع الاثر المرغوب فيه و على الجمله: ان الاكراه يرفع الاثر و ان كان الاكراه على الحق نعم 
اذا كان الاجبار من ولى الاممر لا يرتفع الا-ثر اذ يلزم الخلف لكن يمكن أن يقال: ان الحاكم ولى الممتنع ففى فرض الامتناع 
يتصدى الحاكم بنفسه و أما اكراه الغير فلا أثر له و أما فى غيره فلا مثلا اداء الحق اذا كان بتشخيص الكلى فى فرد منه على نحو 
الاكراه لا يتشخص فان التشخيص لا بد أن يكون صادرا عمن بيده 
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الامر و مع الاكراه يكون لغوا فلاحظ. 
«قوله قدس سره: فتأمل» 


لعل الماتن فى أمره بالتأمل ناظر الى منع جريان الاصل العقلائى فى صوره الاكراه و يمكن أن يكون ناظرا الى أن تحقق القصد 
مع الاكراه لا أثر له. 


«قوله قدس سره: فرع و لو أكرهه على بيع واحد غير معين )٠..‏ 


اذا كان المراد ان البيع يقع على عنوان احدهما يكون الاكراه على أمر غير مشروع فلو باع كليهما أو باع احدهما المعين أو نصف 
احدهما يكون العقد صحيحا لانه غير مكره عليه و أما ان كان المراد من العباره ان الاكراه تعلق بواحد بحيث يكره أن يختار 
احدهما و يسعه كما هو ليس ببعيد فلو باع كليهما يكون العقد صحيحا لعدم تعلق الاكراه به. 


و بعباره اخرى: لا يصدق عنوان الاكراه على المجموع فلا بد من الالتزام بالصحه و أما لو باع احدهما المعين بعنوان انه مكره 
عليه يكون باطلا للا-كراه فلو باع الفرد الثانى يكون صحيحا لعدم تعلق الا-كراه به و أما لو باع نصف احدهما فان كان اكراه 
المكره بالكسر يشمله أى كان امره بالبيع مطلقا بحيث كان المكره بالفتح مختارا فى بيع عبد من عبدين دفعه أو تدريجا و كان 
بيع النصف من باب العمل بأمر المكره يكون ببعه فاسدا لانه وقع مكرها عليه. 


«قوله قدس سره: مع احتمال الرجوع إليه» 


لا مجال لهذا التقريب اذ بعد البيع الاول لا موضوع للاكراه وان شئت قلت: البيع الاول إما يقع بعنوان انه مكره عليه و إما يقع 
بالرضا و الاختيار و على كل تقدير يكون البيع الثانى صحيحا أما 
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على الاول فظاهر اذ المفروض انه ليس مصداقا 


للمكره عليه و أما على الثانى فلانه بعد وقوع البيع الاول لا اكراه من قبل المكره فلا يكون البيع الثانى اكراهيا فيكون صحيحا. 
«قوله قدس سره: نظر) 


لعله قدس سره ناظر الى أن المقام داخل فى كلى ما لا يعلم الا من قبله فقوله حجه و من ناحيه اخرى ان الظاهر ان بيعه باختياره 


وارادته. 
و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان الاكراه اذا كان شاملا لبيع النصف يكون الظاهر ان بيعه اكراهى فيكون باطلا و الله العالم. 


بقى شىء و هو انه لو باع احدهما لا- على التعيين فهل يمكن تعيينه بالقرعه أم لا؟ الظاهر هو الثانى فانه ليس فى ادله القرعه ما 
يمكن أن يستدل به على جريان القرعه فى كل مورد حتى فيما لا واقع له كالمثال الذى تقدم ذكره و عليه يكون بيع احدهما لا 
على نحو التعيين باطلا. 


و بعباره اخرى: اجراء القرعه فيما لا واقع له أمره على خلاف القاعده الاوليه و يحتاج الى دليل شرعى و الظاهر انه لا يكون فى 
الخاصه و تفصيل الكلام موكول الى بحث القرعه. 


[بقى الكلام فيما وعدنا ذكره] 


اشاره 

«قوله قدس سره: بقى الكلام فيما وعدنا ذكره) 

قد تعرض الشيخ قدس سره: لجمله من الفروع و ينبغى التعرض لكل واحد منها مستقلا و ذكر ما يكون قابلا للاستناد إليه 
الفرع الاول: انه لو اكره على الطلاق 

فطلق ناويا للطلاق مع قدرته على 
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التفصى بالتوريه أو بعدم القصد فعن المسالكك احتمال كون الطلاق فى هذه الصوره باطلا. 


وما أفاده الشهيد تام اذ كل عقد و ايقاع مركب من الاعتبار النفسانى و ابراز ذلكك الاعتبار بمبرز خارجى من قول أو فعل هذا 
من ناحيه و من ناحيه اخرى المستفاد من دليل الرفع ان ما يصدر عن المكلف بالاكراه لغو و كالعدم فالانشاء الصادر عن اكراه 
بلا أثر فيكون الطلاق فاسدا فعلى هذا الاساس كل عقد أو ايقاع يكون اكراهيا يكون فاسدا بأى نحو يقع اذ الابراز الاكراهى فى 
حكم عدم الا-براز و العقد أو الايقاع اذا لم يكن مع المبرز لا أثر له و هذا جار فى جميع العقود و الايقاعات فليكن هذا فى 


ذهنك لعله ينفعكك فيما يأتى من المباحث. 

الفرع الثانى: أن يكون الطلاق الناشى من الاختيار مقترنا بالاكراه 

ولا اشكال فى صحته اذ المفروض انه لا يكون اكراهيا بل يقارن مع الاكراه و لا اثر للتقارن. 

الفرع الثالث: أن يكون الاكراه جزء للسبب و الجزء الاخر الرضا 

أفاد سيدنا الاستاد قدس سره بأن الطلاق فى هذه الصوره باطل لعدم صدور الطلاق عن الإراده و الرضا. 


و يرد عليه انه لو لم يصدق عليه انه اكراهى لا يكون وجه لفساده اذ المفروض انه صدر عن اختياره و ارادته و لا مقتضى لازيد 
هن هذا المقذار, 


الفرع الرايع: أن يكون كل من الرضا و الاكراه عله تامه 
بحيث يكون كل واحد منهما مقتضيا لتحقق الطلاق و الحق فى هذا الصوره صحه الطلاق. 
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و ربما يقال: كما عن الميرزا النائينى بأن المفروض توارد علتين على معلول واحد و مع التعدد لا يؤثر كل منهما فى معلول واحد 


و أجاب سيدنا الاستاد عن الاشكال بأن المقام داخل فى تعارض المقتضى و ما لا اقتضاء له فان الاكراه لا يقتضى الفساد بل لا 
اقتضاء له و أما الرضا فهو يقتضى الصحه فالتأثير لمقتضى الصحه فلا وجه للبطلان. 


و هذا الجواب لا يكون جوابا للميرزا اذ هو لا يدعى ان الاكراه يقتضى الفساد بل يدعى ان العقد مركب من سببين الرضا و 
الاكراه فلا استقلال لاحدهما. 


و الحق فى الجواب أن يقال: ان كل عقد أو ايقاع يكون صادرا عن الإإراده و الاختيار يكون صحيحا الا أن يكون اكراهيا و 
المفروض ان المقام لا يكون داخلا تحت الايقاع الاكراهى فيصح. 


الفرع الخامس أن يكون الاكراه سببا لتوطين النفس على الطلاق 
بأن يخيل المكره بالفتح ان الحذر و الفرار عن المكره بالكسر لا يتحقق الا بتحقق الطلاق حقيقه فيقصد الطلاق. و ان شئت قلت: 
الاكراه سبب للقصد الى الطلاق حقيقه فيكون الاكراه أسبق علل الطلاق. 


و الحق فى هذه الصوره هو البطلا-ن لا-نه يصدق انه اكراهى فيكون باطلا- الا أن يقال: ان الحكم تابع للموضوع الواقعى لا 
للموضوع الخيالى و المفروض ان المطلق تخيل انه مكره فقصد الطلاق حقيقه فلا وجه للبطلا-ن» لكن لقائل أن يقول: انه لا 


اشكال فى أن تصديه للطلاق اكراهى فيكون باطلا فلاحظ. 
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[رضا المكره بما فعله] 


اشاره 

اقوله قدس سره: ثم المشهور بين المتأخرين انه لو رضى المكره بما فعله صح' 

قد وقع الخلاف بين الاصحاب فى أن المكره اذا رضى بما فعله هل يقتضى صحه ما صدر عنه أم لا؟ 
و قد ذكر فى تقريب عدم التأثير وجوه: 


الوجه الأول: ان الرضا بالعقد مأخوذ فى مفهوم العقد 


فاذا لم يكن الرضا متحققا لم يتحقق عقد كى يصح أو لا يصح. 


و أورد فيه بأنه لا شاهد على هذه الدعوى مضافا الى أنه يلزم أن لا يصح العقد الفضولى بالاجازه و أيضا يلزم أن لا يصح العقد 
الاكراهى فيما يكون الاكراه بحق. 

ولا يخفى ان العمده الاشكال الاول و أما كون الاجازه فى الفضولى موجبا للصحه فهو مستفاد من النص كما نتعرض له إن شاء 
الله تعالى و أما الاكراه بحق فلا ندرى المراد منه فان الحاكم الشرعى ولى الامر و مع امتناع من عليه الحق يتصدى بنفسه للعقد و 
لا تصل النوبه الى الاكراه. 

و بعباره اخرى: لا يتحقق الاكراه الا بالتوعيد و هل يجوز للحاكم أن يوعد الممتنع عن العقد بالضرب و أمثاله وان شئت قلت: 


الحاكم ولى الممتنع فاذا لم يمتنع فلا موضوع للاكراه كما هو واضح و أما مع الامتناع فوظيفه الحاكم التصدى للامر بنفسه فلا 
حال كراد 


الوجه الثانى: ان الرضا المقارن مع العقد مأخوذ فى صحته 


و المفروض عدمه فلا يصح و لو مع الرضا المتأخر. و قال سيدنا الاستاد قدس سره فى هذا المقام: ان الرضا متحقق غايه الامر 


نار , 
ويرذ عليه ان المستفاذ من قوله مان «إلا أن تكوق بار عق لاضن انه يشفرظ ف حمواز لكك فال العين تسفق الجا ره التين 
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تكون ناشيه عن الرضا و من الواضح ان البيع الا-كراهى لا يكون كذلك فيكون باطلا و الشىء لا ينقاب عما هو عليه و هذا 
التقريب تام فان المستفاد بحسب الفهم العرفى انه لا بد فى تملكك مال الغير من التجاره الناشيه عن تراض و المفروض ان هذا 
الحق عن ميق فى عقة 


المكره. 


ولا-اشكال فى أنه يستفاد الحصر من الآيه بلا فرق بين كون الاستثناء متصلا أو منقطعا أما على الاول فظاهر و أما على الثانى 
فلان المولى فى مقام بيان الضابط الكلى فمقتضى الاطلاق المقامى الحصر. 


و لسيدنا الاستاد قدس سره كلام فى المقام و هو: ان العقد بالمعنى المصدرى و ان تحقق سابقا و انعدم و لم يكن ناشيا عن 
الرضا و لكن بمعنى اسم المصدر يكون باقيا و يكون ناشيا عن الرضا. 


وما أفاده من غرائب الكلام اذ يرد عليه أولا: انه كيف يمكن أن يكون المصدر فانيا و زائلا و اسم المصدر يكون باقيا فان اسم 
المصدر تابع للمصدر حدوثا و بقاء و ثانيا: انه لو سلمنا بقائه لكن لا يكون متعددا بحيث يكون فى كل زمان تجاره غير ما تحقق 
سابقا كى يكون ناشيا عن الرضا. 


الوجه الثالث: حديث الرفع 


فانه يقتضى فساد العقد الاكراهى و مقتضى اطلاق الحديث عدم ترتب الاثر على الرضا المتأخر و على الجمله: مقتضى حديثُ 
الرفع ان العقد الاكراهى وجوده كالعدم و عليه لا مجال لان يصح بعد ذلكك. 
و قال سيدنا الاستاد: ان مقتضى حديث الرفع ان العقد ما دام يكون اكراهيا لا يكون مؤثرا و أما بعد تبدل اكراهه بالرضا فلا 
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وجه للفساد بل القاعده تقتضى الصحه مضافا الى أن حديث الرفع متعرض لحكم امتنانى و من الظاهر ان رفع الاثر ما دام وجود 
الكراهه موافق للامتنان و أما الحكم بالفساد بعد تبدل الكراهه بالرضا فيكون خلاف الامتنان فلا بد فى الالتزام بالفساد من 
الاقتصار بمقدار يكون الكراهه موجوده و أما بعد رفع الكراهه فيلزم الحكم بالصحه لان رفع الاثر بعد ارتفاع الكراهه 


خلاف الامتنان. 


و يرد عليه أن المفروض ان ما تحقق و صدر عن المكره عقد واحد و أيضا المفروض كونه اكراهيا و من ناحيه اخرى الشى ء لا 
ينقلب عمًا هو عليه فكيف يمكن الحكم بالصحه مع كون الصادر اكراهيا وان شئت قلت: يمكن للمكره أن يعقد عقدا جديدا 
مقارنا للرضا و أما العقد الصادر عن الاكراه فلا يمكن أن يصير عقدا مقارنا للرضا فلاحظ. 


«قوله قدس سره: اللازم منه عدم كون عقد الفضولى"» 
عقد الفضولى لا يكون ملازما مع عدم رضى المالكك بل اللازم فى عقد الفضولى عدم انتساب العقد الى المالكك فلا تغفل. 
«قوله قدس سره: و يؤيده فحوى صحه عقد الفضولى» 


قياس المقام بعقد الفضولى مع الفارق فان العقد الفضولى غير منتسب الى المالكك و بالاجازه ينتسب إليه فكأنه يعقد حين 
الاجازه و فى المقام العقد صادر عن نفس المالكك فالانتساب إليه مفروض مضافا الى الاشكال فى العقد الفضولى و نتعرض له 
إن شاء الله تعالى عن قريب نعم العقد الفضولى يصح بالاجازه اللاحقه بمقتضى النص الخاص و لكن لا يستفاد من تلكك الروايه 
حكم المقام لا بالفحوى ولا بغير الفحوى. 
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«قوله قدس سره: و لا حصر) 

قد ظهر مما تقدم انه يستفاد الحصر من الآيه الشريفه بالتقريب الذى ذكرناه فراجع. 
«قوله قدس سره: و هذا حق له لا عليه» 

نعم هذا حق له و لكن مقتضى لاحقاق هذا الحق و ان شئت قلت: 


ثبوت هذا الحق يحتاج الى الدليل فى مقام الاثبات ولا دليل عليه بل الدليل قائم على خلافه اذ قد ذكرنا ان مقتضى اطلاق 
حديث الرفع فساد العقد الاكراهى حتى بعد الرضا. و بعباره واضحه: 


العقد الصادر عن اكراه لا 


أثر له و المفروض عدم تحقق عقد جديد فلاحظ. 
«قوله قدس سره: نعم قد يلزم الطرف الآخرا 


لا-وجه لهذا الالزام أصلا أما على مسلكنا من عدم ترتب الصحه على الرضا اللاحق فظاهر و أما على القول الاخر و هو تحقق 
قبل تعلق الرضا به لا يكون صحيحا فلا مجال لان يقال ان العقد يلزم من الطرف الاخر فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ثم ان ما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلا؛ 

اذ قبل الرضا لا يكون الطرف مالكا فلا مؤاخذه و لا الزام بالنسبه الى المكره بالفتح. 
«قوله قدس سره: بعد التأمل» 

اذ لا اشكال فى أن الملكيه للطرف تتوقف على الرضا المتأخر 
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ولو على القول بالنقل فلا فرق بين النقل و الكشف من هذه الجهه. 

«قوله قدس سره: لان الاكراه مأخوذ فيه بالفرض» 


الحق انه لا موضوع لهذه المقاله و لا مجال لها فان السببيه لا تتصور فى الاحكام الشرعيه بل الصحيح فيها الحكم و الموضوع و 
المفروض ان الشارع الاقدس لم يرتب حكمه على العقد الاكراهى على الاطلاق فلا يبقى مجال للرضا المتأخر و لا اثر له. 


«قوله قدس سره: فتأمل» 


لعله اشاره الى أن الشارع يمكنه سلب الا-ثر الناقص أيضا فكما انه يمكن له أن ينفى الاثر التام و يقول لا يكون البيع الاكراهى 
سببا مستقلا كذلكك يمكنه أن يقول العقد الاكراهى لا يكون جزءا للسبب أو يكون اشاره الى ما ذكرنا فلاحظ. 


«قوله قدس سره: كما سيجىء فى مسأله الفضولى)» 


لا مجال لان يستفاد حكم المقام من مسأله الفضولى فان الانتساب الى المالك متحقق 


من اوّل الامر فى المقام و أما فى مسأله الفضولى فلا انتساب الى المالكك قبل الاجاره فلا جامع بين المقامين. 
«قوله قدس سره: و ربما يدعى ان مقتضى الاصل هنا و فى الفضولى هو الكشف)» 


هذه الدعوى تامه فان الاجازه و الرضا قابلتان لا-ن تتعلقا بالمتقدم فاذا فرض ان المجاز متحقق من السابق فالاجازه تابعه له 
فالكشف على طبق القاعده. 


«قوله قدس سره: و فيه ان مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه بل نفس النقل» 
اقول: لا يمكن مساعدته فان الاهمال غير معقول فى الواقع 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص: 717/8 


للقصود و الامضاء الشرعى تابع لما قصد و الا يلزم ان ما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد و حيث ان الانشاء من حين العقد 
فالامضاء الشرعى يمضيه من ذلكك الزمان أيضا. 


«قوله قدس سره: و لذلكك كان الحكم بتحقق الملك بعد القبول) 


مقتضى القاعده ان الملكيه تحصل من زمان الايجاب لكن يمكن أن يقوم دليل على حصول الملكيه من زمان القبول أو من 
زمان القبض. 


«قوله قدس سره: و لا معنى لتخلف زمانه» 


لا اشكال فى عدم التخلف و لكن حكم الشارع على طبق الرضا المتأخر و المفروض ان الرضا يتعلق بالامر المتقدم فالملكيه 
الشرعيه تتحقق من زمان العقد فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فالاحظ مقتضى فسخ العقدا 


القياس مع الفارق فان الفسخ حل العقد من الحين لكن الاجازه اثبات العقد من ذلك الزمان فلا مجال لقياس احد المقامين 


«قوله قدس سره: ثم على القول بالكشف هل للطرف'» 


قد تقدم منا تحقيق هذا الامر و 


[مسأله ومن شرائط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالى أو الشارع] 
اشاره 
«قوله قدس سره: من اللزوم) 


بل من الصحه فان اللزوم فرع الصحه و بيع الفضولى قبل الاجازه غير صحيح. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص: 7179 
«قوله قدس سره: لعله فى غير محله» 


كأنه اعترض عليه بأنه اذا كان عقد الفضولى لفقدانه الشرط فاسدا فكيف يتوقف على الاجازه و هذا الاعتراض لعله فى غير محله 
لان المقصود من الفساد انه بلا اجازه المالكك لا يترتب عليه الاثر فلا وجه للاعتراض. 


[الكلام فى عقد الفضولى] 

[المراد بالفضولى] 

«قوله قدس سره: و لعله تسامح» 

لا وجه للتسامح فان العقد الصادر عن الفضولى غير صادر عن أهله و لا واقع فى محله فالعقد أيضا فضولى. 
[هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولى] 

اشاره 

«قوله قدس سره: فالظاهر شموله لما اذا تحقق رضا المالكك» 

وقع الكلام فى أن مجرد الرضا الباطنى هل يكفى للصحه أم لا؟ 

و الكلام تاره فى مقتضى القاعده الاوليه و اخرى فيما يستفاد من النص الخاص فيقع الكلام فى مقامين أما 


المقام الأول [مقتضى القاعده الأوليه] 


فنقول: 

مقتضى النصوص الداله على بطلان بيع غير المالكك بطلان البيع الصادر عن غير المالك و لو مع رضاه الباطنى. 

منها ما رواه سليمان بن صالح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن سلف و بيع و عن بيعين فى بيع و عن بيع ما ليس عندكك و عن ربح ما لم يضمن .)1١‏ 


و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه فى مناهى النبى صلى الله عليه و آله قال: و نهى عن بيع ما ليس 
عندكك و نهى عن بيع و سلف .11١‏ 


)١(‏ الوسائل الباب / من ابواب أحكام العقود الحديث ؟. 
عمذده المطالب فى التعليق على المكاسبء» ج 3 ص: الل 


و منها ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأه من آل فلان بعض 
قطائعهم و كتب عليها كتابا بأنّها قد قبضت المال و لم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل له ليمنعها اشد المنع فانّها باعته ما 
لم تملكه .)١١‏ 


0 , 
ان قلت مقتضى اطلاق قوله تعالى (إلَا أَنْ تَكونَ بار عَنْ لآاض' 


صحه البيع الذى يكون مقرونا برضا المالكك فان النسبه بين الآيه الشريفه و النص عموم من وجه فان ما به الافتراق من ناحيه الآيه 
صوره كون البيع صادرا عن المالكك و ما به الافتراق من ناحيه النص صوره 


صدور البيع عن غير المالكك بدون رضا المالكك و ما به الاجتماع صوره صدور البيع عن غير المالكك مع رضاه فيقع التعارض بين 
الجانبين و الترجيح مع الكتاب فان ما خالفه يضرب على الجدار. 


قلت: الظاهر من الآيه الشريفه ان السبب المملكك منحصر فى التجاره الناشيه عن رضا المالكك فلا يكفى المقارنه الا أن يقال: انه 
يمكن فرض كون التجاره ناشيه عن رضا المالكك مع عدم تصديه للعقد بأن يطلع غير المالكك على رضا المالكك بالبيع فيقدم به 
فانه يصح أن يقال: ان البيع الكذائى نشأ عن رضا المالكك و العرف ببابكك. 


اللهم الا أن يقال ان الآ-يه الشريفه منصرفه الى خصوص البيع الصادر عن نفس المالكك و بعباره واضحه: يلزم أن يكون العقد 
منتسبا إليه و أما مع عدم الانتساب فلا يصح هذا تمام الكلام فى المقام الآول. 


وأما 
المقام الثانى [فيما يستفاد من النص الخاص] 


فنقول: ربما يستدل بخبرين مرويين عن المعصوم على صحه العقد الصادر عن غير المالكك اذا كان مقارنا مع رضاه احدهما ما 


أوسله الطررمي غزة متتسلك يو عو الله وم متسر 


8 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
7/١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص:‎ 


الحميرى انه كتب الى صاحب الزمان عليه السلام ان بعض أصحابنا له ضيعه جديده بجنب ضيعه خراب للسلطان فيها حصه و 
اكرته ربما رزءوا و تنازعوا فى حدودها و تؤذيهم عمال السلطان و تتعرض فى الكل من غلات ضيعه و ليس لها قيمه لخرابها و 
انما هى بائره منذ عشرين سنه و هو يتجرح من شرائها لانه يقال ان هذه الحصه من هذه الضيعه كانت قبضت من الوقف قديما 
للسلطان فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلكك صونا و 


صلاحا له و عماره لضيعته و انه يزرع هذه الحصه من القريه البائره يفضل ماء ضيعته العامره و ينحسم عن طمع أولياء السلطان و 
ان لم يجز ذلكك عمل بما تأمره به ان شاء الله فأجابه عليه السلام: الضيعه لا يجوز ابتياعها الا من مالكها او بأمره أو رضا منه .)١١‏ 


والمستفاد من هذه الروايه بالصراحه كفايه رضا المالكك فى صحه العقد و لكن سند الروايه مخدوش بالارسال. 


ثانيهما: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: سأله رجل من أهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل 
و أهل الارض يقولون: هى أرضهم و أهل الاسنان يقولون هى من ارضنا فقال لا تشترها الا برضا اهلها .)7١‏ 


فان المستفاد من الحديث انه يكفى رضا المالكك و هذه الروايه تامه سندا لكن لا تدل على المطلوب فان المستفاد من الحديث 
ان رضا المالكك مقوم لصحه البيع لا أنه يكفى مجرد رضاه و بعباره اخرى هذا استثناء من النفى كقوله لا صلاه 


() الوسائل الباب ١‏ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث 8. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟؛ ص: 7/7 


الا بفاتحه الكتاب أو لا صلاه الا بطهور فان المستفاد من الجمله اشتراط الصلاه بالفاتحه و بالطهاره لا أن الصلاه تتحقق بالفاتحه 
فقط أو الطهور فقط و على الجمله: المستفاد من الحديث فى المقام ان رضا المالكك شرط فى البيع فلاحظ. 


«قوله قدس سره: لعموم الوفاء بالعقود» 


لا مجال للاستدلال على المدعى بدليل وجوب الوفاء فان الامر بالوفاء ارشاد الى اللزوم و دليل اللزوم لا يمكن أن يكون دليلا 
على الصحه و بعباره اخرى: اللزوم حكم مترتب على العقد الصحيح فلا يمكن 


دليلا على أصل الصحه. 
51 : وقوله تعال «الَا أَنْ تكو نَ تلطارع ع ؟ كاد 
«قوله قدس سره: و قو لى ١‏ نْ تكون تجارَهً عَنْ تيااض» 


قد ظهر مما تقدم ان المستفاد من الآيه الشريفه ان السبب المملكك منحصر بالتجاره الصادره عن المالكك فلا اثر للتجاره الصادره 
عن غير المالكك و لو كان المالكك راضيا. 


«قوله قدس سره: و لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه» 


لو فرض كون سند الحديث تاما لا يبعد أن يكون المستفاد منه بحسب الفهم العرفى التصرفات الخارجيه و على فرض الاغماض 
عن هذه الجهه أيضا لا يبعد أن يكون الظاهر من الحديث تصرف نفس المالكك فلا يشمل تصرف الغير فى مال الاخر. 


«قوله قدس سره: و ما دل على علم المولى» 


لاحظ ما رواه معاويه بن وهب قال: جاء رجل الى أبى عبد اللّه عليه السلام فقال: انى كنت مملوكا لقوم و انى تزوجت امرأه حره 


بغير اذن موالى ثم اعتقونى بعد ذلك فاجدد نكاحى ايّاها حين 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص: ”7/7 


اعتقت؟ فقال له: أ كانوا علموا انك تزوجت امرأه وانت مملوكك لهم؟ فقال: نعم و سكتوا عنّى و لم يغيروا على قال: فقال: 
سكوتهم عنكك بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نكاحكك الاول .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث المكاتب قال: لا يصلح له أن يحدث فى ماله الا الاكله من الطعام 
و نكاحه فاسد مردود قيل: فانٌ سيده علم بنكاحه و لم يقل شيئا فقال: اذا صمت حين يعلم ذلكك فقد أقر قيل فان المكاتب عتق أ 
فترى يجدّد نكاحه أم يمضى على النكاح الاول؟ قال: يمضى على نكاحه 379 


ولاحظ ما رواه الحسن بن زياد الطائى قال: قلت لابى 


عبد الله عليه السلام: انّى كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاى ثم اعتقنى اللّه بعد فاجدّد النكاح؟ قال: فقال: علموا انك 


تزوجت؟ 
قلت نعم قد علموا فسكتوا و لم يقولوا لى شيئا قال ذلك اقرار منهم انت على نكاحكك «37. 


ان لعفا ددم هله اسوك امحتتنى متكرنك: لجار لع "فياف لعقاده! لعن او مير عله أو لاةاله لوه القنابى نشو النقا ةقان 
العبد تزوج لنفسه غايه الا-مر يحتاج تزويجه الى اذن وليه و فى المقام يبيع الاجنبى مال غيره الا أن يقال كلا المقامين مشت ركان 
قن كوف العقه قفر لبا متوناا الى اذ القن 


و ثانيا: ان المستفاد من النصوص المشار إليها كفايه السكوت عن الاجازه و فى المقام الكلام فى كفايه مجرد الرضا عن الاذن. 


.١ الوسائل الباب 78 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث‎ )١( 
عين المصدر الحديث 7؟.‎ )0( 

(*) عين المصدر الحديث ”. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 7, ص: 7/8 


و ثالثا: ان المستفاد من هذه النصوص حكم خاص فى اطار مخصوص فلا وجه لتسريه الحكم الى غير ذلكك المورد و لعل 
النكاح بلحاظ كونه أمرا مهما يختص بأحكام خاصه فلا وجه لاسراء حكمه الى غير مورد النكاح. 


«قوله قدس سره: و روايه عروه البارقى» 


يرد عليه أولا< ان الحديث ضعيف سندا و ثانيا: انه يمكن ان عروه كان مأذونا عن النبى صلى الله عليه و آله فى تلكك البيوع 


«قوله قدس سره: هذا مع ان كلمات الاصحاب» 
لااثر لكلماتهم فان غايته الاجماع و لا أثر له للقطع بكونه مدركيا و لا اقل من احتماله. 
«قوله قدس سره: لكن ليس كل فضولى» 


توقفه على الاجازه و قد تقدم عدم كفايه الرضا الباطنى فلا اشكال فى التوقف على الاجازه. 
«قوله قدس سره: كما هو احد الاحتمالات فيمن باع) 

الكلام فيه هو الكلام فلاحظ. 

[المشهور الصحه] 

اشاره 

«قوله قدس سره: و المشهور الصحه» 

ما يمكن أن يقال فى تقريب تماميته وجوه 

الوجه الأول: الشهره الفتوائيه. 

و فيه انه قد ثبت فى الاصول عدم كون الشهره الفتوائيه حجه. 

الوجه الثانى: الاصل 

بتقريب: انه نشكك فى اشتراط مقارنه العقد مع الرضا و الاصل عدمه. و يرد عليه أولا: انه لا مجال للاصل 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص: 788 

مع الدليل الاجتهادى و مقتضى ظاهر قوله تعالى تار عَنْ أاض» 


كما مر ان السبب الوحيد لجواز تملك مال الغير صدور التجاره الناشيه عن الرضا عن المالك و المفروض عدم تحقق العقد بهذا 
النحو و ان المالكك لم يبع 


و ثانيا: ان الاصل العملى لا مجال له فى الامور الوضعيه فان غايه ما يستفاد من الاصل أى استصحاب عدم الاشتراط ان الشارع 
الاقدس لم يشترط الشرط الفلانى ولا يترتب على الاستصحاب المذكور الاطلاق الا على القول بالمثبت الذى لا نقول به. 


الوجه الثالث: حديث العروه بن جعد البارقى 


قال: قدم جلب فاعطانى النبى صلى اللّه عليه و آله دينارا فقال اشتر بها شاه فاشتريت شاتين بدينار فلحقنى رجل فبعت احدهما 
منه بدينار ثم أتيت النبى صلى الله عليه و آله بشاه و دينار فرده عليّ و قال: بارك الله لكك فى صفقه يمينكك و لقد كنت اقوم 
بالكناسه أو قال بالكوفه فاربح فى اليوم اربعين ألفا .)١١‏ 

بتقريب ان عروه كان مأذونا و وكيلا فى اشتراء شاه و اشتراء شاتين ثم بيع إحداهما من الاخر فضولى و النبى صلى الله عليه و 


آله امضى ما فعله و ارتكبه فيكون الحديث دليلا على صحه الفضولى. 


و فيه ان الحديث ضعيف سندا فلا يكون قابلا للاستناد مضافا الى انه قضيه شخصيه و لا ندرى ما وقع بينه و بين النبى صلى الله 
عليه و آله و الا كيف لم يعترض عليه النبى صلى اللّه عليه و آله فى ارتككابه خلا.ف الشرع اذ لو كان فضوليا كان تصرفه فى 


الشاتين تصرفا 


فى مال الغير ثم تصرفه فى ثمن الشاه المشتراه حرام أيضا فان الفضولى كالغاصب. 


)١(‏ مستدركك الوسائل ج 1 الباب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص: 788 
الوجه الرابع: اطلاق دليل صحه التجاره عن تراض 


لا دوو ا 2 ا و نار و و 
المستفاد من قوله تعالى لا تأ كلُوا مراكم يَتتكع بالتاطِل إلا أَنْ تكون يَلكارَةَ عَنْ ناض مِنْك» .0١‏ 


بتقريب ان مقتضى الاطلا-ق كفايه تحقق العقد و تحقق الرضا و المفروض تحققهما. و فيه انه قد مر ان المستفاد من الآ-يه و 
الروايه لزوم كون العقد صادرا عن المالكك ناشيا عن الرضا و المفروض انتفاء كلا الامرين فى الفضولى و لا اقل من احدهما اذ 
لا اشكال فى أن العقد لا يصدر عن المالكك فى العقد الفضولى. 


ان قلت: ان العقد وان صدر عن غير المالكك حدوثا و لكن الاجازه توجب انتساب العقد الصادر عن غير المالكك الى المالكك 
فكأن المالكك باجازته للعقد الصادر باع ملكه من زمان العقد فالتجاره صادره عن المالكك ناشيه عن الرضا. 


قلت: المفروض ان العقد صادر عن غير المالك و من الظاهر ان الشىء لا ينقلب عما هو عليه غايه الامر ان المالكك رضى بما 
صدر عن غيره و مقتضى اطلاق دليل المنع عن بيع مال الغير عدم تأثير الاجازه اللاحقه كبقيه الشروط مثلا بمقتضى الدليل البيع 
الغررى باطل و مقتضى اطلاقه كونه فاسدا و لو مع ارتفاع الغرر بقاء. 


و ببيان واضح: ان البيع عباره عن الاعتبار النفسانى و ابراز ذلك الاعتبار بمبرز خارجى و كلا الامرين من الامور التكوينيه و 
كيف يمكن انتساب الامر التكوينى الصادر عن واحد الى شخص آخر فانه أمر غير معقول. 


.59 النساء/‎ )١( 
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الوجه الخامس: قوله تعالى «أخل الله البَيْعَ» »١١‏ 


بتقريب ان الاجازه اللاحقه توجب انتساب البيع السابق الى المجيز و بعد الانتساب و صيروره البيع بيعا للمالكك يصح بمقتضى 
حليه البيع. و الكلام فيه هو الكلام طابق النعل بالنعل. 


الوجه السادس: قوله تعالى «أؤفوا بالعُقُودِ» «7و» 
بتقريب ان الخطاب فى الآيه الشريفه الى الملاكك و المالكك بعد اجازته للعقد الفضولى يصير فى زمره المخاطبين اذ بالاجازه 
يستند العقد الذى وقع فضوليا الى المالكف فشمله خطاب أذقوا بالفتوو: 


و يرد عليه ما اوردناه آنفا و قلنا المفروض ان العقد صدر عن غير المالكك هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى الشىء لا ينقلب عما 
هو عليه فالبطلان على القاعده. 


و صفوه القول: ان العقد الصادر عن غير المالكك لا يزول عنه هذا العنوان غايته يصير مرضيا به و أما الاتتساب الى المالكك فلا و 
كيف يمكن أن يصدق صدوره عن المالكك و الحال ان العقد مركب من الامور التكوينيه و الامر التكوينى الصادر عن شخص 


لا يستند الى شخص آخر بالاجازه. 
مضافا الى أن دليل وجوب الوفاء دليل للزوم العقد و لا يكون دليلا للصحه فلا مجال للاستدلال به عليها. 


و تقريب المدعى ان الاهمال غير معقول فى الواقع هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى لا ريب ان فسخ العقد لا يكون حراما تكليفيا 
فيكون ايجاب الوفاء ارشادا الى لزوم العقد و ان الفسخ لا يؤثر فلا بد من فرض وجود عقد فى الرتبه السابقه كى يتعلق به الفسخ 


هذا 


.71/0 البقره/‎ )١( 
(5؟) المائده/ ؟.‎ 
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العقد الذى يكون موضوعا للفسخ اما مطلق العقد أى أعم من الصحيح و الفاسد أو خصوص الصحيح أما الاطلاق فلا يمكن اذ 
كيف يمكن أن يحكم الشارع بلزوم العقد الفاسد فيكون المراد بالعقد 


خصوص الصحيح فلا مجال لان يكون دليل وجوب الوفاء دليلا على الصحه. 


ان قلت: اذا حكم الشارع بلزوم عقد يفهم بالملا-زمه ان ذلكك العقد صحيح. قلت: اذا كانت القضيه خارجيه يتم التقريب 
المذكور و أما ان كانت القضيه على نحو القضيه الحقيقه كما هو كذلكك فلا مجال لهذا البيان لان مرجع القضيه الحقيقيه الى 
الشرطيه و التالى فى الشرط لا يكون متعرضا لتحقق المقدم و عدمه بل يترتب عليه على تقدير وجوده ولا يترتب على تقدير 
عدم وجوده فلا بد من فرض وجود العقد صحيحا كى يترتب عليه الحكم باللزوم. 


الوجه السابع: اخبار التحليل 
فروجهم لانهم لم يؤدوا إلينا حقنا الا و ان شيعتنا من ذلكك و آباءهم فى حل .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه ابن مهزيار قال: قرأت فى كتاب لابى جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله فى حل من مأكله و مشربه من 
الخمس فكتب بخطه: من أعوزه شىء من حقى فهو فى حل .02١‏ 


و لاحظ ما رواه الكناسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أ تدرى من أين دخل على الناس الزنا فقلت: لا ادرى فقال: من قبل 
خمسنا اهل البيت الا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم و لميلادهم .7١‏ 


.١ الوسائل الباب 8 من ابواب الانفال الحديث‎ )١( 

(') نفس المصدر الحديث ”؟. 

(9) نفس المصدر الحديث ”. 
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بتقريب ان ما يصل من حق الامام عليه السلام بالبيع و الشراء الى الشيعه من قبل المخالفين يكون حلالا لهم فيكون البيع 
الفضولى جائزا بالاجازه. 


و فيه: ان اخبار 


التحليل على قسمين احدهما ما يدل على عدم وجوب الخمس على الشيعه كالحديث المروى عن أمير المؤمنين عليه السلام و 
الترجيح مع دليل الوجوب و تفصيل الكلا-م موكول الى كتاب الخمس راجع ما ذكرناه فى هذا المقام فى كتاب الخمس من 
مبانى منهاج الصالحين. 


ثانيهما: ما يدل على حليه ما وصل الى الشيعه من حقهم عليهم السلام لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبى عبد 
الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداكك تقع فى أيدينا و الاموال و الارباح و تجارات نعلم ان حقكك 
فيها ثابت و انا عن ذلكك مقصرون فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلكك اليوم .)1١‏ 


فان المستفاد من الحديث انه ربما يعلم بوجود حت الامام عليه السلام فيما يصل إليه بالتجاره و الامام عليه السلام أجاب بالتحليل 
و عدم البأس و هذا القسم أيضا لا يرتبط بمسأله الفضولى بل المستفاد منه ان التصرف فى حقه جائز و الشيعه فى حل من قبلهم. 
الوجه الثامن: النصوص الداله على جواز الفضولى فى النكاح 


لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام انه سأله عن رجل زوّجته أمه و هو غائب قال: النكاح جائز ان شاء 
المتزروج 


.#8 الوسائل الباب 5 من ابواب الانفال الحديث‎ )١( 
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و لاحظ ما رواه ابو عبيده قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جاريه زوّجهما لئان لهما و هما غير مدركين قال: 


فقال: 


النكاح جائز اهما أدركك كان له الخيار فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الا أن يكونا قد أدركا و رضيا قلت: 
فان أدركك احدهما قبل الاخر قال: يجوز ذلكك عليه ان هو رضى قلت: فان كان الرجل الذى أدركك قبل الجاريه و رضى النكاح 
ثم مات قبل أن تدركك الجاريه أ ترثه قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدركك و تحلف باللّه ما دعاها الى أخذ الميراث الا رضاها 
بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر قلت: فان ماتت الجاريه و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدركك؟ قال: لا لان 
لها الخيار اذا أدركت قلت: فان كان أبوها هو الذى زوّجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و 
المهر على الأب للجاريه .)7١‏ 


بتقريب ان النكاح الفضولى اذا صح مع الاجازه اللاحقه مع كون النكاح أهم يجوز البيع الفضولى بالاجازه بالاولويه. 
و فيه انه لا اشكال فى كون النكاح أهم من البيع و لكن الاولويه المدعاه ممنوعه اذ يمكن ان الشارع الاقدس وسّع الامر فى 
النكاح لسد باب الفجور و الزنا فهذا الوجه أيضا لا يثبت المدعى. 


الوجه التاسع: ما رواه الحلبى 


قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا (و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه) ثم رده على صاحبه فأبى أن 
يقيله الا بوضيعه قال: لا يصلح له أن 


." الوسائل الباب من ابواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث‎ )١( 

(0) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ميراث الازواج الحديث .١‏ 
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يأخذه بوضيعه فان جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد .)١١‏ 


بتقريب ان 


المستفاد من الحديث ان الاقاله بالوضيعه باطله فالبيع الواقع بعدها فضولى و صحيح. و يرد عليه انه لم يتعرض فى الروايه ان 
المشترى أجاز البيع كى يكون داخلا- فى الفضولى مضافا الى أنه لو كان داخلا فى الفضولى لكان اللازم تسليم تمام الثمن الى 
المشترى و أخذ ما أعطاه أولا بعنوان الثمن و لذا نقول انه حكم وارد فى مورد خاص و لا نعلم وجهه و يمكن أن يكون الوجه 
فيه ان المشترى بعد ما رضى بالوضيعه يكون راضيا ببيع ماله فلا يكون فضوليا فعلى كل تقدير لا يكون داخلا فى كبرى 
الفضولى فلاحظ. 


الوجه العاشر: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله 


قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السمسار أ يشترى بالاجر فيدفع إليه الورق و يشترط عليه انكك تأتى بما تشترى فما شئت 


أخذته و ما شئت تركته فيذهب فيشترى ثم يأتى بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال لا بأس .)1١‏ 


بتقريب انه يحتمل فى الحديث أن يكون السمسار وكيلا فى الاشتراء و جعل الخيار للموكل و يحتمل أن يكون عمل السمسار 
بعنوان الفضولى فان أراد المالكك يجيز و ان لم يرد و لم يجز و يرد العقد. 


و يمكن أن يكون دفع الورق بعنوان القرض لان يشترى السمسار لنفسه ثم ان أراد المالكك أن يشترى منه يشترى و ان لم يرد لا 
يشترى و حيث ان الامام عليه السلام فى مقام الجواب لم يفصل يفهم من الاطلاق و عدم التفصيل جواز الفضولى بالاجازه. 


(1) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب احكام العقود. 
(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب احكام العقود الحديث ؟. 
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وفيه ان الظاهر و لو بمعونه التعارف الخارجى و هو التوكيل 


فلا مجال للتقريب المذكور مضافا الى أنه لا مجال للاخذ بالإطلا-ق فان السؤال عن ناحيه خاصه و الجواب يرجع الى تلكك 
الناحيه و المفروض ان ناحيه السؤال مجهوله عندنا فيصبر الحديث مجملا غير قابل للاستدلال. 


الوجه الحادى عشر: ما رواه ابن أشيم 


عن أبى جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له فى التجاره دفع إليه رجل ألف درهم فقال: 


اشتر بها نسمه و اعتقها عنّى و حج عنّى بالباقى ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت و دفع إليه 
الباقى يحج عن الميت فحج عنه و بلغ ذلكك موالى أبيه و مواليه و ورثه الميت جميعا فاختصموا جميعا فى الألف فقال موالى 
الغبد المعق اتما اشعريت أباكك بما لناءو قال الوزته انما اشتريت أباكف يجا لتو قال :هوالى العبد انما اشيريت أباكن يما ثنا فقال 
أبو جعفر عليه السلام: أما الحجه فقد مضت بما فيها لا ترد و أما المعتق فهو رد فى الرق لموالى ابيه و اى الفريقين بعد اقاموا 
البتنه على انه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا .)١١‏ 


و تقريب الاستدلال بالروايه ان الشراء ان كان بمال مالك العبد المعتق بالفتح يكون الشراء باطلا لانه اشترى بمال مالكه و ان 
كان بمال مالكك العبد المأذون فالبيع صحيح اذ المفروض كون العبد مأذونا فى التجاره و لكنه خارج عن مسأله الفضولى و ان 
كان بمال الميت فالبيع يكون فضوليا اذ المفروض ان البيع بعد موته و انتقال ماله الى الورثه و لم يكن العبد مأذونا منهم و 
المفروض اجازتهم و الدليل عليها مطالبتهم للعبد و الامام عليه السلام حكم بأنهم اذا اقاموا البئنه بأنه اشتراه بمالهم يكون العبد 
رقا لهم فالروايه دليل 


( الوسائل البات 
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على جواز الفضولى و تماميته بالاجازه. و هذه الروايه ضعيفه سندا بابن اشيم فلا أثر لها و ان كانت دلالتها تامه على المدعى. 
الوجه الثانى عشر: النصوص الوارده فى اتجار غير الولى فى مال اليتيم 


منها ما رواه أسباط بن سالم قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام كان لى اخ هلكك فأوصى الى اخ اكبر منّى و أدخلنى معه فى 
الوصيه و تركك ابنا له صغيرا و له مال أ فيضرب به اخى فما كان من فضل سلمه لليتيم و ضمّن له ماله؟ فقال: ان كان لاخيكك 
مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا بأس به و ان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم .)١١‏ 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام فى مال اليتيم قال: العامل به ضامن و لليتيم الربح اذا لم يكن للعامل 
مال و قال: ان عطب أداه .)5١‏ 


و منها ما رواه ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
فى رجل عنده مال اليتيم فقال ان كان محتاجا و ليس له مال فلا يمس ماله و ان هو أتجر به فالربح لليتيم و هو ضامن .7١‏ 


و منها ما رواه أسباط بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: اخى أمرنى ان اسألكك عن مال اليتيم فى حجره يتجر به 
فقال ان كان لاخيكك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو أصابه شى ء غرمه له و الا فلا يتعرض لمال اليتيم 5). 


و منها ما رواه زراره و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: مال اليتيم ان عمل به الذى وضع على يديه ضمن و 


لليتيم 


.١ الوسائثل الباب ه/ من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
عين المصدر الحديث "؟.‎ )0( 
.” عين المصدر الحديث‎ )( 
(ع) عين المصدر الحديث ع.‎ 
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لذرر عو رقن © فى 3 .0 3 ع 
قالا: قلنا له قوله «وَّ مَنْ كان فقِيرا فليَأكل ب المَغرُوفٍ» قال انما ذلك اذا حبس نفسه عليهم فى أموالهم فلم يجد لنفسه فليكل 
بالمعروف من مالهم .)١9‏ 


فان هذه النصوص تدل على جواز اتجار غير الولى بمال اليتيم و هذا الجواز ان كان مع اجازه الولى يعلم ان البيع الفضولى مع 
الاجازه يصح و ان كان بدون اجازته يدل على الصحه مع الاجازه بالاولويه. 


و يرد عليه انه لم يفرض فى الحديث صدور الاجازه عن الولى فلا ترتبط بالمقام و لا مجال للاولويه لانه حكم خاص وارد فى 
مورد مخصوص و مما يؤيد بل يدل على عدم ارتباطها بالمقال انه عليه السلام حكم بأن الربح لليتيم و الخساره على العامل فان 
لم تصح المعامله فما الوجه فى كون الربح له؟ وان صحت فما الوجه فى عدم الخساره عليه فيكون تعبدا خاصا من الشارع 
الاقدس فى مورد مال اليتيم فلاحظ. 


الوجه الثالث عشر: ما رواه محمد بن قيس 3 


و تقريب الاستدلال بالحديث على المدعى ان بيع الابن وليده ابيه كان فضوليا و لكن المستفاد من كلامه عليه السلام انه يصح 
بالاجازه فدلاله الحديث على المدعى تامه كما انه لا اشكال فى سنده. 


ان قلت: الحديث المشار إليه غير معمول به فى مورده فكيف ببقيه الموارد فان المفروض ان اجازه المالكك للبيع بعد الرد و 
الاصحاب لا يرتبون الاثر على الاجازه الواقعه بعد الرد. 


قلت: لا دليل على الرد فان مجرد اخذ الوليده لا يكون دالا على 


.« الوسائل الباب ه/ من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 


(0) قد 


تقدم ذكر الحديث فى ص 2؟1. 
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رد البيع فتأمل مضافا الى أنه لا دليل على الا-شتراط المذكور فان الاجازه بعد الرد يؤثر مثل الاجازه قبل الرد و عدم عمل 
المشهور بالحديث لا يسقطه عن الاعتبار كما ذكرناه مرارا. 


نعم يمكن أن يشكل الاستدلال بالحديث من ناحيه اخرى و هى ان العموم لا يستفاد من الحديث فلعل الفضولى فى بيع العبيد و 
الا ماء مع الاجازه صحيح و أما فى غيره فلا. 


الوجه الرابع عشر: النصوص الداله على ان العامل فى المضاربه 


اذا خالف ما أمره به المالكك يكون الخسران على العامل و الربح بينهما منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام 
قال: 


سألته عن الرجل يعطى المال مضاربه و ينهى أن يخرج به فخرج قال يضمن المال و الربح بينهما .١١‏ 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى الرجل يعطى المال فيقول له: ائت ارض كذا و كذا و لا تجاوزها و 
اشتر منها قال: فان جاوزها و هلكك المال فهو ضامن و ان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و ان ربح فهو بينهما ؟. 


و منها ما رواه ابو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يعمل بالمال مضاربه قال: له الربح و ليس عليه من 
الوضيعه شى ء الا أن يخالف عن شىء مما أمر صاحب المال 1"9. 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال المال الذى يعمل به مضاربه له من الربح و ليس عليه من الوضيعه شىء 
الا أن يخالف أمر صاحب المال (6". 


( و )) الوسائل الباب ١‏ من ابواب المضاربه الحديث ١او5,.‏ 
(9) عين المصدر الحديث ”. 


إفرة 
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و منها ما رواه الحلبى أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يعطى الرجل مالا مضاربه فيخالف ما شرط عليه قال هو 
ضامن و الربح بينهما .0١١‏ 


و منها ما رواه الكنانى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضاربه يعطى الرجل المال يخرج به الى الارض و ينهى أن يخرج 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى المال الذى يعمل به مضاربه له من الربح و ليس عليه من الوضيعه 
شى ء الا أن يخالف أمر صاحب المال فان العباس كان كثير المال و كان يعطى الرجال يعملون به مضاربه و يشترط عليهم أن لا 
ينزلوا بطن واد و لا يشتروا ذا كبد رطبه فان خالفت شيئا مما أمرتكك به فأنت ضامن المال 3"9). 


و منها ما رواه رفاعه بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام فى مضارب يقول لصاحبه ان انت أدنته أو أكلته فانت له ضامن قال 
فهو له ضامن اذا خالف شرطه (28». 


و منها ما رواه جميل عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل دفع الى رجل مالا يشترى به ضربا من المتاع مضاربه فذهب فاشترى 
به غير الذى أمره قال هو ضامن و الربح بينهما على ما شرط «8. 


(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب المضاربه الحديث «. 
(0) عين المصدر الحديث 8. 
(*) عين المصدر الحديث 7. 
(ع) عين المصدر الحديث 7. 
(0) عين المصدر الحديث 4. 
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و منها مارواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يعطى الرجل مالا مضاربه و ينهاه أن يخرج الى ارض اخرى 
فعصاه فقال: هو له ضامن و الربح بينهما اذا خالف شرطه و عصاه .)١١‏ 


و منها ما رواه زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام فى المضاربه اذا اعطى الرجل المال و نهى أن يخرج بالمال الى ارض 
اخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن و الربح بينهما ."١‏ 


و منها ما رواه احمد بن محمد بن عيسى فى (نوادره) عن ابيه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام كان للعباس مال مضاربه فكان 


يشترط أن لا يركبوا بحرا و لا ينزلوا واديا فان فعلتم فانتم ضامنون فابلغ ذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله فاجاز شرطه عليهم 
5 


بتقريب ان المستفاد من تلك النصوص صحه المعامله المذكوره فان كانت الصحه متوقفه على الاجازه تكون النصوص المشار 
إليها داله على صحه الفضولى و ان لم تكن متوقفه عليها تكون النصوص مؤيده للمدعى. 


و يرد عليه ان الحكم بالصحه هناك حكم خاص فى مورد مخصوص و لا ترتبط تلكك النصوص بمسأله الفضولى و الا لم يكن 
وجه لكون الخسران على العامل فلاحظ. 


الوجه الخامس عشر: ما رواه زراره 


عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوكك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاكك الى سيده ان شاء أجازه و ان شاء فرق بينهما 
قلت: اصلحكك الله ان الحكم بن عبينه و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد و لا تحل اجازه السيد له فقال 


(1) الوسائل الباب: 1 من ابوات المشازيه الحديث 1 
(لاكين العضدن الحدديت 31 


00 


عين المصدر الحديث ١؟١١.‏ 
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عصى سيده فاذا أجازه فهو له جائز .)١١‏ 


و تقريب الاستدلال بالحديث على المدعى: ان المفروض ان العبد تزوج بغير اذن سيده و الامام عليه السلام حكم بجواز تزويجه 
مع اجازه السيد معللا بأنه لم يعص الله و انما عصى سيده و اذا أجاز جاز. 


فانه يعلم من الحديث ان كل عقد أو ايقاع اذا كان فاقدا لشرط من شرائط صحته فان كان المفقود من الشرائط التى اشترطها 
الشارع الاقدس و لم يكن مرتبطا بشخص كاشتراط عدم الغرر و عدم الجهاله و أمثالهما لا يكون الفاقد قابلا لان يصح و ان كان 
مرتبطا بشخص و حقا من حقوق الناس يصح الفاقد بلحوق اجازه من بيده الامر و مقامنا كذلك فان البيع الفضولى فاقد للاذن 
المالكى فيصح باجازه المالكك فالنتيجه التفصيل بين الحق الخالقى و الحق المخلوقى فان فقدان القسم الأول يضر و فقدان القسم 
الثانى لا يضر لانه قابل لان يصح بالاجازه اللاحقه. 


بقى شىء و هو انه هل يمكن اعطاء سهم الامام عليه السلام بدون الاذن من الحاكم و هل يصح باجازه الحاكم الشرعى أم لا؟ 
الذى يختلج بالبال فى هذه العجاله أن يقال: ان لم يكن قصد القربه معتبرا فى تأديه الخمس فلا وجه للاشكال اذ المفروض ان 
من عليه الخمس دفع سهم الامام عليه السلام الى من يكون موردا له وقد فرض لحوق اجازه الحاكم فيتم الامر. 


و أما ان كان قصد القربه شرطا فتاره يحصل قصد القربه و يتحقق و لو من باب غفله المعطى عن التنافى بين قصد القربه و الدفع 
بلا اذن من الحاكم و اخرى لا يحصل أما فى الصوره 


الاولى فالكلام هو الكلام اى 


.١ الوسائل الباب 7 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث‎ )١( 
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يتم الاسمر بالاجازه اللاحقه من ولى الامر اى الحاكم و أما فى الصوره الثانيه فيشكل اذا المفروض ان المأمور به لم يتحقق بتمام 
معنى الكلمه فلا مجال للحوق الاجازه. 


وان شئت قلت: كان الاعطاء فاقدا مضافا الى حق المخلوق حق الخالق أيضا فلا يكون قابلا لان يصح بالاجازه اللاحقه فلاحظ. 
«قوله قدس سره: توهن بالنص الوارد) .)١١‏ 
«قوله قدس سره: و يمكن أن يكون الوجه فى ذلكك» 


الظاهر انه لا يمكن مساعدته فان الحكم بالصحه و عدمها بيد الشارع و الظاهر من كلام الامام عليه السلام ان جعل الحكم 
الواقعى روعى فيه الاحتياط لا الاحتياط فى مقام الظاهر و الشكك فلا يتم ما أفاده قدس سره و الذى يختلج ببالى القاصر ان 
النكاح فى نظر الشارع أولى بجعل التوسعه فيه كى لا يتحقق الفجور و لا يكثر ولد الزنا. 


«قوله قدس سره: فتأمل» 


لعل الامر بالتأمل اشاره الى أن الكلام فى تأثير الاجازه المالكيه و عدمها و أما اجازه الشارع الاقدس و حكمه بالصحه فهى لا 
ترتبط بمسأله الفضولى و بعباره واضحه: ان المستفاد من الدليل ان الله تبارك و تعالى أنفذ البيع فى هذا المورد كما أنفذه فى 
بقيه الموارد فلا مجال لتوهم ان المقام من مصاديق الفضولى فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و احتج للبطلان بالأدله الاربعه» 
ما يمكن أن يذكر فى مقام الاستدلال على بطلان الفضولى أيضا وجوه: 
الوجه الأول: قوله تعالى 


ل 
«وَ لا تأكلوا أموالكم بتكم بِاللْاطِلٍ 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب الوكاله الحديث ؟. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 7 ص: 7.٠١‏ 
0 
نا أنْ تَكونٌ يَجْارَء عَنْ تلأاض؛ فان المستفاد من الآيه الشريفه حصر سبب التملكك فى التجاره الناشيه عن تراض 


بشرط صدورها عن نفس المالكك فلا اثر للتجاره عن تراض الصادره عن غير المالكك. 


و الاشكال فى الاستدلال بمنع الحصر كما فى كلام الماتن غير سديد فانا ذكرنا ان الحصر يستفاد من الآيه و لو على القول بعدم 


الوجه الثانى: ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل 


قال سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأه من آل فلان بعض قطائعهم و كتب عليها كتابا بأنها قد قبضت 
المال و لم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل له ليمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملكه .١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الروايه فساد بيع ما لا يملكك و لذا نهى عن دفع المال إليه و فيه ان الحديث ضعيف سندا فلا تصل النوبه 
الى ملاحظه دلالته. 


الوجه الثالث: ما عن النبى صلى الله عليه و آله لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندى «7» 

فانه ارشاد الى فساد بيع غير المملوك. و فيه ان السند مخدوش فلا أثر للحديث. 

الوجه الرابع: ما عن الحميرى »7١«‏ 

فان المستفاد من الحديث عدم جواز اشتراء الارض الا من مالكها و السند ضعيف بالارسال. 
الوجه الخامس: ما رواه محمد بن مسلم 


عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: سأله رجل من أهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل 


1 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
نقل عن سنن الترمذدى ج 7ص 076 باب 49 الحديث نضضدة‎ )( 
.,558 قد تقدم ذكر الحديث فى ص ”387 و‎ )9( 
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و أهل الارض يقولون هى ارضهم و اهل الاسنان يقولون هى من ارضنا فقال: لا تشترها الا برضا أهلها .»١١‏ 
بتقريب ان المستفاد من الحديث فساد الاشتراء الا مع رضا المالك فالاشتراء من الفضولى فاسد. 


و فيه ان المستفاد من الحديث اشتراط صحه البيع برضا المالكك و يمكن أن يكون ببع الفضولى برضا المالك. 

الوجه السادس: الاجماع. 

وفيه ان المحصل منه غير حاصل و المنقول منه غير حجه مضافا الى أنه على تقدير حصوله محتمل المدركك فلا يكون حجه. 
الوجه السابع: ما دل من العقل و النقل على حرمه التصرف فى مال الغير بدون اذنه 


و فيه ان العقل لا دخل له فى استنباط الاحكام الشرعيه و دين الله لا يصاب بالعقول و أما النقل فلا يدل على حرمه التصرف 
الاعتبارى فى مال الغير و انما الدليل قائم على حرمه التصرف الخارجى مضافا الى أن المستفاد من النقل جواز التصرف فى مال 
الغير مع رضاه و لا يلزم الا-ذن و يتصور أن يكون بيع الفضولى مع علمه برضا المالكك و كون بيعه ناشيا عن رضاه فلا يكون 
فضوليا. 


الوجه الثامن: ان القدره على التسليم شرط فى صحه البيع و الفضولى لا يكون قادرا عليه. 


وفيه أولا: ان المال ربما يكون فى يد الفضولى فيكون قادرا على تسليمه. 


و ثانيا انه يكفى قدره المالك عليه كما انه يكفى قدره الموكل على التسليم و لا يشترط قدره الوكيل. 
الوجه التاسع: ان الفضولى غير قاصد لمدلول اللفظ 


فيكون 


." من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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كالهازل. و فيه ان الامر ليس كذلكك بل الفضولى قاصد للمعنى كالمالك فلاحظ. 


الوجه العاشر: ما عن عوالى اللا لى: 


عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال لا طلاق فيما لا تملكك و لا عتق فيما لا تملكك و لا بيع فيما لا تملكك .)١1١‏ 


و تقريب الاستدلال واضح. و فيه أولا: ان السند ضعيف و ثانيا انه لا يبعد أن يكون المراد ان البيع لا بد أن يكون متعلقا بما 
يكون قابلا للملكيه. 


«قوله قدس سره: من دون مراجعه المشترى» 

الظاهر انه لا بد تبديل لفظ المشترى بالبايع فان التصرف وقع فى مال البائع. 
«قوله قدس سره: و المشهور أيضا صحته) 

ما يمكن أن يذكر فى تقريب منع الرد عن الاجازه بعده وجوه 

الوجه الأول: الاجماع. 

و فيه ما فيه. 

الوجه الثانى: ان العقد ارتباط بين طرفيه 


فلا بد من.بقاد الالتزام فى كل من الظرفين الى تمامية العقد كى .يمكن تحقق الارتباط المذ كور. 


وفيه: ان طرف العقد فى الفضولى غير المالكك و هو الفضولى مضافا الى ما فى أصل الدعوى فان القابل لو قبل ايجاب الموجب 
مع التحفظ على الموالاه لكن بعد الرد يتحقق العقد بلا اشكال. 


ريما روااه عت راود وكا أغبار البو جب الى زعا يفن لمقدن و لايك افيه ان لقال وري لم يقل لافار فى البايية اتكية 
الاجازه 


.2 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث‎ ١١ الباب‎ ١95 ص‎ ١0 مستدركك الوسائل ج‎ )١( 
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كالقبول لكن الرد لا ينافى القبول. 

الوجه الثالث: انه يوجد بعد العقد الفضولى شأنيه و قابليه فى المال لقبول المالك و اجازته 

والمالك بمقتضى قاعده سلطنه المالك على ماله يمكنه سلب القابليه المذكوره. 

و فيه انه لا يوجد فى المال شىء كى يفنى بالرد. 

الوجه الرابع: ان الاجازه بعد الرد كالرد بعد الاجازه 

فكما انه لا أثر للثانى كذ لكك لا اثر للاول. و فيه انه قياس مع الفارق فان الاجازه توجب الانتقال فلا اثر للرد بعدها فان المالكك 
بالاجازه يصير اجنبيا و لا يكون له حق فى التصرف فيما انتقل عنه و أما الاجازه بعد الرد فهى مؤثره على القاعده الاوليه و عدم 
تأثيرها يحتاج الى قيام دليل معتبر. 


الوجه الخامس: ان مستند صحه العقد الفضولى حديث البارقى 


و الاجازه فيه لم يكن بعد الرد. و فيه ان القائل بالفضولى لا يكون دليله منحصرا فى حديث البارقى كى يصح التقريب المذكور 
بل مستنده الادله العامه مضافا الى النصوص الخاصه كحديث زراره .)١١‏ 


الوجه السادس: ان الرد فسخ و لا مجال للاجازه بعد الفسخ. 


وفيه أولا: ان العقد قد تحقق بين الفضولى و الاصيل من الطرف الاخر و لا أثر لفسخ المالك. 


و ثانيا: ان الكلا-م فى العقد المسبوق بالرد و النهى و مجرد النهى السابق لا يقتضى الفسخ بعد العقد فان الفسخ من الامور 
الانشائيه و يحتاج الى الابراز و مجرد عدم الرضا الباطنى لا أثر له فتحصل من جميع ما تقدم ان الاجازه بعد النهى السابق على 
العقد بل 
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عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟» ص: 7.08 


الاجازه المسبوقه بالرد بعد العقد تؤثر لعدم الدليل على تأثير النهى أو الرد فلاحظ. 
«قوله قدس سره: حقيقيه نظير المجاز الادعائى فى اللاصول» 
كما لو قال جاء أسد و أراد بالاسد زيدا ففى المقام يقصد الغاصب المعاوضه الحقيقيه غايه الامر يدعى ان مالكك العين نفسه. 


و يرد عليه انه اذا اراد تملك الثمن و قلنا لا يعقل خروج العين من كيس المالكك و دخول الثمن فى ملكك الغاصب يكون البيع 
باطلا لانه لم يقصد ما به قوامه و قياس المقام بالمجاز فى الاسناد مع الفارق اذ يمكن أن يقال ان المخبر يسند الفعل الى الاسد و 
يدعى ان زيدا أسد فلا يكون مجاز لا فى الكلمه و لا فى الاسناد اذ لفظ الاسد اريد منه الحيوان المفترس و الفعل اسند إليه غايه 


و صفوه القول: انه لا اشكال فى ان من يبيع مال الغير لنفسه يقصد 


تملك الثمن فان قلنا بأن قانون المعاوضه يقتضى دخول كل من العوضين فى مورد خروج العوض الاخر عنه لا يكون مثل هذا 
البيع قابلا للاجازه و ان لم نقل بذلكك- كما لا نقول به- نقول ببطلان البيع المذكور أيضا اذ لا دليل على صحته فان شراء شىء 
للغير- كما لو اشترى شخص قرص خبز للفقير- أمر موافق للسيره الجاريه و أما بيع شىء للغير بأن يكون الثمن للغير و المبيع 
للبائع فلا دليل عليه و مع عدم الدليل لا مجال لجريان الفضولى فيه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و العقل» 

قد ذكرنا مرارا ان العقل لا دخل له فى الاحكام الشرعيه و الميزان اتباع الادله الشرعيه. 
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«قوله قدس سره: فإيجاب البيع ساكت عنها 

كيف يكون ساكتا عنه و الحال ان قوام البيع بنفس تملكك الثمن فى مقابل تمليك المبيع. 
«قوله قدس سره: ضروره عدم تحقق مفهوم المبادله) 


المبادله تتحقق بين العوضين و لا تتوقف المبادله بينهما بأن يدخل احدهما فى محل خروج العوض الاخر عنه نعم يتوقف الجزم 
بالصحه على مساعده اللغه و العرف و لذا قلنا لو اشترى احد بماله شيئا للغير كما لو اشترى رغيف خبز للسائل يصح البيع لصدق 
الاشتراء عليه عرفا و أما لو باع أحد داره للغير بأن يدخل الثمن فى كيس الغير فلا نجزم بصدق البيع عليه و مع الشكك فى الصدق 
لا مجال للاخذ بدليل الامضاء فان الاخذ بالدليل فى الشبهه المصداقيه غير جائز مضافا الى أن مقتضى استصحاب عدم صدق 
المفهوم على المصداق المشكوك فيه عدم كونه مصداقا للبيع. 


«قوله قدس سره: من حيثيه تقييديه ثابته لنفس تلك ١‏ لحيثيه») 


يقع الكلام تاره فى الكبرى و اخرى فى الصغرى 


أما الكلا-م فى ناحيه الكبرى فنقول: الذى يختلج بالبال انه لا-فرق بين الجهه التقييديه و الجهه التعليليه الا فى مقام الاثبات و 
الدلاله و أما بحسب مقام الثبوت و اللب فلا فرق بين الامرين اذ العله مقومه للحكم و لذا تخصص و تعمّم نعم الحكم لا يدور 
مدار حكمه الجعل و لذا تجب العده حتى مع القطع بعدم الاختلاط بل حتى مع القطع بعدم الانزال فان تمام الموضوع لها التقاء 


و أما العله فالحكم دائر مدارها وجودا و عدما فلا فرق بين الجهتين الا فى مقام الاثبات فهذه الكبرى كلام شعرى و ليس تحتها 
شىء. 
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و أما الكلا-م فى الصغرى فعلى فرض تماميه الكبرى لا يتم الا-مر فيما هو محل الكلام اذ لا اشكال فى أن البائع يملكك العين 
للمشترى و ان كان فضوليا كما ان المشترى يتملكك العين و ان لم يكن مالكا للثمن فمالكك الثمن اذا أجاز فان أجاز ما وقع 
يكون على خلادف قانون المعاوضه على ما راموه من عدم المعقوليه وان أجاز غير ما وقع لا مجال للصحه لان المفروض ان ما 
وقع لم يجز و ما اجيز لم يقع نعم على ما سلكنا لا مانع من اجازه ما وقع و لا يتوجه الاشكال المذكور فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فهو تمليكك ضمنى حاصل ببيعه أو الشراء» 


تاره يقوم دليل شرعى على الدعوى المذكوره فى مورد و اخرى يتكلم على طبق القاعده أما مع ورود نص عليه فلا كلام و لا 
اشكال فان الحكم الشرعى متبع و أما فى الصوره الثانيه فلا مجال للقول المذكور اذ كيف يمكن أن يتحقق التملكك و التمليكك 


فى زمان 


واحد. 


و ببيان واضح: لا بد من تصور امور ثلاثه: الاول: التوكيل فى التمليكك من قبل المالكك و قبول الوكاله. الثانى: التمليكك من قبل 
الموكل وكاله و قبول الملكيه اصاله. الثالث: البيع أو العتق و كل واحد من الامور المذكوره يتوقف على الاخر و يتقدم التوكيل 
على التمليكك زمانا كما انه يتقدم التمليكك على البيع أو العتق زمانا. 


«قوله قدس سره: فلما عرفت من منافاته») 

وقد عرفت عدم المنافاه و لذا قلنا ان السيره العقلائيه جاريه على جواز اشتراء مالكك الثمن شيئا للغير كاشتراء الخبز للسائل. 
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«قوله قدس سره: فليس للمشترى الرجوع على البائع) 


لا وجه لهذا القول اذ المفروض ان دفع الثمن الى الغاصب مبنى على المعاوضه و بعباره اخرى: المقام احد مصاديق العقد الفاسد 


و الوجه فيه ان ما يتحقق أمر ان احدهما: العقد ثانيهما: تسليم العوض أما العقد فلا أثر له اذ المفروض كونه فاسدا و أما دفع 
العوض فهو مبنى على ذلكك العقد الفاسد كما لو كان العقد على نحو المعاطاه للفاسده فلا وجه لعدم الضمان و الرجوع على 


القاعده. 


و ببيان واضح: ان المعاوضه فرضنا كونها متقومه بما يقوله الماتن و لا بد من دخول كل من العوضين فى محل خرج عنه العوض 
الاخر لكن لا اشكال فى أن التبادل فى العوضين كان مقصودا فى مورد المعامله الفضوليه و لم يقصد التمليك المجانى فلا وجه 
لسقوط الضمان فالرجوع الى الفضولى بعد رد المالك على القاعده فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و أما على القول بالكشف فلا يتوجه اشكال» 


هذا التفصيل انما يتم على القول بالكشف الحقيقى الذى لا نقول و لا يقولون به 


و أما على التقدير الاخر فالكشف على جميع تقاديره نقل فى الحقيقه كما هو ظاهر عند الخبير فلا مجال لما أفاده. 
«قوله قدس سره: الاول: انه لا فرق على القول» 


تاره يقع الفضولى على الكلى الموجود فى الذمه و اخرى يقع على الكلى ابتداء أما الصوره الا-ولى فلا اشكال فيها فانها من 
مصاديق الفضولى و يجرى فيها ما يجرى فى غيرها بلا فرق اذ لا فرق بين وقوع العقد على المملوك الشخصى و وقوعه على 
الموجود فى الذمه و أما الصوره الثانيه فيمكن الاستدلال على اتمامها بعموم 
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التعليل المستفاد من حديث زراره ١١‏ فانه لا اشكال فى جواز بيع الانسان الكلى المضاف الى ذمته اصاله فلا اشكال أيضا اذا بيع 
فضولا غايه الامر يحتاج اتمامه الى الاجازه فاذا اجاز من بيده الامر جاز فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و يحتمل الغاء احد القيدين» 


لا وجه لهذا الاحتمال فان التعارض يوجب السقوط اذ الاخذ بكلا الامرين غير ممكن و ترجيح احدهما على الاخر بلا مرجح 
فيسقطان. 


«قوله قدس سره: يوجب الغاء ما بنافيه) 


مما تقدم آنفا ظهر فساد القول المذكور فان الجمع بين المتنافيين يوجب السقوط و لا وجه للاخذ بما تكلم به أولا و هذا العرف 
ببابكك. 


«قوله قدس سره: و لزمه اداء الثمن» 


بين الفساد رأسا و قد ذكرنا سابقا ان الاشتراء للغير اذا كان الغير راضيا كى لا يلزم التصرف فى سلطانه بعد اذنه» يكون صحيحا. 


«قوله قدس سره: الثانى الظاهر انه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولى 


بين البيع العقدى و المعاطاه» 


الامر كما افاده فانه لا فرق بين العقد و المعاطاه من هذه الناحيه فان الانشاء فى العقدى باللفظ و فى المعاطاه بالفعل فلا فرق بين 
الموردين و كون اقباض مال الغير محرم لا يكون مانعا عن تحقق العقد فان الحرمه التكليفيه لا تدل على الفساد الوضعى مثلا 


البيع 


.197 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء؛ ج 3 حكن 

وقت النداء يكون حراما تكليفيا لكن يوجب الملكيه مع اجتماع الشرائط. 
«قوله قدس سره: فأفهم) 


لعل الا-مر بالفهم اشاره الى أن الاجازه لو كانت كاشفه كشفا حقيقيا لكان مجال لما افيد و أما لو لم تكن كذلك بل كانت 
كاشفه كشفا حكميا فلا مجال له اذ قبل الاجازه لا تكون إباحه كى يقال ان الاباحه موجوده فى الواقع فلاحظ. 


[القول فى الإجازه و الرد] 
[أما الكلام فى الإجازه] 
[أما حكمها] 

اشاره 


«قوله قدس سره: أما حكمها فقد اختلف القائلون بصحه الفضولى» 


وقع الكلام بين الاعلام فى أن الاجازه نافله أو كاشفه فربما يقال: ان الاجازه ناقله أى انهما جزء اخير للسبب فالاثر مترتب عليها 
و يحصل النقل بها فالاجازه كالقبض فى بيع الصرف و السلم. 


و ربما يقال: انها كاشفه و الآراء أيضا مختلفه فربما يقال: ان الاجازه علامه و أماره لتأثير العقد فى زمانه و لا موضوعيه للاجازه 
أصلا و انما شأنها الاماريه. 


و ربما يقال ان العقّد المتعقب بالاجازه المتأخره مؤثر. 


و ربما يقال: ان الاجازه كاشفه كشفا حكميا أى يكون اثرها ترتيب آثار الملكيه من زمان تحقق العقد. 


وربما يقال: انها كاشفه كشفا انقلابيا أى بعد الاجازه تنقلب الملكيه فى عالم الاعتبار مثلا لو باع زيد دار بكر يوم الخميس 
فضولا و أجاز بكر بيع داره فى يوم السبت تكون الدار الى ما قبل 


الاجازه باقيه فى ملكك بكر و أما بعد الاجازه فتصير الدار مملوكه للمشترى من يوم الخميس فى عالم الاعتبار. 
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ان قلت: الشىء لا ينقاب عما هو عليه فكيف تنقلب الملكيه بالاجازه؟ قلت: لا تنافى بين القاعده العقليه و الالتزام بالانقلاب فى 
المقام فان الانقلاب المحال الانقلاب الواقعى الذى يرجع الى الخلف و أما الانقلاب فى المقام فهو انقلاب فى عالم الاعتبار. 


و يظهر المدعى فى ضمن مثال و هو انه لو باع زيد داره من بكر من الامس بأن يقول بعتكك دارى من أمس فهل يلزم الانقلاب؟ 
كلا بل مادام لم يبع تكون الدار مملوكه له فى عالم الاعتبار و من زمان البيع تصير الدار مملوكه لبكر فى وعاء الاعتبار فلا 
محذور عقلا هذه هى الاقوال المتصوره. 


اذا عرفت ما تقدم نقول: لا دليل على أن الاجازه أماره و علامه بل المستفاد من الادله العامه و الخاصه كون الاجازه ركنا مقوما 
للصحه و أيضا لا دليل على أن العقد المتعقب بالاجازه مؤثر فان الاجازه ما دام لم تتحقق فى الخارج لا مقتضى للصحه فهذا 
الاحتمال ضعيف. 


بل الحق ان نقول: مقتضى القاعده كون الاجازه كاشفه كشفا انقلابيا بتقريب: ان الاجازه من الامور التعلقيه أى قد تتعلق بالامر 
الفعلى و اخرى تتعلق بالامر الاستقبالى و ثالثه تتعلق بالامر السابق فان المالكك يمكنه أن يأذن فى بيع ملكه فى الحال و يمكن أن 
يأذن فى بيع ملكه فى المستقبل و يمكنه من الزمان الماضى و قلنا ان اجازه بيع الفضولى كالبيع من السابق فلو باع زيد دار بكر 
فضولا فى يوم الجمعه و بكر فى يوم الاحد اجاز البيع الفضولى تكون اجازته 


موجبه لصحه البيع من يوم الجمعه أى الشارع الاقدس فى يوم الاحد يعتبر كون الدار من يوم الجمعه مملوكه للمشترى. 
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و بعباره واضحه: الاهمال غير معقول فى الواقع فان البائع اذا باع دار زيد فضولا يوم الجمعه فاما يهمل فى التمليكك فانه لا يعقل و 
إما يملكها من زمان البيع و إما يملكها بعد يومين. 


لا اشكال فى أن البيع من اوّل زمان وقوعه ولا يكون البيع مثل الاجاره التى يمكن تعلقها بالمنفعه المستقبله فالملكيه تحققت فى 
اعتبار الفضولى للمشترى الاصيل من يوم الجمعه و الاجازه الواقعه فى يوم الاحد تتعلق بالبيع الواقع يوم الجمعه فالملكيه تتحقق 
من ذلكك اليوم و هذا معنى الكشف الانقلابى أى الملكيه الاوليه تنقلب الى ملكيه اخرى. 


والفرق بين هذا القول و القول بالكشف الحكمى ان المراد بالكشف الحكمى ان آثار الملكيه الى يوم الاحد للمالكك و أما من 
يوم الاحد ففى حكم الشارع يحكم بكون الآثار للاصيل أى المشترى و أما على القول بالانقلاب ففى يوم الاحد يحكم بكون 


و الوجه فيه: ان امضاء الشارع على طبق اجازه المجيز و المفروض ان اجازه المالكك تتعلق بالملكيه الثابته للمشترى من يوم 
الجمعه. 


و يؤيد ما ذكرنا- لو لم يدل عليه- انه لو لم نقل بالانقلاب و قلنا بالكشف الحكمى نسأل انه بعد يوم الاحد هل تكون الدار 
مملوكه للمشترى أو تكون مملوكه للمالك لا سبيل الى الثانى فانه لا شبهه فى كون الدار مملوكه للمشترى و على الاول يتوجه 
السؤال بأنه بأى وجه صارت الدار مملوكه للمشترى اذ الامر منحصر فى الاجازه فهذه الاجازه ان كانت مملكه تكون مملكه 


من حين البيع 
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وان لم تكن مملكه فما هو المؤثر فى التمليكك؟ 


وفى المقام شبهه و هى: ان القبول اذا كان متأخرا عن الايجاب كما هو المتعارف يلزم أن يكون الملكيه من زمان الايجاب فان 
الايجاب اعتبار الملكيه من زمانه و القبول يتعلق بما أوجبه الموجب و الحال ان السبب مركب من الايجاب و القبول. 


و أجاب عن الاشكال سيدنا الاستاد بأن الايجاب معلق على القبول و أما الاجازه فى الفضولى فلا يكون العقد المتقدم فضولا 
معلقًا عليها و أما الايجاب فهو معلق على القبول. 


و يرد عليه: ان الايجاب عباره عن تمليك العين فى مقابل الثمن فالبائع يعتبر ملكيه المبيع للمشترى و يعتبر ملكيه الثمن لنفسه و 
القبول يتعلق بهذا الايجاب. 


وان تفك قلق تعتون القرول هذ العتورق: فزق عل الانجات فلو عرف الا جات خلن القبول :تدان 


فالحق فى الجواب أن يقال: ان مقتضى السيره العقلائيه و السيره المتشرعيه ترتب الاثر بعد تماميه العقد بايجابه و قبوله أى تترتب 
الملكيه العقلائيه و الشرعيه بعد العقد و أما فى باب الفضولى فالمستفاد من الادله الخاصه كما تقدم تحقق الاثر من زمان العقد. 


وممايدل على المدعى بالصراحه ما رواه ابو عبيده فان المستفاد من الحديث ان الزوجيه كانت متحققه من حين العقد و أما 
لو كانت الاجازه ناقله فلم يكن مجال لتحقق الزوجيه بعد الموت فانقدح بما تقدم ان مقتضى القاعده الالتزام بالكشف الانقلابى 
فى الاجازه. 


ان قلت: العبره بالانفاذ و تر تيب الاثر بزمان المعتبر له بزمان 
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الاعتبار فلا اثر لاختلاف زمان الاعتبار فى رفع غائله 


اجتماع المتنافيين و لذا لا يمكن الا-لتزام بتعلق الوجوب و الحرمه بالخروج عن الدار الغصبيه بأن نقول: الخروج قبل الدخول 
حرام و بعد الدخول واجب ففى المقام لا يمكن الالتزام بكون الدار مملوكه لمالكها فى يوم الجمعه و أيضا مملوكه للمشترى 
لكن زمان الاعتبار مختلف. 


قلت: فرق بين الحكم الوضعى و الحكم التكليفى فان الحكم التكليفى ناش عن الملاك فى المتعلق فان كان الملاكك المصلحه 
يكون المتعلق محبوبا وان كان الملاكك المفسده يكون الفعل مبغوضا و لا يعقل أن يكون الفعل الواحد مبغوضا و محبوبا 
لاستحاله اجتماع الضدين و أما الحكم الوضعى فالملا-كك قائم بنفس الحكم و الجعل تابع للملاكك الموجود فيه فيمكن أن 
يكون الجعل الفلا-نى ذا ملاكك فى زمان ولا يكون ذا ملاكك زمان آخر فيمكن أن يكون جعل الملكيه لزيد ذا ملاكك بالنسبه 
الى زيد و نفس ذلك الجعل ذا ملاكك بالنسبه الى بكر فى زمان آخر ولا يلزم التضاد. 


ان قلت: ان ما ذكرت يتم فى القضايا الخارجيه حيث انه ينفصل احد الاعتبارين عن الاعتبار الاخر فيمكن تصور الاختلاف فيه و 
أما الاحكام الشرعيه فهى ثابته من اوّل الشرع و الشريعه و كلها على نحو القضايا الحقيقيه فالاعتبارات باجمعها موجوده فى زمان 
واحد أى فى اوّل الشريعه فيلزم اجتماع المتنافيين فى زمان واحد. 


قلت: الاحكام الشرعيه و ان كانت من قبيل القضايا الحقيقيه و لكن الاحكام فى تلكك القضايا مترتبه على وجود موضوعاتها و 
وزانها وزان القضايا الشرطيه و التالى فى الشرطيه تابع وجودا 
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و عدما لمقدمها فما دام الموضوع لم يكن متحققا فى الخارج لا يترتب عليه التالى و المفروض ان الزمان يختلف 


مثلا فى يوم الجمعه موضوع اعتبار ملكيه الدار لمالكها متحقق و مقتضى الاعتبار الشرعى كون الدار لمالكها و فى يوم الاحد أى 
يوم الاجازه يتغير الموضوع و يتحقق موضوع ملكيه الدار فى يوم الجمعه للمشترى و الجعل الشرعى يتبعه فلاحظ. 


و صفوه القول ان المستفاد من الادله العامه على القول بأن صحه الفضولى مع الاجازه مستفاده منها و النصوص الخاصه الوارده 
فى الا-بواب المختلفه كون الاجازه كاشفه كشفا حقيقيا انقلابيا أما تقريب الاستدلال بالأدله العامه على المدعى فان البيع مثلا 
بقع فى يوم الجمعه و البائع يعتبر ملكيه المبيع للمشترى من ذلك اليوم و المالك فى يوم الاحد يجيز البيع الفضولى الواقع فى 
يوم الجمعه و الشارع الاقدس يعتبر هذه الاجازه و يمضيها فتكون النتيجه كون المبيع ملكا للمشترى الاصيل من يوم الجمعه غايه 
الامر ظرف الاعتبار يوم الاحد فان البيع يستند الى المالكك فى يوم الاحد و لا يتوجه أى اشكال كى يحتاج الى الجواب. 


و بعباره اخرى: لا تكون الاجازه المتأخره شرطا كى يقع الكلام فى أن الشرط لا يمكن أن يتأخر و الا يلزم تأثير المعدوم فى 
الموجود بل الاجازه توجب استناد العقد الصادر عن الفضولى الى المالكك فكأن المالكك باع فى يوم الاحد من المشترى من يوم 
الجمعه. 


هذا بحسب المستفاد من الادله العامه و لكن قد تقدم منا انه لا يمكن الاستناد الى الادله العامه و قلنا المستفاد من النص الخاص 


بطلان بيع مال الغير و اطلاق الدليل يقتضى البطلان و لو مع لحوق الاجازه نعم انما رفعنا اليد عن دليل المنع فى صوره الاجازه 
اللاحقه 
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بالنصوص الخاصه الوارده فى المقام و من تلك النصوص ما 


رواه ابو عبيده .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان الاجازه المتأخره تؤثر فى تحقق الزوجيه من زمان العقد كما ان المستفاد من حديث زراره ١؟)‏ 


فان المستفاد من قوله عليه السلام «انّه لم يعص الله و انما عصى سيده فاذا أجازه فهو له جائز) ان الاجازه تؤثر فى تحقق الزوجيه 
من زمان العقد و هذا هو المدعى فى المقام فالنتيجه ان القول بالكشف وان الاجازه كاشفه أمر على طبق القاعده الاوليه مضافا 


الى أنه مستفاد من النصوص الخاصه. 

و عن جمله من الاعيان الاستدلال على الكشف بوجهين: 

الوجه الاول: ان العقد بسبب تام للملك لعموم قوله تعالى <أُوْفُوا بِالْعْقُوو» 

«” و تمامه فى الفضولى انما يعلم بالاجازه فاذا أجاز تبين كونه تاما و يوجب ترتب الملكك عليه و إلا لزم أن لا يكون الوفاء 


و يرد على الوجه المذكور أولا: ان دليل وجوب الوفاء بالعقد لا يكون دليلا على الصحه بل دليل على اللزوم كما ذكرناه سابقا و 
استدللنا عليه. 


و ثانيا: انه ما المراد من كون العقد سببا تاما؟ فان كان المراد ان العقد بنفسه سبب تام و لا دخل للمالكك فى تحققه فهو خلاف 
الضروره و ان كان المراد ان العقد سبب تام اذا كان مقارنا مع رضا 


() لاحظ ص: 140. 

لاحظ ص ا 

.١ المائده/‎ )9( 
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المالكك و كونه مستندا إليه فهو تام لكن الاجازه المتأخره لا تكشف عن هذا المعنى. 


وان شئت قلت: ان كانت الاجازه دخيله فى تحقق السبب فلا يتحقق المسبب الا بعد الاجازه و ان لم تكن دخيله يلزم الخلف. 


ان قلت: الشرط الشرعى غير الشرط العقلى فلا يلزم كونه مقارنا مع السبب قلت: مرجع هذا الكلا-م الى أن الا-مر المحال فى 
الشرعيات جائز فالتناقض و ان كان 


محالا عقلا و لكن التناقض الشرعى أمر جائز و فساد هذه الدعوى أوضح من أن يخفى. 


ان قلت: تعقب العقد بالاجازه شرط لا نفس الاجازه و التعقب أمر مقارن مع العقد. قلت: هذا ينافى ظاهر الادله فان المستفاد منها 
ان الشرط نفس الاذن و الرضا لا التعقب به. 


ان قلت: الشرط لحوق الاجازه و اللحوق وصف حالى و مقارن مع العقد قلت: ما المراد من اللحوق فان كان المراد تحقق 
الوصف المذكور خارجا فيقال الاجازه لحقت بالعقد فلا ريب فى تأخره عن العقد و قبل تحقق الاجازه لا يصدق انها لحقت 
بالعقد وان كان المراد ان الشرط عنوان انه يلحق بعد ذلكك و هذا العنوان فعلى و مقارن» فلا اشكال فى مقارنته للعقد لكن لا 
دليل على كفايته بل الدليل قائم على موضوعيه نفس الاجازه. 


الوجه الثانى: ان الاجازه متعلقه بالعقد 


والمفروض ان العقد تمليكك من حينه فأثر الاجازه المتعلقه به تحقق الملكيه من ذلك الحين فتكون الاجازه كاشفه. 


و أورد عليه الشيخ قدس سره أولا: بأن العقد لا يكون تمليكا من ذلكك الحين بل العقد حيث انه من الامور الزمانيه يكون واقعا 
فى ذلكك الزمان الخاص فالزمان المشار إليه ظرف للعقد لا قيد 
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للتمليكك كما أن ايجاب الموجب لا يكون تمليكا من زمان الايجاب و عليه يتحقق المسبب من حين الامضاء فكما ان الامضاء لو 
تعلق بالعقد فى زمان تحققه بلا تأخير يتحقق المسبب من ذلكك الزمان كذلكك يتحقق المسبب من حين الاجازه فان زمان 
الاجازه زمان الامضاء الشرعى و كما ان الفسخ يكون ردا للعقد من حينه لا من أصله كذلك الاجازه. 


و يرد على الشيخ قدس سره انا قد ذكرنا مرارا ان الاهمال 


غير معقول فى الواقع فالبائع الذى يملك العين من المشترى لا بد من توقبت التمليكك فاما يملكه من الزمان السابق و إما يملكه 
من الزمان اللاحق و إما يملكه من زمان العقّد فاذا فرضنا ان تمليكه من زمان العقد كما هو كذ لكك و الاجازه تتعلق بما اعتبره و 
انشأه الفضولى تكون النتيجه حصول الملكيه من ذلكك الزمان و يترتب عليه الكشف. 

وأماقياس الاجازه بالفسخ فمع الفارق فان الفسخ كالطلاق فكما ان الطلاق من الحين كذلك الفسخ. و بعباره اخرى: وقع 
الكلا-م بين القوم فى أن الفسخ حل العقد من الاصل أو من الحين و المشهور عندهم انه من الحين و أما الاجازه فالمفروض 
تعلقها بما وقع سابقا فهى تابعه له. 

و ببيان واضح: ان القاعده الاوليه تقتضى أن تكون الاجازه كاشفه و الا يلزم أن لا تكون الاجازه تابعه لما وقع و صدر عن 
الفضولى فيلزم الخلف. 

ان قلت: مجرد رضا المالك بالمعاوضه بين ماله و مال المشترى يكفى فى تحقق الاجازه فالمجيز لا يكون ناظرا الى زمان خاص 
قلت: المالكك إما يلتفت الى ما فعل الفضولى و يجيزه و إمّا لا 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص: 71 

يلتفت إليه أما مع الالتفات و الاجازه فلا اشكال فى كونها تابعه للمجاز فى جميع الخصوصيات و الا يلزم الخلف و أما مع عدم 
الالتفات فلا يكفى رضاه فى الاجازه بل يكون اجنبيا عن العقد الفضولى بالمره. 


و أورد عليه ثانيا: ان الامر بالوفاء بالعقد لا يتوجه الى المالكك الا بعد الاجازه و المفروض ان الحكم الوضعى ينتزع عن الحكم 
التكليفى فالملكيه لا تحصل الا بعد الاجازه فكيف يمكن الالتزام بالكشف؟ و قس عليه قوله تعالى 


«احل الله البيع) .)0١١‏ 


و الجواب عن الاشكال المذكور انه لا اشكال فى أن الخطاب لا يتوجه الى المالكك الا بعد الاجازه كما ان اطلاق حليه البيع لا 
يشمل انشائه الا بعد الاجازه لكن السر الوحيد فيما ندعى ان الاجازه أمر تعلقى يتعلق بأمر آخر و فى المقام تتعلق بالبيع الفضولى 
و قلنا انها تابعه للمجاز و الا يلزم الخلف و المفروض ان البيع الفضولى تمليكك من زمان الفضولى فالاجازه المتعلقه به فى حكم 
البيع من السابق فكأن المالكك قال بعت دارى من المشترى الاصيل من الامس فلاحظ و اغتنم 


و أورد عليه ثالثا: بأنا سلمنا ان المستفاد من الادله الكشف الانقلابى لكن لا بد من رفع اليد عن الظهور اذ لا يمكن ابقاء الظهور 
بحاله مع منافاته لحكم العقل بعدم الامكان و المقام كذلك اذ يلزم خروج الشىء عما هو عليه فان العقد الصادر عن الفضولى 
قد فرض غير مؤثر فى حصول الملكيه فكيف يمكن ان الاجازه تؤثر و تجعله مؤثرا فان مرجعه الى انقلاب الشىء عما هو عليه و 
يكون غير المؤثر مؤثرا. 
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و الجواب عن الاشكال المذكور ان العقد ما دام لا يكون مورد الاجازه لا يكون مؤثرا وفى زمان الاجازه يكون مؤثراء ولا 
ينقاب الشىء عما هو عليه فان الانقلاب المحال ان نلتزم بكون العقد مؤثرا فى زمان حدوثه ولا نقول به بل نقول حدث غير 
مؤثر و بقاء يكون مؤثرا فلا يلزم الانقلاب ولا يلزم المحال. 


و العجب من الشيخ قدس سره كيف أورد الاشكال المذكور مع كونه خريت الفن و يشار إليه فى جميع ميادين الفقه و الاصول 


و 


لا-غرو فان العصمه خاصه باهلها و فى أثناء كلامه أمر بالتأمل بقوله فتأمل و لعله ناظر الى ان الامر فى القبول كذلكك و القبول 
كالاجازه فى هذه الجهه و انما لا نقول بتحقق الملكيه من زمان الايجاب للسيره العقلائيه و الشرعيه على عدم تحقق الملكيه قبل 
القبول و الله العالم. 


و المتحصل مما تقدم انه لو قلنا بان الدليل على صحه الفضولى الادله العامه كان مقتضى القاعده كما تقدم كون الاجازه كاشفه 
كشفا انقلابيا و لكن قد تقدم منا الاشكال فى تماميه الاستدلال بالأدله العامه و العمده فى الاستدلال على الصحه النصوص 
الخاصه و العمده فيها ما رواه زراره .)١١9‏ 


فان المستفاد من التعليل الواقع فى كلامه روحى فداه ان الميزان فى مقابليه الصحه مع الاجازه عدم عصيان الله تعالى و أما مع 
عدم تحقق عصيانه تعالى فيكون ما وقع فضولا قابلا للصحه مع الاجازه و معها يجوز و يمضى و مقتضى اطلاق الجواز جواز ما 
انشأ الفضولى فيكون فعل الفضولى فعل المجيز بعد الاجازه و هذه الروايه هى العمده فى الاستدلال على تماميه الفضولى 
بالاجازه. 


و صفوه القول: ان المستفاد من كلامه عليه السلام انه لم يعص 


.1917 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
77١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 7 ص:‎ 
الله و انما عصى سيده ان الملاك الموجب للفساد و عدم قابليه ما وقع للصحه أن يكون عصيانا له تعالى و خلاف حقه.‎ 


وان شئت قلت: التقسيم قاطع للشركه فالمانع الوحيد عدم رعايه الحق الالهى و أما الحق الخلقى فلا يكون مانعا فاذا ارتفع و 


و أما النصوص الخاصه الداله على الصحه فى الموارد الخاصه كباب النكاح أو باب بيع العبيد و 


الاماء فلا يمكن الاستدلال بها على الكبرى الكليه الساريه فى جميع الموارد» بقى الكلام فى حديث أبى عبيده ١١‏ فانه قد أمر 
عليه السلام بعزل سهم غير المدركك الى أن تبلغ الجاريه و فى صوره اجازتها النكاح بعد الحلف يدفع إليها سهمها من الاارث و 
الحال ان عزل السهم من الارث لا ينطبق على القاعده حتى على القول بالكشف الحقيقى اذ مقتضى الاستصحاب الاستقبالى انها 
لا تجيز فلا وجه لحبس الحق عن بقيه الورثه و لكن لا بد من العمل بالحديث تعبدا و على كل تقدير لا يمكن أن يستفاد من 
الحديث الحكم الكلى فى جميع الموارد و فى جميع الابواب فالمدركك للكليه منحصر فى حديث زراره فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و قد تحصل مما ذكرنا ان كاشفيه الاجازه على وجوه ثلاثه) 


اشكال. 
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«قوله قدس سره: فان الوطى على الكشف الحقيقى حرام ظاهرا»‎ 


لاستصحاب عدم لحوق الاجازه فيكون حراما ظاهرا و أما بحسب الواقع فيكون حلالا فان المفروض تحقق الاجازه و هذا على 
القول بالكشف الحقيقى و أما على القول بالكشف الانقلا-يى فيكون الوطى حراما اذ قبل الاجازه تكون الامه مملوكه لمالكها 
فالوطى يكون مصداقا للزنا نعم بعد الاجازه يعتبر كونها مملوكه للمشترى من ذلكك الوقت انما الكلام فى الآثار المترتبه على 
العصيان فهل ترتفع بالاجازه أم لاب 


و سيدنا الاستاد فرق بين الحد و التعزير و قال: أما الحد فيسقط بالاجازه و أما التعزير فلا أما 


عدم الحد فلان الاجازه توجب اعتبار المرأه زوجه للاصيل من زمان العقد فوطئه اياها يحسب وطيا للزوجه و هذا معنى الانقلاب 
و من الظاهر ان وطئ الزوجه لا يكون سببا للحد و أما التعزير فلان الحرمه لا تتبدل بالحليه بالاجازه كما ان المبغوضه لا تتبدل 
بعدمها. 


و يمكن أن يناقش فيما أفاده بأنه لا اشكال فى أن الحرمه لا تتبدل بالإباحه أما قبل الاجازه فظاهر و أما بعد الاجازه فقد انقضى 


ذلك الوقت و اعتبار الاباحه لفعل بالنسبه الى الزمان الماضى غير معقول. 


و بعباره اخرى: الترخيص انما يعقل بالنسبه الى فعل قابل للوجود و العدم و أما اذا لم يكن قابلا- كما فى المقام- فاعتبار الحكم 
لغو صرف لكن نقول بعد الاجازه ان المرأه يعتبر كونها زوجه للاصيل و تكون المرأه فى وعاء الشرع زوجه للواطى فى زمان 
الوطى و من الظاهر ان وطئ الزوجه لا يكون فيه تعزير كما لا يكون فيه حد نعم لا اشكال فى كونه مستحقا للعقاب فان 
الاستحقاق للعقاب 
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ليس حكما شرعيا كى نقول بارتفاعه بالاجازه. 


و للمناقشه فى اصل الدعوى مجال و هو انه لا اشكال فى تعنون الواطئ حين الوطى بكونه زانيا و عاصيا و الشىء لا ينقلب عما 
هو عليه و بعباره اخرى: لا اشكال فى صدور الزنا عنه و من صار زانيا يستحق الحد فلا يسقط عنه الحد كما انه لا اشكال فى 
صيرورته عاصيا و ساقطا عن العداله فلا مجال لان يقال يسقط عنه الحد بالاجازه و الا يلزم أن يعود الى كونه عادلا و لو مع عدم 
التوبه و الندم و هل يمكن الالتزام به؟ 


و ببيان اوضح: مقتضى اطلاق 


وجوب الحد على الزانى وجوبه وعدم سقوطه و لو مع اعتبار الوطى وطيا للزوجه بقاء فان حدوث الزنا يكفى لترتيب الاثر 
بالإطلاق و لعمرى ما اقول نعم القول فافهم و اغتنم. 


«قوله قدس سره: و يحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الحكمى لعدم تحقق حدوث الولد فى الملك') 
الظاهر ضعف الاحتمال المذكور فان مقتضى الكشف الحكمى ترتيب جميع الآثار و منها اعتبار الامه أم ولد. 
«قوله قدس سره: مع احتمال كون النقل). 


الاجازه التى تؤثر هى التى تصدر عن المالكك الذى بيده الامر و المفروض انه بالنقل يصير أجنبيا عن العين فلا مجال لاجازته 
بعد ذلكك هذا على القول بالكشف الحقيقى و أما على بقيه الاقوال حتى الكشف الانقلابى فالامر اوضح فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و على المجيز قيمتها» 
الظاهر انه لا مجال لما أفاده فان الاجازه الواقعه بعد النقل ان 
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كانت واقعه فى محلها و تكون كاشفه عن بطلا-ن النقل فانّه نقل مال الغير و ان لم تكن واقعه فى محلها و كانت واقعه فى غير 
محلها فلا اثر لها فعلى كلا التقديرين لا وجه لدفع قيمه أمّ الولد. 


«قوله قدس سره: كما فى الفسخ بالخيار) 


القياس مع الفارق فان الفسخ حل العقد من الحين أى من حين الفسخ لا من الاصل و مقتضى الفسخ أن يرجع كل من العوضين 
الى صاحبه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى التصرف من المالكك فى ملكه قبل الفسخ صادر من أهله و واقع فى محله فيؤثر أثره 
و بعد الفسخ يعتبر ما نقل الى الغير تالفا بالتلف الحكمى و تصل النوبه الى البدل من المثل أو القيمه و أما الاجازه فى المقام 
فتكون كاشفه عن الملكيه من 


وقت العقد فلا وجه للمقايسه بين المقامين فلا تغفل. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء 5 جلد, كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
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«قوله قدس سره: مع احتمال الرجوع الى البدل» 


أما على الكشف الحقيقى فالرجوع الى البدل منحصر فى الاتلاف التكوينى الخارجى و لا يلحق به العتق اذ العتق وقع فى ملكك 
الغير و لم يصح فلا تصل النوبه الى البدل و أما على الكشف الحكمى فلا مجال للاجازه اذ التلف تكوينا كان أو تشريعا لا يبقى 
مجالا للاجازه. 


و بعباره واضحه: فى صوره تلف العين يكون مورد الاجازه- منعدما وان شئت قلت: الاجازه تكون كالبيع من الزمان السابق و مع 
نقل العين الى الغير أو انعدامها خارجا لا مجال للبيع فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فانه على الكشف بقول مطلق لمن انتقل إليه العين» 


الظاهر ان الا-مر كما أفاده فان اثر الكشف أن يكون نماء العين لمن انتقل إليه بخلااف النقل اذ النماء الحاصل قبل الاجازه 
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«قوله قدس سره: دون الكشف)» 

اذا كان كشفا حقيقا و أما على القول بالكشف الحكمى فلا فرق بينه و بين النقل و فى الحقيقه الكشف الحكمى هو النقل. 
«قوله قدس سره: و هذا مبنى على ما تسالموا عليه من جواز ابطال احد المتعاقدين») 


لا وجه لعدم الجواز لا تكليفا و لا وضعا أما تكليفا فلعدم الدليل على حرمه الابطال و أما وضعا فابطاله على القاعده اذ يلزم بقاء 
المعاقده و المعاهده العقديه كى تكون قابله لتعلق الاجازه بها و أما مع زوالها برفع يد احد الطرفين فلا موضوع 


للاجازه. 

«اقوله قدس سره: لاا مدخل لاختيار المشترى فيه) 

قد ظهر مما ذكرنا انه مع فسخ الاصيل لا يبقى موضوع للاجازه فلا مجال للتقريب المنقول عن البعض. 
«قوله قدس سره: فالاولى فى سند المنع) 


قد انقدح مما ذكرنا انه لا مجال للاخذ بالعموم و الاطلاق بعد الفسخ و رفع اليد عن المعاقده و المعاهده و لعله يشير الى ما 
ذكرنا بقوله «و لا يخلو عن اشكال). 


«قوله قدس سره: و لعله لجريان عموم وجوب الوفاء) 


لا مجال لهذا التقريب فانا قلنا ان دليل وجوب الوفاء ارشاد الى اللزوم و غير متكفل للصحه و من الظاهر ان اللزوم عارض على 
الصحه و الحال ان العقد قبل الاجازه لا يكون صحيحا فلا مجال لهذا التقريب. 


مضافا الى أن الوجوب التكليفى الذى يستفاد من كلام الشيخ 
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انما يتصور فيما يكون العقد صحيحا و الافلا مقتضى لوجوب الوفاء و ببيان واضح: العقد الفضولى قبل الاجازه اما صحيح شرعا 
و اما غير صحيح أما على الاول فيلزم الخلف لان المفروض ان الاجازه لم تتحقق بعد مع انها مقومه لتحقق الامضاء الشرعى و أما 
على الثانى فلا مقتضى للوجوب. 


«قوله قدس سره: اقول مقتضى عموم وجوب الوفاء» 
قد ظهر مما ذكرنا ان ما أفاده مشكل و انه لا مقتضى لوجوب الوفاء و ما أفاده بطوله و تفصيله لا يمكن المساعده عليه. 
«قوله قدس سره: و الحاصل انه اذا تحقق العقد فمقتضى العموم على القول بالكشف'» 


أضل المت فاميدا و لذاايفسن البناء: المبتى على" الاسان الفاسك .و ضفو القولة أنه قبل ماق الاجازه لا مقافت الوتجوب الوزقاء و 
ببيان آخر: قبل تحقق الصحه و قبل تماميه الامضاء الشرعى لا الزام من قبل الشارع و 


«قوله قدس سره: ثبت فى حق المباشر تحريم المصاهره) 


لا وجه للحرمه لا على النقل و لا على الكشف أما على النقل فظاهر فانه قبل الاجازه لا تتحقق العلقه العقديه شرعا و مع عدمها لا 
موضوع للحرمه و أما على الكشف فلادن اصاله عدم تحقق الاجازه تقتضى عدم الصحه نعم لو علم بلحوقها تترتب الآثار على 
القول بالكشف الحقيقى و لكن الكشف الحقيقى لا دليل عليه و مجرد فرض و خيال. 


مضافا الى أن الفسخ لا اثر له فان المعاقده تحققت بين الفضولى و الاصيل و لا تنفسخ الا بفسخهما أو بفسخ احدهما و أما فسخ 


احد 
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الزوجين فى النكاح أو المالكك فى البيع فلا أثر له فلاحظ. 
«قوله قدس سره: على اشكال فى الام) 


الزوج مؤبدا. 


و قال السيد قدس سره فى الحاشيه: «ان الفسخ يكشف عن عدم تحقق الزوجيه و لكن وجه الترددء التردد بين كون الفسخ كاشفا 


م أول الامر فلا وجه للحرمه» انتهى. 
ولا يكاد ينقضى تعجبى عن المقاله المذكوره فانا قد ذكرنا انه لا أثر للفسخ و مع ذلكك لا وجه للحرمه اذ قبل الاجازه لا زوجيه 


و لا ملكيه و لا-غيرهما فلا موضوع لهذه التفاصيل و الحق هو الجواز على الاطلاق و بعباره واضحه: اذا صارت المرأه زوجه 
للرجل تكون أمه محرمه على الزوج و المفروض عدم 


تحقق الزواج الشرعى فلا تغفل. 
«قوله قدس سره: و فى الطلاق نظر» 


الزواج و المفروض عدم صحه الزواج قبل الأجازه فلا ترتفع المصاهره. 


ان قلت: اما تلحق الاجازه فالزوجيه متحققه و اما لا تلحق فلا زوجيه فلا وجه للحرمه. قلت: بعد صدور العقد عن الاصيل يجب 


عليه ترتيب الاثر عليه الى زمان تحقق الفسخ. 
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و لكن الحق عدم تماميه التقريب المذكور فان الاجازه اما كاشفه كشفا حقيقيا و اما لا تكون كاشفه أما على الاول فالزواج 
متحقق فالطلا-ق واقع فى محله و أما على تقدير كون الاجازه ناقله فلا موضوع للطلادق نعم على القول بكون الاجازه كاشفه 
كشفا حقيقيا و احتمال لحوق الاجازه. يكون الطلاق باطلا لعدم الجزم به. 


و فيه أولا: ان الطلاق التعليقى لا مانع عنه و لا دليل على بطلانه و ثانيا ان مقتضى الاستصحاب الاستقبالى عدم تحقق الاجازه. 
«قوله قدس سره: و الطلاق هنا معتبر) 


يمكن أن يكون الوجه فى اعتبار الطلادق انه اذا اطلق الزوج يدل طلااقه على اجازته للعقد الفضولى و مع تحقق الزوجيه يكون 
الطلاق صحيحا و مؤثرا. 


و يرد عليه أولا: انه يتوقف على التفات الزوج لوقوع العقد فاجازه و ثانيا: انه كيف يمكن وقوع الطلاق و الأجازه بلفظ واحد مع 


ان الطلاق يتوقف على تحقق الزوجيه فى الزمان السابق. 
«قوله قدس سره: و عن كشف اللثام نفى الاشكال) 

لعل معنى العباره انه نفى الاشكال عن الحرمه فى حق المباشر. 

«قوله قدس سره: و قد صرح أيضا جماعه بلزوم النكاح المذكور من طرف الاصيل» 


ذكرنا انه لا مجال لهذه الدعوى و انه لا موضوع للزوم من الطرف الواحد فان اللزوم مترتب على الصحه و قبل الاجازه لا صحه 
فلا لزوم فلا مقتضى لترتب حكم من أحكام المصاهره لا وضعا و لا تكليفا 
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«قوله قدس سره: ما لو انسلخت قابليه) 


لقائل أن يقول: انه مع انسلاخ القابليه لا مجال للاجازه فلا موضوع لهذا البحث مضافا الى أنه لا أصل للقول بالكشف كى تصل 
النوبه الى بيان هذه الثمرات و بعباره اخرى: على القول بالنقل لا يبقى مجال للاجازه مع انسلاخ القابليه و أما على الكشف فربما 
يقال بأن صحه الاجازه تتوقف على قابليه الاجازه فلا مجال لها أيضا مضافا الى أنه لا دليل على الكشف الحقيقى. 


«قوله قدس سره: كما لو تجددت الثمره و بدا صلاحها» 


بيع الثمره قبل بدو صلاحها باطل على كلا التقديرين فلا مجال لعده من الثمرات و بعباره اخرى: لا يصح بيع المعدوم فلا فرق 
بين الكشف و النقل: ان قلت: الثمره حين العقد معدومه فلا يصح العقد عليها و لكن حين الاجازه موجوده فيصح العقد عليها 
فتظهر الثمره. 


قلت: العقد الفضولى يلزم أن يقع صحيحا كى يكون قابلا لان يعرضها الاجازه و ببيان واضح الاجازه لا تكون معامله مستأنفه بل 
انفاذ لما وقع فضولا فلا بد من أن نفرضها صحيحه و الا فلا تكون قابله للانفاذ و الاجازه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و فيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت و بالعكس'» 


اذا فرض فقدان العقد بعض الشروط كما لو كان غرريا و ارتفع حين الاجازه لا تؤثر الآجازه فيه فان العقد الفضولى حين وقوعه 
لا بد أن يقع صحيحا كى يكون قابلا لان 


يجاز بالاجازه اللاحقه واما 
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مع بطلان العقد من ناحيه فقدان بعض الشروط أعم من أن يكون من ناحيه فقدان شرط من شروط العقد أو فقدان شرط من 
شروط المتعاقدين فلا يمكن أن يجاز بالاجازه اللا-حقه نعم لو كان المجيز فاقدا لبعض شرائط التصرف قبل الاجازه و حين 
الاجازه كان واجدا أو كان حين الاجازه واجدا و بعد الاجازه صار فاقدا تكون الاجازه مؤثره لان الميزان بكون الاجازه صادره 
عن الذى يكون قابلا للتصرف. 


و لما انجر الكلام الى هنا ينبغى أن يذكر ميزان كلى و هو انه فى كل مورد يجوز لمن بيده الامر حين الاجازه ايقاع العقد ابتداء 
يجوز له أيضا اجازه العقد الواقع فضولا مثلا اذا فرضنا انه باع الفضولى العبد المسلم من مسلم اصيل ثم ارتد المشترى فهل يكون 
الاجازه جائزه أم لا-؟ أما على النقل فلا يجوز لانه لا يجوز نقل المسلم الى الكافر على الفرض و لا فرق فيما نقول بين القول 
بالنقل المحض و القول بالكشف الحكمى لان المفروض ان الاجازه ناقله و لا يجوز نقل المسلم الى الكافر. 


و أما على الكشف الحقيقى فالظاهر جوازه لان المفروض كون الاجازه كاشفه عن تحقق الملكيه فى زمان البيع و لم يكن مانع 
عن النقل فى ذلكك الزمان و قس على بيع العبد المسلم من الكافر بيع المصحف من الكافر. 
و اذا باع الفضولى منا من الحنطه و قبل الاجازه تلفت الحنطه فعلى الكشف تكون الاجازه المتأخَره مؤثره و أما على النقل فلا اثر 


للاجازه اذ المفروض ان البيع من زمان الاجازه مستند الى المالكك و لا يكون للمالكك بيع المعدوم و المفروض ان الحنطه 
المسعه 


معدومه حين الاجازه و قس بقيه الموارد على الموردين المذكورين 
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ففى كل مورد يكون العقد جائزا ابتداء» تكون الاجازه صحيحه و الا فلا. 
«قوله قدس سره: و كما يشعر به بعض اخبار المسأله» 


لا يبعد أن يكون ناظرا الى حديث ابن أشيم عن أبى جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له فى التجاره دفع إليه رجل ألف 
درهم فقال: اشتر بها نسمه و اعتقها عنى و حج عنى بالباقى ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت و 
دفع إليه الباقى يبحج عن المت فحج عنه و بلغ ذلكك موالى ابيه و مواليه و ورثه الميت جميعا فاختصموا جميعا فى الألف فقال 
مؤالئ الحبد المعتق اثما اشتريت أناكك بما لنا و قال الورثه انما اشتريت" أباكف:رما لنا و قال هوالى العبد انما اشتريت أباكك يما لنا 
فقال أبو جعفر عليه السلام: 


أما الحجه فقد مضت بما فيها لا ترد و أما المعتق فهو رد فى الرق لموالى أبيه و أى الفريقين بعد اقاموا البتئنه على أنه اشترى أباه 
من اموالهم كان له رقا .)١١‏ 


«قوله قدس سره: مضافا الى فحوى خبر تزويج الصغيرين» 


الجزم بالفحوى و الاولويه مشكل فانا ذكرنا سابقا انه يمكن ان المصلحه تقتضى التسهيل فى باب النكاح و على الجمله لا وجه 
للتعدى. 


«قوله قدس سره: مضافا الى اطالاق روابيه عروه» 
وقد تقدم الاشكال فى روايه عروه سندا و دلاله فراجع. 
«قوله قدس سره: الا ان الارجح فى النظر ما ذكرناه) 


الانصاف انه لا رجحان فيما أفاده فان الكشف لا دليل عليه و أما على النقل فلا مجال للاجازه بعد الانسلاخ لعدم الدليل على 
امكان 


000 
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الاجازه بعد الانسلاخ فان عمده دليل صحه الفضولى حديث زراره ١١‏ و لم يفرض فى تلكك الروايه صوره انسلاخ القابليه فلا 
مجال للقول بالصحه بعد الانسلاخ. 


«قوله قدس سره: و ربما يقال بظهور الثمره فى تعلق الخيارات» 


كان المدارتق كان السب ونه نهذ ضع قزل بالكطن يو رين اللجاوي طن القول بالق مشا رو كاك الجن فيد 
حين العقد و لكن تعيبت بعد ذلكك فعلى الكشف لا خيار على الفرض و على النقل يثبت خيار العيب لان زمان الاجازه زمان 


و كذلكك تظهر الثمره فى اختلا-ف القيمه الموضوع لخيار الغبن فانه على الكشف لا بد من ملاحظه ذلك الزمان و على النقل 
يكون الميزان زمان الاجازه. 


وأما خيار المجلس فقال السيد قدس سره فى الحاشيه: «و كذا بالنسبه الى خيار المجلس فانه بناء على الكشف يكون المدار 
على زمان العقد و على النقل على زمان الاجازه» انتهى. 


والذى يختلج بالبال أن يقال: انه لا تظهر الثمره بين الكشف و النقل بالنسبه الى خيار المجلس فان المستفاد من ادله خيار 
المجلس ثبوته للبائع و المشترى فالميزان مجلس العقد على كل حال و من ناحيه اخرى لا مقتضى لثبوت الخيار للفضولى فان 
الفضولى أقل رتبه من الوكيل فى مجرد اجراء الصيغه و الاصحاب لا يلتزمون بثبوت الخيار له. 


نعم لو كان المالكك حاضرا فى مجلس العقد لا يبعد أن يقال بثبوت الخبار له و للاصيل لكن هذا على فرض الاجازه و أما مع 


عدم 


.191 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
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الاجازه 


فلا خيار كما انه لو لم يكن حاضرا فى مجلس العقد يشكل الالتزام بالخيار و لو مع الاجازه أعم من القول بالكشف أو بالنقل 
فانه لا اعتبار بمجلس الاجازه نعم اذا طال مجلس العقد الى زمان الاجازه و المجيز فى زمان الاجازه كان حاضرا فى مجلس 
العقد لا يبعد أن يكون الخيار ثابتا له و للمشترى الاصيل. 


«قوله قدس سره: وحق الشفعه» 


فعلى القول بالكشف يكون مبدأ الحق زمان العقد و على النقل زمان الاجازه و بعباره اخرى: على القول بالكشف يثبت الحق 
بعد العقد و على النقل يتحقق الاثر أى يترتب الحق بعد الاجازه. 


«قوله قدس سره: و احتساب مبدأ الخيارات» 

فخيار الحيوان مثلا يكون مبدأ الثلاثه فيه على الكشف من زمان العقد و على النقل من زمان الاجازه. 

«قوله قدس سره: و معرفه مجلس الصرف و السلم» 

بأن يقال على الكشف الميزان مجلس العقد فلا بد من القبض فى مجلس العقد و على النقل يكون المناط مجلس الاجازه. 
و أفاد السيد فى الحاشيه «لا اعتبار بمجلس الاجازه بل لا بد من بقاء مجلس العقد الى حين الاجازه). 


و الحق ان يقال: المناط بمجلس العقد و لا يلزم بقائه الى حين الاجازه بل يكفى القبض فى مجلس العقد لان العقد يلزم أن 
يكون جامعا للشرائط الخالقيه فاذا تحقق العقد مع جميع قيوده و شرائطه يكون قابلا للحوق الاجازه به و لا دليل على بقاء مجلس 
العقد الى حين الاجازه. 
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«قوله قدس سره: و الايمان و النذور). 


بأن يحلف أو ينذر أن يتصدق جميع ما يملكه يوم الجمعه فباع الفضولى داره يوم الخميس و أجاز البيع يوم الاحد فعلى 
الكشف لا يكون تصدق الدار واجبا اذ 


«قوله قدس سره: وجهان» 


الظاهر ان وقوع الامضاء الشرعى على طبق اجازته ذو وجهين و الحق انه لا وجه للصحه فان المستفاد من الادله عموما و خصوصا 
ان الاجازه اذا تعلقت بالعقد الفضولى على ما هو عليه تؤثر و الا فلا و عليه لا وجه للصحه. 


و يمكن أن يكون المراد من العباره انه بعد فرض عدم وجه للصحه فهل يمكن الالتزام بتأثير الاجازه و صيروره العقد مؤثرا على 
ما هو عليه؟ وجهان. 


احدهما: انه لا أثر لها اذا كان التقييد الواقع فى كلام المجيز مضيقا لدائره الامضاء فانه لا يمكن الالتزام بالصحه اذ المفروض ان 
العقد لم يجز و المجاز لم يقع و يمكن الالتزام بالجواز بأن نقول اذا كان ذكر القيد بعنوان الداعى فانه يصح العقد بالاجازه لان 
المفروض ان من بيده الامر اجاز العقد غايه الامر الذى يدعوه الى هذا الامر تحقق الملكيه مثلا أو الزوجيه من الزمان الكذائى و 


«قوله قدس سره: و ظاهر روايه البارقى» 


قد تقدم انه لا اعتبار بحديث البارقى فانه ضعيف سندا و قاصر دلاله و لكن لا يحتاج الى الدليل بل مقتضى القاعده الاوليه كفايه 
إنشاء الاجازه بما يكون مصداقا عرفيا بلا فرق بين اللفظ و الفعل 
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و بلا فرق فى اللفظ بين كونه صريحا أو ظاهرا أو كنايه. 
«قوله قدس سره: ومنه اجازه البيع الواقع عليه») 


يشكل ما أفاده لان اجازه العقد الواقع على الثمن يتوقف على كون الثمن ملكا له و كونه ملكا له يتوقف على اجازه العقد الاول 
فكيف يمكن الالتزام بأن اجازه العقد الواقع 


على الثمن اجازه للعقد الواقع على المثمن و بعباره واضحه: دخول الثمن فى ملكه يتوقف على اجازه العقد السابق و اجازه العقد 
الثانى تتوقف على كون الثمن داخلا فى ملكه فزمان ملكيه الثمن متقدم على زمان اجازه العقد الواقع عليه ففى زمان واحد كيف 


يمكن الجمع بين الامرين. 

«قوله قدس سره: و كتمكين الزوجه) 

الكلام فيه هو الكلام و الاشكال فيه هو الاشكال فلاحظ. 

«قوله قدس سره: و هو يشبه المصادره» 

مضافا الى أنه لا يشترط اللفظ فى البيع و لذا نقول يتحقق البيع بالمعاطاه كما يتحقق بالعقد اللفظى بلا فرق. 
«قوله قدس سره: و فيه نظرا 


اذ الاستقراء لا يقتضى تحقق المدعى فان المعاطاه كالعقد اللفظى فى ترتب الاثر و السيره العقلائيه الممضاه شرعا جاريه عليه 


«قوله قدس سره: و النصوص» 


يمكن أن يكون مراده من النصوص الروايات التى يشير إليها فى طى كلامه و لا بد من ملاحظه تلكك النصوص كى نرى بأنه هل 
يستفاد منها المدعى أم لاو كيف كان مقتضى القاعده عدم كفايه مجرد الرضا أما العموم و الاطلاق كقوله تعالى «احل الله 


البيع) فلا 
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يشمل مجرد الرضا لانه يلزم أن يستند العقد الى من بيده الامر كى يشمله الدليل و مجرد الرضا بالعقد لا يقتضى الاستناد و أما 
النصوص فهى لا تدل على كفايه الرضا. 


«قوله قدس سره: لا من جهه سيبيه الفعل تعبدا») 


الفعل كالقول فى كونه مبرزا عن الاعتبار و قابلا لا-ن ينشأ به و لا يرتبط بالتعبد و لا دليل على كفايه الرضا و ببيان واضح: 
الاجازه كالبيع أمر انشائى و مجرد الرضا النفسانى لا يكون إنشاء. 


«قوله قدس سره: صح و لم يعبروا بالاجازه» 


لا يبعد أن يكون مرادهم 


بالرضا الاجازه لا مجرد الرضا القلبى. 
«قوله قدس سره: دونها خرط القتاد) 


لا نحتاج الى الاجماع بل الادله الاوليه كافيه لاثبات المدعى مضافا الى أنه لا يترتب على الاجماع المذكور أثر اذ على تقدير 
تحققه و تحصيله محتمل المدركك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام. 


«قوله قدس سره: أقوى حجه فى المقام) 


العمومات لا تفيد اذ قبل تحقق الاجازه من قبل من بيده الامر لا يستند العقد إليه و مع عدم الاستناد إليه لا يتحقق شىء ولا 


«قوله قدس سره: فى عده أخبار) 


منها ما رواه معاويه بن وهب قال: جاء رجل الى أبى عبد اللّه عليه السلام فقال: انى كنت مملوكا لقوم و انى تزوجت امرأه حره 
بغير اذن موالى ثم اعتقونى بعد ذلك فاجدد نكاحى اياها حين اعتقت؟ فقال له: أ كانوا علموا انكك تزوجت امرأه وانت 
مملوككث 
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لهم؟ فقال: نعم و سكتوا عنّى و لم يغيروا على قال: فقال: سكوتهم عنكك بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نكاحكك الاول .)١١‏ 


و يمكن أن يقال بأن تحقق الاقرار بالسكوت بعد العلم بالنكاح بالتعبد الشرعى مضافا الى أن الكلام فى كفايه مجرد الرضا و لو 
مع عدم الابراز و الحال ان السكوت فى مثل هذه المقامات نحو امضاء فلا يثبت المدعى بهذه الاخبار. 


«قوله قدس سره: و ما دل على أن قول المولى لعبد المتزوج بغير اذنه طلق» 


لاحظ ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن على عليهم السلام انه أتاه رجل بعبده فقال ان عبدى 
تزوج بغير اذنى فقال على عليه السلام لسيده: فرّق بينهما فقال السيد لعبده 


يا عدو الله طلق فقال له على عليه السلام: كيف قلت له؟ قال: قلت له طلق فقال على عليه السلام للعبد: اما الآن فان شئت فطلق و 
الشف تامدك ففال النعداينا أمين اله مدي ا 1ق اي عدف ركان غير قال ذلك اذكه مه قليف لمنطلق اقزورت إن 


بالنكاح لفق وهذه الروايه ضعيفه سندا فلا بعتد بها. 


«قوله قدس سره: وعلى ان المانع) 


لاحظ ما رواه زراره ”" فان المستفاد من الحديث لزوم الاجازه حيث قال «(فاذا اجازه فهو له جائز) و مقتضى مفهوم الشرط انه لا 


يجور مع عدم الاجازه. 


(1) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث .١‏ 
(0) الوسائل الباب 77 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث .١‏ 
(") قد تقدم ذكر الحديث فى ص 1917. 
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«قوله قدس سره: و ما دل على أن التصرف» 


لاحظ ما رواه على بن رئاب عن أبى عبد الله عليه السلام قال الشرط فى الحيوان ثلاثه أيام للمشترى اشتترط أم لم يشترط فان 
أحدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثه الايام فذلكك رضا منه فلا شرط قيل له و ما الحدث قال: ان لامس أو قبل أو نظر 
منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ... الحديث .)١١‏ 


ولا يبع دان يستفاد من هذه الروايه ان مجرد الرضا الباطنى بالعقد و بقائه يكفى فى سقوط خيار الحيوان و لكن لا يترتب على 
الحديث الكليه الساريه فى جميع الموارد بل حكم خاص وارد فى اطار مخصوص مضافا الى أنه هل يمكن الالتزام بكفايه الرضا 
الباطنى حتى فى مورد سقوط خيار الحيوان فكيف ببقيه الموارد. 


«قوله قدس سره: بعد 


ظهور الاجماع» 
لا أثر للاجماع المدعى فانه على فرض تحصيله محتمل المدركك فلا يكون معتبرا و مؤثرا. 
«قوله قدس سره: ما يسقطهما» 


اذا انشأ احد المتعاقدين كما لو باع داره من زيد و زيد قال لا اريد و بلا فصل قبل فهل يكون باطلا فانه لا وجه له مضافا الى أن 
القياس مع الفارق فان رد المالك لا يوجب فسخ العقد فضولا اذ المعاقده قائمه بالمتعاملين و المالكك اجنبى عن هذه الجهه. 


«قوله قدس سره: هذا مع ان مقتضى سلطنه الناس على أموالهم» 


مرجع الكلام المذكور الى أن المالكك يمكنه الغاء الاهليه عن العقد الفضولى فان العقد الفضولى له أهليه لان تلحقه الاجازه 


.١ الوسائل الباب 5 من ابواب الخيار الحديث‎ )١( 
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والمالك يلغى الاهليه و اذا كان الغاء الاهليه ممكنا له يمكنه أن يسقط العقد عن الاعتبار من أول الامر بأن يجعله غير مؤثر و 
غير قابل للاجازه من أول الامر و هل يمكن الالتزام به 


مضافا الى أنه لا دليل على هذه الدعوى أى لا دليل على أن السلطنه على المال يقتضى ذلك و بعباره واضحه: أى دليل دل على 
سلطنه المالكك على الالغاء. 


«قوله قدس سره: الصحيحه)» 
لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


قضى فى وليده باعها ابن سيدها و أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال: 
هذه وليدتى باعها ابنى بغير اذنى فقال: خذ وليدتكك وابنها فناشده المشترى فقال خذ ابنه يعنى الّذى باع الوليده حتى ينفذ لكك 
ما باعكك فلما أخذ البيع الابن قال ابوه ارسل ابنى فقال: لا ارسل ابنكك حتى ترسل ابنى فلما رأى ذلكك 


سيد الوليده الاول اجاز بيع ابنه .)١١‏ 
«قوله قدس سره: لا مثل اخذ المبيع) 


لم افهم وجه الفرق فان أخذ المبيع كعتق المبيع فى كونه من لوازم ملكك المبيع فما هو الفارق بين المقامين و لعل مراده من 
العباره ان الذين صرحوا بحصول الفسخ مرادهم غير أخذ المبيع فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فليطرح» 


لا وجه لطرح الحديث أو تأويله اذ لم يقم فى قباله دليل معتبر كى يرفع اليد عنه. 


.١ الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث‎ )١( 
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«قوله قدس سره: فقولنا له أن يجيز مثل قولنا له أن يبيع»‎ 


وان شئثت قلت: قولهم له أن يجيز مثل قولهم له أن يستطيع و له أن يسافر و بعباره اخرى: يمكن للمكلف ايجاد موضوع جمله 
من الاحكام الوضعيه و التكليفيه و لا يكون معناه انه حق له و بعباره واضحه: لا مانع من قبل الشارع عن ايجاد الموضوع. 


«قوله قدس سره: فلو مات المالكك لم يورث"» 


لعدم الدليل عليه بل ذكرنا فى محله انه لا دليل معتبر على إرث الحقوق فراجع ما ذكرناه فى هذا المقام من كتابنا «مبانى منهاج 
الصالحين). 


«قوله قدس سره: يظهر بالتأمل» 


يظهر الا-ثر فى موردين: احدهما: فيما لو باع الفضولى ما يحرم عنه بعض الورثه كالزوجه بالنسبه الى العقار فعلى القول بعدم 
كونه حا و غير قابل للاءرث لا ترث منه الزوجه و أما ان قلنا بأنه من الحقوق القابله للانتقال و قلنا بقيام الدليل على أن الحق 


ثانيهما: انه وقع الكلام بينهم فى أن الحق كيف يورث فقول بأن الوارث الطبيعى فكل من سبق الى اعماله 


يؤثر أثره وقول بأن الوارث مجموع الورثه وقول بأن إرث الحق بمقدار الارث من المال فلو قلنا بكونه حقا يورث يقع فيه 
الاحتمالاءت الثلا-ثه المذكوره وان قلنا بأنه لا يورث يكون لكل من ورثه العين الاجازه فى مقدار انتقل إليه على طبق القاعده 
الاوليه على كلام فى امكان التبعيض. 

[اجازه البيع لا تكون اجازه لقبض الثمن و لا لاقباض المبيع] 

اشاره 


«قوله قدس سره: اجازه البيع ليست اجازه ا 


فى هذا التنبيه فروع 
اشاره 
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الفرع الأول: انه أفاد الشيخ قدس سره ان اجازه البيع لا تكون اجازه لقبض الثمن و لا لاقباض المبيع 

والامر كما أفاده فان أحد الامرين أجنبى عن الاخر و لا وجه لكون اجازه العقد اجازه لامر آخر كالقبض و الاقباض. 
الفرع الثانى: انه هل تجرى الفضوليه فى الافعال الخارجيه كالقبض و الاقباض أو لا تجرى؟ 


الذى يختلج ببالى القاصر و فكرى الفاتر انها لا تجرى و لا يقاس الفعل الخارجى على المعاملات الاعتباريه. 


و بعباره واضحه: انهم يدعون ان الفضولى لو باع دار زيد فضولا من بكر أو انكح المرأه الفلانيه من شخص ثم أجاز العقد من 
بيده الامر توجب الاجازه اللاحقه استناد ما صدر عن الفضولى الى المجيز فكأن مالك الدار بالاجازه باع داره من زمان وقوع 
العقد و كأنْ المرأه المزوجه فضولا باجازتها أنكحت نفسها من ذلكك الشخص من زمان وقوع النكاح و هكذا و هكذا. 


وانا استشكلنا فى التقريب المذكور و قلنا العقود المعامليه امور تكوينيه مثلا البيع عباره عن الاعتبار النفسانى و ابراز ذلكك 
الاعتبار بمبرز خارجى و كلا الامرين امران خارجيان و فعلان تكوينيان نعم متعلق الاعتبار أمر اعتبارى فكيف يمكن أن يستند 


الامر التكوينى الصادر عن احد الى غيره بالاجازه. 


المدعى مضافا الى السيره الخارجيه العقلائيه الممضاه من قبل الشارع الاقدس فلا وجه للمقايسه مضافا الى أن القبض و الاقباض 


أمران خارجيان و ليس فيهما شائبه الاعتبار. 
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ان قلت: فكيف سلمتم جواز الفضولى و صحه الاجازه كما سبق؟ 


قلت قد استندنا فى جوازه ووصححته بالاجازه بالنص الخاص اى حديث زراره )»١١‏ ولا يستفاد من ذلك الحديث جواز تعلق 
الاجازه بالامور التكوينيه الخارجيه كالقبض. 


ان قلت: لا اشكال فى تحقق القبض و الاقباض بالاذن السابق الصادر 


عمن بيده الا-مر فيكون الاجازه اللا-حقه مثله. قلت: لا وجه للمقايسه بين المقامين و القياس ليس من مذهب الاماميه فما أفاده 
سيدنا الاستاد قدس سره فى هذا المقام من قياس الاجازه اللاحقه بالاذن السابق لا وجه له فلاحظ. 


الفرع الثالث: ان الفضولى لو اقبض المعين من المشترى 


و المالكك أجاز البيع و علم بالاقباض و رضى به فهل يصدق القبض و يترتب عليه الآثار كسقوط الضمان لو تلف قبل القبض أم 
لا؟ 


و انعقاد هذا الفرع متفرع على عدم صحه الاجازه بالنسبه الى القبض كما سبق و قلنا لا دليل على صحتها و لا يبعد أن يقال بأن 
القبض الموضوع للحكم كسقوط الضمان يحصل بالرضا و الاسذن اللا-حق و ذلكك لان أصل القبض قد حصل على الفرض و 
يكون المال مقبوضا بالفعل و يكون مرضيا به من قبل المالكك و يكون المقام مثل ما لو كان مال شخص عند آخر فاشتراه منه 
فهل يجب أن يرد المال و ثانيا يقبضه منه؟ لا اظن أن يلتزم بهذا اللازم فقيه هذا بالنسبه الى المبيع. 


و أما بالنسبه الى الثمن فكونه مقبوضا من الفضولى لا أثر له و المفروض عدم تحقق القبض من قبل البائع و قد فرضنا عدم صحه 


.197 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
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الاجازه بالنسبه إليه فما دام لم يصل الى يد المالكك لا يترتب عليه الاثر.‎ 


و بعباره واضحه: قبض الثمن من قبل البائع لم يتحقق نعم اذا قلنا مجرد رضا المالكك يكفى فى رفع الضمان و كان المالكك راضيا 
بقبض الفضولى يحصل المطلوب و لكن على هذا لا فرق بين قبض الفضولى و كونه باقيا فى يد الاصيل. 


و ببيان آخر: ان مرجعه الى كون المالك راضيا بعدم 


القبض و اكتفائه بهذا المقدار فلا بد من ملاحظه الدليل وان أى مقدار يقتضى؟ و هل يسقط الضمان بهذا المقدار؟ 


ان قلت: يمكن للمالك أن يسقط الضمان المعلق على عدم القبض قلت: هذا اسقاط لما لم يجب اذ الضمان متفرع على التلف و 
المفروض انه لم يتلف ان قلت: ما المانع عن اسقاط ما لم يجب فانه يسقط الضمان الذى سيوجد غايه الامر على نحو التعليق. 
قلت: لا بد من وجود الدليل على جوازه و الا فمقتضى الاصل الاولى عدم تأثير الاسقاط المشروط ولا يخفى ان هذا التقريب 


انما يتم لو قلنا بعدم انفساخ العقد بتلف الثمن و اما ان قلنا بأن العقد ينفسخ بتلف الثمن فلا تصل النوبه الى الاسقاط أى بانفساخ 
العقد يرجع المبيع الى ملك المالك الاصلى فلاحظ. 


الفرع الرابع: انه هل تجرى الفضوليه فى تشخيص الكلى فى الفرد 


و هل تكون الاجازه مؤثره أم لا؟ فنقول: تتصور لهذا الفرع صور الصوره الاولى: أن يبيع الفضولى الكلى فى ذمه زيد كمن من 
حنطه ثم يشخص الكلى فى ضمن من شخصى مملوكك لزيد فالذى يختلج بالبال عجاله انه لا بأس به و يصح مع الاجازه اللاحقه 
بأن 
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يجيز زيد أو لا اصل المعامله ثم التشخيص المذكور فان التشخيص نحو معاوضه أى معاوضه بين الكلى و الشخص الخارجى و 
فرضنا ان الفضولى يصح بالاجازه مثلا اذا باع الفضولى عباء زيد بدرهم ثم اشترى بالدرهم منا من الحنطه و المالكك أجاز العقد 
الاول أولا ثم اجاز العقد الثانى الظاهر انه لا بأس به و المقام كذلك. 


الصوره الثانيه: أن يبيع الفضولى منا من الحنطه فى ذمه زيد ثم شخص الكلى فى منّ من الحنطه الخارجيه المملوكه لنفسه و من 
له 


البيع أجاز كلا الامرين فالظاهر صحته أيضا و لا أرى فيه اشكالا. 
الصوره الثالثه: أن يكون الثمن كليا من قبل الاصيل ثم شخصه فى شخص و دفعه الى الفضولى و من بيده الا-مر أجاز كلا 
الامرين فالظاهر أيضا صحته اذ لم يظهر وجه للبطلان. 


الفرع الخامس: انه لو باع الفضولى ما يشترط فيه القبض فى المجلس 


ولكن لم يحصل القبض فهل يكون العقد المذكور قابلا للاجازه و هل يكون القبض حين الاجازه كافيا أم لا؟ الظاهر انه لا 
يكون قابلا للاجازه فان الاجازه كما ذكرنا سابقا انما تؤثر فيما يكون المجاز تاما و كاملا من جميع الشرائط و تكون الشرائط 
الشرعيه الالهيه كامله. 


و بعباره اخرى: العقد الفضولى لا بد أن يكون جامعا للشرائط كى يكون قابلا للاجازه و الا فلا و حيث ان المفروض ان القبض 
شرط فى مجلس العقد و قد فرض عدمه فلا أثر للاجازه و تحقق القبض حين الاجازه لا أثر له فان المستفاد من الدليل اشتراط 
القبض فى مجلس العقد و البيع و المفروض ان البيع تحقق سابقا و الاجازه لا تكون بيعا بل الاجازه انفاذ البيع السابق. 
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والذى يدل على ما نقول ان البيع ليس من الايقاعات بل من العقود و اذا كان اجازه المالكك بيعا فيلزم أن يتحقق الاشتراء أيضا 
والحال ان الاشتراء قد تحقق حين العقد و لا يكون اشتراء جديدا. 


الفرع السادس: انه لو باع الفضولى ما يشترط فيه القبض و قد حصل القبض 


فأجاز المالكك العقد و لم يجز القبض أو قلنا بأن اجازه القبض لا أثر لها كما قلنا فهل تكون الاجازه مؤثره أم لا؟ 


الظاهر انها مؤثره اذ المفروض ان الشرائط الراجعه الى حق الله كانت حاصله حين العقد فالعقد الواقع حين الفضولى كان جامعا 
لجميع الشرائط و الشىء لا ينقاب عما هو عليه فالاجازه تؤثر اثرها و بتقريب آخر: ان البيع قد وقع جامعا للشرائط الالهيه و 
الاجازه لا تكون بيعا جديدا و عقدا مستأنفا بل الاجازه توجب نفوذ العّد السابق فيكفى كون العقد فى ظرفه جامعا للشرائط. 


الفرع السابع: انه افاد سيدنا الاستاد بأن النزاع فى الكشف و النقل لا بجرى فى القبض 


و كل عقد يشترط فيه القبض يتحقق الا-ثر فيه بعد الاجازه و بعباره اخرى: اجازه القبض كقبض المجيز فكما ان قبض المجيز 
يكون جزءا متسّما لحصول الملكيه و قبله لا يحصل الانتقال كذلك الاجازه فاجازه القبض تكون ناقله دائما و لا يتصور فيها 
الكشف بتقريب ان القبض لا يكون من الا-مور التعلقيه كى يؤثر فى الواقع سابقا فلا مجال لجريان بحث الكشف و النقل فى 
القبض. 


ولا يكاد ينقضى تعجبى انه كيف صدر عنه التقريب المشار إليه فان القبض لا يكون أمرا تعلقيا و لكن الاجازه امر تعلقى يتعلق 
بالقبض السابق كما انها يتعلق بالبيع السابق مضافا الى أن لازم كلامه انه لو باع الفضولى مال زيد بالبيع الذى يشترط فيه القبض 
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ولم يحصل القبض يصح باجازه البائع اذا حصل القبض حين الاجازه و هل يمكن الالتزام به؟ 


و على فرض الالتزام به يلزم جواز العقد الفضولى فاقدا لشرائط الصحه الشرعيه اذا توفرت الشرائط عند الاجازه و الالتزام بهذا 
اللازم الفاسد ينافى صر بح حديث زراره حيث قال الامام عليه السلام «فانه 


لم يعص الله و انما عصى سيده). 
فان المستفاد من الحديث ان عصيان الله غير قابل للاصلاح و من الظاهر ان القبض فى الصرف و السلم شرط إلهى و خالقى لا 


الفرع الثامن: لو أجاز العقد دون القبض فيما يشترط فيه القبض 


فهل تصح الاجازه بالنسبه الى العقد و توجب ردّ القبض أم تبطل اجازه العقد فلا يصح فنقول: اذا قلنا بأن القبض غير قابل 
للإجازه كما سبق فلا أثر لرد القبض و أما ان قلنا بأنه تصح اجازه القبض فان قلنا بأنه يمكن التفكيكك بين الاجازتين فالنتيجه 
صحه العقد و بطلان القبض و ان قلنا بأنه لا يمكن التفكيك فالظاهر بطلان العقد اذ المفروض انه لا يصح العقد بدون القبض و 
المفروض ان القبض مردود فلا يمكن تصحيح العقد. 


«قوله قدس سره: فالاقوى تداركه بالخيار أو اجبار المالكك على أحد الامرين» 


بالاجازه و مع عدم الصحه لا موضوع للزومه فلا وجه للخيار. 


و أما اجبار المالكك فأيضا لا وجه له و لكن الذى يهون الخطب انه 
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لا يكون الاصيل ممنوعا عن التصرف أما على النقل فواضح فان الانتقال يحصل بالاجازه و أما على الكشف فمقتضى 
الاستصحاب عدم تحققها فيجوز له التصرف فيما انتقل عنه و على فرض العلم بالاجازه يجوز التصرف فيما انتقل إليه فانه ملكه 
على الفرض فلا اشكال. 

[هل يعتبر فى صحه الاجازه مطابقتها للعقد] 


اشاره 


«قوله قدس سره: السابع هل يعتبر فى صحه الاجازه مطابقتها للعقد) 


اقول: الاجازه تاره تطابق العقد واخرى تخالفه و على التقدير الثانى قد تخالفه بالتباين و اخرى تخالفه بالكليه و الجزئيه و ثالثه 
بالإطلاق و الاشتراط 


فهنا صور أربعه: 


أما الصوره الاولى 

فلا اشكال فى صحه العقّد بها على ما هو المقرر من أن الاجازه تفيد الصحه. 
و أما الصوره الثانيه 

فلا اشكال فى فساد الاجازه و لا اثر لها كما هو ظاهر. 

وأما الصوره الثالثه 


فأفاد الشيخ بأنها تفيد و توجب نفوذ العقد بالمقدار المجاز و تبعه سيدنا الاستاد و تقريب الاستدلال على المدعى: ان وقوع البيع 
على المركب يوجب انحلا له بانحلال الا-جزاء فكل جزء مبيع و يترتب عليه حكمه فلا مانع عن المخالفه أى المخالفه بالكليه و 
الجزئيه فلو باع الفضولى دار زيد من الغير يمكن للمالكك اجازه البيع بالنسبه الى نصف الدار أو ثلثها و هكذا غايه الامر يشبت 
خيار تبعض الصفقه للمشترى الاصيل. 


و يرد على هذا التقريب أولا: بالنقض و ثانيا بالحل أما النقض فانه يلزم على التقريب المذكور أن يثبت للبائع و المشترى فى بيع 
المركب كبيع الدار خيار المجلس باعتبار كل جزء منه فيكون لكل منهما خيار بالنسبه الى النصف و الثلث و الربع و هكذا و هل 
يمكن 
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و أما الحل فان ببع الدار بيع واحد و هككذا بقيه الموارد و ربما يكون المبيع متعددا و ثمن كل واحد من المتعدد معين و انما 
يجمع البيوع المتعدده فى إنشاء واحد و هذا الفرض خارج عن محل الكلام نعم يتعدد البيع بتعدد البائع فتعدد البيع يتحقق أما 
بتعدد البائع أو بتعدد المشترى أو بتعدد المبيع و أما مجرد كون المبيع مركبا فلا يوجب تعدد البيع و لا دليل عليه لا من العرف و 
لآ من الشرع و ما نقول موافق مع ما اختاره السيد قدس سره فى الحاشيه و نعم المؤيد هو. 

و أما الصوره الرابعه فلها أقسام متصوره 


القسم الأول: أن يكون العقد مشروطا بفعل 


كما لو باع الفضولى دار زيد من بكر بشرط أن يختم قرآنا و المالكك أجاز البيع بلا شرط فالظاهر عدم صحه الاجازه بلا فرق 


بين كون المدركك 


فى صحه الاجازه الادله العامه أو النص الخاص و ذلكك لان ما صدر عن الفضولى ما اجيز فلا يستند ما صدر عنه الى المجيز كما 
ان قوله عليه السلام فى حديث زراره «انه لم يعص الله وانما عصى سيده فاذا أجاز جاز) 


لا يشمله. 
القسم الثانى: أن يشترط الفضولى الخيار على الاصيل و المالك أجاز العقد مطلقا 


فالكلا-م فيه هو الكلا-م طابق النعل بالنعل و القول بأنه تجاوز عن حقه فما وجه عدم الصحه لا يرجع الى محصل صحيح فان 
ثبوت الحق له يتوقف على الاجازه و المفروض انه لم يجز المشروط فلا حق له كى يتجاوز عنه. 


و الحاصل: انه لا يمكن الالتزام بالصحه لا مشروطا و لا مطلقا أما مشروطا فلعدم المقتضى و أما مطلقا فلعدم التطابق بين الاجازه 
والمجاز. 
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القسم الثالث: أن يشترط الفضولى شرطا على الاصيل و أجاز المالك بلا شرط 


و الكلام فيه هو الكلام. 
القسم الرابع: أن يبيع الفضولى مطلقا و المالك يجيز العقد مشروطا 


كما لو باع الفضولى دار زيد من بكر بلا شرط و أجاز المالكك العقد مشروطا بفعل كزياره المشهد الرضوى مثلا فهل تصح 
الاجازه أم لا؟ الظاهر هو الثانى و عدم الصحه فى الفرض المذكور أوضح. 


و اذا فرض ان الاصيل قبل الشرط فهل يصح أم لا؟ الظاهر هو الثانى اذ المفروض ان العقد الواقع مطلقا لا ينقلب عما هو عليه و 


المفروض انه لم يتحقق عقد مستأنف فما وقع يجز و ما اجيز لم يقع. 


و صفوه القول: ان المستفاد من كلام الامام عليه السلام فى حديث زراره انه لا بد من أن ما وقع فضولا يقع مورد الاجازه كى 
يصح و أما اذا اختلف المجاز مع الاجازه فلا يستفاد من الحديث كونه تاما بل المستفاد من مفهوم الشرط انه مع اختلاف الاجازه 


[الكلام فى المجيز] 


اشاره 


«قوله قدس سره: يشترط فى المجيز أن يكون حين الاجازه جائز التصرف» 


و الوجه فيه ان الاجازه مؤثره فى ترتب الآثار فيلزم أن يكون المجيز جائز التصرف و بعباره واضحه: الاجازه مثل البيع فكما أن 
البائعم يلزم أن يكون جائز التصرف كذلكك يلزم أن يكون المجيز جائز التصرف. 
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«قوله قدس سره: و لا فرق فيما ذكرنا بين القول بالكشف و النقل» 

اذ على القول بالكشف أيضا يلزم أن تصدر الاجازه ممن بيده الامر فلا فرق بين القولين من هذه الجهه كما أفاد. 
«قوله قدس سره: اولهما للعلامه» 


و أجاد فيما أفاد ذكرنا كرارا ان العقد الفضولى يلزم أن يكون جامعا للشرائط المقرره الخالقيه كى يكون قابلا لا-ن تلحقه 
الاجازه و المفروض ان عدم المفسده أو وجود المصلحه شرط فى بيع مال اليتيم فاذا فقد الشرط المذكور لا 


يكون قابلا لان يجاز و ان الشىء لا ينقلب عما هو عليه. 

«قوله قدس سره: من انتقاضه بما اذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه) 

هذا الانتقاض غير وارد فان الكلام فى فقدان الشرائط الشرعيه و عدم بعد المالكك ليس من الشرائط. 
«قوله قدس سره: بمنع ما ذكره من أن امتناع صحه العقد فى زمان يقتضى امتناعه ...» 


الامر كما أفاده فان الشى ء لا ينقلب عما هو عليه و اذا كان العقد فاقدا لشرط من الشرائط يلزم فساده الا أن يقوم دليل فى مورد 
خاص يدل على الصحه و معنى الامتناع ان الحكم مترتب على موضوع خاص و سبب مخصوص و المفروض ان الواقع فى 
الخارج مغاير معه فلا يكون قابلا للصحه. 


«قوله قدس سره: مضافا الى الاخبار الوارده فى ترويج الصغار فضولا» 
هذه الاخبار لا تدل على مدعى الشيخ قدس سره فان الكلام فى 
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كون العقد الفضولى فاقدا لبعض الشرائط حين حدوثه و وجود الولى ومن بيده الا-مر وامكان الوصول إليه عاجلا ليس من 
الشرائط المقرره الالهيه فلا ربط بين المقام و بين تلكك الروايات. 


«قوله قدس سره: فانه لا حاجه الى الاجازه» 


كيف لا يكون محتاجا إليها و الحال انه وقع فاسدا و فاقدا للشرط المقرر و الشى ء لا ينقلب عما هو عليه بل مع الاجازه لا يصح 
لما د كر 


«قوله قدس سره: للاصل» 


الظاهر انه لا أصل للاصل المذكور فان مقتضى الاصل فى جميع موارد الاحكام الوضعيه البطلان و عدم ترتب الاثر المطلوب الا 
أن يكون المراد بالاصل القاعده المستفاده من العمومات فعطف لفظ العمومات على قوله الاصل عطف تفسيرى. 


«قوله قدس سره: و العمومات» 


قد تقدم منا انه لا مجال للتمسكك بالعمومات و 


انما اعتمدنا فى الالتزام بصحه البيع الفضولى بالنص الخاص و لعل وجه الاشكال فى الاستدلال بالعمومات يظهر من الايرادات 
الوارده فى المقام التى اشار إليها الشيخ قدس سره بقوله «عدا امور لفقها بعض من قارب عصرنا» و ذكرها بعد الاشاره إليها على 
نحو التفصيل. 


«قوله قدس سره: و قد مد الاشكال فيه) 

و هو ان البائع الفضولى اذا باع لنفسه لا يكون قاصدا لمفهوم المعاوضه فان قوام المعاوضه بدخول كل من العوضين فى محل 
خرج منه العوض الاخر و المفروض ان الفضولى لم يقصد المعاوضه على هذا المنوال فيكون عقده باطلا مضافا الى أن الاجازه 
الصادره 
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عن المالكك لا تتعلق بما انشأه الفضولى اذ المفروض ان الفضولى قصد دخول الثمن فى كيسه و المالكك أجاز دخول الثمن فى 
ملكه فما وقع لم يجز و ما اجيز لم يقع. 


و هذا الاشكال لا يجرى فى المسأله التى بأيدينا اذ المفروض ان المجيز و البائع شخص واحد و لعل قوله قدس سره «و ربما لا 
يجرى فيه بعض ما ذكر هناكك» اشاره الى هذا الوجه. 


اضف الى ذلكك النصوص الداله على عدم جواز بيع ما ليس عند البائع و قد تعرضنا لهذه النصوص هناكك. 


وقد أجاب عن الاستدلال بهذه النصوص على بطلان الفضولى سيدنا الاستاد بأنه يمكن أن يكون المراد من النصوص المشار 
إليها النهى عن كون الفضولى طرفا للمعامله و المعاقده بحيث يتوجه إليه خطاب أُوُْوا بالْعْقَودِ. 


وما أفاده غير قابل للقبول و غير تام فان بعض نصوص الباب صريح فى أن بيع مال الغير غير صحيح لاحظ ما رواه الصفار انه 
كتب الى أبى محمد الحسن بن على العسكرى عليه السلام فى 


رجل له قطاع أرضين فيحضره الخروج الى مكه و القريه على مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتى بحدود أرضه و 
عرف حدود القريه الاربعه فقال للشهود اشهدوا انى قد بعت فلانا يعنى المشترى جميع القريه التى حد منها كذا و الثانى الثالث و 
الرابع و انما له فى هذه القريه قطاع أرضين فهل يصاح للمشترى ذلكك و انما له بعض هذه القريه و قد أقر له بكلها؟ فوقع عليه 
السلام: 


لا يجوز بيع ما ليبس يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملكك .)١١‏ 


فانه قد صرح فى المكاتبه على أن بيع المملوكك جائز نافذ و أما 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب عد البيع و شروطه. 
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بيع مال الغير فلا يكون صحيحا و مقتضى اطلاقه عدم صحته و لو مع لحوق الاجازه من المالكك. 
ان قلت: بعد اجازه المالكك يكون البيع بيعا للمالكك فما الايراد؟ 


قلت: الاجازه انفاذ للعقد السابق و ليس عقدا جديدا و لذا لا يشترط فيها الشروط المعتبره فى البيع و مقتضى دليل المنع عن بيع 
مال الغير عدم تماميته حتى مع الاجازه فتحصل انه لا مجال لتصحيح العقد فى الصوره المفروضه لا بالادله العامه و لا بالنص 
الخاص أى حديث زراره 0١١‏ أما عدم امكان الاستناد الى الادله العامه فقد ظهر الوجه فيه آنفا و سابقا و ذكرنا ان الاجازه لا 
تكون عقدا مستأنفا ولا تكون مصداقا للبيع كى يشملها قوله تعالى «احل الله البيع) أو قوله تعالى «تَِارَةَ عَنْ أاض». 


و أما حديث زراره فأيضا لا يشمل المقام لان الفضولى لم يقصد حقيقه البيع فلا يكون العقد المذكور قابلا لان 


يجاز فعلى تقدير رد بقيه الوجوه المذكوره للمنع و عدم تماميتها يكفى للمنع الوجه الاول من تلكك الوجوه بالتقريب الذى ذكرنا 
فلاحظ. 


«قوله قدس سره: الثانى انا حيث جوزنا بيع غير المملوكك مع انتفاء الملكك) 


تعرض الشيخ قدس سره لا-مرين: احدهما: ان رضا المالكك حين العقد مفقود ثانيهما: انه لا قدره على التسليم و أجاب عن 
الاشكال الاسول بأن رضا المالكك حين الاجازه يكفى و بعباره اخرى: يلزم أن يكون المجيز مالكا للمبيع و فى المقام كذلك و 
أزيد من هذا المقدار غير لازم. 


و أجاب عن الاشكال الثانى بأن العقد يلزم أن يكون جامعا 


.1917 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
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للشرائط كى يكون قابلا لان يجاز و أما مع عدم كونه جامعا للشرائط فيبطل العقد من غير ناحيه الاجازه فلو لم تكن القدره على 
التسليم حين البيع يكون العقد باطلا و العقد الباطل لا يكون قابلا لان يجاز. 


«قوله قدس سره: الثالث ان الاجازه حيث صحتثت كاشفه على الاصح مطلقا» 


حاصل الاشكال ان مقتضى دليل صحه الفضولى الكشف فيلزم خروج الملكك عن ملكك البائع قبل دخوله فى ملكه و أورد عليه 
الشيخ قدس سره: بأنا نلتزم بالكشف من زمان امكانه فنلتزم بدخوله فى ملكك المشترى بعد دخوله فى ملكك البائع. 


و يرد عليه انه لو اغمض عما ذكرنا و قلنا بامكان الاخذ بالعمومات لتصحيح البيع الفضولى لكن نقول: الاجازه اما توافق العقد 
فى المفاد أو تخالفه أما على الاول فلا مجال لكونها موجبه لنفوذ العقد اذ يلزم الخروج قبل الدخول. 


و أما على الثانى فيرد عليه ان ما وقع لم يجز و ما اجيز لم يقع هذا. 


وعن الميرزا ان البيع الصادر عن 


المالك رد للبيع الفضولى هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان المالك يمكنه اسقاط لحوق الاجازه فان الناس مسلطون على 
أموالهم. 

و يرد عليه أولا-: ان بيع العين لا يستلزم الرد بل يمكن أن يكون حين البيع غافلا أو جاهلا- بوقوع الفضولى فى ماله و ثانيا: انه 
سلمنا انه رد لكن لا نسلم كون الرد مسقطا للعقد عن قابليه لحوق الاجازه فان شأنيه العقد للحوق الاجازه به من شئون العقد و لا 


يكون قابلا للزوال و قد سبق منا ان الحق ان الاجازه بعد الرد مؤثره مضافا الى أن المال انتقل الى الغير و لا دليل على كون 
المالك مسلطا على 
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مال الغير فلاحظ. 
«قوله قدس سره: الرابع ان العقد الاول انما صح و ترتب عليه أثره باجازه الفضولى' 


حاصل الاشكال: ان العقد الا-ول الصادر عن الفضولى تتوقف صحته على اجازه الفضولى و تأثير اجازه الفضولى يتوقف على 
صحه العقد الثانى و العقد الثانى يتوقف على بقاء الملك فى ملك مالكه الاصلى فيلزم تعدد المالك على ملكك واحد فى زمان 
واحد و هو محال مثلا نفرض ان الفضولى باع دار زيد فى يوم الجمعه و فى يوم السبت اشترى الدار عن مالكك الدار ثم أجاز 
البيع الاول فعلى القول بالكشف يكون المبيع للبائع الاصلى و للمشترى من الفضولى بعد البيع الفضولى و قبل البيع الثانى و هذا 
أمر غير معقول و لا يقاس بيع المالكك على اجازته فانه يكفى فى الاجازه الملكك الصورى و أما فى البيع فلا يكفى الملكك 
الصورى بل يلزم الملك الواقعى. 


و أجاب الشيخ عن الاشكال بأنه نلتزم بالملكيه من الزمان القابل لا من حين العقد فنقول: 


العين تبقى فى ملك المالكك الاصلى الى زمان بيعها و يدخل المبيع فى ملكك الفضولى باشترائه ثم يدخل فى ملكك المشترى 
الاول بعد اجازته. 


و يرد عليه ان ما ادعاه لا ينطبق على القاعده و لا يمكن الالتزام به فنقول: على مذهب الكشف الحقيقى يلزم اجتماع ملاكك ثلاثه 
على ملك واحد: المالك الاصلى و هو مالكك للعين على طبق القاعده و المشترى يملكك العين من حين العقد و البائع الفضولى 
أيضا مالكك اذ مع عدم كونه مالكا لا مجال لتماميه اجازته. 


هذا على القول بالكشف الحقيقى و لكن الكشف الحقيقى لا دليل عليه و أما على الكشف الانقلابى الذى قلنا به فهل يمكن 
اتمام 
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الامر و هل يسلم عن الاشكال أم لا؟ الذى يختلج بالبال أن يقال: 


العين تبقى فى ملكك الماك الاصلى الى حين البيع فيكون داخله فى ملك الفضولى المشترى الى زمان الاجاره و من حين 
الاجازه يحكم بكونها مملوكه للمشترى الاول الذى اشترى العين من الفضولى فلا يتوجه الاشكال المذكور و بعباره اخرى: لا 
يتحقق التضاد بين الملاكك و بعباره واضحه: يمكن دفع تعدد الملاكك بهذا التقريب فلاحظ. 


«قوله قدس سره: الخامس ان الاجازه المتأخره لما كشف عن صحه العقد الاول» 


توضيح المراد: ان زيدا مثلا يبيع مال بكر يوم الجمعه من خالد و يوم السبت يشترى ذلكك المال من بكر و يجيز فى يوم السبت 
العقد الواقع يوم الجمعه و الاجازه الواقعه يوم السبت تكشف عن كون المال مملوكا لخالد و نفرض الثمن فى العقد دينارا و فى 
العقد الثانى دينارين فيلزم توقف تماميه العقد الاول على العقد الثانى اذ ما دام لا يصير البائع الفضولى مالكا للمال و 


لم يجز لا يصير المال ملكا للمشترى فى العقد الاول و أيضا يلزم أن يكون العقد الثانى متوقفا على اجازه المشترى الاول اذ 
المفروض انه ملكك للمشترى الاول قبل العقد الثانى فيلزم صحه كل واحد من العقدين على إجازه المشترى فى العقد الاول. 


و يلزم عدم تملكك المالكك الاصيل شيئا لا من الثمن و لا من المثمن اذ المفروض خروجه عن ملكه قبل أن يبيع و يلزم تملكك 
المشترى الاول و هو خالد العين بلا ثمن ان كان الثمن فى كل واحد من العقدين مساويا مع الثمن فى العقد الاخر و مع زياده ان 
كان الثمن فى العقد الثانى أزيد كما لو كان الثمن فى العقد الاول دينارا و فى العقد الثانى دينارين و دون تمام الثمن الاول ان 
كان الثمن فى العقد 
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الثانى أقل من الثمن فى العقد الاول كما لو كان الثمن فى العقد الاول دينارين و فى العقد الثانى دينارا و أيضا يلزم خروج الثمن 
عن ملكك المشترى فى العقد الثانى بلا عوض. 


و أجاب عنه الشيخ قدس سره بأن الاشكال ناش عن كون الاجازه كاشفه عن الملكيه من حين العقد و أما لو قلنا بكونها كاشفه 
من زمان ممكن فلا يتوجه الاشكال. 
اقول: قد تقدم منا انه يلزم القول بعدم تماميه الاجازه و عدم صحه العقد الفضولى فى الفرض المذكور اذ لا دليل على تأثير 


الاجازه بنحو لا يكون تطابق بين المجاز و الاجازه فى الا-ثر فان الاجازه اذا لم تكن موافقه و لم تتعلق بالعقد الصادر عن 
الفضولى فلا مقتضى للصحه و أما مع المطابقه فلا مجال للقول بالصحه مع توجه اللوازم الفاسده و الالتزام بالصحه 


على نحو يكون خاليا عن اللازم الباطل كما ارتكبه الشيخ لا دليل عليه هذا على القول بالكشف الحقيقى. 


و أما على القول بالكشف الانقلابى الذى قلنا به فهل يسلم عن الاشكال المذكور؟ الظاهر انه لا يمكن اذ يلزم أن يحكم بقاء 
بعدم تملكك المالك الاصلى شيئا و خروج الثمن عن ملك المشترى فى العقد الثانى بلا عوض و تملكك المشترى الاول باحد 
الوجوه المذكوره الباطله. 


«اقوله قدس سره: السادس ان من المعلوم انه يكفى فى اجازه المالكك و فسخه) 
حاصل كلامه: ان المفروض فى المقام ان المالك الاصلى قد باع العين من الفضولى هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى يكفى فى 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ". ص: 701 


الفسخ فعل ما ينافى الامضاء كما لو تصرف ذو الخيار تصرفا اعتباريا فيما انتقل عنه مثل أن يبيع العين المبيعه بالبيع الخيارى فان 
بيعه يوجب فسخ العقد الاول فالبيع فى المقام قبل اجازه العقد الفضولى يكون دالا على رده و بعد الرد لا يبقى مجال و موضوع 
للاجازه فيبطل العقد الصادر عن الفضولى. 


و أورد عليه الشيخ قدس سره بأن الرد من الامور الانشائيه و يحتاج الى القصد فمجرد البيع خصوصا مع جهله بالعقد الفضولى أو 
غفلته عنه لا يكون ردا و لا-وجه لقياس المقام على بيع ذى الخيار ما انتقل عنه فان التصرف هناكك فيما انتقل عنه يتوقف على 
الفسخ بخلاف المقام نعم البيع الصادر عن المالكك الاصلى اذا كان صحيحا يوجب انتفاء قابليه العقد الفضولى للاجازه من قبل 
المالكك الاصلى و أما بالنسبه الى المالكك الجديد فلا وجه لسقوط العقد عن قابليه اجازته هذا حاصل كلامه. 


اقول: مضافا الى ما أفاده انا نفرض ان بيعه رد للعقد الفضولى 


ولكن أى دليل دل على أن الرد يسقط العقد الفضولى عن قابليه الاجازه و قد مرّ منّا ان الاجازه بعد الرد تؤثر. 


اضف الى ذلكك ان تصرف ذى الخيار فيما انتقل عنه لا يكون دليلا على الفسخ بالنسبه الى العقد الخيارى بل يكون غير معقول 
لان الفسخ أمر انشائى كما ان البيع كذلكك و الفسخ يقتضى ارجاع العين الى ملكه و ارجاع بدل العين الى وعائها و الحال ان 
البيع يقتضى اخراج العين عن ملكه و كيف يمكن أن يتحقق الا-مران بانشاء واحد فى زمان واحد و الحال انهما متناقضان و 
متنافيان فلاحظ. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص: /70 

«قوله قدس سره: السابع الاخبار المستفيضه) 

منها ما رواه سليمان بن صالح عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 

نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن سلف و بيع و عن بيعين فى بيع و عن بيع ما ليس عندكك و عن ربح ما لم يضمن .01١‏ 


و منها ما رواه حسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه فى مناهى النبى صلى الله عليه و آله قال: و نهى عن بيع ما ليس 
عندكك و نهى عن بيع و سلف ؟. 


فان المستفاد من هذه الاخبار ان 2 الفضولى باطل على الاطالاق فلا يصع بالاجازه اللاحقه. 
«قوله قدس سره: و خصوص روايه يحيى) 


لاحظ ما رواه يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لى اشتر هذا الثوب و هذه الدابه و بعنيها 
اربحكك فيها كذا و كذا قال: لا بأس بذلكك اشترها و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها 70. 


«قوله قدس سره: و روايه خالد» 


انكل مأرؤاء اله تق 


الحجاج قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام الرجل يجى ء فيقول اشتر هذا الثوب و اربحكك كذا و كذا قال: أ ليس ان شاء تركك 
ان شاء اخذ؟ قلت: بلى» قال: لا بأس به انما يحل الكلام و يحرم الكلام .)5١‏ 


(1) (91)) الوسائل الباب ,من ابواب أحكام العقود الحديث ” و ه. 
(") الوسائل الباب 8 من ابواب أحكام العقود الحديث .١"‏ 

(*) نفس المصدر الحديث 6. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص: 709 

«قوله قدس سره: و صحيحه ابن مسلم) 

لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لى متاعا لعلى اشتريه منكك بنقد أو نسيه فابتاعه الرجل من أجله قال: ليس به بأس انما 
يشتريه منه بعد ما يملكه .)١١‏ 


«قوله قدس سره: و صحيحه منصور» 


لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أمر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلكك 


انما البيع بعد ما يشتريه .)73١‏ 
«قوله قدس سره: و صحيحه معاويه») 


لاحظ ما رواه معاويه بن عمار قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام يجيئنى الرجل يطلب بيع الحرير و ليس عندى منه شىء 
فيقاولنى عليه و اقاوله فى الربح و الاجل حتّى نجتمع على شىء ثم أذهب فأشترى له الحرير فأدعوه إليه فقال: أ رأيت ان وجد 
بيعا هو احب إليه ممما عندكك أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعكك أو وجدت أنت ذلكك أ تستطيع أن تنصرف إليه و تدعه؟ قلت: 
نعم قال: فلا بأس كك 


فان المستفاد من هذه النصوص عدم جوز البيع قبل الاشتراء فيكون بيع مال الغير لنفسه باطلا. 


و اجاب الشيخ 


قدس سره عن الاخبار عموما و خصوصا بأن المراد منها ان بيع مال الغير مجردا عن الاجازه لا يفيد و بعباره اخرى: 


تكون داله على البطلان من هذه الجهه فالحكم حيثى فلا تنافى تماميه 


.8 الوسائل الباب 8 من ابواب أحكام العقود الحديث‎ )١( 
.8 نفس المصدر الحديث‎ )0( 

(9) نفس المصدر الحديث /. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ". ص: 72٠‏ 
العقد بالاجازه اللاحقه. 


و يرد عليه ما ذكرناه سابقا و قلنا ان مقتضى الاطلاق عدم تأثير الاجازه اللاحقه و ببيان واضح: ان المستفاد من هذه النصوص انه 
يشترط فى البيع أن يصدر من المالكك أو من الولى أو من الوكيل فلو كنا نحن و هذه الاخبار لكنا نلتزم ببطلان الفضولى غايه 
الامر انما نقول بالصحه مع الاجازه ببركه حديث زراره الوارد فى نكاح العبد بلا اذن مولاه فان مقتضى عموم التعليل الوارد فى 
الحديث جواز الفضولى بالاجازه. 


بقى شىء و هو ان الروايات الداله على المنع عن بيع غير المملوكك هل تكون تامه سندا أم لا فنقول أما حديث سليمان بن 
صالح و هو الحديث الثانى من الباب السابع من أبواب احكام العقود فالظاهر انه تام سندا فلاحظ كما ان الحديث الثامن من 
الباب الثامن تام سندا كما ان الحديث السابع كذلكك و يدل على المطلوب أيضا ما رواه الصفار )١١‏ فان هذه الروايه تدل 
بالصراحه على عدم جواز بيع غير المملوكك. 


«قوله قدس سره: فلا تعرض فيه لحال المالكك)» 


قد ذكرنا ان مقتضى النهى عن بيع غير المملوكك فساد البيع على الاطلاق و مقتضاه ان البيع المذكور لا يقع لا للبائع و لا للمالكك 
لا قبل الاجازه و لا بعد الاجازه و لذا بنينا على أن القاعده الاوليه تقتضى بطلان الفضولى 


على الاطلاق. 


مضافا الى أن البيع فى المقام لا يعقل أن يقع للمالكك بالاجازه اذ المفروض ان الفضولى باع مال الغير لنفسه و معناه أن يخرج 
العين 


.18١ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
"2١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص:‎ 


من ملكك المالكك و يدخل الثمن فى ملكه و المالكك اما يجيز العقد الواقع من الفضولى بقيوده و خصوصياته و اما يجيز غيره أما 
على الاول فلا يصح كما مر و بنى الشيخ عليه. 


و أما على الثانى فلا يصح أيضا لا-ن المجاز لم يقع و ما يقع لم يجز اضف الى جميع ذلكك انه قد تقدم منا ان المفروض ان 
الفضولى باع مال الغير لنفسه و هذا ليس مصداقا للبيع. 


ان قلت: البيع تمليكك عين بعوض و هذا التحديد ينطبق على ما صدر عن الفضولى قلت: أولا: ننقض و نقول: اذا ملكك الفضولى 
دار زيد لبكر فى مقابل ألف دينار يخرج عن كيس خالد و يدخل فى كيس غلام عمرو فهل يكون هذا مصداقا للبيع؟ و هل 
يشمله ادله صحه البيع و التجاره و وجوب الوفاء بالعقود؟ 


و ثانيا نجيب بالحل و هو ان المتبادر من لفظ البيع تمليك عين من شخص فى مقابل عوض من ذلك الشخص بحيث يتبادل 
العوضان أى يدخل كل من العوضين فى مكان العوض الاخر. 
و صفوه القول: ان مجرد إنشاء المعاوضه ليس بيعا فالقصور يكون فى الموضوع و ما دام لا يتحقق الموضوع فى الخارج لا تصل 


النوبه الى البحث فى ترتب الحكم عليه. 


و يترتب على ما ذكرنا ان المالكك لو باع داره من زيد فى مقابل ألف دينار يدخل فى ملكك خالد لا يكون العقد صحيحا و لو 


خالد اذ تعريف البيع اما لا يصدق على ما فرض و أما مشكوكك فيه و على كلا التقديرين لا مجال للاخذ بدليل الصحه أما على 
تقدير عدم الصدق فظاهر و أما فى صوره الشكك فلعدم جواز الاخذ بالإطلاق أو العموم فى الشبهه المصداقيه كما هو المقرر. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟» ص: 87 
«قوله قدس سره: روايه الحسن بن زياد الطائى» 


لاحظ ما رواه الحسن بن زياد الطائى قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: انى كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاى ثم 
اعتقنى الله بعد فاجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا انك تزوجت قلت: 


نعم قد علموا فسكتوا و لم يقولوا لى شيئا قال: ذلك اقرار منهم انت على نكاحكك .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا و لكن فى نفس الباب حديث آخر بمضمونها و الظاهر كونه تاما سندا و هو ما رواه معاويه بن وهب 
19 


«قوله قدس سره: لم يحتج الى الاستفصال» 


اتمقدل دمن رةه باللقيت المد كور على أن الاجازه لا اثر لها و الا لا وجه للاستفصال الواقع فى كلام الامام روحى فداه و 
العجب من الشيخ الاعظم كيف صدر عنه التقريب المذكور و الحال انه فى غايه الضعف فان الاستفصال راجع الى زمان الرقيه اذ 
اجازه المولى فى زمان الرقيه توجب صحه العقد فلا تصل النوبه الى الاجازه و لا الى تجديد العقد و بعباره اخرى الاستفصال 
المذكور لا ينافى صحه الاجازه لكن اذا كان العقد صحيحا بالاذن الصادر عن المولى لا تصل النوبه الى التجديد و لا الى 
الاجازه. 


«قوله قدس سره: و لاشتمالها على الغرر) 


الغرر عباره عن الخطر فاذا فرض عدم الخطر فلا يتم الاستدلال و بعباره واضحه هذا البيان لا يكفى للحكم بالفساد. 


000 


الوسائل الباب 712 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث ". 

(0) قد تقدم ذكر الحديث فى ص /ا7". 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج "» ص: 7817 

«قوله قدس سره: و يمكن دفعه بما اندفع به سابقا الاشكال فى عكس المسأله» 


بأن يبيع عن نفسه مال الغير فاجاز المالكك لنفسه و قد ذكرنا انه لا دليل على صحه العقد حتى على القول بصحه الفضولى لانه 
يلزم أن تكون الاجازه مطابقه مع العقد ان قلت: الفضولى يبيع للمالكك و يدعى نفسه مالكا قلت: هذا خيال محض فان الفضولى 


«قوله قدس سره: فتأمل» 


يمكن أن يكون الاممر بالتأمل اشاره الى ما ذكرنا و يمكن أن يكون ناظرا الى الفرق بين المسألتين بأن البائع قصد البيع للمالكك 
الاصلى و المفروض ان الفضولى بعد صيرورته مالكا لا يكون مالكا اصليا بل يغايره فلا مجال للاجازه. 


«قوله قدس سره: فان اجاز المالك فلا كلام فى الصحه) 


ما أفاده فى المقام يناقض كلامه قريبا حيث قال «فالانصاف ان ظاهر النهى فى تلكك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملكك 
للبائع و عدم ترتب أثر الانشاء المقصود منه مطلقا حتى مع الاجازه» 


و فى المقام يقول: فلا كلام فى الصحه. 


و كيف كان الحق أن يقال: انه لا كلام فى عدم وقوعه لمن ببع له و هو الثالث مضافا الى ما تقدم منا فى مقام تقريب البطلان ان 
البيع لشخص كالبيع لنفسه و قلنا انه مضاد و ينافى مفهوم البيع فلا يكون قابلا لان يصح بالاجازه. 


«قوله قدس سره: فالظاهر انه داخل فى المسأله السابقه» 
وقد مرٌ كلام حولها و قلنا لا مجال لجعلها صحيحه. 
عمده المطالب قىّ التعليق على المكاسب.» ج 3 ص: عم 


«قوله قدس سره: اللهم اللا 


أن يقال ان مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقودا 


المفروض ان العقد لم يصر صحيحا فكيف يلزم و قس عليه وجوب العمل بالشرط فان لزوم الشرط فرع صحته و امضائه شرعا و 
الصحه لم تتحقق بعد بل قلنا بعدم امكان تحققها. 


«قوله قدس سره: من دون توقف على الاجازه» 
ليت شعرى كيف يصح العقد بلا صدوره عن المالكك و بلا اجازته بعد صيروره العاقد مالكا اذ لا مقتضى للصحه. 
«قوله قدس سره: و المقام مقام استصحاب حكم الخاص') 


مع الاغماض عما ذكرنا من أنه لا مجال للاخذ بدليل وجوب الوفاء بالعقود نقول: المقام ليس مقام الاخذ بالاستصحاب بل 


المقام مقام الاخذ بعموم وجوب الوفاء و ذلكك لوجهين: 


الوجه الأسول: انه لا مجال للاصل العملى مع وجود الدليل اللفظى و المفروض ان عموم العام محكم. و بعباره واضحه: موضوع 
العموم تحقق فى الخارج غايه الامر فى مقدار من الزمان لا بد من رفع اليد عنه و أما فى مورد الشكك فلا بد من الاخذ به مثلا اذا 
قال المولى اكرم كل عالم و بعد ذلكك خصص الحكم بمورد أو موردين فشكك فى مورد ثالث لا اشكال فى لزوم الاخذ بالعام 
و الحكم بوجوب اكرام بقيه العلماء للشكك فى التخصيص. 


و أيضا لو قال المولى اكرم هؤلاء العشره و بعد ذلكك أخرج فردا أو فردين يجب اكرام البقيه و بعباره واضحه: لا فرق بين العموم 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج "» ص: 720 
الاستغراقى و العموم المجموعى من هذه الجهه. 


الوجه الثانى: ان الشبهه حكميه و الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض 


باستصحاب عدم الجعل الزائد و لعله ناظر بقوله فتأمل الى الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرنا. 
«قوله قدس سره: مضافا الى معارضه العموم المذكور بعموم سلطنه الناس على أموالهم» 


لا مجال لهذه المعارضه فانه يرد عليه أولا: ان حديث الناس مسلطون على اموالهم 0١١‏ لا سند له فلا يكون قابلا لان يعارض 


غيره. 


و ببيان أوضح: ان العموم الوضعى يكون كالقرينه المنفصله و مع القرينه لا يبقى الاطلاق بحاله. 


و رابعا: ان دليل السلطنه ليبس مشرعا كى يعارض دليل وجوب الوفاء بل دليل السلطنه ناظر الى أن المالكك له أن يتصرف فى 
ماله بانحاء التصرفات الجائزه للمالكك فيكون دليل وجوب الوفاء حاكما عليه و مضيقا لموضوعه. 


«قوله قدس سره: و فحوى الحكم المذكور فى روايه الحسن بن زيادا 


تقريب الفحوى: أن تملكك النفس اذا لم يفد فى صحه العقد فتملكك المال أولى بذلكك هذا ما يرجع الى كلامه و قد تقدم منا 


ان 


.7 ص 177 الحديث‎ ١ بحار الانوار ج‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج "» ص: 788 

الامام عليه السلام ليس فى مقام نفى تأثير الاجازه اللاحقه فراجع ما ذكرناه سابقا. 
«قوله قدس سره: أشكل)» 

اذ يشكل الالتزام بخروج المال عن ملكك المالكك بدون اختياره و رضاه. 

«قوله قدس سره: نعم يقع للوارث مع اجازته) 


الكلام فيه هو الكلام و الاشكال هو الاشكال فانه لا مقتضى للصحه اذ الاجازه أما تطابق ما وقع فى الخارج و اما لا تطابق معه أما 
على الاول فلا يمكن 


أن تؤثر اذ معناه أن يخرج المبيع من كيس الميت و يدخل الثمن فى كيسه و الحال ان العين خرجت عن ملكه بموته مضافا الى 
أنه لا دليل على ادخال مال فى كيس الميت بعد موته و أما على الثانى فلا مقتضى للصحه اذ المجاز لم يقع و ما وقع لم يجز 
فلاحظ. 


«قوله قدس سره: الاولى أن يبيع عن المالكك فانكشف كونه وليا على البيع» 


الا-مر كما أفاده فان العقد صدر من أهله و وقع فى محله فيؤثر أثره و الحكم تابع لموضوعه و لا يكون العلم دخيلا فى ترتب 


الحكم. 
«قوله قدس سره: و هو حسن» 


الامر كما أفاده اذ المفروض انه تحقق الاذن من المولى فالعبد مأذون فى عمله فيكون عمله صحيحا تاما نعم اذا كان اذن المولى 
محصورا و مخصوصا بناحيه خاصه يكون عمل العبد مؤثرا فى تلكك الناحيه و فى ذلكك المورد فقط. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج "» ص: 781 
«قوله قدس سره: الثانيه أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا فالظاهر أيضا صحه العقدا 


بل الظاهر عدم صحته اذ المفروض انه قصد البيع عن نفسه و بيع غير المملوك غير صحيح بل قلنا ان بيع مال احد عن غيره لا 
يكون مصداقا للبيع. 

و على الجمله: ما كان قابلا للوقوع و الصحه لم يقصد وما قصد غير قابل للصحه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى العقود تابعه 
للقصود. 

و ماقيل فى هذا المقام من أن الركن فى باب البيع العوضان بخلاف باب النكاح فان الركن هناكك الزوجان؛ كلام لا يرجع الى 
خضل فاك الااعمال غير معقول فى الاقم وله البائع سحين الع انا :يقطند دخول العنن :فى كس وخروج العين من كيس 


الادخر أو لا يقصد شيئا أما على الثانى فمرجعه الى الاهمال المحال و أما على الاول فلم يقصد مفهوم البيع فلا مجال لصيروره 
العقد الكذائى صحيحا. 


«قوله قدس سره: و فى توقفه على اجازته للمولى عليه وجه» 


لا-وجه للاجازه فان العقد الفاسد فى حد نفسه غير قابل لان يجاز بل لو أغمضنا عن الاشكال و قلنا يمكن أن يكون العقد 
للمولى عليه فأيضا لا مجال للاجازه اذ العقد من اوّل حدوثه صار للمولى عليه فلا يحتاج الى الاجازه. 


«قوله قدس سره: فتأمل») 

و لعله بقوله «فتأمل» يشير الى ما ذكرنا و اللّه العالم. 

«قوله قدس سره: الثالثه أن يبيع عن المالكك ثم ينكشف كونه مالكا و قد مثل له الاكثر بما لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ". ص: /72 

و السقيور المع 


تاره يقصد البيع عن المالكك بهذا العنوان و يتخيل ان أباه مالكك و بعباره اخرى: يكون الخطاء فى التطبيق فيكون العقد صحيحا 
اذ صدر من أهله و وقع فى محله و اخرى يقصد خروج العين عن ملكك أبيه و دخول الثمن مكانه فالظاهر هو بطلان العقد اذ 
المفروض انه لم يقصد مفهوم البيع بل قصد أمرا لا يكون له واقع اذ قصد خروج العين عن ملكك أبيه و الحال انها خرجت عن 
ملكه؛ بموته مضافا الى أنه لا دليل على جواز ادخال مال فى ملكك الميت. 


«قوله قدس سره: و التقدير ان مات مورثى 000 


هذا الوجه لا يرجع الى محصل لان الوارث اما يبيع عن أبيه كما هو الظاهر و اما يبيع عن نفسه أما على الاول فلا مجال للتعليق و 
أما على الثانى فالتعليق غير مضر لان التعليق على ما 


يتوقق عليه صحه العقد لا يكون موجبا للبطلان كما لو قال: ان كانت هذه العين مملوكه لى فقد بعتها. 
و ببيان واضح: ان بطلان التعليق ليس بحكم العقل كى يقال: 


ان الدليل العقلى غير قابل للتخصيص بل دليله هو الاجماع فيقتصر فيه على القدر المعلوم. واما يقصد ببع مملوك ابيه لنفسه 
فيكون كالغاصب فلا يكون تعليق أيضا فلاحظ. 


«قوله قدس سره: كالعايث» 


يرد عليه أولا: ان الفضولى لا يصدق عليه العابث و ثانيا: أنا نفرض انه كالعابث لكن أى دليل دل على بطلان العقد العبثى الا أن 
يستلزم عدم قصد الانشاء و يترتب عليه ان العقد الفضولى على الاطلاق باطل لكونه عبثا فعليه ما الوجه فى هذه الاطاله و القيل 


عمذده المطالب فق التعليق على المكاسب» ج 3 ص: لمانا 
والقال تعورة باللهمن اللي 
«قوله قدس سره: لعدم طيب نفس المالك للعقدا 


الظاهر انه جمع بين المتنافيين فان البائع حين البيع عن المالك بلا تقيده بكونه والده ان لم تكن نفسه راضيه بالبيع و لم يكن 
عنوان التجاره عن تراض صادقا على عقده لا يكون ما فعله قابلا للاجازه اذ المفروض ان التجاره لم تصدر عن الرضا و التجاره 
اذا لا تكون عن الرضا تكون باطله فى حد نفسها و العقد الباطل فى نفسه غير قابل لان يجاز. 


مثلا اذا كان العقد اكراهيا حدوثا فهل يمكن أن يصير صحيحا بالاجازه اللاحقه؟ مع ان الأكراد تر حت التطلاق لفولة صل الله 
عليه و آله «رفع ما استكرهوا عليه). 
ولو سلمنا تماميه ما ادععى فى باب الاجازه و هو ان الاجازه توجب اسناد ما وقع فى الخارج فضولا الى نفسه نقول أيضا لا اثر لها 


الاكراه و الشى ء لا ينقلب عما هو عليه و المفروض ان العقّد الاكراهى باطل فلا أثر للاسناد. 


وان شئت قلت: الاسناد لا يكون موجبا لصيروره الباطل صحيحا و لا يكون الممنوع مجازا فلا تغفل و اغتنم و ان كانت نفسها 
راضيه فلا تحتاج التجاره الى الاجازه اذ المفروض انه باع عن المالك و كان راضيا و المفروض انه مالكك فى الواقع فالعقد واقع 
فى محله و موضعه و لا يحتاج الى الاجازه و أما ان لم يقصد المالكك على اطلاقه بل قصد والده كما هو الظاهر فلا يكون العقد 
قابلا للاجازه فلا مجال للاجازه على كل تقدير. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ". ص: "١٠‏ 
«قوله قدس سره: لان ذلك لد يجامع ظَنُُ الحياه» 


لا اشكال فى أن التعليق لا ينافى ظن الحياه فان الظان شاكك و ما دام لا يكون الشخص قاطعا بأمر يمكنه التعليق و هذا ظاهر 
واضح. 


«قوله قدس سره: لا لما ذكره فى جامع المقاصد من أنه لم يقصد الى البيع الناقل للملك الآن) 


الشيخ قدس سره فهم من كلام المحقق انه تخيل ان وجه الاحتياج الى الاجازه ان البائع قصد النقل من حين الاجازه فأورد عليه 
بأن قصد النقل عن زمان الاجازه ينافى الكشف الذى بنى عليه المحقق قدس سره. 


و قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام: مراد المحقق من كلامه ليس تعيين زمان الانتقال كى يتوجه إليه ما أورده الشيخ عليه بل مراد 
المحقق ان البائع قاصد للانتقال مع الاجازه فالصحه متوقفه على الاجازه. 


«قوله قدس سره: فالدليل على اشتراط تعقب الاجازه فى اللزوم هو عموم تسلط الناس على أموالهم» 


قد ظهر مما ذكرنا لا تنافى بين القول بعدم الاحتياج الى الاجازه و تسلط المالك على 


ماله لانا ذكرنا ان البائع ان قصد خروج العين عن ملكك أبيه فلا مجال للاجازه و يكون العقد باطلا و ان قصد خروجها عن ملكه 
فلا يحتاج الى الاجازه و ان قصد خروجها عن ملكك مالكها على الاطلاق فأيضا لا يحتاج الى الاجازه و ان أهمل فى مقام القصد 
فكيف يمكن الاهمال فى الواقع فلا تغفل. 


كما انه لا اشكال من حيث طيب النفس اذ لو باع عن المالكك و لم يقيد المالك بوالده بل عن مطلق المالك يكون عقده 
مصداقا للتجاره عن تراض فيكون اكلا للمال بالتجاره عن تراض لا بالباطل. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص: ١/ا”‏ 

«قوله قدس سره: و بالجمله فاكثر ادله اشتراط الاجازه فى الفضولى جاريه هنا» 

و بعضها لا يجرى اذ المفروض انه تصرف فى مملوكه فلا يشمله دليل منع بيع غير المملوكك فلاحظ. 

«قوله قدس سره: و قصد كونه مال نفسه أو مال غيره مع خطاه فى قصده أو صوابه فى الواقع لا يقدح و لا ينفع» 


مرجع ما أفاده الى عدم مدخليه للقصد و الحال ان الامور الاعتباريه قوامها بالقصد فكما تقدم ان كان قصده خروج العين عن 
كيس والده يكون عقده باطلا وان كان قصده خروج العين عن ملكه و طابت نفسه بذلكك يكون عقده صحيحا بلا احتياج الى 
الاجازه فعلى كلا التقديرين لا وجه للاجازه أما على تقدير الفساد فلعدم تأثير الاجازه فيما يكون فاسدا و أما على تقدير الصحه 
فلتحصيل الحاصل المحال. 


فتحصل مما تقدم ان الحق أن يقال: اذا قصد خروج العين عن كيس المالكك و طابت نفسه به يكون عقده صحيحا و 
الموانع التى يمكن أن تذكر للفساد وجوه: 
الوجه الأول: أن العاقد البائع فى مفروض الكلام عابث فلا يترتب أثر على عقده 


. و فيه أولا: ان الفضولى لا يكون عابثا بل يقصد البيع جدا. 


و ثانيا: 


ان العبث لا يكون مانعا عن الصحه. 

الوجه الثانى: ان عقده تعليقى و التعليق باطل. 

وفيه ان التعليق كما ذكرنا لا يكون مبطلا للعقد فى كل مورد مضافا الى أنه لا تعليق فى انشائه. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ". ص: "/ا 

الوجه الثالث: ان البائع الفضولى بملك العين بشرط الاجازه فبدون الاجازه لا يصح. 


و فيه: ان البائع يملكك العين بلا قيد غايه الامر فى بعض الاعيان يحتاج الى الاجازه و أما مع كون العين ملكا للبائع فلا مقتنضى 
للاجازه. 


الوجه الرابع: ان التجاره عن الفضولى خاليه عن طيب النفس فلا بد من الاجازه. 

و فيه انه قد مر منا ان التجاره التى لم تكن مقارنه لطيب النفس لا تكون قابله للاجازه. 

الوجه الخامس: ان قاعده السلطنه تقتضى اشتراط الصحه بالاجازه 

والا كيف يجتمع كون العقد بلا اجازه مع كون المالكك مسلطا على ماله. و فيه ان قاعده السلطنه تقتضى كون المتصرف حرا 
«قوله قدس سره: فلو اذن فى التصرف فى مال يعتقدا انه لغيره و المأذون يعلم انه له لم يجز له التصرف بذلكك الاذن)» 


القياس مع الفارق لان اذنه فى التصرف لا اطلاق فيه و بعباره اخرى: أما يأذن فى التصرف على الاطلاق أى يأذن و لو أن يكون 
المال ملكه غايه الامر يعتقد انه ليس له ففى هذه الصوره يجوز للمأذون التصرف و أما مع عدم الاطلاق فلا مقتضى للجواز و 
المقام أيضا كذلك. 


«اقوله قدس سره: و لو فرضنا انه أعتق عبدا عن غيره فبان انه له لم ينعتق) 
الكلام فيه هو الكلام. 


«قوله قدس سره: و لو غره الغاصب فقال هذا عبدى اعتقه عنكك فاعتقه عن نفسه فبان كونه له فالاقوى أيضا عدم النفوذ) 


الكلام فيه هو الكلام. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج "» ص: 7/ا 
«قوله قدس سره: لان العتق لا يقبل الوقوف» 


بتقريب ان العتق من الايقاعات و لا يجرى الفضولى فى الايقاعات اجماعا و هل يمكن تحصيل اجماع تعبدى كاشف عن رأى 
المعصوم عليه السلام؟ 


«قوله قدس سره: ثم انه ظهر مما ذكرنا فى وجه الوقوف على الاجازه ان هذا الحق للمالكك من باب الاجازه لا من باب خيار 
الفسخ) 
الا-مر كما أفاده فان الخيار فرع الصحه و المفروض ان العقد قبل الاجازه فاسد و ذهب صاحب المقابيس الى أنه من باب خيار 


بأنه يتضرر بدون الخيار فيكون له الخيار لقاعده نفى الضرر فى الشريعه. 


و يرد عليه أولا: ان التمسكك بدليل لا ضرر لاثبات الخيار يتوقف على الالتزام بمذهب المشهور فى مفاد لا ضرر و أما على ما 
مسلكنا تبعا لشيخ الشريعه و هو ان مفاد القاعده النهى عن الاضرار لا نفى الضرر فى الشريعه؛ فلا يتم الاستدلال كما هو واضح. 


و ثانيا: ان حديث لا ضرر مفاده النفى لا الاثبات فلا مجال لاثبات الخيار به. 


و ثالثا: ان الضرر ناش عن صحه العقد لا عن لزومه و الخيار يتداركك به الضرر فعلى تقدير الاخذ بالقاعده يلزم الحكم بفساد 
العقد لا بكونه خياريا. 


و رابعا: انه لا مجال للخيار قبل تحقق الصحه و المفروض ان العقد بعد لم يصح. 

«قوله قدس سره: ثم ان الحكم بالصحه فى هذه الصوره غير 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص: 6/ا” 

متوقفه على القول بصحه عقد الفضولى بل يجئ على القول بالبطلان» 

لان الفضولى يتصرف فى مال الغير و المفروض فى المقام ان البائع يتصرف فى ماله و ملكه فلا يكون المقامان من واد واحد فلا 

«قوله قدس سره: الا أن يستند فى بطلانه بما تقدم من قبح التصرف فى مال الغيرا 

بتقريب انه مع اعتقاد كونه مال الغير يكون التصرف حراما فيكون باطلا- و يرد عليه أولا: ان التصرف الاعتبارى فى مال الغير 

ليس حراما بلا اشكال و لا كلام مثلا لو اعتبر أحد كون أموال الغير مملوكه له هل ارتكب حراما و صار فاسقا بهذا الاعتبار؟ 
ثم كلا. 

و ثانيا: ان المفروض انه تصرف فى مال نفسه و غايه ما فى الباب يكون تجريا و قد ذكرنا فى محله ان التجرى لا يكون حراما و 


الفعل 


لا يصير قبيحا. و ثالثا: انه سلمنا كون الفعل حراما لكن الحرمه التكليفيه لا تلازم الفساد الوضعى بل قيل كما عن أبى حنيفه ان 
الحرمه التكليفيه تدل على الصحه و تفصيل هذه الجهه مأكول الى مجال آخر. 


«قوله قدس سره: الرابعه أن يبيع لنفسه باعتقاد انه لغيره فاتكشف انه له و الاقوى هنا أيضا الصحه) 


تاره يقصد خروج العين عن ملكك الغير و دخول الثمن فى ملكه فهذا باطل اذ لم يقصد مفهوم البيع مضافا الى أن مقصوده لا 
واقع له و اخرى يقصد خروج العين عن ملكك المالك على الاطلا-ق و يتصور ان المالكك غيره و فى هذه الصوره يكون العقد 
صحيحا اذ صدر عن 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ". ص: ذ/ا” 


أهله و وقع فى محله و ثالثه يدعى انه مالكك و يقصد الخروج عن ملكه فلا اشكال فى صحه العقد و لا مجال للاجازه على جميع 
التقادير أما على تقدير البطلان فان الباطل لا يصح بالاجازه و أما على تقدير الصحه فلتحصيل الحاصل. 


«قوله قدس سره: و فى عدم الوقوف هنا وجه لا يجرى فى الثالثه) 
الظاهر ان الفارق بين هذه المسأله و تلكك المسأله ان طيب النفس بالتجاره موجود هنا بخلاف تلكك المسأله و لكن قد مد منا انه 


[القول فى المجاز] 
[الاول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبره فى تأثيره عدا رضا المالكى] 
اشاره 


«قوله قدس سره: الاول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبره فى تأثيره) 


يمكن تقريب المدعى بوجهين: احدهما: ان الدليل على صحه العقد الفضولى بالاجازه من باب ان الاجازه المتأخره توجب اسناد 
العقد السابق الى المجيز فيلزم أن يكون العقد فى حد نفسه تاما و جامعا للشرائط كى يكون قابلا لان يستند الى المالكك بالاجازه 


و أما مع 


فرض فقدانه لبعض الشرائط يصح أن يقال ان العقد الصادر عن الفضولى فاسد و من الظاهر ان الاجازه لا تجعل العمّد الفاسد 
صحيحا بل بها تستند العقد الى المجيز فيلزم أن يكون تاما صحيحا كى يسند الى المالكك بالاجازه. 


ثانيهما: ان ا لمستفاد من حديث زراره ١١‏ ان الاجازه انما تؤثر فيما لا يكون معصيه له تعالى بل تكون المعصيه منحصره بعصيان 
السيد حيث قال عليه السلام «انه لم يعص اللّه و انما عصى سيده فاذا أجازه جاز) فانه يفهم من هذه الجمله ان العقد اذا كان فاقدا 
لشرط من الشرائط المقرره لا يكون قابلا للاجازه و انما يكون قابلا فى 


.1917 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
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ظرف كونه واجدا للشرائط و كان النقصان منحصرا بعدم اجازه السيد و من بيده الآمر.‎ 


وان شئت قلت: الاجازه لا تكون اشد تأثيرا من الا-ذن السابق و من الظاهر ان الاذن السابق لا يؤثر الا فيما يكون المأذون فيه 
واجدا لجميع الشرائط المقرره فلاحظ. و لا فرق فيما ذكرنا بين القول بالكشف و النقل لوحده المناط. 

«قوله قدس سره: ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبره حين العقد الى زمان الاجازه أم لا؟ لا ينبغى الاشكال فى عدم اشتراط بقاء 
المتعاقدين على شروطهما» 

اذا قلنا ان الاجازه كاشفه كشفا حقيقيا و قلنا انها أماره و علامه أمكن القول بكفايه اجتماع الشرائط حين العقد لان العقد على 
المسلك المذكور يكون مؤثرا حين وجوده فيكفى اجتماع الشرائط فى ذلكك الزمان و لكن هذا القول باطل من أصله و بمراحل 
من الواقع. 


و أما على المسلكك الاخر أعم من النقل أو الكشف الانقلابى أو الحكمى فلا يمكن الالتزام بكفايه 


تأخر الشرائط من زمان العقد فان الاصيل اذا مات أو جن أو صار محجورا عليه بفلس أو سفه هل يمكن الالتزام بصحه لحوق 
الاجازه من المالكك؟ فان العين تخرج عن ملكك المشترى الاصيل زمان الاجازه و كيف يمكن التصرف فى مال من يكون 
ممنوعا من التصرف أو لا يكون قابلا للمالكيه و قد خرج المال المبيع عن ملكه بموته و انتقل الى وارثه. 


وان شئت قلت: ان الاجازه فى صوره موت المشترى الاصيل تكون تصرفا فى مال الوارث بلا اذن منه هذا على فرض أن يكون 
المدركك لصحه الفضولى ان الصادر فضولا يستند الى المجيز بالاجازه. 


و أما لو استند فى القول بصحه الفضولى بالاجازه بحديث زراره 
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فالامر فى الاشكال أوضح اذ المفروض فى مورد الروايه التحفظ على جميع الشروط و بقاء الزوجين الى حين اجازه المولى. 


و بعباره اخرى: لا يستفاد من الحديث ان اجازه المولى تؤثر حتى مع موت احد الزوجين أو موتهما أو عروض جنون أو سفه 
على احدهما. 


و ببيان واضح: ان الامام عليه السلام حكم بتأثير الاجازه فى أطار خاص و ظرف مخصوص فلا وجه لسريان الحكم الى بقيه 
الموارد. 


و بتقريب اوضح: انه لا مجال للاطلاق اذ الاطلاق انما ينعقد فيما يكون الجواب الصادر عن المولى قابلا له كما لو سأل الراوى 
عن الصلاه فى جلد السمور فيجيب الامام عليه السلام بقوله «لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) فنقول: الميزان بإطلاق الجواب لا 
بخصوص السؤال و أما اذا أجاب عليه السلام فى مورد المثال بقوله لا تصل فيه لا مجال للاطلاق اذ الحكم وارد فى مورد خاص 
و أطار مخصوص و المقام كذلك فلا بد من 


«قوله قدس سره: و أما شروط العوضين فالظاهر اعتبارها بناء على النقل» 


بقع الكلام تاره فى اشتراط العوضين بالشرائط المقرره فيهما المستفاده من الادله حين العقد و اخرى فى لزوم بقاء تلكك الشرائط 
الى زمان الاجازه فيقع الكلام فى مقامين. 


أما 


المقام الأول [فى اشتراط العوضين بالشرائط المقرره فيهما] 

فنقول: لا اشكال و لا كلام فى الاشتراط اذ المفروض ان بدونها يكون باطلا هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى قلنا الاجازه انما 
تكون مؤثره فيما تكون متعلقه بالعقد. الصحيح فهذا مما لا اشكال فيه و لا ريب يعتريه. 
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وأما 
المقام الثانى: [فى لزوم بقاء تلى الشرائط إلى زمان الإجازه] 


فنقول: لا بد من التفصيل فاذا استفيد من الدليل ان الشرط الفلا-نى لا يكون شرطا للتملك بل شرط فى البيع كما ان الامر 
كذلكك بالنسبه الى أم ولد فان المستفاد من الدليل فساد البيع الواقع على أم ولد و أما كونها مملوكه فلا دليل على اشتراط عدمه 
و عليه نقول: لو أوقع الفضولى عقد البيع على أمه احد ثم صارت الالمه أم ولد فاذا قلنا بكون الاجازه كاشفه محضه تكون 
الاجازه اللاحقه مؤثره بلا اشكال اذ الاجازه تكشف عن تحقق الانتقال من زمن العقد. 


و أما على القول بالنقل الذى هو المشهور المنصور فيمكن القول أيضا بالصحه كما ذهب إليه سيدنا الاستاد على ما فى تقريره 
الشريف بدعوى: ان الاجازه لا تكون عقدا جديدا و المفروض ان العقد فى زمان وقوعه كان واجدا للشرائط و فاقدا للموانع فاى 
مانع عن تأثير الاجازه فى العقد الكامل فى زمان تحققه. 


و لكن يمكن أن يرد عليه الا-يراد بتقريبين: التقريب الاول: ان المستفاد من الدليل ان الشارع الاقدس منع عن نقل أم ولد وان 
الاجازه ناقله فلا تكون صحيحه. 


و بعباره اخرى: العرف يفهم من دليل منع بيع أم ولد ان نقلها غير جائز و هذا العرف ببابكك. 


التقريب الثانى: ان دليل صحه الفضولى بالاجازه منحصر فى حديث زراره فباى تقريب من التقاريب نحكم بالجواز اللهم الا أن 


يقال: انه عليه السلام 


قال: «انه لم يعص اللّه و انما عصى سيده فاذا أجاز جاز) فان عموم العله يقتضى السريان و التعميم و حيث ان المفروض ان البيع 
فى زمن حدوثه لم يكن واجدا لعصيانه تعالى فيصح. 
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و على الجمله: لا بد من ملا-حظه الشرائط كل واحد بحياله و استقلاله و استفاده الحكم من دليله مثلا لو قلنا بأنه يشترط فى 


المبيع كونه مالا فاذا باع الفضولى مال زيد و بعد البيع سقط المبيع عن الماليه لا يكون مانع عن الاجازه اذ زمان العقد كان اذا 
ماليه و فى زمان الاجازه لا دليل على الشرط المذكور فبمقتضى عموم التعليل نحكم بالجواز و الصحه فلاحظ و الله العالم. 


[الثانى هل يشترط فى المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل] 


«قوله قدس سره: الثانى هل يشترط فى المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل» 


الحق أن يقال: لا يشترط فى المجيز الشرط المذكور لعدم الدليل عليه أما على تقدير كون المستند فى حكم الفضولى العمومات 
الاوليه» فواضح لان المالكك باجازته يسند ما وقع فى الخارج من العقد الجامع للشرائط الى نفسه فيصح العقد بالنسبه إليه باجازته 
و أما على تقدير الاستناد فى الصحه بحديث زراره فأيضا الامر كذلكك للاطلاق المستفاد من التعليل فانه يستفاد من التعليل ان 
من بيده الامر اذا أجاز العقد الفضولى تؤثر و لم يفصل فى الحديث التفصيل المذكور فلاحظ الحديث و اغتنم ما نقول. 

هذا بالنسبه الى الابهام المتصور فى مورد العقد الفضولى مع علم المجيز بأصل العقد و أمااذا لم يعلم بالعقد فهل يجوز له 


الاجازه على نحو التعليق و الفرض؟ الحق جوازها اذ المانع المتصور الذى يمكن أن يذكر فى المقام بطلان التعليق و من الظاهر 
ان التعليق ليس من أحكام 


العقل كى لا يكون قابلا للتخصيص. 


و أيضا لا يكون مدلول دليل عام أو مطلق كى يؤخذ بعمومه أو اطلاقه بل غايته انه مورد الاجماع و الاجماع دليل لبى يعمل به 
على 
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فرض العمل به بالمقدار المتيقن و أما الزائد فلا سيما اذا كان المعلق عليه من مقومات العقد و الايقاع كما فى المقام فان تحقق 
العقد فى الفضولى فى الخارج مقوم للاجازه فللاحظ. 

[الثالث المجاز إما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه] 


اشاره 


«قوله قدس سره: الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغيرا 


ما أفاده فى المقام يختلف على حسب اختلاف المبانى مثلا على القول بالكشف لا تكون النتيجه متحده مع القول بالنقل كما ان 
النتيجه على القول بصحه بيع من باع شيئا ثم ملكك تغاير مع النتيجه الحاصله على القول بالفساد و الميزان الكلى ان الاجازه 
توجب صحه العقد المجاز و أيضا توجب صحه كل عقد يكون ملازما مع العقد المجاز فى الصحه. 


و توضيح المراد بحوله و قوته فى ضمن مثال فنقول: نفرض ان عبد المالكك بيع بفرس ثم بيع بكتاب ثم باعه المشترى بدينار 
فبيع العبد بكتاب واقع بين ببعه بفرس و بيعه بدينار فاذا أجاز مالكك العبد بيعه بكتاب يبطل ببعه بفرس اذ يكون بيعه بفرس اجنبيا 
عن مالكك العبد فلا مقتضى لصحته باجازه مالكك العبد بيع العبد بكتاب. 


و أما بالنسبه الى بيع العبد بكتاب فلا اشكال فى صحته بالاجازه على ما هو المقرر من صحه بيع الفضولى بالاجازه. 


و أما بيع العبد بدينار فعلى القول بكون الاجازه كاشفه لا اشكال فى تماميته اذ بالاجازه يكشف ان البيع صدر من أهله و وقع فى 
محله. 


و أما على المسلكك المنصور أى النقل فيبتنى الحكم على القول 


بصحه بيع من باع شيئا ثم ملكه بالاجازه أو بدون الاجازه و قد مر 
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ان الحق عدم الصحه و فى المثال المذكور اذا فرضنا انه بيع الفرس بثوب و بيع الدينار بتومان يكون بيع الفرس باطلا و لا يصح 
باجازه بيع العبد بكتاب فانه اجنبى عن مالكك العبد. 


و أما بيع الدينار بتومان فعلى القول بالكشف يصح كما هو ظاهر و أما على القول بالنقل فيبتنى على حكم من باع شيئا ثم ملكك 
فالنتيجه ان العقود الواقعه على العين أو عوضها قبل العقد المجاز من قبل المالكك باطله لكونها اجنبيه عن المالكك و أما العقود 
الواقعه على العين أو بدلها ففيها التفصيل المذكور. 


هذا كله فيما يكون المجاز العقد الواقع على عين مال المجيز و أما لو كان الاجازه متعلقه بالعقد الواقع على عوض ماله فأيضا 
نذكر مثالا و نقول: اذا بيع عبد المالكك بفرس و الفرس بدرهم و الفرس برغيف فبيع الفرس بدرهم واقع بين بيع العبد بفرس و 
بيع الفرس برغيف فاذا أجاز مالكك العبد بيع الفرس بدرهم يكون بيع العبد بفرس صحيح اذ ما دام لا يجيز المالكك ببع العبد 
بفرس لا يملك الفرس و ما دام لا يملكك الفرس لا يمكنه اجازه بيع الفرس بدرهم و هذا على القول بالكشف ظاهر. 


و أما على القول بالنقل فيبتنى على الالتزام بصحه ببع من باع شيئا ثم ملك هذا ما أفاده فى المقام. 


و لكن الذى يختلج بالبال أن يقال: انه لا مجال لاجازه بيع العبد بالفرس باجازته بيع الفرس بدرهم اذ يتوقف اجازه بيع الفرس 
بدرهم على كونه مالكا للفرس و الحال ان كونه مالكا للفرس يتوقف على اجازه 


بيع الفرس بدرهم و هذا دور. 
و أما العقد الواقع بعد العقد المجاز أى بيع الفرس برغيف فهو صحيح أما على الكشف فظاهر و أما على النقل فيبتنى على القول 
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بصحه بيع من باع شيئا ثم ملك و صفوه القول: ان اجازه العقد توجب صحه المجاز و صحه كل عقد يكون ملازما مع المجاز 
فى الصحه من السابقه و اللاحقه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ثم ان هنا اشكالا» 
حاصل الاشكال: ان المشترى من الغاصب اذا كان عالما بكون البائع غاصبا و مع ذلك سلطه على ماله يكون تسليطه مجانيا 
اشاره 


فاذا فرض ان الغاصب اشترى بذلك المال شيئا يكون له ولا يكون ضامنا للمشترى الاول اذ بالتسليط المجانى الذى صدر عنه 
سقطت حرمه ماله فلا مجال للاجازه بالنسبه الى مالكك العين التى باعها الغاصب لا بالنسبه الى العقد الاول الصادر عن الغاصب 
بالبيع و لا بالنسبه الى العقد الثانى الذى صدر عنه بالاشتراء فان المفروض ان المبيع الذى يكون مملوكا للمالك الاصلى بلا ثمن 
و أما العقد الثانى فيكون اجنبيا عنه فعلى كلا التقديرين لا مجال للاجازه فما الحيله و ما الوسيله؟ 


وقد ذكرت فى مقام دفع الاشكال وجوه: 


الوجه الأول: ان الاجازه كاشفه عن تحقق الملكيه فى زمان العقد فيكون الغاصب آخذا لمال المالك الاصلى 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ؟ جلد» كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» 15١1"‏ هق 
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فلا محال للتقريبة المد كوو. 


وفيه ان مسلكك الكشف باطل ولا دليل عليه بل الحق مسلكك النقل غايه الامر فى النقل أيضا أقوال مختلفه و قد تقدم ان 
المختار عندنا الكشف الانقلابى و يبنا ما عندنا. 


مضافا الى أن التقريب المذكور لا ينطبق على صوره إنشاء القبول بنفس تسليم الثمن الى البائع الفضولى فان التقريب المشار إليه 


يتوقف على تحقق ملكيه الثمن للمالكك الاصلى كى يكون تسليم الثمن تسليما لمال الغير و أما اذا كان إنشاء الاشتراء بنفس 
التسليم 
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الخارجى فلا ملكيه قبل الاقباض. 
الوجه الثانى: ان حق المالك الاصلى بالنسبه الى الاجازه مقدم على حق الغاصب 


لان حقه أسبق و أولى من الغاصب فان الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال 


وفيه أولا انه لا نرى حقا للمالكك الاصلى فان المستفاد من الدليل ان المالكك لو أجاز العقد الفضولى تنفذ اجازته و هذا لا يدل 
على وجود للمالك. و بعباره اخرى: الدليل الدال على نفوذ اجازه المالكك للعقد الفضولى مثل الدليل يدل على أن المكلف اذا 
صار ثوبه نجسا و غسله بالماء مع رعايه الشرائط المقرره يطهر ثوبه و هل يتوهم احد ان هذا حق للمكلف؟ و نسميه بحق التطهير. 


و أما كون حق اسبق فلا مجال للقول به بعد انتفاء الموضوع لما بينا و ثانيا: ان الغاصب يؤوخذ بأشق الاحوال كلام مشهور فى 
ألسنه الفقهاء و ليس عليه دليل معتبر و انما المستفاد من الدليل ان الغاصب يرتكب الحرام بالتصرف العدوانى فى مال الغير و 
ضامن لمال الغير و لا دليل على أزيد من هذا 


المقدار. 

و ثالثا: ان الاشكال المذكور فى المقام لا يرتبط بالغاصب فان الغاصب غصب مال المالك الاصلى انما الاشكال فى ان المشترى 
العالم بالغصب قد سلط باختياره الغاصب على الثمن مجانا و بلا عوض فلا ارتباط بين المقامين. 

الوجه الثالث: ان التسليط المجانى من قبل المشترى العالم بالغصب انما يكون فى ظرف عدم الاجازه 

و أما مع الاجازه فلا يكون التسليط مجانيا حتى فى نظر الشارع و قد تعرض لهذا الوجه فى كلام الشيخ قدس سره و صرح به فى 
كلام سيدنا الاستاد على ما فى تقريره الشريف. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص: 7/15 


و فيه ان الامضاء الشرعى يتحقق بعد الاجازه القابله للتأثير و الحال ان التسليط قد تحقق قبل الاجازه فلا يبقى موضوع للاجازه 
فكيف بالامضاء الشرعى؟ نعم اذا وقع العقد الفضولى بين الغاصب و المشترى العالم بالغصب عقدا لفظيا و يكون الاقباض 
الخارجى وفاء للعقد على تقدير الاجازه و لكن هذا فرض و خيال فان المشترى لا يكون قاصدا لامرين بل قاصد لامر واحد اما 
الوفاء كما هو الحق و اما التسليط المجانى الذى يكون منشأ للاشكال المذكور فلاحظ. 


الوجه الرابع: انه ما المراد من التسليط المجانى؟ 


فان كان المراد من المجانى ان المشترى عالم بعدم صحه المعامله شرعا فهذا المقدار لا يقتضى المجانيه و ان كان المراد انه 
سلطه بلا-عوض و بدل فهو مقطوع البطلا-.ن كيف؟ و الحال ان المشترى يتملكك المبيع بإزاء الثمن و التسليط الخارجى يكون 
بعنوان الوفاء. 

وان شئت قلت: ان المقام من مصاديق كبرى المقبوض بالعقد الفاسد و قد مر الكلا-م حول المسأله على التفصيل و قلنا ان 


المقومن بالفقد الفاسق يحي فيان الناقن. 


و لقائل أن يقول: ان عنوان الشيخ الاعظم قدس سره هذا الاشكال فى المقام غير سديد فانه ليس بحثا جديدا. لكن يمكن دفع 
الاشكال المذكور عن الشيخ بأن الوجه فى التعرض خصوصيه علم المشترى بالقبض و المقبوض بالعقد الفاسد أعم من العلم 
المذكور فلاحظ. 


وكيف كان لا وجه لهذا الاشكال نعم ان الغاصب اذا أتلثف الثمن له يبقى مجال للاجازه اذ المفروض ان الاجازه 


ناقله و مع فرض 
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انعدام الثمن لا يكون مجال للنقل و الانتقال و هذا أمر آخر لا يرتبط بالاشكال المذكور فى المقام. 


و لتوضيح الحال نقول: الاقباض و التسليط اللذان يقعان فى الخارج مع علم المشترى بالغصب إما يكونان وفاء بالعقد الواقع 
قبلهما و إما يكونان مصداقين لانشاء القبول بهما و على كلا التقديرين نسأل ان المشترى العالم بالغصب هل يقصد بالاقباض 
الهبه أو الاباحه أم يقصد أمرا آخر ان قلت: بأنه قصد الاباحه أو الهبه قلت: لا يكون كذلك قطعا و هل تكون المعاملات الباطله 
فى الخارج كالقمار و نحوه مصاديق للهبه أو الاباحه؟ كلا ثم كلا. وان قلت: قصد الوفاء بالعقد أو قصد الانشاء بالاقباض قلت: 
فما وجه كون المدفوع للقابض و اى دليل دل على ان الاقباض الخارجى بنفسه من المملكات فى الشرع الاقدس مع ان المستفاد 
من قوله تعالى «الا أن تكون تجاره عن تراض» حصر التملكك الجائز فى التجاره عن تراض مع الشرائط المقرره و هل العقد 


الفاسد من صغريات هذه الكبرى؟ 

[مسأله فى أحكام الرد] 

اشاره 

«قوله قدس سره: مسأله فى أحكام الردا 

بقع الكلام فى هذه المسأله فى جهات: 

الجهه الأولى: فى انه لا يترتب أثر على هذا البحث على القول بأن الرد لا يكون مانعا عن الاجازه 
كما قويناه اذ على القول بعدم المانعيه لا يفرق بين تحقق الرد و عدمه. 

الجهه الثانيه: فى أن الرد القولى هل يلزم أن يكون باللفظ الصريح؟ 


ربما يقال- كما أفاد الشيخ قدس سره- انه يشترط كونه صريحا اذ مع عدم الصراحه يكون المرجع اصاله اللزوم و عدم تحقق 
المانع و بقاء قابليه للاجازه 
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ويرد عليه أولا: انه لو استفيد من الدليل تأثير الرد فى قابليه الاجازه الواقعه بعده و انها لا اثر لها بعد الرد نأخذ بإطلاق ذلكك 


الدليل بو تقول اذا تحقق الرد يشقظ العقل الفضوك عن قابلقه للحرق الأجازء به فلا وه لاشتراط الصراحه: 


و ثانيا: انه اذا وصلت النوبه الى الشكك و الاخذ بالاصل يشكل اتمام الامر به اذ استصحاب بقاء القابليه يعارضه استصحاب عدم 
الجعل الزائد و بعد تساقط الاصلين بالمعارضه تصل النوبه الى استصحاب عدم التأثير و عدم كون العقد صحيحا فان الميزان 
الكلى فى مورد الشكك فى صحه الامور الوضعيه أن يرجع الى استصحاب عدم الصحه و ترتيب الفساد. 


الجهه الثالثه: فى أن المالك اذا تصرف فى العين قبل الاجازه تصرفا ناقلا كالبيع أو معدما للملكيه كالعتق 

فهل يبقى مجال للاجازه بعده أم لا؟ أما على النقل فلا مجال للاجازه اذ المفروض ان الاجازه ناقله و مع التصرف المذكور لا 
موضوع للنقل. 

و أما على الكشف فربما يقال: - كما فى كلام الشيخ قدس سره- ان الاجازه تكشف عن بطلان التصرف السابق فتكون الاجازه 
مؤثره. 


و لكن الحق أن يقال: ان الاجازه الواقعه بعد التصرف باطله و بلا أثر اذ الاجازه انما تؤثر- حتى على القول بالكشف- فيما تكون 
صادره عن المالكك و المفروض ان المجيز لا يكون مالكا بعد التصرف. 


و بعباره واضحه: ان الاجازه لا بد من صدورها من شخص يكون مالكا للعين لو لا الاجازه لا عن الاجنبى و المجيز بعد التصرف 
يكون أجنبيا هذا بالنسبه الى التصرف فى نفس العين. 
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وأما التصرف فى منافع العين كالاجازه مثلا فالظاهر انها لا تكون مانعه عن الاجازه اللاحقه غايه الامر يثبت للمشترى الخيار. 
و على الجمله: التصرف فى المنافع بنفسه لا يكون مانعا عن الاجازه الا اذا علم من الشرع تنافيها كالاستيلاد اذا قلنا ان المستفاد 
من الدليل المنع عن نقل أم ولد بأى نحو كان و تشخيص الموارد بنظر الفقيه الخبير بالصناعه. 


الجهه الرابعه: فى أن التصرفات غير المنافيه هل تكون ردا أم لا؟ 

اشاره 

مثلا: العرض للبيع أو البيع الفاسد هل يكون ردا أم لا يكون؟ 

والذى ذكر فى تقريب كونه مانعا وجهان: 

الوجه الأول: ان التصرف غير المنافى كالعرض للبيع مثلا رد عرفا. 

و يرد عليه ان الرد من الامور الانشائيه التى تتوقف على الانشاء فكيف يحصل بعرض المتاع للبيع. 
الوجه الثانى: ان التصرف فى العين المنتقله الى الغير بالعقد الخيارى يكون فسخا اجماعا 


مثلا اذا باع زيد داره من بكر بالبيع الخيارى ثم باع الدار من شخص آخر يكون بيعه الثانى فسخا للعقد الاول فاذا كان النقل 
المنافى فسخا بالبيع الخيارى و موجبا لانعدام العقد فبالاولويه يكون ردا للعقد الفضولى. 


و يرد عليه أولا: ان القياس مع الفارق فان ذا الخيار ما دام لا يكون فاسخا للعقد الاول لا يمكنه العقد الثانى لعدم جواز بيع مال 
الغير فاذا باع يكشف عن الفسخ السابق. 


و ثانيا: انه قد مرٌّ منا انه لا يمكن الالتزام بكون التصرف موجبا للفسخ و مقتضيا للبيع الجديد اذ قلنا ان البيع لا بد من وقوعه فى 
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ملكه و المفروض ان العين مملوكه للغير فكيف يمكن ان ذا الخيار بانشاء واحد يخرج العين عن ملكك الغير و يدخله فى ملكه و 
فى ذلكك الزمان يدخلها فى ملكك ثالث فانه غير معقول و كيف يمكن قيام الاجماع التعبدى على الامر الذى يكون غير معقول. 


ان قلت: مقتضى جريان اصاله الصحه فى ببعه الحكم بفسخه أولا ثم بيعه» قلت: ان المفروض ان المبرز منحصر فى العقد المنافى 


وقلنا لا يعقل إنشاء كلا الامرين بانشاء واحد مضافا الى أن اجراء اصاله الصحه فى مورد يمكن للمتصدى للعقد الاتيان به و 
انشائه و المفروض ان العين مملوكه للغير و ليس لذى الخيار بيعها فلا موضوع لاصاله الصحه. 


بالإضافه الى أن مقتضى الاستصحاب بقائها فى ملكك من عليه الخيار و عدم الفسخ و مما ذكرنا ظهر انه لا وجه للتفصيل بين 
كون المتصرف ملتفتا الى أن العين مبيعه بالعقد 


الفضولى و بين أن يكون غافلا بأن يقال فى الصوره الاولى بكونه ردا وفى الصوره الثانيه بعدم كونه ردا. 
الجهه الخامسه: ان الفضولى لو أقبض العين من المشترى الاصيل فلا اشكال و لاريب فى أن للمالك انتزاعها من يد المشترى 


و هل يكون الانتزاع بنفسه ردا أم لا؟ الحق أن يقال: ان الانتزاع بنفسه يجامع مع عدم الرد و لكن يمكن إنشاء الرد بالانتزاع فاذا 
دلت القرائن على أن المالكك قصد الرد بالانتزاع نلتزم به و أما مع عدم دلاله القرينه و الشكك يكون مقتضى الاستصحاب عدم 
إنشاء الرد من قبل المالك. 
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[مسائل متفرقه] 
[مسأله لو لم يجز المالك فان كان المبيع فى يده فهو] 


اشاره 


«قوله قدس سره: مسأله لو لم يجز المالكك فان كان المبيع فى يده فهوا 

الامر كما أفاد فانه مع كون المبيع فى يده لا يكون مجال للرجوع الى أحد. 

«قوله قدس سره: و الا فله انتزاعه ممن وجده فى يده) 

اذ المفروض ان العين مملوكه له فعلى طبق القانون الشرعى و العقلائى يجوز له أخذه فان الناس مسلطون على أموالهم. 
«قوله قدس سره: و يرجع بمنافعه المستوفاه و غيرها على الخلاف المتقدم فى الببع الفاسد» 

و قد مرٌ الكلام تفصيلا هناكك فراجع ما ذكرناه هناكك. 

«قوله قدس سره: و مع التلف يرجع الى من تلف عنده) 


بل يرجع الى من وضع يده على ماله و بعباره اخرى: اليد اذا لم تكن امانيه و كانت ضمانيه يكون الاخذ ضامنا و قد مر الكلام 
حول المسأله فى تعاقب الايدى. 


«قوله قدس سره: بقيمته يوم التلف» 


قد ذكرنا فى المقبوض بالعقد الفاسد ان مقتضى القاعده الاوليه كون الميزان بيوم الدفع و لكن بالنسبه الى الغاصب نلتزم بأن 


الميزان قيمه يوم الغصب بملاحظه حديث أبى ولاد الحناط ١١‏ و تفصيل الكلام موكول الى ذلك المقام. 
«قوله قدس سره: اختص السابق» 


اذ لا مقتضى للرجوع بالنسبه الى الزياده الى اللا-حق فان المفروض انه لم يضع يده على العين الا فى زمان تتزل القيمه و هذا 


(1) الوسائل الباب ١!/‏ من 


أبواب الاجاره الحديث .١‏ 
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[فهنا مسألتان] 

[الاولى انه يرجع عليه بالثمن ان كان جاهلا بكونه فضوليا] 

اشاره 

«قوله قدس سره: الاولى انه يرجع عليه بالثمن» 

اذ المفروض ان وضع الغاصب يده على الثمن يوجب ضمانه و مع الضمان لا فرق بين كون العين باقيه أو تالفه. 
«قوله قدس سره: ان كان جاهلا بكونه فضوليا» 

بقع الكلام فى هذه المسأله فى جهات: 

الجهه الأولى: فى رجوع المشترى على البائع الفضولى مع جهله بالغصب 

فانه فى الجمله بلا اشكال اذ المفروض ان يد البائع الفضولى يد ضمان فيكون ضامنا للمشترى فيجوز للمشترى أن يرجع عليه 


بعد اطلا-عه على كون البائع فضوليا و لا-فرق فيما ذكرنا من رجوعه على الفضولى بين كون الثمن باقيا أو تالفا اذ مقتنضى 
الضمان انتقال العين الى الذمه بعد التلف فلا فرق بين البقاء و التلف. 


الجهه الثانيه: فى أنه هل يكون اعتراف المشترى و اقراره بكون البائع مالكا مانعا عن الرجوع عليه أم لا؟ 


فنقول: تاره يبحث فى مقام الثبوت و اخرى فى مقام الاثبات أما فى مقام الثبوت فجواز الرجوع و عدمه تابع لاعتقاد المشترى فان 
كان معتقدا بكون البائع مالكا فلا يجوز و ان كان شاكا و استند فى الاشتراء الى اليد يجوز له الرجوع بعد قيام البينه على أن 
العين مملوكه للغير و البائع فضولى. 


و أما فى مقام الاثبات فتاره يعلم من القرائن ان اعترافه بكون البائع مالكا مستندا الى اليد و اخرى يعلم انه معترف بكونه مالكا 
حتى بعد قيام البينه و ثالثه لا يعلم بالتفصيل احد الطرفين. 


أما فى الصوره الاولى فلا اشكال فى جواز رجوعه اذ قيام البينه 
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يبطل اماريه اليد و أما فى الصوره الثانيه فيو خذ باعترافه و اقراره و لا يجوز له الرجوع و أما فى الصوره الثالثه فأيضا يجوز الرجوع 
اذ البينه تقتضى جواز الرجوع و فى قبالها ليس شىء يقتضى خلافه. 


وان شئت قلت: قيام البينه وجدانى و اقرار المشترى بكون الثمن للبائع مشكوك فيه و الاصل عدمه. 
الجهه الثالثه: انه لو كان المشترى عالما بالفضوليه 


و كان الثمن باقيا عند الفضولى فهل يجوز رجوعه و أخذ الثمن منه أم لا؟ مقتضى القاعده وفاقا لجمله من الاساطين المذكورين 
تقدم آنفا فى الجمله و تقدم فى بحث المأخوذ بالعقد الفاسد بالجمله ان التسليط الخارجى و اقباض الثمن من الفضولى لا 


يقتضى صيرورته ملكا له. 


هذا على النقل الذى هو القول المنصور و أما على الكشف فان كان العقد الفضولى الواقع بين الفضولى و الاصيل باللفظ و كان 
الاقباض 


وفاء للعقد يكون المثمن ملكا للمالكك الاصلى و كيف يمكن أن يصير الثمن ملكا للبائع الفضولى مع كونه مملوكا للمالكك 
الاصلى؟ 


و على اساس كونه ملكا للبائع الفضولى لا يبقى مجال للاجازه و لكن القول بالكشف على خلاف التحقيق و يمكن ان الماتن 
يشير الى ما ذكرنا بقوله «فتأمل). 

الجهه الرابعه: فى أنه هل يجوز للبائع الفضولى التصرف فى الثمن أم لا؟ 

لا يخفى انه لا يبقى مجال لعنوان هذا الفرع اذ بعد بقاء الثمن فى ملكك مالكه الاولى أى المشترى الاصيل لا مقتضى لجواز 
تصرف البائع الفضولى فيه بل لا اشكال فى حرمته فانه تصرف عدوانى و مصداق للغصب. 
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الجهه الخامسه: فى أنه لو تلف الثمن عند البائع الفضولى فهل يكون ضامنا للمشترى الاصيل مع علمه بالغصب أم لا؟ 

قال الشيخ قدس سره: المعروف عدم جوع المشترى بل المحكى عن العلا-مه و ولده و المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهم 
رحمهم الله الاتفاق عليه و اختار عدم الضمان. 


و ملخص ما افاده فى مقام تقريب عدم الضمان: ان القائل بالضمان اما يتمسكك بقاعده على اليد و اما يتمسكك بقاعده الاقدام أما 
الاول فهو خض ص بما يدل على أن الودعى و المستعير لا يكونان ضامنين مع ان المالكك لم يأذن لهما فى الاتلاف فبطريق أولى 
لا يتحقق الضمان هنا فان المالكك أى المشترى الاصيل سلط الفضولى على التصرف فى الثمن و اتلافه فلا يثبت الضمان من هذه 


الناحيه. 


و أما الاقدام فلا اثر له لان المشترى يعلم بأن البائع جعل الثمن فى مقابل مال الغير فاقدامه بالنحو المذكور لا يوجب شيئا عليه و 


لا يقال: فيلزم عدم الضمان فى العقود الفاسده و الحال انه قد سبق فى بحث العقد الفاسد ان المأخوذ به يقتضى الضمان. فانه 
يقال: التضمين هناكك يتحقق غايه الامر يكون فاسدا. 


و بعباره اخرى: قد تحقق هناكك أمران: اصل التضمين و تضمين خاص و الشارع الاقدس لم يمض الحصه الخاصه فيبقى أصل 
الضمان بحاله و أما فيما نحن فيه فلا يكون ضمان الا بمال الغير فلا يتوجه الى البائع الفضولى شىء. 


اذا عرفت ما تقدم نقول يقع الكلام تاره فيما يرجع الى كلام 


عمذده المطالب 


فى التعليق على المكاسب» ج ١‏ ص : 91" 

الشيخ و ان ما أفاده تام أم لا؟ و اخرى فيما يقتضيه النظر الدقيق 

فهنا مقامان 

أما المقام الأول [فى أن ما أفاده الشيخ تام أم لا] 

فيرد على ما أفاده أولا: انه كيف جمع بين حرمه تصرف الفضولى فى الثمن قبل تلفه و عدم ضمانه بعد التلف فان الاقباض ان 


كان إباحه أو هبه أو عاريه فلا وجه لحرمه التصرف و ان لم يكن الاقباض باحد هذه العناوين فلا بد من الالتزام بالضمان فالجمع 


بين الامرين جمع بين المتنافيين. 


و بعباره واضحه: ان التسليط على التصرف و الاتلاف ان كان موجبا لعدم الضمان فكيف لا يكون مقتضيا لجواز التصرف فانه 


قدس سره صرح بأنه سلطه على التصرف و الاتلاف. 


و ثانيا: ان المشترى الاصيل العالم بالفضوليه لا يسلط البائع الفضولى على مملوكه كى يقال ان التصرف فيما يكون مأذونا فيه من 
قبل المالكك لا يوجب الضمان كيف وان المشترى يتملكك العين فى مقابل تمليكك الثمن. 


وان شئت قلت: ان المشترى يعتبر كون الثمن مملوكا للفضولى و مع البناء على كونه مملوكا للفضولى لا مجال للاذن فان 
الانسان انما يأذن فى التصرفات الواقعه فى مملوكه لا فى مملوك الغير. 


و بعباره واضحه: انه يرى نفسه اجنبيا عن الثمن و على هذا الاساس يسلمه من البائع فلا يتم ما أفاده هذا تمام الكلام بالنسبه الى 
المقام الأول. 


و أما المقام الثانى [فيما يقتضيه النظر الدقيق] 


فنقول: قد سبق منا فى بحث المقبوض بالعقد الفاسد ان وضع اليد على مال الغير مع الاقدام على الضمان يوجب الضمان فى نظر 
العقلاء و سيرتهم و هذه السيره ممضاه من قبل الشارع الاقدس غايه الامر ان كان التضمين مطابقا مع المقررات الشرعيه يكون 
الواضع ضامنا للمسمى و الا يكون ضامنا للبدل 
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الواقعى فى صوره تلف المأخوذ و نفس العين فى صوره بقائها و وجودها و على هذا الاساس نحكم بالضمان 


فى جميع موارد العقود الفاسده و المعاملاءت غير الشرعيه و الا يلزم عدم ضمان المتقامرين و لا فرق فيما نقول بين أن يكون 
مورد العقد مملوكا للمتعاملين أو لا يكون أو يكون أحد العوضين ممل وكا لاحدهما دون الاخر و الميزان الكلى ما ذكرنا و هو 


ويمكن اثبات المدعى بتقريب آخر و هو ان المستفاد من قوله تعالى «الا أن تكون تجاره عن تراض» ان جواز تملكك مال الغير 
منحصر فى التجاره عن تراض مع الشرائط المقرره و فى غير هذه الصوره لا يجوز التملك هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان 
التصرف فى مال الغير بلا رضاه حرام كما ان وضع اليد على مال الغير يقتضى الضمان فالنتيجه انه لو تلف الثمن فى يد الفضولى 
كرون كياما للمشترى الاضيل.. 


ان قلت: فما الوجه لعدم ضمان المستودع و المستعير؟ قلت: 


الشارع الاقدس حكم بعدم ضمان اليد الامانيه مضافا الى أن اقباض المالك مملوكه من المستودع أو المستعير لا يكون مينيا 
على الضمان و لذا نفرق بين كون العاريه عاريه مضمونه أو غير مضمونه حيث نلتزم بالضمان فى الصوره الاولى وعدمه فى 
الصوره الثانيه. 


و صفوه القول: ان وضع اليد على مال الغير بلا قيد عدم الضمان يكون مقتضيا للضمان فى وعاء الشرع و عند العقلاء بحسب 


ثم انه ينبغى التنبيه بأمور تبعا للماتن قدس سره 
التنبيه الاول: ان قاعده ما يضمن و عكسه لا تكون بهذا العنوان واقعه فى كلام الامام عليه السلام 
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كى نتعرض لمفادها بل هذه الجمله كلام الاعلام ولا يبعد أن يكون الظاهر من الجمله ان كل عقد اذا فرض الضمان فى صوره 
كونه صحيحا يكون موجبا للضمان فى صوره الفساد أيضا و كذلكك فى عكس القضيه و الحق ان الكبرى المذكوره 


غير تامه فان عقد البيع اذا كان صحيحا يكون موجبا لضمان البائع للمبيع و لضمان المشترى الثمن و الحال ان فاسده لا يقتضى 
الضمان و هكذا فالحق أن يقال ان المستفاد من الشرع و السيره ان وضع اليد على مال الغير مع اشتراط الضمان يقتضى أن يكون 
الواضع ضامنا. 


التنبيه الثانى: انه لو باعه ما لا يكون قابلا للبيع لا شرعا و لا عند العقلاء 


كما لو باعه حرا بدينار و قبض الدينار فهل يكون القابض ضامنا للدينار المقبوض أم لا؟ 


أفاد سيدنا الاستاد قدس سره وفاقا لجمله من الاساطين ان القابض لا يكون ضامنا بتقريب: ان المشترى اذا علم بالحال لم يقصد 
المبادله حقيقه فلا يكون للثمن عوض فلا مقتضى للضمان و يكون كالبيع بلا ثمن. 
و يرد عليه ان قياس المقام بالبيع بلا ثمن قياس مع الفارق فان البيع بلا ثمن عباره عن التمليك المجانى غايته انشأ الواهب الهبه 


بهذا اللفظ و أما فى المقام فان المفروض جعل المعاوضه بين الثمن و المبيع الحر. 


و قوله «انه لم يقصد المبادله حقيقه» لا يرجع الى محصل صحيح فان قصد المبادله و المعاوضه قد تحقق على الفرض و أى فرق 
بين المقام و بين بقيه العقود الفاسده فالحق ان الضمان متحقق اذ المشترى لم يقصد المجانيه و انما سلط البائع على الثمن من 
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و صفوه القول: ان فساد المعامله ان كان موجبا لعدم الضمان فما الوجه فى الحكم بالضمان فى بقيه الموارد؟ و ان كان قصد 
المعاوضه يقتضى الضمان فالمقام كذلك فالحكم بالفرق تحكم. 


و ببيان اوضح: ان القابض للثمن هل يجوز له التصرف فى الثمن و هل يكون الثمن مملوكا له أم لا؟ و لا بد لمن يقول بعدم 
الضمان أن يقول هو مملوكك 


له و صار ملكا له بالهبه فان البيع المذكور فى الحقيقه هبه كالبيع بلا ثمن و عليه نقول: هل يصح اطلاق الهبه عليه و العرف 
ببالك فانه يصح سلب الصدق و صحه السلب علامه المجاز فلاحظ. 


التنبيه الثالث: ان البائع الفضولى اذا باع العين للمالك الاصلى 


و أخذ الثمن بعنوان ايصاله إليه مع علم المشترى بالحال و تلف فى يده قبل الوصول الى المالكك فهل يكون ضامنا؟ الظاهر انه لا 
وجه للضمان اذ يده امانيه و المفروض ان المشترى مع علمه بالحال دفع الثمن إليه لان يوصله الى المالكك الاصلى. 


التنبيه الرابع: انه لو قلنا بعدم الضمان 


كما اختاره الشيخ قدس سره و فرضنا ان المشترى لم يقبض الثمن بل البائع الفضولى بنفسه أخذ الثمن من باب أنه ملكه فهل 
يكون ضامنا أم لا؟ لا اشكال فى ضمانه فى الصوره المفروضه اذ لا وجه لعدم الضمان و التقريب المتقدم لا يتحقق فى المقام 
فانٌ المفروض ان المشترى لم يسلطه بل هو بنفسه وضع يده على مال الغير فيكون ضامنا. 


التنبيه الخامس: انه لو اشترط المشترى الضمان فى زمان الاقباض 


بأن يشترط عليه بأنه لو أخذ منه العين يكون الفضولى ضامنا فهل يكون تلف الثمن فى هذه الصوره موجبا للضمان أم لا؟ 
الذى يختلج بالبال أن يفصّل بأن يقال: ان كان الاقباض بعنوان 
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كون البائع مالكا و الاقباض وفاء بالعقد يكون شرط الضمان يوجب كون اليد موجبه للضمان اذ مرجع الشرط الى أن الاقباض و 
التتسليط لا يكون مجانيا و أما لو كان الاقباض بعنوان ان البائع الفضولى يوصل الثمن الى المالكك الاصلى فشرط الضمان يكون 
فاسدا لكونه على خلاف الشرع. 


و بعباره واضحه: انه قد سبق آنفا ان الاقباض اذا كان لاجل ايصاله الى المالكك الاصلى لا يكون الاخذ ضامنا فى صوره التلف 
فشرط الضمان فى الصوره المفروضه خلاف المقرر الشرعى فلا يكون نافذا. 


ان قلت: يجوز شرط الضمان فى العاريه نصا و فتوى قلت: 


العاريه لاجل الانتفاع بالعين و المقام ليس كذلكك بل الاقباض لاجل الايصال فقط. 


التنبيه السادس: لا فرق بين كون الثمن كليا و دفع الى البائع بعض أفراد الكلى و بين كونه شخصيا. 


فانه لا فرق بينهما من حيث الاثر و الاحكام المترتبه. 

[المسأله الثانيه ان المشترى اذا اغترم للمالك غير الثمن] 

اشاره 

«قوله قدس سره: المسأله الثانيه ان المشترى اذا اغترم للمالكك غير الثمن» 
فى هذه المسأله فروع 

الفرع الأول: اذا اغترم المشترى الاصيل غرامه لم يحصل شى ء له فى مقابلها 
اشاره 


كالمصارف التى صرفها فى العماره مثلا و أمثالها فهل يمكنه الرجوع بها الى البائع الفضولى أم لا؟ فنقول: تاره يكون المشترى 
عالما بالحال و ان العين للغير و البائع غاصب و اخرى يكون جاهلا. 


أما فى الصوره الاولى فلا يكون له الرجوع اذ لا مقتضى للرجوع 
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وان شئت قلت: لا فرق بين البائع و المشترى فى هذه الجهه و انهما غاصبان للعين فلا مقتضى للرجوع. 

و أما ان كان جاهلا فما يمكن أن يذكر فى تقريب جواز الرجوع وجوه: 

الوجه الأول: الاجماع عن السرائر انه يرجع قولا واحدا. 

و فيه ان الاجماع المنقول لا يكون حجه و المحصل منه على تقدير حصول محتمل المدركك فلا يكون حجه أيضا. 
الوجه الثانى: قاعده نفى الضرر 


بتقريب: ان المشترى تضرر بالغرامه و الضرر منفى فى الشريعه المقدسه. 


و يرد عليه أولا.: ان التمسكك بالقاعده انما يتم على مسلكك المشهور فى مفاد القاعده و أما على مسلكك شيخ الشريعه الَذى 
اخترناه فلا مجال للاخذ بها اذ المستفاد من القاعده على المختار حرمه الاضرار بالغير لا نفى الحكم الضررى فى الشريعه و 
تفصيل الكلاءم موكول الى مجال آخر و قد تعرضنا حول القاعده و ذكرنا ما اختلج ببالنا و من أراد الوقوف على ما ذكرنا 
فليراجع القاعده فى المجلد الثانى من كتابنا «آرائنا فى اصول الفقه). 


و ثانيا: انه ما الفرق بين البائع و المشترى و أى ترجيح فى طرف المشترى و بعباره اخرى اذا لم يرجع المشترى الى البائع يكون 


و ثالثا: ان القاعده تنفى الضرر لا انها تدل على جبران الضرر الوارد مثلا الوضوء اذا كان ضرريا يرتفع وجوبه بالقاعده و أما اذا 
كان الضرر واردا على شخص فلا تدل القاعده على جبرانه و الا كان اللازم تداركك كل ضرر وارد على شخص من بيت المال و 
هل 
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وان شئت قلت: ان القاعده نافيه لا مثبته و فى المقام المفروض وقوع الضرر على المشترى و لا تفى القاعده بجبران ضرره 
برجوعه على البائع. 


الوجه الثالث: قاعده السبب 9 التسيب 


فان البائع سبب لوقوع الضرر المفروض على المشترى فيجوز له أن يرجع عليه و يأخذ الخساره منه. 


و فيه ان هذه القاعده لم تقع فى آيه أو روايه بل لا بد من العمل على طبق القاعده فان كان التسبيب على 


نحو يستند الفعل الى السبب كالذى يفتح باب قفس الطائر و يصير سببا لطيرانه و تلفه فضمانه على القاعده لان الفعل يستند إليه 
و يصح أن يقال: ان فلانا أتلف الطائر الفلانى. 


والميزان الكلى فى تقديم السبب على المباشر أن يكون بحيث يستند الفعل إليه فاذا صدق القتل و انه قتل فلانا يقتصّ منه أو 
يؤخذ منه الديه و اذا صدق انه أتلف يكون ضامنا و هكذا و من الظاهر انه لا يكون كذلك فى المقام. 


الوجه الرابع: قاعده الغرور 


فان المغرور يرجع الى من غره. 


و هذه القاعده قاصره من حيث السند فانه نقل انها مضمون حديث نبوى و لكن الحديث غير معتبر سندا و عمل المشهور به أول 
الكلام بل قيل لم يعمل به المشهور. 

مضافا الى أنا قد ذكرنا مرارا ان عمل المشهور بحديث ضعيف لا يجبر ضعفه و لكن مع ذلكك لا يمكن رفع اليد عن القاعده اذ 
لا يبعد أن تكون السيره العقلائيه جاريه على تغريم الغارٌ و فى سيرتهم 
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يرجع المغرور الى من غرّه و يمكن أن يستفاد المدعى أى اعتبار القاعده من جمله من النصوص منها ما رواه اسماعيل بن جابر 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر الى امرأه فأعجبته فسأل عنها فقيل: هى ابنه فلان فأتى أباها فقال: زوجنى ابنتكك 
فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد انها غير ابنته و انها امه قال ترد الوليده على مواليها و الولد للرجل و على الذى زوجه قيمه 


ثمن الولد يعطيه موالى الوليده كما غرٌ الرجل و خدعه .)١١‏ 


و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين 


عليه السلام فى المرأه اذا أتت الى قوم و أخبرتهم انها منهم و هى كاذبه و ادعت انها حره و تزوجت انها ترد الى أربابها و يطلب 
زوجها ماله الذى أصدقها و لا حق لها فى عنقه و ما ولدت من ولد فهم عبيد .)7١‏ 


و منها ما رواه أبو عبيده عن أبى جعفر عليه السلام قال فى رجل تزوج امرأه من وليِها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال: فقال: 


اذا دلست العفلا- و البرصاء و المجنونه و المفضاه و من كان بها زمانه ظاهره فانها ترد على أهلها من غير طلاق و يأخذ الزوج 
المهر من وليها الذى كان دلسها فان لم يكن وليْها علم بشى ء من ذلكك فلا شى ء عليه و ترد على أهلها قال و ان أصاب الزوج 
شيئا مما اخذت منه فهو له و ان لم يصب شيئا فلا شىء له قال و تعتد منه عده المطلقه ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها 
فلا عده عليها و لا مهر لها (". 


.١ الوسائل الباب 7 من أبواب العيوب و التدليس الحديث‎ )١( 
.5 عين المصدر الحديث‎ )0( 

() الوسائل الباب ١‏ من ابواب العيوب و التدليس الحديث .١‏ 
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و منها ما رواه رفاعه بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام الى أن قال و سألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين عليه 
السلام فى امرأه زوجها وليِها و هى برصاء انّ لها المهر بما استحل من فرجها و ان المهر على الذى زوجها و انما صار عليه المهر 
لانه دلّسها و لو ان رجلا تزوج امرأه و زوجه ايَاها رجل لا 


يعرف دخيله أمرها لم يكن عليه شىء و كان المهر يأخذه منها .١١‏ 


و منها ما رواه ابن بكير عن بعض اصحابه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأه بها الجنون و البرص و شبه 
ذا فقال: هو ضامن للمهر .)75١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل ولته امرأه أمرها أو ذات قرابه أو جار لها لا يعلم دخيله أمرها 
فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها و لا يكون على الذى زوجها شىء ". 


و منها: ما رواه الحلبى أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى ححديث قال انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل 
قلت أ رأيت: ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها قال: المهر لها بما استحل من فرجها و يغرم وها الذى أنكحها مثل ما 
ساق إليها 9©). 


و منها ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأه فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: 


() الوسائل الباب ١‏ من ابواب العيوب و التدليس الحديث .١‏ 
6593100 فين المصداو الحويث :و ع 

(#اعيق الوصيدن الجد رك 
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ترد على وليها و يكون لها المهر على وليهاء الحديث .)١١‏ 

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


فى كتاب على عليه السلام من زوج امرأه فيها عيب دلسه و لم يبن ذلكك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و 
يكون الذى ساق الرجل إليها على الذى زوجها و لم يبين .١‏ 


و منها ما 


وواة غلى بق تعفن عن الخهه قال ماله عن امر اه د لبك تفسها ارجا هق رتقاء قال » يفرق مها ولا عور لا ا 


و منها ما رواه الوليد بن صبيح عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل تزوج امرأه مره فوجدها امه قد دلّست نفسها له قال: ان 
كان الذى زوجها ااه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت: فكيف يصنع بالمهر الذى أخذت منه؟ قال: ان وجد مما أعطاها شيئا 
فليأخذه و ان لم يجد شيئا فلا شى ء له و ان كان زوجها ااه ولى لها ارتجع على وليها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر ثمنها 
ان كانت بكرا و ان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال: 


و تعتد منه عده الامه قلت: فان جاءت منه بولد قال: أولادها منه أحرار اذا كان النكاح بغير اذن الموالى 50". 
فان المستفاد من مجموع ما ذكر ان القاعده المذكوره قاعده فقهيه و لذا نرى الفقهاء يقولون بها فى موارد التغرير. 


و لكن النصوص المشار إليها لا تفى باثبات المدعى على نحو الكبرى الكليه اذ ما يستفاد منه عموم الحكم ضعيف سندا لاحظ 
ما 


.8 الوسائل الباب ؟ من ابواب العيوب و التدليس الحديث‎ )١( 
.7 عين المصدر الحديث‎ )0( 

(*) عين المصدر الحديث 8. 

(©) الوسائل الباب 2 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث .١‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء» ج ص : "ادع 


رواه اسماعيل بن جاير )»١١‏ فان الحديث تام من حيث الدلاله لكن السند ضعيف و لاحظ ما رواه رفاعه «3") والروايه ضعيفه 


وفى المقام حديث رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله 


من انتكرش ارج وى ناكام الوق فرتهانه جد تيس الشاو مان عدا قارب لكي يدق اتاد 


و هذه الروايه تامه سندا ولا يبعد أن يكون فيه اشعار على المدعى فلاحظ و لكن يمكن الاستدلال بهذه الروايه على المقام 
بالتقريب الذى ذكره الشيخ قدس سره بأن نقول: ان حريه الولد اما تعد نفعا و اما لا تعد أما على الاول فيدل الحديث على 
الضمان فى المقام بالاولويه اذ لو ثبت الضمان بالتدليس مع الانتفاع فمع عدمه يتحقق بالاولويه و أما على الثانى فيدل الحديث 
على الضمان فى المقام أيضا لوحده حكم الامثال. 


ولكن الاشكال كل الاشكال فى أن الاحكام الشرعيه منوطه بنظر الشارع الاقدس ولا تنالها أفهامنا فالعمده الاشعار الذى ذكرنا 


و من الظاهر ان مجرد الاشعار لا أثر له. 


و أما حديث زريق قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام يوما اذ دخل عليه رجلان الى أن قال فقال احدهما: انه كان علي مال 


لرجل من بنى عمار و له بذلكك ذكر حق و شهود فأخذ المال و لم 


.60٠0 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

(0) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .6:١‏ 

(") الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث ه. 
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استرجع منه الذكر بالحق و لا كتبت عليه كتابا ولا أخذت منه براءه و ذلكك لالى وثقت به وقلت له: مزق الذكر بالحق الذى 
عندكك فمات و تهاون بذلكك و لم يمزقها و عقب هذا ان طالبنى بالمال وراثه و 


حاكمونى و أخرجوا بذلكك الذكر بالحق و أقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فاخذت بالمال و كان المال كثيرا فتواريت من 
الحاكم فباع علىٌ قاضى الكوفه معيشه و قبض القوم المال و هذا رجل من اخواننا ابتلى بشراء معيشتى من القاضى. 


ثم ان ورثه الميت اقروا ان المال كان أبوهم قد قبضه و قد سألوه أن يرد على معيشتى و يعطونه فى أنجم معلومه فقال: انى احب 
أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا فقال الرجل يعنى المشترى جعلنى الله فداكك كيف اصنع؟ فقال: تصنع أن ترجع 
بمالك على الورثه و ترد المعيشه الى صاحبها و تخرج يدكك عنها قال فاذا أنا فعلت ذلكك له أن يطالبنى بغير هذا؟ قال: نعم له 
أن يأخذ منك ما أخذت من الغله ثمن الثمار و كل ما كان مرسوما فى المعيشه يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك الا ما كان من 
زرع زرعته انت فان للزارع اما قيمه الزرع و اما أن يصبر عليكك الى وقت حصاد الزرع فان لم يفعل كان ذلكك له و رد عليكك 
القيمه و كان الزرع له. 


قلت: جعلت فداكك فان كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرس قال: له قيمه ذلكك أو يكون ذللكك المحدث بعينه يقلعه و يأخذه 
قلت: 
أرأيت ان كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس و هدم البناء فقال: 


يرد ذلكك الى ما كان أو يغرم القيمه لصاحب الا-رض فاذا رد جميع ما أخذ من غلاتها الى صاحبها ورد البناء و الغرس و كل 
محدث الى ما كان أو رد القيمه كذلكك يجب على صاحب الارض أن يرد عليه كل ما خرج عنه فى اصلاح المعيشه من قيمه 


غرس 


أو بناء أو نفقه فى 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 600 
مصلحه المعيشه و دفع النوائب عنها كل ذلكك فهو مردود إليه .)١١‏ 


و حديث زراره قال: قلت لا-بى عبد الله عليه السلام: رجل اشترى جاريه من سوق المسلمين فخرج بها الى ارضه فولدت منه 
اولادا ثم ان أباها يزعم انها له و أقام على ذلكك البينه قال يقبض ولده و يدفع إليه الجاريه و يعوضه فى قيمه ما أصاب من لبنها و 
خدمتها .)75١‏ 


فكلاهما ضعيفان سندا فلا تصل النوبه الى ملا-حظه دلالتهما مضافا الى أن الامام عليه السلام لا يكون فى مقام بيان رجوع 
المشترى الى البائع و عدمه كى يقال: ان سكوته عليه السلام يدل على عدم الرجوع فلا مجال لان يقال ان المستفاد من الحديثين 
انه ليس له الرجوع الى البائع. 


و الحاصل ان الدليل على الرجوع السيره العقلائيه و هى محكمه و اللّه العالم. 


ويؤيد المدعى ما رواه وليد بن صبيح 2 و فى المقام حديث رواه أبو عبيله 6 فانه يمكن الاستدلال بالحديث على المدعى 
المدلس و هذا هو المدعى فلاحظ. 


لكن هذا انما يتم فى صوره التغرير و أما اذا لم يصدق العنوان المذكور كما لو كان البائع غافلا أو كان معتقدا لجواز بيع مال 
الغير فكيف يمكن الاستناد الى قاعده الغرور فلاحظ. 


.١ الوسائل الباب ” من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ )١( 
.© الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث‎ )0( 
.6:7 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )5( 

(؟) قد تقدم ذكر الحديث فى ص 600. 


عمده 


المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟» ص: 508 

الفرع الثانى: فيما غرمه فى مقابل النفع الواصل إليه 

اشاره 

وهذا أيضا يتصور بنحوين أى تاره يكون مع العلم بالحال و اخرى مع الجهل أما فى صوره العلم و عدم صدق الغرور فلا وجه 
لرجوعه الى البائع و أما فى صوره الجهل بالحال فذهب الشيخ قدس سره وفاقا لجمله من الاساطين الى أنه يجوز له الرجوع على 
البائع. 

وما يمكن أن يذكر مدركا للحكم وجوه 

الوجه الأول: الاجماع 

فعن التنقيح ان عليه الفتوى و ظاهر هذه الجمله ان عليه اتفاق الكلمه. 

و فيه ما فيه و قد مرٌ قريبا الاشكال فى الاجماع فلا نعيد. 

الوجه الثانى قاعده نفى الضرر 

و أيضا قد مرٌ الاشكال فى الاستدلال بالقاعده قريبا فراجع ما ذكرناه. 

الوجه الثالث: قاعده التسبيب 

و أيضا مد الاشكال فى الاستدلال بها. 

الوجه الرابع: قاعده الغرور 

فان مقتضى القاعده المذكوره المرتكزه فى اذهان العقلاء انه يجوز للمغرور أن يرجع الى من غره هذا من ناحيه و من ناحيه 


اخرى الظاهر انه يصدق عنوان التغرير على البائع الفضولى العالم بكون المال مغصوبا فلا اشكال لا من ناحيه الكبرى و لا من 
ناحيه الصغرى بل المقام من الموارد المتيقنه للقاعده كما افاده الشيخ قدس سره. 


الوجه الخامس: حديث جميل <1» 


و يمكن الاستدلال بمارواه ابو عبيده .)١(‏ 


الفرع الثالث: انه لو كان الثمن المأخوذ من المشترى الاصيل عشره دراهم 


.6١7” قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
.6٠٠ (؟) قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ 
507 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص:‎ 


و تلفت العين فى يد المشترى و زادت قيمه العين عن الثمن يكون للمشترى الرجوع على البائع الفضولى للاخذ بالنسبه الى ما 
زادت اذ يصدق انه مغرور و مدلس و المغرور يرجع الى من غره و دلسه و أما بالنسبه الى مقدار الثمن الذى اخذ منه فيرجع و 
يأخذ من البائع كما مر و لكن ليس له أن يأخذ منه ما يساوى الثمن. 


بتقريب: ان المشترى قد غرم بالعشرين فيجوز له أخذ العشرين فان التقريب باطل اذ لا يصدق الغرور و التدليس بالنسبه الى هذا 
المقدار فلاحظ. 


وفى المقام اشكال و هو انه قد تحقق عند القوم ان العقد المقبوض بالعقد الفاسد يوجب ضمان الاخذ و يكون ضامنا لتمام 
القيمه و الوجه فيه ان الاخذ قد أقدم على الضمان و عليه يلزم فى المقام أن يكون ضامنا للمبيع و لا يكون للمشترى الاصيل 
الرجوع فيما زاد على الثمن الذى جعل فى قبال العين اذ المفروض ان المشترى أقدم على الضمان فما الوجه فى التفصيل؟ 


و بعباره اخرى: العله للضمان فى العقد الفاسد الاقدام على الضمان و المفروض ان الموجب المذكور موجود فى المقام أيضا. 


وان شئت قلت: ان الاقدام على الضمان ان كان موجبا للضمان و لا يكون التغرير و التدليس صادقا فلا وجه للرجوع حتى بالنسبه 
الى الزائد و ان لم يكن موجبا فما الوجه فى الضمان فى المقبوض بالعقد الفاسد؟ 


ويمكن أن يجاب عن الاشكال المذكور انه فى المقبوض بالعقد الفاسد يتحقق القبض مع الاقدام 


على الضمان و الشارع الاقدس ألغى الضمان المعاوضى لبطلان العقد فرضا و أمضى أصل الضمان لوضع اليد مع عدم المجانيه 
فيكون الاخذ ضامنا للقيمه الواقعيه 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 50/8 

و أمافى المقام فالحق انه يضمن أيضا القيمه الواقعيه بلا-فرق لكن حيث انه مغرور بالنسبه الى ما زاد على الثمن يكون له 
الرجوع. 

و صفوه القول: ان الفارق بين المقامين صدق التغرير و التدليس و المغرور يرجع الى من غره. 

و ربما يقال- كما أفاد السيد قدس سره فى الحاشيه- ان موجب الضمان هو وضع اليد على مال الغير و لذا لو وهبه الفضولى مال 
الغير و تلف عند المتهب يكون المتهب ضامنا للقيمه الواقعيه مع انه لم يقدم على الضمان اذ فرض عدم اقدامه على الضمان 
فالموجب للضمان قاعده اليد و أما وجه رجوعه الى البائع الفضولى فى الزياده على الثمن فلقاعده الغرور و أما وجه عدم رجوعه 


و لما انجر الكلام الى هنا ينبغى بل يلزم ارسال عنان الكلام و البحث على النحو المبسوط فى هذا المجال فنقول: لو كانت روايه 
على اليد تامه سندا لكان القول بالضمان بمقتضى الحديث المزبور فى محله و لكن الحديث قاصر سندا لاحظ ما روى عن النبى 
صلى الله عليه و آله انه قال: «على اليد ما اخذت حتى تؤديه) .)١١‏ 


فان هذه الروايه قاصره سندا و انجبارها بعمل المشهور بها موقوف على القول بانجبار الخبر الضعيف بالعمل و هو اوَّل الكلام و 
الاشكال. 


لكن الظاهر انه لا مجال للاشكال صغرويا اذ الظاهر انه لا اشكال فى أن المشهور عملوا بالخبر فان الاستدلال به فى كلمات 
الاصحاب أظهر من أن 


يخفى لمن يراجع كلماتهم فى باب الاستدلال على الضمان لكن كل الاشكال فى الكبرى فالحديث ساقط عن الاعتبار 


.6 من ابواب الغصب الحديث‎ ١ مستدركك الوسائل الباب‎ )١( 
509 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”, ص:‎ 
و عليه العمده فى المستند السيره العقلائيه و هل يمكن للفقيه أن يجزم بالسيره على نحو الاطلاق.‎ 


و بعباره اخرى: هل يمكن للفقيه أن يلتزم بأن مجرد وضع اليد على مال الغير و لو مع الجهل القصورى موجب للضمان و اذا 
وصلت النوبه الى الشكك فالاصل عدم الضمان نعم بالمقدار الذى أقدم على الضمان و وضع اليد على العين يكون ضامنا. 


و الذى يختلج بالبال فى هذه العجاله و ان كان يقرع الاسماع أن يقال: ان وضع اليد على مال الغير اذا كان عن عذر كما لو كان 
جاهلا أو غافلا أو ناسيا أو مغرورا أو مأخوذا بالعقد الفاسد لا يتحقق ضمان اليد فلو تلفت العين بمتلف سماوى لا يكون من 
وضع يده عليها ضامنا اذ لا دليل على الضمان غير قاعده اليد و قد مرّ آنفا عدم تماميه سند القاعده فلا بد لمدعى الضمان من 


اقامه دليل عليه و يترتب على ما قلنا آثار مهمه. 
هذا بالنسبه الى التلف و أما بالنسبه الى الاتلاف فلا يبعد أن يستفاد من جمله من النصوص ضمان المتلف .)2١١‏ 


فان المستفاد من جمله من نصوص الباب ان المتلف ضامن و لو كان معذورا كماانه يستفاد من بعض نصوص الباب ان التلف 
يوجب ضمان ذى اليد لما فى يده لاحظ ما رواه الكاهلى «؟) و لكن السند ضعيف. 


و أيضا يستفاد من جمله النصوص ان العاريه مضمونه مع الشرط منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو 


عبد الله عليه السلام: لا تضمن العاريه الا أن يكون قد اشترط فيها ضمان الا الدنانير فانها 


.714 -7١18 لاحظ النصوص فى ص‎ )١( 

() قد تقدم ذكر الحديث فى ص 517. 
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مضمونه و ان لم يشترط فيها ضمانا .)"١١‏ 

و منها ما رواه زراره قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: 


العاريه مضمونه فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمكك تواه الا الذهب و الفضه فانهما يلزمان الا أن تشترط عليه انه متى توى 
لم يلزمكك تواه و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليكك لزمكك و الذهب و الفضه لازم لكك وان لم يشترط عليكك ". 


و منها ما رواه عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ليس على صاحب العاريه ضمان الا أن يشترط صاحبها الا 
الدراهم فانها مضمونه اشترط صاحبها أو لم يشترط 370. 


و منها ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله أو أبى ابراهيم عليهما السلام قال: العاريه ليس على مستعيرها ضمان الا ما كان 
من ذهب أو فضه فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا «) كما انه يستفاد من بعض الروايات ه ان عاريه الذهب و الفضه 
يوجب الضمان فنلتزم بالضمان فى هذه الموارد و أما فى غيرها فيشكل الالتزام به نعم مع العلم بأنه مال الغير و لا يكون راضيا 
بالتصرف و بعباره اخرى اذا كان الاخذ و وضع اليد مصداقا للغصب يمكن أن يقال بأن المأخوذ يكون فى ضمان الاخذ فى نظر 
العقلاء و ارتكازهم و سيرتهم و اما ان لم يكن كذلك فى نظر العقلاء كالمقبوض بالعقد الفاسد و كالمقبوض بالقمار و أمثالها 
فلا يكون التلف موجبا للضمان 


ولايرون الاخذ والذى وضع يده على المال ضامنا فالالتزام 


(1) (1و١)‏ الوسائل الباب ” من ابواب العاريه الحديث ١‏ و 5. 

(*) عين المصدر الحديث ”. 
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بالضمان شرعا مع ضعف حديث على اليد فى غايه الاشكال هذا كله بالنسبه الى التلف. 


و أما الاتلاائف العدوانى فلا اشكال فى كونه موجبا للضمان فى نظر العقلا-ء لكن اذا كان الاتلاف اكراهيا أو كان ناشيا عن 
النسيان و أمثالهما فما المانع عن شمول حديث الرفع. 


ان قلت: حديث الرفع امتنانى و عدم الضمان خلادف الامتنان بالنسبه الى من أتلف ماله. قلت: أولا-: اى دليل دل على كون 
الحديث امتنانيا بالنسبه الى الامه بل يمككن أن يكون الحديث امتنانيا بالنسبه الى رسول اللّه فان قوله صلى الله عليه و آله «رفع 


عن امتى» ظاهر فى ان الله سبحانه أكرم نبيه و منّ عليه برفع جمله من الالتزامات بالنسبه الى الامه المرحومه. 


و ثانيا يرد على التقريب المذكور ان الامتنان بالنسبه الى من يتحقق فى حقه الحكم. و بعباره واضحه: دليل الرفع فى كل مورد 
شمل واحدا من المكلفين يكون الشمول بالنسبه الى المشمول امتنانيا و لا يلزم أن يكون امتنانا بالنسبه الى غيره. 


مثلا اذا كان العشره للزوجه حرجيا يكون مقتضى الحرج رفع وجوب بقائها مع زوجها و يجوز لها هجره و تركه و الحال ان الرفع 
المذكور خلاف الامتنان بالنسبه الى زوجها فليكن. 


«قوله قدس سره: فجريان قاعده الغرور فيما نحن فيه أولى منه فيما حصل فى مقابلته نفع» 


و هذا ظاهر اذ لو كان الغرور موجبا للرجوع الى الغار فى صوره انتفاع المغرور من 


العين فجواز رجوعه فى صوره عدم الانتفاع بالاولويه القطعيه بلا كلام و لا اشكال فلاحظ. 
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الفرع الرابع انه لو تجددت زياده القيمه و لم تكن حين العقد 


ورجع المالكك و اخذ القيمه الزائده فأفاد الشيخ قدس سره: ان جواز رجوع المشترى الى البائع الفضولى المغرور أولى فى هذه 
الصوره و يمكن أن يكون الوجه فى الاولويه ان المشترى لم يقدم على ضمان الزائد المتجدد بخلاف الصوره الاولى. 


و يرد عليه ان الشيخ يرى ان الضمان مسبب من اليد و سببيه اليد للضمان سواء. 
الفرع الخامس: اذا غرم المشترى بإذاء الجزء التالف 


كما لو اشترى منا من الحنطه و تلف نصفها يكون حكم النصف التالف كحكم نفس العين فان المشترى يرجع الى البائع بالنسبه 
الى الزياده لا فيما يقابله و هذا ظاهر. 


الفرع السادس: ان المشترى لو غرم للمالك بإزاء وصف من أوصاف المبيع التى لا يقسط عليها الثمن 


كالكتابه فى العبد مثلا يرجع بها الى البائع لصدق الغرور. 


و بعباره اخرى: على القول بأن اليد توجب الضمان يكون ضامنا للمالكك و هذا الضمان مسبب من الغرور فبمقتضى قاعده الغرور 
له أن يرجع الى البائع بالمقدار الذى غرم للمالكك. 


الفرع السابع: ان رجوع المشترى الى البائع لقاعده الغرور مخصوص 


بمورد لا يكون العقد باطلا من غير جهه كون البائع فضوليا و أما لو كان العقد باطلا من غير هذه الجهه كما لو كان العقد غرريا 
فلا يجوز للمشترى أن يرجع الى البائع الفضولى اذ لا يكون ضمانه مسببا عن التغرير و التدليس فلا رجوع. 


الفرع الثامن: انه فى كل مورد يرجع المشترى لاخذ الغرامه الى البائع الفضولى اذا رجع المالك ابتداءً الى الفضولى 


تبرج 
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الفضولى الى المشترى و الوجه فيه ان قرار الضمان على البائع الفضولى على الفرض فلا معنى لان يرجع الفضولى الى المشترى. 


و أما فيما لا يرجع المشترى الى البائع كمساوى المثمن اذا رجع المالكك الى البائع الفضولى و أخذ منه يرجع به الفضولى و يأخذ 
منه اذ المفروض انه لم يغرره بهذا المقدار فقرار الضمان على المشترى. 


ان قلت: المفروض ان مدركك الضمان قاعده على اليد و تحقق اليد و أخذ مال الغير مشتركك فيه بين البائع الفضولى و المشترى 
فلا ترجيح لاحدهما على الاخر من حيث الضمان نعم لو كان تلف العين باتلاف المشترى يكون رجوع السابق على اللاحق على 
القاعده اذ تنجز الضمان على السابق مسبب من اتللاف اللاحق. 


و بعباره اخرى اللاحق يكون سببا لتنجز الضمان على السابق فرجوع السابق على اللاحق فى صوره الاتلاف على طبق القاعده و 
أما فى صوره التلف فاى وجه للرجوع مع ان الضمان مشتركك بينهما و كلاهما ضامنان بملاكك واحد و هى قاعده اليد. 


قلت: لا بد من تحقيق ضمان الذمم المتعدده بمال واحد هذا ما أفاده الشيخ قدس سره فى هذا المقام. 


و أفاد السيد قدس سره فى الحاشيه «انه يمكن أن يقال: لا فرق بين الاتلاف و التلف فكما ان الاتلاف يوجب استقرار الضمان 
فى ذمه السابق فصار اللاحق سببا كذلكك فى صوره التلف يصدق 


ان اللاحق بحيلولته بين العين و مالكها و بين العين و السابق صار سببا لاستقرار الضمان فى ذمه السابق و لا حاجه الى التوضيح 
الذى ذكره الشيخ قدس سره. 
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و الظاهر ان ما أفاده تام اذ تاره نبحث فى وجه رجوع السابق الى اللاحق و الوجه فيه كون اللاحق سببا للضمان السابق و اخرى 


نبحث فى كيفيه اشتغال ذمم متعدده لعين واحده. 


و الحق أن يقال: ان الضمان على السابق لقاعده اليد فلا فرق بين التلف و الاتلاف و لو لا قاعده اليد لا مقتضى للضمان بالنسبه 
الى السابق لا بالتلف و لا بالاتلاف اذ لا دليل على أن اتلاف شخص عينا أو تلفها عنده يكون موجبا لضمان شخص آخر. 


و كيف كان فالشيخ قدس سره بين كيفيه اشتغال ذمم متعدده بعين واحده و يستفاد من كلامه ان كيفيه اشتغال ذمم متعدده لعين 
واحده نظير الواجب الكفائى فكما ان الاتيان بالواجب الكفائى لازم على الكل غايته على البدل كذلك فى المقام ففى المقام 
يملك المالك ما فى ذمه الجميع على البدل و قال: المقام نظير ضمان المال على طريق الجمهور حيث انهم قائلون بضم ذمه الى 
ذمه اخرى و لا يقولون بالنقل من ذمه الى ذمه اخرى. 

و أيضا الامر كذلكك فى ضمان عهده العوضين لكل من البائع و المشترى فيكون البائع و ضامنه كلاهما ضامنان للمشترى و أيضا 
وأيضا الامر كذلكك فى ضمان الاعيان المضمونه و ضمان الاثنين لواحد. 

وعن صاحب الجواهر قدس سره انه استحال اشتغال الذمم المتعدده بمال واحد و السيد اليزدى فى الحاشيه استقرب و قال من 


اذا عرفت 


ما تقدم فاعلم ان الانصاف ان المقام مزال الاقدام فان صاحب الجواهر يقول يجوز للمالك الرجوع على كل واحد من 
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الوق رطضيو نسي على لحي واكك الف تلك لدان مسد مامتب اللخطات اللان و باقر ةداقل و«الكطات افرط 
فنسأل: 


أو لا: اذا لم يكن الباقون مخاطبين بالخطاب الذمى فباى ميزان يجوز للمالكك أن يراجع كل واحد منهم. 
و ثانيا: نفرض ان كلهم دفعوا العوض فاى واحد من الابدال يقع بدلا و الحال انه لا مرجح و من ناحيه اخرى البدل بدل واحد. 


و السؤال الثانى يتوجه الى السيد و الى الماتن اى الشيخ الاعظم و نقول: كيف يكون المتعدد ضامنا لمال واحد و الحال ان البدل 
واحد و لا نفهم الضمان على البدل أى واحد منهم ضامن لا كلهم أو ان كل واحد منهم ضامن اذا لم يكن الباقى ضامنا. 

و على الجمله: لا نفهم المراد و لا نتصور معنى معقولا و أجاب سيدنا الاستاد عن الاشكال الوارد فى المقام بان الجامع يكون 
ضامنا كما ان المكلف فى الواجب الكفائى هو الجامع بين المكلفين فان سيدنا الاستاد يرى ان المكلف فى الواجب الكفائى هو 
الجامع كما ان الواجب فى الواجب التخييرى الجامع بين الفعلين أو الافعال. 

و يرد عليه انه لو دفع الكل دفعه واحده فاى فرد يقع بدلا و الحال انه لا ترجيح فلا يقاس بالواجب الكفائى اذ فى الواجب 


الكفائى لو أتى بالواجب جميع المكلفين نلتزم بوقوع كل واحد مصداقا للمأمور به و يثاب كل مكلف على طاعته فلو سلم الوارد 
على الجالسين فى مجلس واحد و أجابه الكل دفعه لا يختص الامتثال بواحد منهم بل كلهم ممتثل و أما 


فى المقام فلا يمكن الالتزام به كما هو ظاهر. 
اذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم ان الذى يختلج بالبال أن يقال: 


فى الواجب الكفائى الواجب هو الفعل لا بشرط من الكثره و الوحده و قد ثبت فى الاصول ان الامر لا يدل على المره و لا على 
التكرار 
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وانما يحصل الامتثال بالمره من باب صدق الطبيعه و الا لو أتى المكلف الكلى فى ضمن افراد متعدده يحصل الامتثال كما 
يتحقق بالاتيان بفرد واحد و لكن فى المقام نقول: الثابت على الجامع الطبيعه مقيده بعنوان بشرط لا عن التعدد و المقيد بهذا 
القيد لا يعقل تحققه الا-فى ضمن فرد واحد و بهذا النحو نتخلص عن الاشكال و نرفع العويصه و لعمرى ان ما بينته دقيق و 
بالتأمل حقيق فافهم و اغتنم. 


هذا حال المالكك بالإضافه الى ذوى الايدى و أما حال بعضهم مع البعض الاخر فاذا راجع المالكك الى بعضهم و غرمه و أخذ 
البدل منه فان كان مغرورا من قبل السابق يرجع عليه لقاعده الغرور و ان كان غارا لليد اللاحقه فلا يراجعه كما هو ظاهر. 


[فى تعاقب الأيدى] 
[الوجه الأول ان السابق اشتغلت ذمته له بالبدل] 


«قوله قدس سره: فنقول ان الوجه فى رجوعه هوان السابق اشتغلت ذمته له بالبدل» 


هذا هو الوجه الأول الذى ذكر فى مقام دفع الاشكال فى المقام و حاصل ما أفاده فى تقريب المدعى: ان الواضع الاول بوضع 
يده على العين انتقل المال الى ذمته فهو يصير ضامنا للعين فقط و أما الضامن الثانى فقد استولى على العين التى لها بدل و هذا 
هو الفارق بين الضامن الاول و الضامن الثانى فاذا رجع المالكك الى الضامن الاول و غرمه يسقط عن عهده الضامن الثانى 


أحد الامرين و يبقى الفرد الاخر و هو البدل اذ لا وجه للضمان للمالكك بعد وصول حقه إليه فيكون الفرد الاخر متعينا للبدليه و 
يكون مملوكا للضامن الاول و يكون للاول الرجوع الى الثانى لكن بعد دفع الغرامه للمالك. 


وان شئت قلت: ضمان الضامن الثانى يكون نظير الواجب 
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التخييرى فكما ان الواجب هناكك احد الامرين على البدل أو فقل: 


الواجب هو الجامع بين الا.مرين كذلكك الضمان فى المقام فان الثانى ضامن لاحد أمرين فكما ان أحد الفردين من الواجب 
هناك اذا سقط يتعين الفرد الاخر كذلكك يتعين فى المقام البدل بعد رجوع المالكك الى الاول و أخذ البدل منه. 


و يرد عليه أولا: ان العين ما دامت موجوده لا تنتقل الى الذمه. 
و بعباره اخرى: لا تشتغل الذمه قبل تلف العين. 


و ثانيا: انه على هذا يلزم أن يكون الضامن الثانى ضامنا لاحد الا-مرين للمالكك اذا المفروض ان المالك مالكك لما فى ذمه 
الضامن الاول فكل من العين و بدلها مملوك للمالكك فلا وجه لرجوع السابق الى اللاحق و ثالثا انه يلزم جواز رجوع السابق الى 
اللاحق قبل الدفع و الحال انه لا يجوز الا بعد الدفع فانقدح ان الوجه المذكور غير صالح لدفع الاشكال. 


الوجه الثانى: ما أفاده السيد فى الحاشيه 


وهوانه لا-فرق بين الاتلا.ف و التلف فكما ان الاتلاف يوجب تحقق الضمان بالنسبه الى الضامن كذلك التلف لان من تلف 
عنده المال صار سببا للضمان. 


و يرد عليه انه لا دليل على كون التسبيب بنفسه موجبا لجواز الرجوع الى المسبب مضافا الى أن نسبه قاعده اليد الى كل منهما 
سواء فلا موجب للرجوع فانقدح انه لا يمكن القول بجواز رجوع السابق الى اللاحق بهذا الوجه 


الوجه الثالث: ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره 

و هوان من تلف المال عنده خطابه بالاداء ذمى و أما غيره من ذوى الايدى فخاطبه شرعى و تكليفى و ذمته غير مشغوله بالعين 
فاذا رجع المالكك 
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الى من تلف المال عنده و غرمه لا يرجع الضامن الى غيره لعدم المقتضى للرجوع و أما اذا رجع المالكك الى غيره من ذوى 
الايدى و أخذ منه البدل يملكك المأخوذ منه ما فى ذمه الضامن الذى تلف المال عنده بالمعاوضه القهريه أو نقول يملكك التالف 
كذلك. 


و يرد عليه أولا: انه على هذا التقدير لا موجب لرجوع المالكك الى غير من تلف المال عنده اذا المفروض ان غيره غير ضامن فما 
الوجه فى الرجوع نعم اذا تم شرائط الامر بالمعروف يجوز أمره بالاداء و هذا لا يختص بالمالكك. 

و عليه لا وجه للتفصيل بين ذوى الايدى. 

و ثالثا: انه يلزم على مسلكه انه لو رجع المالكك الى غير من تلف المال عنده و أخذ البدل منه لا يجوز للمأخوذ منه الا الرجوع 
الى من تلف المال عنده و الحال ان بنائهم على جواز الرجوع الى كل من وضع يده على المال. 


الوجه الرابع: ان المستفاد من قاعده على اليد 
ان العين بنفسها فى ذمه الضامن و لذا قلنا انه لا-فرق فى الغسمان بين المثلى و القيمى فان العين ثابته فى ذمه الضامن و الذى 


يشهد لما ذكرنا ان العين التالفه لو اعيدت الى عالم الوجود بدعاء ولى من أولياء الله يجب على الضامن ردها و ليس له أن 
يعتذر بأنها مثليه و يجب على اداء مثلها 


أو يقول انها قيميه و يجب علي اداء قيمتها بل يجب عليه اداء نفسها. 

هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى لا اشكال فى نظر العقلاء 
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و سيرتهم ان العين المضمونه لو تلفت كما لو انكسر الكوز و دفع الضامن بدله تكون الاجزاء المنكسره من الكوز الباقيه مملوكه 
للضامن بعد رد البدل الى المالكك و لا يرون العقلاء المالكك الاصلى ذا حق بالنسبه الى الاجزاء الباقيه. 

اذا عرفت هذه المقدمه نقول: بعد تلف العين تكون العين التالفه ثابته فى الجامع بين الذمم 

اشاره 

فاذا رجع المالكك على واحد من ذوى الايدى و أخذ البدل منه يقوم المأخوذ منه مقام المالكك و يملكك الجامع فله الرجوع الى 
كل واحد منهم الى أن يصل الامر الى من الذى تلف عنده المال فيجوز لكل سابق أن يرجع الى كل واحد من اللاحقين. 

ان قلت: ما الوجه فى انه لو رجع الى السابق يرجع السابق الى اللاحق و أما لو رجع الى اللاحق فليس له ان يرجع الى السابق. 


قلت: الوجه فيه ان السابق الذى يؤخذ منه الغرامه يملكك بقاء ما به الضمان أى البدل أو فقل: يملكك نفس العين فله أن يرجع الى 
من وصلت العين بيده و أما اللاحق فلا مقتضى لرجوعه الى السابق اذ المفروض ان العين خرجت من يده. 

و بعباره اخرى: مقتضى قاعده اليد أن ترد العين أو بدلها و المفروض ان العين قد خرجت من يد الضامن الاول و دخلت فى يد 
الضامن الثانى فالذى اخذ منه الغرامه لا يمكنه الرجوع الى السابق اذ المفروض انه خرجت العين من يده فيلزم على الثانى أن 
يرجع العين الى الاول كى يمكنه الرجوع إليه. 


و بعباره واضحه: اذا خرجت العين من يد السابق و دخلت فى يد اللاحق و مع 


ذلك رجع اللاحق على السابق يكون للسابق حق مطالبه العين و يقول سلمنى العين. 

ان قلت: فعليه ليس للمالكك ان يراجع الضامن الاول اذ فرض 
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خروج العين من يده. قلت: المفروض ان العين لم تصل الى يد المالكك و ما دام لا تصل الى يده لا تبرأ ذمه الضامن. 


بقى شىء و هو انه هل يجوز للضامن السابق أن يراجع اللاحق فى أخذ الغرامه قبل دفعها الى المالكك أم لا؟ الحق انه لا يجوز و 
الوجه فيه ان السابق ما دام لم يدفع العوض الى المالكك الاصلى لا يملك الجامع و لا يصير ما فى الذمم ملكا له فلا مقتضى 


ثم انه هل للمالكك ابراء واحد من الضامنين بحيث يبرأ وحده و يبقى الباقون على ضمانهم أم لا؟ الظاهر هو الثانى فان الشخص 
ليس ضامنا كى يكون قابلا للابراء. 


وان شئت قلت: المملوكك بقاعده الضمان امر واحد فلا مجال لتخصيص الابراء بفرد معين و مشخص بل يلزم اما الابراء على 
الاطلاق و اما الابقاء كذلكك. 


ثم ان فى المقام فروعا تعرض الماتن لها 
الفرع الأول: ان العين اذا كانت باقبه يجوز للمالك أن يرجع على من فى يده العين 


و أيضا يجوز أن يراجع كل من جرت يده على العين فان الجميع ضامنون على الفرض فيجب على كل واحد منهم أن يرد العين 
الى مالكها. 


الفرع الثانى: ان المالك لو رجع على المشترى لاسترجاع ماله و لا يمكن للمشترى انتزاع العين 


عن يد من تكون العين تحت يده يجب عليه أن يغرم للمالكك بدل الحيلوله و هذا مبنى على تماميه أخذ بدل الحيلوله و على 
تقدير القول بها و أخذها لا يسقط حقه عن استرداد العين عند الامكان كما هو ظاهر فان بدل الحيلوله بدل موقت. 
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الفرع الثالث: انه لو توقف ارجاع العين على مئونه يجب على الضامن القيام بها 


فانها مقدمه للواجب ان قلت: قاعده لا ضرر تقتضى عدم صرف شىء فى طريق الاسترجاع و الرد. 


قلت أولا: التمسكك بقاعده لا ضرر فى أمثال المقام يتوقف على القول المشهور فى مفاد القاعده و أما على مسلكك شيخ الشريعه 
فلا ترتبط القاعده بالمقام و أمثاله بل المستفاد منها حرمه الاضرار بالغير. 


و ثانيا: انه سلمنا اقتضاء القاعده سقوط الوجوب لكن فى عدم الرد و الامساكك عن الرد ضرر على المالك فيقع التعارض بين 
الضررين و المرجع وجوب رد المال الى مالكه و أما قاعده ان الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال فكلام شعرى لا أصل لها. 


الفرع الرابع: انه اذا انحصر رد العين بالمالك و غيره لا يقدر 


هل يجوز له أن يأخذ اجره مثل العمل؟ الظاهر انه يجوز له فان عمل المسلم محترم و لو فرض فى هذه الصوره أن يطالب بأزيد 
من الاجره المتعارفه فالظاهر انه يجب بذل العوض الزائد اذ المفروض ان المشترى يجب عليه الرد باى وجه والاخذ بقاعده لا 
ضرر لعدم الوجوب مدفوع بما تقدم آنفا مضافا الى أنه لا فرق فى هذه الجهه بين المتعارفه و الزائد عليها. 


[مسأله لو باع الفضولى مال غيره مع مال نفسه] 

اشاره 

«قوله قدس سره: مسأله لو باع الفضولى مال غيره مع مال نفسه) 

يقع الكلام فى هذه المسأله تاره من حيث القاعده الاوليه و اخرى من حيث النص الخاص فيقع الكلام فى مقامين 

أما المقام الأول 

فنقول: الظاهر فساد البيع اذ المفروض ان بعض المبيع مال الغير و لا يشمله دليل صحه البيع و أما صحته فيما يملك فعلى خلاف 
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القاعده لان البيع واحد فما صدر عن المالكك غير قابل للامضاء فان المركب من الداخل و الخارج خارج و ما يكون قابلا 
للامضاء لم يصدر فان البيع تعلق بالمجموع و المفروض ان المجموع غير قابل للبيع. 


ان قلت: بيع المجموع ينحل الى بيوع متعدده فبالنسبه الى المملوكك صحيح و بالنسبه الى غير المملوكك يتوقف على اجازه 
مالكه. 


قلت: أولا يلزم تعدد الخيار و هل يمكن أن يقال: انه اذا باع داره زيد ثبت له الخيار بعدد أجزاء داره فله خيار بالنسبه الى تمامه 
و خيار بالنسبه الى نصفه و خيار بالنسبه الى ثلثه و هكذا و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ 


و أيضا يلزم انه صدر عن البائع بيوع الى ما لا نهايه له اذ مقتضى التحقيق استحاله الجزء الذى لا يتجزى و هل يمكن الالتزام به؟ 


و ثانيا: انه لا اشكال فى أن البائع اذا باع داره مثلا يبيع مجموع داره من غير نظر الى الاجزاء. و بعباره اخرى: لا يبيع كل جزء من 
داره بل يبيع مجموع الدار فتحصل ان مقتضى القاعده بطلان البيع بلا فرق بين لحوق الاجازه من مالكك الجزء الاخر و عدمه أما 
على فرض عدم الاجازه فظاهر و أما على فرض الاجازه فلعدم شمول حديث زراره الدال على الصحه مع الاجازه 


للمقام اذ المفروض ان البيع واقع على المجموع المركب من الجزءين و المفروض أيضا عدم امكان الالتزام بصحه المجموع. 
و صفوه القول ان بيع المجموع بما هو لا يمكن القول بصحته لكون بعض المبيع ملكا للغير و لا بيع الا فى ملكك و بيع كل جزء 
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بحياله و استقلاله لا مقتضى لصحته لانتفاء موضوعه اذ المفروض وحده البيع. 


و ببيان اوضح: ان بيع مال الغير مع مال نفسه باطل مع قطع النظر عن الاجازه و لا يمكن تصحيحه بالاجازه اللاحقه اذ ما وقع غير 
قابل للصحه فان ببع المالكك مال نفسه مع مال غيره قد فرض وقوعه فاسدا و الشىء لا ينقلب عما هو عليه و ما يمكن أن يصح 
بالاجازه لم يقع فلاحظ هذا تمام الكلام فى المقام الأول. 


و أما المقام الثانى 


فقد ورد فى المقام حديث لاحظ مكاتبه الصفار, انه كتب الى أبى محمد الحسن بن على العسكرى عليه السلام فى رجل له 
قطاع ارضين فيحضره الخروج الى مكه و القريه على مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتى بحدود أرضه و عرف 
حدود القريه الاربعه فقال للشهود: اشهدوا انّى قد بعت فلانا يعنى المشترى جميع القريه التى حد منها كذا و الثانى و الثالث و 
الرابع و انما له فى هذه القريه قطاع ارضين فهل يصاح للمشترى ذلكك و انما له بعض هذه القريه و قد أقر له بكلها فوقع عليه 
السلام: لا يجوز بيع ما ليبس يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملكك ١١‏ فان مقتضى هذه المكاتبه صحه البيع بالنسبه 
الى الجزء المملوكك: 


«قوله قدس سره: و أما على القول بصحه الفضولى 


فلا ينبغى الريب فى الصحه مع الأجازه بل و كذا مع الردا 


قد تقدم منا انه لا فرق بين القول ببطلان الفضولى و صحته و لا ادرى ما هو وجه التفصيل فى كلام الماتن قدس سره اذ لو قلنا 
بأن ادله صحه البيع تشمل بيع الجزء المملوكك تكون الصحه بالنسبه الى 


.١ الوسائل الباب ؟ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ )١( 
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الجزء المملوك على طبق القاعده بلا فرق بين القول بصحه الفضولى مع الاجازه و عدم القول بها وان لم نقل بالشمول- كما لا 
نقول به- فأيضا يكون البطلان على القاعده بلا فرق بين الصورتين. 


و لتوضيح المدعى نقول: اذا فرضنا لحوق الاجازه و قلنا انها تؤثر نسأل ان الاجازه فى المقام ناقله مثل بقيه الموارد أو كاشفه أما 
الكشف فلا يمكن الاللتزام به و أما النقل فهل يختص النقل بالجزء غير المملوكك أولا يختص أما لو قلنا بالنقل حتى بالنسبه الى 
الجزء المملوكك فلا دليل عليه و أما التفكيكك بين الجزء المملوكك و غير المملوكك بالالتزام بالنقل بالنسبه الى غير المملوكك و 
الكشف بالنسبه الى المملوكك فأيضا لا دليل عليه بل لنا أن نقول مقتضى المكاتبه فساد بيع الجزء غير المملوكك و لو مع لحوق 
الاجازه فان مقتضى اطلاق المكاتبه فساد بيع الجزء غير المملوكك. 


ان قلت: مقتضى حديث زراره 9 الوارد فى نكاح العبد بلا اذن مولاه الصحه مع الاجازه قلت: نعم و لكن المكاتبه تخضٌ ص 


الاطللاق و تقيده. 


ان قلت: النسبه بين حديث زراره و المكاتبه عموم من وجه فان حديث زراره يختص بصوره الاجازه و يعم من غير هذه الجهه و 


حديث صفار يختص بمورد بيع 


عين بعضها للبائع و بعضها لمالكك آخر و يعم من حيث الاجازه و عدمه فيقع التعارض بينهما. 


قلت: سلمنا التعارض لكن الترجيع بالاحدثيه مع حديث صفار فالنتيجه ان البيع بالنسبه الى حصه الغير فاسد من حيث القاعده و 


.1917 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
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«قوله قدس سره: ثبوت الخيار حينئذ للمشترى) 

المسمى بخيار تبعض الصفقه الثابت بالاشتراط الضمنى الثابت بالارتكاز و لكن قد ظهر مما تقدم انه لا مجال لهذا البحث فانه 
بعد فرض بطلان البيع لاا تصل النوبه الى بحث الخيار. 

«قوله قدس سره: تقويه ثبوت الخيار للبائع) 


ربما يقال بأن المستفاد من حديث صفار لزوم البيع من طرف البائع بمقتضى قوله عليه السلام «وجب البيع فيما يملكك). و يرد 
عليه أولا: ان المراد بالوجوب ثبوت البيع فى مقابل بطلانه كما هو كذلكك بالنسبه الى غير المملوكك. 


و ثانيا: انه لو كان المراد بالوجوب اللزوم و عدم الخيار يلزم عدمه من كلا الطرفين أى البائع و المشترى لا من ناحيه البائع فقط 
فانه ينافى الاطلاق و على هذا الجمع بين الالتزام بالخيار من طرف المشترى لتبعض الصفقه و عدم الخيار للبائع لقوله عليه السلام 
«(وجب البيع) 2 بين المتنافيين فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و طريق معرفه حصه كل منهما» 


الوجه فى التقويم بهذا النحو من باب انه يمكن أن يكون لوصف الاجتماع امتياز يوجب زياده القيمه فيلزم تقويم كل واحد 
منهما على حياله و استقلاله كما فى المتن فعلى هذا لو قوم المملوكك وحده بدينار و قوم غير المملوكك بدينارين يكون نسبه 
حصه البائع من الثمن الثلث و هكذا فى كل مورد. 


وأورد السيد قدس سره فى الحاشيه 


بأن وصف الاجتماع ربما لا يوجب تفاوتا فى القيمه و ربما يوجب الزياده فى الطرفين بالسويه 
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و ثالثه بالاختلاف و رابعه بالزياده فى أحدههما و النقيصه فى الاخر فالاولى أن يقوم كل واحد منهما منفردا لكن بملاحظه حال 
الانضمام لا منفردا ثم الاخذ من الثمن بالنسبه. 


و الظاهر ان ما أفاده تام و فى المقام اشكال و هو انه لو فرض كون الثمن خمسه دراهم و كانت قيمه كل واحد مستقلا درهمان 
تكون حصه البائع بحسب النسبه الى المجموع درهم واحد اذ نسبه الدرهم الى الخمسه نسبه الخمس فالزائد ظلم على المشترى. 


ويرد عليه ان وصف الاجتماع وان كان موجبا لزياده القيمه فى بعض الاحيان و لكن الاوصاف لا تقابل بالمال فى باب 
المعاوضات فالاشكال غير وارد. 


«قوله قدس سره: هذا كله فى القيمى أما المبيع المثلى فان كانت الحصه مشاعه قسط الثمن على نفس المبيع فيقابل كل من 
حصى البائع و الاجنبى بما يخصه وان كانت حصه كل منهما معينه كان الحكم كما فى القيمى' 


و أورد عليه سيدنا الاستاد قدس سره بأن ما أفاده فى صوره الافراد ان كان من جهه اختلاف الحصتين من حيث الجوده و الرداءه 
فهو وان كان صحيح الا انه لم يذكر فى كلامه و ان كان من جهه اختلاف الرغبات فهو ممكن فى صوره الاشاعه فالتفصيل لا 
وجه له فمراده غير معلوم لنا كما انه غير معلوم لغيرنا. 


[مسأله: لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار فان علم أنه اراد نصفه أو نصف الغير عمل به] 


«قوله قدس سره: مسأله: لو باع من له نصف الدار نصف تلكك الدار فان علم أنه اراد نصفه أو نصف الغير عمل به) 
الامر كما أفاده فانه واضح. 
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ص: /571 
«قوله قدس سره: و الا فان علم انه لم يقصد بقوله: بعتكك نصف الدار الا مفهوم هذا اللفظ ففيه احتمالان» 


اذا فرض انه لم يقصد الا مفهوم هذا اللفظ فالقاعده تقتضى أن يحمل اللفظ على النصف بلا قيد و الا يلزم الخلف الا أن يكون 
المراد مفهوم اللفظ مع ملاحظه القرائن و المفروض كما صرح به الشيخ قدس سره ان البائع قصد المفهوم و عليه يكون البيع 
واقعا على النصف المشاع المشتركك بين البائع و شريكه و يكون المقام من صغريات المسأله السابقه و هى بيع ما يملكك مع ما لا 
يملك و قد قلنا مقتضى القاعده الاوليه الفساد و مقتضى النص الخاص أى مكاتبه الصفار »)١١‏ الصحه فى الحصه المملوكه و 
الفساد فى غيرها فان قلنا بأن الحديث يشمل المقام فحكمه كذلك. 


و للمناقشه فى شمول الحديث للمقام مجال فان المستفاد من حديث صفار ان سهم البائع فى القريه ممتاز و مفرز عن بقيه القطاع 
فلا اشاعه فى السهام فلا وجه لاسراء الحكم الى المقام و لا اطلاق فى الحديث كى يؤخذ به. 


ثم انه لو فرض ان البائع أراد من لفظ النصف ما يكون ظاهرا و لو مع القرائن فهل يقع التعارض ببن ظهور البيع فى مملوكك نفس 
البائع و ظهور النصف فى المشاع بينهما أم لا؟ 


أفاد الشيخ قدس سره بأنه يقع التعارض بين الامرين و لا يقاس المقام بقول البائع بعت غانما اذا كان غانم مشتركا بين عبدين 
احدهما عبد البائع فان لفظ غانم المشتركك لفظ مجمل يفسره و يعتنه ظهور البيع فى التصرف فى ملكك نفسه و أما فى المقام فلا 


اجمال فيقع التعارض. 


)١(‏ قد تقدم ذكر الحديث فى ص "77؟. 


عجن المط لفق 


التعليق على المكاسب» ج ل ص: رضنا 


و أورد عليه سيدنا الاستاد قدس سره بأن لفظ النصف وان كان ظاهرا فى الاشاعه و لكن لا يكون ظاهرا فى المشاع بينهما فمن 
هذه الجهه مجمل كلفظ غانم و ظهور البيع فى التصرف فى المملوكك يرفع اجماله و يختص المبيع بالحصه المملوكه. هذا 


و الظاهر ان ما أفاده سيدنا الاستاد يستفاد من ذيل كلام الشيخ فانتظر. و الحق أن يقال: انه اذا قلنا بأن التصرف ظاهر فى التصرف 
فى المملوكك لا يبقى مجال للمعارضه اذ على هذا يكون المستفاد من البيع نقل مملوك نفسه فلا مجال للاشاعه من هذه الجهه. 


لكن يرد على هذا التقريب انه انما يتم اذا لم يكن لفظ النصف ظاهرا فى الاشاعه فى سهمين. 
«قوله قدس سره: ثم انه لو كان البائع وكيلا فى بيع النصف أو وليا عن مالكه) 


فان البائع لو كان وكيلا أو ولا يجوز له أن يتصرف فى تمام العين فلا يكون تصرفه دليلا على وقوع البيع فى خصوص المملوكك 
دون غيره و أما ظهور التصرف فى كونه اصاليا لا وكاله أو ولايه فحيث انه من باب الاطلاق و المفروض ان متعلق التصرف ظاهر 
فى الاشاعه بين الحصتين و من ناحيه اخرى ظهور القيد حاكم على الاطلاق يحكم بالاشاعه بينهما. 


الا أن يقال: ان لفظ النصف ظاهر فى الاشاعه فى المجموع و أما الاشاعه من حيث ملاحظه حقى المالكين فغير معلوم بل معلوم 
العدم بالفرض و عليه يحمل على نصفه المملوكك بلحاظ ظهور البيع فى الاصاله و الظاهر ان ما أفاده تام. 


«قوله قدس سره: استحق الزوج بالطلاق النصف الباقى» 
لا أدرى بأى وجه يقاس بين المقام و الطلاق بعد هبه النصف 


عمده المطالب فى التعليق 


على المكاسب» ج 3 ص: ارون 


فان المفروض ان الصداق قبل الطلاءق كله للزوجه فلا تميز بين أجزائه و على طبق القاعده لو وهبت يبقى النصف فى ملكك 
المفروض ان نصفه تلف بالهبه فلا بد من أخذه بدل التالف فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و نظيره فى ظهور المنافاه لما هنا ما ذكروه فى باب الصلح من أنه اذا أقر من بيده المال» 


فان المشهور قائلون فى المقام بأن بيع البائع يقع على النصف المشاع بين السهمين و لكن ما أفادوه فى باب الصلح ينافى ما 
أفادوه فى المقام هذا ما أفاده الشيخ قدس سره. 


ولا أدرى كيف جعل الشيخ قدس سره ما افادوه فى باب الصلح منافيا مع المقام فانهم بنوا على حمل النصف فى مورد الصلح 
مع المقر على المشتركك بين السهمين فيوافق ما أفادوه هناكك مع ما افادوه هنا هذا بالنسبه الى ما أفاده الشيخ قدس سره من 
المنافاه. 


و أما مسأله الصلح الواقعه فى كلامهم فأفاد السيد قدس سره تفصيلا و حاصله: ان لمسأله الصلح خصوصيه و هى انه لو كانت 
عين فى يد احد وادعى اثنان كونها لهما بأن ادععى كل واحد منهما ان نص الدار بنحو الاشاعه مملوكك له فتاره لا يكون 


المدعيان معترفين باشتراكك العين بينهما بالاشاعه و اخرى يكونان معترفين و على الثانى فتاره يعترفان بوحده السبب لكونهما 
مالكين و اخرى يدعى كل واحد سببا غير ما يدعيه الاخر فصور المسأله ثلاثه: 


الصوره الاولى: أن لا يعترفا بالاشراكك و فى هذه الصوره لو أقر ذوى اليد لاحد بالنصف لا يشاركه الاخر و 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 67٠‏ 


المقر له أو غيره و يختص بالعوض و اذا أعطاه المقر يختص به بلا اشكال أى اذا أفرز المقر سهم المقر له و سلمه خارجا يختص 
به و لا حق لغيره. 


الصوره الثانيه: أن يكونا معترفين بالاشتراكك و لكن كل يدعى سببا غير السبب الذى يدعيه الاخر و فى هذه الصوره يمكن للمقر 
له أن يصالح على حصته و لا يكون اقرار ذى اليد مقتضيا للاشتراكك بين المدعيين نعم لو سلمه خارجا يكون مشتركا بينهما 
لاعتراف المقر له بالاشتراكك. 


الصوره الثالثه: أن يكونا معترفين بوحده سبب الملكك كالاءرث و نحوه و فى هذه الصوره اذا أقر ذو اليد بكون نصف العين 
لاحدهما يكون مورد حق لكليهما و ليس للمقر له الصلح عليه بلا اذن شريكه و بعباره اخرى لا يختص بالمقر له. 


هذاما أفاده السيد فى الحاشيه و الظاهر ان الوجه فيه ان المدعيين يدعيان كون ذى اليد غاصبا و حيث ان العين مشتركه بينهما 
على نحو الاشاعه فمرجع اقرار ذى اليد الغاصب الى اقرار كون النصف لهما لكن لا أدرى ما الوجه فى التفصيل بين كون السبب 
أمرا واحدا و بين كون السبب مختلفا فان الميزان الاشتراكك و الاشاعه و هما ما به الاشتراكك بين الصورتين. 


«قوله قدس سره: يحمل على المشاع فى نصيبه و نصيب شريكه) 


الظاهر ان ما أفاده فى المقام ينافى ما تقدم منه من أنه لا مقتضى لملاحظه الاشاعه بالنسبه الى سهمين و حيث ان الظاهر من البيع 
التصرف فيما يجوز للبائع التصرف فيه و أيضا ظهور البيع فى الاصاله لا يبقى مجال للاشاعه من هذه الجهه بل يختص النصف 


الا أن يقال بأن الشيخ ناظر الى مورد ايقاع البيع 
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على النصف الذى وقع مورد الاقرار و النصف بهذا العنوان مشتركك بينهما. 
«قوله قدس سره: و لهذا أفتوا ظاهرا على أنه لو اقرّ احد الرجلين الشريكين» 


استشهد على مدعاه بفتواهم على حمل اقرار احد الرجلين الشريكين بالثلث لثالث على الاشاعه بين السهمين. و لقائل أن يقول: 
اقرار العقلاء على انفسهم جائز لا على غيرهم و على هذا لا يصدق الاقرار بالنسبه الى المقدار الذى فى يد الشريكك المنكر 
لشركه الثالث فمرجع الاقرار بالثلث للثالث الى الاقرار بالثلث فى نصيبه و مقتضاه كون ثلث سهميه أى سدس المجموع للشريكك 
فلا وجه للتنصيف بل لا بد من التثليث. 


«قوله قدس سره: مدفوعه بأن ما فى يد الغير ليس عين ماله» 


ما أفاده من أن ما فى يده ليس عين ماله صحيح لكن لا معنى و لا مجال كما قلنا للاقرار بالنسبه الى الغير فلا نفوذ للاقرار الا 
بمقدار الثلث فى مال المقر كما لو أقر من أول الا-مر بأن الثلث من سهمى مال الغير فلا يكون للثالث الا سدس الدار و هذا 
واضح بعد التأمل. 


«قوله قدس سره: و هو تعلق الغصب بالمشاع» 

الظاهر انه لا يرتبط المقام بغصب المشاع فان تحقق الغصب اوّل الكلام و الاشكال. 

«قوله قدس سره: نعم يمكن أن يقال فى هذا المقام بأن التلف فى المقام حاصل باذن الشارع» 

مما ذكرنا علم انه لا موضوع لهذه المقاله اذ كون الشريكك الاخر غاصبا غير ثابت فلا يقاس المقام على مورد غصب المشاع 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 677 


على القول به اللهم الا أن يقال: ان مرجع اقرار المقر الى الاقرار بكون نصف 


ما فى يده للثالث. 


و بعباره اخرى: اقراره بالنسبه الى ما فى يد شريكه لا يكون نافذا لكن مرجع قوله ان الثالث شريكك معنا فى الثلث الى الاقرار بأن 
ما فى يدى نصفه للثالث اذ لا ميز فى الاشاعه كما هى المفروض فى مورد الكلام فلاحظ. 


«قوله قدس سرهة: بعض الروايات الضعيفه») 


فى هذه الطائفه من الروايات ما يكون تاما سندا لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل مات فأقرٌ 


بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزم ذلكك فى حصته .)١١‏ 


فلا اشكال من حيث السند انما الاشكال من حيث الدلاله اذ عر فى الحديث بهذه الجمله «يلزم ذلك فى حصته» و لم يعين ما 
يلزمه فيعمل على طبق اقراره المقتضى للتنصيف فلاحظ و الله العالم. 


[مسآله لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله] 
اشاره 


«قوله قدس سره: مسأله لو باع ما يقبل التملكك و ما لا يقبله) 


يقع الكلام فى هذه المسأله تاره من حيث مقتضى القاعده الاوليه و اخرى من حيث المستفاد من النص الخاص أو الاجماع فيقع 
الكلام فى مقامين فنقول: أما 


المقام الأول فالقاعده الاوليه تقتضى البطلان 


اذ المفروض ان البيع واحد و من ناحيه اخرى لا يمكن الالتزام بصحته فى مجموع المبيع و صحه البعض لا مقتضى لها. 


وان شئت قلت: ما يكون قابلا للامضاء لم يقع و ما وقع غير قابل للامضاء هذا تمام الكلام فى المقام الأول و أما 
المقام الثانى [ما تقتضيه النص الخاص] 


فتاره يستدل على الصحه بالاجماع المدعى فى المقام و اخرى بحديث 


(6 الوسائل الاب #ا هع ابوات الرضنانا الحديت نر 
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صفار ١١‏ و كلا التقريبين باطلا-ن أما الاجماع فالمنقول منه غير حجه و المحصل منه على فرض حصوله محتمل المدركك بل 
مقطوعه و أما المكاتبه فمن حيث الظهور لا تشمل ما نحن فيه اذ موردها يباين المقام و أما من حيث الملا-كك فيحتاج الى 
الاحاطه بمناط الحكم الشرعى و لا نحيط به فلا دليل على الصحه و النتيجه هى البطلان. 


«قوله قدس سره: و يدل عليه اطلاق مكاتبه الصفار) 


لا مجال لهذا التقريب فانه لا اطلاق فى الحديث بل الروايه بالصراحه ناظره الى صوره كون بعض المبيع مملوكا و بعضها الاخر 
محلو كك الغين: 


«قوله قدس سره: عدا ما يقال من أن التراضى و التعاقد) 


هذا اساس ما بنينا عليه من الفساد فان ادله الصحه من الآيه و الروايه لا تشمل بيع البعض اذ لم يتحقق مصداقه و مع عدم تحقق 
الصغرى لا مجال للاخدذ بالكبرى. 


«قوله قدس سره: و ذكر ان فى الفرق بين فساد الشرط و الجزء عسرا» 


بل لا عسر فى التفريق بين المقامين بأن نقول: فساد الشرط لا يوجب الفساد و أما فساد الجزء فيفسد و تفصيل الكلام موكول الى 
بحث الشرط و اجماله: ان الشرط عباره عن الالتزام بشى ء كالالتزام بشرب الخمر مثلا و فى صوره 


تحقق الالتزام يتحقق العقد و لا وجه لفساده و لذا نقول الشرط الفاسد لا يفسد العقد و أما الجزء الفاسد فلا بد فيه من الالتزام 
بفساد الكل بالتقريب الذى ذكرناه فلاحظ. 


.677 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
678 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص:‎ 
«قوله قدس سره: و يمكن دفعه بأن اللازم هو العلم بثمن المجموع)‎ 


الظاهر ان الا-مر كما أفاده فانه مع العلم بثمن المجموع لا يصدق الغرر مضافا الى أن المدركك لمانعيه الغرر عن صحه البيع 


«قوله قدس سره: لان المشترى القادم على ضمان المجموع بالثمن مع علمه بعدم سلامه البعض» 


ما افيد غريب فان عدم كون الخمر غير قابل لان يقابل بالعوض لا يكون موجبا لعدم قصد المعاوضه خارجا و أغرب منه قوله 
«كلا قصد» و الحال انه خلاف الوجدان و على الجمله: انه لا اشكال فى أن قصد المعاوضه قد تحقق غايه الامر لا يصح و هذا 
من اخ 

«قوله قدس سرزه “من عدام رجوعه بالثمن الى البائع» 


لا يرتبط احد المقامين بالآخر فان عدم الرجوع على القول به من باب عدم الدليل على الضمان مع العلم بالفساد و عدم اعتبار 
حديث على اليد و قد مرٌ الكلام حول هذه الجهه على التفصيل. 


«قوله قدس سره: و يشكل تقويم الخمر و الختنزيرا 


الذى يختلج بالبال أن يقال: لا بد من التفصيل بأن يقال الخمر و الخنزير تاره يباعان بعنوانهما و اخرى بعنوان الخل و الشاه أما 
على الاول فلا بد من تقويمهما عند من يرى هما مالا و أما على الثانى فلا بد من فرضهما خلا و شاه و تقويهما بهذا 


العنوان و اللّه العالم بحقائق الاشياء. 
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[القول فى أولياء التصرف] 

[مسأله يجوز للاب و الجد أن يتصرفا فى مال الطفل بالبيع و الشراء] 

اشاره 

«قوله قدس سره: مسأله يجوز للاب و الجد أن يتصرفا فى مال الطفل بالبيع و الشراء) 
وقع الكلام بينهم فى جواز تصرف الأب و الجد فى أموال الصغير و عدمه 

وما يمكن أن يستدل به على الجواز وجوه: 

الوجه الأول: الاجماع. 


وفيه ان المنقول منه غير حجه كما هو المقرر فى محله و أما المحصل منه فعلى تقدير حصوله لا اعتبار به أيضا لاحتمال استناد 
المجمعين الى بعض الوجوه المذكوره فى المقام. 


الوجه الثانى: فحوى ما يدل على جواز نكاح الأب و الجد للصغير و الصغيره 


بتقريب: ان النكاح أهم من التصرف المالى فاذا كان الاهم جائزا فبالاولويه يكون المهم جائزا. 


و فيه انه يمكن ان الوجه فى الجواز هناك الا-حتراز عن الوقوع فى الزنا و مقدماته فلا يكون التقريب تاما. و بعباره اخرى: لا 
تكون الاهميه موجبه للفحوى المدعى. 


الوجه الثالث: النصوص و هى على طوائف 
الطائفه الاولى: ما يدل على جواز تقويم جاريه الابن على نفسه 


ثم وطئها فمنها ما رواه الحسن بن محبوب قال: كتبت الى أبى الحسن الرضا عليه السلام انى كنت وهبت لابنه لى جاريه حيث 


زوجتها فلم تزل عندها و فى بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت الى هى و الجاريه أ فيحل لى أن أطأ الجاريه قال قومها قيمه 
عادله و أشهد على ذلكك ثم ان شئت فطأها 0١‏ 


و منها ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوالد يحل له من مال ولده اذا احتاج إليه قال نعم و 
ان كان له 


(1) الوسائل الباب 4 من ابواب ما يكتسب الحديث .١‏ 
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جاريه فاراد أن ينتكحها قومها على نفسه و يعلن ذلكك قال: و ان كان للرجل جاريه فأبوه أملكك بها أن يقع عليها ما لم يمسها 


.)١١ الابن‎ 


و منها ما رواه ابن سنان قال: سألته يعنى أبا عبد الله عليه السلام ما ذا يحل للوالد من مال ولده قال: أما اذا انفق عليه ولده بأحسن 
النفقه فليس له أن يأخذ من ماله شيئا و ان كان لوالده جاريه للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها الا أن يقومها قيمه تصير لولده 
قيمتها عليه قال و يعلن ذلكك. قال: و سألته عن الوالد أ يرزأ من مال ولده شيثا قال نعم و لا يرزأ الولد من مال والده شيثا الا 


باذنه فان كان للرجل ولد صغار لهم جاريه فأحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمه ثم ليصنع بها ما شاء ان شاء وطأ و ان شاء 
باع .)5١‏ 


و تقريب الاستدلال بهذه الطائفه على المدعى ان المستفاد منها جواز تقويم الأب جاريه الابن على نفسه فيجوز التصرف فى مال 
الولقمة 


و يرد عليه انه حكم خاص وارد فى مورد مخصوص و لا وجه للتعدى الى غيره من الموارد ان قلت: يدل على الجواز بالنسبه الى 
بقيه الموارد بالا.ولويه قلت: قد تقدم آنفا انه لا أولويه فانه يمكن أن يكون البضع له خصوصيه تقتضى الجواز بخلا-ف بقيه 
الموارد. 


مضافا الى أن مقتضى اطلاق بعض نصوص هذه الطائفه عدم الفرق بين الصغير و الكبير و هل يمكن الالتزام بجواز التصرف 
المالى فى مملوك الولد بلا اذنه فلاحظ. 


الطائفه الثانيه: ما يدل على أن الولد و ماله لوالده 


منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل 


.” الوسائل الباب 4 من ابواب ما يكتسب الحديث‎ )١1( 
.” (؟) الوسائل الباب 78 من ابواب ما يكتسب الحديث‎ 
©77/ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص:‎ 


يحتاج الى مال ابنه قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف و قال: فى كتاب على عليه السلام ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا 
باذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له أن يقع على جاريه ابنه اذا لم يكن الابن وقع عليها و ذكر ان رسول الله صلى الله 
عليه و آله قال لرجل: أنت و مالكك لابيكك )١١‏ 


و منها ما رواه ابو حمزه الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال لرجل: انت و مالكك لابيكك 


ثم قال أبو جعفر عليه السلام ما احب أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لا بد منه ان الله لا يجب الفساد ؟. 


و منها ما رواه الحسين بن أبى العلاء قال قلت لابى عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده قال: قوته بغير سرف اذا 
اضطر إليه قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه و آله للرجل الذى أتاه فقدم أباه فقال له: انت و مالكك لابيكك فقال: انما 
جام أنه الى التبن مزتلن الله غلبو آله فقال نا رسؤل: اللسهذا أن واقه طلم امراف عن ان فاخيرة الأرن اله قد أنفقة:عليةبو 
على نفسه و قال: 


انت و مالكك لابيكك و لم يكن عند الرجل شىء أو كان رسول الله صلى الله عليه و آله يحبس الأب للابن 9”. 
و منها ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: 


الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير؟ قال نعم يحج منه حجه الاسلام قلت: و ينفق منه قال: نعم ثم قال: ان مال الولد لوالده ان 
رجلا اختصم هو و والده الى النبى صلى الله عليه و آله و سلم فقضى ان المال و الولد للوالد «". 


(591(1) الوسائل الباب 7,6 من ابواب ما يكتسب الحديث ١‏ و ”. 
(") عين المصدر الحديث 7. 

(*) الوسائل الباب 8” من ابواب وجوب الحج الحديث .١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 57/0 


و منها ما رواه عبيد بن زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال انى لذات يوم عند زياد بن عبد اللّه اذا جاء رجل يستعدى على 
أبيه فقال 


أصلح الله الامير ان أبى زوج ابنتى بغير اذنى فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: 


نكاحه باطل قال: ثم أقبل علي فقال ما تقول يا أبا عبد الله فلمما سألنى أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم: أ ليس فيما تروون 
انتم عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله ان رجلا جاء يستعديه على أبيه فى مثل هذا فقال له رسول الله صلى اللّه عليه و آله: انت 
و مالكك لابيكك؟ قالوا: بلى فقلت لهم: فكيف يكون هذا و هو و ماله لابيه ولا يجوز نكاحه قال: فأخذ بقولهم و ترك قولى .)١١‏ 


وتقريب الاستدلال بهذه النصوص على المدعى بوجهين احدهما: ان مقتضى النصوص المشار إليها كون مال الولد ملكا و مالا 
لوالده و بعد كونه مملوكا له يجوز التصرف فيه فان المالكك يجوز له التصرف فى مملوكه. و بعباره اخرى: مقتضى التقريب 
المذكور جواز التصرف على نحو الاطلاق و بلا قيد. 


و يرد عليه أولا: انه لا يمكن اعتبار الملكيه لمالكين مستقلين على مملوكك واحد فانه يرجع الى الخلف و التضاد و على فرض 
عدم استحالته يكون امرا غير معهود فى نظر المتشرعه. و ثانيا انه ينافيه بعض النصوص لاحظ ما رواه الثمالى "١‏ و ما رواه محمد 


بن مسلم "و ما رواه حسين بن أبى العلاء 59). 


وما رواه على بن جعفر عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: 


.2 من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
.678 (؟) (37و” قد تقدم ذكر الحديثين فى ص 67 و‎ 

(؟) قد تقدم ذكر الحديث فى ص /ا57. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 6794 


سألته 


عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا الا ان يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا الا باذن 
والده .)١١‏ 


و ثالثا: انه لا يختص بالصغير. 
و رابعا: هذا الحكم مخالف لضروره الفقه بل لضروره الدين. 


و خامسا: ان الامام عليه السلام قد جمع فى بعض هذه الروايات بين الولد و ماله و من الضرورى ان الولد لا يكون مملوكا للوالد 


و سادسا: انه لو فرض ان الجد حى يلزم أن يكون الملااكك ثلاثه و هكذا و هو كما ترى. 


ثانيهما: أن يكون المستفاد من هذه الروايات الحكومه أى نلتزم بأن مال الولد ملكك حقيقه له و ملكك تعبدى بالحكومه لوالده و 
هذا الوجه وان كان أخف اشكالا من الوجه الأول و لكن لا يمكن الا-لتزام به أيضا لوجوه عديده غير خفيه على الخبير بعد 
الاحاطه بما ذكرناه من وجوه الاشكال فلاحظ. 


الطائفه الثالثه: ما يدل على جواز وصيه الأب بالمضاربه فى مال الابن 


منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى الى رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند 
الوصيه أن يعمل بالمال و أن يكون الربح بينه و بينهم فقال: لا بأس به من أجل ان أباهم قد اذن له فى ذلكك و هو حى .)١١‏ 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد الطويل قال 


.8 الوسائل الباب 8/ من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
.١ الوسائل الباب 97 من أبواب الوصايا الحديث‎ )0( 
6٠ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ”2 ص:‎ 


دعانى أبى حين حضرته الوفاه فال يا بنى اقبض مال اخوتكك الصغار 


و اعمل به و خذ نصف الربح و اعطهم النصف و ليس عليكك ضمان فقدمتنى أم ولد ابى بعد وفاه أبى الى ابن ابى ليلى فقالت: 


ان هذا يأكل أموال ولدى قال فاقتصصت عليه ما أمرنى به أبى فقال لى ابن ابى ليلى: ان كان أبوكك أمركك بالباطل لم اجزه ثم 
اشهد علي ابن ابى ليلى ان انا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبى عبد اللّه عليه السلام فقصصت عليه قصتى ثم قلت له: ما 
ترى فقال: أما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده و أما فيما بينكك و بين الله عز و جل فليس عليكك ضمان .)1١‏ 


وقد صرح فى بعض تلكك النصوص بعدم البأس و علل فى كلامه عليه السلام بصدور الاذن من الأب فى حال حياته فيعلم ان 
الوالد ما دام حيا يجوز له التصرف الاعتبارى فى مال الولد فلا نقاش من حيث الدلاله و أما من حيث السند فلا اعتبار به فان 


الحديثين المذكورين مخدوشان سندا. 
الطائفه الرابعه: ما يدل على الوصيه بمال الصغير و جعل الوصى قيما عليه 


و مأذون فى التصرف فى أمواله لاحظ ما رواه ابن رئاب قال سألت أيا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بينى و بينه قرابه مات 
و تركك اولادا صغارا و تركك مماليكك غلمانا و جوارى و لم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه فيتخذها أم ولد و ما ترى 
فى بيعهم؟ قال: فقال: ان كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم قلت: ما ترى فيمن يشترى منهم 
الجاريه فيتخذها أم ولد فقال لا بأس بذلكك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم 
لهم الناظر 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من 


انواتة الوضان] الحدية *: 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء 5 جلد, كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب؛ ج ”. ص: 58١‏ 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 55١‏ 


فيما يصلحهم .)١9‏ 


و لاحظ ما رواه سعد الاشعرى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصيه و تركك اولادا ذكرانا و غلمانا صغارا و 
تركك جوارى و مماليكك هل يستقيم أن تباع الجوارى قال نعم و عن الرجل يموت بغير وصيه له ولد صغار و كبار أ يحل شراء 
شىء من خدمه و متاعه من غير أن يتولى القاضى ببع ذلكك فان تولاه قاض قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفه أ يطيب الشراء 
منه أم لا؟ فقال اذا كان الاكابر من ولده معه فى البيع فلا بأس اذا رضى الورثه بالبيع و قام عدل فى ذلكك ."١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن اسماعيل بزيع قال: مات رجل من أصحابنا و لم يوص فرفع أمره الى قاضى الكوفه فعين عبد الحميد 
القيم بماله و كان الرجل خلف ورثه صغارا و متاعا و جوارى فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجوارى ضعف قلبه عن 
بيعهن اذ لم يكن الميت صثر إليه وصيته و كان قيامه فيها بأمر القاضى لانهن فروج قال فذكرت ذلكك لابى جعفر عليه السلام و 
قلت له يموت الرجل من أصحابنا و لا يوصى الى أحد و يخلف جوارى فيقيم القاضى رجلا منا فيبيعهن أو قال يقوم بذلكك 
رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى فى ذلكك؟ قال: اذا كان القيم به مثلكك و مثل عبد الحميد فلا بأس 


فانا استدللنا فى الدوره السابقه بهذه النصوص على المدعى و لكن الانصاف انه لا دلاله فيها على المدعى اذ لا يستفاد منها نفوذ 


() الوسائل الباب 6 من ابواب عقد البيع و شروطه. 
() (7و” الوسائل الباب ١18‏ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث ١‏ و ". 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص: 557 


وصيه الأب و جواز جعل القيم على الصغير كى يقال: اذا كان جعل القيم نافذا فبالاولويه التصرف الصادر منه فى حال حياته 
يكون نافذا هذا غايه ما يمكن أن يقال فى تقريب الاستدلال بهذه الطائفه على المدعى. 


و لكن الحق عدم صلاحيه النصوص المشار إليها للاستدلال بها على المدعى اذ لم يفرض فى هذه النصوص ان المتصدى 
للتصرف القيم من قبل الموصى بل قد فرض ان الرجل مات و لم يوص نعم قد فرض فى بعضها ان المتصرف هو القيم و فى 
بعضها الاخر قد فرض عنوان الولى و لكن لم يتعرض ان ولايته أو قيمومه القيم بأى وجه. 


وصفوه القول: انه لا دلا-له فى هذه النصوص على أن جواز التصرف مستند الى وصيه الميت فلا مجال للاستدلال بها على 


الوجه الرابع: السيره الخارجيه الجاريه بين المتشرعه على التصرف فى أموال الصغار من قبل والدهم من غير ذكير 


مضافا الى الارتكاز القطعى فان المرتكز فى أذهان أهل الشرع الجواز. 


اضف الى ذلكك انه يمكن دعوى الضروره على الجواز لكن هذا الوجه لا يمكن الاستناد إليه فى القول بالجواز بالنسبه الى الجد 
بل انما يتم بالنسبه الى الأب وحده و عليه يكون الجزم بالجواز بالنسبه الى الجد مشكلا الا أن يتم التسالم فلاحظ. 


[و المشهور عدم اعتبار العداله] 
اشاره 


«قوله قدس سره: و المشهور عدوم اعتبار العداله للاصل و الاطالاقات» 


وقع الكلام فى المقام فى اشتراط جواز التصرف بالعداله 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص: 5187 


و الذى يمكن أن يستدل به على عدم الاشتراط وجوه: 
الوجه الأول الاصل 


كما فى كلام الشيخ قدس سره. 


و يرد عليه انه ما المراد من الاصل المذكور فان كان المراد من الاصل اصاله البراءه عن الحرمه فيرد عليه انه لا اشكال فى عدم 
حرمه التصرف بالبيع و الشراء حرمه تكليفيه و انما الكلا-م فى الحرمه الوضيعه و عدم النفوذ فلا مجال لجريان البراءه عن 
التكليف. 


و ان كان المراد من الاصل اصاله عدم المنع الوضعى فعدم المنع الوضعى لا يقتضى الامضاء الا على القول باعتبار الاصل المثبت 
الذى لا نقول به مضافا الى أنه يعارضه أصل عدم الامضاء و الاعتبار المقتضى للفساد. 


الوجه الثانى: اطلاقات النصوص الداله على الجواز 


فان اطلاقها يقتضى عدم الفرق بين كون المتصرف فاسقا أو عادلا. 


و يرد عليه انه قد نوقش فى النصوص المستدل بها على جواز التصرف فلا تصل الثوبه الى الاخخذ بإطلاقها. 
الوجه الثالث: الاجماع القائم على عدم الاشتراط فى نكاح الأب أو الجد الصغير و الصغيره 


و حيث ان التصرف فى البضع اهم من التصرف فى المال يفهم عدم المنع فى المقام بالفحوى و الاولويه. 


و يرد عليه أولا ان الاجماع المدعى هناكك ان كان اجماعا منقولا- فلا يكون حجه هناكك فكيف بالمقام وان كان اجماعا 
منغلا قدل عدي خضي له سكم انبضاة القائلى عضن الرعود كما سيقي إن شاء اللدععال فل ركورة هناها تعدا كاشنا 
عن رأى المعصوم عليه السلام. 


و ثانيا: انه قد مرٌ منا ان تحقق الجواز فى باب النكاح لا يدل على الجواز فى المقام اذ قلنا يمكن ان أهميه النكاح تقتضى ان 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 688 


الشارع الاقدس يسهل الامر فيه كى ينسد باب الفجور و الفسوق. 


الوجه الرابع: السيره القطعيه الجاريه على التصرف فى أموال الصغار من قبل الأب بلا نكير 


وفى قبال الوجوه المذكوره يمكن الاستد لال على الاشتراط بوجوه أيضا: 
الوجه الأول: الاصل 


فان مقتضاه عدم تأثير التصرفات الصادره عن الأب فى مال الصغير فى صوره عدم كون الأب عادلا. 


وفيه انه لا-اشكال فى أن مقتضى الاصل كذلك لكن قلنا السيره جاريه على التصرف بلا رعايه الشرط المذكور كما ان 
الارتكاز المتشرعى كذلك فلا بد من رفع اليد عن مقتضى الاصل الاولى و بعد تماميه السيره و اتصالها بزمن المعصوم و 
تحققها فى ذلكك الزمان لا مجال لان يقال ان السيره مردوحه بقوله تعالى لا تح لك يتم باليلل إل أذ تكو بلطارء 
عَنْ ترأاض» و قوله عليه السلام الا تبع ما ليس عندكك» اذ المفروض ان السيره المذكوره ممضاه من قبل الشرع الاقدس فلا تكون 


مردوعه. 


مضافا الى أنه قد علم من الشارع انه لم يخالف العقلااء فى سيراتهم الجاريه بينهم فى امورهم فلو لم يردعهم بالخصوص فى 
مورد تكون سيرتهم ممضاه عنده و لذا نقول: الظواهر حجه بالسيره الممضاه و قول الثقه حجه كذلك و هكذا. 


ع لارة - ا 0 
و الحال انه لقائل أن يقول: ان قوله تعالى ان الظن لا يغنى عن الحق شيئا و قوله تعالى وَ لا تَقْفْ لما لَّيِسَ لكك به عِلْمٌ رادع عن 
العمل بغير علم فلاحظ. 
الوجه الثانى ان الصغير لا يمكن الدفاع عن نفسه و ماله 
فكي 
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يمكن جعل الشارع من لا يكون امينا مسلطا على غير القادر و يجعل تصرفه فى ماله نافذا و اقراره معتبرا. 


و يرد عليه أولا-ان عدم العداله لا يستلزم عدم الامانه و لذا نقول قول الثقه حجه و لو لم يكن عادلا فانه يمكن أن لا يكون 
شخص عادلا يلعب القمار و يشرب الخمر لكن لا يخون فى أموال الناس و اعراضهم و امين بتمام معنى الكلمه. 


و ثانيا: انه لا تنافى 


بواقرة اصرق هدم كرف المالاقى يده بل يمكن اليكو الماله منوضيوعا فى سبل أمن يو تضرف الأب فيه تعير قاعاليا: 


اضف الى ذلكك انه لو كان البيان المذكور تاما كان اللازم عدم كونه وليا فى نكاحه أيضا اذ يمكن أن يخون و يتصدى لغير 
صلاح الصغير و الحاصل انه لا يمكن رد الحكم الشرعى بهذه التقريبات الواهيه بل يلزم الاخذ بما صدر عن صاحب الشريعه. 


و ثالثا: انه متى ظهر منه الخيانه عند الحاكم جعل عليه ناظرا يمنعه عن الخيانه. 


ان قلت: جعل الناظر عليه يوجب لغويه ولايته اذ يازم أن يكون ما يصدر عنه بأمر من الناظر. قلت: لا تكون ولايته لغوا بل اللازم 
رعايه نظر الناظر و رعايته و أما ان لم يمكن جعل الناظر أو يكون حرجيا يعزله الحاكم فانه ولى الامور. 


ولنا أن نقول: لا تصل النوبه الى عزل الحاكم بأن نقول فى صوره ظهور الخيانه منه و عدم رعايه صلاح الصغير لا دليل على 
ولايته فان عمده الدليل السيره و لا سيره فى الفرض المذكور. 


الوجه الثالث: قوله تعالى 


لا 5 - 3 ع - _ 
«وَ لا تؤكنوا إلى الذِينَ ظلمّوا فْتَمَسَّكمُْ 
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لا [] ١‏ و 1 5 قد لاى سن 
النَارُ وَ ما لَكم مِنْ دُونٍ اللْهِ مِنْ أؤلياء ثم لا تَنْصَوُونَ» .00١‏ 
بتقريب ان هذا نحو من الركون الى الظالم و قد نهى عن الركون إليه. 


و يرد عليه أولا-: ان المتبادر من الظالم ليس مطلق الفاسق بل المتبادر من الآ-يه الشريفه ولاه الجور و ائمه الضلال و الظلمه 


و ثانيا: انه لا اشكال فى أن مجرد نفوذ معامله الفاسق لا يكون ركونا الى الظالم و الا يلزم أن يكون كل من يتصدى لمعامله ان 
يكون عادلا و يلزم ان 


جميع الوكلاء فى الامور الماليه و غيرها و جميع الأوصياء و جميع المتولين للموقوفات عدولا وهو خلاف ضروره الفقه و الدين 
بل يمكن أن يقال ان الالتزام به يوجب الكفر. 


من قبل الشارع الاقدس فتكون ولايه خارجه عن عمل المكلف الذى تستفاد من الآيه. 


َك ص و و لا ف ا للد قد 
الوجه الرابع: قوله تعالى <ا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إن لكَاءكُم فاسق بنبَا فَتَييَنُوَا» «*» 


فان المستفاد من الآ-يه الشريفه عدم ترتيب الا-ثر على قول الفاسق و عدم اعتبار اخباره فلو اخبر عن تصرفه الكذائى فى مال 
الصغير لا يسمع قوله و لا يرتب الاثر على قوله فلا يكون تصرفه نافذا. 


.1١17 هود/‎ )١( 


(؟) الحجرات/ 8. 
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يرتبط احد الامرين بالآخر. 


و ثالثا: ان اتتخصيص ليس عزيرا فانه على تقدير دلاله الآيه على المدعى نرفع اليد عن اطلاقها بما يدل على جواز التصرف 
فلاحظ. 


ثم انه هل يشترط جواز التصرف بعدم كونه ضررا بالنسبه الى الصغير أم لا يشترط؟ 
ربما يقال بنفوذ تصرفه فى ماله حتى فى صوره كون التصرف ضرريا و ذلك لوجهين 
الوجه الأول عدم الاشتراط فانه موافق للاصل. 


و فيه أولا: ان التقييد و الاطلاق متضادان فى مقام الثبوت و اصاله عدم احد الضدين لا تقتضى اثبات الضد الاخر الاعلى القول 
بالمثبت الذى لا نقول به. 


و ثانيا: ان الاصل المذكور معارض باصاله عدم الاطلاق فان الاهمال محال فى الواقع فلا بد من احد الامرين. 
الوجه الثانى: قوله عليه السلام فى جمله من النصوص انت و مالك لابيى 


لاحظ ما رواه عبيد بن زراره .)١١‏ 


فيجوز للوالد التصرف فى مال ولده الصغير على الاطلاق. و فيه انه قد مرٌ الكلام فى النصوص المشار إليها و قلنا لا بد من حملها 
على الحكم الاخلاقى مضافا الى أنه قد دل بعض النصوص على اشتراط كون التصرف بعدم الاسراف لاحظ ما رواه محمد بن 
مسلم "١‏ فانه يستفاد من الحديث انه لا يجوز الاسراف فى مال الابن و لاحظ ما رواه ابو حمزه الثمالى "١‏ فالنتيجه انه لا يجوز 


التصرف مع الضرر. 


.678 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

() قد تقدم ذكر الحديث فى ص 57"8. 

(9) قد تقدم ذكر الحديث فى ص /89. 
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[و هل يشترط فى تصرفه المصلحه أو يكفى عدم المفسده أم لا يعتبر شى ء؟] 

اشاره 

«قوله قدس سره: و هل يشترط فى تصرفه المصلحه أو يكفى عدم المفسده أم لا يعتبر شى ء؟ وجوه" 

وقع الكلام بينهم فى أنه هل يشترط جواز تصرف الأب و الجد بكونه مصلحه للصغير أو يكفى مجرد عدم المفسده 
و الذى يمكن أن يذكر وجها للاشتراط وجوه: 

الوجه الأول: الاصل فان مقتضى الاستصحاب عدم نفوذ تصرف الولى الا مع رعايه الصلاح 


الوجه الثانى: الاجماع 


فانه يستفاد من بعض الكلمات ان الاشتراط متفق عليه بينهم. و فيه ان المنقول منه غير حجه و المحصل منه على تقدير حصوله 


لا يس ل عه ل 32 
الوجه الثالث: قوله تعالى «وَ لا تقَرَبُوا مال اليّتيم إلا بالتى هى أَحْسَنٌ» *: »١<‏ 
بتقريب ان اطلاق الآيه يشمل الجد بالنسبه الى الصغير الذى لا أب له اذ يصدق عليه عنوان اليتيم فيتم الامر بالنسبه الى الأب 
بعدم القول بالفصل. 
وقد اوردت على الاستدلال المذكور اشكالات: الاشكال الاول: 
ان صدق عنوان اليتيم على من يكون ذا جد اوّل الكلام. 


و فيه ان المستفاد من كلمات اللغويين و من مفردات الراغب ان اليتيم من فقد أباه قبل بلوغه الا أن يقال عنوان الأب يطلق على 
الجد كما يطلق على الأب. 


الاشكال الثانى: ان المستفاد من الآآيه الشريفه اشتراط مجرد الحسن و عنوان الحسن يصدق على ما لا تكون فيه مفسده و لا يلزم 
أن تكون فيه مصلحه. 


.١187 الانعام/‎ )١( 
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و فيه ان صدق عنوان الحسن على ما لا تكون فيه مفسده اوّل الكلام و الاشكال.‎ 


الاشكال الثالث: ان عدم القول بالفصل غير القول بعدم الفصل مضافا الى أن غايته الاجماع و لا يترتب عليه اثر و الانصاف ان 
عمده الوجه الاصل فان مقتضاه عدم ترتب الاثر فيما لم يراع فيه الصلاح فانقدح انه لا بد من رعايه الصلاح. 


بقى الكلاسم فى المراد من لفظ الاحسن الوارد فى الآيه الشريفه و قد ذكرت فيه احتمالات: الاحتمال الاول أن يراد به التفضيل 
على الاطلاق من التركك و غيره من التصرفات الاخر و لازمه عدم جواز التصرف الا فيما يصدق التفضيل على الاطلاق و ربما 


وقد اورد فى القول المذكور بايرادات الايراد الاول ان هذا الوزن يستعمل فى غير 


التفضيل كثيرا و المؤيد لعدم إراده التفضيل عدم تذييل الكلمه فى الآيه الشريفه بلفظه من و أيضا لم يذكر فيه على نحو الاضافه. 


وفيه ان استعماله فى غير التفضيل مع القرينه لا يقتضى حمله على غيره بلا قرينه بل لا بد من الأخذ بالظهور على ما هو المقرر 
عند العقلاء و أما عدم تذييله بلفظه من و الاضافه فلا يقتضى رفع 


اليد عن الظهور بل عدم التذيبل يقتضى عموم المتعلق. 


الا-يراد الثانى: انه يلزم عدم الاقدام فى مورد تكون جمله من التصرفات متساويه الاقدام من حيث المصلحه و لا يكون فيها ما 
يكون أحسن على الاطلاق. ان قلت: تكفى المصلحه فى الجمله قلت: 


عليه يلزم جواز الاقدام فى مورد وجود الصلاح و لو كان الفرد الاخر أصلح و احسن. 
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و يرد عليه ان مقتضى الظهور لزوم التفضيل على الاطلا-ق غايه الامر فى مورد التساوى بين جمله من التصرفات يكون الافضل 
الجامع بين تلكك الافراد و نتيجته التخيبر كما ان البيع لو كان أحسن من الاجاره يتعين البيع لكن المتصرف يتخير فى اختيار أى 
فرد من أفراده. 


الا-يراد الثالث: انه لو كان مصلحه فى فرد و فى غيره لا تكون مصلحه يلزم عدم جواز الاقدام اذ مفهوم التفضيل متقوم بوجود 
الجامع بين المتفضل و المتفضل عليه. 


وفيه ان الجواز فى الصوره المفروضه أولى اذلو كان الاقدام جائزا مع وجود المصلحه فى غيره فيجوز الاقدام بالالولويه وان 
شئت قلت: ان الجواز فى الصوره المفروضه ليس بالدلاله اللفظيه بل بالدلاله العرفيه أى الاولويه. 


الاحتمال الثانى: فى الآيه الشريفه أن يكون المراد من الاحسن الحسن فيجوز التصرف اذا كان التصرف ذا مصلحه و حسنا و 


ان كان غيره احسن. 


و فيه انه خلاف الظاهر فان الظاهر من قوله تعالى اشتراط التصرف بكونه أحسن على الاطلاق و رفع اليد عن الظهور بلا دليل 
خلاف القاعده. 


الاحتمال الثالث: أن يكون المراد من الآيه ما لا يكون فيه مفسده وان لم تكن مصاحه و يلزم جواز التصرف و الحال ان الفرد 
الاخر ذا مصلحه زائده بل لا يشترط الجواز بالصلاح كما هو المفروض. 


وفيه انه خلاف الظاهر و لا يصار إليه بلا دليل. 

الاحتمال الرابع: أن يكون المراد بالاحسن ما يكون أحسن من 
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تركه وان كان التصرف الاخر أصلح و أحسن من التصرف الواقع. 

وفيه انه خلاف الظاهر و لا يجوز التخطى عن الظهور بلا قيام دليل على الخلاف. 


الاحتمال الخامس: ان يكون المراد الاحسن من بقيه التصرفات و ان كان التركك احسن و لازمه جواز التصرف وان كان تركك 
التصرف أصلح و أحسن. 
و فيه انه خلاف الظاهر من القرآن و لا يجوز رفع اليد عن ظهور الكتاب فان الظاهر من قوله تعالى اشتراط التصرف بكونه احسن 


على الاطلاق هذا بحسب المستفاد من الكتاب. 


و أما السنه ففى المقام عده من النصوص منها ما رواه اسحاق بن عمار قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فخبرته انه ولد 
لى غلام قال: ألا سميته محمدا قلت: قد فعلت قال: فلا تضرب محمدا و لا تشتمه جعله الله قره عين لكك فى حياتكك و خلف 
صدق بعدكك قلت: 


جعلت فداكك فى أى الاعمال أضعه قال اذا عدلته عن خمسه أشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا فان الصيرفى لا يسلم من 
الربا و لا تسلّمه بياع اكفان فان صاحب الاكفان 


يسره الوباء اذا كان و لا تسلّمه بياع طعام فانه لا يسلم من الاحتكار و لا تسلّمه جزارا فان الجزار تسلب منه الرحمه و لا تسلمه 


نخاسا فان رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال شر الناس من باع الناس .)١١‏ 


واقر بت الأسعرلال مالزواه عل السدطى ]إن المستفاسين الشويت نوا دو ران قن قي الخدى اففو ع قوق اله 
بالاولويه. 


وفيه أولا: ان الحديث ضعيف سندا و ثانيا انه لا اولويه. 


.١ من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 
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و منها ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: جاء رجل الى النبى صلى الله عليه و آله 
نقال نا رشنل" اللسفن علبيت :الى هذا لكا ةقد الى أمتلمة قال «املمة للشايو كه وال متليةرقن مين لا لم او 
لا صائغا و لا قصابا و لا حناطا و لا نخاسا قال: فقال يا رسول الله ما السباء قال الذى يبيع الاكفان و يتمنى موت امتى و للمولود 
من امتى احب الى مما طلعت عليه الشمس و أما الصائغ فانه يعالج زين غنى امتى و أما القصاب فانه يذبح حتى تذهب الرحمه 
من قلبه و أما الحناط فانه يحتكر الطعام على امتى و لثن يلقى الله العبد سارقا احب إلى من أن يلقاه قد احتكر الطعام اربعين يوما 
وأما التخاس فاته اناق خبرئيل فقال با مخمد: ان شران امك الذايق يبيغون الناشن١1:‏ 


و تقريب الاستدلال بالحديث هو التقريب. و لكن يرد عليه ان الاولويه اوّل الكلام و الاشكال. 


و منها ما رواه عبد 


الله بن يحيى الكاهلى قال قيل لابى عبد الله عليه السلام انا ندخل على اخ لنا فى بيت ايتام و معه خادم لهم فنقعد على بساطهم و 
نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم فما ترى فى ذلكك؟ فقال ان كان 
فى دخولكم عليهم منفعه لهم فلا بأس و ان كان فيه ضرر فلا و قال عليه السلام بل الْإئْانُ عل نَفْسِهِ بَصِيرَة» 

0 
فانتم لا يخفى عليكم و قد قال الله عز و جل (وَ الله يَعلَمُ الْمَفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح) .7١‏ 


و الروايه مخدوشه سندا لعدم ثبوت وثاقه الكاهلى و قال سيدنا 


.8 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 
.١ الوسائل الباب ١ل من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )0( 
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الاستاد قدس سره فى رجاله: ان الراوى لضمان الامام أبى الحسن عليه السلام للكاهلى الكاهلى نفسه فلا تصل النوبه الى 
ملاحظه مضمون الحديث. 


و منها ما رواه على بن المغيره قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام ان لى ابنه اخ يتيمه فربما اهدى لها شى ء فآكل منه ثم اطعمها 
بعد ذلكك الشى ء من مالى فاقول: يا رب هذا بذا فقال عليه السلام: 


لا بأس .)١١‏ 


والحديث ضعيف سندا بذبيان فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالته اضف الى ذلكك انه لو أغمضنا عن السند يكون الحديثان 
مخالفين مع الكتاب اذ المستفاد منه انه يشترط فى التصرف أن يكون أحسن و ما خالف الكتاب لا اعتبار به. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان مقتضى قوله تعالى «و لا تقربوا مال اليتيم» عدم جواز التصرف الا ما يكون أحسن و أصلح على 


الاطلاق كما ان مقتضى الاصل العملى كذلك فان مجرد الشكك يكفى لعدم الجواز الا فيما يعلم بالجواز و لكن مقتضى السيره 
الخارجيه من التصرف فى مال الصغير و جعل القيم عليهم و عدم الاشتراط و التقييد لهذا المقدار من التصرف. و ببيان ظاهر: ان 
الأب يتصرف فى مال ابنه مع ملاحظه صلاحه و لا يكون تصرفه فى مال ولده مع عدم ملاحظه الاصلح مستنكرا فيجوز تصرفه 
مع لحاظ الصلاح لكن الآبه لا تشمل الأب اذ لا يصدق عنوان اليتيم على من يكون واجدا للاب بل صدقه على من له الجد اوّل 
الكلام و الاشكال. 


ولنا أن نقول فى فرض الشكك فى الصدق نحكم بعدمه فانا ذكرنا 


.” الوسائل الباب ١ل من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
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مرارا انه لو شكك فى صدق مفهوم على فرد يكون مقتضى الاصل عدم صدقه عليه فلاحظ. 
[الجد و ان علا يشارى الأب فى الحكم] 

اشاره 

«قوله قدس سره: ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعى فى أن الجد و ان علا يشارك الأب فى الحكم) 
ما يمكن أن يذكر فى تقريب المدعى وجوه 

الوجه الأول: عدم الخلاف 


واشكاله ظاهر فان عدم الخلاف غايته الاجماع و اعتباره اوّل الكلام والاشكال. 


الوجه الثانى: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام 


قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج احدهما و هوى أبوه الاخر انهما أحق أن يكح قال الذى هوى 
الجد احق بالجاريه لانها و أباها للجد .)١١‏ 


فان المستفاد من الحديث ان الجد له أن ينكح بنته و انه لو دارا د الجد. الأب يكون الحد مقدنا ف التكات فتدل الروايه 


على الولايه فى المقام بالآولويه. 

و لكن الاستدلال المذ كور مخدوش بأن اثبات الولا-يه للجد فى باب النكاح لا يستازم الولايه فى البيع اذ يمكن ان الشارع 
الاقدس فى مقام التسهيل فى أمر النكاح بخلاف البيع. 

الوجه الثالث: جمله من النصوص التى تدل على أن الولد و ماله للاب 

و قال عليه السلام فى الحديث المتقدم ذكره آنفا فى مقام تعليل الحكم «لانها و أباها للجدا. 


و فيه انه قد مر منا ان الحكم المذكور حكم اخلاقى لا حقيقى و الا فهل يتوهم احد ممن تكون له خبره بالصناعه أن يلتزم بأن 
الولد 


.8 من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
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مملوك لوالده أو ان مال الولد مملوكك لوالده و بعد عدم تماميه الوجوه المذكوره لا بد من اتمام الامر بالتسالم و كون ولايه 
الجد أمرا غير قابل للانكار فان تم و امكن فهو و الا فمقتضى القاعده عدم ولايته بعنوان كونه جدا فان الشكك يكفى فى الحكم 
بالعدم. 


«قوله قدس سره: و لو فقد الأب و بقى الجد فهل ابوه اوجده يقوم مقامه فى المشاركه) 


أفاد الشيخ قدس سره بأن مشاركه الجد الاعلى مع الادنى فى صوره فقدان الأب محل الخلاف بينهم و يختلج بالبال أن ما افاده 
مناقض لما أفاده آنفا من مشاركه الجد و ان علا مع الأب بقوله «لا خلاف ظاهرا كما 


ادعى فى ان الجد و ان علا يشاركك الأب فى الحكم). 


فانه لا يتصور عدم الخلاف فى المشاركه و الخلاف فيها و الحال ان موت الأب لا يؤثر فى وجود الولايه و عدمها و كيف كان 
فالذى يمكن أن يقال فى وجه المشاركه كون الولد و ماله لوالده فتكون النتيجه ان الجد و ان علا تكون له الولايه و لكن قد 
تقدم منا انه حكم اخلاقى فلا يكون الحكم المذكور دليلا على المدعى فلا بد من التماس دليل آخر. 


والظاهر ان اثبات الولا-يه للجد الا-دنى حتى مع فقدان الأب فى غايه الاشكال اذلا دليل عليها و من ناحيه اخرى ان الولايه 
خلاف الاصل الاولى و من ناحيه ثالثه لا سيره من المتشرعه قائمه عليها فاذا ثبت الامر بالتسالم و الاجماع التعبدى الكاشف عن 
رأى المعصوم عليه السلام فهو و الفلا مناص عن الاحتياط سيما بالنسبه الى مال اليتيم الذى قد علم من الشرع ان التصرف فى 
ماله أمر مهم فى نظر الشارع. 

و ربما يقال: انه يستفاد من قوله تعالى «وَ أولُوا اكلام بَعْضهُمْ 
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,1 ل 
أؤلل ببَغض فى ات الله) * )١١‏ أولويه الجد الادنى. 


و فيه ان المراد من الآيه الشريفه غير معلوم و يحتمل أن يكون المراد بالتفضيل الترجيح فى باب الارث. و ربما يقال: انه يمكن 
أن يكون المراد من الآ-يه بيان ان الرحم أولى برحمه من الا-جنبى و أما الثبوت فى الرحم باى نحو فلا يستفاد من الآيه بل لا بد 
[مسأله من جمله أولياء التصرف فى مال من لا يستقل بالتصرف فى ماله الحاكم و المراد منه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى] 


اشاره 


«قوله قدس سره: مسأله من جمله أولياء التصرف فى مال من لا يستقل بالتصرف فى ماله الحاكم و المراد منه 


الفقيه الجامع لشرائط الفتوى» 
المشهور فيما بين القوم ان الفقيه الجامع للشرائط له ثلاثه مناصب 
المنصب الاول الافتاء فى الاحكام النظريه الشرعيه للعوام 


و الرأى فى الموضوعات المستنبطه و المتكفل لهذا البحث بحث الاجتهاد و التقليد و تحقيق الجهات المرتبطه لهذه الجهه 
موكول الى ذلكك البحث و خارج عن محور بحثنا فى المقام و لكن لا-هميه الموضوع لا بأس بل يلزم الاشاره و لو على نحو 
الاجمال الى ما ورد فى هذه المجال من الآيات و الروايات فانه يلزم على كل فرد من الافراد الذين يمكن دخوله فى هذا الميدان 
الوحكة .و الجادة الكرفه أن سو بالله هد قر الفيظاة اساي الى يوسومى نفل دوو الناتى وم تنرويلاة التفسن اماه 
بالسوء و البعد من مقام القدس الربوبى و يجب علينا أن لا نبرأ أنفسنا فان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم الرب. 


و الانصاف ان الدخول فى هذا المضار معرض للاخطاء سيما مع استلزامه للوازم كثيره كل واحد منها يكفى للانصراف عن 
الجاده 


)١(‏ الانفال/ ه/7. 
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المستقيمه و الوقوع فى المهالك العظيمه و لا أنس القضيه المعروفه من سيدى الوالد قدس سره فانه قدس سره لما توجه 
بصيرورته مرجعا وحيدا عاما تأثر شديدا و طلب من اللّه أن يلحقه بالصالحين و ينجيه من الغرق فى هذا البحر المتلاطم العميق و 
القضيه المشار إليها وقعت فى الروضه الحسينيه مع حضور بعض الاكابر من اصحابه رضوان الله عليه و حشره مع جده يوم تبلى 
السرائر. 


ورأينا ان المناسب بل الانبسب ان اسن الى الآيات و الروايات الوارده فى هذه المقامء أما الآيات فمنها قوله تعالى «وَ 
مَنْ أَظْلّمْ ِمّن اهرك عَلَى الله كذباً أُولئِك يُعْرَصُونّ عَللِ رَبّهغْ وَ يَقُولُ الَْشْهَادٌ هوْلاء الّذِينَ كذّبُوا عَللا َيه ألا لَعْنَهُ الله 


عَلَى الظَالِمِينَ) 0١١‏ 
5ه 00 7 لا 
و منها قوله تعالى إِذ تَلقَْهُ يسيك و تَقُولُونَ بأاجكم كا ليس لَك به عِلْمْ وَ تَحْسَبْونه يناو هُوَ عِنْدَ الله عَظِيم) "7١‏ 
3 ل[ عم 0 لا 8 
و منها قوله تعالى «وَ مَنْ لم يحْكم بما أَنرَل الله فأولئك هم الكافرُونَ) 79. 
ب لل 0 
و منها قوله تعالى «وَ مَنْ لَمْ يخكع بلا أَثْرَلَ اللَهُ قَأولتِك هم الظَالْمُونَ» ©. 
27 ,2 لا عور - 1 7 و لا 20 ٠‏ 6 
و منها قوله تعالى «وَ مَنْ ل يكم بما أَنرَّل الله فأولئّك هم الفاسقونَ» «0) و غير ذلكك من الايات. 


.18 هود/‎ )١( 
.١10 (؟) النور/‎ 
.88 المائده/‎ )»*( 
المائده/ ه6.‎ )©( 
المائده/ /ا©.‎ )( 
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و أما الروايات الوارده فى هذا المقام فكثير منها ما رواه مفضل ابن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أنهاكك عن خصلتين 


فيهما هلكك الرجال: أن تدين الله بالباطل و تفتى الناس بما لا تعلم .01١‏ 
و منها ما رواه ابن الحجاج قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: 


اياكك و خصلتين فيهما هلكك من هلكك إياكك أن تفتى الناس برأيكك أو تدين بما لا تعلم) .)7١‏ 


و منها ما رواه عبد الحميد عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اتقوا تكذيب الله قيل يا رسول 
الله و كيف ذلكك؟ قال: يقول أحدكم قال الله فيقول الله عز و جل كذبت لم اقله و يقول: لم يقل الله فيقول عز و جل: كذبت 


قل قلته ). 


و منها ما رواه أبو عبيده عن أبى جعفر عليه السلام قال من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من الله لعنته ملائكه الرحمه و ملائكه 


العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه «5» و غير ذلكك من الروايات الوارده فى هذا 


المقام. 

المنصب الثانى: القضاء و فصل الخصومات عند الترافع 

ولا اشكال فى ثبوت هذا المنصب للفقيه فان سيره الفقهاء جاريه عليه و لو لا الالتزام بذلكك لعله يختل النظام و بعباره اخرى: لا 
و أما ما فى كلام الشيخ قدس سره من قوله «و غيرها فى الجمله) 


فلعل المراد منه حكم الفقيه بالهلال و لكن الجزم بثبوت مثله للفقيه مشكل و لا بد من البحث و اقامه الدليل عليه. 


.2 الحديث‎ ١8 الباب‎ ١١١ بحار الانوار ج ؟ ص‎ )١( 

(0) عين المصدر الحديث 8. 

(*) بحار الانوار ج "١‏ ص ١17‏ الباب ١8‏ الحديث .١18‏ 

(؟) عين المصدر ص ١١8‏ الحديث 57. 
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المنصب الثالث: ولايه الفقيه على الاموال و الانفس و هذا محل البحث فى المقام 

اشاره 

و الوجه فى عنوان البحث المذكور ان هذه الولايه ثابته للامام عليه السلام و حيث ان الفقيه نائب عن الامام نيابه عامه فى زمان 


الغيبه وقع الكلام فى ثبوتها للفقيه الجامع للشرائط و عدمه فالحرى أو لا ارسال عنان الكلام و البحث عن ولايته عجل اللّه تعالى 
فرجه ثم اتمامه بالبحث عن ولايه الفقيه. 


فنقول الكلام فى ولايه الامام عليه السلام يقع فى موردين 


المورد الاول: فى ولايته التكوينيه» 


اشاره 
المورد الثانى فى ولايته التشريعيه: أما المورد الاول فيقع الكلام تاره بلحاظ مقام الثبوت و الامكان و اخرى بلحاظ مقام الاثبات 
فالكلام يقع فى موضعين. 


أما الموضع الاول فنقول لا اشكال فى مقام الثبوت و الامكان اذ الامتناع اما من ناحيه قصور فى الفاعل و اما من ناحيه قصور فى 
القابل أما من ناحيه فاعليه الفاعل فلا اشكال و لا كلام فى أنه تعالى قادر على اقدار الغير فانه لا قصور فى قدرته- تعالى و 


تقدس- على جميع الامور فان قدرته غير متناهيه و اذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. 
و أما من ناحيه القابل فأيضا لا اشكال فى قابليه ذواتهم المقدسه لهذه العنايه الالهيه فلا اشكال فى ناحيه الثبوت. 


و يؤكد المدعى بل يذل عليه انا قادرون على كثير من الاشياء و هذه القدره نحو من الولايه التكوينيه بل هذه الولايه فى الجمله 
موجوده فى الحيوانات فانها تقدر على كثير من الامور. 


ان قلت: الالتزام بكون الامام عليه السلام بيده اختيار الكون يستلزم الاعتقاد بالشركك أو الالتزام بعدم كونه تعالى قادرا بل أمر 
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الممكنات فوض إليهم عليهم السلام و كيف يمكن الالتزام بالشركك أو بعدم كونه قادرا؟ 


قلت: ليس المراد من ولايتهم استقلالهم فى التصرف و استغنائهم 


عن خالقهم بل نقول: قدرتهم بلطفه و عنايته كقدره عيسى بن مريم عليهما السلام على احياء الموتى و ابراء الاكمه و الابردص 
فتحصل ان الامكان الثبوتى لا اشكال فى تحققه. 


و أما الموضع الثانى فيمكن اثبات المدعى اى ولايتهم التكوينيه و قدرتهم على التصرف فى الامور الخارجيه بتقريبات. 


التقريب الاول: ما ورد فى القرآن و نص به من معجزات الأنبياء و قدرتهم على خوارق العاده بجعل موسى عصاه ثعبانا و احياء 
فسئ اموت ورارراء الا كمهو الاروس "إلى عرفا مق القداو النتفر له فى قاد السلق هداع عداو ناجيه اخرق اتيت 
بالأدله القطعيه ان رسول الاسلام و خلفائه و الائمه عليهم السلام أفضل من أنبياء السلف فما يكون لهم ثابت لاهل البيت عليهم 
السلام. 


التقريب الثانى: قد ثبت بالدليل القطعى و قد ذكر فى الكتاب ثبوت القدره على بعض خوارق العاده لبعض أفراد الناس كقدره 
آصف وزير سليمان وغيره و هل يمكن أن تكون هذه الفضيله لمثل آصف و لا تكون لاهل بيت الوحى و الطهاره و الحال 
انهم أفضل الموجودات و أقرب الناس من مقام القدس الربوبى. 


التقريب الثالث: انه لا اشكال فى ان الشيطان قادر بإراده الله على التصرف فى الانسان و اغوائه و قد أوتى هذا الفضل لامتحان 
الناس و لا اشكال فى كونه فضيله و هل يمكن أن يكون الشيطان الرجيم أفضل من أهل بيت الرساله؟ كلا ثم كلا. 


التقريب الرابع: ان اللّه تبارك و تعالى ينقل فى كتابه «قال 
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عفريت من الجن انا آتيكك به قبل أن تقوم من مقامكك و انى عليه لقوى امين» 0١١‏ و هل يمكن أن يكون العفريت من 


الجن أفضل من الذوات المقدسه الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و هل يجوز العقل مع انهم أفضل من جميع 
المخلوقات. 


التقريب الخامس: الروايات الوارده فى هذا المقام فانه لو تصور أعظم درجه و ارفع مقدارا من التواتر يصدق و يتحقق موضوعه 
فى الروايات المرويه فى هذا المجال و من المؤسف جدا عدم الغور فى بحار الاخبار و لجج الروايات الوارده فى فضائلهم و 
مناقبهم و نحن بعيدون عن الفوز العظيم مع كونها فى أيدينا و اختيارنا و ليس هذا إلا من سوء التوفيق و العتب كل العتب متوجه 
لقاو قترضا بو القن الانا فود اغواء الفبطاف الرعوة كد شرن القع 


نعيب زماننا و العيب فينا و ليس زماننا فيه المعيب 


و تسلط الشيطان علينا حتى صار المعروف عندنا منكرا و حراما فان ذكر المصائب عار لنا و موعظه الناس و ارشادهم هتكك 
لمقامنا ولا نفهم بأن مرجع هذه الدعوى الى الرد على الرسول و امير المؤمنين صلوات الله عليهم فان رسول الله كان واعظا و 
كذلكك أمير المؤمنين و لنا مصائب كثيره و معايبنا وافره و أفكارنا خاطثه انحرفنا عن الصراط المستقيم و رجحنا الاعوجاج على 
الاستقامه و الضلال على الهدى يا ولى الله الاعظم ادركنا و نجنا من شرور أنفسنا. 


وعلى الجمله الروايات الوارده فى المقام على طوائف: الطائفه الآولى ما يدل على علمهم منها ما رواه أبو الجارود قال: قال على 
ابن الحسين عليه السلام ما ينقم الناس منا فنحن و الله شجره النبوه 


."9 النمل/‎ )١( 
27 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص:‎ 
و فى هذا الباب ثلاثه أحاديث.‎ ١١ و بيت الرحمه و معدن العلم و مختلف الملائكه‎ 


و منها ما 


عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام يمصون الثماد و يدعون النهر العظيم قيل له و ما النهر العظيم؟ 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله و العلم الذى أعطاه الله ان الله عز و جل جمع لمحمد صلى الله عليه و آله سنن النبيين من 
آدم و هلم جرا الى محمد صلى الله عليه و آله قيل له: و ما تلكك السنن قال علم النبيين بأسره و ان رسول الله صلى الله عليه و 
آله صر ذلكك كله عند أمير المؤمنين عليه السلام فقال له رجل: يا ابن رسول الله فأمير المؤمنين أعلم أم بعض النبيين فقال أبو 
جعفر عليه السلام: 


اسمعوا ما يقول ان الله يفتح مسامع من يشاء انى حدثته ان الله جمع لمحمد صلى الله عليه و آله علم النبيين و انه جمع ذلكك 
كله عند أمير المؤمنين عليه السلام و هو يسألنى أ هو أم بعض النبيين 37" و فى هذا الباب ثمانيه احاديث. 


و منها ما رواه الكناسى قال كنت عند أبى عبد الله عليه السلام و عنده أبو بصير فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان داود ورث علم 
الأقباف يوا ستاسنان وارض داودر اق كيدا :صلى اللداعلية و لووك ليها و أن وركنا كيه فلن الله عليه يو لدو ان عبننا 
صحف ابراهيم و الواح موسى فقال أبو بصير ان هذا لهو العلم فقال يا أبا محمد: ليس هذا هو العلم انما العلم ما يحدث بالليل و 
النهار 


.١ الحديث‎ ١١١ من الاصول من الكافى ص‎ ١ باب أن الائمه معدن العلم و شجره النبوه و مختلف الملائكه ج‎ )١( 


() الاصول 


من الكافى ج ١‏ ص 73١١‏ باب ان الائمه عليهم السلام ورثه العلم الحديث 8. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص: 27 
يوما بيوم و ساعه بساعه ١١‏ و فى هذا الباب سبعه أحاديث. 


و منها ما رواه هشام بن الحكم فى حديث بريه انه لما جاء معه الى أبى عبد الله عليه السلام فلقى أبا الحسن موسى بن جعفر عليه 
السلام فحكى له هشام الحكايه فلما فرغ قال أبو الحسن عليه السلام لبريه: يا بريه كيف علمكك بكتابكك قال انا به عالم ثم قال: 
كيف ثقتكك بتأويله قال ما اوثقنى بعلمى فيه قال فابتدأ أبو الحسن عليه السلام يقرأ الإنجيل فقال بريه اياكك كنت اطلب منذ 
خمسين سنه أو مثلكك قال فآمن بريه و حسن ايمانه و آمنت المرأه التى كانت معه فدخل هشام و بريه و المرأه على أبى عبد الله 
عليه السلام فحكى له هشام الكلام الذى جرى بين أبى الحسن موسى عليه السلام و بين بريه فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذريه 
بعضها من بعض و الله سميع عليم فقال بريه: أنى لكم التوراه و الإنجيل و كتب الأنبياء؟ قال: هى عندنا وراثه من عندهم نقرؤها 
كما قرءوها و نقولها كما قالوا ان الله لا يجعل حجه فى أرضه يسأل عن شى ء فيقول: لا أدرى .07١‏ 


و فى هذا الباب حديثان. 


و منها ما رواه بريد بن معاويه قال: قلت لابى جعفر عليه السلام «قل كفى باللّه شهيدا بينى و بينكم و من عنده علم الكتاب» قال 
اثانا عدن بوعل أولئاً و« أفضيلنا و خجيرنا يكن الت صلق اللهعلية:و آله “انو فى هذا النات كه الحاديث. 


(1) الاصول من الكافى 


ج ١ص 75١"‏ باب ان الائمه عليهم السلام ورثه علم النبى و جميع الأنبياء ... الحديث 8. 


(0) الا.صول من الكافى ج ١‏ ص 717 باب ان الا-ثمه عليهم السلام عندهم جميع الكتب التى نزلت من عند اللّه عز و جل 
الع 


(9) نفس المصدر ص 8 باب انه لم يجمع القرآن كله الا الائمه عليهم السلام ... الحديث 8 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء» ج ". ص: عع 


و منها ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان اسم اللّه الا_عظم على ثلاثه و سبعين حرفا و انما كان عند آصف منها 
حرف واحد فتكلم به فخسف بالارض ما بينه و بين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الارض كما كانت أسرع من 
طرفه عين و نحن عندنا من الاسم الاعظم اثنان و سبعون حرفا و حرف واحد عند الله تعالى استأثر به فى علم الغيب عنده و لا 
حول ولا قوه الا بالل العلي العظيم ١١‏ و فى هذا الباب ثلاثه أحاديث. 


و منها ما رواه مفضل بن عمر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
سمعته يقول: أ تدرى ما كان قميص يوسف عليه السلام قال: قلت: 


لا قال: ان ابراهيم عليه السلام لما اوقدت له النار أتاه جبرئيل عليه السلام بثوب من ثياب الجنه فألبسه ايَاه فلم يضره معه حر و لا 
برد فلما حضر ابراهيم الموت جعله فى تميمه و علقه على اسحاق و علقه اسحاق على يعقوب فلما ولد يوسف عليه السلام علقه 
عليه فكان فى عضده حتى كان من أمره ما كان فلما أخرجه يوسف بمصر من التميمه وجد يعقوب ريحه و هو قوله «انى لاجد 


ريح يوسف 


نولا أن كلدو ن فيو لكك القميض الى أندله اللدمى الج قلت سسلة:فذاكه قالى هن غبار لكف القميفى قال: 


الى أهله ثم قال كل: نبى ورث علما أو غيره فقد انتهى الى آل محمد صلى اللّه عليه و آله «؟) و فى هذا الباب خمسه احاديث 


الى غيرها من 


(1) الاصول من الكافى ج ١‏ ص 7١‏ باب ما أعطى الائمه عليهم السلام من اسم الله الاعظم الحديث .١‏ 
(1) الاصول من الكافى ج ١‏ ص 7١‏ باب ما عند الائمه من آيات الأنبياء عليهم السلام الحديث ه. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء؛ ج 3 ص: إغمننا 


الاحاديث الوارده فى هذا المجال. 
فنقول يمكن الاستدلال على المدعى بهذه الروايات بوجوه من البيان 
الوجه الأول: ان العلم هل يكون منشئا للعمل الخارجى أم لا؟ 


أما على الاول فيتم الامر كما هو ظاهر و أما على الثانى فنقول: القدره على كل أمر ممكن هل يكون له سبب أو لا؟ لا سبيل الى 
الثانى و على الاول يتم الآمر. 


الوجه الثانى: انه بظهر بالصراحه من بعض نصوص هذه الطائفه ان علم الكتاب يقتضى الاقدار على التصرف و الاتيان بخوارق العاده 


لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
«قال الذى عنده علم من الكتاب انا آتيكك به قبل أن يرتدٌ أليكك طرفكك» قال ففرج أبو عبد الله عليه السلام بين اصابعه فوضعها 
فى صدره ثم قال و عندنا و الله علم الكتاب كله .01١‏ 


الوحه الثالث: انه ستفاد من بعض د هذه الطائفه ان الاثمه السلام ورثوا الأنساء ) الذ ن منشنا للقدوره 
> ل من بعض نصوص ن عليهم السلام ورثوا من الانب ى يكون 2 


لاحظ ما رواه مفضل بن عمر قال أتينا باب أبى عبد اللّه عليه السلام و نحن نريد الاذن عليه فسمعناه يتكلم بكلام ليس بالعربيه 
فتوهّمنا انه بالسريانيه ثم بكى فبكينا لبكائه ثم خرج إلينا الغلام فأذن لنا فدخلنا عليه فقلت: أصلحك الله أتيناكك نريد الاذن 
عليكك فسمعناكك تتكلم بكلام ليس بالعربيه فتوهمنا انه بالسريانيه ثم بكيت فبكينا لبكائكك فقال: نعم ذكرت الياس النبى و كان 


من عباد انبياء بنى اسرائيل 


)١(‏ الاصول من الكافى ج ١‏ ص 7١8‏ الحديث ه باب انه لم يجمع القرآن كله الا الائمه عليهم السلام. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص: 628 


فقلت كما كان يقول فى سجوهده ثم اندفع فيه بالسريانيه فلا و اللّه ما رأينا سا و لا جائليقا أفصح لهجه منه به ثم فسره لنا بالعربيه 
فقال: كان يقول فى سجوده «أترك معذبى وقد أظمأت لكك هو اجرى أتراكك معذبى و قد عفرت لكك فى التراب وجهى 
أتراكك معذبى و قد اجتنبت لكك المعاصى أتراك معذبى و قد أسهرت لكك ليلى قال فاوحى الله إليه ان ارفع رأسكك فانى غير 
معذبكك قال فقال ان قلت لا اعذبكك ثم عذبتنى ما ذا أ لست عبدك و انت ربى قال فاوحى اللّه إليه ان ارفع رأسكك فانى غير 


معذبكك انى اذا وعدت وعدا وفيت به .)١(‏ 


الطائفه الثانيه ما وردت من 


النصوص المتواتره على صدور المعاجز منهم و قد ذكر كثيرا منها الشيخ الحر قدس سره فى كتابه المسمى باثبات الهداه و أيضا 
قد ذكر المجلسى قدس سره روايات فى هذا المجال من أراد الوقوف عليها فليراجع البحار و اثبات الهداه و غيرهما من الكتب 
التى قد ذكرت فيها معاجزهم و صدور خوارق العاده منهم. 


الطائفه الثالثه: ما نقل عنهم من دعوى قدرتهم على التأثير فى الكون لاحظ ما رواه ابان الاحمر قال: قال الصادق عليه السلام يا 
أبان كيف تنكر الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام لما قال: لو شئت لرفعت رجلى هذه فضربت بها صدر ابن أبى سفيان 
بالشام فنكسته عن سريره و لا ينكرون تناول آصف وصى سليمان عرش بلقيس و اتيانه سليمان به قبل أن يرتد إليه طرفه أ ليبس 
نينا صلى الله عليه و آله أفضل الأنبياء و وصيه افضل الأوصياء أ فلا جعلوه كوصى سليمان عليه السلام حكم الله بيننا و بين من 
جهد حقنا و أنكر 


)١(‏ الاصول من الكافى ج ١‏ ص 7357 باب ان الاثمه عليهم السلام عندهم جميع الكتب ... الحديث ؟. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 21 
فضلنا .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: دخلت عليه فشكوت إليه الحاجه قال: فقال: يا جابر ما عندنا درهم فلم ألبث 
ان دخل عليه الكميت فقال له: جعلت فداكك ان رأيت أن تأذن لى حتى أنشدك قصيده قال: فقال انشده فأنشده فقال: يا غلام 
اخرج من ذاكك البيت بدره فادفعها الى الكميت. 


قال فقال له جعلت فداكك ان رأيت أن تأذن لى أنشدك قصيده اخرى قال: انشد فانشده اخرى فقال: يا غلام اخرج من ذلكك 


البيت بدره فادفعها الى الكميت قال فأخرج بدره فدفعها إليه. 


قال فقال له: جعلت فداك ان رأيت ان تأذن لى انشدك ثالثه قال له انشد [فأنشده] فقال يا غلام أخرج من ذلك البيت بدره 
فادفعها إليه قال فاخرج بدره فدفعها إليه فقال الكميت جعلت فداكك و الله ما احبكم لغرض الدنيا و ما أردت بذلكك الا صله 
رسول الله صلى الله عليه و آله و ما أوجب الله علي من الحق. 


قال: فدعا له ابو جعفر عليه السلام ثم قال يا غلاسم ردها مكانها قال فوجدت فى نفسى و قلت: قال ليس عندى درهم و أمر 


قلت ليس عندى درهم و أمرت للكميت بثلا-ثين ألف درهم فقال لى يا جابر قم و ادخل البيت قال فقمت و دخلت البيت فلم 
اجد منه شيئا قال: فخرجت إليه فقال لى يا جابر ما سترنا عنكم اكثر مما اظهرنا لكم فقام و أخذ بيدى و ادخلنى البيت ثم قال و 
ضرب برجله الا-رض فاذا شبيه بعنق البعير قد خرجت من ذهب ثم قال لى يا جابر انظر الى هذا و لا تخبر به احدا الآ من تثق به 
من الخو اتكف ان الله أقدرها 


.١17 الحديث‎ ١١8 ص‎ ١١ بحار الانوار ج‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص: /2؟ 

على ما نريد و لو شئنا أن نسوق الارض بازمتها لسقناها .)١١‏ 

هذا تمام الكلام فى المورد الاول اى الولايه التكوينيه للامام. 

و اما المورد الثانى و هى ولايه الامام عليه السلام ولايه تشريعيه أى التصرف فى أموال الناس و انفسهم 
فيمكن الاستد لال عليه بوجوه: 

الوجه الأول قوله تعالى «النبيُ أَولكٍ بِالْمؤْمنِينَ من أَْقُسهِمْ» «7» 


الآبافان هذه الآيه العتريفة تدل غلى كون الى هبك الله عليه و آله اولى بالنسيه الى المؤمن هع تقس اذاقلت هذه الآيه دل 
على الاولويه بالنسبه الى 


النفس و لا دلاله فيها بالنسبه الى المال قلت أولا ان الاولويه بالنسبه الى النفس تستلزم الاولويه بالنسبه الى المال و بعباره اخرى 
تدل الآيه على الاولويه بالنسبه الى المال بالفحوى لكون النفس اهم من المال و ثانيا ان الولايه على النفس على الاطلاق تستلزم 
الولايه على المال اذ التصرف فى مال الغير بلا ولايه عليه لا يمكن و بعباره واضحه الولايه على التصرف فى مال الغير نوع ولايه 
على نفسه فالولا-يه المطلقه على نفس الغير تقتضى الولا-يه على ماله فدلاله الآيه على المدعى تامه ان قلت المستفاد من الآيه 
الولا-يه للنبى و أما بالنسبه الى الامام عليه السلام فالآيه ساكته عنه قلت المستفاد من كلام النبى صلى الله عليه و آله فى خطبه 
الغدير ثبوت تلكك الولايه لعلى عليه السلام فانه صلى الله عليه و آله بعد اقرارهم بولايته عليهم قال من كنت مولاه فهذا على 
مولاه الخ مضافا الى انه لا اشكال عند الاصحاب ان ما للرسول الاكرم ثابت لعلى عليه السلام. 


.77 بحار الانوار ج 8 ص 774 الحديث‎ )١( 
.8 (؟) الاحزاب الآيه‎ 
5294 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص:‎ 


مه و 1 2 32 
الوجه الثانى قوله تعالى «إِنَلا وَليُكُمْ الله وَ رَسُولُهُ وَ الّذِينَ آمَنُوا» <1» 


قاذ الآبه فد على ولآية العو وسولس التنين أبنو والابه مطلفة كن الثارن هذا مد ادو من نعي اقدرى اذ المزاة من اللي 
آمَنُوا الالخمه عليهم السلام و مقتضى الولا-يه المطلقه الولايه على النفوس و الاموال فهذا الوجه أيضا تام من حيث الدلاله على 
المدعى. 


الوجه الثالث جمله من النصوص 
ىت لا 

و من جمله تلك النصوص ما رواه أحمد بن عيسى عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول اللّه عز و جل (ِإِلطا وَلِيِكُمُ اللَهُ وَ رَسُولَة 
وَالْذِينَ آعتولة قال انها يس أولى بكو أى أحق بكم و بامو ركو بو الفسكتهبو أموالكم الهو وموله و الذي اثثرا يعتى غليا و 
أولاده الائمه عليهم السلام الى يوم القيامه ثم وصفهم الله عز و جل فقال: الّذِينَ يُقِيمُونَ اللاة وَيُوْبُونَ الركاة و هُمْ كمون و 
كان أمير المؤمنين عليه السلام فى صلاه الظهر و قد صلى ركعتين و هو راكع و عليه حله قيمتها ألف دينار و كان النبى صلى الله 
عليه و آله كساه اياها و كان النجاشى أهداها له فجاء سائل فقال: السلام عليكك يا ولى الله و أولى بالمؤمنين من أنفسهم تصدق 
على مسكين فطرح الحلقه إليه و أومأ بيده إليه ان احملها فأنزل عز و جل فيه هذه الآيه و صير نعمه أولاده بنعمته فكل من بلغ من 
أولاده بلغ الامامه يكون بهذه النعمه مثله فيتصدقون و هم راكعون و السائل الذى سأل امير المؤمنين عليه السلام من الملائكه و 


الذين يسألون الائمه من أولاده يكونون من الملائكه «”» الى غيرها من الروايات المذكوره فى هذا الباب و ابواب آخر. 


)١(‏ المائده الآيه هه. 


(1) الاصول من الكافى ج ١‏ ص 188 الحديث 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 57١‏ 

ولا يخفى انه لا تترتب نتيجه عمليه على هذا البحث أما فى زمان الغيبه كزماننا فظاهر اذ ليس الامام عليه السلام حاضرا فلا 
موضوع لتصرفه و أما فى زمان الحضور فنفس تصرفه فى شىء دليل على نفوذه فلاحظ. 

«قوله قدس سره: و بين موارد الوجهين عموم من وجها 


يمكن أن يقال ان ماده الاجتماع التصرف فى مجهول المالكك و التصدق به على ما هو المشهور بين القوم فان الحاكم له أن 
يتصرف فيه بنفسه و تصرف الغير منوط باذنه على ما هو المقرر عندهم من أن التصدق به منوط باذنه و يفترقان فى الزكاه فان 
تصرف المالكك لا ينوط باذن الحاكم و تصرف الحاكم فى الزكاه و تأديتها على ما هو المقرر من جواز التصدى للحاكم و فى 
التقاص لو قلنا بانه ينوط باذن الحاكم و ليس للحاكم التصرف فيه بنفسه. 


«قوله قدس سره: ثم اذنه المعتبر فى تصرف الغير اما أن يكون على وجه الاستنابه) 


الفرق بين الاستنابه و التوليه ان النيابه أى الوكاله تزول بموت المنوب عنه و الموكل و لا يعقل بقائها بعد موته فان الوكيل وجود 


و أما التوليه فهى لا تزول بموت المولى و الجاعل للتوليه و لذا المتولى للوقف يكون باقيا على توليته حتى بعد وفات الواقف 
لكن الاشكال فى أصل المسأله وانه هل يكون للحاكم جعل التوليه فانه لو لم تثبت ان ولايته على الاموال و الانفس كولايه 
الامام عليه السلام لا يمكن الالتزام بصحه جعله التوليه لاحد بل لا بد من العمل على 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب» 


ج 7 ص: الع 
المقدار المعلوم و القدر المعلوم جواز تصرفه بنفسه أو بوكيله فلاحظ. 
[مقتضى الاصل عدم ثبوت الولايه لاحد] 
اشاره 
«قوله قدس سره: اذا عرفت هذا فنقول مقتضى الاصل عدم ثبوت الولايه لاحدا 
يقع الكلام تاره فى المقام فى مقتضى الاصل و القاعده الأولويه و اخرى فى مقتضى الادله الثانويه فالكلام يقع فى موضعين 
أما الموضع الاول فنقول: مقتضى الكتاب و السنه و الاصل العملى عدم ولايه احد على غيره 
لل 6م 2 ب و لا 4 -_ 
أما الكتاب فقوله تعالى 11١‏ نَأ كلوا أملإالكم بَيتَكم باللاضل إِلَا أَنْ تكونَ بَلكْارَةَ عَْ تلأاض» 0١‏ فان مقتضى الآبه الشريفه عدم 
التصرف فى مال الغير و عدم ولايه احد على غيره فى ببع ماله و أما السنه فقوله عليه السلام «لا تبع ما ليس عندكك؛ فان المستفاد 


من الجمله عدم جواز بيع مال الغير كما ان مقتضى قوله عليه السلام «الطلاق بيد من أخذ بالساق» عدم جواز طلاق زوجه احد 
لغيره و أما الاصل فمقتضاه عدم تأثير التصرف فى نفس الغير و لا ماله فلو لم يقم دليل على الولايه لا اشكال فى عدمها بمقتضى 


الادله الثلاثه فلاحظ. 

و أما الموضع الثانى 

اشاره 

فما يمكن أن يستدل به على المدعى وجهان 
الوجه الأول: جمله من النصوص 


و منها ما رواه النورى فى مستدركه قال رسول الله صلى الله عليه و آله الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا قيل: يا رسول 
اللّه فما دخولهم فى الدنيا؟ 


قال: اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على أديانكم 7 


والنورى قدس سره صحح طريق الخبر و الروايه مخدوشه 


.59 النساء/‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل الباب 8" من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 
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سندا أولا: بعدم دليل على وثاقه السيد فضل اللّه الراوندى مؤلف الكتاب. 


و ثانيا: ان الروايه منقوله عن الجعفريات و كتاب الجعفريات بنفسه لا اعتبار به فان مؤلف الكتاب اسماعيل بن موسى بن جعفر و 
الرجل لم يوثق و انجبار الخبر بعمل المشهور ممنوع صغرويا و كبرويا و النورى نقل الخبر المذكور فى موضع مرسل )١١‏ و 
الموسل لا اعتاريه هذا من ححيث السيد: 

وأمامن حيث الدلاله فغايه ما يمكن أن يقال فى الاستدلال بالروايه على المدعى ان المستفاد منها ان العلماء أمناء الرسل و 
بطبيعه الحال الامانه تجعل عند الامين و حذف المتعلق يفيد العموم و مقتضاه ان كل ما يكون للرسول يكون امانه عند العالم 
فكل ما يكون له يكون للعالم فكما ان الرسول له الولايه تكون للعالم. 

و يرد عليه ان الحكم لا يتعرض لموضوع نفسه و عليه نقول: 

المستفاد من الحديث ان العالم لو جعل الشى ء عنده من قبل الرسول لا يخون و أما تحديد الامانه و بيان خصوصياته فهو غير 
معلوم. 


وان شئت قلت: ان الولايه لو جعلت عند العالم امانه لا يخون فيها و لكن لا ندرى انه هل جعلت عنده أم لا 


و مقتضى الاستصحاب عدم وضعها عنده. اضف الى ذلك ان الولا-يه اذا كانت اكه للفقية تكون سن قبل اللداو لاد برقل 
بالرسول فلا مجال لان يقال ان الولايه امانه للرسول عند العالم. 


و يضاف الى ذلكك كله ان ذيل الحديث قرينه على ان المراد من الامانه الاحكام الشرعيه فان قوله عليه السلام «فاحذروهم على 
أديانكم» قرينه على ان المراد من الامانه الاحكام فلاحظ. اللهم الا 


.8 من أبواب صفات القاضى الحديث‎ ١١ مستدركك الوسائل الباب‎ )١( 
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أن يقال ان الفقيه اذا لم يكن ورعا يمكن ان يخون فى الولا-يه و يتصرف فى الامانه بأن يتصرف فى الا-عراض و الا-موال و 


النفوس بنحو غير جائز فاحذروهم. 


و من تلكك النصوص ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فان قال: فلم جعل أولى الامر و أمر بطاعتهم قيل لعلل 
كثيره منها أن الخلق لما وقفوا على حدّ محدود و امروا أن لا يتعدوا ذلكك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلكك و لا 
يقوم الا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يأخذهم بالوقف عند ما ابيح لهم و يمنعهم من التعدى و الدخول فيما خطر عليهم لانه لو لم 
يكن ذلك كذلك لكان احد لا يتركك لذته و منفعه لفساد غيره فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و 
الاحكام. 


و منها انا لا نجد فرقه من الفرق و لا مله من الملل بقوا و عاشوا الا بقيم و رئيس لما لا بد لهم منه فى أمر الدين و الدنيا فلم يجز 
فى حكمه الحكيم أن يتركك الخلق ممما يعلم انه لا بد لهم منه و لا 


قوام لهم الا به فيقاتلون به عدوهم و يقسمون به فيئهم و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم. 

و منها انه لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدين و غتّرت السنه و الاحكام و لزاد فيه 
المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلك على المسلمين لانّا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم 
واختلا.ف أهوائهم و تشتت أنحائهم فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول فسدوا على نحو ما بينا و غيرت الشرائع و 
السنن و الاحكام و الايمان و كان فى ذلك فساد الخلق اجمعين .)١١‏ 


.27 بحار الانوار ج 7 ص 7" باب الاضطرار الى الحجه الحديث‎ )١( 
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بتقريب ان المستفاد من الحديث ان جعل القيم و الامام لازم للامه فلا بد فى زمن الغيبه من كون الفقيه وليا. 

و فيه أولا: ان اسناد الصدوق الى الفضل بن شاذان فيما يرويه عن الرضا عليه السلام مخدوش على ما كتبه الحاجيانى. 

و ثانيا: ان الامام عليه السلام مجعول من قبل اللّه على الناس و هو روحى فداه موجود غايه الامر ان عدمه منا و نحن مقصرون. 


وبعباره واضحه: لا تدل الروايه على المدعى فان الحديث يدل على لزوم وجود الآمام و المفروض انه تعالى عبن الامام عليه 
السلام غايه الا-مر ان سوء اعمال العباد اوجب غيبته و الروايه لا تدل على أن غيره فى زمن غيبته نائب عنه و ولى على الناس 


و من تلك النصوص ما رواه فى تحف العقول من كلام الحسين ابن على عليهم السلام فى الامر بالمعروف و النهى 


عن المنكر: 


: ع 0 
ووو ك0 اح العرحين كيد محالم بتارو ييا البامر عا و 1111 ار امن اليا ثنائه على الاحبار اذ شرل لوا يهاقم 
الوَبَايُونَ وَ الأَلبارٌ عَنْ قَْلِهِمُ الْإنّم) الى أن قال و انتم أعظم الناس مصيبه لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تسعون ذلكك 
بأن مجارى الامور و الاحكام على أيدى العلماء بالل الامناء على حلاله و حرامه فأنتم المسلوبون تلكك المنزله و ما سلبتم ذلكك 
الا بتفرقكم عن الحق و اختلافكم فى السنه بعد البينه الواضحه و لو صبرتم على الاذى و تحملتم المئونه فى ذات الله كانت امور 


الله عليكم ترد و عنكم تصدر و إليكم ترجع» الخبر .01١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث ان الامور بيد العلماء باختيارهم فهم قادرون شرعا على أن يتصرفوا فى الامور و هذا هو 


9 المعدر كالنات١ ١‏ ا م نوات عقاف النامي الحورك 2 
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العراة بالولانه: 

و يرد عليه أولا ان الحديث ضعيف سندا و غير قابل للاستدلال به و انجباره بعمل المشهور ممنوع صغرويا و كبرويا. 


و ثانيا: ان الامور جمع معرف باللام و مفيد للعموم الوضعى فجميع الامور تجرى بيدهم بلا فرق بين التكوينيه و التشريعيه فالعالم 
كيف اللدقن امسو يماك مكنا اخازمه لاشو ونا بيده كذلكك ازمه الامور بيد العالم و هذا المقام لا يكون للفقيه بالضروره 
فيكون المراد مجملا و غير معلوم. 

فاما يكون المراد من العلماء الأنبياء و الا-ئمه فلا يكون اللفظ شاملا للفقيه و اما يكون المراد من الامور الاحكام الشرعيه فلا 


يرتبط بالمقام فعلى كلا التقديرين لا يكون الحديث وافيا لاداء المقصود. 


و من تلكك النصوص ما عن الرسول الاكرم 


ضلن الله .عليه و آله: 
فزني ان الكلنه والناف وك واليانا الوب عسو الستلت فالجد فك الم كور رفوع بالتقصوة: 


و يرد على الاستدلال أولا ان الروايه وان كانت منقوله بطرق عديده لكن لا اعتبار بها سندا فان الطرق المتعدده المشار إليها 
كلها عفقه و لا جاب لهاء ومو الظاشر :اث التؤاتر لآ تحفق بهذا المقدان قل حجان لذعوئ التوات هلاو حلت البند. 


و أما من حيث الدلاله فان المستفاد من الحديث انه صلى الله عليه و آله ترحم على خلفائه و عرفهم و شخصهم بكونهم راوين 
لحدبثه 


)00 الوسائل الباب ١١‏ منابواب صفات القاضى الحديث ل. 
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و معلمون لسنته و هذا العنوان المشير يصدق على الرواه و هل يمكن أن يلتزم بكون الراوى للحديث له الولا-يه كولايه النبى 
صلى الله عليه و آله؟ فالمراد من الخلافه اما مجمل و اما كونهم خليفه له من هذه الجهه و على كلا التقديرين لا يستفاد المدعى 
من الحديث. 


وأمنيا ما أزسله العلذنة عن وسول" اتلد ميك اللدتعلية و الما ءام كاتباء نتن سرافل 10 


بتقريب ان المستفاد من الحديث ان منزله العلماء فى هذه الا-مه كمنزله انبياء بنى اسرائيل و حيث ان الولايه ثابته لهم فالولايه 
ثابته لعلماء هذه الامه أيضا. 


و يرد عليه أولا: ان الحديث مرسل و لا اعتبار بالمرسلات و لا جابر له. و ثانيا: ان وجه الشباهه غير ظاهر اذ لا مجال لان يلتزم بها 
فى جميع الامور فان النبوه الثابته لهم غير ثابته لعلماء هذه الامه بالضروره 


و مع اجمال وجه الشباهه لا يثبت المدعى كما هو ظاهر. 


و ثالثا: انه من اين علم ان الولا-يه التى مورد الكلا.م كانت ثابته لانبياء بنى اسرائيل قاطبه فانه اوّل الكلادم فالنتيجه انه لا يتم 
الاستدلال فلاحظ. و منها ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


اك العلماء وواقة الأنياء 3 


بتقريب ان المستفاد من الحديث ان العلماء ورثه الأنبياء فعلماء هذه الامه ورثه لرسول الاسلام و من ناحيه اخرى لا اشكال فى 
أن الولايه ثابته للرسول الاكرم فأيضا تكون ثابته للعلماء. 


و هذه الروايه تاره يبحث فيها من حيث السند و اخرى من حيث 


."٠ من ابواب صفات القاضى الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 

(1) الاصول من الكافى ج ١‏ باب ثواب العالم و المتعلم ص 6" الحديث .١‏ 
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الدلاله أما من حيث السند فسندها تام. 


وأمامن يك الدلاله فلا يستفاد المدعن من الحدديت بل المستفاد منه:ان إزث الأنبباء عباره: عن الاجادنث و الأخباز بل لقائل 


أن يقول: 


المستفاد من الحديث عدم انتقال الولايه من النبى وعدم ارثهم الولايه منه اذ الظاهر من الحديث التحديد و اعطاء الضابطه و 
الميزان فلا يتم الاستدلال أيضا. 


و منها ما رواه فى الفقه الرضوى ان منزله الفقيه كمنزله الأنبياء فى بنى اسرائيل .)١١‏ 


و تقريب الاستدلال يظهر مما تقدم فى نظيره. و فيه أولا: ان كون الكتاب للامام عليه السلام اوّل الكلام و الاشكال و قد مر 
الكلام من هذه الجهه فى اوّل الكتاب فراجع ما ذكرناه هناكك. 


و ثانيا: انا قد ذكرنا انه لا مجال لاثبات المدعى بالجمله المذكوره فلا وجه للاعاده. 


و منها ما عن نهج البلاغه أولى الناس بالانبياء اعلمهم بما جاءوا به 


بتقريب انهم أولى يستلزم أن يكون ما للانبياء للعلماء و من جمله ما لهم الولايه فالولايه تكون للعلماء أيضا. 


وفيه أولا: الاشكال فى السند فان صدور الجمله المذكوره منه عليه السلام اوّل الكلام و الاشكال. و ثانيا: ان الاولويه لا تستلزم 
ثبوت الولابه للعلماء بل الاولويه ندل على أن العلماء أقرب الناس الى الأنبياء و أما هذه الاولويه و الاقرببه تؤثر فى أى شى ء و 
ما يترتب عليها فالحديث غير متعرض له و يلزم أن يفهم من الخارج نعم لو ثبت ان الولايه تنتقل من النبى الى غيره نحكم بأنها 
تنتقل الى العالم لكن الاشكال فى الانتقال و مقتضى الاستصحاب عدمه. 


)١(‏ عوائد الايام للنراقى عائده فى ولايه الحاكم. 
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مضافا الى أنه لا اشكال فى أنه على فرض الانتقال تنتقل أولا الى خليفته و وصيه كأمير المؤمنين بالنسبه الى الرسول الاكرم 


وحن تلك التضوهن ماازواه اسحاق :رن يفوت :عن الع عسذ ' الله تفغالي فزحة القتريتؤ و أءا الحواذك الوافعه فا ريما الى 


رواه حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه اللّه .1١‏ 


و هذه الروايه من حيث السند مخدوشه بإسحاق بن يعقوب فانه لم يوثق و قيل فى حقه «لا نعرفه مجهول» فلا يعتد بها و أما من 
حيث الدلاله فالظاهر منها ان الامام عليه السلام ارجع الامه الى رواه الحديث اذ الاحكام تستفاد من الاحاديث فالمراد من الروايه 
ان حكم كل حادثه من الحوادث التى تقع فى الخارج يؤخذ من الرواه و هم حجه على الناس فلا يرتبط مفاد الحديث بمسأله 
الولايه بالمعنى الذى نريد اثباتها. 


و من تلكك النصوص ما رواه على بن أبى حمزه البطائنى قال: 


الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول اذا مات المؤمن بككت عليه الملائكه و بقاع الارض التى كان يعبد الله عليها و أبواب 
السماء التى كان يصعد فيها بأعماله و ثلم فى الاسلام ثلمه لا يسدها شى ء لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور 
المدينه لها .)5١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث ان الفقيه حصن للاسلام و من ناحيه اخرى ان الحصنيه لا تتحقق الا بالدخول فى الامور و الفتق 
والرتق و أما لو لم يتداخل الفقيه فى الشئون و لم تكن تصرفاته نافذه فهل يمكن أن يصدق عليه انه حصن من حصون الاسلام 
وهل يمكن أن يقال انه حافظ للاسلام؟ 


00 الوسائل الباب ١١‏ من ابواب صفات القاضى الحديث 5. 
)١(‏ الاصول من الكافى ج .١‏ ص 8” باب فقد العلماء الحديث ". 
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و يرد عليه أولا-ان الروايه ساقطه عن الاعتبار بالبطائنى فلا تكون قابله للاستدلال بها. و ثانيا: انه قد ورد فى بعض النصوص ان 
الاتقياء حصون الاسلام لاحظ ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: العلماء أمناء و الاتقياء حصون و 


الأوضاء ساده .)١(‏ 


فانه ما معنى قوله عليه السلام «الاتقياء حصون» و هل يمكن القول بولا-يه الاتقياء لكونهم حصونا و ثالثا: انه يمكن أن يكون 
المراد بالروايه ان العلماء ببيانهم الاحكام الشرعيه و ارشاداتهم و أمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر حافظون للدين و لشريعه 
سيد المرسلين. 


و الانصاف ان الامر كذلك و الذى يدل على عدم الملازمه بين الامرين ان الصادقين عليهما السلام مع كونهما مقهورين من 
قبل حكام الجور و ائمه الكفر و الضلال و عدم كونهما وليين بحسب 


الظاهر قد نشرا الاحكام و حفظا الاسلام واركانه ببياناتهما الكافيه و ارشاداتهما الشافيه. 


وممايدل على صدق مقالتنا ان المعاندين فى كل زمان و مكان فى مقام المعارضه مع الفقهاء العظام و العلماء الكرام لانهم 
يعلمون ان الفقهاء سيف قاطع و برهان ساطع و غير قابل للانكار. 


و رابعا: انه لو اغمض عن جميع ما تقدم نقول: لا- يثبت بالتقريب المذكور المدعى على الاطلاءق بل يثبت فى الجمله فانه لا 


و بعباره اخرى: ولايه الفقيه و كونها كولايه الامام عليه السلام 


)١(‏ الاصول من الكافى ج ١‏ ص ”" باب صفه العلم و فضله و فضل العلماء الحديث ه. 
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و من تلكك النصوص حديث عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعه فى دين أو 
ميراث فتحاكما الى السلطان و الى القضاه أ يحل ذلكك قال: من تحاكم إليهم فى حق أو باطل فانما تحاكم الى الطاغوت و ما 
يحكم له فانما بأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له لانه أخذه بحكم الطاغوت و ما أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى ايرِيدُونَ أَنْ 
اكوا إِلَى الطاغُوت و قد أيروا أَنْ يَكَفْرُوا بده قلت: فكبف يضتعان؟ قال ينظر ان من كان منكم ممن قد روى ديثنا و نظر 
فى حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما .١١‏ 


بتقريب ان المستفاد 


من الحديث ان الامام جعل الفقيه حاكما فله الحكومه و الولايه. 


و فيه أولا: ان الحديث ضعيف سندا و لا جابر له. و ثانيا: ان المستفاد منه جعل الفقيه حاكما و قاضيا فى باب الترافع و التنازع فلا 
تبط بالمقام. 
يرتبط بالمعام 


و ثالثا: ان جعله واليا و حاكما لا يثبت ولايه الفقيه بالمعنى الذى يكون محل الكلام. 


و من تلكك النصوص ما رواه أبو خديجه حيث قال عليه السلام اجعلوا بيتكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته 
عليكم قاضيا «» و تقريب الاستدلال هو التقريب فلا وجه للاعاده. 


وفيه أولا: ان الحديث ضعيف سندا بابى جهم بل و بغيره و ثانيا: 


ان الروايه لا تدل على المدعى بل غايه ما يستفاد منها ان منصب 


.١ من ابواب صفات القاضى الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث 6. 
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القضاوه ثابت للفقيه. 

و منها ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 

اتقوا الحكومه فان الحكومه انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين كنبى «لنبى» أو وصى نبى .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث ان مقام القضاوه مخصوص بالنبى و وصيه و من ناحيه اخرى انه لا اشكال فى أن الفقيه له 
القضاوه فتكون له الولايه فآنه وصى التي صبلى الله علية.و آله 


و فيه انه لا اشكال فى أن وصى النبى أمير المؤمنين فلا يكون الفقيه وصيا لكن حيث ثبت بالدليل القطعى ان له القضاوه نلتزم 
بالتخصيص أو نقول الفقيه نائب عام عن الامام عليه السلام فى هذا المنصب فتحصل انه ليس فى النصوص ما يدل على المدعى. 


الوجه الثانى لإثبات الولايه للفقيه ان جمله من الامور نعلم ان الشارع الاقدس لا يرضى ان تعطل 


و يلزم ان يتصرف فيها كاموال 


القصر و الموقوفات التى لا متولى لها و هكذا واذا لم تكن للفقيه ولايه فمن يتصدى لهذه الامور و فيه انه لا اشكال فى ولايه 
الفقيه بهذا المقدار و لا- ريب فى ان التصدى للالمور الحسبيه مربوط بالفقيه الجامع للشرائط من باب القدر المتيقن و بعباره 
واضحه حيث انه قد علم من الشرع عدم رضاء الشارع بتعطيل الامور المذكوره و من ناحيه اخرى القدر المعلوم جواز تصدى 
الحاكم لها نلتزم بكون التصدى له بل يمكن ان يقال ان من له الولايه فى الامور المذكوره الاعلم الاتقى فان من يكون اعلم و 
اتقى اقرب الى ولى الله الاأعظم فاذا وصلت النوبه الى تصدى غيره ارواحنا فداه يكون جواز تصدى الاعلم و الاتقى معلوما و 
جواز تصدى غيره مشكوكا فيه و بعد 


.” الوسائل الباب " من هذه الابواب الحديث‎ )١1( 
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وصول النوبه الى الشكك يكون مقتضى القاعده عدم الجواز فان الاصل الاولى و الحجر الاساسى عدم الجواز و الجواز يحتاج 
الى الدليل لكن هل يمكن الالتزام بهذا المعنى و هل يمكن احراز هذا العنوان مع ان مقتضى الاستصحاب عدم صدقه على من 
يمكن ان يكون مصداقا له و أيضا يشكل فيما لو دار الامر بين الاعلم و الاتقى الاورع فان الترجيح يحتاج الى الدليل فلا يبعد 
القول بكفايه الاجتهاد و العداله الا-فيما يحرز ان فلانا اعلم و اورع فاذا احرز و امكن الاستيذان منه يتعين و الا فيكفى اجازه 
المجتهد العادل و على الجمله لا اشكال فى ثبوت هذا المقدار من الولايه للفقيه لكن لا يتم المدعى بهذا المقدار كما هو ظاهر. 


«قوله قدس سره: وجب الرجوع فيه) 


لقائل ان 


يقول مع الشكك فى الا-شتراط المرجع اصل البراءه فلو شكك فى انه هل يجوز الامر الفلا-نى بلا اذن الفقيه أم لا يجوز يكون 
مقتضى البراءه هو الجواز و لو مع عدم اذن الفقيه كما انه لو علم وجوب امر و يشكك فى اشتراط ذلكك الواجب باذنه ينفى 
الا-شتراط باصاله البراءه كما هو المقرر فى محله من الا-صول و على الجمله تاره يعلم وجوب شىء و يحتمل دخل شىء فى 
المأمور به تجرى البراءه عن الاشتراط و اخرى لا يعلم بكونه واجبا الا مع الشرط الكذائى و فى هذه الصوره لا يتحقق الوجوب 
الا مع تحقق الشرط كما هو الميزان الكلى. 


«قوله قدس سره: فيدل عليه مضافا الى ما يستفاد) 

قد ظهر مما ذكرنا النقاش فى اسناد هذه الروايات مضافا الى الاشكال فى دلالتها فلاحظ. 
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«قوله قدس سره: و اما ما يشكك فى مشروعيته) 


الامر كما افاده اذ مقتضى الادله الاوليه عدم الجواز تكليفا و عدم الصحه وضعا فان الجلد حرام و ايذاء الغير غير جائز كما ان 


نفوذ التصرف الوضعى خلاف الاصل الاولى فلا بد من احراز المشروعيه فى الرتبه السابقه. 
«قوله قدس سره: احدهما وجوب ايكال المعروف» 


قد ذكرناانه لو علم وجوب امر يمكن الاتيان به بلا اذن من الحاكم فان مقتضى البراءه عند الشكك عدم الالزام نعم فى الامور 
الوضعيه عند الشكك يلزم الاحتياط اذ مقتضى الاصل عدم ترتب الاثر الا فيما علم كونه مؤثرا. 


«قوله قدس سره: ثم انه قد اشتهر فى الالسن و تداول فى بعض الكتب روايه ان السلطان ولى من لا ولى له) »١١‏ 


السلام الذى يكون سلطانا فى وعاء الشرع له الولايه على من يحتاج الى الولى لكن الحديث مخدوش سندا فان المرسلات لا 
اعتبار بها مضافا الى ان الحديث بنفسه لا يثبت المدعى الا بعد تماميه الدليل على كون الفقيه نائبا عن الامام فى جميع الامور 
التى تكون له و عمده الاشكال هذا و الفلا اشكال فى كون الامام عليه السلام له الولايه المطلقه على الكل فى الكل. 


«قوله قدس سره: و هذا أيضا بعد الانجبار سندا أو مضمونا» 


ذكرنا ان ولا-يه الامام عليه السلام لا اشكال فيها فالاشكال تمام الاشكال فى عموميه النيابه و مجرد الشكك فيها يكفى للحكم 
0 


000 مستدركك الوسائل ج 1/8 الباب " من ابواب العاقله الحديث 8 
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لاستصحاب عدمها بل النتيجه كذلكك حتى على تقدير فرض عدم الاستصحاب اذ اثبات نفوذ اعمال الولايه و التصرف فى مال 
الصغير مثلا أو نفسه يحتاج الى الدليل و المفروض عدمه. 


«قوله قدس سره: لكن يستفاد منه ما لم يكن يستفاد من التوقيع» 


بل لا يستفاد منه شىء ابدا حتى يستفاد منه ما لا يستفاد من التوقيع اذ المستفاد من الحديث كون الامام وليا ولا اشكال فى 
ولايته عليه السلام نعم لو قلنا بان المراد من السلطان مطلق من بيده السلطه الخارجيه كسلاطين بنى اميه و بنى العباس و فرضنا ان 
الفقيه صار سلطانا خارجيا يشمله الحديث و لكنه فرض فى فرض و لا دليل على كون السلطان عباره عن الذى بيده السلطه 
الخارجيه مضافا الى انه مع الاغماض لا يتم الامر اذ المدعى كون الفقيه وليا و لو لم يكن سلطانا فى الظاهر و لم تكن له سلطنه و 
لو 


فى الجمله فلاحظ. 
«قوله قدس سره: يراد به كونه ممن ينبغى ان يكون له من يقوم بمصالحه) 
الحق ان ما أفاده تام فان العرف يفهم من العباره من يكون له لا عليه فلاحظ. 
«قوله قدس سره: فافهم» 

لعله ناظر الى عدم الفرق بين الانتفاع و الضرر فافهم. 

«قوله قدس سره: اعلم ان ما كان من قبيل ما ذكرنا» 


الامر كما أفاده فانه لو فرض ان مطلوبيه أمر للشارع الاقدس لا تنوط بوجود أو نظر شخص خاص بل مطلوبيته على الاطلاق و 


فرض عدم امكان الوصول الى الفقيه فلا ريب فى جواز تولى غيره 
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فى الجمله و القدر المعلوم جواز تصدى من يكون عادلا-و أما اذا شكك فى اشتراط المطلوبيه و المأذونيه باذن الفقيه فلا يجوز 
لغيره التصدى لذلك الامر و اصاله عدم الاشتراط لا تثبت الاطلاق الا على القول بالاثبات الذى لا نقول به. 


مضافا الى كون الاصل المذكور معارضا باصاله عدم الاطلاق و من ناحيه اخرى مقتضى الاصل عدم نفوذ تصرف من يشكك فى 
ولايته. 
[مسأله فى ولايه عدول المؤمنين] 


اشاره 


_ و 6 9 ,5 لا و 5 هه 0 
(قوله قنش رم لعموم وَ تأوَنُوا عَلَى الب وَ التقُو و لا اونُوا عَلَى الْإنْم وَ الْعَدلان» »٠١‏ 
«قوله قدس سره: و قوله عليه السلام و الله فى عون المؤمن» 


لاحظ ما رواه جميل بن صالح عن ذريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ايّما مؤمن نفس عن مؤمن كربه و هو معسر 
يسر الله له حوائجه فى الدنيا و الآدخره و من ستر على مؤمن عوره يخافها ستر الله عليه سبعين عوره من عورات الدنيا و الآخره 
قال و اللهفى عون المؤمن ما كان المؤمن فى عوة أخيه فانتفعوا بالعظه و ارغيزا فى الشير وا 


«قوله قدس 


نتوءة واقوله مل الله عليه و آله 
لاحظ ما رواه معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
قال رشول: الله ضلى' الل عليه و اله كل معروق ضلدقه 81 


الظاهر انه لا يمكن الاستدلال بهذه المطلقات على المدعى 


)١(‏ المائده/ ؟. 

(؟) الوسائل الباب 74 من ابواب فعل المعروف الحديث ”. 
(*) الوسائل الباب ١‏ من ابواب فعل المعروف الحديث ”. 
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فان الاخذ بإطلاق الدليل أو عمومه لا يجوز فى مورد الشكك فى المصداق و المفروض ان جواز التصدى و التصرف فى مال 
اليتيم مثلا اوّل الكلام و الاشكال. 


بل لنا أن نقول انه يحرز عدم الجواز بالاصل فعلى تقدير جواز الاخذ بالإطلاق فى الشبهه المصداقيه لا يجوز فى المقام اذ يحرز 
عدم المعروفيه بالاصل اى الاستصحاب فان كون التصرف الفلانى معروفا اوّل الكلام. 


وان شئت قلت: يشترط فى الموضوع كونه معروفا شرعا و لا ندرى كونه معروفا. و بعباره واضحه: هل يمكن الاخذ بقوله «كل 
معروف صدقه) اطعام الفقير باموال الناس بدون رضاهم كلا ثم كلا بل يحرز عدم الجواز بالدليل اللفظى فان مقتضى قوله صلى 
الله عليه و آله: «لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبه نفسه» 0١١‏ عدم جواز التصرف الخارجى فى مال الغير مثلا كما ان 
مقتضى قوله عليه السلام لا تبع ما ليبس عندككث عدم جواز التصرف الاعتبارى. 


و على الجمله لا بد أولا من احراز كون التصرف الفلانى مطلوبا للشارع و لا ينوط باذن الامام عليه السلام أو الفقيه بل يجوز أو 
يجب فى كل زمان غايه الامر ما دام يتصدى الامام أو يمكن الاستيذان منه لا يجوز التصدى لغيره كما ان التصدى 


لغير الحاكم مع امكان الاستيذان منه لا يجوز و أما مع عدم امكان الاستيذان منه فيجوز التصدى لكل احد. 
[بقى الكلام فى اشتراط العداله] 
اشاره 


«قوله قدس سره: بقى الكلام فى اشتراط العداله) 


وقع الكلام بين الاصحاب فى أنه 


.١ الوسائل الباب ” من أبواب مكان المصلى الحديث‎ )١( 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب» ج ؟ ص : /اارع‎ 
هل يشترط العداله فى المتصدى للامور الحسبيه أم لا‎ 

اشاره 


و الكلام فى هذا المقام تاره يقع فيما هو مقتضى القاعده الاوليه و اخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصه الوارده فى باب التصدى 
فيا عقامات. 


أما المقام الأول [فى ما هو مقتضى القاعده الأوليه] 


فنقول مقتضى القاعده الاوليه هو الاشتراط اذ المستفاد من الادله اللفظيه و الاصل العملى عدم جواز التصرف فى نفس الغير و 
ماله تكليفا و عدم نفوذه وضعا فلا يجوز التصرف الخارجى فى مال الغير كما لا يصح التصرف الاعتبارى فى نفسه و ماله و 
الخروج عن القاعده الاوليه يحتاج الى قيام دليل على الجواز و القدر المعلوم جواز تصرفه لمن يكون عادلا فما دام يمكن 
تصدى العادل لا تصل النوبه الى الفاسق هذا هو المقام الأول. 


وأما 


المقام الثانى [فيما يقتضيه النصوص الخاصه] 


فقد وردت فى المقام عده روايات منها ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال مات رجل من أصحابنا و لم يوص فرفع أمره الى 
قاضى الكوفه فصير عبد الحميد القيم بماله و كان الرجل خلّف ورثه صغارا و متاعا و جوارى فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد 
بيع الجوارى ضعف قلبه عن بيعهن اذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته و كان قيامه فيها بأمر القاضى لانهن فروج قال: فذكرت 
ذلك لابى جعفر عليه السلام و قلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصى الى احد و يخلف جوارى فيقيم القاضى رجلا منّا 
فيبيعهن أو قال يقوم بذلكك رجل منّا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى فى ذلكك؟ قال: فقال: اذا كان القيم به مثلكك و مثل عبد 
الحميد فلا بأس .)١١‏ 


و تقريب الاستدلال بالحديث انه علق جواز التصدى على كون المتصدى مثل ابن بزيع و عبد الحميد ولا ندرى ان الدخيل فى 
الجواز المشابهه فى التشيع أو فى العداله أو فى الوثاقه أو فى الاجتهاد 


.7 من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ ١18 الوسائل الباب‎ )١( 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء» ج 3 ص: يكنا‎ 


أو 


فى الجميع و القاعده تقتضى رعايه جميع الجوانب المحتمله اذ بلا رعايه جميع القيود المحتمله لا مجال للجزم بالجواز فان 
مقتضى الشرطيه عدم الجواز عند انتفاء الشرط فعليه اذا لم يكن المتصدى جامعا للقيود المذكوره لا يجوز تصديه. 


و هذا الذى نقول لا بد منه حتى على فرض عدم احراز القيود المذكوره فى ابن بزيع أو عبد الحميد اذ يلزم بمقتضى الروايه 
احراز الماثله فيكفى للرعايه مجرد الشكك. 


ولكن ابره على الاستذلال المذ كور أولا ان الكلام فى ولايه العدول و مقتضى الحديث انحصار الولايه فى المجتهد العادل فلا 
يتم المدعى و ثانيا ان الروايه لا ترتبط بالمقام فان مورد الحديث التصرف فى أموال اليتيم و الكلام فى مطلق الامور الحسبيه و 
من الممكن ان الشارع الاقدس قد اشترط فى مورد التصرف فى أموال اليتامى شروطا و قيد قيودا. 


و من تلكك النصوص ما رواه ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بينى و بينه قرابه مات و تركك أولادا 
صغارا و تركك مماليكك غلمانا و جوارى و لم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه فيتخذها أمّ ولد و ما ترى فى ببعهم قال: 
فقال: 


ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم قلت: ما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه فيتخذها أم ولد 


فقال لا بأس بذلكك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم 


.)١١ 


و هذه الروايه علقت جواز التصرف على كون المتصدى ولا و الحكم لا يتعرض لموضوع نفسه. 


(0) الوسائل الباب 6 من ابواب عقد البيع و شروطه 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”2 


ص: 6 


و بعباره اخرى: قد فرض فى الحديث وجود الولى و الكلام فى أنه من يكون وليا مضافا الى أن الحديث وارد فى التصرف فى 
مال اليتيم و الكلام فى مطلق التصدى للامور الحسبيه. 


و منها ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيه و له خدم و مماليكك و عقد كيف 
يصنع الورثه بقسمه ذلكك الميراث قال: ان قام رجل ثقه قاسمهم ذلكك كله فلا بأس .)١١‏ 


و المستفاد من الحديث المذكور انه يكفى فى قسمه الا-رث المشتركك بين الكبار و الصغار الايتام تصدى الثقه ولا بد من 
الاقتصار على مورده. 


و منها ما رواه اسماعيل بن سعد الاشعرى قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصيه و تركك أولادا ذكرانا غلمانا 
صغارا و تركك جوارى و مماليكك هل يستقيم أن تباع الجوارى قال نعم و عن رجل يموت بغير وصيه و له ولد صغار و كبار أ 
يحل شراء شى ء من خدمه و متاعه من غير أن يتولّى القاضى بيع ذلك فان تولاه قاض قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفه أ 
يطيب الشراء منه أم لا فقال اذا كان الاكابر من ولده معه فى البيع فلا بأس اذا رضى الورثه بالبيع و قام عدل فى ذلكك ."١‏ 


و مقتضى هذه الروايه كفايه العداله و ببركه هذه الروايه يتصرف فى تلكك الروايه و يقال يكفى العداله فى جواز التصدى لكن 
الحديث وارد فى التصرف فى مال اليتيم و لا تستفاد منه الكبرى الكليه فاللا-زم العمل على طبق القواعد الاوليه و مقتضاها 
الترتيب فالمتصدى 


)١(‏ الوسائل الباب 88 من ابواب أحكام الوصايا الحديث ؟. 


(9) الوسائل 


الباب ١8‏ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث .١‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 5940 
فى الدرجه الاولى المجتهد الجامع للشرائط و العادل فى الدرجه الثانيه و مطلق المؤمن فى الدرجه الثالثه. 


فى هذه العجاله لكن هذا بالنسبه الى التصرف فى مال اليتيم. 


و أما التصدى للامور العامه كأخذ الزكوات و الاخماس و التصرف فى الاوقاف العامه التى لا متولى لها و هكذا فان لم يعلم من 
الشرع جواز التصدى أو وجوبه فلا يجوز التصرف و أما ان علم من الشريعه الجواز أو الوجوب ففى زمان الغيبه كزمننا هذا لا بد 
من دخاله الفقيه الجامع للشرائط فان ولايته معلومه و مع التعذر تصل النوبه الى العادل ثم الى الفاسق بل الامر ينتهى الى الكافر 
فانا نرى ان الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالاصول. 


«قوله قدس سره: و الاحتمال الثالث مناف لاطلاق المفهوم) 


الذى يختلج ببالى انه قدس سره أراد من كلامه انه لو اريد من الممائل كون المتصدى فقيها يلزم تخصيص المفهوم اذ لا اشكال 
فى جواز التصدى مع تعذر المجتهد و أما الاحتمالاءت الاخر فالاخذ بها لا يوجب التخصيص و حيث ان التخصيص خلاف 
الاصل الاولى نأخذ باحد من الاحتمالات الاخر كى لا يلزم التتخصيص. 


أقول: يرد عليه ان اصاله العموم لا تكون اصلا تعبديا جاريا فى مورد الشكك على نحو الاطلاق بل اصاله العموم من باب الظهور 


و بعباره واضحه مع اجمال المنطوق- كما هو المفروض اذ قد فرض دوران 


الامر بين الاحتمالات- يكون المفهوم أيضا مجملا لان المفهوم تابع للمنطوق هذا بالنسبه الى عبارته قدس سره 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 5941 


و أما بالنسبه الى ما يستفاد من مجموع الادله فقد ذكرنا ان القاعده تقتضى ان ولايه التصرف فى مال اليتيم تختص بالعادل فانه 
يجوز له التصرف حتى مع وجود الامام عليه السلام فضلا عن المجتهد و أما مع فقده و تعذره فيدخل المقام تحت الامور العامه 
فان قلنا بأن الامور العامه تكون امورا حسبيه و لا بد من التصدى لها فمع وجود العادل لا مجال لغيره التصدى و أما مع تعذره 
فتصل النوبه الى غيره كما هو شأن الامور الحسبيه. 


«قوله قدس سره: أما الاول فالظاهر جوازه و ان العداله ليست معتبره» 
بعد ما فرغ قدس سره عن ولايه عدول المؤمنين 

أفاد ان الفاسق أيضا له الولايه و استدل على مدعاه بوجهين. 

الوجه الأول: دليل ذلك الامر المعروف 


كترلهاو اللداقن هون المومى ها كان السومد فى عرق لكيه 111 


1 ل 


لين 4 20 ِ 
الوجه الثانى قوله تعالى مَّ 0 تَقَرَيُوا مال البتيم إلا بالتى هى أَحْسَنٌ» ”2 ماد 


و الانصاف ان ما أفاده فى المقام غير منقح. 
و المناسب أن يقال تاره يقع الكلام فى التصرف فى مال اليتيم و اخرى فى غيره من الامور العامه فيقع الكلام فى موضعين أما 
الموضع الاول فقد مرٌ الكلام حوله و قلنا لا يجوز التصرف فى ماله الا للعادل نعم تكفى الوثاقه فى جواز قسمه ماله المشتركك 


كما ذكرنا ولا نعيد. 


و 000 
و أما قوله تعالى و [] تَفْربُوا َالَ اتيم إلا بالَنِى هِى أَحْسَنُ»* فلا يقتضى ثبوت ولايه التصرف فى ماله فان الظاهر من النهى عن 
القرب 


.٠٠١ الاصول من الكافى ج ؟ ص‎ )١( 


إفهة الانعام / 107 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟» ص: 697 
النهى التكليفى أى لا تتصرفوا تصرفا خارجيا فى مال اليتيم فلا ترتبط الآيه بما نحن فيه. 


و أما الموضع الثانى فتاره يكون المستفاد من الدليل توجيه التكليف الى آحاد المكلفين فيكون شاملا للفاسق كما يكون شاملا 
للعادل بل يشمل الدليل الكافر اذ قلنا ان الكفار مكلفون بالفروع كما يكونون مكلفين بالاصول و هذا الفرض خارج عن محل 
الكلا-م مثلا المستفاد من الدليل وجوب دفن الميت على نحو الواجب الكفائى فيكون الفاسق كالعادل فى كونه مكلفا بهذا 
التكليف و اخرى لا يكون من له القيام مشخصا كالتصدى للوقف الذى لا متولى له و هل يجوز التصدى للفاسق أم لا؟ 


الظاهر هو الثانى اذ كما تقدم ان التصرف الخارجى و كذلك الاعتبارى غير جائز وضعا و تكليفا فى أموال الناس و انفسهم فلا 
مجال للحكم بالجواز مستدلا بأن الفعل الفلانى معروف فالاتيان به حسن أو الاستدلال بقوله عليه السلام «عون الضعيف صدقه) 


على جواز تصدى 


الفاسق لبيع مال اليتيم و أمثاله فان مقتضى القاعده كما تقدم منا عدم جواز التصرف فى مال الغير و نفسه فكيف يمكن الحكم 
الخراز بالتقريي الل كوو 


و بعباره واضحه: يلزم احراز الموضوع قبل احراز الحكم عليه و كون التصرف فى مال الصغير أمرا معروفا اوّل الكلام و الاشكال. 


و صفوه القول: انه لا مجال لان يقال استحباب ادخال السرور فى قلب المؤمن يقتضى أن يكون بيع ماله و لو مع كونه مقرونا 
بالمانع صحيحا فانه لا مجال لهذه المقاله ولا يرى العرف تنافيا بين فساد البيع اذا كان مقرونا بالمانع و بين استحباب ادخال 
السرور فى قلب المؤمن. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 5917 

«قوله قدس سره: ففى قبوله اشكال» 

قد تقدم انه لا يقبل قول الغير بالنسبه الى صدور الفعل منه الا اذا كان المخبر ثقه. 
«قوله قدس سره: فلا يجوز الشراء منه» 


الظاهر انه لا يمكن مساعدته و انه قدس سره جمع بين أمرين متنافيين توضيح المدعى: انه لو كان التصدى للفاسق جائزا فلا وجه 
لاخذ المال منه و لا وجه لعدم جواز الشراء منه و على الجمله اما يكون وليا و اما لا أما على الاول فلا بد من ترتيب الاثر على 
فعله و لا يجوز مزاحمته و أما على الثانى فلا أثر لفعله حتى عند نفسه فالتفكيكك بين المقامين غير صحيح فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و انما حمل على موضوع هو اصلاح المال) 


أم لم يراع لا اشكال فى جريان اصاله الصحه و ما الفرق بين المقامين. 


و ثانيا يرد عليه الحل بأن 


نقول المفروض ان الفاسق له أن يبيع مال الصغير على النحو المقرر و لا ندرى هل راعى أم لم يراع تجرى اصاله الصحه بلا 
اشكال و لا كلام اذ لا وجه للعدم. 


«قوله قدس سره: كما لو شكك المشترى فى بلوغ البائع» 


القياس مع الفارق فانه لو شكك فى البلوغ و عدمه لم يحرز كون البائع صالحا للبيع و أما فى المقام فالمفروض ان الفاسق له 
التصدى غايه الامر مع الشرائط المقرره. 


«قوله قدس سره: فتأمل») 

لعل الامر بالتأمل اشاره الى ما ذكرنا و اللّه العالم. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص: 595 

«قوله قدس سره: لم يلزم الفسخ مع المشترى و أخذ الثمن من الفاسخ» 

يرد عليه ان ما أفاده ما مناقض لما أفاده قبل اسطر من وجوب أخذ مال اليتيم من الفاسق. 
«قوله قدس سره: و أصاله صحه المعامله من الطرفين يحكم بالاول)» 


ما أفاده أيضا غريب اذ الاشكال فى جريانها على ما رامه و مع عدم جريانها يكون مقتضى الاصل فساد المعامله فان مقتنضى 


«قوله قدس سره: فتدير») 
ان لامر لد لقي الو نان كرا 
«قوله قدس سره: فمجرد وضع العدل يده على مال اليتيم لا يوجب منع الآخرا 


فان نسبه كل واحد الى مورد التصرف على حد سواء و لا ترجيح لبعضهم على الآخرين و بعباره اخرى المتقضى فى كل عادل 
موجود فلا وجه للترجيح فلاحظ. 


«قوله قدس سره: وأما حكام الشرع فهل هم كذلك'» 


قد ظهر مما ذكرنا فى الوجوه المستدل بها على ولايه الفقيه انه لا يتم الاستدلال بها و ولايته من باب الحسبه و عليه فلا مجال 
لان يقال ان ولايته كولايه الامام عليه السلام بحيث لو تصدى لامر لا يكون مجال لتصدى الاخر بل جميع 


الفقهاء على حد سواء و لا ترجيح فيجوز لكل واحد منهم التصدى. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؟. ص: 5940 
«قوله قدس سره: و ربما يتوهم كونهم حينئذ كالوكلاء) 


لادليل على أزيد من هذا المقدار فلا وجه لترجيح بعضهم على آخر و لعل امره قدس سره فى آخر كلامه بالتأمل اشاره الى ما 
ذكرنا وان ولا-يه الفقيه لا تكون أزيد من هذا المقدار فلا يكون دخول بعضهم فى أمر مانعا عن دخول الادخر بل مقتضى 


«قوله قدس سره: مضافا الى لزوم اختلال نظام المصالح» 


هذا أمر آخر فان الكلام فى جواز المزاحمه بلا ترتب محذور آخر و أما مع ترتب المحذور كترتب هتكك حرمه الذى دخل فى 
الامر أو الاختلال أو غير ذلكك فهو غير مربوط بالبحث. 


«قوله قدس سره: فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مزاحمه فقيه لمثله) 

بل تبين خلافه فلاحظ. 

[هل يشترط فى ولايه غير الأب و الجد ملاحظه الغبطه] 

اشاره 

اقوله قدس سره: ثم انه هل يشترط فى ولايه غير الأب و الجد ملاحظه الغبطه) 

وقع الكلام بين القوم فى أنه هل يشترط فى ولايه غير الأب و الجد على اليتيم رعايه الغبطه 
و ذهب الشيخ قدس سره الى الاشتراط و استدل بوجهين: 

الوجه الأول الاصل الاولى 


فان مقتضاه عدم الولايه الا مع الشرط المذكور. 


5 راء اه 2 
الوجه الثانى: قوله تعالى «وَ لا تَقْرَبُوا َال انيم إنَا بالّتى هى أَحْسَن» + 


اشاره 


١١‏ اقول أما ما أفاده من ان مقتضى الاصل لزوم رعايه القيود 


.١187 الانعام/‎ )١( 
5948 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”. ص:‎ 


المحتمله فتام فان الاصل الاولى اى الاستصحاب عدم بوت ولايه أحد على غيره و يتوقف الخروج عن الاصل المذكور الى قيام 


دليل معتبر عليه. 

0 0 600 
و أما الوجه الثانى و هو قوله تعالى ١و‏ ل تَفْرَبُوا ال الْيتِيم إلا الى هى أَحْسَنٌ) * فيقع الكلام أولا فيما يستفاد من النهى و ثانيا فى 
أنه هل يستفاد منه الولايه أم لا و ثالثا فى بيان المراد من الاحسن. 


أما المقام الأول 


فنقول: الظاهر- و الله العالم- ان الآآيه الشريفه لا ترتبط بما نحن فيه فان المستفاد من النهى المذكور فى الآيه الحكم التكليفى و 
لا يكون نهيا عن الاعتبار بل النهى تعلق بالقرب من مال اليتيم فكل ما يكون تصرفا و قربا فى نظر العرف يكون حراما و لا دليل 
على كون المراد النهى عن المعامله. 


و بعباره اخرى: لا دليل على كون المراد النهى الوضعى أى الارشاد الى الفساد بل الظاهر من الآيه الشريفه تحريم التصرف فى 
مال اليتيم و القرب منه فالآيه اجنبيه عن المقام. 


و أما المقام الثانى 


فأفاد سيدنا الاستاد قدس سره على ما فى تقريره الشريف ان الآيه لا تدل على الولايه و لم اجد فى كلامه وجه المدعى المذكور. 


والذى يختلج ببالى القاصر أن يفصل و يقال تاره يكون الكلام فى الولايه على التصرفات الاعتباريه فى أمواله و اخرى يقع 
الكلام فى التصرف الخارجى أما الولايه بالمعنى الاول فلا يستفاد من الآيه كما ذكرنا هنا و ذكرنا سابقا أيضا و أما الولايه على 


التصرف الخارجى اذا كان أحسن فالحق انه يستفاد من الآيه الشريفه. 


و بعباره واضحه: انه يستفاد من الآيه الشريفه ان كل واحد من 
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آحاد المكلفين يجوز له أن يتصرف فى مال اليتيم تصرفا خارجيا بالشرط المذكور فى الآيه فلا وجه لما أفاده سيدنا الاستاد من 
عدم دلالله الآ-يه على الولايه بل الآيه تدل على الولايه بهذا المقدار و مقتضى عدم التقييد جواز التصرف مع رعايه الشرط 
المذكور فى الآيه لكل احد لكن بالشرط المذكور أى كون التصرف و القرب بالنحو الاحسن. 


و فى المقام حديثان مربوطان بالمقام ذكرهما الشيخ قدس سره الاول ما رواه عبد اللّه بن 


يحيى الكاهلى قال: قيل لا-بى عبد الله عليه السلام انا ندخل على اخ لنا فى بيت ايتام و معه خادم لهم فنقعد على بساطهم و 
نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم فما ترى فى ذلكك فقال: ان كان 


وراك ص باع اي بابل واد لامر لوو صا لاا رقيات علي لارام و1 اي 
عليكم و قد قال الله عز و جل «وَ الله يَعْلمُ الْمَفْسِدَ مِنَّ الْمُضلِح) .)١١‏ 


فان المستفاد من الحديث جواز التصرف فى مال اليتيم فى فرض كون التصرف ذا منفعه لليتيم أو بشرط عدم الضرر له. 


و فيه أولا ان السند مخدوش بالكاهلى كما ربما تقدم تضعيفه منا و ثانيا ان غايه ما يستفاد من الشرطيه الاولى جواز التصرف 
بشرط الانتفاع و لو لم يكن التصرف على النحو الاحسن و الاطلاق يقيد بالآيه المباركه. 


و أما الشرطيه الثانيه فغايه ما فى الباب ان تدل بالمفهوم على جواز التصرف مع عدم الضرر و حيث انه مخالف للكتاب تضرب 


.١ من ابواب ما يكسب الحديث‎ 2١ الوسائل الباب‎ )١( 


قممى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء 5 جلد, كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
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الثانى ما رواه على بن المغيره قال قلت لابى عبد الله عليه السلام ان لى ابنه اخ يتيمه فربما اهدى لها الشى ء فاكل منه ثم اطعمها 
بعد ذلكك الشى ء من مالى فاقول يا رب هذا بذا فقال عليه 


السلام لد سن .)0١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث جواز التصرف فى صوره المعاوضه وعدم الضرر بحال اليتيم و يرد عليه أولا-ان الحديث 


ضعيف سندا بذبيان و ثانيا ان اطلاق الحديث يقيد بصريح الآيه فلا بد من رعايه الاحسن فلاحظ. 

وأما المقام الثالث 

فالظاهر كما يقول الشيخ التصرف الجائز الذى يكون أحسن على الاطلاق هذا بالنسبه الى التصرف الخارجى و أما التصرف 
الاعتبارى فى مال اليتيم فقد تقدم انه يجوز التصدى للتصرف فى أمواله للعادل بمقتضى النص الخاص و أيضا تقدم انه يجوز 
افراز ماله عن الشركه للثقه. 

[هل يجب مراعاه الاصلح] 

اشاره 

«قوله قدس سره: و هل يجب مراعاه الاصلح) 

يقع الكلام فى مقامات ثلاثه 

المقام الأول فى ولايه العدول على مال اليتيم 

المقام الثانى فى ولايه الأب و الجد على مال الصغير المقام الثالث فى ولايه كافه آحاد الناس على التصرف الخارجى فى مال 
اليتيم أما المقام الأول فنقول مقتضى حديث الاشعرى "١‏ ان العادل له الولا-يه فى التصرف الاعتبارى فى مال اليتيم بلا رعايه 
شرط و قيد و لكن الظاهر انه لا يمكن الالتزام بجواز بيع ماله و لو مع كونه ضررا عليه بل لا يمكن القول بالجواز حتّى فى صوره 
عدم الضرر و النفع فان الارتكاز المتشرعى اشتراط التصرف بكونه مصلحه لليتيم و أما 


المقام الثانى [فى ولايه الأب و الجد على مال الصغير] 


فالظاهر جواز التصرف و نفوذه 


.” الوسائل الباب ١ل من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 


() تقدم ذكر الحديث فى ص 589. 
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اذا كان التصرف مصلحه للصغير. 

وأما 

المقام الثالث [فى ولايه كافه آحاد الناس على التصرف الخارجى فى مال اليتيم] 

[مسأله يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا ان يكون مسلما] 

«قوله قدس سره: مسأله يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا ان يكون مسلما» الخ 

لا يخفى ان المسائل المربوطه بالعبيد و الاماء لا تكون مورد الابتلاء فى أمثال زماننا فلا وجه للتعرض لها و اتلاف الوقت. 
[مسأله المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر] 

اشاره 

«قوله قدس سره: المشهور عدم جواز نقل المصحف الى الكافرا 

لا يخفى ان انعقاد هذا البحث بعد الفراغ عن الجواز بالنسبه الى المسلم و أما على تقدير عدم الجواز بالنسبه الى المسلم فعدم 
الجواز بالنسبه الى الكافر بالاولويه القطعيه فنقول: يقع الكلام تاره فى جواز النقل تكليفا و اخرى فى جوازه وضعا فيقع الكلام 
فى مقامين: 

أما المقام الأول فنقول ما يمكن ان يذكر فى تقريب عدم الجواز وجوه: 


الوجه الأول: ان نقل المصحف الى الكافر يوجب هتكه و هتى المصحف حرام 


وفيه انه لا تلازم بين الامرين فالوجه المذكور غير وجيه. 


الوجه الثانى: ان نقله يوجب تنجسه و تنجيس المصحف حرام. 


الاثم و لا دليل على حرمتها. و ثالثا: ان النقل لا يستلزم التمكين و الكلام فى النقل لا فى التمكين. 


الوجه الثالث: ان المشهور فيما بين القوم عدم الجواز 

٠‏ و فيه 
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ان الشهره لا تكون من الادله كما حقق فى الاصول فتحصل انه لا دليل على الحرمه التكليفيه. 
و أما المقام الثانى: و هى الحرمه الوضعيه و الفساد فيمكن ان يذكر فى تقريبه وجهان: 

الوجه الأول: ان الكافر لا يملك المسلم فكيف يملك المصحف 


و بعباره اخرى الدليل الدال على عدم تملكه للمسلم يدل بالاولويه على الفساد فى المقام. 


وفيه أولا انه لا دليل على اصل المدعىء و لذا نرى فتواهم بوجوب بيع العبد المسلم اذا كان مملوكا للكافر» و الحال ان البيع 
يتوقف على كون المبيع مملوكا. و ثانيا: انه لا وجه للاولويه» فان الاحكام الشرعيه تعبديه» و الوجه فيها غير معلوم. 


الوجه الثانى: قوله صلى الله عليه و آله: الاسلام بعلو و لا يعلى عليه 


". بتقريب ان الحديث الشريف يقتضى عدم انتقال المصحف الى الكافر و الا يلزم علو الكفر على الاسلام. 
و يرد عليه أولا: ان الحديث ضعيف و غير قابل للاستدلال به فان المرسل لا اعتبار به. 


و ثانيا: انه لا وجه لحمله على المقام» اذ لا يبعد ان يكون المراد منه ان الاسلام ببراهينه الواضحه يكون عاليا و لا دين اعلى منه 
فلا يرتبط الحديث بالمقام فلاحظ. 


.١١ من ابواب موانع الارث الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


الجزء الثالث 
[قتمه كتاب البيع] 
اشاره 
ا 
بشم الله الرَخلطن الرّحِيم 
فى شرائط العوضين 


[يشترط فى كل واحد منهما كونه متمولا] 
اشاره 
قوله قدس سره: «يشترط فى كل واحد منهما كونه متمولا» ادعى قدس سره اشتراط البيع بكون كل واحد من العوضين مالا 


وما يمكن أن يذكر فى تقريب المدعى وجوه: 


الوجه الأول: ما أفاده فى المصباح من أن البيع مبادله مال بمال. 


و يرد عليه: انه تاره نشكك فى مفهوم البيع و فى هذا الفرض لا بد من التحفظ على كل قيد يحتمل دخله فى صدق المفهوم اذ مع 
الشكك فى الصدق لا مجال لترتيب الاحكام فان التمسكك بالعموم أو الاطلاق غير جائز فى مورد الشبهه المصداقيه و لكن الأمر 
ليبس كذلك فى المقام فان سلب عنوان البيع عن بيع ما لا ماليه له غير صحيح و عدم صحه السلب علامه الحقيقه كما ان صحه 
حمل البيع أيضا علامه الحقيقه. 

و أيضا المتبادر من لفظ البيع تمليكك العين بشىء و هذا أعم من كون المبادله بين مالين و كونها بين ما لا ماليه له بمثله و كونها 
بين المال و ما لا ماليه له و التبادر علا-مه الحقيقه و بعد ما ثبت و تحقق مفهوم البيع و انه ليس الاشتراط المذكور معتبرا فى 
مفهومه يستصحب بالاستصحاب القهقرى الى زمان المعصوم عليه السلام 
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و يحكم بأن مفهوم البيع أيضا كذلك فى ذلكك الزمان فان الاستصحاب القهقرى الذى هو عباره عن اصاله عدم النقل من 


الوجه الثانى: قوله صلى الله عليه و آله «لا يبع الا فيما تملكى» 


اشاره 


و قوله صلى الله عليه و آله «لا طلاق الا فيما تملكه و لا بيع الا فيما تملكه) )١١‏ 
بتقريب ان المستفاد من الحديث انه يشترط فى المبيع كونه مملوكا فلا يصح ببع ما لا ماليه له كحبه حنطه. 


و فيه مضافا الى عدم الاعتبار بسند الحديث المذكوران النسبه بين الملكيه و الماليه عموم من وجه فانه ربما يكون شىء ذا ماليه 
يبذل بإزائه الشى ء كجوهر نفيس لا مالكك له و ربما يكون شىء مملوكا لا ماليه له 


و لما انجر الكلام الى هنا لا بأس ببيان حقيقه الملكيه فنقول: 
الملكيه على أقسام: 


القسم الأول: الملكيه الحقيقيه المختصه بذاته تعالى و تقدس 
ه مره اه لا 83 ملا 
لِمَنِ المُلك اليَوْمَ لِلهِ الواحد القَهَارِ «؟» و المراد من هذه الملكيه القيوميه المطلقه. 


ازمه الامور طرا بيده و الكل مستمده من مدده 


و مثاله فى عالم الخلق قيوميه الانسان للصور الذهنيه فان هويه 


.8 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث ”و‎ ١ مستدركك الوسائل الباب‎ )١( 
١8 المؤمن.ء الآيه‎ )١( 
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تلك الصور و قوامها بالتصور و بمجرد الذهول و قطع النظر عنها تنهدم و تزول. 
القسم الثانى: الملكيه المقوليه التى يعبر عنها بالجده 

كهيئه الراكب على المر كوب و امثالها. 

القسم الثالث: الملكيه الاعتباريه التى قيامها باعتبار المعتبر 


و هذا القسم اضعف انحاء الملكيه و التى تكون محلا للكلام فى المقام هو القسم الثالث فالنتيجه ان الحديث الشريف لا يكون 
دليلا على المدعى. 


بالإضافه الى أن النبوى على فرض تماميه سندها و دلالتها انما يتم بالنسبه الى المثمن و أما بالنسبه الى الثمن فلا دلاله فى الروايه 
كما هو ظاهر. 


اموجه الثالت: قوله تعالى نا ُو أ تيت باش إن آن تون بخازة عن راض 


"١9‏ بتقريب ان المستفاد من الآيه الشريفه المنع عن المقابله بين المال و الباطل و ما لا ماليه له فلا يجوز أن يجعل بدل المال ما لا 
ماليه له فيلزم أن يكون الثمن و المثمن كليهما مالا. 


و فيه أولا: ان الجار للسببيه لا للمقابله و يكون المراد النهى عن البيع بالاسباب الباطله و التجاره بها فلا ترتبط الآيه بما نحن فيه. 


و ثانيا: انه سلمنا المدعى لكن أيضا لا تدل على المقصود اذ غايه ما يستفاد منها على التقدير المذكور النهى عن المبادله و البيع 
بين عوضين لا ماليه لهما و الحال ان الكلام فى اشتراط البيع بكون العوضين مالين و المستفاد من الآآيه النهى عن البيع الخاص 


)١(‏ النساء الآيه 9؟. 
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واشتراطه بالشرط المذكور فى اطار معخصوص و دائره خاصه. 


و بعباره واضحه المستفاد من الآيه فى الفرض المذكور المنع عن تملكك مال الغير بما لا ماليه له و اما تملكث ما ليس بمال بما لا 
ماليه له فلا تشمله الآيه الشريفه و الحال ان مقتضى اطلاق نفوذ البيع جوازه فلاحظ. 


الوجه الرابع: انه لو لم يكن العوضان مالين تكون المعامله سفهيه 


وفيه» أولا انه يمكن تصوير جهه عقلائيه كما لو فرض ان زيدا أقدم على شراء صوره والده او على شراء خطه او على شراء 
الغريط الذئ سجل فيه صوث: والده أو الخذا عزقه و ثانياة انا تفرضن ان المتاملة ستقهائيه و لكن اى ذليل دل على كون المعاملة 
السفهائيه باطله فان الدليل قائم على بطلان معامله السفيه و اما المعامله السفهائيه فلا دليل على بطلانها فالنتيجه انه لا يشترط فى 
العوضين الشرط المذكور فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و اعترضه غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب رد المثل» 


اثبات وجوب 


رد المثل فى مفروض الكلام مشكل اذ لا دليل على الضمان فان عمده دليل الضمان السيره الجاريه بين العقلاء الممضاه عند 
الشارع و لم يحرز مثل هذه السيره من العقلاء و مقتضى الشكك فى السيره جريان البراءه من الضمان فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فلا يخفى وجوب الرجوع الى عمومات صحه البيع و التجاره) 

كيف يمكن التمسكك بالعموم اذ الشكك فى المصداق مع انه حقق فى محله عدم جواز الأخذ بالدليل فيما يشكك فى 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *؛ ص: 7 

المصداق بل ذكرنا مرارا انه فى موارد الشبهه المفهوميه يمكن احراز عدم كونه مصداقا بالاستصحاب. 


واما حديث تحف العقول فقد مرٌ فى اوّل الكتاب انه ضعيف سندا و لا جاير له. 


[ثم انهم احترزوا باعتبار الملكيه فى العوضين من بيع ما يشترى فيه الناس] 
اشاره 
«قوله قدس سره: ثم انهم احترزوا باعتبار الملكيه فى العوضين من بيع ما يشتركك فيه الناس) 


الخ قد تقدم منا انه لا دليل على اشتراط الماليه فى العوضين و اما اشتراط الملكيه فيهما فتاره يقع الكلام فى المبيع و اخرى فى 
الثمن فيقع الكلام فى موردين: 


أما 
المورد الأول: [الكلام فى اشتراط الملكيه فى المبيع] 


فيمكن الاستدلال على الاشتراط بقوله عليه السلام فى حديث الصفار انه كتب الى أبى محمد الحسن بن على العسكرى عليهما 
السلام فى رجل باع قطاع ارضين فيحضره الخروج الى مكه و القريه على مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتى 
بحدود ارضه و عرف حدود القريه الاربعه فقال للشهود اشهدوا انى قد بعت فلانا- يعنى المشترى- جميع القريه التى حدّ منها 
كذا و الثانى و الثالث و الرابع و انما له فى هذه القريه قطاع ارضين فهل يصلح للمشترى ذلكك و انما له بعض هذه القريه و قد اقر 
له بكلها؟ فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليبس يمللك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملكك .)١١‏ 


فاذا لم يكن البائع مالكا للمبيع لا يجوز ببعه هذا فيما يكون البائع اصيلا و اما اذا كان وكيلا من البائع او كان وليا فأيضا يلزم 


(1) الوسائل الباب ؟ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث .١‏ 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *؛ ص: / 


ان يكون الموكل او المولى عليه مالكا للمبيع اذ لو لم يكن مالكا لا يجوز له ان يبيع بنفسه فكيف يمكنه ان يوكل غيره فى البيع 
كما انه لا يجوز للولى التصرف الذى لا يكون جائزا للمولى عليه بنفسه فتحصل انه يشترط فى المبيع ان يكون مملوكا للبائع او 
لموكله او لمن له 


الولايه عليه. 

وأما 

المورد الثانى: [الكلام فى اشتراط الملكيه فى الثمن] 

فان قلنا انه اخذ فى مفهوم البيع ان يدخل كل من العوضين فى كيس من خرج عنه العوض الاخر فلا بد من كون الثمن مملوكا 
للمشترى كى يحصل العنوان المذكور و يتحقق. 


و لكن انا قد انكرنا هذا المدعى و قلنا انه لا دليل عليه و قلنا انه يجوز بمقتضى السيره اشتراء شى ء لشخص آخر كما لو اشترى 
احد قرصه خبز من الخباز لغيره و أيضا لا يبعدان تكون السيره جاريه على ان يأذن احد لغيره ان يبيع المأذون مال الاذن لنفسه 


فيدخل المبيع فى كيس من اشترى له و يخرج الثمن من كيس المشترى كما انه يخرج المبيع فى القسم الثانى عن الاذن و يدخل 
القفخ فى كيس المأذون قلذ يشترط فى العمن الشرط المذ كوو 


و لكن مع ذلكك فى صدق البيع على مورد لا يكون الثمن مملوكا للمشترى تأمل بل لعله أمر مستنكر فى نظر العرف فلو شكك 
فى صدق عنوان البيع لا يجوز التمسكك بدليل صحته لعدم جواز الاخذ بالدليل فى مورد الشبهه المصداقيه بل يمكن احراز عدم 
الصدق بالاستصحاب. و اما لو لم يشكك فى الصدق بان احرز عنوان موضوع الدليل و انْ عنوان البيع صادق على مورد عدم 
كون الثمن مملوكا كما لو جعل الثمن من المباحات الاصليه فلا مانع عن الاخذ بدليل الصحه كقوله تعالى احل الله البيع. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 7 ص: 8 
«قوله قدس سره: و احترزوا به أيضا عن الارض المفتوحه عنوه) 


الخ بعد فرض كون الا-رض مفتوحه عنوه مملوكه للمسلمين كيف يحترز عنها فانها داخله فى الكبرى الكليه فالحق ان يقال ان 
الشرط و لو كان حاصلا لكن قد دل الدليل على عدم جواز 


بيع بعض الاملاكك كالوقف و الحبس و منذور الصدقه على قول و غيرها من الموارد و منها الارض المفتوحه عنوه و تخصيص 
[أقسام الأرضين و أحكامها] 

اشاره 

«قوله قدس سره: الارض اما موات و اما عامره») 


الخ تعرض قدس سره لاقسام الارضين و احكامها و نحن تبعا له نتعرض لكل قسم و نذكر ما يختلج ببالنا القاصر ان شاء الله 
تعالى. 


[الأول ما يكون مواتا بالأصاله بأن لم تكن مسبوقه بالعماره] 
اشاره 


«قوله قدس سره: و لا اشكال و لا خلاف منا فى كونها للامام عليه السلام» 


الخ هذا هو القسم الأول و هى الاارض الميته بالاصاله و يقع البحث فى هذا المقام فى جهات: 
الجهه الأولى: فى ان الارض الميته بالاصاله للامام عليه السلام 


و ادعى المصنف قدس سره انها للامام عليه السلام بلا خلاف بين الاماميه و نقل الاجماع عليه. 
وقد حقق فى محله عدم اعتبار الاجماع المنقول و ادعى سيدنا الاستاد قدس سره تحقق الاجماع المحصل. 


لكن يرد عليه انه على فرض حصوله محتمل المدرك. فالعمده النصوص الوارده فى المقام. و تدل على المدعى جمله من 
الروايات: 


منها ما عن حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *؛ ص: ٠١‏ 


الانفال ما لم يوجب عليه بخيل و لا ركاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بايديهم و كل ارض خربه و بطون الاوديه فهو لرسول 
الله صلى الله عليه و آله و هو للامام من بعده يضعه حيث يشاء .)1١‏ 


و منها ما عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام فى حديث قال: و للامام صفو المال. 


الى ان قال: و له بعد الخمس الانفال و الانفال كل ارض خربه قد باد اهلها و كل ارض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن 
صالحوا صلحا و اعطوا بايديهم على غير قتال و له رءوس الجبال و بطون الاوديه و الآجام و كل ارض ميته لا ربٌ لها الحديث 
(؟7). 


و منها ماعن احمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحديث الى ان قال: قال: و ما كان من فتح لم يقاتل عليه الى ان قال: و 
الموات كلها هى له- الحديث (”37). 


و منها ما عن 


اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الانفال فقال هى القرى التى قد خربت الى ان قال. و كل ارض لا رب لها 
الحديث (©») 


و منها ما عن أبى اسامه زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الانفال فقال: هو كل ارض خربه و كل ارض لم يوجف 
عليها بخيل و لا ركاب .)0١‏ و منها ما عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: لنا الانفال. قلت و ما الانفال قال: منها المعادن 
و الآجام 


.١ من ابواب الانفال الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب الانفال الحديث 8. 

(") الوسائل الباب ١‏ من ابواب الانفال الحديث .١7‏ 

(©) نفس المصدر الحديث .7١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث 77. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج *؛ ص: ١١‏ 
و كل ارض لا رب لها و كل ارض باد اهلها فهو لنا .)١١‏ 


و الانصاف ان الاستفاضه لا تتحقق بهذا المقدار فكيف بالتواتر و فى المقام جمله من الروايات قد عدّ فيها من الانفال الارض 
الخربه و لكن الاشكال فى انه هل يصدق عنوان الخربه على الموات بالاصل و الى يهون الخطب ان الحكم ظاهرا مسلم عند 


و الظاهر انه لا يترتب على البحث المذكور اثر عملى فان الدليل قائم على ان احياء الارض الميته يوجب صيروره المحياه مملوكه 
للمحيى فلا فرق بين كون تلك الارض له عليه السلام او لم تكن. 


و يدل على كون الموات بالاصاله مملوكا للامام عليه السلام ما رواه الكابلى عن أبى جعفر عليه السلام قال: وجدنا فى كتاب 
على عليه السلام «ان الارض لله يورثها من 


يشاء من عباده و العاقبه للمتقين» انا و اهل بيتى الذين اورثنا الارض و نحن المتقون و الا-رض كلها لنا فمن احيى ارضا من 
المسلمين فليعمرها و ليؤدٌ خراجها الى الامام من اهل بيتى و له ما اكل منها فان تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من 
بعده فعمرها و أحياها فهو احق بها من الذى تركها فليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتى و له من أكل منها حتى يظهر القائم 
عليه السلام من اهل بيتى بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى اللّه عليه و آله و منعها الا ما كان 
فى ايدى شيعتنا فانه يقاطعهم على ما فى ايديهم و يترك الارض فى ايديهم ١؟).‏ 


.58 من ابواب الانفال الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب “ من ابواب احياء الموات الحديث ؟. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *؛ ص: ١7١‏ 

فان صريح الروايه ان كل ارض مملوكه للامام عليه السلام و عليه تكون الارض الميته بالاصاله مملوكه له عليه السلام. 

ولقائل ان يقول:ان المستفاد من قوله فى جمله من الروايات و كل ارض خربه يدل على ان الميته بالعارض مملوكه له عليه 
السلام فالميته بالاصاله مملوكه له عليه السلام بالاولويه. 


[الجهه الثانيه هى من الأنفال] 


«قوله قدس سره: واهى من الانفال» 
الخ لاحظ مارواه ابن عمار )١١‏ ولاحظ حديث احمد بن محمد .)3١‏ 
و حديث داود بن فرقد عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


قلت: و ما الانفال؟ قال: بطون الاوديه و رءوس الجبال و الاجسام و المعادن و كل ارض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و كل 
ارض ميته قد جلا اهلها و قطائع الملوكك 


ري 


هذه هى الجهه الثانيه فان المستفاد من جمله من النصوص كونها من الانفال. 
[الجهه الثالثه ابيح التصرف فيها بالاحياء بلا عوض] 


«قوله قدس سره: نعم ابيح التصرف فيها بالاحياء بلا عوض» الخ 


هذه هى الجهه الثالثه و هى صيروره الارض للمحيى بالاحياء فان السيره جاريه عليه بلا نكير و تدل على المدعى طائفه من 
النصوص. 


منها ما عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود 


.٠١ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

(0) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .٠١‏ 

(") الوسائل الباب ١‏ من ابواب الانفال الحديث 7". 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *, ص: ١‏ 

و النصارى قال: ليس به بأس الى ان قال: و ايّما قوم احيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم احق بها و هى لهم .)١١‏ 

و منها ما عن محمد بن مسلم أيضا قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ايْما قوم احيوا شيئا من الارض و عمروها فهم أحق 
بها و هى لهم ."2١‏ 


و منها ما عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 


من أحيى أرضا مواتا فهى له 70. 
و منها ما عن زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من احيى مواتا فهو له «©". 


و منها ما عن محمد بن على بن الحسين قال: قد ظهر رسول الله صلى الله عليه و آله على خيبر فخارجهم على ان يكون الارض 
فى ايديهم يعملون فيها و يعمرونها و ما بأس لو اشتريت منها شيئا و ايّما قوم احيوا شيئا من الارض فعمروا فهم احق به و هو لهم 
«6). 


فان المستفاد من هذه 


النصوص ان الاحياء يوجب صيروره المحيى مالكا للارض. 
«قوله قدس سره: و عليه يحمل ما فى النبويين» 


الخ لاحظ المرسلين عن النبى صلى الله عليه و آله قال: موتان الارض 


6 الرساتل اننا 1ه انرانت ابا الكواتت لسري 2 

(9) نفسن المصضدان الحنايق © 

(#اقين المضدن الحنيف :م 

(6) الؤسائل انان هق انرانت اطبا النوانت الريك 8 

(0) نفس المصدر الحذيث /: 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *, ص: ١5‏ 

لله و رسوله فمن احياء منها شيئا فهو له .)1١‏ 

وعنه صلى الله عليه و آله انه قال: عادى الارض لله و لرسوله ثم هى لكم منى فمن احى مواتا فهى له ."7١‏ 


ان قلت قد فرض ان الارض الميته مملوكه للامام عليه السلام و من ناحيه اخرى لا يجوز التصرف فى مال الغير الا باذنه و كون 
التصرف موجبا للملكيه لا يستلزم جواز التصرف تكليفا و بعباره اخرى الكلام فى الجهه التكليفيه لا فى الجهه الوضعيه. 


قلت لا اشكال فى أن العرف يفهم من قوله عليه السلام من احيى ارضا فهى له الا.ذن فى التصرف و الظهور العرفى حجه بلا 
اشكال. 


فانقدح بما ذكرنا ان ما افاده فى الجواهر 0 «من ان الاحياء يحتاج الى الاذن و بلا اذن لا يجوز» مضافا الى قيام الدليل على عدم 
جواز التصرف فى مال الغير» لا يرجع الى محصل صحيح اذ ان الحرمه التكليفيه لا تنافى الجهه الوضعيه مضافا الى ان العرف 


يفهم من دليل كون الاحياء سبباء الاذن فى الاحياء. 


و صفوه القول ان مقتضى الاطلا.ق كون الاحياء سببا لحصول الملكيه الا-ان يقال ان الاجماع قائم على الاشتراط بالاذن كما 
صرح به صاحب الجواهر و نقل عن المسالكك انه لا شبهه فى اشتراط اذن 


الامام عليه السلام فى احياء الموات و لكن لا اعتبار بالاجماع المنقول. 


)١(‏ مستدرك الوسائل ج 17 الباب ١‏ من ابواب احياء الموات الحديث ؟. 
() نفس المصدر الحديث ©. 
(7 ج لاص .١١‏ 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج *؛ ص: ١8‏ 
[الجهه الرابعه فى وجوب أداء خراجها للإمام ع] 


«قوله قدس سره: و ربما يكون فى بعض الاخبار وجوب اداء خراجها الى الامام عليه السلام» 
الخ. 


هذه هى الجهه الرابعه و هى انه هل يجب شى ء على المتصرف فى الارض بعنوان الخراج أم لا؟ و النصوص الوارده فى المقام 
طائفتان. الطائفه الاولى: ما يدل على وجوب الخراج. 


ومن هذه الطائفه ما رواه الكابلى ١١‏ و المستفاد من هذه الروايه وجوب أداء الخراج لكن سند الحديث مخدوش بالكابلى فان 
الرجل لم يوثق. 


و سيدنا الاستاد بنى على وثاقته و استدل على مدعاه بكون الرجل واقعا فى اسناد كامل الزيارات. 
وقد أوردنا عليه بما لا مزيد عليه و رجع فى اواخر حياته عن القول المذكور و عدل عن مسلكه. 


و منها ما رواه عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام» من رجل اخذ ارضا مواتا تركها 
أهلها فعمّرها و كرى انهارها و بنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا و شجرا قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين 
عليه السلام يقول من احيى ارضا من المؤمنين فهى له و عليه طسقها يؤدّيه الى الامام فى حال الهدنه فاذا ظهر القائم فليوطن نفسه 


على ان تؤخدل منه .)5١‏ 


(1) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .١١‏ 


(؟) الوسائل الباب 5 من ابواب الانفال الحديث .١1"‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *, ص: ١2‏ 


داود توثيقه عن النجاشى. 


سانا لاني لاقلاس) دوه شولعة تنس سرف يفالتل اف كقايث السكاشتي العا بعك اعارذ كإودفتيا الشريي بن لك 
الاشكال تمام الاشكال ان ابن داود بنفسه لم يوثق كما يظهر من كلام الحر فى رجاله و اللّه العالم. 


ولم اجد فى هذه العجاله دليلا معتبرا على وجوب الخراج على المحيى و قد ورد فى بعض النصوص وجوب الصدقه على 
المحيى لاحظ حديث معاويه بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّد.لام يقول ايْما رجل اتى خربه بائره فاستخرجها و كرى 
انهارها و عمرها فان عليه فيها الصدقه فان كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فاخربها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض لله 
و لمن عمرها .)"١١‏ 


و لاحظ حديث سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يأتى الارض الخربه فيستخرجها و يجرى انهارها 
و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه قال: الصدقه قلت: فان كان يعرف صاحبها قال: 


فليؤدٌ إليه حقه .)3١‏ 


و لكن الظاهر ان المراد من الصدقه الزكاه كما يدل عليه ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: سثل و انا 


حاضر عن رجل احيى ارضا مواتا فكرى فيها نهرا و بنى بيوتا و غرس نخلا 


.١ الوسائل الباب ” من ابواب احياء الموات الحديث‎ )١( 
.” نفس المصدر الحديث‎ )0( 
١7 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج *, ص:‎ 


و شجرا فقال: هى له و له اجر بيوتها و عليه فيها العشر فيما 


سقت السماء أو سيل واد أو عين و عليه فيما سقت الدوالى و الغرب نصف العشر .)١١‏ 


ومقتضى القاعده الاوليه عدم الوجوب فان الارض بالاحياء تصير مملوكه للمحيى و مقتضى الاستصحاب عدم اشتغال الذمه 
بشىء كما ان مقتضى البراءه عدمه وضعا و تكليفا و السيره الجاريه تقتضى جواز الاحياء و صيروره الارض مملو كه بالاحياء 


للمحيى و عدم وجوب شى ء على من أحياها. 


و يمكن ان يقال فى تقريب المدعى انه لو كان الخراج واجبا لكان واضحا و شايعا فان مثل هذا الحكم غير قابل لان يبقَى تحت 
الستار و لا يكون معلوما فى الشرع الاقدس. 


و لكن لو اغمض عن جميع ما ذكرنا وفرض تماميه الدليل على الوجوب فهل هناكك دليل على عدم وجوب الاداء و على 
التحليل أم لا؟ 


فنقول: يستفاد من جمله من النصوص التحليل. 


منها ما عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّ.لام: هلكك الناس فى بطونهم و فروجهم 
لانهم لم يؤدوا إلينا حقنا الا و ان شيعتنا من ذلكك و آباءهم فى حل .)1١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه انه لا- يجب شى ء على الشيعه فيمكن ان يقال ان العرف لا يرى معارضه بين الروايتين لكن الجزم به 


مشكل فان المستفاد من حديث عمر بن يزيد وجوب الاداء و مقتضى حديث 


.8 من ابواب احياء الموات الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 5 من ابواب الانفال الحديث .١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *؛ ص: 18 

التحليل عدم الوجوب و الترجيح بالاحدثيه مع حديث عمر بن يزيد .0١١‏ 


فلا بد من الالتزام بالوجوب و لكن حديث عمر بن يزيد ضعيف سندا كما تقدم فلا يعتد به مضافا الى قيام السيره 


على عدم الوجوب اضف الى ذلك انه يمكن الجمع بين الجانبين بحمل ما يدل على الوجوب على غير الشيعه و حمل ما يدل 
على التحليل على الشيعه فعلى جميع التقادير تكون النتيجه عدم الوجوب بالنسبه الى الشيعه لكن التقاريب تختلف بل الحق عدم 
الوجوب بالنسبه الى غير الشيعه من العامه و الكفار و الله العالم. 


الجهه الخامسه انه هل يختص جواز الاحباء بالشيعه أم يعم غير الشيعه؟ 


المستفاد من جمله من الروايات الاطلاق و عدم الاختصاص منها ما عن محمد بن مسلم .7١‏ 
و منها ماعن محمد بن مسلم أيضا 3 و منها ما عن عبد الرحمن ابن أبى عبد الله «©) و التقييد يحتاج الى الدليل. 


و يستفاد التقييد من حديث أبى سار مسمع بن عبد الملكك فى حديث قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: انى كنت و ليت 
الغوص فاصبت أربعمائه الف درهم و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم و كرهت ان احبسها عنكك و أعرض لها و هى حقكك 
الذى جعل الله تعالى لكك فى أموالنا فقال: و ما لنا من الارض و ما اخرج اللّه منها الا الخمس يا أبا سيار الارض كلها لنا فما 


اخرج الله منها من شى ء فهو لنا قال: 


.18 قد تقدم ذكر الحديث فى ص ص‎ )١( 

(0) قد تقدم ذكر الحديث فى ص 17. 

(") قد تقدم ذكر الحديث فى ص .١1"‏ 

(؟) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .١1"‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج *, ص: ١9‏ 


قلت له: انا احمل أليكك المال كله فقال لى: يا أبا سيار قد طيبناه لكك و حللناكك منه فضمٌ أليكك مالكك و كل ما كان فى أيدى 
شيعتنا من الارض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلكك الى ان يقوم قائمنا فيجبيهم طسق 


ما كان فى أيدى سواهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من أيديهم و يخرجهم منها صغره 


.)١١ 
و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا يعتد بها.‎ 


المذكور فاسد لان ملكيه الارض لا تنحصر بالاحياء بل لها اسباب مقرره فى الشريعه لكن الاطلاقات الاوليه كافيه للعموم مضافا 
الى السيره الجاريه و الارتكاز المتشرعى فلاحظ. 


[الثانى ما كانت عامره بالأصاله] 
اشاره 
«قوله قدس سره: الثانى ما كانت عامره بالاصاله أى لا من معمر) 


الخ. 


قال سيدنا الاستاد قدس سره على ما فى التقرير ان الصحيح ان يقال أى لا من عامر فان صيغه اسم فاعل لم تستعمل من باب 
التفعيل نعم صيغه المعمّر من التفعيل لاسم المفعول استعملت فى الشخص الذى عمره كثير فيقال فلان معمّر. 


و كيف كان هذا هو القسم الثانى من الارضين و يقع البحث فى هذا القسم أيضا من جهات. 


.١17 الوسائل الباب 5 من ابواب الانفال الحديث‎ )١( 

(0) لاحظ ص .١1"‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "» ص: ٠١‏ 

الجهه الأولى: فى ان هذه الاراضى هل تكون مملوكه أيضا للامام عليه السلام أم لا؟ 


نقل عن التذكره دعوى الاجماع على كونها مملوكه للامام عليه السلام. 


وتدل على المدعى جمله من النصوص. منها ما رواه اسحاق بن عمار )١١‏ و منها ما رواه أبو بصير ١؟)‏ و منها ما رواه الكابلى .)"١‏ 


الحمه الثانه: انما م :. الانفا! . 


ويدل عليه حديث ابن عمار 29). 


الجهه الثالثه: فى أنه هل يكون دليل على تقبيد الارض المملوكه له عليه السلام بكونها ميته 


ربما يقال بان الاطلاق الوارد فى بعض النصوص يقيد بكون الارض ميته فان جمله من النصوص قد قيدت بهذا القيد و الاطلاق 
يقيد بالتقييد. 


و من تلكك النصوص ما ارسله حماد بن عيسى 83 و المرسل لا اعتبار به مضافا الى انه لا وجه للتقبيد فانه قد حقق فى الاصول ان 


الوصف و ان كان معتمدا لا مفهوم له. 
ان قلت: المعروف بينهم ان المولى اذا كان فى مقام بيان الضابطه و التحديد ينعقد لكلامه المفهوم و المقام كذلك. 


قلت هذا لا يرجع الى محصل صحيح مثلا لو قال المولى فى دليل جعل الله الماء طهورا و قال فى دليل آخر جعل الله ماء البحر 
طهورا و لم يدل دليل من الخارج على وحده المطلوب نحكم بكون الماء 


.٠١ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
.٠١ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )0( 
.١١ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )5( 
.٠١ (؟) قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ 
.٠١ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )0( 
"١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "» ص:‎ 


طهورا على الاطلا-ق و الحال انه لقائل ان يقول ان قوله ماء البحر بمفهومه يقتضى نفى الطهوريه عن غير ماء البحر فانه فى مقام 
التحدبد. 


و مرجع هذه الدعوى الى اثبات المفهوم للوصف و الحل ان كل قضيه متكفله لبيان خصوصيه لا بد من ذكر القيود المعتبره فى 
تلك الخصوصيه لكن هذا لا ينافى اثبات سنخ ذلكك الحكم لموضوع آخر و لذا اشتهر فى الالسن ان اثبات شىء لا ينفى 
الحكم عمًا عداه و أيضا المعروف بين القوم انه لا تنافى بين الاثباتين. 


نعم لو علم من الخارج ان المتكلم فى مقام بيان 


قصر الحكم فى موضوع خاص يكون لكلامه نفى الحكم عن غير الموضوع المذكور و لكن هذا ببركه العلم الخارجى و نلتزم 
بالمفهوم حتى فى اللقب فلا تغفل فالنتيجه انه لا وجه للتقييد بل القاعده تقتضى كون الا-رض المحياه بالاصاله للامام عليه 
السلام. 

الجهه الرابعه انه هل تملك الارض المحياه بالاصاله بالحيازه أم لا؟ 

اشاره 

و يقع البحث فى هذه الجهه فى موضعين. 

الموضع الاول: فى مقتضى القاعده الاوليه 


الموضع الثانى فى مقتضى الادله الثانويه. 


أما الموضع الاول فنقول مقتضى القاعده الاوليه عدم صيرورتها مملوكه للحائز اذ المفروض كونها مملوكه للامام عليه السلام و 
لاوجه لصيروره مال الغير ملكا لآخر بل مقتضى الاستصحاب عدم الانتقال هذا بالنسبه الى الموضع الاول. 


وأما 

الموضع الثانى [فى مقتضى الأدله الثانويه] 

اشاره 

فما يمكن ان يستدل به على المدعى أى صيرورتها مملوكه بالحيازه وجهان. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج "» ص: 77 

الوجه الأول: النصوص الخاصه 


نها ما ٠‏ ال الله عله و آله قال: م١‏ سيق ال مالا سسقه الله ا فيه احى به 01١‏ 
منها ما روى عن الن, يه و من سبق يسبقه إل فهو احق د 


وهذه الروايه مخدوشه سندا و غير قابله للاستناد إليها مضافا الى النقاش فى دلالتها فان الظاهر من الحديث ان الحكم المذكور 
حكم مالا يكون ملكا لاحد و المفروض انه مملوكك للغير اى الامام عليه السلام. 


و منها ما رواه يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله عليه السلام فى امرأه تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأه قال: ما كان من متاع 
النساء فهو للمرأه و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما و من استولى على شىء منه فهو له .)7١‏ 


والحديث ضعيف سندا و قاصر دلاله فانه وارد فى مورد خاص و اطار معخصوص. 


و منها ما عن على عليه السلام انه سئل عن رجل ابصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجره فجاء رجل آخر فأخذه قال: للعين ما رأت 
ولليد ما أخذت «”. 


الارض للامام عليه السلام فلا مقتضى لتملكهاء فالوجه الاول غير تام. 


الوجه الثانى السيره الجاريه بلا نكير 


فان السيره جاريه على 


.8 من ابواب احياء الموات الحديث‎ ١ مستدرك الوسائل ج 17 الباب‎ )١( 
.” الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث الازواج الحديث‎ )1( 

(*) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب اللقطه الحديث ؟. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "» ص: 77 


تملكك الاراضى المحياه بالاصاله بلا نكير فلاحظ. 
الجهه الخامسه فى ان جواز التملك بالحيازه هل يختص بالشيعه أم يعم غير الشيعه من العامه و الكفار؟ 


الظاهر انه لا فرق فى جريان السيره بالنسبه الى الشيعه و غيرهم. و ان شئت قلت: انه لا اشكال بحسب السيره الجاريه الخارجيه ان 
الحيازه من الامور المملكه للحائز و لا فرق فى هذه الجهه بين الناس فلاحظ. 
[الثالث ما عرض له الحياه بعد الموت] 


«قوله قدس سره: الثالث ما عرض له الحياه بعد الموت» 


الخ هذا هو القسم الثالث من الارضين و لا فرق بين هذا القسم و القسم الاول الا بانه فرض فى القسم الأول كون الارض مواتا 


بالاصاله و فرض فى هذا القسم اى القسم الثالث العماره بعد الموت فلا فرق بين القسمين الا بملاحظه الموت قبل الاحياء و 
ملا-حظه الاحياء بعد الموت و قد مر الكلام فى القسم الأول و يظهر مما ذكرناه هناكك حكم هذا القسم كما هو ظاهر فلا وجه 
للاعاده. 


«قوله قدس سره: و هو ملك للمحيىا 

الخ كما تقدم و قلنا ان المستفاد من النصوص صيروره الميته مملوكه للمحيى بالاحياء. 
اقوله قدس سره: بالشروظ المذكوره فى .بات الاحياء) 

الخ و الكلام من هذه الجهه موكول الى محله. 

«قوله قدس سره: يملكك التصرف لا نفس الرقبه) 


الخ بل يملك نفس الرقبه بصريح النصوص كما تعرضنا لجمله من النصوص الناصه او الظاهره فى المدعى فراجع ما ذكرناه 
حول القسم الأول. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "» ص: 75 


[الرابع ما عرض له الموت بعد العماره] 


اشاره 


«قوله قدس سره: الرابع ما عرض له الموت بعد العماره» 
الخ هذا هو القسم الرابع من اقسام الارضين. 
«١قوله‏ قدس سره: فان كانت العماره اصليه فهى مال الامام عليه السلام) 


الخ لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار )١«‏ فان المستفاد من الحديث ان كل ارض لا ربٌ لها له عليه السلام فالارض العامره بالاصاله 
و الميته كذلكك و الميته بالعرض كلها له عليه السلام لصدق عنوان الموضوع الذى حكم عليه بكونه للامام عليه السلام. 


«قوله قدس سره: منشأه اختلاف الاخبار)» 


الخ الكلام تاره يقع فى مقتضى الاصل العملى و اخرى فى مقتضى الدليل الاجتهادى اما مقتضى الاصل العملى فربما يقال ان 
مقتضى الاستصحاب بقاء الارض فى ملكك المحيى 


بعد الخراب و لكن قد ذكرنا مرارا ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فالعمده 
ملاحظه النصوص الوارده فى المقام. 


و النصوص الوارده فى المقام على طوائف. الطائفه الا-ولى: ما يدل على ان الارض تصير مملوكه بالاحياء للمحيى و من تلكك 
الطائفه ما رواه محمد بن مسلم 7" و منها ما رواه محمد بن مسلم أيضا 30 و منها 


.٠١ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١1( 

(؟) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .١7‏ 

(5) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .1١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج "» ص: 0" 

مانوو ا معن الرشحيده نو أن عن لدان اوقا مانوواك روا و 


و مقتضى هذه الطائفه بقاء الارض فى ملكك المحبى الى ان يتحقق ما يخرجها عن ملكه و بعباره اخرى المستفاد من دليل الاحياء 
بقاء الارض فى ملكك المحيى حتى بعد عروض الخراب عليها. 


ان قلت: مقتضى اطلاق قوله عليه السلام من احيى ارضا فهى له ان الاحياء مملكك على الاطلاق حتى فى محل الكلام. 


قلت: يرد على التقريب المذكور أوّلا النقض بالحيازه فهل يتوهم أحد أن زيدا لو حاز عينا و صار مالكا لها فهل يجوز لغيره ان 
يحوزها و تصير مملوكه له و ثانيا انه يرد عليه بالحل و هو ان الظاهر بحسب الفهم العرفى ان الشارع فى مقام بيان الاسباب 
المملكه بالنسبه الى ما لا يكون مملوكا للغير فلا يجوز تملكك املاكك الناس بالحيازه او الاحياء. 


اضف الى ذلك انه لو التزم بالإطلاق يلزم التعارض فى مدلول نفس الدليل الواحد بالنسبه الى موردين منه و بالتعارض يسقط 


توضيح المدعى ان مقتضى دليل الاحياء بقاء الملكك حتى بعد عروض الخراب و أيضا 


مقتضاه على الفرض صيروره المحياه مملوكه للمحيى الثانى و لا يمكن الجمع بين الضدين فيسقط الدليل بالمعارضه فتصل 
النوبه الى الاصل العملى و هو عدم جعل الشارع الاحياء الثانى مملكا و يترتب على الاصل المذكور بقاء الارض فى 


.١7" قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

(؟) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .١17‏ 
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ملك المحيى الاول اذ نعلم بعدم خروجها عن ملكه الاافى صوره كون الاحياء الثانى مملكا. 


لكن لقائل أن يقول: من الممكن خروجها عن ملكك الامول بالخراب فلاحظ. ان قلت: على هذا الاساس فلا يجوز الاحياء و لا 
يوجب الملكيه اذ المفروض ان الموات مملوكه للامام عليه السلام فلا يجوز تملكها بالاحياء. 

قلت لا مجال لهذا الاشكال اذ لو لم يجز يكون جعل الاحياء مملكا لغوا اذ فرض ان كل ارض ميته مملوكه له عليه السلام. 

و بعباره واضحه لا اشكال فى كون الموات مملوكه له عليه السلام كما انه لا اشكال فى ان الاحياء مملكك فلا يكون كونها 


مملوكه له مانعا عن التملكك فلاحظ. 


الطائقة الناقتة: نا يدل غليج ان الاراقين الخوية تر الى :سنا خنها اق كان :لها ساح وله 11 لكسراني الاجول عدي ملمان د خالد 


.)١١ 


فان المستفاد من الحديث المذكور ان الارض الخربه المملوكه للغير اذا زرع فيها آخر تجب عليه الزكاه و أيضا يجب عليها اجره 
الزراعه الواقعه فى ارض الغير ان قلنا بأن قوله عليه السلام يؤدى إليه حقه يكون المراد منه دفع اجره الارض و ان قلنا بان المراد 


دفع رقبه الارض فلا تعرض فى الروايه لدفع الاجره و اما نفس الزرع فللزارع كما هو مقتضى القاعده فان الزرع للزارع وان كان 


غاصبا و على كلا التقديرين تدل الروايه على بقاء الارض فى ملكك مالكها الاول. 


.١18 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
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و مقتضى اطلاق الروايه عدم الفرق بين كون ملكيه الاول بالاحياء او بغيره.‎ 


الطائفه الثالثه: ما يدل على ان الخراب ان كان مستندا الى مالكها يكون الاحياء موجبا للملكيه للمحيى الثانى و الا فلا لاحظ ما 


رواه معاويه بن وهب .)١١‏ 
فان المستفاد من الحديث التفصيل بين الصورتين. 


الطائفه الرابعه ما يدل على ان الاحياء موجب لكونه مملكا على نحو الاطلاق و يدل بالخصوص بالنسبه الى الارض التى خربت 
بتركك اهلها جمله من النصوص لاحظ ما رواه الكابلى .)3١‏ 


و هذه الروايه مخدوشه سندا و لاحظ حديث عمر بن يزيد 03 فنقول مقتضى الجمع بين الطوائف الاربع ان يفصل بان يقال ان 
كان الخراب مستندا الى المالكك الاول يكون الاحياء الثانى موجبا لصيروره الارض مملوكه للمحيى الثانى و ان لم يكن خرابها 
مستندا إليه بل كان مستندا الى آفه سماويه مثلا تبقى الارض فى ملكك مالكها الاول و لا فرق فى ذلكك بين كون سبب الملكيه 
الاولى هو الاحياء او غيره اذ حديث الكابلى مورده ما يكون سبب الملكيه الاحياء او غيره اذ حديث الكابلى مورده ما يكون 
سبب الملكيه الاحياء و لا مفهوم له فعلى تقدير الاخذ به و اعتباره لا تختلف النتيجه. 


و بعباره اخرى لا تنافى بين حديث الكابلى و حديث ابن وهب و بعباره واضحه ان مقتضى الطائفه الاولى بقاء الارض فى ملكك 


(1) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .١1*‏ 
(؟) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .١١‏ 
(©) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .١18‏ 
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المحيى حتى بعد الخراب بلا فرق بين كون الخراب مستندا إليه او لم يكن بفعله و مقتضى الطائفه الثانيه بقاء الارض الخربه فى 
ملك مالكها الاول بلا فرق بين كون الخراب مستندا إليه و بين ما لم يكن مستندا إليه و مقتضى الطائفه الثالثه التفصيل بين كون 
الخراب مستندا إليه و بين ما لم يكن كذلك فبالطائفه الثالثه نقيد الطائفه الاولى و الثانيه هذا على ما فهمنا من حديث ابن وهب. 


و يظهر من صاحب الجواهر "١١‏ انه يمكن ان يستفاد من حديث ابن وهب كون الارض لمالكها الاسول بتقريب ان المراد من 
العامر فى قوله عليه السلام و لمن عمرها العامر الاول لا الثانى فلا وجه للتفصيل بل الامر كذلكك حتى على القول بالاجمال فى 
حديث ابن وهب اذ مع اجماله يكون المرجع الطائفه الاولى و الثانيه من الاخبار و المفروض ان المستفاد منهما بقاء الارض فى 
ملككث مالكها الاول حتى بعد الخراب و مقتضى الاستصحاب بقائها فى ملكك المالكك الاول. 


وو هله ان الممشاد كم تعونت زود وفع ارك للعامى الاق #ونامااللامسسيهات فاه درق فن الكنوات السكمهة لقويله 
بالتعارض. 


«قوله قدس سره: فملكهم لا يزول الا بناقل) 
الخ فانه لا وجه لزوالها مع فرض دخول الارض فى ملكك المحيى بالاحياء. 
«قوله قدس سره: او بطرو الخراب على احد القولين» 


الخ الظاهر انه لا وجه لزوال الملكيه بالخراب فانه قد تقدم منا 
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التفصيل بين كون الخراب مستندا الى المحيى و غيره و قلنا ان لم يكن الخراب مستندا إليه تبقى الارض فى ملكه و لا حق لغيره 


والغااذا كاق سفتد] الككتوه لعر م اسراتيا و ير الاخراد القاترن سبرا للها فى .تلكف المنصى لفان . 
«قوله قدس سره: وقلنا بعدم اعتبار الاسلام) 


الخ مع عدم اعتبار الاسلام لا يكون فرق بين الكافر و المسلم فالا-مر كما افاده و اما مع اعتباره فلا تدخل فى ملكه و تبقى 


«قوله قدس سره: فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم) 

الخ ما افاده ظاهر واضح اذ تكون كبقيه امواله فيجوز اخذها بعنوان الغنيمه كما انه تزول ملكيته عنها بما يزول به ملك المسلم. 
«قوله قدس سره: فيبقى على ملكه كسائر املاكه) 

الخ على ما هو المقرر. 

«قوله قدس سره: فهى أيضا كسائر املاكه تحت يده) 

الخ اذ لا وجه للفرق. 

«قوله قدس سره: فيصير ملكا للامام عليه السلام) 


قلنا ان الا عراض يوجب خروج الملكك عن ملكك المعرض تخرج الارض باعراض الكافر عن ملكه و من ناحيه اخرى كل ارض 
مملوكه للامام عليه السلام. 
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«قوله قدس سره: للمسلمين كافه» 

الخ فى المقام فروع. 

الفرع الأول ان الارض المفتوحه عنوه مملوكه لكافه المسلمين 

و هذا هو المشهور فيما بين القوم بل الظاهر ان الحكم المذكور من المسلمات و تدل على المدعى جمله من النصوص. 
«قوله قدس سره: ففى روايه أبى برده بن رجاء) 


الخ عن أبى برده بن رجاء قال قلت لا-بى عبد الله عليه السلام: كيف ترى فى شراء ارض الخراج؟ قال: و من يبيع ذلكك هى 


ارض المسلمين قال: قلت: يبيعها الذى هى فى يده قال: و يصنع بخراج 


المسلمين ما ذا؟ ثم قال: لا بأس اشترى حقه منها و يحول حق المسلمين عليه و لعله يكون اقوى عليها و أملأ بخراجهم منه )١١‏ و 


الروايه ضعيفه بأبى برده. 
«قوله قدس سره: و فى مرسله حماد الطويله» 


الخ لاحظ ما رواه حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن أبى الحسن عليه السلام فى حديث قال: يؤخذ الخمس من الغنائم الى 
أن قال: 


وليس لمن قاتل شىء من الارضين و لا ما غلبوا عليه الا ما احتوى عليه العسكر الى أن قال: و الارضون التى أخذت عنوه بخيل 
او ركاب فهى موقوفه متروكه فى يدى من يعمرها و يحييها الحديث ."2١‏ 


و المرسل لا اعتبار به. 
«قوله قدس سره: و فى صحيحه الحلبى» 


الخ عن محمد الحلبى قال: سثل ابو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن 
يدخل فى 


.١ من ابواب جهاد العدو الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 8١‏ من ابواب جهاد العدو الحديث ”. 
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الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد الحديث .0١١‏ و الحديث تام سندا. 
(قوله قدس سره: و روايه ابن شريح) 

الخ. 


عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الارض من أرض الخراج فكرهه و قال: انما ارض الخراج 
للمسلمين فقالوا له: فانه يشتريها الرجل و عليه خراجها فقال: لا بأس الا ان يستحيى من عيب ذلكك «2"» و الحديث ساقط سندا. 


«قوله قدس سره: وروايه اسماعيل بن الفضل الهاشمى» 


الخ. 


عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ارضا من ارض أهل الذمه من الخراج و 
أهلها 


كارهون و انما يقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال: اذا عجز أربابها عنها فلكك ان تأخذها الا ان يضاروا وان 
اعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوهاء قال: و سألته عن رجل اشترى أرضا من ارض الخراج فبنى بها او لم يبن غير ان 
أناسا من أهل الذمه نزلوها له ان يأخذ منهم اجره البيوت اذا أدوا جزيه رءوسهم قال: 


يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال 030 و السند ضعيف. 
«قوله قدس سره: و فى خبر أبى الربيع الشامى) 
الخ. 


عن أبى الربيع الشامى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تشتر من أرض السواد شيئا الا-من كانت له ذمه فانما هو فى ء 
للمسلمين «*» 


)١(‏ الوسائل الباب 5١‏ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث ع. 

(0) نفس المصدر الحديث 4. 

(9) نفس المصدر الحديث .٠١‏ 

(*) نفس المصدر الحديث ه. 
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و السند غير معتبر و فى المعتبر من النصوص الداله على المدعى كفايه. 
«قوله قدس سره: و ظاهره كما ترى عدم جواز بيعها) 

الخ. 

الفرع الثانى: انه هل يجوز بيعها و لو تبعا للاثر 


و يبحث فى هذه الجهه تاره من حيث الاصل الا ولى و القاعده الاوليه واخرى من حيث ما يستفاد من النص الخاص اما من 
حيث القاعده الاوليه فالظاهر انه يجوز بيعها اذ المفروض انها مملوكه للمسلمين فيجوز لولى امور المسلمين أى للامام عليه 
السلام و من يكون نائبا عنه ان يتصدى لبيعها. 


و أما من حيث النص الخاص فلا يجوز لاحظ ما رواه الحلبى المتقدم ذكره آنفا فانه قد صرح فى تلكك الروايه لقوله عليه السلام 
لا يصلح فى جواب السؤال عن جواز البيع. 


«قوله قدس سره: باذن الامام عليه السلام) 
الخ. 
الفرع الثالث انه هل يجوز التصرف فيها بالزرع و نحوه 


الظاهر انه لا بدّ من التفصيل بان يقال لا يجوز التصرف فيها الا باذن الامام عليه السلام من باب كونه ولى الامر و يكون اختيار 
اموال المسلمين بيده حيث انه ولى لهم و أيضا يجوز التصرف باذن السلطان الجاثئر فانه علم من الشريعه المقدسه ان تصرفات 
الجائر مورد الامضاء الشرعى و لو لم يكن جائزا و لم يكن تصرفه نافذا لذاع و شاع. 


و أما اذن الفقيه الجامع للشرائط فهل هو كاف فى زمان الغيبه أم لا؟ فان قلنا: بولايته و كونه نائبا عاما للامام عليه السلام فى 
زمان الغيبه يكون تصرفه كتصرف الامام عليه السلام. 
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و أما لو لم نقل بذلكك- كما لا نقول به- فلا اثر لاذنه و مقتضى القاعده الاوليه عدم ترتب أثر على اذنه فانه تصرف فى مال 
الغير و مقتضى الاصل الاولى عدم نفوذ التصرف فيه فلاحظ. و لكن هل يمكن الالتزام به فانه مع عدم جواز تصرفاته ربما يلزم 
تعطيل الارض عن الانتفاع بها. 


و بعباره اخرى يمكن ان يقال ان التصرف فيها ربما يدخل 


«قوله قدس سره: او باجازته و لو لعموم الشيعه) 

الخ. 

الفرع الرابع: هل الشيعه مأذونون من قبله عليه السلام فى زمان الغيبه 

الظاهر انه لا دليل عليه فان أخبار التحليل ناظره الى ما يكون متعلقا بهم عليهم السلام من الاخماس و امثالها مما يكون مملوكا 
لهم و اما الاراضى المفتوحه عنوه التى تكون مملوكه لكافه المسلمين فلا تشملها تلكك النصوص الداله على التحليل فلاحظ. 
«قوله قدس سره: و هو على حكم الاصل' 

الخ. 

الفرع الخامس: انه لو بنى بناء فى الارض المفتوحه عنوه باذن من له الاذن أو بغير اذنه فهل يكون البناء تابعا للاصل 

فى كونه مملوكا للمسلمين أم يبقى فى ملكك مالكه؟ عن شيخ الطائفه فى المبسوط هو الاول و لكن الظاهر عدم تماميه الدعوى 
المذكوره اما مع الا-ذن فظاهر اذ لا وجه لخروج البناء عن ملكك البانى و اما على الثانى فغايته حرمه التصرف فى الارض و اما 


خروج البناء عن ملكه فلا وجه له أيضا فالحق انه يبقى البناء الحادث فى الا-رض على ملكك مالكه الاسول نعم لو كان البناء 


الحادث من اجزاء الارض يكون البناء 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ع7 

تابعا لاصل الارض فى كونه مملوكا للمسلمين اذ لا وجه لخروجه عن ملكهم فلا بد من التفصيل. 

«قوله قدس سره: فى بعض اخبار حل الخراج» 

الخ. 

لاحظ ما رواه الحضرمى قال دخلت على أبى عبد الله عليه السلام و عنده اسماعيل ابنه فقال: ما يمنع ابن أبى السمال ان يخرج 


شباب الشيعه فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطى الناس ثم قال لى: لم تركت عطاءك قال: مخافه على دينى قال: ما منع 
ابن أبى السمال ان يبعث أليك بعطائكك أ ما علم ان لكك فى بيت المال نصيبا »١«‏ و الحديث ضعيف سندا. 


«قوله قدس سره: او فقها بالقواعد الاحتمال الثالث» 


الخ. 


2 
لاد 
جا الآائمه 
م 
تفاد 
ا 
بان 
بعر كرنا ب 
لحا لغسه د 
قل 
لكن ة 
ته 
5 
1 
من 
بك 
ا 
0 
لى ١‏ 
و 
اليب 
ف 
ز 
فى 
لنناكم اننا 00 
دصر 2 
تا 
فا 
3 : 
8 [ 
٠ 3‏ 
ا 


و حكام الجور و انما تصل النوبه الى الحاكم الشرعى من باب كونه وليا فى الامور الحسبيه. 


فلقائل ان يقول بان تصرف الحاكم الشرعى انما يكون معتبرا فيما يلزم تعطيل الارض و أما مع وجود سلطان الجور و امكان 
الاستيذان منه فلا تصل النوبه الى الحاكم. 


فالحق أن يقال: ان الاستيذان عن السلطان يكفى لما علم من الائمه عليهم السلام و مع عدم الامكان تصل النوبه الى الاستيذان 


من الحاكم الشرعى و مع عدم امكانه تصل النوبه الى العدول و مع عدم امكانه تصل النوبه الى الاستيذان من الفساق كبقيه 


.8 الوسائل الباب ١ه من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
"0 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص:‎ 


و أما الوجه الرابع فلا دليل عليه و الحديث المشار إليه ضعيف سندا كما مرّ و اما الاخذ بدليل الاحياء فقد تقدم منا أنه ناظر الى 
غير مملوكك الناس و المفروض ان المفتوحه عنوه ملكك للمسلمين. 


و أما حديث سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى الارض الخربه فيستخرجها و يجرى انهارها و 
يعمرها و يزرعها ما ذا عليه قال: عليه الصدقه .)١١‏ 


فلا يبعد ان يقال انه فى مقام بيان ما على المتصرف و انه عليه الزكاه و ليس فى مقام بيان التصرف فى املااكك الناس الا ان يقال 
يفهم من جوابه عليه السلام جواز أصل التصرف. 


الفرع السادس: هل يجب الخراج على المتصرف فى أرض الخراج؟ 


من الحاكم الشرعى أو بموافقه السلطان و اما يتصرف فيها بلا اذن من أحد. 


أما على الاول فاما تجعل الاجاره بالموافقه بين الطرفين» و 


إما حفيل الأذة فى مقابل جره المقل او إنا معصيل الكذة بالاعوني ادا على عقو جم مدان معن أو اللاجالة الى اخره اليكل 


و أما على تقدير الا-ذن من السلطان مجاناء فالظاهر جواز التصرف كذلك لامضائهم عليهم السلام التصرفات العدوانيه التى 


و أما على تقدير التصرف بلا اذن و بلا مجوز فيكون التصرف حراما تكليفا و موجبا للضمان وضعا على ما هو المقرر من كون 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب احياء الموات الحديث ؟. 
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التصرف العدوانى فى مال الناس موجبا للضمان فلاحظ. 

الفرع السابع: فى انه ما حكم ما ينفصل عن الارض المفتوحه عنوه. 
اشاره 

و الحق ان يفصل بان يقال اذا كان حادثا بفعل المتقبل فهو له كالشجر الذى غرسه فى الارض أو الزرع الذى زرعه فيها. 
و أما اذا لم يكن بفعل المستأجر فهو على أقسام: 

القسم الأول: أن يكون من اجزاء و متعلقات الارض المملوكه للمسلمين 
ولا اشكال فى كون مثله لهم. 

القسم الثانى: الاعيان التى تعدّ منافع للارض كالاشجار و أمثالها 

ولا اشكال أيضا فى صيرورتها مملوكه للمسلمين. 


القسم الثالث: ما يكون منفصلا عن الارض و يكون معدودا من المنقولات 


وهذا القسم يكون للمقاتلين. 


و هذا القسم لا يكون ملحقا بالارض لعدم الدليل عليه» و يحتمل كونه للمقاتلين لكونه من المنقولات ان لم يكن الدليل منصرفا 


عنه. 


الفرع الثامن: انه هل يجوز بنايه سقايه أو مسجد او وقف و امثالها فى الارض المفتوحه عنوه أم لا؟ 


أما اذا كان بأذن الامام عليه السلام فالامر ظاهر فان نفس اذنه دليل على الجواز كما انه لا يبعد الجواز اذا كان باذن السلطان 
الجائر فان تصرفاته ممضاه عند الشارع الاقدس. 


و أنااقا كان دوق الانشةاة فالتس قم باطل وف غير بيدله | للا دول التعرب فى مال القير يدوق اذ مق يله لامر وه 
يجوز باذن الحاكم الشرعى فيما يكون بيده أمر الارض؟ 
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الذى يختلج ببالى القاصر هو الجواز فان المذكورات لا تنافى منافع المسلمين بل على طبق مصالحهم كما انه لا نرى تنافيا بين 


الفرع التاسع: انه هل يجوز تملك اجزاء الارض التابعه لها من التراب و الجص و الآجر و نحوها؟ 


مقتضى القاعده الاوليه عدم الجوازء اذ المفروض انها كالاصل مملوكه للمسلمين. 


و ما افاده الماتن من احتمال كونها من المباحات الاصليه فيجوز تملكها بالحيازه مدفوع بفساد الاحتمال المذكور فان السبق أو 
الحيازه انما يؤثر بالنسبه الى ما لا ملكك له لا بالنسبه الى مملوكك الغير و قد فرض كونها مملوكه للمسلمين كما ان الاخذ من 
الحاكم لا وجه له فان الحاكم ليس له تمليك اموال المسلمين. 


نعم لا يبعد القول بالجواز اذا أخذها من السلطان الجائر فان تصرفاته ممضاه عند الشارع الاقدس. 


و أما الاستدلال على الجواز باستمرار السيره على بيع الا-مور المعموله من تربه ارض العراق من الا-جر و الكوز و الا-وانى و ما 
يعمل من التربه الحسينيه. 


ففيه أولا-ان كون أرض العراق كلها مفتوحه عنوه أول الكلام و الاشكال و مع الشككث فى صدق الموضوع يحكم بعدمه 


وتكانياة ان عوراو الشر م الكهرظة لفاك ,انديع ال شاف المحطيوح غلن الساج و كر نها مسو و عسي عند 
: ستمر من 3 و يد 


عليه السلام أول الكلام و الاشكال. 
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[مسأله من شروط العوضين كونه طلقا] 
اشاره 


«قوله قدس سره: و اعلم انه ذكر الفاضلان و جمع ممن تأخر عنهما فى شروط العوضين بعد الملكيه كونه طلقا/ 


الخ. 
لا يخفى ان التعبير بالسبب و الشرط و المانع فى الاحكام الشرعيه تكليفيه كانت أم وضعيه مسامحه اذ لا تأثير و لا تأثر و لا عليه 


الفلانى و بالفعل الكذائى و الملكيه تتعلق بالعقد الفلانى و الزوجيه تترتب على الموضوع الكذائى و هكذا. 


هذا من ناحيه؛ و من ناحيه اخرى الاهمال فى الواقع أمر غير معقول فاذا رتب الشارع الملكيه على البيع مثلا فلا بد اما ان يكون 
متعلق اعتباره مطلقا و بلا قيد و اما يكون مقيدا بقيد و على هذا الاساس لا مانع عن القول بانه يشترط فى العوضين ان يكونا طلقا 
أى مطلق العنان أى يشترط فيه ان لا يكون مانع عن البيع و يتفرع عليه عدم الجواز فى الموارد المشار إليها و على كل تقدير 
الأمر سهل. 


«قوله قدس سره: النذر المتعلق بالعين» 
الخ. 


الحق ان النذر لا يكون مانعا عن صحه البيع فان الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن الضد و على فرض القول به أيضا لا يكون 
مانعا اذ النهى التكليفى لا يستلزم الفساد الوضعى بل عن أبى حنيفه ان النهى يدل على الصحه و ان كان ما قاله فاسد بلا طائل. 


«قوله قدس سره: و الخيار المتعلق به). 
الخيار متعلق بالعقد و لا يرتبط بالعين و الحق ان الخيار لا يكون 
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مانعا عن صحه البيع 


«قوله قدس سره: و الارتداد» 


بتقريب انه فى معرض القتل فلا ماليه له و فيه أولا انه لا يشترط فى المبيع الماليه و ثانيا انه لا اشكال فى عدم سقوطه عن الماليه 
بالارتداد اذ هو باق على ملكك مالكه و يمكن عتقه. 


«قوله قدس سره: و الحلف على عدم بيعه) 

ان تم شرائط الحلف يكون بيعه حراما بعد الحلف و لكن قد مر آنفا عدم التلازم بين الجهه الوضعيه و التكليفيه. 
«قوله قدس سره: و تعيين الهدى للذبح" 

تعيين الهدى للذبح لا يخرج الذبيحه عن ملكك مالكه و لا وجه لفساد بيعه الا ان يقوم دليل معتبر عليه. 

«قوله قدس سره: و اشتراط عتق العبد فى عقد لازم 

اشتراط العتق لا يقتضى فساد البيع و قد تقدم ان الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن الضد مضافا الى انه لا تلازم بين الحكمين. 
«قوله قدس سره: و الكتابه المشروطه) 

الكلام فيها هو الكلام فلا وجه للاعاده. 

«قوله قدس سره: على جواز ذلكك)» 

و بناء على عدم جواز بيعه من قبل الوارث وضعا. 

«قوله قدس سره: فانه مانع من لزوم) 

فعليه يكون البيع جائزا غايه الامر لا يكون لازما فلاحظ. 


[مسأله لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا فى الجمله و محكيا] 


اشاره 
«قوله قدس سره: لا يجوز بيع الوقف') 


الخ. 


يقع البحث فى مقامين: 

[المقام الآول: فى بيان حقيقه الوقف 
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و بيان مفهومه. المقام الثانى: فى الوجوه التى يمكن الاستدلال بها على عدم جواز بيعه. 


أما المقام الأول: فالمستفاد من موارد الاستعمال و كلمات اهل اللغه ان الوقف عباره عن جعل الشى ء ساكنا كما يقال وقفت 
سفينه المساكين. قال فى مجمع البحرين: تكرر ذكر الوقف فى الحديث و هو تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه و عن النبى صلى 
الله غليه و آله ائه قال نحبس الاضل و متيل الكمرة 013 


فيمكن ان يقال ان الوقف الخارجى جعل الشى ء ساكنا و الوقئ الاعتبارى عباره عن جعل الشى ء ساكنا و غير متحركك فى 
طرق ليان 


و عليه نقول: الوقف بماله من المعنى ينافى البيع و مع ذلكك لا ينافى جواز بيعه فى بعض الموارد اذ التخصيص امر جائز فجواز 
البيع فى موارد الجواز من باب التخصيص لا من باب التخصص فلاحظ. 


وأما 

المقام الثانى و هو عدم جواز بيع الوقف فيمكن الاستدلال عليه بوجوه. 

الوجه الأول: ان الوقف بما له من المفهوم اشرب فيه التوقف و السكون و عدم الانتقال فى وعاء الاعتبار. 

الوجه الثانى: الاجماع 

و الظاهر ان الامر فوق الاجماع اى عدم جواز بيع الوقف من الواضحات عند عامه المتشرعه فضلا عن الفقهاء. 


الوجه الثالث: قوله عليه السلام: «الوقوف على حسب ما يوقفها 


() المهور كل لباب لاعن آنوات الرقرءتق الحديكة 1 
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اهلها فعن محمد بن الحسن الصفار انه كتب الى أبى محمد الحسن ابن على عليهما السلام فى الوقف و ما روى فيه عن آبائه 
عليهم السلام. فوقع عليه السلام الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله .01١‏ 


ما يقفها أهلها ان شاء الله ١؟).‏ 
فان المستفاد من النص ان الشارع الاقدس امضى الوقف على طبق ما جعله الواقف و من الظاهر ان الواقف يوقف الموقوفه عن 


الحركه الاعتباريه و يسكنه فلا مجال لحركته اى انتقاله من ملكك الى ملكك آخر. 


الوجه الرابع: جمله من النصوص. 


منها ما رواه ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال تصدق امير المؤمنين عليه السلام بدار له فى المدينه فى بنى 
زريق فكتب: 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به على بن أبى طالب و هو حى سوىٌ تصدق بداره التى فى بنى زريق صدقه لاتباع و لا 
توشهي ع 'ررقها الله الذى ترث التسوات و الآرقى و السكى هذه العدقه غعالاقه عقر و حا سقيى فاذا اقرقيوا فى لذن 
الحاجه من المسلمين 279. 


.١ الوسائل الباب ” من ابواب الوقوف و الصدقات الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث ؟. 

(”») الوسائل الباب © من ابواب الوقوف و الصدقات الحديث 6. 
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فان المستفاد من الحديث ان قوام الوقف بسكونه و عدم انتقال بالبيع و نحوه من النواقل. 


ولانؤمن دل على إن المندقد عق توعيح اختلاهما ضدقه قابله للاتقال “الصدقات الستكسيد و كال كاه الواجية تاتبينيا عندقه: 
غير قابله للنقل كالوقف و الدليل على كونهما صفتين للنوع فتدلان على تنويع الصدقه بنوع قابل فى ذاته للانتقال و نوع غير قابل 


منها ان الظاهر من كلامه عليه السلام صدقه لاتباع ولا توهب مفعول مطلق لقوله تصدق فيكون كلامه دليلا على المدعى كما 


هو ظاهر. 


و منها انه لو كان وصفا للشخص كان المناسب ان يتأخر فى الذكر عن الموقوف عليه و بعباره اخرى القانون الادبى يقتضى تأخر 
الشرط عن المشروط عليه. 


و منها انه لو كان وصفا للشخص و شرطا فى خصوص الوقف المذكور لكان حقه ان يصدر بقوله بشرط ان يكون كذا كما هو 
المعمول فى باب الاشتراط. 


و منها ان شرط الفعل لا يقتضى المنع الوضعى بل يقتضى المنع التكليفى فقط فلو باع احد داره من آخر و اشترط عليه ان لا 
يتزوج بفلا-نه فان المشروط عليه لو تزوج بفلا-نه يكون ازدواجه صحيحا نعم يكون حراما تكليفا و عليه لو باع الموقوف عليه 
الوقف و لو مع شرط عدم البيع يكون بيعه صحيحا. 
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الااان يقال ان التزم بكون الوصف و صفا للشخص يلتزم باللازم المذكور لكن لا وجه له فلاحظ. 


و صفوه القول انه لا اشكال فى ان الظاهر من الحديث المذكور ان الوقف بذاته متصف بالوصف المذكور و متقوم بكونه غير 
قابل للانتقال. 


«قوله قدس سره: كان اشتراط عدمه على الاطلاق فاسدا» 


الخ اشتراط عدم التصدى للامر الجائز لا يكون مخالفا للشرع فانه تاره يشترط على الموقوف عليه ان لا يكون البيع جائزا و اخرى 


يشترط عليه انه لا يبيع. أما على الاول فالشرط فاسد. 


و أما على الثانى فلا وجه للفساد مثلا تاره يشترط البائع على المشترى أن لا يشرب الماء شهرين و اخرى يشترط عليه أن يكون 
شرب الماء حراما عليه مده شهرين فان الشرط الاول جائز و يجب على المشترى أن يعمل به و يكون الشرب حراما عليه مده 
شهرين فان الشرط يوجب صيروره الحلال حراما بالاشتراط و أما الاشتراط يكون مخالفا مع الشرع فلاحظ. 


الثانى فلا يصح لانه مخالف مع الشرع و أما عدم شرب الماء فلا و منها ما رواه ابو على ابن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه 
السلام قلت: جعلت فداكك اشتريت ارضا الى جنب ضيعتى بألفى درهم فلمًا و فرت المال خبرت ان الارض وقف فقال: لا يجوز 
شراء الوقوف و لا تدخل الغله فى ملككك ادفعها الى من اوقفت عليه قلت: لا اعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها .)١١‏ 


6 الرشائل البات 2ن انزانت الزقواق و الصدفات العديك ١‏ 
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فان الروايه بصراحتها تدل على عدم جواز بيع الوقف. 

و منها ما رواه عجلان ابو صالح قال: أملى ابو عبد الله عليه السلام: 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تصدق به فلان بن فلان و هو حي سوى بداره التى فى بنى فلان بحدودها صدقه لاتباع و لا 
هن سن رتنا وارظ المشاواك و الكرضى و لاقن اسكق ميدقت عله فلذنا "طني ذا ذ) القر فو فيك على تذخ التداتيحة مر 


المسلمين .)١١‏ 
وتقريب الاستدلال بالروايه يظهر مما ذكرنا فى تقريب الاستدلال بحديث ابن راشد فلا وجه للاعاده. 


ونيا موود اموتعه عطيه قال متحت ١]‏ عيك الله 


عليه السلام يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه و آله الفى ء فأصاب عليا عليه السلام ارض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع 
فى السماء كهيئه عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير يبشره فقال: 


بشرّالوارث بشر الوارث هى صدقه بتّا بتلا-فى حجيج بيت الله و عابر سبيله لاتباع و لا توهب و لا تورث فمن باعها او وهبها 
فعليه لعنه الله و الملائكه و الناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا 07. 


فان المستفاد من الحديث ان الوقف لا يباع و لا يوهب. 


و منها ما رواه ابن الحجاج قال: بعث إلى بهذه الوصيه ابو ابراهيم عليه السلام هذا ما اوصى به و قضى فى ماله عبد الله على 
ابتغاء وجه الله ليولجنى به الجنه و يصرفنى به عن النار و يصرف النار عنّى يوم تبيض وجوه و تسودٌ وجوه ان ما كان لى من مال 


بينبع من مال 


." الوسائل الباب © من ابواب الوقوف و الصدقات الحديث‎ )١1( 

(0) نفس المصدر الحديث 5. 
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يعرف لى فيها و ما حولها صدقه و رقيقها الى ان قال: لا يباع منه و لا يوهب ولا يورث الحديث .)١١‏ 


فانه يستفاد من الحديث ان الوقف نوع صدقه لا يباع ولا يوهب ولا مجال لان يتوهم انه قد شرط على الموقوف عليه عدم البيع 
لان المستفاد من الحديث انه لا يجوز بيعه و لا شرائه و من الظاهران الشرط على الموقوف عليه يقتضى عدم جواز بيعه و اما 
حرمه الاشتراء فلا وجه لها اذ المشترى لا يكون مشروطا عليه فيعلم ان بيع الوقف ممنوع وضعا فلا فرق 


بين البائع و المشترى فلاحظ. 
«قوله قدس سره: و مما ذكرنا ظهران المانع عن بيع الوقف امور ثلاثه) 
الخ 


يرد عليه أولا< انه كيف ظهر مما ذكر اذ لم يظهر شىء مما ذكر و ثانيا ان ما افاده ليس تاما اما الواقف فبعد الوقف اجنبى عن 
العين الموقوفه فاى حق له بعد كى يكون مانعا. 


مضافا الى أنه اى تناف بين بيع العين الموقوفه و جعل عوضها صدقه جاريه و أما البطون المتأخره فعلى فرض كونهم ذوى 
الحقوق بالنسبه الى العين الموقوفه فالا-مر بالنسبه إليهم كما ذكرناه فى الواقف اذ اى تناف بين الامرين بان نقول يجوز البيع و 
يجعل بدل العين موقوفا. 


اضف إليه انه أى دليل دل على ثبوت حق مانع عن البيع و اما التعبد الشرعى فليس الا حكم الشارع بعدم الجواز و لا مجال لان 
يقال ان المانع التعبد الشرعى المكشوف عنه بالروايات؛ 


1 منابواب الوقوف و الصدقات الحديث‎ ٠ الوسائل الباب‎ )١( 
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فان النهى الشرعى يقتضى عدم الجواز لا ان النهى كاشف عن مانع موجود فى الرتبه السابقه.‎ 


و على الجمله لا مانع عن بيع الوقف الا حكم الشارع بعدم الجواز و اما كونه له و عليه عوضه فلا ينافى جواز بيعه فان الصدقات 
المستحبه و كذا الواجبه له تعالى و عليه عوضه و مع ذلكك يجوز بيعها و لا تنافى بين الامرين. 


«قوله قدس سره: و سيجىء التفصيل» 
و يظهر ان شاء الله تعالى انه لا مانع الا النهى الشرعى فانتظر. 
«قوله قدس سره: ثم ان جواز البيع لا ينافى بقاء الوقف الى ان يباع». 


وقع الكلام بينهم فى أن الوقف هل يبطل بعروض مجوز البيع أو يبطل بالبيع خارجا اختار الاول 


الشيخ الكبير و تلميذه صاحب الجواهر و ذهب الى القول الثانى الماتن قدس سره. 


عروض مجوز بيعه. 
و يرد عليه أولا: ان الكلام فى موارد بيع الوقف فلا بد من التحفظ على الموضوع. 


و ثانيا: انه لو بطل الوقف بعروض مجوز البيع فهل تكون العين بعد بطلا-ن الوقف من المباحات الاصليه او ترجع الى ملكك 
الواقف او تصير مملوكه للموقوف عليهم ملكا طلقا الظاهر بطلان جميع المذكورات فلا بد من الالتزام ببقاء الوقف بحاله و عدم 


خروجه عن 
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الوقفيه الا بالبيع. 


و ثالنا ان التقريب المذكور للاستدلال على مدعى كاشف الغطاء فاسد من اصله و اساسه اذ لا تنافى بين الامرين لانه يمكن 
إنشاء الوقف و اعتبار عدم الحركه من الواقف و الشارع الاقدس يحكم بالجواز فى المورد الفلانى. 


و يمكن أيضا ان الواقف من اوّل الامر يعتبر عدم حركه العين الا مع عروض المجوز و يرفع اليد عن اعتباره عند تحقق البيع مع 
اجتماع الشرائط المقرره فما دام لم يتحقق البيع يكون الوقف بحاله و بعد تحقق البيع ينتقل و يبطل الوقف فما افاده الماتن هو 
الصحيح و لا اشكال فيه. 


«قوله قدس سره: فتأمل» 


يمكن أن يكون أمره بالتأمل اشاره انه لا-وجه للمقايسه بين المقامين فان جواز الهبه لا ينافى حقيقه الهبه اذ الهبه عباره عن 
التمليك المطلق و لا تنافى بين التمليكك على الاطلاق و ثبوت حق للواهب فى رفع العقد و حله بل الجواز قوامه بتحقق الملكيه 
المطلقه فان الجواز مترتب على تحقق العقد و ثبوته واما 


الوقف فمتقوم بعدم الحركه و بقاء السكون فلا يجتمع السكون مع الحركه فلاحظ. و لكن قد ظهر مما ذكرنا عدم التنافى فى 
المقام أيضا. 


«قوله قدس سره: ان المنع عن البيع ليس مأخوذا فى مفهومه)» 


كيف يمكن الاذعان بما افاده اذ نسأل ان الواقف هل يعتبر الوقوف و السكون حتى مع عروض البيع على العين او يكون اعتباره 
للسكون مقيدا بعدم عروض البيع او مهمل؟ 
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اما الاهمال فغير معقول و اما التقييد فلا يكون متعرضا لصوره البيع و اما الاطلاق فمرجعه الى المنع عن البيع اى باعتباره السكون 
على الاطلا.ق يلغى اثر البيع فالحق ان الوقف متقوم بالمنع عن البيع لكن لا على نحو الاشتراط بل بلحاظ اعتبار السكون وعدم 
الحركه على الاطلاق الا فيما يباع مع مجوز البيع. 


«قوله قدس سره: بل هو فى غير المساجد و شبهها قسم من التمليك'» 
الظاهر ان الامر كما افاده فان الوقف فى غير المسجد تمليكك للعين للموقوف عليه. 


و بعباره اخرى: الوقف فى غير المسجد قبل الوقق ملك للواقق و بعده ملكك للموقوف عليه واما المسجد فأيضا وقف لكن 
ليس مملوكا لجهه من الجهات بل المسجد تحرير للعين عن الملكيه و جعل العين معنونا بعنوان المسجديه الذى يترتب عليه 
احكام خاصه و صفوه القول ان المسجد نوع من الوقف غايه الامر لا يكون له موقوف عليه. 


و لذا قال سيدنا الاستاد فى منهاجه فى المسأله الثانيه من كتاب الوقف «الوقف تاره يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعه إليه 
و تاره لا يكون كذلكك و الثانى وقف المسجد» انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


فلا يصح ما ربما يتوهم من ان المسجد لا يكون وقفا بل 


هو تحرير فانه خلاف المرتكز المتشرعى و خلاف المشتهر بين المسلمين من كون المسجد من مصاديق الوقف و لذا السيره 
عازي شاي اراد انام وققة ررضيينة الاقف فالخ :1ه 4م310 الوط كارت اتوك 
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عليه تكون العين مملوكه له و اما المسجد فهو وقئ بلا لحاظ موقوف عليه. 


فالوقف عباره عن اعتبار السكون و عدم الحركه الاعتباريه فتاره يعتبر انتقاله الى جهه و اخرى اخراج عن الملكك و تحرير له عن 
قيد المملوكيه بلا ادخاله فى مملوكيه اخرى فلاحظ هذا تمام الكلام بالنسبه الى المساجد. 


و أما غير المساجك فالظاهر انه لسن كالمسجد قان التحرير يختضص «الستجد و اما غيره فهو كبقيه الاوقاف مملوكك للموقوئ عليه 
حتى ان الامر كذلكك بالنسبه الى موقوفات المسجد فان فرش المسجد مثلا مملوكك للمسجد. 


ويظهر الفرق بين القول بكون الموقوف ملكا للجهه الخاصه و كونه محررا فى الضمان و عدمه فانه لو اتلف احد شيئا من الوقف 
فعلى تقدير الالتزام بكونه مملوكا يتحقق الضمان و على تقدير عدم الالتزام بالملكيه لا مقتضى للضمان. 


[الكلام فى الوقف المؤيد و المنقطع] 
[أما المؤبد و هو على أقسام] 
اشاره 


«قوله قدس سره: اذا عرفت ما ذكرنا فيقع الكلام تاره فى الوقف المؤبد) 


الخ الوقف اما مؤبد و اما غير مؤبد و المراد بالمؤبد مالا يتصور فيه الانقضاء كالاوقاف العامه و المراد بغير المؤبد الاوقاف 
الخاصه التى يتصور فيها انقراض الموقوف عليهم كالوقف للذريه طبقه بعد طبقه و الظاهر انه ليس المراد من غير المؤبد الموقت 
فانه مستنكر عند ارتكاز المتشرعه اذ التأبيد مقوم للوقف. 


و المؤبد على اقسام: 
القسم الأول: المسجد 
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انه لا يكون مملوكا و لا بيع الافى ملكك. 

القسم الثانى: ما يكون وقفا على القسم الأول كالفرش 

و السراج و امثالهما مما يكون وقفا للمسجد فان هذه الاشياء مملوكه للمسجد لاجل انتفاع المسجد بها. 

القسم الثالث: ما يكون وقفا لطائفه خاصه لاجل انتفاعهم بنفس العين 

كالمدارس الموقوفه على الطلاب فانها مملوكه لهم لاجل ان ينتفعوا بها. 

القسم الرابع: ما يكون وقفا لطائفه او جهه لاجل الانتفاع بمنافعها كالحمام 

الموقوف على زوار الحسين عليه السلام فانه مملوك لكلى الزائر لاجل انتفاعه بمنافعه و تكون منفعتها مملوكه لذلك الكلى. 
القسم الخامس: ان يكون وقفا للجامع بين الانواع المختلفه كالقناطر 


و الجسور و امثالهما فانها وقف على كلى المار عليها و مملوكه له لاجل الانتفاع بها بالعبور عليها و قس عليها بقيه الموارد. 


وفى بعض هذه الاقسام تكون المنفعه مملوكه للموقوف عليه كالحمام الموقوف و نحوه و فى بعض الاقسام يكون المملوكك 
للموقوف عليه الجهه الخاصه كالسكنى فى المدارس و العبور على القناطر و هكذا. 


و الدليل على المدعى المذكور قوله عليه السلام: «الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها» فان مقتضى الجمله المذكوره ان الواقف 
باى نحو اعتبر و انشأ يكون نافذا شرعا مضافا الى انه لا يبعدان ما 
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ذكرنا موافق للارتكاز المتشرعى فان التأمل فى موارد الاوقاف يقتضى ان الامر كما ذكرنا. 

والانصاف ان ما قلناه و حققناه امر مطابق للارتكاز و تقتضيه القاعده المستفاده من الشرع الاقدس فلاحظ و اغتنم. 
«قوله قدس سره: فان الموقوف عليهم انما يملكون الانتفاع دون المنفعه) 


الخ قد ظهر مما ذكرنا ان الوجه المذكور لا يكون دليلا على المدعى فانه لا تنافى بين كون العين الموقوفه مملوكه للموقوف 
عليه و بين عدم كونه مالكا للمنفعه فانا قد ذكرنا ان اعتبار الواقف يختلف و الجامع بين الكل أن يجعل العين ملكا للموقوف 


عليه الا فى المسجد فانه تحرير لا تمليك فالتمليك جامع بين جميع الاقسام. 


غايه الا-مر التمليك تاره لاجل تملك المنفعه و اخرى لاجل تملكك الانتفاع و يمكن ان يقال انه ليس فى القسم الثانى تملكك 
للانتفاع بل الموقوف عليه له ان ينتفع بالمدرسه او بالخان او بالجسر و القنطره و هكذا. 


ولا يخفى انه لا 


يجوز البيع فى جميع هذه الموارد لعدم جواز بيع الوقف و ليعلم ان المالك ليس هو الشخص الخارجى بل المالك الجامع 
العنوانى ككون الخمس ملكا للسيد و الزكاه للفقير. 


«قوله قدس سره: يوجر للزراعه و نحوها» 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ؟ جلد» كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» 15١1"‏ هق 
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الخ باى مستند يمكن الاستناد فى جواز اجاره المسجد مثلا فان امر الاجاره بيد من بيده الاختيار بان يكون المؤجر مالكا للعين او 
وكيلا عن المالكك او وليا على المالكك اوله الولايه على التصرف فى العين. 
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و فى المقام لا اشكال فى عدم تحقق العناوين الثلاثه الاوليه و أما الولايه على التصرف فى العين فلا دليل عليها و مقتضى الاصل 


و صفوه القول انه لا فرق بين البيع و الاجاره بالنسبه الى عدم الجواز لعدم الدليل عليه نعم مقتضى القاعده الاوليه فى صوره عدم 
المزاحمه و عدم ترتب محذور يكون الانتفاع من المسجد جائزا للسيره و لا يوجب الضمان لعدم كون المسجد مملوكا بل عنوانه 
التحرير. 


و لذا قلنا 
ان الوقف اقسام 
القسم الأول: ما يكون محررا و غير مملوى لاحد 


ولا لعنوان كلى ولا لمجموع من الاشخاص و لا لجهه من الجهات بل المسجد محرر عن المملوكيه. 


ا )!ل ار 
ان قلت: قوله تعالى «وَ أنَّ الْمَللاحَدَ لِلْهِ فم تَدْعُوا مَع اللَهِ أعداً ١‏ يدل على ان المساجد له تعالى فكيف لا يكون المسجد 


مملوكا بل هو مملوكك له تعالى. 


قلت: لا دليل على كون المراد من المساجد المذكوره فى الآيه ما نحن بصدده فانه يمكن ان يكون المراد بها مواضع السجود فى 


بدن 


المكلف. 


كما يظهر من كلام عن أبى جعفر محمد بن على الجواد عليه السلام فى جواب الخليفه العباسى الملعون حين سأله عن موضع 
قطع يد السارق و القضيه مشهوره. و هى سؤال المعتصم له قال: قال رسول اللو صلى الله عليه و آله: السجود على سبعه اعضاء 
لوصفو اكدي نز الى كعرى ]تسلف ردقال الله نار كه و تمان ارو أن اناهن لم ون له 


)١(‏ الجن/18. 
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الاعضاء السبعه التى يسجد عليهاء فلا تدعوا مع الله احدا و ما كان لله لم يقطع يعنى لم يقطع فى السرقه من غير مفصل الاصابع 
من اليد و يبقى الكف للسجود عليه .)١١‏ 


و قال فى مجمع البيان و قبل المساجد مواضع السجود من الانسان و هى الجبهه و الكفان و اصابع الرجلين و عينا الركبتين و هى 
له تعالى اذ خلقها و انعم بها فلا ينبغى ان يسجد بها لاحد سوى اللّه تعالى الى ان قال: 

و قبل ان المراد بالمساجد البقاع كلها و ذلكك لان الارض كلها جعلت للنبى صلى الله عليه و آله مسجدا الخ فلا تدل الآيه 
القراقة عل "كون السحه مار كاله تعالن: 

والذى يؤيد بل يدل على ما ندعى ان الواقف للمسجد لا يقول فى مقام الانشاء انى وقفت هذا المسجد للصلاه أو لغيرها بل 
يقول انى وقفت هذا المكان للمسجد أو يقول انى جعلت هذا المكان مسجدا فالمسجد نوع خاص من الوقف فى قبال بقيه 
الاقسام. 

و يترتب على ما ذكرنا انه لا يجوز بيعه اذ لا بيع الا فى ملكك و يشترط فى البيع كون المبيع مملوكا فعدم جواز بيع المسجد لا 


يحتاج الى دليل خارجى 


بل عدم جواز مقتضى القاعده الاوليه و أيضا لا يجوز اجارته لعدم المقتضى للجواز نعم كما تقدم لا مانع عن الانتفاع به فيما لا 
يكون مزاحما مع العابدين و الراكعين و الساجدين و لا يوجب الانتفاع منه الضمان لعدم كونه مملوكا فلاحظ. 


القسم الثانى من الوقف أن يكون وقفا للذريه 


كما هو المتعارف و هذا يتصور على نحوين. 


)١(‏ البرهان ج ‏ ص 98” الحديث ع. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *؛ ص: 0*5 


احدهما: أن تكون منفعه الوقف لهم كالدار الموقوفه فانها توجر و يكون مال الاجاره للذريه كلهم يقسم بينهم بالسويه اذ لا وجه 
لترجيح بعضهم على غيره و التصرف فى العين فى هذه الصوره يوجب الضمان. 


ثانيهما: ان يكون الموقوف عليه مالكا للانتفاع بالسكنى فيها و الظاهر ان التصرف فى العين و الانتفاع منها يوجب الضمان اذ 
المفروض ان العين و الانتفاع منهما كليهما مملوكان للموقوف عليه ولا يجوز بيع هذا القسم من الوقف أيضا الا مع تحقق ما 
يقتضى الجواز و لا وجه للتفصيل فى عدم الجواز بين الوقف الدائم و المنقطع بالالتزام بعدم الجواز فى الآول و الجواز فى الثانى. 


القسم الثالث: الاوقاف العامه كالمدارس و الخانات و الحمامات و هو على نحوين أيضا. 


احدهما ان تجعل العين وقفا للطلبه بحيث ترجع منفعه العين إليهم و يكون الموقوف عليه مالكا لمنفعه الدار. 


ثانيهما: ان يكون الموقوف عليه مالكا للانتفاع اى مالكا للسكونه مثلا و الظاهر ان الانتفاع من العين لغير الموقوف عليه يوجب 
الضمان لقاعده الاتللاف. 


ولا يخفى ان التعبير بملكيه الانتفاع فى مقابل ملكيه المنفعه يكون المراد منه ان الموقوف عليه تاره يكون مالكا للمنفعه على 
الاطلاق و اخرى يكون مالكا للحصه الخاصه من المنفعه اى السكنى مثلاء و الا كيف يكون الانسان مالكا لفعل نفسه فالمقصود 
من الانتفاع المنفعه الخاصه. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *؛ ص: 0ه 


القسم الرابع: باعتبار 


و الخامس باعتبار آخر و هو الوقف على الوقف كالقناديل الموقوفه على الضرائح المقدسه 

و الفرش و امثاله الموقوفه على المساجد و أمثالها فانها أيضا مملوكه للوقف و لا مانع منه فان الاعتبار خفيف المئونه و موافق مع 
الارتكاز العقلائى المتشرعى. 

و ببيان واضح لا مانع عن كون الجهه الخاصه مالكه فيقال هذا فرش المسجد و هذا سراجه و هذا منبره و هكذا و اتلافه يوجب 
الضمان. 

بقى الكلام فى المشاهد المشرفه و ما يتعلق بها فالكلام يقع فى موضعين احدهماء فيما يتعلق بها من الفرش و امثاله. ثانيهما فى 
نفس الارض. 


أما الموضع الاول: فلا اشكال فى كون الآلات المتعلقه موقوفه لهذه الناحيه كالآلات المتعلقه بالمسجد. 


و أما الموضع الثانى اى نقس اراضى المشاهد المشرفه فقال سيدنا الاستاد قدس سره: انها كالمسجد فى كونها تحريرا و ليس 
وقفا و تمليكا و يترتب عليه ما يترتب على المسجد من الاحكام. 


و يرد عليه انه لا دليل على ما افاده اذ لا وجه للمقايسه بين المقامين فان المشاهد المشرفه موقوفه و مملوكه للناحيه الخاصه و هى 
الناحيه المقدسه كما هو المرتكز فى الارتكاز المتشرعى و لا دليل على كونها تحريرا. 


أوضح اشكالا ما أفاده من ترتب أحكام المسجد عليها اذ لا دليل لهذه الدعوى مثلا الحكم بحرمه تنجيسها و وجوب تطهيرها أو 
الحكم بحرمه دخول الجنب و الحائض فيها أو الحكم بكون الصلاه فيها 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج * ص: 02 

مستحبا مع قطع النظر عن الروايات الوارده الداله على فضائلها قول بغير علم و لا مجال لتوهمه و اللّه العالم. 
«قوله قدس سره: فالمدار على الراجح» 

كيف يمكن تحقق الرجحان مع فرض التعارض و التساوى فى الجهات المذكوره فان مرجعه الخلف فلاحظ. 
«قوله قدس سره: و الا جعلت فى المماثل و الا ففى غيره» 

الخ بتقريب ان ارتكاز الواقف هكذا يقتضى و الانصاف ان الجزم بهذه المقاله مشكل. 


و الذى يختلج بالبال أن يقال ان كان الارتكاز المذكور بحيث يكون فى نظر العقلاء و العرف كالمذكور كالشروط الارتكازيه 
و يرونه فى المتفاهم العرفى نحو إنشاء فهو فان المحاورات العرفيه العقلائيه معتبره و الا فيشكل الالتزام به. 


ولا يبعد أن يقال: برجوع العين الى ملكك الواقف بل يمكن أن يقال ان العين لم تخرج عن ملكك الواقف الا مده من الزمان 


«قوله قدس سره: اشبهت الملكك بعد اعراض المالكك» 


الخ قياس المقام على مقام الاعراض مع الفارق فان الواقف لا يعرض عن الملكك كى يقال ان الاعراض يوجب خروج المعرض 
عنه عن ملكك المعرض بل الواقف يدخل العين فى ملكك الموقوف عليه. 


و لازم ادخال العين فى ملكك الغير خروجها عن ملكه فيلزم ان يكون الخروج عن ملك المالكك بالمقدار الذى دخل فى ملك 
الغير لا ازيد فتكون النتيجه بقاء العين فى ملكك مالكها الا فى مقدار من الزمان فلا 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *؛ ص: /اه 


مجال 


لجعل العين من المباحات. 
«قوله قدس سره: و العود ملكا للمسلمين» 


الخ لا-وجه لهذا الاحتمال اذ لا مقنتضى له و بعباره واضحه: دخول عين فى ملكك احد او جماعه او كلى او غيرها يحتاج الى 


«قوله قدس سره: و العود الى المالكك» 
قد تقدم آنفا ان الحق عدم خروجها عن ملك مالكها الاافى مقدار من الزمان 
«قوله قدس سره: و يحتمل بقائها على الوقف» 


ان لم يكن المصرف للموقوف عليه باقيا كيف يمكن بقاء العين على الوقفيه وان شئت قلت مع فرض انتفاء الموقوف عليه 
يكون الوقف من المنقطع الاخر فلا مجال لبقاء الوقفيه و عليه لا تصل النوبه الى ما رتب عليه من اللوازم. 


«قوله قدس سره: خروجه عن ملكك مالكه) 


قد تقدم منا انه لا دليل على خروج العين عن ملك مالكها على الاطلاق و عليه تكون باقيه فى ملكك مالكها و التصرف فى مال 
الغير لا يجوز تكليفا و يوجب الضمان وضعا. 


اقوله قدس سره: ما ورد فى بيع ثوب الكعبه) 


الخ هذه النصوص كلها ضعيفه سندا فلا تكون قابله للاستناد إليها نعم الظاهران ما رواه الصدوق باسناده الى عبد الملكك بن عتبه 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يصل إلينا من ثياب الكعبه هل يصلح لنا 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *. ص: /0 
ان نلبس منها شيئا قال: يصلح للصبيان و المصاحف و المخده يبتغى بذلكك البركه ان شاء اللّه )١١‏ تام سندا. 


و لكن لا يستفاد منه عدم جواز البيع بل المستفاد منه انه متبركك به مضافا الى انه حكم خاص فى مورد مخصوص فلا تستفاد منه 
الكبرى الكليه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فمثل هذا يكون 


ملكا للمسلمين» 
لا وجه لكونه ملكا للمسلمين بل ملك للموقوف عليه اعنى المسجد و الكعبه و امثالهما. 
«قوله قدس سره: فتأمل» 


الظاهر أن الاسمر بالتأمل اشاره الى ان بنيان المسجد كارضه و لا فرق بينهما و لذا يترتب على البنيان ما يترتب على الارض من 


«قوله قدس سره: و فيه نظر) 


يمكن أن يكون وجه النظر أن المفروض ان جزء المسجد فى حكم نفس المسجد و من ناحيه اخرى ان المسجد محرر عن 
الملكيه و بعد تحريره و امضاء حريته من قبل الشارع كيف يمكن تمليكه فمقتضى القاعده بقائه على التحرير نعم لا يبعد ان يقال 
مقتضى اصاله البراءه جواز التصرف فيه فتأمل. 


«قوله قدس سره: و قد الحق بالمساجد المشاهد» 


الخ قد تقدم منا انه لا وجه للمقايسه بين المقامين فان المساجد 


.١ الوسائل الباب 78 من ابواب مقدمات الطواف و ما يتبعها الحديث‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج *, ص: 09 

محررات و المشاهد موقوفات و مملوكات للنواحى المقدسه ارواح العالمين لها الفداء. 
«قوله قدس سره: هذا كله حسن على تقدير كون الوقف فيها)» 


لا اشكال فى أن القضيه بشرط المحمول ضروريه انما الكلا-م فى اصل المبنى و قلنا ان الا-مر فيها ليس كذلك فان جميع 
المذكورات موقوفات و يترتب عليها احكام الاوقاف فلاحظ. 
«قوله قدس سره: من عموم على اليد 


القاعده ضعيفه من حيث المدرك و العمده فى تحقق الضمان السيره الجاريه العقلائيه و لا يبعد ان لا يكون فرق فيها فى تحقق 
الضمان عند تحقق سببه بين كون المورد مملوكا لشخص من الاشخاص او كونه مملوكا لجهه و عنوان ففى كل مورد تحقق 
عنوان المملوكيه يترتب على التصرف فى ذلك المملوك الضمان بشرط تحقق 


شرظه. 


[الكلام فى صور جواز بيع الوقف] 


اشاره 


«قوله قدس سره: الاولى ان يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع) 


لما فرغ من عدم جواز بيع الوقف تعرض لجمله من الصور التى يجوز بيعه فيها على مقتضى مذهب الاصحاب. 
الصوره الأولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتعاع به كالحيوان المذبوح 


اشاره 


فان الحيوان اذا ذبح و مات لا يمكن الانتفاع المقصود منه و الكلام يقع فى مقامات. 
المقام الأول: فيما تقتضيه القاعده الاوليه و انه لو خلّى و طبعه هل يجوز ببعه أم لا؟ 
المقام الثانى: فى أن ادله المنع هل تقتضى المنع عن البيع فى الصوره المفروضه أم لا؟ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج " ص: 8٠‏ 

المقام الثالث: فى أنه على اى تقدير هل هناكك دليل يقتضى جواز البيع أم لا؟ فنقول: 


اما 


المقام الأول: فالحق ان مقتضى القاعده الاوليه عدم جواز البيع 
اذ قد قام الدليل على عدم جواز بيع غير المملوك و انه لا يجوز بيع ما لا يملكك البائع هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان الوقف 
ولو كان خاصا ليس مملوكا لشخص خاص او اشخاص مخصوصين فلا يجوز بيعه. 


و بعباره واضحه: ان الوقف و ان كان خاصا لا يكون مملوكا للموقوف عليهم على نحو الشركه كى يقال ان المملوكك المشتركك 
يجوز بيعه للش ركاء فان الوقف الذرى وقف للعنوان الجامع بين مصاديقه و لذا لو مات واحد منهم لا ينتقل شىء الى وارثه. 


وان شئت قلت: البائع يلزم اما يكون مالكا للمبيع و اما يكون وكيلا عن المالكك و اما يكون وليا عليه و فى بيع الوقف لا يتحقق 


احد هذه العناوين و متولى الوقف لا يكون مالكا شرعا كى يقال يجوز البيع للمتولى فان المتولى انما يجوز له التصرف بمقدار 
ثبت جوازه فى الشرع الاقدس و لذا لا يجوز له ان يهب الوقف من احد هذا هو المقام الأول. 


وأما 
المقام الثانى [فى أن ادله المنع هل تقتضى المنع عن البيع فى الصوره المفروضه أم لا؟] 


فأفاد الشيخ قدس سره ان الوقئ اذا خرب بحيث لا يمكن الانتفاع به لا تجرى فيه ادله المنع» اما الاجماع فواضح. 

و الا-مر كما افاده فان كثيرا من الفقهاء قائلون بجواز بيع الوقف فى الصوره المذكوره فلا اجماع مضافا الى ان الاجماع على 
فرض 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: ١ع‏ 

تحققه و حصوله لا يكون حجه اذ يحتمل كونه مد ركيا فلا يكون حجه. 


قال: و أما قوله عليه السلام فيما رواه محمد بن عيسى عن أبى على بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت 


فداكك اشتريت أرضا الى جنب ضيعتى بألفى درهم فلما وفيت المال خبرت ان الارض وقف فقال: 


لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغله فى مالكك و ادفعها الى من وقفت عليه قلت: لا-اعرف لها ربا قال: تصدّق بغلتها .)١١‏ 
فلانصرافه الى غير هذه الحاله. 


و يرد عليه انه لا وجه للانصراف وان شئت قلت ان الوقف بعد خرابه اما باق على كونه وقفا و اما يخرج عن كونه وقفا. اما على 
الاآول فلا وجه لانصراف دليل المنع عنه و اما على الثانى فيلزم دخوله فى ملكك الواقف أو صيرورته من المباحات الاصليه و لا 
وجه لجواز بيعه فلاحظ. 


و اما قوله عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما اوقفها أهلها ان شاء الله :؟ فلا يدل على المنع فى مفروض الكلامم اذ 
الجمله المذكوره مسوقه لوجوب مراعاه الكيفيه المرسومه فى الوقف و عدم جواز بيعه ليس منها و لذا لا فرق فى عدم الجواز 
بين ذكره فى متن العقد و عدمه. 


و بعباره واضحه عدم جواز بيع الوقف من احكام الوقف لا من كيفياته فلا تنافى بين جواز بيعه و بقائه موقوفا فلا يبطل بعروض 


جواز بيعه. 


و يرد عليه أولا ان ما أفاده فى المقام يناقض ما أفاده سابقا 


)١(‏ الوسائل الباب /110 من ابواب عقد البيع و شروطه. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب.» ج و3 ص: زف 


فانه استدل لعدم جواز بيع الوقف بقوله عليه السلام الوقوف على حسب الخ و فى المقام يقول لا تكون الجمله المذكوره مانعه 


عن البيع. 
و ثانيا: انا نسأل ان العين الموقوفه بعد الخراب هل تكون باقيه على كونها موقوفه أو تخرج عن تحت العنوان المذكور و لا ثالث. 


أما على الاول فلا يجوز بيعها اذ المفروض انها 


اعتبرت موقوفه و ساكنه فكيف يجوز بيعها. 


وان شئت قلت بقائها على الوقفيه و جواز بيعها متنافيان. و أما على الثانى فمرجعه الى انقضاء امد الوقئ و انتفاء العنوان فلا 


موضوع للبحث. 


و ربما يقال فى تقريب وجه الجواز فى الصوره المفروضه ان قوام الوقفيه بالصوره النوعيه و مع زوالها يزول العنوان فلا مانع عن 


البيع. 


و يرد عليه أولا- انه على هذا التقريب لو تبدلت الصوره النوعيه الى صوره نوعيه اخرى يلزم بطلا-ن الوقف و هل يمكن الالتزام 


به 
و ثانيا انه لا وجه للبطلان فان الوقف كالبيع فكما ان بيع الدار لا يبطل بخرابها كذلكك لا يبطل الوقف بخرابه. 


و ثالثا ان بطلان عنوان الوقف على القول به لا يستلزم جواز بيعه بل لازمه اما انتقال العين الى ملكك الواقف و ما صيرورته ملكا 
للبطن الموجود و اما صيرورته من المباحات الاصليه و على جميع التقادير لا يترتب عليه جواز البيع هذا تمام الكلام فى المقام 


الباق 

وأما 

المقام الثالث [فى أنه على اى تقدير هل هناك دليل يقتضى جواز البيع أم لا؟] 
اشاره 

فنقول الظاهر ان 

ما يمكن أن يستند إليه القائل بالجواز وجهان: 

الوجه الأول: التسالم و السيره الخارجيه على البيع 


فى الصوره 


عمده المطالب 6 التعليق على المكاسب» ج 0 ص: ا 


المفروضه فان ثبت التسالم أو السيره الجاريه بين المتشرعه على البيع فى الصوره المفروضه يتم الامر و لا يبقى اشكال فى البين. 


الوجه الثانى ان يقال ان غرض الواقف بقاء العين اصاله أو بدلا و انتفاع الموقوف عليهم و لا يحصل الفرض المذكور الا بالبيع 


و التبديل هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها الخ. فالجمع بين الادله يقتضى جواز بيعه و تبديله 
بما يكون قابلا للانتفاع. 


و يمكن أن يرد على التقريب المذكور ان الوقف متقوم بالسكون و عدم الحركه فما دام العنوان باقيا لا مجال لبيعه و مع زوال 
العنوان يكون الموضوع زائلا و مع انتفاء الموضوع لا مجال للبحث فتأمل. 


«قوله قدس سره: و تضعيف قول من قال ببطلان العقد اذا حكم بجواز ببعه) 


بل هذا القول قوى اذ المفروض انه اخذ فى قوام الوقف السكون فاذا فرض انه لا مجال لسكونه لعدم امكان الانتفاع به يلزم 
بطلانه. 


وبساره اخرى: ركوو الرقه نوها بين لوقت كلا يكور فابلا لام برق حلن فيضا ارقت انيار كيه | لاقل رضن لزان 


ولا مجال لان يقال ان الوقوف على حسب ما اوقفها أهلها الخ يقتضى جوز بيعه. بمقتضى جعل الواقف اذ بعد الخراب و عدم 
القابليه للانتفاع اما وقف و اما ملكك أما على الاول فلا يجوز بيعه 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب» ج بوذ ص: ع 
بمقتضى دليل المنع و جعل الواقف جواز بيعه خلاف المقرر الشرعى. 


و أما على الثانى فلا موضوع للبحث فالحق أن يقال: ان العين بعد خرابها و عدم قابليتها للانتفاع تكون مملوكه للواقف بالملكك 


الاولى أى لا تخرج عن ملكه الا هذا المقدار. 

«قوله قدس سره: ان جواز بيعه هنا غير مناف لما قصده الواقف). 

بما ذكرنا علم التنافى بين الامرين اذ مع بقاء كونه وقفا لا يجوز بيعه و مع انتفاء العنوان لا موضوع للبحث. 
«قوله قدس سره: و الحاصل ان الامر دائر بين تعطيله) 

الخ. 


أقول: نلتزم بكونه باقيا فى ملك الواقف لعدم المقتضى للخروج عن ملكه الا هذا المقدار فيكون كبقيه املاكه و لا يضيع حق 


أحد. 
ان قلت: الوقف قد اشرب فيه التأبيد و بقائه بعد خرابه فى ملكك الواقف ينافى التأبيد. 


قلت: لا دليل على هذه الدعوى بل مقتضى القاعده ان الامر بيد الواقف و لذا يجوز الوقف الموقت مضافا الى ان المفروض عدم 
كرة لعن فاه رقانها نكرت 


«قوله قدس سره: فلا يبقى ما كان فى ضمنه). 


كون المنع مقيدا بهذا القيد لا دليل عليه فان الدليل قائم على حرمه بيع الوقف فلا مانع عن الاستصحاب من هذه الجهه نعم لا 
تصل النوبه الى الاستصحاب اذ قد فرضنا انتهاء امد الوقف فلا موضوع للحرمه مضافا الى ان جريان الاستصحاب فى الحكم 
الكلى ممنوع عندنا. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج " ص: هع 
«قوله قدس سره: فتأمل). 


لعل الامر بالتأمل اشاره الى أنه لا وجه لصيروره العين مملوكه للطبقه الموجوده لعدم المقتضى بل القاعده تقتضى رجوعها أو 
بقائها فى ملكك الواقف كما قلنا و اللّهِ العالم. 


و أفاد سيدنا الاستاد فى مقام تقريب جواز بيع الوقف بعد سقوطه عن الانتفاع وجوها. 
الوجه الأول: ان المستفاد من الادله ان الوقفيه باقيه الى أن يرث الله الارض 


قاذ اسقط البوزقرك غم قابليه الماع يةا وقليا يعدم محوال تييع و كيديله :يما بكوة بدلة له فن الوققيه لا بلاق العتوز ذا الملل كور: 


و يرد عليه أولا.: انه لو فرض انعدام الموقوف أو سقوطه عن الماليه بالكليه بحيث لا يباع أو صار بحيث لا يمكن بيعه من جهه 


اخرى 


فما ذا يترتب عليه و هل يكون الوقف صحيحا أم يكون باطلا؟ 
و العين المفروضه بهذا الوصف يكون لمن؟ هل يمكن الالتزام ببقائه وقفا؟ أم يلزم القول بانتهاء امد الوقف. 
و ثانيا انه يستفاد من النص الخاص صحه الوقف على نحو الاطلاق و لا يختص بقسم خاص. 


و بعباره اخرى لا يلاحظ فيه التأبييد بهذا النحو لاحظ ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى أبى محمد عليه السلام 
اسأله عن الوقف الذى يصح كيف هو فقد روى ان الوقف اذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثه و اذا كان موقتا فهو 
صحيح ممضىء قال قوم: ان الموقت هو الذى يذكر فيه انه وقف على فلان و عقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين الى ان 
يوك الله الأرضى :فسن 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء؛ ج 0 ص: 424 


عليهاء و قال آخرون: هذا موقّت اذا ذكر انه لفلا-ن و عقبه ما بقوا و لم يذكر فى آخره للفقراء و المساكين الى ان يرث الله 
الارض و من عليها و الذى هو غير موقت ان يقول هذا وقف و لم يذكر احدا فما الذى يصيح من ذلكك و ما الذى يبطل؟ فوقع 
عليه السلام: الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاء الله .01١‏ 


الوجه الثانى: ان ادله المنع عن البيع لا تشمل الصوره المفروضه 


فان تلكك الادله امضائيه لا تأسيسيه و المفروض ان غرض الواقف ابقاء الوقفيه و لو بالبدل و بعباره اخرى الوقوف على حسب 


الخ فان الواقتف هكذا وقف و الشارع امضى إنشاء الواقف فيجوز بيعه. 
و يرد عليه: أولا انه لو فرض ان العين الموقوفه لا يمكن الانتفاع بها كالحيوان المذبوح و لا يمكن بيعه فهل الوقفيه باقيه أم لا؟ 


و ثانباة نما ادغاه من كوق 


المنع امضائى بلا دليل اذ المستفاد من الدليل الشرعى عدم جواز بيع الوقف فنسأل ان العين بعد سقوطها و خرابها هل تكون وقفا 
أم لا؟ أما على الاول فلا يجوز بيعها و أما على الثانى فلا موضوع. 


وان شئت قلت: الحكم الشرعى أى عدم الجواز تابع للموضوع لا ان الموضوع تابع للحكم الشرعى و بعباره واضحه: الحكم 
الشرعى متأخر عن الموضوع رتبه فلا بد من التحفظ على الموضوع فى الرتبه المتقدمه. 


و ثالثا: ان جواز البيع ينافى اطلاق المنع المستفاد من كلامه عليه السلام فان قوله عليه السلام فى حديث ابن الراشد لا يجوز شراء 


.” الوسائل الباب لمن ابواب الوقوف و الصدقات الحديث‎ )١( 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج " ص: /ا8‎ 


الوقف و لا تدخل الغله فى ملككك .)١١‏ يقتضى عدم الجواز حتى مع اعتبار الواقف البيع فان الحكم الشرعى لا يكون تابعا لجعل 
المكلف. 


و رابعا انه بعد فرض المنع الشرعى كيف يمكن للواقف ان يعتبر بيعه. 


و خامسا ان بيع الوقف تحريكه فعنوان الوقف يضاد عنوان البيع و عليه نقول اعتبار الواقف بيعه مع بقاء الوقفيه أو مع انتفاء 
العنوان؟ أما على الاول فجمع بين الضدين و اما على الثانى فالموضوع منتف فلا مجال للبحث. 


الوجه الثالث: العمومات الداله على صحه المعاملات 
0000 هم عو 8 2 لا 0 
وهى قوله تعالى «أوْفوا بالعقود) و«أحل الله البتعَ وكاب عَنْ تلأاض. 
بتقريب انه بعد عدم المانع عن البيع و عدم شمول دليل المنع يكون مقتضى هذه الادله جواز بيعه بعد سقوطه عن درجه الاعتبار. 


و يرد عليه أولا: انه قد مرّ آنفا ان دليل المنع بإطلاقه يقتضى المنع مع التحفظ على عنوان الوقفيه. 


و ثانيا: ان الاستدلال بها للجواز مخدوش اما آيه وجوب الوفاء فقد ذكرنا مرارا انها لا تكون 


دليلا على الصحه بل هى دليل اللزوم بتقريب ان الاهمال غير ممكن فى الواقع فالعقد الموضوع للحكم اما خصوص الفاسد أو 


أما الاول و الثانى فغير ممكن و أما الثالث فقد فرض فيه الصحه فالآيه دليل اللزوم لا الصحه و اما قوله «احل اللّهِ البيع» فقد قيد 
بقوله لا تبع ما ليس عندكك فان المفروض ان الوقف لا يكون ملكا طلقا 


.6# قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
2 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء؛ ج و3 ص:‎ 
و ليس لاحد بيعه و الا جاز بيعه و لو بدون عروض الخراب و الحال انه مقطوع البطلان.‎ 


و أما قوله تعالى «تلَارَهَ عَنْ تتأاض» فان قلنا بان التجاره عباره عن البيع فعدم الجواز ظاهر لما قلنا فى تقريب المنع عن الاخذ 
بدليل حليه البيع و ان قلنا بكونها اعم من البيع فأيضا لا يجوز الاخذ به اذ منع عن بيعه ما ليس عنده و أيضا مقتضى الوقف 
السكون و عدم الحركه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و مما ذكرنا يظهر ان الثمن على تقدير البيع لا يخص به البطن الموجودا 
الخ. 


المعدوم ذهب الى القول الاول المحقق فى الشرائع و اختار القول الثانى جمله من الاعاظم منهم العلامه و الشهيدان و غيرهم. 


واختار الماتن القول الثانى لاقتضاء البدليه ذلكك اذ المفروض ان العين مملوكه للموجودين بالفعل و للمعدومين. 


ان قلت: كيف يمكن اعتبار الملكيه للمعدوم؟ قلت الاعتبار خفيف المئونه فلا مانع عن الاعتبار هكذاء نعم يمكن اعتبار الملكك 
الفعلى للموجود و المعدوم. 


ان قلت: الملكك الانشائى ليس شيئا قلت: 


يكذبه الوجدان فان الوجدان شاهد على صحته أو فقل ادل الدليل على امكان الشى ء وقوعه و نحن نشاهد أن الواقف هكذا 
يقف العين الموقوفه فلو جاز خروج العين عن الملكك و عدم دخول عوضها فى الملكك بذلك النحو من الملكيه جاز خروجها 
عن الملكك و عدم دخول عوضها 


عمده المطالب فق التعليق على المكاسبء» ج رذ ص: مه 


فى ملكك الموجودين أيضا و لا يمكن الاللتزام به أى لا يمكن الالتزام بدخوله فى ملكك الموجودين فقط فان قانون العوضيه 
يقتضى المبادله على نحو ما كان قبل ذلك. 


ولا-وجه لما أفاد بعضهم من اختصاص البطن الموجود بالثمن اذ ما ينتقل الى المشترى اما اختصاص خاص و اما مطلق 
الاختصاص اما على الاول فيكون ملكه للعين موقتا و بعد انقراض البطن الموجود ترجع العين الى البطن اللاحق و اما على الثانى 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الاشكال كل الاشكال فى اثبات جواز البيع بالدليل الشرعى فان لم يثبت و لم يقم الدليل عليه لا بد 
من الالتزام بزوال الوقفيه و كون العين مملوكه للواقف ان كان حيا و لوارثه ان فرض مماته وان تم الدليل على بيع الوقف. 


فالقاعده تقتضى تعنون البدل بعنوان المبدل اذ المفروض وقوع البيع على المعنون بعنوان الوقفيه فما دام لا يتصرف فيه بتصرف 
خارجى يكون مقتضى المعاوضه المبادله فى طرفى الاضافه فما أفاده الماتن قدس سره تام لا غبار عليه. 


و يمكن أن يقال: ان النتيجه تفترق بمقتضى الدليل فان كان الدليل على جواز البيع اطلاق قوله عليه السلام الوقوف على حسب 
ما اوقفها اهلها فلا بد من ملاحظه إنشاء الواقف و انه باى نحو انشأ الوقف. 


وان كان 


الدليل الاجماع و التسالم لا بد من العمل بالمقدار المعلوم منه. 

وان كان الدليل النص الخاص فأيضا لا بدٌ من ملاحظته بخصوصياته 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ٠١‏ 

فلا يمكن الحكم على نحو واحد فلاحظ. 

«قوله قدس سره: و مما ذكرنا تعرف ان اشتراكك البطون فى الثمن اولى من اشتراكهم فى ديه العبد المقتول) 


الا-مر كما أفاده فان الديه بحكم الشرع المترتبه على القتل فيمكن فيها الاختصاص و اما فى المقام فالمبادله امر قهرى و خلافه 
يحتاج الى قيام الدليل عليه. 


«قوله قدس سره: و من هنا اتضح أيضا ان هذا اولى بالحكم من بدل الرهن». الخ 


الا-مر كما افاده فان الاختصاص المتعلق بالبطن اللاحق فى عرض الاختصاص المتعلق بالبطن الموجود من حيث إنشاء الواقتف 
غايه الا-مر تحقق الملكيه اللا-حقه متأخره عن الملكيه الفعليه فى الوجود بخلاف الرهن فانه قائم بالعين من حيث كونها مملوكه 


للراهن و مع زوال الملكيه ينتفى حق الرهانه و لا مقتضى لثبوته فى البدل. 
و أما فى المقام فان المبيع مملوكك لجميع الطبقات و المبادله تقتضى ان كل واحد من العوضين يدخل مكان الاخر. 
«قوله قدس سره: و الا ابدل مكانه ما هو اصلح) 


يرد عليه ان البدل اما وقف و اما لا أما على الا-ول فلا وجه لجواز تبديله مع قيام الدليل على المنع عن بيع الوقف و أما على 
الثانى فلا موضوع للبحث 


مضافا الى انه ما الفرق بين الاصل و البدل فان تبديل الوقف ان كان اصلح للموقوف عليه فهل يجوز و هل يمكن أن يقال ان 
التبديل أقرب الى غرض الواقف. 


و مخلص الكلام انه ان قلنا بان الوقف على حسب إنشاء الواقف 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: 7١‏ 


فيجوز كل شىء و 


يجوز أيضا تبديل اصل الوقف ببدل و ان لم نقل به فما هو المجوز فى تبديل البدل بالاصلح و ببيان واضح ان مقتضى التقريب 
المذكور جواز التبديل بالاصلح على الاطلاق و هل يمكن الالتزام به. 


«قوله قدس سره: و ليس مثل الاصل ممنوعا» 


الخ قد ظهر مما ذكرنا ان حكم البدل حكم الاصل فان الامر دائر بين كون البدل وقفا و عدمه فعلى الاول يكون كالمبدل فى 
جميع الاحكام و على الثانى يكون خارجا عن محور البحث. 


اقوله قدس سره: و مما ذكرنا أيضا يظهر عدم وجوب شراء الممائل للوقف؛ 


الخ الذى يخطر بالبال ان يقال اذا قلنا الامر بيد الواقف و يلزم رعايه انشائه فلا بد من ملاحظته و ان انشائه باى شىء تعلق نعم 
غرهن:الواقق لآد يليه له بل الوغيل لأنقائه الا أن ركوة العرعن بحت بكون متعاق الأشاءدوالو :الا زتكان الكى رتت عليه 
الاثر و على اى تقدير لا وجه لرعايه مصلحه البطون بل لا بد من رعايه جعل الواقف. 


«قوله قدس سره: و الا صرف الثمن الى الموقوف عليه يعمل فيه ما شاء) 


الخ الظاهر انه لا-وجه له فان الوقف متقوم بحبس العين و تسبيل المنفعه فلا وجه لكون العين للموجودين بل مقتضى القاعده 
كون العين للواقف بعد عدم امكان بقائها وقفا و اللّه العالم. 


«قوله قدس سره: ثم ان المتولى للبيع هو البطن الموجودا 

الخ وقع الخلاف بينهم فى تعيين من يتصدى للبيع و افاد سيدنا 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: 77 

الاستاد قدس سره بانه لو لم يكن للوقف متول شرعى تكون ولايه البيع للبطن الموجود إذ هم المالكون بالفعل فالولايه لهم. 


و يرد عليه ان ملكيه البطن الموجود محدوده الى زمان بقائهم و 


عليه البطن الموجود اما يملكك العين ملكيه موقته بحيث تنتقل العين بعد انقراضهم الى الطبقه اللاسحقه و اما يملكك الملكيه 
المطلقه اما على الثانى فالظاهران سيدنا الاستاد لا يلتزم به و اما على الاول فليس لهم هذه الولايه و لا مقتضى لها. 

و الذى يختلج بالبال ان يقال الوق اما له متول و اما لا أما على الاول فالامر منحصر فيه و هو الذى يكون له الولايه ليس الاء اذ 
مع وجود المتولى ليس لغيره حت الدخاله فى امر الوقف و أما على الثانى فلا بد من أن يتصدى الحاكم الشرعى لانه قد مر آنفا 
ان ملكيه البطن الموجود موقته و لا بدٌ فى صحه البيع من كون البائع مالكا بمقتضى قوله عليه السلام لا تبع ما ليس عندكك 
فالحق أن يفصل فى المقام بهذا النحو فلاحظ و اغتنم. 


«قوله قدس سره: و الظاهر سقوط نظارته عز بدل الوقف). 


لا أدرى ما الوجه فى الظهور المدعى و قال سيدنا الاستاد قدس سره لو جعل الواقف النظاره له على البدل كما كانت له فى 
الاصل تكون النظاره له و الا يكون الامر بيد البطن الموجود بمقتضى قاعده تسلط الناس على اموالهم. 


و الذى يمكن ان يقال فى المقام انه ان قلنا ان مقتضى القاعده ان جميع الآثار المترتبه على المبدل تترتب على البدل لا بدّ من 
الالتزام بكون الولايه بيد المتولى كما كانت له فى المبدل و اما ان 
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لم نقل بهذه المقاله و قلنا المتبع جعل الواقف فلا بد من ملاحظه مقدار جعله فعلى تقدير جعل الولايه و النظاره للناظر على 
الاطلاق نلتزم بكون الولايه له فى البدل كما كانت فى الاصل 


و اما ان لم يكن كذلك فلا بد من تصدى الحاكم الشرعى فانه هو المرجع فى الامور العامه و لا وجه لما افاده سيدنا الاستاد 
قدس سره اذا البطن الموجود ليس مالكا على الاطلاق بل ملكيته موقته كما مر الكلام حوله قريبا و الله العالم. 


«اقوله قدس سره: ثم انه لو لم يمكن شراء بدله و لم يكن الثمن مما ينتفع به) 


الخ الامر كما افاده اذ لا وجه لدفعه الى البطن الموجود فانه لا مقتضى للاختصاص لكن يتوجه هذا السؤال و هو انه كيف يجوز 
بيع الوقف مع قيام الدليل على عدم جواز بيعه و قيام الدليل على أن الوقف متقوم بالسكون و عدم الحركه فانه مقتضى قوله عليه 
السلام فى تلكك الروايه صدقه لا تباع و لا توهب. 


مضافا الى انه بعد البيع و تبديل العين الموقوفه بالثمن نسأل ان الثمن قد فرض عدم كونه وقفا بل ثمن الوقف و الوقف قد ابدل 
بثمنه فيلزم زوال الوقفيه مده من الزمان و الحال ان الوق اذا زالت عنه الوقفيه فما المقتضى لرجوعها بعد ذلك و باىٌ دليل 
يلتزم بهذه الآمور. 


ان قلت: كل هذه الفروع ناشيه و متفرعه على قاعده الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها قلت: نسأل ان هذه القاعده اما مشرعه 
للاحكام الشرعيه و اما ناظره الى جعل الوقف للموقوف عليه باىّ نحو من 
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الانحاء المتعارفه 


أما على الاول فيلزم ان يكون للواقف كل اعتبار و كل جعل حتى لو قال و يوهب الوقف لغير الموقوف عليه و هذا بديهى 
البطلان و اما على الثانى فما الوجه فى الالتزام بجواز هذه الخصوصيات. 


ان قلت: يمكن اتمام الامر فى جمله من هذه 


الفروع بقاعده نفوذ الشرط و المؤمنون عند شروطهم. 


قلت: الوقف من الايقاعات و لا مجال لتصور الاشتراط فيه فان الشرط ربط بين الامرين فلا بد من تعليق احد الالتزامين بالالتزام 
الادخر الا أن يقال بأنه لا تنافى بين الامرين مضافا الى ان الشرط المخالف للشرع فاسد و لا مجال له و المفروض ان بيع الوقف 


غير مشروع. 
«قوله قدس سره: و لو طلب ذلكك البطن الموجود فلا يبعد وجوب اجابته» 


الخ بل يبعد فان طلب البطن الموجود و عدم طلبه و رضاه و عدمه لا دخل له فى الجواز و عدمه و كذا فى الوجوب و عدمه فان 
امر الوقف راجع الى المتولى ان كان و الا-فالى الحاكم الشرعى اذ الموقوف عليه لا يكون مالكا ملكا طلقا كى يتصور فيه ما 
ذكر بل المتبع مقدار دلاله الادله الوارده فى الوقف فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ثم لا فرق فى جميع ما ذكرنا من جواز البيع» 

الخ لوحده الملاكك و انه لو كان الخراب مقتضيا لجواز البيع فيجوز فى البعض و الكل بلا فرق. 
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«قوله قدس سره: جاز مع رضا الكل) 

الخ الظاهر انه لا دخل لرضا الموقوف عليه كما سبق بل الامر بيد المتولى ان كان و الا فالامر موكول الى نظر الحاكم الشرعى. 
«قوله قدس سره: فلا ينبغى الاشكال فى عدم الجوازا 


اذا كان المدار فى الجواز و عدمه مقدار جعل الواقف و ان المتبع انشائه فلا وجه للجزم بالبطلان بل لا بد من ملاحظه انشائه و 
ان كان الميزان ملاحظه مقدار دلاله النصوص فلا بد من الالتزام بفساد بيع الوقف على الاطلاق و ان كان الميزان تحقق الاجماع 
على الجواز او على المنع فلا 


بد من ملاحظه معاقده فالاحظ. 
«قوله قدس سره: من عدم دليل على الجواز) 


الخ تاره نقول الدليل على الجواز الاجماع فيمكن ان يقال ان معقده لا يشمل مفروض الكلام و اخرى يكون الدليل على الجواز 
النص الخاص فيمكن ان يقال ان ظاهره لا يشمل المقام. 


و ثالثه نقول ان الدليل على الجواز ان الواقف هكذا اوقف و الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها و ليس المنع الشرعى عن البيع 
منعا تأسيسيا بل المنع الشرعى امضائى فلا بد من ملاحظه ما يفهم عرفا من كلام الواقف. 


بحسب الانشاء و الجعل ينافى جواز البيع اذ الوقوف و السكون 
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يضادان الحركه و من ناحيه اخرى الوقف عباره عن جعل العين ساكنه و غير محتركه بالح ركه الاعتباريه. 


«قوله قدس سره: ثم انكك عرفت فيما سبق انه ذكر بعض ان جواز بيع الوقف لا يكون إلا مع بطلان الوقف و عرفت وجه النظر 


فيه) 
المراد من البعض المذكور فى كلامه صاحب الجواهر قدس سره و الحق ان ما أفاده تام و لم نعرف وجها صحيحا للنظر فيه. 
«قوله قدس سره: مع انه لا دليل عليه). 


كيف لا دليل عليه مع ان الوقف بذاته يقتضى البقاء و السكون و من ناحيه اخرى قد دل النص الخاص على عدم جواز بيعه 
فالمقتضى لعدم البيع و المانع كلاهما تامان فلاحظ. 


«قوله قدس سره: يكفى وجود حين النقل» 


الخ القياس مع الفارق فان الوقف بذاته يقتضى الوقوف فلا يعقل كونه باقيا على الوقفيه و مع ذلكك يجرى فيه النقل و الحركه 


مثلا هل يمكن 


ان يقال ان الزوجيه الدائميه لا تنافى عدم الزوجيه بعد سنه؟ كلا. 

«قوله قدس سره: لا يوجب الحكم بالبطلان). 

بل يوجب كما بيناه تفصيلا فلا نعيد. 

«قوله قدس سره: ثم ذكران فى عود الوقف الى ملكك الواقف او وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين» 
الخ الظاهر انه لصيروره العين مملوكه للموقوف عليهم لان جعل الوقف 
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اما شامل لصوره الخراب و اما غير شامل اما على الاول فالوقف باق بحاله و اما على الثانى فتكون العين باقيه فى ملكك الواقف 
فمع حياته تكون له و مع وفاته تكون لورثته فلاحظ. 


[الصوره الثانيه أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به] 


«قوله قدس سره: فلا شكك انه ليس الا كقوله بعت» 


الخ لا اشكال فى ان البائع يعتبر ملكيه المبيع للمشترى كما تكون لنفسه مثلا لو باع زيد داره من عمرو يكون بيعه للدار عباره عن 
تمليك الدار ملكيه كملكيه نفس البائع للدار اى يملكك الدار من المشترى كما كانت لنفسه فلا مجال لتوهم كون بقاء الملكيه 


دائر مدار بقاء عنوان الدار و اما فى الوقف فلا بد من ملاحظه نظر الواقف و ان وقفه دائر مدار العنوان أم لا فعلى فرض الدوران 


تاوتدي لخر ارقف عد رز ال عت اذ الاذا رجه لاف 
«قوله قدس سره: على عدم عوده إليه ابدا). 


لا تنافى بين الامرين فان الوقف ما دام باقيا لا يعود الى الواقف لكن الكلام فى انه بعد زوال العنوان هل يكون الوقف باقيا أم لا. 
[الصوره الثالئه أن يخرب بحيث تقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم] 


«قوله قدس سره: و الاقوى هنا المنع) 


الخ قد ذكرنا سابقا انه لا بدّ من ملاحظه مدركك الحكم و الحكم على طبقه. 


[الصوره الرابعه أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف] 


«قوله قدس سره: لوجود مقتضى المنع و هو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف). 
اذا كان المنع من حيث إنشاء الواقف يلزم القول بالجواز فى 
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صوره إنشاء الواقف بهذا النحو بان يشترط و يقيد البيع بصوره كونه اعود و هل يمكن الالتزام بالجواز على الاطلاق تبعا لانشاء 
الواقف مع المنع الشرعى عن بيع الوقف. 
مضافا الى أن الواقف هل يمكن له اعتبار العين موقوفه و ساكنه عن الحركه و مع ذلكك يرخص فى البيع فى تقدير خاص و على 


الجمله لا يمكن بقاء عنوان الوقفيه مع تحقق الحركه الاعتباريه و الانتقال فانه جمع بين المتنافيين فلا اشكال فى عدم جواز البيع 
لما ذكرنا و لما دل النص على عدم جواز بيع الوقف على الاطلاق و الخروج عن هذه الكليه يحتاج الى قيام دليل على الخلاف. 
و ربما يتوهم امكان الاستدلال على الجواز بحديثين احدهما ما رواه جعفر بن حنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 
وقف غله له على قرابته من ابيه و قرابته من أمه و اوصى لرجل و لعقبه ليس بينه و بينه قرابه بثلاثمائه درهم فى كل سنه و يقسم 


الباقى على قرابته من ابيه و قرابته من أمه فقال جائز للذى اوصى له بذلك. 


قلت أ رأيت ان لم يخرج من غله الارض التى وقفها الا خمسمائه درهم فقال أ ليس فى وصيته ان يعطى الّذى اوصى له من الغله 


ثلاثمائه درهم و يقسم الباقى على قرابته من ابيه و قرابته من أمه قلت: 


نعم قال ليس لقرابته ان يأخذوا من الغله شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائه درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلكك. 


قلت: أ رأيت ان مات الى اوصى له قال ان مات كانت الثلاثمائه درهم لورثته يتوارثونها بينهم فاما اذا انقطع ورثته فلم يبق 
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الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلكك ما بقوا و بقيت الغله قلت فللورثه من قرابه الميت ان يبيعوا الارض ان احتاجوا و لم يكفهم 
ما يخرج من الغله قال نعم اذ ارضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث جواز البيع فى صوره كون البيع اعود. 


و يرد عليه ان الروايه ضعيفه سندا فان جعفر بن حنان راوى الحديث لم يوثق فالحديث ساقط عن الاعتبار و عمل المشهور به 
على تقو تحقفه و توه لاع له كنا 5 كرفا عراز 

مضافا الى الاشكالات الوارده فى متن الحديث و لا تخفى تلكك الاشكالات على الخبير. 

ثانيهما ما رواه فى الاحتجاج مرسلا عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان عليه السلام انه كتب إليه روى 
عن الصادق عليه السلام خبر مأثور اذا كان الوقف على قوم باعيانهم و اعقابهم فاجتمع اهل الوقف على بيعه و كان ذلكك اصلح 
لهم ان يبيعوه فهل يجوزان يشترى من بعضهم ان لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز الا ان يجتمعوا كلهم على ذلكك و عن 


الوقف الى لا يجوز ببعه و اذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على ببعه مجتمعين و متفرقين ان شاء الله 
75١‏ 


41 الزعيانا 


الباب © من ابواب الوقوف والصدقات الحديث 7. 
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والمرسل لا اعتبار به و لا جابر لضعفه فالنتيجه انه لا دليل على المدعى و لكن يمكن القول باعتبار السند اذ الطبرسى ينقل 
الحديث عن كتاب الحميرى و الظاهر من الاخبار كونه حسيا فيكون الخبر حجه و قابلا للاعتماد و عليه لا بأس بالالتزام بجواز 
البيع فى الصوره المفروضه. 


[الصوره الخامسه أن يلحق الموقوف عليهم ضروره شديده] 


«قوله قدس سره: لمن يقدر على مئونه سنته). 


الظاهر ان مرجعه الى الخلف اذ مع تحقق الحاجه الشديده يصدق انه لا يكون قادرا على مئونه سنته فى هذه السنه فلاحظ. 
[الصوره السادسه أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجه أو إذا كان فيه مصلحده] 
اشاره 


«قوله قدس سره: فاولى بالجواز انتهى). 


قد مرّ منَا ان اعتبار الوقف من قبل الواقف مع تجويز البيع متنافيان مضافا الى انه لا وجه للاولويه اذ مع عدم قيام دليل على الجواز 
يكون اشتراط البيع فاسدا و مع قيام الدليل عليه يكون البيع جائزا بلا دخل لشرط الواقف فشرط الواقف و عدمه سيّان. 


«قوله قدس سره: اقول و يمكن ان يقال بعد التمسكك فى الجواز بعموم) 


الخ قد تكرر منا ان الوقف يضاد البيع فلا بد من رفع اليد عن الوقف عند اعتبار وقوع البيع فيه فلا مجال للاخذ بعموم قوله عليه 
السلام الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها على جواز بيع الوقف مع كونه وقفا. 


و أما الاستدلال على الجواز بعموم وجوب الوفاء بالشرط فيرد عليه أولا انا ذكرنا ان الشرط و هو التعليق و الارتباط يستلزم التعدد 
فلا يتحقق فى الايقاع اللهم الا ان يقال عنوان الشرط 
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لا يتحقق الا مع ارتباط احد الا-مرين بالآدخر و فى المقام يمكن ارتباط البيع بالحاجه مثلا فلا تنافى بين كون الوقف ايقاعا و 


تحقق الشرط فيه. 


و ثانيا ان الشرط المخالف للشرع غير مشروع و المفروض انه قد ثبت بالدليل عدم جواز بيع الوقف الا-فى بعض الصور 
المنصوص عليه. 


«قوله قدس سره: فان التحقيق كما عرفت سابقا» 
الخ بل عرفنا خلافه و قلنا ان الوقف ينافى الانتقال فلا يصح بيعه. 
«قوله قدس سره: ثم انه لو سلم المنافاه فانما بيعه للبطن الموجود) 


الخ بل الوقف ينافى البيع على 


الاطلاق نعم لو قام دليل شرعى على جواز بيعه كما هو كذلك فى الجمله نأخذ بذلك الدليل فان حكم الشارع فى كل مورد 
كع 

«قوله قدس سره: فتأمل». 

لعله بامره بالتأمل يشير الى فساد اصل المبنى و هو عدم التنافى بين الوقف و البيع و الله العالم. 

«قوله قدس سره: ثم انه روى صحيحا فى الكافى) 

الخ 

ما يمكن أن يقال فى تقريب الجواز فى هذه الصوره وجوه 

الوجه الاول الاجماع. 

و فيه انه كيف يمكن تحصيل الاجماع مع هذا الاختلاف الواقع بين الاصحاب و على فرض تحصيله محتمل المدرك ان لم 
يكن مقطوعا به و اما الاجماع المنقول فلا اعتبار به. 
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الوجه الثانى قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما اوقنها اهلها 


بتقريب ان مقتضى الجمله المذكوره امضاء الشارع إنشاء الواقف باىٌ نحو وقع فالامر بيد الواقف. 
و يرد عليه أولا: انه قد سبق منا ان اعتبار الوقف و السكون و مع ذلكك تجويز البيع جمع بين المتنافيين. 


و ثانيا ان قاعده ان الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها اما فى مقام تشريع الحكم الشرعى و ان امر التشريع بيد الواقف و اما لا 
يكون كذلكك أما على الاول فيلزم جواز كل فعل محرم بانشاء الواقف و هل يمكن الالتزام به. 


و أما على الثانى و هو الصحيح فلا يجوز اعتبار الواقف جوز البيع اذ قد ثبت فى الشرع الاقدس عدم جوازه فليس له ذلكك. 
الوجه الثالث: قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُون» 


بتقريب ان المستفاد من الآيه صحه كل عقد فيجوز إنشاء الواقف باىٌ نحو. 


و يرد عليه انا قد ذكرنا مرارا ان الآيه الشريفه ناظره الى لزوم العقد و لا تكون دليلا على الصحه. 
الوجه الرابع: قاعده نفوذ الشرط 


بمقتضى قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم فكل شرط جائز بحكم الشارع. 


و يرد عليه أولا ان القاعده المذكوره لا تكون مشرعه والا كان اللازم تجويز كل محرم بالشرط و هو كما ترى فلا بد ان يكون 
الشرط فى الرتبه السابقه جائزا و بالشرط يصير واجبا و حبث ان بيع الوقف حرام فلا مجال لان يقع مورد الشرط. 


و ثانيا ان شرط البيع ينافى الوقف و مرجع الاشتراط الى الجمع بين المتنافيين. 
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و ثالثا انا لا تتصور الا-شتراط و التعليق فى الوقف و نحوه من الايقاعيات فان الا-شتراط المبحوث عنه فى المقام يتصور بين 
شخصين مثلا يمكن أن يبيع زيد داره من بكر بشرط ان يخيط له ثوبا فان البائع يعلق ببعه على الالتزام بالخياطه فيتحقق الشرط و 
يلزم. 

و أما فيما لا يكون كذلكك كالوقف فتاره يعلق وقفه على قدوم زيد من السفر فهو ممكن لكن خارج عن محل الكلام و اخرى 
يعلق وقفه على التزام شخص بامر فهو ممكن لكن أيضا خارج عن محل البحث و ثالثه يعلق وقفه على التزام نفسه بامر فهل 
يكون معقولا. 

وان شئت قلت ان الا-شتراط يتوقف على وجود شارط و مشروط عليه فلا بد من التعدد و الاثنينيه واما الشخص الواحد فلا 
يتصور فيه ان يكون شارطا و أيضا يكون مشروط عليه فلا يتحقق الاشتراط لكن الظاهر انه يمكن فانه لا مانع عن التزام شخص 


بامر على فرض امر 


آخر مثلا يمكن ان يلتزم شخص بأن يزور الامام الرضا عليه السلام على تقدير ان يبرأ ولده من المرض الكذائى و عليه لعله 
يمكن تصوير الشرط فلاحظ. 


الوجه الخامس: ما روى عن على عليه السلام: 


عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: بعث إلى بهذه الوصيه ابو ابراهيم عليه السلام: 


هذا ما اوصى به و قضى فى ماله عبد اللّه على ابتغاء وجه الله ليولجنى به الجنه و يصرفنى به عن النار و يصرف النار عَنّى يوم 
تبيض وجوه و تسودٌ وجوه ان ما كان لى من مال بينبع من مال يعرف لى فيها و ما حولها صدقه و رقيقها غير أبى رياح و ابى 


نيزر و جبير 
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ما كتبت لاصحابهم و ما كان لى بأذينه و اهلها صدقه و القصيره كما قد علمتهم صدقه فى سبيل الله و ان اذى كتبت من اموالى 
هذه صدقه واجبه بتله حيا انا او ميتا ينفق فى كل نفقه ابتغى بها وجه الله فى سبيل الله و وجهه و ذوى الرحم من بنى هاشم و بنى 
المطلب و القريب و انه يقوم على ذلكك الحسن بن على يأكل منه بالمعروف و ينفقه حيث يريد الله فى حل محلل لا حرج عليه 


فيه. 


فان أراد يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل ان شاء لا حرج عليه فيه و ان شاء جعله شروى الملكك و ان 


ولد على و اموالهم الى الحسن بن على و ان كان دار الحسن غير دار الصدقه فبدا له ان يبيعها فليبعها ان شاء لا حرج عليه فيه و 
ان باع فانه يقسمها ثلاثه اثلاث فيجعل ثلثا فى سبيل الله و يجعل ثلثا فى بنى هاشم و بنى المطلب و يجعل ثلثا فى آل أبى طالب 
وانه يضعهم حيث يريد الله. 


الى كيت الحده :و هليه كيل الذئ :علي العسن :وان الذى لبق اب فاطمة من صندقه علن بقل اذى لبن علي وانن اننا 
جعلت الذى جعلت لا بنى فاطمه ابتغاء وجه الله و تكريم حرمه رسول الله صلى الله عليه و آله و تعظيمها و تشريفها و رضاهما 
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حدث فان الاخر منهما ينظر فى بنى على فان وجد فيهم من يرضى بهداه و اسلامه و امانته فانه يجعله إليه ان شاء. 

فان لم ير منهم بعض الذى يريد فانه فى بنى ابنى فاطمه فان وجد فيهم من يرضى بهداه و اسلامه و امانته فانه يجعله إليه ان شاء 


ذوو آرائهم فانه يجعله فى رجل يرضاه من بنى هاشم و انه شرط على الّذى يجعله إليه ان يترك المال على اصوله و ينفق الثمره 


حيث امره به من 


سبيل الله و وجوهه و ذوى الرحم من بنى هاشم و بنى المطلب و القريب و البعيد لا يباع منه و لا يوهب و لا يورث وان مال 
محمد بن على ناحيه و هو الى ابنى فاطمه و ان رقيقى الذين فى الصحيفه الصغيره التى كتبت عتقاء هذا ما قضى به على بن أبى 
طالب فى أمواله هذه الغد من يوم قد الحديث .)١١‏ 


و هذه الروايه من حيث السند لا اشكال فيها واما من حيث المتن فمضطربه من جهات. 


منها قوله عليه السلام «فهم موالى يعملون فى المال خمس حجج) الخ فان الظاهران المراد من المال فى هذه الجمله المال 
الموقوف و عليه ما معنى عملهم فى الوقف و ما المراد من عملهم فيه و الحال ان امر الوقف بيد المتولى و ليس للواقف اختيار 
بعد اتمام الوقف اللهم الا أن يكون المراد انهم يتولون امر الوقف خمس سنوات. 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الوقوف و الصدقات الحديث ” فروع كافى ج لا ص 54 الحديث 7 مرآت العقول ج ١‏ ص 
##التعديك د 
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و منها قوله عليه السلام «فان اراد أن يبيع نصيبا من المال» الخ و لم يلتزم الاصحاب بجواز بيع الوقف بهذا النحو. 


ان قلت: اعراض المشهور عن الروايه المعتبره لا يوجب سقوطها عن الاعتبار قلت: غلم الجواز بهذا النحو من الواضحات بحيث 
لا يمكن الالتزام به اذ لا يجوز بيع الوقف عندهم الا فى موارد خاصه. 


مضافا الى أنه ما الوجه فى قضاء الدين بثمن ما يباع و الحال ان بيع الوقف يقتضى صيروره الثمن ملكا للموقوف عليه لا انه 


يقضى به الدين الا 


ان يكون المراد ان امد الوقف يقضى عند بيعه فيكون الامر بقضاء الدين من باب الوصيه و هذا امر آخر خلاف ما ارادوا اثباته 
بالحديث.. 


اضف الى ذلك انه ما المراد من قوله عليه السلام «و ان شاء جعله شروى الملك» فان المراد من هذه الكلمه فى اللغه عباره عن 
النفيس و جعله نفيسا من الملكك ما معناه. 


و منها قوله عليه السلام: «وان كانت دار حسن بن على غير دار الصدقه» الخ فان دار حسن بن على عليه السلام ان كانت غير 
الصدقه و بيعت فباى ميزان يأمره عليه السلام بالتثليث أ ليس أمر داره عليه السلام بيده و باختياره و نعم ما قال الشيخ قدس سره 
ان التأويل مشكل و العمل اشكل فالنتيجه انه لم يقم دليل على جواز البيع فى هذه الصوره أيضا. 
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نرفع اليد عن الاطلاق و نلتزم بالجواز فى الجمله» نعم يبقى الاشكال فى الاوقاف العامه و الموقوفات للجهات كالوقف للمسجد 
او للمشاهد المشرفه. 


«قوله قدس سره: و قد عرفت ضعفه» 


أى عرفت ضعف قول صاحب الجواهر و هو ان تغير عنوان الوقف قد يوجب بطلان الوقف فيجوز بيعه كما لو تغير عنوان الدار و 
ضارفة الداد حفاما: 


اقول: ما عرفنا بطلا-ن القول المذكور اذ لو فرض ان الوقف تعلق بهذا العنوان الخاص بحيث يفهم من كلام الواقف انه جعل 
المقوم للوقف العنوان الكذائى كالداريه مثلا فيكون مقتضى القاعده بطلان الوقف بتغير العنوان و هذا ظاهر واضح اذ خلافه 
خلف و محال و قد تقدم 


منا ان قياس الوقف بالبيع مع الفارق فان البيع لا توقف فيه بخلاف الوقف فان التوقيف يتصور فيه فلو قصد الواقف وقف العنوان 
بما هو كذلكك لا بد من الالتزام باحد الامرين: 


بأن نقول اما يلزم بطلان الوقف من الاول و اما بطلانه بعد تغير العنوان و اما بقائه بعد التغير وقفا فلا وجه له اذ بقائه يتوقف على 
حاصل فالنتيجه عدم الجواز فى الصوره السابعه أيضا فلاحظ. 


«قوله قدس سره: 

الصوره الثامنه ان يقع بين الموقوف عليهم اختلاف» 

الخ وقع الكلام فى انه لو فرض ان الوقف لو لم يبع يكون بقائه موجبا 
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للخلاف بين الموقوف عليهم و ربما يؤدى الى قتل النفس أو هتكك الحرمه فهل يجوز بيعه أم لا؟ فتاره يتكلم فى هذا المقام من 
حيث القاعده الاوليه و اخرى من حيث المستفاد من القواعد الثانويه فيقع الكلام فى موضعين. 


أما الموضع الاول فنقول: لا وجه لجواز بيع الوقف و لا مجال لرفع اليد عن الدليل الدال على فساد البيع و هذا واضح ظاهر. 


و أما الموضع الثانى فربما يقال بأن الدليل الدال على رفع الحكم التكليفى يقتضى الجواز فلا يحرم بيع الوقف اذا كان بقائه و 
عدم بيعه موجبا لقتل نفس محترمه مثلا. 


و لما انجر الكلام الى هنا ينبغى بل يلزم ارسال عنان الكلام و البحث الى جوانب الامر كى لا يتوهم كما توهم بعض الحاضرين 
من حلقه البحث ان الجواز مقتضى دليل الرفع. 


فنقول: المراد من الادله الثانويه اما قاعده لا ضرر و اما قاعده لا حرج و اما حديث الرفع. 


أما قاعده لا 


ضرر فاما على مسلكك الشيخ الاصفهانى أى شيخ الشريعه فلا مجال للاستدلال بها على المدعى اذ مفاد القاعده على ذلكك 
المسلكك النهى لا النفى. 


و أما على مسلكك المشهور فى مفاد القاعده فالمستفاد منها ان الحكم الشرعى المجعول على المكلف اذا كان موجبا للضرر عليه 
يرتفع ذلك الحكم مثلا لو كان الوضوء ضرريا على المكلف لا يجب عليه بل تصل النوبه الى التيمم. 


و بعباره اخرى يستفاد من دليل لا ضرر ان الحكم الشرعى المجعول من قبل الشارع اذا كان ضرريا على المكلف يرتفع عنه و اما 


اذا 
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لم يكن كذلك فلا يستفاد من القاعده شىء مثلا لو كان حرمه التزويج فى مورد و عدم صحته ضرريا بالنسبه الى شخص 
كالتزويج بالاخت الرضاعيه فلا يستفاد من القاعده صحته لان القاعده لا تتكفل للاثبات بل القاعده متكلفه للنفى. 


و أيضا لو كان جعل الحكم على النحو الكلى ضرريا بالنسبه الى شخص كما لو كان جعل الديه موجبا للضرر بالنسبه الى زيد 
مثلا فانه يتأذى من الحكم المذكور بحيث يمرض و ربما يموت فهل يمكن ان يقال بأن الحكم المذكور يرتفع فلا تجب الديه 
وهل التزم بهذا اللازم احد من الفقهاء؟ كلا ثم كلا. 


: ا 1 لاون ين ل 
و أما قاعده لا حرج فمدرك القاعده عباره عن قوله تعالى ا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدَّين مِنْ حرج و قوله (يُرِيدُ اللَهُ بكم الْيَشِرَ وَ لا 


رانك بكم الْعَسْرً). 


فان المستفاد من الجملتين ان الفعل الحرجى لا يجعل على المكلف فلا يجب عليه الوضوء الحرجى مثلا و لا يجب عليه الصوم 


يكون طاهرا فيها طاهرا فيها و هكذا. 


و أما حديث الرفع فالامر فيه اظهر اذ المستفاد من قوله عليه السلام رفع ما اضطروا إليه أو ما استكرهوا عليه و نحوهما ان الفعل 
الحرام اذا اضطر المكلف الى فعله يسقط عنه المنع الشرعى و أيضا اذا اضطر المكلف الى تركك واجب شرعى يسقط عنه 
الوجوب و أيضا لو استكره على نكاح أو طلاق يكون مورد الا-كراه فاسدا شرعا و اما لو اضطر المكلف الى العقد الفاسد 
كترويج مرأه 
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محرمه عليه فهل يكون تزويجه صحيحا؟ كلا ثم كلا. 

و الوجه فيه ان التزويج الباطل لا يكون محكوما بحكم كى يرتفع بالاكراه أو الاضطرار و عليه لو اضطر المكلف الى بيع الوقف 
لا يكون ببعه حراما تكليفا لكن المفروض ان بيع الوقف فاسد شرعا فلا مجال لان يقع صحيحا بالاضطرار أو الاكراه و ان شئت 
قلت الحكم الشرعى يرتفع بالاضطرار او الاكراه لا عدم الحكم الشرعى مثلا لو اضطر احد فى تزويج اخته أو أمه فهل يمكن ان 


يقال ان التزرويج المحرم يصير حلالا و جائزا بالاضطرار او الاكراه؟ كلا. 


و الوجه فى جميع هذه الموارد ان حديث الرفع يرفع الحكم المجعول من قبل الشارع عند الاكراه أو الاضطرار و بعباره واضحه 
ان الشارع الاقدس لا يحكم بالوجوب أو الحرمه أو الصحه عند الاضطرار أو الاكراه و هذا لا يقتضى ان يحكم الشارع بالصحه 
عند الاضطرار الى عقد فاسد اذ حديث الرفع يقتضى الرفع لا الاثبات. 


فتحصل مما تقدم انه لا دليل على صحه بيع الوقف فى شى ء من هذه الموارد و ان القاعده الاوليه تقتضى عدم الجواز فان 
الوقف بمقتضى جعل الواقف ساكن غير 


متحركك كما ان مقتضى المنع الشرعى فساد بيعه الا ان يقوم دليل معتبر على الجواز فترفع اليد عن القاعده الاوليه بسبب ذلكك 
الدليل. 


وأما بحسب القاعده الثانويه ففى المقام حديث رواه على بن مهزيار قال: و كتبت إليه ان الرجل ذكر ان بين من وقف عليهم 
هذه الضيعه اختلافا شديدا و انه ليس يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف و يدفع الى كل انسان 
منهم ما وقف 
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له من ذلكك أمرته فكتب إليه بخطه و اعلمه ان رأيى له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل فانه 
ربما جاء فى الاختلاف تلف الاموال و النفوس .)١١‏ 


و هذه الروايه يستفاد منها جواز بيع الوقف فى الجمله و لا بدّ من ملاحظتها سندا و دلاله فنقول أما من حيث السند فقد ناقش 
فيها سيدنا الاستاد على ما فى تقريره الشريف و ضعف السند. 

و لكن الظاهر انه لا اشكال فيها فان سندها تام لا غبار عليه. 

حصته و الحال انه لم يحصل القبض بعد. 


مضافا الى أنه كيف أمر عليه السلام ببيعه و الحال انه لا يجوز ببع الوقف لكن كون الصدر مورد الاشكال لا يوجب سقوط 
الذيل عن الاعتبار اذا لم يكن فيه اشكال و قد ذكر فى ذيل الحديث ما يظهر منه ان الوقف الذى يكون مورد السؤال وقف 
موقت اذ لولاه يكون الثمن متعلقا لجميع البطون و الحال ان الظاهر من الحديث بل نصه 


ان الثمن يختص بالموجودين فلا يمكن الاستدلال به على جواز بيع الوقف المؤبد. 


اضف الى ذلكك انه لو كان الوقف موقتا يلزم ان تكون العين فى غير زمان الوقف باقيا فى ملكك الواقف و لا وجه لكونه 
للموجودين ان قلت الامر بيد الواقف و له أن يجعل الوقف هكذا اى يجعل الوقف 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من ابواب الوقوف و الصدقات الحديث ©؛ مرآت العقول ج ١‏ ص »2 الحديث "١‏ فروع الكافى ج 07اص 
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بعد انتهاء امده للموجودين قلت لا دليل على صحه الاعتبار المذكور و الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها لا يكون مشرعا كى 


اللهم الا-ان يقال ان الروايه تدل على كون الثمن للموجودين فيعلم ان الحكم الشرعى كذلكك لكن لازمه الالتزام بكون العين 
الصورتين و هل يمكن الالتزام به. 


و مما يوجب الاشكال فى الحديث ان المستفاد من قوله عليه السلام ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف الخ ان 


و صفوه القول ان الحديث بماله من المفاد متروكك مهجور فلا يكون دليلا على الجواز فى مورد فتوى الاصحاب بالجواز فيكون 
الالتزام بالجواز على خلاف القواعد الاوليه و الثانويه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: اما الجواز فى الاول فلما مرّ من الدليل» 
الخ و قد عرفت الاشكال فى الاستدلال على الجواز بما استدل قدس سره و قلنا لا دليل على الجواز بل الدليل قائم على المنع. 


«قوله قدس سره: فان 


الخ لا دليل على مراعاه غرض الواقف بل اللازم مراعاه ما جعله و اعتبره و المفروض انه اعتبر السكون و التوقف و قلنا الحركه 
تنافى السكون مضافا الى قيام الدليل على فساد بيع الوقف لاحظ 
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النصوص التى تدل على ان قوام الوقف بالبقاء و عدم البيع. 
«قوله قدس سره: و انصراف النصوص الى غير هذه الصوره» 


لا وجه للانصراف المدعى فان الحكم بعدم الجواز مترتب على الوقف و المفروض تحقق العنوان فى مورد الكلا-م فاى وجه 
للانصراف مضافا الى انا ذكرنا ان الواقف اعتبر كون العين ساكنه فنسأل ان البيع يقع على العين الموقوفه أم يقع على العين غير 
الموقوفه اما على الاول فيلزم اجتماع الضدين و اما على الثانى فبما ذا زال عنوان الوقفيه و صار ملكا طلقا. 


اضعف الى ذلكك ان بقاء الملكيه بعد زوال عنوان الوقف بما ذا ثبت فان التمليكك له اسباب خاصه و هذه الملكيه الثابته فى 
العين غير الموقوفه باى سبب تحققت اذ من الظاهر ان قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها لا يكون مشرعا 
فالانصاف ان اتمام الامر بالصناعه مشكل. 


«قوله قدس سره: نعم قد يشكل الامر فيما لو فرض تضرر البطن الموجودا 

الخ. 

هذا على فرض تماميته انما يتم على مسلكك المشهور فى مفاد القاعده و اما على المسلك المنصور فلا. 
«قوله قدس سره: اشكال)» 


يمكن أن يكون وجه الاشكال معارضه ضرر البطن الموجود مع ضرر البطن اللاحق و بعد التعارض و التساقط تصل النوبه الى 
حرمه بيع الوقف لكن قد مر منه قريبا ان دليل المنع منصرف عن الصوره الا ان يقال لا ينصرف عن صوره التعارض. 
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«قوله قدس سره: او حق الواقف و ساير البطون المتأخره» 


الخ اذا كان المدار غرض الواقف و انشائه فما معنى تردد الامر بين الطرفين و اذا كان المدار امر آخر فلا بد من بيانه كى نرى ما 
يترتب عليه و الانصاف ان كلمات الماتن كغيره مضطربه. 


«قوله قدس سره: اضاعه و اتلااف للمال» 
اذا كان كذلكك فلا بد من الالتزام بانتهاء الوقف فان حرمه اتلاف المال لا تقتضى صحه ما لا يكون صحيحا فلاحظ. 
«قوله قدس سره: و اما المنع فى غير هذا القسم) 


هذه الوجوه كلها ناهضه للمنع عن البيع فى غير هذا القسم و قلنا لا وجه للانصراف و على فرض التنزل و عدم الشمول قلنا لا 
وجه لكون العين مملوكه للبطن الموجود اوله و للبطون اللا-حقه و عليه لا-وجه لجواز بيعها فانه لا بيع ال-فى ملكك و تحقق 
الملكيه اوّل الكلام و الاشكال بل مقتضى القاعده عدم حصولها فانه لو أغمض عن الدليل الاجتهادى فلا اقل من الاصل فان 
مقتضى الاستصحاب عدم صيرورتها مملوكه للموقوف عليه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: هذا كله مضافا الى الاستصحاب فى جميع هذه الصورا 


لا مجال للاستصحاب فى الحكم الكلى لمعارضه مع استصحاب عدم الجعل الزائد مضافا الى انه لا مجال للاصل مع الدليل 
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«قوله قدس سره: و ان المراد بالمال هو الوقف» 

لا يظهر ما افاده من الحديث بل الظاهر من المال مطلقه بلا اختصاص بالعين الموقوفه. 

«قوله قدس سره: فيكون حاصل التعليل» 

الخ بل حاصل التعليل ان الاختلاف بين الموقوف عليهم يقتضى جواز البيع اذ ربما يتحقق تلف الاموال و النفوس. 


و صفوه القول 


ان المستفاد من الحديث انه لو وقع خلا-ف بين اصحاب الوقف يرتفع ببيعه يجوز البيع و ملا-كك الجواز امكان تلف المال أو 
النفس و بعباره واضحه المذكور فى الحديث بحسب الظهور العرفى حكمه الجعل لا علته فلا يدور الحكم وجودا و عدما مداره. 


«قوله قدس سره: بل كلما خيف تلف مال جاز بيع الوقف') 


بل لا يشترط خوف التلف بل و لا يشترط حتى احتمال تلف المال أو النفس اذ قد ذكرنا ان المستفاد من الحديث ان تلف المال 
و النفس حكمه الجعل فيكون المقام نظير وجوب العده على المرأه المدخول بها فان العده واجبه و لو مع العلم بعدم اختلاط 
المياه. 


و فى المقام يكفى للجواز الاختلا.ف بين اصحاب الوقف و الحكمه فى الجواز انه ربما يؤدى الاختلااف الى تلف المال أو 
يشترط فى تحقق موضوع الجواز تلف الاموال و النفوس. 


و بعباره واضحه الظاهر من كلا مه عليه السلام ان حكمه الجواز انه ربما يتفق تلف المال أو النفس فيجوز البيع مع الاختلاف 
حتى 
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فيما لا يحتمل تلف المال و النفس اذ الحكمه للجعل امكان وقوع تلف المال أو النفس و الظاهر من كلمه ربما انه قد يتفق ذلكك 
و العرف يبابك. 


«قوله قدس سره: و ان لم يكن لها دخل فى الوقف'» 
الانصاف ان الظاهر من الحديث ان الموضوع الاختلاف الناشى من الوقف لا الاختلاف على الاطلاق. 
«قوله قدس سره: عموما من وجه» 


فماده الاجتماع من الطرفين ما لو علم بكون بقاء الوقف مؤديا الى الخراب و عدم البيع 


النفوس بلا ترتب خراب الموقوفه. 


و لكن الحق ان النسبه بين فتوى المشهور و مفاد الحديث عموم مطلق اذ يشمل الحديث كل مورد يعلم بكون الخلاف مؤديا 
الى خراب الوقف و لكن يفترق الحديث من قول المشهور فيما يكون الاختلاءف موجودا بين اصحاب الوقف و لا علم بتحقق 


«قوله قدس سره: لاا يوجب ظهور السؤال فى الوقف المنقطع) 


كيف لا يوجب مع ان الظاهر من الحديث كون الوقف منقطعا و عليه لا دليل على جريان الحكم فى الوقف الدائم و جواز البيع 
فى الوقف المنقطع على القاعده اذ لا تخرج العين عن ملكك الواقف ازيد من المقدار الذى تعلق به اعتبار السكون و وقوف العين 
عن الحركه. 


و الانصاف انه لا مانع عن الاخذ بإطلاق الحديث فان قوله 
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عليه السلام ان كان قد علم الاختلاف بين اصحاب الوقف مطلق و الميزان فى باب الظهور بإطلاق الجواب لا بخصوص السؤال 
فيمكن ان يقال ان السؤال عن الوقف الموقت و لكن الجواب عن حكم مطلق الوقف و انه يجوز بيعه عند بروز الخلا.ف بين 
الاصحاب. 


وهل يمكن الالتزام بمفاد الحديث؟ فان مقتضاه جواز بيع الوقف بمجرد ظهور الخلاف بين الموقوف عليهم وان شئت قلت لا 
ارتباط بين فتوى المشهور و التزامهم بالجواز فى فرض العلم أو الظن لصيروره الوقف خرابا و بين ترتب الجواز عند ظهور 
الكلذق كل ديعا الرر قت 


«قوله قدس سره: اعنى الحبس» 


لا وجه لحمل الوقف على الحبس فان الوقف المنقطع اذا كان صحيحا فلا ملزم لحمل 


قوله عليه السلام على الحبس بل كلامه عليه السلام نص فى الوقف المنقطع. 
«قوله قدس سره: بفهم الاأصحاب الوقف المؤبد التام) 


ظهور الجواب فى الاطلاق 


«قوله قدس سره: و يبقى الكلام فى تعيين المحتملات) 
الخ. 


اذا تعدد الاحتمال فى لفظ يكون مرجعه الى اجمال ذلكك اللفظ فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منه و لا وجه لترجيح 
احد احتمالات الا ان يقوم دليل معتبر مفسر و مبئين لذلكك الاحتمال. 
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«قوله قدس سره: و قد عرفت الاظهر منها» 

أبن غرقنا المدخي؟ 

«قوله قدس سره: كان اولى» 


مرجعه الى رفع اليد عن الاطلا-ق و الاخذ بالمقدار المتيقن لكن ما افاده مبنى على ما استفادوا من الحديث من ان الموضوع 
للجواز تلف الأموال و النفوس و على هذا لا بد من فرض تلف الاموال و النفوس أى يلزم ان يتحقق تلف الاموال بصوره الجمع 
5 


و يرد عليه أولا ان الظاهر من الحديث ليس ما فهموا منه و ثانيا انه على هذا التقدير لا خصوصيه لتلف خصوص الوقف. 


اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان الظاهر من الحديث كما قلنا كفايه الاختلاف فى جواز بيع الوقف و الاطلاق محكم و انما نرفع اليد 
عنه بالمقدار الذى يقطع بكونه مخالفا مع الواقع و الله العالم. 


وقد ذكرناان المتفاهم من كلامه عليه السلام ان الموضوع للجواز انه قد يتفق ترتب تلف المال أو النفس على الاختلاف بين 
الموقوف عليهم فلاحظ. 


واما الوقف المنقطع ] 


اشاره 


«قوله قدس سره: و اما الوقف المنقطع و هو ما اذا وقف على من ينقرض بناء على صحته كما هو 


المعروف» 

يقع الكلام فى هذا المورد فى مقامين: 

المقام الأول: فى صحه الوقف المنقطع و عدمها. 
اشاره 

المقام الثانى: 

فى حكمه من حيث جواز البيع و عدمه. 


أما المقام الأول: فنقول: تاره يطلق الوقف المنقطع و يراد به الوقف الموقت بوقت كعشر سنوات مثلا و اخرى يطلق و يراد به 
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الوقف على من ينقرض و هو الوقف المنقطع الاخر. 


اما الواقف الموقت فقّال سيدنا الاستاد فى منهاجه فى كتاب الوقف فى المسأله ١١‏ لا يجوز فى الوقف توقيته بمده فاذا قال دارى 


وقف .على اولادق سته أو عشر ستيق بطل. 
وما يمكن ان يقال فى تقريب البطلان وجوه 
الوجه الأول الاجماع 

و فيه ما فيه. 

الوجه الثانى: أن التأبيد معتبر فى قوام الوقف. 


وفيه انه اوّل الكلام و لذا نرى ان الشيخ قدس سره صرح بان الوقف على المنقرض صحيح على ما هو المعروف بين الاصحاب 
و مرجع المنقطم الى الموقت. 


الوجه الثالث: الوقوف الصادره عن الائمه عليهم السلام كانت مؤبده 


لاحظ خيرى عجلان 019و ريغن بن عبد الله ولاه 


و لاحظ حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال: اوصى ابو الحسن عليه السلام بهذه الصدقه هذا ما تصدق به موسى بن جعفر 
تصدق بارضه فى مكان كذا و كذا كلها و حدّ الارض كذا و كذا تصدق بها كلها و نخلها و ارضها و قناتها و مائها و ارحابها و 
حقوقها و شربها من الماء و كل حق هو لها فى مرفع أو مظهر أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحه أو اسقيه أو متشعب او مسيل 
أو عامر أو غامر تصدق بجمع حقوقه من ذلكك على ولد صلبه من الرجال و النساء الى ان قال: لا يحل لمؤمن يؤمن باللّه و اليوم 
الآخر ان يبيعها و لا 


.656 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

(1) قد تقدم ذكر الحديث فى ص ص .8١‏ 
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يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغير شيئا مما و صفته عليها حتى يرث الله الارض و من عليها الحديث .)1١‏ 


و فيه ان فعلهم لا يدل على الحصر. 
الوجه الرابع: انه لا بد من الاقتصار على القدر المتقين و لا ندرى مشروعيه الوقف الموقت. 


وفيه انه يكفى للقول بالصحه قولهم عليهم السلام فى عده روايات الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها اذ لو صدق عنوان الوقف 
على الموقت يترتب عليه الامضاء الشرعى بمقتضى القول المذكور الصادر عنهم عليهم السلام. 


اضف الى ذلكك ان ما رواه الصفار ١‏ يدل على الجواز بوضوح فانه يفهم من اطلاق هذه الروايه ان الامر بيد الواقف و عليه 
يجوز التوقيت اللهم الا ان يقوم اجماع كاشف عن البطلان الشرعى هذا بالنسبه الى الوقف الموقت. 


و أما الوقف على من ينقرض الذى يكون المعروف عندهم 


جوازه؛ فقال سيدنا الاستاد فى منهاجه فى المسأله ١‏ اذا وقف على من ينقرض كما اذا وقف على اولاده و اولاد اولاده صح 
وقفا 


و يمكن الاستدلال على الصحه فى الفرض المذكور مضافا الى ما تقدم بما رواه على بن مهزيار «07. 


السلام و الذيل يدل على جواز الوقف لطائفه خاصه فان قول الراوى 


.8 من ابواب الوقوف و الصدقات الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
.6١ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )0( 

(*) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .4١‏ 
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فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف و يدفع الى كل انسان منهم ما وقف له من ذلك امرته يدل على ان الوقف يختص بالموجودين 
و العرف ببابكك فلا اشكال فى جوازه ظاهرا هذا كله بالنسبه الى المقام الأول. 


وأما 

المقام الثانى و هو بيان حكم بيع الوقف المنقطع 

فنتعرض له ان شاء اللّه تعالى عند تعرض الشيخ فانتظر. 

«قوله قدس سره: فاما ان نقول ببقائه على ملكك الواقف» 

الظاهر من كلاهمه انحصار الصور فى المذكورات و الحال انه تتصور فى المقام صوره اخرى و هى عدم خروج العين من ملكك 
الواقف الا-فى مقدار خاص من الزمان اذ المفروض ان الوقف منقطع و لا مقتضى لخروج العين عن ملكك الواقف ازيد من 
المقدار الخاص. 


و بما ذكرنا يظهر بطلان بقيه الوجوه اما بقاء العين فى ملك الواقف فلا وجه له مع فرض كون الوقف للموقوف عليهم و الوقف 
اخراج عن الملكك و ادخال للعين فى ملكك الموقوف عليه. 


و أما القول الثانى فأيضا لا وجه له اذ باى ميزان تدخل العين فى 


ملك الموقوف عليهم ازيد من زمان الوقف و لا مقتضى له ولا دليل على صحه تمليكك العين من الغير بغير الاسباب المعروفه 
فى الشريعه المقدسه. 


و منه يظهر فساد القولين الآخرين اذ على فرض دخول العين فى ملك الموقوف عليهم لا وجه لرجوعها الى ملكك الواقف كما لا 
وجه لصيرورتها فى سبيل الله. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ٠١7‏ 
«قوله قدس سره: من حيث لزوم الغررا 


الخ يرد عليه أولا انه لا دليل معتبر على بطلان الغرر. و ثانيا ان الغرر عباره عن الخطر و يمكن تصوير المسأله على نحو لا يصدق 
عليها عنوان الغرر فى نظر العرف. 


«قوله قدس سره: لان معرفه المجموع المركب من ملك البائع و حق المشترى لا توجب معرفه المبيع» 


الجهل بالمبيع لا يستلزم تحقق الغرر فلا-وجه للاستدلال به على المنع لكن يمكن ان يمنع عن البيع بتقريب آخر و هو انه قام 
الدليل على ابطاله ثانيا فانه لا تصل النوبه الى هذه المرحله اذ المفروض عدم جواز بيع العين الموقوفه بالنصوص فلاحظ. 


«قوله قدس سره: نعم لو انتقل الى الواقف ثم باع صح جزماا 

اذ المقتضى موجود و لا مانع فان المفروض انقضاء مده الوقف فله البيع. 

«قوله قدس سره: اللهم الااان يكون على وجه الاسقاط) 

الخ لا مجال للتقريب المذكور اذ قلنا ان الدليل قائم على عدم جواز بيع الوقف فما دام وقفا لا يمكن البيع شرعا. 
«قوله قدس سره: كما يدل عليه كلامه» 


فلا وجه جامع بين الطرفين. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ٠١7‏ 
«قوله قدس سره: فتأمل» 


لعله يشير بامره بالتأمل الى انه لا فرق بين كونه مالكا للمنفعه و كونه مالكا للانتفاع فان مالكك الانتفاع ليس له الاسقاط و الحق 
انه لا مجال لهذه الابحاث فى المقام مع قيام الدليل على المنع. 


«قوله قدس سره: و لا للموقوف عليه» 
المتعين ان يستدل على عدم الجواز بالنصوص الداله على المنع عن بيع الوقف. 
«قوله قدس سره: الا اذا جوزنا بيع ملكك الغير) 


الخ قد ظهر مما تقدم انه لا مجال لما افاده فان مقتضى قوله لا يجوز بيع الوقف ان البيع الواقع على الوقف باطل و لا يكون قابلا 
للصحه بالاجازه المتأخره اذ الشى ء لا ينقلب عما هو عليه و بعباره واضحه بيع الوقف خلاف حق الله فلا يصح بالاجازه المتأخره 


«قوله قدس سره: لزم البيع) 
ما افاده نظير ان يقال اذا بيع شى ء غررا و بعد يوم ارتفع الغرر لزم البيع و هل يمكن القول به؟ كلا ثم كلا. 
«قوله قدس سره: ثم ان ما ذكرنا فى حكم الوقف المنقطع» 


الخ لا افهم معنى محصلا لما افاده من التفصيل فى المقام فان الوقف المنقطع باى نحو يتصور تجرى فيه الاقوال بلا فرق و لعله 
ناظر الى دقيقه لم افهمها. 


و محصل الكلام فى المقام ان مقتضى القاعده الاوليه عدم جواز بيع الوقف الا فى مورد الاجماع و التسالم بحيث يقطع بالجواز 


أو 
يشمله التوقيع الشريف الصادر من الناحيه المقدسه. 


و صفوه القول ان المستفاد من الحديث المشار إليه انّه يكفى لجواز البيع كونه مقدورا و بعباره واضحه يستفاد من التوقيع 
الشريف 


جواز بيع الوقف على الاطلاق» نعم الحديث الشريفء لا يشمل الاوقاف العامه بل يختص الحكم فيه بالاوقاف الخاصه كالوقف 
الذرى فما دام لم يقم دليل على المنع نلتزم بالجواز 


واما حديث ابن مهزيار فيدل على جواز البيع فى صوره بروز الخلاف بين اصحاب الوقف فان قلنا بأن جواب الامام عليه السلام 
مطلق يشمل مطلق الوقف و يكون اللام للجنس فيكون الحكم المذكور حكما لمطلق الوقف بلا فرق بين الموقت و الدائم. 


وان قلنا بكون للكلام للعهد كما ليس ببعيد او قلنا بالاجمال يختص الحكم بخصوص الوقف المنقطع و يبقى غيره تحت دليل 
المنع عن البيع مع قطع النظر عن التوقيع ثم انه لا يخفى ان هذه الروايه يختص بالوقف الخاص بلا اشكال و لا كلام و العرف 
ببابكك و لا تشمل الوقف العام و عليه يبقى الوقف العام تحت قانون المنع عن البيع و الله العالم بحقائق الاشياء و هو المستعان 
هذا تمام الكلام فى بيع الوقف. 


و حيث ان البحث عن أحكام العبيد و الاماء بلا فائده فى هذه الأزمنه فلا موجب للدخول فيه و عليه يقع الكلام فى بيع الرهن ان 
قاد الله تغالن.. 


[مسأله و من اسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهوفا] 


اشاره 

«اقوله قدس سره: مسئله و من اسباب خروج الملكك عن كونه طلقا كونه مرهونا» 
يقع الكلام فى هذه المسأله فى مقامات. 

المقام الأول: فى مقتضى القاعده الأوليه 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ٠١8‏ 

و انه هل يجوز ببع العين المرهونه أم لا؟ 


فنقول القاعده الاوليه تقتضى جواز بيعه اذ المفروض ان الرهن لا يخرج العين المرهونه عن ملكك مالكها فيجوز بيعها بمقتضى 
اطلاق قوله تعالى «احل الله البيع» و قوله تعالى أيضا «الا ان تكون تجاره عن تراض». 


غايه الامر تكون العين ناقصه من حيث تعلق حق المرتهن و فى معرض الخطر فاذا كان المشترى جاهلا يثبت له الخيار بمقتنضى 
الشرط الارتكازى |اذ لضمنى و اما مع علمه بالحال فلا وجه للخيار. 


و اما ما افاده الشيخ قدس سره فى اثناء كلامه من تنافى جواز البيع و الرهن فلا يكون تاما اذ لا تنافى بين الامرين. 


و بعباره واضحه: لا نرى معانده بين الآمرين فيصح البيع على طبق القاعده الاوليه. 


المقام الثانى: فى أنه هل قام دليل معتبر على المنع و ان بيعه فاسد أم لا؟ 

اشاره 

فنقول ما يمكن أن يذكر فى تقريب المنع وجوه. 

الوجه الأول: النبوى المشهور بين الاصحاب 

عن النى عاك اللاعليهى آله الراعة و المرقين ممتوهاة فى التصبرق قفن الرهى لفان قوله كك اللداغليدو آله الراغن و 


المرتهن الخ يقتضى فساد بيعه على الاطلاق فان الجمود على الاطلاق يقتضى ان بيعه من قبل الراهن باطل حتى مع الاذن من 
المرتهن لكن الحديث ساقط عن الاعتبار سندا و لا جابر له فلا يعتد به. 


الوجه الثانى الاجماع المنقول فى المقام 


)١(‏ مستدركك الوسائل ج ١1١‏ الباب ١١/‏ من ابواب كتاب الرهن الحديث 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ٠١8‏ 
قدس سره و قد ذكرنا كرارا عدم اعتبار الاجماع المنقول فلا اثر له. 


الوجه الثالث: تسالم الاصحاب عليه 


و كون البطلان ارتكازيا فى اذهان اهل الشرع و الشريعه بل يمكن أن يقال ان عليه السيره العقلائيه فلا مجال للاشكال و التأمل 
غايه الامر لا اشكال فى جوازه مع توافق الطرفين عليه فانه لا دليل معتبر على بطلانه فى الفرض. 


المقام الثالث فى انه على القول بالبطلان فهل يكون قابلا للصحه بالاجازه المتأخره أو بفى الرهن أم لا؟ 
اشاره 


فلا بد من بسط الكلام و تحقيق الحال فى ضمن فروع ثلاثه. 


الفرع الأول: انه لو باع الراهن العين المرهونه بلا اذن من المرتهن و بعد ذلك اجاز المرتهن البيع فهل يكون صحيحا بالاجازه 


فنقول مقتضى القاعده الا-وليه عدم صحته بالاجازه المتأخره اذ المفروض ان العقد وقع باطلا و الشىء لا ينقلب عما هو عليه 
فالمانع الحدوثى مانع بقاء 


و لكن لا بدّ من رفع اليد عن القاعده الاوليه بالنص الخاص الوارد فى هذا المورد و هو ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: سألته عن مملوكك تزوج بغير اذن سيده فقال: ذاكك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق منهنا قلت املحكف الله أن 
الحكم بن عتيبه و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون: ان اصل النكاح فاسد و لا تحل اجازه السيد له فقال ابو جعفر عليه السلام: 
انه لم يعص الله و انّما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز .)1١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه التفصيل فى شروط العقود فان كان 


.١ من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
٠١7 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص:‎ 


الشركة هن قوق الله كاق فقتد الس وهنا القينا م ولأ ركون كاذ لعروضن الصميط بعك لكف وان “كان مت ضورق الناس يكون 
قابلا للصحه بالاجازه المتأخره. 


و لا يضر بالاستدلال ورود الحديث فى مورد خاص اذ مقتضى التعليل التعميم و عليه لو باع الراهن العين بلا اجازه المرتهن و 
بعد ذلكك اجاز المرتهن العقد الصادر من الراهن يصح العقد بالاجازه 


و فى المقام يتفرع فروع الفرع الأول انه بعد اجازه المرتهن العقد الصادر عن الراهن أو اذا فرضنا ان البيع وقع باجازه من المرتهن 
فهل تبقى العين المرهونه مرهونه على ما كانت أم ينفك الرهن و تصير العين مرسله؟ 


فتاره نقول بالتنافى بين البيع و الرهن 


كما يظهر من كلام الشيخ فلا اشكال فى الانفكاكك و ارتفاع الرهنيه و اخرى نقول بعدم التنافى كما قلنا و عليه يكون مقتضى 
القاعده بقاء الرهن بحاله و لا مقتضى لارتفاع عنوانه الا ان يقوم دليل عليه. 


الفرع الثانى: انه لو لم يجز المرتهن العقد لكن المراهن بعد البيع فك الرهن فهل يصح البيع أم لا؟ 


الصحه عليه. 


الفرع الثالث: عين الفرض الثانى و لكن نفرض ان البائع بنفسه بعد فك الرهن يجيز العقد الصادر منه فهل يمكن الحكم بالصحه باجازته 
أم لا؟ 


الظاهر انه لا يمكن اذ المفروض ان المؤثر حين العقد اجازه المرتهن و انه لم يتحقق. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ؟ جلد» كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» 1١1"‏ هق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب؛ ج *؛ ص: ٠١8‏ 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب.» ج و3 ص: ٠١8‏ 


و المستفاد من حديث زراره ان اجازه من بيده الامر تؤثر فى الصحه و لم يكن البائع بعد البيع مصداقا لعنوان من بيده الامر بل 
من بيده الامر هو المرتهن و المفروض عدم اجازته فمن يكون اجازته مؤثره لم يجز و من اجاز ليس بيده الامر فلاحظ و تأمل. 


وان شئت قلت انه عليه السلام علل الحكم بالجواز بقوله انه لم يعص الله و انما عصى سيده فاذ اجاز جاز فيلزم ان تصدر 


الاجازه ممن عصى و من عصى هو المرتهن. 
المقام الرابع: ان المرتهن لو اجاز العقد الصادر عن الراهن فهل يكون ناقله أم تكون كاشفه؟ 


الحق انه لا فرق فى الاجازه فى المقام و الاجازه فى العقد الفضولى و قد اخترنا هناكك ان القاعده تقتضى كون الاجازه كاشفه 
كشفا انقلابيا أى يحكم بتحقق الملكيه بالاجازه من زمان العقد و لا محذور فيه كما مر فى بحث الفضولى. 


«قوله قدس سره: و ثانيا ان المتيقن من الأجماع و الاخبار) 

الخ. 

فيكون المنع عن الاستقلال و أما التصرف الممة ن قبل المالكك أو من بيده الامر فلا يكون مشمولا للمنع و لا يكون داخلا 
عن من من 


فى معقد الاجماع فعليه كما ان تصرف المرتهن فى العين مع اجازه المالك لا يكون ممنوعا كذلكك تصرف المالكك مع اجازه 
المرتهن لا يكون مورد المنع هذا حاصل كلامه فى المقام. 


لكن نسأل انه لو تصرف احدهما بلا اذن من الاخر فما دام لا تتحقق الاجازه من الاخر هل 


لا سبيل الى الاول اذ لا اشكال فى أن العقد الموقوف على الاجازه المتأخره لا يكون مؤثرا و لذا انكرنا الكشف الحقيقى و قلنا 
لا بدٌ من القول بالنقل غايه الامر الاقوال فى النقل مختلفه. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ٠١9‏ 


وعليه فما الدليل على تأثير الاجازه المتأخره و دليل اثبات الصحه بالاجازه منحصر فى حديث زراره وما افاده قدس سره من 
الرجوع الى العموم فى غير المقدار المعلوم و مقتضاه الصحه غير تام فان قوله تعالى «احل الله البيع» لم يشمل العقد الصادر عن 
الفضولى و بعد الاجازه نسأل هل ينقلب العقد الفضولى عن عنوانه أم لا؟ لا سبيل الى الاول فان الشىء لا ينقلب عما هو عليه. 


و أما على الثانى فالمفروض ان عقده صدر باطلا. ان قلت: 

الاجازه توجب صحه انتساب العقد الى المجيز فكان المجيز باجازته باع فى ذلكك الزمان. 

قلت: لا مجال لهذه المقاله فان العقد عباره عن الاعتبار النفسانى و ابراز ذلكك الاعتبار بمبرز من فعل أو قول و من الظاهر ان 
الاعتبار أمر تكوينى كما ان الابراز كذلكك و هل يمكن اسناد امر تكوينى الى غير الفاعل بالاجازه و الرضا؟ كلا ثم كلا. 


و على هذا الاساس قلنا فى بحث الفضولى بان الفضولى باطل على مقتضى القاعده الاوليه نعم نرفع اليد عن القاعده بالنص 
الخاص و هو حديث زراره. 


أضف الى ذلكك ان البيان المذكور لا يجرى فيما نحن فيه اذ المفروض ان العقد صدر عن المالكك غايه الا-مر بلا اذن من 
المرتهن فالمقتضى تام انما الكلام فى أنه مقرون بالمانع فلا سبيل الى الصحه غير النص الخاص الوارد فى الباب المشار إليه و 


بعباره واضحه لو فرضنا تماميه التقريب المذكور فى باب الفضولى لا يتم فى المقام لان العقد صدر عن المالكك فلا تكون اجازه 
المرتهن مؤثره فى الانتساب فانه تحصيل للحاصل. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ٠١١‏ 
«قوله قدس سره: و قد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع) 
الخ. 


حاصل الاشكال انه لا يمكن اجتماع الرهن و البيع فكيف يمكن القول بصحه بيع الراهن مع اجازه المرتهن و اجاب عن الاشكال 
بأن القائل بالصحه يلتزم ببطلا-ن الرهن فلا مجمع لهما و يرد عليه انه ما المانع من الاجتماع و أىّ دليل دل على عدم امكان 
اجتماع البيع و الرهن. 


و الذى يدل على الامكان جواز رهن مال الغير مثلا لو استدان أحد و جعل دار صديقه رهنا عند الدائن يجوز فأى مانع من انتقال 
المبيع الى الغير معنونا بعنوان كونه مرهونا و على هذا الاساس لا وجه للمقايسه بين المقام و البيع الفضولى فعلى فرض توجه 
الاشكال فى البيع الفضولى لا يتوجه الاشكال فى المقام لعدم التنافى بين الامرين و يمكن اجتماع كون العين مرهونه و مع ذلكك 
يقع عليها البيع هذا ما يرتبط بالمقام. 

و أما فى مسأله البيع الفضولى فلا اشكال اذ لو قلنا بأن الاجازه ناقله بتمام معنى الكلمه فالامر ظاهر و ان قلنا بالكشف الحكمى أو 
الانقلابى فأيضا لا اشكال اذ زمان الاعتبار مختلف و ان كان زمان المعتبر متحدا ففى يوم السبت يعتبر كون الدار لزيد و اما فى 
يوم الاحد فيعتبر كونها فى يوم السبت لبكر و لا تنافى بين الامرين. 


«قوله قدس سره: الا ان الظاهر من بعض الاخبار) 


الخ. 


لا يبعد أن يكون ناظرا الى حديث العروه البارقى فان المستفاد من ذلكك الحديث ان الاجازه كاشفه 


اذ لو لم تكن كاشفه كان تصرف العروه حراما هذا ما يرجع الى كلامه. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١١١‏ 


لكن يرد عليه أولا-ان الحديث ضعيف سندا و ثانيا ان القول بالكشف مرجعه الى النقل فلا- فرق بين القولين من هذه الجهه 
الا-على القول بالكشف الحقيقى الذى لا نقول به و لا يمكن القول به و الحق ان القاعده الاوليه تقتضى القول بالكشف 
الانقلابى. 


«قوله قدس سره: وهل ينفع الاجازه بعل الرد وجهان» 
الخ. 


الحق ان الاجازه بعد الرد تؤثر فى المقام كما تؤثر فى باب العقد الفضولى اذ لا وجه للسقوط و بعباره اخرى لا دليل على ان الرد 
قبل الاجازه موجبا لسقوط الاجازه عن التأثير فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و يحتمل عدم لزوم العقد) 


الخ هذا هو الصحيح فانه لا دليل على تحقق الصحه بالابراء أو الاسقاط أو الاداء و قياس السقوط بالاجازه فى زمان الحق مع 
الفارق فان اجازه المرتهن انما تؤثر بمقتضى التعليل المذكور فى حديث زراره و أما سقوط الحق فلا دليل على كونه سببا 
للصحه و ان شئت قلت حين صدور العقد كان المانع للتأثير موجودا و فى زمان انتفاء المانع لا مقتضى و لا سبب لحصول 
المطلوب. 


«قوله قدس سره: مضافا الى استصحاب علام اللزوم» 
الخ. 


الاولى ان يقال مضافا الى استصحاب عدم الملكيه فان بيع الراهن لم يؤثر فى حصول الملكيه و اذا شك فى حصولها بعد سقوط 
الحق يكون مقتضى الاستصحاب عدمها. 


«قوله قدس سره: اذ ليس فى اللفظ عموم زمانى» 
الخ. 


اذا كان المدرك دليل وجوب الوفاء بالعقد كما رامه فلما ذا يحكم بعدم العموم الزمانى فيه و الحال ان مقتضى دليل وجوب 
الوفاء العموم 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١١7‏ 


الزمانى 


ناخ وكرت الزفاء لاك ازماةدون اخو ل تسج الاطلاق وعرنه في كل لزماق لكع اه الف :داشت وانا مكرك ماران 
دليل وجوب الوفاء دليل اللزوم لا دليل الصحه و لا يمكن ان يكون دليلا على الصحه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: بعض الروايات» 


لاحظ ما رواه معاويه بن وهب قال: جاء رجل الى أبى عبد الله عليه السلام فقال انى كنت مملوكا لقوم و انّى تزوجت امرأه حرّه 
بغير اذن موالى ثم اعتقونى بعد ذلكك فاجدد نكاحى ايّاها حين اعتقت فقال له أ كانوا علموا انكك تزوجت امرأه و انت مملوكك 
لهم فقال نعم و سكتوا عنى و لم يغيروا علىٌ قال فقال سكوتهم عنكك بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نكاحكك الاول .)١١‏ 


«قوله قدس سره: فالمقام من باب وجوب العمل بالعام) 


قد تقدم منا انه لو لا النص أى حديث زراره لم يكن وجه للصحه اذ بعد عدم شمول الدليل للعقد المقرون بالمانع لا يشمله بعده 
يعقل ان يشمله دليل الصحه. 


«قوله قدس سره: فافهم). 
لعل الامر بالفهم اشاره الى ما ذكرنا. 
«قوله قدس سره: ثم ان لازم الكشف كما عرفت فى مسأله الفضولى» 


و قد ذكرنا كرارا ان الكشف الحقيقى لا دليل عليه فعلى جميع 


(1) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث .١‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١١7‏ 
التقادير تكون الاجازه ناقله و عليه لا مجال للقول بلزوم العقد اذ قبل الاجازه لا يتحقق شى ء كى يكون لازما أو جائزا. 


و بعباره اخرى قبل الاجازه لاا موضوع للجواز و 


اللزوم فلا يجب على العاقد شى ء قبل الاجازه أو قبل الفكك أو الابراء على القول بكونهما مؤثرين فى صحه العقد السابق و لا 
مجال للابحاث المذكوره فى المقام كما هو ظاهر بالتأمل فيما ذكرنا. 


«قوله قدس سره: وجهان). 


بل الحق تعين بيع العين المرهونه و لا يوجب بيعها ابطال البيع الصادر عن المالكك اذ قد مرّ منا انه لا تنافى بين الامرين فيجبر 
المشترى على البيع و على فرض امتناعه يقدم الحاكم بنفسه فانه ولى الممتنع فلاحظ. 


[مسأله: الثالث من شروط العوضين القدره على التسليم] 


اشاره 


«قوله قدس سره: مستله: الثالث من شروط العوضين القدره على التسليم» 


يقع الكلام فى هذه المسأله فى مقامين. 
المقام الأول: فى مقتضى القاعده الاوليه. 


المقام الثانى فيما تقتضيه الادله الثانويه. 


أما المقام الأول فنقول: القاعده الاوليه تقتضى الجواز و عدم الاشتراط فان مقتضى اطلاق دليل حليه البيع و تجاره عن تراض 
جواز البيع مع عدم القدره على تسليم المبيع و تسلمه و هذا لا غبار عليه. 


ان قلت: مع عدم القدره على التسليم يكون العقد سفهيا فيكون باطلا. قلت: يرد على التقريب المذكورء أولا: انه يمكن تصوير 
الامر بنحو لا يكون سفهيا كما لو كان مصلحه فيه. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١١5‏ 


و ثانيا: انه لا دليل على بطلان العقد السفهى و انما الدليل قائم على بطلان بيع السفيه و عقده على ما هو المشهور و كم فرق بين 


الامرين. 
هذا ما يرجع الى المقام الأول. 


وأما 


المقام الثانى [ما تقتضيه الأدله الثانويه] 


فما يمكن ان يذكر فى تقريب المدعى وجوه 


الوجه الأول: الاجماع بالجمله أو فى الجمله أى فيما يكون خديعه. 


الوجوه المذكوره فى المقام. 


الوجه الثانى: قوله صلى الله عليه و آله: 
رواه الصدوق عن الرضا عن آبائه عن على عليه السلام و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع المضطر و عن بيع الغرر 
.)0١١‏ 


وهذه الروايه تاره يبحث فيها من حيث السند و اخرى من حيث الدلاله» اما من حيث السند فلا اعتبار بها اذ ليس لها سند فان 


الصدوق ذكر الروايه بسند ضعيف و الطريحى ذكر الروايه فى مجمع البحرين فى ماده غرر و قال: 


و فى الخبر نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر و قال بعد ذلكك و فسر بما يكون له ظاهر يغرر المشترى و باطن 
مجهول مثل بيع السمكك بالماء و الطير فى الهواء و قال أيضا ما غركك بربكك الكريم أى اى شى ء غركك بخالقكك و خدعكك و 
سول لكك الباطن حتى عصيته و خالفته و الروايه مرسله و لا جاير لها فتكون ساقطه عن درجه الاعتبار. 


و أما من حيث الدلاله فأيضا لا مجال للاستدلال بها على المدعى 


.١ من ابواب آداب التجاره الحديث: ” و المستدرك الباب 7" من هذه الابواب الحديث:‎ 8٠ الوسائل الباب‎ )١( 
١١8 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص:‎ 


اذ من الظاهر ان عدم القدره على التسليم لا يستلزم الخديعه و التغرير فلا تكون الروايه دليلا على المدعى مضافا الى انه لو فرض 
ان الخديعه لم تشرب فى مفهوم الغرر لكن الاستدلال بالروايه متوقف على ان يكون الغرر عباره عن الخطر و يمكن تصوير الامر 
على نحو لا يكون خطريا كما لو كان المشترى 


قادرا على تسلم المبيع. 
الا أن يقال لا يكفى قدره احد المتعاملين و كما لو اشترط المشترى على البائع امرا يكون العقد مأمونا من الضرر و الخطر 


فالنتيجه ان الحديث غير تام سندا و دلاله فلاحظ. 


الوجه الثالث: ما اشتهر عن النبى صلى الله عليه و آله 
و هو قوله صلى الله عليه و آله لا تبع ما ليمس عندك لاحظ ما رواه سليمان بن صالح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: نهى 
و هذه الروايه من حيث السند تامه ظاهرا فلا اشكال فيها من هذه الجهه. 


و أما من ناحيه الدلاله فتقريب المدعى بها ان المراد من كلمه عندككث ليس الحضور الخارجى اذ لا اشكال فى صحه بيع العين 
الغائبه فالمراد بهذه الكلمه السلطنه الخارجيه و القدره على تسليم المبيع. 


و فيه ان الظاهر من الجمله كون العين مملوكه للبائع و لا مجال للاشكال بانه يعبر عن المملوكك بكلمه (لك) لا بكلمه (عندكك) 
اذ انه كثيرا ما يطلق هذا اللفظ و يراد منه الملكك كقول الناس عندك دار ما عندى شىء عنده الف دينار و هكذا و لا شبهه فيه. 


." الوسائل الباب , من ابواب احكام العقود الحديث‎ )١( 
١١8 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص:‎ 


و يؤيد المدعى بل يدل عليه الحديث الاخر لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لابى عبد الله عليه السلام: الرجل 
يجيئنى يطلب المتاع فاقاوله على الربح ثم اشتريه فابيعه منه فقال أ ليس ان شاء اخذ و ان شاء تركك قلت بلى قال فلا بأس به قلت 


فان من عندنا 


يفسده قال و لم قلت قد باع ما ليس عنده قال فما يقول فى السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت بلى قال فانما صلح من اجل 
انهم يسمّونه سلما ان ابى كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده فى الوقت الَذى بعته فيه .)1١‏ 


فانه قد صرح فيه بان المراد من الجمله المملوكيه فلا اشكال من هذه الجهه و على فرض الاغماض فلا اقل من الاجمال و مع 
الاجمال لا يكون قابلا للاستدلال. 


ان قلت على فرض الاجمال يتشكل علم اجمالى وقد حقق فى الا-صول ان العلم الاجمالى منجز بالنسبه الى الا.طراف و 
المفروض ان احد اطراف الاحتمال احتمال كون المراد من الكلمه القدره على التسليم. 


قلت العلم الاجمالى فى المقام لا ينجز لعدم معارضه الاصول فان بيع غير المملوكك باطل فيوخذ بالنسبه الى الاحتمال الاخر 
بإطلاق دليل الصحه و بعباره واضحه ان العلم الاجمالى انما يكون منجزا فيما لا يكون احد الطرفين او الاطراف مورد الحكم و 
اما مع كون البعض مورد الحكم قطعا فلا يجرى فيه الاصل فلا مانع عن جريان الاصل أو الاطلاق فى الطرف الاخر. 


." الوسائل الباب , من ابواب احكام العقود الحديث‎ )١( 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١١7‏ 
الوجه الرابع: ان ما لا يكون مقدور التسليم لا يكون مالا و ما لا ماليه له لا يجوز ببعه 


وفيه أولا انه لا دليل على الشرط المذكور و ثانيا ان المال ما يبذل بإزائه الشى ء و من الواضح ان القدره و عدمها لا يكونان 
دخيلين فى هذه الجهه. 


و بعباره واضحه لا اشكال و لا ريب فى أن الماليه للشى ء لا تسقط بعدم امكان الوصول إليه و لذا يصح أن يقال كميه كثيره من 


الاموال تحت البحار أو تحت الارض من الكنوز و غيرها فهذا الوجه 


أيضا ساقط. 

الوجه الخامس ان وجوب الوفاء بالعقد من لوازمه و لا ينفك عنه 

و مع عدم القدره على التسليم اما لا يكون التسليم واجبا فيلزم الخلف اذ فرضنا ان وجوب الوفاء لازم للعقد و لا ينفكك عنه و اما 
يلزم و لازمه تعلق الامر و الوجوب بامر غير مقدور و هو محال فيلزم ان يكون المبيع مقدور التسليم. 

و فيه: أولا ان الوجوب المتعلق بالوفاء وجوب ارشادى و ارشاد الى لزوم العقد ولا يكون تكليفيا. و ثانيا: انه على فرض القول به 
و فرض تماميه التقريب انما يختص بمورد يمكن الوفاء و اما مع عدم امكانه فلا يجب الوفاء و لا دليل على الملازمه المطلقه. 
الوجه السادس: ان الغرض من اشتراء شى ء الانتفاع به و مع عدم امكان التسليم لا تترتب هذه الغايه فيكون العقد باطلا. 

و يرد عليه: أولا ان تخلف الداعى لا يوجب الفساد و كونه مفسدا للعقد لا دليل عليه. 

و ثانيا: انه يمكن ان يكون الغرض من المعامله استفاده البائع و هذه الفائده تترتب بتسلم الثمن. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١١8‏ 

و ثالثا: انه يمكن ان الغرض الانتفاع الاعتبارى و هو كونه مالكا للطير الكذائى. 

و رابعا: انه يمكن ان يكون المتعاقدان غافلين و تعاقدا على البيع الا ان يقال انه يكفى الارتكاز. 

و خامسا: انه يمكن ان لا يكون البائع قادرا على اخذ المبيع كالطير فى الهواء و كذا المشترى لا يكون قادرا على اخذه و لكن 
المشترى يمكنه ان يبيعه من ثالث يكون قادرا على اخذه. 


الوجه السابع: ان مثل هذه المعامله يكون سفهيا. 


و هو باطل. 
و فيه أولا: انه يمكن ان يكون فيه غرض عقلائى و به يخرج العقد عن كونه سفهائيا. 


و ثانيا: انه لا دليل على بطلان العقد السفهائى و انما الدليل قائم على بطلان عقد السفيه كما تقدم. 


الوجه الثامن: ان مثل هذا العقد يكون داخلا فى اكل المال بالباطل 


و المستفاد من قوله تعالى لا تَأكلُوا أَمدالكم بتكم باللاطل» * بطلان ما قوبل المال بالباطل. 

و فيه أولا: انه قد ظهر مما ذكرنا امكان الخروج عن الاكل بالباطل. 

و ثانيا: ان المستفاد من الآ-يه النهى عن الاكل بالسبب الباطل و بعباره اخرى الجار لا يكون للمقابله بل للسببيه فلا ترتبط الآيه 
بالمقام فلاحظ. 


الوجه التاسع: ما أفاده سيدنا الاستاك قدس سره 


و هوانه يستفاد من حديث رفاعه النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١١9‏ 


قلت له: أ يصلح لى ان اشترى من القوم الجاريه الآبقه و أعطيهم الثمن و اطلبها انا قال: لا يصلح شراؤها الا ان تشترى منهم معها 
ثوبا أو متاعا فتقول لهم: اشترى منكم جاريتكم فلانه و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فان ذلكك جائز .)١١‏ 


و من حديث سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام: فى الرجل يشترى العبد و هو آبق عن اهله قال لا يصلح الا ان يشترى معه شيئًا 
آخر و يقول: اشترى منكك هذا الشى ء و عبدكك بكذا و كذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه ١؟).‏ 


انه لا- يجوز بيع العبد الآبق و الجاريه الآبقه الا مع الضميمه و لا يجوز بيعهما بلا ضميمه فيدل الحديثان على عدم الجواز فى 
المقام بالا-ولويه فان العبد الآسبق أو الاسمه الآسبقه يمكن الانتفاع منهما بالعتق و مع ذلكك حكم الشارع بعدم جواز بيعهما الا مع 
الضميمه فبطريق اولى لا يجوز بيع ما لا يكون مقدورا و لا ينتفع به هذا ما افاده سيدنا الاستاد قدس سره فى المقام. 


و يرد عليه ان المستفاد من الحديثين عدم جواز البيع فى الآبق و الآبقه و أما وجه عدم 


الجواز فيهما و ملاكه فغير معلوم فلا يمكن التعدى الى بقيه الامتعه و الاعيان القابله للبيع. 


و بعباره واضحه: انا لا ندرى انه ما الوجه فى عدم الجواز مضافا الى انا نفرض عبدا غير آبق و لكن لا يمكن الوصول إليه لعله 


.١ من ابواب عد البيع و شروطه الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث ”. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١١١‏ 

فان الاولويه لا يتحقق فيه كما هو واضح فلا يمكن ان يستفاد من الحديث كبرى كليه. 


و أما قوله عليه السلام فان لم يقدر على العبد الى آخر كلامه عليه السلام فلا يكون عله للحكم كى يقال يستفاد من التعليل ان 
الوجه فى عدم الجواز عدم القدره على تسلم المبيع بل كلامه عليه السلام دليل على أن الثمن يقع بتمامه فى مقابل تلكك 
الضميمه و لا يقشط عليها و على الآبق. 


وان شئت قلت: الفاء فاء التفريع لا العليه و بعباره واضحه هذا الذيل تتمه للكلام لا عله للحكم اى يبيع البائع مع الضميمه فان 
قدر المشترى على الآبق فهو و ان لم يقدر يكون تمام الثمن فى مقابل تلكك الضميمه شرعا و ان كان على خلاف القاعده فان 
مقتضى القاعده التقسيط اذ المفروض ان الثمن واقع فى مقابل الآ-بق و الضميمه فعلى القاعده لا بدّ من ان يقسط الثمن على 
كليهما. 


«قوله قدس سره: و قد يعترض باصاله عدم تقيد الوجوب'» 


الخ الظاهر ان المراد من المعترض صاحب الجواهر و حاصل ما افاده ان مقتضى عدم التقيد فى طرف الحكم اى لزوم الوفاء 
عمومه لكن يعارض الاصل الجارى فيه بجريان 


الاصل فى الموضوع فان مقتضاه عدم التقييد أيضا و حيث انه لا يمكن الاخذ بكلا الاصلين يسقطان بالمعارضه. 


و يمكن أن يكون وجه نظر الشيخ فى الاعتراض بأنه لا مجال للاصل فى طرف الحكم اذ لا اشكال فى تقيده بالقدره و اما وجه 
نظره فى المعارضه فيمكن ان يكون ناظرا الى ان اطلاق الحكم مقدم 
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على اطلاق الموضوع. 


و لعله بقوله «فافهم» يشير الى انه ليس لتقديم احدهما على الا-خر ميزان كلى بل ربما يتقدم الظهور فى طرف الحكم على 
الموضوع و ربما ينعكس الامر فلاحظ. 


«قوله قدس سره: كون القدره شرطا» 


الخ وقع الكلام فى أن القدره على تسليم المبيع على القول بها شرط أو ان العجز مانع. و استفاد الشيخ قدس سره من كلمات 
القوم ان القدره شرط و لا مجال لكون العجز مانعا اذ المانع عباره عن امر وجودى يمنع المقتضى عن التأثير فى وجود المعلول و 
العجز امر عدمى و الامر العدمى لا يمكن كونه مانعا. 


و نقل عن صاحب الجواهر انه استظهر من كلمات القوم ان العجز مانع عندهم لا ان القدره شرط و تظهر الثمره بين القولين فى 
جريان الاصل فانه لو شكك فى القدره وان البائع قادر على التسليم أو انه عاجز عنه فلو قلنا بان القدره شرط لا يمككن احرازه 
بالاصل. 


و أما لو قلنا ان العجز مانع فيمكن احراز عدمه بالاصل و اورد عليه الشيخ قدس سره بانه لا فرق بين القولين من هذه الجهه اذ مع 
احراز الحاله السابقه يجرى الاصل فى بقائها و مع عدم احرازها لا يجرى. و بعباره اخرى مع احراز القدره أو العجز سابقا يجرى 
الاصل فى بقائها و 


مع احراز عدمهما يجرى الاصل فى العدم فلا تظهر الثمره بين القولين. 


نعم اذا كان الامر دائرا بين كون احد الضدين شرطا أو كون الضد الاخر مانعا مثل الفسق و العداله تظهر الثمره بين القولين اذ 
على القول بكون العداله شرطا لا اثر لعدم الفسق و على تقدير 
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كون الفسق مانعا لا اثر للعداله بل الاثر يترتب على عدم الفسق. 


اقول: يمكن أن يكون صاحب الجواهر ناظرا الى مورد لا تكون الحاله السابقه معلومه أو يكون المورد من موارد توارد حالتين 
ففى مثله تظهر النتيجه اذ على القول بكون القدره شرطا لا مجرى للاصل فلا يحرز الشرط و مع عدم احرازه لا مجال للاخذ 
بالدليل فان الاخذ بالعام أو المطلق مع كون الشبهه مصداقيه لا يجوز. 


و أما لو قلنا ان المانع العجز فيمكن احراز عدمه باصاله عدم المانع. 


و يرد عليه: انه ان كان المراد من الاصل الاستصحاب فقد مر انه لا مجال له لعدم احراز الحاله السابقه و ان كان المراد منه قاعده 
المقتضى و المانع فقد حقق فى محله انه لا دليل عليها. 

و لما انجر الكلا.م الى هنا لا بد من بيان نكته و هى انه هل يجرى استصحاب القدره المحرزه سابقا أم لا؟ ربما يقال بان الاثر 
يترتب على الا-حراز لا على الواقع فلا اثر لاستصحاب القدره السابقه و يمكن ان يقال: انه لو قلنا بقيام الاستصحاب مقام القطع 
الطريقى و لو لم يكن اثر للواقع كما عليه الشيخ يجرى الاستصحاب و ان قلنا بعدم قيامه مقام القطع الطريقى الذى لا اثر للواقع 


و لقائل أن يقول: ان الاستصحاب لا يجرى حتى على 


قول الشيخ اذ الغرر متقوم بالاحتمال و المفروض ان الاحتمال موجود فلا اثر للاصل نعم لو قامت الآماره على القدره تؤثر اذ 
الاماره حجه بالنسبه الى لوازم المؤدى فلاحظ. 
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«قوله قدس سره: لانه عدم القدره عمن من شأنه صنفا أو نوعا أو جنسا ان يقدر) 


الخ لفظ أو للتنويع ولا يكون للترديد اى عدم القدره من شأن صنفه أو نوعه أو جنسه القدره و الاول كالبائع مباشره و الثانى 
كالعاقد المعاوض لماله مباشره بغير البيع كالصلح و الثالث مطلق العاقد فيعم المباشر و الوكيل. 


«قوله قدس سره: ثم لو سلم صحه اطلاق المانع عليه لا ثمره فيه لا فى صوره الشكك الموضوعى' 


الخ تاره يكون الشكك موضوعيا و اخرى مفهوميا و ثالثه حكيما. اما الشكك الموضوعى فكما لو علم حدود مفهوم القدره و 
العجز و لكن يشكك فى ان ما هو شرط أو مانع موجود فى الخارج أم لا-؟ و اما الشكك المفهومى فهو عباره عن الشكك فى أن 
القدره التى تكون شرطا عدم التعذر فقط أو الاعم منه و من التعسر. 


و أما الشبهه الحكميه فكما لو شكك فى أن القدره التى تكون شرطا هل تكفى فى الجمله أو يلزم وجودها بالجمله» فلو شكك فى 
تحقق القدره بنحو الشبهه المصداقيه يلزم أن يلاحظ الحاله السابقه و اذا شكك فى القدره على نحو الشبهه المفهوميه أو على نحو 
الشبهه الحكميه يلزم الاخذ بإطلاق دليل صحه البيع و العقد أو عمومه لان الاطلاق قد تحقق و الشكك فى التقيبد الزائد و الاصل 
عدمه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ثم ان العبره فى الشرط المذكور انما هو فى زمان استحقاق التسليم) 


الخ ان كان المدرك للشرط 


المذكور حديث نفى الغرر فالامر كما 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١75‏ 

افاده اذ لا-غرر بالنسبه الى المشترى و اما ان كان المدركك حديث لا تبع ما ليس عندكك فيشكل الامر اذ المفروض ان البائع 
حين البيع غير قادر و من ناحيه اخرى يشترط فى صحه البيع كون البائع قادرا. 


و افاد سيدنا الاستاد ان العرف يفهم من الدليل اعتبار القدره حين وجوب الاقباض فلا يضر عدمها قبل ذلكك الزمان و يرد عليه 
انه لا دليل على هذه الدعوى فان مقتضى الظهور اعتبارها حين البيع كما هو كذلكك بالنسبه الى اشتراط كون المبيع مملوكا 
للبائع . 


«قوله قدس سره: و يتفرع على ذلكك عدم اعتبارها اصلا) 


الخ. 

قد ظهر مما ذكرنا فساد ما أفاده فان الحكم يختلف باختلاف المدرك فعلى تقدير كون المدركك حديث نفى الغرر فالامر كما 
افاده و اما على تقدير كون المدركك حديث لا تبع ما ليس عندكك فعلى تقدير عدم تسلط المالكك على اخذ العين من المشترى 
يشكل الحكم بالصحه كما ان الامر كذلكك لو كان مدرك الحكم حديث الآبق فلاحظ. 


«قوله قدس سره: كما اذا اشترى من ينعتق عليه» 


الخ الذى يختلج بالبال ان يقال ان قلنا ان المدرك للحكم حديث نفى الغرر فلا يمكن الحكم بالصحه اذ المفروض ان البيع فى 
نفسه غررى و يتوقف عدم غرره بصحه البيع و هذا دور اذ الانعتاق متفرع على صحه البيع و صحه البيع تتوقف على عدم الغرر و 
عدم الغرر يتوقف على الانعتاق. 

و بعباره واضحه: لا بد من كون البيع فى حد نفسه صحيحا كى يترتب عليه الانعتاق و الحال ان الصحه تتوقف عليه و هذا دور 


مصرح و اما اذا كان المدركك حديث لا تبع 


ما ليس عندكك فالامر اوضح اذ 
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المفروض انه لا يكون مسلطا على العين فلا يجوز بيعها و مع عدم الجواز لا مجال للانعتاق. 


وافاد سيدنا الاستاد ان البيع صحيح على كلا التقديرين اما على الاول فلان الاحكام الشرعيه تترتب على الموضوعات الفعليه لا 
الموضوعات التقديريه و المفروض ان الغرر مرتفع بلحاظ الحكم الشرعى فلا وجه للفساد. 


و يرد عليه انه لا مجال للحكم الشرعى اذ ترتب الحكم الشرعى كما ذكرنا يتوقف على صحه البيع فى حد نفسه و المفروض ان 
الصحه متقومه بالحكم و الدور باطل. 


و أفاد أيضا ان المدركك لو كان حديث لا تبع ما ليس عندكك يكون البيع صحيحا لان العبد بعد الانعتاق غير قابل للتسليم فلا 
مجال لاشتراط القدره على التسليم. 


و يرد عليه ان الانعتاق حكم العقد الصحيح و المفروض ان العقد باطل فلا تصل النوبه الى التقريب المذكور. 


و أماان كان المدركك حديث الآبق فالامر أوضح لان المستفاد من الدليل انه لا يصح ببع العبد الآبق الا مع الضميمه و أيضا لا 


«قوله قدس سره: اما لاشتراط تأخيره مده) 
الخ. 
يظهر الحال مما تقدم فان المدركك لو كان حديث نفى الغرر يصح البيع اذ لا غرر على الفرض و اما ان كان المدركك حديث لا 


تبع ما ليس عندكك فيكون العقد باطلا اذ المفروض ان البائع لا يكون عنده المبيع فى زمان البيع فلا يصح و أما ان كان المدركك 
حديث بيع الآبق فيكون البيع صحيحا اذ المفروض ان العين تصير 
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مورد السلطنه فيما بعد. 


«قوله قدس سره: لكن يشكل على 


الكشف من حيث انه لازم من طرف الاصيل») 


الخ. 


قد ذكرنا مرارا ان الاجازه ناقله على جميع الاقوال و الكشف الحقيقى باطل و عليه لا موضوع لتحقق اللزوم بالنسبه الى الاصيل 
فان العقد قبل الاجازه باطل و غير صحيح و مع عدم الصحه لا تصل النوبه الى اللزوم و الجواز. 


ثم ان الفضولى لو لم يكن قادرا على التسليم فهل يكون العقد صحيحا أم لا؟ مقة مقتضى التحقيق ان يقال ان كان المدركك للشرط 
المذكور حديث لا تبع ما ليبس عندكك يكون العقد باطلاء اذ المفروض ان البائع غير قادر على تسليم العين فيكون البيع باطلا و 
مع فرض البطلان لا يكون قابلا للاجازه كما ان الامر كذلكك لو كان المدركك حديث الآبق. 


و أماان كان المدركك حديث نفى الغرر فلا يكون عقد الفضولى باطلا لعدم الغرر مع فرض كون المجيز قادرا على العين بل 
الحق أن يقال انه لا موضوع و لا مجال للاستدلال على اصل اشتراط القدره بحديث نفى الغرر اذ تسليم كل من العوض و 
المعوض مشروط باقباض الطرف فما دام المشترى لم يقبض العين لا يقبض الثمن من البائع فاين الغرر. 


«قوله قدس سره: و مثله ؛ بيع الرهن قبل اجازه المرتهن 


الخ ان كان المدرك حديث لا تبع ما ليس عندكك يكون بيع الراهن باطلا فلا يكون قابلا للاجازه من قبل المرتهن اذ البائع لا 
يكون 
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مسلطا على العين المرهونه فان العين فى يد المرتهن بعنوان الرهن الا ان يقوم دليل على الجواز و أما ان كان الدليل حديث نفى 
الغرر فيصح البيع باجازه المرتهن اذ لا غرر على الفرض الا ان يقال ان كون العين رهنا فى 


معرض البيع فيكون العقد غرريا و ان كان المدركك حديث الآبق فلا يصح على تقدير و يصح على التقدير الاخر كما سبق قريبا 


«قوله قدس سره: و كذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم» 


الخ الظاهر ان قوله قدس سره ثمن السلم من سهو القلم فان المبيع سلما كلى و خارج عن محل الكلام نعم يمكن تصويره فى بيع 
الصرف حيث انه يشترط فيه تسليم المبيع فى مجلس العقد. 


و يدل على ما ذكرنا قوله قدس سره بعد اسطر و المفروض ان المبيع بعد تحقق الجزء الآخير من الناقل و هو القبض حاصل فى 
يد المشترى الخ فانه يستفاد من هذه العباره ان الكلام فى اشتراط اقباض المبيع فى المجلس و هو ينطبق على بيع الصرف لا بيع 
السلم فان الشرط فى السلم تسليم الثمن و لا ينطبق على ما نحن فيه فان الكلام فى اشتراط القدره على المبيع هذا ما يرجع الى 
كلامه. 

و عليه ان الحكم بالصحه و عدمه يدوران مدار دليل الاشتراط فان قلنا ان المدركك حديث الغرر فالامر كما افاده لانه لا غرر 
بالنسبه الى المشترى فان العين قبل قبضه من قبله لا تنتقل و البيع لا يكون تاما و بعد قبضه من قبله و تماميه العقد لا غرر و لا 
قط كبا هو راع 


و اما ان كان المدركك حديث لا تبع ما ليس عندكك فيلزم ان يكون 
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البائع مسلطا على العين حين العقد و القدره الحاصله بعد العقد لا-اثر لها ولا توجب انقلاب الشىء عمًّا وقع عليه و بعباره 
واضحه لو لم يكن البائع حين العقد قادرا على التسليم لا يكون حصول العين 


فى يد المشترى مؤثرا. 
«قوله قدس سره: فالقبض مثل الاجازه بناء على النقل و اولى منها بناء على الكشف» 
الخ. 


اذ على النقل تكون الاجازه الجزء الاخير من العله التامه لحصول النقل فيكون القبض فى الصرف مثله و اما لو قلنا بالكئشف 
فيكون القبض اولى من الاجازه اذ على الكشف لا تكون الاجازه مؤثره بل مجرد علامه و أماره و المؤثر نفس العقد المتحقق 
سابقا فضولا و مع ذلكك لا يكون تماما و اتمامه بالاجازه فلا الزام فيكون القبض اولى منها من هذه الجهه اذ ما دام لا يتحقق 
القبض فى الخارج لا يتحقق الانتقال على الفرض فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فتأمل» 


لا يبعد ان يكون الامر بالتأمل اشاره الى ان الحكم الشرعى لا يمكن ان يكون مؤثرا فى الموضوع العرفى الا على نحو الدور 
المحال لان ترتب الحكم الشرعى متوقف على عدم الغرر فاذا توقف رفع الغرر على الحكم الشرعى يدور. 


نعم اصل اشكال الغرر لا اساس له اذ قد ذكرنا انه لا خطر فان اقباض كل من المتابعين مشروط باقباض الاخر فلا خطر فلا يتم 
تقريب الغرر لفساد البيع الا فى فرض اشتراط الاقباض من طرف و لو مع عدمه من طرف آخر. 
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و يمكن القول بفساد الشرط المذكور لكونه خلاف السنه للنهى عن الغرر فلاحظ. 


و للمحقق النائينى كلاسم فى المقام و هو انه لا مجال لقياس ما نحن فيه بباب الفضولى فانه لا الزام فى باب الفضولى قبل الاجازه 
لعدم تماميه العقد بخلاف المقام فان العقد تام و لذا ورد فى النص عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا 


تفارقه حتى تأخذ منه و ان نزا حائطا فانز معه .)١١‏ 


و يرد عليه انه لا-فرق بين المقام و الفضولى فانه كما لا يتم العقد فى الفضولى الا بالاجازه كذلكك لا يتم الامر فى المقام الا 
بالقبض و اما الالزام بالوفاء المستفاد من قوله تعالى (أُوْفُوا بِالْعُقَودِ فهو ليس حكما تكليفيا بل ارشاد الى اللزوم كما قلنا مرارا. 


و أما النص المشار إليه فهو لاجل لزوم حصول القبض قبل التفرق فهو أيضا ارشاد الى شرطيه القبض قبل التفرق فيأمره بان لا 
يفارق طرف العقد كى يحصل الاقباض و القبض و لا يبطل العقد بالتفرق قبل القبض فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فلو قدر على التسلم صح البيع) 


الخ ان كان المدرك حديث لا غرر فالامر كما افاده اذ لا غرر على الفرض و اما ان كان المدركك حديث لا تبع ما ليس عندكك 
فلا اثر لقدره المشترى على تسلّم المبيع فان المستفاد من الدليل على الفرض اشتراط قدره البائع على العين و المفروض انتفائها و 
ملاكك 


,/١ الوسائل الباب ؟ من ابواب الصرف الحديث‎ )١( 
١7١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص:‎ 
الاشتراط رعايه مصلحه المشترى و مع كونه قادرا لا يلزم ان يكون البائع قادرا لا دليل عليه و القول به بلا بينه.‎ 


وان كان المدركك حديث الآبق و الآبقه يصح البيع اذ المفروض ان المشترى قادر على القبض و مما ذكرنا علم ان ما افاده من 
الصحه فى صوره رضى المشترى غير تام فان ملاكات الاحكام غير معلومه لنا فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فيصح بيع المغضوب و نحوها 
الخ. 


هذا رجم بالغيب فانه قد علم من الشرع الاقدس بطلان بيع غير المملوك فلا مجال للصحه بل الحق انه غير معقول اذ 


الغاصب مثلا فى يوم الجمعه يبيع و فى يوم السبت يشترى العين من مالكها و يسلمها أو يجيز البائع فى يوم السبت. 


فنسأل انه فى هذا الفاصل الزمانى تكون العين مملوكه لمالكين أو لملاكك ثلاثه أو لمالكك واحد فعلى التقدير الاول و الثانى فهو 
غير معقول و على الثالث فمن هو؟ فهل الغاصب مالكك أو المشترى أو المالكك الاصلى؟ مقضى القاعده ان المالكك الاصلى 
مالك و لا مجال لملكيه العين لغيره. 


«قوله قدس سره: لانه فى معنى أكل مال بالباطل» 


الخ قد ذكرنا مرارا ان الجارٌ فى الآيه الكريمه للسببيه لا للمقابله فلا مجال للقول بان الاكل بالباطل يوجب البطلان فان السبب 
على الفرض التجاره عن الرضا و لا يكون اكلا بالباطل و السبب الباطل غير التجاره كالقمار مثلا. 
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«قوله قدس سره: انما هو مع عدم رضاء المشترى» 


الخ ما افاده على خلاءاف القواعد المقرره فانه لا دليل على هذه الدعاوى اذ المحكم ظواهر الادله وظاهر دليل النهى عن بيع 
الآبق الارشاد الى فساده بلا فرق بين كون المشترى راضيا و عدمه. 


«قوله قدس سره: و فيه ما فيه) 
الخ قد ظهر مما تقدم انه لا يبعد بل يقرب ان يكون المراد من الغرر الخديعه. 
«قوله قدس سره: نعم عن نهايه الاحكام احتمال العدم) 


الخ لا بدّ ان يلاحظ المدرك للحكم فان قلنا ان المدركك للاشتراط حديث الغرر فالامر كما اقيد من الصحه اذ لا غرر على 
الفرض و ان كان المدرك حديث لا تبع ما ليس عندكك يكون العقد فاسدا فيما لا يكون البائع قادرا على التسليم. 


«قوله قدس سره: وجهان بل قولان)» 


الخ لا بدٌ من ملاحظه دليل الاشتراط فان الدليل ان كان حديث لا 


غرر فلا وجه للبطلان اذ مع العلم بمده التأخير و وصوله بعد انتهائها لا غرر و اما ان كان المدركك حديث لا تبع ما ليبس عندكك 
فالقاعده تقتضى البطلان اذ المفروض ان البائع غير قادر على العين فيكون العقّد باطلا. 


«قوله قدس سره: نعم للمشترى الخيار مع جهله) 


الخ اذا كان العقد فاسدا لا تصل النوبه الى الخيار كما هو واضح و ان كان العقد صحيحا يمكن القول بثبوت الخيار للمشترى 
بمقتضى الشرط الارتكازى. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١77‏ 
«قوله قدس سره: ففى الصحه اشكال» 


الخ الظاهر انه لا يمكن الالتزام بالصحه فان دليل اعتبار القدره على التسليم ان كان حديث لا تبع ما ليس عندكك فالبائع غير قادر 
على تسليم العين فى تلكك المده فالعقد باطلء و ان كان المدركك حديث الغرر فأيضا كذلك اذ زمان امكان الانتفاع بالعين 
مجهول نعم اذا كان المدركك حديث الآبق و الآبقه يمكن القول بالجواز اذ المفروض رجوع العبد المنفذ الى حاجه. 


«قوله قدس سره: ثم ان الشرط هى القدره المعلومه للمتبايعين» 
الخ تتصور فى المقام صور: الصوره الأولى: ان تكون القدره موجوده فى الواقع و تكون معلومه للمتعاقدين. 
الصوره الثانيه: عكس الصوره الأولى. الصوره الثالثه أن تكون القدره موجوده فى الواقع و مجهوله عندهما. 


الصوره الرابعه: عكس الصوره الثالثه. أما الصوره الأولى فلا اشكال فى صحه العقد فان شرط الصحه موجود على الفرض فلا 
وجه للفساد. 


و أما الصوره الثانيه فلا اشكال فى الفساد لانتفاء الشرط و مع انتفائه ينتفى المشروط. و أما الصوره الثالثه فلا بد من التفصيل بان 
نقول ان كان المدرك للاشتراط حديث لا غرر يكون العقد فاسدا لتحقق الغرر مع الجهل و ان كان المدركك حديث لا تبع ما 


ليس عندكك يكون العقد صحيحا لتماميه اركانه. 
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و أما الصوره الرابعه فنقول ان كان المدركك حديث لا تبع ما ليس عندكك يكون العقد باطلا اذ المفروض انتفاء القدره وان 


«قوله قدس سره: و لو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه فى زمان البيع» 


الخ ان كان المدرك للاشتراط حديث لا تبع ما ليس عندكك فالصحه دائره مدار التمكن الواقعى فعلى تقدير تحققه فى الواقع 
يكون العقد صحيحا و ان لم يكن معلوما عند المتعاقدين و تجدده بعد العقد لا يفيد لان الشىء لا ينقلب عما هو عليه و 


المفروض ان وجوده شرط عند حدوث العقد. 


و أمالو كان المدرك للاشتراط حديث لا غرر فاللازم رعايه حال المشترى فان كان واثقا بوصول العين فى يده فلا غرر و الا 
يكون العقد غرريا على الفرض و يكون باطلا على المبنى و كلا الامرين باطلان كما مر منا. 


«قوله قدس سره: فلا يكفى مطلق الظن» 
الخ. 

لعدم اغنائه عن الحق شيئا. 

«قوله قدس سره: و لا يعتبر اليقين» 


الخ لعدم دليل عليه فان الميزان رفع الغرر و هو مرتفع بالوثوق بل يرتفع بقيام البينه المعتبره كشهاده عدلين بل بشهاده عدل 


واحد بل بشهاده ثقه واحد. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١78‏ 

[هل العبره بقدره الموكل أو الوكيل] 

اشاره 

«قوله قدس سره: ثم لا اشكال فى اعتبار قدره العاقد اذا كان مالكا» 
الخ تعرض الماتن قدس سره لعده فروع. 


64د سافكة 6 لهت 9 سل 4ل و5 ك5 لوق يوس جاه انعا شا 


اتخرح 2١‏ وله انه نو ضان ! اتح تعس ١!‏ نحا اجا تاتببر ١‏ حاار 0 كيه 


والحق أن يقال: ان كان المدركك للشرط حديث لا غرر و فرضنا ان المشترى يمكنه قبض العين أو كانت فى يده لا تعتبر قدره 
البائع المالك لعدم الغرر. 


و أما ان كان دليل الشرط قوله عليه السلام لا تبع ما ليس عندكك فلا بد من اعتبار القدره على العين فى البائع. 
الفرع الثانى: ان الوكيل فى مجرد اجراء الصيغه لا يعتبر فيه الشرط المذكور 


وانه آله محضه و لا دليل على لزوم كونه قادرا على التسليم. 


و يختلج بالبال ان يقال ان الوكيل فى اجراء الصيغه هل يصدق عليه عنوان البائع أم لا؟ لا مجال للثانى فلو فرض كونه بايعا فبأى 
دليل نرفع اليد عن ظهور قوله عليه السلام لا تبع ما ليس عندكك. 


و بعباره واضحه بيع الوكيل فى مجرد اجراء الصيغه هل يكون مورد النهى الوارد فى قوله تعالى «و ذروا البيع» فاذا نودى لصلاه 
الجمعه فهل يجوز البيع للوكيل فى مجرد اجراء الصيغه أم لا؟ 


ان قلت يجوز فقد كذبت وان قلت لا يجوز. اقول: ما الفرق بين الموردين و صفوه القول ان الجزم بعدم الاعتبار كما اختاره 
الماتن و صرح به سيدنا الاستاد مشكل و ان كان الجزم بخلافه أيضا لا يخلو عن شىء. 

الفرع الثالث ان الوكيل المفوض يكفى قدرته على العين 

وهل 
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تكفى قدره الموكل أم لا.؟ ربما يقال بالكفايه اذا رضى المشترى و رضى المالكك بالرجوع إليه و الحق ان يقال اذا كان 
المدرك للاشتراط حديث نفى الغرر فالميزان ارتفاعه و اما ان كان المدركك حديث لا تبع ما ليس عندكك فاللازم تحققها فى 
الوكيل المفوض و لا اثر لقدره المالكك و لا-فرق فيه بين رضى المشترى و عدمه فان موضوع الصحه كون البائع قادرا و 
المفروض ان البائع هو الوكيل. 


الفرع الرابع: انه لو قلنا فى هذه المسأله بكفايه قدره المالى فهل يكفى قدره المالك فى بيع الفضولى أم لا؟ 


و هل يمكن قياس الفضولى فى المقام بأن نقول يكفى التراضى الواقع بين الفضولى و الاصيل؟ 


الحق انه لا مورد للقياس فان الفضولى لا دخل له فى الحكم بالصحه و عدمها و رضاه لا يكون دخيلا و عقده باطل من جهه 
عدم كونه مالكا نعم لو كان قادرا على العين تكون اجازه المالك مؤثره و الا فلا تؤثر لان الاجازه انما تؤثر فيما يكون العقد 
الفضولى الصادر عنه قابلا و صالحا للاجازه. 


الفرع الخامس: ان رضا المالك هل بخرج العقد الفضولى عن الفضوليه أم لا؟ 


المشهور هو الثانى فان المستفاد من الادله ان البيع لا بدّ اما ان يصدر عن المالكك و اما ان يصدر عن وكيله و اما ان يصدر عن 
وليه و اما مجرد الرضا فلا اثر له و اما قوله عليه السلام فى روايه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: 


سأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل و اهل الارض يقولون هى ارضهم و اهل الأستان يقولون هى من ارضنا 
فقال: 
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لا تشترها الا برضا اهلها »١١‏ فيدل على لزوم رضا المالك لا ان الشرط لصحه العقد رضا المالك فقط. 


و بعباره اخرى يكون المقام مثل قوله عليه السلام لا صلاه الا بفاتحه الكتاب أو لا صلاه الا بطهور اى لا بدّ فى الصلاه من 
الطهور و من الفاتحه لا ان الصلاه تتم بالفاتحه فقط. 


ان بعض اصححابنا له ضيعه جديده بجنب ضيعه خراب للسلطان فيها حصه و اكرته ربما زرعوا تنازعوا فى حدودها و تؤذيهم 


عمال السلطان و تتعرض فى الكل 


من غلات ضيعته و ليس لها قيمه لخرابها و انما هى بائره منذ عشرين سنه و هو يتحرج من شرائها لانه يقال ان هذه الحصه من 
هذه الضيعه كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلكك صونا و صلاحا له و عماره لضيعته و 
انه يزرع هذه الحصه من القريه البائره بفضل ماء ضيعته العامره و ينحسم عن طمع اولياء السلطان و ان لم يجز ذلك عمل بما 
تأمره به ان شاء اللّه فاجابه عليه السلام الضيعه لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بامره أو رضا منه .07١‏ 


فالظاهر انه لا بأس بسنده فان الطبرسى يقول فى كتابه المسمى بالاحتجاج و فى كتاب آخر لمحمد بن عبد اللّه الحميرى الى ان 


يقول و سئل ان بعض اخواننا ممن نعرفه له ضيعه الخ. 


." من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
/ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )( 
١ا/ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص:‎ 


فان الظاهر من الجمله الشهاده الحسيه و المقرر فى محله اعتبار شهاده الثقه اذا كانت حسيه فيجوز بيع مملوك الغير برضاه و هذا 


امر مهم و تترتب عليه فوائد مهمه. 
«قوله قدس سره: و ربما قيد الحكم بالكفايه بما اذا رضى المشترى بتسليم الموكل) 


الخ بتقريب ان الاصيل هو المالكك و الوكيل وجود تنزيلى له فاذا كان المالك قادرا على التسليم و كان راضيا برجوع المشترى 
عليه و كان المشترى أيضا راضيا بالرجوع على المالكك يصح العقد. 


و فرع على ما افيدان بيع الفضولى لا يصح اذ قدره البائع على التسليم لا تتصور فى الفضولى مع فرض الفضوليه و قدره المالكك 
لا 


اثر لها بوجودها الواقعى بل انما تؤثر اذا كانت معلومه و يكون العقد الفضولى مبنيا عليها و يكون المشترى راضيا بها. 


وفى هذه الصوره يخرج العقد الفضولى عن كونه فضوليا بل يكون عقدا للمالك و على فرض بقاء العقد على الفضوليه لا 
يكون القائلون بصحه الفضولى مقتصرين فى حكمهم بالصحه بهذه الصوره بل هم قائلون بصحه الفضولى فى غير هذه الصوره 
أيضا فيكون وجه الصحه غير التقريب المذكور. 


و أورد الشيخ قدس سره أولا على جعل هذه المسأله مبنى لمسأله الفضولى اذ مناط الجواز فى المقام عدم الغرر و أما رضا 
المشترى برجوعه الى المالكك و رضاء المالكك برجوع المشترى إليه فلا دخل لهما. 


و أورد ثانيا على التفريع المذكور و هو ان العقد الفضولى خارج 
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عن العقد لذى هو محل الكلام اذ المفروض ان العقد فاسد و لا مجال للبحث فى قدرته على التسليم اذ الفضولى اجنبى. 
و أورد ثالثا على الاعتراض فان الفضولى اجنبى عن العقد و مجرد كونه قادرا على الارضاء لا يجعله قادرا. 

و أورد رابعا على الجواب الاول بان مجرد رضا المالكك لا يقتضى خروج العقد عن الفضوليه. 


و أورد خامسا بان عدم الاقتصار لا يضر بالمدعى اذ يمكن الالتزام فى العقد الفضولى الخاص بالصحه بملاكك و فى بقيه افراد 
الفضولى بملاكك آخر. 


«قوله قدس سره: مسئله لا يجوز بيع العبد الآبق» 

الخ حيث ان الفروع الراجعه الى العبيد و الاماء لا موضوع لها فى زماننا لا وجه للتعرض لاحكامها. 
[مسأله: المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا] 

اشاره 

«قوله قدس سره: مسئله: المعروف انه يشترط العلم بالثمن قدرا» 


الخ تاره يقع الكلام فى هذه المسأله من حيث القواعد الاوليه و اخرى يتكلم فيها من حيث النصوص الخاصه فيقع الكلام 


أما 


المقام الأول فنقول القاعده الاوليه تقتضى صحه البيع 

اذ لا اشكال فى صدق عنوان البيع عليه و أيضا يصدق عليه عنوان التجاره فيشمله قوله تعالى «احل الله البيع» و يشمله أيضا قوله 
تعالى «الا ان تكون تجاره عن تراض» هذا بالنسبه الى المقام الأول. 

وأما 

المقام الثانى فما يمكن ان يذكر فى تقريب المنع وجوه: 

اشاره 
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الوجه الأول: الاجماع 


و فيه ان الاجماع المنقول غير حجه و الاجماع المحصل على فرض حصوله يكون محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا 
كاشفا. 


الوجه الثانى: حديث نفى الغرر 


بتقريب ان البيع بحكم احدهما غرر. و فيه أولا-ان الغرر لا دليل على اعتبار عدمه اذ قلنا لم يقم دليل معتبر على اعتبار عدمه؛ و 
ثانيا انه يمكن ان لا يتحقق غرر أى خطر مثلا لو عين المشترى ثمنا يناسب المثمن لا يكون خطرا. 


الوجه الثالث جمله من النصوص. 


منها ما رواه حماد عن أبى عبد الله عليه السلام قال يكره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدينار من الدرهم 
.)١١‏ 

و هذه الروايه ضعيفه سندا بالارسال فلا يعتد بها مضافا الى عدم دلالتها على المدعى فان المستفاد منها كون البيع المذكور 
مكروها تكليفا و اما الحرمه الوضعيه فلا يستفاد منها و ما اشتهر بين القوم بان النهى فى باب المعاملات ارشاد الى الفساد غير تام 


بل النواهى بحسب الظهور الاولى ظاهره فى الحرمه التكليفيه. 


و منها ما رواه السكونى عن جعفر عن ابيه عن على عليهم السلام فى رجل يشترى السلعه بدينار غير درهم الى اجل قال فاسد 


فلعل الدينار يصير بدرهم 7 و هذه الروايه ضعيفه سندا ببنان بن محمد و لعله بغيره أيضا. 


و منها ما رواه وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السلام انه كره 


.١ من ابواب احكام العقود الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
من ابواب احكام العقود الحديث ؟.‎ ١7 الوسائل الباب‎ )1( 
١5١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص:‎ 


ان يشترى الرجل بدينار الا درهم و الا در همين نسيئه و لكن يجعل ذلكك بدينار الا ثلثا و الا ربعا و الا سدسا أو شيئا يكون جزءا 
من الدينار .)١١‏ 


و هذه الروايه على فرض تماميتها سندا لا يدل على المدعى بل تدل على المنع عن نحو خاص من البيع مضافا الى ان الظاهر 


من الحديث الكراهه التكليفيه و لا تعرض فى الروايه للحكم الوضعى. 


و منها ما رواه حماد بن ميسر عن جعفر عن ابيه عليهما السلام انه كره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدينار 


من الدرهم 37١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بالضرير. و فى المقام حديث آخر رواه رفاعه النخاس قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: ساومت 
رجلا بجاريه فباعنيها بحكمى فقبضتها منه على ذلكك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت هذه الف درهم حكمى عليكك ان تقبلها 
فابى ان يقبلها منى و قد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه بالثمن فقال: ارى ان تقوم الجاريه قيمه عادله فان كان قيمتها اكثر مما 
بعثت إليه كان عليكك ان ترد عليه ما نقص من القيمه و ان كان ثمنها اقل مما بعثت إليه فهو له قلت: جعلت فداكك ان وجدت 
بها عيبا بعد ما مسستها قال: ليس لكك ان تردها و لكك ان تأخذ قيمه ما بين الصحه و العيب منه 9"). 


." من ابواب احكام العقود الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) نفس المصدر الحديث 6. 

(*) الوسائل الباب 18 من ابواب عقد البيع و شروطه. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١5١‏ 

و ربما يقال انه يستفاد منه جواز البيع بحكم المشترى و يقع الكلام فى هذه الروايه من نواح ثلاث: 

الناحيه الاولى انه هل يستفاد من الحديث جواز البيع بحكم المشترى أم لا؟ 

الناحيه الثانيه انه على فرض الاستفاده المذكوره من الحديث هل يستفاد منه الميزان الكلى الجارى فى جميع الموارد أم لا؟ 
الناحيه الثالثه هل يحتاج الحديث الى التأويل فيه أم لا؟ فنقول: 

أما الناحيه الاولى فالحق انه يستفاد من الحديث جواز البيع بحكم المشترى. 


ان قلت: 


عليه فما الوجه فى اختيار البائع فى القبول و عدمه قلت: الاحكام الشرعيه تعبديه لا مجال للقيل و القال فيها. 


و أما الناحيه الثالثه فنقول: مقتضى القاعده اى مقتضى حجيه الظهور ان يعمل على طبق الحديث و لا يتصرف فيه و المستفاد منه 
كما قلنا صحه بيع الجاريه بحكم المشترى و لكن اذا لم يقبل البائع يلزم ارضائه بما ذكر فى الحديث. و صفوه القول انه لا 
يستفاد من الحديث جواز الفسخ كى يقال الخيار المجعول اما خيار الغبن و أما خيار الحيوان بل المستفاد من الحديث صحه 
البيع و لزومه غايه الامر بهذا النحو من التفصيل و لا اشكال من هذه الجهه. 


فالنتيجه انه نقول بان الحديث يدل على صحه البيع بحكم المشترى لكن لا على النحو الكلى بل فى خصوص بيع الجاريه مع 
الخصوصيات المذكوره فى الحديث فنلتزم بصحه البيع فى المورد الخاص و لا 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١57‏ 
نتعدى عنه و نلتزم أيضا بلزوم العقد لكن فى صوره عدم رضا البائع نرضيه بما فى الحديث. 


و مما ذكرنا ظهر ان الحق ما سلكناه لا ما ذهب إليه المشهور من رفع اليد عن الحديث ورد علمه الى اهله و لا ما سلكه صاحب 
الحدائق من الا-لتزام بانصراف الثمن الى القيمه المتعارفه و الالتزام بسريان الحكم الى بقيه الموارد و الحكم بالجواز على النحو 
الكلى العام. فانه قد ظهر مما ذكرنا ان الروايه تدل على الصحه لكن فى اطار خاص و دائره مخصوصه. 


و أيضا لا وجه لما أفاد من الانصراف بل يجوز بحكمه على الاطلاق و لذا نلتزم بانه لو لم يعترض البائع و رضى بما عين يكون 
الييع صحيحا و لو مع كون 


ما عينه اقل من القيمه السوقيه بكثير و الحال انه يلزم فساد العقد على مسلك صاحب الحدائق. فانقدح بما ذكرنا ان الحق تماميه 
الحديث و عدم لزوم التأويل فيه بلا-فرق بين القول بالصحه فى البيع بحكم المشترى و القول بالفساد فيه على عكس ما افاده 
الشيخ قدس سره فلاحظ. 

[مسأله: العلم بقدر المثمن كالثمن شرط] 

اشاره 

«قوله قدس سره: مسثئله: العلم بقدر المثمن كالثمن شرط» 

الخ أيضا يتكلم فى هذه المسأله فى مقامين: 

المقام الأول: فى مقتضى القاعده الاوليه 

المقام الثانى فى مقتضى الادله الخاصه. 


اما المقام الأمول: فنقول مقتضى القاعده الاوليه عدم الاشتراط فان اطلاق قوله تعالى «احل الله الببع» و كذا اطلاق قوله تعالى 
رتلاو عة لاف يقكى السحة باذ حقق الشرط المذ كور 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١7‏ 
وأما 

المقام الثانى: [فى ذكر الأدله الخاصه] 

فما يمكن ان يذكر فى تقريب الاستدلال على المدعى وجوه. 
الوجه الأول: الاجماع 

و اشكال الاجماع منقولا و محضّلا ظاهر فلا يعتد به. 
الوجه الثانى: النبوى المشهور و هو نهيه عن الغرر 


فقي أولآ أن الستدك مخدوشن و غير مغتير: 


و ثانيا انه على فرض تسليم السند قد مر ان الغرر بمعنى الخديعه فلا يرتبط بالخطر. 
و ثالثا انه سلمنا تماميه السند و الدلاله لكن نقول ظاهر النبوى النهى التكليفى فغايه ما فى الباب كون الغرر حراما أو مكروها و 
اما الفساد الوضعى فلا يستفاد منه. 


الوجه الثالث: [فى خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبره] 


النصوص الخاصه الوارده فى المقام منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى رجل اشترى من رجل طعاما 
عدلا بكيل معلوم و ان صاحبه قال للمشترى ابتع منى من هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما فى الاخر اذى ابتعت قال: لا 
يصلح الا بكيل و قال: و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفه هذا مما يكره من بيع الطعام .)١١‏ 


فان المستفاد من الحديث ان المبيع اذا كان مكيلا لا يجوز بيعه مجازفه و قد اورد فى الحديث ايراد ان احدهما ان الحديث 
مجمل اذ قد فرض لحاظ الكيل فى المبيع و مع ذلك قال عليه السلام لا يصلح مجازفه و الحال انه لا مجازفه فى البيع بالكيل. 


)١(‏ الوسائل الباب 5 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث "؟. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١58‏ 
و بعباره اخرى: كيف يمكن الجمع بين الكيل و الجزاف فالحديث مجمل. 


و ثانيهما: ان المشهور بينهم ان البائع يصدق فى اخباره بمقدار المبيع و الحال انه منع عنه فى الحديث و حكم بعدم الصلاح و 
يمكن ان يجاب عن الايراد الاول بانه لا اجمال فى كلامه عليه السلام اذ المراد من قوله عليه السلام ما كان من طعام سمّيت فيه 
كيلا كون الامام 


عليه السلام ناظرا الى نوع خاص من الطعام اى اذا كان نوع خاص من الطعام يباع كيلا لا يباع جنسه جزافا ان قلت الطعام يباع اما 
بالكيل و اما بالوزن و لا يباع جزافا فلا مجال للقيد قلت يمكن ان يكون القيد توضيحيا لا احترازيا كى يتوجه الاشكال. 


و بعباره واضحه: ان قوام الايراد بكون القيد احترازيا و لم لا يكون توضيحيا و لعل الماتن يشير الى هذه الجهه بقوله فتأمل و 
الانصاف ان كون القيد توضيحيا بنفسه خلا-ف الظاهر لكن حيث ان الحمل على الاحتراز لا يمكن يحمل على التوضيحيه فلا 
اجمال فى الحديث و يمكن ان الوجه فى ذكر القيد الاشاره الى عله الحكم اى الوجه فى المنع عن الجزاف كون المبيع مما 
يكال لكن يرد عليه ان العله المذكوره تعبديه الا ان يقال ان العله خارجيه عرفيه فان بناء العرف كذ لكك فى امثاله. 


و يجاب عن الا-يراد الثانى ان الحديث ليس ناظرا الى صوره كون اخخبار البائع طريقا الى الواقع بل ناظر الى صوره كون اخباره 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١58‏ 


وفى المقام ايراد ثالث و هو انه كيف يجمع بين قوله يكره فى ذيل الحديث و قوله لا يصلح فى صدره و الحال ان الكراهه 
تقابل الحرمه. 


ويمكن ان يجاب عن الا-يراد المذكور أولا-ان الكراهه اعم من الحرمه فلا تكون مقابله و ثانيا ان الكراهه التكليفيه لا تنافى 
الحرمه الوضعيه فان الجهه الوضعيه فى باب المعاملاءت لا ترتبط بالتكليف اضف الى ذلك انه لا معنى للكراهه فى الحكم 


افيس 


و منها ما رواه الحلبى أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال 


ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفه و هذا مما يكره من بيع الطعام .)١١‏ 
و المستفاد من هذه الروايه عين ما يستفاد من تلكك الروايه. 


و منها ما رواه الحلبى أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفه 01 و يستفاد من 
هذه الروايه ما يستفاد منهما. 


و منها ما رواه سماعه قال: سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل و لا وزن فقال اما ان تأتى رجلا 
فى طعام قد كيل و وزن تشترى منه مرابحه فلا بأس ان اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه اذا كان المشترى الاول قد اخذه بكيل أو 
وزن و قلت له عند البيع انى اربحكك كذا و كذا و قد رضيت بكيلكك و وزنكك فلا بأس .37١‏ 


.١ الوسائل الباب 5 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ )١( 
." (؟) نفس المصدر الحديث‎ 

(") الوسائل الباب ه من هذه الابواب الحديث ". 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١58‏ 


و هذه الروايه يستفاد منها اشتراط بيع الطعام بالكيل أو الوزن و اما من حيث السند فللنقاش فيها مجال كما ناقش سيدنا الاستاد 


قدس سره فى مضمرات سماعه اذ سماعه من الواقفه و لا دليل على انه لا يضمر الا عن المعصوم عليه السلام. 


و منها ما رواه أبو العطارد قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام اشترى الطعام فاضع فى اوله و اربح فى آخره فاسأل صاحبى ان 


أكثر مما وضعت قال: لا بأس به قلت فاخرج الكرٌ و الكرين فيقول الرجل اعطنيه بكيلكك قال اذا ائتمنكك فلا بأس .)١١‏ 
و هذه الروايه من حيث الدلاله على المطلوب تامه و لكن من حيث السند مخدوشه بابى العطارد فان الظاهر ان الرجل لم يوثق. 


و منها ما ارسله ابن بكير عن رجل من اصحابنا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجص فيكيل بعضه و يأخذ 
البقيه بغير كيل فقال اما أن يأخذ كله بتصديقه و اما يكيله كله )27١‏ و هذه الروايه من حيث الدلاله تامه و لكن من حيث السند 


مخدوشه بالارسال. 


و منها ما رواه محمد بن حمران قال قلت لابى عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه و اخذناه بكيله 
فقال: 


لاا بأس فقلت: أ يجوز ان ابيعه كما اشتريته بغير كيل قال: لا أما انت فلا تبعه حتى تكيله 9" و الظاهر ان الحديث تام سندا و 
دلاله. 


.8 الوسائل الباب ه من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ )١( 
.” نفس المصدر الحديث‎ )0( 

(*) نفس المصدر الحديث 6. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١7‏ 
«قوله قدس سره: و فحوى مفهوم روايه ابى العطاردا 


الظاهر ان الوجه فى الاولويه ان المستفاد من حديث أبى العطارد عدم الجواز فى صوره عدم الاعتماد باخبار البائع فتدل الروايه 
على عدم الجواز فى صوره كون البيع جزافا محضا بالاولويه. 


و يستفاد من الحديث التفصيل فى الاعتماد على اخبار البائع بالمقدار بين الوثوق بقوله و عدمه لكن الحديث ضعيف و الماتن 
يتعرض لجواز الاعتماد على اخبار البائع و نتعرض هناكك للمسأله تبعا له فانتظر. 


«قوله قدس سره: كما فى روايه كيل» 


الخ و هى ما عن 


أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقى على حساب ذلكك 
العدد قال: لا بأس به ١١‏ فانه يستفاد من الحديث لزوم العد فى المعدود و ان لم يمكن يجوز ببعه بالكيل فلا يجوز البيع 
الجزافى. 


[هل الحكم منوط بالغرر الشخصى أم لا] 


«قوله قدس سره: ثم ان ظاهر اطلاق جميع ما ذكرا 


الخ الشيخ فى مقام بيان ان حكمه اشتراط الوزن و الكيل و العد عدم تحقق الغرر و ليبس هذا عله كى يدور الحكم مدارها و 
عليه لا يجوز بيع الموزون بلا وزن و لا كيل و بعباره واضحه المستفاد من نصوص البات اشتراط بيع الطعام بالوزن أو الكيل أو 
العد. 


و يرد عليه ان المستفاد من بعض نصوص الباب ان الميزان الكلى عدم جواز المجارفه لاحظ ما رواه الحلبى 3١‏ فانه عليه السلام 


)١(‏ الوسائل الباب لمن ابواب عقد البيع و شروطه. 
(؟) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .١157”‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١58‏ 


بعد ما اجاب عن سؤال الراوى بقوله لا يصاح الا بكيل بين روحى فداه ضابطا كليا و ميزانا عاما حيث قال و ما كان من طعام 
سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفه فيعلم ان الميزان فى الفساد و الصحه كون البيع جزافيا و عدم كونه كذلك. 


و ببيان اوضح انه تاره يترتب حكم فى الشريعه المقدسه على موضوع كوجوب العده عند تحقق التقاء الختانين و لا ندرى ان 
وجوب العده دائر مدار الحمل أم لا. 


و بعباره اخرى: لا ندرى ان عدم اختلا-ط المياه ملحوظ فى موضوع الحكم على نحو الحكمه أو العله اى الحكم مترتب عند 
احتمال اختلاط المياه أو 


ليس كذلكك و اخرى يترتب الحكم على موضوع على نحو الاطلاق بمقتضى الصناعه و مقدمات الحكمه فلا مجال للترديد و 
الامر فى المقام كذلك لان الميزان الذى اخذ فى موضوع الحكم صريحا عنوان الجزاف فالحكم يدور مداره وجودا وعدما 


ان قلت الجزاف كما يظهر من بعض كلمات اللغويين البيع بلا كيل و لا وزن فاذا لم يكل و لم يزن ولم يعد يصدق عليه 
الجزاف وان لم يكن البيع غرريا كما لو وضع مقدار من الحنطه فى احدى كفتى الميزان و وضع مقدار مجهول من العدس فى 
الاخرى و يكون قيمه كل منهما مساويا مع قيمه الاخر و بيع احدهما بالآخر يكون العقد باطلا لكونه جزافا. 


قلت يظهر من بعض كلماتهم أيضا انه اشرب فى مفهوم الجزاف عدم البصيره و الاقدام بامر بلا رويه و بالحدس و التخمين و بعد 
التعارض يسقط اخبارهم و لا بدّ من طريق آخر فى فهم معنى الكلمه 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١59‏ 

فنقول مقتضى التبادر ان هذا اللفظ موضوع بإزاء ما يكون مرادفا مع عدم البصيره. 

وان شئثت قلت يفهم من هذا اللفظ فى المحاورات عدم انطباق الامر مع الموازين و لذا يقال فلان مجازف فى قوله أو زيد اقدم 
اذا شككنا ان هذا اللفظ لهذا المعنى هل كان فى زمان المعصوم كذلك أم لا نحكم بمقتضى الاستصحاب القهقرى انه كان 
كذلك من ذلكك الزمان فان الاستصحاب المذكور من الا-صول اللفظيه العقلائيه و عليه يدور رحى الاستنباط فى كثير من 
الموارد فتكون 


النتيجه جواز العقد اذا لم يكن جزافا و ان كان المقدار مجهولا فالميزان فى عدم الصحه بالجزاف لا بالجهل المقدار. 
«قوله قدس سره: كما اذا كان للمتبايعين حدس قوى» 


الخ اذا كان الا-مر كذلك لا يكون المقدار مجهولا و بعباره اخرى الكيل الخارجى أو الوزن كذلكك و هكذا العدّ ليس لها 
موضوعيه بل المناط العلم بالمقدار و المفروض انهما بالحدس يعلمان بالمقدار فالاستثناء منقطع. 


«قوله قدس سره: قليلا لم يتعارف) 


الخ مع عدم التعارف اما لقلته أو لكثرته كزبره من حديد لا يكون المبيع داخلا فى المكيل و الموزون فهذا الاستثناء أيضا 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١5١‏ 
«قوله قدس سره: اشير فى صحيحه عبد الرحمن» 


فعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: 


اشترى الشىء بالدراهم فاعطى الناقص الحبه و الحبتين قال: لا حتى تبينه ثم قال: الا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحيه التى 
تكون عندنا عددا )١١‏ 


ولا يبعد أن يكون المراد من الدراهم الاوضاحيه هى الدراهم التى تكون مركبه من النحاس و الفضه و كانت رائجه مثل 
الدراهم الصحيحه. 


[وجوب معرفه العدد فى المعدود و الدليل عليه] 


«قوله قدس سره: ثم ان الحكم فى المعدود و وجوب معرفه العدد فيه) 


الخ الامر فى المعدود كما افاده فانه يستفاد الاشتراط فيه من حديث الجوز الذى تعرضنا له قريبا فالنتيجه ان الامر بالنسبه الى 
الطعام و المعدود واضح اذ الدليل المعتبر دال على الاشتراط فيهما. 


انما الكلاسم فى بقيه الاشياء فهل يجب العلم بالمقدار فى جميع الموزونات و المكيلا.ءت أم يختص الحكم بخصوص الطعام؟ 
فنقول: 


عنوان الغرر يكون العقد باطلا. 


و لكن قد ذكرنا 


انه لا مجال للاستدلال على المدعى بحديث لا غرر فان حديثه مخدوش سندا و دلاله اما سندا فلعدم تماميته و عدم انجباره 


.7 من ابواب الصرف الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
١8١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص:‎ 
لا بمعنى الجهل مضافا الى ان حمل النهى على الوضعى خلاف الظهور اللفظى.‎ 


وان كان المدرك للحكم النصوص الخاصه التى تعرضنا لها فلا يستفاد منها الا اشتراط العلم بمقدار فى خصوص الطعام و لا 
يستفاد منها ازيد من هذا المقدار كما انه لا يستفاد الاشتراط من حديث الجوز الافى خصوصه و اما الزائد عليه فلا فتحصل ان 


الاشتراط مخصوص بالطعام و اما فى غيره فان تم اجماع على الاشتراط فهو و الا يكون مقتضى القاعده عدمه. 
«قوله قدس سره: بخلاف مثل الشاه) 


الخ حيث ان المذكورات تعرف بالمشاهده لا بالعدد و لا بالوزن و الكيل. 
[مسأله فى التقدير بغير ما يتعارف التقدير به] 


اشاره 
«قوله قدس سره: مسئله لو قلنا بان المناط فى اعتبار تقدير المبيع فى المكيل و الموزون). 


وقع الكلا-م بين القوم فى أنه هل يجوز ببع المكيل بالوزن و بالعكس أم لا و الذى يمكن أن يقال ان الحكم يختلف باختلاف 
مدركه و لذا افاد الشيخ قدس سره بأنه ان كان المناط الفرار عن الغرر يجوز بيع كل من المكيل و الموزون بالآخر اذا فرض 


واماان كان المدرك النصوص الخاصه فقد تقدم ان مقتضى اطلاق الروايات لزوم تقدير كل من القسمين بما يكون متعارفا 
فالموزون بالوزن و المكيل بالكيل و بعد ذلكك ذكر الاقوال الوارده فى المقام هذا ملخص كلامه. 


عمده المطالب فق التعليق على المكاسب» ج 0 ص: 


16, 


اقول قد تقدم منا ان المستفاد من جمله من نصوص الباب وجوب الاجتناب عن المجازفه فيصح البيع اذا لم يكن جزافيا فهذا هو 
الميزان و عليه يجوز بيع كل منهما بالآخر اذا لم يصدق عنوان الجزاف. 


واما الاستدلال على الجواز بحديث وهب عن جعفر عن ابيه عن على عليهم السلام قال لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال و ما 
يكال فيما يوزن .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد منه جواز تقدير كل من القسمين بالآخر فيرد عليه أولا ان الحديث ضعيف سندا بوهب بن وهب فانه لم 


يوثئق. 


و ثانيا انه يمكن ان يكون المراد من الحديث جواز جعل احد العوضين من الموزون و جعل العوض الاخر من المكيل لا تقدير 
احدهما بالتقدير الاخر. 


«قوله قدس سره: فالظاهر جوازه» 


الا-مر كما افاده اذ على هذا التقدير يكون الموزون بالوزن غايه الامر يكون الكيل أماره على الوزن وما به التفاوت مما يتسامح 
فيه مضافا الى انه فى مفروض الكلام لا يكون العقد جزافا. 


«قوله قدس سره: و يؤيده روايه عبد الملكك بن عمرو) 


الخ لاحظ ما رواه عبد الملكك بن عمرو قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام اشترى مائه راويه من زيت فاعترض راويه أو اثنتين 
فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلكك قال: لا بأس .27١‏ 


9 الرسائل لقانت لاقن اإنواي اليل العديت ١‏ 
عمذده المطالب فى التعليق على المكاسبء» ج و3 ص: ارذخل 


وانظتاهوزة التعدرك وزيز غلى: النظاوب و لوت لان بكر انا دقان الرواره ذوعن الجوار وال ته روفوم لقو إن 
المستفاد من جمله من النصوص ان المانع عن الصحه الجزاف و عليه لا يجوز بيع 


المكيل بالوزن ولا الموزون بالكيل اذ لكل واحد منهما قيمه و ماليه خاصه. 
«قوله قدس سره: نعم ربما ينافى ذلكك التقرير المستفاد من الصحيحه الآتيه) 


الخ و هى ما روى عن ابى عبد الله عليه السلام )١١‏ وجه التنافى ان المستفاد من هذه الروايه عدم جواز الكيل طريقا الى العد و 
يرد عليه ان الامر بالعكس فانه يستفاد من هذه الروايه جواز جعل الكيل طريقا الى العد و العجب من الشيخ قدس سره كيف 
تعرض لقولهم و لم يرده و الحال ان الامر اوضح من ان يخفى فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و ما تقدم من صحيحه الحلبى» 


الخ و هى ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام "١‏ فانه لا يستفاد من الروايه لزوم بيع المكيل بالكيل و الموزون بالوزن 
بل المستفاد منه انه لا يجوز الجزاف. 


«قوله قدس سره: فالظاهر جواز بيع الكيل وزنا» 


الخ ان تحقق اجماع تعبدى على الجواز فهو و الا يشكل الامر فان المستفاد من النصوص لزوم بيع الموزون بالوزن و المكيل 
بالكيل اذ لولاه يلزم الجزاف و بعباره اخرى لكل مقدر ماليه خاصه و قيمه 


.157/ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

(0) قد تقدم ذكر الحديث فى ص "157. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١855‏ 
سوقيه و يكون التجاوز عنها عمل بلا رويه و بلا بصيره. 


وقد نهى عنه فى جمله من النصوص بل يدل على النهى عنه احاديث الحلبى "١١‏ فانه صرح فى الحديث الثانى بعدم جواز بيع ما 
يكال الا بالكيل و لم يستثن التقدير بالوزن و الحديثان الآخران اى الاول و الثالث كالحديث الثانى فان كلها فى مقام بيان امر 
واحد و أيضا يدل على المدعى ما رواه 


سماعه (35). 

«قوله قدس سره: اذ ليس هنا كيل واحد يقاس المكاييل عليه) 

الخ لا فرق بين الوزن و الكيل من هذه الجهه فان كل واحد منهما امر جعلى اعتبارى و لا واقع ثابت لشىء منهما فلا فرق. 
«قوله قدس سره: غير جائز لان مجرد ذكر احد هذه العنوانات عليه» 


الخ لا اشكال فى انه لا يشترط المعرفه التفصيليه بالاوزان و المكاييل بل المعرفه الاجماليه كافيه و السيره جاريه عليها فان كل 
مسافر اجنبى اذا ورد الى بلد من البلاد النائيه يشترى الموزون و المكيل و المعدود بحسب ما هو المتعارف عند اهل ذلكك البلد 
مع ان الغريب الوارد فى ذلك البلد لا يعرف خصوصيات المقادير و الاوزان. 


و بعباره واضحه انه يصدق انه اشترى الشى ء الفلانى بالوزن الكذائى أو بالمكيال الفلانى و لا يكون بحكم المشاهده فيصدق 
عليه ما ورد فى النص من ان الموزون و المكيل يلزم ان يباع بالوزن 


(1) قد تقدم ذكر الاحاديث فى ص 157 و 168. 

(0) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .١158‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١58‏ 
والكيل ولا يصدق عليه عنوان الجزاف. 

«قوله قدس سره: لكن التقرير غير واضحا 


الخ بل اعتقاد السائل عدم الجواز غير واضح فان مجرد الجهل بالحكم يقتضى السؤال بحسب ما يرتكز عند عامه الناس فان 
رجوع الجاهل الى العالم فى الامور المبتلى بها امر ارتكازى عادى. 


نعم جواب الامام عليه السلام لا يشمل مورد غير الضروره لان قوله عليه السلام لا بأس به وارد فى خصوص مفروض السائل و لا 
مفهوم له ينفى عن غير ذلكك المورد لكن الجواز امر على طبق القاعده الاوليه اذ الوزن أو الكيل أو العد كلها طريق الى الواقع 
فطبعا يقوم مقامها 


طريق آخر و هذا واضح ظاهر. 

«قوله قدس سره: و اما الوزن فالظاهر كفايته) 

الخ لا فرق بين الكيل و الوزن من هذه الجهه كما مر فى جواز بيع المكيل بالوزن. 

«قوله قدس سره: بل ظاهر قولهم فى السلم انه لا يكفى العد فى المعدودات» 

الخ لا وجه لعدم الجواز و جمله من كلماتهم تدل على الجواز فلاحظ. 

«قوله قدس سره: فافهم) 

لعله بقوله فافهم يشير الى ان ما نحن فيه قوامه بالتعارف و الجعل و لا تكون له حقيقه و واقعيه فلا مجال لهذا الكلام. 
[الكلام فى تعيين المناط فى كون الشى ء مكيلا أو موزونا] 


اشاره 

«قوله قدس سره: بقى الكلام فى تعيين المناط فى كون الشى ء مكيلا أو موزونا» 

الخ 

[المشهور أن ما كان موزونا أو مكيلا أو معدودا فى زمنهم عليهم السلام يكون كذلك الى يوم القيامه] 


اشاره 


قال سيدنا الأمعاد قدس سيره ذ كز البكيون انما كان 'موزونا أو 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١52‏ 

مكيلا أو معدودا فى زمنهم عليهم السلام يكون كذلك الى يوم القيامه. 

و اما غيره من بقيه الاشياء فان كان فيه عرف عام يعامل معه كذلكك و الا ففى كل بلد يكون الحكم تابعا لما تعارف فيه. 


ثم أورد على هذه المقاله و قال ما ذهب إليه المشهور يستلزم المحال و لا يمكن اجتماع الامرين فى إنشاء واحد و السرّ فيه ان 
لحاظ ما فى زمنهم موزونا أو مكيلا أو معدودا يكون على نحو القضيه الخارجيه المحفوظ فيه جميع الخصوصيات و لا يتصور 
فيه الاطلاق و ما يلاحظ فى غيره يلاحظ على نحو القضيه الحقيقه و على نحو فرض الموضوع على نحو الاطلاق ولا يمكن 


و يرد عليه ان المانع عن إنشاء الامرين بانشاء واحد اما ثبوتى و اما اثباتى. اما الاول فلا نرى فيه مانعا و أى مانع فى جعل الحكم 
نحوين و ابرازه و اما المانع الاثباتى فغايه ما يمكن ان يقال فى وجه المنع انه يلزم استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد و هذا 
غير معقول اذ استعمال اللفظ فى المعنى جعل اللفظ فانيا و مندكا فى المعنى و عليه يلزم من استعمال لفظ واحد فى اكثر من 
معنى واحد اما وحده المعنى و اما تعدد اللفظ و كلاهما خلاف الواقع فيلزم ان يكون الواحد متعددا و هذا خلف و محال. 


و يرد عليه ان المعنى المذكور باطل و فاسد و عاطل 


ليس تحته شى ء فان الانشاء عباره عن النشو و ابراز» ما فى النفس الى الخارج و الاستعمال عباره عن جعل اللفظ بحسب التعهد 
الوضعى علامه لاراده المعنى و عليه يمكن الاتيان بلفظ واحد و إراده آلاف من المعانى. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١217‏ 

مضافا الى أنه لا يلزم إنشاء الحكمين بانشاء واحد كى يتوهم الاستحاله بل يمكن ابراز كل واحد منهما بانشاء غير الانشاء الاخر 
فلاحظ. اذا عرفت ما ذكرنا نقول 

ما يمكن ان يذكر فى تقريب مذهب المشهور وجوه. 


الوجه الأول: الاجماع 
الوجه الثانى: ان المراد بالعناوين المصاديق الموجوده فى زمان المتكلم المشرع للاحكام 


وفيه انه انما يكون كذلك فيما يكون القضيه على نحو القضيه الخارجيه و الا فلا. 


الوجه الثالث: ان الموضوع يلزم اخذه من الشارع كما ان الحكم كذلى 


فعليه يلزم حمل اللفظ على ما هو المتعارف عنده. 


و يرد عليه ان الموضوع ان كان مخترعا من مخترعات الشارع يلزم اخذه منه و اما ان كان الموضوع عرفيا يلزم اخذه منه مضافا 
الى انه على هذا فما الوجه فى التفصيل بين ما كان موزونا فى ذلكك الزمان و غيره فانقدح بما ذكرنا انه لا وجه لما ذهب إليه 
المشهور و الحق ان يقال ان هذا الحكم كبقيه الاحكام ثابت لموضوعه على نحو القضيه الحقيقه ففى كل مورد تحقق الموضوع 
يترتب عليه الحكم اذ الحكم بالنسبه الى الموضوع كالمشروط بالنسبه الى شرطه فكما ان تحقق المشروط تابع لتحقق الشرط 
كذلك الحكم بالنسبه الى موضوعه و لذا يمكن ان يختلف شىء واحد بحسب اختلاف الازمنه او الامكنه و البلدان. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١88‏ 


نعم اذا كان عرف عام يحمل اللفظ عليه كما يستفاد من حديث على بن ابراهيم عن رجاله ذكره فى حديث طويل قال و لا ينظر 
فيما يكال و يوزن الا الى العامه و لا يؤخذ فيه بالخاصه فان كان قوم يكيلون اللحم و يكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لان اصل اللحم 
ان يوزن واصل الجوز ان يعد .)١١‏ 


فان الحديث يدل بالصراحه على تقديم العرف العام على العرف الخاص لكن الروايه ضعيفه سندا فلا يعتد بها. 


و لعله قدس سره بامره بالتأمل يشير الى الاختلاف فى ان المقدم العرف العام أو الخاصء و حيث ان الروايه غير معتبره لا يمكن 
اثبات احد الطرفين بها و الذى يختلج بالبال ان يقال اذا ثبت من الشارع اعتبار خاص 


يرجع إليه و الا-فان كان عرف عام بحيث يتبادر الى الذهن يكون هو المرجع و الا يكون المتبع فى كل مكان و بلده المتعارف 
عند اهل تلك البلده و عليه تتفرع فى المقام فروع. 


الفرع الأول: انه لو كان من الشارع الاقدس تعبد خاص يتبع بلا اشكال و لا كلام. 
الفرع الثانى انه لو كان هناكك عرف عام بحيث يتبادر الى الذهن يكون متبعا بلا كلام. 
الفرع الثالث: انه لو كان الامر مختلفا بحسب البلدان يكون الحكم تابعا لعرف كل بلد. 
الفرع الرابع: ان الميزان ببلد فيه المبيع. 


الفرع الخامس: انه لو تعاقدوا فى الصحراء فان كانا متفقين فهو 


.8 الوسائثل الباب  من ابواب الربا الحديث‎ )١( 
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وان كانا مختلفين فربما يقال بالتخيير و ربما يقال بان كل واحد يعمل على طبق رأيه و ربما يقال يقرع و ربما يقال يؤخذ بما هو 
اقرب الى بلده و ربما يقال المناط البلد الاعظم و الظاهر انه ليس لها مدركك صحيح اما التخيير فلا دليل عليه و اما القرعه فأيضا 
لا دليل عليها و اما العمل على طبق الرأى فأيضا غير صحيح فان البيع مجموع من الايجاب و القبول فالجمع بين الرأيين هو القدر 
المقطوع من الفاسد و أيضا لا دليل على الترجيح بالاقربيه و لا بالاعظميه. 


اذا عرفت ما ذكرنا نقول لا يبعد أن يكون الحق ان دليل الاشتراط لا يشمل مثله اذ شموله لكلا الطرفين غير معقول و ترجيح 
احدهما على الاخر بلا مرجع و التخبير لا دليل عليه فالدليل غير شامل و يكون مقتضى القاعده الاوليه عدم الاشتراط فانه مقتضى 
قوله تعالى «احل الله البيع» و «تجاره عن تراض» فلاحظ. 


[مسأله لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور] 


اشاره 


«قوله 


قدس سره: مسئله لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه) 


الخ وقع الكلام بين القوم فى جواز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع و عدمه و انعقاد هذه المسأله بعد فرض اشتراط البيع 
بالعلم بمقدار و الا فلا مجال له كما هو ظاهر. 


فنقول تاره يقع البحث فى مقتضى القاعده الاوليه و اخرى فى مقتضى النص الخاص فهنا مقامان. 

اما 

المقام الأول [فى مقتضى القاعده الأوليه] 

فلا بد من التفصيل بين حصول العلم أو الاطمينان من اخباره و عدمه فعلى الاول يجوز و على الثانى لا يجوز. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١2٠‏ 

واما 

المقام الثانى [فى مقتضى الروايات] 

فمقتضى بعض الروايات جواز الاعتماد لاحظ ما رواه محمد بن حمران .)١١‏ 


فان هذه الروايه صدرا و ذيلا تدل على جواز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع اما الصدر فدلالته على المدعى ظاهره اذ 
السائل فرض تصديق البائع فى اخباره و الامام عليه السلام صرح فى الجواب بقوله لا بأس و اما الذيل فالامام عليه السلام انما 


جوز بيعه بعد الكيل فيعلم انه يكفى لجواز البيع كيل البائع فيكفى اخباره. 


الا أن يقال انه لا ملازمه بين جواز البيع بعد الكيل و اعتبار قول البائع فى اخباره بالمقدار و ربما يتوهم وقوع التعارض بين هذه 
الروايه و ما رواه الحلبى 19). 


فان المستفاد من هذه الروايه عدم الجواز الا مع الكيل و لكن يمكن أن يقال ان روايه الحلبى مطلقه من حيث كون الاشتراء على 
طبق اخبار البائع و عدمه و اطلاقه يقيد بروايه ابن حمران و الدليل على الاطلاق ان الامام عليه السلام علل الحكم بعدم الجواز 
بقوله ان الطعام الذى يباع بالكيل لا يجوز ببعه جزافا فالمنهى البيع الجزافى و من الظاهر ان البيع المبنى على اخبار البائع و على 
حسب تقديره لا يكون جزافا فلاحظ. 


و يمكن الجمع بين الحديثين بنحو آخر بان نقول روايه الحلبى مطلقه من حيث كون الاخبار حدسيا أو حسيا و حديث ابن 
حمران ظاهر فى الاخبار الحسى فيقيد الاطلاق بالمقيد اللهم الا أن يقال 


.162* قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
.167" قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )0( 


غبناه المطالي فئ: التعليق 


على المكاسب» ج و3 ص: ١2١‏ 


انه لا وجه لحمل الاخبار فى حديث الحلبى على الاعم و حمل الاخبار فى الحديث الاخر على الحسى فتحصل انه يجوز الاعتماد 
باخبار البائع. 


ثم انه هل يشترط اعتبار قوله بكونه ثقه أو بشرط حصول الظن من اخباره؟ مقتضى اطلاق حديث ابن حمران عدم الاشتراط و 
مثله ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الطعام اشتريه منه بكيله و اصدقه 
فقال لا بأس و لكن لا تبعه حتى تكيله .)١١‏ 


وربما يقال: بأنه لا بد من تقييد الاطلاق بحديث أبى العطارد "١‏ فان مقتضاه الجواز مع الائتمان فلا بد من تقييد الاطلاق بهذا 
القيد لكن حديث أبى العطارد ضعيف سندا حيث انه لم يوثق فلا يرفع اليد عن الاطلاق. 


و يمكن الاستشهاد على الاطلاق و عدم تقييد الاعتماد بشى ء بوجهين: 


احدهما قول السائل فى مقام السؤال صدقناه و لو كان اخباره موجبا لحصول العلم لم يكن مجال للتصديق و بعباره اخرى الظاهر 
من التصديق التصديق العملى مع الشكك. 


ثانيهما: قوله عليه السلام اما انت فلا تبع الا مع الكيل و الحال انه لو كان عالما بصدق الخبر لم يكن وجه للكيل اذا لكيل لا 


.8 الوسائل الباب 0 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ )١( 
.168 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )0( 
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«قوله قدس سره: و يندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار) 


الخ المراد من هذه الجمله غير واضح فان كان المراد التعليق على المقدار الخاص يلزم البطلان من جهه التعليق مضافا الى ان 
مقتضى التعليق بطلان البيع عند التخلف و الحال ان 


بنائهم على الصحه و ثبوت الخيار. و ان كان المراد بيع العين بلا تعليق و لكن يشترط الخيار فى فرض عدم كونه ذلكك المقدار 
فانه مع شرط الخيار لا يكون البيع جزافا تتوجه شبهه و هى ان اشتراط الخيار فى العقد يتوقف على تماميه ذلك العقد و صحته 
فاشتراط الخيار يتوقف على تماميه العقد و الحال ان تماميته تتوقف على الشرط فيلزم الدور المحال. 


مضافا الى انه لا يمكن الالتزام به اذ على تقدير التخلف لا يقع الثمن فى مقابل جميع المبيع فانه على تقدير الزياده يكون الزائد 
للبائع و تتحقق الشركه بين المتعاقدين و على تقدير النقيصه يتحقق تبعض الصفقه فيكون المراد من البناء ان العقد يقع على العين 
بعنوان كل رطل مثلا بكذا مقدار أو كل من فاذا قال البائع هذا السمن عشره امنان فاشتراه المشترى بعشره توامين يكون معناه 
كل من بتومان فلا غرر. 

«قوله قدس سره: فتأمل» 

لعله بالا-مر بالتأمل يشير الى ان الجزء و الكل و صفان لا يوجبان الاختلاف فى الحقيقه بل الاختلاف فى الوصف فان جنس 
الجزء عين جنس الكل فالحق ان الجزء و الكل وصفان عرضيان لا ذاتيان. 
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«قوله قدس سره: تخير المغبون منهما» 


الح الك ارتباظ ين هذا الكيان وخيان القين فان حيار الغ على'القول"نه نائن :من الضتّر الوارد على المغبوق و التفروض الهلا 
مروش النقاء لان القند يقابل بجا نكو وس ولاق الميع مل لقا قا دجتسي ارهن الصلقه المترق روسن قوير 
الزياده يتحقق خيار العيب الناشى من الشركه فانٌ الشركه مع الغير بنفسه عيب فى المتاع كما هو ظاهر و هل يثبت الخيار للبائع 


كما بشت للمشترئ؟ 


يظهر من كلام العلامه انه يثبت الخيار للبائع فى صوره الزياده و لكن سيدنا الاستاد قدس سره فصل بين البائع و المشترى و قال: 
يثبت الخيار للمشترى للعيب الّذى فى المبيع بلحاظ الشركه و اما بالنسبه الى البائع فلا خيار لعدم المقتضى. 


واظن ان الوجه فى التفصيل الذى ذكره ان خيار العيب انما يثبت للمشترى للنص الخاص الوارد فى يار العيب و أما بالنسبه الى 
البائع فلا. 


و يرد عليه أولا بالنقض بصوره ما لو باع عبدا بعنوان كونه مريضا فاصبح صحيح فانه يثبت للبائع الخيار بواسطه تخلف الوصف 
كما هو قدس سره صرح به و ثانيا ان حكم الامثال واحد و الشرط الارتكازى العقلائى يقتضى ثبوت الخيار للبائع كما يثبت 
للمشترى فلا وجه لتفصيله الذى ذكره بلا تقريب برهان و اقامه دليل عليه. 


«قوله قدس سره: و انما الاشكال فى ان المتخلف فى الحقيقه هل جزء المبيع الخ) 
لا اشكال فى ان التخلف فى المقام تخلف الجزء و هذا واضح 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١28‏ 


غير محتاج الى البحث و ربما يتضرر و يتخيل ان العقد باطل من اصله لانه وقع على المقدار الكذائى فانكشف خلافه فكما لو 
باع حمارا وحشيا فاصبح المبيع عبدا حبشيا يكون البيع باطلا كذلك الحكم فى المقام. 
و يرد عليه ان القياس مع الفارق فان المبيع متعلق بصور نوعيه عقليه كانت أو عرفيه و مع التخلف يكون العقد باطلا اذ ما قصد 


لم يقع و ما وقع لم يقصد و بعباره واضحه ان العقد لا يتعلق بالهيولى بل يتعلق بالصوره و مع التخلف ينكشف الخلا.ف و 
البطلان و اما لو لم يكن العنوان المأخوذ فى العقد كذلك لا يكون 


«قوله قدس سره: فلذلكك اختلف فى ان الامضاء هل هو بجميع الثمن أو بحصه منها 


الخ قد ظهر مما ذكرنا ان الاختلاف بالجزء و الكل و لهذا يقسط الثمن على المبيع بالمقدار فيكون الخيار من باب تبعض الصفقه 
فمع زياده المبيع تكون الزياده للبائع و على تقدير النقيصه يرجع الثمن بالمقدار المقابل لما نقص الى المشترى و هذا ظاهر. 


«قوله قدس سره: يشكل الحكم بالجواز فى كثير من هذه الموارد لثبوت الغرر) 


الخ تاره يقع البيع على طبق التخمين و لكن مبنيا على المقدار الكذائى بحيث يقسط الثمن على اجزاء المبيع. و اخرى يقع العقد 
على طبق التخمين بلا ملاحظه التقسيط. 


أما الصوره الأولى فلا وجه لبطلان العقد لعدم الغرر فلا وجه للفساد. 
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و أما الصوره الثانيه فما يمككن ان يذكر فى تقريب البطلان وجهان. الوجه الأول لزوم الغرر و هو منهى عنه. و فيه انه مرّ مرارا ان 
الحديث لا مدركك معتبر له. 


الوجه الثانى ما ورد من النصوص الداله على ان البيع جزافا غير صحيح. و فيه ان النصوص المشار إليها تختص بالمكيل و 
الموزون و المعدود فلا وجه لاسراء الحكم من ذلك المقام الى مقامنا هذا. 


فالنتيجه ان بيع غير ما دل الدليل فيه على الاشتراط يجوز و لو مع الجهل بمقدار المبيع اضف الى ذلك كله ان الجهل بمقدار 
المبيع اعم من الغرر. 


و يضاف الى ذلك كله انه قد تقدم منا احتمال كون الغرر عباره عن الخديعه فلا يرتبط بما نحن بصدده. 
«قوله قدس سره: فافهم) 


لعله يشير بالامر بالفهم الى انه لا خصوصيه للوزن و الكيل و العد فانها طريق الى 


دركك الواقع. 

[مسأله يبع بعض من جمله متساوى الأجزاء] 

[الأول أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجمله مقدرا بذلك العنوان] 
اشاره 


«قوله قدس سره: و لا اشكال فى صحه ذلكك» 


الخ الا-مر كما افاده فان المقتضى للصحه موجود و لا مانع عن التأثير و بعباره واضحه ان جواز تعلق البيع بالكسر المشاع من 
الامور الواضحه و السيره جاريه عليه فلا وجه للاشكال. 


«قوله قدس سره: و لم يعلم وجه الفرق الا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد و الشاه.» 
حيث انه لا يطلق العبد بماله من المفهوم على نصفين من عبدين 
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و كذلك لا يطلق لفظ الشاه على نصفين من شاتين بخلا.ف لفظ الحنطه حيث يطلق على كل جزء من اجزاء الصبره و هذا 
الاختلاف راجع الى مقام الاثبات و الدلاله. و الكلام فى مقام الثبوت. 

فالنتيجه انه لا اشكال فى القسم الأول انما الكلا-م فى ان ملكيه المشاع باى نحو فربما يقال بان كل واحد من الشريكين أو 
الشركاء مالكك لمقدار من العين بنحو الكلى فى المعين و هذا القول باطل اذ يلزم ان لا تكون الخصوصيات مملوكه لاحد و 
الحال انه لا شبهه فى ان الخصوصيات مملوكه و مشتركه بين الشريكين أو الشركاء و ربما يقال ان كل واحد من الشريكين أو 
الشركاء مالكك للكل لكن بملكيه ضعيفه. 


و هذا القول فى غايه الفساد اذ يرد عليه أولا انه لا مقتتضى لكون كل واحد من الشريكين مالكا لتمام العين. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ؟ جلد» كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» 15١1"‏ هق 
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و ثانيا انه كيف يمكن ان تكون عين واحده مملوكه لمالكين. 


و ثالثه ان احد المالكين لدار لو باع نصف الدار بلا اذن 


شريكه نسأل هل يكون بيعه صحيحا أم لا؟ أما على الاول فنقول اذا كانت الملكيه الضعيفه مقتضيه لجواز البيع يلزم ان يكون بيع 
الكل أيضا صحيحا و الحال انه ليس كذلك. 


و أما على الثانى فيكون خلاف الضروره و يستلزم لغويه خيار الشفعه و ربما يقال ان كل واحد من الشريكين أو الشركاء مالكك 
لحصه خاصه من العين. 


و يرد عليه ان اختصاص تلكك الحصه الخاصه باحدهما و اختصاص الحصه الخاصه الادخر بالآدخر تخصيص و ترجيح بلا 


[الاستدلال على أن مجموع الشربكين او الشركاء مالك للعين] 


اشاره 


و ربما يقال ان مجموع الشريكين أو الشركاء مالك للعين ذهب 
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إليه سيدنا الاستاد قدس سره و استدل على مدعاه بوجوه: 
الوجه الأول: انه قد ثبت فى الفلسفه عدم وصول الجسم الى حد لا يكون قابلا للقسمه. 


و بعباره اخرى: انكروا امكان الجزء الذى لا يكون قابلا للتجزيه و على هذا الاساس انكروا الجوهر الفرد فكل جزء قابل للتجزيه 
ولا يصل الجسم الى حد لا يكون قابلا للقسمه و لكن بالنظر العرفى ليس كذلك فانه يصل الجسم الى حد لا يكون قابلا 
للقسمه و عليه اذا وصل الى هذا الحد إما يكون مملوكا لكلا الشريكين و إما يكون ملكا لاحدهما دون الاخر و اما لا يكون 
مملوكا. 


أما على الاول فيحصل المطلوب و هذا هو المدعى و اما على الثانى فيلزم الترجيح بلا مرجح و اما على الثالث فيلزم امر خلاف 
الضروره الفقهيه. 


فرض قسمته نسأل ان ذلك الجزء الفرضى مملوك للمالكك أم لا؟ اما على الاول يعود المحذور و اما على الثانى فلا يمكن 


ان قلت: هذا فرض و خيال و الاحكام الشرعيه لا تبتنى على الفروض و الخيالات. 


قلت: هذا صحيح و لذا اصل الاشكال غير وارد اذ يكون توجه الاشكال مبنيا على الفرض و الخيال. 

و ثانيا انا نلتزم بكون الجسم و لو لم يكن قابلا للتقسيم مشتركا بين شريكين اذ يكفى لاعتبار الملكيه الفرض. 

و ثالثا: انه يمكن ان يقال بانه اذا وصل الى هذا الحد لا يكون مملوكا بل يكون جزء المملوكك فالنتيجه ان الوجه الأول المذكور 
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فى كلامه غير تام. 


ولكن يمكن 


ان يقال ان الذى افيد غير مفيد اذ لو سلم ان الجزء الفرضى غير قابل لان يكون مملوكا لاحد فلا اثر لكونه جزء للمملوك اذ لو 
قلنا ان العين مملوكه لكلا المالكين و الشريكين يتم مدعى سيدنا الاستاد و ان لم نقل به يلزم ان يكون بلا مالكك فلا تغفل. 


الوجه الثانى: انه لو بقى شى ء من الميت و انتهى عدد الوراث الى حد لا يكون نصيب كل واحد منهم ذا ماليه 


وفرضنا ان شخصا اتلف تلكك العين لا يتحقق الضمان اما لو كان المالكك مجموع الورثه يصدق اتلاف المال و هل يمكن 


و يرد عليه أولا: انه مجرد فرض و خيال و لا واقع له. و ثانيا انه على هذا الفرض ان المالكك شخص واحد و لكن الغاصب اتلف 
ماله بالتدريج كما لو اتلف صبره من الحنطه و لكن بالتدريج بان اتلف الصبره حبه حبه فانه يلزم على البيان المذكور عدم 
الضمان فكل ما يجاب عنه هناكك يجاب به عن مورد كلام سيدنا الاستاد. 


و ثالثا: انه لا اشكال فى صدق انه اتلف المال و فى السيره العقلائيه الممضاه عند الشارع لا فرق بين اقسام اتلاف المال من جهه 
تحقق الضمان و بعباره اخرى لا اشكال فى ان الورثه شركاء فى هذه العين فأيضا هم شركاء فى بدله و بعباره واضحه يصح ان 
يقال ان الغاصب اتلف مملوكا لتلكك الجماعه فيكون ضامنا لهم فهذا الوجه أيضا غير صالح لاثبات المدعى. 


الوجه الثالث: ان الاشاعه بالمعنى المشهور لا تتصور فى البسائط 
كحق التحجير مثلا و أيضا لا تتصور بالنسبه الى الافعال و اما بالمعنى الذى ذكر فامر قابل فانه لا مانع عن كون الحق الفلانى 
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أو الفعل الفلانى مملوكا لمالكين أو ملاكك ثلاثه. اذ لا يلزم عليه القسمه و اما على القول الاخر فتلزم فيه القسمه و البسائط غير 
قابل للقسمه. 


و يرد عليه ان البسائط لا تكون قابله للقسمه الخارجيه و اما القسمه الاعتباريه فلا مانع فيها فالوجوه المذكوره كلها باطله. 


و يمكن الاستدلال على بطلان الدعوى المذكوره بانه لو فرض شخصان مالكان و شريكان فى دار على نحو الاشاعه فتسأل انه 
لو باع احدهما نصيبه بلا اذن 


شريكه فاما يكون بيعه صحيحا أم لا؟ 


أما على الاول فيلزم نفوذ تصرف من لا يكون مالكا فان كل واحد من الشريكين نصف المالك لا تمامه و نفوذ تصرف غير 
المالكك خلاف القاعده. 


و أما على الثانى فيلزم خلاف الضروره و يلزم انسداد باب حق الشفعه و لغويه جعله الا ان يقال انه قد ثبت فى الشرع الاقدس 
نفوذ تصرف كل شريكك بالنسبه الى نصيبه فلا اشكال من هذه الجهه. 


[الثانى أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه] 


اشاره 


«قوله قدس سره: الثانى ان يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه) 

الخ يقع الكلام تاره فى تصوير القسم المذكور و اخرى فى امكان وقوع العقد عليه فهنا مقامان. اما 

المقام الأول: [فى تصوير القسم المذكور] 

فنقول اذا كان المراد من الفرد المنتشر المبهم بحسب الواقع و نفس الآمر فهذا امر غير معقول اذ كل موجود فى العالم له تميز و 
تشخص غايه ما يمكن ان يقال اختصاص معرفته بعلام الغيوب و الذى يعلم الغيب بعنايه اللّه تعالى. 
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و بعباره اخرى المبهم و غير المشخص غير موجود و غير مخلوق له تعالى. و ان كان المراد بالفرد المنتشر الجامع الا-نتراعى 
كقول المولى جئنى بواحد من هؤلاء العشره الجالسين فهذا امر معقول و يمكن تعلق التكليف به كما فى المثال المذكور و كما 
فى خصال الكفاره متعلق الحكم مردد بين امور لكن ليس هذا فردا منتشرا بل يعتبر عنه بالكلى و بالجامع الانتزاعى و ان كان 
المراد من المردد و المبهم المعلوم عند اللّه المجهول عندنا كما لو قال بعتكك العبد الذى يزورنا قبل كل زائر أو بعتكك العبد 
الاكبر سنا الى غير ذلكك من الاوصاف المعينه المفرده فهذا امر معقول و له واقع و معلوم عنده تعالى. 


وأما 
المقام الثانى [فى إمكان وقوع العقد عليه] 


اشاره 


فنقول لا كلام فى بطلان العقد اذا كان متعلقه القسم الأول كما هو ظاهر فان المفروض انه لا واقع له فكيف يتعلق به البيع. 


و أما القسم الثانى فيمكن ان يتعلق به البيع و يدل على المدعى بيع الكلى فى المعين اذ يجوز تعلق البيع بالكلى فى المعين كما 
لو باع صاعا من الصبره فلو كان البيع جامعا للشرائط المقرره لا مانع عن تعلقه بالكلى فى المعين. 


و بعباره واضحه انه لا اشكال فى صحه بيع الكلى فى المعين و السيره الخارجيه العقلائيه جاريه عليه و ممضى عند الشارع 


الاقدس. 


قافا الى النصن الخاصن الوا رد قية الاحط ما زواه 


بريد بن معاويه عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى من رجل عشره آلاف طن قصب فى انبار بعضه على بعض من 


اجمه واحده و الانبار 
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فيه ثلاثون الف طن فقال البائع: قد بعتكك من هذا القصب عشره آلاف طن فقال المشترى: قد قبلت و اشتريت و رضيت فاعطاه 
من ثمنه الف درهم و وكل المشترى من يقبضه فاصبحوا و قد وقع النار فى القصب فاحترق منه عشرون الف طن و بقى عشره 
آلاف طن فقال: 

العشره آلاف طن التى بقيت هى للمشترى و العشرون التى احترقت من مال البائع .)١١‏ 


و الظاهر ان هذا ليس محل الكلام و الاشكال فان ما وقع محل الاشكال الجزئى الخارجى الذى يعبرون عنه بالفرد المنتشر و هو 
القسم الثالث المذكور فى كلامنا فى مقام تعداد الاقسام. فنقول 


ما يمكن ان يذكر فى تقريب المنع وجوه. 
الوجه الأول ان المبيع مجهول و ببع المجهول باطل اجماعا. 


المحصل منه على تقدير حصوله محتمل المدرك فلا يكون تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام. 


الوجه الثانى انه مبهم و الابهام فى المبيع يوجب فساد البيع 


و يرد عليه انه ما المراد من المبهم فان المراد به ان كان ما لا واقع له فهو لا يجوز بيعه و لكن الكلام ليس فيه. و ان كان المراد 
به ماله واقع و لكن مجهول فلا وجه لكونه مفسدا للبيع. 


الوجه الثالث انه غررى و الغرر يوجب الفساد. 
و فيه أولا انه لا دليل على كون الغرر مفسدا و ثانيا انه يمكن تصويره على نحو لا يكون غرريا كما لو علم المشترى بان المبيع 


يسوى 


() الوسائل الباب 4 من ابواب عقد البيع و شروطه. 
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مقدار الثمن و البائع أيضا يعلم به. و ثالثا انه لا مجال لتحقق الغرر اذ المفروض ان البائع يملكك ما يسوى الثمن من المشترى فلا 
غرر فيه و لا خطر يتصور فلا تغفل. 


الوجه الرابع: ان الملكيه امر وجودى بلزم تعلقها بامر موجود فى الخارج و عنوان احدهما امر انتزاعى غير قابل لذلى 


فتحصل ان شيئا من الوجوه المذكوره لا يكون وجها وجيها لاثبات المدعى فالنتيجه ان البيع فى هذا القسم صحيح فلاحظ. هذا 
فيما يكون جميع الافراد متساويه من حيث القيمه. 


و أما لو فرض تفاوت القيمه فيمكن ان يقال ان البيع باطل اذ المشترى لا يعلم بان اى فرد من الافراد يصير نصيبا له و يرد عليه ان 
الجهل لا يكون مانعا اذ لو علم المشترى بان الجامع فى اى فرد من الافراد تحقق يساوى ثمنه لا يكون العقد غرريا. 


«قوله قدس سره: روى اصحابنا انه اذا اشترى عبدا من عبدين على ان للمشترى ان يختار ايهما شاء انه جائز) 
الخ. 
تاره يقع البيع على مختار المشترى اى يكون اختياره اشاره الى الفرد الذى وقع عليه البيع و اخرى يكون البيع معلقا على اختياره و 


مشروطا به. 
و ثالثه لا-.هذا و لا-ذاكك بل البيع واقع على الكلى فى المعين غايته انه يشترط للمشترى ان يكون مختارا فى تعيين ذلكك الكلى 


اما الصوره الأولى فالظاهر جواز البيع اذ المفروض وقوع البيع على الفرد الخارجى الذى تكون علامته اختيار المشترى و 


اما الصوره الثانيه فالظاهر بطلان البيع للتعليق و عدم معهوديه مثله 
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فان لازمه تحقق الانتقال من زمان الاختيار و يكون على نحو الوجوب المشروط ولا دليل على جوازه. 


و اما الصوره الثالثه فان كان بنحو اشتراط كون المشترى ذا حق يكون الشرط باطلا لانه خلاف الشرع الاقدس فان التعيين مع 
البائع لا مع المشترى وان كان بنحو التوكيل فى التعيين فهو جائز و صحيح اى البائع فى ضمن العقد يوكل المشترى فى تعيين 
المبيع يكون الشرط صحيح اذ التوكيل مشروع و هذا الامر المشروع يتحقق بالاشتراط فى ضمن العقد و ان كان مرجع الاشتراط 
الى ان البائع يشترط على نفسه ان يعن الكلى فى مختار المشترى فأيضا يصح الاشتراط و يلزم عليه العمل به بمقتضى وجوب 
الوفاء بالشرط. 


«قوله قدس سره: فيرده منع لزوم الغرر مع فرض اتفاق الافراد فى الصفات» 


الخ بل يمكن منعه حتى مع فرض اختلا-ف الالفراد كما لو علم المشترى بان المبيع يسوى هذا المقدار من الثمن فلا غرر و لا 
خطر. 


«قوله قدس سره: ان الغرر الشرعى لا يستلزم الغرر العرفى و بالعكس» 
الخ. 


كما لو باع مقدارا مجهولا من الموزون بمثله فانه لا غرر عرفا و لكن الغرر الشرعى موجود للجهاله و ربما لا يوجد غرر شرعى و 
الحال ان الغرر العرفى موجود كما لو باع الآبق مع الضميمه. 


«قوله قدس سره: مع حصولها فى اصل الماهيه) 
الخ كما لو باع منا من الموزون المجهول بمثله فان المقدار معلوم و لا جهل فيه و لكن اصل ماهيه المبيع مجهول. 
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«قوله قدس سره: و هذا حسن لو لم يتسالما على صيغه ظاهره 


فى احد المعنيين» 


الخ قد فصل الماتن قدس سره بين الاتفاق على لفظ ظاهر فى احد الطرفين و عدم اتفاقهما و قال الظهور حجه و مرجع عند 
الشكك و مع عدمه تكون اصاله الصحه محكمه. 


اقول: اما ما افاده من لزوم الاخذ بظهور كليهما فصحيح فان الظواهر حجه؛ و اصاله الصحه لا تصرف الظهور و لا تمنع عن العمل 


به. 


و أما ما أفاده من الاخذ باصاله الصحه عند عدم الظهور فيرد عليه انه لم يرد دليل عام أو مطلق على لزوم الاخذ باصاله الصحه 
كى نلتزم بها فى مورد الشكك و فى كل مورد انما نأخذ بها بمقدار قيام السيره العقلائيه الممضاه من قبل الشارع و الظاهر انه لو 
شكك فى عقد متسالم عليه عند المترافعين و اختلفا فى صحته و فساده كما لو توافقا على البيع و اختلفا فى صحته و فساده تجرى 
اصاله الصحه و يحكم بصحته. 


و أما لو دار الامر بين الصلح الفاسد و البيع الصحيح فلا دليل على الحكم بكون ما وقع هو البيع الصحيح. 
«قوله قدس سره: و إما اصاله عدم التعيين فلم اتحققها؛ 


الخ اذ يرد عليها أولا ان اصاله عدم احد الضدين لا يثبت تحقق الضد الاخر. و ثانيا انه على فرض جريان الاصل يعارضه اصل 
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«قوله قدس سره: و فيه نظرا 

اذ الاصل العملى لا يعارض الدليل الاجتهادى كما حقق فى محله. 

[الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طببعه كليه منحصره المصاديق] 

«قوله قدس سره: الثالث من وجوه بيع البعض من الكل' 

الخ الظاهر انه قدس سره اراد من الصوره الثانيه الفرد الخارجى المبهم المردد بين الافراد و عليه تصير الاقسام ثلاثه: 


القسم الأول: الاشاعه القسم الثانى: الفرد المنتشر. القسم الثالث: الكلى فى 


السيف: 


لكن قد ذكرنا آنفا ان الفرد المبهم غير معقول و لا واقع له و ان كان المراد منه الفرد المعلوم واقعا فهذا ليس مبهما بل يكون 
معينا مشخصا و مميزا و قد ظهر مما ذكرنا صحه بيعه و أيضا ظهر مما ذكرنا صحه بيع الكلى فى المعين و لا وجه للاطاله. 


[مسأله لو باع صاعا من صبره فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثه المتقدمه] 
اشاره 
«قوله قدس سره: مسئله لو باع صاعا من صبره فهل ينزل على الوجه الأول» 


الخ وقع الخلاف بين القوم فى انه لو باع صاعا من صبره فهل يحمل على الكلى فى المعين أو يحمل على الاشاعه؟ قد ذهب الى 
القول الاول جمله من الاساطين. 


[الاستدلال على انه لو باع صاعا من صبره يحمل على الكلى فى المعين بوجوه] 

اشاره 

و يمكن الاستدلال عليه بوجوه. 

الوجه الأول التبادر العرفى 

كما قال فى جامع المقاصد بقوله انه السابق الى الفهم و لا اشكال فى أن الظهور حجه. 

الوجه الثانى ان لفظ الصاع مثلا الواقع فى كلام البائع حين البيع عنوان للمبيع لا انه عنوان للكسر المشاع. 


و بعباره واضحه اذا كان لفظ الصاع مثلا عنوانا و اشاره الى 
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الكسر المشاع لا يكون بنفسه موضوعا للحكم بل يكون طريقا الى شىء آخر اى ذلك الكسر و اما ان كان عنوانا للمبيع يكون 
موضوعا للحكم بنفسه. و عند دوران الامر بين الطريقيه و الموضوعيه تتقدم الموضوعيه فان كون العنوان المأخوذ فى الموضوع 
طريقا الى امر آخر خلاف الظاهر و يحتاج الى مئونه فلاحظ. 


الوجه الثالث النص الوارد فى المقام 


الحال انه لو كان المبيع مشاعا كان لازمه احتساب المقدار المحترق عليهما معا. 


«قوله قدس سره: احدها كون التخيير فى تعيينه بيد البائع) 


الخ الا-مر كما افاده اذ المفروض ان المشترى بالاشتراء يصير مالكا للكلى و لا يكون مالكا للشخص فالخصوصيات الشخصيه 
باقيه فى ملكك البائع و تحت اختياره و لذا لو امكن للبائع تسليم الكلى مجردا عن الخصوصيات كان جائزا. 


و عليه لا مجال لما افاده القمى قدس سره و نعم ما صنع الماتن من المقايسه بين التكليف المتعلق بالجامع و الوضع فان المولى لو 
أمر بطبيعه كالصلاه مثلا يصير طالبا للطبيعه من المأمور به و لا حق له بالنسبه الى الخصوصيات فكذ لكك الحال فى بيع الكلى فى 
المعين فلاحظ. 


١7١ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
١07/ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص:‎ 
«قوله قدس سره: و منها انه لو تلف بعض الجمله و بقى مصداق الطبيعه انحصر حق المشترى فيه»)‎ 


الخ اذ المفروض ان المشترى مالكك للطبيعه و المفروض ان حقه باق فيكون الباقى له و لا يبعد ان تكون السيره العقلائيه 


جاريه على هذا المنوال اضف الى ذلك حديث بريد )١١‏ فان الامام عليه السلام صرح فى تلكك الروايه فى مقام الجواب بان 


و مع هذه الروايه لا يبقى مجال للبحث و الترديد كما هو ظاهر و عليه لا مورد لان يقال ان الخصوصيه مملوكه للبائع و بأى ميزان 
صارت مملوكه للمشترى فانه لا موقع لهذا البحث مع النص الدال على ان الباقى مملوكك للمشترى مضافا الى ان وجود الفرد 
الخارجى مركب مع وجود الطبيعى بالتركيب الاتحادى و لا تعدد فكيف يمكن ان يقال ان البائع أيضا مالكك و الحال ان 
الموجود الواحد لا يمكن ان يكون له مالكك متعدد بالاستقلال فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فالظاهر انه اذا بقى صاع واحد كان للاول» 


الخ قد ذكر هذا الفرق فارقا بين القول بالاشاعه و الكلى فى المعين و قد وقع الفرع المذكور محل النظر و فيه احتمالات أو 
اقوال: 


الاحتمال الا-ول ذهب إليه الماتن و هو ان الباقى مملوكك للمشترى الا-ول بتقريب ان ما باعه ثانيا من المشترى الثانى سار فى 
مملوكه وقد فرض ان مملوكه تلف. 


و يرد عليه أولا النقض بما لو باع صاعين من مشتريين دفعه واحده فهل يمكن ترجيح احدهما على الاخر؟ كلا ثم كلا. فما 
الفرق بين الدفعه و الدفعات. 


١7١ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
١78 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص:‎ 


و ثانيا انه يجاب عنه بالحل و هو ان البائع للك فى المعي مالك للخصوصيات و انما الخارج عن ملكه الجامع بين الافراد و لا 
تميز له و لا تشخص فاذا باع صاعا آخر من مشتر ثان يكون المشترى الثانى فى عرض المشترى الاول بلا فرق و لا 


مرجح للاول على الثانى. 


ان قلت: التقدم الزمانى اذا لم يكن مرجحا فما الوجه فى تقديم الواجب المقدم زمانا فى باب التزاحم كما لو اضطر المكلف الى 
تركك صوم يوم واحد من ايام شهر رمضان و يجب ان يصوم اليوم الاول و الثانى الى ان يحصل الاضطرار الى التركك. 


على المكلف و لو مع الاتيان بالصوم فى الزمان المتأخر. 


و أما بالنسبه الى صوم الزمان المتأخر فلا اطلاق اذ لا يعقل الاطلاق و أما فى المقام فلا وجه للترجيح لتساوى النسبه بينهما فكما 
ان المتقدم مالك للكلى كذلك المتأخر مالكك بلا فرق فالاحتمال الاول ضعيف. 


الاحتمال الثانى ان ينفسخ كلا البيعين بتقريب انه لو وقع التعارض بين عقدين كما باع زيد داره من بكر و فى تلكك الساعه باع و 
كيله الدار من خالد يقع التعارض بين بيع المالك و بيع و كيله و لا ترجيح لاحدهما على الاخر فبالتعارض يتساقطان و المقام 
كذلكك بقاء. 


وفيه ان التقريب المذكور فاسد اذ المفروض ان بيع المالك لكل من المشترى الاول و الثانى صحيح فلا وجه للتعارض بقاء بل 
يلزم 
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العمل على طبق القاعده المستفاده من الشرع. 


الاحتمال الثالث ان يكون البائع مخيرا فى دفع الباقى الى كل من يريد و يرجح بحسب ارادته و هذا الاحتمال فاسد اذ لا وجه 
لاختيار البائع فان البائع لا يملكك شيئا لا الكلى و لا الخصوصيات المفرده و المشخصه اما عدم ملكه للكلى فظاهر بمقتضى 
السيره و النص و اما الخصوصيه المفرده فأيضا يستفاد كونها للمشترى من النص. 


مضافا 


الى انه لا تعدد فى الوجود كى يكون بعضه للمشترى و بعضه للبائع فان الوجود واحد و هذا الوجود الواحد وجود للشخص و 
للطبيعى الكلى أو الجامع الانتزاعى. 


الاحتمال الرابع ان يكون البائع ذا حق فى تنصيف المقدار الباقى و هذا القول كسابقه بالتقريب الذى ذكرنا. 


الاحتمال الخامس ان يكون الباقى مشتركا بين المشتريين بنحو التنصيف و هذا هو الحق فان المرجح لاحدهما قد فرض عدمه و 
خروج العين عن ملك مالكها مسلم فالاشتراكك امر طبيعى. 


و لتوضيح المدعى نقول لو بقى صاعان لا شكك فى كونهما مشتركين بين المشترى الاول و الثانى فالصاع الواحد الباقى أيضا 
كذلك غايه الامر يمكن ان يقال بثبوت خيار تبعض الصفقه لكل من المشتريين. 


«قوله قدس سره: حصلت الشركه لحصول ماله فى يده» 


الخ تعرض الماتن قدس سره لفرعين الفرع الأول انه لو اقبض المبيع الكلى فى ضمن اقباض مجموع الصبره فتلف مجموع الصبره 
لكرو اس لك لش بده الس و رن هراكبلا الترع العازى* 
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انه بعد القبض يصير الكلى كسرا مشاعا فى المجموع و تتحقق الشركه بين البائع و المشترى. 


أقول لا بدّ من التفصيل بين ما افاده بالنسبه الى الفرع الأول و ما افاده بالنسبه الى الفرع الثانى فنقول أما ما أفاده بالنسبه الى الفرع 
الأول فتام اذ المفروض ان المشترى مالكك للكلى فى المعين و أيضا فرض ان المبيع و هو الكلى قد اقبض. 

و بعباره واضحه القبض تحقق فى الخارج فيترتب عليه حكمه طبعا فلا اشكال فيه. و اما الفرع الثانى فما افاده من تحقق الشركه 
بالقبض لا وجه له اذ المفروض ان البائع لم يعن الكلى فى الشخص الخارجى و الاختيار بيده فتبدل 


الكلى بالكسر المشاع لا وجه له فالحق بقاء مملوك المشترى على كليته. 


ثم ان الماتن افاد بان البائع اذا اقبض تمام الصبره من المشترى بعنوان كونها امانه عنده كى يعتين الكلى فى الفرد بعد ذلكك أو و 
كل المشترى فى التعيين فتلفت الصبره قبل تعيين البائع و قبل عمل المشترى بالوكاله يكون حكم الامانه حكم ما قبل القبض. 

و صرّح به سيدنا الاستاد و صفوه القول ان الاقباض لو لم يكن بعنوان اقباض المبيع لا يترتب عليه حكم القبض و يكون تلف 
المبيع من البائع. 

أقول لا يخفى ان هذا الحكم على خلاف القاعده الاوليه كما هو ظاهر لمن تكون له خبره بالصناعه و لا دليل عليه الا الاجماع 


المدعى فى المقام. 
و حديثان احدهما ما رواه عقبه بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه غير انه تركك 
المتاع عنده 
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ولم يقبضه قال آتيكك غدا ان شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون قال: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يقبض 
المتاع و يخرجه من بيته فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يردّ ماله إليه ١١‏ ثانيهما ما ارسل عن النبى صلى الله عليه 
وآله١5).‏ 


و كلا الحديثين ضعيفان سندا. اما الاول فبعبد الله بن هلال و اما الثانى فبارسال مضافا الى ان الخروج عن الضمان رتب فى 
الحديثين على القبض و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين اقسام القبض. 


و أما الاجماع المدعى فيرد عليه أولا ‏ بعدم الاعتبار فان المنقول منه غير حجه و المحصل منه على فرض حصوله محتمل 
المدركك فلا يعتد به. و ثانيا 


انه على فرض الاعتماد عليه لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منه فلا وجه للالتزام بالضمان فى مفروض الكلام فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و انما الاشكال فى انهم ذكروا فيما لو باع ثمره شجرات و استثنى منها ارطالا معلومه انه لو خاست الثمره سقط 
من المستثنى بحسابه» 


الخ. 


ثم انه وقع فى المقام نقض و اشكال و هو انه ما الفارق بين المقام و مسئله بيع ثمره اشجار مع استثناء ارطال حيث انهم حكموا 
فى تلكك المسأله بانه لو خاست الثمره يحسب على كل من المشترى و البائع و الحال ان البائع فى تلكك المسأله كالمشترى فى 
هذه المسأله فكما ان المشترى فى المقام مالكك للكلى فى المعين و لا يحسب التالف عليه بل يختص التالف بالبايع كذلكك 
البائع فى تلكك المسأله 


)١1(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الخيار. 

(؟) مستدرك الوسائل الباب 4 من ابواب الخيار. 
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مالك للكلى فى المعين فلا بد ان يختص التلف بالمشترى فيلزم بيان الفارق بين الموردين. 


وأبشيا شك تضرف المشرى فى سظله اسعناء الأرطال فى الثهره بدون اذن البائع و الحال ان لازم الاشتراكك عدم جواز 
تصرف أحد الشريكين فى المال المشتركك بدون اذن شريكه و قد ذكرت فى مقام حل الاشكال اجوبه. 


الجواب الالول: الأجماع فانه الفارق بين المقامين و فيه ان المنقول منه غير حجه و المحصل منه على فرض حصوله محتمل 
المدركك اذ يحتمل استناد المجمعين الى أحد الامور المذكوره فى المقام و صفوه القول انه لم يتحقق اجماع تعبدى كاشف عن 
رأى المعصوم فهذا الوجه غير وجيه. 


الجواب الثانى: ان القاعده الاوليه تقتضى الحمل على الاشاعه و انما خرجنا عنها فى المقام للنص الخاص 


أى حديث بريد .)١(‏ 


و يرد عليه أولا: انا ذكرنا ان مقتضى الظهور العرفى الكلى فى المعين و قلنا ان الظاهر من لفظ الصاع عنوان المبيع لا الاشاره الى 
الكسر و بعباره اخرى الظاهر من العنوان المذكور الموضوعيه لا الطريقيه. 


و ثانيا: انه لو كان الاشاعه على طبق القاعده فما وجه جواز تصرف المشترى فى الثمره فى ذلكك الباب و الحال ان الشريكك لا 
يجوز له التصرف فى المال المشتركك بلا اذن الشريكك الاخر. 


و ثالثا: ان ما حكم به الامام عليه السلام اما حكم كلى سار فى جميع الموارد التى من هذا القبيل و اما حكم خاص فى مورده اما 


.17١ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
187 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص:‎ 
على الاول فلا بد من الالتزام به فى ذلكك الباب أيضا و لا وجه للتفصيل بين الموردين. اذ لا فارق بين المقامين.‎ 


و أما على الثانى فلا بد من اختصاصه بخصوص مورهه و لا يجوز التعدى الى غيره اذ المفروض انه حكم تعبدى على خلاف 
الميزان الاولى. 


و رابعا: ان لازم القول بالاشاعه ان المشترى فى مسئله بيع الثمره لو اتلف مقدارا منها يكون ضامنا للبائع بالنسبه الى نصيبه و 
الحال انهم قائلون ان التالف يحسب على المشترى و يعطى نصيب البائع من الباقى. 


و خامسا: انه لو كان الاشاعه مقتضى الظهور اللفظى و انها مقتضى القاعده الاوليه العقلاءئيه يلزم ان يكون حكم الامام عليه 
السلام فى مسئله بيع صاع من الصبره على خلاف ما قصده المتعاقدان و الحال ان العقود تابعه للقصود. 


و بعباره واضحه مرجع هذا الكلام الى انه لو سثل السائل الامام عليه السلام عن بيع كسر من الصاع كالعشر أو الربع أو النفمين 


يجيب الامام عليه السلام عن حكم بيع الكلى فى المعين و هذا بعيد فى حد نفسه. 

الجواب الثالث: ما عن مفتاح الكرامه و هو ان التلف فى المقام قبل القبض فيلزم على البائع تسليم المبيع ما دام ممكنا فلو لم يبق 
من الصبره إلا صاع واحد يجب اقباضه من المشترى و هذا بخلاف ذلك المقام فان التلف بعد القبض فلا يحسب الا عليهما لان 
مال المشترى وصل إليه و مال البائع امانه فى يده فيلزم ان يحسب عليهما لعدم وجه للاختصاص. 
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و يرد عليه أولا: ان وجوب اقباض البائع فى مسئله بيع صاع من الصبره ما دام ممكنا يتوقف على عدم الاشاعه و اثبات عدم 


و بعباره واضحه الاشكال فى الفرق بين الالتزام بالاشاعه هناكك و عدمها هنا واثبات عدم الاشاعه بوجوب الاقباض ما دام ممكنا 


دورى. 


و ثانيا: انه ان اراد من القبض فى مسئله الارطال ان المشترى قبض حتقه و ماله فلا كلام فيه و يترتب عليه آثار القبض من كون 
تلفه عليه و لكن نسأل عن وجه الفرق بين المقامين و ما الموجب للا-شتراكك هناك و عدمه هناء وان كان المراد من القبض 
قبض البائع ماله و لذا حصلت الشركه فيرد عليه انه ما الوجه فى التفريق بين المقامين فان البائع فى تلكك المسأله كالمشترى فى 
هذه المسأله و تمام الاشكال فى الفرق بين المقامين. 


الجواب الرابع: ما افاده بعض المعلقين على المتن من ان الوجه فى الفرق بين المقامين ناش من ان اللفظ فى باب بيع صاع من 
الصبره ظاهر فى الكلى فى المعين و اما فى باب الارطال فالاشاعه 


مقتضى الاستثناء فان الظاهر من اللفظ ان المستثنى من سنخ المستثنى منه. 


و بعباره اخرى يكون الاستثناء ظاهرا فى الاشاعه و ان شئت قلت حمل الكلام فى الكلى فى المعين يتوقف على عدم ظهوره فى 
الاشاعه و الحال ان الاستثناء يوجب ظهوره فى الاشاعه. 


واورد عليه سيدنا الاستاد بأن الاستثناء المتصل يقتضى دخول المستثنى فى المستثنى منه لو لا الاستثناء لا ازيد من هذا المقدار و 
من الظاهر انه لو لا الاستثناء لكانت الارطال داخله فى المبيع فهذا الجواب 
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أيضا غير تام. 


و يمكن الايراد على سيدنا الاستاد بأن الظاهر من الاستثناء المتصل ما افاده المعلق فلا يرد ايراده عليه لكن يبقى الاشكال فى انه 
ما الوجه فى جواز تصرف المشترى فى الثمره بلا اذن من البائع مع ان المال المشتركك لا يجوز التصرف فيه لاحد الشريكين بلا 
اذن من الشريكك الاخر. 


الجواب الخامس: للا-يروانى قدس سره و هو ان المستثنى منه فى بيع الارطال بمثابه صاع من الصبره و بعباره اخرى ما عدا 
الارطال مبيع بنحو الكلى فى المعين و مقتضى القاعده ان يكون التالف محسوبا على البائع كما هو كذ لكك فى تلكك المسأله و 
انما نلتزم بانه يحسب عليهما من جهه كون التلف بعد القبض و حيث ان نصيب البائع منتشر فى الثمره يحسب التالف عليهما. 


و يرد عليه أولا: انه خلاف الظاهر من الجمله فان الظاهر من بيع جمله الا المقدار الكذائى تمليك الشخص الخارجى من 
المشترى لا تمليكك الكلى. 


و ثانيا انه باى مجوز يتصرف المشترى فى المبيع بلا اذن من البائع. 


و ثالثا: انه يلزم الاحتساب عليهما فى التالف و فى الباقى حتى فى صوره كون التلف باتلاف المشترى 


غايه الامر يصير المشترى ضامنا للبائع بمقدار حصته فهذا الجواب أيضا لا يرفع الاشكال و لا يغنى عن الحق شيئا. 
الجواب السادس: ما أجاب به الشيخ قدس سره و هو ان بناء الاصحاب فى مسثئله الارطال اما على عدم الاشاعه و اما عليها أما 
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على الاول فيكون الاشتراكك عندهم يختص بالتالف الذى تلف بتلف سماوى و اما الموجود فلا اشتراكك فيه و يدل عليه انهم 
قالوا لو اتلف المشترى شيئا من المال لا يحسب على البائع بل يدفع نصيبه من الباقى. 


و أيضا يدل على المدعى انهم جوزوا تصرف المشترى فى المال بلا استيذان من شريكه فلا فرق بين المقامين الاافى احتساب 
التالف بالتلف السماوى عليهما و الحال ان لازم عدم الاشاعه ان يختص التلف بالمشترى و الوجه لهذه الدعوى ان ما يملكه 
البائع هو الكلى الشائع فيما يبقى للمشترى لا مطلق العين وقت البيع. 


ولا يخفى ان الوجه الى ذكره يكون وجها لعدم الاحتساب لا له و قال سيدنا الاستاد على ما فى التقرير لعل شيئا سقط فى 
العباره و أما على الثانى فنقول الوجه فى الاشاعه ان كل واحد من البائع و المشترى مالكك للكلى فالبائع مالكك لكلى /١‏ 1 
المشترى مالك لكلى المستثنى منه و حيث ان نسبه كل واحد منهما بالمال على حد سواء لا وجه لترجيح احدهما على الاخر 


و يرد عليه أولا-انه ل-وجه لكون المشترى مالكا للكلى فان البائع كان مالكا للخصوصيات و المفروض انه باعها من المشترى 
فالمشترى يصير مالكا للخصوصيات و المالكك للكلى البائع. 


و ثانيا انه لو لم تكن الخصوصيات مملوكه لا للبائع و لا للمشترى يلزم 


إما تكون بلا مالك و إما تكون مملوكه لثالث و هل يمكن الالتزام به؟ 
و ثالثا: انه لا وجه لجواز تصرف المشترى فى المال بلا اذن من الشريككث. 
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و رابعا: ان التلف يلزم ان يحسب عليهما و لو باتلاف المشترى غايه الامر يصير المشترى ضامنا بالاتلاف فهذا الجواب أيضا لا 
يرفع الاشكال. 


و لعله قدس سره اشار الى الاشكال بقوله فتأمل. و لقد اجاد قدس سره حيث اعترف بالحق و عدم اتيانه بما يكون وافيا لدفع 
الاشكال و او كل الامر الى غيره. 


الجواب السابع ما افاده الميرزا النائينى و هو ان المستثنى فى مسئله الارطال كلى كما ان الصاع فى مسئله بيع صاع من الصيره 
كلى و لا وجه للاشاعه فى كلا المقامين غايه الامر ان المشترى فى بيع الصاع مالك لنفس الكلى و لا يملك الخصوصيه. 


و أما البائع فى مسئله الارطال مالك للكلى مع الخصوصيه فلا وجه لاحتساب التالف على خصوص المشترى بل يحسب عليهما 
و حيث ان البائع مالكك للكلى ان المشترى لو اتلف مقدارا من الثمره يدفع حق البائع من الباقى لان حقه لا يكون مشاعا مع حق 
المشترى فيرتفع اشكال جواز التصرف فى المال من ناحيه المشترى لعدم الاشاعه و على فرض تحقق الاشاعه بعد العقد بلحاظ 
كون جميع المال بيد البائع نقول جواز تصرف المشترى فى المال بلحاظ الشرط الضمنى المقتضى للتصرف. 


و بعباره اخرى اختيار تعيين المستثنى فى مسئله الارطال بيد المشترى فان المشترى فى تلكك المسأله كالبائع فى مسئله بيع الصاع 
فاذا اتلف من الثمره شيئا فمثل ان يبيع منها شيئا فبتصرفه يعين حق البائع فى غير التالف. 
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ص: ملا 


و يرد عليه ان البائع الذى يكون مالكا للخصوصيات اما مالك لجميع الخصوصيات و اما مالكك لبعضها اما على الاول فيلزم ان 
يكون المشترى مالكا كالمشترى فى مسئله بيع الصاع فلا وجه لاحتساب التالف عليهما و لا وجه لجواز تصرف المشترى فى 
الثمره اعم من أن تحقق الاشاعه بالقبض او لا تحقق و جواز تصرفه بالشرط الضمنى كما فى كلامه باى وجه و باى دليل و ما 
الفرق بين الموردين و باى مستند فصل بين الموردين بالتفصيل المذكور. 


و أماان لم يكن مالكا لجميع الخصوصيات بل مالكك لبعضها فنسأل الخصوصيات التى لا تكون مملوكه للبائع هل تكون لثالث 
أو بلا مالك و الحال انه لا يمكن الاللتزام بما ذكر و ان كانت مملوكه للمشترى فاما على نحو الاشاعه و اما لا اما على الاول 


وأماعك القاق فبائ تحواو علية ها المنائز نيت العمل كرى مضافا: الى القديائ وليل 01 التلفةإذا كان اثلاق المشترى وحنب 
عليه لا عليهما و الحال ان مقتضى الاشاعه الاحتساب عليهما. 


الجواب الثامن: ما أفاده سيدنا الاستاد قدس سره و هو ان العقد تاره يتعلق بالكسر المشاع كما لو تعلق البيع بثلث الدار و اخرى 
يتعلق بالكسر بنحو الكلى فى المعين و هذا يتصور بنحوين: 


احدهما: الكلى المضاف الى الخارج على نحو القضيه الخارجيه. 
ثانيهما: الكلى المضاف الى الخارج على نحو القضيه الحقيقيه. 


فتاره يوصى زيد بثلث داره لبكر فيكون البكر شريكا مع الورثه فى الثلث و تكون النتيجه الاشاعه و الاشتراكك فى كل جزء و 
اخرى يوصى بالثلث على نحو الكلى فى المعين كما لو اوصى بالثلث الكلى من 
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الدار الفلانيه 


فى الصضورة الأوك. ركو التلق ا محمونا علبهها بالسسة.وافى الصورء'الثاتيه بحسن التالق غك الواوك فقط: 


و ثالثه يوصى بالثلث على نحو القضيه الحقيقيه اى اىّ مقدار بقى للورثه يكون ثلثه لفلا-ن ففى هذه الصوره يحسب التالف 


اذا عرفت هذه المقدمه نقول: اذا قال البائع للمشترى بعتكك ثمره هذه الشجرات إلا عشره ارطال يكون لفظ ارطال اشاره و عنوانا 
للعشر مثلا فيما يكون الثمره مائه رطل مثلا فيكون البائع مالكا للكسر الكلى فى المعين و لكن على نحو القضيه الحقيقيه و يترتب 
عليه ان المشترى يجوز له التصرف فى الثمره لانها مملوكه له بشخصها. 


و أيضا يترتب عليه ان التلف لو كان بآفه سماويه او باتلاف غاصب يحسب عليهما بالنسبه و اما لو كان التلف باتلاف المشترى 


لا يحسب على البائع لان اتلاف المشترى بمنزله تعيين حصه البائع فى الباقى. 


و يرد عليه أولا: ان ما افاده خلاف ظاهر اللفظ فان إراده الكسر من لفظ الرطل يحتاج الى القرينه و لا قرينه على هذه الإراده فلا 


وجه لهذه الدعوى. 
و ثانيا ان الظاهر من الاستثناء الاشاعه و الحمل على الكلى فى المعين خلاف الظاهر. 


و ثالثا ان اتلاف المشترى بمنزله تعيبن حق البائع فى الباقى يحتاج الى توجه المشترى الى هذه الجهه و اما لو اتلف غفله او جهلا 
بالموضوع و امثالهما فلا وجه لما افاد فلا يرتفع الاشكال بجوابه أيضا. 
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اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه لا-وجه للقياس بين المقام و مسئله الارطال فان الظاهر من اللفظ فى المقام الكلى فى المعين و أما 
الظاهر من اللفظ فى تلكك المسأله الاشاعه فانها مقتضى الاستثناء و يترتب عليه عدم جواز 


تصرف المشترى فى الثمره و التالف على كليهما و نلتزم بهذا اللازم الا ان يقوم اجماع تعبدى كاشف عن الحكم الشرعى و 
لكن هذا مجرد فرض و خيال و الله العالم بحقائق الامور و عليه التوكل و التكلان. 


«قوله قدس سره: فان كانت معلومه صح بيعها اجمع) 


اذ لا وجه للفساد فانه لا جهل و لاغرر و لا جزاف فالمقتضى للصحه موجود و المانع عنها مفقود فيصح البيع فى الصوره الأولى 
بلا اشكال. 


«قوله قدس سره: و بيع جزء منها معلوم مشاع» 

الكلام فيه هو الكلام طابق النعل بالنعل فلاحظ. 

«قوله قدس سره: و بيع مقدار كقفيز تشمل عليه) 

الخ بعين التقريب المتقدم فى القسم الأول و الثانى. 
«قوله قدس سره: و بيعها كل قفيز بكذا» 

الخ بعين البيان الذى تقدم فى الصوره المتقدمه بلا فرق. 
«قوله قدس سره: لا بيع كل قفيز منها بكذاا 

الخ. 


لعل الوجه فى البطلان فى الصوره المفروضه ان المشترى لا يعلم ان البائع أى مقدار يبيع و أى مقدار يبقى لنفسه فالمبيع مجهول 
و بيع المجهول غير جائز و الظاهر انه لا وجه للبطلان اذ لا يكون مثله معنونا بعنوان الجزاف فلا يكون فاسدا. 
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و ببيان واضح انه لا دليل على كون مجرد الجهل بمقدار المبيع موجبا للبطلان و بتعبير اوضح ان البطلان اما من ناحيه الغرر كما 
يقولون و لاغرر فى المقام و لا خطر و اما من ناحيه الجزاف و لا جزاف كما هو المفروض و اما من ناحيه ان المكيل و الموزون 
لا بدٌ من ان يكال أو يوزن و الحال ان الامر كذلكك فلا وجه لعدم الصحه. 


«قوله قدس سره: والمجهوله كلها باطله الا الثالث» 


الخ أما الصوره 


الأولى فالوجه للفساد كون المقدار مجهولا و بنائهم على الفساد فى مورد الجهل بالمقدار فى المكيل و الموزون و من هذا البيان 
ظهر وجه الفساد فى الصوره الثانيه. 


واما الصوره الثالثه فلا وجه للفساد اذ مقدار المبيع معلوم فلا مانع عن الصحه بوجه هذا فيما يعلم كون الصبره مشتمله على 


المقدار المبيع. 
و أما مع الجهل بالاشتمال فوقع الكلام بينهم فى الصحه و الفساد و الحق انه صحيح لعدم ما يوجب الغرر و الجزاف. 


وان شئت قلت تاره يبيع البائع قفيزين من الصبره مع الشكك فى الاشتمال بمعنى انه يقع البيع فى مقابل العين الخارجيه على 
الاطلاءق و اخرى يبيع كل قفيز بدينار مثلا و نصف القفيز بنصف دينار و هكذا اما على الاول فربما يكون غرريا و خطريا و اما 
على الثانى فلا غرر و لا جزاف غايه ما فى الباب ان يتحقق خيار تبعض الصفقه. 


ولا يخفى انا لا ندّعى ان الخيار يرفع الغرر كى يقال الخيار انما يترتب على العقد الصحيح فلو توقف صحه العقد على الخيار 
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لزم الدور بل ندعى ان العقد بالنحو الذى ذكرنا لا يكون غرريا. 


و حيث انجر الكلا.م الى هنا ننبه بنكته و هى ان الخيار على قسمين فان الخيار تاره خيار عقلائى أمضاه الشرع و اخرى يكون 
الخيار خيارا شرعيا و بحكم الشارع. اما اذا كان بحكم الشارع فلا يمكن ان يكون رافعا للغرر لاشكال الدور الذى ذكرناه و اما 
ان كان عقلائيا فيمكن ان يقال ان البيع الخيارى العقلائى لا-غرر فيه و حيث انه لا-غرر فيه يكون صحيحا شرعا بلا اشكال 
فلاحظ و اغتنم. 


«قوله قدس سره: ان الغرر 


ان ثبت حال البيع لم ينفع تبين الاشتمال) 


الخ فان الشىء لا ينقلب عمّا هو عليه و بعباره واضحه اذا لم يكن البيع عند حدوثه غرريا فلا وجه لتعين فساده و ان كان غرريا 
فلا مقتضى لصحته من اوّل الا-مر اللهم الا-ان يكون المراد ان المبيع اذا كان مجهول الوجود يمكن ايقاع العقد عليه على نحو 
التعليق فان التعليق على الوجود لا يفسد العقد لانه تعليق على ما يتوقف صحه العقد عليه مثلا لو قال زيد بعتكك هذا الكتاب ان 
كان مملوكا لى لا يبطل البيع بالتعليق اذ يتوقف صحه البيع على كون المبيع مملوكا للمالك. 


«قوله قدس سره: و فيه نظر) 


الظاهر ان وجه النظر الجهل بالمقدار و قد ذكرنا انه لا دليل على كون مجرد الجهل بالمقدار موجبا للفساد بعد فرض عدم الغرر 
و الجزاف فالحق هى الصحه فى الصوره المفروضه و عليه يكون القسم الرابع يصح بيعه لتماميه المقتضى و عدم المانع فلاحظ. 
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[مسأله إذا شاهد عينا فى زمان سابق على العقد عليها] 

اشاره 

«قوله قدس سره: اذا شاهد عينا فى زمان سابق على العقد عليها» 
الخ. 


تاره يكون بقاء الصفات معلوما أو موثوقا به و اخرى تغير تلكك الصفات معلوم أو موثوق به و ثالثه يشكك فى بقائها و عدمه اما 
الصوره الأولى فلا اشكال فى جواز البيع لوجود المقتضى و عدم المانع. 


و أما الصوره الثانيه فلا- يجوز البيع لاجل الغرر على ما هو المقرر عندهم و اما الصوره الثالثه و هى صوره الشكك فهل يجوز 
جريان استصحاب بقاء العين على تلكك الصفات المشاهده سابقا أم لا؟ 


ربما يقال كما فى كلام الشيخ قدس سره بان الاستصحاب يجرى بتقريب انه قد ثبت فى الاصول قيام الاستصحاب مقام القطع 
الطريقى 


المحض و القطع المأخوذ فى الموضوع على نحو الطريقيه و عليه لا مانع عن جريانه لان العلم بالواقع فى المقام مأخوذ بالنسبه 
الى جواز البيع على نحو الطريقيه. 


و يرد عليه ان التقريب المذكور وان كان تاما لكن يشكل جريان الاستصحاب من ناحيه اخرى و هى ان المانع على مسلكك 
القوم لزوم الغرر و الخطر و لا يترتب عدم الغرر على الاستصحاب الا على التقريب الاثباتى الذى لا نقول به و عليه يشكل 


جريانه. 


و بعباره واضحه تاره نقول الموضوع لفساد البيع الشكك فى بقاء الصفه و اخرى نقول بان الموضوع للفساد كون العقد غرريا اما 
على التقدير الاول فيجرى الاستصحاب اذ الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقى و المأخوذ فى الموضوع على نحو الطريقيه. 
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و أما على التقدير الثانى فلا يجرى اذ لا يترتب على جريانه ارتفاع الخطر و الغرر تكوينا الا على القول بالاثبات. 


و ببيان اوضح نقول اذا كان الموضوع للصحه احراز كون العين واجده للصفه الكذائيه يجرى الاستصحاب بلا اشكال و اما اذا 
كان المانع عن الصحه كون العقد خطريا فلا يجرى و لا اشكال فى ان مجرد طريق تعبدى الى كون العين واجده للصفه لا يرفع 


الغرر فان الغرر عباره عن الخطر و هو وجدانى. 

«قوله قدس سره: فان بلغت قوه الظن» 

الظاهر أنه يصير التغير مورد الاطمينان فيكون كالقسم الاول فى عدم جواز ببعه 
«قوله قدس سره: و الا جاز مع ذكر تلك الصفات» 


الخ لا ادرى ما المراد من الجمله المذكوره فان الاصل اذا كان جاريا فى حد نفسه كما هو كذلكك على مسلكه فلا تكون الاماره 
على الخلاف مانعه عن جريانه اذ غايه ما فى الباب ان 


«قوله قدس سره: لانه لا ينقص عن الغائب الموصوف» 


الخ اى يجوز بيع الغائب الموصوف بالوصف المذكور و الامر كما افاده لان البيع مع ذكر الوصف تاره يكون بعنوان الاشاره الى 
ذلك الفرد بلا-دخل للصفه و اخرى بعنوان التعليق على تلك الصفه و ثالثه بعنوان البناء على الوصف و الالتزام بالخيار عند 
التخلف. 


أما الصوره الأولى فباطله لفرض الغرر على ما هو المقرر عندهم و اما الصوره الثانيه فأيضا باطله لبطلان العقد التعليقى و اما 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١98‏ 
الصوره الثالثه فلا وجه لبطلانها بل مقتضي القاعده الصحه لا يقال تصحيح العقد بالخيار دورى. 


قلت: قد مرٌ الاشكال المذكور مع جوابه و قلنا الخيار على قسمين عقلائى و شرعى و رفع الغرر بالخيار العقلائى و الحكم عليه 
بالصحه شرعا لا يكون دوريا. 


ان قلت: الشرط ما دام لم يذكر فى متن العقد لا اثر له فلا وجه للصحه و البناء على بقاء تلكك الصفات لا اثر له. 


قلت قد يكون المقدر كالمذكور فى المحاورات العرفيه العقلائيه و بعباره اخرى الشرط قد لا يكون مقوما للعقد كالشروط 
الخارجيه كما لو اشترط خياطه ثوب و امثالها و اخرى يكون مقوما لصحه العقد كما فيما نحن فيه. 


أما القسم الأول فلا بد من ذكره اذ بدونه يصح العقد ولا يكون مقوما له واما القسم الثانى فلا يحتاج الى ذكره فان بناء العقد 
عليه و بدونه لا يكون العقد صحيحا فيكون فى قوه الذكر ان قلت اذا تخلف الوصف المبنى عليه العقد فاما يكون عدم نقضه 
وفاء بالعقد و اما لا 


يكون اما على الاول فلا خيار و اما على الثانى فيكون العقد باطلا لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. قلت لا يكون الثمن واقعا فى 
مقابل الوصف كى يكون تخلف الوصف موجبا للبطلا-ن بل الثمن واقع فى مقابل العين و الوفاء معلق على الوصف و الخيار 


«قوله قدس سره: لقاعده الضرر» 
الخ الصحيح الاستدلال على الخيار بتخلف الشرط و اما الاستدلال 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١98‏ 


بقاعده لا ضرر على الخيار فليس تاما اذ الضرر يتحقق بنفس العقد و الخيار لا يوجب نفى الضرر بل اعمال الخيار جبران للضرر 
الوارد بالعقد و دليل لا ضرر غير متكفل للجبران. 
وان شثت قلت مفاده النفى لا الاثبات فلا مجال للاستدلال على الخيار بالقاعده مضافا الى ان قاعده لا ضرر على مسلكنا تدل 
على النهى لا النفى كما هو المشهور بين القوم. 
و حيث انجر الكلام الى هنا ننبه بنكته و هى ان قاعده لا ضرر على مسلكنا نهى عن الاضرار لا نفى للضرر فلا يتوجه علينا اشكال 
و اما على مسلك القوم من ان مفادها نفى الحكم الضررى فى الشريعه فيلزم عليهم الالتزام بجمله من اللوازم التى لا يلتزمون بها. 


منها: ان البيع اذا كان ضرريا لاحد المتعاقدين يلزم القول ببطلان العقد للضرر و هل يلتزمون به و منها: انه لو وقعت قطره بول فى 


حوض مملو من الزيت المائع يلزم ان نقول بعدم انفعاله اذ لو تنجس يتضرر مالكه. 


و منها: انه لو فرض ان امرأه تزوجت جاهله مع رجل شارب الخمر قطاع الطريق متجاهر بانواع الفسق و الفجور بحيث يكون 
الازدواج معه ضررا بالنسبه الى الزوجه يلزم ان نقول بفساد الازدواج المذكور 


و هكذا وهل يمكن الالتزام بهذه اللوازم و اما نحن فلا ترد علينا هذه النقوض و الايرادات. 


ان قلت: فى قاعده لا ضرر فرق بين مسلكك المشهور و المسلكك الاخر و اما فى قاعده لا حرج فلا اختلاف فى مفادها و هل 
تسلم تلك القاعده من الايرادات المذكوره. 


قلت: نعم لا مجال لهذه الايرادات فى مفاد تلك القاعده فان مفاد 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: 1917 


قاعده لا حرج رفع التكاليف الحرجيه فكل تكليف حرجى يرتفع عن المكلف بالحرج و لا تشمل القاعده الاحكام الوضعيه 


و بعباره واضحه: المستفاد من قاعده لا حرج رفع كل حكم تكليفى حرجى فاذا كان حكم الشارع بمشروعيه الازدواج الموقت 
حرجيا بالنسبه الى شخص لا يستفاد من القاعده رفع الحكم المذكور و هكذا و تفصيل الكلام موكول الى مجال آخر. 


«قوله قدس سره: تقديم قول المشترى» 
الخ 
[الاستدلال فى تقديم قول المشترى لو اختلفا فى تغير العين عن صفتها و عدمه] 


اشاره 


وقع الخلا-ف بين القوم فى انه لو اختلف البائع و المشترى فى تغير العين عن صفتها و عدمه بان ادعى المشترى التغير و انكره 
البائع» ان قول ايهما يقدم و قد ذكرت وجوه لتقديم قول المشترى. 


الوجه الأول: ان المشترى هو الذى ينتزع عن يده الثمن 


ولا وجه للانتزاع الا مع اعترافه و مع عدم اعترافه تكون يده أماره كون ما فى يده مملوكا له فلا بد من قيام بينه على الخلاف. 


و يرد عليه ان المشترى معترف بتحقق العقد و صيروره العين مملوكه للبائع و ان الثمن له غايه الامر يدعى الخيار و الاآصل عدمه 
فان الخيار مسبب عن تغير العين و الاصل عدم التغير بل ليس للمشترى حبس الثمن حتى مع الخيار اذ المفروض ان الثمن 
مملوكك للبائع و لا وجه لحبس مال الغير. 


[الوجه الثانى لأن البائع بدعى علمه بالمبيع] 


«قوله قدس سره: ولان البائع يدعى غلمة بالمبيع) 


الخ هذا هو الوجه الثانى الى ذكر فى وجه تقديم قول المشترى فان البائع يدعى ان المشترى كان عالما بكون العين موصوفه 
بهذا 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١98‏ 
و أورد الشيخ أولا بان الاصل المذكور معارض باصاله عدم علمه بوصف آخر كى يثبت له الخيار عند التخلف. 


و ثانيا: بان الشكك فى كون تعلق علم المشترى بالوصف الموجود أو بغيره مسبب عن تغير وصف العين و الاصل عدم تغيره فلا 
خيار له وفى كلا الجوابين اشكال. 


أما جوابه الا-ول فيرد عليه ان عدم علمه بالوصف الا-خر لا يترتب عليه عدم الخيار فان الخيار مترتب على الاشتراط و عدمه 
مترتب على عدم التخلف و ترتب عدم تخلف الوصف على الاصل المذكور عقلى لا شرعى فالاصل المذكور مثبت فلا اعتبار 
به. و اما جوابه الثانى فيرد عليه ان تقدم الاصل السببى على الاصل المسببى متوقف على كون التسبب شرعيا و الا فلا اثر له و 
ترتب عدم تعلق علم المشترى بغير الوصف الموجود على عدم التغير لا يكون 


شرعيا بل عقليا. 
فالس فى الجواتب عن الوجه القائى أن يقال ان المشترى يدعى ان له الخبان و الاضل غدمة قان الخبار امر حادث وقد شكف فيه 
و الاصل عدم حدوثه. 


[الوجه الثالث لأن الأصل عدم وصول حقه إليه] 


«قوله قدس سره: و لان الاصل عدم وصول حقه إليه) 


الخ هذا هو الوجه الثالث الذى ذكر فى مقام الاستدلال على ان القول قول المشترى و يرد عليه: انه ما المراد من الحق فان العين 
صارت مملوكه له بالعقد و المفروض وصولها بيده و اما الخيار فمشكوكك و الاصل عدمه. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: ١99‏ 
«قوله قدس سره: أو انها مأخوذه فى نفس المعقود عليه بحيث يكون المعقود عليه هو الشىء المقيد) 


الخ المبنى فاسد فانه يستلزم التعليق الذى يبطل العقد نعم العناوين الذاتيه التى تكون صور نوعيه للاعيان وان كانت كذلكك 
بحسب نظر العرف تكون معلقا عليها و اذا تبين الخلاف يكون العقد فاسدا و لذا لو باع جسما بعنوان كونه عبدا حبشيا فبان انه 
حمار وحشى يكون البيع باطلا. 


و أما العناوين العرضيه و الاوصاف الطاريه فلا يجوز تعليق العقد عليها بل غايته ثبوت الخيار عند تخلفها. 


و بعباره واضحه ان البيع اما يقع على الكلى و اما يقع على الجزئى الخارجى كما هو ظاهر عنوان الفرع اما على الاول فيكون 
تقيبد المبيع بالوصف الفلا-نى قابلا فاذا ادعى المشترى ان المبيع الحنطه العراقيه و قال البائع بل كان حنطه شاميه يكون النزاع 
داخلا تحت عنوان التداعى اذ كل من القولين خلاف الاصل و اما اذا قال المشترى كان حنطه عراقيه و انكر البائع و قال لم يكن 
مقيدا بقيد بل كان مطلقا فربما يقال ان النزاع داخل فى التداعى اذ كما ان التقييد 


يحتاج الى اللحاظ كذلك الاطلاءق يحتاج إليه غايه الا-مر الملحوظ فى التقييد لحاظ الموضوع مقيدا و فى الاطلاق يكون 
الموضوع ملحوظا مطلقا. 


و لكن الحق ان النزاع داخل فى عنوان المدعى و المنكر اذ الاطلاقى و ان كان عباره فى مقام الثبوت عن رفض القيد فيكون 
تقابله مع التقييد تقابل الضدين لكن تقابلها فى مقام الاثبات تقابل العدم و الملكه فان المولى لو كان فى مقام البيان و لم يذكر 
كريله على 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "؛ ص: ٠٠١‏ 


التقييد يستفاد من كلامه الاطلاق فالنزاع يرجع الى دعوى ذكر القيد فى مقام الاثبات و انكاره هذا تمام الكلام فيما يكون المبيع 
كليا. 


و أما اذا كان شخصيا فلا مجال للتعليق و لا للتقييد اذ التعليق مبطل للعقد و التقييد محال فى الجزئى الخارجى بل الامر منحصر 
فى اشتراط الخيار عند تخلف الوصف و الاصل عدم جعله و عدم تحققه اى مقتضى الاصل الموضوعى و الحكمى عدم الخيار. 


ولا يخفى ان الخيار انما ينشأ من الاشتراط الضمنى بتقريب ان البيع اذا وقع على عين بشرط الوصف الفلانى كما لو باع عبدا 
بشرط الكتابه معناه ان المشترى يشترط على البائع الخيار فى صوره التخلف و ظاهر ان جعل الخيار امر جائز فى الشريعه و السيره 
جاريه عليه و تفصيل الكلام فى باب الخيار و الشرط فانتظر. 


«قوله قدس سره: لكنه ليس شيئا مستقلا) 


الخ بل الحق انه شى ء مستقل اذ كما مر قريبا لا يعقل تقيبد الجزئى الخارجى فمرجع الاشتراط و التقيبد فى الجزئى الخارجى 
الى اشتراط الخيار بان يجعل الشارط لنفسه الخيار عند التخلف و الاصل عدمه فالقول قول البائع. 


«قوله قدس سره: فحينئذ يرجع النزاع الى وقوع العقد على ما 


ينطبق على الشىء الموجود)» 


الخ لا مجال لهذا البيان لان وقوع العقد على العين الخارجيه مفروض الوجود و لا ريب فيه انما الكلام فى ثبوت الخيار و عدمه 
مضافا الى ان التقييد فى الجزئى الخارجى غير معقول و الكلام فى بيع عين شخصيه لا فى بيع الكلى. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 7١١‏ 
«قوله قدس سره: ودعوى معار ضته باصاله عدم وقوع العقد على العين المقيده» 


الخ بعد بيان تقريب كون الاصل مع المشترى يقول لا يعارض الاصل المذكور عدم جريان اصاله عدم وقوع العقد على المقيد 
اذ اثبات الاطلاق باصاله عدم التقييد يتوقف على القول بالمثبت الذى لا نقول به. 


«قوله قدس سره: لينيت الجواز» 


الخ الظاهر ان مراده من الجواز الذى تكرر ذكره مضى العقد و تماميته لا الجواز فى مقابل اللزوم اذ الاصل المفيد للبائع اصاله 


«قوله قدس سره: و بما ذكرنا ظهر فساد التمسكك باصاله اللزوم) 


الخ فان مقتضى قوله تعالى (أَوْقُوا بالْعُقَودِ؛ لزوم كل عقد الا ما جعل فيه الخيار و حيث ان الخيار ثابت على ما رامه لا تصل 
النوبه الى اصاله اللزوم. و فيه انه قد ظهر مما ذكرنا ان مقتضى الاصل عدم الخيار و عدم الا-شتراط فالمرجع اصاله اللزوم 
المستفاده من دليل وجوب الوفاء. 


ولا يخفى ان دليل اللزوم منحصر بقوله تعالى «أُوْفُوا بِالْعْقَودِا ولا يستفاد اللزوم من غيره و تحقيق الكلام من هذه الجهه موكول 


الى مجال آخر. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "؛ ص: 7١7‏ 
«قوله قدس سره: فانا نقول الاصل عدم تعلق العقد بهذا الموجود» 


الخ قد ظهر مما تقدم انه لا مجال لهذا الاصل اذ المفروض ان المبيع جزئى لا كلى و 


من ناحيه اخرى قلنا ان التعليق يوجب بطلان العقد و من ناحيه ثالثه ذكرنا ان الجزئى الخارجى غير قابل للتقييد فلا اشكال فى 
تعلق العقد بهذا الموجود و انما الشكك فى جعل الخيار على فرض فقدان المبيع للوصف الفلانى و الاصل عدمه فالاصل موافق 
مع البائع المنكر للخيار فلاحظ. 


«قوله قدس سره: لكنه غير جار) 


الخ بل جار فانه قد ثبت فى الاصول جريان الاصل فى الاعدام الازليه فنقول البائع قبل العقد على هذا الموجود لم يقيد أو لم 
يجعل الخيار فى ببعه للمشترى و الاصل بقائه فلا يكون خيار للمشترى كما انه بهذا التقريب يجرى الاصل فى عدم الكريه للماء 
الذى وجد فى الحوض دفعه فانه يجرى فيه اصل عدم الكريه. 


بتقريب ان الماء الموجود دفعه فى الحوض قبل وجوده لم يكن كرا و الآ-ن كما كان و بعباره واضحه نقول الاصل عدم كون 
الماء الموجود كرا فانه قبل أن يوجد لم يكن كرا و الاصل بقائه على العدم المذكور. 


«قوله قدس سره: فالاصل عدم دفع العوض» 


الخ لا مجال لهذا الاصل كما تقدم منا اذ لا اشكال فى ان مملوكك المشترى وصل إليه انما الشكك فى شرط الخيار و الاصل 
عدمه فالقول قول البائع. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 7١7‏ 
«قوله قدس سره: هو عدم كون العين الخارجيه منطبقه على ما وقع العقد عليه) 


الخ هذا مجرد فرض و خيال و لا يتصور فى المقام اذ المفروض انه لا خلاف ولا نزاع فى ان العقد وقع على العين الخارجيه 
الواصله الى يد المشترى و انما النزاع فى الاشتراط و عدمه. 


«قوله قدس سره: فمقتضى ما ذكرنا فى طرف المشترى تقديم قول البائع» 


الخ بل الحق انه فى هذه الصوره 


ينعكس الامر و يكون القول قول المشترى اذ لا اشكال فى وقوع العقد على العين الخارجيه و الاصل عدم الخيار للبائع. 
«قوله قدس سره: تعارض كل من اصاله عدم تقدم البيع و التغيرا 


الخ الظاهر انه لا يترتب على الاصلين المذكورين اثر الا-على القول بالاثبات الذى لا نقول به فان الخيار مترتب على تخلف 
الوصف لا على تأخر البيع عن التغير و كذلكك عدم الخيار لا يترتب على تقدم البيع على التغر و بعباره اخرى النزاع فى وجود 
الخيار و عدمه أو فى سبب الخيار و عدمه و القول قول منكره فهذا الفرع عين الفرع الاول من حيث النتيجه. 

و لقائل ان يقول ان الخيار يترتب على تغيّر المبيع بالنسبه الى ما قبل البيع اذ الخيار المبحوث عنه فى المقام خيار تخلف الوصف 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 7١5‏ 
الى زمان الهزال فان الاصل المذكور لا يثبت وقوع العقد على المهزول و فى زمان الهزال الاعلى القول بالاثيات. 
«قوله قدس سره: و مقتضى الاصل فى المقامين عدم اللزوم» 


الخ بل مقتضاه فى كلا المقامين اللزوم فان الخيار خلاف الاصل فالقول قول منكره و قد تقدم ان اصاله عدم وصول الحق الى 
المشترى لا مجال لها اذ لا اشكال فى وقوع العقد على العين و من ناحيه اخرى المفروض وصول العين الى يد المشترى و قس 
عليه حال البائع اذا كان مدعيا للخيار على المشترى فان كل من يدعى الخيار لا بد له من اقامه الدليل 


عليه. 


«قوله قدس سره: و قد يتوهم جريان اصاله صحه البيع هنا) 


الخ تاره نتمسكك بالاستصحاب فى الحكم بالصحه اى استصحاب بقاء العين الى زمان البيع و اخرى نتمسكك باصاله الصحه كما 
تعرض لها الماتن قدس سره اما استصحاب بقاء العين الى زمان البيع فهو معارض باستصحاب عدم تحقق البيع الى زمان التلف. 


و اما اصاله الصحه فالظاهر عدم جريانها فان مدركها منحصر فى السيره و حيث انها دليل لبَى لا اطلاق فيه فلا بد من احراز كون 
البائع له ان يبيع و مع الشكك فى وجود المبيع نشكك فى هذه الشأنيه فلا تجرى اصاله الصحه فتصل النوبه الى استصحاب بقاء 
المثمه: فى ملكك | لمشت : 


«قوله قدس سره: حيث تمسكق باصاله صحه الرجوع» 


الخ الظاهر انه لا مجال للاصل المذكور اذ الرجوع بعد البيع لغو و انما تجرى اصاله الصحه فيما يمكن للشخص ايقاع الامر 
الفلانى و يشكك 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "؛ ص: 7١0‏ 
فى صحته و فساده و اما مع الشكك فى اصل الامكان فلا مجال لها لعدم الدليل عليه. 
«قوله قدس سره: اذا باع بلا ثمن» 


الخ الظاهر انه لا يتصور البيع بلا ثمن بلا فرق بين الشرع و العرف فلاحظ. 
[مسأله لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحه فيما تختلف قيمته باعتبار ذلكى] 


«قوله قدس سره: مسئله لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحه) الخ 


لو قلنا بان الغرر لا يفسد البيع لا يكون مجال لهذا البحث اذ غايه ما فى الباب لزوم الغرر بدون الاختبار و المفروض عدم كون 
الغوو موا للتسناكد و اماغلى القرلبالاكنم اط شار لاوعل العف قن وياذه قتي لعن بو اقترى ليا دض يها 


اما على الاول فلا يضر الجهل بوجود الصفه اذ المفروض انه لا دخل لها و اما على الثانى فيكفى لرفع 


الغرر و الخطر توصيف العين بوصف كذائى و بناء البيع عليه و اشتراط الخيار عند التخلف فانه يرتفع الخطر و اشكال الدور قد 
اجبنا عنه سابقا فراجع. 


ولكن هذا التقريب انما يتم فيما يكون للوصف انضباط قابل للبيان و اما ما لا انضباط فيه كالعطور و امثالها فانه لا انضباط 
لكيفيه الرائحه فلا بد من الاختيار. 


و لكن فى المقام شبهه و هو انه ما المانع عن الصحه لو بيع مع اشتراط الخيار اذا انكشف عدم كون العين على الوصف الفلانى 
اذ المانع المتصور هو الغرر و هو يرتفع بالخيار فالظاهر عدم وجه للمنع و صفوه القول ان الخيار يرفع الغرر و الخطر. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج " ص: 7١8‏ 
«قوله قدس سره: بناء على اصاله الصحه» 


الظاهر انه لا اساس للاصل المذكور الا الاستصحاب و عدم كون المبيع معيبا على نحو استصحاب العدم الازلى بان نقول هذه 
العين قبل وجودها لم تكن معيوبه و الآن كما كانت و اما استصحاب السلامه فلا مجال لجريانه الا فيما كانت العين بعد وجودها 
سالمه و صحيحه فيجرى استصحاب الصحه فيها. 


و كيف كان لا اثر للاستصحاب اذ قد مر منا ان استصحاب الصحه أو عدم العيب أو غيرهما لا يرفع الغرر فلا مصحح للبيع مع 
الشكك فى الصحه الا اشتراط الخيار عند انكشاف كون العين معيبه. 


فالنتيجه انه لا دليل على وجوب الاختبار و اما حديث محمد بن العيص قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ما 


يذاق يذوقه قبل ان يشترى؟ قال: نعم فليذقه و لا يذوقن ما لا يشترى .)١١‏ 


فلا يكون فى مقام بيان هذه الجهه بل فى مقام بيان جواز الذوق تكليفا عند إراده الاشتراء 


و عدم جوازه عند عدمه مضافا الى عدم اعتبار سنده. 


واما حديث عبد الاعلى بن اعين قال نبئت عن أبى جعفر عليه السلام انه كره شراء ما لم تره 39). فلا اعتبار بسنده مضافا الى 
الخدش فى دلالته فلاحظ. 


فانقدح بما تقدم ان المبيع اعم من ان يكون غائبا أو حاضرا و يمكن مشاهدته يجوز ان يباع بالمشاهده و بالوصف بل و لو مع 


عم 


.١ الوسائل الباب 58 من ابواب عد البيع و شروط الحديث‎ )١( 
.5 نفس المصدر الحديث‎ )( 
7١37 عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص:‎ 


الوصف و عدم ذكره فى زمان البيع و لكن القرينه قائمه على ان المشترى فى مقام اشتراء العبد الكاتب مثلا فان اشتراط الخيار 
الارتكازى يكفى للصحه و رفع الغرر. 


«قوله قدس سره: كان البيع باطلا و المتبايعان فيها بالخيار) 


الخ يرد عليه أولا: انه لا-وجه للبطلا-ن بل البيع صحيح غايه الا-مر عند انكشاف الواقع و كون المبيع على ما اشترط فيه و لو 
ارتكازا يقتضى الخيار و ثانيا ان ما افاده جمع بين المتنافيين فان البيع اذا كان فاسدا كيف يتصور فيه الخيار. 


«قوله قدس سره: الا بشرط الصحه و البراءه من العيب» 


الظاهر ان العطف تفسيرى اى البائع يبرأ العين من العيب لا انه يبرأ نفسه عن الا-لتزام بكونها سليمه عن العيب فان البراءه بهذا 
المعنى لا يكون شرطا للصحه و لا تكون رافعه للغرر ان لم تكن مؤكده له و اذا فرض البراءه بمعنى عدم الالتزام و عدم اشتراط 
الخيار و جعل البيع لازما فهل يكون الببيع صحيحا أم لا؟ 


لا بد من التفصيل بان نقول: تاره لا يكون فى الاقدام فى مثل العقد المذكور غرر بان يعلم المشترى انه يصل 


إليه ما يقابل بما يدفعه فاذا كان كذلكك يكون العقد جائزا اذ لا يكون العقد غرريا و لا جزافا و اخرى يكون العقد غرريا فيكون 
باطلا على ما قرر عندهم من كون الغرر يوجب الفساد. 


«قوله قدس سره: سواء شرط احدهما أو خلى عنهما أو شرط العيب» 
الخ قد ظهر مما ذكرنا ان العطف تفسيرى كما هو مقتضى العطف 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "؛ ص: 7١8‏ 


بالواو و أما اشتراط العيب فالظاهر جعل عنوان المبيع معيبا و الظاهر صحه العقد فى هذه الصوره اذ لا غرر و الظاهر انه يشبت 
الخيار للبائع عند انكشاف كون المبيع سالما عن العيب. 


«قوله قدس سره: الا فيما اذا كان الشكك فى طرو المفسد) 


الخ قد تقدم منا ان الاستصحاب لا اثر له و لا يرفع الغرر بلا فرق بين احراز السلامه سابقا و يكون الشكك فى عروض الفساد و ان 
يكون الشكك فى سلامته فانا قلنا ان الاستصحاب يجرى و مقتضاه عدم كون العين معيبه لكن بالاستصحاب لا يرتفع الخطر 
فيكون البيع باطلا. 


[مسأله يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار بدون الاختبار] 


اشاره 

«قوله قدس سره: مسئله يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار بدون الاختبار) 

الخ فى هذه المسأله فروع: 

الفرع الأول: ان الماتن أفاد ان ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بلا اختبار اجماعا 


و هذا الاجماع هل يمكن الاستناد إليه مع احتمال كونه مدركيا و الذى يهون الخطب ان جواز البيع مع التوصيف جائز لارتفاع 
الخطر لاجل الخيار المشترط فيه صريحا أو ضمنيا فلا اشكال. 


الفرع الثانى: انه افاد الماتن بانه يكفى الاعتماد على اصاله السلامه. 


و فيه انه قد تقدم منه و منا ان اصاله السلامه لا دليل عليها و قلنا ان استصحاب عدم العيب أو استصحاب السلامه لا يفيد فى 


الفرع الثالث: انه لو تبين كون المبيع فاسدا قبل التصرف فيه بالكسر و نحوه 


و بعباره اخرى قبل الاختبار ان كان لفاسده قيمه دون قيمه الصحيح تخير المشترى بين الابقاء و اخذ الارش و بين 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *؛ ص: 7١09‏ 

الرد على ما قرر فى باب خيار العيب من الاختيار بين الامرين. 

الفرع الرابع: ان الفساد ان كان الى مرتبه لا يعد المعيب من مصاديق المبيع 

فأفاد الشيخ قدس سره بانه يحتمل فساد البيع. 


اقول اذا كان كذلك لا بدّ من الالتزام بالبطلان فان البيع معلق على الصوره النوعيه الكذائيه و بعد انكشاف الخلاف ينتكشف 
بطلان البيع و لذا قلنا انه لو باع جسما بعنوان غلام حبشى فانكشف انه حمار وحشى يكون البيع باطلا. 


الفرع الخامس: انه لو لم يكن لفاسده ماليه و قيمه 
فأفاد الماتن ان البيع فاسد لانه وقع على ما لا ماليه له. 


و فيه انا قد ذكرنا فى محله انه لا دليل على اعتبار الماليه فى المبيع فلا وجه للبطلان فمقتضى القاعده جواز الرد و اما الآرش فلا 


الفرع السادس: انه لو كان انكشاف العيب بالاختبار و كانت لفاسده ماليه و قيمه يجوز للمشترى أن يأخذ الارش 


و اما الرد فلا يجوز اذ قد فرض انه تصرف فى العين و احدث فيها حدثا و تفصيل الكلام من هذه الجهه موكول الى بحث خيار 
العيب. 


وهل يفرق بين التصرف بمقدار الاستعلام فقط و بين الزائد عن هذا المقدار؟ ربما يقال كما عن المبسوط بعدم سقوط الرد 
بالاول و سقوطه بالثانى. 


و لكن الظاهر انه لا وجه لهذا التفصيل فان مقتضى اطلاق دليل سقوط خيار الرد بالتصرف عدم الفرق الا ان يشترط المشترى 
على البائع خيار الرد حتى بعد التصرف فان الشرط المذكور جائز. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *؛ ص: 7٠١‏ 
الفرع السابع: ان الارش الذى يؤخذ من البائع ما به التفاوت بين الصحيح و المعيب غير المكسور 
لان الكسر نقص حصل بفعل المشترى و منه يظهر ثبوت الارش حتى فيما لا يكون لمكسوره قيمه اذ الميزان بما قبل الكسر. 


الفرع الثامن: انه لو لم يكن لفاسد المبيع ماليه ففيه قولان 


احدهما فساد البيع من الاول ذهب إليه جماعه من الاعلا.م ثانيهما انفساخ البيع من حين الانكشاف ذهب إليه الشهيد فى 


و الظاهر ان ما أفاده الشهيد غير تام اذ اشتراط الماليه على فرض القول به واقعى لا ذكرى بل الحق هو القول الثالث و هو صحه 
البيع اذ قلنا لا دليل على الاشتراط المذكور. 


الفرع التاسع انه لم يكن للمعيب قيمه فأفاد الماتن انه لا ارش و لا رد 

أما الأرش فلعدم موضوعه و أما الرد فلانه تلف بعد القبض فلا مجال للرد. 

و أورد عليه الايروانى قدس سره بأن الخيار مقتضى الاشتراط صريحا أو ارتكازا و يرد عليه ان المستفاد من النص الخاص ان الرد 
يسقط بالتصرف فى العين نعم يمكن رده بعد التصرف أيضا فيما يشترط الخيار حتى بعد التصرف فيجوز فى الفرض فلاحظ. 
الفرع العاشر: انه هل يمكن ان يقال ان العين لو كانت لها قيمه و سقطت عن الماليه بالاختبار انها كانت ذا ماليه 


الى زمان تبين الفساد فاذا سقط عن الماليه لامر سابق على العقد و هو فساده واقعا كان فى ضمان البائع و حيث ان كل مبيع تلف 
قبل قبضه فهو من مال بايعه نلتزم بانفساخ العقد؟ الظاهر انه لا وجه له اذ المفروض ان سقوطها عن الماليه بالكليه بفعل المشترى 
ولا دليل على كون حدوث 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 7١١‏ 
سبب التلف فى يد البائع موجبا لكون الضمان عليه. 


مضافا الى أن دليل قاعده التلف قبل القبض عليل فلا وجه للانفساخ بل العقد على حاله و ليس للمشترى الرد حيث تصرف فى 
العين فاذا فرض ماليه للعين قبل التصرف اقل من قيمه العين الصحيحه يكون له اخذ الارش و الا فلا. 


ولا وجه لما أفاده الماتن من انه على البائع أن يدفع تمام الثمن اذ بعد عدم الالتزام بالفسخ لا وجه لما أفاده بل الامر منحصر 


بالارش. 
لكن فى المقام نكته و هى ان مثل هذه العين الفاسده التى تسقط عن الماليه بتمام معنى الكلمه بواسطه الاختبار هل يعد مالا؟ 
و هل تكون له قيمه؟ 


الظاهر انها لا تكون مالا فى الصوره المفروضه و يدل على ما ذكرنا ما أفاده الشيخ بقوله «و فيه وضوح كون ماليته عرفا و شرعا 
من حيث الظاهر» و أما اذا انكشف الفساد حكم بعدم الماليه 


من أول الا-مر فعلى هذا يكون البيع باطلا من اصله على مسلكك من يرى صحه البيع متوقفه على كون العين ذا ماليه كما هو 


و أما على مسلكك من يرى صحه الببع و لو مع عدم ماليه المبيع كما نرى ان الامر كذلكك فلا وجه للبطلان و لذا لا نلتزم بالفساد 
حتى لو قلنا بانتكشاف كون المبيع ساقطا عن الماليه عند البيع خلافا للشيخ حيث التزم بالفساد فى الصوره المفروضه. 


ثم ان الماتن افاد بان العلم بالعيب يوجب سقوط المعيب عن 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 7١7‏ 


الماليه و المفروض ان العلم بالعيب تحقق بعد قبض المشترى العين و بعباره اخرى لا يكون العلم كاشفا بل له موضوعيه فى 
تسقق العب فلن هذا عا امجهولا و لو سل فهقعيت حادك ف بد المشترى العم 'الحادت بعل القيض مسعبدا الى 'الرطد 
النايق: و المريقن يموت قاة اليوت بعادت فى .ين المشترى مم اسشبافه الى المرضن السابق: 


ثم قال ان فوات الماليه يعد تلفا لا عيبا فلا موضوع للانفساخ و لا للرد و لا للاارش. 

و ما افاده يرتكز على عده امور. الأمر الأول: العلم بالعيب موضوع و بنفسه له موضوعيه ولا يكون كاشفا. 

و ليس على ما أفاده دليل فان العلم كاشف عن العيب لا انه بنفسه عيب و بعباره اخرى لا يسقط العين عن الماليه بالعلم. 
الأمر الثانى: انه عيب حادث فى يد المشترى كالعمى الناشى عن الرمد و ما أفاده تام و الامر كذلكك. 

الأمر الثالث: ان فوات المنفعه يوجب صدق التالف على العين. 


وفيه: انه نفرض انه يصدق التالف على العين كما يتصور هذا المعنى فى الشاى فانه بعد الطبخ و زوال لونه 


وفى هذه الصوره قد يكون بحيث لا يصدق عليه عنوان المبيع كما هو كذلك فى الشاى بعد الطبخ فان الظاهر عدم عنوان 
الشاى عليه بل يصدق عليه عنوان آخر فيكون البيع باطلا لقوامه بالصوره النوعيه و أما ان لم يكن كذلكك فلا وجه لبطلان البيع. 


الفرع الحادى عشر: ان الاثر بين القول بالبطلان من اوَل الامر و بين الانفساخ من زمان الانكشاف يظهر فى الثمن 
فان تصرف البائع فيه على الاول باطل و فضولى. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 717 


و اما على القول الثانى فيكون صحيحا اذ صدر من اهله و وقع فى محله و أيضا يظهر فى المبيع بالنسبه الى مئونه نقله من مكان 
البيع الى مكان الاختبار فانه على القول الثانى يكون على المشترى لانه ملكه فعليه مثونه نقله. 


و أما على القول الاول فربما يقال بأنه ان كان مغرورا من قبل البائع يكون على البائع فان المغرور يرجع الى من غره و اذا لم يكن 
مغرورا يكون عليه لعدم المقتضى لجعله على البائع. 


و ربما يقال انه لا يصدق الغرور لان البائع كالمشترى و يشترط فى الغار كونه عالما وان البائع جاهل كالمشترى. 

و يرد عليه أولا انه يمكن أن يكون عالما بواسطه سبب مادى أو غير مادى. 

و ثانيا: ان التغرير لا يختص بالعالم بل يمكن صدوره عن الجاهل. 

الفرع الثانى عشر: وقع الكلام بينهم فى ان مئونه النقل من مكان الاختبار 

فى صوره لزوم التفريغ كما لو وضعه فى المسجد مثلا أو فى ملكك الغير و طالب المالكك التفريغ» على البائع أو المشترى. 


أفاد الماتن انه لو كانت العين المفروض عدم الماليه لها مملوكه تكون المئونه على البائع اذ المفروض انفساخ العقد بعد 
انكشاف الواقع و يجب على المالكك تفريغ ملكك الغير عن مملوكه و اما لو لم تكن قابله لكونها مملوكه فلا يبعد ان تكون مئونه 
النقل على المشترى و فى رجوعه على المالكك ما تقدم. 

اقول فيما افاد موارد للنظر. المورد الأول: ان العين يتصور فيها ان تسقط عن الماليه و اما السقوط عن الملكيه فلا يتصور فيها فانه 


لو دخل شى ء فى ملكك الغير يكون باقيا فى ملكه الى ان ينعدم الا مع 


عمذده المطالب فى التعليق على المكاسب» 


اج ا ص: 5115 
المخرج الخارجى فانه لا يشترط فى المملوكيه شىء و عليه لا وجه للتقسيم الذى ذكره. 


المورد الثانى: انه لا وجه لانفساخ العقد و دخول العين فى ملكك البائع بل العين باقيه فى ملكك المشترى اذ قلنا ان بيع ما لا ماليه 
له جائز فلا مجال لما افيد. 


المورد الثالث: انه لو لم تكن مملوكه فلا وجه لالزام المشترى بالاخراج و لا دليل عليه بل على المتولى على المسجد ان يستأجر 
احدا للاخراج فانه من شئون المسجد نعم لو كان المكان ملك احد كما لو وضع العين فى دار شخص فلا يبعد ان يكون 
المرتكز فى اذهان العقلاء الزام الواضع بالاخراج و عليه فيفرق من هذه الجهه بين دار زيد و المسجد فلاحظ. 


الفرع الثالث عشر: ان البائع لو تبرأ عن العيب بالنسبه الى العين التى لا قبمه لها فهل يصح البيع أم لا؟ 
ربما يقال بالبطلان من باب انه اكل للمال بالباطل. 


و يرد عليه أولا انا ذكرنا مرارا ان الجار فى قوله تعالى فى آيه النهى عن الاكل بالباطل لا يكون للمقابله بل الجار للسببيه فلا 
وجه للبطلان من هذه الجهه. 


و ثانيا: انه على فرض كونه اكلا بالباطل و فرض بطلان العقد فلا فرق بين التبرى و عدمه فان ملاكك البطلان مشتركك. 


و ثالثا: ان المراد بالتبرى اذا كان عدم الالتزام بشىء كما هو ظاهر اللفظ فهذا يوجب الغرر للمشترى و المقرر عندهم كون الغرر 
مبطلا للعقد فالنتيجه ان العقد مع الاشتراط المذكور يكون باطلا من حيث الغرر. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 7١0‏ 


لا الفسخ و لا اخذ الارش اذ المفروض ان البائع تبرأ من العيب و لم يلتزم بشى ء و اما لو لم يتبرأ و كانت العين بلا ماليه بتمام 
معنى الكلمه و قلنا بكون البيع صحيحا كما قلنا فلا اشكال فى ان المشترى 


ليس له ان يرد العين اذ المفروض انه تصرف فيها بالاختبار. 


و أما الارش فهل يمكن له أن يأخذ بمقتضى دليله أم لا؟ و الارش فى المقام عباره عن تمام الثمن اذ المفروض ان لا ماليه للعين 
فربما يقال بعدم الجواز لانه يرجع الى الجمع بين العوض و المعوض. 


ولكن الاشكال المذكور مدفوع بان الارش غرامه و لذا لا يجب على البائع رد عين الثمن و يظهر المدعى فيما لا يكون الثمن 
من النقود و الاوراق النقديه بل كان من الاعيان كالمبيع فيرد البائع من النقود أو الاوراق فلا اشكال من هذه الجهه. 


نعم يتوجه الاشكال من ناحيه اخرى و هى انه لا دليل على الارش فى مفروض الكلام فان الارش عباره عمّا به التفاوت بين 
الصحيح و المعيب و قد فرض ان المعيب لا قيمه له فلا موضوع للارش و تنقيح المناط خارج عن اطار العبوديه و التعبديات 
امرها بيد الشارع الاقدس و ليس لنا التصرف فيها و الله العالم. 

[مسأله المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك فى فأره] 

اشاره 

«قوله قدس سره: مسئله المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسكك فى فاره) 

الخ يقع الكلام فى مقامين 

المقام الأول فيما هو مقتضى القاعده الاوليه 

المقام الثانى: فى مقتضى الدليل الثانوى. أما المقام الأول فمقتضى دليل صحه البيع جوازه و صحته و لا اشكال فى ذلكك. 

وأما 

المقام الثانى فما يتصور أن يكون مانعا عن الصحه احد امرين 

احدهما نجاسته ثانيهما جهالته أما النجاسه فلا دليل على 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 7١8‏ 

و مع الاغماض عن هذه الجهه و الالتزام بالصحه لا يكون للمشترى فساد بيع النجس بما هو نجس كما حقق فى محله. 


و أما الجهاله فان قلنا بعدم كون الغرر موجبا للفساد فالامر ظاهر و اما على تقدير كون الغرر مفسدا للعقد فلو كان المشترى عالما 
بان ما يدفعه من الثمن يصل إليه مقابله فلا غرر كما هو ظاهر و اما لو لم يعلم فمنشأ الجهاله تاره عدم العلم بالصحه و الفساد و 
اخرى الخصوصيات الموجبه لزياده الماليه و قلتها كمراتب الرائحه. 


أما الاول فيتم الامر باجراء اصاله السلامه و بعباره اخرى يرتفع الغرر بجعل الخيار كما مر. 


و أما الثانى فان لم يمكن الاستعلام ما دام لم يفتق فيمكن فتقه بادخال ابره فيه و شمّها و على التقدير المذكور هل يكون ضامنا 
أم لا؟ 


فنقول تاره يتحقق الاختبار بفعل البائع فلا اشكال فى عدم الضمان فانه لا وجه له و اخرى يتحقق بفعل المشترى و فى هذه 
الصوره تاره يكون التصرف باذن المالكك بلا ضمان و اخرى يكون باذنه مع شرط الضمان و ثالثه بلا اذن منه. 


أما الشق الاول فلا ضمان كما هو ظاهر و أما الشق الثانى فالضمان متحقق بلا اشكال. 


و ملخص الكلام: انه لا-وجه للمقايسه بين المقام و المأخوذ بالسوم بل اللازم لحاظ انه هل يكون وجه للضمان أم لا؟ فان كان 
الفتق بفعل البائع أو باذنه فى الفتق بلا شرط الضمان فلا اشكال و اما لو 


كان بلا اذن من البائع ففيه الضمان و اما المأخوذ بالسوم فيمكن أن يكون الوجه فى ضمانه انه عاريه مضمونه. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 7117 
«قوله قدس سره: ثم ان الظاهر من العلامه عدم جواز بيع اللؤلؤ فى الصدف» 


الخ تاره يشكك فى وجود اللؤلؤ فى الصدف و اخرى يشكك فى صحته و عيبه و ثالثه فى الخصوصيات التى توجب الاختلاف فى 


اما الصوره الأولى: فلا اشكال فى جواز بيعه معلقا على وجوده فان التعليق على وجود المبيع لا يفسد البيع مضافا الى انه لو فرض 
عدم التعليق لا يكون البيع محققا اذ المفروض عدمه فلا اشكال على اى تقدير. 


و أما الصوره الثانيه فلا مانع عن الصحه مع جعل الخيار عنده التخلف كما تقدم و ان شئت قلت المشهور الاعتماد على اصاله 
الصحه و ان قلنا بانه لا اساس لهذا الاصل. 


و أما الصوره الثالثه فتاره يعلم المشترى بوصول مقابل ما دفعه من الثمن و اخرى لا يعلم اما الشق الاول فلا مانع عن الصحه أيضا 
اذ المفروض انه لا غرر. 


و أما الشق الثانى فأيضا يمكن تصحيحه باشتراط الخيار عند تخلف تلك الخصوصيه غير القابله للوصف فلا مانع عن البيع على 
[مسأله لا فرق فى عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه] 

اشاره 

«قوله قدس سره: مسثله لآ فرق فى عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه) 


الخ اختلفت الآسراء فى هذه المسأله فجمله قائلون بعدم الفرق بين ضم المعلوم الى المجهول و جمله قائلون بالجواز مع الضم و 
يقع البحث 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 71/8 
فى هذه المسأله تاره من حيث القاعده الاوليه و اخرى من حيث اقتضاء النصوص الخاصه فهنا مقامان: 
أما 


المقام الأول [فى القاعده الأوليه] 


فتاره يكون المجهول تابعا و لا يكون مستقلا بوقوع العقد عليه و اخرى يكون مستقلا باللحاظ و على الثانى تاره يكون الاتحاد 
فى الانشاء فقط اى يكون هناكك بيعان. احدهما متعلق بالمعلوم ثانيهما متعلق بالمجهول و الاتحاد بالجمع بينهما فى مقام الاثبات 
والدلاله واخرى يكون المجموع امرا واحدا و عقدا فاردا. 


و أما القسم الأول و هو كون المجهول تابعا فنتكلم فيه إن شاء اللّه فى ذيل المسأله عند تعرض الماتن. 


و أما القسم الثانى فلا اشكال فى صحه ببع المعلوم و بطلان بيع المجهول اذ لا اشكال فى عدم ارتباط احد الامرين بالآخر و هذا 


و أما القسم الثالث فالظاهر بطلا-ن البيع و الوجه فيه ان المفروض فساد بيع المجهول و من ناحيه اخرى ان ضم المعلوم الى 


صحته. 


اما الاحتمال الاول فلا وجه له لعدم تعدد البيع فرضا و اما الاحتمال الثالث فلا وجه له أيضا فالمتعين الاحتمال الثانى هذا على 
حسب القاعده الاوليه. 


[المقام الثانى فى اقتضاء النصوص الخاصه] 


و ذهب جمله من الاساطين الى الصحه أيضا بلحاظ النصوص الخاصه الوارده فى هذا المورد و هو المقام الثانى من المقامين 
فنقول قد وردت جمله من النصوص فى المقام و من تلكك النصوص ما ارسله محمد بن أبى نصر عن بعض اصحابه عن أبى عبد 
الله عليه 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 719 


السلام قال: اذا كانت اجمه ليس فيها قصب اخرج شىء من السمكك فيباع و ما فى الاجمه .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالارسال و 


بغيره. 


و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله 


عليه السلام فى شراء الاجمه ليس فيها قصب انما هى ماء قال يصيد كفا من سمكك تقول اشترى منكك هذا السمكك و ما فى هذه 
الاجمه بكذا و كذا »3١‏ و الحديث ضعيف بالارسال. 


و منها ما رواه ابراهيم الكرخى قال قلت لابى عبد الله عليه السلام ما تقول فى رجل اشترى من رجل اصواف مائه نعجه و ما فى 
بطونها من حمل بكذا و كذا درهما قال لا بأس بذلكك ان لم يكن فى بطونها حمل كان رأس ماله فى الصوف .37١‏ 


و هذه الروايه مخدوشه فان الكرخى بهذا العنوان لم يوثق و على فرض العمل بالروايه لا بن من الاقتصار على موردها و لا وجه 
للتعدى فان الحكم المذكور فى الحديث خلاف القواعد الاوليه اذ مع تبعض الصفقه يقسط الثمن و الحال ان مقتضى الروايه لا 
يكون كذلك. 


و منها ما رواه الهاشمى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتقبل بجزيه رءوس الرجال و بخراج النخل و الآجام و الطير و هو 
لايدرى لعله لا يكون من هذا شى ء ابدا أو يكون أ يشتريه و فى أى زمان يشتريه و يتقبل منه قال: اذا علمت ان من ذلكك شيئا 


واتخذااأثه 


.” الوسائل الباب ؟١ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ )١( 
.8 نفس المصدر الحديث‎ )0( 

() الوسائل الباب ٠١‏ من هذه الابواب الحديث .١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "؛ ص: 77١‏ 

قد ادركك فاشتره و تقبل به )١١‏ و الحديث ضعيف سندا بالهاشمى. 
و منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
لا بأس ان يشترى الآجام اذا كانت فيها قصب .)1١«‏ 


وهذه الروايه وارده فى مورد خاص و مورده 


ضم المجهول الى مجهول آخر فلا تكون الروايه دليلا على المقصود. 


فتحصل انه لا دليل على الدعوى. ان قلت: يستفاد المدعى من النص الوارد فى المملوك الآبق حيث يدل على جواز بيعه مع 
الضميمه لاحظ حديثى رفاعه «”) و سماعه (8). 


قلت: لا وجه لاستفاده المدعى من النص المشار إليه فانه حكم خاص وارد فى اطار مخصوص و الحال ان الحكم المذكور على 
خلاف القاعده الاوليه اذ ذكر فيه ان المشترى لو لم يقدر على الآبق يكون ما دفعه فى مقابل تلك الضميمه و الحال ان القاعده 
تقتضى التقسيط فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فتأمل» 


لعله قدس سره يشير بالامر بالتأمل الى ان السمكك قبل موته و ما دام يكون حيا لا يكون من الموزونات كى يشترط بيعه بالوزن 
بل يكفى فى جواز بيعه المشاهده فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل الباب ؟١‏ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث ع. 
(0) نفس المصدر الحديث ه. 

(9) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .١18‏ 

(؟) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .١19‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 77١‏ 


«قوله قدس سره: و الى يظهر من مواضع من القواعد و التذكره ان مراده بالتابع ما يشترط دخوله فى البيع و بالمقصود ما كان 


جرء ( 


الخ مقتضى القواعد عدم تماميه ما افاده قدس سره فان الشرط المذكور خلاف المشروع و ببيان واضح كيف يمكن ان يدخل 
مال احد فى ملكك الغير بالاشتراط؟ فان الشرط لا يكون مشرعا. 


وان شئت قلت دخول مملوك احد فى ملكك الغير يتوقف على تحقق سببه و الا يكون خلا.ف المقرر الشرعى ولا يمكن 
اشتراط ما يخالف المقرر شرعا. 


«قوله قدس سره: كاساس الحيطان» 


الخ لا وجه للمقايسه بين المقامين فان اساس الحيطان جزء من المبيع 


بلا اشكال لكن لا يبعد ان يقال ان الاساس تابع لا جزء و لذا لا يقسط عليه الثمن فلاحظ. 

«قوله قدس سره: و ان أحلنا ملكه اشترط» 

الخ الظاهر انه لا فرق بين القولين اذ لو جاز الاشتراط يجوز على كلا التقديرين و ان لم يكن جائزا لم يكن أيضا على الاطلاق. 
«قوله قدس سره: ثم التابع فى كلام هؤلاء) 


الخ الظاهر ان المراد بالتابع فى كلماتهم ما يكون ملحقا بالمبيع فى نظر العرف و العقلاء و لو كان حين العقد مغفولا عنه كالبيض 
فى الدجاجه و كالمسمار الثابت فى الجدار و مثل الكهرباء و وسائل الماء و الغاز و الهاتف و امثالها فانها تابعه للعين و لذا تدخل 
فى المبيع و تكون تابعه له الا ان تخرج بالاشتراط. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 777 
«قوله قدس سره: و الباغ فى الدار) 

فسر لفظ الباع فى بعض الكلمات بالكرم و اللّه العالم 

«قوله قدس سره: و فى التمثيل نظر لخروج زخرفه الجدران» 


الخ لا يبعد ان يكون الوجه فى خروجه ان مثل زخرفه الجدران و المسمار الثابت فيه و امثالهما داخله و تابعه للمبيع بلا اشكال 
فلا بد ان يقع البحث فيما يكون محل الكلام. 


اقول الظاهر ان التابع هو الْذى لا يحتاج الى الذكر بل يدخل فى المبيع و ان كان مغفولا-عنه بالكليه كالمسمار الثابت فى 
الجدران و اما ان لم يكن كذلك فلا وجه لدخوله فى المبيع و لا وجه لكونه تابعا و لا يدخل فى المبيع الا مع الاشتراط و قد مرّ 
منا الاشكال فى الاشتراط. 


«قوله قدس سره: و ان فرض تعلق الغرض الشخصى» 


الخ لا دخل لتعلق الغرض الشخصى به و عدمه فان الميزان فى التبعيه العرف و 


السيره العقلائيه الممضاه عند الشارع و ملخص الكلام ان التبعيه تحتاج الى الدليل ففى كل مورد تحققت السيره العقلائيه على 
التبعيه نلتزم بها و الا فلا وجه للالتزام بها فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ان اطلاق العباره يشمل ما اذا شرط حمل دابه فى بيع دابه اخرى) 


الخ قد ظهر مما ذكرنا فساد ما ذكر فان التابعيه لا تكون بالقصد و لا بالجعل بل أمر عقلائى و لا بد من الاقتصار فيها على القدر 
المعلوم و من الظاهر ان حمل دابه لا يكون تابعا لدابه اخرى و لا اثر للشرط اذ الشرط لا يكون مشرعا و مما ذكرنا يظهر 
الاشكال فى 
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جمله من الكلمات المذكوره فى عباره الماتن فان الميزان فى التبعيه حكم العقلاء و العرف و لا اثر للقصد ولا للذكر ولا 
للشرط فلا تغفل. 


«قوله قدس ةيد لا باه به) 
قد ظهر مما ذكرنا ان الميزان فى الصحه كون التابع امرا عقلائيا و اما فى غيره فلا وجه للالتزام بالصحه. 
«قوله قدس سره: و اما قصد المتبايعين بحسب الشخص» 


الخ الظاهر ان المراد من العباره ان ارتفاع الغرر الشخصى لا يؤثر فى الصحه بل الميزان بالنوع و يرد عليه ان كل حكم تابع 
لموضوعه فى القضايا الحقيقيه و عليه يكون الميزان الغرر الشخصى و لا وجه لجعل الميزان النوعى فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و اما التابع للمبيع اذى يندرج فى المبيع) 


الخ الظاهران التابع منحصر فى هذا القسم كما ذكرنا و اما غيره فلا دليل على صحته بل مقتضى القاعده ان يقال اذا لوحظ بعنوان 
الجزء يصح مع رعايه الشرائط و اما لو لم يلاحظ على هذا النحو و لوحظ على نحو 


الاشتراط لا يصح لان الشرط المخالف فاسد. 


[مسأله: بجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزياده و النقيصه] 
اشاره 
«قوله قدس سره: مستله: يجوزان يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار» 


الخ الظاهر ان بحث الاندار يرتبط بالاندار وقت البيع لا الاندار موقع تسليم المبيع و عليه بللاحظ الاندار تاره بالنسبه الى زمان 
البيع و اخرى الى زمان تسليم المبيع و الكلام الآن فى القسم الأول. 


و يقع البحث فيه فى مقامين. 

المقام الأول: فيما تقتضيه القاعده الاوليه. 

المقام الثانى: فيما تقتضيه النصوص الخاصه. 
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أما المقام الأول فتاره نتكلم على فرض عدم اشتراط البيع بعدم الغرر و بعدم الاشتراط بالعلم بمقدار المبيع و اخرى على القول 
بكون الغرر مفسدا أما على الاول فلا اشكال فى البيع لوجود المقتضى و هو دليل صحه البيع و التجاره و فقد المانع. 


و أما على الثانى فلو لم يكن غرر و لم يصدق الجزاف فالبيع صحيح كما لو علم المشترى بان ما يدفعه من الثمن يصل إليه ما 
يقابله و أما مع صدق الغرر أو الجزاف فلا يكون العقد صحيحا. 


وأما 
المقام الثانى: [فى اقتضاء النصوص] 


فمن النصوص الوارده فى المقام ما رواه حنان قال: كنت جالسا عند أبى عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات: انا نشترى 
الزيت فى زقاقه و يحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق فقال ان كان يزيد و ينقص فلا بأس و ان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه 


لق 


و مقتضى الحديث التفصيل بين أن يزيد و ينقص و بين أن يزيد ولا ينقص بالحكم بالصحه فى الاول و البطلان فى الثانى و لم 
يتعرض عليه السلام لصوره النقصان و عدم الزياده فلا بد فيها من العمل بالقاعده الاوليه كما تقدم. 


و هذا الذى ذكرنا ميزان عام لجميع الموارد و المستفاد من الحديث جواز بيع المظروف بعد اندار مقدار الظرف كما ان الظاهر 


من معقد الاجماع كذلك و لا يجوز بيع مجموع الظرف و المظروف بوزن واحد. 
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«قوله قدس سره: فلا يحتاج الى الاندار) 


الخ كيف لا يحتاج الى الاندار و الحال 


ان مقدار المظروف مجهول و من ناحيه اخرى ان المكيل و الموزون يشترط فيهما العلم بمقدار هما و انما الاجماع قائم على 
صحه بيع المظروف باندار الظرف فعليه ما أفاده فى هذه الصوره غير تام لكن الماتن فرض البيع صحيحا و جعل الاندار فى مقام 
دفع الثمن و عليه لا يحتاج الى الاندار كما أفاد اذ المفروض ان الثمن جعل فى مقابل المظروف اى مقدار كان فلا مجال و لا 


المظروف منفردا فلا احتياج الى الاندار. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ؟ جلد, كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
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تسليم الثمن لان الثمن بتمامه واقع فى مقابل المظروف فقط. 


«قوله قدس سره: فتأمل» 


لعله بالامر بالتأمل يشير الى عدم الفرق فانه يحتاج الى الاندار على كل حال و بعباره اخرى يمكن ان يكون الامر بالتأمل اشاره 
الى ان الاندار فى مقام دفع الثمن يتوقف على جواز بيع المظروف مع الجهل بوزنه. 


«قوله قدس سره: فيكون دخول هذه المسأله فى فروع مسئله تعيين العوضين» 

الظاهران مقصوده بيان ان عنوان مسثله الاندار فى المقام من باب انه يجوز بيع المظروف مع الجهل بمقدار وزنه و اما الاندار 
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فهو راجع الى مقام تعيين الثمن الذى يجب دفعه بعد تماميه البيع. 


و بعباره واضحه الكلام 


فى المقام فى اشتراط العلم بمقدار الثمن و حيث انه يجوز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول عنونت المسأله؛ فالاندار لا يرتبط 
بالمقام هذا ما يرجع الى كلامه قدس سره. 


اقول: قد ذكرنا ان المستفاد من حديث حنان بحسب الظهور العرفى جواز بيع المظروف بعد الاندار بالشرط المذكور فى 
الحديث فالامر ليس كما افاده فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فالذى يقوى فى النظر هو المشهور بين المتأخرين من جواز اندار ما يحتمل الزياده و النقيصه» 


الخ الاندار اما لتصحيح البيع و اما لتعيين الحق بعد تماميه العقد و فرض وجوده فيقع الكلام فى مقامين. اما المقام الأول: فلا بد 
من الاقتصار على العمل بمفاد حديث حنان و المستفاد منه انه حكم واقعى فلا مجال لكشف الخلاف و أما مع قطع النظر عن 
الحديث فلا يجوز البيع لمكان الجهل بمقدار المبيع. 


و أما المقام الثانى: فلا مانع عن العمل بالاصل ما دام لم ينكشف الخلاف و اما مع انكشافه فلا مجال للعمل اذ حجيه الاصل ما 
دام الشكك باقيا و اما مع كشف الواقع فلا مجال للعمل باللاصل كما هو ظاهر. 


«قوله قدس سره: فان كان هنا عاده تقتضيه كان العقد واقعا عليها» 

الخ الظاهر ان مراده قدس سره انه مع العاده و العلم بها يكون العقد مشروطا بها فلا يحتاج الى تراض جديد بعد العقد. 
لكن يرد عليه ان الشرط المذكور ان كان شرط الفعل فلا بد 
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من تحققه بعد العقد و الا فلا اثر لمجرد الشرط حين العقد وان كان على نحو شرط النتيجه فلا يكون نافذا لكونه مخالفا مع 
المقرر الشرعى اذ بالشرط لا ينتقل ملكك احد الى ملكك الاخر اللهم الا ان يتحقق 


الانشاء بنفس الشرط كما لو شرط على الزوج فى ضمن عقد النكاح كون الزوجه ذات و كاله عن الزوج فى طلاق نفسها لكن 
يختص هذا بما يكون قابلا للانشاء بهذا النحو فلا بد من ملاحظه الشرط و انه هل يمكن فيه ذلكك أم لا؟ 


«قوله قدس سره: على أن يسقط لكل ظرف كذا فهو هبه له) 
«قوله قدس سره: لان هذا ليس من افراد المطلق» 


الخ مثلا لو باع السمن كل رطل منه بدينار و كان وزن مجموع الظرف و المظروف عشره ارطال و كانت العاده جاريه على اندار 
رطل للظرف لا يجوز الاندار لعدم تسعه ارطال من افراد كل رطل فلا بد من ان تكون العاده الى حد توجب الاشتراط الضمنى 
هذا تفسير كلامه و يرد عليه ان الموجب للاشتراط المذ كور العاده مع العلم بها فلا فرق بين الموارد. 


«قوله قدس سره: غير مختص بظروف السمن و الزيت» 


حيث ان الحكم المذكور على خلاف القاعده الاوليه لا يمكن التعدى عن مورد الروايه الا مع القطع بعدم الفرق و انّى لنا بذلكك 
و اللّه العالم. 
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[مسأله يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلا بوزن المجموع] 


«قوله قدس سره: مسثئله يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وان لم يعلم الآ بوزن المجموع) 


الخ اذا فرض ان المبيع من الموزونات أو المكيلات لا يجوز ببعه كذلكك اذ المفروض انه استفيد من الدليل الشرعى اشتراط 
العلم بالمقدار و المفروض عدمه الا-ان يقوم على الجواز اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم أو قلنا بان المسشاد مخ 
نصوص اشتراط العلم بالوزن النهى عن ارتكاب الجزاف و اما ان لم يكن جزافا 


و لما انجر الكلام الى هنا يناسب أن نشير الى نكته و هى ان المعروف بين الاصحاب فساد البيع الغررى و الحال انه لو بيع شى ء 
بثمن مع شرط الخيار لا يصدق الغرر كما انه لا يصدق الجزاف و لو لا هذه الجهه كان الاشتراء مع احتمال الغبن غرريا و خطريا 
و جزافا و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ كلا فالذى يكون موجبا لعدم صدق الغرر و الجزاف اشتراط الخيار و لو ارتكازا. 


«قوله قدس سره: مع جهاله وزن كل واحد) 


الخ كيف يجوز و كيف يكون مجهولا و الحال ان المستفاد من النص و الاجماع جواز بيع المظروف باندار ما تعارف انداره و 
انكشاف مقدار المبيع و وزنه و بعباره اخرى المستفاد من النص الجواز بشرط الاندار و انكشاف وزن المظروف بعد الاندار فاذا 
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«قوله قدس سره: فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصى'» 


الخ كيف يلزم الغرر مع فرض اشتراط الخيار كما تقدم منا نعم مع عدم جعل الخيار يلزم الغرر و الجزاف الا فيما يعلم المشترى 
بانه يصل إليه ما يقابل ما دفعه اللهم الا-ان يكون المبيع من الموزون و قلنا ان المستفاد من النص اشتراط صحه البيع بالعلم 
بالمقدار فى الموزون و المكيل. 


«قوله قدس سره: لا كل جزء منه) 


الخ تاره يكون المركب له صوره نوعيه و لو عرفا و اخرى يكون كل جزء له صوره مغايره مع صوره الجزء الاخر فاذا كان من 
القسم الاول كسقمونيا مثلا يجوز بيع المركب و الميزان هو عنوان 


المركب اذ هو شىء واحد و اما اذا كان من القسم الثانى فالظاهر انه لا أثر للعلم بوزن المجموع اذ المفروض كون الجزء 


مجهولا من حيث الوزن. 
«قوله قدس سره: فان فرضنا الشمع تابعا) 


الخ قد ذكرنا سابقا ان التابع فى المقام عباره عما يكون داخلا فى المبيع و لو مع الغفله عنه كالمسمار الثابت فى الجدار و فى غير 
هذه الصوره لا اثر للتابعيه و عدمها فلاحظ. 


«قوله قدس سره: احداهما ان سيعه من ظرفه» 


الخ بتقريب انه يشترط فى بيع الموزون ان يوزن و بالنحو المذكور يحصل الشرط و فيه انه يتوقف على ان يكون الظرف مما 
يباع بالوزن و الافلا أثر له و أيضا لا بدّ من القول بكفايه وزن شيئين بوزن واحد و الا يلزم وزن كل واحد منهما وفى النفس 


ى 8 
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«قوله قدس سره: فيقسط الثمن على قيمتى كل من المظروف و الظرف» 


الخ و لا مدخليه للوزن بل الدخل للقيمه فان المفروض ان الثمن جعل فى مقابل المجموع المركب بلا لحاظ الوزن بل الملحوظ 
القيمه و مما ذكر يظهر الوجه فيما افاده فى الصوره الثانيه فان الملحوظ فيها أيضا القيمه و لكن لا يلاحظ المبيع شيئا واحدا بل 
الوحده فى مجرد الانشاء و فى الحقيقه يتحقق بيعان احدهما متعلق بالمظروف و ثانيهما متعلق بالظرف. 


«قوله قدس سره: على ان يكون التسعير للظرف و المظروف» 


الخ اى يكون الملحوظ الوزن الخاص فى مقابل ثمن خاص بلا خصوصيه للظرف أو المظروف ففى هذا الفرض لا بد من 
ملاحظه نسبه وزن الظرف بالنسبه الى وزن المظروف و اما اذا لوحظ الظرف و المظروف شيئا واحدا و يباع بهذا اللحاظ فلا 


بد من ملاحظه نسبه القيمه مثلا لو بيع فرش مركب من ديباج و قطن فاحتيج الى تقسيط الثمن و تعيين قسط القطن لا يمكن ان 
يلاحظ القيمه بالنسبه الى المساحه بل لا بد من لحاظ قيمه القطن الى قيمه الديباج فلاحظ. 


[قنبيهات البيع] 


[مسأله المعروف استحباب التفقه فى أحكام التجارات] 
اشاره 


«قوله قدس سره: مسثئله المعروف بين الاصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغى استحباب التفقه) 


الخ الكلام تاره فى انه هل يجب تعلم الاحكام أم لا و اخرى يقع الكلام بالنسبه الى تعلم احكام التجاره لمن يريد ان يتصدى لها 
فالكلام فى مقامين. 


أما 


المقام الأول [فى أنه هل يجب تعلم الاحكام أم لا] 
فقد تعرضنا فى بعض المباحث الاصوليه ان 
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المستفاد من بعض النصوص وجوب تعلم الحكم الشرعى مقدمه للعمل. لاحظ ما ورد فى تفسير قوله تعالى «فلله الحجه البالغه) 
عن مسعده بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام و قد سثل عن قوله تعالى «فلله الحجه البالغه» فقال ان الله تعالى 
يقول للعبد يوم القيمه: عبدى كنت عالما؟ فان قال نعم قال له أ فلا عملت بما علمت و ان قال كنت جاهلا قال أ فلا تعلمت حتى 
تعمل فيخصمه فتلكك الحجه البالغه .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه انه يلزم تعلم الحكم الشرعى مقدمه للعمل به فيكون وجوبه عقليا ارشاديا و لا يكون واجبا بنفسه. 


وأما 
المقام الثانى [فى الكلام بالنسبه إلى تعلم احكام التجاره] 


فتاره نبحث فيه من حيث مقتضى القاعده و اخرى من حيث مقتضى النصوص الوارده فى المقام فيقع الكلام فى موضعين: 


أما الموضع الاول فنقول لا وجه للالتزام بوجوب تعلم مسائل التجاره و لا لاستحبابه و مقتضى القاعده عدم الوجوب اذا شكك فيه 
فان البراءه عن الوجوب تقتضى عدمه كما ان مقتضى الاستصحاب عدم استحبابه نعم اذا احتمل المكلف حرمه فرد من افراد 
التجاره يجب عليه الفحص و لا يجوز له الارتكاب قبله و هذا ميزان عام جار فى جميع الشبهات الحكميه. 


و أما الموضع الثانى فقد وردت فى المقام جمله من النصوص فلا بد من ملاحظتها كى نرى انها هل تقتضى الوجوب أم لا؟ 
فنقول من تلك النصوص ما رواه الاصبغ بن نباته قال: سمعت امير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر يا معشر التجار الفقه ثم 
المتجر الفقه 


)١(‏ تفسير البرهان ج ١‏ ص 0880 الحديث ؟. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء» ج بوذ ص: 


تغرف 


ثم المتجر الفقه ثم المتجر و الله للربا فى هذه الا-مه اخفى من دبيب النمل على الصفا شوبوا ايمانكم بالصدق التاجر فاجر و 
الفاجر فى النار الا من اخذ الحق و اعطى الحق .)١١‏ 


و هذه الروايه مخدوشه سندا مضافا الى انه لا يستفاد منه وجوب التعلم أو استحبابه شرعا بل المستفاد منه الارشاد الى طريق يسلم 
المكلف الذى يتصدى للتجاره عن الوقوع فى الربا و الحرام. 


و منها ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتجر بغير علم ارتطم فى الربا ثم 


ارتطم 7 


و هذه الروايه أيضا مخدوشه سندا و غير داله على المدعى لما ذكرناه فى الحديث الاول و قس عليهما الحديث الثالث و الرابع 
من البات المقار ليذ خاتهما حفينان بعداءو غير دالية على اللتقضوز :لاط 


فتحصل انه ليس فى النصوص ما يدل على الوجوب أو الاستحباب نعم لا اشكال فى استحباب طلب العلم فان الروايات الوارده 
فى فضيله طلبه كثيره جدا و الحاصل انه لا اشكال فى محبوبيه طلب العلم لاحظ الاخبار الوارده فى هذا الباب فى كتاب بحار 


«قوله قدس سره: فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب و الحرام) 


الخ هذا التقريب لا يقتضى الوجوب أو الاستحباب شرعا بل هذا حكم 


.١ من ابواب آداب التجاره الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
.5 نفس المصدر الحديث‎ )( 
777“ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص:‎ 


عقلى فانه بعد ما تنجز على المكلف حكم الزامى يلزم ان يخرج عن عهدته فيجب عليه عقلا القيام بمقدماته مضافا الى انه قد مرّ 
منا قريبا ان تعلم الاحكام يجب مقدمه. 


«قوله قدس سره: فان 


الخ لا دليل على هذه الكليه و لا على الجزئيه الا ان يراد من الوجوب الوجوب العقلى أو الارشادى الشرعى كما تقدم. 
«قوله قدس سره: و لذا اجمعنا على ان الكفار يعاقبون على الفروع). 


المسأله مورد الاختلاف ولا تكون اجماعيه نعم انا نرى ان الامر كذلكك فان المستفاد من الادله الاوليه كونهم مكلفين كما انه 
يدل على المدعى بعض الآيات لاحظ قوله تعالى فى سوره المدثر «قالوا لم نكك من المصلين و لم نكك نطعم المسكين» ١١‏ فان 
المستفاد من الآيه انهم مؤاخذون فى الآخره لتركك الصلاه و الزكاه. 


«قوله قدس سره: فى غير واحد من الاخبار) 


لعله اراد بقوله الحديث الذى تقدم ذكره )"١‏ فى تفسير قوله تعالى «فلله الحجه البالغه» و الاحاديث الوارده فى التيمم منها ما رواه 
محمد بن سكين و غيره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قيل له ان فلانا اصابته جنابه و هو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه الا 
سألوا الا يتمموه ان شفاء العى السؤال «"0. 


.6 المدثر/‎ )١( 

(0) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .77"١‏ 

(*) الوسائل الباب 8 من ابواب التيمم الحديث .١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 77 

و منها: مرسل الكلينى قال و روى ذلكك فى الكسير و المبطون يتيمم و لا يغتسل .)١١‏ 

و منها مرسله ابن أبى عمير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 

سألته عن مجدور اصابته جنابه فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا فان دواء العى السؤال .)»2١‏ 


ولا يخفى على الخبير ان هذه الطائفه من النصوص أيضا لا تدل على وجوب التعلم نفسا بل المستفاد منها انه لا عذر للجاهل فى 


هو 4ه 


تقصيره فانه كان عليه بمقتضى 


وظيفته السؤال: 
«قوله قدس سره: ثم ان المقام يزيده على غيره) 


الخ الامر كما افاده فان مقتضى الاصل عدم الانتقال فيحرم التصرف فى العين لكن حرمه التصرف بمقتضى الاصل العملى لا 
تقتضى وجوب تعلم الاحكام كما هو ظاهر. 


«قوله قدس سره: و يمكن أن يكون فى قوله عليه السلام التاجر فاجرا 


انحل رزو سرتتاؤ فال+فال وسيؤل اللدملى "الله غلة بو اله ةالناج فاجردى الفاح فى الدان الام أحد الحق و أعط الح او 
ما رواه الاصبغ بن نباته «) بتقريب ان كل تاجر فاجر و هو فى النار الا-من يعلم جواز المعامله و صحتها و يرد عليه أولا ان 
الحديث الاول مرسل ولا اعتبار به و اما الحديث الثانى فقد مر انه غير تام سندا و ثانيا انه هل يمكن ان يلتزم بان المكلف اذا 
احتاط و لم يدخل فى 


.” الوسائل الباب ه من ابواب التيمم الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث *. 

(*) الوسائل الباب ؟ من ابواب آداب التجاره الحديث 8. 

(6) قد تقدم ذكر الحديث فى ص 77١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "؛ ص: 770 

معامله الا مع العلم بجوازها و صحتها يدخل النار لاجل جهله و هل الماتن يلتزم بهذا اللازم الفاسد. 
«قوله قدس سره: بل الاولى وجوبه عليه عقلا و شرعا؛ 

قد ظهر مما تقدم انه لا وجه للوجوب الشرعى فلاحظ ما تقدم منا. 

«قوله قدس سره: قوله عليه السلام» 

الخ لاحظ ما رواه الا صبغ بن نباته .)١١‏ 


«قوله قدس سره: قول الصادق عليه السلام) 


لاحظ ما ارسله المفيد قال: قال الصادق عليه السلام من اراد التجاره فليتفقه فى دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه و من 


لم يتفقه فى دينه 


ثم اتجر تورط الشبهات .)3١‏ 
«قوله قدس سره: ثم ان التفقه فى مسائل التجاره» 


لا اشكال فى كفايه التقليد كما انه لا اشكال فى العمل بالاحتياط و صفوه القول المطلوب الاجتناب عن الحرام لا تعلم الاحكام 
و الاجتناب عن الحرام يتحقق بواحد من الاسمور الا-ربعه الاول الاجتهاد. الثانى: التقليد. الثالث: الاحتياط. الرابع: تركك العمل و 
عدم التصدى للتجاره. 


«قوله قدس سره: التعارض بين ادله طالب مطلق العلم) 


الخ ينبغى قبل الخوض فى المعركه بيان الفرق بين التعارض و التزاحم فان التعارض عباره عن التكاذب فى مقام الجعل مع 
تفصيل مذكور فى محله من بحث التعادل و الترجيح كما لو قام دليل على وجوب صلاه 


77١ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب آداب التجاره الحديث 6. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج " ص: 778 
الجمعه و قام دليل آخر على نفيه فان الدليلين متعارضان. 


و أما التزاحم فهو عباره عن التعاند فى مرحله الامتثال بلا ارتباط بمرحله الجعل فان المولى يجعل وجوب انقاذ كل غريق مسلم 
مثلا- على كل مكلف فلو غرق شخصان و المكلف لا يمكنه انقاذ كليهما يقع التزاحم بين الوجوبين المتعلقين بالنسبه الى 
الغريقين فمع الترجيح يرجح احد الطرفين و مع عدمه يخير بينهما. 

اذا عرفت ما ذكرنا نقول: المقام لا يرتبط بباب التعارض فان التكاذب ليس فى مقام الجعل بل التعاند فى مقام الامتثال احيانا و 
ليس هذا مختصا بالمقام بل سار و جار فى كثير من المستحبات مثلا يستحب لكل مكلف أن يزور الرضا عليه السلام و أيضا 
يستحب ان يبنى المسجد و أيضا يستحب أن يصل رحمه فى قريه فلانيه فلانيه الى غيرها من المستحبات. 


و من الظاهر انه لا يمكن الجمع بين 


جميع هذه الامور فتصل النوبه الى ملاحظه انه هل يكون مرجح فى بعض الاطراف أم لا؟ فعلى تقدير وجوده يرجح و الا يتخير 
هذا هو الميزان الكلى و المقام كذلكك فان طلب العلم مطلوب و محبوب على الفرض و الاكتساب أيضا محبوب و مطلوب على 
الفرض. 


فلو امكن الجمع بين الا-مرين يتوجه كلا الامرين و ان لم يمكن لا بد من رعايه المرجحات المذكوره فى باب التزاحم فلو كان 
احد الظرفين واجبا يسبب من الاسباب وجهه من الجهات يقدم اذ الاستحباب لا يزاحم الوجوب كما انه لو كان مرجع فى 


احدهما يقدم و يرجح و الا يخير فالمقام غير مرتبط بباب التعارض. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: /77 
«قوله قدس سره: يكفى فى طرف الاكتساب ما وردا 


الخ لاحظ ما رواه الفضل بن أبى قره عن أبى عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: اوحى الله عز و جل الى 
داود عليه السلام انكك نعم العبد لو لا انكك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدكث شيئا قال فبكى داود عليه السلام اربعين صباحا 
فاوحى الله عز و جل الى الحديد ان لن لعبدى داود فألان الله عز و جل له الحديد فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بالف درهم 
فعمل ثلاثمائه و ستين درعا فباعها بثلاثمائه و ستين الفا و استغنى .)١(‏ 


«قوله قدس سره: و ما ارسله فى الفقيه» 
محمد بن الحسين قال: قال عليه السلام: ليس منا من تركك دنياه لآخرته و لا آخرته لدنياه .037١‏ 
«قوله قدس سره: و ذكر فى الحدائق» 


ان الجمع بينهما باحد الوجهين: الاول و لعله الاظهر كما هو بين علمائنا اشهر تخصيص الاخبار الداله على وجوب طلب 


الرزق بهذه الاخبار الداله على وجوب طلب العلم بان يقال بوجوب ذلكك على غير طالب العلم المشتمل بتحصيله و استفادته أو 
تعليمه و افادته الخ 0 


«قوله قدس سره: تخصيص اخبار وجوب طلب الرزق» 


على فرض التعارض لا وجه لهذا التخصيص فانه جمع تبرعى لا صناعى و بهذا القسم من الجمع يمكن أن يجمع بين 


)١(‏ الكافى ج هص 76 الحديث ه. 

(؟) الوسائل الباب 78 من ابواب مقدمات التجاره الحديث .١‏ 
(5) الحدائق ج ١8‏ ص .٠١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "؛ ص: /77 


فانه لو قال المولى يجب اكرام العلماء و فى دليل آخر قال لا يجب اكرام العلماء يمكن أن يجمع بين الطرفين بان يحمل الدليل 
الاول على العدول من العلماء و يحمل الدليل الثانى على فساقهم فاين التعارض. 


«قوله قدس سره: و قد ورد فى الحديث عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم) 


ما وجدت الروايه فى مظانها فانها ان كانت تامه من حيث السند امكن ان يستفاد منها الفرق بين طالب العلم و غيره و لكنا نرى 
أمير المؤمنين و مولى الكونين عليه السلام كان يكسب الا ان يقال انه عليه السلام و اضرابه لا يتصور فى حقهم طلب العلم فان 


«قوله قدس سره: و روى شيخنا المقدم) 


لاحظ ما رواه الكلينى: عن الحسين بن علوان قال: كنا فى مجلس نطلب فيه العلم و قد نفدت نفقتى فى بعض الاسفار فقال لى 
بعض اصحابنا: من تؤمل لما قد نزل بكك؟ فقلت: فلانا فقال: اذا و اللّه لا تتسعف حاجتكك و لا يبلغك املكك و لا تنجح طلبتكك 
فلكو ها علمكة ريسك اللذة 


قال: ان أبا عبد الله 


عليه السلام حدثنى انه قرأ فى بعض الكتب ان الله تباركك و تعالى يقول «و عزتى و جلا-لى و مجدى و ارتفاعى على عرشى 
لالقطعن امل كل مؤمل (من الناس) غيرى و لأكسونّه ثوب المذله عند الناس و لانحينه من قربى و لأبعدنه من فضلى أ يؤمل 
غيرى فى الشدائد و الشدائد بيدى و يرجو غيرى و يقرع بالفكر باب 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 779 


غيرى و بيدى مفاتيح الا-بواب و هى مغلقه و بابى مفتوح لمن دعانى فمن ذا الذى املنى لنوائبه فقطعته دونها؟ و من ذا الى 
رجانى لعظيمه فقطعت رجاءه منى؟ جعلت آمال عبادى عندى محفوظه فلم يرضوا بحفظى و ملأت سماواتى ممن لا يمل من 
تسبيحى و أمرتهم ان لا يغلقوا الا-بواب بينى و بين عبادى فلم يثقوا بقولى الم يعلم (ان) من طرقته نائبه من نوائبى انه لا يملكك 
كشفها احد غيرى الا من بعد اذنى فمالى اراه لاهيا عنى اعطيته بجودى ما لم يسألنى ثم انتزعته عنه فلم يسألنى رده و سأل غيرى 
أفيرانى ابدأ بالعطاء قبل المسأله ثم اسأل فلا اجيب سائلى أ بخيل انا فيبخلنى عبدى أو ليس الجود و الكرم لى أو ليس العفو و 
الرحمه بيدى أو ليس انا محل الامال فمن يقطعها دونى أ فلا يخشى المؤملون ان يؤملوا غيرى فلو ان اهل سماواتى و اهل ارضى 
املوا جميعا ثم اعطيت كل واحد منهم مثل ما أمّل الجميع ما انتقص من ملكى مثل عضو ذره و كيف ينقص ملكك انا قيمه فيا 
بؤسا للقانطين من رحمتى و يا بؤسا لمن عصانى و لم يراقبنى .)١١‏ 


«قوله قدس سره: وانت خبير بان 


ما ذكره» 


الخ بل الا-مر بالعكس فان كلام الشهيد يرتبط بما افاده كمال الربط فانّه صرح بالتقسيم بين الطالب و غيره كما ان الحديث 
المذكور فى كلامه يدل على التفصيل و العجب من الشيخ و كذا من سيدنا الاستاد كيف لم يتوجها. 


.7“ الاصول من الكافى ج ” ص 28 الحديث‎ )١( 
75٠ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص:‎ 
اقولة كلاسن موه .و لذ كان هن الترسسن متاو انك الله عليه‎ 


الخ هذا ليس مورد النقض فان أمير المؤمنين و اولاده كانوا كرسول الله صلى اللّه عليه و آله فى ان علومهم مفاضه من قبل الله 
بلا تعلم و مقدمه. 


١كار‏ نيكان را قياس از خود مككير) و لما انجر الكلام الى هنا لا بأس بذكر فائده مهمه و هى انه اذا كان الشخص طالبا للعلم فهل 
يجوز له ان يأخذ من الحقوق الشرعيه فنقول تاره يكون طالب العلم فقيرا و لا يقدر على الكسب و اخرى يكون فقيرا و قادرا 
على الكسب و ثالثه يكون غنيا فهنا اقسام ثلاثه. 


أما القسم الأول: فلا اشكال فى جواز اخذه للوجوه الشرعيه ان كانت الشرائط فيه موجوده كما لو كان سيدا جاز له اخذ سهم 
الساده و أيضا يجوز له اخذ سهم الامام عليه السلام و اذا كان غير سيد جاز له اخذ الزكاه و هكذا. 


و أما القسم الثانى: فتاره يكون اشتغاله بطلب العلم واجبا و لا يمكنه الجمع بين الامرين فأيضا يكون الاخذ جائزا له و أما اذا لم 
يكن طلب العلم فى حقه واجبا أو امكنه الجمع بين الامرين فهل يجوز أن يأخذ الوجوه التى لا بدّ ان تدفع الى الفقراء أم لا؟ و 
هل يجوز له ان يأخذ سهم الامام 


عليه السلام؟ 


الحق ان يقال تاره نبحث فى مقتضى القاعده الاوليه و اخرى فى مقتضى النص الخاص. أما مقتضى القاعده الاوليه فهو الجواز اذ 
المفروض انه فقير فيجوز له ان يأخذ سهم السادات ان كان سيدا. 


وأيضا يجوز له اخذ المظالم و الكفارات و الصدقات غير الزكوات 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 75١‏ 


كما انه يجوز له اخذ السهم المبارك فان مصرفه مورد رضا الامام عليه السلام و لا اشكال فى انه مورده و عليه من لا يكون 


سيدا فانه يجوز له اخذ جميع ما ذكر و الزكوات نعم لا يجوز له اخذ سهم الساده فتحصل ان مقتضى القاعده الاوليه هو الجواز. 
ان قلت: الذى يقدر على الكسب و يمكنه تحصيل المعاش لا يكون فقيرا. 


قلت: الظاهر ان الدعوى المذكوره باطله فان مجرد القدره على تحصيل المال لا يوجب صدق عنوان الغنى عليه ولا يخرج عن 
عنوان الفقير و أما بلحاظ النص الخاص ففى المقام طائفتان من النصوص. 


الطائفه الاولى ما يدل على عدم الجواز لمن يقدر على الاكتساب. 
لاحظ ما رواه زراره بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
سمعته يقول: انْ الصدقه لا تحل لمحترف و لا لذى مره سوى قوى فتنزهوا عنها .)١١‏ 


وما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: لا تحل الصدقه لغنى ولا لذى مره سوى و لا 
لمحترف و لا لقوى قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له ان يأخذها و هو يقدر على ان يكف نفسه عنها .)7١‏ 


فان المستفاد من الحديثين عدم الجواز لكن يعارضهما ما رواه معاويه بن وهب قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: يروون عن 


النبى صلى اللّه عليه و آله ان الصدقه لا تحل لغنى و لا لذى مره سوى 


(7) الوسائل الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاه الحديث ". 
() نفس المصدر الحديث ١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 757 
فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصلح لغنى .)1١‏ 


حيث انه مروى عن أبى عبد الله عليه السلام و الحديثان الاخر ان مرويان عن أبى جعفر عليه السلام. 


مضافا الى ان حديث معاويه موافق مع اطلاءق الكتاب فالنتيجه انه لا دليل على المدعى فى الزكاه فكيف بغيرها و على فرض 
تسلم الامر فى الزكاه لا وجه لاسراء الحكم الى باب الخمس فعليه يجوز اخذ سهم الساده لهم و لو مع التمكن من الاكتساب و 
تحصيل المال فيحل له ما يكون جائزا اخذه للفقير و اما سهم الامام عليه السلام فالظاهر انه يجوز للفقير الذى يكون مشتغلا بامر 
مفيد للشريعه و الدين. 


و أما القسم الثالث و هو الذى يكون غنيا فلا اشكال فى عدم جواز اخذ حقوق الفقراء لانتفاء الموضوع فلا يجوز له اخذ سهم 
الساده ان كان سيدا كما انه لا يجوز له اخذ الز كاه ان كان غير سيد. 


و اما سهم الامام عليه السلام فهل يجوز له ان يأخذه أم لا؟ الذى يختلج بالبال ان يفصل بان يقال ان كان اشتغاله مفيدا للشرع و 
خدمه للامام عليه السلام و لا يشتغل الاعلى تقدير الاخذ يجوز ان يأخذ اذ المفروض ان وجوده مفيد و حصول الفائده منه 


متوقف على اخذه و اما ان لم يكن وجوده مفيدا أو كان مفيدا 


لكن يشتغا بشغله و لا يكون متوقفا على الاخذ فلا يجوز لعدم العلم برضاه عليه السلام فلاحظ. 


(1) الوسائل الباب من ابوات المسستحقيق للزكاه الحديع * 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 77 
[مسأله لا خلاف فى مرجوحيه تلقى الركبان بالشروط الآتيه و اختلفوا فى حرمته و كراهته] 
اشاره 


«قوله قدس سره: مسئله لا خلاف فى مرجوحيه تلقى الركبان» 


الخ الكلا-م فى هذه المسأله تاره يقع فيما هو مقتضى القاعده الاوليه و اخرى يتكلم فيما يستفاد من النصوص الخاصه الوارده 


فيقع الكلام فى مقامين: 


أما 
المقام الأول: فمقتضى القاعده عدم حرمه التلقى و عدم كراهته من حيث التكليف 


كما ان مقتضى دليل صحه البيع و التجاره صحه المعامله مع الر كبان بعد التلقى و هذا ظاهر واضح فان اصاله البراءه عن الحرمه 
تقتضى عدم حرمتها كما ان البراءه تقتضى عدم كراهتها فانه لا يبعد جريان البراءه عن كل حكم اقتضائى و لا تختص البراءه 
بالحكم الالزامى و أيضا لا اشكال فى ان مقتضى دليل حليه البيع تماميته. 


واما 
المقام الثانى [فى ما يستفاد من النصوص الخاصه] 


فما يمكن أن يستدل به على الحرمه أو الكراهه احد امرين احدهما عدم الخلاف المدعى فى المقام. 


و من الظاهر ان عدم الخلاف غايته يكون اجماعا و الاجماع المنقول قد ثبت عدم اعتباره و المحصل منه على فرض تحققه 


ثانيهما النصوص المشار إليها و من تلكك النصوص ما رواه منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تلق فان رسول الله 


صلى الله عليه و آله نهى عن التلقى قال: و ما حد التلقى قال: ما دون غدوه أو روحه قلت: و كم الغدوه و الروحه قال أربعه 


فراسخ )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمنهال. 


.١ الوسائل الباب 8" من ابواب آداب التجاره الحديث‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 76 

و منها ما رواه منهال أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال: 
لا تلق و لا تشتر ما تلقى و لا تأكل منه 0١١‏ و الكلام فيه هو الكلام. 


و منها ما رواه منهال أيضا انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن تلقى الغنم فقال: لا تلق و لا تشتر ما تلقى و لا تأكل من لحم ما 
تلقى 3١‏ و الكلام فيه هو الكلام. 


و منها ما رواه منهال أيضا قال: قلت له: ما حد التلقى قال روحه "2 و 


الكلام فيه هو الكلام. 
و منها ما رواه عروه بن عبد اللّه عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا يتلقى احدكم تجاره خارجا من العصر 50" و لم يوثق عمرو بن شمر وعروه فالحديث 


و منها ما ارسله الصدوق قال: روى ان حد التلقى روحه فاذا صار الى اربع فراسخ فهو جلب «8). 


و المرسل لا اعتبار به و بعد فرض النصوص الوارده ضعيفه سندا لا يبقى مجال للاستدلال بها و وجودها كعدمها و أيضا لا مجال 
لاتمام الامر بادله التسامح فان تلكك الادله ناظره الى صوره وعد الثواب لا التوعيد على العقاب. 


و بعباره اخرى بتلكك الاخبار على القول بذلكك المذهب يتحقق الاستحباب و اما اثبات الكراهه بها فلا مقتضى له مضافا الى انا 


)١(‏ الوسائل الباب 8" من ابواب آداب التجاره الحديث ؟. 
(0) نفس المصدر الحديث ”. 
(9) نفس المصدر الحديث 8. 
(ع») نفس المصدر الحديث 2. 
(0) نفس المصدر الحديث 8. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب» ج ؟ ص: 750 


ذكرنا فى محله ان المستفاد من تلكك الادله الارشاد الى حكم العقل لا الدلاله على الاستحباب فراجع ما ذكرناه هناكك و على 
هذا الاساس لا وجه للتعرض لذيل المسأله بل الاولى صرف الوقت الى ما يكون أهم و أولى. 


[مسأله إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه فى قبيل يكون المدفوع إليه منهم] 
اشاره 


«قوله قدس سره: مسئله اذا دفع انسان الى غيره مالا ليصرفه فى قبيل) 


هذه مسئله مهمه و يترتب عليها الاثر و مورد الابتلاء فنقول يقع البحث فيها تاره من حيث مقتضى القاعده الاوليه و اخرى من 


حيث ما يستفاد من النصوص الخاصه الوارده فى المقام فيقع الكلام فى مقامين: 


أما 
المقام الأول [مقتضى القاعده الاوليه] 


فتاره يكون اللفظ مقرونا بالقرينه بحيث يفهم العرف من شمول الاذن للمدفوع إليه و اخرى يكون ظهور اللفظ فى غيره و ثالثه 
يكون مجملا من هذه الجهه و رابعه يكون بحيث لا يشمله الاذن و لكن يعلم من القرائن انه راض باخذ المدفوع إليه كغيره فهنا 


أربعه صور. 


أما الضوره الأولى فلا اشكال فى جَوَارٌ الأخذ بلا كلام و لا اشكال و أما الصوره الثانيه فلا يجوز الاخذ بلا اشكال و لا كلام 
أيضا. 


و أما الصوره الثالثه فأيضا لا يجوز لعدم جواز التصرف فى مال احد الا باذنه مضافا الى انه يمكن احراز عدم الرضا فى بعض 
الموارد فان مقتضى الاستصحاب عدم رضاه و اما الصوره الرابعه فلا اشكال فى جواز تصرفه فيما دفع إليه لكن هل يمكنه 
التملكك بمجرد الرضا أم لا؟ 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 768 


فان قلنا بأن العلم بالرضا يكفى للتصرف الاعتبارى فى ملكك الغير يجوز تمليكه من نفسه بالعلم برضاه اى رضا صاحب المال و 
الا يشكل اذ مع عدم صيروره المال ملكا للمدفوع إليه يبقى فى ملكك مالكه و اذا مات ينتقل الى وارثه و لا يجوز التصرف 


الاعتبارى فلا بد من تحقيق هذه الجهه. 


وقد ورد فى بيع مال الغير حديث و هو ما رواه الحميرى انه كتب الى صاحب الزمان عليه السلام ان بعض اصحابنا له ضيعه 


جديده 


بجنب ضيعه خراب للسلطان فيها حصه و اكرته ربما زرعوا تنازعوا فى حدودها و تؤذيهم عمّال السلطان و تتعرض فى الكل من 
غلات ضيعته و ليس لها قيمه لخرابها و انما هى بائره منذ عشرين سنه و هو يتحرج من شرائها لانه يقال ان هذه الحصه من هذه 
الضيعه كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلكك صونا و صلاحا له و عماره لضيعته و انه 
يزرع هذه الحصه من القريه البائره بفضل ماء ضيعته العامره و ينحسم عن طمع اولياء السلطان و ان لم يجز ذلك عمل بما تأمره 
به ان شاء الله فاجابه عليه السلام الضيعه لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بامره أو رضا منه .)١١‏ 


فانه يستفاد من هذا الحديث جواز بيع مال الغير برضاه فان قلنا يفهم العرف من الحديث عدم الفرق بين البيع و بقيه الانشائيات 
كما هو ليس ببعيد نلتزم بالجواز و نقول المدفوع إليه بعد علمه برضا الدافع كما انه يملكك المال من قبل الدافع الى القبيل 
المعين من قبل الدافع كذللكك يملك مقدارا من نفسه مستندا الى رضاه فلا فرق 


/ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: 717 

بينه و بين بقيه الاخذين. 

و اما اذا قلنا بعدم امكان الجزم بالتسويه و احتمال اختصاص الحكم بخصوص البيع يشكل التعدى و الله العالم بحقائق الاشياء. 
وأما 

المقام الثانى [فى ما يستفاد من النصوص الخاصه] 

فقد وردت فيه طائفتان من الروايات. الطائفه الاولى: ما يدل على المنع. الطائفه الثانيه ما يدل على الجواز. 


فمن الطائفه الاولى ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه فى محاويج أو 


فى مساكين و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه قال لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه .)١١‏ 


و من الطائفه الثانيه ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: الرجل يعطى الزكاه فيقسمها فى اصحابه أ يأخذ 
منها شيئا قال: نعم :03 و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه فى 
المساكين و له عيال محتاجون أ يعطيهم منه من غير ان يستأذن صاحبه قال: نعم 07. 


و مثلهما ما رواه الحسين بن عثمان عن أبى ابراهيم عليه السلام فى رجل اعطى مالا يفرقه فى من يحل له أله ان يأخذ منه شيئا 
لنفسه وان لم يسم له قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره ."5١‏ 


فيقع التعارض بين الجانبين فلا بد من العلاج و قال الشيخ قدس سره يجمع بين الطرفين بحمل اخبار الجواز على صوره كون 


.” الوسائل الباب 85 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
.١ نفس المصدر الحديث‎ )0( 

(*) نفس المصدر الحديث ؟. 

(©) الوسائل الباب 5٠‏ من ابواب المستحقين للزكاه الحديث ؟. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: /75 


غرض الدافع وصول المال الى المستحقين بلا موضوعيه لاحد و حمل اخبار المنع على صوره كون الدافع ناظرا الى اشخاص 
مخصوصين بحيث يكون المدفوع إليه فى نظره غير معنون بعنوانهم. 


فاقول و على الله التوكل و التكلان ان فى المقام طائفه ثالثه من النصوص و لنا أن نجمع بين الطرفين و نصالح بين المتعارضين 


ببركه هذه الطائفه لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: 


سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها و يضعها فى مواضعها و هو ممن تحل له الصدقه قال: لا 
بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره قال: و لا يجوز له ان يأخذ اذا امره ان يضعها فى مواضع مسماه الا باذنه .0١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه التفصيل بين امر الدافع بوضع المال فى مواضع مسماه و امره بوضع المال فى المساكين مثلا فلا 
يجوز الاخذ للمدفوع إليه فى القسم الأول و يجوز له فى القسم الثانى و بهذا يرتفع التنافى من البين و يقع التصالح بين 


لكن الحديث المفصل المتصالح به بين المتعارضين مخدوش سندا باليونسى العبيدى فيبقى التعارض بحاله فان حديث ابن 
عثمان و ان كان صادرا عن موسى بن جعفر عليهما السلام و لكن مضمر ابن الحجاج «7) يمكن أن يكون منه أيضا فلا يحرز 
الاحدث عن غيره بل 


.” من ابواب المستحقين للزكاه الحديث‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 
.767 (؟) قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ 
759 عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص:‎ 


مقتضى القاعده اى الاستصحاب عدم كون حديث ابن عثمان احدث فلا بد من الاحتياط اذ لا يجوز التصرف فى مال الغير الا 


بايد 


الا ان يقال: ان حديث ابن الحجاج الدال على عدم الجواز مضمر و لم يحرز ان عبد الرحمن لا يروى الا عن الامام فيحتمل ان 
يكون المروى عنه غير الامام و عليه يبقى دليل الجواز بلا معارض. 


[مسأله احتكار الطعام] 

اشاره 

«قوله قدس سره: مسئله احتكار الطعام و هو كما فى الصحاح) 
يتكلم فى هذه المسأله من جهات 


الجهه الأولى فى تفسير الاحتكار 


قال فى الحدائق الاحتكار و هو افتعال من الحكره بالضم و هو جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء و ما افاده موافق لما نقل 


الجهه الثانيه: فى حكمه و انه حرام أو مكروه أو مباح 


وقد اختلفوا فى حرمته و كراهته و العمده النصوص الوارده عن مخازن الوحى ولا بد من ملاحظتها. 


فنقول من تلكك النصوص ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الحكره فى الخصب اربعون يوما و فى الشده و 
البلا ثلاثه ايام فما زاد على الاربعين يوما فى الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد على ثلاثه ايام فى العسره فصاحبه ملعون )١١‏ و 


الحديث ضعيف سندا بالنوفلى و للروايه سند آخر و هو مخدوش أيضا. 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به هل يصلح ذلكك؟ قال: ان 
كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به و ان كان الطعام قليلا لا يسع 


.١ الوسائل الباب !7 من ابواب آداب التجاره الحديث‎ )١( 
70٠ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "؛ ص:‎ 


الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام و يتركك الناس ليس لهم طعام ١١‏ و الحديث لا بأس به سندا لكن لا يدل على أزيد من 


الكراهه. 


و منها ما رواه ابن القداح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الجالب مرزوق و المحتكر 
ملعون )»"١‏ و السند مخدوش فلا يعتد بالروايه. 


و منها ما رواه غياث عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس الحكره الا فى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمن 0" و 
الحديث لا 


يدل على الحكم بل فى مقام بيان الموضوع. 

و منها ما رواه حسين بن ثوير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

اذا اصابتكم مجاعه فاعتنوا بالزبيب «6. 

و هذه الروايه لا يستفاد منها حكم الاحتكار بل لا ترتبط بالمقام اصلا فلاحظ. 


و منها ما رواه أبو مريم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: ايّما رجل اشترى طعاما فكبسه اربعين 
صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفاره لما صنع «8) و الروايه مخدوشه سندا. 


و منها ما رواه ابو البخترى عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا عليه السلام كان ينهى عن الحكره فى الامصار فقال: ليس الحكره 


)١(‏ الوسائل الباب 71 من ابواب آداب التجاره الحديث ؟. 

(0) نفس المصدر الحديث ”. 

(9) نفس المصدر الحديث 6. 

(6) نفس المصدر الحديث 2. 

(0) نفس المصدر الحديث 8. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "ا ص: "0١‏ 

الافى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمن »١١‏ و الحديث ضعيف سندا. 


و منها ما ارسله الصدوق قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا يحتكر الطعام الا خاطئ 270 و المرسل لا اعتبار به و منها ما 
ارسله أيضا قال: و نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكره فى الامصار 30 و الكلام فيه هو الكلام. 


وهنينا ساترواء الكو ,عه عش نواعتن قر 1 لوعن الف تلن الله علةو الدقال الحدره في سنة إشباء قن الحطةنو 


و منها ما رواه و رام بن أبى فراس فى 


كتابه عن النبى صلى الله عليه و آله عن جبرئيل قال: اطلعت فى النار فرأيت واديا فى جهنم يغلى فقلت: يا مالكك لمن هذا فقال 
لثلاثه المحتكرين و المدمنين الخمر و القوادين «8) و الحديث ضعيف سندا. 


و منها ما رواه اسماعيل بن أبى زياد عن أبى عبد اللّه عليه السلام عن ابيه قال: لا يحتكر الطعام الا خاطئ 20 و الحديث لا يدل 
على الحرمه بل غايته الدلاله على الكراهه. 


.7 الوسائل الباب 77 من ابواب آداب التجاره الحديث‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث‎ )( 
.4 نفس المصدر الحديث‎ )( 
.٠١ (؟) نفس المصدر الحديث‎ 
.١١ نفس المصدر الحديث‎ )0( 
.١1؟7 نفس المصدر الحديث‎ )©( 
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و منها ما رواه محمد بن الحسين الرضى عن أمير المؤمنين عليه السلام فى كتابه الى مالكك الاشتر قال فامنع من الاحتكار فان 
رسول الله صلى الله عليه و آله منع منه و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع و المبتاع فمن 
قارف حكره بعد نهيكك اياه فنكل و عاقب فى غير اسراف )١١‏ و الحديث مخدوش سندا. 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحكره فقال: انما الحكره ان تشترى طعاما و ليس فى المصر 
غيره فتحتكره فان كان فى المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس ان تلتمس بسلعتكك الفضل .)3١١‏ 


الحديث الثانى من الباب. 


و منها ما رواه سالم الحناط قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: 


ما عملك قلت: حناط 


و ربما قدمت على نفاق و ربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلكك فيه؟ قلت: يقولون: محتكر فقال: 


قلت: ما ابيع انا من الف جزء جزءا قال: لا بأس انما كان ذلكك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام و كان اذا دخل الطعام 
المدينه اشتراه كله فمر عليه النبى صلى الله عليه و آله فقال: يا حكيم بن حزام 


.١17 الوسائل الباب !7 من ابواب آداب التجاره الحديث‎ )١( 
.١ الوسائل الباب 78 من ابواب آداب التجاره الحديث‎ )0( 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب» ج إلذ ص: اوذخا‎ 


اياكك ان تحتكر ١١‏ و الظاهر ان الحديث يدل على الحرمه و السند تام فالنتيجه ان الاحتكار حرام فى الجمله. 
الجهه الثالثه فى بيان ما بجرى فيه الاحتكار 


وقد عين فى بعض النصوص منها ما رواه أبو البخترى )3١‏ و قد مر ان الحديث ضعيف سندا و منها ما رواه السكونى 239 و 


الروايه ضعيف سندا. 


و منها ما رواه غياث «©) و هذه الروايه تامه سندا و قد رويت الروايه بسندين و لفظ الزيت فى احد الطريقين دون الاخر و عند 
دوران الامر بين الشكك فى الزياده و النقيصه يؤخذ بما فيه الزياده فتحصل ان حكم الحكره مختص بالامور المذكوره. 


الجهه الرابعه ان حرمه الاحتكار تختص بمورد يكون البيع منحصرا فى المحتكر 


واما لو كان غيره يبيع ما احتكره المحتكر لا تكون الحكره محرمه لاحظ ما رواه الحلبى «8) و لاحظ ما رواه حماد قال: و سألته 
عن الزيت فقال: اذا كان عند غيركك فلا بأس بامساكه 2 و لاحظ ما رواه سالم الحناط 07. 


بل يستفاد من بعض النصوص ان حرمه الاحتكار تختص بزمان يكون الناس فى ضيق و اما اذا لم يكن كذلك فلا يحرم لاحظ 
ما رواه الحلبى (/). 


000 الوسائل الباب 0 من ابواب آداب التجاره الحديث 3 


(0) قد تقدم ذكر الحديث فى ص :18. 

(9) قد تقدم ذكر الحديث فى ص .58١‏ 

(©) قد تقدم ذكر الحديث فى ص :18. 

(0) قد تقدم ذكر الحديث فى ص 187. 

(5) الوسائل الباب 78 من ابواب آداب التجاره الحديث ؛. 
(0) قد تقدم فى ص 187. 

(8) تقدم ذكر الحديث فى ص 564 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج " ص: 70 
الجهه الخامسه ان الاحتكار الحرام هل يكون فيه تحديد من حيث الزمان أم لا؟ 


الحق هو الثانى. 

نعم ربما يستفاد التحديد من حديث السكونى "١١‏ و الروايه ضعيفه سندا فلا يعتد بها و لاحظ ما رواه ابو مريم «» و الحديث 
ضعيف سندا فلا اثر له. 

الجهه السادسه: انه هل يجوز اجبار المحتكر على البيع أم لا؟ 

و يتكلم فى هذه الجهه تاره من حيث القاعده الاوليه و اخرى من حيث النص الخاص اما من حيث القاعده الاوليه فلا يجوز فانه 
لا يحل لاحد اجبار الغير فيما يتعلق به نعم بعد فرض الحرمه يجب نهيه عنه لوجوب النهى عن المنكر. 


و أما من حيث النص الخاص فيستفاد من بعض الروايات الجواز لاحظ ما رواه حذيفه بن منصور عن أبى عبد الله عليه السلام: 
قال: 


نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فاتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام و لم يبق منه شى ء الا 
عند فلان فمره ببيعه قال: فحمد الله و اثنى عليه ثم قال: يا فلان ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفد الا شى ء عندكك فاخرجه و 


بعه كيف شئت ولا تحبسه (03. 


و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا يعتد بها مضافا الى ان المذكور فى الروايه فعل النبى اى امره بالبيع فلعل النبى صلى الله عليه و آله 


.758 تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

(0) تقدم ذكر الحديث فى ص .10٠‏ 

(") الوسائل الباب 74 من ابواب آداب التجاره الحديث .١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "؛ ص: 08" 

استفاد من ولايته على اموال الناس فيختص بمن يكون له الولايه كالنبى و اوصيائه عليهم السلام. 

و يضاف الى ذلك كله انه صلى الله عليه و آله امر بالبيع و لم يجبر المالكك و من الظاهران مجرد الامر لا يدل على المدعى. 


ولاحظ ما رواه ضمره عن على 


بن أبى طالب عليهما السلام انه قال: رفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه و آله انه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم ان تخرج 
الى بطون الاسواق و حيث تنظر الابصار إليها فقيل لرسول الله صلى الله عليه و آله لو قومت عليهم فغضب رسول الله صلى الله 
عليه و آله حتى عرف الغضب فى وجهه فقال: انا اقوم عليهم انّما السعر الى اللّه يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء .)١١‏ 


ولا يمكن الاستدلال بالحديث على المدعى اذ يمكن ان النبى استفاد من ولايته على الاموال. 
الجهه السابعه هل يجوز تسعير ما احتكره المحتكر أم لا؟ 


الظاهر هو الثانى لاحظ ما رواه حفص بن غياث عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان سنين يوسف الغلاء الذى اصاب الناس و 
لم يتمنٌ الغلاءء لا حد قط قال: فاتاه التجار فقالوا: بعنا فقال: اشتروا فقالوا تأخذ كذا بكذا فقال: خذوا و امر فكالوهم فحملوا و 
مضوا حتى دخلوا المدينه فلقيهم قوم تجار فقالوا: كيف اخذتم قالوا: كذا بكذا و اضعفوا الثمن. 


.١ من ابواب آداب التجاره الحديث‎ "١٠ الوسائل الباب‎ )١( 
708 عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "؛ ص:‎ 
قال: فقدم اولئك على يوسف فقالوا: بعنا قال: اشتروا قالوا:‎ 


بعنا كما بعت كذا بكذا فقال: ما هو كما يقولون و لكن خذوا فاخذوا ثم مضوا حتى دخلوا المدينه فلقيهم آخرون فقالوا كيف 
اخذتم قالوا: كذا بكذا و اضعفوا الثمن. 

قال: فعظم الناس ذلكك الغلاء و قالوا: اذهبوا بنا حتى نشترى قال فذهبوا الى يوسف فقالوا: بعنا فقال اشتروا فقالوا بعنا كما بعت 
فقالو كيف بعت فقالوا كذا بكذا فقال: ما هو كذلكك و لكن خذوا قال: فأخذوا و رجعوا الى المدينه فاخبروا الناس فقالوا 


تعالوا فيما بينهم حتى 


نكذب فى الرخص كما كذبنا فى الغلاء .)١١‏ 


انه يشثفاة فق الحتديث انه لآ جوز التسعير.و يستفاد المدعىئ من ظائفه اخخرى من التصوضن الوازدة فى البات المشار البهقلة 
وجه لما ذهب إليه بعضهم من جواز التسعير فانه اجتهاد فى مقابل النص فلا مجال لأن يقال انه يجوز فى صوره الاجحاف لقاعده 
نفى الضرر اذ لا مجال للاستدلال بالقاعده مع النص على عدم الجواز على الاطلاق. 


مضافا الى أن الاجحاف اذا كان سببا لجواز التسعير يلزم جوازه فى كل مورد يكون كذلكك ولا يختص بباب الاحتكار و هل 
يمكن الالتزام به؟ و يضاف الى ذلكك انه معارض بالضرر الوارد على البائع فان منعه عن اعمال قدرته ضرر عليه. 


افيه لزنا كر طبن لاشور ل تقه للاقات بل بيد لقان 


() الوسائل الباب "هق ايؤاب آذات النجاره العديث فى 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "؛ ص: 01" 

النفى و بالإضافه الى جميع ما ذكر ان قاعده لا ضرر تدل على النهى اى ان الاضرار حرام فيجوز نهى البائع من باب النهى عن 
المنكر لا ازيد من هذا و لكن هل يمكن الالتزام بحرمه البيع بالثمن الغالى مع ان الناس مسلّطون على اموالهم؟ 


الجهه الثامنه: انه هل يختص الاحتكار بحبس الطعام الذى اشتراه أو يكون اعم 


يمكن ان يقال بالاختصاص للنص لاحظ ما رواه الحلبى "١١‏ فان المستفاد من الحديث ان الموضوع للحكم الاحتكار الخاص لا 
مطلقه. 


[خاتمه و من أهم آداب التجاره الإجمال فى الطلب و الاقتصاد فيه] 
«قوله قدس سره: خاتمه ومن اهم آداب التجاره الاجمال فى الطلب و الاقتصاد فيه ففى مرسله ابن فضال» 
الخ لاحظ ما ارسله ابن الفضال عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


ليكن طلبكك للمعيشه فوق كسب المضيع و دون طلب الحريص الراضى بدنياه المطمئن إليها و لكن أنزل نفسكك من ذلكك 
بمنزله المنصف المتعفف ترفع نفسكك عن منزله الواهن الضعيف و تكسب مالا بدّ منه ان الذين اعطوا المال ثم لم يشكروا لا 


مال لهم 0١‏ 


و ما رواه ابو حمزه الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله فى حجه الوداع: الا-ان الروح 


الرزق ان تطلبوه بمعصيه الله فان اللّه تباركك و تعالى قسم الارزاق بين خلقه حلالا و لم 


.187 تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
0 ه64 الوسائل الباب إرذا من ابواب مقدمات التجاره الحديث‎ 
70/ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "؛ ص:‎ 


تفسسنها خراما فمن اتقى الله.و ضير أثاه الله يرؤقه من خله ويمن متك جات الستز وغخل فأخذة من غير جله قصن ننه من ززقه 
الحلال و حوسب عليه يوم القيامه .)١١‏ 


وعن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما يقول اعلموا علما يقينا ان الله جل و عز لم يجعل 
للعبد وان اشتد جهده و عظمت حيلته و كثرت مكايده ان 


يسبق ما سممى له فى الذكر الحكيم و لم يخل من العبد فى ضعفه و قله حيلته ان يبلغ ما سمى له فى الذكر الحكيم الحديث .03١‏ 


و فى روايه عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ان الله عز و جل وسّع فى ارزاق الحمقى ليعتبر العقلاء 
و يعلموا ان الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل و لا حيله 1 و فى مرفوعه سهل بن زياد رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كم 
من متعب نفسه مقتر عليه و مقتصد فى الطلب قد ساعدته المقادير (5). 


و فى روايه على بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما فعل عمر بن مسلم قلت: جعلت فداكك اقبل على العباده و 
تركك التجاره فقال: ويحه أ ما علم ان تاركك الطلب لا يستجاب له ان قوما من اصحاب رسول الله صلى اللّه عليه و آله لما نزلت 


فو مق يق الله يجعل له كرجا و يروقه من جرت لا تحسب» اغلقوا الاروات 


.١ من ابواب مقدمات التجاره الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١1( 
.6 من ابواب مقدمات التجاره الحديث‎ ١7 (؟) الوسائل الباب‎ 
.١ نفس المصدر الحديث‎ )( 

(#)انفس المضدر الحديتة: ١‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *. ص: 04> 


و اقبلوا على العباده و قالوا قد كفينا فبلغ ذلكك النبى صلى اللّه عليه و آله فأرسل إليهم فقال ما حملكم على ما صنعتم فقالوا: يا 
رسول الله تكفل لنا بارزاقنا فاقبلنا على العباده فقال انه من فعل ذلكك لم يستجب له عليكم بالطلب .)١١‏ 


.,/ الوسائل الباب ه من ابواب مقدمات التجاره الحديث‎ )١( 
78٠ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج " ص:‎ 
[الخيارات]‎ 

[مقدمتان] 


[الأولى فى معنى الخيار لغه و اصطلاحا] 


اشاره 


فى تعريف 


الخيار «قوله قدس سره: الاولى الخيار لغه اسم مصدر من الاختيار) 
الخ قد ذكر الماتن فى المقدمه الاولى امورا. 
الأمر الأول: ان لفظ الخيار اسم مصدر من الاختيار 


وقال الطريحى فى مجمع البحرين و الخيار هو الاختيار. و عن المصباح انهما لغتان بمعنى واحد و الظاهر ان الخيار بمعنى 


الامر فلا فرق بين لفظى الاختيار و الخيار من حيث المعنى. 
الأمر الثانى: انه غلب فى كلمات جماعه من المتأخرين فى ملك فسخ العقد فنقل عن معناه اللغوى الى معنى جديد 


و لكن يمكن ان يقال ان استعماله فى ملكك فسخ العقد بلحاظ المعنى الاصلى اى يكون لذى الخيار فسخ العقد. 


و بعباره اخرى الخيار عباره عن كون زمام امر شىء بيد من له الخيار فتاره يكون متعلقه الفعل الخارجى كالقيام و القعود و 
اخرى يكون متعلقه الامر الاعتبارى فكل داخل تحت معنى واحد و مفهوم فارد فيشمل خيار الفسخ على مقتضى ذلك المعنى 
اللغوى و الظاهر 
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عدم شموله لرد المالك العقد الفضولى و كذلك لا يشمل رد الوارث العقد على ما زاد على الثلث و كذلكك رد العمه و الخاله 
اذ الفسخ متفرع على تحقق العقد و المفروض ان العقود المذكوره لا تؤثر الا باجازه من بيده الآمر و لا موضوع للفسخ. 


الااان يقال ان المقصود هذا المعنى فان المالك له ان يجيز و ان لا يجيز و الامر سهل. 
الأمر الثالث: انه قدس سره فرق بين الحكم و الحق 


و قال لعل التعبير بالملكك للتنبيه على ان الخيار من الحقوق لا من الاحكام و الحق ان يقال لا فرق بين الحق و الحكم فان الحق 
فى مقابل الباطل و لذا يصح ان يقال لى حق شرب الماء و اكل الخبز و النظر الى المحارم الى غيرها كما يصح أن يقال لى حق 
الخيار و أيضا يصح ان يقال ليس لزيد حق شرب الخمر و ضرب اليتيم فالحق مقابل الباطل و لذا يقال هذا الكلام حقى و هذا 
التصرف حق. 


نعم الحق على قسمين احدهما قابل للاسقاط كبعض اقسام الخيار ثانيهما غير قابل للاسقاط فلا فرق بين نوعى الخيار الا من 
حيث الاثر و الملكيه عباره عن السلطه و المفروض ان السلطه لا تختص بخصوص ما يكون قابلا للاسقاط فلاحظ. 


الأمر الرابع: ان الماتن قد ذكر انه قد عرف الخيار بملك اقرار العقد و ازالته 

و قد اورد عليه بانه ما المراد من الاقرار فان كان المراد من الاقرار عدم الازاله فذكره مستدركك اذ القدره لا تتعلق باحد الطرفين 
فملك الازاله يكفى و ان كان المراد من الاقرار جعله غير قابل للفسخ فيرجع الى اسقاط الخيار فالخيار عرف بنفسه. 
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و يمكن ان يقال انه ليس دوريا فان تثبيت العقد جعله بنحو غير قابل للفسخ و من اسبابه اسقاط الخيار فلا يلزم الدور. 

ولناان نقول قوام الخيار بالقدره على الا-زاله و تركها و لا يتقوم باثبات العقد وعدم امكان فسخه فلا تنافى بين الامرين و 
الخيارات التى لا تكون قابله للاسقاط من هذا القبيل. 


الأمر الخامس: ان المتبادر من الخيار المعنى الاصطلاحى 


والا-ففى الاخبار قد اطلق على غير هذا المعنى فانه اطلق على خيار المالكك بين الرد و الامضاء اقول قد تقدم منا ان جميع 


[الثانيه الأصل فى البيع اللزوم] 
«قوله قدس سره: الثانيه غير ذكر واحد تبعا للعلامه فى كتبه ان الاصل فى البيع اللزوم) 
الخ و قد وقع الكلام فى انه ما المراد من الاصل و قد ذكرت فى المقام احتمالات: الاحتمال الاول: أن يكون المراد منه الراجح. 


و يرد عليه كما فى كلام الماتن نه ان كان منشأ الرجحان غلبه افراد اللازم فلا يكون الامر كذلك اذ ما من بيع الا و فيه خيار 
المجلس و ان كان المراد الغلبه من حيث الزمان فلا اثر له اقول مضافا الى ما ذكر لا اثر للغلبه فان غايته حصول الظن الذى لا 
يغنى عن الحق شيئا. 

الاحتمال الثانى: ان يكون المراد من الاصل استصحاب بقاء الملكيه بعد الفسخ و قال الشيخ قدس سره: هذا حسن و يرد عليه انا 
ذكرنا فى بحث الاستصحاب ان استصحاب بقاء الحكم الكلى دائما معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فهذا الاحتمال أيضا 


لا يمكن الاخذ به. 
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الاحتمال الثالث: ان نقول وضع البيع لو خلى و طبعه على اللزوم و انقطاع علاقه البائع عن المبيع و انقطاع المشترى عن الثمن 
بخلاف الهبه فان وضعها على خلاف البيع حيث ان الجواز فى الهبه اصل اولى. 


و يرد عليه ان الاصل بهذا المعنى لا يترتب عليه اثر عند الشكك بحيث يكون مرجعا عنده واثبات الخيار يكون محتاجا الى 
الذليل: 


الاحتمال الرابع: ان يكون المراد من الاصل القانون المستفاد من الشرع بان فى كل مورد يشكك 


فى الخيار و عدمه يحكم بعدمه و كون العقد باقيا بحاله و هذا هو الصحيح فان قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِه يقتضى اللزوم بتقريب 
ان الامر بالوفاء لا يكون تكليفا اذ من الواضح ان الفسخ ليس حراما و عدم الفسخ ليس واجبا فيكون ارشادا الى عدم تأثير الفسخ 
ففى كل مورد يشكك فى لزوم بيع وعدمه يحكم باللزوم بمقتضى وجوب الوفاء و هذا البيان تام ظاهرا و لا خدشه فيه. 


و فى المقام اشكال و هو ان الخيار تاره يكون بالتعبد الشرعى كخيارى المجلس و الحيوان و اخرى يكون بالجعل أما القسم 
الأول فلا يتوجه به اشكال. 


و أما الثانى فيرد فيه الاشكال و هو انه كيف يمكن اجتماع البيع مع جعل الخيار و كان سيدنا الاستاد قدس سره يقول مرجعه الى 
قول البائع بعتكك الى زمان قولى فسخت فلا تنافى بين البيع و جعل الخيار و اعماله اذ قول ذى الخيار فسخت انتهاء التمليك. 


و يرد عليه ان الفسخ عباره عن ازاله الملكيه فلا بد من فرض وجودها فى الرتبه السابقه كى يرد عليها الازاله. 
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و بعباره اخرى الفسخ بمثابه القطع الخارجى و هل يمكن تحقق القطع و صدقه بلا فرض الوصل قبله. 


و كان سيدنا الاستاد قدس سره توهم التنافى بين اعتبار الملكيه المستمره و جعل الخيار و حق الفسخ و الحال انه ليس كذلكك 
فان البائع يعتبر ملكيه العين للمشترى فى قبال الثمن مستمرا الى زمان انعدام العين على الاطلاءق أى بلا تقيد اعتباره بقيد و 
بحادث من الحوادث فكما ان نزول المطر من السماء و عدمه لا يؤثر ولا يقيد اعتباره كذلكك الفسخ المتأخر عن البيع و 


عدمه لا يؤثر ولا يقيد. 
و بعباره واضحه: كون المبيع مملوكا للمشترى الى آخر ازمنه العين اعم من ان يتحقق فسخ أم لا؟ 


و ببيان آخر نقول البيع عباره عن تمليكك العين من المشترى الى زمان انعدامها و لا ينافيه جعل الخيار بان يجعل الشارط لنفسه 
حق ازاله الملكيه المذكوره كما ان الا-مر فى النكاح كذلك فان الزوجه تجعل نفسها زوجه للزوج و تعتبر الزوجيه بينهما الى 
زمان وفاتها او وفاته و مع ذلك يمكن ان يجعل لنفسها حق طلاقها فالزوجيه مستمره على كل حال لا انها موقته و محدوده 
بالطلاق فلا اشكال فى جعل الخيار من هذه الناحيه. 


فانقدح ان الفسخ كالطلاق يتوقف على استمرار متعلقه و اولاه لا يصدق عنوان الازاله أو الطلاق اذ الازاله متوقف على وجود 
متعلق الازاله كى يصدق عنوانها و مع عدمه لا متعلق للقطع و الازاله فلا يصدق العنوان. 


«قوله قدس سره: مع انه لا يناسب ما فى القواعد) 

الخ يمكن ان يكون وجه عدم المناسبه ان الافراد الغالبه لا تشمل 
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الفرد النادر فلا يصح التعبير بالخروج اذ الخروج فرع الدخول فلاحظ. 

«قوله قدس سره: لكنه مع عدم تمامه تكلف' 

الخ. 

قد ذكر فى وجه عدم التماميه ان الحصر المذكور منقوض بالجواز فى عد الفضولى و الجواز فى المعاطاه و الامر سهل. 
«قوله قدس: و المراد بوجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد فى نفسه» 


الخ تقريب الاستدلال بالآيه على اللزوم انه يجب بحكم الآيه ترتيب الآثار على العقد كى يصدق عنوان الوفاء الواجب فلو عقد 
البيع و ملك داره به من المشترى يكون الوفاء بهذا العقد ان يسلم الدار منه و لا يتصرف فيها بدون اذنه لا خارجا و لا 


اعتبارا فيجب عليه ترتيب آثار ملكيه الدار للمشترى و يستفاد من هذا التكليف الوضع و هو عدم تأثير الفسخ فلا مجال لان يقال 
الكلا-م فى تأثير الفسخ و عدمه فلو لم يكن الفسخ مؤثرا يكون البيع لازما فتحصل ان اللزوم الوضعى يثبت بالايجاب التكليفى 
المتعلق بالوفاء. 


و يرد عليه ان الوفاء بالعقد انما يتحقق بعدم رفع اليد عن نفس العقد مثلا اذا تعهد زيد ان يزور الامام الرضا عليه السلام فى كل 


يوم فتاره يكون متذكرا لعهده و يزور و اخرى ينسى عهده و ثالثه يرفع اليد عن عهده. 

اما فى الصوره الأولى فيصدق انه و فى بعهده و أما فى الصوره الثانيه فلا يصدق عدم الوفاء اذ المفروض انه معذور لنسيانه. 
و أما فى الصوره الثالثه فيصدق انه لم يف بعهده و رفع اليد عن 
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عهده و هل يتصور انه لم يرفع اليد عن عهده و لا يزور بلا مانع الظاهر انه لا يتصور فانه كيف يمكن ان يكون التعهد بشىء 
باقيا و لا يتبعه العمل الخارجى فعلى هذا الاساس نقول البائع للدار مثلا اما يلتزم بعقده و بيعه و يرى ان المشترى للدار مالكا لها 


و مع ذلكك يتصرف فى الدار عدوانا واما يتصرف فى الدار بعد رفع يده عن العقد و فسخه. 
أما على الاول فلا مجال للاستدلال بالآيه على اللزوم اذ البائع يرى ان المشترى مالكك للدار و معترف به فيرى ان العقد بحاله. 


و أما على الثانى فلا مجال للاستدلال اذ بعد الفسخ لا يكون العقد باقيا كى يترتب الاثر عليه فالاشكال ليس من ناحيه التمسكك 
بالدليل فى الشبهه المصداقيه بل الاشكال من ناحيه القطع بعدم بقاء 


الموضوع. 

ولو تنزلنا و قلنا انه يشكك فى بقائه و عدمه يكفى لعدم جواز الاستدلال انه لا يجوز الاخذ بالدليل مع الشك فى المصداق ان 
قلت يستصحب بقائه قلت: يرد عليه أولا انه رجوع من الآيه الى الاستصحاب. 

و ثانيا ان استصحاب المجعول معارض باستصحاب عدم جعل الزائد فالصحيح فى مقام الاستدلال بالآبه ان يقال المستفاد منها 
لا يؤثر. 

و ببيان أوضح ان العقد و العهد و الالتزام و البناء مع بقائها لا يعقل ان لا يترتب عليها آثارها فلا يتصور العدم كى يقال يجب 


الترتيب و انما المتصور رفع اليد عن نفس العهد و الالتزام فالآيه 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "؛ ص: 781 


تدل على حرمه فسخ العزائم و نقض الهمم و من الظاهر ان رفع اليد بنفسه لا يكون حراما و لا يوجب الفسق و الخروج عن 
العداله فيكون المقصود بقائه محفوظا فى وعاء الشرع و الامر بالوفاء ارشاد الى هذه الجهه فالعقد لازم شرعا. 


و لما انجر الكلام الى هنا يناسب بل يلزم أن نذكر نكته مهمه جدا و هى ان العقد قد فسر فى لسان المعصوم عليه السلام بمطلق 
العهد لاحظ ما رواه على بن ابراهيم فى تفسيره عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قوله 
أَوقوا ِالْعُقَودِ» قال بالعهود .)١١‏ 


و الظاهر ان الروايه تامه سندا و عليه نقول اذا تعجهد شخص بشىء كما لو عقد قلبا أن يزور كل ليله الجمعه الامام الرضا عليه 
السلام يجب ولا 


يمكنه ان يرفع اليد عن عهده و عقده لوجوب الوفاء بالعقد بمقتضى قوله تعالى فلا بد فى التفصى عن هذه العويصه من مخرج 
صحيح و الظاهر انه لا مخرج له الا التسالم و الضروره. 


«قوله قدس سره: فان حليه البيع التى لا يراد منها الا جميع التصرفات» 
الخ. 


تقريب الاستدلال ان يقال المراد من حليه البيع حليه تصرف كل من المتعاملين فيما انتقل إليه على الاطلاق أى قبل الفسخ و 
بعده فيفهم ان العقد لازم اذ لو كان جائزا كان مقتضى الفسخ انتقال العين الى مالكها الاول فلا يجوز التصرف فيها لعدم جواز 
التصرف فى مال الغير بلا اذنه فمن الحكم بالجواز يفهم لزوم العقد هذا تقريب الاستدلال بالآيه على المدعى. 


12+ تفسير القمى بخ اصن‎ )١( 
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و يرد على الاستدلال ان الا حلال عباره عن جعل الشى ء حلالا و يظهر هذا المعنى من التقابل الواقع فى الآيه بين احلال البيع و 
تحريم الربا و الربا عباره عن الزياده و تعلقت الحرمه بها فيعلم ان الربا لا تصير مملوكه للطرف بالملازمه اذ لو كانت مملوكه لم 
يكن وجه لحرمتها و يستفاد من مقابلها و هو احلال البيع انه حلال و بالملازمه العرفيه يفهم ان البيع صحيح وضعا اذ مجرد الحليه 
التكليفيه لا اثر له فلا مجال لاستفاده اللزوم من الآيه الشريفه بالتقريب المتقدم ذكره. 


نعم يمكن الاستدلال على المدعى بالآيه بتقريب آخر و هو ان مقتضى اطلاق احلال البيع و حليته حليه جميع الافراد المتصوره 
للبيع فانه مقتضى الاطلاق و من الافراد المتصوره ان يبيع زيد داره من بكر و يملكه على الاطلاق حتى بالنسبه الى ما بعد الفسخ. 


و بعباره واضحه تمليكك 


العين من قبل البائع للمشترى ليس تمليكا موقتا بيوم أو شهر أو سنه و أيضا غير مقيد بحراره الهواء و برودته الى غير ذلكك بل 
تمليك على الاطلاق و من جمله الحوادث الممكنه عروض الفسخ فلا بد بالنسبه الى هذا الحادث اما يكون التمليكك مقيدا و اما 


يكون مهملا واما يكون مطلقا. 


أما التمليكك الموقت بزمان خاص فهو غير معهود فى البيع و أما الاهمال فهو غير معقول فى الواقع فيكون الا-مر منحصرا فى 
الاطلاقى فاذا فرض الاطلاق و قد فرض انه قسم من البيع و من ناحيه اخرى اطلاق حليه البيع يمضيه فتكون النتيجه اللزوم 
بالتقريب المذكور. 


ثم ان الشيخ قدس سره أورد على نفسه بانه لو شكك فى تأثير الفسخ لا ينفع الاطلاق بل يحتاج الى الاستصحاب. 
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أقول: يمكن أن يكون مراده مما أفاده انه بعد الفسخ يشكك فى بقاء البيع و عدمه و مع الشكك فى الموضوع لا للاخذ بإطلاق 
الحكم فلا بد من جريان الاستصحاب فى الموضوع و يحتمل انه بعد الفسخ لا يكون التصرف جائزا اذ مع الفسخ المؤثر لا مجال 


و ما افاده على كلا التقديرين غير تام. 


أما على الا-ول فلا-ن الموضوع هو البيع و لا مجال لان يشكك فيه فان الشىء لا ينقلب عما هو عليه و بعباره اخرى اذا كان مفاد 
الآيه انه لو تحقق البيع يجوز التصرف على الاطلاق لا مجال للاشكال اذ المفروض تحقق البيع فيترتب عليه جواز التصرف فى 
العين مضافا الى انه لو وصلت النوبه الى الاستصحاب يقع التعارض بين الاصل الجارى فى المجعول و الجعل. 


و أما على الثانى فلا مجال لرفع 


اليد عن الاطلاق فان مقتضاه جواز التصرف فيما انتقل إليه و جواز التصرف فيه يستلزم اللزوم كما تقدم مضافا الى ان 
الاستصحاب فى الحكم الكلى معارض باصاله عدم الجعل الزائد كما تقدم آنفا فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و منه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حليه اكل المال» 
الخ. 


و تقريب الاستدلال ان المستفاد من الآيه جواز التصرف فى المال المنتقل الى المتصرف بالتجاره و مقتضى الاطلاق عدم الفرق 
بين التصرف الواقع قبل الفسخ و بعده و بهذا الاطلاق يكشف نزوم العقد. 
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و يرد عليه ان المستفاد من الآيه الشريفه ليس جواز التصرف بل المراد ان تملكك اموال الناس على نحوين. 
أحدهما: ما يكون بالسبب الباطل كما لو كان بالسرقه أو القمار أو امثالهما. 


ثانيهما: ما يكون بالسبب الشرعى كالتجاره عن تراض فلا مجال لذلك التقريب لاثبات المدعى نعم يمكن اثبات الدعوى 
بتقريب آخر و هوان مقتضى اطلاءق التجاره عدم الفرق بين انواعها و من تلكك الانواع التملكك المطلق أى بلا فرق بين تحقق 


و بهذا التقريب يمكن اثبات المدعى و لا يتوجه إليه ما افاده الشيخ من انه لا بدّ من التوسل بذيل الاستصحاب و قد تقدم تقريب 
اشكاله مع رده. 


و يمكن أن يكون نظره الى انه مع الشكك لا بدّ من اجراء استصحاب عدم تأثير الفسخ. 


و يرد عليه انه ما المراد من عدم تأثير الفسخ فان كان المراد ان العقد كان لازما فى زمان و الآن كما كان فيرد عليه انه متى كان 
العقد لازما و ان كان المراد ان الملكيه كانت ثابته قبل الفسخ و الآن كما كانت. 


فيرد عليه 


ان استصحاب بقاء الملكيه معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد و ان كان المراد استصحاب عدم جعل الخيار بان نقول نشكك 
فى بقاء الملكيه بعد الفسخ و الشكك فى بقاء الملكيه ناش و مسبب عن الشكك فى جعل الخيار فيجرى الاصل فى عدم جعل 
الخيار فيترتب عليه اللزوم لان الاصل الجارى فى السبب حاكم على الاصل الجارى 
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فى المسبب. 
و ببيان آخر ان بقاء الملكيه بعد الفسخ اثر شرعى و حكم لعدم جعل الخيار فالتسبب شرعى. 


فيرد عليه ان البيان المذكور ليس الا مغالطه و عند التأمل لا يرجع الى محصل اذ من الظاهر ان الحكم الشرعى ليس الا اعتبار 
الشارع فانه يرتب الحكم الفلانى على الموضوع الكذائى و ليس الحكم الشرعى مرتبطا بباب العله و المعلول و السبب و المسبب 
و عليه نقول الشكك فى بقاء الملكيه و عدم بقائها ناش عن ان الجعل الشرعى تعلق بالملكيه الطويله أو تعلق بالملكيه القصيره 
فيقع التعارض بين بقاء المجعول بالاستصحاب المتعلق به و استصحاب عدم الجعل الزائد. 


و ببيان واضح نقول يتعلق الشكك بان الشارع الاقدس هل حكم بالملكيه الى زمان الفسخ أو حكم بالملكيه على الاطلاق؟ و 
مقتضى استصحاب بقاء المجعول بقائها بعد الفسخ أيضا و مقتضى عدم الجعل الزائد عدم بقائها بعده و هذا هو التعارض الواقع 
بين الاستصحابين فى كل مورد يكون الشكك فى بقاء الحكم الكلى. 


نعم لو كان الشكك فى البقاء من جهه الشبهه الموضوعيه يجرى الاستصحاب فى السبب و يترتب عليه المسبب و لا تعارض مثلا 
لو توضأ زيد يبقى وضوثه الى ان يحدث له النوم أو غيره فاذا شكك فى النوم و عدمه يجرى استصحاب عدم النوم 


اذ قد علم من الشرع ان الطهاره ترتفع بالنوم و تبقى عند عدمه فاذا اجرى الاستصحاب فى عدم النوم و احرز بالاستصحاب 


ثم انه لا وجه ظاهرا فى تفريق الوجه الأول أى الاستدلال بوجوب 
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الوفاء بالعقد عن الوجهين أى حليه البيع و التجاره فى الاشكال فانه قدس سره خض ص ايراده بالوجهين الآخرين و الحال انه لا 
فرق بين الوجوه الثلاثه من هذه الجهه فان الاشكال اذا كان واردا يرد على الوجه الأول أيضا و الا فلا بلا فرق فلاحظ. 


لاروعءء 2 3 3 
قو له انس شر متها كلهال وو ذا نا كلوا أموالكم بتكم بالتاطل؛ الخ 


بتقريب ان المراد بالاكل التصرف فى مال الغير كل سبب باطل و اما الاكل بالاسباب الشرعيه كأكل الماره و امثاله فلا يكون 
باطلا بل يكون جائزا. 


ويرد على التقريب المذكور أولا ان المراد من الاكل تملكك مال الغير لا التصرف فيه. 


و ثانيا ان الممنوع التصرف بالباطل و كون الفسخ باطلا اوّل الكلام و الاشكال و الاخذ بالدليل فى الشبهه المصداقيه غير جائز 
كما حقق فى محله. 


و ثالثا انه ما المانع عن الاخذ بدليل البراءه و قاعده قبح العقاب بلا بيان اذا عرفت ما تقدم نقول يمكن الاستدلال بالآيه على 
المدعى بنحو آخر و هو ان المراد من الاكل فى الآا-يه التملكك فيستفاد من الآ-يه الشريفه ان تملكك مال الغير باى نحو باطل و 
السبب الوحيد الذى لا يكون باطلا التجاره عن تراض. 


و بعباره واضحه النهى عن التملكك ارشاد الى فساده و العرف يفهم من الآيه حصر الحليه فى خصوص التجاره عن تراض فكل 
سبب للاكل اى التملكك باطل الا سبب واحد و هى 


التجاره عن تراض. 
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«قوله قدس سره: و مما ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله صلى الله عليه و آله لا يحل مال امرئ مسلم الاعن طيب نفسه) 


لاحظ ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال من كانت عنده امانه فليؤدها 
الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبه نفسه .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث عدم جواز التصرف فى مال الغير بلا اذنه فاذا انتقل المبيع بالبيع الى ملكك المشترى ليس للبائع 
التصرف فيه بلا اذنه فيكشف ان فسخ البائع لا اثر له فالبيع يكون لازما. 


و يرد عليه انه لا بد فى ترتب الحكم على موضوعه من بقاء ذلك الموضوع و المفروض انه بعد الفسخ يحتمل رجوع العين الى 
ملك مالكها الاول فلا مجال للاخذ بإطلاق دليل عدم حل التصرف فان الاخذ بالدليل لا يجوز اذا كانت الشبهه مصداقيه و 
اثبات بقائها فى ملكك المشترى باللاستصحاب رجوع إليه. 


مضافا الى ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد ان قلت مقتضى عدم جواز التصرف 
عدم جواز الفسخ قلت الفسخ حل العقد. 


و بعباره اخرى: الفسخ تصرف فى العقد لا فى العين و رجوع العين ببركه حل العقد مضافا الى ان التصرف الاعتبارى فى مال 
الغير لا- يكون حراما قطعا فانه لا اشكال فى عدم حرمه بيع مال الغير بلا تصرف خارجى فيه و يضاف الى ذلكك كله ان النهى 


التكليفى 


.١ الوسائل الباب ” من ابواب مكان المصلى الحديث‎ )١( 
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الاسيفي 
«قوله قدس سره: و منها قوله صلى الله عليه و آله و سلم الناس مسلطون على اموالهم» )١١‏ 


بتقريب ان مقتضى الحديث كون الشخص مسلط على ماله و أمره بيده و هذا ينافى تصرف الغير فيه و اخراجه عن ملكه بلا 
رضاه و يرد عليه أولا ان الحديث ضعيف سندا ولا جابر له و ثانيا ان الفاسخ يتصرف فى العقد لا فى المال و ان شئت قلت لا 


تنافى بين كون المالكك مسلطا على ماله بان يكون له كل تصرف يكون للملاكك شرعا و بين جعل خيار الفسخ للغير. 
«قوله قدس سره: و منها قوله صلى الله عليه و آله المؤمنون عند شروطهم) 


عن منصور يزرج عن عبد صالح عليه السلام قال قلت له ان رجلا من مواليكك تزوج امرأه ثم طلقها فبانت منه فأراد ان يراجعها 
فأبت عليه الا ان يجعل لله عليه ان لا يطلقها و لا يتزوج عليها فاعطاها ذلكك ثم بدا له فى التزويج بعد ذلكك فكيف يصنع فقال 
بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع فى قلبه بالليل و النهار قل له فليف للمرأه بشرطها فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 
المؤمنون عند شروطهم ."2١‏ 


بالتقريب المتقدم فى الاستدلال على المدعى بقوله تعالى (أَوْقُوا بالْعَقُودِه و تقدم الاشكال فى الاستدلال بالآيه و يجرى ذلكك 
الاشكال 


.777 ص‎ "١ بحار الانوار ج‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب المهور الحديث 5 و تهذيب الاحكام ج /اص 77/١‏ الحديث 68. 
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فى المقام أيضا طابق النعل بالنعل. 


و اجماله ان الشارط مع بقاء التزامه بالشرط و التزامه و عدم رفع يده عنه لا يمكن ان 


لا يرتب الاثر الخارجى و اما مع رفع يده عن الشرط و التزامه الاولى فلا يكون الموضوع باقيا فيكون الاخذ بوجوب ترتيب الاثر 
من الاخذ بالدليل مع القطع بزوال الموضوع. 


و مع التنزل يكون من الاخذ بالدليل مع الشكك فى المصداق و من الظاهر عدم جواز الاخذ بالدليل مع الشكك فى الموضوع كما 
انه لا يجوز مع القطع بالزوال فلا بد من الاستدلال بنحو آخر. 


و هوان نقول انه بحكم الشارع الاقدس ان الذى يشترط شرطا لا يفترق عن شرطه و هو عنده و الشرط يلازمه لكن الاشكال 
تمام الاشكال كما هو مذكور فى كلام الشيخ قدس سره ان الشرط لا يصدق على الالتزام الابتدائى بل عنوان الشرط متقوم 
بالارتباط بين امرين و الشريط يطلق على الحبل الرابط بين شيئين فلا مجال للاستدلال على المدعى بدليل الشرط. 


«قوله قدس سره: و انه اذا افترقا وجب البيع) 


لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال: ايما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فاذا افترقا 


وجب البيع .)١(‏ 


فان مقتضى هذه الطائفه من النصوص نزوم البيع بعد الالفتراق عن مجلس البيع و توهم ان اللزوم بعد الا-فتراق حيثيتى اى 
اللعبوطى الانية] لق اقول انان واف عفدت فياه عاذ المع القوائق 


)١(‏ الوسائل الباب ؟ من ابواب الخيار الحديث ؟. 
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على الحكم الحيثى خلاف القاعده الاوليه و المحاورات العرفيه العقلائيه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و قد عرفت ان ذلكك مقتضى الاستصحاب أيضا) 


وقد عرفت انه معارض باستصحاب عدم 


جد ]لاقف بالكنا رفن عل اتتلان شما لكوي زلون ابر الى هاما حون الموقت. والكق لا مما الازيه الى القريية المل كور 
بعل وفاء ادله اللزوم به. 


«قوله قدس سره: ربما يقال ان مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقه المالكك عن العين» 


الخ فان مقتضى الاستصحاب المذكور بقاء العلاقه المتعلقه بالعين للمالكك الاول و يرد عليه انه ان اريد بها العلاقه المتفرعه على 
الملكك و المتقومه بها فلا اشكال فى زوالها بزوال الملكيه و ان اريد بها العلاقه الحادثه بعد زوال الملكيه فالاصل عدمها فان كل 


وان اريد بها الخيار الثابت فى المجلس فان مقتضى الاستصحاب بقائه فيرد عليه أولا انه لا مجال له فيما لا يتحقق الخيار كما لو 


اشترط سقوطه فى ضمن العقد. 


و ثانيا ان مقتضى قوله عليه السلام فاذا افترقا وجب البيع سقوطه كما تقدم و ثالثا انه لو وصلت النوبه الى الشكك فالمرجع عموم 
العام لا استصحاب الحكم الخاص و مقتضى العموم وجوب الوفاء و هو اللزوم عند الشكك و رابعا ان الاستصحاب المذكور 
معارض باستصحاب 
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عدم الجعل الزائد فلا مجال للتقريب المذكور. 

«قوله قدس سره: فتأمل») 

لعله يشير بالامر بالتأمل الى انه لا مجال للاستصحاب مع وجود الاماره و هو العموم كقوله تعالى احل اللّه البيع. 
«قوله قدس سره: نعم هو حسن فى خصوص المسابقه) 


لم يظهر لى تقريب الاصل بنحو يفيد اذ لا اشكال فى ان العقد اللازم ما لا ينفسخ بالفسخ و العقد الجائز ما ينحل بالفسخ و عليه 
نقول يمكن تقريب الاصل المذكور بان نقول العقد الفلانى قبل تحققه لم يكن لازما و الآن كما كان. 


لكن الاصل المذكور لا يثبت 


كون العقد جائزا الا على تقدير القول بالاثبات الذى لا نقول به مضافا الى انه يعارضه اصل عدم كونه جائزا بالتقريب المذكور و 
بعباره واضحه لا مجال لاثبات احد الضدين باصاله عدم الضد الاخر و يضاف الى ذلكك ان المرجع فى الشكك فى اللزوم و 
الجواز عموم وجوب الوفاء بالعقود بلا-فرق بين المسابقه و غيرها فالتوسل بالاصل لا حسن فيه حتى فى المسابقه و شبهها 
فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ثم ان ما ذكرنا من العمومات المثبته لاصاله اللزوم) 


حاصل مرامه فى المقام انه تاره يشكك فى اللزوم و الجواز من جهه الشبهه الحكميه و اخرى من جهه الشبهه الموضوعيه اما 
القسم الاول فيؤخذ بعموم العام و يحكم بكونه عقدا لازما. 


و أما القسم الثانى فان قلنا ان الميزان الاخذ بالعموم فى الشبهه 
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المصداقيه فالامر ظاهر و اما اذ لم نقل بذلكك تصل النوبه الى استصحاب الاثر و عدم زواله. 


و يرد عليه ان استصحاب الاثر معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فما الحيله و ما الوسيله فنقول لو شكك فى اللزوم و الجواز 
فى عقد فتاره يكون الاصل موضوعى يعيّن احد القسمين و اخرى لا يكون. 


أما القسم الأول فيؤخذ بذلكك الاصل الموضوعى و يحكم على طبقه مثلا لو علمنا بالهبه و شكك فى أن الواهب قصد القربه كى 
تكون الهبه لازمه أم لم يقصدها كى تكون جائزه فيما تكون لغير ذى رحم يكون مقتضى الاصل عدم قصد القربه فنقول تحقق 
الهبه وجدانى و نشكك فى قصد القربه و عدمه فيحرز عدمه بالاصل فتكون جائزه اذ كل هبه جائزه الا الهبه القربيه كما انه لو 
علمنا بتحقق البيع و نشكك فى جعل الخيار 


نحرز عدمه بالاصل فنحكم باللزوم بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد. 


و أما اذا لم يكن اصل موضوعى ينقح المورد كما لو شكك فى العقد الصادر انه بيع أو هبه يكون مقتضى اصاله عدم كونه هبه 
لزوم العقد فان كل عقد لازم الا العقد الفلانى و الاصل عدمه و اصاله عدم كونه بيعا لا يثبت كونه هبه الاعلى القول بالاثبات 
لكن هذا التقريب انما يتم على القول بتماميه استصحاب العدم الازلى و اما لو لم نقل به فتصل النوبه الى القرعه ان تم اطلاق 
دليلها و الا فلا مناص عن الصلح و التسالم. 


«قوله قدس سره: بمعنى استصحاب الاثر) 

لا مجال للاستصحاب المذكور حيث انه قد ذكرنا مرارا ان 
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الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم جعل الزائد. 

«قوله قدس سره: فان الاصل عدم قصد القربه) 

فيكون من قسم الموضوع المركب من الوجدان و الاصل فانه تمليكك وجدانا و اما قصد القربه فيحكم بعدمه بالاصل. 
«قوله قدس سره: فيحكم بالهبه الجائزه» 


هذا على تقدير ان الجواز يترتب على التمليكك و عدم قصد القربه و اما ان قلنا ان الهبه عنوان بسيط فى مقابل الصدقه فلا يمكن 
اثباتها الا-على القول بالاثبات الى لا نقول به و لكن الظاهر ان الهبه عباره عن التمليك المجانى و عدم قصد القربه فيكون 
الموضوع مركبا فيمكن احراز احد جزئيه بالوجدان و الاخر بالاصل. 


«اقوله قدس سره: و اما تعبين العقد اللازم حتى يترتب عليه ساير آثار العقد اللازم كما اذا اريد تعيين البيع عند الشكك فيه و فى 
الهبه فلا») 


الخ لان مرجعه الى المثبت الذى لا نقول به و بعباره اخرى اصاله عدم الضدين لا يثبت الضد الاخر. 


«قوله قدس سره: لعموم على 


اليد) 


الخ فان مقتضى عموم قاعده على اليد ضمان كل ما وضعت عليه اليد و اذا شكك فى خروج فرد بواسطه احتمال كونه من افراد 


لكن يرد عليه ان قاعده اليد ضعيفه سندا فلا يعتد بها اللهم الا ان يقال ان كلام الماتن تعليقى و لذا لا مجال للاشكال عليه. 
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«قوله قدس سره: و ان كان المستند دخوله فى ضمان العين» 

فانه يمكن احراز عدم الموضوع بالاصل اذ يشكك فى الاقدام و الاصل عدمه. 

«قوله قدس سره: أو قلنا بان خروج الهبه من ذلكك العموم مانع عن الرجوع إليه) 

الخ. 

ربما يقال ان وجه القول المذكور قاعده المقتضى و المانع و يرد عليه ان تلكك القاعده غير تامه و الحق ان يقال انه بعد فرض 


تماميه قاعده على اليد اذا شكك فى كون الفرد معنونا بعنوان اخرج عن تحت العام بالدليل يمكن احراز الموضوع بالوجدان و 
الاصل فان وضع اليد وجدانى و احتمال كونه هبه ينفى بالاصل و لو باصاله العدم الازلى. 


مثلا لو قال المولى اكرم العلماء الا الفساق منهم فاذا شكك فى فرد من العالم انه فاسق أم لا نقول كونه عالما بالوجدان و احتمال 
كونه فاسقا منفى بالاصل فيجب اكرامه بمقتضى وجوب اكرام كل عالم فلاحظ. 


[القول فى أقسام الخيار] 


[الأول خيار المجلس] 


اشاره 


«قوله قدس سره: فالمراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين حين البيع» 
الخ. 


الآمر كما افاده فانه لا مدخليه للجلوس و غيره بل الميزان المستفاد من النص عدم تحقق الافتراق و بعباره واضحه يستفاد من قوله 
و اذا افترقا وجب البيع ان المناط فى ثبوت الخيار و تحققه عدم تحقق الاختراق فما دام لم يتحقق عنوان الافتراق يكون الخبار 
باقنا. 


غمنه المطالب فى التعليق على 


المكاسبء, ج *؛ ص: 7/١‏ 


و لذا لقائل ان يقول اذا تحقق عقد البيع بين البائع و المشترى بواسطه الهاتف يتحقق خيار المجلس ما دام الاتصال الهاتفى باقيا 
بينهما و اما لو انقطع الارتباط المذكور فلا خيار اذ يصدق عنوان الافتراق فالميزان بطلاق الافتراق و عدمه. 


«قوله قدس سره: و لا خلاف بين الاماميه فى ثبوت هذا الخيار) 
«قوله قدس سره: مطروح او مؤوّل» 


لاحظ ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام قال: قال على عليه السلام اذا صفق الرجل على البيع فقد 
وجب وان لم يفترقا .)"١١‏ 


أفاد سيدنا الاستاد بانه لا يحتاج الى التأويل أو الطرح اذ المراد بالصفق الذى ذكر فى الخبر اسقاط الخيار و من الظاهر ان الخيار 
يسقط بالاسقاط فالروايه على طبق القاعده و ادعى انه فسر اللفظ فى اللغه بما ذكر و لكن لم يذكر المدركك الذى نقل عنه. 


و يمكن ان يكون الامر كما أفاده لاحظ كلام الطريحى فى هذا المقام يقول يقال صفقت له بالبيعه صفقا أى ضربت بيدى على 
يده و فى الدعاء اعوذ بكك من صفقه خاسره أى بيعه خاسره و كانت العرب اذا وجب البيع ضرب احدهما يده على يد صاحبه 
الى آخر كلامه. 


و يستفاد من كلامه ان الصفقه عباره عن البيع كما انه يستفاد هذا المعنى من حديث البارقى فان رسول الله قال بارك اللّه فى 
صفقه يمينكك أى بارك الله فى بيعكك أو شرائكك فعن الازهرى ان الصفقه للبائع و المشترى. 
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وقوه القول: أن الظاهر 


ان المراد نفس البيع لا اسقاط الخيار بل يدل على المدعى نفس الحديث فانه عليه السلام قال اذا صفق الرجل على البيع فقد 
وجب وان لم يفترقا اذ لو كان المراد بالكلمه اسقاط الخيار لم يكن مجال لذكر الجمله الاخيره أى قوله عليه السلام وان لم 


يفترقا فان اسقاط الخيار يقتضى سقوطه و لا خصوصيه للافتراق و عدمه. 


الاان يقال ان المراد ان الخيار يسقط بالاسقاط حتى مع عدم الافتراق فالخيار الثابت ببقاء الاجتماع يسقط بالافتراق و أيضا يدل 
على المدعى قوله عليه السلام اذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و الحال ان اسقاط خيار البائع لا يقتضى سقوط خيار 
المشترى و الحال انه عليه السلام حكم بوجوب البيع على الاطلاق فيعلم ان المراد بوجوب البيع لزومه و ان الامام عليه السلام فى 
مقام نفى خيار المجلس فلا بد من العلاج فنقول لا مجال لرفع اليد عن حكم الخيار بهذه الروايه اذ قلنا ان خيار المجلس من 


ضروريات الفقه. 


اقوله قدس سره: و لا فرق فى اقسام البيع و انواع المبيع) 


الا-مر كما افاده فان الاطلاق المنعقد فى قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا و اذا افترقا وجب البيع يشمل اقسام البيع و 


«قوله قدس سره: اذا كانا اصيلين» 

فان القدر المعلوم من الدليل هذه الصوره و الحكم بمرتبه من الوضوح لا مجال للبحث فيه و الاستدلال عليه. 
[مسأله لا إشكال فى ثبوته للمتبائعين إذا كانا أصيلين و لا فى ثبوته للوكيلين فى الجمله] 

اشاره 

«قوله قدس سره: و لا فى ثوته للوكيلين فى الجمله) 

فانه قدس سره اشار بقوله فى الجمله الى ان الوكيل ليس قسما واحدا 
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[أقسام الوكيل] 


اشاره 
بل له اقسام فنقول 


القسم الأول: ما يكون وكيلا مفوضا فى امر المعامله احداثا و ابقاء كالعامل فى باب المضاربه 


حيث ان العامل مفوض بتمام معنى الكلمه و لا اشكال فى ثبوت الخيار له اذ فى هذه الصوره يكون الوكيل وجودا تنزيليا 
للموكل و يكون له ما يكون لموكله. 


وهذالا اشكال فيه بل نقول ان الخيار حكم ثابت لعنوان البائع و المتبايع و البتِع و هذه العناوين تصدق على الوكيل المفوض 


القسم الثانى ما يكون وكيلا فى مجرد اجراء الصيغه 
اشاره 


و المشهور عندهم عدم ثبوت الخيار له و يقع الكلام فى مقامين احدهما فيما يقتضيه ظاهر دليل الخيار بدوا ثانيهما فيما ذكر من 
الموانع. 


أما 
المقام الأول [فى ما يقتضيه ظاهر دليل الخيار بدوا] 


فنقول البائع أو البتع عباره عن ذات يكون العنوان ثابتا له كما هو كذلكك فى كل مشتق و لا اشكال فى ان المتصدى للبيع و لو 
كان وكيلا فى مجرد اجراء الصيغه معنون بهذا العنوان فلو تم الاطلاق فى دليل الخيار بمقدماته يكون الخيار ثابتا له. 


وأما 

قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ؟ جلد» كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١15١1"‏ هق 
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المقام الثانى فقد ذكرت للمنع وجوه 

الوجه الأول الانصراف 


بدعوى ان دليل الخيار منصرف عن الوكيل فى مجرد اجراء الصيغه. 


و يرد عليه انه لا-وجه للانصراف المستقر بحيث يكون اللفظ غير شامل له فان الانصراف المدعى ان كان من جهه قله الوجود 


فمضافا الى ان قله الوجود لا توجب الانصراف و المعروف ان المطلق لا ينصرف الى الفرد النادر لا-انه منصرف عنه ان قله 
الوجود ان كانت موجبه للانصراف لكان مقتضاها عدم ثبوت الخيار للوكيل المفوض و هو القسم الأول اذ لا اشكال فى ان 
تحقق البيع فى العالم بالوكاله اقل 
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قليل بالنسبه الى بيع الاصيل. 


الا أن يقال ان بيع الوكيل المفوض كالعامل فى المضاربه و البيع الصادر من الدلالين كثير فى حد نفسه و ان كان اقل قليل 
بالنسبه و الظاهر انه لا فرق بين الموردين فان قله الوجود ان كانت موجبه للانصراف تكون كذلك على الاطلاق و الا فلاء وان 
كان الانصراف المدعى من ناحيه الماده أو الهيئه فأيضا لا يتم الدعوى فان البيع بمادته عباره عن التمليكك بعوض و هذا المفهوم 
جار فى الاصيل و الوكيل مطلقا و الهيئه داله على انتساب تلكك الماده الى الذات 


بلا دخل لكون المتصدى مالكا أو وكيلا مفوضا أو وكيلا فى مجرد اجراء الصيغه. 

الوجه الثانى ان جعل الخيار لمصلحه ذى الخيار بان يتروى و يختار ما هو اصلح له 

فلا يثبت للوكيل فى مجرد اجراء الصيغه اذ ليس له شأن و يرد عليه نقضا و حلا أما النقض فكما لو باع زيد كتابه من بكر بالف 
تومان و الحال انه كتابه لا يسوى ازيد من عشره توامين و نفرض ان المشترى يعلم بالحال فهل يكون للبائع الخيار أم لا؟ 


لا سبيل الى الثانى و الحال ان الخيار و الفسخ ليس مصلحه له و أما الحل فبان مصالح الاحكام و ملاكاتها لا توجب رفع اليد عن 
اطالاق الادله و عمومها و لذا التزم الاصحاب بوجوب العده على المدخول بها و لو مع عدم الانزال و عدم احتمال الحمل فالوجه 
المذكور أيضا ساقط و المرجع اطلاق دليل الخيار. 


الوجه الثالث: انه قد اقترن فى بعض ادله الخيار خيار المجلس بخيار الحيوان» 


لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: البيعان بالخيار حتى 
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يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه ايام .01١‏ 

و حيث ان خيار الحيوان يختص بصاحب الحيوان يكون الخيار فى المقام كذلكك لوحده السياق. 


و بعباره اخرى نفهم من التقارن وحده الموضوع فلا مجال لان يقال انه لا تنافى بين المثبتين فان الدليل الذى لا تقارن فيه يدل 
على الاطلاق فان التقارن يقتضى الاختصاص و يوجب تضيق موضوع خيار المجلس و يجعله كخيار الحيوان. 


و يرد عليه أولا ان لازم التقريب المذكور عدم ثبوته للوكيل المفوض لعين التقريب. 


و ثانيا: ان ما افيد من غرائب الكلاهم فانه اى ربط بين المقامين فان مجرد الاقتران بين حكمين فى دليل لا يقتضى اتحاد 
موضوعيهما فانه لو ثبت فى دليل كون خيار الحيوان لابن اخ البائع فهل يتوهم ان خيار المجلس أيضا كذلكك لو فرض التقارن 


الوجه الرابع ان المستفاد من دليل خيار المجلس ان صاحب الخيار له ان يتصرف فيما انتقل عنه 
بارجاعه الى ملكه بعد فرض تسلطه على التصرف فيما انتقل إليه و من الظاهر ان الحكم تابع لموضوعه لا العكس فلا بد من 
احراز الموضوع و هو التمكن من التصرف فيما انتقل إليه كى يؤخذ بدليل الخيار. 


و مع الشكك فى الموضوع لا مجال للاخذ بدليل الحكم فانه قد ثبت فى الاصول عدم جواز الاخذ بالعموم أو الاطلاق فى الشبهه 
المصداقيه و لذا لو كان ما انتقل إليه منذور الصدقه أو كان ممن يحتمل انعتاقه 
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على البائع كما لو كان الثمن من اقربائه لا مجال للاخذ بدليل الخيار لنفى وجوب التصدق و عدم انعتاق الثمن و من الظاهر ان 
الوكيل فى مجرد اجراء الضيفة ليسن له الصرف»فيما اتتقل إليه فلة خيار له 


و يرد عليه ان الخيار حق متعلق بالعقد و ليس حكما عارضا على العين فلا مجال للتقريب المذكور نعم من آثار الفسخ انتقال 
كل من المبيع و الثمن الى ما كان اذا كان باقيا الى زمان الفسخ و من الظاهر انه لا فرق بين الاصيل و الوكيل من هذه الجهه فان 
العقد الذى هو موضوع الحكم مشتركك بين الموردين و اما ما افيد من ان الخيار يوجب نفى الصدقه فليس الامر كذللكك فان 
الخيار ثابت و الاخذ به حرام لانه حنث للنذر و النهى التكليفى لا ينافى الصحه الوضعيه. 


و اما مسئله انعتاق الثمن فهو أيضا غير تام اذ الانعتاق لا يقتضى عدم الخيار بل الخيار ثابت غايه الامر تصل النوبه الى دفع البدل. 


و بعباره اخرى حيث ان موضوع الخيار هو العقد لا 


يفرق فيه بين بقاء العين و عدمه فعلى فرض بقائها ترجع هى و على فرض تلفها تصل النوبه الى البدل فان كانت مثليه يجب دفع 


الوجه الخامس ان الخيار يتحقق لمن يكون له حق الاقاله 


و حيث ان الوكيل فى مجرد اجراء الصيغه ليس له الاقاله فلا يكون له الخيار. 


و فيه أولا ان الخيار ثابت فى النكاح فى الجمله و الحال انه لا اقاله فى النكاح و ثانيا ان هذه الدعوى بلا بينه و برهان و لا يرتبط 
احد المقامين بالآخر بل المرجع اطلاق دليل الخيار فاذا ثبت الاطلاق يؤخذ به. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج "؛ ص: 7/17 
الوجه السادس ان خيار الفسخ ثابت فى حق من يكون مخاطبا بخطاب أَْقُوا بالْعقُود 


فان الفسخ يقابل الوفاء فمن يكون الوفاء واجبا عليه يكون الفسخ ثابتا له و حيث ان الوكيل فى مجرد اجراء الصيغه غير مخاطب 
بالوفاء فلا يكون له الخيار. 


و يرد عليه ان مفاد الآيه لو كان الحكم التكليفى لكان لهذا التقريب مجال و أما على ما قلنا و ذكرنا من ان الآيه الشريفه ارشاد 
الى اللزوم و لا- يكون مفادها حكما تكليفيا فلا يتم الاستدلال المذكور فان المستفاد من الآيه لزوم العقد فلا ينافى مع ثبوت 
الخيار للوكيل فى مجرد اجراء الصيغه. 


مضافا الى الاشكال فى اصل التقريب فانا نفرض ان مفاد الآ-يه الحكم التكليفى و ذلك الحكم يختص بغير الوكيل فى مجرد 
اجراء الصيغه لكن لا دليل على اختصاص الخيار بمن يكون مخاطبا بخطاب وجوب الوفاء فانه لا ارتباط بين الامرين. 


الوجه السابع ان خيار المجلس لو كان ثابتا للوكيل فى مجرد اجراء الصيغه لكان ثابتا للفضولى 


و بعباره اخرى الخيار و اللزوم فرعا تحقق العقد شرعا و بيع الفضولى فاسد فى وعاء الشرع. 


و إن شئت قلت: ان البيع الصادر عن الفضولى قبل الاجازه لغو محض و بعد الاجازه اذا كان مجلس العقد باقيا يمكن الالتزام 
بثبوت الخيار للفضولى و ببيان واضح ان الفضولى تاره يرفع اليد عن عقده و يحله قبل الاجازه و اخرى يبقى على ما عقد و على 
الثانى تاره يحصل الافتراق بين المتبايعين قبل الاجازه و اخرى يكون مجلسهما 
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باقيا و لاا يحصل الافتراق. 


أما على الا-ول فلا موضوع للاجازه ولا للخيار اذ المفروض انهدام العقد بحله و على الثانى فلا مجال للخيار اذ فرض الافتراق 
قبل الاجازه و على الثالث يمكن القول بشبوت 


الخيار للفضولى فان موضوع الخيار البائع فى بيع صحيح فاذا فرض انه تحقق عنوان البائع كما هو كذلك و فرض أيضا بقاء 
مجلس العقد. 


ومو ناحية اخرى قرفن الحازة النالكق العقتن الفقبو ل وينم انهه رابعه فك ول الشن الخاض عل كيافية العقد النضو لك 
بالاجازه فما المانع عن الالتزام بالخيار. 


اللهم الا أن يقال: ان الظاهر من دليل خيار المجلس كقوله صلى الله عليه و آله البيعان بالخيار اعتبار الخيار للبائع من حين 


صدور البيع و حدوثه. 


و بعباره اخرى: يكون الدليل ناظرا الى اثبات حق الحل و الفسخ للعقد الصحيح و المفروض ان العقد الصادر عن الفضولى باطل 
ولغو و الاجازه المتأخره لا توجب انقلاب الشىء الباطل و جعله صحيحا فانه امر غير معقول فالنتيجه ان هذا الوجه أيضا غير 
مفيد لاثبات المدعى. 


الوجه الثامن ان الوجوه المذكوره و ان كانت باطله و غير تامه لاثبات المدعى لكن تكون مانعه عن تحقق الاطلاق 


فان تحقق الاطلاق يتوقف على تماميه مقدمات الحكمه و المفروض انه مع هذه الوجوه لا تتم تلكك المقدمات و لا يحرز 
الاطلاق. 


و يرد عليه ان ضم امر غير معتبر الى مثله و امثاله لا يقتضى الاعتبار و لا يكون قابلا للمنع عن الاطلاق فالاطلاق محكم. 
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الوجه التاسع ان ادله سائر الخيارات لا تشمل الوكيل فى اجراء الصيغه 


فخيار المجلس أيضا لا يكون له. 


وعرد له ان اله اند كر كى عاب القريدقك :قان البراة حاسسظله كن :دلال يشالو اسنتااله فقي كل عورد كا الدليل اما 
لمورده يؤخذ بذلك الدليل و يحكم على ذلك الموضوع بذلك الحكم و فى كل مورد لا يكون الدليل شاملا لموضوع لا 
يحكم به عليه و هذا ظاهر واضح 


الوجه العاشر ان النسبه بين دليل الخيار و دليل سلطنه المالك على ماله عموم من وجه و يقع التعارض بينهما 


فيما يفسخ الوكيل و لا يكون المالكك راضيا فان مقتضى الخيار الفسخ و مقتضى دليل السلطنه فساده و عدم انحلال القيد و دليل 
السلطنه مقدم على معارضه لكونه معاضدا بالحكم العقلائى. 


و على فرض التعارض و عدم مرجح يتساقطان فتصل النوبه الى بقاء الملكيه بالاستصحاب و يرد عليه أولا-ان دليل السلطنه 
ضعيف و ثانيا انه لا تعارض بين الدليلين اذ مقتضى دليل السلطنه تسلط المالكك على ماله و دليل الخيار يقتضى جواز انحلال 
العقد. 

و بعباره واضحه ان الخيار ملكك فسخ العقد و لا يرتبط بالعين و ثالثا انه لا مجال لتقديم احد الدليلين على الاخر بحكم العقلاء 
فان الترجيح يحتاج الى الدليل. 

و رابعا انه لا تصل النوبه الى الاستصحاب اذ دليل الوفاء محكم و معه لا مجال للاصل العملى و خامسا ان الاستصحاب الجارى 
فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فالنتيجه ان الصناعه تقتضى الالتزام بثبوت الخيار للوكيل فى مجرد 
اجراء الصيغه. 
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و يويد ما ذكرنا ان المنقول عن صاحب الحدائق انه التزم بثبوت خيار المجلس للو كيلين فى اجراء الصيغه بل قال بثبوته لهما و لو 
مع منع المالكك اللهم الا أن يقوم دليل قطعى على الخلاف و الا فمقتضى القاعده ثبوته له فلاحظ. 


القسم الثالث من الوكيل من يكون وكيلا فى البيع فقط أو الشراء فقط 


بحيث ينتهى امد وكالته بالبيع أو الشراء فهل يثبت له خيار المجلس أم لا؟ و مما ذكرنا فى الوكيل فى مجرد اجراء الصيغه يظهر 
الحال فى المقام فان ثبوته للقسم الثالث بالا-ولويه و لو فرضنا عدم ثبوته للقسم الثانى لبعض الوجوه المتقدمه كالانصراف 
المدعى نلتزم بثبوته للقسم الثالث لتماميه الموضوع فالقاعده تقتضى ثبوت الخيار له و لو مع منع المالك. 


وأما ثبوت 


الخيار للفضولى فقد مرٌ الكلام فيه فى ذيل البحث فى القسم الثانى و ذكرنا ما يختلج ببالنا و مجمل القول فيه التفصيل بل اخترنا 
عدم ثبوته له على الاطلاق و قلنا ان الظاهر من دليل الخيار حدوث الخيار بحدوث البيع و يبقى الخيار الى زمان حصول الافتراق 
و فى الفضولى لا مجال لجريانه بالنحو المذكور اذ غايته ان البيع الفضولى بعد وقوعه قابل للامضاء من قبل المالكك لكن لا 
يحدث الخيار بحدوث البيع بل يتوقف على اجازه المالك فاذا كان ظاهر دليل الخيار كما ذكرنا لا يشمل البيع الفضولى فلا 
مجال للقول به و لا-فرق فيما ذكرنا بين القول بالكشف و النقل نعم لو قلنا بالكشف الحقيقى كان الالتزام بالخيار على طبق 
القاعده لكن الكشف الحقيقى باطل من اصله و لا وجه للقول به فلاحظ. 
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ثم ان الماتن قدس سره تعرض فى هذه المسأله لعده فروع 

اشاره 

و تبعا له نتعرض لكل واحد من هذه الفروع و نبين ما هو مقتضى القاعده و الصناعه بحوله و قوته فنقول. 
الفرع الأول ان المالك الذى وكل غيره فى اجراء الصيغه هل يثبت له الخيار أم لا؟ 


اقول الخيار رتب على عنوان البيع و المتبايع و البيع عباره عن الاعتبار النفسانى و ابراز ذلكك الاعتبار بمبرز خارجى من لفظ أو 
فعل و لا اشكال فى ان الاعتبار و كذا ابرازه بمبرز امر تكوينى و هل يمكن نسبه الامر التكوينى الى احد و الحال انه صدر عن 


عيره. 


وان شئت قلت ان الدليل قائم على جواز التوكيل فى بعض الا-مور التكوينيه و لكن فعل الوكيل غير صادر عن الموكل و من 
الظاهر ان المشتق موضوع لمن ثبت له المبدأً. 


و ببيان آخر نقول صحه السلب آيه المجاز و صحه الحمل آيه الحقيقه و انا نرى انه لا يصح حمل الفعل الصادر عن الوكيل على 
الموكل مثلا لو فرض ان و كل بكرا فى بيع داره ثم ان البكر باع داره فى زمان كان زيد نائما هل يصح ان يقال ان زيدا فى حال 
النوم باع داره أو يقال باع وكيله داره فى زمان كان نائما و أيضا نرى انه يصح ان يقال باع فلان ذلكك الشى ء لفلان و كذلكك 
فى طرف الا-شتراء و نرى انه يصح ان يقال زيد فى اليوم الفلانى باع داره من فلان و فى ذلك اليوم باع وكيله تلكك الدار من 
غيره و لا يقال زيد باع داره فى اليوم الفلانى من شخصين و عدم صحه الحمل علامه المجاز. 

و صفوه القول ان وكيل زيد لو باع داره لا يقال زيد باع داره 
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مباشره بل يقال باع داره بواسطه وكيله اى لم يبع 


بنفسه و بعباره اخرى لم يصدر البيع عن نفسه بل صدر عن وكيله و الخيار حكم من يصدر عنه البيع مباشره. 


و يتضح المدعى بانا نسأل ان الوكيل اذا باع دار الموكل هل يصدق ان الموكل اعتبر الملكيه فى نفسه و هل يصدق انه ابرز 
اعتباره بمبرز كذائى أم لا يصدق؟ لا سبيل الى الاول و على الثانى كيف يمكن الالتزام بصدور البيع عنه و صدقه؟ و الحال ان 


البيع عباره عن الاعتبار و ابراز ذلك الاعتبار و قد فرض انه لم يعتبر و لم يبرز. 


ولك ان تقول بان غايه ما يمكن ان يقال ان الوكيل وجود تنزيلى للموكل و فعله فعل تنزيلى للموكل فلا يكون الوكيل متحدا 
مع الموكل و يكون فعله فعلا له فانتساب البيع الصادر من الوكيل الى الموكل ادعائى لا واقعى و عليه لا دليل على ثبوت الخيار 
له اذ الظاهر من قوله البيعان بالخيار اثبات الخيار لمن يكون بايعا بالحمل الحقيقى لا بالحمل الادعائى مثلا لو ثبت حكم لعنوان 
العالم لا يثبت ذلكك الحكم لولد العالم فان ولد العالم عالم ادعائى لا حقيقى فلا اطلاق فى الدليل. 


ان قلت: البائع موضوع فى اللغه للجامع بين البيع بالمباشره و بالوكاله فلا فرق بين الموكل و الوكيل من هذه الجهه. 


قلت: يكفى الشكك فى هذه الدعوى فان الشكك فى صدق الموضوع مانع عن الاخذ بإطلاق الحكم بل بالاستصحاب يحرز عدم 
تعنون الموضوع بالعنوان اذ قد ذكرنا مرارا انا بنينا على جريان الاستصحاب فى الشبهه المفهوميه. 


بل يمكن ان يقال انه يحرز عدم تعنونه بغير الاستصحاب أيضا 
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و هوانه لو باع وكيل زيد داره فى يوم الجمعه نسأل 


انه قد تحقق البيع اى بيع دار زيد مرتين أو مره لا سبيل الى الاول و على الثانى كيف يمكن نسبه صدور فعل واحد الى فاعلين 
كل واحد على نحو الاستقلال و حيث ان صدقه من الوكيل قطعى فلا يكون صادقا بالنسبه الى الموكل فتحصل ان العقد الصادر 
غن 'الر كن ' لأ تكن إلى الم و كل بل متسوت» الى الوكي فحسي: 


و مما يدل على صدق مقالتنا انهم عنونوا انه هل يشترط حضور المالكك فى مجلس العقد أم لا؟ فان البيع الصادر عن الوكيل اذا 
كان صادرا عن الموكل حقيقه و بلا عنايه فما الوجه فى اشتراط حضور المالكك فى مجلس العقد بل الميزان على هذا بمجلس 
المالك فلو كان المالكان مجتمعين فى مكان غير مجلس العقد يلزم ان يثبت لهما خيار المجلس و يكون باقيا ذلكك الخيار الى 
تفرقهما و لو مع تفرق الوكيلين و انقضاء مجلس العقد بل لا بد من القول بان مجلس العقد متعدد و احدهما انقضى و ثانيهما 
باق و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ 


و يتضح الامر فى النيابه كما لو استناب احد غيره فى ان يحج عنه و حج النائب فهل يصح ان يقال ان المنوب عنه اى الفلان حج 
فى هذه السنه و هل يكون فرق بين النيابه و الوكاله. 


وما ذكرنا فى تقريب عدم ثبوت الخيار للموكل يتخلص فى عده تقاريب. التقريب الاول: ان البيع عباره عن الاعتبار النفسانى و 
ابراز ذلكك الاعتبار بمبرز من قول أو فعل و كل من الاعتبار و ابرازه امر تكوينى و هل يمكن اسناد الامر التكوينى من شخص 


الى شخص آخر؟ 
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التقريب الثانى ان المشتق حقيقه فى 


ذات ثبت له الميدأ ومن ناحيه اخرى السد]ثابت للوكيل لا اللمو كل 


التقريب الثالث ان صحه الحمل آيه الحقيقه و عدم صحه الحمل آيه المجاز فلو فرض ان الوكيل باع دار زيد فى يوم الجمعه و 
الحال ان زيدا كان نائما فى زمان البيع هل يصح ان يقال ان زيدا فى حال كونه نائما باع داره أو يقال انه لم يبع داره بل وكيله 


باع داره. 


التقريب الرابع انه لو فرض ان الموكل اذا باع داره فى الساعه الفلانيه من اليوم الفلانى من شخص و باع وكيله فى تلكك الساعه 
دار الموكل من شخص آخر فهل يصح ان يقال ان زيدا باع داره فى تلك الساعه من شخصين أو يقال باع هو داره من شخص و 


باع وكيله داره من شخص آخر. 

التقريب الخامس: انه لو باع وكيل زيد دار موكله لا يقال زيد باع داره مباشره بل يقال ان زيدا باع داره بواسطه وكيله و الخيار 
حكم من يكون متصديا للبيع مباشره و لا اقل من انصرافه إليه. 

التقريب السادس ان غايه ما يمكن ان يقال ان الوكيل وجود تنزيلى للموكل و من الظاهر ان الوجود التنزيلى وجود ادعائى لا 
واقعى مثلا ولد العالم عالم ادعائى لا حقيقى و الحكم يترتب على الموضوع الواقعى لا على الفرد الادعائى و عليه يترتب الخبار 
على البائع الواقعى لا البائع الادعائى. 

التقريب السابع: ان النيابه عباره عن الوكاله و كلاهما من باب واحد فلو استناب زيد شخصا لان ينوب عنه فى الحج و النائب 


حج فهل يصح ان يقال ان زيدا حج فى تلكك السنه أو يقال استناب للحج فاذا كان الامر كذلكك فى النيابه يكون هكذا فى 
الوكاله. 


عه اليظ لفق 
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التقريب الثامن: انه لو كان استناد البيع الى الموكل حقيقيا واقعيا فما الوجه فى عنوان القوم انه هل يشترط حضور الموكل فى 
مجلس العقد فى ثبوت خيار المجلس له أم لا؟ فانه لا وجه لهذا الاشتراط بل المناط حضور المالكين فى مجلس فى زمان العقد 
و اجتماعهما فيه و لو كان ذلكك المجلس بعيدا عن مجلس العقد بفراسخ و كان بين المكانين بون بعيد. 


التقريب التاسع انه لو كان الامر كما يقولون و يكون الفعل الصادر عن الوكيل منسوبا الى الموكل حقيقه و واقعا يلزم ان الموكل 
لو باع داره يصح اسناد البيع الى وكيله أيضا للتلازم من الجانبين و لا وجه للتخصيص. 


ان قلت الفعل فعل الموكل و الوكيل آله فان الموكل تاره يبيع داره بلسانه المباشرى و اخرى بغيره و الوكيل لا موضوعيه له فان 
الموضوع هو الموكل. 


قلت: فعليه لا بد ان نلتزم بعدم صحه اسناد الفعل الى الوكيل و اذا قال احد باع وكيل زيد دارا فى اليوم الكذائى يكون كاذبا و 
هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ كلا ثم كلا. 


وان ابيت عما نقول فلا اقل من الشكك فى صدق العنوان على الموكل و مع الشكك لا مجال للاخذ بالدليل اذ لا يجوز الاخذ 
بالدليل فى الشبهه المصداقيه بل يمكن احراز عدم صدق العنوان باستصحاب فانا ذكرنا مرارا جريان الاستصحاب فى الشبهه 
المفهوميه و به يحرز عدم كون الموكل مصداقا للبائع و البيع. 


و أما مسئله النذر فالظاهر انه لا مجال للاستدلال بها اذ النذر تابع لقصد الناذر فان قصد تركك البيع و لو بالواسطه يحنث ببيع 
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و كيله و الا فلا اللهم 


الاان يتعلق النذر بما يصدق عليه البيع فى العرف فعلى فرض صدق العنوان حتى لو كان بالواسطه و التوكيل يحنث و الا فلا و لا 
فرق فيما ذكرنا بين ان يكون التوكيل قبل النذر أو بعده. 


و:زنما بقال كما عن سيذةا الاستاد باته لو كان التوكيل قبل النذر لا يتحقق الحنث اذ فعل الوكيل ليس اغتياريا للناذو: 


و يرد عليه أولا-انه يمكن ان يفرض الكلادم فيما يكون فعل الغير اختياريا له بان يكون الغير مطيعا للناذر و يأتى بما يأمره به و 


ينتهى عما ينهاه عنه. 


و ثانيا ان الناذر بعد النذر يمكنه ان يعزله عن الوكاله فى البيع حتى لا يتحقق الحنث فلاحظ. 


الفرع الثانى انه على القول بثبوته للموكلين هل يشترط حضورهما فى مجلس العقد أم لا؟ 


وقد تقدم التعرض منا لهذا الفرع و بينا ما هو الحق عندنا و قلنا ان الميزان بمجلسهما على القول بثبوت الخيار لهما لا بمجلس 
العقد و ان الميزان بافتراقهما عن ذلكك المجلس بالنسبه الى خيارهما و اما بالنسبه الى الخيار الثابت للوكيلين فالميزان فى سقوط 
الخيار بافتراقهما فلو فرض مجلس جامع للوكيلين و للموكلين يكون الخيار لهم و يسقط خيار الموكلين بافتراقهما و خيار 
الوكيلين بافتراقهما. 


الفرع الثالث انه على فرض الخيار للوكيلين و الموكلين ففارق احد الموكلين و احد الوكيلين المجلس 

فهل يبقى الخيار للموكل و الوكيل الباقيين فى المجلس أم لا؟ الظاهر انه يبقى اذ يصدق عنوان 
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البيعين و المتبايعين عليهما فالخيار يكون باقيا الى ان يتفرقا عن المجلس. 

الفرع الرابع انه لو كان الوكيل وكيلا مفوضا فى جميع الجهات حتى الاقاله و الفسخ فهل يثبت له الخيار 

وقد تقدم الكلام حوله فلا نعيد و اما ثبوت الخيار للموكل فالكلام فيه هو الكلام الذى تكلمنا حوله بالتفصيل فلا وجه للاعاده. 


«قوله قدس سره: لكن الوجه الاخير لا يخلو عن قوه) 


الخ الظاهر ان المراد بالوجه الاخير الاولويه المذكوره فى كلامه و الانصاف انه لا وجه للاولويه فان الخيار بمقتضى ظهور الدليل 
ثابت للبائع فعلى تقدير صدقه على الموكل يثبت له و اما على تقدير عدم الصدق فلا وجه للالتزام بالثبوت فان اجراء حكم ثابت 
لموضوع على موضوع آخر خلاف القاعده و ملاكك الاحكام غير معلوم عندنا. 


الفرع الخامس انه لو ثبت الخيار لعده اشخاص من طرف فكل واحد منهم سبق الى اعمال الخيار بالاسقاط أو بالانفاذ هل يسقط خيار 
الباقين أم لا؟ 


حكم الشيخ قدس سره بالسقوط و قال ليس المقام تقديم الفاسخ أو الموجب فان تلكك المسأله تتصور فى الاختلاف فى طرفى 
افد أده حاتي و اك 


أقول: اذا قلنا بثبوت الخيار لكل واحد من الموكل و الوكيل فلا وجه للالتزام بالسقوط بفعل واحد منهما بل اللازم ملاحظه كل 


و بعباره اخرى نقول تاره الخيار للجامع و اخرى نقول للمجموع من حبث المجموع كالعام المجموعى. 
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و ثالثه نقول الخيار لكل واحد على نحو العموم الاستغراقى أما على الاول فالامر كما افاده فان الخيار سقط باسقاط واحد كما 
انه ينحل العقد بفسخه اذ المفروض ان الخيار تعلق بالجامع و المفروض ان الجامع تصدى للاسقاط أو الفسخ و لكن هذا القول 
لا دليل عليه. 


و أما على الثانى فيلزم ان يشترك كلاهما فى الاسقاط أو الفسخ اذ المفروض ان الموضوع عباره عن المجموع من حيث 
المجموع و هذا القول أيضا لا دليل عليه و اما على الثالث فكما قلنا ينحل الخيار و لكل واحد منهما يثبت فلا وجه لسقوط خيار 
احدهما 


باسقاط الاخر و الحق هو القول الثالث فلاحظ. 
«قوله قدس سره: لاشخاص كثيره من طرف واحد) 


الخ كيف يتصور الخيار لاشخاص كثيره من طرف واحد فان ما يمكن تعقله ثبوته للموكل و الوكيل و لا مقتضى لا زيد منهما 
اللهم الا ان يقال ان الموكل اذا باع داره يثبت الخيار له و لوكيله أو اذا باع امد الوكلاء يثبت الخيار للمالكك و لجميع الوكلاء و 
هل يمكن الالتزام به؟ 


وهل يكون مقتضا لهذه المقاله؟ 
«قوله قدس سره: فيكفى بقاء اصيل مع وكيل آخر فى مجلس العقدا 


الامر كما أفاده فان ما فرضه يكفى لبقاء الخيار و لكن قد ذكرنا انه لا مدخليه لمجلس العقد بل يكفى لشوت الخيار و بقائه 
اجتماع المالكين فى مجلس آخر حين العقد. 


إل لقا وقول انذطلى القولء حرط الخرار الوك د لمر كل يكلى لقان لسراو رقا الاجممام يخ غيل نيع واكيل أخخر علي ادو 
الاطلاق و لو بحضور الاصيل فى مجلس العقد بقاء مع عدم حضوره حدوثا. 
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و أيضا يكفى لبقاء الخيار حضور وكيل احدهما بقاء فى مجلس الموكلين بان يفرض اجتماع موكلين فى مجلس غير مجلس 
العقد و حضور احد الوكيلين فى ذلك المجلس و بقائه مع احد الاصيلين. 


و هذا احد الفروع التى تعرض الماتن لبعض صوره فيكون فرعا سادسا للفرع المشار إليها فى المتن. 
الفرع السابع: انه هل يثبت الخيار للوكيل فى مجرد البيع فقط 


البرزخ بين القسم الأول و الثانى؟ الماتن انكر ثبوته له و لكن على ما ذكرنا يثبت له الخيار بل ثبوته له اولى من ثبوته للقسم 
الثانى كما هو ظاهر و قد ذكرنا ما هو الحق حول الفرع المذكور سابقا أيضا. 


الفرع الثامن: انه هل يكون للموكل على تقدير اختصاص الخيبار به تفويض الامر الى الوكيل بحيث يصير ذا حق أم لا؟ 


الظاهر كما اشار إليه الماتن انه لا يكون للموكل التفويض بهذا النحو اذ لا دليل عليه و مقتضى الاصل الاولى عدمه نعم له ان 
يوكله فى اثبات العقد كما ان له ان يوكله فى الفسخ و أيضا له تفويض كلا الامرين إليه. 


الفرع التاسع: انه هل يثبت الخيار للفضوليين أم لا؟ 


قد تقدم منا تحقيق هذه الجهه و بينا ما هو الحق فلا وجه للاعاده و راجع ما ذكرناه و بيناه و لا فرق بين كون الاجازه نافله أو 
كاشفه اذ الكشف على القول به يرجع الى النقل نعم على القول بالكشف الحقيقى الباطل يثبت الخيار للفضولى اذ المفروض 
صدق عنوان البيع عليه. 


و من ناحيه اخرى فرض تحقق الملكيه من زمان العقد و من ناحيه ثالثه الخيار حكم العقد الصحيح و قد فرض كونه صحيحا فلا 


بك.من 
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التفضيل الذي ذكرنا: 

الفرع العاشر: انه هل يثبت الخيار فى الصرف و السلم قبل القبض أم لا؟ 

الحق ثبوته اذ المفروض ان العقد صحيح شرعا فيكون قابلا للبقاء و الانهدام بالفسخ فيكون قابلا لعروض الخيار و حصول 
الملكيه و عدمه لا دخل له فى الخيار بل الميزان فى امكان تعلق الخيار تحقق العقد الصحيح الشرعى و المفروض تحققه. 


لكن الانصاف يقتضى عدم الخيار و عدم ترتبه الاعلى العقد الصحيح و المفروض ان البيع قبل القبض لا يكون صحيحا شرعا و 


«قوله قدس سره: فحوى ما تقدم من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلين» 

عن الفضولى أيضا يكون المناط واحدا بدون الاولويه وان لم يكن منصرفا عنه فالامر اوضح فعدم ثبوته للفضولى لما ذكرنا من 
ان الخيار حكم للعقد الصحيح شرعا و عقد الفضولى غير صحيح. 

الفرع الحادى عشر انه على القول بالنقل هل يكون دخل لمجلس الاجازه أم لا؟ 


الحق هو الثانى فان مجلس الاجازه لا موضوعيه له اذ الاجازه لا تكون بيعا و لا عقدا فلا يكون موضوعا للخيار فلا يكون مجال 
البحكة المد كور 


الفرع الثانى عشر ان الفضولى قبل الاجازه لو رد و فسخ و رفع اليد عن التزامه فهل يكون قابلا للاجازه بعده أم لا؟ 
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الظاهر هو الثانى اذ الفسخ يهدم العقد و مع الانهدام لا مجال لاجازته من قبل المالكك. 
«قوله قدس سره: فتأمل») 


الظاهر انه يشير بالا-مر بالتأمل الى ان الاجازه لا تر تبط باسقاط الخيار بل الاجازه موجبه لاثبات العقد و الاذعان به و الا يلزم 
الدور اذ اسقاط الخيار يتوقف على وجوده والحال ان وجوده يتوقف على الصحه التى تتوقف على الاجازه. 


«قوله قدس سره: فلو تبايع غاصبان ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابليه لحوق الاجازه بخلاف ما لورد الموجب منهما قبل قبول 
الاخر لاختلال صوره المعاقده و اللّه العالم) 


كيف يكون العقد قابلا للحوق الاجازه مع انهدامه بالتفاسخ و بعباره واضحه بعد ما تبايع الغاصبان ثم تفاسخا قبل الاجازه من 
المالكك نسأل ان العقد الصادر منهما هل يكون باقيا أم لا؟ اما على الاول فكيف يكون باقيا مع ان الفسخ عباره عن حل العقد و 
هل يمكن اجتماع بقاء العقد بحاله مع فرض انحلاله بالفسخ و الحال ان مرجعه الى اجتماع الضدين و اما على الثانى فلا موضوع 
لان يجاز من قبل المالك. 


[مسأله لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره هل له الخيار أم لا] 

اشاره 

«قوله قدس سره: مسئله لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره» 

وقع الكلام فى انه لو كان العاقد واحدا و متصديا للايجاب و القبول هل يثبت له خيار المجلس أم لا؟ و 
ما يمكن ان يذكر فى تقريب العدم وجوه. 

اشاره 
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الوجه الأول: ان الخيار ثابت فى الدليل لعنوان ببعين و متبايعين 


و بعباره اخرى ثبت لصيغه التثنيه و المفرد لا يكون مثنى فلا يتحقق الخيار فيما لا يتحقق عنوان المثنى. 


و الجواب عن التقريب المذكور ان المستفاد من دليل الخيار ثبوته للبائع و للمشترى و المفروض ان العاقد فى مفروض الكلام 


معنون بكلا العنوانين. 


و بعباره واضحه لا موضوعيه لعنوان المثنى بل الموضوع عباره عن البائع و المشترى و المفروض ان كلا العنوانين منطبقان على 
الوجود الواحد و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الصورتين اضف الى ذلك انا نسلم ان المستفاد من الدليل كون الموضوع 


متعددا. 


لكن نقول المستفاد من دليل الخيار تعدد العنوان و المفروض تعدهه و بعباره اخرى الميزان و المناط هو العنوان و لا خصوصيه 


و ببيان اوضح: ان غايه ما يمكن ان يقال فى تقريب المدعى ان عنوان المثنى دخيل فى ترتب الحكم لكن نقول هل يكفى 
تحقق عنوان المثنى و لو بتعدد العنوان و وحده المصداق أم يلزم تعدد المصداق أيضا؟ فانه لا دليل على تعدد المصداق بل 
الدخيل تعدد العنوان و هو حاصل فى محل البحث فلاحظ. 


الوجه الثانى انه لا يمكن جعل غايه الحكم امرا مستحيلا 


كما لو قال المولى الشى ع القلااى تجسن حتن يتتقق اندو ر وعليه لد يمكن عل الخبان الى زهان الافتراق اذى لذ يمكن 
تحققه فى الخارج. 


و يرد عليه أولا بالنتقض بمورد يكون البائع و المشترى متلاصقين 
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و غير قابلين للافتراق فهل يمكن القول بعدم الخيار لعدم امكان الافتراق؟ 


و ثانيا بالحل و هو ان المدعى على فرض تسلمه انما يكون كذلك فيما لا يكون للموضوع مصداقان احدهما قابل لتحقق الغايه 
فيه و اما اذا كان الحكم ثابتا للجامع بين فردين احدهما غير قابل لتحقق الغايه فيه و الاخر قابل كما فى 


المقام فلا محذور و من الظاهران المتعاملين لا يكونان منحصرين فى فردين لا يمكن افتراقهما. 


و ثالثا انه يرد عليه انه لا مانع من جعل المحال غايه للحكم فانه عباره اخرى عن الدوام و عدم زوال الحكم. 
الوجه الثالث: الظهور العرفى 


فان الظهور العرفى يحكم بان الشارع الاقدس اثبت الخيار لمتعاقدين متعددين. 
و الظاهر ان الوجه المذكور لا بأس به و لو سلمنا عدم الجزم فلا اقل من الشكك فى تحقق الاطلاق و صدق موضوع الخيار على 
الواحد فالاحظ. 


الوجه الرابع: احتمال كون الخيار مشروطا بكون ذى الخيار معنونا باحد العنوانين من البائع و المشترى 


و اما من يكون معنونا بكلا العناوين فلا يكون الخيار له. 

وفيه ان مجرد الاحتمال لا يكون مانعا عن الاطلاق و الا لانسد باب الاخذ بالإطلاق و هو كما ترى. 

الوجه الخامس: ان الافتراق غايه الحكم فلا بد من التعدد 

و ببيان واضح ان الالفتراق يستلزم التعدد و الاجتماع و اجاب الشيخ قدس سره عن الوجه المذكور بان كون الغايه الافتراق 
المستلزم للتعدد مبنى 
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على الغالب و فيه انه خلاف الظاهر. 


فالحق فى الجواب أن يقال ان التعدد محفوظ فى المقام فان المفروض ان البائع و المشترى عنوانان و كلاهما موجودان لكن 
العنوانين متصادقان على فرد واحد و لا دليل على لزوم كون المصداق متعددا فانه خلاف الاطلاق. 


و بعباره اخرى نسلم ان الافتراق يستلزم التعدد و الاجتماع لكن نقول التعدد مفروض فى المقام فان البائع و المشترى عنوانان 


«قوله قدس سره: فالظاهر بقائه الى ان يسقط باحد المسقطات غير التفرق» 


هذا من القضايا التى قياساتها معها فان المفروض انه لا يعقل الافتراق فلا يعقل ما يكون مترتبا عليه فسقوط الخيار بغيره فلاحظ. 


[مسأله قد يستئنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار] 
[منها من ينعتق على احد المتبايعين] 


اشاره 


«قوله قدس سره: منها من ينعتق على احد المتبايعين» 


قل اشار الماتة فى هذه المسأله الى ده امور 


الأمر الأول: انه اذا كان المبيع من ينعتق على المشترى فهل يتحقق خيار المجلس أم لا؟ 


و نقل عن المشهور عدم الخيار و الكلام على مسلكك من يرى تحقق الملكك بمجرد العقد و أما لو قلنا بتوقف الملكك على مضى 
زمان الخيار فلا اشكال فى ثبوت الخيار. 


اذا عرفت مركز البحث فاعلم ان الحق ثبوت الخيار اذ الخيار يتعلق بالعقد فلا منافاه بين انعتاق المبيع و عدم بقائه على المملوكيه 
و بين ثبوت الخيار فان الخيار ملك فسخ العقد غايه ما فى الباب انه لو انعدم المبيع بالانعتاق القهرى تصل النوبه الى البدل و لذا 


نرى 
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انه لو تلف المبيع أ الكمق بالتلف السماوى فى البيع الخيارى يكون الخيار باقيا عند القوم وان ذا الخيار اذا فسخ العقد تصل 
النوبه الى اخذ البدل من المثل أو القيمه. 

الأمر الثانى ان الفسخ الصادر عن ذى الخيار من الحين لا من الاصل 

و بعباره واضحه ان الخيار ملك فسخ العقد و رفعه من حين اعمال الخيار و لا يرتفع بالفسخ اصل العقد فلا حق لذى الخيار بعد 
الفسخ بالنسبه الى نفس العين الا مع بقائها. 

و أما على تقدير عدم البقاء كما هو المفروض فى المقام حيث ان ملكيه العمودين توجب الانعتاق فلا يبقى مجال لعود الملكك 


الى مالكك الاول بل تصل النوبه الى البدل كما تقدم. 


الأمر الثالث انه ربما يقال ان الخيار ثابت للبائع دون المشترى 


و هذا التفصيل غير تام و لا وجه له فان مقتضى القاعده الاوليه عدم الفرق بينهما و دليل خيار المجلس يقتضى ثبوت الخيار لهما 
ولا ترجيح للبائع على المشترى. 


وقد ذكر لعدم ثبوت الخيار للمشترى وجهان: احدهما ان المشترى وطن نفسه على الغبن فانه بعد علمه بانعتاق المبيع عليه وطن 


فى كلا الوجهين اشكال. 


أما الوجه الأول فيرد عليه انه يمكن ان لا يكون المشترى عالما بالحكم كى يقال بانه وطن نفسه على الغبن و مع الجهل لا مجال 
للبيان المذكور مضافا الى انه لا اساس للتقريب المشار إليه فان هذا الاقدام 
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لا يرتبط بالتوطين و رفع اليد عن الخيار فانه حكم شرعى من قبل الشارع. 


اضف الى ذلكك كله ان خيار المجلس تابع لدليله و لا يرتبط بتوطين المشترى أو البائع و مقتضى اطلاق دليل الخيار ثبوته كما 
تقدم و مما ذكرنا ظهر انه لا وجه لمنع البائع عن الخيار بالتقريب المذكور فى ناحيه المشترى فلا نعيد الكلام. 


و أما الوجه الثانى فيرد عليه ان سقوط 


الخيار بالتصرف و لو كان اتلافا اوَّل الكلام و الاشكال مضافا الى ان القول بالسقوط بسبب التصرف أو الاتلاف لا يرتبط بالمقام 
فان البائع أو المشترى لا- يقصد بالبيع أو الشراء اتلاف العين كى يتم التقريب المذكور بل يقصدان البيع و انما التلف بحكم 
الشارع كما ان المتعاقدين لا يقصدان بالعقد ايجاد الخيار بل يقصدان البيع و انما يترتب الخيار فى مورده بحكم الشارع. 


و بما ذكرنا ظهر انه لا وجه لسقوط الخيار و عدمه بالنسبه الى المشترى و البائع كما انه لا وجه للتفصيل بين البائع و المشترى 
بالالتزام بثبوت الخيار للبائع و عدمه للمشترى و اما تغليب جانب العتق كما نقل عن التذكره فانما يكون وجها لعدم رد العين بل 
يحكم بانعتاقها و اما كونه مانعا عن الخيار فلا وجه له فلاحظ. 


الأمر الرابع: ان ملكيه العمودين بالاشتراء تقديريه أو تحقيقيه 


ربما يقال انها تقديريه اذ لا يمكن ان يتملك الانسان احد عموديه فلا بد من الالتزام بالملك التقديرى. 


والحق أن يقال: ان القاعده الاوليه تقتضى بطلان العقد لان البيع عباره عن تمليكك العين لا مجانا و حيث انه لا يمكن الالتزام 
بالملكيه 
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يلزم البطلان لكن الاجماع قائم على صحه العقد فلا بد من الالتزام بتحقق الملكيه آنا ما و الانعتاق بعدها فان مقتضى الجمع بين 
الاجماع على صحه العقد من ناحيه و التسالم على عدم امكان تملك العمودين من ناحيه اخرى ما ذكرناه. 


الأمر الخامس: انه قدس سره تعرض لكلام صاحب المقابيس 


وهو فصل فى ثبوت الخيار للبائع اذا كان المبيع من ينعتق على المشترى بان قال تاره نقول الخيار و الانعتاق كلاهما يتحققان 
بالبيع واخرى نقول بان كليهما يتحققان بالملكك و ثالثه نقول الخيار يثبت بالعقد و الانعتاق يحصل بالملك و رابعه نقول 
الانعتاق يتحقق بالعقد و الخيار يحصل بالملكك. 


فان قلنا بالاول أو الثانى أو الرابع يلزم ان نقول بعدم الخيار اذ على الاول و الثانى يتحقق التعارض بين دليلى الخيار و الانعتاق و 
حيث ان دليل الانعتاق أنص من دليل الخيار يؤخذ به و يطرح الدليل الاخر و كون القيمه بدل العين فلا مجال لتملكك البائع اياها 
اذ البدليه تتوقف على تملكك المبدل و المفروض ان المبدل لا يصير مملوكا له. 


و أما على الرابع فلسبق تعلق حق الانعتاق على حق الخيار فهو يتحقق لتقدمه دون ما يكون متأخرا و أما على القول الثالث فنلتزم 
بالخيار حيث فرض انه اسبق من العتق. 


و بعد ما حكم كذلك و فصل بهذا التفصيل رجع عما أفاده و قال يحتمل قريبا الثبوت جمعا بين الحقين و دفعا للمنافاه 


عن البين و عملا بالنصين و بالاجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين و تنزيلا للفسخ منزله الارش مع ظهور العيب 
فى احدهما 
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و للعتق بمنزله التلف أى تلف العين و لانهم حكموا بجواز الفسخ و الرجوع الى القيمه فيما اذا باع بشرط العتق فظهر كونه ممن 
ينعتق على المشترى أو تعيب بما يوجب ذلكك و الظاهر عدم الفرق بينه و بين المقام. 


ثم قال و حيث كان المختار فى الخيار تحققه بمجرد العقد و فى العتق انه بعد الملك و المستفاد من الادله ان الخيار بالنسبه الى 
العقد كالمعلول بالنسسه الي علته كما ان الانعتاق بالنسبه الي الملكك كذلكك يكون الاقرس الالتزام بالخيار ان ٠‏ اجما 

بانس بالنسب 3 شرب م بالخ 3 اع 
خلافه. 


و فيما افاده مواقع للنظر الموقع الاول: انه قدم دليل العتق على دليل الخبار بتقريب ان دليل العتق أنص و الحال ان مجرد الأنصيه 
لا يكون وجها للتقديم بل تقديم احد المتعارضين على الاخر يتوقف على كون المقدم قرينه على معارضه. 


الموقع الثانى انه استدل على عدم تملك البائع قيمه العبد بان العبد لا يصير ملكا له و الحال انه يرد عليه ان المفروض ان العبد 
كان مملوكا للبائع و قد جعله فى مقابل الثمن و بعد الفسخ و انتقال الثمن الى المشترى لا بد من اخذه القيمه للعبد اذ لا يمكن 
رجوع العين الى ملكه و اشتراط امكان التملكك و فرض رجوع التالف الى ملكك البائع لا دليل عليه بل يكفى انه لو فرض بقاء 


الموقع الثالث: انه قدس سره قاس التقدم الرتبى على التقدم الزمانى و تصور 


انه كما يرتفع التعارض و التنافى بالاختلاف الزمانى كذلكك يرتفع بالاختلاف الرتبى و الحال انه لا اثر للاختلاف الرتبى فى رفع 
التعاند فان قوام التعاند بالاتحاد الزمانى و هذا 
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الملاكك موجود فى الاختلاف الرتبى. 


الموقع الرابع ما افاده من الاجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين و الحال انه على القول بالخيار لا يقتضى زوال يد 
البائع عنهما اذ ما دام لم يتحقق الفسخ تكون يده على الثمن و بعد تحقق الفسخ يتملكك قيمه العين أى العبد فلا محذور. 


الموقع الخامس: ما افاده بقوله و تنزيلا للفسخ منزله الارش و الحال انه أى ارتباط بين الامرين 

الأمر السادس ان الشيخ قدس سره جعل كلام صاحب المقابيس مورد النظر و بين ما هو الحق عنده 

وقال تاره نقول يلزم فى مورد الفسخ خروج العين من ملكك من انتقل إليه و دخوله فى ملكك من انتقل عنه و اخرى نقول الفسخ 
لا يقتضى الا رد العين ان كانت موجوده ورد بدلها ان كانت تالفه تكوينا أو تشريعا. 


فان قلنا بالاول لا يمكن الالتزام بالخيار فى المقام اذ العبد بعد انعتاقه غير قابل لصيرورته رقا فلا يمكن الالتزام بالخيار و لو على 
القول بكون الخيار مترتبا على العقد و الانعتاق على الملكيه. 


و أما ان قلنا بالقول الثانى يمكن الالتزام بالخيار و لذا التزموا بالخيار فى اشباه المقام و نظائره و مقتضى عموم دليل الخيار ثبوته 
فى المقام. 


أقول الحق ان يقال: كما فى كلام الماتن ان الفسخ لا يقتضى رد العين الى مالكها الا-ول فان كانت العين موجوده ترد الى 
مالكها الاول وان كانت تالفه تصل النوبه الى البدل بمقتضى السيره العقلائيه. 


و لذا نقول لو تلفت العين بآفه سماويه أو ارضيه و انفسخ العقد 
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بعد تلف العين يكون مقتضى السيره العقلا-ئيه الارتكازيه تبدل العين ببدلها فلا- يبقى اشكال فى المقام و لا ملزم للملكك 
التقديرى اى الفرضى بل لو قلنا بلزوم الملكك التقديرى اى الفرضى نلتزم به فى المقام أيضا بلا وجه للتفصيل ففى مورد البحث 
نفرض ان العبد كان فى يد المشترى و انفسخ العقد و نفرض ان العبد بعد الفسخ صار مملوكا للبائع و تلف حالكونه مملوكا له 
فلا وجه للتفريق بين المقام و بقيه الموارد. 


الأمر السابع انه أفاد الشيخ قدس سره بان المتبابعين اذا كانا عالمين بالحكم الشرعى 


وان البيع يوجب انعتاق العبد لعدم جواز تملك العمودين و مع ذلكك اقدما على البيع و الشراء لا يتحقق الخيار اذ الخيار حق 
يتعلق بالعين ما دام تكون موجوده و ببدلها اذا كانت معدومه فعقدهما مع علمهما عباره عن اعدامهما العين فيكون كتفويت 
نفس الخيار كما لو اشترطا سقوطه. و قد قال بعضهم ان اتلاف البائع العين اسقاط للخيار و حيث ان بيعه لمن ينعتق اعدام للعين 
يكون موجبا لسقوط الخيار بالاولويه فان الدفع اهون من الرفع. 


و يرد عليه أولا ان الخيار حق متعلق بالعقد لا بالعين و ثانيا ان العتق فعل الشارع لا فعل المتعاقدين. 


به فى المقام لعدم الجامع بين الموردين فان الانعتاق بفعل الشارع لا بفعل البائع و لعل أمره بالتأمل فى آخر المسأله اشاره الى 
بعض ما ذكرنا أو الى كله و الله العالم كما ان امره بالتأمل قبل اسطر يمكن ان يكون اشاره الى بعض ما تقدم منا من المناقشه 
فلاحظ. 
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فرع لطيف و هو انه لو كان احد عمودى شخص مملوكا لشخص آخر يمكن للولد أن يتوسل الى وسيله ينجى اباه أو أمه عن 
الرقيه بلا توجه خساره ماليه إليه و هو ان يشترى اباه أو أمه بثمن و مبلغ بلغ ما بلغ فان البائع اذا لم يكن عالما بالمسأله أو كان 
غافلا-و باع العبد أو الا-مه و كان المبيع عند البائع ينفسخ العقد فان كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه فالنتيجه ان 
المتاو كف عق والاشى وضق الولدى للا مسارم علية: 


[و منها العبد المسلم المشترى من الكافر] 


«قوله قدس سره: و منها العبد المسلم المشترى من الكافرا 

ل م 5 
ما يمكن أن يقال فى وجه عدم الخيار فى المقام ان مقتضى قوله تعالى «وَ لنْ يَجعَل اللهُ لِلكافِرِينَ عَلى الْمَؤْمِنِينَ سَبيلا )١١‏ عدم 
امكان تملك الكافر للمسلم و حيث ان الفسخ يوجب انحلال العقد و رجوع كل من العوضين الى مالكه الاول لا يتحقق الخيار 
اذ لا يمكن شرعا رجوع العبد المسلم الى ملكك الكافر فلا خيار. 


وفيه أولا:: انه لا دليل على كون التملكك سبيلا و مقصودا من الآيه بل الظاهر منها بملاحظه ما قبلها ان المراد بها طريق الغلبه و 
سبيل الظفر فى الآخره فى مقام المحاجه و لذا نرى انه عبر فى الآيه بقوله تعالى «و لن' فان النفى ناظر الى المستقبل أى لا يجعل 
الله فى الآخره للكافر سبيلا على المؤمن. 


و أما الحكم الشرعى الّذى حقق فى ظرفه من قبل و فى عالم التشريع فى دار الدنيا فغير مربوط بمفاد الآيه ظاهرا و لا يصار إليه و 
الا كان اللازم عدم جواز استيجار الكافر للمؤمن لخدمته و هل 


.١15١ النساءء الآبيه‎ )١( 


عينده المظالن فى 
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و ثانيا انا نفرض عدم جواز تملك الكافر للمسلم و لازمه عدم رجوع العبد الى ملكك الكافر لكن نقول لا يكون هذا مانعا عن 
الخيار و اعماله اذ غايته كونه كالتالف فتصل النوبه الى اذ البدل و لا يلزم رجوعه الى ملكك البائع كى يرد الاعتراض المذكور 
و ثالثا انه اذا كان مفاد الآ-يه كما توهم فكيف يمكن التفصيل بين التملكك الاختيارى و غير الاختيارى و هل يمكن الالتزام 
بالتفصيل فى نفى السبيل المستفاد من الآيه حسب توهم المتوهم؟ 


أو ان الحكم المذكور على الفرض من الاحكام غير القابله للتخصيص و بعباره اخرى هل يمكن أن يقال: ان الله لن يجعل 
الكافر مسلطا على المؤمن لان المؤمن عزيز عنده لكن فى بعض الاحيان يسلطه عليه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: من ان البيع بالنسبه الى الكافر استنقاذ) 
يرد على ما افيد أولا ان الامر بالعكس فان الكافر معتقد للملكيه فهو يقصد الببع و المشترى يقصد الاستنقاذ. 


و ثانيا ان الكلا-م على فرض تماميته انما يكون فى التملكك الابتدائى الاختيارى كما عنون فى عنوان المسأله فى كلام الماتن و 
عليه لا وجه لكونه استنقاذا و لا يكون بيعا و استنقاذا بل بيع و شراء حقيقه. 


و ثالثا انه لا مجال للتفكيكك فان البيع قائم بالطرفين فتحققه و صدقه من طرف و عدمه من الطرف الاخر جمع بين المتنافيين. 

و رابعا ان ما افيد لا يرجع الى محصل اذ لو كان استنقاذا لعدم الملكيه فما فائده الخبار و أى اثر يترتب عليه فان المفروض عدم 
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كون العبد ملكا للكافر. 

اقوله قدس سره: ليس سبيلا للكافر على المسلم؛ 


ما هو المراد من التقدير 


فان كان المراد منه مجرد الفرض و التصور فلا اثر له اذ الاحكام الشرعيه مترتبه على الموضوعات الواقعيه لا على الفروض و 
التصورات و ان كان المراد الملكيه حقيقه فينهدم اصل الدعوى اذ حكم الامثال واحد و لا وجه للتفصيل. 


و بعباره واضحه ان كانت الملكيه سبيلا فلا يمكن تحققها كما توهم وان لم تكن فلا فرق بين افرادها فالحق ما ذكرنا و هو 
الالتزام بصحه البيع و ترتب الخيار و رجوع العين الى مالكها الاول نعم إذا تم الدليل على وجوب الزام الكافر ببيع عبده المسلم 
نلترم به. 


[و منها شراء العبد نفسه] 
«قوله قدس سره: و منها شراء العبد نفسه» 


المشترى فان العين غير قابله للبقاء مملوكه كما تقدم و لكن لا تنافى بينه و بين الخيار اذ الخيار من احكام العقد و غير مترتب 
على العين. 


و بعباره واضحه: لا تعاند بين الخيار المتعلق بالعقد و تلف العين و لذا لا مجال لقوله قدس سره لانه لا يسقط اذا ثبت قبله فانا 
ندعى انه ثابت قبله و لا مقتضى لسقوطه بتلف العين و لعله اشار الى ما ذكرنا بامره بالتأمل. 


[مسأله لا يثبت خيار المجلس فى شى ء من العقود سوى البيع عند علمائنا] 


«قوله قدس سره: لا يثبت خيار المجلس فى شىء من العقود) 


هذا من الواضحات الاوليه فان كل حكم مترتب فى دليل على موضوع فلانى لا يترتب على غيره لعدم المقتضى و هذا مما لا 


رحبت 
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فيه و صفوه القول انه لمجال لجريان خيار المجلس فى غير البيع من العقود بلا فرق بين الجائزه منها و لازمها اما القسم الأول 
فمضافا الى عدم مقتضى الجريان بعد اختصاص موضوعه انه لا مجال للخيار فى العقد الجائز و لا يترتب عليه اثر. 

و أما القسم الثانى فيتصور الخيار فيه لكن لا مقتضى للالتزام به بعد خروج موضوعه و عدم شمول موضوع الخيار له و هذا ظاهر 
واضح. 

و أما لو اشترط عقد فى ضمن البيع على نحو شرط النتيجه كما لو باع زيد داره من بكر و يشترط فيه كون المشترى وكيلا فى 
بيع كتابه فهل ينفسخ العقد المشروط بفسخ عقد الببع أم لا؟ 


الحق هو الثانى أما لو كان المشروط 


بنحو شرط النتيجه عقدا لازما فلا مقتضى لانفساخه اذ المفروض تحققه و من ناحيه اخرى فرض لزومه فلا وجه لانفساخه بفسخ 
عقد البيع. 


وأمالو كان جائزا فالكلا-م فيه هو الكلام لانه و لو فرض كونه جائزا فى حد نفسه و قابلا للفسخ لكن المفروض اشتراطه فى 
ضمن العقد و لا وجه لانفساخه بانفساخه فان الشرط فى ضمن العقد اللازم لازم ولا ينفسخ بانفساخ العقد بل لنا ان نقول 


الشرط فى ضمن العقد الجائز لازم اذ مقتضى قوله عليه السلام المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم لزوم المشروط. 

[مسأله مبدأ هذا الخيار من حين العقد] 

اشاره 

«قوله قدس سره: مسثله مبدأ هذا الخيار من حين العقد» 

فان الظاهر من قوله عليه السلام «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» تحقق الخيار من اوَّل زمان العقد و تماميته و يمكن تقريب المدعى 
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بان الخيار يتصور فيما يكون العقد فى حد نفسه لازما اذ الخيار عباره عن ملك فسخ العقد فلو فرض عدم تحققه لم يكن 


موضوع الخيار تاما. 


و بعباره واضحه: الخيار عباره عن ملكك فسخ العقد فما دام لم يتحقق العقد فى الخارج و لم يتم فى نظر الشارع لا مجال لفسخه 
و رفعه فان الرفع فرع الوضع و المفروض انه لم يوضع و حيث ان بيع الصرف و السلم يتوقف على القبض فى المجلس وقع 
الكلا-م بين القوم فى انه هل يجرى خيار المجلس فيهما قبل القبض أم لا؟ و حيث ان التقابض اذا كان واجبا فى المجلس تكليفا 
يمكن القول بالخيار بان نقول على القول بالخيار لا يجب فيقع الكلام فى مقامين: 


المقام الأول انه هل يجب التقابض أم لا؟ 


اشاره 


ما يمكن أن يذكر فى تقريب الوجوب وجوه: 


الوجه الأول: انه قد دل النص على النهى عن المفارقه حتى يحصل التقابض 


لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا اشتريت ذهبا بفضه أو فضه بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه 


وان نزا حائطا فائز معه »١١«‏ فان الحديث يدل على وجوب التقابض. 


و يرد عليه ان المستفاد من الحديث الوجوب الوضعى الشرطى لا الوجوب التكليفى و بعباره اخرى لا يستفاد من الروايه الا 
الاشتراط. 


الوجه الثانى: انه مع عدم حصول التقابض يلزم الربا 


فيجب التقابض و يرد عليه أولا: انه على القول به يختص بما يكون 


,/ الوسائل الباب ؟ من ابواب الصرف الحديث‎ )١( 
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كلاهما من جنس واحد كبيع الذهب بالذهب و اما بيع الذهب بالفضه فلا يجرى فيه.‎ 


و ثانيا ان الاشكال على فرض تماميته يختص بما اقبض احدهما دون الآخر و ثالثا ان الربا على تقدير لزومه يختص بما يشترط 


فيه التأخير. 
و رابعا ان هذا الاشكال على فرض تماميته يختص ببيع الصرف و اما فى السلم فلا يجرى. 
و خامسا ان العقد الربوى باطل وضعا و الكلام فى الوجوب التكليفى. 


و سادسا انه لو تحقق الافتراق قبل القبض يكون العقد كالعدم فاين يتحقق الربا. 
الوجه الثالث: ان الاقباض شرط ارتكازى بين الطرفين 


الاخر لا مطلقا. 


الوجه الرابع: ان المستفاد من دليل وجوب الوفاء وجوب الاقباض. 


و فيه أولا انا ذكرنا مرارا ان دليل وجوب الوفاء ناظر الى الحكم الوضعى و لا تعرض فيه للحكم التكليفى فلا موضوع للاستدلال 


امد كوو 


و ثانيا ان وجوب الوفاء على القول به يختص بالعقد الصحيح التام و المفروض ان العقد قبل القبض و الاقباض غير تام فغير 


آنا 
المقام الثانى: و هو انه على القول بوجوب الاقباض هل يترتب عليه الخيار أم لا؟ 
فنقول الظاهر انه لا مقتضى للخيار حتى 
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على القول بوجوب الاقباض لان الخبار فى مقابل اللزوم اى فى مقابل وجوب الوفاء فما دام لا يكون العقد لازما بحسب الدليل 


لا مقتضى للخيار. 


و بعباره اخرى: انما يتصور الخيار فى مورد تصور اللزوم بعد تماميه العقد و المفروض ان العقد قبل التقابض فى المجلس غير 
تام و غير صحيح فلا مجال لتوجه وجوب الوفاء به فلا موضوع للخيار. 

«قوله قدس سره: و مما ذكرنا يظهر الوجه فى كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين» 

الخ بتقريب ان البيع انما يستند الى المالكك من حين الاجازه فلا مجال للخيار للمالك الا بعد الاجازه بلا فرق بين الكشف و 
النقل هذا تقريب ما افاده. 

و لكن قد مر منا ان عنوان البائع و البيع و العاقد ينطبق على من يتصدى البيع بالاصاله أو بالوكاله أو بالولايه أو بالفضوليه و على 
هذالا بد من أن يقال ان مجلس العقد لو كان باقيا الى زمان الاجازه و كان المتعاقدان حاضرين فى المجلس يثبت الخيار لهما 
اى يثبت فى مفروض الكلام للفضوليين دون غيرهما. 


الا-ان هذه الدعوى تقرع الاسماع فان قام دليل قطعى على خلافه فهو و الا فلا مناص عن الالتزام به و هل يمكن القول بثبوت 
الخيار للاصيل اذا كان احدهما اصيلا 


من زمان العقد؟ الظاهر انه لا وجه له اذ الخيار ملك فسخ العقد و المفروض انه لم يتحقق العقد فى وعاء الشرع فلا موضوع 
لهذه الدعوى. 
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[القول فى مسقطات الخيار] 


اشاره 
«قوله قدس سره: 
مسأله لا خلاف ظاهرا فى سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى ضمن العقد» 


تدوع اكقراطة منقووطة وفضو و ظلى اتسدو و الفيدى لاد ل ف مشدوظ نف قدي للق المشاظة اصن الرطل بوني اولظ التقرار 
المترتب على العقد و اورد فيه انه اسقاط لما لم يجب و هو غير جائز و ربما يجاب عن الاشكال المذكور بان دليل الخيار 


و يرد عليه أولا انه لا وجه للانصراف و على فرض تسلمه بدوى يزول بالتأمل. 


و ثانيا ان البيان المذكور دورى اذ يتوقف صحه الاشتراط على عدم شمول دليل الخيار فلو توقف عدم شمول دليل الخيار على 
الشرط يلزم الدور. 


و ببيان واضح: ان المدعى يدعى ان دليل الخيار لا يشمل المقام فلا يكون الشرط اسقاطا لما لم يجب اذ لا خيار فدليل الشرط 


وهذادور. 


فالجواب الصحيح أن يقال انه لا دليل على بطلان اسقاط ما لم يجب الا التعليق و بطلان التعليق بالاجماع و حيث ان الاجماع 
دليل لبى لا يشمل المقام لعدم كونه ذا لسان فالحق جواز اشتراط الاسقاط فى ضمن العقد لكن فى المقام دقيقه و هى ان الخيار 
اما لا يتحقق باشتراط الاسقاط و اما يتحقق و يسقط. 


أما على الاول فلا يتصور الاسقاط اذ الاسقاط فرع الاثبات و السقوط فرع الثبوت فلا بد من ثبوته. 
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و أما على الثانى فيلزم انه لو فسخ العقد الوكيل المفوض للمشروط عليه فى ذلكك الآن فهل يؤثر الفسخ أم لا؟ اما على الاول 
فيلزم ان 
رم 


الشرط لم يؤثر فى اسقاطه و أما على الثانى فما الوجه فى عدم تأثيره و مقتضى القاعده عدم تأثير شىء منهما اذ تأثير كليهما غير 
معقول و تأثير احدهما المعين ترجيح بلا مرجح و تأثير احدهما لا على التعبين الذى يرجع الى التخيير أيضا لا دليل عليه فالنتيجه 
بعد التعارض بقاء الخيار بحاله. 


و بعباره واضحه: كل واحد من الاسقاط فى ضمن العقد بالاشتراط و فسخ الوكيل فى عرض واحد و موضوع كليهما متحقق فى 


و نظير ذلكك مالو كان لزيد وكيلان مفوضان و باع داره من بكر و بعد البيع فى آن واحد احد الوكيلين اسقط الخيار و فى 
ذلكك الزمان الوكيل الاخر فسخ العقد فهل يقدم الفاسخ أو المسقط أو يصح كلا الامرين أو لا هذا ولا ذاكك و يبقى الخيار 
بحاله؟ 


الحق هو الا-خير لعدم وجه لترجيح احد الطرفين على الادخر و من ناحيه اخرى تأثير كليهما غير معقول فالنتيجه التعارض ثم 
التساقط و بقاء الخيار بحاله فلاحظ هذا تمام الكلام فى النحو الاول. 


و مع ذلكك فى النفس شىء و هو انه لا دليل على جواز اسقاط ما لم يجب و مجرد عدم الدليل على البطلان لا اثر له اذ يتوقف 
الحكم بالصحه على الدليل بل مقتضى الاصل عدم تماميته فان الاستصحاب يقتضى عدم جوازه. 


واما النحو الثانى و هو اشتراط عدم الخيار فنقول قد اوردت فيه ايرادات الايراد الاول ان الشرط لا بد أن يكون فعلا مقدورا 
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للمشروط عليه و الحال ان الخيار المجعول من قبل الشارع زمام امره بيده و لا سبيل للمكلف إليه. 


و الجواب عن هذا الايراد أولا ان 


الشرط اذا كان فعلا يجعل على المكلف كالصلاه و الخياطه يلزم ان يكون مقدورا للمكلف و أما اذا علق العقد على امر فلا يلزم 
ان يكون المعلق عليه فعلا مقدورا للمكلف و لذا وقع الكلام بين القوم فى جواز التعليق و عدمه و لو لا الاجماع على بطلانه لجاز 


و ثانيا انه يكفى للالتزام بالجواز ورود النص الخاص فى المقام لاحظ ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال 
سألته عن رجل كان له اب مملوك و كانت لابيه امرأه مكاتبه قد ادّت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد هل لكك ان اعينكك فى 
مكاتبتك حتى تؤدّى ما عليكك بشرط ان لا يكون لكك الخيار على ابى اذا انت ملكت نفسك قالت: نعم فاعطاها فى مكاتبتها 
على ان لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك قال لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم .)١١‏ 


فان مقتضى الحديث المذكور جواز اشتراط عدم الخيار. 
الايراد الثانى ان اشتراط عدم الخيار ينافى مقتضى العقد فلا يجوز اشتراط عدمه. 


و يرد عليه أولا-ان الخيار لا يكون باقتضاء العقد بل الخيار حكم شرعى مترتب على العقد فى جمله من الموارد و لذا نرى ان 


.8 من ابواب المكاتبه الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
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الدليل. 

و ثانيا انه يكفى لرفع الاشكال النص الخاص الوارد فى باب الخيار. 


الايراد الثالث ان الشرط يلزم ان يكون فى ضمن العقد 


اللازم كى يلزم و أما لو لم يكن العقد لازما فلا يكون الشرط لازما و الا يلزم كون الفرع زائدا على الاصل. 

و يرد عليه أولا-ان التقريب المذكور لو كان تاما لكان مخصوصا بالشروط الراجعه الى المكلف و الافعال الصادره منه و الخيار 
فى المقام بحكم الشارع كما ان عدمه كذلك الا ان يقال لا فرق فى التقريب المذكور بين فعل الشارع و ما يصدر عن المكلف 
لوحده الملاك و هو عدم زياده الفرع على الاصل. 

و ثانيا ان اى دليل دل على الاشتراط المذكور فان الشرط يتوقف على تحقق الارتباط فانه متقوم به فاذا تحقق هذا العنوان يتحقق 
الشرط و يترتب عليه حكمه و لذا قلنا و نقول فى محله إن شاء الله ان الشرط الواقع فى ضمن العقد الفاسد تام و صحيح فلا 
يختص الشرط بما يكون فى ضمن عقد صحيح. 

و ثالثا انه يكفى للقول به ورود النص الخاص أى حديث سليمان ابن خالد فان الشرط وقع تلو العقد الجائز أى الهبه الايراد الرابع 


انه يقع التعارض بين دليل نفوذ الشرط و دليل ثبوت الخيار و النسبه بين الدليلين عموم من وجه اذ ربما يتحقق الشرط و لا يرتبط 
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و ثالثه يجتمع الا-مران كما فى المقام فيقع التعارض بين الدليلين فاذا قلنا فى تعارض الاطلاقين يسقط كلا المتعارضين فتصل 
النوبه الى العموم أو الاطلاق الفوقانى ان كان و تكون النتيجه اللزوم لعموم قوله تعالى 


«أَوقُوا ِالْعُقَود) وان قلنا بلزوم تقديم الدليل الاحداث يلزم تمييز الاحدث عن غيره و تقديمه. 


و يرد عليه أولا-ان كل مشروط قبل تعلق الشرط به محكوم بحكم فى الشريعه المقدسه فان قلنا باختصاص دليل الشرط بما 
يكون موافقا مع حكم ذلك الموضوع تلزم اللغويه فى دليل الشرط وان قلنا بالعموم كما نقول لا يبقى للتقريب المذكور مجال 
كما هو ظاهر فيقدم دليل الشرط. 


و ثانيا ان العرف لا يرى معارضه بين الدليلين فان الادله الداله على حكم بالعنوان الثانوى تقدم على ادله العناوين الاوليه و لا 
تعارض بين الطرفين عرفا و لذا نرى ان ادله النذور و الايمان و العهود و اطاعه الوالدين و امثالها تقدم على الادله المعارضه لها 
بلا كلام ولا اشكال و المقام كذلك. 


و ثالثا انه يكفى للالتزام به النص الخاص الوارد فى المقام. 


الخيار فان مقتضى قوله صلى الله عليه و آله البيعان بالخيار ثبوت خيار المجلس و لا يمكن رفع اليد عنه بدليل الشرط. 


ان قلت: الامر كما افيد لكن نرفع اليد عن القاعده فى امثال المقام بحديث سليمان بن خالد حيث يستفاد منه جواز اشتراط عدم 
الشان: 
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قلت: هكذا يستفاد من الحديث المذكور لكن هل يمكن الاخذ بإطلاق ما ورد فيه فان استدلال الامام عليه السلام بعموم دليل 
الشرط يقتضى جريان الكبرى الكليه فى جميع الموارد و تكون النتيجه ان الشرط مشرع فى الشريعه فانه يستفاد من الكليه انه لو 


اشترط احد على احد عدم حرمه شرب الخمر 


صار شرب الخمر جائزا نعوذ باللّه و نستعين به. 


و الذى يختلج بالبال فى هذه العجاله ان يقال ان المستفاد من الحديث و ان كان كما افيد لكن لا يمكن الالتزام به فانه خللاف 
الضروره الدينيه فنقتصر فيه بالمقدار الذى يمكن الاخذ به و فى الباقى نعمل على طبق القواعد المقرره فلاحظ. 


«قوله قدس سره: لانها مسوقه لبيان ثبوت الخيار باصل الشرع فلا ينافى سقوطه) 

الظاهر ان الماتن فى مقام نفى الاطلاسق فى دليل الخيار فلا تعارض و يرد عليه انه لا وجه لعدم الاطلاق بعد تماميه مقدماته 
فالحق ما ذكرنا من الاطلاق فى دليل الخيار و تقديم دليل الشرط بالتقريب المتقدم ذكره آنفا. 

«قوله قدس سره: الثانى ان يشترط عدم الفسخ» 


الخ لا اشكال بحسب القواعد فى صحه الشرط المذكور و تكون النتيجه حرمه الفسخ و هل يمكن القول بفساده كما ذكر فى 
كلام الماتن الظاهر انه لا وجه له فان المستفاد من دليل الشرط لزومه و عدم مفارقه المشروط عليه عن الشرط فاذا كان متعلقه 
فعلا من الافعال يجب كما لو اشترط خياطه الثوب و ان كان تركا يحرم ذلك 
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الفعل و فى المقام يحرم الفسخ بمقتضى الاشتراط و اما عدم نفوذه فلا دليل عليه و وجوب الوفاء بالشرط ليس وجوبا تكليفيا بل 
وجوب وضعى أى لا ينحل بالفسخ كما ذكرنا نظيره فى وجوب الوفاء بالعقد مضافا الى ان الوجوب التكليفى الراجع الى الحرمه 
التكليفيه لا يستلزم الفساد الوضعى كما هو محقق فى محله. 


«قوله قدس سره: وجهان» 


الخ بل المتعين تأثير الفسخ و لا دليل على بطلانه و الكلام هنا هو الكلام نعم بفسخه يصير عاصيا اذ يجب عليه بمقتضى الشرط 


ان 


يسقط الخيار و فسخه يناقض اسقاطه و على الجمله يجب عليه الاسقاط بعد البيع و اذا لم يسقط و لم يفسخ يكون للطرف الاخر 
«قوله قدس سره: ان تأثير الشرط انما هو مع ذكره فى متن العقد) 

الخ الحق ان يقال انه لو صدق فى العرف تحقق الاشتراط و لو بمعونه القرينه بحيث يصدق عرفا انه باع داره مع الشرط الكذائى 
يكون الا-شتراط صحيحا و يترتب عليه آثاره و اما ان لم يصدق عنوان الا-شتراط فغير صحيح فان كل حكم تابع لموضوعه و 
المفروض انه لا يصدق الموضوع فلا يترتب عليه الحكم. 

وان شئت قلت تاره يكون الشرط غير المذكور من الشرائط العامه المرتكزه عند العقلاء بحيث يكون المقدر عندهم كالمذ كور 
واخرى يكون امرا شخصيا و على الثانى قد يشيران به فى ضمن العقد و قد يغفلان عن الشرط الذى تكلما حوله قبل العقد. 
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أما القسم الأول فلا اشكال فى صحته و أما القسم الثانى فالظاهر صحته اذ المفروض انهما يشيران إليه فيكون كالمذكور فى 
العقد و أما القسم الثالث فلا يكون صحيحا اذ المفروض انه غير مذكور لا بالصراحه و لا بالاشاره و لا بالارتكاز 

«قوله قدس سره: لم يصح البيع) 


الخ الظاهر انه لآ وجه لما افيد فان النذر معلق على البيع فالعمل بالنذر و الوفاء به انما يجب فى ظرف البيع و بعباره اخرى البيع 
شرط لوجوب العتق فالوجوب وجوب مشروط فما دام لم يتحقق البيع لا يتحقق الوجوب و بعد تحقق الوجوب لا يمكن العمل 
بالنذر الا اذا فرض امكان اشترائه من المشترى أو استملاكه بنحو آخر فيجب 


من باب مقدمه الواجب. 

وأما اسقاطه للخيار فلا مانع لان الوجوب بعد لم يتحقق مضافا الى ان الوجوب التكليفى لا يقتضى الفساد الوضعى فلاحظ. 
«قوله قدس سره: 

مسأله و من المسقطات» إسقاط هذا الخيار بعد العقد» 

اشاره 

الخ 

ما يمكن ان يذكر فى تقريب جواز اسقاط الخبار بعد العقد وجوه. 

الوجه الأول عدم الخلاف المدعى فى المقام 

فان الماتن أفاد بقوله لا خلاف ظاهرا فى سقوطه بالاسقاط. 

و من الظاهر انه لا يترتب عليه اثر اذ غايته ان يكون اجماعا منقولا و الاجماع المحصل غير حجه فكيف بمنقوله. 

لا أن يقال انه اذا احرز عدم الخلاف فى مسئله و فرع من الفروع الفقهيه يطمئن الفقيه بتماميه قيام الحجه على الحكم الشرعى. 
الوجه الثانى انه قد دل الدليل على سقوط خيار الحيوان بتصرف المشترى فيه 
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لاحظ ما رواه على بن رئاب عن أبى عبد الله عليه السلام قال الشرط فى الحيوان ثلاثه ايام للمشترى اشترط أم لم يشترط فان 
احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثه الايام فذلكك رضى منه فلا شرط له قيل له و ما الحدث قال ان لامس أو قبل أو 
نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء .)١١‏ 

فانه عليه السلام حكم فى الحديث المذكور بقوله «فذلك رضى منه فلا شرط له) بان احداث الحدث فى الحيوان كالنظر و 


التقبيل اسقاط للخيار فيعلم ان ذا الخيار له ان يرضى بالعقد و سقط خياره فله أيضا ذلكك فى المقام. 


ان قلت: الدليل وارد فى خيار الحيوان فما وجه تسريه الحكم الى خيار المجلس. 


قلت: يفهم من كلامه عليه السلام ان خيار الحيوان يسقط بالاسقاط و لو بمعونه التعبد الشرعى فيفهم العرف عموم الحكم أى 
يفهم ان الخيار الثابت بالمجلس كالخيار الثابت بالحيوان و ان كان للاشكال مجال. 


الوجه الثالث ان الفرق بين الخيار الحكمى و الخيار الحقى و المائز بينهما 


ان الخيار الحكمى كالخيار الثابت فى الهبه لا يسقط باسقاط من له الخيار و اما الخيار الحقى فهو قابل للاسقاط و اختياره بيد من 
له الحق و من ناحيه اخرى خيار المجلس خيار حقى بلا اشكال و لا كلام. 


الوجه الرابع فحوى دليل السلطنه على الاموال 


قال مول الله 


.8 جامع الاحاديث ج 18 الباب " من ابواب الخيار الحديث‎ )١( 
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صلى الله عليه و آله: ان الناس مسلطون على اموالهم .)١١‏ 

بتقريب انه لو كان الانسان مسلطا على التصرف فى الملكيه و اعدامها فبالاولويه يكون مسلطا على التصرف فى الحق الذى يكون 
مرتبه نازله من الملكك و فيه ان دليل السلطنه ضعيف فلا تصل النوبه الى التقريب المذكور. 

الوجه الخامس التمسك بدليل وجوب الوفاء بالشرط 

لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز و جل فلا 
يجوز له على الذى اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز و جل .27١‏ 

بتقريب ان الدليل بإطلاقه يشمل اسقاط الخيار. 

و يرد عليه أولا ان مفهوم الشرط متقوم بالارتباط و لا يصدق الشرط على الامر الابتدائى. 


و ثانيا انه ما المراد من الشرط فى المقام فان كان المراد الالتزام بعدم الخيار فان الخيار فى المقام باعتبار الشارع و ليس زمام امره 
بيد المتعاقدين و ان كان المراد اسقاط الخيار فلا بد من احراز مشروعيته أولا ثم اشتراطه اذ دليل الشرط لا يكون مشرعا و لا 
مجال لكونه مجوزا لما لا يكون جائزا فى الشريعه فيكفى لعدم الجواز الشكك فى اصل المشروعيه. 


مضافا الى انه يمكن احراز عدمها باستصحاب عدم كونه مشروعا فانقدح ان الوجه الوحيد وضوح كون خيار المجلس امرا حقيا 


(؟) جامع الاحاديث ج 18 الباب * من ابواب الخيار الحديث .١‏ 
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وقابلا للاسقاط و يمكن ان يقال ان المدعى اوضح 


من ان يخفى. 
«قوله قدس سره: ثم ان الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ) 


الخ ما افاده على طبق القاعده اذ بعد ما ثبت جواز الاسقاط فلو دل الدليل بالدلاله العرفيه على الاسقاط يترتب عليه السقوط 
لوجود المقتضى و عدم المانع و هذا ظاهر و لا يحتاج اثبات المدعى الى الاستدلال بالفحوى المتقدمه. 


«قوله قدس سره: و فحوى ما دل على كفايه بعض الافعال) 


الخ لاحظ ما رواه معاويه بن وهب قال: جاء رجل الى أبى عبد الله عليه السلام فقال: انى كنت مملوكا لقوم و انى تزوجت امرأه 
حره بغير اذن موالى ثم اعتقونى بعد ذلكك فأجدد نكاحى اياها حين اعتقت فقال له: أ كانوا علموا انكك تزوجت امرأه وانت 
مملوكك لهم فقال: نعم و سكتوا عنّى و لم يغيروا على قال: فقال: سكوتهم عنكك بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نكاحكك الاول 


.)١١ 


بتقريب ان السكوت الذى يكون ناشئا عن الرضا اذا كان كافيا فى اجازه العقد الفضولى فبالاولويه يكون اللفظ الدال على 
الاسقاط مسقطا للخيار. 


و يرد عليه انه يمكن ان الشارع الاقدس سهل الامر فى باب النكاح لسد باب الزنا فلا يتم التقريب المذكور و ان شئت قلت اما 
يصدق عنوان الاسقاط بحسب الفهم العرفى على اللفظ الصادر عنه و اما لا يصدق اما على الاول فلا يحتاج الى الاستدلال 
بالفحوى بل يتم الآامر على طبق القاعده و اما على الثانى فلا وجه للتعدى. 


.١ من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
779 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”7 ص:‎ 
«قوله قدس سره: لكون رضاه باسقاط الاخر خياره اسقاطا أيضا»‎ 


يمكن ان يرد عليه بان مجرد الرضا بامر لا اثر له فان الامور الانشائيه لا بِدّ 


من اعتبارها أولا ثم ابرازها و انشائها بمبرز نعم لو كان مجرد الرضا و عدم الرد فى مورد مصداقا للانشاء يكون كافيا لكن 
الاشكال فى تماميه الصغرى فلاحظ. 


«قوله قدس سره: وليس فيه دلاله» 


الخ الحق ما افاده فانه ليس فى هذا اللفظ دلاله لا على التفويض و لا على التمليك و لا على استكشاف الحال بل هذه الجمله 
داله على طلب اختيار احد الطرفين من الطرف المقابل و كونها داله فى العرف السابق لا اثر له. 


ثم انه هل يجوز تمليكك الخيار من الغير أم لا؟ فى هذه العجاله لا يخطر بنظرى ما يستدل به على الجواز نعم يجوز التوكيل فيه 
بلا اشكال و اما تفويض الامر الى الغير فان رجع الى التوكيل فهو و الا فلا دليل على الجواز أيضا. اللهم الا ان يقال اذا بيع مال 
الغير برضاه يكون المقام اولى بكونه جائزا و الله العالم. 


«قوله قدس سره: كما يظهر من باب الطلاق» 

الخ لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت: له: 

رجل ختير امرأته قال: انما الخيار لها ما داما فى مجلسهما فاذا تفرقا فلا خيار لها ١١‏ الى غير ذلكك من اخبار الباب. 
«قوله قدس سره: و ما ورد فى ذيل بعض اخبار خيار المجلس» 


الخ روى نافع عن ابن عمر ان النتى صبلى الله غليه و آلهقال: المشسابعان 


." من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث‎ 8١ الوسائل الباب‎ )١( 
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بالخيار ما لم يفترقا أو يقول احدهما لصاحبه اختر .)١١‏ 

«قوله قدس سره: ثم انه لا اشكال فى ان اسقاط احدهما لا يوجب سقوط خيار الاخرا 
الخ. 

الشيخ قدس سره تعرض لفروع. 


الفرع الأول: انه لو اسقط احد المتعاقدين خياره لا يكون اسقاطه موجبا لسقوط خيار الآخر 


بل خيار الاخر باق بحاله فان الخيار ثابت لكل 


واحد متهما و لا ارتباط لاحذهما بالآخر. 


الفرع الثانى: انه لو اجاز احدهما و فسخ الآخر فينفسخ العقد 


اذ المفروض ان الخيار ثابت لكل واحد منهما و قلنا لا ارتباط لاحدهما بالآخر و اجازه العقد من قبل احدهما توجب سقوط 
خياره و خيار الاخر باق بحاله فلو فسخ العقد ينفسخ طبعا و ليس هذا من باب تقديم الفسخ على الاجازه عند التعارض بل من 
باب ان لكل منهما فسخ العقد فما دام الحق موجودا يؤثر اثره وان شئت قلت اجازه المجيز توجب سقوط خياره و فسخ الاخر 
يرحت السياذل الجقدة 


الفرع الثالث: ان الخيار من طرف واحد لو كان لمتعدد فاجاز بعضهم و فسخ الآخر يقع التعارض 


و النتيجه التساقط و بقاء الخيار بحاله لعدم وجه للترجيح و من ناحيه اخرى لا يعقل تأثير الكل لاوله الى التناقض فلو فرض ان 
الاصيل و وكيله لهما الخيار فاجاز احدهما و فسخ الآخر فى زمان واحد يقع التعارض و لا يرجح احدهما على الاخر و ما عن 
العلامه من ترجيح جانب الفسخ, لا وجه له ظاهرا. 


و مثل الشيخ قدس سره للتعارض بموارد. منها: انه لو اجاز العقد 
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بعض الورثه و فسخ البعض الاخر و ما افاده يتوقف على القول بان الخيار ينتقل بالارث الى الورثه. 


و الحال انه محل الكلاءم و الاشكال و نتعرض ان شاء الله لتفصيل هذه الجهه فى بحث إرث الخيار و يتوقف أيضا على كون 
الخيار لطبيعى الوارث و أما لو قلنا بكونه للمجموع بنحو العموم المجموعى أو قلنا يكون الخيار لكل واحد منهم فى مقدار إرثه 
فلا موضوع للتعارض أما على الاول فلعدم صدور الاجازه أو الفسخ من المجموع و أما على الثانى فلتعدد الحق و عدم ارتباط 
بين الحق الثابت لبعضهم و الحق الثابت للآخر فلاحظ. 

«قوله قدس سره: 


مسأله من جمله مسقطات الخبار افتراق المتبابعين» 


قد تعرض الماتن فى هذه المسأله لجمله من الفروع. 


الفرع الأول ان الخيار يسقط بافتراق المتعاقدين 

و الامر كما افاده فانه قد بن فى جمله من النصوص ان قوام الخيار ببقاء المجلس و بهذا الاعتبار عرف الخيار بخيار المجلس. 
الفرع الثانى: انه ربما يقال انه يستفاد من بعض النصوص ان التفرق بما هو لا يكون موجبا لسقوط الخيار 

بل التفرق الذى يكون ناشيا عن الرضا ببقاء العقد و عدم إراده فسخه فلا يكون التفرق مسقطا على الاطلاق. 

لاحظ ما رواه فضيل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 

ما الشرط فى الحيوان فقال: ثلاثه ايام للمشترى قلت: فما الشرط فى غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا 
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خيار بعد الرضا منهما .)١١‏ 


و دلالله الحديث على المدعى غير ظاهره اذ يمكن ان يكون المراد بالرضا الرضا باصل البيع كما انه يمكن ان يكون المراد به 
التفرق عن الرضا لا عن الاكراه فلا دليل على كون المراد من الرضا الوارد فى الحديث ما ادعوه اضف الى ذلكك ان سقوط خيار 
المجلس بالتفرق من الواضحات التى لا مجال للبحث فيه فلاحظ. 


الفرع الثالث انه يكفى فى سقوط الخيار صدق عنوان الافتراق 

فلو صدق عنوان الافتراق عن مجلس العقد يكفى و لا تعتبر فيه تحقق الخطوه أو اكثر لعدم دليل عليه و دعوى انصراف الدليل 
عهدتها على مدعيها. 

و أما حديث محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 


انى ابتعت ارضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فاردت ان يجب البيع :7٠‏ فلا يدل على تماميه الدعوى اذ لم يعلم 
من نقله عليه السلام فعله اشتراط الحكم به فانه من الممكن ان المجلس كان على نحو لا يتحقق الافتراق الا بما فعل و المحكم 
اطلاق الدليل. 


ثم انه لو وصلت النوبه الى الشكك فهل يمكن الحكم بالبقاء بالاستصحاب أم لا؟ الحق هو الثانى فانه يرد على الاستصحاب أولا 
انه لا مجال للاصل مع وجود الاماره و المفروض ان قوله تعالى «أَوْقُوا بِالْعُقَودِا يقتضى اللزوم و انما رفعنا اليد عنه بالمقدار الذى 
دل عليه الدليل و 


ثانيا ان استصحاب الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فلاحظ. 


(؟) الوسائل الباب ؟ من ابواب الخيار الحديث ”. 
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الفرع الرابع انه لا يلزم فى تحقق الافتراق صدور الحركه من كل واحد من المتعاقدين 


بل ان تحرك احدهما عن مكانه و بقى الاخر يحصل الافتراق و يكفى للسقوط الاطلاق بل يدل عليه أيضا النص الخاص 
المتقدم ذكره آنفا. 


«قوله قدس سره: 
[مسأله] المعروف انه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع من التخاير أيضا» 
اشاره 


الخ وقع الكلا-م بينهم فى انه لو تحقق الافتراق عن اكراه و منع عن التخاير أيضا فهل يسقط الخيار أم لا؟ و يقع الكلام فى هذه 
المسأله تاره من حيث القاعده الاوليه و اخرى من حيث القاعده الثانويه. 


[المقام الأول فى القاعده الأوليه] 

أما الكلام من الناحيه الاولى فمقتضى القاعده سقوط الخيار لاطلاق الدليل فان مقتضاه السقوط و هذا ظاهر. 
[المقام الثانى فى القاعده الثانويه] 

اشاره 


و أما من الناحيه الثانيه فربما يقال ببقاء الخيار و ما يمكن ان يذكر فى تقريبه وجوه 


الوجه الأول استصحاب الخيار 


. وفيه أولا-انه لو تم الاطلاءق لا يبقى مجال للاستصحاب و ثانيا انه لو وصلت النوبه الى الشكك يكون المرجع وجوب الوفاء 
بالعقود و ثالثا ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض بعدم الجعل الزائد. 


الوجه الثانى انصراف الدليل عن الافتراق الاكراهى 


و بعباره واضحه: لا دليل على التقييد و الفعل يستند الى الفاعل بلا دخل للاختيار فضلا عن الاشتراط بعدم كونه عن اكراه نعم 
بعض المواد يقتضى القصد و الاختيار كالتعظيم و الاهانه كما ان بعض 
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المواد اشرب فيه عدم القصد كالموت. 
الوجه الثالث: ما رواه فضيل عن أبى عبد الله عليه السلام 


فى حديث قال قلت له ما الشرط فى غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .)١١‏ 
بتقريب ان المستفاد من الحديث ان الافتراق المقرون بالرضا يسقط الخيار لا الافتراق على الاطلاق. 


و بعباره اخرى مقتضى مفهوم الشرط عدم السقوط بالافتراق الاكراهى و فيه انه يمكن ان يكون المراد من الرضا كما تقدم الرضا 
باصل البيع و اصل المعامله الواقعه لا الرضا بالافتراق و لذا لا اشكال فى انه لو فارق أحدهما المجلس مع عدم رضا الاخر يسقط 
الخيار و الحال ان الحكم قد علق فى الحديث على الرضا منهما. 


الوجه الرابع: حديث الرفع 


فانه قد ورد فى جمله من النصوص رفع الاكراه منها ما رواه اسماعيل الجعفى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: 
وضع عن هذه الامه ست خصال الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطرٌوا إليه ١؟7).‏ 


و منها ما رواه ربعى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: عفى عن امتى ثلاث الخطاء و النسيان 
و الاستكراه قال أبو عبد اللّه عليه السلام و هنا رابعه و هى ما لا يطيقون «7. 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: وضع عن امتى الخطاء و النسيان و ما 


استكرهوا 


." من ابواب الخيار الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الايمان الحديث ". 

(*) نفس المصدر الحديث 68. 
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.)١١ عليه‎ 


وعن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على 


اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقه ما يملكك أ يلزمه ذلكك فقال: 


لا“ ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: وضع عن امتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا 2١‏ و الظاهر اعتبار 
بعضها سندا فلا اشكال من هذه الناحيه و المراد من الرفع رفع الحكم. 


وقد اورد فى الاستدلال بحديث الرفع بايرادات الايراد الاول ان حديث الرفع مختص برفع الاحكام التكليفيه و الكلام فى المقام 
فى الحكم الوضعى. 


وفيه انه لا وجه لهذا التقييد و المحكم اطلاق الدليل مضافا الى انّ مورد بعض هذه النصوص الامور الوضعيه لاحظ الحديث 


الايراد الثانى: ان حديث الرفع امتنانى و بقاء الخيار للمكره بالفتح خلاف الامتنان بالنسبه الى الطرف المقابل. 


و يرد عليه أولا انه لا دليل على كون الحديث فى مقام الامتنان على الامّه بل لا يبعد أن يكون امتنانا بالنسبه الى الرسول الاكرم 
صلى الله عليه و آله فان قوله صلى الله عليه و آله: رفع أو وضع عن امتى ظاهر فى كون الامتنان بالنسبه إليه و لا اقل من الشكك 
و عدم الظهور فى احد طرفى الاحتمال. 


و ثانيا انه يكفى للامتنان كونه امتنانا بالنسبه الى من يرفع حكم الاكراه عنه و لا يلزم ان يكون امتنانا على جميع الامه. 


000 الوسائل الباب ١‏ من ابواب الايمان الحديث 0. 
(0) نفس المصدر الحديث 8. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 7 ص: ع7 


الايراد الثالث: ما افاده سيد الحاشيه قدس سره و هو آن حديث الرفع ناظر الى رفع الحكم عن الفعل الذى يكون موضوعا بما هو 
صادر عن القصد و الاختيار كالبيع و النكاح و الطلاق الى غيرها و 


اما اذا كان الموضوع الفعل بما هو فعل فلا يشمله حديث الرفع و لذا لو اتلف احد مال غيره بلا قصد و اختيار يتحقق الضمان و 


و يرد عليه انه أى دليل دل على هذا المدعى و مقتضى الاطلاق رفض القيود و لا نسلم عدم شموله لمثل الاتلاف بالنسبه الى 


الضمان الا ان يقوم اجماع تعبدى كاشف عنه أو يقوم عليه دليل معتبر غيره. 


الايراد الرابع: ما افاده السيد أيضا و هو انه لو كان الامر كذلكك كان اللازم ان نلتزم ببقاء الخيار حتى مع عدم المنع عن التخاير 


اذ المفروض انه اعتبر الافتراق كالعدم و لا يقولون به. 
و يرد عليه انه لو اقتضى الاطلاق ما ذكر نلتزم به و لا نبالى بعدم قولهم به فان المتبع قول الشارع لا قولهم. 


الايراد الخامس: ما افاده السيد أيضا و هو انه يلزم على هذا الالتزام ببقاء الخيار مع الافتراق الناشى عن النسيان او الاضطرار و لم 
يلتزموا به ... و الكلاسم فيه هو الكلاءم الا أن يتضح الفرق بالدليل كالاجماع التعبدى الكاشف و نحوه و الا فالصناعه تقتضى 
الالتزام بالسريان. 

الايراد السادس: ما افاده السيد أيضا و هو ان شمول حديث الرفع لفعل يتوقف على كون ذلك الفعل موضوعا لاثر شرعى كى 
يرفع بعروض الاكراه أو الاضطرار أو النسيان مثلا شرب الخمر موضوع لاثر و هو الحد فلو شرب احد الخمر اكراها يرتفع الحد 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 7 ص: / 

و أيضا لو اتلف مال احد اكراها يشمله الحديث اذ الاتلاف موضوع اثر شرعى و هو الضمان و اما الافتراق فى المقام فليس 


موضوعا لاثر شرعى بل الموضوع للاثر هو الاجتماع الذى هو ضد الافتراق 


فان الاجتماع موضوع الخيار و اما الافتراق فهو نهايه الخيار و امده و لا يكون موضوعا للحكم. 
وان شئت قلت عند الافتراق لا حكم فلا موضوع للارتفاع. 


ان قلت الافتراق موضوع لزوم العقد قلت ليس الامر كذلك فان اللزوم ثابت لكل عقد بمقتضى عموم وجوب الوفاء المستفاد 
من الآيه الشريفه و ببيان واضح اللزوم حكم لمطلق العقد و لا دخل للافتراق فيه. 


و صفوه القول ان الافتراق امد الخيار و لذا نرى قد يعبر فى كلامهم بقوله عليه السلام حتى يفترقا و قد يعر بقوله عليه السلام 
فاذا افترقا فيستفاد من كلا-مهم روحى فداهم ان الميزان بالاجتماع و أما الافتراق فلا يكون موضوعا للحكم بل يبدل موضوع 
الحكم بضده و اطلاق الموضوع عليه مسامحه. 


و ببيان واضح قد استفيد من ادله خيار المجلس اختصاص الخيار ببقاء عنوان الاجتماع و عدم تحقق الافتراق و هذا الوجه الاخير 


دقيق و بالترحيب حقيق. 


و لعمرى اجاد فيما افاد فعلى الله اجره و اقول مضافا الى ما أفاده انكك ان ابيت و قلت: ان الافتراق موضوع للزوم بمقتضى دليل 
خيار المجلس و يرتفع بالاكراه فلا اثر لإلحاحكك و اصرارك اذ نفرض ان اللزوم يستفاد من دليل الخيار. 


لكن يكفى للزوم العقد عموم وجوب الوفاء المستفاد من قوله 
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تعالى «أَوْهُوا اعدو 


و ببيان واضح لو سلمنا ان قوله صلى الله عليه و آله اذا افترقا وجب البيع يقتضى اللزوم و بالافتراق الاكراهى لا يتحقق اللزوم 
لكن نقول دليل اللزوم غير منحصر فيه بل اللزوم مستفاد من قوله تعالى (أَوْفُوا بمالْعْقَودِه فلا بد من الالتزام بلزوم العققد و على 
الجمله لا مجال للاخذ بحديث الرفع. 


و من هذا البيان اللطيف و 


التقريب الدقيق يفهم عدم ورود جمله من الموارد التى يمكن توهم جواز الاخذ بحديث الرفع مثلا لو اغتسل احد أو توضأ فنام 
اكراها هل يمكن القول بعدم بطلا-ن طهارته لحديث الرفع أو اذا فرض ان الصائم اكره على الافطار فهل يمكن الالتزام بعدم 
بطلان صومه بتقريب ان حديث الرفع يقتضى ارتفاع الحكم الشرعى كلا ثم كلا و الوجه فى ذلكك فى جميع هذه الموارد التى 
يمكن فيها التوهم المذكور ان النوم أو الافطار أو غيرهما لا تكون موضوعا للحكم الشرعى بل هذه الامور غايات و ينتهى 
الحكم بها فان زمان الطهاره ينتهى بتحقق الحدث أى حكم الشارع بهذا المقدار. 


و أيضا ان الصائم صائم ما دام يجتنب هذه الخصال كما فى الحديث. 


بقى شىء و هو انه لو انعكس الامر بان اكرها على عدم التفرق فهل يكون الخيار باقيا مقتضى ما تقدم ان يكون الخيار ساقطا 
لان مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد هو اللزوم و انما خرجنا بمقدار دلاله دليل خيار المجلس و من ناحيه اخرى الاجتماع و 
عدم الافتراق موضوع للا-ثر الشرعى و من ناحيه ثالثه الاكراه يرفع الاثر عن الموضوع الاكراهى فيلزم عدم الخيار و هل يمكن 
الالترام بهذا 
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اللازم فلاحظ و طبق القاعده على المورد و الله العالم. 
«قوله قدس سره: 

مسأله لو أكره أحدهما على التفرق» 


اشاره 


الخ تعرض الشيخ قدس سره فى هذه المسأله لفروع و تبعا له نتعرض لها و الا فعلى ما ذكرنا لا مجال للتعرض لها و لا موضوع 
لها. 


الفرع الأول: انه لو اكره احدهما على الافتراق و منع عن التخاير و منع الآخر عن المصاحبه مع المكره 
بالفتح و منع عن التخاير يكون الخيار باقيا على ذلكك المبنى الفاسد و الوجه فيه ظاهر. 
الفرع الثانى: انه لو اكره احدهما على ترك المجلس و يكون الاخر مختارا 


فهل يسقط الخيار بالنسبه الى المختار أو يبقى بالنسبه إليه كما يبقى للمكره بالفتح الظاهر بقائه بالنسبه إليه على جميع انحاء 
الاستدلال فان بقاء الخيار ان كان بالاستصحاب يبقى بالنسبه إليهما و لا وجه للتفكيكك كما ان الامر كذلكك لو كان المدركك 


تبادر الاختيار من الافتراق فان السقوط متفرع على التفرق الاختيارى و المفروض انه غير متحقق. 
كما ان الامر كذلكك لو كان المدركك صحيح فضيل فان الغايه الافتراق الناشئ عن رضاهما و المفروض عدمه كما ان الامر 


أيضا هكذا اذا كان المدركك حديث الرفع فان الافتراق الاكراهى و لو من جانب كالعدم فلاحظ. 


الفرع الثالث: عكس الصوره الأولى 
و الكلام فيه هو الكلام و لا يحتاج الى الاعاده. 


«قوله قدس سره: 
[مسأله] لو زال الإكراه فالمحكى عن الشيخ و جماعه» 


الخ على فرض الالتزام بالمسلك الباطل اى الالتزام بعدم سقوط 
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الخيار عند التفرق الاكراهى اذا زال الاكراه هل يبقى الخيار أم لا؟ 


و على فرض البقاء بما ذا يسقط فنقول تختلف الحال باختلاف مدركك الحكم فان كان المدركك للبقاء الاجماع فالخيار بعد رفع 
الا-كراه فورى لان مقتضى عموم قوله تعالى «أَوْفوا بالْعُقَودِا لزوم كل عقد و انما رفعنا اليد عن العموم المذكور للاجماع على 
عدم اللزوم فبالقدر المعلوم نرفع اليد عن وجوب الوفاء و فى الزائد نأخذ بالعموم و نحكم باللزوم. 


و أما اذا كان المدرك انصراف الدليل الى خصوص الافتراق الاختيارى يكون الخيار لكلا الطرفين باقيا لانه لم يحصل الافتراق 
الاختيارى فالخيار باق. 

وان كان المدرك حديث فضيل فالخيار باق أيضا الى ان يحصل مسقط آخر من المسقطات كما ان الامر كذلك ان كان 
المدرك حديث الرفع و الوجه فى الكل ان المسقط التفرق الاختيارى عن مجلس العقد و المفروض انه لا يمكن تحقق العنوان 
المذكور اذ المفروض انه زال مجلس العقد و لا يعقل عوده فان اعاده المعدوم غير معقول و صفوه القول ان تحقق الافتراق 
المؤثر غير معقول فلا بد من تحقق مسقط آخر للالتزام بالسقوط. 

«قوله قدس سره: 


مسأله و من مسقطات هذا الخيار التصرف» 


اشاره 

الخ ما يمكن ان يذكر فى تقريب الاستدلال وجوه. 

الوجه الأول: النصوص الوارده فى خيار الحيوان 

منها ما رواه على بن رئاب عن أبى عبد الله عليه السلام قال الشرط فى الحيوان ثلا-ثه ايام للمشترى اشترط أم لم يشترط فان 
احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل 
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الثلاثه الايام فذلكك رضا منه فلا شرط قيل له و ما الحدث قال ان لا مس أو قبل أو نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء 


.)١١ 


و منها ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال كتبت الى أبى محمد عليه السلام فى الرجل اشترى من رجل دابه فاحدث فيها حدثا 
من اخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ أ له ان يردها فى الثلاثه الايام التى له فيها الخيار بعد الحدث الذى يحدث فيها 
أو الركوب الذى يركبها فراسخ فوقع عليه السلام اذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله 5). 

و منها ما رواه على بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جاريه لمن الخيار فقال الخيار لمن اشترى الى 
ان قال قلت له أ رأيت ان قبلها المشترى أو لا-مس قال: فقال اذا قبل أو لامس أو نظر منها الى ما يحرم على غيره فقد انقضى 
الشرط و لزمته 2"”9. 


كريب 1ف الطزاة اطاكقه حدر إى تفيوس النرزا له ويفا زو اضرق مشبوضن التورة ال ركرنة «الباندن الأطلاق و متشسن 
الاطلاق نفى الخيار بعد التصرف على الاطلاق فالتصرف موجب لسقوط مطلق الخيار لا خصوص خيار الحيوان. 


و يرد عليه أولا انه يلزم جريان التقريب المذكور فى خيار المجلس بان نقول التفرق يوجب سقوط مطلق الخيار حتى خيار 


(0 الوسائل الباب ع 


من ابواب الخيار الحديث .١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث ”. 

(*) نفس المصدر الحديث ”. 
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الحيوان و هل يمكن الالتزام به و الحل ان الظاهر من كل دليل سقوط ذلكك الخيار بما يكون مسقطا له لا مطلق الخيار فالتفرق 
مسقط لخيار المجلس و التصرف مسقط لخيار الحيوان. 


و ثانيا انه على القول بسقوط مطلق الخيار يلزم اختصاص سقوط خيار المشترى بالتصرف و أما خيار البائع فلا. 


أ قلت: لاد فصل ين الحرودين قلت عندم القول بالفصل لك اعتياو يه فاق الالسباع لا يكون حجه فكي بحدء القول بالفضل 


خيار المجلس و مقتضى الثانى بقائه ما دام بقاء المجلس. 


الوجه الثانى: عموم التعليل الوارد و هو قوله عليه السلام «فذلك رضا منه فلا شرط له» 
بتقريب ان العله تعمم و تخصص و فى المقام قد اقيمت العله مقام الجواب فى الشرطيه كما فى قوله تعالى «ان كذبوك فقد 
و التقدير فى المقام هكذا فان احدث المشترى فلا خيار بعد لان احداث الحدث مسقط. 


و يرد عليه أولا: انه لا دليل على المدعى المذكور بل الظاهر من الحديث ان الشارع على نحو الحكومه جعل التصرف مسقطا 
للخيار فلا يكون المقام داخلا تحت تلك الكبرى. 


و بعباره اخرى لا عله و لا معلول بل المقصود ان التصرف موضوع فى وعاء الشرع لسقوط الخيار. 
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و ثانيا انه فرضنا كون الجمله المذكوره عله لكن لا يمكن تطبيق التقريب المذكور عليه فان 


العله المذكوره للحكم اذا كان امرا خارجيا واضحا عند العرف فيؤخذ بعمومها و يلتزم بالحكم فى كل مورد توجد تلكك العله 
كما فى المثال المعروف لا تشرب الخمر لانه مسكر فانه يتعدى منه الى حرمه كل مسكر. 


و أما اذالم تكن العله كذلكك بل كانت امرا تعبديا يلزم احراز ذلكك الامر من الشارع و فى المقام العله عباره عن جعل الشارع 
التصرف فى الحيوان المشترى اسقاطا لخيار الحيوان و لا دليل على هذا الاعتبار فى مورد آخر و لا شاهد عليه. 


و بعباره اخرى: لقائل أن يقول: من الممكن ان يكون تصرف ذى الخيار فى الحيوان قبل الثلاثه فى اعتبار الشارع مسقطا لخيار 
الحيوان و لا دليل على ان التصرف الصادر من كل ذى خيار مسقطا فهذا الوجه أيضا ساقط عن الاعتبار. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ؟ جلد» كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» 15١1"‏ هق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب؛ ج 7 ص: 787 


الوجه الثالث: ان التصرف فى المبيع كاشف نوعى عن الرضا يبقاء العقد على حاله فيكون مسقطا للخيار. 


و يرد عليه أولا انا لا نسلم الكاشفيه المذكوره و ثانيا انه لا اثر للكشف النوعى مع كون المتصرف غافلا أو غير معتقد بالشرع أو 
غير ذلكك. 


فالنتيجه انه لا دليل على كون التصرف مسقطا. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب» ج “ل ص عع" 
[الثانى خيار الحيوان] 

اشاره 

«قوله قدس سره: الثانى خيار الحيوان». 

فى المقام فروع 


الفرع الأول انه لا اشكال فى ثبوت خيار الحيوان للمشترى 


و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى الحيوان كله شرط ثلاثه ايام 


للمشترى و هو بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط .)١١‏ 


و منها ما رواه الحسن بن على بن فضال قال: سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان 
المشترى بالخيار بثلاثه ايام 37١‏ 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 

و قال: فى الحيوان كله شرط ثلاثه ايام للمشترى و هو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط .07١‏ 

و منها ما رواه فضيل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 

ما الشرط فى الحيوان قال: ثلاثه ايام للمشترى 0©". 

و منها ما رواه على بن اسباط عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الخيار فى الحيوان ثلاثه للمشترى «8). 


و منها ما رواه على بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جاريه لمن الخيار للمشترى أو للبائع او لهما 
كلاهما 


.١ الوسائل الباب ” من ابواب الخيار الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث ”. 

(9) نفس المصدر الحديث ؟. 

(©») نفس المصدر الحديث 2. 

(0) نفس المصدر الحديث .١‏ 
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فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثه ايام نظره فاذا مضت ثلاثه ايام فقد وجب الشراء .)١١‏ 

و منها ما رواه على بن رئاب "١‏ و منها ما رواه الصفار 20 و منها ما رواه على بن رئاب 0" فهذا الحكم فى الجمله لا غبار عليه. 
الفرع الثانى: انه هل يختص خيار الحيوان بنوع خاص من الحيوانات أم لا يختص؟ 


الحق هو الثانى فان مقتضى الاطلاق عموم الحكم. 


الفرع الثالث انه هل يختص هذا الخيار بالحيوان المقصود حياته 


فمثل السمكك المخرج من الماء و الجراد المحرز فى الاناء لا يكون فيه خيار الحيوان لان المقصود فيه اللحم الظاهر انه لا وجه 
للقيد و لا دليل على التخصيص و مجرد كون الغايه من الاشتراء الاستفاده من لحمه لا يوجب القول بعدم الخيار فيه و الا يلزم 
القول بعدم الخيار فى الغنم و الديكك و الدجاج و امثالها مما يشترى غالبا للذبح و الانتفاع بلحومها و هل يمكن الالتزام به؟ كلا 
فانه قول بلا دليل. 


الفرع الرابع انه لو قلنا بالاختصاص فهل يسرى الحكم و هو عدم الخيار فيما لا يبقى لعارض 
لاصابه السهم أو لجرح الكلب المعلم الظاهر انه يجرى فيه لعين الملاكك و لكن الحق عدم وجه للتقييد. 


الفرع الخامس انه على تقدير تلف المجروح أو المصاب بالسهم قبل القبض أو فى زمان الخبار هل يعد تلفه من البائع أم لا؟ 


اشاره 


.9 الوسائل الباب " من ابواب الخيار الحديث‎ )١( 

(1) تقدم ذكر الحديث فى ص ."6٠‏ 

(*) تقدم ذكر الحديث فى ص ."6١‏ 

(؟) تقدم ذكر الحديث فى ص ."6١‏ 
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افاد الماتن انه لا يكون على البائع. 
و الذى يمكن أن يذكر فى تقريب المدعى وجهان 
الوجه: الأول انصراف الدليل عنه 


و الظاهر انه ليس انصرافا مستقرا بل بدوى يزول بالتأمل. 


و بعباره اخرى لا وجه لرفع اليد عن الاطلاق. 


الوجه الثانى ان البائع مع العلم بالحال» يكون مشترطا على المشترى بكون الضمان عليه و يبرأ عن الضمان بالشرط 


و يرد عليه انه يتصور الشرط المذكور على نحوين اذ تاره يشترط عدم الضمان و اخرى يشترط على المشترى ان يتداركك 
خسرانه اما على الاول فيكون الشرط باطلا لكونه خلاف المقرر الشرعى و أما على الثانى فيكون الشرط صحيحا لكن لا يرتبط 
بالمدعى هذا كله على فرض تماميه الدليل على القاعدتين و هما كون التلف قبل القبض و فى زمان الخيار على من لم يقبض و 
على من لا خيار له و البحث من هذه الجهه موكول الى البحث عن احكام الخيار و عن احكام القبض فانتظر. 


الفرع السادس انه ان قلنا بجريان الخيار فى مثله فلو فرض موته قبل الثلاثه فمل يكون الى الثلاثه أو الى زمان الموت او لا هذا و لااذاك 
بل الخيار فورى. 


الحق هو الاحتمال الاول اذ الامر دائر بين الخيار و بقائه الى الثلاثه و بين عدمه. 


و بعباره واضحه ان قلنا بعدم الخيار لما مر من الوجهين فلا موضوع للبحث و ان قلنا بالخيار كما قلنا فلا وجه لرفع اليد عن دليل 
خيار الحيوان الدال على بقائه الى الثلاثه فان الخيار عارض للعقّد 
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و بقاء العين و عدمه لا دخل لهما فى الخيار فلاحظ. 
الفرع السابع: فى انه هل يختص خيار الحيوان بالمبيع الشخصى أو يعم الكلى 


اشاره 


الظاهر ان كلام الماتن فى المقام متهافت اذ قد جمع بين قوله ثم انه هل يختص هذا الخيار بالمبيع المعين كما هو المنساق فى 
النظر من الاطلاقات و بين قوله أو يعم الكلى كما هو المترائى من النص و الفتوى و كيف كان الظاهر عدم وجه تام للاختصاص 
فان مقتضى اطلا.ق نصوص الباب كقوله عليه السلام صاحب الحيوان المشترى أو و صاحب الحيوان الى غيرهما جريان الخيار 
فى المبيع الشخصى و الكلى فى الذمه و الكلى فى المعين. 


وما يمكن أن يذكر فى تقريب الاختصاص بالمبيع الشخصى وجهان: 
الوجه الأول: الانصراف 
و فيه انه لا وجه للانصراف الا كون البيع الكلى نادرا و المعروف بين القوم ان المطلق لا ينصرف الى الفرد النادر لا انه منصرف 


عن الفرد النادر و يؤكد المدعى انه قد قورن بين خيارى الحيوان و المجلس فى جمله من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن 
مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثه ايام فى الحيوان و فيما سوى ذلكك من ببع حتى يفترقا .01١‏ 


و مثله غيره و من الواضح عدم اختصاص خيار المجلس بالبيع الواقع على المبيع الشخصى و وحده السياق تقتضى ان يكون خيار 
الحيوان كذلكك فلاحظ. 


الوجه الثانى ان حكمه جعل خيار الحيوان التروى 


وان الحيوان 


." الوسائل الباب ”من ابواب الخيار الحديث‎ )١( 
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ربما يكون معيوبا فيكون للمشترى الفسخ و لا يجرى البيان المذكور فى الكلى. 
و يرد عليه أولا ان العيب بنفسه يوجب الخيار و هو خيار العيب. 


و ثالثا انه ما الدليل على المدعى المذكور. و ثالثا انه يلزم عدم الخيار مع علم المشترى بالعيب و هل يمكن الالتزام بعدم الخيار 
فى هذه الصوره؟ 


و رابعا ان الحكمه لا تكون موجبه لقصر الحكم كما هو ظاهر فانه فرق بين الحكمه و بين العله. 


«قوله قدس سره: 
مسأله المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشترى» 


اشاره 


وقع الكلا-م بين القوم فى ان خيار الحيوان هل يكون للبائع كما يكون للمشترى أم لا؟ و محل الكلام ما لو كان المبيع حيوانا و 
أما الثمن فلا و اما فيما كان كلا العوضين من افراد الحيوان أو الثمن وحده حيوانا فيقع الكلام فيه بعد ذلكك إن شاء الله تعالى. 


فنقول مقتضى القاعده الاوليه عدم الخيار فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد كون العقد لازما من قبل البائع كما ان مقتضى ادله 
خيار المجلس لزوم العقد بعد التفرق. 


الا أن يقال ان تلكك الادله ناظره الى اللزوم بالنسبه الى خيار المجلس و لا تنفى الخيار على نحو الاطلاق. 


وما يمكن أن يذكر فى تقريب ثبوت الخيار للبائع كما يكون للمشترى وجوه: 


الوجه الأول الاجماع 

و فيه انه معارض بمثله و ثانيا ان الاجماع على فرض حصوله محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعا به. 
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الوجه الثانى استصحاب الخيار الثابت حال بقاء المجلس. 


و يرد عليه ان المراد من الاستصحاب ان كان استصحاب خيار المجلس فلا ريب فى زواله وان كان المراد استصحاب بقائه 
لاحتمال كون الخيار فى المجلس كان مقارنا مع فرد آخر من الخيار أو يتحمل تحقق فرد آخر منه حين التفرق فيجرى 
الاستصحاب فى الجامع بين النوعين فيرد عليه انه داخل فى القسم الثالث من الكلى و لا دليل عليه بل الدليل على خلافه لان ما 
علم به مقطوع الارتفاع و غيره مشكوكك الحدوث و مقتضى الاصل عدم حدوثه مضافا الى انه معارض باستصحاب عدم الجعل 
الزائك. 


الوجه الثالث ما رواه محمد بن مسلم 


.)3( فان مقتضى الحديث المذكور ثبوت الخيار لكلا المتعاقدين و يرد عليه انه يعارضه بالصراحه ما رواه على بن رثاب‎ ١ 


فان الحديث نص فى اختصاص الخيار بالمشترى فيقع التعارض بين الجانبين و حيث ان الاحدث من الحديثين غير معلوم يدخل 
المقام فى اشتباه الحجه بغير الحجه فلا بد من الرجوع الى العموم الفوقانى و هو يقتضى اللزوم فان وجوب الوفاء بالعقود يقتضى 
لزوم كل عقد فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و هو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمناا 


الخ قال الشيخ نسب هذا القول الى جماعه من المتأخرين منهم الشهيد فى المسالكك و يدل على المدعى ما رواه زراره عن أبى 


ير 


767 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

(0) قد تقدم ذكر الحديث فى ص 768 
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عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: 


البيعان بالخيار حتى يتفرقا و صاحب الحيوان ثلاث .)١١‏ 


فان مقتضاه ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان بألا فزق بين كوته كما أ ومتمنا و :دعوى اتضيزاف الحدية الى 'المقدرى اثناتها 
على مدعيها 


ولاوجه لحمل الحديث على خصوص المشترى ببركه بقيه النصوص فان المعروف بين القوم عدم التنافى بين الاثباتين فلا وجه 
للحمل: 


فالنتيجه انه لو ثبت اجماع تعبدى على عدم الخيار بالنسبه الى البائع على الاطلاق فهو و الا يشكل الحكم بالعدم و اللّه العالم. 


«قوله قدس سره: 
مسأله مبدأً هذا الخيار من حين العقد». 


اشاره 


وقع الكلاءم بينهم فى ان مبدأ خيار الحيوان من حين العقد أو من حين التفرق و اختار الماتن ان الخيار من حين العقد فلو باع 
حيوانا يتحقق خياران خيار الحيوان و خيار المجلس فلو انقضت الثلا-ثه مع بقاء المجلس يسقط خيار الحيوان و يبقى خيار 
المجلس و لو انعكس الامر بان انقضى المجلس قبل الثلاثه يسقط خيار المجلس و يبقى خيار الحيوان و ان تقارن الامران يسقط 
كلا الخيارين و ما أفاده موافق مع مقتضى النصوص الوارده فى المقام بحسب الظهور العرفى. 


وفى مقابل هذا القول قول بان خيار الحيوان مبدئه من حين انقضاء المجلس و ما يمكن أن يذكر فى تقريبه وجوه. 


[الاستدلال على أن مبدأه من حين انقضاء المجلس] 


الوجه الأول: ان الخيار يتحقق فى زمان ثبوت العقد و مع خيار المجلس لا يكون العقد ثابتا بل يكون متزلزلا. 


.8 الوسائل الباب ” من ابواب الخيار الحديث‎ )١( 
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و يرد عليه: أولا ان العقد فى حد نفسه ثابت و انما ينفسخ باعمال الخيار لا بمجرد وجوده اى الخيار عباره عن القدره على حل 
العقد ولا مانع من تحقق هذه القدره من نواحى متعدده فلا تنافى بين الخيارين فلا وجه للالتزام بالتأخير الى زمان انقضاء 


المطلت.: 


الثلاثه بل مقتضى ما ذكر عدم تحقق شىء منهما اذ بعد عدم الترجيح و تحقق التعارض تكون النتيجه التساقط. 


و ثالثا انه يمكن رفع التنافى بالا-لتزام بخيار المجلس فيما لا يكون فيه خيار الحيوان و اختصاص خيار الحيوان بما لا يكون فيه 


خيار المجلس كما لو تصور تحقق البيع بلا صدق مجلس جامع بين المتعاقدين. 
الوجه الثانى: انه لو كان مبدأً الخيار زمان العقد يلزم اجتماع المثلين 
و هما خيار المجلس و خيار الحيوان و اجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال. 


باب الاعتباريات و لا مجال لهذه التقريبات فيها فان الاعتبار خفيف المئونه و لا يتعدى عن مرحله الاعتبار و وعاء الاعتبار وسيع و 


قابل لاعتبار كل شى ء و بعباره واضحه: لا موضوع لاجتماع المثلين. 
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الوجه الثالث: استصحاب عدم خيار الحيوان الى زمان انقضاء المجلس. 


ويرد عليه أولا انه لا مجال للاخذ بالاصل مع الدليل الاجتهادى و المفروض ان النصوص ناهضه لا ثبات الخيار من زمان العقد. 


و ثانيا انه لقائل ان يقول لما ذا لا يجرى استصحاب عدم خيار المجلس الى زمان انقضاء الثلاثه و ثالثا ان استصحاب عدم الخيار 
الى زمان التفرق لا يثبت كون مبدثئه حين انقضاء المجلس الا على القول بالمثبت. 


الوجه الرابع: استصحاب بقاء الخيار بعد انقضاء المجلس الى انقضاء الثلاثه من ذلك الوقت. 


و يرد عليه أولا انه لا مجال للاصل مع الاماره و المفروض وجودها و ثانيا ان الاستصحاب المذ كور معارض باستصحاب عدم 


الوجه الخامس: انه لو لم نقل بالتفكيك يلزم اجتماع سببين على مسبب واحد. 


و يرد عليه أولا انه قد مرّ منا ان باب الاعتبار غير مرتبط بالامور العقليه فالمقام خارج خروجا موضوعيا. 


و ثانيا انه مع الغض عن الجواب الا-ول نقول المفروض تعدد الخيار فلا يلزم اجتماع علتين على معلول واحد و ثالثا انه نفرض 
تماميه التقريب لكن نقول اجتماع سببين مستقلين على مسبب واحد غير ممكن و أما لو كان واحد منهما جزءا للسبب فلا يتم 
الاشكال. 


الوجه السادس: انه قد دلت جمله من النصوص ان التلف فى اثناء الثلاثه من البائع 


منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى امه بشرط من رجل 
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يوما أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال ليس على الذى اشترى ضمان حتى يمضى شرطه .0١١‏ 


و منها ما رواه ابن سنان- يعنى عبد اللّه- قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشترى الدابه أو العبد و يشترط الى يوم أو 
يومين فيموت العبد و الدابه أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلكك فقال على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثه ايام و يصير 
المبيع للمشترى .)73١‏ 


و منها ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه قال: و يصير المبيع للمشترى شرط البائع أو لم يشترطه 
5 


و منها ما رواه زيد بن على بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله فى 
رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثه ايام فمات العبد فى الشرط قال يستحلف باللّه ما رضيه ثم هو برى ء من الضمان «6. 


و منها ما رواه على بن رباط مرسلا عن أبى عبد الله عليه السلام قال 


ان حدث بالحيوان قبل ثلاثه أيام فهو من مال البائع .)8١‏ 


و من ناحيه اخرى ان مقتضى قاعده ان كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لا خيار له عدم الضمان على البائع و المفروض ان 
البائع له خيار المجلس فلا بد من جعل مبدأ خيار الحيوان من حين التفرق كى لا يتوجه الاشكال المذكور. 


.١ الوسائل الباب ه من ابواب الخيار الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث ”. 

(*) نفس المصدر الحديث ”. 

(؟) نفس المصدر الحديث 6. 

(0) نفس المصدر الحديث 2. 
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و يرد عليه انه لو تمت تلكك القاعده يمكن ان تخصص بدليل معتبر و لا تكون قاعده غير قابله للتخصيص. 

مضافا الى ان المفروض ان المشترى له الخيار أيضا فتلكك القاعده لا تنطبق فيؤخذ بدليل كون التلف أى تلف الحيوان على البائع 


اذا كان التلف اثناء الثلاثه. 


الوجه السابع: انه قد قوبل فى جمله من الروايات بين خيار الحيوان و خيار المجلس 

منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال المتبايعان بالخيار ثلاثه ايام فى الحيوان و فيما سوى ذلكك من بيع 
حتى يفترقا .)١١‏ 

و منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: 

قال :سوك الله مان اللعليدع آله اليغاث بالكبار سس ثرا ورشاحي الحيران ثاذك ولا 


فان التقسيم قاطع للشركه و ظهور حديث ابن مسلم فى التقسيم و التفصيل بين الحيوان و غيره غير قابل للانكار و به ترتفع اليد 
غق اطلاق جمله من التصوض الداله بإطلاقيا على ثبوت خمار المجلس فى الحيوان فان تقبيد المطلق بالمقيد غير عؤيز و الظاهر 
ان الوجه المذكور تام اللهم ان يتم الامر بالاجماع و التسالم بان نقول ثبوت خيار المجلس فى الحيوان متسالم عليه بينهم. 


«قوله قدس سره: 


ثم ان المراد بزمان العقد هل زمان مجرد الصيغه) 


الخ قد ذكرنا سابقا ان الخيار عباره عن فسخ العقد فما دام لا يكون 


.” الوسائل الباب ” من ابواب الخيار الحديث‎ )١( 
.#8 نفس المصدر الحديث‎ )0( 
"00 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 7 ص:‎ 


العقد تاما صحيحا من قبل الشارع لم يكن مجال للخيار و عليه فلا بد من جعل مبدأ الخيار من زمان حصول الملكيه اذ قبل 
حصولها لم يكن العقد تاما عند الشارع و لم يكن البيع متحققا شرعا فلا مجال للخيار ففى العقد الفضولى ان قلنا بان الاجازه 
المتأخره كاشفه كشفا حقيقيا يكون مبدأ الثلاثه زمان العقد اذ عليه تكون الملكيه حاصله من ذلكك الزمان و الاجازه المتأخره 


أماره و كاشفه. 


و أماا على القول بالكشق غير الحقبقن الذى يكوة نقلا فى الحقيقه أو التقل يكو هبدأ الدلاثه من حين الالجازه قاذ تغفا .و مها 
ذكرنا ظهران مبدأ خيار الحيوان بعد القبض فيما لو باع حيوانا سلفا بشى ء فانه قد حقق فى محله ان القبض فى المجلس شرط 
شرعى فما دام لم يتحقق القبض لا يكون العقد صحيحا. 


«قوله قدس سره: 
مسأله لا إشكال فى دخول الليلتين المتوسطتين» 


الخ 

الوارد فى النص عنوان ثلا-ثه ايام و من الظاهر ان اليوم بحسب المفهوم العرفى عباره عن البياض الموجود بين طلوع الفجر و 
غروب الشمس فالليل خارج لكن حيث ان المستفاد من الدليل اتصال زمان الخيار كنظائر المقام نلتزم بشوت الخيار فيما يكون 
متوسطا بين الايام من الليل. 


و أما الاكتفاء باليوم الملفق من يومين فأيضا من جهه الظهور العرفى اذ لو كان المراد من اليوم؛ اليوم التام غير الملفق لأشير إليه 
فى النصوص كما أن الامر كذلكك فى الحيض و اقامه عشره ايام و مضى ثلاثين يوما 


بالنسبه الى المتردد و اما دخول مقدار من الليل اذا تحقق العقد فيه فهو من باب ظهور دليل الخيار فى كونه متصلا 
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بالعقد فلا بد من الالتزام بكون ذلكك المقدار من الليله الاولى داخلا فى زمان الخيار. 
[مسأله يسقط هذا الخيار بأمور] 


[الأول و الثانى اشتراط سقوطه فى العقد و إسقاطه بعد العقد] 
«قوله قدس سره: و لو شرط سقوط بعضه فقد صرح بعض بالصحه و لا بأس بها 


اسقاط عضن الكبار و 'ابقاء العض الاخر يتوقى على #عده الخبار يحين اجخراء الما واما لو كان الخيار امرا واحتدا| مستهرا 


فكيف يمكن تبعيضه و الظاهر من دليله كونه امرا واحدا مستمرا. 


ولو وصلت النوبه الى الشكك يكون التعدد خلاف الاصل فلا مجال للتبعيض لا يقال كما ان الاصل يقتضى عدم التعدد كذلكك 
يقتضى عدم الوحده فما وجه الترجيح فانه يقال استصحاب عدم الوحده لا يقتضى التعدد الا على القول بالمثبت مضافا الى 
معارضته باستصحاب عدم التعدد و يكفى لاثبات الامر فى النتيجه استصحاب عدم التعدد و لا يحتاج الى اثبات الوحله. 


«قوله قدس سره: 
و الثالث التصرف» 
اشاره 


الخ يقع الكلام تاره فى مقتضى القاعده الاوليه و اخرى فى مقتضى النصوص الخاصه فيقع البحث فى مقامين: 


أما 
المقام الأول: [فى مقتضى القاعده الأوليه] 


فلا وجه لسقوط الخيار بالتصرف باى نحو من انحاء التصرفات اذ اسقاط الخيار امر انشائى فلا بد من اعتباره فى النفس ثم ابراز 
ذلكك الاعتبار بمبرز خارجى من لفظ أو فعل و الا فلا وجه للسقوط حتى لو كان تصرفا يوجب اعدام العين حقيقه أو حكما هذا 
بالنسبه الى المقام الأول. 


وأما 


المقام الثانى [فى مقتضى النصوص الخاصه] 


فقد دلت جمله من النصوص على ان التصرف 
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فى العين يوجب سقوط الخيار منها ما رواه على بن رئاب .)١١‏ 


واطنلك: الروا ده سطط اد من سعف عاذ اسفانه نون الشار معو فى العو ان عمدت روط كنا وى ستاك ب كيل اتيك اذ 
المراد من الحدث الموجب لسقوط الخيار عباره عن ملامسه الجاريه و تقبيلها و النظر منها الى ما يحرم عليه قبل الشراء فالمستفاد 
من الحديث صدرا و ذيلا-ان الحيوان المشترى لو كان امه يسقط خيار المشترى بملامستها و تقبيلها و النظر إليها و لا يدل 
اللجد يك عاك اقيك هم هذا المقدار 


ونمنها ماارواه على بن رثات أيضًا 199و المستقاد من الحديتك المذكور غين :ما ستفاد من الحدايت الأول لا ازيد: 


وسعياننا وواد العغار :10و السيعفادن الخدت متدرا كياذان نككرى الدابه اذا انغلا أو اعد عم كاوها سقط خاره كه 
دل فى السديك عان انمد من هنذا البتدان #السفةاتد لبن قن التصوصن ادال خلى اث مظلق التصريك قن الحيواة برب 
سقوط الخيار كى يقال يشكل ذلكك بأنه ما الفائده فى جعل الخيار فان اشتراء الحيوان لا ينفكك عن التصرف فيه و لو بمقدار 
سوقها الى الاصطبل و ينحصر بقاء الخيار بزمان يكون الحيوان عند بايعه و 


يلزم ان يكون جعل الخيار لغوا و خلاف حكمه الجعل فان حكمته التروى فى الابقاء و الرد. 


."6٠ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
."6١ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )'( 
."6١ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )9( 
”0/ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 7 ص:‎ 


فانقدح بما ذكرنا انه لا يستفاد من النصوص الاطلاق فلا يتوجه الاشكال لكن الانصاف ان المستفاد من اطلاق جواب الامام 
عليه السلام فى حديث الصفار ان احداث الحدث فى الدابه على الاطلاق يوجب سقوط الخيار حيث قال عليه السلام فاذا احدث 
فيها حدثاء لكن لا يشمل الحديث مجرد الركوب أو السوق الى الاصطبل فلا ينافى حكمه الجعل. 


«قوله قدس سره: يحتمل وجوها)» 


قد ظهر مما ذكرنا ان الحديث ليس مجملا فان المستفاد من كلامه عليه ا أولا قاعده كليه و هى ان احداث الحدث 
لسسيية ل لمستفاد من كلامه عليه السلام أولا كليه و هى لحد 

الاطلاق فى الحيوان المشترى يوجب سقوط خيار المشترى. 

و من ذيل كلامه روحى فداه يستفاد ان المراد بالحدث الملامسه و القبله و النظر الى ما لم يكن جائزا قبل الاشتراء فالذيل مانع 


عن اسار اللؤون المستقاد فى السدويو عبج السييعة 3 "تعر 0 لسسع الو كاد داق ترتحيت كناء الفا لا المافقه سفوعك المقياة 
بالنسبه إليها و يكون قوله عليه السلام فذلكك رضى منه جوابا للشرط. 


و يكون معناه بحسب الظهور ان الامام يحكم بكون احداث الحدث اسقاط للخيار على نحو الحكومه فان الشارع الاقدس له ان 
يعتبر امرا لمورد لا يكون كذلك فان احداث الحدث بنفسه لا يكون اسقاطا للخيار و لكن الشارع الاقدس اعتبره اسقاطا فلا 
خيار بعد ذلكك و بعد ذلكك فسر الحدث بالثلاثه المذكوره فى الحديث. 


و يدل على المدعى الحديث الآخر لابن رئاب فان قوله عليه 


السلام فى ذيل الحديث اذا قبل أو لا مس أو نظر منها الى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزمته يدل بمفهوم الشرط 
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على عدم السقوط فى غير الموارد المذكوره هذا بالنسبه الى الامه. 


و يستفاد من حديث الصفار التفصيل بين اخذ الحافر و الانعال و بين الركوب بسقوط الخيار فى الاولين و عدم سقوطه فى الثالثه 
و بهذا النحو يفصل بمقتضى النصوص الوارده فى المقام. 


و صفوه القول ان سقوط الخيار بالتصرف أو باحداث الحدث بلا قصد اسقاط الخيار لا يقتضى السقوط بل اللازم بحسب 
القواعد الالتزام بالبقاء و انما نخرج عن تحت القاعده و الحكم على خلافها بمقدار قيام الدليل. 


فتكون النتيجه هكذا فان الحيوان المشترى اما انسان و اما حيوان و على الاول اما يكون عبدا و اما يكون امه فان كان عبدا لا 
يوجب التصرف فيه سقوط الخيار لعدم الدليل عليه و ان كان امه يكون التقبيل أو الملامسه أو النظر موجبا لسقوط الخيار و ان 
كان دابه يكون احداث الحدث فيها موجبا لسقوط الخيار و ان كان غير دابه لا يكون التصرف فيها باى نحو موجبا لسقوط 
الخيار فلاحظ. 


[الثالث خيار الشرط] 
اشاره 


«قوله قدس سره: الثالث خيار الشرط» 


لا اشكال فى ان عقد البيع لو خلى و طبعه عقد لازم اجماعا و كتابا و سنه اما الاجماع فواضح فان لزوم العقد بيعا كان أو غيره لو 


خلى و طبعه امر ظاهر واضح و لو نوقش فى الكليه فلا ريب فى ان عقد البيع كذلك. 


و اما الكتاب فقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعْقَودِا فان المستفاد من الآآيه الشريفه ان كل عقد لازم و المتعاقدان لا يجوز لهما 


الفسخ. 

و اما السنه فقوله صلى الله عليه و آله البيعان بالخيار ما لم يفترقا و اذا افترقا وجب البيع فلا اشكال فى اللزوم الطبعى الاصالى انما 
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الكلام فى انه هل يمكن صيروره البيع جائزا بشرط الخيار أم لا؟ 


فنقول لا اشكال فى ان الشرط لا يكون مشرعا بل لا بد من ان يكون الشرط فى الرتبه السابقه امرا جائزا فى الشريعه المقدسه كى 
يلزم بواسطه الشرط. 


فلو شكك فى مشروعيه شرط و عدمها لا يمكن اشتراطه لعدم جواز الاخذ بالدليل فى الشبهه المصداقيه فكيف بمورد يكون عدم 
جوازه محرزا و المقام كذلكك اذ قد علم من الشريعه المقدسه كما بينا ان عقد البيع لازم فاشتراط الخيار فيه على خلاف المقرر 
الشرعى فلا بد من التوسل بدليل معتبر دال على الجواز. 


[الاستدلال على جواز خيار الشرط فى العقد] 
اشاره 

وما يمكن أن يذكر فى تقريب الجواز وجوه 
الوجه الأول الاجماع. 


وفيه ما فيه فان الاجماع المنقول لا يكون حجه و المحصل منه على فرض حصوله محتمل المدركك فلا يكون اجماعا تعبديا 
كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام. 


الوجه الثانى: ما افاده سيدنا الاستاد قدس سره و هو ان الاهمال غير معقول فى الواقع 


فالبائع فى مقام التمليك اما يهمل و اما يملكك حتى بعد الفسخ و اما يملكك الى زمان الفسخ اما الاهمال فهو غير معقول و اما 
الاطلاق فهو يرجع الى التناقض و التناقض باطل فيكون الامر منحصرا فى الثالث و هو ان البائع يملكك الى زمان قوله فسخت. 


وير عليه أولا- انه على هنذا لادفرق بين اشتراط الخبان وعدمه اذ المفروض ان التطليكك الى زمان قوله فسخت وهل يمكن 
الالتزام بهذا اللازم الفاسد وان اشتراط الخيار لا يفيد شيئا و وجوده كعدمه و ان البائع له الفسخ على كل التقديرين. 
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و ثانيا انه يستلزم الغرر اذا المشترى لا يعلم انه مالك للعين فى اى مقدار من الزمان و المعروف عندهم ان الغرر يفسد البيع. 


وكالنا ان النتكرى لوباع العو شو كانت ف فسخ اناق اليم يلزم أن يكركيع المشترى باطلة اذ فشح البائم يكف عق لام 
كون العين مملوكه للمشترى و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم الباطل. 


و رابعا ان البيع بحسب الارتكاز العرفى العقلائى و المتشرعى ليس امرا موقتا و بعباره اخرى ليس التمليكك البيعى تمليكا موقتا بل 
دائمى و الارتكاز ينافى مدعاه. 


و خامسا ان الفسخ لا يكون غايه بل رافع و الرفع يتوقف على الوضع فلا مجال لما افاده. 


و سادسا ان التمليك الدائمى لا ينافى الفسخ و لا يكون البيع و جعل الخيار جمعا بين المتنافيين بل الفسخ يتوقف على كون 
التمليكك دائميا فان 


البائع يملكك العين من المشترى على نحو الدوام غايه الامر يجعل لنفسه أو للمشترى حق رفع الامر الدائم فان البيع كالزواج و 
الفسخ كالطلاق فكما ان الطلاق يقطع الزوجيه الدائميه و يرفعها كذلكك الفسخ يرفع الملكيه و يقطعها. 


الوجه الثالث: ما عن سيدنا الاستاد أيضا 
وهوانا لمستفاد من دليل خيارا لمجلسم ان امر لزوم العقد و جوازه بيد المتعاقدين. 
بتقريب ان المستفاد من قوله عليه السلام فلا خيار بعد الرضا منهما ان الامر بيدهما و تابع لرضاهما. 


و يرد عليه ان هذه الدعوى بلا دليل فانه يمكن ان يكون المراد بالرضاء الرضا باصل العقد فيكون معناه انهما بعد كونهما 
راضيين بالعقد و تفرقهما عن مجلسه يصير العقد لازما و يمكن ان يكون 
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المراد ان العقد بعد رضاهما ببقائه و عدم فسخهما يصير لازما. 


و يمكن ان يكون المراد ان التفرق غير الا-كراهى يوجب اللزوم اضف الى ذلكك انه ما المراد من هذه الدعوى وان امر اللزوم 
بيدهما اى اذا اراد اللزوم يلزم و اذا اراد الجواز يجوز فان هذا المعنى لا يرجع الى محصل فان اللزوم اعتبار شرعى لا يتصور فيه 
ارتباطه بالمتعاقدين و اذا كان الامر بيدهما فلا يحتاج الى اشتراط الخيار. 


و بعباره واضحه: انه اذا كان المراد انهما يقدران على اشتراط الخيار فى ضمن العقد يكون مصادره بالمطلوب .و ان كان المراذ 
ان امر العقد دائما بيدهما فمرجعه الى ان العقد لا يكون لازما بل ابقاء و اعداما باختيارهما. 


الوجه الرابع: ما عن سيدنا الاستاد أيضا 


و هو انه لا اشكال ف جواز اشتراط الافعال الجائزه كخياطه الثوب مثلا فى ضمن العقد و مفهوم الاشتراط يتقوم بالارتباط 
ورك تل الل كايا رقاراف الزقاد الى عطد عياطلة 


و بعباره اخرى يعلق الخيار على عدم الخياطه فاذا جاز اشتراط الخيار بهذا النحو يجوز اشتراطه على الاطلاق. 


و يرد عليه أولا ان اشتراط الخياطه لا يتوقف على جعل الخيار فان الاشتراط عباره عن تعليق احد الامرين على الامر الاخر فالذى 


يبيع داره 


مثلا يمكنه ان يعلق بيع الدار على الالتزام بخياطه الثوب فالالتزام بخياطه الثوب شرط للبيع. 

ان قلت: التعليق فى البيع يوجب بطلانه قلت: بطلان التعليق بالاجماع و لا اجماع فيما يكون المعلق عليه محرزا و انما يكون 
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باطلا فيما يكون المعلق عليه امرا مرددا و مشكوكا فيه كقدوم زيد من السفر فاشتراط خياطه الثوب لا يتوقف على جعل الخبار. 
و ثانيا انا سلمنا صحه اشتراط الخيار هناكك لكن لا نسلم جوازه على الاطلاق لعدم الدليل. 

الوجه الخامس النصوص الداله على جواز الشرط فى ضمن العقد 


و من تلكك النصوص ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف 
كتات: الله فو عه فلك مهوق قا الن غيره مو التضوسن فان مقهنى اطاحق اللخوض النشدان إلبيا جواز كل شرط تبكر 
اقعراط الخبار وقد اؤردت فى الامتدلال :يذه التسوضن على الملاع ابرادات: 


الا-يراد الا-ول: ان الظاهر من هذه النصوص ما يرجع الى الفعل الصادر عن المكلف و بعباره اخرى النصوص بظاهرها ناظره الى 
الحكم التكليفى فلا يعم الوضعى و فيه ان لا وجه لرفع اليد عن الاطلاق و تخصيص النصوص بالتكليف بل مقتضاها جواز كلا 
الامرين و لزومها بالاشتراط. 


الايراد الثانى: ان جعل الخيار خلاف مقتضى العقد فلا يجوز اشتراطه. 
و فيه ان مقتضى العقد تحقق الملكيه و اللزوم و الجواز حكمان يعرضان عليه و ليس اللزوم مقتضى العقد و هذا ظاهر واضح. 


الايراد الثالث: ان الاشتراط متقوم بكون الشرط تحت قدره المكلف و الخيار امره بيد الشارع و لا مجال لاشتراط الفعل الصادر 


غندة المطالب فى العليق على 


المكاسب» ج بوذ ص: زفانا 
ور غلية آنه لا اشكال فى ]فاضاو ان امقة ون للسكلت لذ تدك هله ني لآ عق الله قفا ! 
وان شئت قلت: الخيار نحو اعتبار من الاعتبارات فلا يختص بناحيه خاصه. 


الا-يراد الرابع: ان الا-شتراط مفهومه متقوم بالارتباط و ليس فى جعل الخيار ارتباط و المعروف بين القوم انه لا اعتبار بالشرط 
الابتدائى. 


ويرد عليه ان الامر ليس كذلكك فان جعل الخيار يتصور بنحوين. 


احدهما: ان يبيع داره مثلا على نحو الاطلا.ق و يجعل لنفسه الخيار ثانيهما ان يشترط الخيار بان يعلق البيع على التزام الطرف 
الاخر بالخيار فان كان على النحو الاول لا يكون مؤثرا اذ جعل الخيار فى فى نفسه لا دليل على صحته شرعا و اما اذا كان على 
النحو الثانى فيكون صحيحا اذ مفهوم الاشتراط متحقق حيث فرض تعليق البيع على الالتزام بالخيار. 


ان قلت: التعليق يفسد العقد بالاجماع قلت: التعليق على امر محرز وجوده لا يكون مبطلا فانه ليس مورد الاجماع. 
الايراد الخامس: ان اشتراط الخيار مخالف مع المقرر الشرعى فان الشارع الاقدس حكم بلزوم البيع. 


و قد اورد سيد الحاشيه قدس سره على الاشكال المذكور بان اللزوم ليس من مقتضيات العقد بل اللزوم مقتضى اطلاق العقد فلا 
يكون شرط الخيار خلاف المقرر الشرعى. 


وما أفاده لا يرجع الى محصل صحيح اذ نسأل ان دليل وجوب الوفاء بالعقد مهمل او مطلق او مقيد بعدم جعل الخيار و مع جعل 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 7 ص: ع" 


الخيار لا يكون لازما اما الاهمال فغير معقول و أما التقييد فلا دليل عليه و مصادره بالمطلوب و من الظاهر بطلانه و فساده فيكون 
مطلقا و مع الاطلاق يكون الشرط مخالفا مع المقرر الشرعى 


و دفع الايروانى الاشكال بوجه آخر و هو ان اشتراط الخيار عباره عن اشتراط استرجاع ما دفعه متى شاء و استملاكه متى احبٌ و 


هذا من جمله الشروط فيصح بمقتضى دليل جواز الاشتراط. 


و يرد عليه ان ما افاده ليس تحته شى ء اذ ما المراد من الاسترجاع فان كان المراد الاسترجاع مع مجوز شرعى فهذا لا يحتاج الى 
الشرط و الكلام فى انه لا دليل على المشروعيه و ان كان المراد الاسترجاع بلا موجب و مجوز شرعى فهذا شرط فاسد و مخالف 
للشرع و ان كان المراد الاسترجاع مع رضا الطرف المقابل الراجع الى الاقاله فهذا امر جائز و الاقاله مستحبه ولا يحتاج الى 
الشررط #العيعه كماد انح الملتكر و كقة الرعرة 


الوجه السادس النصوص الخاصه الوارده فى الموارد المخصوصه 


منها ما وواة سعيد بن يسان قال: 


قلت لابى عبد الله عليه السلام: انا نخالط أناسا من اهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم للعشره اثنى عشر و العشره ثلاثه 
عشر و نؤخر ذلكك فيما بيننا و بين السنه و نحوها و يكتب لنا الرجل على داره أو على ارضه بذلكك المال الذى فيه الفضل الذى 
اذ منّا شراء قد باع و قبض الثمن منه فنعده ان هو جاء بالمال الى وقت بيننا و بينه ان نردٌ عليه الشراء فان جاء الوقت و لم يأتنا 
بالدراهم فهو لنا فما ترى فى الشراء فقال: ارى انه لكك ان لم يفعل و ان جاء بالمال 
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فان المستفاد من الحديث جواز جعل الخيار للمشترى فيجوز اشتراط الخيار و فيه انه حكم وارد فى مورد مخصوص و لا يمكن 
ان يستفاد من الحديث قانون كلى عام فانه 


من الممكن جواز جعل الخيار فى خصوص تعليق الخيار على رد الثمن. 
الوجه السابع: ما يستفاد من بعض الروايات من ان جواز جعل الخيار كان مرتكزا فى ذهن السائل 


و الامام عليه السلام قرر ما فى ذهنه لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و ان كان بينهما شرط 
اياما معدوده فهلك فى يد المشترى قبل ان يمضى الشرط فهو من مال البائع .)7١‏ 


و لاحظ ما رواه ابن سنان أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الدابه أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين 
فيموت العبد أو الدابه و يحدث فيه الحدث على من ضمان ذلكك فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثه ايام و يصير المبيع 
للمشترى شرط له البائع أو لم يشترط قال و ان كان بينهما شرط اياما معدوده فهلكك فى يد المشترى قبل ان يمضى الشرط فهو 
من مال البائع «*. 


فان المستفاد من الحديث ان جواز جعل الخيار كان عند الراوى امرا مفروغا عنه و انما يسأل عن الضمان و الامام عليه السلام 


قرره على ما فى ذهنه و اجاب عن مسئوله. 


.١ الوسائل الباب 2 من ابواب الخيار الحديث‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار الحديث ؟.‎ 
.٠١" تهذيب الاحكام ج لاص 76 الحديث‎ )9( 
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مضافا الى أنه يستفاد من كلام الامام عليه السلام فى ذيل الروايه الاطلاق فان قوله عليه السلام وان كان بينهما شرط مطلق 


الوجه الثامن السيره الجاربه بين المتشرّعه و العقلاء بلا نكبير 


فانه لا اشكال فى تحقق السيره المذكوره بل يمكن ان يقال ان الاشكال فى الجواز و الايراد يقرع الاسماع و يعد مستنكرا 


«قوله قدس سره: 


مسأله لاافرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه» 


لاريب فى جواز انفصال زمان الخيار عن العقد فى مقام الثبوت و الامكان و ما قيل من أنه يلزم كون العقد جائزا بعد كونه لازما 


مدفوع. 


أولا بانه يمكن تصوير عدم انفصال زمان الخيار مع عدم حدوث الجواز بعد اللزوم كما لو جعل الخيار من زمان التفرق عن 
المجلس أو من زمان انتهاء خيار الحيوان فالدليل اخص من المدعى. 


و ثانيا ان ما افيد استبعاد محض و ليس تحته شى ء نعم عمده الاشكال عدم الدليل على جواز الانفصال اذ قد تقدم ان جعل 
الخيار خلاف القاعده الاوليه و انما التزمنا بالجواز فى الجمله للسيره و لبعض النصوص فلا دليل على الجواز باى نحو كان اللهم 
الا أن يقال يمكن ان يستفاد الاطلاق من حديث بن سنان ١١‏ فان قوله عليه السلام وان كان بينهما شرط اياما معدوده فهلكك 
الخ مطلق و لم يقيد عليه السلام كلامه بان يكون الشرط متصلا بالعقد و مقتضى الاطلاق 


."288 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
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رفض القيود و عموم الحكم فلاحظ. 

«قوله قدس سره: نعم يشترط تعبين المده) 


بتقريب انه مع عدم التعيين يكون البيع غرريا و قد نهى عنه و يرد عليه أولا ان الدليل اخص من المدعى اذ يمكن ان لا يكون 
غرريا كمالو كان المشترى رابحا على اى تقدير فلا غرر و لا خطر و ثانيا انه قد قلنا سابقا انه لا دليل على كون الغرر مفسدا 
للعقد. 


«قوله قدس سره: و يشير الى ما ذكرنا 


الاخبار الداله على اعتبار) 


الخ لاحظ الباب الثالث من ابواب السلف من الوسائل و الحديث الخامس منه حديث «غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بالسلم كيلا معلوما الى اجل معلوم ولا تسلمه الى دياس و لا الى حصاد) 
الذى اشار إليه الشيخ. 


و الانصاف انه لا يستفاد المدعى من النصوص المشار إليها فانه لا يرتبط احد البابين بالآخر و الاحكام الشرعيه امور تعبديه لا 


كثالها عقولا 


«قوله قدس سره: 
مسأله لا فرق فى بطلان العقد بين ذكر المده المجهوله» 


الغ الميراة'عبلاق,عنواة لخر جلذاقرق بين "مصباديقة: 
«قوله قدس سره: فجعلوا مده الخيار 8 الصوره الثانيه ثلاثه ايام) 


الخ و المدرك للحكم المذكور امران احدهما الاجماع المدعى فى المقام ثانيهما دعوى وجود اخبار داله عليه و كلا الوجهين 
فاسدان اما الاجماع فمنقوله غير حجه و محصله على تقدير تحصيله محتمل 
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المدرك مضافا الى انه كيف يحصل الاجماع و اما الثانى فمجرد نقل اخبار داله عليه و هذه الدعوى لا اعتبار بها كما هو ظاهر. 
«قوله قدس سره: أو يكون حكما شرعيا ثبت فى موضوع خاص'» 


لم يظهر لى فرق بين النحوين فانه على كلا التقديرين يكون تحديدا و حكما شرعيا و الامر سهل و العمده عدم تماميه الدليل بما 
5 


«قوله قدس سره: نعم قد روى فى كتب العامه ان حنان بن منقذ كان يخدع فى البيع لشجه اصابته فى رأسه فقال له النبى صلى 
اللّه عليه و آله اذا بعث فقل لا خخلابه و جعل له الخيار ثلثا و فى روايه و لكك الخيار ثلثا و الخلابه الخديعه 


ولا اعتبار بالروايه المشار إليها كما هو ظاهر. 


«قوله قدس سره: و فى دلالته فضلا 


عن سنده ما لا يخفى) 


يمكن ان يكون الوجه فى الاشكال فى الدلاله انها اجنبيه عما نحن بصدهه فان خيار الشرط امر بين الطرفين مجعول على نحو 
الاشتراط و المستفاد من الحديث ان الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله و سلم جعل فى بيع الرجل خيارا له بدون رضا الطرف 
الأخر اى لا يشترط قنه كوق الطرف راضنا و كف كان لأاثر للحديث: 


«قوله قدس سره: 

مسأله مبدأ هذا الخيار من حين العقد» 

فانه المنصرف من اطلاق الكلام كما فى كلام الماتن. 

«قوله قدس سره: بطل لادائه الى جهاله مده الخيار) 

ما أفاده غريب اذ الجهاله ناشيه عن الخيار الذى قرره الشارع اى خيار المجلس و من الظاهر ان البيع لا يبطل من ناحيه المقرر 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 7 ص: "٠‏ 


الشرعى و لا فرق من هذه الجهه بين جعل الخيار من حين التفرق و عدمه اذ المفروض ان الجهل متعلقه خيار المجلس و اما 
الخيار المجعول فلا جهل فيه فالحق ان مقتضى القاعده عدم وجه للاشكال. 


«قوله قدس سره: و قد تقدم عن الشيخ وجهه مع عدم تماميته) 
«قوله قدس سره: بل الحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهماا 


الخ لا اشكال فى ان الامور الانشائيه تابعه لقصد المنشئ و لذا اشتهر فيما بين القوم ان العقود تابعه للقصود فعلى هذا الاساس فى 
مقام الدلاله إما يكون الكلام و لو بمعونه القرينه ظاهرا فى معنى و إما يكون مجملا. 


أما على الاول فلا اشكال فى العمل على طبق الظهور حيث انه حجه و اما مع الاجمال كما لو تردد الامر بين الجمعه و السبت فلا 
يترتب الاثر الا على اعمال الخيار فى 


كلا اليومين حتى يعلم بان اعمال الخيار وقع فى زمان تحقق الحق اى الخيار. 
[مسأله يصح جعل الخيار لأجنبى] 


«قوله قدس سره: يصح جعل الخيار لاجنبى) 


لا اشكال فى أنه لا مانع عن جعل الخيار للاجنبى فان باب الاعتبار باب واسع و لكن مجرد الامكان الثبوتى لا اثر له و أما فى 
مقام الاثبنات فلا دليل على جوازه. 


و عموم دليل جواز الشرط لا يقتضى جوازه اذ دليل الاشتراط لا يكون مشرعا للاحكام و من ناحيه اخرى ان الشرط يلزم ان لا 
يكون على خلاف المقرر الشرعى و من ناحيه ثالثه ان الدليل من الكتاب 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”7 ص: ١/ا‏ 


الوكفالة فلكن اين .حصا ةوقا حمل الخهار' لأدير يبظ بال كاله فاق الخبار: التمركل واالراكل وخر تتريلى ل لأ امال 
للوكيل و اما فى المقام فيكون الخيار له اصاله. 


«قوله قدس سره: و لو جعل الخيار لمتعدد كان كل منهم ذا خيارا 
مقتضى ما ذكرنا من عدم الجواز لا تصل النوبه الى عنوان الفرع المذكور و امثاله فيكون فرضيا و تعليقيا. 


فنقول جعل الخيار للمتعدد يتصور على اقسام القسم الأول ان يجعل الخيار لكل واحد مستقلا ففى هذه الصوره لو اجاز احدها و 
فسخ الاخر يكون العقد منفسخا و ليس هذا من باب تقديم الفسخ على الاجازه بل من باب ان المفروض ان لكل واحد خيارا 
فيؤثر فعل كل منهما اثره. 


القسم الثانى ان يكون الخيار للمجموع من حيث المجموع و فى هذه الصوره ما لم يتحقق الاجتماع على احد الطرفين لا يؤثر اذ 
المفروض ان الخيار للمجموع 


فلا بد من الاجتماع. 
القسم الثالث ان يكون الخيار للجامع و فى هذه الصوره الامر للسابق و الوجه فيه ظاهر. 
«قوله قدس سره: و لو خولف امكن اعتبار فعله و الا لم يكن لذكره فائده» 


اذا فرض ان الخيار جعل للا-جنبى استقلالا لم يكن وجه للتفريق بينه و بين المتعاقدين اذ الا-جنبى على الفرض يصير بالجعل 
كاحدهما 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 7 ص: "/ا 
و الالم يكن فائده فى جعله له. 


ثم انه هل يلزم ان يراعى الاجنبى مصلحه الجاعل اذا قلنا بانه يصح جعل الخيار له الظاهر انه لا وجه للتقييد و عليه يكون الامر 
بيده و كما تقدم يكون كالاصيل فاجازته و فسخه نافذتان مضافا الى انه لو كان اعمال نظره مشروطا بالمصلحه فكيف يمكنه 
الامضاء أو الفسخ اذ ربما يكون الاعمال صالحا لاحد الطرفين دون الاخر الا فى مورد يكون الاعمال على صلاح كليهما. 


«قوله قدس سره: ثم انه ربما يتخيل ان اشتراط الخيار للاجنبى مخالف للمشروع» 


الخ الحق تماميه التخيل المذكور و ليس ما اشير إليه تخيلا بل امر مطابق مع الواقع فان الفسخ المشروع ما يكون بالاقاله و بالخيار 
الثابت بالشرع كخيار المجلس و الحيوان و الشرط فان العقد فى حد نفسه لازم و لا يجوز جعل الخيار فما افيد فى كمال الصحه. 


و ماافاده الشيخ قدس سره من عدم المنع العقلى تام و لكن ما افاده عن عدم المنع الشرعى غير تام فان العقد لازم شرعا و من 
ناحيه اخرى الشرط يلزم ان لا يكون مخالفا للمشروع و فى المقام يكون خالفا له و قياس ما نحن فيه بمسأله إرث الزوجه من 
الخيار مع الفارق فانه لو ثبت إرث الخيار و أيضا لو ثبت 


اذ الدوجة ترك السق ردقن الاراكة 
و صفوه القول ان الميزان فى كل مورد تماميه الدليل و فى المقام لا دليل على الجواز بل مقتضى الاستصحاب عدمه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: 
مسأله بحجور لهما اشتراط الاستيمار» 


لو قلنا بجواز شرط الخيار كما تقدم انه جائز لا مانم شرط 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 7 ص: 7/ا 
الاستيمار فيجب على المشروط عليه العمل على طبق الشرط. 

«قوله قدس سره: فان فسخ المشروط عليه من دون استيمار لم ينفذ) 
الخ. 


اذ لا يكون الخيار ثابتا له على الفرض فلا مجال للنفوذ كما انه لو استأمره و امره بشى ء و خالفه لم يكن ما فعله تاما لعين 
الملاكك المتقدم و هذا واضح ظاهر. 


«قوله قدس سره: فمعناه سلطنه صاحبه على الفسخ)». 
الامر كما افاده مع قيام الدليل على ان المراد من الاشتراط ان الطرف المقابل يمتثل امر المستأمر بالفتح مع طلبه من الشارط ففى 
هذه الصوره يجب على المشروط عليه ان يفعل ما يريده الطرف المقابل فان لم يفعل ثبت للشارط خيار تخلف الشرط. 


[مسأله من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع و يقال به بيع الخيار] 


اشاره 
«قوله قدس سره: و هو جائز عندنا» 


جوازه على طبق القاعده الالوليه فانه من مصاديق خيار الشرط و قد مد تماميته و جوازه فالجواز فى هذه المسأله فى الجمله لا 
اشكال فيه انما الكلام فى بعض الخصوصيات مضافا الى دعوى الاجماع على جوازه. 


اضف الى جميع ذلكك النصوص الخاصه الوارده فى المقام منها ما رواه اسحاق بن عمار قال حدثنى من سمع أبا عبد الله عليه 
السلام و سأله رجل و انا عنده فقال: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى اخيه فقال: ابيعكك دارى هذه و تكون لكك احب 


ِليَ من ان تكون لغيركك على ان تشترط لى ان انا جئتكك بثمنها الى سنه ان ترد على فقال: 
لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الى سنه ردها عليه قلت: فانها كانت فيها 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”7 ص: 6/ا” 


غله كثيره فاخذ الغله لمن تكون الغله فقال: 


الغله للمشترى الا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله .)١١‏ 


و منها ما رواه سعيد بن يسار 177 و منها ما رواه معاويه بن ميسره قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 
باع دارا له من رجل و كان بينه و بين الرجل الذى اشترى منه الدار حاصر فشرط انكك ان اتيتنى بمالى ما بين ثلاث سنين فالدار 
دارك فاتاه بماله قال: له شرطه قال له أبو الجارود: فان ذلكك الرجل قد اصاب فى ذلكك المال فى ثلاث سنين قال: هو ماله و 
قال أبو عبد الله عليه السلام: أ رأيت لوان الدار احترقت من مال من كانت تككون الدار دار المشترى 9"). 


فان هذه الطائفه تدل بوضوح على المدعى و 

قد تعرض الشيخ قدس سره فى المقام لامور. 

الأمر الأول ان اعتبار رد الثمن يتصور على وجوه: 

الوجه الأول ان يؤْخذن قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت 


فلا خيار قبله و المراد بالرد فعل ما يكفى من طرفه كالتخليه بين المال و مالكه و ان لم يقبضه الطرف الاخر. 


و يمكن أن يكون المراد بالتوقيت تعيين وقت كسنه مثلا بان يعلق الخيار على رد الثمن فى تلكك المده و بالتعليق عدم تعيين 
المده و يعلق الخيار على الرد بلا تعيين مله. 


وقد اورد فى هذه الصوره ايرادان احدهما ان التعليق باطل 


.١ الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار الحديث‎ )١( 

(0) قد تقدم ذكر الحديث فى ص 88". 

(") الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار الحديث ". 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 7 ص: ذ/ا” 

فالوجه المذكور باطل. 

ثانيهما ان التعليق و جعل الخيار بالنحو المذكور يوجب كون البيع غرريا فيكون باطلا. 


و يرد على الاشكال الامول ان التعليق فى الشرط لا يكون باطلا فان قوام الشرط بالتعليق و الربط و مقعد اجماعهم على بطلان 


التعليق لا يشمل المقام. 


عرد علي الداع انا 


ذكرنا سابقا ان الغرر معناه الخديعه فلا يرتبط بامثال المقام مضافا الى انه لا دليل على بطلان الغرر فان النبوى المعروف لا سند 


معتبر له. 


ويضاف الى ذلكك انه ربما لا يكون فى الجعل المذكور خطر فالدليل اخص من المدعى. 
الوجه الثانى ان يكون رد الثمن قبدا للفسخ لا قيدا للخيار 


فيكون الخيار ثابتا من اوّل الامر بخلاف الوجه الأول لكن يشترط عليه أن لا يفسخ ذو الخيار الا بعد رد الثمن و فى هذه الصوره 
لو فسخ قبل الرد يكون عاصيا لكن يؤثر فسخه اذ فرض ان له الخيار من اوّل العقد لكن للطرف المقابل ان لا يسلم العين الا بعد 


ان قلت: لا يجوز ابقاء مال الغير و حبسه بدون اذنه فلا يمكن الاشتراط. 


قلت: يرد عليه أولا انا ننقض بعدم وجوب اقباض المبيع اورد الثمن فى كل بيع بل فى كل عقد يكون متعلقا بمالين للمتعاقدين و 


و ثانيا انه لا شبهه فى جريان السيره العقلائيه عليه و لم تردع 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 7 ص: ع/ا” 

السيره المذكوره من قبل الشارع. 

الوجه الثالث أن يكون الفسخ بالرد أى يتحقق الفسخ بالرد 

و الظاهر انه لا اشكال فيه الا ان يقال انه يرد عليه بانه ان كان الخيار مجعولا له و يكون مقتضى الشرط أن يفسخ بالرد فلا يكون 


فرق بينه و بين الوجه السابق و ان لم يكن كذلكك يشكل الامر اذ عليه يكون الرد موضوعا لثبوت الخيار فكيف يمكن ان يكون 


الوجه الرابع: ان يكون رد الثمن موضوعا للاقاله 


أى يشترط البائع على المشترى انه اذا رد الثمن يقيله فيجب عليه الاقاله واذا تخلف يجبره الحاكم و اذا لم يمكن الاجبار 
يتصدى بنفسه للفسخ لانه ولي الممتنع و هذا على تقدير قبول ولايه الحاكم بهذا المقدار. 


الوجه الخامس: ان يشترط البائع على المشترى انه لو رد الثمن يبيع العين منه 


فيجب البيع على المشترى بالشرط و لو تخلف يجبره الحاكم و مع عدم امكان الاجبار يتصدى هو بنفسه و يمكن ان يقال انه لو 
امتنع عن البيع فى هذه الصوره أو امتنع من الاقاله فى الصوره السابقه يتحقق للبائع خيار تخلف الشرط فلاحظ. 


الوجه السادس: ان يعلق الانفساخ على رد الثمن 
وفى هذه الصوره ان كان مرجع الشرط المذكور الى انفساخ العقد بنفسه من دون الفسخ يكون الشرط باطلا اذ الانفساخ بلا 
فسخ غير مقرر فى الشريعه. 


ان قلت: حديث معاويه بن ميسره )١١‏ يدل على الجواز فانه الظاهر منه قلت الظاهر ان الحديث ظاهر فى المدعى و لكن الاشكال 


فى سنده فان معاويه لم يوثق و اما ان كان مرجعه الى الفسخ من حين العقد بنحو 


."1/5 قد مرّ الحديث فى ص‎ )١( 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 7 ص: /الا‎ 
شرط النتيجه فهل يكون صحيحا أم لا؟‎ 


الوارده فى العقود و الايقاعات و من ناحيه اخرى دليل نفوذ الشرط بإطلاقه يقتضى الصحه و لذا لا مانع من اشتراط الزوجه على 
زوجها فى عقد النكاح كونها وكيله فى طلاقها و فى المقام يتحقق الفسخ بنفس الشرط. 


الايراد الثانى: انه تعليق و التعليق باطل و يرد عليه انه لا اجماع فى المقام و بطلان التعليق ليس امرا عقليا بل امر تعبدى. 


الايراد الثالث ان الشرط المذكور مناف مع العقد اذ الفسخ يتوقف على تحقق العقد كى يجوز فسخه فكيف يمكن فسخه قبل 


تجفعه. 


و يرد عليه انه لو كان زمان الفسخ متحدا مع زمان العقد لكان الايراد المذكور فى محله و اما لو لم يكن كذلكك 


كما هو المفروض فى المقام اذ رد الثمن متأخر عن العقد فلا اشكال. 
الايراد الرابع: ان الشرط المذكور مخالف للشرع لان الفسخ يحتاج الى سبب شرعا و الانفساخ بلا فسخ خلاف الشرع. 


الايراد الخامس: انه أى دليل دل على جواز الفسخ بهذا النحو مثلا هل يجوز ان يفسخ زيد البيع الذى يصدر منه بعد شهر من 
الآن؟ فلو قال كل بيع صدر منى فى الشهر الآتى و يتحقق فيه خيار المجلس فسخته من الآن فهل يمكن القول بجوازه؟ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 7 ص: //ا” 

الانصاف انه يشكل جوازه اذ لا دليل على جواز الفسخ على نحو الاطلاق كى يؤخذ به و يحكم بنفوذه مثلا المستفاد من قوله 
صلى اللّه عليه و آله البيعان بالخيار ما لم يفترقا ان البائع اذا باع داره أو مملوكه الاخر له ان يفسخ عقده ما دام فى المجلس فما 
دام لا يتحقق عقد لا يتحقق خيار كى يسقط باسقاطه. 

ان قلت: يسقط على نحو الوجوب المشروط قلت: لا مانع منه ثبوتا و اما فى مقام الاثبات فأى دليل دل على جوازه. 


وان شئت قلت: المستفاد من الدليل ان ذا الخيار له ان يفسخ و أما من لا يكون له الخيار و بعد ذلكك يحدث له الخيار فبأى 
ميزان نحكم بجواز اسقاط الخيار الحادث بعد ذلك و المقام كذلك فان الخيار يمكن ان يحدث بعد شهر مثلا برد الثمن و 
جواز اسقاطه من الآ-ن يحتاج الى الدليل و لا دليل عليه بل الدليل موجود على عدمه فان الاستصحاب يقتضى عدم تماميته 
فالنتيجه عدم الجواز. 


«قوله قدس سره: و الا استقل 


بالفسخ) 


الخ يمكن أن يقال ان جواز الاستقلال بالفسخ لا- يتوقف على عدم امكان دخاله الحاكم فانه لو أبى عن الفسخ يتحقق خيار 
تخلف الشرط للبائع فلاحظ. 


الأمر الثانى قال الشيخ قدس سره: الثمن المشروط رده اما ان يكون فى الذمه الى آخر كلامه 
اشاره 

وقد تعرض فى هذا الامر لعده فروع. 

الفرع الأول: ان الثمن اعم من ان يكون كليا أو شخصيا اذا لم يقبضه البائع يكون له الخيار 


فى تلك المده المضروبه و ان لم يتحقق الرد اذ بحسب ما يفهم عرفا لا تكون للرد موضوعيه بل الموضوع 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”7 ص: 8/ا” 


للخيار وصول الثمن بيد المشترى. 
الفرع الثانى: ان البائع لو لم يفسخ حتى انقضت المده فهل يسقط خياره أم لا؟ 


لا اشكال فى أن الخيار المشروط برد الثمن ساقط اذ المفروض انقضاء المده المضروبه فلا مقتضى لبقاء الخيار نعم اذا كان عدم 


الفرع الثالث انه لو كان الثمن شخصيا و قبضه البائع 

فان شرط و علق الخيار على رد عينه فما دام لم يرد العين لا يتحقق الخيار كما هو ظاهر اذ لا مقتضى للخيار فى الفرض. 
الفرع الرابع: انه لو قبض الثمن و شرط و علق الخيار على رد العين أو بدلها فى فرض عدمها 

فلو عدمت العين ورد بدلها من المثل أو القيمه يثبت الخيار على طبق الجعل. 


الفرع الخامس: انه هل يجوز اشتراط الخيار بشرط رد بدل الثمن و لو مع بقائه أم لا؟ 


مما ذكر يظهر الاشكال فى جعل المثل بدل القيمى و القيمه بدل المثلى فان المستفاد من الدليل التعين ففى المثلى يتحقق المثل 
وفى القيمى تتحقق القيمه. 

الفرع السادس: ان الثمن اذا كان كليا فان كان فى ذمه البائع فرده برد فرد من ذلك الكلى يتحقق الخيار 

اذ بالبيع يصير ما فى الذمه مملوكا للبائع و يسقط أى يتلف. 

و يدعى الشيخ قدس سره ظهور حديث ابن يسار فى هذه الصوره و لم افهم وجهه اذ لا يفهم المدعى من الحديث المذكور. 
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الا أن يقال: يفهم من الحديث ان المخالط مع أهل السواد يبيع أولا عينا منه نسيه ثم البدوى يبيع داره او ارضه من البائع الاولى و 
يجعل ثمن الدار او الارض ما فى ذمته و يجعل خيارا لنفسه و الانصاف ان الحديث ليس واضح الدلاله بل فيه اجمال. 


الفرع السابع: انه لو كان الثمن كليا فى ذمه غير البائع و صار شخصيا بالقبض فاللازم رعايه الشرط المجعول بينهما 

و أما اذا اطلق فمقتضاه عموم الحكم كما يقول به الشيخ و لكن قد تقدم انه مع بقاء العين لا مجال لرد المثل أو القيمه فلاحظ. 
«قوله قدس سره: 

الأمر الثالث قيل ظاهر الاصحاب بناء على ما تقدم من ان رد الثمن فى هذا البيع عندهم مقدمه لفسخ البائع» 

اشاره 

الخ وقع الكلا-م فى انه هل يمكن فسخ العقد فى بيع الخيار برد الثمن و الوجه فى وقوعه محل البحث ان الرد اذا كان مقدمه 
للخيار كيف يمكن ان يتحقق به الفسخ و الكلام فى المقام تاره يقع مع قطع النظر عن النص الخاص الوارد فى المسأله و اخرى 
بلحاظ النص الخاص الوارد فيها فيقع الكلام فى موضعين. 

أما الموضع الاول فنقول ما يمكن ان يقال فى تقريب المنع وجوه 


الوجه الأول ان الرد بما هو رد لا يكون دليلا على الفسخ. 


و فيه ان التقريب المذكور يتم فيما لا تكون قرينه على الفسخ و اما لو قامت قرينه عليه فلا مجال للاشكال. 
الوجه الثانى: ان الرد دليل إراده الفسخ و الإراده غير المراد. 


و فيه انه لو دل دليل على كون الرد بعنوان الفسخ لا يبقى موضوع للاشكال و بعباره اخرى لو دل دليل على ان من له الخيار اراد 
برده فسخ العقد يتم الامر بلا اشكال. 
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الوجه الثالث ان المفروض ان الرد موضوع لتحقق الخيار فما دام لم يتحقق الرد لا يتحقق الخبار 


و الخيار عارض للعقد و من احكامه و الحال ان الفسخ اعدام للعقد و كيف يمكن ان يكون شىء واحد و هو الرد موجدا للخيار 
و معدما للعقد فانه يلزم الخلف اذ يلزم من وجوده عدمه وان شئت قلت يلزم ان يكون شىء واحد و هو الرد يوجد الخيار و 


يعدم موضوع الخيار و مرجعه الى التناقض. 

ان قلت: تأخر الخيار عن الرد رتبى فلا يتوجه الاشكال قلت: 

الاشكال فى ان لازم القول المذكور كون شىء موضوعا لشىء و مع ذلك يكون مقتضيا لعدمه و هو غير معقول نعم لا مانع 
ثبوتا من ان يقصد بالرد فسخ العقد بعد حين بنحو الوجوب المشروط لكن مجرد الامكان الثبوتى لا اثر له هذا تمام الكلام فى 
الموضع الاول. 

و أما الموضع الثانى فيمكن أن يقال انه يستفاد من النص ان مجرد الرد يكفى فى الفسخ 

لاحظ مارواه ابن عمار .)١١‏ 


فانه عليه السلام قال: ان جاء بثمنها الى سنه ردها عليه فان قوله عليه السلام يدل على ان الفسخ يتحقق بالرد فيتحقق التراد 


واماما أفاده الشيخ قدس سره من ان البائع يقصد بالرد كون المبيع له و الثمن للمشترى فغير تام فان الفسخ حل العقد و نتيجته 
التراد. 


مضافا الى ان الرد تمام الموضوع لتحقق الحق فكيف يمكن ان يقصد به التراد الا-على النحو التعليق و لا دليل عليه الا الخبر 


)١(‏ قد تقدم ذكر الحديث فى ص "/ا”. 
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«قوله قدس سره: 

الأمر الرابع يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد العقد» 

الخ بلا اشكال و لا كلام اذ قد علم من الشرع ان الخيار الحقى قابل للاسقاط نعم لو قلنا بان خيار الشرط يحدث بعد انقضاء 
المجلس أو كان زمان جعل الخيار متأخرا فهل يجوز اسقاطه أم لا؟ 


فان قلنا بانه اسقاط لما لم يجب و لا دليل على صحته يشكل الحكم بالجواز و الا فلا مانع عن الاسقاط و لو لم يكن اسقاط ما 
لم يجب جائزا يشكل الاسقاط اذ الخيار برد الثمن لا يتحقق الا بعد تحقق الرد الخارجى فزمان الخيار متأخر عن العقد الا ان 
يفرض كون الثمن عند المشترى و لم يأخذ البائع منه أو يكون الخيار مجعولا من الاول و يشترط على البائع ان لا يفسخ الا بعد 
رد الثمن أو يكون فسخه برد الثمن و فى الفرض المذكور الخيار ثابت من اوّل الامر و يكون قابلا للاسقاط. 


«قوله قدس سره: الا أن يفرق هنا بأن المشروط له مالكك للخيار قبل الردا 


الخ هذا الفرق لا يكون مؤثرا فى الجواز فان الاشكال فى اسقاط ما 


لم يجب و هو مشتركك بين الموردين فلاحظ. 
«قوله قدس سره: و يسقط أيضا بالتصرف فى الثمن المعين» 


الخ الظاهر ان التعبير بالسقوط مسامحه اذ قبل رد الثمن لا خيار كى يسقط و الحق فى التعبير ان يقال ينعدم موضوع الخيار ثم ان 
التصرف المعدم للموضوع التصرف الذى يكون موجبا لانعدام الثمن بالانعدام الحقيقى أو الحكمى و الا-فواضح ان مجرد 
التصرف 
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فى الثمن لا مقنضى فيه للسقوط. 
«قوله قدس سره: لاطلاق ما دل على ان تصرف ذى الخيار فيما انتقل إليه رضاء بالعقد و لا خيار) 


قد تقدم منا و نقول الآن انه لا دليل على كون التصرف مسقطا للخيار و ما ورد فى خيار الحيوان حكم تعبدى يختص بمورده و 
لا وجه للتعدى عنه مضافا الى ان الخيار لا يتحقق الا بعد الرد فلا خيار قبله كى يسقط نعم لو فرض ثبوت الخيار بالجعل من اوّل 
الامر يكون قابلا للاسقاط. 


«قوله قدس سره: و قد عمل الاصحاب بذلكك فى غير مورد النص» 


الخ لا اثر لعمل الاصحاب و عملهم لا يكون حجه علينا و قد ثبت فى الاصول ان الشهره الفتوائيه لا تكون حجه بل ثبت هناكك 
ان الاجماع لا اعتبار به فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ان الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف فى الثمن» 


الخ فان هؤلاء الاساطين استظهروا عدم سقوط الخيار بالتصرف و ذلك لان بناء العقد المذكور على التصرف فى الثمن و مع 
سقوط الخيار بالتصرف لا تبقى فائده فى الخيار و استدلوا على مدعاهم بحديث ابن عمار .)١١‏ 


حيث ان المستفاد من الحديث جواز التصرف فى الثمن و مع ذلكك يكون الخيار باقيا. 


.8/" قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 


عمذده المطالب 


فى التعليق على المكاسبء ج ”ا ص: 7/15 


و اورد عليهم العلامه الطباطبائى قدس سره بان الكلام فى التصرف فى زمان الخيار و لا خيار قبل الرد و مجرد كون البائع قادرا 
على ايجاد موضوع الخيار برد الثمن لا اثر له لان الميزان بالفعل لا بالقوه. 


مضافا الى انه ربما لا يكون قادرا على ايجاد الموضوع كما لو جعل الخيار بعد سنه. 


و أورد عليه صاحب الجواهر قدس سره بأن تأخير مبدأ الخيار يوجب الجهل و هو يوجب الغرر و أيضا يستفاد من اخبار المسأله 
حجنن الشاوس اول العم 


والماتن اورد على جميعهم فانه اورد على المستظهرين بانه لا وجه للتفصيل و لا مجال لرفع اليد عن قولهم بسقوط الخيار 
اضرف 


و أورد على الطباطبائى قدس سره بانه لا وجه لعدم القول بسقوطه بالتصرف من ذى الخيار فان المستفاد من الدليل سقوط الخيار 
بالتصرف فان الخيار المذكور يسقط بالقول بلا اشكال فيسقط بالفعل أيضا نعم لو كان الخيار منفصلا عن العقد يجرى فيه 
الاشكال و لكن كما تقدم ربما يكون الخيار من اوّل الامر و اما النقاش فى جهاله المده فلا يرد اذ مع التعيين لا مجال للاشكال. 


اقول: الحق ان الخيار لو كان معلقا على الرد لم يكن مجال لاسقاطه قبله لعدم الدليل عليه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان 


التصرف بما هو تصرف لا وجه لكونه مسقطا. 


واما النصوص الوارده فى المقام فالحق عدم امكان الاستدلال بها على الخيار برد الثمن اذ النصوص الوارده اما قاصره من حيث 
الستد 
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واما كذلكك من حيث الدلاله فان حديث معاويه بن ميسره قاصر سندا. 


واما حديث ابن يسار فهو مجمل و 


لا يمكن الاعتماد عليه و ان ابيت عن كونه مجملا نقول المستفاد منه ان البلدى يبيع بضاعته من القروى بثمن نسيئه و حيث انه لا 
يطمئن به يكتب القروى سندا يدل على بيع داره أو ارضه من صاحب البضاعه و قبض ثمنه ففى الواقع وقع عقد بين البلدى و 
القروى يكون البلدى بايعا و القروى مشتريا و وقع عقد صورى لا واقعيه لا يكون القروى بايعا و البلدى مشترى و البلدى وعد 
للقروى انه ان اتى بالثمن فى الوقت المؤجل يرد داره و الا تكون له و الامام عليه السلام أمضاه فهذه الروايه ليس فيه خيار برد 
الثمن و لا ترتبط بالمقام اصلا. 


واما حديث ابن عمار فيمكن ان يكون الشرط الرد اى يشترط عليه ان يقيل اذا رد الثمن فلا يكون الخيار مجعولا فلاحظ» فدليل 
الخيار برد الثمن منحصر بدليل نفوذ الشرط اذ قلنا انه علم من السيره الجاريه بين العقلاء و المتشرعه جواز شرط الخيار و من 
الظاهر ان شرط الخيار برد الثمن من صغريات هذه الكبرى الكليه فلو شرط الخيار برد الثمن لا مجال لاسقاطه قبل الرد اذ لا خيار 
قبله كى يسقط و اما التصرف بما هو تصرف فلا يكون مسقطا على الاطلاق. 


«قوله قدس سره: 

الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشترى» 

الخ 

هذا على طبق القاعده الاوليه فان من يكون مالكا لمال يكون تلفه من 
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كيسه و كون تلفه على غيره يحتاج الى الدليل و يؤيد المدعى قوله عليه السلام فى ذيل حديث معاويه بن ميسره أ رأيت لو ان 
الدار احترقت من مال من كانت تككون الدار دار المشترى .)١١‏ 


ولافرق فى ذلك بين ان يكون التلف قبل الرد 


أو بعده كما ان القاعده الاوليه تقتضى ان تكون منافعه له. 
«قوله قدس سره: و الظاهر عدم سقوط خيار البائع) 
الخ قد مرٌ منا ان هذا التعبير مسامحه اذ لا خيار قبل الرد و كيف كان فلو ردّ البائع الثمن فهل يتحقق الخبار المجعول أم لا؟ 


تاره يشكل بانه بعد تلف العين لا موضوع للخيار و هذه الدعوى فاسده لان موضوع الخيار نفس العقد لا العين فلا يرتبط تلف 
العين و عدمه بالخيار و عدمه فلا اشكال من هذه الجهه. 


وانما الاشكال من ناحيه اخرى فان جعل الخيار على خلاف القانون المقرر الشرعى اذ ينافى لزوم العقد فيلزم الاقتصار على 
مقدار تحقق السيره الا-ان يقال يستفاد من بعض النصوص جواز جعل الخيار و مقتضى اطلاقه جواز جعله حتى مع تلف العين 
لاحظ ما رواه ابن يتان 1١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان المرتكز فى ذهن السائل بقاء خيار الشرط اى الخيار المسبب عن الشرط حتى بعد تلف العين و 
الامام عليه السلام لم يردعه عن ارتكازه مضافا الى ان قوله فى ذيل الحديث صريح فى المطلوب فلاحظ. 


)١(‏ قد تقدم ذكر الحديث فى ص 5/ا". 

(0) قد تقدم ذكر الحديث فى ص 288". 
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«قوله قدس سره: و يحتمل عدم الخيارا 


الخ فى مقام الثبوت لا مانع عن جعل الخيار بحيث يبقى بعد تلف العين و الدليل الشرعى يساعده و اما فى مقام الاثبات فاللازم 
رعايه الظهور و من الظاهر ان الظهور العرفى يختلف بحسب اختلاف الموارد ولا يبعد ان يكون الغالب ما افاده الشيخ فلا يبقى 
الخيار بعد التلف. 


«قوله قدس سره: ثم انه لا تنافى بين شرطيه البقاء و عدم جواز تفويت 


الشرط» 


الخ الا-مر كما افاده فانه لا تنافى بين ان يكون الابقاء و الحفظ شرطا واجبا على المشترى و بين سقوط الموضوع بعد انعدام 
العين. 


«قوله قدس سره: و لو تلف الثمن» 


الخ الثمن قد يتلف بعد الرد و قد يتلف قبل الرد اما اذا كان بعد الرد فربما يقال يكون على المشترى لقاعده ان التلف فى زمن 
الخيار ممن لا خيار له و حيث ان الخيار للبائع يكون التلف على المشترى. 


و يرد عليه انه لا دليل على تسريه تلك القاعده الى الثمن فانها تختص بالمبيع فلا مقتضى للسريان و مقتضى القاعده الاوليه كون 
التلف على مالكك المال و اما ان كان التلف قبل الرد فأيضا لا وجه لكونه على المشترى لما ذكرنا من عدم تسريه الحكم الى 
الثمن و اما اذا قلنا بالتسريه فهل يمكن الالتزام بكونه على المشترى؟ الظاهر انه لا يمكن و ذلك لان الخيار بعد لم يتحقق و لا 
مال لترتب الحكم الحكم قبل تحقق موضوعه فلاحظ. 
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«قوله قدس سره: 

الأمر السادس لا اشكال فى القدره على الفسخ برد الثمن على نفس المشترى» 

اشاره 

الخ فى هذا الامر فروع 

الفرع الأول: لو صرح بجعل الخيار فى فرض رد الثمن الى المشترى أو وكيله أو وليه يتحقق الموضوع برده كذلى 
ولا اشكال فيه فان خيار الشرط خيار مجعول بين المتعاقدين و تابع لجعلهما سعه و ضيقا. 

الفرع الثانى: انه لو صرح بكون الموضوع خصوص الرد الى المشترى لا اثر لرده الى غيره 


ولو كان ذلكك الغير وكيلا أو وليا و هذا أيضا ظاهر. 


الفرع الثالث: لو لم يصرح باحد الطرفين فهل يتحقق الخيار برده الى احد المذكورين أم لا؟ 


الحق ان يقال تاره يفهم من القرينه و لو من جهه الارتكاز العموم فيكفى رده إليه و اما لو شككث فمقتضى الاصل عدم سعه الجعل 
وعدم تحقق الخيار. 


الفرع الرابع: انه هل يشترط فى نفوذ الفسخ حضور المفسوخ عليه أم لا؟ 


الظاهر هو الثانى لعدم الدليل عليه نعم مورد نصوص الباب ظاهر فى حضوره لكن هذا المقدار لا يمكن جعله دليلا للمدعى 
مضافا الى انه قد مر منا ان النصوص المشار إليها لا ترتبط ببيع الخيار. 


الفرع الخامس: انه هل يكفى لثبوت الخيار و جواز الفسخ رد الثمن الى وارث المشترى؟ 

الظاهر هى الكفايه للارتكاز. 

الفرع السادس: انه هل يجوز لوارث البائع ان يرد الثمن أم لا؟ 

الظاهر انه لو قلنا بارث الخيار له ان يرد و تحقيق إرث الخيار و عدمه موكول الى مجال آخر. 
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الفرع السابع انه هل يجوز الرد الى الولى 


و الحال ان الولى يلزم ان يراعى مصاحه المولى عليه او ان لا يكون التصرف مضرا بحاله أم لا؟ الحق انه لا مجال لهذه الشبهه 
فانه ليبس تصرفا فى مال المولى عليه كى يتوجه الاشكال المذكور بل التصرف صادر عن البائع و هو تصرف ناش عن الحق. 


و بعباره واضحه: لا اختيار للولى فى مفروض الكلام بل يده يد المولى عليه فكما ان المولى عليه لم يكن له الامتناع كذلكك 
ليس للولى الامتناع و على هذا الاساس لو وصلت النوبه الى عدول المؤمنين يحصل موضوع الخيار اى الرد و هو رده إليهم و 
على الجمله ليس اخذ الولى تصرفا اختياريا كى يقال يلزم كونه موافقا مع صلاح المولى عليه بل المدعى حصول الرد و تحققه 


الفرع الثامن: انه لو اشترى الأب شيئا للصغير بالخيار برد الثمن فهل يجوز للجد ان يأخذ المردود؟ 


أو يجوز للاب ان يأخذه لو انعكس الامر؟ الظاهر هو الجواز فانه لا فرق بينهما اذ كلاهما قد ثبتت ولايتهما على الصغير فيكون 
كل منهما بدلا عن الاخر. 


الفرع التاسع انه لو اشترى احد حكام الشرع للصغير شيئا ببيع الخيار فهل يجوز رد الثمن الى الحاكم الثانى 
الظاهر انه لا وجه لعدم الجواز فان تملكك الثمن امر جديد فلا يكون تصرفا فى مورد التصرف الصادر عن الحاكم الاول فيجوز و 


لكن اذا فرض انه يعد عرفا مزاحمه مع الحاكم الاول يشكل الجواز لعدم الدليل على الولايه على الاطلاق بل ولايه الحاكم من 
باب القدر المتيقن و لا يقين فى الفرض مضافا الى انه اذا صدق عنوان المزاحم يشكل الجزم ببقاء عداله المزاحم 
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فيسقط عن الاعتبار. 

«قوله قدس سره: 

الأمر السابع اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ» 
اشاره 

الخ. 

قد ذكر الشيخ قدس سره فى هذا الامر فروعا 

الفرع الأول: انه لو اطلق ليس له الفسخ والامر 

كما افاده فانه الظاهر من اللفظ عند الاطلاق و الظهور حجه. 

الفرع الثانى: انه ليس للمشترى التصرف فى المقدار المدفوع 

لانه ملكك الغير و لا يجوز التصرف فيه الا باذنه. 

الفرع الثالث: انه لو تلف يكون المشترى ضامنا 

لان رده بعنوان الثمنيه لا بعنوان الامانه كى يقال ان الامين لا يضمن. 


و يشكل بان المدفوع لا يتعنون بعنوان الثمنيه الا بعد الفسخ فكيف يمكن فرض تعنونه بالثمنيه مع عدم تحقق الخيار كما هو 
المفروض. 


لكن لا يبعد ان يقال ان الدافع للثمن اذا كان دفعه بعنوان تحقق موضوع الخيارء بالارتكاز يشترط الضمان فيدخل تحت عنوان 


الفرع الرابع: انه لو اشترط الخيار فى كل جزء دفع الى المشترى فهل يكون الشرط المذكور جائزا كما قال به الشيخ أم لا؟ 


الانصاف انه يشكل الالتزام بالجواز فان جعل الخيار خلااف المقرر الشرعى و انما التزمنا بجوازه لاجل السيره و اثبات السيره بهذا 
النحو مشكل مضافا الى ان جعل الخيار لكل جزء متوقف على تعدد البيع و الحال انه بيع واحد و لا تعدد فيه. 
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الفرع الخامس: انه لو قلنا بجواز التبعيض و بعض البائع هل يحصل للمشترى خيار تبعض الصفقه أم لا؟ 

الانصاف يقتضى عدمه فان خيار تبعض الصفقه لا دليل عليه الا اشتراط الخيار ارتكازا و فيما نحن فيه هذا الاشتراط خللاف 
الارتكاز فان الشرط الاسول يقتضى عدم تحقق الشرط الثانى اذ اشتراط البائع الخيار فى كل جزء ناش من انه ربما يريد ابقاء 
البعض الاخر فكيف يقبل الخيار الناشى عن التبعض. 


الفرع السادس: انه يجوز جعل الخيار برد جزء معين 


بان يرد الجزء و يكون له فسخ الكل فانه يجوز على القاعده اذ انه من مصاديق جعل الخيار و اذا فسخ يبقى باقى الثمن فى ذمته 
ان كان كليا و يرجع الباقى الشخصى ان كان شخصيا. 


الفرع السابع: انه يجوز جعل الخيار فى الكل برد جزء غير معين 


و الكلام فيه هو الكلام. ان قلت: اذا لم يكن معينا يلزم الغرر؟ 


قلت: نجيب أولا-انه يمكن تصوير الامر على نحو لا يكون غررا و ثانيا انه قد مرّ منا ان الغرر لا دليل على كونه مفسدا بالإضافه 
الى ان الغرر معناه الخديعه لا الخطر. 


«قوله قدس سره: 
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشترى اشتراط الفسخ برد المثمن» 


اشاره 


الخ أيضا ذكر الماتن فى الأمر الثامن فروعا 

الفرع الأول انه يجوز للمشترى جعل الخيار لنفسه اذا رد المثمن 

و هذا على طبق القاعده الاوليه اذ قد تقدم ان اشتراط الخيار مورد السيره العقلائيه الممضاه من قبل الشارع. 
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الفرع الثانى: انه لو اطلق ينصرف الاطلاق الى رد نفس العين 

واذا صرح باشتراط الخيار حتى بعد تلف العين بردٌ عوضه يثبت له الخيار لجواز اشتراطه. 

الفرع الثالث: انه هل يجوز جعل الخيار برد العوض مع وجود العين بحيث يرد بدل العين الى الطرف المقابل بعد الفسخ أم لا؟ 


الظاهر هو الثانى لان الفسخ يقتضى التراد فهذا الشرط خلاف المقرر الشرعى و الشرط لا يكون مشرعا فلو فسخ يصح فسخه و 
لكن ترجع العين الى البائع. 

و أما ماافاده الماتن من الاشكال فى أصل الفسخ فلا وجه له اذ انه صادر من اهله و واقع فى محله الا ان يجعل الخيار بالنحو 
المقيد أى الخيار الّذى اذا اخذ به لا ترد العين مع بقائها فان الخيار بهذا النحو غير مجعول شرعا. 


الفرع الرابع: انه هل يجوز اشتراط ايفاء المثلى بالقيمه أو ايفاء القيمى بالمثل أم لا؟ 


الظاهر جوازه فانه شرط فعل على المشروط عليه و لا مانع منه لكن هذا النحو من الشرط يجوز مع بقاء العين بان يشترط التبديل 
و لعله بأمره بالتأمل يشير الى ما ذكرنا. 


ولا يخفى ان الذى ذكرنا بالنسبه الى القيمه و المثل على مسلكهم من ضمان المثلى بالمثل و القيمى بالقيمه و أما على مسلكنا 
هن ان نفس العيخ تفبث في الذمه و اداتها اما بالمثل أو القيمه قلا نضل الثويه الى الببحث الم كور. 


الفرع الخامس: انه يجوز جعل الخيار لكل من الطرفين على الاخر 


كما هو ظاهر. 
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«قوله قدس سره: 

مسأله لا اشكال و لا خلاف فى عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع» 

الخ وقع الكلاسم بينهم فى جريان خيار الشرط فى غير البيع من العقود اللا-زمه و فى غيرها من العقود الجائزه و فى غيرها من 
الايقاعات. 


و قبل الخوض فى البحث نتذكر ان الاستدلال بدليل الشرط و الاجماع المدعى فى المقام على الجريان لا مجال له فان دليل 
الشرط غير مشرع فلا بد من احراز الجواز فى الرتبه السابقه فى كل مورد كى يلزم ذلك الامر الجائز بالشرط و اما لو وصلت 
النوبه الى الشكك فلا يمكن الاخذ بدليل الشرط لعدم جواز الاخذ بالدليل فى الشبهه المصداقيه بل بالاستصحاب يحرز عدم 
جواز الاشتراط و أما الاجماع فلا مجال للاستدلال به فانه منقولا و محصلا محل الاشكال. 


و ربما يقال ان الاقاله فى كل مورد تكون جائزه يكون اشتراط الخيار جائزا. 


و يرد عليه انه لا ملازمه بين الآمرين فان الاقاله هى الفسخ من الطرفين و الفسخ تصرف من جانب واحد و لو مع كراهه الطرف 
المقابل مضافا الى ان جريان الاقاله فى كل مورد يحتاج الى الدليل و مع عدمه لا يمكن الالتزام بجوازها فعلى هذا لا بد من 
ملاحظه كل عقد أو ايقاع و اجراء القاعده فيه فنقول من العقود اللازمه الاجاره. 


و الظاهر انه لا اشكال و لا كلام فى جواز جعل الخيار فيها و السيره جاريه على جعل الخيار فيها. 
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و من العقود اللا-زمه الصلح ولا اشكال أيضا فى جواز جعل الخيار فيه بالاشتراط بل الامر فى الصلح من هذه الجهه اظهر من 
الاجاره و منها الرهن فانه نقل عن بعض الاساطين ان جعل الخيار فيه 


ينافى كونه وثيقه للدين. 


و فيه ما لا يخفى فان عمده الاشكال عدم الدليل على الجواز بل الدليل قائم على عدمه و هو الاستصحاب فلاحظ. و قس على ما 
ذكر بقيه العقود اللازمه فان الاصل الاولى عدم الجواز و الجواز يحتاج الى الدليل ففى كل مورد ثبت الجواز بالسيره نلتزم به و 
الا فلا. 


و مما ذكرنا ظهر الحال بالنسبه الى العقود الجائزه فانه يكفى لعدم الجواز عدم ثبوت مشروعيه جعل الخيار بل الثابت 
بالاستصحاب عدمه وهذا هو العمده والا فالاشكاللات الوارده على جعل الخيار فى العقود الجائزه كاللغويه و اجتماع المثلين و 
تحصيل الحاصل و امثالها لا ترجع الى محصل. 


و مما تقدم يظهر عدم جواز اشتراط الخيار فى الايقاعات فانه يكفى لعدم الجواز عدم قيام دليل على الجواز بل قلنا ان مقتضى 
الاستصحاب عدم الجواز و الا فالوجوه المذكوره للمنع قابله للدفع للفقيه الخبير بالصناعه فلاحظ. 


[الرابع خيار الغبن] 
اشاره 


«قوله قدس سره: و اصله الخديعه» 


قال البحرانى قدس سره فى الحدائق اصله الخديعه و قال الطريحى فى المجمع يقال غبنه فى البيع من باب ضرب غبنا و يحركك 
خدعه و الانصاف ان الجزم بكون مفهوم الغبن متقوما بالخدعه مشكل 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء 5 جلد» كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
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و يمكن الاستدلال على عدم تقومه به بصحه الاستعمال و لو مع عدم الخدعه بل يتبادر من اللفظ الخساره و الخسران فى المال 


أو العمر و اذا ثبت تقومه بها يترتب عليه اثر مهم نتعرض له عن قريب إن شاء الله تعالى. 


«قوله قدس 


سره: قال فى الصحاح هو بالتسكين فى البيع و الغبن بالتحريكك فى الرأى'. 
قال الطريحى فى مجمعه و غبن رأيه غبنا من باب تعب قلت فطنته و ذكائه. 
«قوله قدس سره: و هو فى اصطلاح الفقهاء تمليكك ماله بما يزيد) 


قال فى الحدائق و المراد هنا البيع و الشراء بغير القيمه مع الجهاله اذا كان الغبن بما لا يتسامح به غالبا بان شراه بزياده على القيمه 
أو بنقصان عنها فالمرجع فيه الى العاده لعدم تقديره شرعا. 


«قوله قدس سره: مع انه قد لا يكون خدعا اصلا» 

فالخيار المبحوث عنه فى محل الكلام لا يكون معلقا على تحقق عنوان الخدعه. 

«قوله قدس سره: و المراد بما يزيد او ينقص العوض» 

الامر كما افاده فان الاشتراط ربما يوجب تغيّر القيمه فلا بد من ملاحظه المجموع من حيث المجموع. 
«قوله قدس سره: و الظاهر ان كون الزياده مما لا يتسامح به شرط خارج عن مفهومه). 

أى عنوان الغبن يصدق حتى مع الاختلاف بما يتسامح غايه الامر لا يكون موضوعا للخيار. 
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«قوله قدس سره: ثم ان ثبوت الخيار به مع الشرط المذ كور هو المعروف بين الاصحاب» 


قال فى الحدائق و هذا النوع من الخيار لم يذكره كثير من المتقدمين و القول به انما ثبت عن الشيخ و اتباعه و نقل فى الدروس 
و كذا فى المسالكك عن المحقق فى الدرس القول بعدمه الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و كيف كان 


ما يمكن ان يذكر فى تقريب الاستدلال عليه وجوه. 


الوجه الأول: الاجماع 


و حال الاجماع فى الاشكال ظاهر فان المنقول منه غير حجه و المحصل منه على تقدير حصوله محتمل المدرك ان لم يكن 
مقطوعا به. 


الوجه الثانى: قوله تعالى «<ا تَأَكُلُوا أَمْالَكُمْ بَبِنَكُمْ باللاطل» + 


١١‏ بتقريب ان المستفاد من الآيه النهى عن الاكل بالباطل و البيع الغبنى باطل. 

وفيه أولا: ان لازمه بطلان العقد لا صحته و ثبوت الخيار فيه. 

و ثانيا انا قد ذكرنا مرارا ان الباء للسببيه لا للمقابله فتكون الآيه اجنبيه عن المدعى فان البيع من الاسباب الصحيحه. 
الوجه اثالث قوله تعالى: إلا أن ون با ناض » 


ويمكن ان يقرب الاستدلال بالآيه على المدعى بوجهين احدهما ان المستفاد من الآيه اشتراط الرضا بالتجاره و المغبون اذا كان 
عالما لا يكون راضيا. 


ويرد عليه أولا ان الدليل اخص من المدعى اذ ربما يكون راضيا 
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و ثالثا ان لازم التقريب المذكور بطلان العقد لاا صحته و ثبوت الخيار فيه ثانيهما ان الرضا المعتبر فى التجاره المعنى المستفاد 
من اسم المصدر لا المعنى المستفاد من المصدر. 


وسياوة اخرص يعر فرها نا يكرن افيا وهو لشاف عن النصندن و اما الست اليغتدرئ الدع لأيتاء لهأتيو لآ يكرن ترطاو 
حيث ان الرضا لا يكون باقيا بعد العلم بالغين فلا تصح التجاره. 


و فيه أولا-ان لا-زم هذا التقريب عدم الصحه حتى فى صوره ترقى العين فان البائع لو كان عالما بالترقى لم يبيع و هل يمكن 


و ثانيا ان الدليل اخص من المدعى فانه ربما يكون راضيا حتى مع الغبن و ثالثا ان لازم القول المذكور بطلان البيع لا صحته مع 


الوجه الرابع: قاعده نفى الضرر 
فان مقتضى القاعده المذكوره رفع الحكم الضررى. 


و يرد عليه أولا ان الاستدلال بالقاعده يتوقف على القول المشهور فى معنى القاعده و اما على مسلكك شيخ الشريعه فلا مجال 


للاستدلال بها على المدعى. 


و ثانيا انه على فرض تماميه الاستدلال تكون نتيجته بطلان العقد لا اثبات الخيار وان شئت قلت المستفاد من دليل نفى الضرر 


الوجه الخامس: الروايات الوارده فى تلقى الركبان 
منها ما 
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عن عوالى اللآنلى عن النبى صلى الله عليه و آله انه نهى عن تلقى الركبان و قال: من تلقاها فصاحبها بالخيار اذا دخل السوق و 
عنه صلى الله عليه و آله انه قال فى حديث: و لا تلقوا السلع حتى يهبط السوق .1١‏ 


وعتوا شاع السك انه تعردق الدعه التين خيلى الله عليداى آله انداقال#قان كلق عطاق تضاضي: السلحه بالخبار اذا وره 
السوق .)5١‏ 


فان تلك الطائفه تدل على ان الركبان اذ ادخلوا السوق لهم الخيار. 

وفيه أولا ان السند ضعيف و ثانيا انه حكم خاص وارد فى مورد مخصوص ولا يستفاد العموم من تلكك الطائفه. 
و ثالثا انها لا تدل على ثبوت الخيار للمغبون فلاحظ. 

الوجه السادس النصوص الوارده فى غبن المسترسل 

منها ما رواه اسحاق بن عئار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال غبن المسترسل سحت 9”). 


و يرد عليه أولا ان الحديث ضعيف سندا و ثانيا انه لا يدل على الخيار بل يدل على حرمه الغبن و بعد كون الروايه ضعيفه لا 
منجال للدقه فبها وذ كر ما حضل فى المراة منهها. 


و منها ما رواه ميسر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: غبن 


000 مستدركك الوسائل الباب 53 من ابواب آداب التجاره الحديث 7 
0 سن التصدو الحديت 2 


(5) الوؤساتل الباف #الأشوازؤاب الشار الحديت ١‏ 
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المؤمن حرام .)١١9‏ 


و منها ما رواه على بن موسى بن طاوس فى كتاب (الاستخارات) عن احمد بن محمد بن يحيى قال: اراد بعض أوليائنا الخروج 


للتجاره فقال: لا اخرج حتى آتى جعفر بن محمد عليه السلام فاسلّم عليه و استشيره فى امرى هذا و اسأله الدعاء لى قال: فاتاه 
فقال له يا ابن رسول الله انّى عزمت على الخروج الى التجاره و انى آليت على نفسى ان لا اخرج حتى القاكك و استشيركك و 
اسألكك الدعاء لى قال: فدعا له. 


و قال عليه السلام: عليكك بصدق اللسان فى حديثئك و لا تكتم عيبا يكون فى تجارتكك و لا تغبن المسترسل فان غبنه لا يحل و 
لا ترض للناس الاا ما ترضى لنفسكك و أعط الحق و خذه ولا تخف ولا تخن فان التاجر الصدوق مع السفره الكرام البرره يوم 
القاناوجالسني لحل فاك الي القاتد و وك :ضاهها انار ين التا جو فار الام امعط العوئو اذه و ]ذا عرمت هن السادد 
أو حاجه مهمه فاكثر الدعاء و الاستخاره فان ابى حدثنى عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يعلم اصحابه 
الاستخاره كما يعلّم السوره من القرآن الع 1 


وهذه الروايه ضعيفه سندا مضافا الى انها تدل على حرمه الغبن و لا تدل على الخيار 


0 الوسائل النانت لاسن ابوب الشيان الحدية: ؟: 

6 الوسائل الثات مخ انوا آذانية التهارم التعديك د 
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و منها ما رواه ابو هريره قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله ان يبيع حاضر لباد .)1١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا مضافا الى انها لا تدل على الخيار و منها ما ارسله فى دعائم الاسلام عن النبى صلى الله عليه و آله انه 


نهى ان يبيع الحاضر للبادى )١‏ و 


الوجه السابع: الاشتراط الضمنى الارتكازى 


بتقريب ان كل شخص يريد ان يتحفظ ماليه ماله و غير راض بالضرر فبارتكازه حين العقد يشترط لنفسه الخيار اذا كان مغبونا و 


من ناحيه اخرى ان اشتراط الخيار امر جائز فى الشريعه. 


وان شئت قلت بعد ما فرضنا ان الانسان فى مقام المعامله بصدد ابقاه مقدار ماليه ماله فى العوض الذى يأخذه من الطرف 
المقابل فاذا اقدم على المعامله فاما يقيد المأخوذ بكونه ذا ماليه كذائيه و اما يعلق العقد على كونه موصوفا بهذا الوصف و اما 
يعقد على الاطلاق و يجعل لنفسه الخيار. 


اما الاول و الثانى فلا يمكن الالتزام بهما فان الجزئى الخارجى غير قابل للتقيبد و التعليق باطل بالاجماع فالامر منحصر فى الطريق 
الثالث. 


فالنتيجه ان خيار الغين من باب الاشتراط الضمنى الارتكازى و لازمه ان المغبون يرضى بالعقد غايه الامر يشترط لنفسه الخيار فى 


صوره كونه مغبونا و شرط الخيار جائز. 


000 مستدركك الوسائل الباب من ابواب آداب التجاره الحديث .١‏ 
() نفس المصدر الحديث 5. 
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بقى شىء و هو انه لو صدق عنوان الخدعه و التغرير فى مورد و صح أن يقال ان البائع الفلانى غرر و خدع المشترى فى تلكك 
المعامله أو انعكس الا-مر و صدق ان المشترى خدع البائع و اوقعه فى الخساره يمكن ان يقال ان قانون الغرور يقتضى جواز 


«قوله قدس سره: فتأمل) 


لعله يشير الى ان هذه الوجوه لا تقتضى الظهور و ما دام لا ينتهى الامر الى الظهور العرفى لا يترتب عليه اثر اضف الى ذلكك ان 
الاستدلال بقاعده نفى الضرر مخدوش كما مرٌ. 


«قوله قدس سره: فالعمده فى المسأله الاجماع المحكى') 


الخ 


قد تقدم منا انه لا مجال للاستناد لا الى الاجماع و لا الى حديث نفى الضرر بل العمده الاشتراط الضمنى 
«قوله قدس سره: 

مسأله يشترط فى هذا الخيار امران 

الأول عدم علم المغبون بالقيمه فلو علم بالقيمه فلا خيار» 

فانه مع العلم لا مجال لان يقال بارتكازه شرط الخيار فى صوره الغبن. 

«قوله قدس سره: بل لا غبن» 


الخيونة: 


«قوله قدس سره: ثم ان الظاهر غدم الفرق» 


المدرك للخيار الشرط الارتكازى الضمنى ففى كل مورد قام دليل على انه مقدم على العقد و ان كان ضرريا بحيث لا يكون 
بحسب الارتكاز شارطا لا يتحقق الخيار كما ان الامر كذلكك لو وصلت 
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النوبه الى الشكك فان مقتضى الاصل عدم تحقق الشرط الارتكازى فلا خيار. 
«قوله قدس سره: فلا يبعد الخيار) 


لتحقق الا-شتراط المذكور و لو ارتكازا و المراد من الارتكاز فى المقام و نظائره انه يصدق فى عرف العقلاء انه امر مركوز و 


يكون مقدرا بحيث يترتب عليه الاثر. 

«قوله قدس سره: ثم ان المعتبر القيمه حال العقدا 

الامر كما افاده فان الاشتراط المذكور بلحاظ ذلك الزمان و هو الميزان. 
«قوله قدس سره: و يحتمل عدم الخيارا 


لكنه ضعيف و لا وجه له فانا ذكرنا ان المدركك الوحيد للخيار الاشتراط الارتكازى فان تحقق يترتب عليه الخيار و الا فلا فرق 


«قوله قدس سره: كما لو برء المعيوب» 


يظهر مما ذكرنا انه أيضا غير سديد فان الميزان بالاشتراط و عدمه الا ان يقال ان الارتكاز يقتضى عدم الاشتراط فى جمله من 
الموارد ولا يبعد ان يكون كذلكك وان كان فى النفس شىء. 


«قوله قدس سره: سقط حق الرد» 


بتقريب ان الشرط الارتكازى يدور مدار الغبن 


و عدمه. 

«قوله قدس سره: و اشكل منه ما لو توقف الملكك على القبض» 

الكلام فيه هو الكلام فان مقتضى الاشتراط الارتكازى تحقق الخيار 
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ولادخل لحصول الملكيه و عدمه فى هذه الجهه فالعمده سعه الجعل و ضيقه. 
«قوله قدس سره: ثم انه لا عبره بعلم الوكيل فى مجرد العقدا 


اذ المفروض انه لا شأن له الا كونه لسانا للموكل فالاثر لعلم الموكل و عدمه وان شئت قلت ليس للوكيل المذكور صلاحيه 
الجعل و الاشتراط بخلاف ما لو كان وكيلا مفوضا فان الامر بيده و له الوضع و الرفع. 


«قوله قدس سره: الا ان يكون عالما بالقيمه) 


الظاهر انه لا وجه له فانه قد فرض كونه مفوضا و هو بارتكازه يجعل الخيار و شرطه نافذ فلا وجه لانكاره بالتقريب المذكور فى 


«قوله قدس سره: الا أن يكون وكيلا مطلقا» 


مراده قدس سره ان الوكيل المفوض يجوز له ان يفسخ العقد بمقتضى الخيار الثابت للموكل و ليس المراد ان الخيار ثابت له فانه 


لاو لا لزاه 

«قوله قدس سره: ثم ان الجهل انما يثبت باعتراف الغاين» 
فان اقرار العقلاء على انفسهم جائز نافذ كما انه يثبت بالبينه. 
«قوله قدس سره: و بالبينه) 


فان الببنه على مدعى الخيار فاذا اقام البتنه على كونه جاهلا يثبت الخيار ان قلت الجهل ليس موضوعا للخيار فما فائده اقامه البتئنه 
عليه. 
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الضرر يقتضى الخيار و العلم مانع عن تأثير المقتضى فاذا ثبت الجهل يتم الامر. 


وأما ان كان المدرك الاشتراط 


الارتكازى فان الغابن معترف بتحقق الا-شتراط مع الجهل غايه الامر ينكر الجهل فأيضا الامر ظاهر و أما مع عدم اعترافه فالبينه 
القائمه على الجهل تدل على الاشتراط بالملازمه الا ان يقال انه لو فرض انكار الغابن الملازمه لا اثر لاقامه البينه أيضا. 


و بعباره اخرى الدلاله الا-لتزاميه موقوفه على الا-عتراف بالتلاازم لكن كيف يمكنه انكار التلازم و الحال انه مفروغ عنه. و على 
الجمله لا اشكال فى ان قيام البتنه على الجهل يقتضى الخيار فان خلافهما فى الجهل و عدمه و اما مع اثبات الجهل فلا كلام فى 
تحقق الخيار و لذا قلنا ان الاعتراف بالجهل يقتضى الخيار فلاحظ. 


«قوله قدس سره: لاصاله عدم العلم» 
الخيار مترتب على الاشتراط و اما العلم أو الجهل فلا يكونان موضوعين للخيار و عدمه الاعلى النحو المثبت. 
«قوله قدس سره: مع انه قد يتعسر اقامه البينه على الجهل) 


الخ يرد عليه أولا انه ما الوجه فى تعسره فانه يمكن ان يحصل الاطلاع عليه كما يحصل الاطلاع على غيره من الصفات النفسانيه 
و ثانيا انه ما الوجه فى وصول النوبه الى اليمين و سماع قوله بمجرد تعسر اقامه البيئنه فان المستفاد من الدليل ان المدعى يلزم ان 
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يقيم اليئنه على مدعاه. 


اضف الى ما ذكر انه قدس سره جمع بين اقامه البينه و الحلف بالنسبه الى المغبون و الحال ان الحلف على المنكر و البتينه على 
المدعى و كيف يجتمعان فى مورد واحد و الحال ان التقسيم قاطع للشركه الا ان يقال ان المدعى اذا لم يمكنه اقامه البتنه يجوز 
له الحلف و لتحقيق المسأله مجال آخر خارج عن المقام. 


«قوله قدس سره: و لا يمكن للغابن الحلف على علمه 


لجهله بالحال) 


كيف لا يمكن و الحال انه كثيرا ما يمكن الاطلاع على ما فى نفس الغير من الصفات و لعل امره بالتأمل اشاره الى ما ذكرنا و 
الله العالم. 


«قوله قدس سره: هذا كله اذا لم يكن المغبون من اهل الخبره بحيث لا يخفى عليه القيمه الا لعارض من غفله أو غيرها و الا فلا 
يقبل قوله كما فى الجامع و المسالك'» 


اذ فى الفرض المذكور يكون قوله خلاف الاصل فيصير مدعيا و يلزم عليه اقامه البتّنه. 


«قوله قدس سره: لكن المدعى لما تعسر اقامه البينه عليه و لا يعرف الا من قبله يقبل قوله مع اليمين فليكن هذا من هذا القبيل الا 
أن يقال» 

الخ انه قدس سره أولا يشير الى كبريين. الاولى: جواز الحلف للمدعى اذا تعسر عليه اقامه الببنه. الثانيه: قبول قول من لا يعرف 
المقول الآ من قبله و يجعل المقام من صغريات الاولى و الثانيه. 

ثم يستشكل فى صحه اصل الكبرى و كون المقام من صغرياتها. 
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ولا يخفى انه قدس سره خلط بين الكبريين و جعلهما واحده و الامر كما افاده فى الاشكال فانه لا دليل على قبول قول من يتعشر 
اقامه الببنه على دعواه بيمينه بل مقتضى القاعده أوّلا اقامه اليبنه و على فرض عدمها تصل النوبه الى يمين الخصم كما انه لا دليل 
على قبول قول من لا يعرف مقوله الا من قبله الافى بعض الموارد بالخصوص كدعوى المرأه الحيض أو العده أو الحمل. و اما 
غيرها فلا دليل. 

مضافا الى ان المقام غير داخل تحتهما فان اقامه البينه على كونه غافلا و مضطربا لكثره الابتلاءات امر ممكن و أيضا ليس داخلا 
فى كبرى ما 


لا يعلم الا من قبله فالاشكال وارد كبرويا و صغرويا فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و لو اختلفا فى القيمه وقت العقد أو فى القيمه بعده مع تعذر الاستعلام فالقول قول منكر سبب الغبن لاصاله 
امم التغير و اصاله اللزوم) 


الخ تاره يتفقان على القيمه الفعليه كما لو اتفقا على ان المبيع يسوى درهما الآن و فى هذا الوقت و لكن البائع يدعى انه كان 
يسوى در همين وقت البيع فيكون لى خيار الغبن و المشترى ينكر التغير و يقول لم يتغير عن حاله السابق. 


حكم الشيخ قدس سره بأن القول قول منكر الخيار و استدل عليه بوجهين. احدهما: اصاله عدم التغير و مع عدم التغير لا غبن و 
لكن اثبات عدم الغبن باصاله عدم التغير من اظهر انحاء المثبت. 


ثانيهما: اصاله اللزوم و لا يبعد ان يكون مراده باصاله اللزوم 
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استصحاب بقاء الملكيه بعد الفسخ لا الاخذ بعموم وجوب الوفاء بالعقد كى يقال انه تمسكك بالعموم فى الشبهه المصداقيه. 


ولا يخفى ان الاستصحاب المذكور جار فى الشبهه الموضوعيه لا فى الحكم الكلى فلا مجال لما عن سيدنا الاستاد على ما فى 
تقريره الشريف من عدم جريان فيه للمعارضه و الحاصل ان هذا الاستصحاب لا بأس به و ان شئت قلت اذا شكك فى ثبوت 
الخيار و عدمه يكون مقتضى الاستصحاب عدمه و لكن اجراء الاستصحاب بتقريبين اذ يمكن استصحاب عدم تحقق سبب الخيار 
فيترتب عليه عدمه لحكومه الاصل السببى على الاصل المسببى. 


و يمكن جريانه فى أصل الخيار فان مقتضاه عدمه و اخرى يتفقان فى قيمه زمان العقد كما لو اتفقا على كون المبيع كان يسوى 


درهما و بيع بدرهمين فيتحقق الخيار لكن 


البائع يدعى انه ترقى بعد العقد و المشترى ينكر و فى هذه الصوره لا اثر لترقى القيمه بعد العقد فان الاثر للقيمه فى زمان العقد 
فالخيار متحقق و لا يؤثر الترقى الحادث بعد العقد و لو تنزلنا و قلنا يؤثر فما هو مقتضى الصناعه الظاهر ان الامر بالعكس فان 
الخيار ثابت بمقتضى تلكك القيمه و الاصل عدم ترقى القيمه و عليه لا بد من التفصيل بان يقال القول قول منكر الخيار فى صوره 


وقول مدعيه فى صوره اخرى. 

«قوله قدس سره: و منه يظهر حكم ما لو اتفقا على التغير و اختلفا فى تاريخ العقد). 

لا يبعد ان يكون العباره هكذا و اختلفا فى تاريخه بقرينه مقابله فى كلامه أى بعد ما علم ان اصاله عدم التغير لا تؤثر يظهر انه لو 
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علم اصل التغير و كان الاختلاف فى زمانه لا اثر لاستصحاب عدم التغير. 


«قوله قدس سره: و لو علم تاريخ التغير فالاصل و ان اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد على القيمه الا انه لا يثبت به وقوع العقد 
على الزائد حتى يثبت الغبن). 


الظاهر انه قدس سره يرى عدم جريان الاصل فى معلوم التاريخ و يرى اختصاص جريانه فى مجهوله و لذا لو كان تاريخ التغير 
معلوما و تاريخ العقد مجهولا يمكن جريان الاستصحاب فى العقد بان يقال مقتضى الاستصحاب عدم جريان العقد الى زمان 
التغيّر لكن اثبات الغبن بالاصل المذكور مثبت فان العقد لو وقع بعد التغيّر كان لازمه العقلى وقوعه على الزائد. 


و الامر كما افاده لكن الحق جريان الاصل فى معلوم التاريخ أيضا و عليه يشكل الامر من ناحيه المعارضه أيضا فاذا فرض جريان 
الاستصحاب فى 


العقد بالنسبه الى التغيّر كذلكك يجرى استصحاب عدم التغير الى زمان العقد فيقع التعارض بين الاصلين. 
«قوله قدس سره: 
الأمر الثانى كون التفاوت فاحشا» 


الخ اذا كان مدركك الخيار الا-شتراط الارتكازى كما اخترناه لا اشكال فى اشتراط الخيار بالشرط المذكور و هو كون الغبن 
فاحشا لانه لو لم يكن كذلك لا يتحقق الشرط فلا موضوع للخيار و اما اذا كان المدركك حديث لا ضرر فيمكن ان يقال لا وجه 
للشرط المذكور اذ الضرر متحقق و مع وجود الموضوع يترتب عليه الحكم. 


ثم انه وقع الكلام فى بيان الفاحش و تعيين الضابط الكلى فيه 
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و الظاهر ان التقديرات المذكوره فى المقام لا ترجع الى محصل صحيح اذ ليس فيه وضع شرعى و حقيقه شرعيه بل مفهوم 
عرفى و المرجع فيه العرف و نعم ما نقل عن العلامه حيث قال على ما نقل عنه مالا يتغابن الناس بمثله. 


«قوله قدس سره: ثم الظاهر ان المرجع عند الشكك فى ذلكك هو اصاله ثبوت الخيار). 


القاعده تقتضى التفصيل بان يقال المدرك للخيار ان كان الشرط الارتكازى ففى مورد الشكك فى الخيار و عدمه تكون النتيجه 
عدمه اذ يشكك فى انه هل تحقق الخيار أم لا؟ فان الخيار متفرع على تخلف الشرط و هو مشكوك فيه و مقتضى الاصل عدمه. 


و يمكن جريان الاصل فى الحكم أى استصحاب عدم تحقق الخيار لكن ما دام ان يجرى الاصل فى الموضوع لا تصل النوبه الى 
جريانه فى الحكم لتقدم الاصل السببى على الاصل المسببى. 


و أما ان كان المدرك للخيار حديث لا ضرر فالقاعده تقتضى ثبوت الخيار اذ المفروض تحقق الضرر و هو منفى فى الشريعه 
المقدسه و لا وجه للفرق بين الفاحش و غيره 


الحكم. 


و لما انجر الكلام الى هنا نشير الى نكته و هى انه سلمنا ان حديث لا ضرر ناظر الى ادله الاحكام و يخصّصها كما هو المشهور 
بين القوم لكن نقول المستفاد من الحديث ان الشارع الاقدس لا يجعل للمكلفين احكاما ضرريه و اما الضرر الناشى من قبل 
المكلف كما 
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لو باع ما يسوى عشره دنانير بدينار واحد فلا يشمله الحديث قطعا اذ الضرر بفعل المكلف نفسه و لا يرتبط بالشارع الاقدس فلا 
و حيث وقع الكلام فى مفاد لا ضرر على مذاق المشهور فى معناه نذكر فرعا و هو انه ربما يقال انه لو لاقت النجاسه مع مقدار 
من الزيت المائع أو السمن كذلكك لا يمكن الالتزام بنجاسه الملاقى بالفتح للضرر و القاعده ترفع الضرر. 

و هذا التوهم فاسد اذ علم من جمله من النصوص الوارده فى السمن و الزيت الداله على الانفعال لزوم الاجتناب و القاء ما لاقى 
النجاسه فلا مجال للاستدلال بالقاعده. 

«قوله قدس سره: بقى هنا شى ء و هو ان ظاهر الاصحاب و غيرهم ان المناط فى الضرر الموجب للخيار كون المعامله ضرريه مع 


قطع النظر عن ملاحظه حال اشخاص المتبايعين)». 


ما افاده تام لا غبار عليه فان الموضوع المأخوذ فى الحديث عنوان الضرر و مقتضاه ترتب الحكم عليه بلا ملاحظه حال المتضرر 
فالميزان تحقق الضرر و صدقه فاذا صدق يترتب عليه الحكم نعم كما افاد الشيخ يمكن تخصيص الدليل فى مورد بالنص 
الخاص الوارد فى ذلكك المورد فان تخصيص العام غير عزيز. 


«قوله قدس سره: 


بل لعدم كونه ضررا» 
الخ. 


هذا ممالا يمكن المساعده عليه فان الاجر الاخروى لا يوجب انتفاء عنوان الضرر الدنيوى و بعباره اخرى لا اشكال فى تحقق 
الضرر الدنيوى فان الضرر عباره عن النقص فى المال أو البدن أو الاعتبار أو راحه الخيال غايه ما فى الباب انه يتداركك فى 


الآخره 
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فلا بد من صدقه كى يصير سببا للاجر الاخروى. 

«قوله قدس سره: لو كان الضرر مجحفا بالمكلف انتفى بادله نفى الحرج) 


لقائل ان يقول مع ملاحظه الاجر الاخروى لا حرج كما انه لا ضرر الا ان يقال الحرج امر محسوس و لا يمكن انكاره و الحق ان 
الضرر كما قلنا أيضا امر حسى فلا مجال لما افيد. 


«قوله قدس سره: ان المغبون اما ان يكون هو البائع أو المشترى أو هماا 


وقع الكلاام بينهم فى انه كيف يمكن ان يكون البائع و المشترى كلاهما مغبونين و الحال ان مرجعه الى التناقض و لذا وقعوا فى 
حيص و بيص و مثلوا له بامثله. 


والانصاف ان صرف الوقت لهذه الجهه تضييع للمتاع الغالى و لا ينبغى للفقيه صرف وقته لمثله و مجمل القول انه لا اشكال فى 
ان الغبن و عدمه يلاحظان بالنسبه الى مجموع المعامله من اصلها و خصوصياتها و شرائطها و عليه لا يكون المغبون الا احد 
الطرفين. 


«قوله قدس سره: 

مسأله ظهور الغبن شرط شرعى لحدوث الخيار أو كاشف عقلى». 
اشاره 

تاره ببحث فى مقام الثبوت و اخرى فى مقام الاثبات اما 
المقام الأول [فى مقام الثبوت] 


فلا اشكال فى امكان كون ظهور الغبن شرطا شرعيا لحدوث الخيار و لكن مجرد الامكان الثبوتى لا اثر له. 


وأما 

المقام الثانى [فى مقام الإثبات] 

فلا اشكال فى كون ظهور الغبن كاشفا عقليا 
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بلا كلام ولا اشكال و بلا فرق بين كون المدرك حديث لا ضرر أو الاشتراط الارتكازى أما على الاول فلان الضرر يتحقق 
بنفس العقد فيتحقق الخيار و أما على الثانى فلان الخيار يتفرع على التخلف و هو يتحقق حين العقد نعم ما دام لم يظهر الغبن لا 
مجال لا عمال الخيار. 


فالحق ان يقال ان الغبن بحسب مقام الحكم الواقعى يوجد الخيار من اوّل الامر و أما بحسب الحكم الظاهرى فلا يتحقق الا بعد 
ظهور الغبن وان شئت فقل ان ظهور الغبن كاشف عقلى بالنسبه الى الحكم الواقعى و شرط شرعى بالنسبه الى الحكم الظاهرى 


«قوله قدس سره: فلا يحدث الا بعد ظهور الغبن» 


ان كان مراده انه فى مقام الظاهر ليس له الا بعد ظهور الغبن كما هو ليس ببعيد فما أفاده تام و أما ان كان المراد انه ليس له فى 
الواقم بحيث اذا فسخ أو اسقط لم يؤثر فلا يكون تاما. 


و صفوه القول ان الميزان فى ثبوت الخيار و عدمه هو الغبن الواقعى و العلم و الجهل ليسا دخيلين فيهما. 


و مما ذكرنا يظهر انه لا فرق بين العلم و الجهل الا بالنسبه الى الحكم الظاهرى نعم فيما يكون على خلاف القاعده الاوليه ككون 
التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له لا بدّ من ملاحظه دليله أولا من حيث الاعتبار و عدمه ثم ملاحظه مقدار دلالته. 


و على الجمله القاعده الاوليه تقتضى ترتب الآثار على الوجود الواقعى للخيار 


الآ ان يقوم دليل فى مورد خاص على الخلاف و لا فرق من هذه الجهه بين خيار الغبن و بقيه الخيارات. 
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«قوله قدس سره: 

مسأله يسقط هذا الخيار بأمور 


أحدها إسقاطه بعد العقد» 


الخ بلا اشكال اذ من الظاهر ان الخيار المذكور خيار حقى قابل للاسقاط فاسقاط المغبون الخيار صادر من أهله واقع فى محله و 


«قوله قدس سره: و من ان الخيار امر واحد مسبب عن مطلق التفاوت). 


و هذا هو الحق فان المفروض انه اسقط الحق فلا وجه لعدم سقوطه وان شئت قلت هذا من باب تخلف الداعى و لا يؤثر فى 
شىء نعم لو علق اسقاطه على صوره خاصه و لم تكن تلكك الصوره فى الواقع لم يؤثر اذ من المعلوم ان المطلق و المشروط 
دائران مدار المعلق عليه و الشرط. 


بل الامر فى القذف و الشتم كذلكك فان ذا الحق تاره يسقط الحق الموصوف و المعنون بعنوان كذائى و اخخرى يسقط الحق 
الموجود و يتصور كونه الح الكذائى و اشتبه فى التطبيق أما على الاول فلا يسقط لان ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد و اما 
على الثانى فالظاهر ان الاسقاط تام و يؤثر اثره و هو السقوط. 


«قوله قدس سره: و هذا هو الاقوى» 


كيف يكون اقوى و الحال انه اذا فرض انصراف الاطلا.ق الى خصوص مرتبه فالحق هو الوجه الأول اذ مع الانصراف لا يبقى 
مجال للصحه لا مطلقا و لا مع الخيار و لعله بامره بالتأمل يشير الى ما ذكرنا و الله العالم. 
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«قوله قدس سره: ولا يقدح عدم تحقق شرطه) 


الخ قد تقدم 


مناان الخيار يتحقق من اوّل الا-مر و لا يتوقف على شى ء فلا وجه للاشكال لكن لو قلنا بان الخيار يتحقق بعد ظهور الغبن 
فيشكل جواز الاسقاط قبله و ذلك لا-نه يدخل فى كبرى اسقاط ما لم يجب و لا دليل على جوازه و مع الشكك يحكم بعدم 
الجواز و ذلكك لا للاشكال الثبوتى بل للاشكال الاثباتى و هو عدم الدليل على الجواز فلاحظ. 


«قوله قدس سره: كابراه المالكك الودعى) 


الخ هذا يتصور بنحوين. النحو الاول: ان يكون وديعه غير مضمونه أى عاريه غير مضمونه. النحو الثانى: ان يكون مضمونا و لكن 
يبرئه عن الضمان الذى سيوجد بعد ذلكك. 


أما النحو الاول فلا ضمان فيه و بعباره اخرى يكون دفعا للضمان فلا ضمان كى يبرأ و لا مجال للاشكال فيه. و أما النحو الثانى 
فيدخل فى كبرى اسقاط ما لم يجب و فيه الاشكال الذى تقدم و هو عدم الدليل على الجواز. 


«قوله قدس سره: و كبراءه البائع من العيوب). 


الكلا-م فيه هو الكلا-م أى قد يكون مرجعه الى عدم الاللتزام فيكون دفعا للا-لتزام و اخرى يكون رفعا و اسقاطا لما التزم به 
المشروط عليه اما على الاول فلا اشكال لكن لا يرتبط بالمقام و اما على الثانى فلا دليل عليه و يكفى للاشكال و عدم الجواز 


«قوله قدس سره: 

الثانى من المسقطات اشتراط سقوط الخيار فى متن العقد» 

على ما ذكرنا خيار الغبن مسبب من الشرط الارتكازى و عليه 
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التعبير بالاسقاط مسامحه فان الاسقاط فرع الثبوت و الحال ان مرجع الاسقاط فى المقام الى عدم الاشتراط و عليه يكون محل 
الاشكال على مسلك القوم حيث يرون الغرر مفسدا للبيع. 


و لكن قد تقدم منا ان الغرر معناه الخديعه و 


ليس المراد منه الخطر فلا يرتبط بما نحن بصدده و هو الببع مع الجهل بالقيمه و عدم الاشتراط مضافا الى ان مدركك البطلان 


بالإضافه الى ان الدليل اخص من المدعى اذ ربما يكون المعامله بحيث لا يكون خطرا للجاهل و يرى العقد بصلاحه فلا وجه 
للبطلان من ناحيه الجهل بالقيمه و مما ذكرنا ظهر الاشكال فيما افاد الماتن بالنسبه الى خيار الرؤيه فان الكلام فيه هو الكلام بلا 


فرق. 
«قوله قدس سره: بان الغرر فى الغبن سهل الازاله» 


لم يعلم المراد من الجمله فان سهوله الازاله لا تقتضى ان لا تكون مؤثره و بعباره واضحه اذا فرض تحقق الغبن و فرض كونه 
موجبا للفساد فلا مجال للمنع عن فساده بكونه سهل الازاله فلاحظ. 


«قوله قدس سره: لكن الاقوى الصحه)» 

الخ اذا كان الغرر موجبا للبطلا-ن كما ان بنائهم عليه فكيف يكون الاقوى الصحه بل الاقوى الفساد نعم على ما ذكرنا لا وجه 
للفساد اذ قلنا مرارا ان الغرر معناه الخدعه مضافا الى ان المدرك للبطلان ضعيف. 

بالإضافه الى انه ربما لا يكون خطر للمغبون و اما ما افاده من ان الخيار لا يرفع الغرر فيرد عليه انه تقدم منا ان الخيار على نحوين 
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القسم الأول الخيار الشرعى و القسم الثانى الخيار الجعلى بجعل المتعاقدين أما القسم الأول فلا يمكن أن يكون مصححا للعقد 
الغرر. 


و بعباره اخرى الخيار يوجب تعنون العقد بعدم كونه غرريا و بعد فرض عدم كونه غرريا يشمله دليل الامضاء من قوله «احل اللّه 


البيع) و 


قوله «تجاره عن تراض). 
«قوله قدس سره: كبيع المجهول» 


ما المراد من المجهول فانه تاره يكون المبيع مجهول الوجود و اخرى يكون مجهول الصفه اما لو كان مجهول الوجود فلا معنى 
لبيعه الاعلى نحو التعليق فلا تصل النوبه الى الخيار اذ لو بيع معلقا على وجوده يصح البيع على تقدير تحقق الشرط و يبطل على 


و أما مجهول الصفه فان دل الدليل على اشتراط العلم بتلكك الصفه الخاصه فلا بد من رعا العلم بها فى صحه البيع و الا فيمكن 
تصحيح البيع باشتراط كونه واجدا و الا يكون الخيار للشارط و بهذا النحو يمكن تصحيح البيع فى جميع الموارد هذا على تقدير 
البناء على كون الغرر مبطلا للعقد و اما على تقدير عدم تماميه الدليل على بطلان الغرر كما هو كذ لكك فلا مانع عن الالتزام 
بالصحه بلا اشتراط الخيار. 


«قوله قدس سره: د الى عدم التزام ما اشترطاه من الاوصاف» 


الذى يختلج بالبال ان يقال ان الالتزام يتعلق بالاسمر الاختيارى للمكلف كلا لتزام بالخياطه أو الكناسه و امثالهما من الافعال 


الاختياريه و أما الالتزام بامر خارج عن الاختيار كنزول المطر من 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: 5117 


السماء مثلا فلا مجال له و عليه كيف يمكن الالتزام بكون العبد كاتبا أو الامه مليحه و هكذا فمرجع اشتراط الصفه الى جعل 
الخيار عند التخلف. 


و صفوه القول ان الا-مر الذى يفيد للمشترى عند الشكك فى الصفه ان يكون له خيار تخلف الوصف و الا فيكون البيع خطريا 
مضافا الى انا سلمنا صحه الالتزام بكون المبيع ذا وصف كذائى لكن اى اثر يترتب على هذا الالتزام عند التخلف غير الخيار. 


بانيا على وجود تلك الاوصاف و بين الالتزام بعدم الفسخ» 


الخ تاره يكون الخيار مجعولا-غايه الامر قد اشترط على ذى الخيار ان لا يفسخ و اخرى لا يكون له الخيار اما مع عدم جعل 
الخيار فلا معنى لاشتراط عدم الفسخ اذ ليس له خيار كى يفسخ او لا يفسخ. 


و أما مع جعل الخيار فالظاهر عدم صحه اشتراط عدم الفسخ اذ يلزم الخلف فان صحه الشرط المذكور يتوقف على صحه العقد 
و الحال ان صحه العقد تتوقف على جواز الفسخ و لعله يشير بامره بالتأمل الى ما ذكرنا. 


الا-ان يقال ان جواز الشرط يتوقف على صحه العقد و صحه العقد تتوقف على جواز الفسخ وضعيا لا تكليفيا و لكن كيف 
يمكن الا-لتزام بالصحه بهذا النحو فان مرجعه الى الخلف اذ ارتفاع الخطر بالقدره على الفسخ و الحال انه ملزم بعدم الفسخ 
فلاحظ. 


مضافا الى أن صحه الشرط لا تتوقف على صحه العقد و لذا نرى ان الشرط فى ضمن العقد الفاسد صحيح لاطلاق قوله عليه 
السلام 
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المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم لكن صحه الشرط بلا صحه العقد امر غير معقول اذ مع عدم صحه العقد لا موضوع للفسخ 


وعلمه. 
«قوله قدس سره: و كيف كان فلا ارى اشكالا فى اشتراط سقوط خيار الغبن» 


الخ كيف لا يرى الاشكال و الحال ان قوام عدم الغرر و عدم الخطر بوجود الخيار و مع عدمه يكون العقد غرريا و الغرر يبطل 


و الذى يختلج بالبال فى هذه العجاله ان الفسخ لو لم يكن جائزا تكليفا يصدق ان العقد غررى فيكون باطلا و مع بطلان العقد لا 
يبقَى مجال للفسخ فالشرط 


باطل. 


و لما انجر الكلام الى هنا ننبه بنكته دقيقه مهمه و هى ان الشرط لو كان جائزا شرعا يكون نافذا و لو مع كون العقد فاسدا كما لو 
باع زيد من عمرو مقدارا من الخمر و اشترط عليه ان يزور الحسين عليه السلام فى يوم الجمعه فان العقد باطل كما هو ظاهر و 
لكن الشرط صحيح و واجب الوفاء و لا تنافى بين الامرين فان مفهوم الشرط اذا صدق كما هو المفروض يكون نافذا و لا تلازم 
بين الامرين بل نقول الشرط الابتدائى جائز و نافذ كما لو قال ان كانت هذه الليله ليله الجمعه فانا ازور الحسين عليه السلام اذ 
يصدق على الالتزام المذكور عنوان الشرط و من ناحيه اخرى الشرط نافذ فشرطه زياره الحسين صحيح و نافذ واجب الوفاء 
بمقتضى دليل وجوب العمل بالشرط فلاحظ و اغتنم لكن اطلاق الشرط الابتدائى على الشرط مسامحى فان مفهوم الشرط لا 
يسحقق الا بالارشاط: 
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«قوله قدس سره: 
الثالث تصرف المغبون» 


الخ الماتن جعل المسقط الثالث لخيار الغبن تصرف المغبون فى العين بعد علمه بالغبن و المسقط الرابع تصرفه فيها قبل العلم به 
و الذى تقتضيه القاعده ان التصرف تاره يراد به اسقاط الخيار و يكون بحسب الفهم العرفى ان المتصرف اسقط خياره بالتصرف 
وابرزه به. 

واخرى لا يقصد به الاسقاط أما على الا-ول فلا اشكال فيه اذ المفروض ان خيار الغبن حقى و قابل للاسقاط و لا فرق فى 
اسقاطه بين ابرازه بالقول و الفعل و اما اذا لم يقصد به الاسقاط فلا وجه لسقوط الخيار بالتصرف لا من باب استصحاب الخيار 
كى يقال الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى يعارضه استصحاب 


عدم الجعل الزائد بل لان الخيار بلحاظ الشرط الضمنى و مقتضاه البقاء الى ان يسقطه ذو الخيار فما دام لم يسقطه يكون باقيا بلا 
فرق بين ان يكون قبل العلم بالغبن و بعده و ما ورد فى خيار الحيوان من السقوط بالتصرف حكم خاص فى مورده المخصوص 
ولا وجه للتعدى و تقدم منا انه لا مقتضى للتعدى عن مورده. 


«اقوله قدس سره: و يدل عليه ما دل على سقوط خيارى المجلس و الشرط) 
ليس عليه دليل معتبر و الكلام فيهما هو الكلام فى المقام بلا فرق. 

«قوله قدس سره: و هو اطلاق بعض معاقد الاجماع» 

قد ذكرنا مرارا انه لا اعتبار بالاجماع. 
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«قوله قدس سره: فتأمل») 


لعله يشير بالا-مر بالتأمل الى ان الاجماع قائم على الخيار بهذا المقدار اى لا اجماع بعد التصرف و لا مجال للاستصحاب فان 


«قوله قدس سره: الرجوع الى اصاله بقاء الخيار) 


الظاهر انه ان كان مراده من الاصل القاعده فالامر كما افاده فان القاعده تقتضى بقائه كما سبق منا و اما ان كان مراده استصحاب 
الخيار فيرد عليه ان الاستصحاب فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. 


«قوله قدس سره: 


الرابع من المسقطات تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق» 
اشاره 

الخ ما يمكن ان يذكر فى تقريب المدعى المذكور وجوه. 

الوجه الأول: الإجماع 

و فيه من الاشكال الايراد السارى فى جميع الاجماعات المنقوله. 


المحه الثان .: ا.:. المد. كى لخيا. الغد:. قاعده لا ض . ه المف وذ . ا... المغنه.:. دنفسه الح ج العب.. ى .. ملكه ه اقدم عل . الض . . 


ا - ف و م ١‏ ده ه > جه -- مده هه - و , - دهم 


و فيه أولا ان التصرف قبل العلم بالغبن لا يكون اقداما على الضرر. 

و ثانيا ان اخراج العين ليس اقداما على الضرر و لا تنافى بين الاخراج و الاخذ بالخيار. 

و ثالثا ان دليل خيار الغبن عندنا الاشتراط الضمنى لا دليل نفى الضرر و من الظاهر ان اخراج العين لا يوجب انتفاء الخيار اذ 
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الخيار يتعلق بالعقد لا بالعين فلاحظ. 

الوجه الثالث ان الغابن يتضرر باخذ البدل فلا يجوز الفسخ 

و يرد عليه أولا ان الغابن لا يتضرر اذ بعد عدم امكان رد العين ان كانت العين مثليه يأخذ مثلها و ان كانت قيميه يأخذ قيمتها فلا 
ضرر عليه. 


و ثانياان الدليل المذكور على فرض تماميته اخص من المدعى اذ ربما يمكن رد نفس العين بانتقالها بالارث أو بالهبه أو 


بالاشتراء أو بغيرها. 
و ثالثا ان ضرره يعارض بضرر المشترى و بعد التعارض تصل النوبه الى الاخذ بالشرط الارتكازى المقتضى للخيار. 


و رابعا انا ذكرنا فى محله ان مفاد القاعده النهى لا النفى. 
الوجه الرابع: انه لا يمكن التراد فلا خيار 


وفيه أولا-انه اخص من المدعى اذ ريبما يمك: و ثانيا ان موضوع الخيار العقد لا العين فالنتيجه انه لا دليل على كون التصرف 
المعدم للعين حقيقه أو حكما موجبا لسقوط الخيار نعم اذا كان دالا على الاسقاط فلا اشكال فى السقوط بلا فرق بين كون 
التصرف قبل العلم بالغبن أو بعده. 


وقال سيدنا الاستاد فى منهاجه فى بحث خيار الغبن نعم اذا لم يدل على ذلكك كما هو الغالب فى التصرف حال الجهل بالغبن 
فلا يسقط الخيار به. 


ثم ان الشيخ قدس سره تعرض لفروع متفرعه على سقوط الخيار بالتصرف و على ما ذكرنا من عدم السقوط بالتصرف لا مجال 
لعنوان الفروع المذكوره فى كلامه و لكن مع ذلكك نتعرض لتلكك الفروع المشار إليها تبعا للشيخ قدس سره. 


[فروع] 
الفرع الأول: انه لا فرق فى الحكم المذكور بين المشترى و بين البائع 
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فكما ان تصرف المشترى يوجب السقوط كذلك يسقط بتصرف البائع المغبون فى الثمن و ان لم نقل بالسقوط كما لم نقل به 
لا يسقط خيار البائع المغبون. 


و يمكن ان يقال لا بدّ من التفصيل بان نقول لو كان المدرك للسقوط الاجماع يختص الحكم بالمشترى لعدم تحقق الاجماع 
بالنسبه الى البائع و أما ان كان المدركك للسقوط عدم امكان التراد فالميزان للسقوط و عدمه امكانه و عدم امكانه. 


الفرع الثانى: انه لا فرق فى الحكم المذكور بين كون التصرف موجبا لتلف العين تكوينا و بين النقل اللازم أو الجائز 


و بين كون التصرف موجبا لعدم جواز نقل العين عن ملك المالكك الى ملكك الغير كالاستيلاد. 
و يمكن ان يفصل فى الحكم المذكور بان نقول ان كان المدرك للحكم الاجماع فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منه و 


ان كان المدركك عدم امكان التراد فلا بد من التفصيل بين الموارد من هذه الجهه. 


الفرع الثالث: انه لو فرض انتقال العين الى المشترى بسبب من الاسباب أو ارتفع المانع عن النقل كما لو مات ولد أمَّ الولد فهل يجوز 
الفسخ أم لا؟ 


ففى جواز الفسخ لامكان الرد و عدم جوازه لاستقرار البيع وجهان فعلى الاول يجوز الفسخ و على الثانى لا يجوز و ربما يقال ان 
القول بالجواز و عدمه يدور ان مدار القول بان الزائل العائد كالذى لم يزل أو كالذى لم يعد فعلى الاول يجوز و على الثانى لا 


يجور. 
و قال الايروانى قدس سره ان البناء المذكور فى غايه السخافه و لم يذكر وجه السخافه. 
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و الذى يختلج بالبال ان يقال ان المانع عن الفسخ ان كان عدم امكان التراد يكون الفسخ جائزا اذ المفروض جوز الرد و أما 
البناء المذكور كما فى عباره الايروانى فسخيف و ذلك لانه لم يرد هذه القاعده فى آيه أو روايه فلا بد من السلوك على طبق 
القاعده و هو ما ذكرنا. 


هذا على تقدير السقوط بالتصرف و اما على مسلكنا و هو المسلكك الحق فلا وجه للبيان المذكور. 


الفرع الرابع انه هل تلحق الاجازه بالبيع فى تأثيرها فى سقوط الخيار أم لا 


يظهر من كلام الشيخ قدس سره كونه ذا وجهين فمن ناحيه ان البيع يمنع عن الرد و الاجازه كذلكك فيسقط الخيار و من ناحيه 
اخرى ان موضوع الاسقاط التصرف المخرج و الاجازه لا تكون تصرفا مخرجا بل امضاء للتصرف الفضولى. 


والحق ان يقال تاره نقول لا بدّ من الاقتصار على المتيقن من مورد الاجماع فلا بد من الالتزام بعدم السقوط لعدم الدليل على 
السقوط و اخرى نقول الملاكك للسقوط عدم امكان التراد فلا وجه للتفصيل بين البيع و الاجازه مضافا الى ان الاجازه على جميع 
المسالكك نقل من المجيز فتكون من مصاديق النقل نعم على القول بالكشف الحقيقى لا تكون الاجازه ناقله بل كاشفه لكن 
القول بالكشف الحقيقى باطل من أصله و لا دليل 


عليه. 

بالإضافه الى ان النقل تحقق بفعل الفضولى فعلى ذلك المسلك فالموضوع للسقوط تحقق من ذلكك الزمان. 
الفرع الخامس: ان المغبون لو آجر مورد المعامله و بعد انقضاء الاجاره علم بالغبن يمكنه الفسخ و لا يسقط خياره 
اذ يمكنه الرد و يلحق به فى الحكم ما لو يعلم بالغبن حتى انفسخ البيع الثانى فانه 
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يمكن الرد فلا مانع منه و لا يخفى انه يختلف الحكم باختلاف المدركك كما لا يخفى على الخبير. 
الفرع السادس: انه لو امتزج المبيع بغيره فهل يوجب سقوط الخيار أم لا؟ 


فنقول تاره يوجب الامتزاج عدم الميز و اخرى لا يوجبه و ثالثه يوجب انعدام احد الامرين كما لو امتزج مقدار من ماء الورد فى 


الديس و استهلكك فيه. 
أما على الاول و الثالث فيسقط الخيار اذ المفروض عدم امكان الرد اما لحصول الاشتراكك و اما لانعدام العين و أما على الثانى 
فلا وجه للسقوط لامكان الرد. 


الفرع السابع: انه لو تغيرت العين بالنقيصه بسقط الخيار 


لعدم امكان الرد و اما لو تغيرت بالزياده فاما تكون الزياده عينيه و إما تكون حكميه و إما تكون عينيه و حكميه أما على الاول و 
الاخير فيسقط الخيار لعدم امكان الرد و اما على الوسط فلا يسقط لامكان الرد الا ان يقال انها توجب الشركه فى الماليه فلا 
يمكن الرد و لعل امره بالتأمل اشاره الى هذه الجهه. 


و هذا التفصيل أى التفصيل بين النقيصه و الزياده انما يتم على مسلكنا حيث نرى ان بيع العين الواحده بيع واحد و أما على 
المسلك الادخر و هو انحلال البيع وان كل جزء من المبيع له بيع فلا بد من الاللتزام ببقاء الخيار فى صوره النقصان لبقاء 
الموضوع و امكان تراده فبقاء الخيار على القاعده. 


و لما انجر الكلام الى هنا نشير الى نكته و هى ان الزياده الحكميه كخياطه الثوب و صبغ القميص هل توجب الشركه فى الماليه 
أم لا؟ 
1 


و الذى يختلج بالبال فى هذه العجاله انه لو لا الدليل الخارجى الدال 
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على الشركه فى الماليه لا يكون الالتزام بالشركه فيها وجيها اذ القاعده الاوليه لا تقتضى الشركه و فى مقام الاستبعاد و كونها 
على خلاف المرتكز العقلائى ذكرنا انه لو اكل عبد زيد طعام بكر غصبا و عدوانا و صار قويا و سمينا 


فهل يمكن ان يقال ان بكرا يصير شريكا مع زيد فى ماليه العبد لتحقق الشركه بالتقوى و السمن و لعله يضحكك الثكلى فالحق 
فى كا هده الموارد عحيق الفنبان بالأتلاف: 


و صفوه القول ان الشركه فى الماليه تحتاج الى الدليل كما لعله قام فى باب الزكاه فى بعض اقسامها فلاحظ. 
الفرع الثامن انه لو تصرف الغابن فى العين التى انتقلت إليه فلا وجه لسقوط خيار المغبون بتصرفه 


اذ المسقط تصرف ذى الخيار فخيار المغبون باق بحاله و عليه لو فسخ العقد و وجد العين خارجه عن ملكك الغابن بالعقد اللازم 
فربما يقال بان المغبون يمكنه فسخ العقد الصادر من الغابن و ابطاله من أصله لان العين متعلقه لحق المغبون كحق الارتهان فله 
ابطاله. 


و ربما يقال له ابطاله من الحين اذ الحق يثبت من حين ظهور الغبن فلا وجه للابطال من الاصل و ربما يقال لا هذا ولا ذاكك بل 
يفسخ العقد و حيث لا يمكنه اخذ العين لتلفها الحكمى تصل النوبه الى البدل. 


و هذا هو الاقوى و الوجه فيه ان الخيار متعلق بالعقد و العين كانت مملوكه لمالكها و لم يكن فيها حق لاحد فما صدر عنه صدر 
عن أهله و وقع فى محله و لا مقتضى لابطال ما صدر عنه و لكن حيث ان الخيار باق فللمغبون فسخ العقد الواقع بينه بين الغابن و 
الغابن يرجع البدل الى المغبون هذا فيما يكون العقد الصادر عن الغابن لازما. 
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و أماان كان جائزا فربما يقال بوجوب فسخ الغابن و رد العين الى المغبون و مع امتناعه يتصدى الحاكم و مع عدم امكانه 


يتصدى المغبون بنفسه. 


و فيه انه بعد الفسخ يملكك البدل و مع دخول البدل فى ملكه بالفسخ لا مقتضى و لا موجب لفسخ العقد 


وان شئت قلت ان المغبون بالفسخ اما يملكك نفس العين و اما يملكك بدلها اما على الاول فلا موضوع للفسخ ثانيا فانه تحصيل 
للحاصل و اما على الثانى فلا موجب للتبديل. 


ان قلت: لا منافاه بين الا-مرين فان تملكه للبدل من باب بدل الحيلوله قلت بدل الحيلوله انما يتصور فيما تكون العين باقيه فى 
ملكه و المفروض ان العين قد خرجت عن ملكه بالعقد الاول و دخلت فى ملكك الغابن ثم خرجت بالعقد الثانى عن ملك الغابن 
و دخلت فى ملك الطرف المقابل مضافا الى ان الالتزام ببدل الحيلوله لا اساس له. 

ثم انه لو قلنا بعدم وجوب الفسخ لو انتقلت العين الى الغابن فهل يملكك المغبون بالفسخ نفس العين أم لا؟ أفاد الشيخ قدس سره 
بانه تاره يكون نقلها الى الغابن بالفسخ و اخرى يكون بعقد جديد و على الاول اما يكون فسخه قبل فسخ المغبون أو بعده فان 
كان الانتقال بناقل جديد فلا مقتضى لتملكها اذ المفروض ان المغبون كان مالكا للعين بالسبب السابق و الغاين ملكه بسبب 
جديد فلا وجه لخروجها عن ملكه. 

وان انتقلت إليه بالفسخ بعد فسخ المغبون فأيضا لا وجه لانتقالها إليه بعد صيروره البدل مملوكا له و اما اذا كان فسخه قبل فسخ 
المغبون يصبر المغبون مالكا لها بالفسخ و الحق ان يقال انه يجب 
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عليه رد العين على جميع الصور فان القاعده تقتضى ضمان نفس العين و على تقدير تعذره تصل النوبه الى المثل ثم الى القيمه و 
لذا ذكرنا فى باب الضمان ان الميزان قيمه يوم الدفع لثبوت العين فى الذمه نعم فى باب الغصب التزمنا بضمان قيمه 


يوم الغصب بلحاظ صحيح أبى ولاد الدال على المدعى حيث قال عليه السلام قيمه بغل يوم خالفته. 

الفرع التاسع: انه لو تصرف الغابن فى العين تصرفا مغيرا لها 

اشاره 

فاما يكون بالنقيصه و اما بالزياده و اما بالامتزاج فهنا صور. 

الصوره الأولى: ما لو كان التغير بالنقيصه و كان النقصان موجبا للارش 

فاذا فسخ المغبون يأخذ العين مع ارش العيب اذ الفسخ يوجب انحلادل العقد و رجوع العين الى مالكها الاول و قد فرض انها 
معيوبه بعيب موجب للادرش و أيضا انها مضمونه و لم تؤخذ مجانا فلا بد من ردها مع الارش بعد اخذ عوضها المسمى بعد 
الفسخ كما هو المفروض. 

الصوره الثانيه: ما لو تغيرت العين بالنقيصه بأن تلف جزء منها و فى هذه الصوره يلزم تداركه بالعوض 


كما هو المقرر فى باب الضمان فلو اشترى منا من الحنطه و نقصت الحنطه بمقدار نصف المن ثم فسخ المشترى العقد بخيار 


الصوره الثالثه: ما لم يوجب التغير شيئا 
فانه يرد العين بلا ضميمه و هل يلحق بهذه الصوره لو استأجر الغابن العين مده و المغبون بعد الفسخ وجدها مسلوبه المنفعه مده. 
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ربما يقال كما فى عباره الشيخ انه لا شى ء على الغابن و لكن لا يمكن الالتزام به فان المفروض ان العقد انفسخ باعمال الخيار و 
لا-زمه رجوع العين بجميع خصوصياتها الى المغبون و حيث انه لا يمكن فعلى الغابن رد ما به التفاوت بين كون العين مستأجره 
فى المده المفروضه و عدمها و لا مناص عنه و الا يلزم ان يكون المغبون خاسرا أو لم يأخذ شيئا و لو مع فرض كون مده الاجاره 


الصوره الرابعه: ما لو كان التصرف موجبا للزياده الحكميه و لكن بحيث لا تكون تلك الزياده موجبه لتفاوت القيمه 


و فى هذه الصوره ليس للغابن فى مقابل تلكك الزياده شىء لعدم المقتضى. 

الصوره الخامسه: ما لو زيدت زياده حكميه و زادت قيمه العين بتلك الزياده لكن كانت الزياده بفعل غير الغابن 
كما لو كانت العصى عوجاء فاعتدلت بواسطه الهواء فأيضا لا يجب على المغبون شى ء لعدم المقتضى. 
الصوره السادسه: ما لو زيدت زياده حكميه موجبه لازدياد القيمه و كانت الزياده بفعل الغابن 


وفى هذا الفرض تاره يكون التغير موجبا لانعدام الصوره النوعيه الا-وليه و حصول الصوره النوعيه الثانويه كما لو صار البيض 
دجاجا و اخرى يكون موجبا لتغير صفه من صفاته اما على الاول فتصل النوبه الى اذ القيمه فان المبيع انعدم اذ المفروض ان 
العقد وقع على البيض و الآن صار دجاجا فما وقع عليه العقد صار معدوما و الموجود الآن غيره. 


و أما على الثانى فربما يقال بحصول الشركه فى الماليه ولا مدركك 
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لها و الذى يمكن ان يقال فى توجيهها امران. احدهما انها بفعل الغابن و عمله محترم. 


ثانيهما ان الزياده مملوكه له فتوجب الشركه و كلا الوجهين مخدوشان اما الول فلا-نه عمل فى مملوكه و عمله فى مملوكه 
بإرادته لا احترام له و اما الثانى فلان المملوكك هى العين و الماليه صفه للعين و لا تكون مملوكه فالحق انه لا وجه للشركه فى 
الماليه و قد افتى سيدنا الاستاد فى منهاجه فى بحث خيار الغبن بعدم الشركه فى الماليه. 


ان قلت ان الغابن يتضرر و الضرر منفى فى الشريعه قلت يرد عليه أولا-ان دليل لا ضرر دليل على الحكم التكليفى فلا يرتبط 
باثبات الخيار و نفيه. 


و ثانيا انه لو منع عن الخيار يتضرر المشترى و بعد التعارض و التساقط تصل النوبه الى الاخذ بدليل الخيار. 
الصوره السابعه: ان تكون الزياده عينا محضا كالغرس 


فالاقوال فيها مختلفه القول الاسول: ان المغبون مسلط على القلع بلا.ارش بتقريب ان الا-رض مملوكه للمغبون و لا-حق للغابن 
الغارس فيها فللمغبون قلعه و لا مقتضى لان يدفع الارش بل يمكن ان يقال انه لو احتاجت الارض بعد القلع الى الترميم يجب 
على الغابن ترميمها. 


القول الثانى انه لا حق 


له فى قلع الغرس مطلقا اى لا مع الا-رش و لا بدونه كما ان الا-مر كذلكك لو رجع البائع فى الارض المغروسه بعد صيروره 
المشترى مفلسا بتقريب ان مال المشترى مال مغاير مع المقلوع عرفا و ليس كالمتاع الموضوع فى بيت بحيث يكون تفاوت القيمه 
باعتبار المكان. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”2 ص: 67٠‏ 
مضافا الى مفهوم قوله صلى الله عليه و آله ليس لعرق ظالم حق اذ المفروض ان الغرس عن حق. 


للمغبون بعد الفسخ و لكن الغارس يكون له المغروس المنصوب اى بهذه الصفه فله الارش فليس للغابن ابقاء الغرس فى اللارض 
لان الارض مملوكه للغير كما انه ليس للمغبون قلع الغرس بلا دفع الارش فان المفروض انه مالكك للغرس المنصوب. 

ان قلت اى فرق بين المقام و بين ما لو باع ارضا و المشترى غرس فيها ثم صار مفلسا و البائع فسخ العقد بخيار التفليس و لا 
قلت: الفارق بين المقامين انه فى مورد خيار الغبن يكون العقد متزلزلا من اوّل الامر فحق الخيار يدم على حق الغرس و اما فى 
خيار التحجير فقد حدث بعد الحجر فالغرس وقع قبل ثبوت التزلزل فيكون مثل ما يشترى الارض المغروسه فانه لا اشكال فى 
عدم جواز قلع الغرس. 


اذا عرفت ما تقدم نقول الحق هو القول الاول اذ المفروض ان الا-رض مملوكه لمالكها فكما ان احداث الغرس فى الا-رض 
المملوكه يتوقف على اجازه مالك الارض كذلك ابقائها يحتاج إليها و لا فرق بين المقام 


و بين مورد خيار التحجير فان اثبات الحق للابقاء حتى مع الارش يحتاج الى الدليل بل الدليل قائم على عدم حق الابقاء و أيضا 
قائم على عدم وجوب الارش و هو الاستصحاب فان مقتضاه عدم تحقق الضمان كما ان مقتضى اصاله الاباحه عدم حرمه الافراغ 
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على السبب الاخر زمانا فلا اعتبار به فلاحظ. 


الفرع العاشر: انه لو قلنا بجواز القلع مع الارش أو مطلقا فهل للمغبون وجوب الرجوع الى المالك او لا 


و مع امتناعه الى الحاكم ثانيا و مع تعذره يتصدى بنفسه أم يجوز التصدى بنفسه من اوّل الامر؟ الظاهر انه ليس له التصدى ابتداءً 
اذ المفروض ان الغرس لمالكه و اختياره بيده و لا يجوز التصرف فى ماله الا باذنه فيلزم مراجعته ثم التصدى بنفسه فاذا تصدى 
بلا مراجعته و تلف يضمن القالع لان يده يد عدوان و لا فرق بين المقام و بين دخول اغصان شجر الجار الى دار جاره فانه يجب 
على المالك الاخراج و التفريق بين الموردين بان دخول الاغصان بدون اختيار المالك غير فارق بين الموردين لان حدوثه وان 
لم يكن باختياره و لكن بقائه فى ملكك الغير باختياره. 


الفرع الحادى عشر: انه لو اختار الغابن الابقاء فلا بد من المراضاه مع المالكى 


والتوافق على الاجره المسماه اذ المفروض ان الارض مملوكه للمغبون و هو مسلط على ملكه فلا بد من الموافقه معه و لا مجال 
لان يقال كما فى عباره الشيخ ان حق المغبون مقدم على الغرس فانه لا يرجع الى محصل بل الميزان ما ذكرنا من كونها مملوكه 
له ولا يجوز التصرف فى ملكك احد لا حدوثا ولا بقاء. 


و بعباره واضحه لا مجال لان يستدل على المدعى بالتقريب المذكور فى عباره الشبخ فان خيار المغبون متعلق بالعقد و لا اثر 
لتقدمه زمانا و تأخره و العمده ان الارض بعد الانفساخ ترجع الى 
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المغبون و اختيارها بيده هذا فى الغرس. 


و أما فى الزرع فربما يقال بان له الابقاء مع الاجره و ليس لصاحب الارض منعه بتقريب ان مده اشغال الزرع للارض قصيره فلا 


و يرد عليه انه لا 


فرق بين الموردين و الدليل ليس قاعده نفى الضرر حتى يقرب الاستدلال بالنحو المذكور مضافا الى ان الضرر مرتفع فى المده 
الطويله بتأديه الاجره الزائده فلا وجه للتفريق و لعله قدس سره اشار الى ما ذكرناه بقوله فتأمل. 


الفرع الثانى عشر: انه لو طلب الغابن قلع غرسه فهل للمغبون منعه 

الظاهر انه ليس له حق المنع اذ كما يكون المالك مسلطا على طلب قلع الغرس و افراغ الا-رض من المغروس كذلك لمالكك 
الغرس قلع مملوكه و عدم ابقائه فى تلكك الارض نعم عليه طم الارض. 

الفرع الثالث عشر: ان التغير لو كان بالامتزاج فيتصور فيه اقسام 


القسم الأول: ان ينعدم احدهما فى الآخر 


كما لو امتزج مقدار من ماء الورد مع الماء أو مع النفط فلو انفسخ العقد لا بد من دفع العوض من المثل أو القيمه اذ المفروض 
صيروره العين تالفه بالامتزاج. 


القسم الثانى ان لا ينعدم بالامتزاج و كان امتزاجه بغير الجنس و صار المجموع طبيعه ثالثه 


كما لو امتزج الانجبين مع الخل و صار حقيقه اخرى فأيضا تصل النوبه الى البدل من المثل أو القيمه فان العين تغيرت و الصوره 
الاوليه صارت معدومه و الماده تصورت 
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بصوره اخرى و بعباره اخرى المبيع الخل أو الانجبين و لا وجود له فى الخارج بل هو منعدم و الموجود صوره اخرى. 
القسم الثالث أن يمتزج بالجنس كالسمن مع السمن 


والحق ان يقال لا وجه للشركه اذ المفروض ان العين امتزجت بغيرها و غير قابله لرجوعها الى مالكها الاول و تحقق الشركه بلا 
وجه اذ الشركه تتوقف على امتزاج مملوكين و الحال ان الملكيه تتوقف على الشركه و هذا دور فالنتيجه وصول النوبه الى دفع 
البدل من المثل أو القيمه بلا فرق بين كون الامتزاج بالأرد! أو بالافضل أو بالمساوى اذ لا مقتضى للتفريق بين الاقسام هذا كله 
على فرض الالتزام بعدم تحقق الشر كه بالامتزاج. 


وأما ان قلنا بتحقق الشركه بالا-متزاج فان كان الامتزاج بالمساوى فالامر ظاهر و لا اشكال فيه و ان كان بالاردى فأفاد الشيخ 


قدس سره ان فيه وجوها من استحقاق الارش للنقص الحاصل فيه و تفاوت الرداءه من الجنس أو من ثمنه. 


و الذى يختلج بالبال هو الوجه الأول اذ بالامتزاج يحصل النقص فى القيمه فتصل النوبه الى الارش اى ارش العيب. 


و بعباره اخرى لا مقتضى للوجه الثالث و الثانى و ببيان واضح ان الامتزاج بالأرد! اما يوجب النقص فى القيمه و اما لا يوجب أما 
على التقدير الثانى فلا وجه للتفريق بل مقتضى القاعده التساوى بين المالكين فى الملكيه المشاعه و أما على التقدير الاول فيلزم 
الارش و اما ان كان الامتزاج بالاعلى فتردد الشيخ قدس سره بين ان تكون الشركه 


فى الثمن بان يباع و يعطى من الثمن بالنسبه و بين الشركه فى العين بنسبه الثمن. 
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والحق هو الاحتمال الثانى فانه مقتضى القاعده الالوليه بحسب الارتكاز العقلائى و أما الاحتمال الاول فلا وجه له ظاهرا و لا 


مقتضى له 


مضافا الى أنا نسأل القائل به انه قبل البيع هذه العين المشار إليها هل تكون مملوكه لاحدهما أو لكليهما أو لثالث اما الاول و 
الثالث فباطل بالضروره و أما الثانى فيتوجه السؤال بانه باى نحو تكون مشتركه بينهما. 


ان قلت: عليه يلزم الربا و على القول بحرمته فى جميع المعاوضات يشمل المقام أيضا فما الحيله و ما الوسيله. 


قلت: يرد عليه أولا- ان الربا يختص بالبيع و لا-وجه للاللتزام به فى غيره و ثانيا ان مقامنا خارج عن عنوان المعاوضه فان حصول 
الشركه بالامتزاج لا يكون معاوضه فيكون المقام خارجا موضوعا فلاحظ. 


ثم ان الشيخ قدس سره تعرض لتلف العوضين و للفروع المتفرعه عليه 
الفرع الأول لو تلفت العين عند المغبون باتلاف متلف 


و قبل ان يأخذ العوض من المتلف فسخ العقد فهل يرجع الغابن الى المتلف كما فى عباره الشيخ أم لا؟ 


لرجوع الغابن إليه اللهم الا ان يقال ان المقام من صغريات تعاقب الايدى و مقتضى القاعده ان يكون الغابن ذا حقٌّ فى الرجوع 
الى كل فق النضبورة بو الطاق: 


وان شئت قلت ان المتلف باتلافه يصير ضامنا للمغبون و بعد 
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انفساخ العقد يصير الغابن مالكا للجامع بين ذمه المغبون و المتلف. 


و مقتضى القاعده الاوليه ان الميزان بقيمه يوم الاداء فانا ذكرنا فى محله ان العين بعينها فى الذمه فلا بد 


ففى المقام اذا فرض ان التلف صار بالاتلاءف العدوانى يكون الميزان هو الميزان و الا يكون المناط يوم الاداء كما فى جميع 
الموارد. 


الفرع الثانى انه لو تلف ما فى يد المغبون باتلافه أو بآفه سماويه و بعد التلف فسخ العقد 


كما مرٌ. 


الفرع الثالث انه ان تلف ما فى يد المغبون باتلاف الغابن فان لم يفسخ يأخذ المغبون بدله منه 


و اما مع الفسخ فتاره بعد ابرائه و اخرى لا كذلكك فان كان الفسخ بعد ابرائه من الضمان يأخذ منه الثمن و يرد عليه قيمه المبيع 
فان الا-براء بمنزله القبض فكانه اخذ منه العوض و ان كان بلا ابراء منه يأخذ الثمن منه و لا شىء عليه اذ المفروض ان الغابن 
كان متلفا و مما ذكرنا فى حكم تلف ما فى يد المغبون يعلم حكم الاقسام المتصوره المتعلقه بما فى يد الغابن. 


«قوله قدس سره: 
مسأله الظاهر ثبوت خيار الغبن فى كل معاوضه». 


قد وقع الخلاف بينهم فى ثبوت خيار الغبن فى غير البيع من 
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المعاوضات و المعاقدات فبعضهم فصل بين كون المقصود المعاوضه و عدمه فالتزم بالشوت فى الاول دون الثانى. 


و يظهر من بعضهم ثبوته فى كل عقد يجرى فيه الغبن بدعوى ان الدليل على الخيار قاعده لا ضرر و القاعده تعم جميع العقود و 
الحق فى المقام على ما يختلج بالبال أن يقال ان دليل خيار الغبن ليس هو الاجماع كما مرٌ و تقدم فانه محتمل المدرك لو لم 
يكن مقطوعا به كما انه ليس المدركك حديث لا ضرر فانا ذكرنا مرارا ان حديث لا ضرر لا يدل على النفى بل يدل على النهى. 


مضافا الى ان شأن الحديث ليس الاثبات بل شأنه النفى اضف الى ذلك ان الضرر انما يتوجه باصل العقد لا بلزومه فيلزم البطلان 
من أصله بل المدرك للخيار عباره عن الشرط الارتكازى الضمنى ففى كل مورد احرز الارتكاز المزبور يلتزم بالخيار و الا فلا و 
مع الشكك لا يمكن الاخذ بالدليل فى الشبهه المصداقيه كما هو المقرر عند القوم و لذا لو كان بناء العقد على المسامحه و عدم 
المماسكه لا يجرى 


وبعباره واضحه المدركك لخيار الغبن دليل الشرط لكن الاشكال فى ان دليل الشرط ليس مشرعا فلا بد من احراز جواز 
الاشتراط فى الرتبه السابقه و الا فلو شكك فى جوازه و عدمه لا يمكن الاخذ بدليل الاشتراط لعدم جواز الاخذ بالدليل فى الشبهه 
المصداقيه بل يمكن احراز عدم جوازه بالاصل فان الاستصحاب يقتضى عدم الجواز فان الجواز فى المقام وضعى لا تكليفى كى 
يقال ان البراءه تقتضى الجواز و الجواز الوضعى محكوم بالعدم ففى كل مورد احرز و لو بالسيره جواز جعل الخيار كما هو 
كذلكك فى الاجاره و الصلح 
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فهو و الا فلا يجوز فتحصل ان خبار الغبن لا يجرى الا فى البيع و الاجاره و الصلح و أما فى غيرها من العقود فلا دليل عليه. 
«قوله قدس سره: 

مسأله اختلف اصحابنا فى كون هذا الخيار على الفور أو على التراخى على قوئين» 

اشاره 

الخ يقع الكلام فى المقام فى جهات 

الجهه الأولى: فى انه لو لم يكن دليل لا على الفور و لا على التراخى 

فهل القاعده الاوليه تقتضى الفوريه و عدم تأثير الفسخ بعد الزمان الاول أو تقتضى التراخى و بقاء الخيار. 


الظاهر ان القاعده تقتضى الفور و ذلكك لان الملكيه المستمره تحققت بالبيع و تأثير الفسخ بعد مضى أول زمان الخيار محل 
الكلام و مشكوك فيه و الاصل عدم جعل الشارع هذا الحق لاحد الطرفين أى حق الفسخ. 


و ببيان واضح ان الشكك فى تأثير الفسخ ناش عن الشكك فى ثبوت الحق و عدمه و قد قرر فى محله ان الاصل الجارى فى السبب 
حاكم على الاصل الجارى فى المسبب بل دليل وجوب الوفاء بالعقود أى مفاد الآيه الشريفه يقتضى اللزوم فان كل عقد لازم 
الوفاء الا ما خرج بالدليل. 


الجهه الثانيه فى انه هل تستفاد الفوريه أو الاستمرار من الدليل الذى يدل على الخيار أم لا؟ 


و الحق أن يقال ان كان دليل الخيار الاجماع فلا يستفاد منه الاستمرار كما انه لا يستفاد منه الفوريه بمعنى نفى الخيار بالنسبه الى 
ما بعد الزمان الاول بل المستفاد من الاجماع 
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ثبوت الخيار فى الجمله بلا تعرض لما بعد الزمان الاول. 

وأماان كان المدرك للخيار قاعده لا ضرر أو كان المدرك الاشتراط الارتكازى يكون الخيار باقيا و متراخيا. 

و الوجه فيه ان الضرر على الفرض موجود فموضوع القاعده متحقق و ترتب الحكم على موضوعه على القاعده فلا وجه للفوريه 
فلا مجال لان يقال ان الموضوع غير محرز لاحتمال ان الموضوع عباره عمّن لا يتمكن من تداركك ضرره فاذا فرض تمكنه و لم 


يتداركك ينتفى الموضوع اذ لم يرد دليل لا ضرر بهذا العنوان بل نفى الضرر على نحو الاطلاق فالموضوع باق بحاله كما ان الامر 
كذلكك لو كان المدرك الشرط الارتكازى فان الاقتصار على الزمان الاول بلا وجه. 


الجهه الثالثه: فى انه لو شك فى بقاء الخيار و عدمه فهل القاعده تقتضى الاخذ بعموم دليل اللزوم أو تقتضى جربان استصحاب الحكم 
المخصص. 


يظهر من الشيخ قدس سره التفصيل بين ان يكون الزمان مفردا و لكل زمان حكم مستقل فى قبال فرد آخر من الزمان و بين كون 
الزمان ظرفا لحكم مستمر. 
و بعباره اخرى فرق بين العام الاستغراقى و المجموعى فاختار الاخذ بعموم العام فى الفرض الاول و الاخذ باستصحاب الحكم 


الخارج فى الفرض الثانى. 


بتقريب انه لو كان على نحو العموم الاستغراقى لا يكون وجه لجريان الاستصحاب و لا مجال اذ المفروض ان العام اثبت الحكم 
لكل فرد و قد خرج منه فرد و بقى الباقى تحت العام و اما اذا كان الزمان على نحو الظرفيه يكون الحكم واحدا مستمرا فاذا خرج 


عن 
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لا دليل على دخوله بعد فالاستصحاب يجرى فى بقاء الحكم المخصص. 


و يرد عليه انه لا فرق بين الموردين من هذه الجهه و المرجع عموم العام فى كلا الموردين و لذا نرى ان الامر كذلكك فى نظائر 
المقام مثلا اذا امر المولى بوجوب اكرام كل عالم بقوله اكرم العلماء ثم اخرج زيدا العالم من تحت العام و قال لا تكرم زيدا 
العالم لا اشكال فى الاخذ بالعموم بالنسبه الى بقيه العلماء فى وجوب اكرامهم. 


وقس عليه ما لو قال المولى اكرم هؤلاء العشره على النحو المجموعى و بعد ذلكك اخرج من العشره واحدا لا اشكال فى الاخذ 
بالدليل فى وجوب اكرام الباقى من العشره و قس على ذلكك المقام مقامنا فان المولى تاره يلاحظ كل زمان مفردا بحيث يكون 
لكل زمان حكم و اخرى يلاحظ الزمان ظرفا و يكون الحكم واحدا و لكن اذا اخرج عن الحكم الواحد ساعه يبقى الباقى تحت 
الدليل و لا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون التخصيص من الاول أو الوسط فان الدليل قائم على الوجوب الا فى قطعه من الزمان. 


فتحصل ان المرجع عموم العام على كل تقدير ولا تصل النوبه الى الاستصحاب و لو سلمنا عدم جواز التمسكك بالعموم فهل 
تصل النوبه الى استصحاب الحكم المخصص أم لا؟ الحق عدم وصول النوبه إليه اذ قد ثبت فى محله عدم جريان الاستصحاب 
فى الشبهه الحكميه و معارضته مع استصحاب عدم الجعل الزائد و بعد المعارضه تكون النتيجه عدم الخيار. 
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ان قلت: بعد تعارض الاصلين فى الخيار يقع التعارض بين الاصلين فى أصل بقاء الملكيه بتقريب انه بعد قطع اليد عن جريان 
الاصل فى 


الخيار نشكك فى الملكيه بعد الفسخ فيكون مقتضى الاصل بقائه و يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد و بعد التعارض و 
التساقط لا طريق الى احراز بقاء الملكيه بعد الفسخ. 


قلت: لا مجال لهذا التقريب اذ لا اشكال فى ان الملكيه مجعوله من قبل الشارع مستمرا اعم من ان يكون الخيار متحققا أم لاو 
قد ذكرنا سابقاان الملكيه فى مورد الخيار لا تكون موقته بان يقال الملكيه مجعوله الى قول ذى الخيار فسخت و قلنا ما افاده 
سيدنا الاستاد فى هذا المقام لا يرجع الى محصل فان الملكيه كالزوجيه الدائمه مجعوله غايه الامر اذا كان الخيار مجعولا يمكن 
رفعها و الا فلا. 


وان شئت قلت الفسخ فى مورده عباره عن الرفع لا-غايه للمجعول و كم فرق بينهما و لعمرى ما افدته دقيق و بالتأمل حقيق و 
لكن الاسف كل الاسف على قله الشكور و قليل من عبادى الشكور و له الحمد و الشكر. 


[الخامس خيار التأخير] 
اشاره 


«قوله قدس سره: الخامس خيار التأخير قال فى التذكره من باع شيئا و لم يسلمه الى المشترى و لا قبض الثمن و لا شرط تأخيره و 
لو ساعه لزم البيع ثلا-ثه ايام فان جاء المشترى بالثمن فى هذه الثلاثه فهو احق بالعين و ان مضت الثلاثه و لم يأت بالثمن تخير 
البائع بين فسخ العقد و الصبرا 


الخ. 
و قال سيدنا الاستاد فى منهاجه «اطلاق العقد يقتضى ان يكون تسليم كل من العوضين فعليا فلو امتنع احد الطرفين عنه اجبر عليه 
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يجرى 


فى كل معاوضه و يختص البيع بخيار و هو المسمى بخيار التأخير؛ الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


فقد تعرض قدس سره لثلاثه امور الاول ان اطلاق العقد يقتضى فوريه الاقباض و ان الامتناع من التسليم يقتضى الخيار و الوجه 
فيه الاشتراط الارتكازى. 


الثانى: عدم اختصاص الخيار المذكور بالبيع بل يجرى فى كل معاوضه بتقريب ان الملاك فى ثبوت الخيار الشرط الارتكازى و 
هو موجود فى جميع المعاوضات و يرد عليه ان دليل الشرط لا يكون مشرعا فلا بد من احراز صحه الشرط فى الرتبه السابقه و 
مقتضى الاصل عدمها. 


الثالث ان البيع يختص بخيار التأخير بالنحو المذكور فى عباره الشيخ قدس سره و 


ما يمكن أن يذكر فى تقريب المدعى وجوه: 
الوجه الأول الاجماع 

و حال الاجماع فى الاشكال ظاهر. 

الوجه الثانى قاعده لا ضرر 


بتقريب ان التأخير و عدم جواز الفسخ ضرر على البائع فانه لا يجوز له التصرف فى المبيع لكونه مال الغير و ليس عنده الثمن فلا 
بد من التمسكك بقاعده نفى الضرر. 


و يرد عليه أولا-انا ذكرنا مرارا عدم دلاله القاعده على النفى بل مفادها النهى و ثانيا انه لا تدل على المدعى مع هذه 


الوجه الثالث النصوص الخاصه 


فلا بد من ملا-حظه كل واحد منهاء فنقول منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يشترى من الرجل 
المتاع ثم يدعه عنده» فيقول حتى آتيكك 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”؛ ص: 587 
بثمنه قال ان جاء فيما بينه و بين ثلاثه ايام و الا فلا بيع له .)١١‏ 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال اشتريت محملا فاعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه ثم احتسبت اياما ثم جئت 
الى بائع المحمل لاخذه فقال قد بعته فضحكت ثم قلت لا و الله أدعكك أو أقاضيك فقال لى: ترضى بأبى بكر بن عياش قلت 
نعم فأتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال ابو بكر بقول من تريد أن أقضى بينكما أ بقول صاحبكك أو غيره قال قلت بقول صاحبى قال 


سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثه أيام و الا فلا بيع له .)5١‏ 


و منها ماعن على بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن قال فانَّ 
الاجل بينهما ثلاثه أيام فان قبض بيعه و الا فلا بيع بينهما 70". 


و منها ما رواه اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال من اشترى بيعا فمضت ثلاثه أيام 


ولم يجى ء فلا بيع له 50". 


والاحتمالات المتصوره فى هذه النصوص ثلاثه الاحتمال الاول ان يكون القبض شرطا فى صحه البيع فان لم يتحقق فى الثلاثه 
يكون البيع باطلا من اصله. 


الاحتمال الثانى انه لو لم يتحقق القبض فى الثلائه يحصل للبائع الخيار و حق الفسخ كما هو المدعى فى المقام. 


.١ الوسائل الباب 4 من ابواب الخيار الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث ؟. 

(*) نفس المصدر الحديث ”. 

(*) نفس المصدر الحديث 6. 
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الاحتمال الثالث انه لو لم يتحقق القبض يبطل البيع من ذلكك الحين لا من اصله اذا عرفت ما تقدم نقول اما الاحتمال الاول و هو 
بطلا-ن البيع من اوَّل الامر فهو خلاف الظاهر اذ لو كان البيع باطلا من اوَّل الامر كان التصرف فى المبيع جائزا للبائع اذ على هذا 
الفرض يكون المبيع مملوكا و التصرف فى الملكك جائز اما مع العلم بعدم الاتيان بالثمن فظاهر و اما مع الشكك فمقتضى 
الاستصحاب الاستقبالى هو الجواز فان مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالثمن. 


و أما الاحتمال الثانى فهو أيضا خلاف الظاهر فان قوله عليه السلام لا بيع له يدل على عدم البيع و هو البطلان فلا يدل على 
الخيار بل يدل على البطلا-ن ان قلت لا بيع له نفى من الطرف الواحد لا من الطرفين قلت البيع امر قائم بالطرفين فالارتفاع من 
طرف يستلزم الارتفاع من الطرف الاخر أيضا. 


وان ابيت عن ذلك اقول يكفى لافاده المدعى و هو البطلان و الانفساخ حديث ابن يقطين الدال على الارتفاع من الطرفين فغايه 
ما فى الباب ان يقع التعارض بين حديث ابن يقطين الدال على البطلان و بقيه الاحاديث الداله على الخيار 


لكونه احدث و المرجح الوحيد فى باب الترجيح الاحدثيه فلاحظ. 


فتحصل ان الصحيح هو الاحتمال الثالث لكن هل يمكن الالتزام به مع كونه خلاف الارتكاز المتشرعى و خيار تأخير الثمن امر 
مشهور معروف و الله العالم بحقائق الامور و عليه التوكل و التكلان. 
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ولقائل ان يقول لا تعارض بين الجانبين فان حديث ابن يقطين يكون الموضوع فيه عدم اقباض المبيع فانه علق عدم البيع فى هذا 
الخبر على عدم اقباض المبيع و علق تحقق البيع على الاقباض و مقتضى اطلاقه انه لو اقبض المبيع يصح البيع و يتم و لو مع فرض 
عدم قبض الثمن و مقتضى تلكك النصوص ان الميزان هو اقباض المشترى و مع عدمه يبطل البيع فيقع التعارض بينهما فيما قبض 
الثمن و لم يقبض المبيع و فيما اقبض المبيع و لم يقبض الثمن و الجمع بين المتعارضين يتحقق بتقييد كل منهما بالآخر فالنتيجه 
ان البائع اذا اقبض المبيع و قبض الثمن فهو و الا-فان لم يتحقق القبض اصلا أو اقبض المبيع و لم يقبض الثمن أو قبض الثمن و 
لم يقبض اصلا أو اقبض المبيع و لم يقبض الثمن أو قبض الثمن و لم يقبض المبيع يكون البيع باطلا أو يتحقق الخيار على 
الخلاف بين القولين. 


«قوله قدس سره: 
ثم انه يشترط فى هذا الخيار امور 


أحدها عدم قبض المبيع» 
ادعى عليه عدم الخلاف و يدل على المدعى من النصوص مارواه ابن يقطين .)١١‏ 


فان قوله عليه السلام فى الجواب (فان قبض بيعه) يدل على الشرط المذكور فان لفظ البيع فى كلامه 


عليه السلام عباره عن المبيع بقرينه الصدر فان السائل يسأل بان الرجل يبيع البيع فالمراد من البيع المبيع فى هذه الجمله و الضمير 
فى قوله عليه السلام قبض يرجع الى الرجل بمقتضى قانون الكلام فيكون المراد من البيع المبيع. 


فلا وجه لان يقال انه يحتمل ان يكون لفظ قبض بلا تشديد 


.687 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
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و يكون المراد من البيع البائع كى يرد عليه بان استعمال البيع فى البائع نادر و اللاصل عدم كون اللفظ البيع مشدّدا فان الظاهر 
على حسب قانون الكلام لا مجال لهذا التقريب. 


«قوله قدس سره: ثم لو كان عدم قبض المشترى لعدوان البائع» الخ 


الامر كما افاده فان الظاهر من النص عدم صوره عدوان البائع و يمكن الاستدلال عليه بنحو آخر و هو ان الموضوع للخيار عدم 


«قوله قدس سره: و لو قبضه المشترى على وجه يكون للبائع استرداده) 


الخ الحق هو الوجه الأول من الوجوه اى يكون القبض المذكور كلا قبض فان المستفاد من حديث ابن يقطين ان المؤثر فى 
تحقق الخيار تحقق قبض المشترى المبيع باقباض البائع و قد تقدم ان المدرك للخيار المذكور النص الخاص لا حديث لا ضرر 
كى يكون المقام قابلا لما أفاده الشيخ قدس سره. 


«اقوله قدس سره: و لو مكن المشترى من القبض فلم يقبض'» 


الخ المستفاد من النص ان الميزان فى تحقق الخيار عدم القبض الناشئ من امساكك البائع عن الاقباض و اما مع اقباض البائع و 


ان قلت يستفاد من حديث زراره ان مجرد التمكين 


لا-اثر له اذ ذكر فيه هكذا (الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيكك بثمنه قال ان جاء فيما بينه و بين 
ثلاثه ايام و الا فلا بيع له) 
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فانه فرض التمكين فى الروايه و مع ذلكك حكم الامام عليه السلام بالخيار فالتمكين لا اثر له. 


قلت لم يفرض فى الحديث انه مكنه منه بحيث يكون له ان يأخذه و يروح بل مقتضى الاطلاق المستفاد من الحديث ان الميزان 
فى تحقق الخيار عدم مجىء المشترى بالثمن الى ثلاءثه ايام و يستفاد من حديث ابن يقطين انه لو اقبض البائع المبيع من 
المشترى ققنا ثانا اق مكته من الاتسد و دم استرذاده يعتوان الوفيعة يكورة موسا لسقوط الخيان فتكون التديحة ان موصبوع 
الخيار عباره عن عدم اقباض البائع المتاع من المشترى و عدم مجىء المشترى بالثمن الى ثلاثه ايام فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و فى كون قبض بعض المبيع كلا قبض") 


الخ الى يستفاد من حديث ابن يقطين ان الميزان باقباض البائع تمام المبيع فلا اثر لاقباض بعضه و يؤيده حديث عبد الرحمن 
حيث صرح فيه باقباض بعض الثمن فان المستفاد من كلامه عليه السلام عدم اثر لاقباض البعض فانه و ان كان فى طرف الثمن و 
الكلام فى المبيع لكن لا يخلو عن التأيبد كما هو الظاهر عند الخبير. 


«قوله قدس سره: 
الشرط الثانى عدم قبض مجموع الثمن» 


الخ فانه يستفاد من النص ان عدم قبض مجموع الثمن شرط فى ثبوت الخيار فلا اثر لقبض البعض و يؤيد المدعى فهم القاضى 


«قوله قدس سره: و القبض بدون الاذن كعدمه) 
الخ فان المستفاد من النص بحسب الفهم العرفى ان القبض المؤثر 


عبد المظالب فى التعليق 
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القبض الى يكون ناشيا عن اذن المشترى و لا-فرق بين القبض عن حق و غيره اذ الموضوع المأخوذ فى الدليل عدم مجىء 
المشترى بالثمن و مقتضاه عدم الفرق و ربما يقال بكفايه القبض مطلقا فى المقام و اشتراطه بالاذن فى طرف اقباض المبيع. 
بتقريب ان الاصحاب عبروا هناكك بالاقباض و فى المقام بالقبض فلا بد ان يكون القبض باقباض البائع و رضاه و اما فى المقام 
ف فيكف القبض كيف ما كان. 


وقد اورد عليه الشيخ قدس سره بان التعبير بالاقباض و القبض من باب كون الموضوع فى نظرهم البائع فلا بد من التعبير 
بالاقباض فى الاسول و بالقبض فى الثانى و بعده امر بالتأمل بقوله (فتأمل) و لعل الوجه فيه ان حمل الكلام على ما ذكر بعيد و 
كيف كان الحق ما ذكرنا من ان القبض بلا رضا المشترى لا اثر له. 


«قوله قدس سره: و لو اجاز المشترى قبض الثمن» 


الخ فان المستفاد من حديث زراره الوارد فى نكاح العبد بلا اذن مولاه جواز الاجازه فى كل مورد يكون من حق الناس و المقام 
كذلكك و يكون الاجازه فى المقام كبقيه الموارد كاشفه اذ المفروض ان الامضاء الشرعى يتعلق بما يصدر عن الفضولى بعد 
اجازه من بيده الامر فلا مجال للنقل و يظهر الثمره بين القولين فيما يحصل القبض فى الثلا-ثه و تحقق الأجازه بعدها فعلى 
الكشف تكون صحيحه و على النقل تكون باطله. 


«قوله قدس سره: 

الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين» 

لا يبعد أن يكون الامر كما افاده قدس سره فان الظاهر من النص 
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ان يكون عدم القبض ناشئا عن الامساكك عن الاقباض لا عن حق و على الجمله ان 


المستفاد من النص كذلك و فى المقام اشكال و هو انه ما المراد من اشتراط التأخير. 


و يتصور هذا الشرط على انحاء ثلاثه الاول ان يشترط لاحد الطرفين حق التأخير و لو مع مطالبه الاخر الثانى ان يشترط عليه عدم 
المطالبه الثالث ان يشترط عليه الاذن فى الابقاء. 


أما الصوره الأولى فيرد عليها انه شرط غير مشروع و الشرط يلزم ان يكون امرا جائزا الا ان يقال ان السيره جاريه عليها بلا ردع 
من الشارع الاقدس. 


و اما الصوره الثانيه فيرد عليها انه لو عصى و لم يعمل بالشرط يجب على الطرف الاخر الاقباض. 


و أما الصوره الثالثه فمرجعها الى اشتراط الاذن فى الامساكك فى ضمن العقد هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى الشرط اذا تحقق 
صحيحا يكون لازما فان المؤمن عند شرطه و الظاهر ان هذا الوجه حسن و صفوه القول انه لو اذن بنفس الاشتراط لا يمكنه 
الرجوع فان الشرط لازم و هذا التقريب دقيق و بالتأمل حقيق. 

«قوله قدس سره: 


الشرط الرابع ان يكون المبيع عينا» 

اشاره 

ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه 
الوجه الأول الاجماع 


و حاله فى الاشكال ظاهر. 


الوجه الثانى ان مستند الخيار المذكور حديث لا ضرر و فى الكلى فى الذمه لا يتصور ضرر للبائع 


و فيه انه يتصور الضرر للبائع أيضا مثلا لو فرض ان زيدا فى وسعه ببع وزنه من الحنطه و الزائد عليها ليس فى امكانه فلا يمكنه 
المعامله 
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مضافا الى ان المدركك كما تقدم النصوص الخاصه الوارده فى المقام لا حديث لا ضرر. 
الوجه الثالث ان الشرط المذكور مستفاد من نصوص الباب 


فلا بد من ملاحظتها فنقول اما حديث زراره فيمكن ان يقال انه نص فى العين الخارجيه حيث يقول ثم يدعه عنده و لا يصدق 
هذا العنوان على الكلى فى الذمه و اما حديث ابن الحجاج فهو أيضا كذلكك حيث يقول و تركته عند صاحبه و اصرح منه قول 


واما حديث ابن يقطين فهو أيضا ظاهر لو لم يكن صريحا فى المبيع الشخصى فان السائل يسأل عن الرجل يبيع البيع فيلزم ان 
يكون قبل تحقق البيع مبيع كى يتعلق به البيع فان الكلى قبل البيع لا ثبوت له لا فى الخارج كما هو ظاهر و لا فى الذهن كما هو 
اظهر فيتوقف تحقق العنوان المذكور على كون المبيع شخصيا هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان الضمير فى كلامه روحى فداه 
يرجع الى ما تقدم فى كلام السائل فيتحصل ان المستفاد من النص لزوم كون المبيع شخصيا. 


«قوله قدس سره: 

ثم ان هنا امورا قيل باعتبارها فى هذا الخيار 

منها عدم الخيار لاحدهما او لهما» 

اشاره 

وغاسمكن أن يذكر فى مستند الحكم المذكور وجوه. 

الوجه الأول ان الميزان فى تحقق خيار التأخيرء التأخير من غير حق 


و مع وجود الخبار له ان يؤخر فلا يتحقق خيار التأخير و يرد عليه ان المبنى فاسد فان الخيار و جواز العقد لا يوجب جواز التأخير 
ولا دليل عليه. 


و بما ذكرنا ظهر ان ما افاده المحقق النائينى (ره) من انه مع الخيار 
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لا يجب الوفاء فلا يجب الاقباض غير تام فانه لا ربط بين المقامين اذ وجوب الوفاء و عدمه عباره عن عدم حق الفسخ و ثبوت 
حقه و هذا لا يرتبط بوجوب اقباض مال الغير فان امساكك مال الغير و عدم اقباضه حرام. 


ان قلت وجوب الاقباض من باب الشرط الضمنى و المفروض ان العقد جائز فلا يشمله دليل وجوب الوفاء. 


قلت يرد على التقريب أولا ان وجوب الاقباض ليس من باب الشرط الضمنى بل وجوبه من باب وجوب تسليم مال الغير إليه و 


الااان يقال التصرف حرام و لكن لا وجه لوجوب الاقباض و لا دليل عليه الا الشرط الارتكازى. 


و ثانيا ان دليل وجوب العمل بالشرط غير منحصر بدليل وجوب الوفاء بل العمده دليل لزوم الشرط و قوله (ع) المؤمنون عند 
شروطهم. 

ان قلت كيف يمكن ان يكون العقد جائزا و الشرط الارتكازى الضمنى لازما قلت لا تنافى بين الا-مرين فان كل حكم تابع 
لموضوعه و لذا لو فرض انفساخ العقد بالفسخ أو بالاقاله يبقى لزوم الشرط بحاله بل يمكن ان يقال ان الشرط فى ضمن العقد 
الفاسد صحيح و يجب العمل به لتحقق موضوع الشرط و ترتب الحكم على موضوعه ضرورى. 


و لما انجر الكلام الى هنا نشير الى نكته و ان 


كانت خخارجه عن البحث و هى انه لو علق المكلف فعله الفلاانى على شرط كأن يقول و يلتزم بانه لو قدم المسافر الفلانى من 
السفر فى يوم السبت انا 
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التزم باقامه مجلس اطعام و فرض تحقق الشرط يجب الوفاء عليه بان يقيم المجلس اذ يصدق الا-شتراط فيترتب عليه حكمه 


«قوله قدس سره: 

و منها تعدد المتعاقدين» 

اشاره 

الوجه الأول ان النصوص الوارده فى المقام تختص بصوره التعدد 


فلا مقتضى للخيار فى غير هذه الصوره و يرد عليه ان النص وارد فى مورد تعدد البائع و المشترى و هذا لا اشكال فيه فان البائع لا 
يمكن ان يكون عين المشترى و لكن تعدد البائع و المشترى لا يستلزم تعدد المتعاقدين كما هو ظاهر. 


الوجه الثانى ان خيار التأخير ثابت بعد تماميه المجلس 


ولا يتصور الانقضاء فيما يكون المتعاقدان واحدا و يرد عليه أولا انه لا تنافى بين خيارى التأخير و المجلس و اللزوم الثابت فى 
مورد خيار التأخير قبل الثلا-ثه حكم حيثى اى العقد لا-زم من هذه الجهه فلا تنافى بين هذا الخيار و بقيه الخيارات و ثانيا انه 
يمكن ان يفرض عدم خيار المجلس كما اذا اسقط بالاسقاط حين العقد. 

«قوله قدس سره: 

و منها ان لا يكون المبيع حيوانا» 


والمستند للحكم ما رواه على بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جاريه و قال اجيئكك بالثمن فقال ان 
جاء فيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له .)١١‏ 


و المذكور فى الروايه عنوان الجاريه فلا وجه لتسريه الحكم الى مطلق الحيوان ثم انه لا وجه لحمل الروايه على بيان خيار التأخير 
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الى يكون مورد البحث و لا دليل و لا قرينه على ان المراد بيان ذلكك الخيار فمن الممكن ان الشارع الاقدس جعل فى 
خصوص الجاريه خيارا بعدم مجى ء المشترى بالثمن الى شهر فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ثم ان مبدأ الثلاثه) 


الخ تردد امر الثلاثه من حيث ان ابتدائها من حين التفرق أو ان مبدئها من حين العقد الظاهر من النصوص ان الثلاثه تحسب من 
حين العقد و بعباره اخرى الظهور الا-ولى يقتضى ذلكك فكما ان خيار الحيوان يحسب من حين العقد الى ثلاثه ايام كذلكك 


يتحقق المفهوم و المفارقه تحصل بالافتراق عن المجلس. 

قلت المراد من قوله عليه السلام (فان جاء بالثمن) اعطائه فالنتيجه ان مبدأ الثلاثه من حين العقد. 
«قوله قدس سره: 

مسأله يسقط هذا الخيار بأمور 

أحدها إسقاطه بعد الثلاثه» 


اشاره 


اذ الخيار الحقى قابل للاسقاط و من ناحيه اخرى قد علم من الشرع ان الخيار المذكور حقى. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ؟ جلد» كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» 1١1"‏ هق 
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«قوله قدس سره: و فى سقوطه بالاسقاط فى الثلاثه وجهان» 


تاره يسقط الخيار على النحو التنجيزى و اخرى يسقطه على النحو التعليقى اما الاول فلا واقع له اذ المفروض ان الموضوع لم 
يتحقق بعد فلا خيار حتى يسقط و اما على الثانى فالتعليق لا يجوز. 
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و يرد عليه ان بطلان التعليق لا يستند الى دليل عقلى كى يقال الحكم العقلى غير قابل للتخصيص بل مد ركه الاجماع و الاجماع 
دليل لبى لا لسان له لكن الاشكال كل الاشكال انه لا يكفى للحكم بالجواز مجرد الامكان فان الجزم به يتوقف على قيام دليل 
عليه. 

وما يمكن ان يذكر فى تقريبه وجوه. 


الوجه الأول ان العقد سبب للخيار و المفروض انه وجد فيجوز اسقاط الخيار اذى يوجد بعد. 


ان العقد سبب لكن الاشكال فى عدم جواز الحكم بصحه الاسقاط مع عدم مستند يستند إليه فى انه يجوز. 
الوجه الثانى ان اشتراط سقوطه فى ضمن العقد جائز فالاسقاط بعد العقد جائز أيضا بالاولويه 


اذلو كان الاسقاط جائزا قبل تحقق المقتضى فالجواز بعد تحققه اولى و يرد عليه انه لو ثبت الجواز هناكك لكان للتقريب 
المذكور مجال و اما لو استند فى الجواز هناكك بدليل الشرط فلا يتم الاستدلال هناكك و ان شئت قلت اصل الدعوى فى الاصل 
فاسد فلا تصل النوبه الى الفرع. 


الوجه الثالث ان الخيار و ان كان بعد الثلاثه لكن مبدأ تحققه من حين العقد 
اذ من حين العقد يجب على المشترى دفع الثمن فمرجع اسقاط الخيار الى اسقاط حقه عن المطالبه و حق المطالبه حق فعلى قابل 
للاسقاط. 


و يرد عليه أولا كون حق المطالبه قابلا للاسقاط اوّل الكلا-م و ثانيا ان حق المطالبه فى قبال حق الخيار فاشكال اسقاط ما لم 
فلاحظ. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: 505 
الوجه الرابع ان الخيار المذكور مستند الى الشرط الضمنى غايه الامر الشارع الاقدس قد تصرف فيه و جعل له حدودا 
ولا اشكال فى ان من له الشرط يجوز التجاوز عن حقه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان الحق الناشى عن الاشتراط حق فعلى 


الاشتراط يثبت خيار التأخير المستفاد من النص اذا تحقق موضوعه. 


و ثانيا انه لا وجه لقياس جعل الخيار بجعل فعل على احد الطرفين بالاشتراط كالخياطه مثلا فان الفعل مثل الخياطه لو شرط على 
احد يصير الشارط مطالبا بالفعل للفعل الفلانى فى الظرف الكذائى و المشروط عليه يصير مديونا كذلكك فيمكن ان يقال ان 
الدائن بالفعل يبرأ المديون و يسقط الدين عن ذمته و اما الخيار فلا تحقق له الا بعد مضى الثلائه فلا مجال لهذا البيان و القياس 


مع الفارق. 


«قوله قدس سره: 


الثانى اشتراط سقوطه فى متن العقد» 


الظاهر ان الالتزام به مشكل الا ان يقوم عليه اجماع تعبدى كما اشار إليه الشيخ قدس سره و صفوه الكلام ان دليل الشرط لا 
يكون مشرعا ففى كل مورد احرز جواز امر وضعا أو تكليفا لكان لاشتراطه مجال و اما ان لم يكن كذلكك يشكل الالتزام بجواز 
الاشتراط بل مقتضى الصناعه الالتزام بفساد الاشتراط المذكور فان مقتضى الاصل عدم ثبوت حق الاسقاط قبل الثلاثه فيكون 
اشتراطه خلاف المشروع. 


ثم انه لا بد من التنبيه بنكته و هى ان اشتراط السقوط يتصور على انحاء النحو الاول ان يشترط على الطرف ان يسقط خياره بعد 
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العقد و قد مرّ الكلام حوله فلا وجه للاعاده النحو الثانى ان لا يثبت الخيار و ينتفى هذا 


الحق و بعباره اخرى بنحو شرط النتيجه و الشرط بهذا النحو فاسد بلا كلام ولا اشكال اذ لا اشكال فى ثبوته و اشتراط عدمه 
مخالف للشرع النحو الثالث ان يشترط الفعل و يشترط الاسقاط اى بنفس الشرط يسقط الخيار و الاشكال فيه هو الاشكال الّذى 


«قوله قدس سره: 
الثالث بذل المشترى للثمن بعد الثلاثه» 


قد تقدم منا ان مستند الخيار المذكور ليس حديث لا ضرر فلا مجال للاخذ به فلا مجال للتفصيل الّذى ذكره الشيخ قدس سره و 
المستند لهذا الخيار النص الخاص و مقتضاه ثبوت الخيار حتى مع مطالبه البائع الثمن و حتى مع بذل الثمن من قبل المشترى بل 
الامر كذلكك حتى اذا اخذه البائع نعم اذا قصد بالاخذ اسقاط الخيار نلتزم بالسقوط فلاحظ. 


[مسأله فى كون هذا الخيار على الفور أو التراخى] 


«قوله قدس سره: و قد عرفت ان الاقوى الفور). 


الا-مر كما افاده لو لم يكن دليل على التراخى و الميزان الكلى العام انه لو دل دليل الخيار بإطلاقه على بقاء الخيار و استمراره 
يؤخذ به والا- يحكم بالفوريه فان دليل وجوب الوفاء بالعقد محكم فبالمقدار الذى دل الدليل على خروجه يؤخذ به والا 
فالمرجع عموم دليل اللزوم. 


«قوله قدس سره: فتأمل» 
يمكن ان يكون فى امره بالتأمل ناظرا الى ان الوجه المذكور انما 
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يقتضى الانسبيه كما صرح بها فى المتن لكن الاشكال فى ان مجرد الانسبيه هل يقتضى التعين و بعباره اخرى اذا تردد فى المعنى 
المجازى فهل تكون الاقربيه قرينه معينه. 


«قوله قدس سره: 
[مسأله] لو تلف المبيع بعد الثلاثه كان من البائع اجماعا» 


اشاره 


يقع البحث فى هذه المسأله تاره من حيث المقتضى لهذه الدعوى و اخرى من حيث معارضه هذه القاعده مع قاعده اخرى فيقع 


الكلام فى مقامين. 
فنقول أما 


المقام الأول [فى المقتضى لهذه الدعوى] 

اشاره 

فما يمكن ان يذكر فى مقام الاستناد لهذه القاعده امران 
الأمر الأول الاجماع 


و اتمامه مشكل اذ قد ثبت فى محله عدم اعتبار الاجماع اعم من ان يكون منقولا أو محصلا و حيث انه ورد فى المقام نبوى من 
طريق العامه و اشتهر بين الاصحاب يمكن استناد المجمعين إليه. 


الأمر الثانى النبوى المشهور 


و هو قوله صلى الله عليه و آله كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه .١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا و عمل المشهور بها على تقدير تحققه لا يوجب اعتبارها فالنتيجه انه لا دليل على هذه القاعده هذا هو 
المقام الأول. 


وأما 
المقام الثانى فربما يقال انه يقع التعارض بين هذه القاعده و قاعدتين اخريين. 


القاعده الاولى قاعده الخراج بالضمان )5١‏ فان 


)١(‏ مستدركك الوسائل ج 1 الباب 4 من ابواب الخيار. 


(0) المبسوط ج #اطن 178. 
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مقتضى هذه القاعده ان الضمان فى مقابل المنافع فيلزم ان يكون ضمان التالف على مالكه و هذه القاعده لا اساس لها و لا دليل 
عليها القاعده الثانيه قاعده ان التلف فى زمن الخيار فهو ممن لا خيار له و المفروض ان الخيار بعد الثلاثه للبائع فلا بد من كون 
الضمان على المشترى. 

و أجاب الشيخ قدس سره بأن هذه القاعده تختص ببعض اقسام الخيار مضافا الى انها تختص بما بعد القبض فلا تعارض و لا 
تلاقى بينهما و تفصيل الكلام موكول الى احكام الخيارات و احكام القبض. 


«قوله قدس سره: و لو تلف فى الثلاثه فالمشهور كونه من مال البائع أيضا/. 


الشيخ قدس سره أولا قوى عدم ضمان البائع للاجماع المدعى مؤيدا بقاعده ضمان كل عين على مالكها و بعد ذلكك رد القول 


المذكور بكون الاجماع موهونا و دليل القاعده يختص بالنبوى الذى انجبر ضعفه سندا. 


مضافا الى حديث عقبه بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير انه تركك المتاع عنده 


و لم يقبضه قال آتيكك غدا ان شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الْذى هو فى بيته حتى يقبض 


المتاع و يخرجه من بيته فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه .)1١١‏ 


و يرد عليه ان النبوى لا ينجبر ضعفه بالشهره كما مرّ منا مرارا و اما حديث عقبه بن خالد فغير تام سندا اذا عرفت ما تقدم فاعلم 


ان 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الخيار. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: /0؟ 


القاعده تقتضى ان يقال انه لو تلف قبل الثلاثه لا يكون ضمانه على البائع لعدم الدليل عليه الافى صوره حصول الاطمينان للفقيه 
من مجموع ما ذكر فى المقام و الله العالم. 
«قوله قدس سره: و لو مكنه من القبض فلم يتسلم). 


ان قلنا ان التمكين من القبض محقق له يتم الامر و اما ان قلنا بان القبض لا يتحقق بالتمكين أو شككنا فيه يشكل الحكم اما مع 
الجزم بعدم تحققه فظاهر و اما مع الشك فباستصحاب عدم تحقق القبض يلزم بعدمه و يترتب عليه آثار العدم لكن قد ظهر مما 
تقدم ان القاعده لا اساس لها فلا تصل النوبه الى هذه التفاصيل. 


«قوله قدس سره: 
مسأله لو اشترى ما يفسد من بومه» 


اشاره 

بقع الكلا-م فى هذه المسأله تاره من حيث النص الخاص الوارد فى المقام و اخرى من حيث القاعده الالوليه فيقع الكلام فى 
مقامين 

أما 

المقام الأول: فورد فى المسأله حديثان. 


الحديث الاول: ما ارسل عن الصادق و الكاظم روحى فداهما فى الرجل يشترى الشى ء الذى يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه 
بالثمن قال ان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع له 2١‏ و المرسل لا اعتبار به فلا تصل النوبه الى ملاحظه مقدار دلالته 
مضافا الى ان المستفاد من الحديث بطلان البيع اذا لم يجى ء المشترى بالثمن فى الوقت المقرر. الحديث الثانى: ما رواه زراره 
عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: العهده فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ 


.١ منابواب الخيار الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
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و الفواكه يوم الى الليل ١١‏ و قد قلنا فى الدوره الا-ولى ان الحديث مرسل حسب ما قرره المقرر و لكن ليس كذلك فان 
الحديث تام سندا فان اسناد الصدوق الى حسن بن على بن فضال معتبر على ما كتبه الحاجيانى و لا يقتضى كون الحديث مرسلا 
فى مورد كونه كذلك على الاطلاق اذ يمكن ان يذكر المحدث الواحد حديثا مره مرسلا و مره اخرى مسندا ولا تنافى بين 
الارسال و الاسناد فالنتيجه ان الحديث تام من حيث السند الا ان يقال انه يبعد ان الصدوق قدس سره فى مورد واحد ينقل 
الحديث تاره مرسلا و اخرى مسندا فيتردد الامر بين الارسال و الاسناد فتكون النتيجه اجمال الامر فلا يمكن الاعتماد على الروايه 
و لقائل ان يقول انه مجرد استبعاد و عليه يكون الحديث المسند قابلا للاعتماد 


عليه فلاحظ. و اما من حيث الدلاله فالظاهر و الله العالم انه عليه السلام حدد الزمان فيما يفسد من يومه بيوم واحد و بعباره اخرى 


المراد من الحديث بيان خبار التأخير و انه يتحقق بعد مضى يوم واحد و ان المراد بالعهده المذكوره فى الروايه ان البيع لازم الى 
الليل و الظاهر ان سيدنا الاستاد هكذا فهم و استفاد من الحديث حيث ذكر فى منهاجه فى جمله من المسائل المربوطه بخيار 
تأخير الثمن مسئله /ا" ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم فى بعض الاوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل 
فاذا فسخ جاز له ان يتصرف فى المبيع كيف شاء انتهى موضع الحاجه من كلامه فانه قدس سره استفاد من الحديث ان هذا 
الخيار داخل فى كلى خيار التأخير مع تحديد فيه من حيث الزمان الاول الذى يكون البيع فيه لازما هذا تمام الكلام فى المقام 
الاول. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث ؟. 
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واما 

المقام الثانى و هو ما تقتضيه القاعده الاوليه 

ان مقتضى الارتكاز العقلا-ئى اشتراط الخيار لكل من طرفى العقد على الاخر فى ظرف عدم اقباض العوض منه فلاحظ و مما 
ذكرنا علم ان احكام خيار التأخير مترتبه على الخيار المبحوث عنه فى المقام اذ قد ذكرنا ان المستفاد من الدليل انه من صغريات 
تلكك الكبرى الكليه. 

[السادس خيار الرؤيه] 

اشاره 


«قوله قدس سره: السادس خيار الرؤيه: و المراد به الخيار المسبب عن رؤيه المبيع 


ما يمكن ان يقال فى تقريب المدعى وجوه. 


الوجه الأول: الاجماع 
و فيه ما فيه من الاشكال السارى فى منقوله و محصله على فرض حصوله. 


الوجه الثانى: قاعده لا ضرر 


بتقريب ان من تملكك بالاشتراء مثلا عينا على خلاف الوصف الى تصور كون العين موصوفه به يكون متضررا فيرتفع بالقاعده 
و يرد عليه أولا-ان الاستدلال بالقاعده مبنى على مسلكك المشهور فى مفادها واما على طبق المسلك المنصور فلا مجال 
للاستدلال كما هو ظاهر و ثانيا انه يمكن تصور تخلف الوصف على نحو لا يكون التخلف موجبا للضرر مثلا ان المشترى لو 
كان له غرض شخصى فى اشتراء الحنطه الشاميه فبانت انها كوفيه و نفرض ان القيمه فى كليهما على حد سواء. و ثالثا انه يدخل 
فى خيار الغبن فلا وجه لعده فى قباله. و رابعا ان الضرر يوجب بطلان العقد لا ترتب الخيار. و خامسا ان شأن حديث لاا ضرر 
نفى الحكم لا اثباته مثلا- اذا كان الوضوء ضرريا يكون حديث لا ضرر مقتضيا لارتفاع وجوبه لا جعل التيم بدلا له فلاحظ. 
فتحصل ان 
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الوجه الثانى كالوجه الاول فى عدم تماميته لاثبات المدعى الا ان يقال ان الحديث يرفع اللزوم و ارتفاع اللزوم مساوق للجواز 
كما هو ظاهر. 


الوجه الثالث: طائفه من النصوص 
منها ما رواه جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ضيعه و قد كان يدخلها و يخرج منها فلما ان نقد 
المال صار الى الضيعه فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال ابو عبد الله عليه السلام: انه لو قلب منها و نظر الى تسعه و 


تسعين قطعه ثم بقى منها قطعه و لم يرها لكان له فى ذلكك خيار الرؤيه ١١‏ و هذه الروايه قد صرح الامام عليه السلام فيها بثبوت 
خيار الرؤيه للمشترى و لا يبعد ان يكون المراد 


بالرؤيه وجدان جزء منها على خلاف الوصف المقصود فيكون له الخيار بمقتضى ما صدر عن مخزن الوحى روحى فداه و منها 
ما رواه زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان يخرج السهم فقال لا تشتر شيئا 
حتى تعلم أين يخرج السهم فان اشترى شيئا فهو بالخيار اذا خرج "١‏ و لا يبعد ان لا يكون الحديث مربوطا بالمقام و يكون 
المراد من الخيار الاختيار بين الشراء الجديد و عدمه توضيح المدعى ان المستفاد من الحديث ان بيع السهم قبل التقسيم غير 
صحيح اذ البيع لا بدٌ من تعلقه بالمملوكك و المشاع قبل القسمه لا يكون مملوكا فلا يجوز بيعه فيكون شرائه قبلا باطلا و بعد 
تعلبيل السبهام و التعفيم يصع البيخ 


.١ من ابواب الخيار الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١1( 

(0) نفس المصدر الحديث "؟. 
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فالحديث غير مرتبط بالمقام و منها ما رواه منهال القصاب قال: 


قلت لابى عبد الله عليه السلام: اشترى الغنم أو يشترى الغنم جماعه ثم يدخل دارا ثم يقوم على الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلاثه 
واربعا و خمسا ثم يخرج السهم قال لا يصلح هذا انما تصلح السهام اذا عدلت القسمه .0١١‏ 

و هذه الروايه ضعيفه فان منها لا لم يوثق 

الوجه الرابع الاشتراط الضمنى الارتكازى 


و هذا الوجه للاستدلال به على المدعى تام لا- غبار عليه فانه لا شبهه فى ان مقتضى الارتكاز انه لو بان ان المبيع أو الثمن لم 
يكن موصوفا بالوصف الْذى اشترط فيه و بنى عليه يأخذون به و يرون ان لهم الخيار و من ناحيه اخرى قد ذكرنا سابقا ان جواز 


أو كليهما ظاهر واضح فلاحظ. 
«قوله قدس سره: ثم ان صحيحه جميل مختصه بالمشترى') 


قد تبين مما ذكرنا ان عمده الدليل لهذا الخيار الشرط الارتكازى و مقتضاه عدم الفرق بين البائع و المشترى لوحده الملاكك و 
اتحاد الدليل فلا وجه الاختصاص و هذا ظاهر واضح. 


«قوله قدس سره: 
مسأله مورد هذا الخيار ببع العين الشخصيه الغائبه» 


لا اشكال فى عدم جريان الخيار المذكور فى الكلى الثابت فى الذمه اذ لا يتصور التخلف فى الكلى فان غايته ما يدفعه البائع فى 
مقام الوفاء لا يكون مصداقا للكلى الذى وقع مورد العقد و هذا لا يوجب 


/ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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الخيار بل عليه ان يبدل ما دفعه بما يكون مصداقا للكلى و بعباره اخرى لو فرض ان البيع كلى الحنطه و دفع فى مقام الوفاء 
الشعير لا يوجب الخيار بل لا بد من التبديل و كذلكك لو دفع غير الموصوف بذللك الوصف الذى لوحظ فى الكلى لا مقتتضى 
للخيار فلا بد من تخلف الوصف فى المبيع الشخصى لكن لا فرق فى هذه الجهه بين وقوع العقد على الشخص الخارجى أو 
الكلى فى المعين أو المشاع فانه يتصور الخيار الناشى من تخلف الوصف فى هذه الاقسام كلها كما انه لا يختص خيار الرؤيه 
بتوصيف المبيع بالوصف الكذائى مع كون العين غائبه بل يعمه و مورد رؤيه العين و ايقاع العقد مبنيا على وجود الوصف 
الخاص ثم يظهر على خلا.ف ما شوهد سابقا و أيضا لا يلزم فى خبار الرؤيه كون ما وقع عليه العقد اقل قيمه من الموصوف 
بالوصف الكذائى بل يمكن ان يكون الوصف المرغوب فيه موجبا لتزل القيمه و كونها اقل من فاقد 


الوصف فان ملاكك الخيار تخلف الوصف و الاشتراط الارتكازى للخيار و هذا هو الجامع بين جميع الاقسام فلاحظ. 
«قوله قدس سره: ثم ان الاوصاف التى يختلف الثمن من اجلها غير محصوره) 


يظهر من مجموع كلالمه ان الصفات التى تختلف القيمه بلحاظها كثيره و لا يمكن الاحاطه بتمامها للشخص العادى فان قلنا 
يشترط فى صحه البيع ملاحظتها و معرفتها ففى كثير من الموارد بل اكثرها لا يمكن و ان لم نقل باشتراطها يلزم الجهل بصفه 
المبيع و هو يبطل البيع فما الحيله و الجواب عن هذه الشبهه انه لا دليل على اشتراط 
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المعرفه بجميع الخصوصيات ان قلت يلزم الغرر و معه يبطل البيع قلت يرد عليه أولا-ان الدليل اخص من المدعى فانه لا- يلزم 
الغرر فى كثير من الموارد و بعباره اخرى فى كثير من الموارد لا يكون فى الاقدام خطر فلا وجه للبطلان و ثانيا انه لا دليل على 
فساد الغرر و بطلانه و ثالثا ان السيره العقلائيه و المتشرعيه جاريه على المعامله بهذا النحو بالنسبه الى الخصوصيات الموجبه 
لزياده القيمه و قلتها و اما بالنسبه الى الصفه المرغوبه لدى البائع أو المشترى فيكفى الرؤيه السابقه أو الرؤيه عند إراده الاشتراء أو 
التوصيف فان العقد يقع مبنيا على تلك الصفه و ليس هذا عباره عن تقييد العين كى يقال ان الجزئى الخارجى غير قابل للتقييد 
و أيضا ليس المراد تعليق العقد كى يقال ان لازم التعليق بطلان العقد عند الفقدان لا ثبوت الخيار مضافا الى ان التعليق بنفسه 
موجب لبطلان العقد بل المراد ان العقد يتحقق مع جعل الخيار ان قلت جعل الخيار يتوقف على صحه العقد فاذا توقفت 


صحته على الشرط يلزم الدور قلت هذا امر عقلائى اى فى نظر العقلاء مثل هذا العقد مشروطا بالخيار صحيح و مع فرض صحته 


«اقوله قدس سره: و اشكل من ذلكك ان الظاهر ان الوصف يقوم مقام الرؤيه» 


قال الشهيدى قدس سره فى شرح هذه الجمله ما مضمونه الاشكال المتقدم اشكال على ما ذكروه ضابطا لبيع العين الغائبه بانه ان 
الاوصاف الدخيله 
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و هذا اشكال على كفايه الرؤيه فى بيع العين الحاضره حيث انهم جعلوا التوصيف فى العين الغائبه قائما مقام بيع العين الحاضره 
اذ يقع التنافى فى كلاءمهم اذ التوصيف قائم مقام الرؤيه و فرع له فيلزم ان الرؤيه تفيد ما يفيد الوصف كى لا يلزم كون الفرع 
زائدا على الاصل و اما يلزم الاكتفاء فى توصيف العين الغائبه بمقدار تفيده الرؤيه و الحال ان القوم لم يلتزموا باحد الامرين 
انتهى. 


اقول لا وجه للاشكال فان الغرر على فرض تحققه لا يكون مبطلا مضافا الى انه لا يلزم الاطلاع على جميع الخصوصيات بل 
يكفى الاطلا-ع على ما يكون منظورا به و مطلوبا للمشترى و هو يحصل بالرؤيه و التوصيف اضف الى ذلك انه يمكن ان يقال 
ان الرؤيه توجب جوز بيع العين بلا اشتراط الخيار لعدم الغرر و اما العين الغائبه فلا بد من التوصيف و مرجعه الى جعل الخيار 
عند التخلف. 


«قوله قدس سره: ثم انه يمكن الاستشكال فى صحه هذا العقد بان ذكر الاوصاف لا يخرج البيع عن كونه غررا» 


وحايقال 1 التوصوك لو كان مشكر كه الرحعرة 


يكون العقد باطلا للغرر و بعباره اخرى مع القيد لا يعلم بوجوده فكيف يمكن الحكم بالصحه فلا تصل النوبه الى الخيار اذ 
الخيار فرع تحقق العقد و الجواب عن هذا الاشكال ان الجزئى الخارجى غير قابل للتقييد فلا يكون المبيع مقيدا فلا موضوع 
للاشكال المذكور بل المبيع بعنوان الوصف يباع و عليه تاره يعلم بالوصف ثم ينكشف الخلاف و اخرى بتوصيف البائع يباع و 


ثالثه بتوصيف شخص ثالث و على جميع التقادير يخرج البيع عن عنوان الغرر و عند انكشاف الخلاف يثبت 
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الخيار الناشى عن الاشتراط الارتكازى. 

«قوله قدس سره: ثم ان الخيار بين الرد و الامساكك مجانا هو المشهور بين الاصحاب'» 


هذا هو الحق فان مقتضى القاعده التخيير بين الا-مرين اما الامساكك فلاجل ان العين مملوكه له فيجوز له امساكك مملوكه و اما 
الرد فلاجل الخيار الحاصل له بالشرط و اما اخذ الارش فلا دليل عليه نعم اذا كان فقدان الوصف يعد عيبا فى العين يكون له 
اخذ الارش من باب خيار العيب لا من باب خيار الرؤيه كما انه لو كان الوصف المتخلف صوره نوعيه و لو فى نظر العرف 
يكون العقد باطلا مثلا لو باع الجسم الخارجى بعنوان كونه حمارا فبان كونه بقرا يكون العقد باطلا 


ان قلت ما الفرق بين بيع العبد الكاتب و بيع العبد الحبشى فانه لو بان كون العبد غير كاتب لا يترتب عليه الفساد بل يتحقّةٍ 
الخيار و اما لو بان انه لم يكن عبدا بل كان حمارا وحشيا يحكم بالبطلان و الحال ان المناط واحد اذ لو كان المناط تعلق القصد 
بالخصوصيه يلزم البطلان فى كلا المقامين و ان لم يكن كذلك 


يلزم الالتزام بالصحه و تحقق الخيار فما الفرق بين الموردين. 


قلت: الفرق ان بيع العبد الكاتب يتعلق بالعبد بلا قيد و بعباره اخرى يكون ببعه مطلقا غايه الامر يشترط احدهما على الاخر الخيار 
فى صوره عدم كونه كاتبا و اما بيع العبد الحبشى فلم يتعلق بالجسم الموجود فى الخارج بل تعلق بالموجود الخارجى الموصوف 
بالوصف الذاتى وان شئت قلت يكون البيع فى القسم الثانى معلقا 
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على الوصف الذاتى و يمكن ان يقال ان العقد يتعلق بالموجود الموصوف بهذا الوصف و عند التخلف يكون العقد باطلا 
«قوله قدس سره: فتأمل» 


يمكن ان يكون امره بالتأمل اشاره الى ان وجه المجازفه عدم الفرق بين الوصف الذاتى و العرضى فان الرضا المعاملى تعلق 
بالموصوف فلا وجه للتفريق و لكن قد ظهر مما ذكرنا ان التفريق بين الموردين صحيح و عليه السيره العقلائيه و ان مثل هذه 
الامور لا تكون من الامور العقليه كى يقال كما قيل انه لا وجه للتفريق فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فتأمل 


يمكن ان يكون اشاره الى ان الحكم لم يتعلق بعنوان متحد الجنس و مختلفه كى يقال ان المرجع فيهما هو العرف هذا و لكن 
قد ظهر مما ذكرنا ان المناط العرف فان هذه الامور امور عقلائيه و الشارع الاقدس امضى ما هو مقرر عند العرف و العقلاء و 
حيث انا فرى ان العف يفرق:بين الوضف الذاتق و العرضى :بان يحكم بالفساد عند التخلف فى الأول و بالصحهى كوت الخياز 
قن الثاني فرق نيما باللبحو الل كور 


«قوله قدس سره: 
مسأله الاكثر على ان الخيار عند الرؤيه فورى» 


قد وقع الكلام بينهم فى ان خيار الرؤيه فورى أم متراخ و الحق ان يقال انه مستمر لا للاستصحاب كى يقال 


المرجع عند الشكك عموم وجوب الوفاء مضافا الى عدم جريان الاستصحاب فى الحكم الكلى بل 
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لان مستند الخيار الشرط الارتكازى و مقتضاه بقاء الخيار نعم لو كان المستند الاجماع أو قاعده لا ضرر لكان للقول بالفوريه 
وجه و لكن ليس الامر كذلكك بل مقتضى حديث جميل 1١‏ عدم الفوريه نعم يمكن ان يقال ان السيره العقلائيه جاريه على ان 
المشترى مثلا لو انكشف عنده الامر و ظهر ان المبيع على غير تلك الصفه لا بدّ له من الاقدام باحد الامرين اما الرد و اما الصبر و 
هذا هو المرتكز العقلائى فلا مقتضى للخيار ازيد من هذا المقدار و عليه لا بدّ من التفصيل بان يقال ان كان المدرك للخيار 
الشرط الارتكازى يكون مقتضاه فوريه الخيار بعد العلم بتخلف الوصف وان كان المدركك حديث جميل يكون مقتضاه 
التراخى اما وجه الفوريه فى الاول فلعدم المقتضى للتراخى و اما وجه التراخى فى الثانى فاطلاق الحديث فلاحظ. 


«قوله قدس سره: 
مسأله بسقط هذا الخيار بترك المبادره». 


ما افاده يبتنى على كون الخيار فوريا و هو اوّل الكلام و الاشكال مضافا الى انه على القول بالفوريه لا يصدق عنوان السقوط بل 


«قوله قدس سره: و باسقاطه بعد الرؤيه و بالتصرف بعدها) 


بالتصرف فلا يصح الا ان يكون التصرف بقصد الاسقاط فيرجع الى 


.62١ قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
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الاول و اما كون التصرف بنفسه موجبا للسقوط فلا دليل عليه.‎ 


«قوله قدس سره: و لو تصرف قبلها ففى 


سقوط الخيان وجوه ثالثها انتناء ذلكك على جواز اسقاط الخبار قولا قبل الرؤيه بناء على ان التصرف اسقاط فعلى) 


القضيه بشرط المحمول ضروريه لكن الاشكال فى المبنى اذ قد مرّ ما آنفا انه لا دليل على كون التصرف مسقطا فلا وجه 
للسقوط ما دام لم يقصد ثم يبرز بمبرز قولى أو فعلى. 


«قوله قدس سره: و فى جواز اسقاطه قبل الرؤيه وجهان» 


الظاهر ان الخيار ثابت من اوّل الا-مر فانه مقتضى الاشتراط الارتكازى نعم لو كان المدركك حديث جميل يكون الظاهر منه 
حدوث الخيار بعد الرؤيه و على فرض كونه حادثا بعد الرؤيه لا وجه لسقوطه بالاسقاط قبلها اذ يدخل فى كبرى اسقاط ما لم 
يجب ولا دليل على جوازه و لا فرق بين ان يكون الرؤيه شرطا أو سببا اذ على كلا التقديرين يحدث الخيار بعد الرؤيه فاشكال 
اسقاط ما لم يجب باق بحاله فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و لو شرط سقوط هذا الخيار ففى فساده و افساده للعقد» 
الخ. 


الاقوال فى المقام مختلفه. القول الاول: ان الشرط و العقد كليهما باطلان و الوجه فيه ان اشتراط سقوط الخبار يوجب كون العقد 
غرريا فيكون العقد باطلا لبطلان الغرر و يرد عليه انه لا بد من التفصيل بان يقال تاره يتوقف رفع الغرر بالاشتراط و اخرى يكون 
الغرر مرتفعا فى حد نفسه اما على الاول فالحق هو البطلان للزوم 
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الغرر الا ان يقال انه لا دليل معتبر على بطلان الغرر. 


ان قلت: كيف يمكن رفع الغرر باشتراط الخيار و الحال ان صحه الشرط تتوقف على صحه العقد فاذا توقف صحه العقد على 


صحه الشرط يدور. 


قلت: يرد على التقريب المذكور أولا ان صحه الشرط لا 


يتوقف على صحه العقد بل الحق صحه الشرط و لو وقع تلو العقد الفاسد و انما اللازم فى الشرط ان لا يكون مخالفا للشر و 
ثانيا ان الخيار على نحوين. النحو الاول: الخيار الشرعى كخيارى الحيوان و المجلس و قس عليهما بقيه الشروط فان صحتها 


التو القائى الخيان المتجعول بالجعل العقلاق كشياز تخلل الوضصف. 


اما النحو الاول فلا بد من فرض صحه العقد فى الرتبه السابقه كى يترتب عليها الخيار الشرعى التأسيسى و اما الخيار المجعول 
بالجعل العقلائى فلا مانع من كونه رافعا للغرر و موجبا لصحه العقد اذ المفروض ان العقد بهذا النحو واقع فى السيره العقلائيه و 
لا يكون غرريا عندهم و الشارع الاقدس قد امضى العقد العرفى العقلائى. 


ان قلت: على هذا الاساس يلزم جواز رفع الغرر على الاطلاق مع شرط الخيار. قلت: لا نضايق عن الالتزام به و اما النحو الثانى فلا 
مانع عن اشتراط سقوط الخيار اذ المفروض ان العقد مع قطع النظر عن الخيار لا يكون غرريا فلا وجه للاشكال من هذه الناحيه 
نعم الاشكال متوجه من ناحيه اخرى و هى ان الخيار لا يتحقق الا بعد تماميه العقد فيكون اشتراط سقوطه فى ضمن العقد اسقاطا 
لما لم يجب و هو مشكل لعدم الدليل على جوازه مضافا الى ان اشتراط سقوط 
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الخيار فى ضمن العقد مرجعه الى عدم اشتراط الخيار لا الى اشتراط السقوط و بعباره واضحه الخيار يتحقق بالاشتراط الارتكازى 
فاشتراط سقوطه يرجع الى عدم الشرط الارتكازى فيكون لو كان المدرك للخيار النص أى حديث جميل يتصور اشتراط 
السقوط فى العقد لكن يبقى اشكال اسقاط ما لم يجب بحاله و 


لا دافع له. القول الثانى: ان يكون العقد و الشرط كلاهما صحيحين بتقريب ان العقد مع قطع النظر عن الشرط صحيح و لا تكون 
صحته متوقفه على الشرط فان الشرط اذا كان رافعا للغرر امكن بيع كل مجهول بشرط الخيار فالعقد صحيح فاذا فرض كون 
العقد صحيحا يكون الشرط كذلكك. 


و يرد عليه انه قد ظهر مما تقدم منا انه يتصور كون الشرط مصححا للعقد و لا نبالى بكون شرط الخيار رافعا للغرر فى بيع كل 
مجهول و عليه لا مجال للحكم بكون العقد و الشرط كلاهما صحيحين بل لا بد من التفصيل بان نلتزم بالصحه فى قسم و نلتزم 
بالفساد فى قسم آخر كما فصلنا القول الثالث: ان يكون العقد صحيحا و الشرط فاسدا بتقريب ان صحه العقد لا تتوقف على 
صحه الشرط فالعقد صحيح على القاعده و اما الشرط فهو فاسد لانه اسقاط لما لم يجب فالنتيجه التفكيكك بين العقد و الشرط 
بالالتزام بالصحه فى نفس العقد و بالالتزام بالفساد بالنسبه الى الشرط و يرد عليه انه قد ظهر مما تقدم انه لا يمكن الالتزام بصحه 
العقد مع اسقاط الخيار على نحو الاطلاق بل لا بد من التفصيل كما فصلناه. 
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«قوله قدس سره: لكن الانصاف ضعف وجه هذا القول» 


افاد فى وجه الفساد ان اشتراط اسقاط الخيار ينافى التوصيف كتوصيف العبد بالكتابه مثلا فان مرجع التوصيف اما الى ارتباط 
العقد بوجود الوصف فى العين و اما الى تقيبد المبيع بذلك الوصف و القيد هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى مرجع اشتراط 
سقوط الخيار الى الالتزام بالبيع على كل تقدير و من الظاهر ان الاشتراط أو التقييد ينافى 


و يرد عليه ان التعليق و التقييد كليهما باطلان اما التعليق فلقيام الاجماع على بطلانه و اما التقييد فلعدم قابليه العين الخارجيه له و 
بعباره اخرى الكلى قابل لان يقيد بالقيود و اما الجزئى الخارجى فغير قابل له فالالتزام البيعى لا مقيد و لا معلق فيمكن جعل 
الخيار و يمكن اسقاطه و لتوضيح المدعى نذكر صورتى العقد فنقول الصوره الأولى ان يبيع العين بشرط الخيار و لا اشكال فى 
تحقق الخيار بلحاظ الشرط الصوره الثانيه ان يبيع الموصوف بالصفه الخاصه مع عدم الخيار و فى هذه الصوره ينعقد البيع بلا 
خيار. 


ان قلت: مع اسقاط الخيار و عدم اشتراطه يكون العقد غرريا فيكون باطلا اذ قد مرٌ ان التعليق و التقيبد باطلان. قلت: يرد عليه 
أولا انه لا دليل على بطلان الغرر و ثانيا انه يمكن رفع الغرر بالعلم بتلكك الصفه فان رفع الغرر لا ينحصر باشتراط الخيار. 


«قوله قدس سره: فان البائع يتعهد لوجودها فى المبيع) 


التعهد انما يتعلق بالفعل الاختيارى فلا مجال لتعهد البائع لان يكون العبد كاتبا فان كتابه العبد لا تكون فى اختيار البائع كى 
يتعهدها. 
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«قوله قدس سره: 
مسأله لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت» 


الامر كما افاده فانه لا وجه لسقوط الخيار ببذل التفاوت و لا بابدال العين بل لقائل ان يقول لا يسقط الخيار حتى مع الابدال و 
المعاوضه الجديده لان الخيار متعلق بالعقد لا بالعين الا ان يقال مرجع الابدال و المعاوضه ال اسقاط ذى الخيار خياره فلا مجال 
لبقاثه. 


اقول قدين سه ولو شرط قن .معن التقد الأبدال لو:ظير على غيلاق الوضتك) 


الضور المنضوره كلاثة. الضوره الأولى: ان يشترط الابدال بنفسة و 


بلا سبب و هذا باطل بلا كلام لان الشرط لا يكون مشرعا و لا بدّ من كون المبادله مشروعه كى تلزم بالشرط و من الظاهر فساد 
المبادله بلا سبب. الصوره الثانيه: ان يشترط الابدال بان يكون الابدال بنفس الشرط و هذا باطل أيضا لانه يرجع الى التعليق و 
بعباره اخرى البيع معلق على التبديل و الحال انه ما دام لم يتحقق البيع لا مجال للتبديل. الصوره الثالثه: ان يشترط عليه الابدال و 
هذا جائز لان المبادله فى حد نفسها امر جائز و بالشرط يصير لازما فلا بد فى المقام من التفصيل كما فصلناه. 


«قوله قدس سره: فيفسد و يفسد العقد) 

أما فساد الشرط فكذلكك كما تقدم قريبا و اما افساده للعقد فليس كذ لكك اذ الحق ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد. 
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«قوله قدس سره: و بذلك ظهر ضعف ما فى الحدائق من الاعتراض على الشهيد) 


الخ و حاصل الكلام ان صاحب الحدائق فى مقام الاشكال على الشهيد افاد انه لا وجه للحكم بالفساد على الاطلاق بل لا بد من 
التفصيل بان يقال ان ظهر المبيع على الوصف المطلوب يكون العقد صحيحا و الا-فلا-و ذلك لاطلاءق الاخبار و اورد عليه 
المصنف بانه لا وجه للتفصيل اذ المفروض ان الشرط فاسد و الشرط الفاسد اما يفسد العقد و اما لا يفسد فعلى الاول يفسد على 
الاطلاق و اما على الثانى فأيضا كذلكك. 


«قوله قدس سره: 
مسأله الظاهر ثبوت خيار الرؤيه فى كل عقد واقع على عين شخصيه» 


الذى يختلج بالبال ان يقال ان كان المستند للخيار النص الخاص فلا مجال للالتزام به فى غير البيع اذ المفروض انه يختص به و 
ان كان المدرك الاشتراط الارتكازى يمكن ان يقال بانه لا يختص بالبيع و 


لا وجه لاختصاصه به لكن الالتزام بالعموم مواجه مع اشكال آخر و هو ان الشرط لا يكون مشرعا بل لا بدّ ان يكون فى الرتبه 
السابقه مشروعا و حيث ان جعل الخيار على خلاف لزوم العقد بمقتضى وجوب الوفاء المستفاد من قوله تعالى (أَوْقُوا الْعَقُودِ لا 
يجوز جعل الخيار لكن فى الصلح و الاجاره لا اشكال فى جواز اشتراط الخيار بمقتضى السيره الجاريه بين العقلاء و المتشرعه و 
اما فى غير البيع و الصلح و الاجاره فلا دليل على مشروعيته. 
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ان قلت: كما فى عباره الشيخ ان الامر دائر فى صوره تخلف الوصف بين كون العقد فاسدا وان يكون صحيحا لازما وان يكون 
صحيحا جائزا اما الاول فهو على خلاف بناء الفقهاء حيث لا يحكمون بالفساد عند تخلف الوصف و اما الثانى فلا مقتضى له لان 


قلت: نختار الشق الثانى و نلتزم بكونه لازما فان مقتضى وجوب الوفاء لزوم كل عقد الا ما خرج بالدليل و التعهد العقدى غير 
معلق على وجود الوصف و غير متعلق بالمقيد بالوصف. اما الآول فلبطلان التعليق مضافا الى ان لازمه بطلان العقد و عدم تحققه 
مع عدم المعلق عليه و اما الثانى فلعدم امكان تقييد الجزئى الخارجى فالحق هو اللزوم لكن قد ذكرنا ان جعل الخيار فى العقود 
الثلاثه و هى البيع و الاجاره و المصالحه أمر مشروع مطابق للسيره المتشرعيه. 


«قوله قدس سره: 
مسأله لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفه و قال المشترى قد اختلف» 


الظاهر بحسب القواعد ان القول قول البائع اذ المشترى يدعى الخيار و عليه اثباته و ان 


المشترى بتقريب ان مقتضى البراءه براءه ذمته عن الثمن و الاشتغال يحتاج الى اقامه بينه و يرد عليه ان تملكك البائع للثمن اعم من 
ان يكون شخصا أو كليا لا ريب فيه و انما الشكك فى وجود الخيار و بعباره واضحه الكلام فى اللزوم و الجواز لا فى الصحه و 
الفساد وان الصحه 
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مفروغ عنها و للشيخ كلام فى المقام و قد فصل بين ايقاع العقد على المقيد و ايقاع العقد على العين بلا تقييد و مع شرط الخيار 
عند التخلف فاختار الفساد فى الشق الاول و الصحه مع الخيار عند التخلف فى الشق الثانى و قال ان كان من القسم الأول يكون 
القول قول المشترى اذ مقتضى الاصل عدم كون العين متصفا بالوصف الذى قيدت العين به وان كان من القسم الثانى يكون 
القول قول البائع فان اثبات الخيار يحتاج الى الدليل فعلى الاول تكون اقامه البينه على البائع و على الثانى تكون على المشترى و 
ما افاده غير تام اذ الجزئى غير قابل للتقييد فلا مجال لهذا التفصيل و لا يكون فرق بين الموردين و عليه يكون القول قول البائع و 
المشترى عليه الاثبات فان قوله خلاف الاصل و ان تركك تركك و هذا هو الميزان فى كون الشخص مدعيا فلاحظ. 


«قوله قدس سره: 
مسئله لو نسج بعض الثوب فاشتراه على ان ينس الباقى كالاول بطل» 


اشاره 


الاقسام المتصوره فى المقام كى نرى 


ما هو حكم كل صوره فنقول 


و لكن لا يكون فعلا منسوجا بل يصير منسوجا بعد ذلكك و الظاهر ان البيع بهذا النحو باطل بالنسبه الى غير المنسوج اذ 
المفروض ان المنسوجيه صفه نوعيه و المفروض ان المبيع متصف بهذه الصفه فالمبيع لا يكون موجودا بالفعل وان شئت قلت 


الذى يكون موجودا 
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فى الخارج بالفعل لا يكون مبيعا و الذى يكون مبيعا لا يكون موجودا ولا يصح بيع غير الموجود هذا بالنسبه الى غير المنسوج و 
اما بالنسبه الى المنسوج فلا بد من التفصيل بان نقول ان كان المبيع مجموع الامرين بحيث يكون البيع واحدا يكون فاسدا بالنسبه 
الى المنسوج أيضا اذ المفروض ان البيع واد و لا يعقل ان الامر الواحد يكون صحيحا و باطلا فان اجتماع الضدين محال و ان 
كان البيع متعددا و الوحده فى الصوره و الانشاء فلا وجه لبطلان البيع بالنسبه الى المنسوج. 


الصوره الثانيه: ان يبيع المنسوج مع غيره الموجود فى الخارج على ان ينسجه يكون البيع صحيحا 
غابه الأمر يكوث المكترض حيار تخلئ الفرط: 
الصوره الثالثه: ان يبيع المنسوج مع غيره فى الذمه متصفا بكونه منسوجا 


ان قلت كيف يمكن بيع العين الشخصيه مع الكلى فى الذمه قلت لا مانع منه و مقتضى القاعده هو الجواز و فى هذه الصوره 
يكون البيع صحيحا و يجب على البائع ان يسلم ذلك المقدار منسوجا فان غير المنسوج لا يكون متعلقا للبيع و صفوه القول ان 
البائع يجب عليه ان يسلم المنسوج و ان لم يفعل يتحقق خيار عدم تسليم المبيع فان مقتضى الارتكاز تحقق الخيار عند عدم 
تسليم المبيع و اما خيار تبعض الصفقه الذى فى كلام الشيخ فلا نتصوره و لما انجر الكلام الى هنا فلا بد من بيان حقيقه الامر و 
هى انه لا مورد لخيار تبعض الصفقه اذ البائع اذا باع شيثين فتاره يكون البيع فى الحقيقه متعددا و الانشاء واحدا و اخرى يكون 


البيع واحدا و المبيع واحد 
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كما لو باع مصراعى الباب فظهر ان المبيع مصراع واحد و ثالثه يبيع كتاب الجواهر فيظهر انه معيب. 

اما الصوره الأولى فمقتضى القاعده صحه البيع بالنسبه الى الموجود و عدم الصحه بالنسبه الى المعدوم. 
و اما الصوره الثالثه ففيه خيار العيب مع صحه اصل العقد. 


و اما الصوره الثانيه فمقتضى القاعده فساد العقد اذ ما وقع غير مقصود و ما قصد لم يقع وان شئت قلت البيع تعلق بالمصراعين و 


لا واقع للمبيع فالبيع باطل من اصله فتحصل ان خيار تبعض الصفقه لا اصل له و هذا تحقيق جديد و الظاهر انه لم يسبقنى إليه 
سايق 


[السابع خيار العيب] 
اشاره 


(قولة دس سود اظلاق الطقن يكبي وقرضه شاعال تلقن العرن من العمبي و انما قر كن اشر اله بصسسريجا اعنها ذا علن اقنالة 
السلامه). 


ما أفاده مبنى على ما اشتهر بينهم من بطلان 


العقد الغررى و عليه لا يجوز بيع العين بدون احراز صحته و يرد عليه أولا ان الدليل اخص من المدعى اذ يمكن ان نفرض فى 
مورد لا يكون خطر بان يكون المشترى عالما بان المبيع يساوى الثمن المدفوع و لو فرض كونه معيبا. 


و ثانيا انه لا دليل معتبر على كون الغرر موجبا للابطال و لكن نبحث على تقدير المذكور فنقول ما المراد من اصاله السلامه 
فيمكن ان يكون المدرك للاصل المذكور الغلبه الخارجيه فى الا-فراد و يرد عليه ان الغلبه لا توجب العلم أو الاطمينان و أما 


الظن فلا يغنى عن الحق شيئا. 

و يمكن أن يكون المدرك لها استصحاب الصحه. ان قلت: الدليل 
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اخص من المدعى اذ ربما يحتمل كون الحادث معيبا من حين حدوثه فلا موضوع للاستصحاب. 

قلت: يمكن اجراء الاستصحاب فى العدم الازلى بان نقول العين الفلانيه لم تكن قبل وجودها معيبه و الآن كما كانت. 


ان قلت: استصحاب عدم كونها معيبه لا يثبت الصحه الا على نحو الاثبات الذى لا نقول به قلت الّذى يكون مورد الرغبه ان لا 
تكون العين معيبه. 


و بعباره اخرى الموجب لعدم الرغبه أو قلتها العيب و بالاستصحاب ينفى. ان قلت: الاستصحاب اصل عملى و كيف يرتفع الغرر 


به. 


قلت: الاستصحاب أصل محرز و أماره حيث لا أماره و يقوم مقام القطع الطريقى و ببيان آخر اذا احرز كون العين صحيحه أو 


غير معيبه لا يكون الاقدام فى بيعه غرريا. 


ان قلت: مع الاستصحاب لا يرتفع احتمال الخطر فلا يفيد قلت اذا كان الامر كذلكك فقيام الاماره أيضا لا يفيد اذ مع قيامها لا 
يرتفع الشكك. ان قلت: لوازم الاماره حجه فيترتب عليها عدم الخطر. 


قلت: 


لا اشكال فى عدم تأثير الاماره فى ارتفاع الشكك و انه باق بحاله مع الاماره فاذا كان الاحتمال مضرا لم يكن فرق بين الاماره و 
الاستصحاب و صفوه القول انه يمكن ان يقال انه لو احرز بالاستصحاب ان الطريق الفلانى لا يكون فيه مانع أو المكان الكذائى 
ليس فيه سبع لا يكون الاقدام اقداما غرريا فمع جريان الاستصحاب يكون الغرر مرتفعا. 


و يؤكد المدعى انه يظهر من الشيخ قدس سره الذى هو خريت 
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الفن انه سلّم جريان الاستصحاب و اذ عن باعتباره حيث يقول فى جمله من كلالمه فى هذا المقام أو اشترط بقاء شى ء على 
الصفه السابقه المرئيه فانه فى حكم ما تركك ذلكك اعتمادا على اصاله بقائها انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


فان هذه الجمله صريحه فى انه قدس سره مذعن باستصحاب الصحه و يمكن ان يكون المراد بالاصل بناء العقلاء على الاقدام 
مع الشكك و لا يعتنون باحتمال العيب و يؤيد هذا المدعى ان الاستصحاب حكم شرعى جار من ناحيه الشرع فلا يكون بناء 
العقلاء ناشيا عن الاستصحاب اذ لا يبعد ان هذه السيره جاريه فى كافه العقلاء و لو مع عدم الالتزام بالشرع و الشريعه. 


ان قلت: لعل الاقدام العقلائى مستند الى الشرط الارتكازى للخيار عند انكشاف كونها معيبه. 


قلت: اذا كان كذلكك لم يكن التبرى من العيب صحيحا و الحال انا نرى انهم ربما يقدمون على المعامله و لو مع تبرى البائع عن 


«قوله قدس سره: و مما ذكرنا يظهر ان الانصراف ليس من باب انصراف المطلق الى الفرد الصحيح» 
الخ. 


ليس المراد من الانصراف ما هو المعروف بينهم من أن المطلق 


ينصرف الى الفرد الكامل فلا يتوجه السؤال بانه ما الفرق بين المقام و مقام النذر حيث لم يلتزموا بانصراف المنذور الى 


خصوص الصحيح. 
مضافا الى ان الانصراف بذلك المعنى لا محال له فى المقام اذ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”؛ ص: 5/١‏ 


ذلك الانصراف يتصور فى الكلى و الكلام فى المقام فى العين الشخصيه و أيضا يلزم عدم تحقق البيع اذ المفروض ان البيع وقع 
على المقيد بالصحه بل المراد من الانصراف الاعتماد على اصاله الصحه و من ناحيه اخرى الشرط الارتكازى يقتضى اشتراط 
الصحه أى الخيار عند التخلف فان اشتراط الصحه بغير شرط الخيار لا مجال له اذ لو لم يكن المراد منه اشتراط الخيار يكون 
المراد منه اما تعليق العقد على الصحه فيلزم التعليق المبطل للعقد و اما تقييد العين بالصحه فيلزم تقييد الجزئى الخارجى و اما 
تعهد البائع بان تكون العين صحيحه فلا مجال له اذ التعهد يلزم ان يتعلق بالامر الاختيارى و صحه العين لا تكون كذلك. 


«قوله قدس سره: فتأمل» 
الظاهر ان امره بالتأمل اشاره الى ان 5-52 الامرين واحد ولا يكون الوجه الثانى فى قبال الوجه الأول وجها على حده فلاحظ. 
«قوله قدس سره: ثم ان المصرح به فى كلمات جماعه ان اشتراط الصحه فى متن العقد يفيد التأكيد). 


وقع الكلاسم بين القوم فى أن اشتراط الخيار صريحا فى مورد خيار العيب هل يوجب التأكيد فلا يحدث خيار آخر غير ما جعل 
شرعا أو يكون تأسيسا و يتحقق خياران أحدهما بالتعبد الشرعى ثانيهما بالجعل و الشيخ اختار التأكيد و أيد مدعاه بما رواه 


.)١١ 
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و هذه الروايه ضعيفه سندا بابن مرار فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها و الذى يختلج بالبال فى هذه العجاله ان يقال لو التزمنا 
بكون خيار العيب ثابتا شرعا لا بد من التفصيل بأن نقول اشتراط الخبار فى مورده مع قطع النظر عن الجعل الشرعى يكون تاره 
بالارتكاز و اخرى يكون بالتصريح به فى ضمن العقد فان كان بالتصريح فلا وجه لجعله تأكيدا للمجعول الشرعى بل هو خيار 
برأسه بمقتضى نفوذ الشرط و لا موجب للالتزام بكونه تأكيدا. 


و أما اذا كان بالارتكاز فيكون تأكيدا لا تأسيسا و الوجه فى هذا التفصيل انه اذا كان بالتصريح فلا مقتضى لرفع اليد عنه لانه 
لبسن "ذائهيا بزويما موحل الاشتراط الم د كوى. 

و أمااذا لم يكن كذلك فالشرط المذكور الارتكازى دائمى الا فى مورد تبرى البائع عن العيب فيفهم عرفا ان الشارع امضى 
ذلك الارتكاز مع التصرف فيه و بعباره اخرى يفهم ان المجعول الشرعى هو الخيار الناشى عن العيب بحسب الارتكاز غايه الامر 


قد تصرف الشارع فيه و حدّ له حدودا كسقوطه بالتصرف و جواز اخذ الارش مع عدم امكان الرد فلاحظ. 


«قوله قدس سره: 

مسأله ظهور العيب فى المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد و اخذ الارش» 
اشاره 

الخ. 

ف هذه المسأله فروع 

الفرع الأول انه بما ذا يمكن اثبات خيار العيب 


اشاره 


فنقول الذى يمكن ان يذكر فى تقريب المدعى اى ثبوت الخيار وجوه. 


الوجه الأول: قاعده لا ضرر 


بتقريب ان المبيع اذا كان معيبا 
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يتضرر المشترى و الضرر منفى فى الشريعه المقدسه. 

و يرد عليه أولا-انه يمكن ان يتصور ان يكون المبيع معيبا و مع ذلكك لا يتضرر المشترى كما لو اشترى بدر همين كتابا معيبا 


يسوى ثللاث دراهم و ثانيا انه قد تقدم فى خيار الغبن عدم المجال للاستدلال بالقاعده على الخيار فلا نعيد. 


الوجه الثانى: جمله من النصوص 


منها ماعن الفقه الرضوى عليه السلام و روى فى الرجل يشترى المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد فان كان المتاع قائما بعينه رد 
على صاحبه و ان كان قد قطع أو خيط أو حدث فيه حادثه رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الارش» و قال فى موضع آخر فان 
خرج فى السلعه عيب و علم المشترى فالخيار إليه ان شاء رد و ان شاء اخذه اورد عليه بالقيمه ارش العيب الى آخره .)١١‏ 


و الروايه لا اعتبار بها سندا و منها مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام فى الرجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال 
ان كان الشىء قائما بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن و ان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب 03١‏ و 
و منها ما رواه عمر بن يزيد قال كنت انا و عمر بالمدينه فباع عمر جرابا هرويا كلّ ثوب بككذا و كذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا 


ثوبا فيه عيب فقال لهم عمر اعطيكم ثمنه الذى بعتكم به قالوا لا و لكنا نأخذ منكك قيمه الثوب فذكر ذلك عمر لابى عبد الله 
عليه السلام 


(1) ستدركف الوسائل البات ؟١من‏ ابوات الكبان الحديت ‏ 


(؟) الوسائل الباب ١8‏ من 


ابواب الخيار الحديث ”. 
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فقال يلزمه ذلك .)١١‏ 


و هذه الروايه تامه سندا. ان قلت: كيف يمكن الجزم بكون عمر بن يزيد ثقه و الحال انه مشتركك بين السابرى و الصيقل و الّذى 
ثبت كونه ثقه هو الاول. قلت: يرد عليه أولا ان التناسب و هو بيع الجراب يقتضى ان يكون المراد فى الحديث هو الاول. 


واخائبا اله تقرفين ان الزازئ .هو الصيفل و لكق تقولقة تقل سيدنا الاسعاد فى رجاله ترق التحاشى الرحل عن ابن داوةاو 
العجب من سيدنا الاستاد انه بنى على عدم وثاقه الرجل و الحال انه بنفسه بعد نقل التوثيق عن ابن داود يقول اقول نسخ النجاشى 
خاليه عن التوثيق فلعل نسخه ابن داود كانت مشتمله عليه انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


و العجب انه مع التصريح بهذه الجهه المقتضيه للبناء على توثيق الرجل كيف بنى على عدم كونه ثقه فتحصل ان الحديث لا بأس 
به من حيث السند الا ان يقال لا يتم الامر بما ذكر فان الكلام و الاشكال جار فى ابن داود اذ لم يصرح بتوثيقه فى الرجال و ما 
افاده سيدنا الاستاد فى ترجمه الرجل من أن ما أفاده النجاشى لا يقصر عن الوثيق غير تام فالنتيجه بقاء الاشكال فى الروايه من 
حيث السند. 


الا أن يقال بأن الظاهر ان الناقل للقصه حسن بن عطيه لا عمر ابن يزيد فتكون الروايه تامه سندا فلاحظ. 


و لكن فى دلالتها تأمل و ذلك لعدم وضوح المراد منها اذ الروايه مختلفه بحسب النقل فان الضمير فى قوله عليه السلام يلزمه 
ذلك مفرد على ما فى الكافى و لكن يكون الضمير بصوره الجمع فى نسخه 


1 الزسيانا 


الباب ١8‏ من ابواب الخيار الحديث .١‏ 
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الفقيه و المعنى يختلف باختلاف الضمير فعلى نسخه الفقيه يستفاد من الروايه انهم ملزمون باخذ ثمن الثوب و رده أى يكون لهم 
خيار رد العين و رد ثمنه و على ما فى نسخه الكافى يستفاد غير ما ذكر لكن عند دوران الامر بين الزياده و النقيصه يرجح ما 
يكون زائدا و عليه يتم الاستدلال بالروايه على المدعى أى يستفاد منها مشروعيه خيار العيب. 


ولو سلمنا انهما حديثان لا حديث واحد فأيضا لا يضر بالمطلوب اذ لا تعارض بين المفادين فان مفاد الحديث على نسخه 
الكافى اما مجمل و المجمل لا يعارض المبين و اما مفيد لحكم غير مناف مع المستفاد منه على نسخه الفقيه فالنتيجه ان الحديث 
تام سندا و دلاله و بعد المراجعه الاخيره رأينا ان الفقيه ذكر الحديث مرسلا بقوله و روى عن عمر بن يزيد و المرسل لا اعتبار به 
فيبقى نسخه الكافى خاليه عن المعارض و عليه لا يمكن الاستدلال بالحديث على ثبوت خيار العيب. 


الوجه الثالث: تسالم الاصحاب عليه 

فان ثبوت الخيار من ناحيه العيب من الواضحات التى لا تكون قابله للانكار. 
الفرع الثانى: انه هل الارش فى رتبه الرد أم لا؟ 

اشاره 


قبل الخوض فى نصوص المقام نقول ربما يتوهم ان الا-رش فى عرض الرد بمعنى ان المشترى يكون مخيرا بين الا-مرين و ما 
يمكن ان يستدل به على المدعى وجوه. 


الوجه الأول ان ما يدل على الخيار و امكان فسخ العقد يدل على الارش أيضا 
بدعوى ان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين العقد بالنسبه 
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الى تمام الثمن و بين جزء الثمن فيثبت المدعى. 


و بعباره واضحه ان المستفاد من دليل الخيار جواز الفسخ بالنسبه الى تمام المبيع المعيب و بالنسبه الى جزئه و يرد عليه أولا ان 


الظاهر من دليل جواز الفسخ جواز فسخ العقد من رأسه و بتمامه فلا مجال لهذه الدعوى. 


وك#القااثة ميتقا سو عقي التفوض االقرقين ني الرى واتفل الاركن وان الارسن لبس فى وعنةالرفد 


وواكا ال متك الصحة يها 1 بالمال فل سوال اللقردي) لمكو 
الوجه الثانى ان الخيار بين الامرين ثابت بالعيب و لكن حيث ان حق الرد ضعيف يسقط بالتصرف و يبقى حق اخذ الارش. 
و يرد عليه ان التقريب المذكور لا بأس به ثبوتا و لكن لا دليل عليه فى مقام الاثبات 

الوجه الثالث انه يبعد ان يكون الوطى موجبا لثبوت حق آخر غير الرد 


فهو فى عرض الرد غايه الآمر بالتصرف كالوطى يسقط الاول و يبقى الثانى. 


الوجه الرابع حديث الفقه الرضوى 


)"١«‏ والحديث ضعيف سندا فلا يعتد به و عليه فالطريق منحصر فى التوسل بالنصوص الوارده فى المقام المنسوبه الى مخازن 
الوحى عليهم صلوات الله 


.587 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
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و تحياته فنقول النصوص المربوطه بالمقام على طوائف.‎ 


الطائفه الاولى ما يدل على ان الارش فى عرض الرد و المشترى مخير بين الامرين من اوّل الامر لاحظ حديث الفقه الرضوى )١١‏ 


و قد تقدم انه لا اعتبار به سندا. 


الطائفه الثانيه ما يدل على جواز الرد بلا تعرض للارش لاحظ ما رواه عمر بن يزيد )7"١‏ و هذه الروايه لا يستفاد منها الا جواز الرد 
ولا تعرض فيها للا-رش مضافا الى انه قد مر الاشكال فى دلالتها و لاحظ ما رواه ميسر بن عبد العزيز عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال قلت له رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال فقال ان كان يعلم ان ذلكك يكون فى الزيت لم يرده وان لم يكن 


يعلم ان ذلك يكون فى الزيت رده على صاحبه «7. 


و المستفاد من الحديث جواز الرد مع وجدان العيب فيه و الشيخ قدس سره ذكر الحديث فى باب العيوب الموجبه للرد و صاحب 
الوسائل ذكره فى الباب السابع من أبواب احكام العيوب و على الجمله لا اشكال فى دلاله الروايه على جواز الرد اذا كان فيه 


و لاحظ حديث أبى صادق قال دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق التمارين فاذا 


امرأه قائمه تبكى و هى تخاصم رجلا تمارا فقال لها ما لكك فقالت يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم و خرج اسفله 
رديئا ليس مثل الّذى رأيت قال: فقال رد عليها فأبى حتى 


.587 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

() قد تقدم ذكر الحديث فى ص 587. 

(*) الوسائل الباب 7 من ابواب احكام العيوب الحديث .١‏ 
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قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدره حتى ردّ عليها و كان يكره ان يجلل التمر .)١١‏ 
و هذه الروايه تدل على جواز الرد مع العيب و لكن السند مخدوش. 


الطائفه الثالثه ما يدل على سقوط الرد باحداث الحدث فى المبيع و جواز اخذ الارش لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه 
السلام قال ايْما رجل اشترى شيئا و به عيب و عوار لم يتبرأ إليه و لم يبين له فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلكك العوار و 
بذلك الداء انه يمضى عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلكك لو لم يكن به .7١‏ 


و ما رواه جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام فى الرجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال ان كان الشى 
ء قائما بعينه رده على صاحبه و اخذ الثمن و ان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب 0" و الحديثان كلاهما 
ضعيفان. 


الطائفه الرابعه ما يدل على ان المبيع لو وجد فيه عيب و قد احدث فيه حدثا يسقط الرد ولا تعرض فيه للارش بل امر بان يعامل 
المشترى مع البائع المهاياه التى فسرت بنوع من البيوع لاحظ ما رواه 


عقبه بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام انه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا و لم يعلم بذلكك حتى قطعه 
كيف القضاء فى ذلكك قال: اقبل ثوبكك و الا فهابى صاحبكك بالرضا 


." الوسائل الباب , من ابواب احكام العيوب الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الخيار الحديث ؟. 

(*) نفس المصدر الحديث ”. 
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و خفض له قليلا ولا يضرك ان شاء الله فان ابى فاقبل ثوبكك فهو اسلم لكك ان شاء الله 1١‏ و الروايه ضعيفه سندا. 


وقد وردت جمله كثيره من النصوص المربوطه بالعيوب العارضه للاماء و تلك النصوص لا اثر لها بالنسبه الى المقام اذ الحكم 
الوارد فى مورد خاص لا يشمل غير مورده ولا وجه لا سرائه الى غيره الا مع قيام دليل عليه فانقدح بما ذكرنا انه لا دليل على 
جواز اخذ الارش فلا تصل النوبه الى ان الارش فى رتبه الرد أو هو متأخر عنه. 


ثم انه لو قلنا بان جواز اخذ الا-رش يستفاد من بعض النصوص فلا يقتضى مجرده كونه فى رتبه الرد بل يمكن جعله فيما لا 


يمكن الرد و لعل امره بالفهم بقوله فافهم اشاره الى ما ذكرنا. 
الفرع الثالث: ان ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار من اوّل الامر أو مثبت و موجد له 


الظاهر هو الا-ول فان الموجب للخيار هو العيب و المفروض اقترانه مع العقد وان شئت قلت ظهور العيب طريق الى المجعول 


الشرعى و لا موضوعيه له. 


الفرع الرابع: انه هل يختص خيار العيب بالمشترى أو بيعم البائع 
اشاره 


فان وجد البائع الثمن معيبا يكون له الخيار الحق ان يقال اذا كان المدركك للخيار الاشتراط الارتكازى فلا فرق بين البائع و 
المشترى و اما لو كان المدرك الاجماع او النص الخاص يكون الخيار مختصا بالمشترى اما على فرض كون المدركك الاجماع 
فواضح اذ الاجماع دليل لبى له القدر المتيقن و من الظاهر عدم شموله للبائع و اما على تقدير كون المدرك النص فالظاهر انه لا 
يشمل البائع. 


)١(‏ الوسائل الباب ١18‏ من ابواب الخيار الحديث ؟. 
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و ربما يتوهم التعميم و ما يمكن ان يذكر فى تقريبه وجوه 
الوجه الاول ان العنوان المأخوذ فى الدليل عنوان الاشتراء 


لاحظ حديث جميل و روايه زراره و يرد عليه أولا ان الحديثين ضعيفان و ثانيا ان عنوان الاشتراء لا يصدق على البيع كما هو 


ظاهر. 
الوجه الثانى ان عنوان الاشتراء ليس لاجل خصوصيه فيه 


دل تبعل قوق العالت تع لسوت :فى الايقادن يغلا لقره اقالة ليس لقال فيه نبل التعروك فيها اقل :قليل برو غليه: ار 
ان الظهور حجه و هو يقتضى الاختصاص. 


و ثانيا ان كون الغالب فى طرف الاشتراء النقود انما بالنسبه الى زماننا و اما فى زمانهم عليهم السلام فلم يكن الامر كذلكك و لا 
اقل من الشكك و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال 


الوجه الثالث ان ظهور الادله وان كان يقتضى الاختصاص بالمشترى و لكن نقطع بعدم الفرق 
و فيه ما فيه فان الاحكام الشرعيه امور تعبديه و زمامها بيد الشارع فلاحظ. 

«قوله قدس سره: 

[فى مسقطات هذا الخيار] 

مسأله يسقط الرد خاصه بأمور 

أحدها التصريح بالتزام العقد و اسقاط الرد» 

بلا اشكال ولا كلام فان خيار العيب خيار حقى قابل للاسقاط. 


«قوله قدس سره: و اختيار الاارش» 


ما افاده يتوقف على كون الارش فى عرض الرد و الحال انه مورد الاشكال و الكلام. 

«قوله قدس سره: و لو اسقط الخيار فلا يبعد سقوطه» 

أما فى مقام الثبوت فلا فرق و الميزان بالقصد و اما فى مقام 
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الاثبات فالمحكم ظهور اللفظ و لو مع القرينه مضافا الى ان الارش اذا كان فى الطول لا مجال لاسقاطه فى عرض اسقاط الخيار. 
«قوله قدس سره: 

الثانى التصرف فى المعيب عند علمائنا» 


اشاره 


تاره يقع الكلا-م فى سقوط الخيار بالفعل الى يدل على الاسقاط و اخرى فى كون الفعل بما هو مسقط أما مع الدلاله فلا 
اشكال فى السقوط اذ لا يختص الانشاء بخصوص اللفظ بل اعم منه و من الفعل و اما كون الفعل بما هو يكون مسقطا للخيار 
فعلى مقتضى القاعده الاوليه لا وجه له و مخالف مع اطلاق دليل الخيار و اما من حيث قيام دليل آخر على كون التصرف بما هو 
مسقطا. 

فما يمكن ان يذكر فى تقريب المدعى وجوه. 

الوجه الأول الاجماع 

و فيه ما فيه 

الوجه الثانى ما عن العلامه 

و هوان التصرف دال على اسقاط الخيار و لو لا ذلكك كان المناسب الصبر حتى يعلم انها معيبه أو صحيحه. 


توقف التضاد على الكشف لدار. 


الوجه الثالث النص الخاص 


لاحظ ما رواه زراره ١١‏ فان المستفاد من الحديث ان احداث الحدث فى المعيب يوجب سقوط الرد هذا من حيث الكبرى و قد 
بين المراد من الحدث فى حديث آخر و هو ما رواه على بن رئاب عن أبى عبد الله عليه السلام قال الشرط فى الحيوان ثلاثه أيام 
للمشترى اشترط أم لم يشترط فان احدث المشترى فيما 
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اشترى حدثا قبل الثلاثه الايام فذلكك رضا منه فلا شرط قيل له و ما الحدث قال ان لامس أو قبل أو نظر منها الى ما كان يحرم 
عليه قبل الشراء الحديث .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان المراد من الحدث الّذى يسقط الخيار الملامسه و التقبيل و النظر الى ما كان النظر إليه محرما قبل 
الاشتراء فيكون التصرف مسقطا. 


و يرد عليه أولا ان حديث زراره ضعيف سندا فلا مجال للاخذ بالكبرى و ثانيا ان الحديث الثانى لا يشمل بيع غير الحيوان و لا 
وجه لاسراء الحكم الى المقام و الا-ففى بعض النصوص ما يدل على جواز رد الجاريه المشتراه مع عدم الوطى لاحظ ما رواه 
حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال على بن الحسين عليه السلام كان القضاء الاول فى الرجل اذا 
اشترى الامه فوطأها ثم ظهر على عيب ان 


البيع لازم وله وش العيب .)75١‏ 


فان المستفاد من الحديث ان الامه المشتراه قبل الوطى ترد بالعيب و مقتضى اطلاق المفهوم عدم لزوم الاشتراء و لو مع تحقق 


«قوله قدس سره: 

الثالث تلف العين» 

اشاره 

ما يمكن ان يذكر فى تقريب المدعى وجوه. 
الوجه الأول: الاجماع 

و فيه ما فيه. 

الوجه الثانى مرسل جميل 


9" فان المستفاد منه ان قوام الخيار 


.١ الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 
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ببقاء العين و اما اذا تلفت فلا يكون موضوعه باقيا و لكن المرسل لا اعتبار به. 


الوجه الثالث ما رواه ميسر 


فان الآمام روحى فداه فى هذه الروايه امر برد المعيوب و من الظاهر انه مع التلف لا موضوع للرد والحديث تام سندا فهذا 
الوجه قابل لاثبات المدعى و الظاهر ان الامر أيضا كذلكك اذا كان المدرك للخيار الشرط الارتكازى فان الارتكاز على حق رد 
العين اذا كانت معيوبه فاذا تلفت لا يبقى مجال للرد كما هو ظاهر. 


«قوله قدس سره: أو صيرورته كالتالف» 


كما لو سرق أو بيع فان العين فى بعض الاحوال و الاحيان لا تكون تالفه و لكن تكون كالتالف فى عدم امكان ردها و على هذا 
الاساس لو تعذر ردها باى سبب كالبيع و الآجاره و الرهن الى غيرها يسقط الخيار. 


«قوله قدس سره: ثم انه لو عاد الملكك الى المشترى لم يجز رده للاصل) 


الظاهر ان ما افاده تام اذ بعد زوال الخيار بالانتقال لا دليل على رجوعه برجوع العين و اذا وصلت النوبه الى الشكك يكون مقتضى 
الاصل عدم حدوثه بعد زواله بل لا تصل النوبه الى الشك فان عموم وجوب الوفاء بالعقد يقتضى اللزوم غايه الامر يكون العقد 


فى جزء من الزمان جائزا و بعد زوال موجب الخيار يكون عموم وجوب الوفاء مرجعا. 
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«قوله قدس سره: لا خلاف نصا و فتوى فى ان 


وطى الجاريه يمنع عن ردها بالعيب"» 
تدل على المدفى |الدل كر ميل قن سروه ارا جاور لاس كروي فشن زف الع اخررط علا موف ف الاي المقال اليد 


«قوله قدس سره: ثم ان المشهور استثنوا عن عموم هذه الاخبار لجميع افراد العيب الحمل فانه عيب اجماعا كما فى المسالكك الا 
ان الوطى لا يمنع من الرد بها 


وقد دلت عليه عده من النصوص منها ما رواه ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جاريه حبلى و لم 
يعلم بحبلها فوطأها قال يردها على الّذى ابتاعها منه و يردٌ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه اَاها الحديث .07١‏ 


الى غيره من الروايات الوارده فى الباب المشار إليه فلاحظها و قد تعرض الماتن لجمله من الخصوصيات لكن حيث ان المسأله 
خارجه عن محل الابتلاء فى امثال زماننا يكون الاعراض عنها و الاشتغال بما هو اهم اولى و الزم و على هذا الاساس لا نخوض 
فى البحث فى المقام. 

«قوله قدس سره: 

الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشترى» 


اشاره 


العيب الحادث بعد العقد على اقسام ثلاثه. القسم الأول العيب الحادث قبل القبض القسم الثانى العيب الحادث بعد القبض فى 
زمان خيارى الحيوان و المجلس. القسم الثالث العيب الحادث بعد القبض 


.597 تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
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و مضى الخيارين و الكلام فى المقام فى القسم الثالث. 

و الذى يمكن أن يذكر فى تقريب المدعى وجوه. 


الوجه الأول: الاجماع 


و فيه ما فيه. 


الوجه الثانى: مرسل جميل 


١١‏ فان المستفاد من الحديث ان المعيب اذا كان قائما بعينه يجوز ردّه و الا فلا و فيه ان الحديث مرسل و المرسل لا اعتبار به. 
الوجه الثالث: ما عن العلامه 


وهوان العيب الحادث يقتضى تلف جزء من المعيب و يكون مضمونا على المشترى فيسقط رده. اذ لا وجه لترجيح المشترى 
على البائع و بعباره اخرى الامر يدور بين صبر المشترى على العيب السابق و بين صبر البائع على العيب الحادث و لا ترجيح فلا 
خيار و يرد عليه انه بيعد عدم الترجيح و تحقق التعارض يكون المرجع اصاله بقاء الخيار و ليس المراد استصحابه كى يقال 
المرجع دليل اللزوم فلا تصل النوبه الى استصحاب الخيار مضافا الى معارضته باستصحاب عدم الجعل الزائد بل المراد دليل خيار 
العيب و هو النص الدال عليه فان مقتضى اطلاقه بقائه حتى بعد حدوث العيب فى المعيب غايه ما فى الباب ان يأخذ البائع من 
المشترى ارش النقصان. 


«قوله قدس سره: ثم مقتضى اللاصل عدم الفرق فى سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث و زواله). 


الامر كما افاده أى على القول سقوط الخيار بحدوث الحادث لا فرق بين بقاء الحادث و زواله لكن ان كان مراده من اللاصل 
الاستصحاب فلا يصح ما افاده لعدم مجال لجريان الاستصحاب و ان كان المراد من الاصل القاعده فالحق معه اذ مقتضى دليل 


اللزوم وهو 
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«قوله قدس سره: و لو رضى البائع برده مجبورا بالارش أو غير مجبور جاز الردا. 


ربما يقال كما فى كلام الشيخ قدس 


سره فى وجه الجواز ان عدم الجواز بلحاظ حال البائع و رعايه عدم تضرره و فيه انه وان كان البيان المذكور ممكنا فى مقام 
الثبوت و الواقع لكن مقتضى الدليل القائم و هو الاجماع أو النص الدال على السقوط عدم امكان الالتزام بالثبوت الا مع قيام 
دليل عليه و لا دليل على عود الخيار نعم يمكن الرد بالاقاله و لكنها خارجه عن محل الكلام و بعباره واضحه ان رضا البائع لا 
يقتضى تحقق الخيار. 


«قوله قدس سره: و مما ذكرنا يعلم ان المراد بالارش الى يغرمه المشترى عند الرد قيمه العيب لا الارش». 


الارش الذى يدفعه البائع من باب ضمان المعاوضه و لذا تلاحظ النسبه بين القيمه الواقعيه و الثمن المسمى و يدفع الارش بتلكك 
النسبه و اما المشترى فيغرم القيمه الواقعيه اذ ضمانه ضمان اليد. 


«قوله قدس سره: ثم ان صريح المبسوط انه لو رضى البائع باخذه معيوبا لم يجز مطالبته بالارش). 


بدعوى انه مع امكان الرد لا تصل النوبه الى الا-رش و المفروض فى المقام امكان الرد فلا-ارش و يرد عليه انه لا وجه له بل 
الميزان اطلاق الدليل الدال على جواز اخذ الارش و مقتضاه عدم الفرق بين كون البائع راضيا بالرد و عدمه. 
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[هل تبعض الصفقه مانع من الرد] 
اشاره 


«قوله قدس سره: تنبيه ظاهر التذكره و الدروس ان من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقه على البائع و توضيح 
الكلام فى فروع هذه المسأله). 


وقع الكلاءم بينهم فى أن تبغض الصفقه مانع عن الاخذ بالخيار بالعيب القديم و عليه يسقط الخيار و المناسب مع المقام ان 
نفككك بين فروع المسأله و ملاحظه كل فرع بحياله و استقلاله وما يترتب 


عليه من الحكم الشرعى فنقول و من اللّه الاستعانه. 
الفرع الأول: ان يشترى كتابا و قلما بعنوان المجموع المركب بثمن واحد كثلاثه دراهم مثلا 


فظهر ان جزء المبيع و هو القلم مثلا معيوب فهل يمكن رد القلم فقط بخيار العيب و ابقاء الكتاب بحاله ربما يقال انه جائز لكن 
يلزم تبعض الصفقه فلا يجوز الاخذ بالخيار بالعيب السابق هذا فيما يرد القلم معينا و أما رد الجزء المشاع فأيضا لا يجوز للزوم 
الشركه و هى بنفسها عيب فعلى كل التقديرين لا يجوز. 


و يرد على التقريب المذكور أولا انه لا مجال للترديد المذكور اذ تعدد المبيع الذى يكون مقوما للاخذ بخيار العيب اما بتعين 
كل جزء معينا و اما بلحاظ كل جزء مشاعا و لا بد من اختيار احدهما و لا يمكن الجمع بينهما فلا مجال للترديد. 
و ثانيا ان العيب الحادث يتحقق باعمال الخيار و الحال ان الدليل قائم على كون العيب الحادث مانعا و كم فرق بين الامرين فان 
المستفاد من الدليل ان العيب الحادث فى المبيع موضوع للمنع عن الخيار و الحال ان اعمال الخيار يوجب المانع. 
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وان شئت قلت ما افيد مرجعه الى كون الشى ء عله لعدمه فيلزم من وجود الشى ء عدمه و هذا خلف و محال فخذ و اغتنمء اذا 
عرفت ما تقدم نقول الحق عدم جواز الاخذ بالخيار و ذلك لعدم تعدد البيع وعدم تعدد المبيع لان البائع تاره يبيع الكتاب 
بدرهم و القلم بدرهمين غايه الامر يجمع بين الانشائين فى إنشاء واحد و يترتب عليه احكام البيع المتعدد أى يكون كل واحد 
من بيع الكتاب و الدرهم مستقلا و يترتب على كل واحد حكمه من الخيار و غيره فلا مانع للمشترى ان يأخذ بالخيار فى احدهما 


و يبقى الاخر و لا يحدث للبائع خيار تبعض الصفقه اذ لا موضوع له نعم اذا اشترط الخيار عند الانفكاكك يتحقق له الخيار بالنسبه 
دراهم فلو ظهران القلم معيوب لا يمكنه الاخذ بالخيار لان البيع لم يتعلق بالقلم بل القلم جزء للمبيع. 


وان شئت قلت القلم فى المثال كالسرداب بالنسبه الى الدار و هل يمكن للمشترى رد السرداب فقط لو كان معيوبا و السرّ فى 
الجميع ان البيع و المبيع واحد فلا مجال للتبعيض و الذى يدل على المدعى انه لو ظهر كون القلم مملوكا للغير يرد من الثمن 
دزهمان فى الضوره الأولى:و برد :الكمق بالنسبة ف الضوره الثائيه, 


ان قلت على هذا الاساس لو اشترى زيد منا من الحنطه و غنما صفقه واحده و كان المبيع المجموع المركب من الحنطه و الغنم 
لم يكن مجال لخيار الحيوان بالنسبه الى الغنم و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم. 
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قلت: مرجع هذا الاشكال الى انه يصدق عنوان بيع الحيوان و مع صدق الموضوع يترتب عليه الحكم و بعباره اخرى مقتضى 


و يرد عليه أولا النقض بما لو باع احد داره من شخصين فهل يجوز لاحدهما فسخ البيع قبل التفرق بخيار المجلس بالنسبه الى 
أيضا قوله عليه السلام البيعان بالخيار ان الخبار يعرض لاصل البيع و 


مجموع المبيع و لا يتعلق ببيع الجزئى. 
و ثالثا انه لا وجه للقياس بين المقام و بقيه المقامات فان المستفاد من خيار العيب تعلقه بالبيع المتعلق بالكل لاحظ ما رواه ميسر 
عن أبى عبد اللّه عليه السلام 01١‏ قال عليه السلام فى هذا الحديث «رده على صاحبه) و الضمير يرجع الى مجموع المبيع. 


الفرع الثانى: ان يشترى احد كتابا بدينار و درهم فظهر ان الدرهم معيوب 


هل يمكن للبائع ان يفسخ العقد بالنسبه الى ما يقابل الدرهم الكلام فيه هو الكلام و لا وجه للاعاده و على الجمله انه لا مجال 
لاعمال الخيار فى البعض دون الاخر ولا فرق بين المثال المذكور و ما لو باع شيئا بأربعين تومانا فظهر على احد الورقين عيب 
فهل يمكن اعمال الخيار بالنسبه الى البعض. 


الفرع الثالث: انه لو اشترى شخصان دارا بالف درهم فظهر ان الدار معيوبه 
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و المفروض ان الخيار عرض لكل بيع و المفروض انه ليس الا بيع واحد فكيف يمكن فسخ العقد بالنسبه الى بعض المبيع دون 
الآخر. 


الفرع الرابع: انه لو اشترى زيد دارا من بكر و خالد فظهر ان الدار معيوبه 


فهل يمكن فسخ العقد بالنسبه الى احد البائعين دون الاخر الظاهر عدم الجواز و الكلام هو الكلام و لا وجه للاعاده. 
«قوله قدس سره: فلا اشكال فى كون هذا عقدين ولا اشكال فى جواز التفريق بينهما» 


الخ قد ظهر مما ذكرنا انه يختلف الحكم باختلاف الجعل فلو جعل الثمن مركبا من درهم و دينار مثلا لا يجوز التفريق و ان كان 


«قوله قدس سره: و يدل عليه النص المانع عن الرد بخياطه الثوب و الصبغ) 


الخ الظاهر ان مراده من النص حديث جميل ١١‏ قال عليه السلام فى هذه الروايه و ان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع 
بنقصان العيب. 


اقولهقلامى سوم ظن الشنان لسسع وجو السيواةاق المنقهاف اتعتمامه «الجوه المعتونا 


الخ كأنه فرض قدس سره وضوح الحكم هناكك و لذا تصدى لقياس المقام على ذلكك المورد و الحال ان الاشكال عام فان 
المبيع لو لوحظ مركبا من كتاب و حمار يشكل الالتزام بخيار الحيوان فى خصوصه اذ لم يتعلق البيع بالحيوان استقلالا بل تعلق 
به ضمنا و عليه نسأل فى مورد المثال هل تحقق بيع واحد أو ببعان لا مجال للقول بالتعدد 
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اذ المفروض 


انه بيع واحد و على الاول يكون المبيع مركبا من الكتاب و الحمار و ان شئت قلت الحمار جزء المبيع لا تمامه. 
«قوله قدس سره: فالعمده فى المسأله) 


الخ بل العمده فى المسأله عدم المقتضى كما تقدم فان البيع واحد و كذلك المبيع و للعقد الواحد ليس الا خيار واحد فلا مجال 
للتفريق. 


«قوله قدس سره: فالأصل كاف فى المسأله» 

الخ أى اصاله اللزوم. 

«قوله قدس سره: لو رضى البائع بتبيعض الصفقه جاز الردا 

قد ظهر مما قدمناه عدم جواز الرد فان رضا البائع لا يكون قابلا لتشريع الاحكام. 
«قوله قدس سره: 

مسأله بسقط الارش دون الرد فى موضعين 

احدهما اذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب فى احدهما» 

اشاره 

الخ ما يمكن ان يذكر فى تقريب المدعى وجهان. 

الوجه الأول: ان الشارع الاقدس اعتبر وصف الصحه فى الاجناس الربويه كالمعدوم 


فلا يجوز ان يؤخذ بإزائها شىء و بعباره اخرى لا يجوز التفاضل و الحال ان اخذ الارش يوجب التفاضل و تحقق الربا المحرم. 


و يرد عليه ان الارش غرامه شرعيه و لا يكون بإزاء وصف الصحه و لذا لا يجب دفعه من الثمن و يدل على المدعى أيضا ان 
المشترى لو كان جاهلا بالحكم و لم يطالب البائع بالاءرش لا يجب عليه شىء و لا تكون ذمته مشغوله بشىء على ما هو 


الوجه الثانى: انه قد استفيد من الادله انه كما لا بجوز اخذ الزباده فى مورد الربا حدوثا كذلى لا يجوز بقاء 


فلا يجوز اخذ الارش و يرد عليه أولا ان الظاهر من الادله حرمه اخذه حدوثا و اما بقاء 
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فلا دليل على حرمته و ثانيا انه قد ظهر مما قدمناه ان الارش غرامه شرعيه و لا ترتبط بالمتعاقدين. 

«قوله قدس سره: 

الثانى ما لو لم يوجب العيب نقصا فى القيمه» 

و مثلوا له بالخصاء فى العبد و الوجه فى السقوط عدم الموضوع للارش و بعباره واضحه ان الارش لجبران النقصان من حيث 
القيمه و بعد فرض عدم التفاوت يكون الموضوع منتفيا و مع انتفاء الموضوع لا تصل النوبه الى ترتب الحكم فلاحظ. 

«قوله قدس سره: 


مسأله يسقط الرد و الارش معا بامور 


أحدها العلم بالعيب قبل العقد» 


الخ. 


و الوجه عدم المقتضى لهما اما الاجماع فلا يشمل الصوره المفروضه و اما الاشتراط الارتكازى فقوامه بالجهل و مع العلم بالحال 
لآ شرط فلا رد و اما النص فلعدم شموله لصوره العلم بالحال لاحظ ما رواه ميسر ١١‏ فانه عليه السلام قال فى هذه الروايه «و ان 
لم يكن يعلم ان ذلكك يكون فى الزيت رده على صاحبه). 


«قوله قدس سره: 
الثانى تبرى البائع عن العيوب» 


اشاره 


الخ قال سيدنا الاستاد فى منهاجه فى هذا المقام الثانى تبرى البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشترى عليه بالثمن أو 
الارش و يرد عليه ان التبرى لا يراد منه هذا المعنى المذكور فى كلامه و ليس هذا الا اشتراط عدم اخذ من له الحق بحقه و لا 
يترتب عليه سقوط الحق بل يترتب عليه حرمه الاخذ بالحق و لازمه انه لو عصى المشترى و طالب بحقه بان فسخ العقد أو طالب 
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و أما التبرى عن العيوب بالمعنى المشهور فهل يقتضى سقوط الرد و الارش كما فى كلام الماتن قدس سره أم لا الذى يمكن ان 
يذكر فى تقريب المدعى وجوه 


الوجه الأول الاجماع 

و فيه ما فيه 

الوجه الثانى حديثا زراره عن أبى جعفر عليه السلام 

١١‏ وجعفر بن عيسى قال كتبت الى أبى الحسن عليه السلام جعلت فداكك المتاع يباع فيمن يزيد فينادى عليه المنادى فاذا نادى 
عليه برء من كل عيب فيه فاذا اشتراه المشترى و رضيه و لم يبق الا نقد الثمن فربما زهد فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا و انه لم 


يعلم بها فيقول المنادى قد برئت منها فيقول المشترى لم اسمع البراءه منها أ يصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه 
الثمن» فكتب عليه الثمن .)75١‏ 


و كلا الحديثين ضعيفان سندا اما الاول فبموسى بن بكر و اما الثانى فبابنى عيسى. 
الوجه الثالث ان خيار العيب نابت بالاشتراط الارتكازى 


و ثانيا ان خيار العيب مجعول شرعا بمقتضى النص الخاص و لا بد من العمل على طبقه بمقدار دلالته. 
الوجه الرابع ان النصوص الخاصه منصرفه عن الصوره المفروضه 


ولا تشملها و يؤيد المدعى ان السيره العقلائيه جاريه على عدم الخيار مع التبرى و الشارع الاقدس ممض للسيرات التى عليها 
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عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”؛ ص: 0٠5‏ 

العقلاء غايه الامر يتصرف فيها فى بعض الاحيان مثل تحريمه الربا و امثاله و عليه لا مقتضى للخيار كما انه لا مقتضى للارش. 


ثم ان فى المقام اشكالا و هو انه مع تبرى البائع يكون البيع غرريا فيكون باطلا و يرد عليه أولا ان كون الغرر مبطلا للعقد اوّل 
الكلام و الاشكال و ثانيا ان التبرى لا يستلزم الغرر اذ يمكن ان يكون المشترى عالما بسلامه المبيع اعم من العلم الوجدانى أو 
التعبدى أو يكون له طريق الى احراز سلامه المبيع كاصاله السلامه على القول بها أو بالاستصحاب كما مر و تقدم فى اوّل البحث 
نعم مع الا-لتزام بكون الغرر مبطلا-و فرض عدم طريق لا-حراز سلامه المبيع يشكل الاللتزام بالصحه فى صوره تبرى البائع عن 
العيب. 


ثم انه لا فرق بين التبرى الاجمالى و التفصيلى كما انه لا فرق بين التبرى عن العيوب الظاهره و الباطنه و بلا فرق بين ان يكون 
المدركك النص كما عليه الاصحاب و بين مقالتنا و هو انصراف دليل الخيار عن صوره التبرى فان مقتضى اطلاق النص عدم 
الفرق كما انه كذلكك على 


القول بالانصراف و الجامع بين القولين عدم المقتضى للخيار و الارش فلاحظ. 


ثم انه هل يكون فرق بين العيوب الموجوده حين العقد و العيوب المتجدده بعده أفاد الشيخ قدس سره انه لا فرق بين الموردين 
و تمسكك بعموم وجوب الوفاء بالشرط و قبل الخوض فى البحث نقول مقتضى القاعده الاوليه عدم ثبوت الخيار بالعيب المتجدد 
اذ المفروض ان المبيع كان صحيحا و انما تعيب بعد ما انتقل الى ملك المشترى فلا وجه للخيار. 


لكن ما افيد مبنى على أن العيب المتجدد فى زمان الخيار المختص 
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بالمشترى و أيضا العيب الحادث قبل القبض كالعيب الموجود قبل العقد و البحث جار على هذا الفرض فنقول ما المراد من 
الشرط المذكور فى كلام الماتن فان كان المراد اشتراط اسقاط الخيار الحادث بعد حدوث العيب فيدخل فى عنوان اسقاط ما 
لم يجب و اسقاط ما لم يجب وان كان ممكنا ثبوتا. 


و لكن لا دليل على صحته فى مقام الاثبات بل مقتضى الاصل عدم مشروعيته و ان كان المراد اشتراط عدم الخيار فلا مجال له 
فان دليل وجوب الوفاء بالشرط ليس مشرعا و مشروعيه مثله اوّل الكلام و ان كان المراد به عدم اخذ المشترى بالخيار فهو و ان 
كان جائزا لكن هذا الاشتراط لا ينافى تحقق الخيار كما مر منا قريبا. 


«قوله قدس سره: ثم ان البراءه فى هذا المقام يحتمل اضافتها الى امور) 
الخ وقع الكلام فى المراد من البراءه فذكر الشيخ (ره) احتمالات ثلاثه. الاول عدم تعهد البائع سلامه المبيع. 


و يرد عليه ان التعهد و عدمه يتعلقان بالامر الّذى يكون اختياره بيد المتعهد كما لو تعهد احد ان يزور قبر الحسين عليه السلام 


فى يوم الجمعه و اما تعلق التعهد بامر خارج عن القدره كنزول المطر من السماء فلا معنى له و المقام كذلكك اذ كون المبيع 
سالما أو غير سالم يكون تحت قدرته سبحانه و لا يرتبط باحد. 


الثانى ضمان العيب اى لا يلتزم باشتغال ذمته بشى ء من الارش و هذا قابل و لكن لا يكون هذا مرادا من التبرى و العرف يبابكك 
الثالث البراءه من الخيار اى عدم الالتزام بالرد و هذا أيضا لا يكون مرادا من البراءه بل المراد من البراءه عدم الالتزام بشى ء اى لا 
يلتزم 
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لا بالرد ولا بالاآرش و يظهر من كلادم الشيخ ان الببع مع الا-لتزام معلق على كون العين سالمه حيث يقول فكانه باعه على كل 
تقدير و الحال ان البيع مع الالتزام أيضا على كل تقدير و الا يلزم التعليق الموجب لفساد العقد و أيضا يلزم بطلان العقد مع عدم 
المعلق عليه اذ المشروط ينتفى عند انتفاء الشرط فلاحظ. 


ثم انه هل يسقط بالتبرى جميع الآثار المترتبه على العيب أو يختص السقوط بخصوص الخيار و الارش فلو مات الحيوان بالعيب 
الموجود فيه فى زمان الخيار المختص بالمشترى كما لو مات فى الثلاثه يكون الضمان على البائع لقاعده (كل مبيع تلف فى 
زمن الخيار فهو ممن لا خيار له) قولا-ن و اذى يختلج بالبال ان يقال تاره لا يقصد من التبرى الا من الناحيه الخاصه و اخرى 
يقصد التبرى على نحو الاطلاق اما على الاول فلا وجه لسقوط غير تلكك الناحيه و أما على الثانى فلا بد من ملاحظه الدليل وان 
الضمان مثلا هل يسقط بالتبرى أم لا و مقتضى القاعده الاوليه عدم 


السقوط فان الضمان مثلا بحكم الشارع و لا وجه لسقوطه بالتبرى. 
ثم انه قدس سره قعرض لجمله من الامور التى يمكن القول بسقوط الرد و الارش بها 
الأمر الأول زوال العيب قبل الرد 


وقد اختار قدس سره التفصيل بين الرد و الارش بالسقوط فى الاول و عدمه فى الثانى بتقريب انه مع زوال العيب لاا يتضرر 
المشترى فلا وجه للرد و أما الارش فهو غرامه مجعوله فى ذمه البائع و لا وجه لسقوطه عن عهدته. 


والحق ان يقال ان المدركك للخيار ان كان هو الاجماع فلا خيار اذ شمول الأجماع للمقام غير معلوم و الخيار خلاف القاعده و 
ان كان المدرك الاشتراط الارتكازى فالظاهر انه ليس الاشتراط ثابتا فى 
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الرد يتعلق بالمعيب و مع فرض زوال العيب لا موضوع للرد كما هو ظاهر هذا بالنسبه الى الرد و أما بالنسبه الى الارش فلا مقتضى 
له فى المقام اذ العمده فى دليله الاجماع و التسالم و لا اجماع فى المقام. 


و أما ما افاده الماتن من ان ذمه البائع يشتغل و البراءه مورد الشكك فيرد عليه انه لا دليل على المدعى المذكور و لذا لو لم يطالب 
المشترى الارش لجهله به أو لغير ذلكك لا يجب على البائع دفعه. 


و اما قاعده الزائل العائد كالذى لم يزل أو كالذى لم يعد فليس تحتها شى ء مضافا الى انها لا تنطبق على المقام فان المفروض 
ان العيب زال و لم يفرض عوده. 


الأمر الثانى التصرف فى العين بعد العلم بالعيب 

اشاره 

فانه مسقط للرد و الارش عند ابن حمزه على ما نقل عنه و الذى يمكن ان يقال فى تقريب المدعى وجهان. 
الوجه الأول ان التصرف دليل على الرضا. 


الوجه الثانى ان النص الدال على الارش بعد التصرف يختص بصوره عدم العلم بالعيب 


و كلا الوجهين مخدوشان اما الاول فبان التصرف اعم من الرضا. و اما الثانى فلان الامر ليس كذ لكك فان الحديث الدال على 
الارش بعد التصرف مطلق من حيث العلم و عدمه فلا وجه للاختصاص و اما ما ورد فى سقوط خيار الحيوان بالتصرف فيه فهو 
يختص بتلكك المسأله و لا وجه للتسريه اذ ما ورد هناكك حكم تعبدى مختص بموضوعه و مقتضى ما ورد من النص فى المقام 
كحديث جميل )١١‏ هو الاطلاق نعم يمكن ان يقال ان دليل الارش كما تقدم منا 
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هو التسالم فلا بد من الاقتصار على مورد يكون متسالما عليه. 
الأمر الثالث: التصرف فى المعيب بالعيب الّذى لا يوجب نقصا فى القيمه 


كالخصاء فان الارش لا يتصور فيه و اما الرد فيسقط بالتصرف و يرد عليه انه لا دليل على سقوط الخيار بمطلق التصرف نعم اذا 
كان التصرف دالا على الاسقاط فلا اشكال فى السقوط. 


الأمر الرابع: حدوث عيب فى المعيب بالعيب الّذى لا يكون موجبا لنقصان القيمه 
اشاره 


فان الارش لا يتصور فيه كما تقدم و اما الرد فيسقط بمقتضى ما دل على سقوط الرد بحدوث التغير فى المبيع و تخصيص ذلكك 
الدليل بخصوص مورد يكون الارش ثابتا بلا وجه. 


و أما التمسكك بدليل الضرر فلا مجال له حيث قد تقدم منا مرارا ان القاعده لا تقتضى الاثبات بل شأن القاعده نفى الاحكام 
الضرريه و يختلج بالبال فى هذه العجاله انه لو قلنا بمقاله المشهور فى مفاد القاعده و قلنا مفادها النفى لا النهى و القاعده تكون 
حاكمه على ادله الاحكام نقول يمكن التمسكك بها لنفى اللزوم فيما يكون ضرريا اذ لا تختص القاعده بنفى الاحكام التكليفيه 
بل تعم الاحكام الوضعيه أيضا و حيث انه لا يمكن الاهمال فى الواقع يكون رفع اللزوم مستلزما للجواز. 

و على هذا الاساس يلزم جريان القاعده فى نظير اللزوم و الالتزام بالرفع مثلا لو كان زيد مالكا لمقدار كر من الزيت ثم اصابه دم 


يصيره متنجسا على مقتضى القاعده و لكن تنجس الزيت يوجب تضرر المالك فيقتضى ان يحكم بعدم نجاسته فيكون طاهرا لا 
محاله و قس عليه بقيه الموارد و يأتى هذا البيان بالنسبه الى قاعده رفع الحرج و الظاهر انه يلزم تأسيس فقه جديد و الله العالم. 
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الوجه الأول انه لو كان الامر كذلك لشاع و ذاع 


ولم يكن واقعا مورد البحث و الرد و الا-يراد فان الثمرات المترتبه على التقريب المذكور كثيره جدا و موردا لابتلا-ء العموم 
فكيف يمكن ان تكون تحت الستار. 


الوجه الثانى النصوص الوارده الداله على تنجس السمن و الزيت و غيرهما 


". فان الامام عليه السلام حكم بحرمه الاكل و الشرب و البيع و حكم بنجاسه الملاقى مع النجاسه مع انه يتضرر المالكك و 
يكون حرجا عليه و مع ذلكك لم يؤثر الضرر و الحرج فى الحكم الشرعى. 


الوجه الثالث ما ورد فى باب الزوجه المبتلاه 


فقال عليه السلام فى حديث بليه ابتليت فلتصبر فانه يستفاد من الحديث ان الحرج و الضرر لا يؤثر ان فى ارتفاع العلقه الزوجيه 
اللهم الا ان يقال اذا تم التقريب المذكور نخصصه بهذه الموارد المشار إليها و تخصيص العام ليس امرا عزيزا فلاحظ. 


لكن العمده فى الاشكال عدم تماميه دليل سقوط الخيار بالتغير الحادث فى العين من حيث السند فعليه يكون مقتضى القاعده 
عدم سقوط الرد لا للاستصحاب كما فى كلام الماتن فان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم 
الجعل الزائد بل لاطلاق دليل الخيار نعم لو كان العيب الحادث موجبا لنقصان القيمه يلزم على المشترى دفع الاارش. 


الأمر الخامس ثبوت احد مانعى الرد اى التصرف فيه و حدوث عيب جديد فى المعيب الذى لا يجوز اخذ ارش العيب 


بياحعقاء 


() الوسائل الباب عع و88 من ابواب الاطعمه المحرمه و الباب © من ابواب الماء المضاف و الباب © من ابواب ما يكتسب به. 
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ترتي الرياقان المقروقن قرطل الى بالهي قت :و عوك السب العدمد كه كنسن" الش فى السيم قل حرق الرد كبا اله ل 
ترتب الر ض سقو ا ا يب الجد ٍ فى يجو 


يجوز الارش للزوم الربا المحرم فيسقط الرد و الارش كلاهما و الحق عدم سقوط شى ء من الامرين و لا مقتضى لسقوط الرد و 
لا الارش و ذلك لان التصرف كما تقدم اعم من الرضا و لا يستلزم التصرف فى العين اسقاط الخيار كما انه لا دليل معتبر على 
سقوط الرد بحدوث العيب فى العين و صيرورتها متغيره فلا يسقط الرد كما انه لا وجه لسقوط الارش فان الارش غرامه شرعيه و 
لا يرتبط بالعوضين. 


«قوله قدس سره: اقدم على عدم مطالبه مال زائد على ما يأخذه)» 


يرد عليه أولا ان الامر ليس كذ لكك فان العقد الواقع على الجنس الربوى و المعاوضه بين الربويين لا 


يستلزم الاقدام المذكور و ثانيا ان الاقدام المذكور لا اثر له الا ان يرجع الى اسقاط الخيار و هو مشكل اذ يدخل تحت كبرى 
اسقاط ما لم يجب و لا دليل على صحته. 


«قوله قدس سره: و قد عرفت النظر فيه» 
ما عرفنا بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق نعم لا دليل معتبر على اصل الحكم اى سقوط الرد بحصول التغير فى المعيب. 
«قوله قدس سره: و ان رد مع الارش لزم الربا/ 


الخ الربا يختص بالمعاوضه ورد المبيع بالفسخ لا يكون معاوضه كما هو ظاهر فان الفسخ حل العقد غايه الامر يثبت الارش 
بالحكم الشرعى و بعباره واضحه الارش بحكم الشارع و هل يعقل ان يكون الحكم الشرعى موجبا لتحقق الربا و على الجمله 
المشترى اذا فسخ العقد فى مفروض الكلام اما يؤثر و اما لا يؤثر فعلى الاول يتحقق الحكم الشرعى بدفع الارش و هل يمكن ان 
يكون الحكم الشرعى بالارش 
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يوجب بطلان الفسخ أ ليس هذا داخلا تحت كبرى ان المعلول يقتضى عدم علته و هذا من الاباطيل الاوليه و مما ذكرنا ظهران 
اخذ الارش من البائع لاجل العيب السابق جائز و لا يرتبط بمسأله الربا. 


«قوله قدس سره: و لذا يبطل التقايل مع اشتراط الزياده أو النقيصه) 


قد ظهر مما ذكرنا انه لا مجال للتقريب المذكور فان التقايل حل العقد من الطرفين كما ان الفسخ حل للعقد من طرف واحد و لا 
معاوضه فى شى ء منهما نعم لا يجوز الاشتراط المذكور فى التقايل من ناحيه اخرى و هى ان التقابل حل للعقد و مقتضى حله 
رجوع كل من العوضين الى محله الاول و لا مقتضى للزياده و النقيصه و اشتراطهما باطل 


لكون الشرط المذكور خلاف الشرع فيكون شرطا فاسدا. 
«قوله قدس سره: و الاول اولى» 


مااافاده قدمن 'سره من الغراكك'فان الشئ»ء لا ينقلن هما هو غلية: و على هنذ] الأساس كيفة مكن :ان يكوق الخد الأرش .موحنا 
لصيروره العقد ربويا و بعباره واضحه ان العقد الصادر من المتعاقدين اما يكون ربويا و اما لا أما على الاول فيكون باطلا من 
الا-ول و أما على الثانى فلا يعقل اتصافه به بعد عدمه مضافا الى ان الارش ليس فى مقابل وصف الصحه فان وصف الصحه لا 


يقابل بشى ء بل الارش غرامه شرعيه مجعوله من قبل الشارع الاقدس. 
«قوله قدس سره: كنسيان العبد الكتابه) 


كانه قدس سره فرض عدم الضمان فى نسيان الكتابه و امثاله و الحال ان الامر ليس كذلك فان نسيان الكتابه و امثاله يوجب 
الضمان و الوجه فى الضمان انه اذا فسخ المشترى تعتبر العين مملوكه 
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للبائع و حيث ان العين كانت ذات وصف كذائى كالصحه و الكتابه و امثالهما و تكون يد المشترى يد ضمان و المفروض ان 
التلف تحقق فى يده تكون الغرامه بعهدته وان شئت قلت اذا فرض ان العين المشتراه تلفت فى يد المشترى و بعد التلف فسخ 
العقد يكون ضامنا للعين كذلكك يكون ضامنا للصفات التى زالت عنده فان ضمان كلا الامرين من باب واحد. 


«قوله قدس سره: لان وصف الصحه فيه يقابل بجزء من الثمن». 


فصق المح لاا بق نلا سوام النية #ققيه الأروكقات زا الأرص ا ع ركني :رادة قهه اقيق بادتنال على الحلفن الك 
يجوز بيع الوصف بما هو وصف و الحال انه لو كان مقابلا لمقدار من الثمن كان مقتضاه جواز بيعه 


الأمر السادس: تأخير الاخذ بمقتضى الخيار مع العلم بالعيب 


بتقريب انه لا دليل على التراخى و القدر المعلوم من الخيار الفور نعم مقتضى الاستصحاب بقائه و تراخيه و يرد عليه أولا انه ما 
الوجه فى سقوط الارش فان غايه البيان المذكور فوريه الرد و ثانيا انه لا وجه للفوريه فان دليل الخيار ان كان الارتكاز العقلائى 
فهو يقتضى التراخى و ان كان النص الخاص فأيضا كذلكك نعم ان كان المدرك الاجماع فلا بد من الاخذ بالمقدار المعلوم. 


و ثالثا انه لو التزمنا بعدم الدليل على التراخى فلا تصل النوبه الى استصحاب الخيار اذ يرد عليه أولا ان مع الدليل الاجتهادى لا 
مجال للاصل العملى و المفروض ان عموم قوله تعالى (أَوْقُوا بالْعُقَودِا يقتضى اللزوم فلا مجال لاستصحاب الجواز و ثانيا ان 
الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: 017 


فتحصل ان الحق بقاء الخيار و حق اخذ الارش و لا وجه للقول بالفوريه فيهما. 
[مسأله هل يجب الإعلام بالعيب] 


«قوله قدس سره: قال فى المبسوط من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا و كان المشترى بالخيار). 


لا اشكال فى حرمه الغش تكليفا و قد مر الكلا-م حوله فى المكاسب المحرمه فمع احرازه لا شبهه فى حرمته و مع الشكك فى 
الصدق يكون مقتضى الاصل الموضوعى و الحكمى هو الجواز اما الاصل الموضوعى فهو عباره عن استصحاب عدم صدق 
العنوان فلا يترتب عليه حكمه و اما الاصل الحكمى فهو عباره عن البراءه عن الحرمه و اذا باع و غش المشترى يكون المشترى 
بالخيار لاجل الاشتراط الارتكازى. 


و يقع الكلام فى صدقه فى بعض الموارد مثلا لو باع المعيب و لم يبن العيب فتاره يتبرأ من العيب و اخرى يقول ان العين سالمه 


ولاعيب فيها و ثالئه يسكت اما الصوره الأولى فلا يصدق عنوان الغش و اما الصوره الثانيه فالظاهر انها مصداق للغش فان الغعش 
على ما يستفاد من اللغه عباره عن مفهوم «كول زدن و كلاه به سر كذاردن' فى اللغه الفارسيه و لا يصدق العنوان المذكور الا 
مع علم الغاش و جهل المغشوش و إراده الغاش اضلال المغشوش. 


و أما الصوره الثالثه: فقال سيدنا الاستاد فى منهاجه فى هذا المقام و قد يكون بتركك الاعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه كما 
اذا احرز البائع اعتماد المشترى عليه فى عدم اعلامه بالعيب فاعتقد انه صحيح و لم ينظر فى المبيع ليظهر له عيبه فان عدم اعلام 
البائع بالعيب مع اعتماد المشترى عليه غش للمشترى انتهى كلامه رفع 
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فى علو مقامه فالميزان فى الحرمه صدق العنوان المذكور و بعد صدقه يحرم تكليفا و يترتب عليه الخيار وضعا. 
«قوله قدس سره: ثم التبرى من العيوب هل يسقط وجوب الاعلام فى مورده) 

الخ. 


قد ظهر مما تقدم انه يسقطه و ان عنوان الغش مع التبرى لا يصدق و مجرد كون المشترى معتمدا على اصاله الصحه من باب 
عدم اعلام البائع بالعيب لا يوجب تعنون البائع بكونه غاشا و العرف ببابكك مضافا الى انه قد مرّ الاشكال فى كون اصاله السلامه 
اصلا معتبرا الا ان يكون مصداقا للاستصحاب. 


«قوله قدس سره: ثم ان المذكور فى جامع المقاصد و المسالكك و عن غيرهما انه ينبغى بطلان البيع فى مثل شوب اللبن بالماء). 


الظاهر ان القاعده تقتضى التفصيل بان يقال تاره يكون شوب الماء باللبن بنحو يخرج اللبن عن كونه لبنا و يصدق على المركب 
منهما عنوان آخر و 


اخرى لا يخرجه عن ذلك غايه الامر يكون لبنا معيبا اما على الاول فيكون البيع باطلا اذ ما وقع عليه البيع هو اللبن و ما يكون فى 
الخارج غيره فيكون مثل بيع الحمار الوحشى و الحال ان ما فى الخارج العبد الحبشى و اما على الثانى فيكون البيع صحيحا غايه 


[مسائل فى اختلاف المتبايعين] 
[الأول الاختلاف فى موجب الخيار] 


اشاره 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ؟ جلد» كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» "111 هق 
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«قوله قدس سره: فالقول قول المنكر بيمينه). 


لا-ن الاصل موافق معه و بعباره اخرى المدعى للعيب يدعى ثبوت الخيار أو الارش و كلاهما على خلاف الاصل و يحتاج 
اقباتهما الى اقاحه العنة. 
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«قوله قدس سره: كان الحكم كسابقه) 

لعين التقريب المتقدم فلا وجه للاعاده. 

«اقوله قدس سره: كان للمشترى الخيار فى الردا 


اذ العيب متفق عليه بينهما فيترتب عليه الخيار و اما الآ-رش فهو غير معلوم و ينفى بالاصل و بعباره واضحه قد مر سابقا ان من 


«قوله قدس سره: كان القول قول منكر تقدمه) 


على ما هو المقرر من ان المدعى عليه البينه و اما المنكر فالقول قوله و حيث ان المشترى يدعى الخيار و البائع ينكره فالقول 


قوَله: 


«قوله قدس سره: حتى لو علم تاريخ الحدوث). 
فان الحق جريان الاصل فى معلوم التاريخ فى الحادثين و ما افاده فى الكفايه من الشبهه المصداقيه لنقض اليقين بالشكك لا 
محصل له فان الشكك فى الحاله الوجدانيه لا معنى له فتأمل. 


«قوله قدس سره: لان اصاله عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على 


المعيب») 

الخ فانه من الاصل المثبت الذى لا نقول به مضافا الى انه معارض بمثله و هو أصل عدم حدوث العيب الى زمان العقد. 

[لو اختلفا فى حدوث العيب فى ضمان البائع أو تأخره عن ذلى] 

اشاره 

«قوله قدس سره: و لعله لاصاله عدم تسليم البائع العين الى المشترى على الوجه المقصودا 

الخ ادعى ابن الجنيد على ما نقل عنه بانه لو ادعى البائع ان العيب 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”؛ ص: 0١8‏ 

حدث عند المشترى حلف المشترى ان كان منكرا و الشيخ قدس سره 

قرب ما افاده ابن الجنيد بوجوه ثلاثه. 

الوجه الأول: اصاله عدم تسليم البائع العين الى المشترى على الوجه المقصود. 

و يرد عليه أولا ان الاصل المذكور لا يقتضى الخيار للمشترى الا على القول بالاثبات و ثانيا ان الشكك المذكور ناش عن حدوث 
العيب قبل القبض أو بعده و حيث ان اصاله عدم حدوث العيب الى زمان القبض جاريه لا تصل النوبه الى اصاله عدم التسليم 
على الوجه المقصود فان الاصل السببى حاكم على الاصل المسببى. 

الوجه الثانى اصاله عدم استحقاق البائع الثمن بتمامه 

و يرد عليه ان البائع يستحق الثمن بتمامه بالعقد غايه الامر اذا كانت العين معيبه يؤخذ منه الارش بعنوان الغرامه الشرعيه. 

الوجه الثالث: اصاله عدم لزوم العقد 

و يرد عليه ان الآصل الاولى فى العقود اللزوم بمقتضى قوله تعالى ١أَوْقُوا‏ الْعُقَودِ) و الجواز يحتاج الى الدليل. 


«قوله قدس سره: قال فى التذكره و لو اقام احدهما بينه عمل بها ثم قال و لو اقاما بينه عمل ببينه المشترى لان القول قول البائع 
لا-نه ينكر فالبينه على المشترى و هذا منه مبنى على سقوط اليمين عن المنكر باقامه البينه و فيه كلام فى محله و ان كان لا يخلو 


عن قوه). 


الماتن قدس سره اشار بكلامه الى بحث فى باب القضاء و هو انه هل يختص اقامه البينه بالمدعى و يختص اليمين بالمنكر الا فى 
صوره الرد على المدعى أم لا يختص بل لكل واحد منهما اقامه البينه 
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المشهور فيما بين القوم القول الاول و فى مقابله القول الثانى ذهب إليه بعض كالشهيد و العلامه و يمكن الاستدلال على القول 


الاول بوجوه. 
[المشهور على أن اقامه البينه بالمدعى و يختص اليمين بالمنكر] 
الوجه الأول: ما رواه جميل و هشام 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله البينه على من ادّعى و اليمين على من ادعى عليه )١١‏ و مثله 


الوجه الثانى: الاجماع 
فانه ربما يدعى عليه كما يشاهد فى كلماتهم و قد نقل عن المستند انه نقل الاأجماع عليه عن بعض معاصريه. 
الوجه الثالث: السيره العقلائيه الجاربه عليه 


فانه لا-اشكال فى انه لو كانت دار مثلا-فى يد احد و عليها سلطانه فادعى غيره انها له يطلب من المدعى البينه فى المحاكم 
العرفيه و العرف ببابكك. 


الوجه الرابع: ان هذه المسأله محل الابتلاء 


ولا يمكن عاده ان يبقى حكمها تحت الستار و ان شئت قلت لو كان الحكم الشرعى على خلاف المشهور لذاع و شاع و حيث 
لا يكون كذلكك يعلم ان الحق ما عليه المشهور فلاحظ. 


و استدل على القول الآخر أيضا بوجوه. 


الوجه الأول: حجيه البينه على الاطلاق 


و مقتضى اطلاقها عدم اختصاصها بخصوص البائع و يرد عليه ان تقيبد الاطلاق أو تخصيص العام ليس بعزيز و بعباره اخرى نرفع 


.١ الوسائل الباب ” من ابواب كيفيه الحكم و احكام الدعاوى الحديث‎ )١( 
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يدل على الاختصاص والتفصيل المستفاد من النصوص المشار إليها. 

الوجه الثانى: ما رواه أبو ضمره 

عن أبيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام احكام المسلمين على ثلاثه: شهاده عادله او يمين قاطعه أو سنه ماضيه من 
ائمه الهدى .)١١‏ 

بتقريب ان المستفاد من الحديث انه من جمله ما يتحقق به الحكم البينه و يرد عليه أولا ان السند مخدوش و ثانيا انه لا تنافى بين 
الامرين فان البينه تؤثر فى مورد و اليمين فى مورد آخر. 


الوجه الثالث: ما ورد فى بعض النصوص 


من ان الله اوحى الى بعض انبيائه ان اقض بينهم بالبينات و اضفهم الى اسمى لاحظ خبر سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال فى كتاب على عليه السلام ان نبيا من الأنبياء شكا الى ربه فقال يا ربٌ كيف اقضى فيما لم أر و لم اشهد قال فأوحى 


الله إليه احكم بينهم بكتابى و اضفهم الى اسمى فحلفهم به و قال هذا لمن لم تقم له بينه .7١‏ 
و خبر أبان بن عثمان عممن اخبره عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال فى كتاب على عليه السلام ان نبا من الأنبياء شكا الى ربّه 


القضاء فقال كيف اقضى بما لم تر عينى و لم تسمع اذنى فقال اقض بينهم بالبينات و اضفهم الى اسمى يحلفون به ". 


و فيه انه لا يدل الحديث على كون اليمين فى عرض البينه و كليهما فى حد سواء و بعباره اخرى يستفاد من الحديث ان اليمين 


.8 من ابواب كيفيه الحكم و احكام الدعاوى الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


(0) (؟و”) الوسائل الباب ١‏ من ابواب كيفيه الحكم و احكام الدعاوى الحديث ١‏ و 5. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”؛ ص: 0١9‏ 


فى طول البينه و قد علم من الدليل الاخر ان اليمين وظيفه المنكر 


واذا لم يكن للمدعى البينه و المنكر لم يحلف ورد اليمين الى المدعى يحلف. 
الوجه الرابع: مطالبه أبى بكر الملعون البينه من فاطمه عليها السلام 


و الحال ان الفدك كان فى يدها مع ان المدعى لا بدان يقيم البينه و الحال انه أراد من الصديقه عليها السلام اقامتها و يرد عليه 


ان فعل أبى بكر و اضرابه لا يترتب عليه الا العذاب الاكبر و أمير المؤمنين عليه السلام لم يصدقه فى فعاله بل على مقتضى النقل 


لاحظ ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث فدك ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لابى بكر أ تحكم فينا بخللاف 
حكم الله فى المسلمين قال لا قال فان كان فى يد المسلمين شىء يملكونه ادّعيت انا فيه من تسأل البينه قال اياكك كنت اسأل 
البينه غلى ما تدعيه غلئ المسلمين قال فاذا كان فى يدى شىء فاذغى فيه المسلمون سألى اليثله على مافى بدى و قد: ملكته 
فى حياه رسول الله صلى الله عليه و آله و بعده و لم تسأل المؤمنين البينه على ما ادعوا على كما سألتنى البينه على ما ادعيت 
عليهم الى ان قال و قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله البينه على من ادّعى و اليمين على من انكر .)١١‏ 


و لكن فى مقابل الكافر العنود المكب على الدنيا لا سبيل الا التسليم و الى الله المشتكى. 
الوجه الخامس: جمله من النصوص 


التى تدل على اعتبار بينه 


." الوسائل الباب 0 من ابواب كيفيه الحكم و احكام الدعاوى الحديث‎ )١( 
07١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص:‎ 


الداخل اى ذى اليد منها ما رواه ابو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى القوم فيدعى دارا فى ايديهم و يقيم 
البينه و يقيم الذى فى يده الدار البينه انه ورثها 


عن ابيه ولا يدرى كيف كان امرها قال اكثرهم بينه يستحلف و تدفع إليه و ذكران عليا عليه السلام اتاه قوم يختصمون فى بغله 
فقامت البينه لهؤلا-ء انهم انتجوها على مذودهم و لم يبيعوا و لم يهبوا وقامت البينه لهؤلاء بمثل ذلك فقضى عليه السلام بها 
لاكثرهم بينه و استحلفهم قال فسألته حينئذ فقلت أ رأيت ان كان الُذى ادعى الدار قال ان أبا هذا الُذى هو فيها اخذها بغير ثمن 
و لم يقم الذى هو فيها بينه الا انه ورثها عن ابيه قال اذا كان الامر هكذا فهى للذى ادعاها و اقام البينه عليها .)1١‏ 


و منها ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله ان رجلين اختصما الى امير المؤمنين عليه السلام فى دابه فى ايديهما و اقام كل 
واحد منهما البينه انها نتجت عنده فاحلفهما على عليه السلام فحلف احدهما و ابى الآخران يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو 
لم تكن فى يد واحد منهما و اقاما البينه فقال احلفهما فأيهما حلف و نكل الآخره جعلتها للحالف فان حالفا جميعا جعلتها بينهما 
تبقية قبل فأن كائك فى .به احدهما و اقانا جميدا البمد قال اقب بها الحالى الذق هر فى ند 10و اللجواث انه لو امك 
تخصيص تلكك الكبرى بهذه النصوص نلتزم به و اما اذا لم يمكن التخصيص نرفع اليد عن هذه الروايات. 


الوجه السادس ما رواه حفص بن غياث 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل اذا رأيت شيئا فى يدى رجل يجوز لى ان اشهد انه 


5و١ من ابواب كيفيه الحكم و احكام الدعاوى الحديث‎ ١ (1و2) الوسائل الباب‎ )١( 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ”2 


ص: 67١‏ 
له قال نعم قال الرجل اشهد انه فى يده و لا اشهد انه له فلعله لغيره فقال أبو عبد اللّه عليه السلام أ فيحل الشراء منه قال نعم فقال 
أبو عبد الله عليه السلام فلعلّه لغيره فمن أين جاز لكك ان تشتريه و يصير ملكا لكك ثم تقول بعد الملكك هو لى و تحلف عليه و لا 

يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله أليكك ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق .2١‏ 


تَقَريْت ان المستفاد من الحديث جوان الشهاده لذئ.اليذ. و الحال'ان وظيفته اليمين و فية ان السند مخدوش قلا تضل النويه: الى 
ملاحظه دلاله الروايه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ان كان قل اختبر المبيع) 


الخ قد فصل قدس سره فى المقام بين اختبار البائع المبيع و عدمه فعلى الاول يمكنه الحلف على عدم تقدم العيب واقعا و بعباره 
اخرى يحلف على العدم فى الواقع و أما مع عدم الاختبار ففى جواز الاستناد الى الاصل وجه فيجوز له الحلف كما يجوز له 
الحلف على طهاره شى ء استنادا الى الاصل. 


و يمكن الفرق بين البابين بان الطهاره فى الاصطلاح عباره عمًا يعم غير معلوم النجاسه لا الطهاره الواقعيه كما ان المراد بالملكيه 
أو الزوجيه كذلكك فلا مانع من الحلف فان مورده محرز بالوجدان و استدل بحديث حفص بن غياث و قد مرٌ آنفا حيث يستفاد 
من الحديث جواز الشهاده مستندا الى اليد اقول قد عبر عن الحديث بروايه جعفر و الحال ان الراوى هو الحفص لا جعفر و 


يمكن ان يكون مراده انه 


)١(‏ الوسائل الباب 710 من ابواب كيفيه الحكم و احكام الدعاوى الحديث ؟. 


عمذده المطالب 


فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: 077 
صادر عن جعفر بن محمد عليهما السلام و الآمر سهل. 


ثم انه لا وجه للاستدلال بحديث حفص اذ الحديث المذكور ضعيف سندا مضافا الى ان المذكور فى الحديث الاستناد الى اليد 
و الكلا-م فى المقام فى جواز الحلف مستندا الى الاصل لا-الى الاماره و الى يختلج بالبال ان يقال انه قد ثبت فى محله ان 
الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقى خصوصا اذا قلنا ان الاستصحاب أماره حيث لا أماره فلا بأس بالشهاده أو الحلف على 
نحو البت مستندا الى الاستصحاب الا ان يقوم دليل على الخلا.ف كما لا يبعد قيامه على عدم جواز الشهاده مستندا الى 
الاستصحاب. 


ثم انه هل يكون مجرد نفى العلم بالتقدم كافيا فى اسقاط الدعوى أم لا الظاهر هو الثانى فلا اثر على مجرد نفى العلم فان نفى 
العلم لا يقتضى شيئا بالنسبه الى الواقع فلا بد من رد القسم على المدعى فاذا حلف يثبت مدعاه فانقدح بما ذكرناه انه لا فرق بين 
كون البائع مختبرا للمبيع و عدمه اذ قلنا انه يمكنه الحلف مستندا الى الاستصحاب و على كل تقدير لا اثر للحلف على نفى العلم 
و يمكن ان الماتن بامره بالفهم بقوله فافهم يشير الى دقه المطلب و الله العالم. 


«قوله قدس سره: فرع لو باع الوكيل فوجد به المشترى عيبا يوجب الرد رده على الموكل'» 

الخ الظاهر ان الامر كما افاده فان المالكك هو الاصل و الوكيل وسيله الطرفين و ربط بين الجانبين و ينتهى شأنه بتماميه العقد. 
«قوله قدس سره: فيحلف الموكل على عدم التقدم كما مرا 

وقد مرٌ الكلام حوله. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *. ص: 077 


«قوله قدس سره: و لا يقبل اقرار 


الوكيل بقدمه لانه اجنبى) 
«قوله قدس سره: و اذا كان المشترى جاهلا بال و كاله» 


ان المشترى لو ادعى على الوكيل و الوكيل اعترف بقدم العيب لا يمكنه رد المبيع الى الموكل فانه بلا وجه و لا بدّ فى اثباته من 
اقامه البينه فيكون للوكيل احلاف الموكل على عدم السبق لدفع الظلامه عن نفسه فلو رد اليمين فحلف الوكيل يلزم الموكل و لو 
انكر الوكيل التقدم يحلف ليدفع عن نفسه و ليس للمشترى تحليف الموكل المقر بالوكاله اذ تحليفه للموكل اقرار بالوكاله 
فيسقط دعواه عن الوكيل و المفروض ان الواقعه واحده و لا تعدد فى الدعوى فليس له تحليف شخصين و بعباره واضحه 
المشترى اما طرف فى الدعوى مع الوكيل و اما طرف مع الموكل فلاحظ. 


«قوله قدس سره: وجهان بناهما فى القواعد على كون اليمين» 


الى يختلج بالبال فى هذه العجاله ان اليمين المردوده لا يكون كالبينه و لا يكون كالاقرار لعدم الدليل عليه فلا بد من ان يعمل 
على طبق القواعد المقرره مضافا الى ان المفروض ان الوكيل معترف بعدم السبق فكيف يجوز له ان يراجع الى الموكل اللهم الا 
ان يكون اعترافه مبنيا على الاصل فانه من الظاهر انه لا مجال للاصل مع وجود الاماره. 


«قوله قدس سره: الرابعه لورد سلعه بالعيب فانكر البائع انها سلعته قدم قول البائع» 
اذ المشترى يدعى الخيار و البائع ينكره فالقول قوله بل الاصل 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: 075 

يجرى فى السبب فان مقتضى الاصل عدم كون المردود سلعه البائع. 

«قوله قدس سره: فاحتمل هنا فى التذكره و القواعد تقديم قول المشترى' 


الظاهر انه لا وجه له فان الاعتراف بالخيار لا يقتضى ان يكون المردود عين 


السلعه و مع الشكك يكون مقتضى الاصل العدم كما ان اعمال الخيار لا يرتبط بكون المردود من سلعه البائع أو غيرها. 
«قوله قدس سره: و اللاصل عدمها) 


لا اصل لهذا الاصل و الا يلزم الحكم بعداله كل شخص مجهول الحال لاصاله عدم كونه خائنا فى الحكم الشرعى و هل يمكن 
الا-لتزام به كلا ثم كلا مضافا الى انه يمكن ان يكون اقدامه مبنيا على الغفله و الاشتباه و كيف كان الميزان الكلى فى باب 
الدعاوى ان القول قول من يكون قوله موافقا مع الاصل بخلاف المدعى. 


«قوله قدس سره: الثانى سقوط حق الخيار) 

هذا خلاف ظاهر المسأله فان البائع لا ينكر الخبار و لا يدعى سقوطه بل ينكر كون المردود سلعته و الاصل معه فالقول قوله. 
«قوله قدس سره: قدم منكر العلم) 

فانه مقتضى الاصل. 

«قوله قدس سره: أقواهما الاول» 


الى يختلج بالبال ان يفصل بان نقول اذا قلنا ان العيب اذا كان زائلا قبل العلم به فلا خيار من اوّل الامر لا انه كان ثابتا ثم زال 
فمقتضى الاصل عدم الخيار اذ لا ندرى ان المشترى علم به فى زمان وجوده و قبل زواله و الاصل عدم تحقق علمه به. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: 070 


و بعباره واضحه موضوع الخيار علم المشترى بالعيب قبل زواله و مقتضى الاستصحاب عدم تعلق علمه به و اما ان قلنا بان الخيار 
ثابت بوجود العيب و انما يرتفع و يسقط بزواله قبل العلم به فاذا شكك فى البقاء معناه الشكك فى تحقق المسقط و الاصل عدم 


[الثانى الاختلاف فى المسقط] 
«قوله قدس سره: و لو اختلفا بعد حدوث عيب جديد و زوال احد العيبين فى كون الزائل») 
الخ. 


فيدعى البائع ان الزائل العيب القديم فلا رد و لا 


أرقن وتحفافين المقعرض 13131ك'التحدتب قله الخارالظاهن ان الفول قل المشترئ'اى ركون :له الكان :اذ المفروضن أن تصدوك 
العيب قطعى و زواله مشكوك فيه و الاستصحاب يقتضى بقائه المقتضى للخيار و لا يعارضه استصحاب بقاء الحادث اذ اصاله 
بقاء الحادث لا يقتضى زوال القديم الا-على النحو المثبت الْمذى لا نقول به ففى النظره الاولى يتصور تماميه الامر و لا مجال 
للتعارض. 


و لكن بحسب النظره الثانيه ان فى المقام شبهه و هى ان الاستصحاب الجارى فى بقاء الوجود المحمولى لا يثبت الوجود النعتى 
مثلا لو كان فى يوم السبت مقدار كر من الماء فى الحوض و فى يوم الاحد يحتمل ان الموجود فى الحوض هو الماء الموجود 
فى السابق و يحتمل كونه غير ذلك الماء فاذا شكك فى كريه الماء الموجود بالفعل لا مجال لاستصحاب بقاء الكر لاثبات كريه 
الموجود الا- على نحو الاثبات و المقام كذلك لا-ن استصحاب بقاء العيب السابق لا يثبت ان الموجود بالفعل هو الاعلى نحو 
الاثبات ان قلت لا اشكال فى حدوث عيب سابق 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: 078 


فى العين و لا شكك فيه و هو يوجب الخيار فأى مانع من اجراء الاستصحاب فى الخيار فان الخيار كان موجودا و يشكك فى 
ارتفاعه و الاصل بقائه. 


قلت اما على القول بان العيب اذا زال قبل علم المشترى به فلا خيار يكون الامر ظاهرا اى لا مجال لاستصحاب الخيار فانه لا علم 
بوجوده كى يحكم ببقائه بالاستصحاب. 


و أما على القول بثبوت الخيار بالعيب و ارتفاعه بزوال العيب قبل العلم فيمكن القول ببقاء الخيار اذا شكك فى مسقطه بعد العلم 
بوجوده و الاصل يقتضى عدم تحقق 


المسقط و بما ذكرنا ظهر فساد ما نسب الى الشافعى من ان الوظيفه التحالف اذ مقتضى ما ذكرنا ان القول قول المشترى و يلزم 
على البائع اثبات سقوط الخيار هذا على تقدير و على تقدير آخر يكون القول قول البائع فعلى كلا التقديرين لا مجال للتحالف 
مضافا الى ان ما افيد فى المقام من ان البائع يستفيد بحلفه عدم الرد و يستفيد المشترى بحلفه اخذ الارش كيف يمكن الالتزام به 
مع كونه مخالفا مع القطع الوجدانى اذ العيب الموجود ان كان هو العيب الْمذى كان فى العين قديما فيجوز الرد و ان لم ين فلا 
يجوز الارش فما افاده باطل. 


«قوله قدس سره: الثالثه لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه فادعى البائع حدوثه عند المشترى و المشترى سبقه) 


الآمر كما افاده الماتن من ان القول قول المشترى و هو بقاء الخيار و عدم سقوطه و لا مجال للمقايسه بين المقامين فان الدعوى 
فى المقام الأول فى اصل ثبوت الخيار و فى المقام الثانى فى سقوطه 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج *؛ ص: 77ه 


والقول قول البائع فى الاحول و قول المشترى فى الثانى فان استصحاب عدم كونه سابقا و عدم تحققه لا يثبت حدوثه عند 
المشترى كى يسقط الخيار الا على القول بالاثبات الى لا نقول به و بما ذكرنا ظهر ان ما افاده الماتن قدس سره فى الفرع 
المذ كو وتام ماسو كنا له قلاط 


«قوله قدس سره: الرابعه لو اختلف فى البراءه قدم منكرها). 
الامر كما افاده فان اثبات البراءه يحتاج الى الدليل و مقتضى الاصل عدمها فالقول قول منكرها. 
«قوله قدس سره: و ربما يتراءى من مكاتبه جعفر بن عيسى )١١‏ خلاف ذلكك). 


الحديث ضعيف سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالته. 

«قوله قدس سره: ثم الحلف هنا على نفى العلم بالبراءه لانه الموجب لسقوط الخيار). 

و بعباره اخرى الذى يوجب سقوط الخيار علم المشترى بالبراءه و أما البراءه و عدمها فلا اثر لهما فى الحكم. 
«قوله قدس سره: حلف المشترى لاصاله عدم هذه الامور). 

الأمر كما افاده و الوؤجه مذ كوو فى كلامة ولاحظل. 

«قوله قدس سره: لاصاله بقاء الخيار)». 


الظاهر ان هذا هو الح فان اصاله التأخر لا تثبت الحدوث عند 


.207” قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 
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المشترى 'اله«الاصل الحقت النذئ لأ تقول يه فالفوال فقول مخ دعق بقاء الخيار و بعباره واضحه ان حدوث العيب عند المشترى 
المانع عن الاخذ بالخيار خلاف الاصل فالقول قول منكره. 

«قوله قدس سره: فان كان الخيار باقيا فله انشاثه». 

الامر كما افاده اذ الخيار ان كان باقيا يكون لذيه الفسخ و لا مجال للاشكال فيه و البائع يلزم بترتيب الاثر على فسخه فانه معترف 
ببقاء الخيار غايه الامر يدعى عدم صدور الفسخ من المشترى لكن يكون ملزما لان المفروض ان الفسخ صدر عن المشترى فى 
الحال فالعقد منفسخ قطعا اما بالفسخ الاول كما يدعيه المشترى و اما بالفسخ الثانى كما يدعيه البائع فلا اشكال فيه. 

«قوله قدس سره: و فى الدروس انه يمكن جعل اقراره إنشاء). 


هذا التقريب غير سديد فان الاقرار ليس إنشاء و لذا لو لم يصدر عنه الفسخ سابقا يكون العقد باقيا بحاله و ان شئت قلت الاقرار 
اخبار و الفسخ إنشاء فلا جامع بينهما نعم يمكن ترتيب الاثر عليه من باب قاعده من ملكك شيئا ملكك الاقرار به انما الكلام فى 


سند هذه القاعده و مدركها و 


نقل عن المحقق العراقى الشيخ ضياء الدين قدس سره ان السلطنه على شى ء تلازم السلطنه على اثباته. 


والانصاف ان هذه الدعوى ليس تحتها شىء و لا ترجع الى محصل فانه يرد عليه نقضا و حلا اما النقض فبان الامر لو كان كما 
يقول يلزم انه لو ادعى احد انه عادل يصدق فى قوله اذ كل مكلف مسلط على صيرورته عادلا و هل يمكن الالتزام به. 


و أما الحل فبان أى دليل دل على هذه الملازمه المدعاه و انها 
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عقليه أو شرعيه او لا هذا ولا ذاكك وهو الحق فلا بد فى اثبات المدعى من التوسل بدليل آخر و الظاهر انه امر مرتكز عند 
العقلاء و سيرتهم جاريه عليه و يؤيد المدعى بل يدل عليه التسالم عليه بين الاصحاب كما يشاهد فى كلماتهم مضافا الى دعوى 
الاجماع. 


و يؤيد المدعى أيضا ما رواه الكاهلى قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام كان لعمى غلام فابق فاتى الانبار فخرج إليه عتمى ثم 
رجع فقلت له ما صنعت يا عمّ فى غلامك قال بعته فمكث ما شاء الله ثم ان عتّمى مات فجاء الغلام فقال انا غلام عمكك و قد 
تركك عمّى اولادا صغارا و انا وصيهم فقلت ان عممى ذكر انه باعكك فقال ان عمّكك كان لكك مضارًا و كره ان يقول لكك فتشمت 
به و انا و الله غلام بنيه فقال صدّق عمكك و كذب الغلام فأخرجه و لا تقبله .)1١‏ 


و انما عبرنا بالتأييد لا-ن الكاهلى لم يوثق صريحا نعم ورد فى حقه قول المعصوم عليه السلام مخاطبا الى الطرف اضمن لى 
الكاهلى اضمن لكك الجنه فان هذه العباره 


تشعر الى جلاله قدر الرجل عنده و لكن الانصاف ان هذه الجمله لا تدل على توثيق الرجل اذ يمكن ان تكون توصيه الامام 
بالنسبه إليه من باب كونه وجودا نافعا للدين و مروجا للولايه فلاحظ. 


ان قلت: لا اشكال فى اعتبار قاعده اقرار العقلاء على انفسهم جائز أو نافذ و هذا من مصاديقه و بعباره اخرى اقرار المالكك بشى ء 
مق نضا ديق اقزاز العقااه. 


قلت: اقرار العقلاء على انفسهم يختص بموارد تكون ضررا على المقر و لكن هذه القاعده لا يختص بهذا القسم و بعباره واضحه 


)١(‏ الوسائل الباب 18 من ابواب بيع الحيوان. 
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مورد قاعده من ملكك اعم من مورد القاعده فلاحظ و لا تغفل. 
«قوله قدس سره: افتقر مدعيه الى البينه). 


الامر كما افاده فان اعتبار القاعده يختص بمورد يكون المقر مالكا للمقر به و اما بعد انتهاء زمانه و انقضاء السلطنه فلا دليل على 
الاعتبار وان شئت قلت ليس على اعتبار القاعده اطلاق أو عموم كى يؤخذ به فلا بد من الاقتصار على القدر المعلوم. 


«قوله قدس سره: و مع عدمها حلف الاخرا. 
هو مقتضى قاعده اليمين على من انكر. 
«قوله قدس سره: ثم اذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشترى المدعى للفسخ الارش» 


الخ تاره المشترى لا يطالب الارش و اخرى يطالب اما على الاول فلا يمكنه اذ شى ء اذ الارش انما يتحقق و يجب دفعه عند 
المطالبه لا مطلقا و اما على الثانى فربما يقال بانه يستحق الارش كى لا يحرم عن كلا الحقين و عن الشهيد فى الدروس انه 
يختمل ان بأد اقل الأمرين من الارئن و .ما زاد على القيمه من الثمن ان 'اتفق لأنه بزعمة ستحق التمن ورد القيمه 


و ما افاده متين لكن حق العباره ان يقال و يبقى اقل الامرين مستحقا على التقديرين و فى المقام شبهه و هى ان التقاص متحقق 
فى مورد التعدى و اما اذا كان مع العذر فلا دليل عليه الا ان يقال ان السيره جاريه على هذا المنوال فى امثال المقام و لم تردع 
عنها. 
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«قوله قدس سره: وجهان). 


ربما يقال ان القول قول مدعى الفسخ لاصاله الصحه فانها تقتضى صحه الفسخ و يرد عليه ان اصاله الصحه انما تجرى فيما يكون 
الاهليه محرزه و المفروض انه يحتمل صدور الفسخ عن المشترى بعد انقضاء زمان الاهليه مضافا الى ان جريان اصاله الصحه فى 
باب المرافعات و المنازعات محل الاشكال. 


هذا على تقدير كون المراد بالاصل حمل فعل الغير على الصحه و ان كان المراد الاخذ بعموم دليل ان ذا الخيار له ان يفسخ فيرد 
عليه ان التمسكك بالعام غير جائز فى الشبهه المصداقيه و يمكن اثبات المدعى بتقريب آخر و هو ان استصحاب بقاء الخيار الى 
حين الفسخ يقتضى الانفساخ ان قلت ان الاصل المذكور لا يترتب عليه وقوع الفسخ قبل الانقضاء الا على القول بالمثبت الذى لا 
نقول به قلت يكفى لصحه الفسخ بقاء الخيار الى زمانه و هذا يتحقق من تركيب الوجدان مع الاصل. 


لكن يرد على التقريب المذكور ان الاصل المشار إليه معارض بمثله و هو استصحاب عدم الفسخ فى زمان انقضاء الخيار و لا 
يلزم اثبات كون الفسخ بعد الانقضاء كى يقال انه مثبت فانه يكفى احراز عدم الفسخ فى الظرف القابل للتأثير و بعد تعارض 
الاصلين تصل النوبه 


الى استصحاب بقاء الملكيه فان الاصل الجارى فى الحكم لا يجرى ما دام يجرى الاصل فى الموضوع. 


و أما مع عدم جريانه فى الموضوع فلا مانع عن جريان الاصل الحكمى. ان قلت: ما وجه عدم تعارض الاصل المعارض الجارى 
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قلت: الاصل الجارى فى الطرف الاخر غير جار قطعا اعم من ان يكون الاصل الحكمى يجرى أم لا و معه لا مجال للمعارضه 
مضافا الى ان الاصل الحكمى لا مجرى له مع الاصل الموضوعى فما دام الاصل الموضوعى يكون جاريا لا مجال للاصل 


«قوله قدس سره: لا يثبت وقوع الفسخ فى اوَّل الزمان). 

فانه من اظهر انحاء المثبت فالقول قول منكر تأثير الفسخ بالتقريب المتقدم لعين الملاكك. 

«قوله قدس سره: و هذه المسأله نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع» 

الظاهر انه ناظر الى نظير هذه المسأله لا انه ناظر الى خصوص الفرض الثانى. 

«قوله قدس سره: الثالثه لو ادعى المشترى الجهل بالخيار او بفوريته بناء على فوريته سمع قوله) 

لان قوله موافق مع الاصل فان مقتضاه عدم العلم الا فى فرض الوثوق بكذبه فما افاده قدس سره فى الفرع المذكور تام فلاحظ. 
«قوله قدس سره: و اما العيب فالظاهر من اللغه و العرف انه النقص عن مرتبه الصحه المتوسطه بينه و بين الكمال). 


و قال الطريحى و هو كلما يزيد أو ينقص على مجرى الطبيعى كزياده اصبع و نقصانه و لا يبعد ان يقال ان العيب عباره عن شى 
ء يكون موجبا لنقصان القيمه و لذا فى خيار العيب اذا تعذر الرد تصل النوبه الى الارش فالعيب عباره عما 
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وهو الميزان و لذا نرى ان الغلفه تعد عيبا مع انها مقتضى الطبيعه الاوليه. 


و نرى أيضا ان الخصاء كمال فى بعض الحيوانات و فى بعض الاناسى مع انه نقص عن الطبيعه الاوليه و صفوه القول ان المتبادر 
من العيب ما يوجب النقص فى قيمه المعيوب. 

واما حديث السيارى قال: روى عن ابن ابى ليلى انه قدّم إليه رجل خصما له فقال ان هذا باعنى هذه الجاريه فلم اجد على ركبها 
حين كشفتها شعرا و زعمت انه لم يكن لها قط قال فقال له ابن أبى ليلى ان الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به فما الذى 
كرهت قال ايها القاضى ان كان عيبا فاقض لى به قال اصبر حتى اخرج أليكك فانّى اجد اذى فى بطنى ثم دخل و خرج من باب 
آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفى فقال له أىّ شىء تروون عن أبى جعفر عليه السلام فى المرأه لا يكون على ركبها شعر أ 
يكون ذلكك عيبا فقال محمد بن مسلم اما هذا نصا فلا أعرفه و لكن حدثنى أبو جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام 
عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال كل ما كان فى أصل الخلقه فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن ابى ليلى حسبكك ثم رجع 


الدال بإطلاقه على كون كلما نقص او زاد بالنسبه الى الخلقه الاصليه عيب فلا اعتبار به سندا. 
«قوله قدس .سره: و يحتمل قويا ان يقال ان المناط فى العيب هو النقص المالى). 


قد ظهر مما تقدم ان هذا هو الحق. 


١‏ الرسيانا 


الباب ١‏ من ابواب احكام العيوب. 
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«قوله قدس سره: فتأمل). 


لعله يشير بالا-مر بالتأمل الى ان المانع للرد انما يمنع فيما يكون الارش ثابتا و اما مع عدم الارش كما هو المفروض فلا مانع من 
الرد فلا فرق بين خيار العيب و خيار الشرط. 


قوله قدس سره: و فى صوره حصول هذا النقص قبل القبض أو فى مده الخيار. 


أى تظهر الثمره فى حدوث العيب و هو النقص فى زمان الخيار أو قبل القبض فعلى الا-ول يوجب الخيار و اما على الثانى فلا 


لوحصضت» 


«قوله قدس سره: و للنظر فى كلا شقى الثمره مجال). 


الظاهر ان المراد بكلا الشقين الثمره الثانيه المذكوره فى كلامه من ضمان النقص قبل القبض و فى مده الخيار و لا يكون المراد 
منهما الثمرتين المذكورتين فانه قدس سره اشار الى الاول بقوله فتأمل فلا تغفل و الظاهر ان وجه النظر عدم الفرق فان كلام 
الاصحاب و ان كان واردا فى العيب لكن ملاك الحكم واحد فلا فرق بين كون الخيار ناشيا و مسببا عن العيب و ان يكون مسببا 
عن الاشتراكك و تحقيق الحال موكول الى بحثى احكام الخيار و القبض فانتظر. 


«قوله قدس سره: بما فى مرسله السيارى) 

قد مرت الاشاره الى الروايه و قلنا انها ضعيفه سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه مضمونها. 
«قوله قدس سره: فلا يظهر من الروايه» 

والحاصل ان المستفاد من الحديث جواز الرد و لكن لا يستفاد منه 
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ان الرد من باب خيار العيب كى يترتب عليه جميع احكامه و لا فرق بين خيارى العيب و الشرط فى أصل جواز الرد و يرد عليه 


انه خلااف الظاهر من 


الحديث ان لم يكن خلاف صريحه و لعله الى هذا يشير بقوله فتأمل. 
«قوله قدس سره: فافهم). 


لعله قدس سره يشير بامره بالفهم الى ان الحديث و لو كان ضعيفا لكن منجبر ضعفه بالشهره و يرد عليه انا قد ذكرنا مرارا ان 
لتقن القبديف ل بس بالقيره كماناة المشد نالفي له مقطا هن وان باعراقين المقيو عن فاشيف. 


«قوله قدس سره: 

القول فى الارش» 

بقع الكلام فى الارش فى جهات 

الجهه الأولى فى تعريفه 

كما تعرض الشيخ لهذه الجهه فى اوّل البحث و قال و هو لغه كما فى الصحاح و عن المصباح ديه الجراحات. 


بين القوم تأريشا اى افسدت ثم استعمل فى نقصان الاعيان لاسنه فساد فيها و الارش ما يأخذه المشترى من البائع اذا اطلع على 
عيب فى المبيع و منها اروش الجنايات لانها جابره للنقص. 


وقال الشييدف ف ريه كل المدة الذس فيه الذي فى نوارة ابتعبالاقة اذ له على واحنا وهو المال الذض سح دقفن 


مضمون فى ماله أو بدن حصل من فوات وصف مضمون فى مال أو بدن حصل من فوات وصف الصحه فيه و هو الظاهر من 
عباره النهايه 
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الا-ثيريه فالاءرش عوض وصف الصحه الفائت عن العين مالا كان أو بدنا فلفظ الارش اسم له كما ان اجره المثل اسم لعوض 
المنفعه الفائته و القيمه اسم للعين الفائته كلا أو بعضا و الكل مشتكك فى أنه عوض التألف المضمون و لكن التالف ان كان عينا 


فاسمه القيمه وان كان منفعه فاسمه اجره المثل و ان كان وصف الصحه فاسمه الارش 


الخ. 
الجهه الثانيه ان الارش الّذى يبحث عنه فى المقام هل يكون على طبق القاعده أم لا 


الظاهر هو الثانى اذ الثمن لا يقع فى مقابل وصف الصحه و عليه لا وجه للارش. 


ان قلت: هذه الا-مور راجعه الى العقلا.ء ال-فى مورد يثبت من الشرع شىء على خلاءف سيرتهم فلا بد من ملاحظه السيره 
العقلائيه قلت: 


الظاهر ان مقتضى الارتكاز العقلائى اشتراط الفسخ عند ظهور العيب فى العين و أما الارش فلا و لو فرض الشكك فى هذه الجهه 
يحكم بالعدم بمقتضى الاصل نعم يمكن و يجوز المصالحه على الارش و هذا خارج عن محل البحث. 

الجهه الثالثه فى ان ضمان الارش ضمان يد أو ضمان معاوضه أو ضمان التزام أو ضمان تعبدى 

فاقول لا اشكال فى عدم كونه من باب ضمان اليد فان كل من العوضين فى يد مالكه و لا مقتضى لضمان اليد كما انه ليس 
ضمان المعاوضه اذ لا معاوضه بين الارش و وصف الصحه. 

و أيضا ليس هذا الضمان مسببا عن الالتزام فانه ربما يكون الطرف جاهلا بالعيب أو غافلا و لذا لا يتحقق الضمان بلا مطالبه من 
له الحق بل هذا الضمان ضمان تعبدى ثابت بحكم الشارع الاقدس. 

الجهه الرابعه فى انه هل يلزم ان يكون الارش من عين الثمن 
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أم لا فنقول حيث ان ثبوت الارش بالتعبد الشرعى فلا بد من ملاحظه نصوص الباب و استفاده الحكم منها. 


و من النصوص الداله على الارش ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال ايّما رجل اشترى شيئا و به عيب و عوار لم يتبرأً 
إليه و لم يبن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلكك العوار و بذلك الداء انه يمضى عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نتقص 
من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها. 


و منها ما رواه ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قال على عليه السلام لا ترد التى ليست بحبلى اذا وطأها 
صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها «؟) و هذه الروايه وارده فى الامه المعيوبه و يستفاد منها بحسب الظهور 
العرفى ان الموضوع من عين الثمن و لا وجه لرفع اليد عن الظهور مضافا الى عدم شمول الحديث للمقام. 


الآ ان يقال ان العرف يفهم الاتحاد و لا يخفى ان المستفاد من هذه الروايه 


و بعباره واضحه ان المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفى انه مع الوطى يرجع من الثمن بمقدار ما به التفاوت الى المشترى 


و منها ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال 


.” من ابواب الخيار الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
.١ الوسائل الباب ؟ من ابواب احكام العيوب الحديث‎ )( 
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قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل اشترى جاريه فوطأها ثم وجد فيها عيبا قال تقوم و هى صحيحه و تقوم و بها الداء ثم 
يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحه و الداء .)١‏ 


و هذه الروايه تدل على رد ما به التفاوت على الاطلاق و المطاق يحمل على المقيد و يستفاد من الحديث انه يرد عليه و لو مع 
عدم المطالبه بل يمكن ان يقال انه يستفاد من الحديث وجوب الرد من عين الثمن فان مفهوم الرد متقوم بكون المردود من عين 
المأخوذ. 

و منها ما رواه منصور ابن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى جاريه فوقع عليها قال ان وجد بها عيبا فليس له ان 
يردها و لكن يرد عليه بقيمه ما نقصها العيب قال قلت هذا قول على عليه السلام قال نعم 27 و هذه الروايه تدل على ارجاع 


الاارش من عين الثمن. 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سأل عن الرجل يبتاع الجاريه فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلكك 
قال لا يردها على صاحبها و لكن تقوم ما بين العيب و الصحه فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا «*) 


وهذه الروايه تدل على وجوب الرد من نفس الثمن. 


و منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال كان على بن الحسين عليه السلام لا يرد التى ليست بحبلى اذا وطأها و كان 


يضع 


)١(‏ الوسائل الباب 5 من ابواب الخيار الحديث ؟. 

(؟) نفس المصدر الحديث ”. 

(9) نفس المصدر الحديث 6. 
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له من ثمنها بقدر عيبها )١«‏ و هذه الروايه تدل بالصراحه على ان الرد لا بِدٌ من كونه من عين الثمن. 


و منها ما رواه عبد الرحمن ابن أبى عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ايِما رجل اشترى جاريه فوقع عليها فوجد 
بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمه العيب 3١‏ و هذه الروايه تدل على وجوب رد ما به التفاوت بلا تقييده بكونه من الثمن لكن 
قلنا ان الرد متقوم بكون المردود من المأخوذ. 


و منها ما رواه حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال على بن الحسين عليه السلام كان القضاء الاول فى 


الرجل اذا اشترى الا-مه فوطأها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم و له ارش العيب 9 و هذه الروايه تدل على وجوب الارش على 
الاطلاق. 


و منها ما رواه محمد بن ميسر عن أبى عبد الله عليه السلام قال كان على عليه السلام لا يرد الجاريه بعيب اذا وطئت و لكن يرجع 


فان قوام الرجوع به. 


و منها ما رواه رفاعه النخاس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت 


ساومت رجلا بجاريه فباعنيها الى ان قال قلت أ رأيت ان وجدت 


(1) الوسائل الباب ؟ من من أبواب الخيار الحديث 2. 

(0) نفس المصدر الحديث 8. 

(*) نفس المصدر الحديث ". 

(©) نفس المصدر الحديث ١‏ 
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بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لكك ان تردها و لكك ان تأخذ قيمه ما بين الصحه و العيب .)١١‏ 


و هذه الروايه تدل على وجوب دفع ما به التفاوت و هذه النصوص موردها الامه ولا وجه للتعدى اذ لا اطلاق فيها كى يؤخل به 


و بعباره واضحه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وجوب الرد من عين الثمن هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان العرف يفهم 
من مجموع هذه النصوص ان الحكم المذكور حكم العيب فى المبيع و ليبس مختصا بخصوص مورد كون المبيع الا-مه فيجب 
الرد بهذه الخصوصيه الا ان يقوم دليل معتبر على الخلاف. 


و صفوه القول ان ما افاده الشيخ قدس سره من البناء على عدم وجوب كون الآارش من نفس الثمن و حمل النصوص على بعض 
المحامل المذكور فى كلا-مه خلاءف المقرر من لزوم العمل بالظهور و عدم جواز رفع اليد عنه بلا دليل و أيضا المستفاد من 


و بعباره واضحه يمكن ان يقال ان المستفاد من النصوص ان العيب فى الرتبه الاولى يقتضى الخيار و بعد سقوط الرد بالوطى أو 
بغيره تصل النوبه الى اللارش و هو عباره 


عن جزء من الثمن و يرجع ذلك المقدار الى المشترى و هذا حكم شرعى تعبدى مجعول من قبل الشارع الاقدس فلا مجال لان 
يقال يلزم ان يكون البيع بالنسبه الى 


)١(‏ الوسائل الباب ه من ابواب احكام العيوب الحديث ؟. 
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هذا المقدار باطلا لوقوع مقدار الثمن فى مقابل وصف الصحه فان الحكم بالارش حكم تعبدى مترتب على العيب و لا يكون 
الارش ثابتا فى الذمه بل الارش كما تقدم منا جزء من الثمن يرجع الى المشترى بحكم الشارع الاقدس فليكن هذا بذكركك 
ينفعكك فيما يأتى فانتظر.. 


«قوله قدس سره: ثم على المختار من عدم تعينه من عين الثمن» 


الخ قد ظهر مما ذكرنا تعينه من الثمن بل قلنا المستفاد من النصوص ان الارش ليس غرامه ماليه بحيث يكون مجرد وجوب اداء 
المقدار و أيضا ليس الارش امرا ثابتا فى الذمه بل الارش جزء من الثمن نعم لو قلنا بمقاله الماتن يكون ما افاده تاما لما ذكره من 
الوجه. 


«قوله قدس سره: و لم يجز منهما) 


هذا تغريم عارض و لا يكون موجبا لاختلال شرط الصحه و الشىء لا ينقلب عما هو عليه. 


«قوله قدس سره: و انما هو حق لو اعمله) 

قد ظهر مما ذكرنا ان الارش جزء من الثمن يرجع الى المشترى بلا مطالبته. 

«قوله قدس سره: بطل بيعها 

يرد عليه انا ذكرنا سابقا انه لا دليل على اشتراط الماليه فى المبيع فلا مجال لاثبات المدعى بهذا التقريب نعم يمكن اثباته 
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بتقريب آخر و هو ان 


المستفاد من نصوص الارش هو رد مقدار من الثمن اى بالمقدار اذى نقصه العيب على حسب المتعارف فان النقصان انما يعلم 
بتقويم اهل الخبره و من الواضح انه لا يتحقق ذلكك الا فى الاشياء التى هى اموال فى نظر العقلاء و بهذا التقريب يتم المدعى فلا 


«قوله قدس سره: 

مسأله يعرف الارش بمعرفه قيمتى الصحيح و المعيب» 

اذا كانت القيمه معلومه فالامر ظاهر و لا احتياج الى التوسل بالمقوم فانه تحصيل للحاصل. 
اقوله قدس سره: و هذا داخل فى الشهاده يعتبر فيها جميع ما يعتبر فى الشهاده) 


قد ذكرنافى موارد عديده من ابواب الفقه انه لا يعتبر فى الشاهد فى الموضوعات الا كونه ثقه ولا دليل على ازيد من هذا 
المقدار و الوجه فيه ان السيره قائمه على العمل بخبر الثقه الواحد و لم يردع عنها الشارع الاقدس نعم يلزم فى الشهاده الاخبار 
عن الحسن. 


«قوله قدس سره: و هذا يحتاج الى الصفات السابقه» 


اى الصفات التى ذكرها للشاهد و لكن الحق عدم اعتبار شى ء فيه الا الامانه و الوثوق بعدم خيانته فان السيره جاريه على العمل 
بقول اهل الخبره و بعباره واضحه مقتضى السيره العقلائيه رجوع الجاهل الى العالم فى جميع الموارد. 
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«قوله قدس سره: و قد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيات فى المبيع يعرفها هذا المخبرا 


هذا داخل فى القسم الأول غايه الامر الشاهد فى القسم الأول يشهد بمقدار القيمه و هذا يشهد بالخصوصيه و يخبر عن القيمه 
ثانيا و مترتبا على الخصوصيه المخبر بها. 


«قوله قدس سره: لكن الاظهر عدم التفرقه بين الاقسام) 


الامر كما افاده فانه لا فرق بين الاقسام كما ذكرنا نعم قد 


ثبت بالدليل لزوم كون الشاهد عند الحاكم فى المرافعات عادلا متعددا و هذا حكم خاص لذلكك المقام و صفوه القول انه لا 
فرق بين الاقسام لا من هذه الجهه و لا من حيث بحث المعارضه بين المقومين فانه لو وقع التعارض بين فردين من قسم من 
الجانبين على الجانب الاخر بلا مرجح فالنتيجه هو التساقط و هذا ظاهر واضح. 


قد ظهر مما ذكرنا عدم الفرق بين الاقسام فى الاكتفاء بالواحد لا من باب لزوم الحرج بل من باب قيام الدليل على الاكتفاء و هى 
السيره العقلائيه فانقدح بما ذكرنا ان الوجه فى الاكتفاء لا يكون من باب حجيه الظن كما انه لا يكون من باب رفع الحرج. 


«قوله قدس سره: و يحتمل ضعيفا الاخذ بالاكثر) 


هذا الوجه ضعيف كما افاده الماتن اذ مع الشكك لا بد من الاقتصار على المقدار المعلوم وان شئت قلت الثمن مملوكك للبائع و 


خروج 
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مقدار منه عن ملكه و دخوله فى ملكك المشترى بالتعبد الشرعى دائر بين الاقل و الاكثر و الاقل معلوم و قطعى و الاكثر مشكوكك 
فيه فيدفع بالاصل فلاحظ. 


«قوله قدس سره: 
مسئله لو تعارض المقومون فيحتمل تقديم ببنه الاقل» 


اشاره 


الماتن فرض طرح الدعوى عند الحاكم و تردد فى الحكم بين امور و نحن نذكر كل واحد من الوجوه المذكوره فى كلامه مع 


الوجه الأول تقديم بينه الاقل للاصل 


اقول مقتضى القاعده فى باب المرافعات عند الحاكم ان البينه على المدعى و اليمين على من انكر و لكن لو فرض انه قامت بينه 
فى قبال بينه المدعى و عارضتها تسقط كلتا البينتين بالتعارض و تصل النوبه الى حلف المنكر ففى المقام يكون القول قول 
مدعى الاقل فان قوله موافق مع الاصل و يمكنه ان يحلف على عدم الا-كثر لاطلا.عه على واقع الا-مر بل يكفى لاثبات دعواه 
الحلف على عدم علمه بالحال. 


الوجه الثانى تقديم بينه الاكثر لانها مثبته 


و يرد عليه انه لا فرق بين البينتين فكما ان بينه الاكثر مثبته له كذلكك بينه الاقل تثبت الاقل فلا فرق بين الامرين و بتقريب واضح 
انه تاره تكون بينه الا-كثر تثبت الا-كثر و بينه الاقل لا تنفى مفاد الا-خرى فيمكن ان يقال ان بينه الاكثر لا معارض لها و اما مع 
فرض المعارضه فلا مجال للتقديم. 


و بعباره اخرى المفروض تحقق التعارض بين الامرين و النتيجه التساقط و وصول النوبه الى حلف منكر الاكثر. 

الوجه الثالث القرعه 

بتقريب انها لكل امر مشتبه و يرد عليه ان 
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الوظيفه قد عينت من قبل الشارع فى باب المرافعات فلا تصل النوبه الى التوسل بالقرعه 

و بعباره واضحه ان القرعه تختص بمورد التحير و سد باب انكشاف الواقع و المفروض ان الشارع الاقدس جعل قانونا فى باب 
المرافعات فلا تصل النوبه الى الاخذ بالقرعه مضافا الى انا ذكرنا فى محله انه لا دليل على مجعوليه القرعه و جريانها فى جميع 
الموارد و انما تجرى فى جمله منها ليس ما نحن فيه منها. 

الوجه الرابع الرجوع الى الصلح لتثبت كل من المتبابعين بحجه شرعيه ظاهر به 

و المورد غير قابل للحلف لجهل كل منهما بالواقع و يرد عليه انه لا اشكال فى جواز الصاح و اتمام الامر به لكن الاشكال فى 
عدم انحصار الطريق فيه و لا وجه لاجبار المترافعين عليه و من ناحيه اخرى يمكن لكل واحد منهما الحلف على الواقع لامكان 
علمهما به مضافا الى انه يكفى للحكم بالاقل عدم العلم بالواقع فان الاصل يقتضى نفى الاكثر. 


الوجه الخامس تخيبر الحاكم لامتناع الجمع و فقد المرجح 


و يرد عليه انه ل-وجه لتخيير الحاكم مع كون الحكم بالاقل موافقا للقاعده كما تقدم منا بل لا مقتضى لتخيير الحاكم نعم ربما 
يقال به فى تعارض الحديثين فى باب الاحكام و اما فى تعارض الدليلين فى الموضوعات فلا مقتضى له. 


الوجه السادس الجمع بين الدليلين بان يعمل على طبق كل واحد منهما فى الجمله 


فاذا قوم احدهما العين بعشره دنانير و الادخر بثمانيه نأخذ بكليهما و نحكم بخمسه دنانير فى نصف العين و بأربعه دنانير فى 
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شرعيه يلزم العمل به و المفروض انه لا يمكن العمل فى تمام مدلوليهما فيؤخذ بكليهما بالنحو المذكور فان الجمع بين الدليلين 
و العمل بهما و لو فى بعض المدلول اولى من الطرح. 


و يرد عليه أولا-ان التقريب المذكور على فرض تماميته انما يجرى فيما لا تكون الوظيفه معلومه و اما على تقدير احراز الوظيفه 
كما بينا فلا تصل النوبه إليه كما هو ظاهر و ثانيا ان التعارض اوجب سقوط الدليلين و هو بعينه موجود بالنسبه الى النصف فاذا 
كان التعارض موجبا للسقوط كما هو كذ لكك لا فرق بين افراده و اشخاصه و حكم الامثال واحد و ثالثا ان هذا النحو من الجمع 
طرح لكلا الدليلين و تركك العمل بهما معا فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و لذا جعل فى تمهيد القواعد من فروع هذه القاعده الحكم بالتنصيف فيما تعارضت البنيتان فى دار فى يد 
رجلين يدعيهما كل واحد منهما) 


القياس مع الفارق ولا جامع بين مقامنا و ذلك المقام فان المفروض هناك تحقق يديهما على الدار و اليد أماره الملكيه 
فالحكم بالتنصيف هناك امر على مقتضى قاعده اليد. 


و أما فى المقام فليس الامر كذلكك كما هو ظاهر 


واما الاستدلال بقاعده العدل و الانصاف المقتضيه للتنصيف فأيضا غير تام فان تلكك القاعده و ان كانت تامه فى موردها 
بمقتضى السيره العقلائيه وقد وردت روايه فى باب الودعى داله عليها و هى ما رواه السكونى عن الصادق عن ابيه عليهما السلام 
فى رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها قال يعطى صاحب الدينارين 
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لكن لا ترتبط تلكك القاعده بما نحن فيه اذ تلكك القاعده موردها دوران الامر فى مال بين شخصين أو اشخاص و فى المقام الامر 
دائر بين الاقل و الاكثر بالنسبه الى حق شخص واحد و مقتضى الاصل عدم الاكثر و ان شئت قلت الوظيفه الشرعيه المقرره فى 
المقام معلومه و لا تصل النوبه الى التوسل الى تلكك القاعده مضافا الى انها غير مربوطه بالمقام فلاحظ و الروايه المشار إليها 
ضعيفه سندا بضعف اسناد الصدوق الى السكونى بالنوفلى الواقع فيه. 


«قوله قدس سره: و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل» 
بل من هذا القبيل فانه يتساقط المتعارضان و تصل النوبه الى الاصل العملى و مقتضاه نفى الاكثر. 
«اقوله قدس سره: لاا يوجب سقوطها بالمره) 


بل يوجب والدلاله الالتزاميه تابعه للدلاله المطابقيه و بعباره واضحه انهما متعارضان فى كل جزء من العين و مقتضى القاعده 
سقوطهما و وصول الامر الى الاخذ بالاصل العملى و مقتضاه نفى الاكثر. 


احقاق حقوق الناس يرجع الى احقاق حقوقه تعالى و لولاه لا يلزم الاحقاق فان وجوب الاحقاق من باب دفع الضرر المحتمل أو 
جلب المنافع الآخرويه و هذا يرجع الى حقوقه تعالى و تقدس فلاحظ 


و تأمل تصدق. 


.١ من ابواب للصلح الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
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هذا على تقدير الا-لتزام بالجمع و الطريق المذكور هو المعروف عند القوم و يتضح المدعى فى ضمن مثال مثلا لو قوم احد 
المعيب به ٠‏ فنجمع اعداد الصحيح فى ناحيه يكون المجموع :و أيضا نجمع اعداد المعيب فى ناحيه اخرى يكون المجموع 
ه و التفاوت بينهما بالربع و بهذه النسبه نأخذ من الثمن. 


«قوله قدس سره: و يحتمل الجمع بطريق آخر و هو ان يرجع' 


لاوجه لتطويل البحث فى هذا المقام اذ قد ذكرنا انه مع التعارض يتساقطان و لا وجه للجمع بين الدليلين بالنحو المشهور أو بما 
ذكره الشهيد قدس سره. 


الجزء الرايع 
[قتمه الخيارات] 
[آتنمه أقسام الخيار] 
[تتمه السابع فى خيار العيب] 
[القول فى الشروط التى يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها] 
[الشرط يطلق فى العرف على المعنيين] 
[أحدهما المعنى الحدثى] 
لا 


بشم الله الرَخلطّن الرّحِيم «قوله قدس سره: و فى القاموس انه الزام الشى ء و التزامه فى البيع و غيره و ظاهره كون استعماله فى 
الالزام الابتدائى مجازا.) 


لا يخفى ان مجرد الشكك يكفى فى عدم مجال للالتزام بكونه حقيقه فى الاعم و بعباره اخرى مع الشكك لا يمكن الاخذ بدليل 
«المؤمنون عند شروطهم اذ لا يجوز الاخذ بالدليل فى الشبهه المصداقيه و استعمال الشرط فى هذه الموارد التى ذكرها الشيخ لا 
يدل على مدعاه فان الاستعمال أعم من الحقيقه. 


مضافا الى النقاش فى اسناد هذه الروايات أو بعضها و يضاف الى ذلك انه لا يتصور معنى الشرط فى قوله عليه السلام «الشرط 
فى الحيوان» الخ» فان خيار الحيوان و 


خيار المجلس بحكم الشارع الاقدس لا بالتزام المتعاقدين. 


بل لنا أن ندعى قيام الدليل على كون استعماله فى الالتزام الابتدائى مجازا فان المتبادر من الشرط الالتزام المعلق و أيضا صحه 
السلب علامه المجاز مثلا لو وعد زيد لصديقه أن يزوره بالليل هل يصدق على وعده عنوان الشرط. 
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و لكن اذا قال زيد لابنه ان صمت غدا اشترى لكك سياره يصح أن يقال ان زيدا اشترط فى بيع السياره لابنه و شرطه صوم الابن 
فلاحظء و العرف ببابكك و صفوه القول انه لا مجال للاستدلال على العموم بالاستعمالات المذكوره فى كلامه. 


[الثانى ما يلزم من عدمه العدم] 


«قوله قدس سره: الثانى ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظه انه يلزم من وجوده الوجود أو لا» 


افاد قدس سره ان لفظ الشرط له أربعه معان اثنان منها لغويان و اثنان منها اصطلاحيان و المعنى الاول من الاولين معنى حدثى و 
يشتق منه ا لمشتقات كالشارط و المشروط. 


و الثانى منهما معنى جامد و المراد منه ما يلزم من عدمه العدم بلا تعرض لتحقق الوجود عند وجوده و الاشتقاق منه ليس على 
الأضبا بن عدوي نذا لكك يكوة القساوعطة و املد وك حكها شرن قا النتراه عون السعارظل الحاغل ونمو لق روط ما علق غالي 
القوعة 


و الثالث اصطلاح النحاه حيث يطلقون الشرط على الجمله التى تقع تلو اداه الشرط. 


و الرابع اصطلاح الفلاسفه حيث يطلقونه على ما يترتب على عدمه عدم المعلول و عدم ترتب وجود المعلول على وجوده 
فالمعنى الرابع أخص من الثانى. 


وقال سيدنا الاستاد قدس سره على ما فى تقرير درسه الشريف ان الشرط مستعمل فى جميع الموارد بمعنى الارتباط و ليس له 
معنى عرفى و معنى اصطلاحى بل 


فى جميع الموارد عباره عن الاناطه و هذه الاناطه قد تكون أمرا تكوينيا كالشروط التكوينيه 
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كاناطه المعلول بعلته و قد تكون مجعولا شرعيا كالشروط المجعوله فى العقود و منها شروط الصلاه و بقيه العبادات. 


و هذا التوقف أيضا عقلى غايه الا-مر المنشأ قد يكون عقليا و اخرى يكون شرعيا و جعليا نعم فى المعاملات الشروط جعليه 
محضه و هى الربط و هذا الارتباط جعلى و بعباره اخرى ان الشرط قد يكون أمرا تكوينيا وقد يكون أمرا شرعيا وقد يكون 


و يرد عليه أولا ان ما أورده على الشيخ غير وارد عليه اذ لا اشكال فى أن لفظ الشرط ربما يراد به المصدر و يشتق منه الشارط و 


و بعباره اخرى الشرط بالمعنى المصدرى كالضرب و النصر و يرادفها فى الفارسى «شرط نمودن» ولا يراد منه بهذا الاعتبار 
مفهوم الارتباط و الاناطه و ربما يراد من لفظ الشرط المعنى الجامد أى الشى ء الّذى يكون دخيلا فى تحقق أمر نعم لا اشكال 
فى أن الانسان ينتقل من مفهوم الشرط الى الارتباط. 


و بعباره اخرى ينتزع الاناطه و الارتباط من لفظ الشرط فانقدح بما ذكرنا ان ما أفاده الشيخ من تعدد المعنى للشرط تام و ما 
أورده عليه سيدنا الاستاد غير تام. 


و ثانيا: ان صدر كلامه يناقض ذيله و ذيله يناقض صدره فانه يصرح كما ترى فى صدر العباره كالشروط المجعوله فى العقود 


.19/ مصباح الفقاهه ج /اص 191 الى‎ )١( 
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وفى الذيل يقول 


وقد يكون جعليا محضا و الحال ان المعاملات عباره عن العقود. 


غير قابله للجعل بل المجعول عباره عن حكم الشارع فتاره يجعل وجوب الصلاه عن طهاره فينتزع من جعله شرطيه الطهاره 
للصلاه و اخرى يجعل الملكيه عند تحقق الصيغه بقيد كونها عربيه فينتزع منه شرطيه العربيه فى العقد بالنسبه الى تحقق الملكيه و 
هكذا و فى جميع هذه الموارد التوقف عقلى بلا فرق بين الجعليات و التكوينيات. 


أما فى التكوينيات فواضح و أما فى الجعليات فلأمن ما دام موضوع الحكم لا يتحقق فى الخارج لا يترتب عليه حكمه فتوقف 
الترتب على الموضوع بحكم العقل و هذا ظاهر واضح لمن تكون له خبره بالصناعه. 


«قوله قدس سره: و اشتقاق المشروط منه ليس على الاصل») 
اى لا بد من التأويل و اشراب المعنى الحدثى فيه اذ المفروض انه اسم جامد و الجامد غير قابل للاشتقاق منه. 
«قوله قدس سره: و لذا ليستا بمتضايفين فى الفعل و الانفعال) 


مثل الضارب و المضروب اللذين يكونان متضايفين و أما الشارط و المشروط فليسا متضايفين فان الشارط عباره عن الجاعل و 
لسر وح اها معدا سول ءاشنا 


«قوله قدس سره: نظير الامر بمعنى المصدر و بمعنى الشى ء) 

فان لفظ الامر كلفظ الشرط تاره يراد منه المعنى الحدثى 
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واخرى يراد منه المعنى الجامد. 

«قوله قدس سره: و لا يلزم من وجوده الوجودا 

و هذا المعنى الثانى الاصطلاحى اخص من المعنى الثانى العرفى. 
«قوله قدس سره: من ذلكك المعنى)» 

اى من ذلكك المعنى الثانى العرفى. 


[الكلام فى شروط صحه الشرط] 


[أحدها أن يكون داخلا تحت قدره المكلف] 


اشاره 


«قوله قدس سره: احدها أن يكون داخلا 


تحت قدره المكله ( 


افولة الشرظ الذى يكوة فى العقة اا ركوناشرطا واموضوعا للكبان:و اها كوك مؤضوعا للعقد أما ان كان مورضوعا لتخار فل 
يكون مشروطا بشى ء اذ من الواضح ان جعل الخيار أمر جائز. 


و لا-فرق فى جعله بين كونه ابتدائيا أى بلا-قيد و بين أن يكون معلقا على أمر اى شى ء كان لكن الظاهر بل الواقع انه ليبس 
المراد فى كلامهم اشتراط الخيار بل النظر الى نفس العقد. 


و عليه تاره يكون الشرط غير فعل المشروط عليه أعم من أن يكون فعلا لغيره أو صفه فى شى ء و اخرى يكون الشرط الفعل 
الصادر من المكلف الُذى يكون طرف العقد أما اذا كان غير فعل المشروط عليه فمرجع الاشتراط الى تعليق الامر على شىء. 


و عليه اذا كان تلكك الامر موجودا بالفعل و محرزا عند المتعاقدين يكون العقد صحيحا لعدم تحقق الاجماع على منعه و أما ان 
لم يكن كذلكك بأن كان أمرا استقباليا أو حاليا غير معلوم الحصول يكون العقد باطلا لبطلان التعليق. 


و أما اذا كان الشرط فعل المشروط عليه فلا بد أن يكون مقدورا 
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له اذ شرط الفعل عباره عن تعليق العقد على التزام الطرف المقابل بذلكك الفعل الكذائى فاذا لم يكن الفعل مقدورا له لا معنى 
لتعلق التزامه به اذ الالتزام لا بدّ أن يتعلق بالامر المقدور و لا مجال للالتزام بالطيران الى السماء. 


و بعباره واضحه فساد الشرط المذكور من الواضحات و لا يحتاج الى اقامه الدليل و يمكن اثبات المدعى بتقريب آخر أيضا و 
هو أن الشرط بنفسه لا يترتب عليه أثر و انما الاثر للالتزام المترتب عليه و مع عدم القدره لا 


يمكن تعلق الالزام اذ التكليف لا يتعلق بغير المقدور. 
ان قلت: التعليق باطل و الحال أنه يلزم من البيان المذكور أن العقد يكون معلقا على الالتزام. 


قلت: بطلا-ن التعليق لا يكون بحكم العقل بل اجماعى و لا-اجماع فيما يكون معلقا على امر موجود بالفعل و المفروض ان 
الالتزام فعلى و محرز نعم مع الشكك فى القدره يكون العقد باطلا لبطلان التعليق. 


فانقدح بما ذكرنا ان اشتراط الشرط بكونه مقدورا أمر واضح و لا يحتاج الى اقامه دليل عليه و لكن مع ذلكك 
قد استدل عليه بوجوه: 

الوجه الأول: الإجماع 

وفيه ما فيه منقولا و محصلا. 

الوجه الثانى: ان مرجع الاشتراط الى تقييد المبيع و مع عدم القدره على القيد لا يمكن تسليم المبيع. 


و بعباره اخرى مرجعه الى بيع أمر غير ممكن الحصول و فيه ان المبيع اذا كان شخصا لا يكون قابلا للتقيبد اذ الجزئى لا يقيد فان 
القيد لاصل العقد. 
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الوجه الثالث: انه سفهى 

و فيه انه لا دليل على بطلان العقد السفهى انما الكلام فى العقد الصادر عن السفيه. 
الوجه الرابع: انه يلزم الغرر 


وفيه انه يمكن أن يتصور على نحو لا يكون العقد غرريا مضافا الى عدم دليل معتبر على بطلان الغرر. 
«قوله قدس سره: فافهم) 


لعل الوجه فى أمره بالفهم انه على هذا الفرض لا يكون الشرط فاسدا اذ المفروض انه يقدر على المقدمات الموصله. 


«قوله قدس سره: فاشتراط كتابه العبد المعين الخارجى بمنزله توصيفها بها) 


ان كان المراد من الاشتراط تعليق العقد على الكتابه يكون العقد باطلا لبطلان التعليق و ان كان المراد تعليق الخيار عليها يكون 
جائزا و يوجب رفع الغرر فان الخطر يرتفع بالخيار. 


«قوله قدس سره: لا يدل على البناء على تحققه) 


البناء و عدم البناء غير دخيلين فى صحه العقد و عدمها بل الميزان تحقق الخيار فان الخيار يرفع الغرر و بما ذكرنا يظهر أن الحق 
مع الشيخ و القاضى حيث حكما بلزوم العقد و تحقق الخيار مع عدم الجهل. 


«قوله قدس سره: فيتحقق الخلاف فى مسأله اعتبار القدره فى صحه الشرط» 


على ما ذكرنا لا ارتباط بين المقامين فان الشرط الّذى لا بد أن يكون مقدورا هو الفعل الذى يشترط من قبل احد المتعاقدين 
على 
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الاخر و أما الصفه كالكتابه و الحمل و أمثالهما فلا ترتبط بالمكلف. 

«قوله قدس سره: فاشتراط النتيجه بناء على حصولها)» 

الظاهر ان اشتراط النتيجه مبتدأ و قوله بناء خبره اى اشتراط النتيجه من باب الوثوق بحصولها. 

[الثانى أن يكون الشرط سائغا فى نفسه] 

«قوله قدس سره: الثانى أن يكون الشرط سائغا فى نفسه» 

لا وجه لذكر هذا الشرط مع كونه عين الشرط الرابع فلاحظ. 

[الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له] 

اشاره 

«قوله قدس سره: الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر الى خصوص المشروط له» 


يقع الكلام فى هذه الجهه فى مقامين: 


المقام الأول: فى مقتضى القاعده الاوليه 


المقام الثانى فى مقتضى الادله الثانويه. 


فنقول: أما المقام الأول فالحق انه لا وجه للاشتراط المذكور فان دليل امضاء الشرط بإطلاقه يقتضى العموم و دعوى انصرافه الى 
خصوص الشرط العقلائى بلا دليل و لا وجه له. 


وأما 

المقام الثانى [فى مقتضى الأدله الثانويه] 

اشاره 

فما يمكن أن يقال أو قيل فى تقريب المدعى وجوه: 

الوجه الأول: ان مقدارا من الثمن يقع فى مقابل الشرط و مع عدم كون الشرط عقلائيا يصير مصداقا للاكل بالباطل 


ل] دعء - رو 3 لا 9 
المنهى عنه بقوله تعالى «لا تَأكلوا أظدالكم بَيتكم باللاطِل إِلَا أَنْ تكو تَلَِارَهَ عَنْ تخااض» و يرد عليه ان الثمن فى مقابل العين و لا 
يكون جزء منه فى مقابل الشرط مضافا الى أن الجار للسببيه لا للمقابله. 


الوجه الثانى: ان الشرط اذا لم يكن عقلائيا يكون العقد سفهائيا 

فيكون باطلا. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج *؛ ص: ١١‏ 

و يرد عليه أولا انه يمكن أن يكون العقد بنفسه عقلائيا و يكون الشرط سفهائيا و لا يصير العقد العقلائى بالشرط سفهائيا. 
سفهائيا. 

و ثانيا: انا نفرض كون العقد سفهائيا لكن أى دليل دل على فساد العقد السفهائى. 


الوجه الثالث: انه لو لم يكن الشرط عقلائيا لا يكون تخلفه موجبا لتضرر المشروط له فلا يترتب عليه الخيار. 


و يرد عليه انه لو كان دليل الخيار حديث لا ضرر لكان لهذا التقريب مجال لكن دليل وجوب العمل بالشرط حديث «المؤمنون)» 
فلا مجال للبيان المذكور فتحصل ان الحق عدم الاشتراط المذكور. 


«قوله قدس سره: و مثل له فى الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات» 


الظاهر فى عنوان المسأله ان الكلام فى شروط الفعل الذى يشترط على الطرف المقابل فلا بد أن يكون محور البحث هو الفعل 
لكن نرى ان كلا-مهم يعم اشتراط الاوصاف و بعباره اخرى الكلام فى اشتراط الافعال لا فى اشتراط الاوصاف اللهم الا أن يقال 
انه لا وجه للتخصيص. 


«اقوله قدس سره: و لو شكك فى تعلق غرض صحيح به حمل عليه) 
لقانون حمل ما يصدر عن الغير على الوجه الصحيح بمقتضى السيره العقلائيه الممضاه عند الشارع الاقدس. 
[الرابع: أن لا بكون مخالفا للكتاب و السنه] 


اشاره 


«قوله قدس سره: الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنه فلو اشترط رقيه حر أو توريث اجنبى كان فاسدا» 
ينبغى أن يقع الكلام فى المقام تاره مع قطع النظر عن النصوص 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج *؛ ص: ١١‏ 


و اخرى مع ملاحظتها فيقع الكلام فى موردين. 
المورد الأول: فى الشرط المخالف مع الشرع مع قطع النظر عن النصوص الداله على نفوذ الشرط 


فنقول: مقتضى القاعده الاوليه عدم تأثير الشرط لعدم الدليل فرضا. 


و بعباره اخرى: لا يتغير حكم من الاحكام وضعيا كان أو تكليفيا بالشرط بلا فرق بين أن يكون الشرط غير فعل من عليه الشرط 
كصيروره الحر رقا و بين أن يكون الشرط فعل الطرف المقابل كأن يشترط عليه شرب الخمر أو شرب الماء فان الشرط ابتداءً و 
بلا ملاحظه ادله نفوذ الشرط لا يقتضى شيئا و هذا واضح ظاهر. 


و بعباره اخرى: ادله الاحكام بإطلاقها أو عمومها تشمل موارد الاشتراط. 


وأما 


الطائفه الاولى ما يدل على نفوذ الشرط بلا تقييد و بلا اشتراط بشى ء لاحظ ما رواه منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام 
قال: قلت له: ان رجلا من مواليكك تزوج امرأه ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها 
ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له فى التزويج بعد ذلكك فكيف يصنع فقال بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع فى قلبه 
بالليل و النهار قل له فليف للمرأه بشرطها فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: المؤمنون عند شروطهم ١١‏ فان المستفاد من 
هذه الروايه نفوذ الشرط على الاطلاق. 


و لاحظ ما رواه على بن رئاب عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال سثل و انا حاضر عن رجل تزوج امرأه على مائه دينار على 


ان 


.6 من ابواب المهور الحديث‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
١١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *؛ ص:‎ 


تخرج معه الى بلاده فان لم تخرج معه فان مهرها خمسون دينارا ان أبت أن تخرج معه الى بلاده قال: فقال ان أراد أن يخرج بها 


الى بلاد الشركك 


فلا شرط له عليها فى ذلكك و لها مائه دينار التى أصدقها ايَاها و ان أراد أن يخرج بها الى بلاد المسلمين و دار الاسلام فله ما 
اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له أن يخرج بها الى بلاده حتى يؤدى إليها صداقها أو ترضى منه من ذلكك بما 


رضيت و هو جائز له .)١١‏ 


و مقتضى القاعده الأوليه تقديم دليل الشرط على جميع الا-دله من الكتاب و السنه و الوجه فيه ان المشهور فيما بينهم انه لا 
تعارض بين الادله الوارده على العناوين الاوليه و الادله الوارده على العناوين الثانويه و لذا لا نرى تعارضا بين دليل حليه أكل 
الرمان و حرمه الاضرار بالنفس فيما اذا كان أكل الرمان مضرا و قس عليه جميع الموارد. 


و الحاصل: انه لو لم يكن مقيد كان مقتضى القاعده الالتزام بنفوذ الشرط على الاطلاق. 


ولكن فى المقام نصوص تدل على التقييد و الاشتراط فلا بد من ملاحظتها و استفاده ما يتحصل منها فنقول من تلكك النصوص 
ما روته حماده بنت الحسن اخت أبى عبيده الحذاء قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأه و شرط لها أن لا 
يتزوج عليها و رضيت ان ذلكك مهرها قالت: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا شرط فاسد لا يكون النكاح الاعلى درهم أو 


درهمين )5١‏ و هذه الروايه 


(1) الوسائل الباب 5٠‏ من ابواب المهور الحديث ؟. 
(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب المهور الحديث .١‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج *؛ ص: ١5‏ 
ضعيفه سندا فلا يعتد بها. 


و منها ما أرسله العياشى عن ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى امرأه تزوجها 


رجل و شرط عليها و على أهلها ان تزوج عليها امرأه أو هجرها أو أتى عليها سريه فانها طالق فقال شرط الله قبل شرطكم ان شاء 


ساسك ام مير مر نت بسبيل ذلكث قال الله تعالى فى كتابه نكمي 
لاك رلاء 
بام اك خاي مَدلِا وَّثااث وَ ببأع) و قال ١‏ «احل لكم ما )ا ملكت أَيْمِانْكُم» و قال وق اللاقق انر تُشُورَهَنَ)ا به ١١)او‏ 


و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل تزوج امرأه و شرط لها ان هو تزوج عليها امرأه أو هجرها أو 
اتخذ عليها سريه فهى طالق فقضى فى ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بما اشترط و ان شاء أمسكها و اتخذ 
عليها و نكح عليها «"» و الحديث ضعيف بالازدى. 


و منها ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل قال لامرأته ان نتكحت عليكك أو تسريت فهى طالق قال ليس 
لكك بفى :اق زشول الله بل الله غلية:و آله قال"مق :اشترط شرطا منوئ كنات اللهاقلا حزق ذلك لهاو لا عليه (0#بن الحددنت 


و منها ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان على بن 


.8 من ابواب المهور الحديث‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل الباب 8 من ابواب المهور الحديث‎ 
.5 نفس المصدر الحديث‎ )9( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج *؛ ص: ١8‏ 


أبى طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم 


حلالا او احل حراما )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بغياث بن كلوب بل و بغيره. 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل قال لامرأته ان تزوجت عليكك أوبت عنكك فأنت طالق 
فقال: 


ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عز و جل لم يجز ذلكك عليه و لا له الحديث .237١‏ 


و المستفاد من الروايه ان صحه اشتراط شرط مشروطه بكونه موافقا مع الكتاب و المراد من الكتاب القرآن و يمكن أن يقال: 
يستفاد الاطلاق من الحديث وان العرف لا يفهم خصوصيه للمورد. 


و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال قضى على عليه السلام فى رجل تزوج امرأه و شرط لها ان هو تزوج 
عليها امرأه أو هجرها أو اتخذ عليها سريه فهى طالق فقضى فى ذلكك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط وان 
شاء امسكها و اتخذ عليها و نكح عليها 7. 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


يتكة رفول ف التعوظ :شرظا قكالقا لكات الله قلا فخور لهو لا 


)١(‏ الوسائل الباب 5٠‏ من ابواب المهور الحديث ؟. 

(') الوسائل الباب ١‏ من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث .١‏ 
(9) نفس المصدر الحديث 5. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج *؛ ص: ١2‏ 


يجوز على الذى اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز و جل 1١‏ و المستفاد من الحديث ان الشرط 
المخالف مع الكتاب غير نافذ. 


منها ما رواه عبد الله بن سنان أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز 
وجل فلا يجوز »"2١‏ و المستفاد من الحديث ما هو المستفاد من الحديث الاول. 


و منها ما رواه ابن سنان أيضا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط فى الاماء لاتباع و لا توهب قال يجوز ذلكك غير 
الميراث فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل 3 و المستفاد منه ما هو المستفاد من الحديثين. 


و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام انه قضى فى رجل تزوج امرأه و أصدقته هى و اشترطت عليه أن بيدها 
الجماع و الطلاق قال خالفت السنه و وليت حقا ليست باهله فقضى أن عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلكك السنه «. 


و ب 5 ث 5 5 ٠. ٠‏ 3 7 007 5 5 0 5 .4 4 
المستفاد من الحديث ان الشرط المخالف للسنه باطل فالمستفاد من نصوص الباب انه يلزم أن يكون الشرط موافقا مع الكتاب 
ولا يكون مخالفا مع الكتاب و السنه و من الظاهر انه ليس المراد موافقه الشرط مع الكتاب فان هذا الاشتراط خلاف الضروره و 
الا يلزم 


.١ الوسائل الباب © من ابواب الخيار الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث ؟. 

(*) نفس المصدر الحديث ”. 

(6) الوسائل الباب 59 من ابواب المهور الحديث .١‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج *؛ ص: ١7‏ 


بطلا-ن اشتراط غسل الجمعه فى عقد و قس عليه باقى الشروط التى لا يكون اثر منها فى الكتاب الا أن يراد من الكتاب كتاب 
التشريع. 


مضافا الى أنه يلزم ان يكون أخذ عنوان عدم المخالفه مع الكتاب و السنه لغوا فانه كيف يمكن صدق الموافقه مع الكتاب 


و المخالفه معه أو مع السنه فالجامع بين جميع الافراد أن لا يكون الشرط مخالفا مع الشرع. 
«قوله قدس سره: ثم الظاهر ان المراد بكتاب الله هو ما كتب اللّه على عباده) 

هذا خلاف الظاهر كما اشرنا إليه آنفا. 

«قوله قدس سره: فخياطه ثوب البائع مثلا موافق للكتاب بهذا المعنى) 

لكن هل يمكن أن يقال اشتراط غسل الجمعه و امثاله موافق للكتاب فلاحظ. 

«قوله قدس سره: ثم ان المتصف بمخالفه الكتاب اما نفس المشروط)» 


الذى يختلج بالبال أن يقال: ان المشروط عباره عن المعلق على الشرط مثلا لو باع زيد داره من بكر بشرط أن يشرب بكر مقدارا 
من الخمر يكون بيع الدار مشروطا بالتزام بكر شرب الخمر فالالتزام بالشرب شرط مخالف مع الشرع فيكون الشرط مخالفا باعتبار 


و بعباره واضحه الذى يكون محل الكلاهم فى المقام أن يرتبط عقد أو ايقاع بالالتزام بفعل أو بحكم تكليفى أو وضعى و الا 
فمجرد 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج *؛ ص: 18 

تعليق العقد على كون الفعل الحرام الفلانى حلالا أو بالعكس لا يكون من محل الكلام ولا يرتبط بالشرط الصحيح أو الفاسد 
فان التعليق على كون الخمر حلالا من مصاديق تعليق العقد و يكون باطلا من باب ان المعلق لا يتحقق مع عدم المعلق عليه فقول 


القائل بعتكك دارى بشرط أن يكون الخمر حلالا مثل قوله بعتكك دارى بشرط أن يكون السماء تحتنا فان مرجع هذا الاشتراط 
الى قوله ان كان السماء تحتنا بعتكك و الا فلا. 


و صفوه القول: ان الا-شتراط فى العقد عباره عن ارتباط العقد بالالتزام بفعل كخياطه ثوب مثلا أو قراءه سوره أو الالتزام بحكم 


تكليفى أو 


وضعى فان كان ذلك الفعل الملتزم به حلالا بالمعنى الاعم يصير بالشرط واجبا و ان كان واجبا يصير وجوبه آكد وان كان 
حراما يكون الشرط باطلا و ان كان الحكم التكليفى الذى تعلق الالتزام به أو الحكم الوضعى موافقا مع الشرع لا يكون الشرط 


مؤثرا اثرا جد يدا. 


نعم اذا كان الالتزام متعلقا بامر وضعى على نحو شرط النتيجه و كان ذلك الامر يتحقق بكل سبب و لو كان ذلكك السبب الشرط 


فى ضمن العقد يؤثر الاشتراط فى تحققه. 


فالنتيجه ان المشروط عباره عن العقد و الشرط عباره عن الفعل المعلق عليه العقد أو الايقاع و الظاهر ان الموافق للكتاب أو 
المخالف معه صفه للشرط مثلا اشتراط قراءه القرآن لا يكون مخالفا مع القرآن و اشتراط شرب الخمر يكون مخالفا معه. 


و بعباره اخرى: الالتزام بما هو التزام يكون محللا و محرما و بعباره واضحه: ان الشرط يقتضى الوصول الى ما تعلق به الغرض 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج *؛ ص: ١9‏ 
كالخياطه أو شرب المائع الفلانى أو الكنس أو ملكيه الدار الفلانيه أو رقيه ذلكك الحر الى غيرها من الموارد. 


فان كان المتعلق امرا جائزا فى الشريعه يكون الشرط نافذا و الا فلا فان كان المتعلق غير جائز يكون الشرط مجوزا لذلك الحرام 
فيصدق قوله عليه السلام من اشترط شرطا مخالفا للكتاب فان الشرط المذكور مخالف مع كتاب الله كما ان الفتوى بجواز شرب 
الخمر مخالف مع الكتاب. 


فتحصل ان المتصف بالمخالفه و عدمها هو الشرط أى الالتزام و لعمرى ما أفدته دقيق و بالتأمل حقيق. 
«قوله قدس سره: و انما المخالف الالتزام به) 


ليس الامر كذلكك فان الالتزام بتركك المباح اذا لم يكن بعنوان التشريع لا يكون مخالفا مع الكتاب نعم 


«قوله قدس سره: مع ان الروايه المتقدمه» 


الظاهر ان المراد منها ما عن تفسير العياشى ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا بالارسال مضافا الى أنه لم يشترط عدم التسرى و عدم 
التزويج بل الشرط عباره عن صيروره الزوجه طالقا بالتسرى و التزويج فالحديث مخدوش من هذه الجهه أيضا. 


«قوله قدس سره: فان الّذى يرخص باشتراطه الحرام الشرعى» 


ما أفاده تام فان الشرط كما تقدم منا هو الى يوجب تغير الحكم الشرعى فالموافق او المخالف هو الشرط و ببيان ظاهر: ان 
الكتاب 


.15 قد تقدم فى ص‎ )١( 
٠١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 5» ص:‎ 


حرم الميته و الشرط يحللها فالمتحصل ان الشرط اذا كان مخالفا مع الكتاب أو السنه يكون فاسدا أما اذا كان مخالفا مع الكتاب 
فالدليل على فساده جمله من النصوص و قد تقدم نقلها فى كلام الشيخ و كلامنا. 

و أما المخالف مع السنه فيدل على بطلانه ما رواه محمد بن قيس ١١‏ فانه يستفاد من قوله عليه السلام خالفت السنه عدم نفوذ 
الشرط الُّذى يكون خلافا لها فلاحظ و قد تقدم أيضا. 

«قوله قدس سره: ثم ان المراد بحكم الكتاب و السنه الّذى يعتبر عدم مخالفه المشروط الخ) 


قد تعرضنا لهذه الجهه فى مقدمه البحث و ذكرنا انه لا تنافى بين الادله الداله على الاحكام المترتبه على العناوين الاوليه و بين 
الا-دله الداله على الاحكام المترتبه على العناوين الثانويه و المتحصل من مجموع النصوص ان الشرط المخالف مع الشرع غير 


نافك. 


و صفوه الكلام ان المستفاد من ادله الاحكام ثبوتها و ترتبها على موضوعاتها بلا اثر لترتب عنوان الشرط المخالف و عدمه فان 


نصوص الباب ان الشرط نافذ اذا لم يكن مخالفا مع الكتاب التشريعى و القانون الالهى. 
«قوله قدس سره: لكن ظاهر مورد بعض الاخبار) 


يمكن أن يكون مراده من البعض ما رواه العياشى ١؟»‏ و لكن من 
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الظاهر ان تركك التسرى و أيضا تركك التزويج لا يكونان مخالفين للشرع بل موافقان كما هو ظاهر اذ تركك التزويج و التسرى أمر 
جائر فى الشرع الاقدسن. 


«قوله قدس سره: و أما الحمل على أن هذه الافعال مما لا يجوز وقوع الطلاق عليها الخ» 


هذا هو المتعين فان الشرط عباره عن الالتزام بتحقق الطلاق بالتسرى أو التزرويج و من الظاهر ان تحقق الطلاق بالامور المذكوره 
خاق المقور الشركن: 


«قوله قدس سره: بعض الاخبار) 
لاحظ مارواه منصور .)١(١‏ 
«قوله قدس سره: فيمكن حمل روايه محمد بن قيس "١‏ على اراده عدم سببيه للطلاق» 


لعله يشير بقوله فتأمل الى أن المستفاد من هذه الروايه توكيل المرأه فى الطلاق و هذا ليس مخالفا للشرع و يمكن أن يناقش فيما 
أفاده بأن الظاهر من الحديث ليس توكيلا بل اعتبار هذا الامر اى الطلاق و الجماع بيدها فى مقابل الشرع فان المقرر الشرعى 
كون امر الطلاق بيد من أخذ بالساق و أيضا اختيار الجماع بيد الزوج. 


.١1؟١ قد تقدم فى ص‎ )١( 


(0) قد تقدم فى ص 15. 
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«قوله قدس سره: و انما الاشكال فى تميز مصداق احدهما عن الاخر) 


اى الاشكال فى تميز الشرط الجائز النافذ عن الشرط الفاسد غير النافذ و لا يكاد ينقضى تعجبى مما أفاده فى هذا المقام مع انه 
فرجم المجتهدين و استاد الفقهاء و 


لعله مشير الى دقيقه لا افهمها. 


فاقول و على الله التوكل: انه لا اشكال فى التميز و الامر ظاهر واضح فان المستفاد من النصوص كما تقدم انه يشترط فى الشرط 
أن لا يكون مخالفا مع الكتاب التشريعى و القانون الالهى فكل شرط اشترط فى العقد فلاحظه قبل تعلق الشرط به فاما يكون 
جائزا تكليفا أو وضعا بمقتضى الادله الشرعيه فيكون الشرط جائزا و نافذا بمقتضى قوله عليه السلام «المسلمون عند شروطهم) و 
اما لا يكون جائزا بحسب الادله فلا يكون اشتراطه جائزا و نافذا و لو شكك فى مشروعيته و عدمها فان كان الشكك فى جوازه و 
حرمته يكون أصل البراءه مقتضيا لجوازه فيكون اشتراطه جائزا و ان كان أمرا وضعيا و شكك فى جعله شرعا نستصحب عدم جعله 
فيكون اشتراطه خلاف الشرع فلا يكون نافذا. 


و بعباره واضحه: لا بدّ من ملاحظه الشرط فى حد نفسه مع قطع النظر عن دليل نفوذ الشرط و لحاظ الموضوع الى اخذ فى 
دليل الشرط و لعمرى هذا ظاهر واضح لا يحتاج الى بحث و تطويل فلاحظ ما قلنا تصدق ما ذكرناه. 


«قوله قدس سره: منها كون من احد ابويه حر رقا» 


تاره نبحث فى هذا الفرع مع قطع النظر عن النصوص الخاصه و اخرى نبحث فى مقتضى تلكك النصوص أما البحث فيما هو 
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القاعده فالامر ظاهر و ان الشرط المذكور فاسد اذ الدليل قائم و الضروره شاهده على أن الولد ملحق بأشرف الابوين ولا يكون 
رقا فى الفرض المذكور فالشرط المذكور شرط مخالف مع الشرع فلا ينفذ و أما مقتضى النصوص فهو خارج عن مقامنا فانه فرع 
فقهى مربوط بالباب المختص به 


مضافا الى عدم فائده فى صرف الوقت فيه لعدم كونه محل الابتلاء. 
«قوله قدس سره: و منها إرث المتمتع بها) 


و الكلا-م فى هذا الفرع هو الكلا-م فى سابقه بأن نقول تاره يبحث فيما تقتضيه القاعده الاوليه و اخرى نتكلم فى مفاد النص 
الخاص أما من حيث القاعده الا-وليه فيكون الشرط المذكور باطلا-فان مقتضى ادله الارث الداله على موارده و حدوده و 
خصوصياته و اختصاصه بالعناوين المذكوره فى الكتاب و السنه عدم إرث المتمتع بها و لو مع الشرط فان الشرط المذكور 
مخالف مع الا-دله الداله على اختصاص الارث بالزوجه الدائمه و أما البحث من حيث الاجماع و التسالم و النص الخاص فهو 
بحث خارج عن نطاق ما نحن بصدده فان البحث فى المقام بحث كبروى و ذلكك البحث صغروى فلا تغفل. 


«قوله قدس سره: و منها انهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان فى العاريه) 


الامر فيه أيضا ظاهر فان الدليل قد دل على جواز الشرط المذكور فى العاريه و أما فى الاجاره فالقاعده تقتضى عدم الضمان إذ 
يد المستأجر يد امانه و ليس على الامين الا اليمين فاشتراط الضمان فيها خلاف المقرر الشرعى. 
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«قوله قدس سره: كالشرط فى ضمن عقد تلكك الامانه) 


هذا يتوقف على كون الشرط مشرعا و مغيرا للاحكام الاوليه و لا دليل عليه بل الدليل قائم على خلافه فان المستفاد من الدليل 
ان الشرط المخالف للشرع غير نافذ هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى انه قد علم من الدليل انه لا ضمان على الامين و مقتضى 
دليل عدم الضمان بإطلاقه عدمه حتى مع شرط الضمان. 


بل الاصل يقتضى عدمه فان الضمان يحتاج الى قيام دليل عليه و المفروض 


انه مجرد فرض و تصور فلاحظ. 
«قوله قدس سره: و منها اشتراط أن لا يخرج بالزوجه الى بلد آخرا 


لا-وجه للاشكال فى هذه المسأله أيضا اذ المفروض ان الخروج بالزوجه الى بلده اخرى ليس امرا واجبا كى يكون الشرط 
المذكور مخالفا 6 القانون الشرعى بل أمر جائز و بالشرط يلزم عليه أن لا يخرجها و الميزان فى نفوذ الشرط أن يصير الجائز 
واجبا أو حراما. 


و بعباره اخرى الشرط مثل الاجاره فكما ان الاجاره توجب وجوب الفعل الفلانى على الاجير كذلكك الشرط. 


ثم ان فى المقام فرعا تعرض له سيدنا الاستاذ قدس سره على ما فى تقريره الشريف و هو ان الزوج بعد الاشتراط المذكور لو 
عصى و قال لزوجته اخرجى معى الى تلكك البلده فهل يجب على 
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الزوجه اطاعته بمقتضى الكتاب و السنه أم لا و نقل عن بعض انه يجب عليها الاطاعه. 
و أورد عليه بأن الاطاعه واجبه فيما يكون من شئون الحق و بعد الشرط المذكور لا حق للزوج كى يجب على الزوجه اطاعته .0١١‏ 


اقول: الحق ما نقل عن ذلكك البعض و الوجه فيه انه تاره تشترط على الزوج أن لا يكون له هذا الحق و اخرى تشترط عليه أن لا 
يعمل على مقتضاه أما الصوره الأولى فلا يكون الشرط صحيحا لكونه مخالفا مع الشرع و أما الصوره الثانيه فيصح الشرط لكن لا 
يصير الزوج بلا حق بل يتحقق حكم تكليفى و هو حرمه الاخراج. 


و بعباره واضحه: فرق بين الحكم الوضعى و التكليفى فان الشرط لا يزيل 


الحكم الوضعى بل يقتضى وجوب الوفاء بالشرط و ببيان اوضح: ان الزوج ليس له سلب الحق المذكور عن نفسه بل له أن لا 
يخرجها. 


ان قلت الاشتراط بمقتضى السيره العقلائيه يوجب حقا للمشروط له فيجوز له اجبار المشروط عليه على خروجه عن عهده الشرط 
وار نواه تافل لفوت سدكة جار كدر سل تادز 


قلت هب ان الامر كذلكك لكن لو لم يجبره أو لم يمكن الاجبار و خالف المشروط عليه و أمر مثلا بالخروج لم يكن وجه لجواز 
المخالفه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و فيه من الضعف ما لا يخفى) 


يمكن أن يكون وجه الضعف انه لا وجه لاختصاص عدم المخالفه 


)١(‏ مصباح الفقاهه ج /اص ”و ع"”. 
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بخصوص الكتاب بل المستفاد من الادله انه يشترط فى صحه الشرط أن لا يكون مخالفا مع الكتاب و السنه أما بالنسبه الى الاول 
فجمله من النصوص و الا-مر ظاهر و أما بالنسبه الى الثانى فلاحظ ما رواه محمد ابن قيس ١١‏ فان المستفاد من الحديث الميزان 
الكلى و هو لزوم أن لا يكون الشرط مخالفا مع السنه. 


«قوله قدس سره: لزم الرجوع الى اصاله بقاء الوجوب» 


المراد من الاصل المذكور الاستصحاب و قد ذكرنا مرارا ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم 
الجعل الزائد و المرجع بعد التساقط اصاله البراءه عن الوجوب و الحرمه فالنتيجه ما أفاده الماتن من عدم نفوذ الشرط و هل 
يمكن الالتزام بهذا اللازم. 


فالحق ان ما أفاده غير تام و عليه لو كان الشرط متعلقا بفعل حرام أو تركك واجب أو بأمر وضعى مخالف مع الجعل الشرعى لا 
يصح ولا ينفذ و الا فيكون صحيحا و نافذا 


فعلى كل تقدير لا مجال للتعارض. 


«قوله قدس سره: ثم انه يشكل الاسمر فى استثناء الشرط المحرم للحلاللل على ما ذكرنا فى معنى الروايه بأن ادله حليه اغلب 
المحللات بل كلها انما تدل على حليتها فى نفسها الخ». 


الظاهر انه قدس سره فى مقام ان ادله الا-مور المباحه انما تدل عليها مع قطع النظر عن عروض عنوان ثانوى و اما مع عروض 
العنوان الثانوى فلا تدل تلكك الادله على الاباحه فلا تنافى بين دليل 


2 قد تقدم فى ص‎ )١( 
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الاباحه و دليل لزوم الشرط فكيف يصدق عنوان المخالفه فان المفروض انه لا مخالفه اذ ما دام لم يعرض العنوان الثانوى لا 
موضوع للمخالفه كما هو ظاهر و بعد عروض العنوان الثانوى كالشرط لا دليل على الحليه فاين التلاقى و الظاهر ان ما افاده غير 
تام اذ مقتضى اطلاق دليل كل حلال او عمومه حليه ذلكك الشى ء مثلا مقتضى استحباب اكل التفاح جواز أكله و استحبابه على 
نحو الاطلاق اى يشمل الدليل بإطلاقه صوره الضرر و شرط عدم الاكل الى غير ذلكك من العناوين الثانويه غايه الامر لو قام دليل 
على نفوذ الشرط و اشترط اكله فى ضمن عقد يجب كما انه لو قام دليل على حرمه الاضرار بالنفس و فرض ان اكل التفاح يضر 
بالنفس يحرم و هذا هو المراد بانه لا تعارض بين الادله الاوليه و الادله الثانويه فالمراد بالمخالفه و الله العالم انه يشترط و يلتزم 
بأمر مخالف للشرع و بعباره اخرى يكون متعلق الشرط مخالفا مع مدلول دليل شرعى و لو كانت المخالفه مع عمومه او اطلاقه و 
لا فرق فيما نقول بين ان يكون متعلق الشرط 


فعلا ‏ من الافعال او اعتبار من الاعتبارات و ببيان واضح لا فرق بين الجهه التكليفيه و الوضعيه فلو شرط فى ضمن عقد شرب 
الخمر يكون هذا الشرط باطلا اذ شرب الخمر مخالف مع دليل حرمته و بعباره اخرى الشرط يقتضى فعله و الدليل يقتضى تركه 
و أيضا لو شرط فى عقد ترك فريضه من فرائض الله يكون الشرط فاسدا بعين التقريب المتقدم و أيضا لو اشترط فى ضمن عقد 
ان اختيار الطلاق بيد الزوجه يكون باطلا لان الامر الوضعى المذكور بيد الزوج الّذى يأخذ بالساق و قس عليه اشتراط كون الكر 
منفعلا بالملاقات و نجاسه ماء المطر و هكذا و هكذا و اما لو اشترط شرب 
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الماء او عدم شربه يكون الشرط نافذا اذ الدليل الشرعى لا يقتضى شرب الماء و لا عدم شربه بل الدليل يقتضى الترخيص و 
الشرب و عدمه لا يخالفان الرخصه نعم لو اشترط وجوب شرب او حرمته لا يكون صحيحا ان قلت قد ورد فى حديث اسحاق بن 
عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان على بن ابى طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان 
المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالا او احل حراما 2١١‏ و اشتراط الشرب يوجب الوجوب كما ان اشتراط التركك يوجب 
الحرمه فالشرط حرم حلالا فان الشرب كان حلالا فصار حراما او واجبا قلت يرد عليه أولا النقض بالنذر المتعلق بالحلال و مثله 
اليمين و العهد و امر الوالد الى غيرها من العناوين الملزمه فما يجاب به هناكك نجيب به هنا و ثانيا انّه ندفع الاشكال بالحل و هو 
ان الشارط 


يكون مخالفا للشرع و بعباره واضحه ان الشارع الاقدس اوجب الشرب او حرمه بواسطه الشرط او النذر او سبب آخر فلاحظ و 
تأمل كى لا تقع فى الاشتباه. 


«قوله قدس سره: على وجه لا يتغير بعنوان الشرط و النذر و شبههما الخ» 


ليس الا-مر كذلكك فان المستفاد من الدليل ان ما من شى ء حرم الله الاو قد أحله فى مورد الضروره و الاستثناء يعم جميع 
المحرمات نعم لا يتغير الحرام بالنذر اذا اخذ فى موضوعه الرجحان فى حد 


.2 الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار الحديث‎ )١( 
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نفسه و لا يتغير بالشرط لانه اشترط فى الشرط ان لا يكون مخالفا للشرع و لكن اذا كان ارتكاب الحرام شفاء لمرضه او اذ اقتضى 
التقيه ان يرتكب محرما و هكذا من هذا القبيل فهل يمكن ان يقال بعدم ارتفاع الحرمه؟ كلا ثم كلا. 


[الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد] 


«قوله قدس سره: الشرط الخامس ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد الخ) 


كما لو شرط البائع على المشترى فى ضمن البيع ان لا يتملكك المبيع و لا يصير مالكا له فان الاشتراط المذكور باطل بلا كلام و 
لا اشكال. اما أولا-فلا-ن اوله الى التناقض. و أما ثانيا فلانه خلاف المجعول الشرعى مضافا الى دعوى الاجماع على بطلانه ان 
قلت اقتضاء العقد فى المثال لصيروره المشترى مالكا للمبيع لو خلى و طبعه و مع قطع النظر عن الشرط و اما مع الشرط فلا. قلت 
هذا خلف الفرض فان الكلام فى اشتراط خلاف ما يقتضيه العقد 


بالفعل مضافا الى انه كما مر مرجعه الى التناقض و عليه نسأل ان العاقد اما يقصد البيع مع الشرط المذكور و اما يقصد امرا آخر 
اما على الاول فيرجع الى التناقض و اما على الثانى فيلزم الخلف فلاحظ. 


اقوله قدس سره: كاشتراط عدم التصرف اصلا الخ) 


الظاهر انه لا مانع عن الاشتراط المذكور فان عقد البيع لا يقتتضى التصرف فى المبيع فان التصرف فيه قد يتحقق و قد لا يتحقق 
اصلا كما لو اشترى شيئا و قبل التصرف مات فورا او لم يمت و لكن غفل و لم يتصرف الى ان مات و الحاصل ان الاثر اذا كان 
من مقتضيات العقد يلزم تحققه بنفس العقد لا انه يترتب عليه بعد ذلكك بل الحق 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ”٠‏ 


ان يقال ان الاثر المترتب على العقد عباره عن الحكم المترتب عليه و من الظاهر ان الحكم لا يتخلف عن موضوعه مثلا الملكيه 
فى البيع اعم من أن تكون عقلائيه او شرعيه او شخصيه مترتبه على عقد البيع اى هذا الاعتبار حكم مترتب على هذا الموضوع 
فانا ذكرنا سابقا ان الاحكام الشرعيه اعم من التكليفيه و الوضعيه لا يكون وزانها وزان المعاليل الخارجيه التكوينيه المترتبه على 
عللها بل الاحكام باسرها اعتبارات مترتبه على الموضوعات التى لوحظت موضوعات لهذه الاحكام. 


«قوله قدس سره: و لم الاستمتاع اصلا" بالزوجه الخ 


الكلام فيه هو الكلام فان عقد النكاح يقتضى تحقق الزوجيه ولا يقتضى الاستمتاع فلا مانع عن اشتراط عدمه اصلا نعم ربما 


«قوله قدس سره: الا ان الاشكال فى كثير من المواضع الخ 


الظاهر انه لا وجه للاشكال فان تشخيص المقتضى بالفتح 


عن غيره لا يكون مشكلا فان المراد بالمقتضى بالفتح ما يكون معلولا للعقد اصطلاحا و حكما مترتبا عليه واقعا و تشخيص هذه 
الجهه فى كمال السهوله بعد تميز العقد الكذائى فعليه لا وجه لما افاده. 


«قوله قدس سره: و قد اعترف فى التحرير بان اشتراط العتق مما ينافى مقتضى العقد الخ) 


لا ينافى الشرط المذكور مقتضى العقد فان مقتضى العقد صيروره العبد ملكا للمشترى نعم لو اشترط فى عقد بيع العبد كونه 
معتقا بلا عتق و بلا سبب يكون الشرط باطلا لكونه خلاف المقرر 
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الشرعى كما انه لو اشترط عتقه بنفس الشرط المذكور فى ضمن العقد يشكل لانه تعليق فلو قلنا بجواز التعليق فى الايقاع يمكن 
القول بجوازه الا ان يكون متعلق الشرط العتق بلا صيروره العبد ملكا للمعتق بالكسر فانه يكون باطلا أيضا اذ لا عتق الا فى ملكك 
و قس عليه اشتراط الوقف على البائع فانه من واد واحد ملاكا فلاحظ بل يمكن ان يقال الشرط المفروض باطل حتى على القول 
بعدم اشتراط العتق بكون المعتق بالفتح مملوكا للمعتق بالكسر اذ العتق فى ضمن البيع اذا لم يكن معلقا على حصول الملكيه يلزم 
من صحته و وجوده عدمه و ما يلزم من وجوده العدم محال و ذلك لان المفروض ان البائع قصد صيروره العبد ملكا للمشترى و 
فى نفس ذلك الزمان يقصد المشترى عتقه و لا يمكن الجمع بين العتق و الملكك و ان شئت قلت المقام داخل فى توارد علتين 
كل منهما يقتضى ضد ما يقتضيه الاخر و من الظاهر ان اجتماع الضدين محال. 


«قوله قدس سره: ومنها اشتراط عدم البيع الخ 


قد ظهر مما ذكرنا انه لا 


اشكال فى الشرط المذكور و لا مجال للتأمل فان القواعد الصناعيه تقتضى جوازه و لا دليل على المنع. 
«قوله قدس سره: و منها ما ذكره فى الدروس فى بيع الحيوان من جواز الشركه فيه اذا قال الربح لنا و لا خسران عليكك الخ 


حكم الفرع المذكور أيضا ظاهر اذ تاره نبحث فيه مع قطع النظر عن النص الخاص و اخرى بملاحظه النص اما البحث مع قطع 
النظر عن النص فالظاهر ان الشرط المذكور فاسد اذ يكون خلاف المقرر الشرعى فان المقرر تحقق الربح و الخسران فى الشركه 
بالسويه 
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و اما مع ملاحظه النص فالظاهر الجواز لاحظ ما رواه رفاعه قال: 


سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك فى جاريه له و قال ان ربحنا فيها فلكك نصف الربح وان كان وضيعه فليس 
عليكك شى ء فقال لا ارى بهذا بأسا اذا طابت نفس صاحب الجاريه )١١‏ و تفصيل الحال فى المسأله موكول الى كتاب الشركه. 


«قوله قدس سره: و منها ما اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان فى العاريه و عدم جوازه فى الاجاره الخ) 

المائر بين المقامين النص الخاص الوارد فى العاريه و التفصيل موكول الى ذلك الباب و تقدم الكلام حول المسأله فراجع. 
«قوله قدس سره: و منها اشتراط عدم اخراج الزوجه من بلدها الخ» 

قد تعرضنا له و بينا عدم الاشكال فيه. 

«قوله قدس سره: و منها توارث الزوجين بالعقد المنقطع الخ» 

أيضا قد تعرضنا له بالمقدار المناسب مع المقام و تفصيل الكلام فى المسأله موكول الى كتاب الارث. 

«قوله قدس سره: اقول وضوح المنافات ان كان بالعرف كاشتراط عدم الانتقال الخ» 


قد مرو سبق منا ان تميز الموارد و تشخيص المخالف عن غيره ليس 


امرا عزيزا و مشكلا بل فى كمال السهوله فلا وجه للتأمل و التشويش فكما ذكرنا فى كل مورد ننظر فان كان الشرط على خلاف 
المستفاد من الادله عموما او خصوصا واقعا او ظاهرا يكون الشرط باطلا و الا فلا. 


.١ الوسائل الباب ؟١ من ابواب بيع الحيوان الحديث‎ )١( 
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[الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهاله توجب الغرر فى البيع]‎ 


«اقوله قدس سره: الشرط السادس ان لا يكون الشرط مجهولا الخ 


بتقريب انه لو كان الشرط مجهولا ‏ يصير العقد غرريا و الغرر يوجب بطلان العقد و يرد عليه أولا انه لا دليل معتبر على افساد 
الغرر للعقد و ثانيا انه على فرض تسليم تماميه الدليل انما دل على ان البيع الغررى فاسد و الكلام فى جهاله الشرط لا اصل العقد 
الااان يقال اذا كان الشرط غرريا يسرى الى نفس العقد و ثالثا انه على فرض الاطلاق غايه ما فى الباب كون الشرط فاسدا لكن 
لا دليل على ان الشرط الفاسد يفسد العقد و رابعا انه لا يتصور الخطر فى بعض الموارد كما لو علم المشترى بأنه يصل إليه 
بمقدار الثمن الذى دفعه و خامسا ان الغرر من الغرور و الخدعه فلا يرتبط بالجهاله فالنتيجه انه لا مجال للاشتراط المذكور. 


[الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال] 

اشاره 

«قوله قدس سره: الشرط السابع ان لا يكون مستلزما لمحال كما لو شرط فى البيع ان يبيعه على البائع الخ» 

ما ذكر فى تقرير فساد الشرط المذكور وجهان: 

الوجه الأول انه يستلزم الدور 

بتقريب ان البيع الاول متوقف على البيع الثانى اذ فرض اشتراطه به و الحال ان البيع الثانى متوقف على البيع الاول فيدور و الدور 


باطل و يرد عليه ان الشرط فى البيع الاول ليس البيع الخارجى كى يتوهم الدور بل الشرط عباره عن التزام الطرف المقابل بالبيع 


الوجه الثانى انه مع الشرط المذكور لا يقصد البائع الاول قصدا جديا فلا يصح العقد 
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و يرد عليه انه لا اشكال فى تحقق القصد الجدى اذ العمل بالشرط متوقف على تحقق الببع الاول فلا اشكال من هذه الجهه أيضا 
فلاحظ فالحق ان يقال ان الشرط لو استلزم المحال او كان متعلقا بأمر محال كما لو اشترط على احد الطيران الى السماء يكون 
الشرط باطلا اذ لا يعقل ان يتعلق به الوجوب و لكن المثال الّذى ذكر فى كلامهم غير تام كما تقدم و ظهر انه لا دور فلاحظ. 
[الشرط الثامن أن يلتزم به فى متن العقد] 


اشاره 

«قوله قدس سره: الشرط الثامن ان يلتزم به فى متن العقد فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك الخ) 
يقع الكلام فى مقامين 

المقام الأول فى الشروط الابتدائيه و حكمها. 


المقام الثانى انه هل يكفى فى تحقق الشرط فى ضمن العقد التواطى او اللا-زم التصريح به و ذكره اما المقام الأول فنقول 
المشهور بين القوم عدم نفوذ الشرط الابتدائى و يرد على هذا الكلام أولا ان الشرط الابتدائى لا معنى له فان الاشتراط قوامه 
و ثانيا انه لو فرض صدق الشرط على الالتزام الابتدائى فلا وجه لعدم نفوذه اذ مقتضى اطلاق دليل لزوم الشرط عدم الفرق بين 
اقسامه لكن الحق ان الالتزام الابتدائى لا يصدق عليه الشرط بل يصدق عليه الوعد كما لو وعد زيد لصديقه ان يزوره فيكون 
هذا و عدا ولا يكون شرطا و هل يكون الوفاء به واجبا تكليفا أم لا؟ 

يستفاد من طائفه من النصوص وجوب العمل بالوعد منها ما رواه العقرقوفى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله 
صلى الله 
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عليه و آله من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فليف اذا وعد .)1١‏ 


ولا اشكال فى استفاده الوجوب من الروايه و منها ما رواه هشام ابن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عده المؤمن 
اخاه نذر لا كفاره له فمن اخلف فبخلف الله بدء و لمقته تعرض و ذلك قوله ل أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لِم تَقُولُونَ ها لا تَفْعلُونَ كبر 


ندا علد الله أن تقولوا كا لا تعلرة و وسو لألة الحدرك علن التدعن اطويو قيهن كال الذرى النضق لسر انز و اليقد 


كمه الل 


الجزائرى الالتزام بالوجوب و لكن لا يعمل بالوعد حتى ان المتدينين الآ شاذ منهم لا يتقيدون ان يعملوا بوعودهم وهل يمكن 
رفع اليد عن النص الدال بوضوح على وجوب الوفاء و حرمه التخلف الانصاف انه خلاف التورع اللهم الا ان يقال لو كان العمل 
بالوعد واجبا فى عداد الواجبات لذاع و شاع اذ هو امر مورد ابتلاء العموم و كيف يمكن ان يبقى تحت الستار و لم يكشف عنه 
الغطاء و يؤكد المدعى ان المصنف قدس سره يقول لا تأمل فى عدم وجوبه هذا تمام الكلام فى المقام الأول. 


اننا 
المقام الثانى فما يمكن ان يذكر فى تقريب الاشتراط المذكور وجوه. 
الوجه الأول الاجماع 

و فيه ما فيه. 

الوجه الثانى ان الشرط من اركان العقد فلا بد من ذكره فيه 


و يرد عليه أولا انه ليس ركنا فيه و لذا لو لم الشرط فى العقد اصلا لا يكون ناقصا و ثانيا انا نفرض كونه ركنا لكن اى دليل دل 
على لزوم ذكر كل ركن و لا 


.” من ابواب العشره الحديث‎ ٠١4 الوسائل الباب‎ )١( 
.” نفس المصدر الحديث‎ )0( 
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يكتفى بكونه مقدرا و مدلولا عليه بالقرينه و لذا نرى ان جمله من الشروط الارتكازيه معتبره عند العقلاء و يعمل بها مع عدم 
ذكرها فى العقد بل يكتفى بالدلاله عليها بالقرائن. 


الوجه الثالث ان الشرط عباره عن ارتباط احد الامرين بالآخر فلا بد من انشائه باللفظ 


ولا يكف فى الانشاء مجرد الأخطان القلى و قبه ان الانشاء مأخوة مق التشو و يعباره اخرى الانشاء ابراز ما فى النفس فلو حدق 
العنوان المذكور و لو بالقرينه كفى. 


الوجه الرابع طائفه من النصوص وارده فى باب المتعه 


منها ما رواه عبد اللّه بن بكير قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد التكاح 
فهو جائز ١١‏ بتقريب ان المراد بما بعد النكاح ما يكون فى النكاح فما يذكر فيه تام و ما لم يذكر فيه فاسد و يرد عليه أولا انه 
حكم خاص فى مورد مخصوص فلا وجه للتسريه و التعدى. و ثانيا انه لو كان مع التواطى يكون الشرط فى النكاح لا قبله و 
بعباره واضحه النكاح عباره عن اعتبار الزوجيه فما كان مقرونا مع الشرط و مرتبطا به يجوز و الا فلا. 


وان شئت قلت الحديث لا يرتبط بالذكر و عدمه فلاحظ فتحصل انه لا دليل على الاشتراط المذكور فالميزان و المدار الصدق 
العرفى فان صدق فى مقام الاثبات انه أنشأ العقد الفلانى مشروطا يصح العقد و الشرط وان لم يصدق فى مقام الاثبات و كان 


.” من ابواب المتعه الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١1( 
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و من ناحيه اخرى لم يتحقق انشائه كذلك فما قصد لم ينشأ و ما انشأ بحسب الصوره لم يقصد نعم لو قام الدليل على الانقلاب 
كما هو المحتمل فى باب عدم ذكر الاجل فى المتعه يتحقق على خلاف المقصود لكن هذا يحتاج الى الدليل. 


[و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه يسرى إلى العقد] 


«قوله قدس سره: و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط بناء على ان تعليقه يسرى الى العقد الخ" 


و بعد السرايه يصير العقد باطلا لبطلان التعليق و فيه انه ليس الامر كذلكك فانه لا يرتبط احد الامرين بالآخر و 


بعباره واضحه لا يعقل ان يسرى تعليق الشرط الى العقد اذ تحقق الشرط يتوقف على العقد فما دام ان العقد لم يتحقق لا يتحقق 
الشرط فرتبه العقد متقدمه على رتبه تعليق الشرط و لتوضيح المدعى نمثل مثالا فنقول لو باع زيد داره من بكر بشرط ان يخيط 
ثوبا له ان جاء عمرو يوم الجمعه من السفر معناه ان بكرا التزم بالخياطه فى الفرض الكذائى فالالتزام بالخياطه بهذا النحو يتحقق 
فى الخارج و بيع الدار معلق على الالتزام المذكور و مع ذلكك صحيح اذ الالتزام امر فعلى و التعليق على امر موجود بالفعل جائز 
فانقدح ان الاشتراط المذكور لا يرجع الى محصل صحيح. 


[مسأله فى حكم الشرط الصحيح] 


اشاره 


«قوله قدس سره: مسأله فى حكم الشرط الصحيح و تفصيله ان الشرط اما ان يتعلق بصفه من صفات المبيع الشخصى ككون العبد 
كاتبا و الجاريه حاملا الخ) 

قد ظهر مما تقدم ان اشتراط الصفات فى المبيع الشخصى كالكتابه فى العبد مثلا اما يرجع الى تعليق البيع على وجود الصفه 
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واما الى جعل الخيار فى صوره فقدان تلك الصفه و على كلا التقديرين لا يرتبط بما نحن بصدده. 

«قوله قدس سره: و عموم المؤمنون عند شروطهم و نحوه لا يجرى) 


جذاهو الحق قاف دليل الفشرظ لا يكور مشرعا قاذ بتدمو لحرا مقتروعه ما تعلق يه الشترطةفن الرفيه الهاقم و يعباره واقييع 
دليل الشرط اما يختص بالموارد المشروعه و اما يعم غير المشروع و اما مهمل أما الاهمال فغير معقول و أما الاطلاق فهو كذلكك 
كما هو ظاهر فالامر منحصر فى الاول. 


«قوله قدس سره: و من أن الوفاء لا يختص بفعل» 


نعم لا يختص بالفعل و لكن يختص 


بالمشروع و مع الشكك فى المشروعيه لا يجوز الاخذ بالعموم لما حقق فى محله من عدم جواز الاخذ بالعام فى الشبهه المصداقيه 
بل مقتضى الاصل عدم مشروعيته فببركه الاصل يحرز عدم كونه مشروعا. 


«قوله قدس سره: و يشهد له تمسكك الامام عليه السلام) 

لا شهاده فيه على المدعى فان تمسكه عليه السلام دليل على المشروعيه فى مورد تمسكه عليه السلام. 

«قوله قدس سره: مضافا الى كفايه دليل الوفاء بالعقود) 

قد ذكرنا كرارا ان دليل الوفاء بالعقد دليل اللزوم لا دليل الصحه. 

«اقوله قدس سره: فهى دعوى غير مسموعه) 

بل دعوى مسموعه اذ مع الشكك يكون مقتضى الاصل عدم الصحه 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5, ص: 9 

و صفوه القول انه مع الشكك فى المشروعيه لا مجال للاخذ بدليل الشرط ففى كل مورد لا بدّ من احراز المشروعيه فلاحظ. 
«قوله قدس سره: فالاقوى صحه اشتراط الغايات التى لم يعلم من الشارع» 


بل الاقوى صحه اشتراط ما علم من الشارع كونه مشروعا و أما مع الشكك فالحق عدم جواز اشتراطه لما مر منا آنفا فلاحظ. 
[و الكلام فيه يقع فى مسائل] 
[الأولى فى وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعى] 


«قوله قدس سره: لظاهر النبوى المؤمنون عند شروطهم) 


الامر كما افاده فان المستفاد من قوله عليه السلام «المؤمنون عند شروطهم» ان الشارع الاقدس يرى الشارط لشىء مقرونا مع 
التزامه و غير منفكك عنه و من الظاهر انه لا يعقل ان الشخص يكون ملتزما بأمر كشرب الماء مثلا و مع ذلكك لا يشرب فانه 


ف أيضا لآ يمكن أن يكون الأنسان ملتؤما بأمر كالزوجيه الفلا-نيه و الملكيه الكذائيه و مع ذلكك لا يكون ملتزما به فاذا حكم 
الشارع بكون التزامه باقيا فى وعاء الشرع أعم من أن يكون التزامه متعلقا بفعل أو يكون متعلقا بأمر وضعى فلا بد من ترتيب 
الآثار فاذا 


كان متعلق الالتزام فعلا كالصلاه مثلا تجب و ان كان متعلقه امرا وضعيا يجب ترتيب آثاره فافهم و اغتنم و لا تغفل. 

«قوله قدس سره: 

الثانيه: فى انه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حيث التكليف الشرعى فهل يجبر عليه لو امتنع» 

اشاره 

هذه مسأله مهمه اذ يترتب عليها اثر مهم و هو جواز اجبار المشروط عليه على الاقدام بما اشترط على نفسه و الذى يمكن أن 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج *؛ ص: 6٠‏ 


يذكر فى تقريب المدعى وجوه: 

الوجه الأول: الاجماع 

على ما فى بعض الكلمات. و فيه ما فيه مضافا الى القطع بعدم تحقق الاجماع. 

الوجه الثانى: ان الفعل بالشرط يصير مملوكا للشارط و لكل مالك جواز أخذ مملوكه باى نحو ممكن. 


وفيه ان الامر ليس كذلك فان المشروط عليه لا يملكك فعله من الشارط و ليس الشرط كالاجاره حيث ان الاجاره تمليكك من 
الموجر عمله مخ المستاجر و أما المشروط غليه قلا يملكف. 


الوجه الثالث: انه يتحقق بالاشتراط حق للشارط على المشروط عليه و لذا قابل للاسقاط 


وهذا أمر عقلائى بحسب سيرتهم و الشارع الاقدس امضى السيره المذكوره. 


و بعباره واضحه ليس وجوبا تكليفيا محضا بل وجوب تكليفى و مع ذلك يتضمن حقا للشارط و لذا يسقط الوجوب التكليفى 
بالاسقاط فلو اشترط الخياطه فى ضمن البيع يتحقق للشارط حق على المشروط عليه و يجوز للشارط اسقاط حقه و مع الاسقاط 
لا يجب على المشروط عليه الخياطه بخلاف الوجوب التكليفى المحض كما لو نذر قراءه سوره من القرآن فانه وجوب تكليفى 
و غير قابل للاسقاط لا-نه حق إلهى و لا يرتبط بالخلق فالنتيجه ان شرط الفعل يوجب حقا للشارط على المشروط عليه بحيث 


يمكن اجباره عليه. 


ان قلت: ان الشرط متعلق بفعل صادر عن الاختيار و مع الاجبار لا يكون اختياريا. قلت: الاجبار لا يخرج الفعل عن الاختياريه و 


لذا يكون الافطار فى شهر رمضان مفطرا للصوم و لو كان الافطار بالاكراه نعم مع الاجبار لا يكون الفعل صادرا عن طيب النفس 
لكن 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج *؛ ص: 5١‏ 
الشرط لم يتعلق بالفعل بهذا القيد. 
ان قلت: ان لم يعمل المشروط عليه بالشرط و لم يأت بالفعل المشروط عليه يمكن للشارط فسخ العقد فلا مجال للاجبار. 


المجعول امران احدهما الفعل الفلاانى كالخياطه مثلا. ثانيهما خيار الفسخ فى فرض عدم الاتيان بالفعل و تخلفه فكلا الامرين 


مجعولان من قبل 


الشارط على المشروط عليه غايه الأمر الثانى فى طول الأمر الأول فلاحظ. 

«قوله قدس سره: 

الثالثه فى أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار» 

اشاره 

الحق انه يمكنه الفسخ حتى مع التمكن من الاجبار فان الخيار علق على عدم الاتيان بالشرط. وان شئت فقل: ان الخيار المذ كور 
فى المقام ليس خيارا تعبديا شرعيا مترتبا على موضوع خاص كى يبحث عن موضوعه بل الخيار المبحوث عنه خيار جعلى فهو 
تابع للجعل فان رتب على عدم الاتيان و عدم امكان الاجبار لا يتحقق الا مع عدم امكانه و ان رتب بحسب الجعل على مجرد 
عدم الاتيان به كما هو كذلكك بحسب الارتكاز العقلائى يتحقق الحق بمجرد عدم الاتيان به بل يكفى لتحققه مجرد عدم الاتيان 
وان كان عن غفله و ذهول فلاحظ. 

«قوله قدس سره: فهل يوقعه الحاكم عنه اذا فرض تعذر اجباره) 

ما يمكن أن يذكر فى تقريب جواز تصدى الحاكم وجهان: 

اشاره 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *؛ ص: 7 


الوجه الأول: انه روى قوله عليه السلام «السلطان ولى الممتنع» 


فيجوز تصدى الحاكم. 

و يرد على الوجه المذكور انه بعد فرض تماميه الحديث من حيث السند لا اثر له فى المقام اذ لا اشكال فى أن الحاكم الشرعى 
ليبس سلطانا فان السلطان على الاطلاق هو الامام عليه السلام فلا ينطبق على الحاكم الشرعى الا بعد اثبات كون جميع الشئون 
الراجعه الى الامام عليه السلام له فى زمان الغيبه و هذا اوّل الكلام و الاشكال فهذا الوجه غير سديد. 


الوجه الثانى: ان للحاكم التصدى للامور الحسبيه و المقام منها. 


و فيه انه اوّل الكلام فان المراد من الامور الحسبيه الامور التى علمنا من الشرع ان الشارع لا يرضى بتركها بل أراد التصدى لها و 


كون المورد منها اوّل الاشكال فالنتيجه عدم امكان الجزم بجواز تصدى الحاكم الشرعى فلاحظ. 
«قوله قدس سره: 

الرابعه لو تعذر الشرط فليس للمشروط له الا الخيار لعدم دليل على الارش» 

ما يمكن أن يذكر فى تقريب جواز أخذ الارش وجوه: 

الوجه الأول: ان الارش مقتضى القاعده الاوليه 


فان الشرط يوجب زياده القيمه ففى عالم اللب و الواقع يكون مقدار من الثمن فى مقابل الشرط فاذا تعذر يلزم جبرانه بالاارش. 


و يرد عليه انه فرق بين كون شىء موجبا لزياده القيمه و بين كون الشىء مقابلا بمقدار من الثمن و لا اشكال فى أن تمام الثمن 
فى مقابل العين فلا مجال للتقريب المذكور. 


الوجه الثانى: ان الثمن واقع فى مقابل العين المقيده بالقيد 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *؛ ص: 67 

الكذائى كالخياطه مثلا و مع تعذر الشرط يلزم بطلان العقد بهذا المقدار. 

و يرد عليه ان الجزئى الخارجى غير قابل للتقييد نعم قابل للتعليق و التعليق يوجب البطلان. 

و ثانيا ان الثمن لا يكون مقابلا الا مع العين و ليس مقداره فى قبال العين و مقدار منه فى مقابل التقيد. 


الوجه الثالث: السيره العقلائيه الممضاه عند الشارع 


5 لأروعء 
ويرد عليه أولا-ان السيره المدعاه اوّل الكلا-م و الاشكال. و ثانيا: انه على فرض تسلمها تكون مردوعه بقوله تعالى «لا تأكلوا 
مالك يبتكم باللاطل إِنَا أَنْ تكونَ بكار عَنْ تخأاض»). 


فان المستفاد من الآيه ان التملكك الجائز منحصر فى التجاره عن تراض فلاحظ. 


الوجه الرابع ان الشارط بشرطه يتملك الفعل فى ذمه الطرف المقابل و مع تعذره تصل النوبه الى البدل. 


و يرد عليه ان الشارط لا يتملكك شيئا فى ذمه الطرف كما تقدم منا فالنتيجه انه لا وجه للارش المدعى فى المقام. 


«قوله قدس سره: 
الخامسه لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنه المشروط عليه» 


الّذى يختلج بالبال فى هذه العجاله أن يقال التصرفات الواقعه على العين من قبل المشروط عليه كلها صحيحه نافذه اذا لتصرفات 
صادره من أهلها و واقعه فى محلها فلا وجه لفسادها و ضغا وان كان التصرف حراما تكليفا فى بعض الفروض. 
فانه لا تنافى بين الحرمه التكليفيه و الصحه الوضعيه و ليس 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج *؛ ص: 55 


للشارط فسخ تلكك التصرفات لعدم المقتضى لثبوت الحق المذكور فلا تصل النوبه الى البحث فى أن الفسخ من الاصل أو من 
الحين نعم لو كان تصرف المشروط عليه منافيا لما شرط عليه و يمكنه الاتيان به و لو بفسخ عقد خيارى أو اشتراء العين ممن 
باعها منه يجب عليه و يجوز للشارط اجباره و الزامه به اذ قد مر انه يجوز للشارط الزام المشروط عليه بالاتيان بمورد الشرط. 


فلو باع بالبيع الخبارى الدار التى اشترط عليه وقفها للذريه يجب عليه أن يفسخ العقد و يقف الدار كما انه يجب عليه الاشتراء اذا 
كان ممكنا و لم يكن العقد الاول خياريا و أما الزائد على ذلكك فلا مقتضى له. 


«قوله قدس سره: 
السادسه للمشروط له اسقاط شرطه» 


وقع الكلام بينهم فى أنه هل يجوز للشارط اسقاط حقه بالنسبه الى الشرط؟ مقتضى القاعده الاوليه عدم السقوط بالاسقاط فان 
مقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط وجوب الوفاء و لو مع اسقاط المشروط له و لكن الظاهر ان السيره العقلائيه و ارتكازهم على 
سقوط الحق المذكور بالاسقاط. 


وان شئت قلت: لا يفهم من دليل وجوب الوفاء وجوب تعبدى بحيث لا يؤثر فيه اسقاط من يكون له الشرط. 
و بعباره اخرى: لا يفهم من الدليل الوجوب التعبدى كبقيه الواجبات بل يفهم من الدليل انه من حقوق الناس. 


وان ابيت عن 


ذلك فلا اشكال فى أن الامر كذلكك فى ارتكاز العقلاء و الشارع الاقدس لم يردع عن الارتكاز المذكور و على كل 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟؛ ص: 50 


تقدير لا اشكال فى عدم بقاء الحق بعد الاسقاط اذ لا دليل عليه فانه ليس فى المقام عموم أو اطلاق دال على الحق كى يقال بأن 
مقتضاه بقائه بعد اسقاطه فلا بد من جريان الاستصحاب فى بقائه و الحال ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض 
باستصحاب عدم الجعل الزائد. 


ثم انه على تقدير السقوط بالاسقاط فهل يفرق بين اشتراط العتق و غيره بأن يقال لا يسقط الوجوب فى الاول فيجب العتق حتى 
بعد الاسقاط. 


ربما يقال بالوجوب و عدم السقوط بتقريب ان الحق فى العتق لا ينحصر بالمشروط له بل الحق مشتركك بينه و بين اللّه و العبد 
الوح اقرط لحريو لفاك 


و يرد عليه انه لا يتصور حق لا له تعالى و لا للعبد و مجرد الوجوب الشرعى مشتركك بين جميع الموارد و أما انتفاع العبد بالعتق 
قلا بق ثبوت حق له و الا يلزم القول بثبوت الحق للمنذور له و هل يمكن الالتزام به كلا. 


«قوله قدس سره: 
السابعه قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن» 


الا.مر كما أفاده فان الشرط ليس جزءا من المبيع بل الثمن بتمامه يقع فى مقابل العين و اشتراط المقدار الكذائى فى العقد لا 
يوجب التقسيط فلا مجال للقول بأن التخلف يوجب تبعض الصفقه فانه لا موضوع للتبعض. 
مضافا الى أنه لا مجال للالتزام به فقد ذكرنا سابقا ان البيع الواحد 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب» ج و ص: م8 


لا ينحل الى البيوع بانحلال الاجزاء نعم تخلف الوصف ربما يقتضى البطلان و ربما يقتضى الخبار المشروط بالشرط الارتكازى 
العقلائى فلو باع العين 


الخارجيه بعنوان كونه مصرعى الباب فانكشف انه مصراع واحد يكون العقد باطلا اذ ما قصد غير واقع و غير موجود و الموجود 


غير ما ببع. 


كما انه لو باع الجسم الخارجى بعنوان الغلام الحبشى فبان كونه حيوانا وحشيا يكون العقد باطلا نعم فى تخلف الوصف يتحقق 
الخيار فلو باع ارضا على أنها خمسه جريان فبان انها اقل فتاره يعلق البيع على الكم الخاص يكون العقد باطلا و اخرى يبيع العين 
مقيده بالكم الخاص يكون العقد أيضا باطلا لاستحاله تقييد الجزئى الحقيقى. 


و ثالثه يبيع و يشترط كون المبيع كذا مقدار فالتخلف يوجب الخيار الناشئ عن الشرط الارتكازى العقلائى و على جميع التقادير 
لا يقع شىء من الثمن فى مقابل الشرط بل الامر دائر بين البطلان و الصحه مع الخيار فلاحظ. 


نعم لو باع صبره من الحنطه كل من منها بكذا بشرط أن يكون مائه من فبان كونها خمسين منا فالقاعده تقتضى صحه البيع 
بالنسبه الى الموجود و البطلان بالنسبه الى الفاقد. 


كما ان القاعده تقتضى الالتزام بتعدد البيع فى مقام الثبوت و الواقع و انما الوحده فى مقام الاثبات و الدلاله و لازمه تعدد الخيار 
بعدد البيوع الواقعه على الصبره فان البيع المتعلق بها على الفرض ينحل الى بيوع عديده و يترتب على كل واحد منها اثره فيجوز 
فسخ البعض و امضاء البعض الآخر فللاحظ. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء, ج #؛ ص: 57 
[القول فى حكم الشرط الفاسد و البحث فى أمور] 
[الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل فى عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل فى الوعيد] 


اشاره 


«قوله قدس سره: بل هو داخل فى الوعيد) 
الء تارمس نتن مجو البخرين انق خصو لود بالخير و الرعوببالغرن فالبراذ بالوسيف الرعف والاكر سول 
«قوله قدس سره: استحب الوفاء به») 


ما افاده مبنى على عدم وجوب الوفاء بالوعد و القاعده الاوليه تفقتضى الوجوب و قد تعرضنا للاستدلال 


على وجوب العمل به فى ذيل الشرط الثانى من شروط نفوذ الشرط فلا وجه للاعاده. 


و ربما يقال: ان خلف الوعد يستلزم الكذب فيحرم الخلف. و يرد عليه ان الوعد قسم من الالتزام و داخل فى الانشائيات فليس 
اخبارا كى يلزم الكذب مضافا الى انه لو كان مصداقا للاخبار لا بد أن يتصف بالكذب و عدمه حين الاخبار. 


و بعباره واضحه المخبر بأمر حين الاخبار اما صادق بالصدق المخبرى و اما كاذب كذلكك فخلف الوعد فى المستقبل لا أثر له و 
ببيان آخر: ان الشىء لا ينقلب عما هو عليه فالمخبر حين الاخبار اما مرتكب للحرام و اما غير مرتكب له و على كل تقدير 
الخلف المتأخر لا يغئّر الصفه المتقدمه غايه ما فى الباب يكون المخلف نادما و من الظاهر ان الندم ليس حراما فلاحظ. 


«قوله قدس سره: لرجوع الجهاله فيه الى جهاله احد العوضين» 


و يرد عليه أولا-ان جهاله الشرط لا توجب مجهوليه العوض فان الشرط لا يكون جزءا من العوض. و ثانيا: انه لا دليل على كون 
الجهاله موجبه للفساد. 
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ان قلت: مع كون العوض مجهولا يلزم الغرر الموجب لفساد العقد قلت: يرد عليه أولا انه أخص من المدعى اذ يمكن أن يتصور 


و ثاقياة آنا قندزة كز نا كزان انلا دنا مسو على :إفساد العور للققي الاعيافة الى آذ االغرد نيط التتويعة لذ متيس الخطلر” ايقن 
الى جميع ذلك انه لو كان الشرط فاسدا كما هو المفروض فى كلامه يكون وجوده كعدمه و المفروض انه لا موجب للبطلان 
الأم تاه اقرط 


اللهم الا ان يقال انه خروج عن الفرض اذ قد سلم انه جزء من العوض 


و مع فرض كون العوض باطلا لا مجال لصحه العقد. 
«قوله قدس سره: للدور» 


ما أفاده غريب اذ لا وجه لتقريب الدور فان البيع الاول يتوقف على التزام المشترى بالبيع و التزامه كذلكك لا يتوقف على البيع 
نعم البيع الثانى يتوقف على البيع الاول و أما البيع الاول فيتوقف على الالتزام كما قلنا فلا دور. 


«قوله قدس سره: او لعدم القصد الى البيع الاول» 
هذا أيضا غريب اذ لا اشكال فى تحقق قصد البيع و يكفى فى اثبات المدعى الرجوع الى الوجدان. 
«قوله قدس سره: أو للتعبد من أجل الاجماع أو النص» 


اما الاجماع فلا يفيد فان الاشكال العام الجارى فى الاجماعات جار هنا أيضا و أما النص فقد دل على بطلان العقد مع الشرط 


المذكور بعض الروايات. 
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لاحظ ما رواه حسين بن منذر قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام يجيئنى الرجل فيطلب العينه فأشترى له المتاع مرابحه ثم ابيعه 
اياه ثم اشتريه منه مكانى قال: اذا كان بالخيار ان شاء باع و ان شاء لم يبع و كنت انت بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم 


فقلت ان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد و يقولون ان جاء به بعد أشهر صلح قال: انما هذا تقديم و تأخير فلا بأس .)١١‏ 


فان المستفاد من الحديث التفصيل بين الاشتراط و العدم فعلى الاول لا يصح البيع و على الثانى يصح و لكن الحديث ضعيف 
سندا فان حسين بن منذر الواقع فى السند لم يوثق ظاهرا. 


و لاحظ ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشره دراهم ثم اشتراه بخمسه 
دراهم أ 


يحل؟ قال اذا لم يشترط و رضيا فلا بأس .7١‏ 


و هذه الروايه تامه سندا و لكن لا يستفاد منها اطلاق الحكم و بعباره اخرى: تدل على المدعى على نحو الموجبه الجزئيه و كيف 
كان بطلان العقد فيما نحن فيه ليس من باب فساد الشرط بل من باب النص الخاص و الا لا يكون الشرط المذكور فاسدا كما 


هو واضح اذ لا وجه لفساده من أيه ناحيه. 
«قوله قدس سره: لان المعامله على هذا الوجه أكل للمال بالباطل» 


قد تكرر منا ان الجار فى الآيه الشريفه ليس للمقابله بل للسببيه و من الظاهر ان البيع من الاسباب الصحيحه مضافا الى أن المعامله 


.6 الوسائل الباب ه من ابواب احكام العقود الحديث‎ )١( 
.8 نفس المصدر الحديث‎ )0( 
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بين الثمن و الخشب و بيع الخشب لا مانع منه و انما الاشكال من ناحيه النص الخاص لاحظ ما رواه عمرو بن حريث قال سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب و الصنم قال: لا .01١‏ 


فيكون المقام نظير المسأله السابقه اى ان تم الدليل على الحرمه أو الفساد فنلتزم به من باب قيام الدليل الخاص على البطلان لا 
من باب كون الشرط الفاسد مفسدا فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ان الوجه فى ذلكك صيروره المبيع غير مقدور على تسليمه» 


لا وجه للدعوى المذكوره فان عدم القدره على الشرط لا يستلزم عدمها على تسليم المبيع فان الشرط ليس جزءا من المبيع و لا 
قيدا له مضافا الى عدم تماميه الدعوى فى أصل الكبرى فانه لا دليل على اشتراط القدره على التسليم فى صحه البيع. 


«قوله قدس سره: التفصيل بين الفاسد لاجل عدم تعلق غرض مقصود للعقلاء به) 


برد 


عليه أولا: انه لا-وجه للحكم بالفساد اذا لم يكن فى الشرط غرض عقلائى فان كل شرط نافذ الا ما يكون مخالفا للشرع و لا 
دليل على لزوم كونه عقلائيا و ثانيا: انه لو قلنا بكون الشرط الفاسد مفسدا للعقد لا وجه للتفصيل بين أقسامه بل يلزم كونه مفسدا 
على الاطلاق. 


)١(‏ الوسائل الباب 85١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ”؟. 
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[هل العقد مع الشرط الفاسد صحيح أم لا] 

اشاره 

«قوله قدس سره: و كيف كان فالقول بالصحه فى أصل المسأله لا يخلو عن قوه» 

يقع الكلام من هذه الجهه فى مقامين احدهما فيما تقتضيه القاعده الاوليه ثانيهما فيما تقتضيه الادله الثانويه. 
اما 


المقام الأول [فيما يقتضيه القاعده الأوليه] 


فنقول: لا تنافى بين فساد الشرط و عدم نفوذه و صحه العقد مثلا لو باع احد داره من آخر بشرط أن يرتكب المشترى محرما من 
المحرمات الشرعيه يكون بيع الدار صحيحا لتماميه المقتضى و عدم المانع اذ قد علق البيع على التزام المشترى بارتكاب الحرام و 
لا دليل على فساد البيع فى الفرض المذكور غايه الامر لا يكون الشرط صحيحا فلا يكون واجب الوفاء. 


ان قلت هل يترتب على عدم الوفاء تحقق الخيار أم لا. قلت: 

نلتزم بتحققه اذ قد مر فى بحث الخيار جواز جعله لاحد المتعاقدين و لكليهما فلا مانع من جعله بالارتكاز او بالصراحه. 
وأما 

المقام الثانى فقد ذكرت وجوه لاثبات كون الشرط الفاسد مفسدا. 


الوجه الأول: ان للشرط قسطا من الثمن فيكون الثمن المقابل للمبيع مجهولا فيكون غرريا فيكون فاسدا. 


و يرد عليه أولا انه لا يقع شىء من الثمن فى مقابل العين. 
و ثانيا ان مجرد الجهل لا يوجب الغرر و الخطر بل أعم منه. 


و ثالثا: انه لا دليل معتبر على كون الغرر مفسدا للعقد. و رابعا انه يمككن أن يقال انه لا يتحقق الجهل و لو مع الالتزام بالتقسيط 
لان ما يقابل للشرط معلوم كما يعلم ما يقابل بالوصف. 


و أفاد الشيخ قدس سره ايرادا آخر و هو ان الجهل الطارى غير 
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مضر بالعقد و انما المضر الجهل عند العقد و مقارنا له. 

و يرد عليه ان الجهل المذكور مقارن مع العقد أى البائع لا يعلم بما يكون مقابلا مع العين و أما علمه بالمجموع فلا اثر له لان 
المفروض ان الشرط باطل و ما يقابله خارج عن محور العقد فلاحظ. 

الوجه الثانى: ان العقد اذا كان مشروطا بشرط يكون التراضى واقعا على النحو الخاص 

فاذا تعذرت الخصوصيه كما هو المفروض لا يبقى التراضى فان المشروط ينتفى بانتفاء شرطه فالتراضى الواقع بين الطرفين غير 
باق و المفروض عدم تحقق تراض جديد فيكون أكل المال اكلا بالباطل. 


و بعباره واضحه: لا تخلف فى محل الكلادم فلا تصل النوبه الى النقض و الحل و الاستشهاد ببعض النصوص الوارد فى باب 
النكاح منها ما رواه محمد بن قيس .)١١‏ 


فان العقد كما ذكرنا معلق على الالتزام و المفروض ان المشترى يلتزم بالشرط حين العقد فلا مانع عن صحه العقد و لا يقاس 
المقام يباب تخلف الوصف النوعى أى تخلف الصوره النوعيه كما 


لو باع الحمار الوحشى فيظهر ان المبيع غلام حبشى فانه لا اشكال فى فساد البيع اذ لم يتعلق العقد بالجامع بين الامرين بل تعلق 
بالصوره 


.18 قد تقدم فى ص‎ )١( 
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وجه للاشكال اصلا. 


به فان الخيار بلحاظ الجعل الارتكازى أو بلحاظ التصريح به. 


ولذا لو فرضن ان البائع جعل لنفسه الخيار على المشترى الا-فى صوره ارتكاب المشترى محرما من المحرمات يكون الجعل 


المذكور صحيحا اذ قد مر فى بحث الخيار انه يجوز جعله ابتداءً فاذا فرض جواز جعله فلا فرق بين أقسامه و انواعه. 


الوجه الثالث: بعض النصوص 

لاحظ ما رواه عبد الملكك بن عتبه قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن 
ليس على منه وضيعه هل يستقيم هذا و كيف يستقيم وجه ذلك قال لا ينبغى .)١١‏ 

بتقريب ان المستفاد من الحديث فساد العقد بفساد الشرط فان الشرط المذكور فى الحديث على خلاف المقرر الشرعى. 


و يرد عليه أولا ان السند مخدوش فان عبد الملكك الواقع فى السند مشتركك بين الصيرفى و الهاشمى. و ثانيا: ان لفظ لا ينبغى لا 
يدل على الفساد بل يمكن أن يكون المراد منه كراهه مثل هذه المعامله. 


و ثالثا انه يمكن أن يكون المراد فساد الشرط لا العقد فلا يتم 


(1) الوسائل الباب 0" من ابواب احكام العقود. 
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اج 5 ص: م 
الاستدلال و لاحظ احاديث ابناء منذر و جعفر و حريث )١«‏ وقد تعرضنا قريبا لهذه الروايات و أجبنا عنها فلا وجه للاعاده 
«قوله قدس سره: و يدل على الصحه أيضا جمله من الاخبار) 


و من تلكك النصوص ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امه كانت تحت عبد فاعتقت الامه قال أمرها بيدها 
ان شاءت تركت نفسها مع زوجها وان شاءت نزعت نفسها منه. وقال و ذكران بريره كانت عند زوج لها وهى مملوكه 
فاتدرديبا عائشدو اعتديا قكرها زسول اللضك الله عليةو الهاو قال ا شاك اناعقه عسه ذومكها و ان شاءت فار هدو كان 
مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشه ان لهم ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه و آله الولاء لمن اعتق ؟) الحديث. 


فان هذه الروايه تدل بوضوح على ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد و منها ما رواه الحلبى أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال 
سألته عن الشرط فى الاماء لاتباع و لا تورث ولا توهب فقال يجوز ذلكك غير الميراث فانها تورث و كل شرط خالف كتاب الله 


فهو رد(). 


وهذه الروايه واضحه الدلاله على المدعى و منها ما رواه ابن سنان مثله الا انه قال فهو باطل ©" فان الحديث المذكور أيضا دال 
على المدعى. 


.0١ -69 قد تقدم فى ص‎ )١( 

(') الوسائل الباب 27 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث "؟. 
(؟) الوسائل الباب ١5‏ من ابواب بيع الحيوان الحديث .١‏ 

(؟) نفس المصدر ذيل الحديث .١‏ 
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«قوله قدس سره: و قد يستدل على الصحه 


بان صحه الشرط فرع على صحه البيع) 


و يرد عليه ان صحه الشرط تتوقف على كونه موافقا مع الشرع لا على صحه العقد نعم المشهور بينهم ان نفوذ الشرط يتوقف على 


و لما انجر الكلام الى بيان حكم هذا الفرع و ان تقدم سابقا نقول: 


ان الشرط فى ضمن العقد الفاسد صحيح و نافذ لتماميه المقتضى و عدم المانع فلو باع زيد مقدار خمر من بكر و اشترط عليه أن 
بخيط ثوبه يكون البيع باطلا و لكن شرط خياطه الثوب نافذ لكن الظاهر انه يقرع الاسماع. 


«قوله قدس سره: و الانصاف ان المسأله فى غايه الاشكال» 


بل الانصاف انه لا اشكال فيها لا من حيث القاعده الاوليه ولا من حيث القاعده الثانويه سيما مع وجود النصوص الظاهره أو 
الصريحه فى الجواز و عدم كونه مفسدا للعقد فلاحظ. 


«قوله قدس سره: ففى ثبوت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط وجها 


اذى يختلج بالبال كما تقدم منا انه لا وجه للترديد و الاشكال فان دليل الخيار كما سبق منا عباره عن الشرط الارتكازى أو 
الاشتراط الصريح و لا فرق بين الجاهل و العالم اذ جعل الخيار جائز شرعا و لا فرق فى جواز جعله بلا تعليق و تعليقه على فعل 


واجب أو 
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فلو قال البائع للمشترى لى الخيار ان لم تشرب الخمر يصح الاشتراط و لا مانع منه و بعباره واضحه: المقتضى له موجود و المانع 
عنه مفقود فنلتزم به و لا نفرق 


بين الجاهل و العالم. 
[الثانى لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده لم يصح بذلك العقد] 


«قوله قدس سره: الثانى لو اسقط المشروط له الشرط الفاسد الخ» 


الحق ما أفاده من عدم تأثير اسقاط الشرط اذ المفروض ان العقد تحقق مقرونا بالمانع و الشىء لا ينقلب عما هو عليه و على هذا 
الاساس يشكل اتمام العقد الفضولى بالاجازه اللاحقه و تصحيح العقد الاكراهى بالرضا المتأخر. 


و الوجه فى الاشكال ان المفروض ان العقد تحقق باطلا و لا يمكن الانقلاب فالصحه تحتاج الى دليل خاص كما هو كذلكك 
فى مورد العقد الصادر عن الفضولى فان النص الخاص الوارد فى نكاح العبد بدون رضى مولاه يدل بعموم العله الوارده فيه على 
صحه كل عقد فضولى ملحوق بالاجازه الصادره عمن بيده الامر. 


[الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر فى العقد] 


«قوله قدس سره: الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر فى العقد الخ» 


تاره نقول: الشرط الفاسد يفسد العقد بمقتضى القاعده الاوليه و اخرى نقول: الدليل لا فساده للعقد الأجماع أو النصوص الخاصه 
فان قلنا بالاول فلا فرق بين ذكر الشرط قبل العقد و ذكره فى العقد اذ المفروض ان التراضى واقع على العقد الخاص فمورد 
التراضى باطل و غيره لم يقصد. 
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وان شئت قلت: ما وقع العقد عليه غير قابل للامضاء و ما يكون قابلا له لم يقع العقد عليه نعم اذا غفلا عما ذكرا قبلا و لم يكن 
الشرط مرتكزا بحيث يصدق انه مقدر و المقدر كالمذكور لا مقتضى للبطلان اذ المفروض ان العقد مطلق. 


و أما ان قلنا بأن المدرك للبطلان الاجماع أو النصوص الخاصه فلازمه القول بعدم الفساد فى الصوره المفروضه فان الاجماع 
دليل لتى و لا يشمل ما لا يكون الشرط مذكورا فى العقد. 


كما ان ظاهر النصوص ان الحكم 


يترتب فيما يكون الشرط مذكورا فى نفس العقد ولا يخفى ان هذا الفرع و أمثاله فروع فرضيه اذ قد تقدم ان الشرط الفاسد لا 
يفسد العقد فلا مجال لامثال هذه الفروع. 


[الرابع لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء] 


«قوله قدس سره: الرابع لو كان فساد الشرط لاجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء الخ 


يمكن أن يفصل فى المقام بعين ذلكك التفصيل الذى ذكر فى الفرع المتقدم بأن نقول تاره يكون البطلان على طبق القاعده 
الاوليه و اخرى يكون الافساد من باب الاجماع أو من باب النصوص الخاصه فان قلنا بكون الافساد على مقتضى القاعده الاوليه 
فلا بد من القول بالافساد لعدم ما يقتضى التفصيل. 


وان كان المدرك الاجماع فلا بد من الاقتصار على المقدار المعلوم منه وان كان المدركك النص الخاص فلا بد من التفصيل 
بأن نقول ان قلنا ان اطلاقه منصرف عن هذه الصوره لا يكون الشرط مفسدا وان قلنا اطلاق النص يشمل الصوره المفروضه و لا 
يكون 
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منصرفا عنها فلا بد من الالتزام بالافساد فلاحظ. 

[الكلام فى أحكام الخيار] 

[الخيار موروث بأنواعه] 

«قوله قدس سره: الخيار موروث بانواعه) 


اثبات إرث الخيار يتوقف على ثلاث مقدمات: المقدمه الاولى ان الخيار حق فى قبال الحكم فانه من الظاهر ان الحكم الشرعى 
غير قابل للانتقال بالارث فلا بد من اثبات كونه حقا فى قبال الحكم. 


و الظاهر انه لا اشكال فيه و كونه فيما هو محل الكلام من الحقوق و قابلا للاسقاط مما لا ريب فيه و الحال ان الحكم غير قابل 
للاسقاط فالمقدمه الاولى واضحه. 


المقدمه الثانيه: انه قابل للانتقال. و هذا اوّل الكلام و الاشكال و لذا لا يمكن لاحد أن ينقل خياره الى الغير بالمصالحه مثلا كما 
يجوز التوكيل فى اعماله فهذه المقدمه غير واضحه و مورد للاشكال بل مقتضى الاصل عدم قابليته للانتقال. 


المقدمه الثالثه: شمول دليل الارث اياه و الظاهر بل الصريح من ادله الارث كتابا و سنه ان الاارث 


يتعلق بالاعيان و المنافع و لا تشمل الخيار نعم ربما يقال ان قوله صلى الله عليه و آله «ما تركك ميت من حق فلوارثه) »»١١‏ يشمل 
الخيار. 


لكن هذه الروايه مرسله و لا اعتبار بها و عمل المشهور بها محل الاشكال و على فرض تماميه الصغرى لا يتم الامر اذ اصل 
الاشكال فى الكبرى فانا انكرنا انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور كما انه انكرنا سقوط الخبر المعتبر باعراضهم اضف الى 
ذلك ان الخيار امر بسيط لا جزء له. 


./8 جواهر الكلام ج 17 ص‎ )١( 
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و بعباره واضحه: ان الخيار حق متعلق بالعقد و العقد أمر واحد لا أجزاء له فلا يكون الخيار قابلا للتقسيم كى يقال «للذكر مثل 
حظ الانثيين» فلا بد من الالتزام باحد الامرين. 


احدهما: ثبوت خيار مستقل لكل واحد من الوراث ثانيهما: كونه للمجموع من حيث المجموع كما عليه القوم أما الاول فلا دليل 
عليه. و أما الثانى فان تم المدعى بتحقق اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام فهو و الا يشكل الامر و مقتضى 
الاصل الاولى عدمه. 

و فى المقام حديث رواه حمزه بن حمران بن اعين قال قلت لابى عبد الله عليه السلام من ورث رسول الله صلى الله عليه و آله 
فقال فاطمه ورثته متاع البيت و الفرش و كل ما كان له .)١١‏ 


و يستفاد من الحديث المذكور ان فاطمه عليها السلام ورثت من رسول الله صلى اللّه عليه و آله كل ما كان له. 


وكزة اله اولذارن السديع مسف :سنا باو تكرام و ثانا أو«الكقيك انهف سورد تاف الواوكه بو خالفاء اث اديت :زادد 


فى قضيه شخصيه و لا 


ندرى ان رسول الله صلى الله عليه و آله عند وفاته كان له حق الخيار بالنسبه الى مورد أم لا فالنتيجه ان الجزم بارث الخيار 
مشكل الا أن يتم الامر بالاجماع أو التسالم وان ظهور الحكم بحد غير قابل للنقاش فلاحظ. 


«قوله قدس سره: لم يمنع انتقال الخيار الى الوارث» 


بتقريب ان المقتضى موجود و المانع مفقود لكن على مسلك المشهور فى مفاد قاعده لا ضرر لو ترتب ضرر على الديان باعمال 


)١(‏ تهذيب الاحكام ج 4 ص /777 الحديث ؟17. 
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الخيار أمكن منعه بالقاعده فانه على المسلكك المشهور يرفع الحكم الضررى بالقاعده بلا فرق بين التكليفى و الوضعى فلاحظ. 


قممى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء 5 جلد, كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
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«قوله قدس سره: فلا اشكال فى عدم الارث» 
اذ المستفاد من الدليل كون العناوين المذكوره كالقتل و أمثاله مانعه عن الارث و الاطلاق يقتضى عدم الفرق بين الموارد. 
«قوله قدس سره: او عدم حرمانه كذلكك» 


الظاهر ان هذا القول هو الحق فان الخيار حق متعلق بالعقد و مقتضى القاعده الاوليه ان ترث الزوجه منه بناء على كونه موروثا 
كما هو المفروض و لا مانع فى مقابل الادله المقتضيه فلا بد من القول به. 


بل لقائل أن يقول: ان الخيار اذا كان حقا متعلقا بالعين يلزم القول بانتقاله بالارث الى الزوجه اذ المفروض ان المقتضى تام و 
المانع مفقود و الوجوه المذكوره للمنع وجوه ذوقيه ليس تحتها شىء. 


«قوله قدس سره: فلو علل بارثها دار) 


فالحق انها ترث من الخيار نعم لو كان إرث الخيار تابعا لآرث المال من حيث المقدار لا موضوع لارثها مع فرض عدم ارثها من 


و بعباره اخرى: تقريب الدور: ان جواز الفسخ يتوقف على ملكيه الثمن و الحال ان الملكيه تتوقف على الفسخ فيدور. و الجواب 
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[مسأله فى كيفيه استحقاق كل من الورثه للخيار مع أنه شى ء واحد غير قابل للتقسيم و التجزيه] 
[وجوه فى كيفيه استحقاق الورثه للخيار] 


اشاره 
«قوله قدس سره: 
الأول ما اختاره بعضهم من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه» 


والوجه فيه: ان ظاهر النبوى و بقيه ادله الارث ثبوته لكل واحد من الورثه و يتصور تعدد الوارث المنتقل إليه بالنسبه الى الحق 
بخلاف المال فان المال الواحد لا يتصور فيه تعدد المالكك المستقل و أما الحق الواحد فيتصور فيه تعدد ذيه كما هو كذلكك فى 
بعض الحقوق كحق القذف مثلا. 


و أورد عليه الشيخ قدس سره بأن المراد من الوارث فى النبوى و غيره مما افرد فيه لفظ الوارث جنس الوارث الشامل للواحد و 
للمتعدد و كون ما تركك لجنس الوارث يتصور على وجوه أربعه: 


الوجه الأول: أن يكون الخيار لكل واحد على نحو العموم الاستغراقى. 
الوجه الثانى: أن يكون لكل واحد بمقدار حصته من الارث. 


الوجه الرابع: أن يكون للمجموع من حيث الطبيعه فكل واحد منهم بادر و أجاز أو فسخ يتم الامر و لا تصل النوبه الى الآخرين و 
لو تقارن فسخ احدهما مع امضاء الاخر لا يؤثر شى ء منهما لعدم المرجح. 


واماما ورد بصيغه الجمع فلا يخفى انه اما اريد به جنس الجمع أو جنس الفرد أو الاستغراق القابل للحمل على الاستغراقى و 


و الظاهر هو الثانى مضافا الى القرينه العقليه و اللفظيه على خلاف ما رامه أما الاولى فلأن الخيار أمر واحد شخصى فكيف يمكن 
قيامه باشخاص متعددين على نحو الاستقلال. 
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و أما الثانيه فلان الدليل الدال على إرث المال و الحق دليل واحد فكيف يمكن إراده الاشتراكك بالنسبه الى المال و اراده التعدد 
و الاستقلال بالنسبه الى الحق و الحال انه يستلزم استعمال اللفظ الواحد فى اكثر من معنى. 


مضافا الى أن لازم كلامه ان 


الورثه كالوكلاء لشخص واحد فيؤثر السابق ولا تصل النوبه الى اللاحق فلا وجه لتقديم الفاسخ على المجيزان كان متأخرا. 


ويرد على الشيخ قدس سره فيما أفاده نقضا و حلا أما الاول فيما لو كان لشخص واحد خيارات متعدده فهل يكون الاجازه 
بالنسبه الى بعضها مانعا عن الفسخ بالآخر؟ كلا. 


و أما الثانى فلا-ن قياس المقام بالوكلاء مع الفارق فان الخيار فى مورد الوكلاء حق واحد و أما فى المقام فقد فرض خيارات 
عديده لكن الاشكال فى اصل المدعى و انه تقدم منا ان النبوى لا سند له و أما بقيه ادله الارث فيستفاد منها تقسيم الاعيان و 


وان شئت قلت: الخيار ملكك فسخ العقد و العقد أمر واحد غير قابل للتجزيه و التحليل فلا مجال لتقسيم حق الخيار بين الوراث 
فلاحظ فتحصل انه لا يمكن القول بكون الخيار لكل واحد من الوراث على نحو الاستقلال. 


وأما 

الوجه الثانى و هو كون الخيار لكل واحد من الورثه بالنسبه الى نصيبه 

فاورد عليه الشيخ قدس سره بأنه لا دليل على تجزثئه الخيار يحسب اجزاء العين المتروكه. 
و بعباره واضحه: الخيار بنفسه غير قابل للقسمه فيكون تقسيمه 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟» ص: ”ا 


بلحاظ متعلقه اى العين و المفروض انه ليس فى الادله ما يدل عليه فلا يمكن الاللتزام به فالنتيجه ان الخيار الواحد يكون 
للمجموع من حيث المجموع. 


اقول: تاره يكون فى المقام اجماع على ما التزم به الماتن فلا كلام لكن هل يمكن الجزم بالاجماع المذكور مع الاختلاف 
المترائى فى المقام؟ 


وأما مع قطع النظر عن الاجماع فنقول: الا-لتزام بارث الخيار متوقف على امكان الانتقال و الا-لتزام بكون الخيار كما انه قابل 
للاسقاط كذلك قابل للانتقال. 


وهذا كما تقدم اوّل 


الكلام و الاشكال بل مقتضى الاصل عدم قابليته للانتقال فانه أمر حادث فى الشريعه و الاصل عدمه. 


مضافا الى انه يشكل الالتزام به لعدم دليل عليه أما النبوى فهو مرسل و المرسل لا اعتبار به و أما ادله الارث فهى ناظره الى بيان 
السهام و من الظاهر ان الخبار أمر بسيط غير قابل للانقسام. 


و كونه فى كل وارث عارضا على حصه فمضافا الى عدم دليل عليه لا يمكن الالتزام به اذ الخيار حق متعلق بالعقد و المفروض 
ان العقد واحد فكيف يمكن فسخه من ناحيه وارث و عدمه من ناحيه آخر و بعباره اخرى: الخيار لا يكون متعلقا بالعين بل 


«قوله قدس سره: فافهم» 

يمكن أن يكون اشاره الى أن اللفظ كيف يمكن أن يراد مئه المتعدد من المعنى. 
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«قوله قدس سره: فتأمل) 

لعله قدس سره يشير بأمره بالتأمل الى أن القاعده شأنها نفى الحكم الضررى و لا يستفاد منها الحكم الاثباتى. 
اقوله قدس سره: ثم ان ما اخترناه من الوجه الأول هو مختار العلامه فى القواعد) 


قال الأديرواتئ قدس سره: المراد .من الوسة الأثول الوه الأول من الوجه القالث و المراد مخ الوجة الثاتى ظاهرا هو الوه الغاتى 
من أصل الوجوه فالعباره مختله النظم. 


«قوله قدس سره: 

[فرع] اذا اجتمع الورثه كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم» 

فى هذا الفرع مسائل: 

المسأله الأولى: ان الميت اذا كان له الخيار و كان له دين مستغرق 


فان قلنا ان الخيار يختص بمورد يكون المنتقل إليه مملوكا لذى الخيار لا يكون خيار للورثه. 


ولكن هذا القول باطل فان موضوع الخيار العقد فلا فرق بين كون العين مملوكه لذى الخيار و أن لا تكون كذلك و على هذا 
الخيار لا يختص بتلك الصوره و عليه تاره يكون اعمال الخيار نافعا للديان او لا يكون مضرا بهم و اخرى 


يكون مضرا بهم. 


أما فى الصوره الأولى فلا اشكال فى أن الخيار ثابت لهم و فى صوره كون الفسخ نافعا للديان هل يجبر الوراث على الفسخ أم 
لا؟ 


الظاهر هو الثانى اذ لا مقتضى للاجبار. 

وأمافى الصوره الثانيه فان كان المدركك للخيار الاجماع فلا خيار اذ الدليل اللبى يقتصر فيه على المقدار المتيقن منه و أما ان 
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كان المدرك اطلاق ادله الارث فتاره نقول بمقاله المشهور فى مفاد قاعده لا ضرر و اخرى لا نقول بها. 


أما على الاول فلا خيار لان اعماله ضررى و الضرر مرتفع فى الشريعه و أما على الثانى فيكون الخيار ثابتا. 
المسأله الثانيه: ان الوارث اذا فسخ العقد فان كان الدين مستغرقا للتركه 


فتاره يكون ما يقابل ما انتقل عنه موجودا و اخرى لا يكون أما على الاول فيرجع الى الطرف و أما على الثانى فيكون التالف من 
ديون الميت. 


المسأله الثالثه: انه لو فرض ان الميت لا يكون مديونا و كان له الخيار فى عقد 
وانتقل الى وارثه بموته و أخذ الوارث بالخيار فهل ينتقل ما انتقل إليه بالعقد الى الطرف المقابل باعمال الخيار؟ 


الحق ان الجزم به مشكل اذ المفروض ان ما تركه بموته انتقل الى الوارث فيكون فى حكم التالف. 


و بعباره اخرى: لا مقتضى لخروج ما انتقل الى الوارث بالارث عن ملكه بالفسخ بل يحكم عليه بالتلف الحكمى فعلى ذلك لا 
بد من القول بأنه بالفسخ ينتقل ما انتقل عنه بالعقد الى ملكه اى ملك الميت و يصير الميت مديونا بالنسبه الى ما قابل العين 
المفروض تلفه بالتلف الحكمى. 


المسأله الرابعه: انه لو لم يكن للميت مال و فسخ الورثه العقد فهل يجب عليهم دفع الثمن بمقدار حصتهم من المبيع أم لا؟ 


الحق هو الثانى اذ لا مقتضى لوجوب الانداء عليهم فان اعمالهم للخيار كاعمال الوكيل أو الولى و ربما يقال انهم قائمون مقام 


المهيت و كأنهم هوو لازمه اشتغال ذممهم بمقدار حصصهم. 
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و يرد عليه انه لا دليل على هذه الدعوى ولا مقتضى لها و ما ذكر فى المقام من أن الوارث لخيار الفسخ برد الثمن يردون مثل 
الثمن من مالهم و يستردون المبيع مردود بأنه أيضا لا وجه له فان مقتضى الفسخ انتقال المال الى محله الاول فلا وجه لانتقاله 
الى محل آخر. 


المسأله الخامسه: انه لو قلنا بجواز فسخ بعض الورثه و لو مع عدم اجازه الباقى 


و فسخ بعضهم فتردد الشيخ بين رجوع العين الى ملك الجميع و بين رجوعها الى ملكك خصوص الفاسخ و رجح الثانى. 


و الحق أن يقال ان كان مراده بالرجوع الى ملكك الجميع رجوعها الى ملكك الميت ثم انتقالها الى الورثه بالارث فما أفاده تام و 
ان كان مراده رجوعها الى ملكهم ابتداءً فيرد عليه انه لا وجه له فان قانون الفسخ رجوع العين بعد الفسخ الى ملكك ما انتقلت عنه 


[مسأله لو كان الخبار لأجنبى و مات ففى انتقاله إلى وارثه] 
«قوله قدس سره: مسأله لو كان الخيار لاجنبى و مات ففى انتقاله الى وارثه) 


ربما يقال ان الخيار الثابت للاجنبى ينتقل الى وارثه بمقتضى دليل الارث. و يرد عليه أولا: ان جعل الخيار للاجنبى و جوازه اوّل 
الكلام و الاشكال. 


و ثانيا: ان قابليه الانتقال فى الخيار محل الكلام كما تقدم و ثالثا انه لا دليل على إرث الخيار كما تقدم أيضا. 
و ربما يقال انه بموت الاجنبى ينتقل الخيار الى المتعاقدين. 


وكين لام وضرع لاتتقا كاهو ظائر فاك النيق قابيث ندر كل بلا فزق بين مويك لكل وغدهة: 
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و ربما يقال بسقوطه بموته لان الظاهر أو المحتمل مدخليه نفس الاجنبى فلا يكون قابلا للانتقال و ليس مما تركه الميت. 


و يرد عليه انه لو فرض جواز جعل الخيار للاجنبى و فرضنا قابليته للانتقال و أيضا فرضنا شمول دليل الارث للخيار لم يكن مجال 
للاشكال المذكور اذ المفروض انه حق له و يكون مما تركه و هذا نظير أن يقال ان الشىء الفلانى اذا صار ملكا 


لشخص بما هو شخص كذائى لا يرث وارثه منه اياه و هل يمكن الالتزام به؟ و بعباره واضحه: 


جعل الاحكام بيد الشارع لا بيد العباد فلاحظ. 
[مسأله و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار] 
اشاره 


«قوله قدس سره: مسأله و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف'» 

يقع الكلام فى هذه المسأله من جهات: 

الجهه الأولى ان التصرف فيما انتقل إليه اذا كان كاشفا عن الامضاء يكون اسقاطا للخيار 

و قد مرٌ الكلام فيه سابقا فى بحث مسقطات الخيار و الكلام هنا فى أن التصرف فيما انتقل عنه اذا كان كاشفا عن الفسخ يتحقق 
الفسخ. 

و بعباره اخرى: لا فرق من هذه الجهه بين التصرف فيما انتقل إليه و بين التصرف فيما انتقل عنه. 


وان شئت قلت: لا مدخليه للقول فكما ان القول ربما يكون دالا على الاسقاط و ربما يكون دليلا على الفسخ كذلك الفعل فان 
الامضاء و الاسقاط امران انشائيان يحتاجان الى الاعتبار النفسانى و ابراز ذلكك الاعتبار بمبرز قولى أو فعلى فلا فرق بين الفسخ و 
الامضاء من هذه الجهه. 


نعم اذا دل النص فى مورد على سقوط الخيار بالتصرف فيما انتقل إليه و لو مع عدم قصد الامضاء كما هو كذلك فى خيار 
الحيوان 
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ودعوى الاجماع على التسويه بين الفسخ و الامضاء على الاطللاق جزافيه فان تحقق الأجماع اوّل الكلام مضافا الى عدم اعتبار 


الاجماع المنقول بل المحصل. 


الجهه الثانيه: انه لو تصرف ذو الخيار فيما انتقل عنه تصرفا غير شرعى 


فربما يقال انه يمكن اثبات الفسخ ببركه حمل فعل المسلم على الصحه. 


و يرد عليه أولا ان التقريب المذكور على فرض تماميته يختص بما يكون المتصرف مسلما و الحال ان البحث عام للمسلم و غيره 
و ثانيا: ان التصرف فيما انتقل عنه اما تصرف اعتبارى كالبيع مثلا و أما تصرف خارجى أما التصرف الاعتبارى فلا يكون حراما 
فان البائع الفضولى اذا لم يكن غاصبا لا يكون مرتكبا للحرام فلا موضوع لاصاله الصحه. 


و أما اذا كان تصرفا خارجيا فغايه ما يمكن ان يستفاد من الادله عدم حمل فعله على الفساد و لذا لو واجهنا شخصا 


و تكلم بكلا-م مردد بين السلام و الشتم لا نحمل كلاءمه على الشتم و لكن لا نحكم عليه بالسلام و لذا لا يجب الجواب مع 


وجوب جواب السلام. 


و بعباره اخرى: اصاله الصحه لا تثبت اللوازم بلا فرق بين القول بأن اصاله الصحه أصل و بين القول بكونها أماره اذ لم يرد دليل 
دال على أن لوازم الامارات حجه على نحو العموم و السريان و انما نلتزم باثبات اللوازم فى باب الاخبار اذ الاخبار عن شىء 
اخبار عن لوازمه و حيث ان الخبر حجه نلتزم باعتبار الاخبار بالنسبه الى مدلوله المطابقى و الالتزامى. 
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اضف الى ذلك ان التصرف الخارجى فيما انتقل عنه حرام حدوثا بلا اشكال اذ المفروض ان الفسخ بالفعل الخارجى و ما دام لا 
يتحقق التصرف الخارجى لا يتحقق الفسخ ففى الآن الاول يكون المتصرف مرتكبا للمعصيه مثلا لو قبل الامه المبيعه يكون لمسه 
اياها حراما اذا المفروض انها مملوكه للغير. 


و بعباره واضحه: يتوقف الفسخ على التصرف و التصرف واقع فى ملكك الغير فيكون حراما. 


و صفوه القول ان اصاله الصحه لا يترتب عليها اثر و لا يثبت بها شى ء فكونها من باب الظواهر المعتبره شرعا كما فى عباره 
الماتن لا اساس له. 


و حيث انجر الكلا-م الى هنا ناسب أن نشير الى نكته و هى ان كل ما صدر عن الغير و كان الفاعل مسلما هل يحمل فعله على 
الصحه ما دام لم يقطع بكونه عاصيا؟ 


الانصاف ان الالتزام به فى غايه الاشكال و الا يلزم انا لو رأينا انه يشرب الخمر نحمل فعله على الصحه و نقول يمكن أن يكون 
غافلا او اذا رأينا فلانا مرتكبا للزنا لا 


نتعرض له اذ لعله مكره و هكذا و هكذا فانه لا دليل على هذه الدعوى و السيره على خلافه اذ يتعرضون للفساق و الفجار و 
الوجه فيه ان الغفله أو النسيان و الاكراه و نظائرها خلاف الاصل الاولى. 


نعم فى الموارد التى لا يكون الحمل على الصحه خلاف الموازين الاوليه لو احتمل كون الفعل ناشيا عن منشأ صحيح شرعى 
يحمل على الصحه و لا يؤاخذ المرتكب مثلا لو رأينا شخصا مفطرا فى شهر رمضان و احتملنا انه مريض أو مسافر لا نحكم 
بفسقه اذ يمكن أن 
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لا يكون افطاره فسقا كما انه لو تكلم بكلام مردد بين التحيه و السب لا نحمل كلامه على السب او اذا رأينا انه يغتاب احد او 
أمكن أن يكون عنده احد مجوزات الغيبه لا نحكم بفسقه و هكذا. 


و ببالى ان هذا التفصيل كان مورد تصديق سيدنا الاستاد قدس سره و الميزان الكلى انه لو كان ارتكاب فعل جائزا للمكلف فى 
حد نفسه كما أن الا-مر كذلك فى الصوم فان المستفاد من الدليل تقسيم المكلف الى المسافر و الحاضر و الى المريض و 
الصحيح لا بدّ فى مورد الشكك الحمل على الصحه. 


و أما لولم يكن كذلكك بأن يتوقف الجواز على عروض عنوان ثانوى كالغفله و النسيان و الجهل العذرى و الاكراه و الاضطرار 
و الخطاء الى غيرها من الاعذار. 


و بعباره اخرى فى مورد احتمال عروض العنوان الذى يكون على خلاف الاصل الاولى لا مجال للحمل على الصحه و لا بد 
للمدعى للعروض من اثياته فانه لو شرب احد الخمر و عند الاعتراض عليه اعتذر بكونه مكرها لا بد من اثباته و هكذا و 


هكذا الى بقيه الاعذار. 


و لكن الجزم بما ذكر و البناء عليه مشكل و الى يختلج بالبال فى هذه العجاله أن يقال: تاره نقطع أو نطمئن بصدور الفعل عن 
الفاعل معصيه فالامر ظاهر و مثله ما لو قامت أماره معتبره على كونه كذلكك. 


و بعباره اخرى: قام دليل معتبر على كون المرتكب للفعل الفلانى غير معذور يحكم عليه بكونه فاسقا و يترتب عليه حكمه و أما 
فى غير هذه الموارد فلا وجه للحكم بكون الفاعل مرتكبا للحرام بل لا بدّ من حمل فعله على الصحه و اللّه العالم بحقائق الاشياء. 
الجهه الثالثه: انه لو تصرف ذو الخيار فيما انتقل عنه تصرفا اعتباريا 
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كالبيع مثلا فربما يقال كما فى عباره الماتن ان التصرف المذكور يدل على الفسخ ببركه عدم قصد الفضوليه بتقريب ان الظاهر 
ان المتصرف فسخ العقد فلا مجال لآن يقال ان الاصل عدم الفسخ. 


و يرد على التقريب المذكور أولا انه اى دليل دل على هذا الظاهر و اى دليل دل على اعتبار الظهور المدعى فى وعاء الشرع. 


و ثانيا انه مع فرض الظهور المذكور لا تصل النوبه الى اصاله عدم الفضوليه فان المفروض ان الظهور أماره و مع وجود الاماره لا 
يداك الام الخملن: 


و ثالثا ان البيع لا يمكن أن يكون مصداقا للفسخ و مع ذلك يكون مصداقا للبيع اذ البيع متأخر عن الفسخ رتبه و زمانا فكيف 
يكون البيع مصداقا لا-مرين مترتبين من حيث الرتبه و الزمان فتحصل مما تقدم ان التصرف فيما انتقل عنه اذا دل و لو بمعونه 
قرينه على الفسخ فهو و الا فمجرد التصرف لا يكشف عن الفسخ و لا يدل عليه فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و هنا كلام مذ كور فى الاصول)» 


يمكن أن يكون ماافاده قدس 


سره ناظرا الى البحث المتداول بين القوم فى أن اصاله الصحه هل يترتب عليها اثر أم أجراها لمجرد عدم حمل فعل الغير على 
الفساد و الله العالم. 


[مسأله هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به] 


اشاره 


«قوله قدس سره: مسأله هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا بها 


يقع الكلام فى هذه المسأله فى مقامين 

المقام الأول فى مقتضى القاعده 

المقام الثانى فيما يترتب على الاختلاف المذكور وانه هل يترتب عليه اثر عملى أم لا. 
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أما المقام الأول فنقول الحق ان الفسخ يتحقق بنفس التصرف الخارجى و ذلكك لان الفسخ من الامور الانشائيه و الامر الانشائى 
متقوم بالانشاء و الابراز بقول أو بفعل. 

ومافى كلام الماتن من عدم تحقق الانشاء بالفعل غير تام فان الانشاء من النشو و لا فرق فيه بين تحققه بالقول أو بالفعل. 

اضف الى ذلكك انه لو قلنا بأن التصرف كاشف نسأل انه كاشف محض أو له دخل فى تحققه أما على الاول فمعناه ان الفسخ 
يتحقق بمجرد الاعتبار النفسى بلا دخل للفعل ابدا و ان وجوده و عدمه سيان و هل يمكن الالتزام به. 


و أما على الثانى فهل يكون جزءا من السبب او شرطا و على كلا التقديرين يتوقف تحققه على وجوده الا أن يقال انه شرط على 
نحو الشرط المتأخر و هذا قول بلا دليل. 


مضافا الى انه التزام بتأثيره و دخله فى موضوع الحكم و اذا وصلت النوبه الى الشكك يكون مقتضى الاصل عدم تحقق الفسخ 


اضف الى ذلك ان لازم القول بالكاشفيه عدم تحقق الفسخ بالقول اذ دائما يحصل بالنيه قبل حصول القول و هل يمكن الالتزام 
بهذا اللا-زم و يدل على المدعى انه لو كانت الكراهه القلبيه كافيه فى الفسخ و لم يشترط الفسخ بانشاء ما فى النفس لكان 
الاخبار بالكراهه بدون قصد الانشاء كافيا فان الاخبار كاشف فتحصل ان الفسخ متقوم بالتصرف هذا تمام الكلام فى 


المقام الأول. 


وأما 
المقام الثانى فيترتب على الخلاف المذكور اثر عملى تكليفا و وضعا 
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اما تكليفا فيظهر فيما قبل ذو الخيار الا-مه المبيعه فان قلنا بأن التصرف كاشف يكون لمسه للامه جائزا تكليفا وان لم نقل به 
يكون حراما. 


ان قلت ما المانع عن الالتزام بتحقق الفسخ و انتقال الملكك فى آن واحد و بعباره اخرى: تأخر الملكيه عن الفسخ رتبى لا زمانى 
فيحصل كل الآمرين فى زمان واحد. 


قلت لا يمكن القول به فانه ما دام لا يتحقق الفسخ لا يترتب الانتقال و بعباره واضحه: الفسخ مثل البيع و هل يمكن الالتزام بأن 
زمان بيع العين من المشترى متحد مع زمان انتقال العين إليه و الحال انه ما لم يتحقق السبب فى الخارج لا يترتب عليه المسبب. 


وان شئت قلت البيع أو الفسخ موضوع و من الظاهر ان ما قبل تحقق الموضوع لا يعقل تحقق الحكم. 


و ببيان آخر قبل تحقق الموضوع بتمامه لا يمكن ترتب الحكم عليه فانقدح مما ذكرنا انه تظهر الثمره بين القولين من حيث 
اللعك التكليتى و نا الهم ويم اظور :ليها لرراء 3ز لتخا النين اتبيه عن القرل مخراد اجيج يرن السك والتيع كين 
الي صبحيها واظلى القول لخر يكون بإطاة. 


يتوقف على الفسخ فيكون البيع الثانى متأخرا عن الفسخ بمرتبتين رتبه و زمانين زمانا فلاحظ و اغتنم ما حققناه. 
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«قوله قدس سره: و يؤيده ما دل من الاخبار المتقدمه على كون الرضا هو مناط الالتزام بالعقد و سقوط الخيار» 


اى خبر 


دل على هذا المدعى كى يكون مؤيدا مضافا الى أنه لو كان الخبر الصادر عن المعصوم عليه السلام دالا على المدعى لم يكن 
وجه للتعبير عنه بالتأييد بل هو دليل و نعم الدليل و ان لم يكن دالا عليه فلا مجال لكونه مؤيدا. 


نعم قد ورد فى بعض نصوص خيار الحيوان ما يمكن أن يتوهم منه ما افاده قدس سره لاحظ ما رواه على بن رئاب عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال الشرط فى الحيوان ثلاثه ايام للمشترى اشترط أم لم يشترط فان احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثه 
الايام فذلكك رضا منه فلا شرط قيل له و ما الحدث قال ان لامس أو قبل او نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء الحديث 


.)١١ 


ولكن هذه الدعوى لا تستفاد من الحديث و لا ترتبط الروايه بالدعوى المذكوره فان المستفاد من الحديث ان الشارع الاقدس 
حكم على نحو التعبد الشرعى و الحكومه على أن التصرف الفلانى و الاحداث الكذائى مصداق للفسخ فى وعاء الشرع لا ان 
الرضاء القلبى بنفسه فسخ و كيف يمكن أن يحمل الامر القلبى و الصفه النفسيه على الفعل الخارجى. 


«قوله قدس سره: لان الفعل لد إنشاء فيه) 


هذا من غرائب الكلام اذ كيف لا يكون الفعل مصداقا للانشاء 


.١ الوسائل الباب 5 من ابواب الخيار الحديث‎ )١( 
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والحال انه لا فرق بين القول و الفعل من هذه الجهه كيف و هو قدس سره قائل بالعقد المعاطاتى و الحال ان المعاطاه عباره عن 
الانشاء و العقد الفعلى فى قبال العقد القولى فلاحظ. 


«قوله قدس سره: وان الدور معى) 


قد تقدم منا ان احد الامرين متأخر عن الاخر رتبه و متوقف عليه و أيضا متأخر عنه زمانا. 
«قوله قدس سره: فملكه بمجرد العقد كاف كمن باع مال غيره ثم ملكه) 


المستفاد من الدليل الشرعى ان التصرف يلزم أن يقع فى الملكك و المفروض ان التصرف واقع فى ملكك الغير و الحكم فى 
المقيس عليه كذلكك فان من باع شيئا ثم ملكه لا يكون بيعه صحيحا. 


نعم اذا أجاز بيعه السابق بعد صيرورته مالكا ربما يقال بتماميته بالاجازه بواسطه حديث زراره الوارد فى نكاح العبد بدون 


الكماويط الموة دو هق حرق الع مو كول الى تسل 

١قوله‏ قدس سره: و الجزء الَذى لا يتجزى غير موجودا 

لافرق فيما نحن بصدده بين القول بامكان الجزء الذى لا يتجزى و عدمه فانا نفرض امكانه لكن يلزم تأخر المسبب عن السبب و 
تأخر الحكم عن موضوعه. 

«اقوله قدس سره: غير قابل للفضولى' 


ان تم اجماع تعبدى على التفريق بين العقد و الايقاع فهو و الا فيمكن القول بعدم وجه للتفصيل اذ المستفاد من حديث زراره 


عن 
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أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوكك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاكك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما قلت: 
اصلحك الله ان الحكم بن عتيبه و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد و لا تحل اجازه السيد له فقال ابو 
جعفر عليه السلام انه لم يعص اللّه و انما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز )١١‏ بمقتضى عموم التعليل عدم التفريق بين الامرين 
فلاحظ. 


«قوله قدس سره: فلا يعم المستثنى منه البيع الواقع بعضه فى ملكك الغير و تمامه فى ملكك البائع» 


لا 


اشكال فى أن المستفاد من تلكك الادله اشتراط وقوع البيع بتمامه فى ملكك البائع و بعباره اخرى لا بد من وقوع البيع فى مال 


«قوله قدس سره: هذا مع انه يقرب ان يقال ان المراد بالبيع هو النقل العرفى) 


لا مجال لهذه المقاله فان النقل العرفى مترتب على البيع لا أنه بنفسه هو و ببيان واضح ان البيع عباره عن اعتبار التمليكك و ابرازه 
بمبرز فاذا تحقق هذا المعتى يترتب عليه النقل العرفى و العقلائى و الشرعى فلاحظ. 


«قوله قدس سره: و بالجمله فما اختاره المحقق و الشهيد الثانيان فى المسأله لا يخلو عن قوه و به يرتفع الاشكال)» 


كيف يرتفع الاشكال مع انه قدس سره اعترف بأن الجزء الاول من التصرف واقع فى ملكك الغير و اعترف بأن التصرف الخارجى 


.١ الوسائل الباب 75 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث‎ )١( 
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كالوطء و التقبيل يكون حدوثه حراما لوقوعه فى ملكك الغير مضافا الى أنه نقل قبل اسطر عن الشهيد و المحقق الثانيين ان 
التصرف كاشف عن الفسخ السابق. 


«قوله قدس سره: 
فرع لو اشترى عبدا بجاريه مع الخيار له فقال اعتقهما» 


اشاره 
اذا اعتق العبد و الجاريه دفعه ففيه وجوه بل اقوال 
الوجه الأول: الالتزام بصحه عتق الجاريه دون العبد لتقدم الفسخ على الاجازه. 


ويرد عليه ان تقديم الفسخ على الاجازه ليس مدلول دليل كى نلتزم به على الاطلاق بل الوجه فيه انه لو كان الخيار للمتعدد 
فأجاز واحد و فسخ الاخرء يقدم الفسخ اذ المفروض ان الفاسخ له الخيار فيكون اعماله للفسخ مؤثرا. 


ولا تنافى بينه و بين تحقق الاجازه فان الاجازه اسقاط الخيار و المفروض تعدد الخيار كما ان الشخص الواحد لو كان له الخيار 
بنحو التعدد كما لو كان له خيار الحيوان و المجلس فاسقط احد خياريه و أعمل الاخر يؤثر اعماله و ينفسخ العقد. 


و أما لو كان الصادر كلا الامرين من شخص واحد بالنسبه الى خيار واحد يقع التنافى بين الامرين و لا يؤثر شىء منهما. 


الوجه الثانى بقاء العقد بحاله و عدم سقوط الخيار و عدم انعتاق العبد و لا الجاريه 
بتقريب ان الجمع بين كلا الامرين محال و ترجيح احد الطرفين على الاخر بلا مرجح فلا يؤثر شىء منهما. 
الوجه الثالث صحه عتق العبد 


لان الاجازه ابقاء للعقد و الاصل بقائه و اورد فيه بأن عتق العبد متوقف على عدم عتق الجاريه و المفروض انه اعتق كليهما فلا 
يؤثر لا هذا ولا ذاكك. 
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و اذى يختلج بالبال أن يقال ان الحق هو الوجه الثالث لكن لا بالتقريب المتقدم بل من باب ان عتق العبد صدر من اهله و وقع 
فى محله فيؤثر اثره و لا يكون عتقه مسقطا لخياره اذ الخيار لا يسقط بانعدام العين حكما أو حقيقه اذ الخيار عارض على العقد لا 
على العين. 


و أما عتقه للجاريه فهو باطل فان صحته متوقف على دخولها فى ملكه و دخولها فى ملكه يتوقف على الفسخ و قد مر منا و تقدم 
ان الانتقال لا يحصل الا مع الفسخ. 


و بعباره اخرى انتقال الامه الى ملكك الفاسخ متأخر عن فسخه رتبه و زمانا فلا يكون عتقه واقعا فى ملكه نعم يكون عتقا فضوليا 
و ادعى الاجماع على عدم جريان الفضولى فى الايقاعات و قدس الكلام حول هذه الجهه قريبا. 


«قوله قدس سره: صحه عتق الجاريه» 


الالمتزام بصحه عتق الجاريه يتوقف على الالتزام بدخولها فى ملكك مشترى العبد اذ لا عتق الا فى ملكك و من الظاهر ان انتقالها 
الى ملكه متأخر عن الفسخ رتبه و زمانا فالنتيجه عدم امكان صحه العتق فان الفسخ لا بدّ أن يتقدم على العتق و المفروض عدمه. 


هذا بالنسبه الى عتق الجاريه و أما عتقه للعبد فان قلنا بعدم جواز التصرف فى العين فى زمان خيار الطرف المقابل فلا أثر له أيضا 


وان لم نقل به يكون عتقه جائزا و لا يستلزم العتق فسخ العقد. 

نعم يمككن أن يقصد المشترى بعتق العبد أمرين احدهما عتق العبد ثانيهما فسخ العقد و لا تنافى بين الامرين غايه الامر بعد 
الفسخ 
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حيث لا يمكنه ارجاع العبد تصل النوبه الى دفع القيمه و اذا امكنه الارجاع بالخيار أو بالعقد الجديد أو سبب آخر وجب. 

«قوله قدس سره: 

مسأله من احكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذى الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ» 

اشاره 


وقع الكلام بينهم فى أنه هل يجوز تصرف من عليه الخيار فى العين تصرفا مانعا عن الاسترداد أم لا و يقع الكلام فى هذه المسأله 
من جهات. 


الجهه الأولى فى انه هل يجوز له تكليفا التصرف فى العين 

فنقول مقتضى القاعده الاوليه هو الجواز فان الحق ان العين تملكك و تنتقل الى ملكك المشترى و لا يتوقف حصول الملكيه على 
انتهاء زمان الخيار. 

و بعباره اخرى: كل شخص مسلط على تصرفه فى ماله فالقاعده الاوليه تقتضى الجواز و أما المنع فيتوقف على قيام دليل. 


و أما الاستدلال على المنع بأن العين لا تدخل فى ملكك الطرف الا بعد انقضاء الخيار و من الظاهر انه لا يجوز التصرف فى ملكك 
الغير. 
فيرد عليه انه لا دليل على هذه الدعوى فان مقتضى القاعده الاوليه انتقال كل من العوضين الى ملكك الاخر بمجرد العقد ولا 


ان قلت يستفاد المدعى المذكور من حديث ابن سنان- يعنى عبد الله- قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى 
الدابه أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد و الدابه أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتى 
ينقضى الشرط ثلاثه ايام و يصير المبيع للمشترى .)١١‏ 
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فان قوله عليه السلام فى ذيل الحديث «حتى ينقضى الشرط و يصير المبيع للمشترى» يدل على توقف الانتقال على انقضاء زمان 
الخيار فان هذه الروايه تدل على عدم الانتقال الا بعد مضى زمان الخيار و حيث انه لا يمكن الالتزام به فاقرب المجازات الالتزام 
بعدم جواز التصرف فى ذلك الزمان و هو المطلوب. 


قلت يرد على التقريب المذكور أولا انه يختص ببعض الخيارات. 


ثانيا ان لازمه الالتزام بحرمه مطلق التصرف لا خصوص التصرف المتلف. 


و ثالشا ان لا-زم التقريب المذكور عدم جواز تصرف ذى الخيار و من له الخيار فيما انتقل إليه فلا يمكن الالتزام بمفاد الروايه 
فيكون المراد انه ما دام الخيار باقيا يكون من عليه الخيار ضامنا و الضمان حكم تعبدى شرعى. 


وربما يستدل على مدعى الخصم بأن من له الخيار له حقان فى عرض واحد احدهما فسخ العقد و هدمه ثانيهما: استرداد العين 
أو نقول له الفسخ و حل العقد لان يسترد العين مع بقائها و يسترد البدل مع انعدامها و على كلا التقديرين لا يجوز اعدام العين اذ 
اعدامها ينافى مع حق ذى الخيار كما انه لا يجوز للراهن التصرف فى العين المرهونه مع كونها مملوكه له فكون شىء مملوكا 
و يرد عليه ان ما افيد فى مقام الاستدلال و ان كان ممكنا ثبوتا لكن لا دليل عليه فى مقام الاثبات و عليه نقول يجوز لمن عليه 
الخيار التصرف فى العين اعم من أن يكون له الخيار أم لا و بلا فرق بين الخيار الشرعى و الجعلى نعم اذا اشترط فى ضمن العقد 
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فى العين يجب عليه العمل بالشرط و هذا مطلب آخر و لا يرتبط بما نحن بصدده. 
الجهه الثانيه انه لو تصرف من عليه الخيار تصرفا اعتباريا 


كما لو باع العين فى زمان الخيار فهل يكون نافذا الظاهر انه على مقتضى القاعده يكون تصرفه نافذا و يكون بيعه صحيحا اذ 


الجهه الثالثه انه لو باع العين ثم اعمل ذو الخيار حقه و حل العقد 


فما هى الوظيفه و الحق أن يقال ان البائع للعين تاره يمكنه استرجاعها باعمال الخيار ان كان النقل خياريا أو بالاشتراء أو نحوه أو 
لا يمكنه الاسترجاع. 


اما مع عدم امكان الاسترجاع فالامر ظاهر و تصل النوبه الى البدل و اما مع امكانه باعمال الخيار فيكون الاسترجاع واجبا عليه اذ 
على ما بنينا عليه فى محله ان العين المضمونه تنتقل بنفسها الى ذمه الضامن و انما يصل الامر الى البدل من المثل أو القيمه من 
باب البدليه و عليه لو كان الاسترجاع ممكنا يجب عليه. 


و اما اذالم يكن العقد خياريا لكن يمكنه الاسترجاع باشتراء و نحوه فتاره يتضرر البائع بالاسترجاع و اخرى لا يتضرر أما على 
الاول فعلى مسلكك المشهور فلا يجب عليه و أما على المسلكك المنصور فيجب. 


و اما على الثانى فاما لا يكون فى الاسترجاع مانع عن التكليف كالحرج مثلا و اما يكون أما على الاول فيجب لتماميه المقتضى و 
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[مسأله المشهور أن المبيع يملك بالعقد] 


اشاره 


(قوله قذسن سرة: فسأله المشهور ان المبيع يملكك بالعقد) 
وقع الكلام فى ان المبيع فى البيع الخيارى يملكك بالعقد أو يتوقف حصول الملكيه على انقضاء ايام الخيار و المشهور فيما بينهم 
هو الاول و الكلام فى هذه المسأله يقع فى مقامين 


المقام الأول فيما تقتضيه القاعده الاوليه. 


اشاره 

المقام الثانى فى أنه هل هناك ما يقتضى الذهاب الى خلاف المشهور. 
فنقول اما المقام الأول فيمكن الاستدلال على المدعى بوجوه 

الوجه الأول: ان البائع حين البيع اما يقصد نقل العين الى المشترى من حين العقد 


كما يقصد المزوج الزواج فى النكاح كذلكك أو يقصد نقلها إليه من حين انقضاء الخيار أو يكون مهملا اما الاهمال فلا يعقل 
بالنسبه الى الواقع و أما النقل من حين انقضاء الخيار فلا وجه له فيكون المتعين التمليكك من زمان العقد و الامضاء الشرعى 
مطابق مع الانشاء المعاملى. 


و بعباره اخرى العقود تابعه للقصود و ببيان واضح الامضاء الشرعى على طبق الاعتبار العرفى العقلائى و من الظاهر ان فى اعتبار 
العقلاء يكون العين مملوكه للمشترى من حين العقد كما ان الثمن يكون مملوكا للبائع كذلك. 


الوجه الثانى: انه لو فرض ان البائع مات قبل انقضاء زمان الخيار 
فهل ينتقل المبيع الى وارثه أو ينتقل الى المشترى أو تبقى فى ملكه أو يصير بلا مالكك فى تلكك المده. 


اما الانتقال الى الوارث فهو خلاا-ف كونه مبيعا من الغير مضافا الى أنه كيف يمكن أن يتملكك الوارث العوض و المعوض 
كليهما. 


و اما انتقاله الى المشترى فهو كدٌ الى ما فرٌ منه و أما بقائه فى 
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ملكه فهو غير معهود و أما بقائه بلا مالكك فلا وجه له. 

الوجه الثالث ما دل من النص على جواز النظر الى الامه المشتراه فى زمان الخيار 
الى ما يحرم النظر إليه قبل الاشتراء لاحظ حديث على بن رئاب .)١١‏ 


فانه لو لم تكن العين مملوكه للمشترى قبل انقضاء زمان الخيار لم يكن النظر الى بعض اعضائها جائزا فيعلم انه بالبيع ينتقل 
المبيع إليه. 
الوجه الرابع ما دل من النص على كون نماء المبيع فى بيع الخيار برد الثمن للمشترى 


لاحظ ما رواه اسحاق ابن عمار قال حدثنى من سمع أبا عبد الله عليه السلام و سأله رجل و انا عنده فقال رجل مسلم احتاج الى 
بيع داره فجاء الى اخيه فقال ابيعككث دارى هذه و تكون لكك احبّ إلىّ من أن تكون لغيركك على أن تشترط لى ان أنا جنتكك 
بثمنها الى سنه ان تردٌ على فقال لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الى سنه ردها عليه قلت فانها كانت فيها غله كثيره فأخذ الغله لمن 
تكون الغله فقال الغله للمشترى الا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله 21١‏ فان النماء تابع للاصل فيعلم ان الاصل له و النماء يصير 
له أيضا. 


الوجه الخامس: الاخبار الوارده فى العينه 


لاحظ ما رواه بشار بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذى يبيعه منه قال 


.75 قد تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار الحديث .١‏ 
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اشترى متاعى فقال ليس هو متاعكك و لا بقركك و لا غنمكك .)١١‏ 


فانه لو لم تكن العين مملوكه للمشترى فى زمان الخيار فكيف يمكنه بيعها فى ذلك الزمان مع ان البيع يشترط أن يكون واقعا 
غلى المملو كك 


و بعباره واضحه هذه الطائفه تدل على جواز بيع العين من البائع و لو مع فرض كون العقد خياريا فان اطلاقها يقتضى ذلك. 
الوجه السادس: قوله صلى الله عليه و آله الخراج بالضمان 

بتقريب ان ضمان المبيع فى زمان الخيار المشتركك أو المختص بالبايع على المشترى فخراجها له و هذه آيه كونها مملوكه له. 
ويرد عليه ان الحديث لا سند له فلا يعتد به. 

الوجه السابع: قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

بتقريب ان الخيار يقتضى ارجاع العين فى ملكه و من الظاهر ان الارجاع فرع دخول المبيع فى ملكك المشترى. 

و يرد عليه ان الخيار متعلق بالعقد لا بالعين فلا تنافى بين الخيار و عدم دخول العين فى ملكك احد الطرفين. 

الوجه الثامن: النصوص الداله على ان العبد المبيع ان كان له مال يكون المال مالا للمشترى الا مع عدم علم البائع بالمال 


لاحظ ما رواه زراره قال قلت لابى عبد الله عليه السلام الرجل يشترى المملوك و له مال لمن ماله فقال ان كان علم البائع ان له 
مالا فهو للمشترى و ان لم يكن علم فهو للبائع .)7١‏ 


(1) الوسائل الباب 0 من ابواب احكام العقود الحديث ". 
(1) الوسائل الباب 7 من ابواب بيع الحيوان الحديث ". 
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و مثله غيره بتقريب ان المستفاد من ظاهر تلكك النصوص ان مال العبد يصير مالا للمشترى بنفس الاشتراء و من الظاهر انه لا 
يمكن أن يصير مال العبد اذى هو تابع للعين مملوكا للمشترى بمجرد العقد و اما نفس العين فلا تتملكك الا بعد انقضاء الخيار. 


الوجه التاسع: انه قد تقدم آنفا جواز التصرف الوضعى فى العين من قبل من يكون عليه الخيار 
و الحال ان البيع يتوقف على كون العين مملوكه للبائع هذا تمام الكلام فى المقام الأول. 
أن 


المقام الثانى فما يمكن أن يستدل به على القول المقابل لمقاله المشهور 


ما دل من النص على كون ضمان المبيع فى زمان خيار المشترى على البائع لاحظ حديث ابن سنان .)١١‏ 


و أيضا ما رواه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال و ان كان بينهما شرط اياما معدوده فهلكك فى يد المشترى قبل أن 


يمضى الشرط فهو من مال البائع 75١‏ 


فان مقتضى الحديثين الشريفين ان ضمان المبيع فى زمان الخيار على البائع و من ناحيه اخرى قد دل النص على أن الخراج 
بالضمان فيتوقف حصول الملكيه على انقضاء زمان الخيار. 


و يرد عليه ان حديث الخراج بالضمان لا اعتبار به مضافا الى ان التزام الشيخ الطوسى قدس سره بالتوقف فى مورد الخيار 
المختص بالمشترى اوّل الكلا-م فتحصل ان القاعده الاوليه تقتضى ان الانتقال يحصل بالعقد و ليس فى قبالها ما يكون قابلا 
لمعارضتها. 


./8 قد تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث ؟. 
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[مسأله و من أحكام الخيار كون المبيع فى ضمان من ليس له الخيار فى الجمله] 


اشاره 


«قوله قدس سره: مسأله و من احكام الخبار كون المبيع فى ضمان من ليس له الخيار فى الجمله) 


الظاهر ان وجه تعبيره بقوله فى الجمله من جهه ان التسالم على الحكم المذكور لا يشمل جميع الخيارات و قبل الخوض فى 
البحث ينبغى تأسيس اصل اولى يكون مرجعا عند الشكك و هو ان المالكك اذا باع ملكه يكون تلف ذلك الملكك و تلكك العين 
على المشترى و لا مقتضى لكون تلفه على البائع و الالتزام بضمان البائع يحتاج الى الدليل 


و بعباره اخرى لا مقتضى لانفساخ العقد و رجوع العين الى ملكك البائع فان الانفساخ يتوقف على قيام دليل شرعى. 


ان قلت: قبل القبض يكون البائع ضامنا بمقتضى كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال 


بايعه و مقتضى الاستصحاب بقاء الضمان الى زمان انقضاء الخيار. 

قلت: يرد عليه أولا ان تماميه تلكك القاعده اوّل الكلام و الاشكال و لا بد من ملاحظتها. 

و ثانيا انه على فرض تماميتها يكون الاستدلال المذكور اخص من المدعى اذ يمكن أن يفرض ان المبيع مقبوض من الاول. 
و ثالثا ان عنوان المقبوض يضاد غيره و يشترط فى الاستصحاب وحده الموضوع. 


و رابعا ان الضمان بالمثل أو القيمه لا تكون له حاله سابقه و بمعنى انفساخ العقد يرجع الى الاستصحاب التعليقى الّذى لا نقول 


به. 
و خامسا ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم جعل الزائد. 
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و سادسا ان حديث عقبه بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير انه تركك المتاع عنده 
ولم يقبضه قال آتيكك غدا ان شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون قال: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يقبض 
المتاع و يخرجه من بيته فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه »»١١‏ يقتضى عدم الضمان بعد القبض 
فتحصل ان الاصل الاولى يقتضى عدم الضمان. 


ثم ان الماتن قد تعرض فى هذه المسأله لعده فروع: 
الفرع الأول ان الخيار لو كان مختصا بالمشترى و كان الخبار خيار الحيوان يكون تلف الحيوان فى مده الخبار على البائع. 


و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام 079. 


و منها ما رواه بشار بن يسار 0 و منها ما رواه حسن بن على بن رباط عمن رواه عن أبى عبد الله عليه السلام قال ان حدث 
بالحيوان قبل ثلاثه ايام فهو من مال البائع «©8. 


الفرع الثانى انه لو كان الخيار مختصا بالمشترى و كان الخيار خيار الشرط يكون تلف المبيع على البائع 


وادعى عليه عدم الخلاف و يدل على المدعى عذده روايات منها ما رواه ابن سنان (©). 


(1) قد تقدم فى ص 5/. 

() قد تقدم فى ص ”17. 

(ع) الوسائل الباب ه من ابواب الخيار الحديث 8. 

(0) قد تقدم فى ص 15 
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و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى امه بشرط من رجل يوما أو يومين 
فماتت عنده و قد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال ليس على الُذى اشترى ضمان حتى يمضى شرطه .)١١‏ 


و منها ما رواه عبد الله بن الحسن بن زيد بن على بن الحسين عن ابيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله فى رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثه ايام فمات العبد فى الشرط قال يستحلف باللّه ما رضيه ثم هو برى ء من الضمان 
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الفرع الثالث: انه هل بجرى الحكم المذكور فى خيار المجلس؟ 


ربما يقال انه قد اطلق الشرط على خيار المجلس لاحظ ما رواه فضيل عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال قلت له ما 
الشرط فى غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما « فانه يستفاد من هذه الروايه ان 
الشرط يطلق على خيار المجلس. 


ولاحظ ما رواه هيد الحين ين أبى غين الله «©"» فانه يستفاد من هذه الروايه ان الميزان مضى زمان الشرط فيستفاد من مجموع 
الحديثين ان الميزان بقاء الشرط و عدمه. 


و يرد عليه أولا ان اطلاق الشرط على الخيار فى سؤال الراوى لا فى كلام الامام عليه السلام. 


000 


الوسائل الباب ه من ابواب الخيار الحديث .١‏ 

(؟) الوسائل الباب ه من ابواب الخيار الحديث 6. 

(*) الوسائل الباب ١‏ من ابواب الخيار الحديث ". 

(6) قد تقدم آنفا. 
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و ثانيا ان الحديث الثانى مرسل و لا اعتبار به. 

و ثالثا ان الظاهر من الحديث ان الموضوع انقضاء الشرط المجعول بينهما لا مطلق الخيار. 

الفرع الرابع: انه هل يجرى الحكم المذكور فى بقيه الخيارات أم لا 

الظاهر انه لا وجه لتسريه و غايه ما يمكن أن يستدل به على الاطلاق ما تقدم آنفا بأن يقال يستفاد من قوله عليه السلام فى 
حديث ابن سنان و يصير المبيع للمشترى .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث ان الميزان انقضاء زمان خيار المشترى و صيروره العقد لازما لكن الجزم بما ذكر مشكل فان 
الموضوع المذكور فى الحديث أمران احدهما انقضاء الشرط اى مضى ثلااثه ايام أو انقضاء زمان الشرط المجعول بين 
المتعاقدين ثانيهما صيروره العقد لازما فلا مجال للتعدى عن المورد. 


و ربما يقال بأن قوله عليه السلام فى حديث ابن سنان ١1١‏ فهلكك فى يد المشترى قبل أن يمضى الشرط فهو من مال البائع يشمل 
مظلق البخبار. 


و يرد عليه انه لا دليل عليه و التعدى قول بغير علم و ببيان واضح ان الظاهر من قوله روحى فداه وان كان فيها شرط اياما معدوده 
خيار الشرط فلا وجه للتعدى الى مطلق الخيار. 


و مما ذكرنا يعلم ان الاستدلال على المدعى بحديث ابن زيد 9 


./4 قد تقدم فى ص‎ )١( 


(0) قد تقدم فى ص 8 


() قد تقدم فى ص 1/8 
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بالتقريب المذكور غير تام مضافا الى الاشكال فى السند. 

الفرع الخامس ان الحكم المذكور يختص بالحيوان و لا يجرى فى غيره من الاعيان 
لاختصاص النصوص به فلاحظ. 

الفرع السادس ان الحكم المذكور هل يختص بالمشترى أو يعم البائع 


اشاره 
الحق هو اللاختصاص و 


ما يمكن أن يذكر سندا للعموم وجهان: 


الوجه الأول ان المستفاد من النص ان الميزان انقضاء الخيار و لزوم العقد بالنسبه الى من له الخبار. 


و فيه انه لا دليل على المدعى المذكور و ظاهر نصوص المقام اختصاص الحكم بالمشترى و اقل ما يمكن أن يقال عدم دليل 
على العموم. 


الوجه الثانى استصحاب الضمان الثابت قبل القبض 


و يرد فيه ما اوردناه فى نظيره و مع الاغماض عن الوجوه التى ذكرنا لا مجال للاستصحاب لكونه معارضا باستصحاب عدم جعل 
الزائد. 


الفرع السابع ان الحكم المذكور هل يختص بمورد يكون الخيار مختصا بالمشترى أو يعم 
ما لو كان الخبار لا يختص به الى يختلج بالبال ان يقال لا بدّ من التفصيل بين خيار الحيوان و خيار الشرط بأن يقال يشترط فى 


الاول الاختصاص و لا يشترط فى الثانى و الوجه فيه انه يستفاد من حديث ابن سنان )١١‏ ان الحكم المذكور صيروره العين لازمه 
للمشترى و لا يكون العقد متزلزلا حيث قال عليه السلام فى تلكك الروايه ١و‏ يصير المبيع للمشترى» اى لا يكون متزلزلا و الحال 


انه لو كان البائع ذا خيار لا يكون العقد لازما بالنسبه الى المشترى. 


./4 قد تقدم فى ص‎ )١( 
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و يستفاد من ذيل الحديث ان الميزان فى خيار الشرط انقضاء الزمان المجعول بينهما. 
الفرع الثامن انه هل يختص الحكم المذكور بالمبيع الشخصى أم بعم الكلى 


الظاهر من نصوص المقام المبيع الشخصى فان الظاهر عروض التلف و الهلاك لنفس المبيع و المبيع الكلى لا معنى لهلاكه و 
تلفه و انما يقع التلف و الهلاك على مصداقه. 


و ان ابيت فلا اقل من عدم امكان الجزم بالعموم و ان شئت قلت: 

النص مجمل من هذه الجهه. 

الفرع التاسع: ان ضمان البائع للعين اى ضمان 

و بعباره اخرى ان المراد بالضمان ضمان المثل أو القيمه أو ان المراد بالضمان ان العقد ينفسخ بالتلف و يعتبر التلف فى مملوكك 
البائع الحق هو لا خير. 


و يدل على المدعى بالصراحه بالنسبه الى التلف فى زمان خيار الشرط حديث ابن سنان 19 فانه عليه السلام قد صرح بقوله فهو 
من مال البائع و يدل عليه بالظهور بالنسبه الى خيار الحيوان صدر الحديث .)"١‏ 


و يدل عليه بالصراحه بالنسبه الى خيار الحيوان ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال ان حدث بالحيوان قبل ثلاثه ايام 


فهو من مال البائع ك6 


فان الروايه وان كانت مرسله بروايه الشيخ لكنها مسنده بروايه الصدوق. 


18 قد تقدم فى ص‎ )١( 


(1) قد تقدم فى ص 5/. 
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الفرع العاشر: ان تلف الجزء كتلف الكل 


لاحظ حديثى اب سنان و زراره "١‏ فانه عليه السلام قال فى الحديث الاول أو يحدث فيه حدث فى مقابل موت العبد و الدابه و 
فى الحديث الثانى عبر غليه السلام ان حدث بالحيوان النه. 


الفرع الحادى عشر: انه لو تلف وصف الصحه فهل يتحقق الضمان على البائع. 


لا اشكال فى عدم الانفساخ لا كلا ولا بعضا اذ لا يقع فى مقابل وصف الصحه شى ء من الثمن انما الكلام فى أنه هل يتحقق 
خبان للنشترى بين الفسخ .و الاترش كالعيب الشابق أو كيك خصوص الآرش :و سياتق بيان ماهو الحق إن شاء "الله عسد تعر 
الماتن لحكم التعيب قبل القبض فانتظر و لو لا التسالم و الاجماع الكاشف يشكل الالتزام بالضمان بالنسبه الى تلف الوصف فان 
عنوان حدوث الحدث فى العين و ان كان صادقا على التعتب لكن إراده الضمان بالانفساخ تاره و بالتخيير بين الرد و الاارش 
اخرى استعمال للفظ واحد فى معنيين و هو خلاف الظاهر. 


الفرع الثانى عشر: ان ترقب الحكم المذكور يختص بالتلف الناشى عن آفه سماويه و شبهها 
أو بالتلف الناشى من حكم الشارع بالتلف و أما اذا كان باتلاف ذى الخيار أو باتلاف من عليه الخيار أو باتلاف الاجنبى فلا 
يترتب عليه الحكم لانصراف الدليل عن صوره الاتلاف. 


.41١ قد تقدم فى ص 784 و 88 و‎ )١( 
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لا وجه له بل الخيار باق بحاله فان سقوط الخيار باتلاف ذيه أو من عليه أو الاجنبى لا مقتضى له و مقتضى القاعده بقائه و على 
هذا الاساس نقول ان كان الاتلاف بسبب ذى الخيار و بعده فسخ العقد يكون ضامنا للبائع بالمثل او القيمه. 


و اما اذا كان باتلاف من عليه الخيار فان فسخ ذو الخيار يرجع بالثمن و الا يرجع الى البائع بالمثل أو القيمه. 


و اما اذا كان باتلاف الاجنبى فان أمضى ذو الخيار يرجع الى المتلف بالمثل أو القيمه و أما اذا فسخ العقد فيرجع بالثمن و أما 
البائع فهل يرجع الى المشترى أو 


يرجع الى المتلف أو يكون مخيرا بين الامرين. 


ربما يقال بأن القاعده تقتضى الرجوع الى المتلف اذ المفروض ان بدل العين التالفه فى ذمه المتلف و العين التالفه بعد الفسخ 
ملك للمالكك السابق فيكون للبائع المفسوخ عليه الرجوع على المتلف. 


يرد عليه ان فسمان المتلف بالسبة الى المشترى اذ المقروضي ان المتلف: اتلف ماله فيكو ن:غباتا لهو لذا بحود المشترع ابراء 
ذمه المتلف و بالفسخ يصير المشترى الفاسخ للعقد ضامنا للمفسوخ عليه اى البائع. 


و مما ذكرثا غلم ان التخبير لا-وجه له اذ ربما يقال به بتقريب ان المقام من صغريات تعاقب الايدى و يرد عليه ان الأمر ليس 
كذلك فان المفروض ان المتلف ضامن للمشترى و المشترى ضامن للبائع فالحق هو القول الاول و هو رجوع البائع الى الفاسخ 
اى المشترى فلاحظ. 
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«قوله قدس سره: 
مسأله و من احكام الخيار ما ذكره فى التذكره فقال لا يجب على البائع تسليم المبيع» 


الظاهر انه لا دليل على الحكم المذكور و عليه يجب الاقباض على كل واحد من الطرفين عند اقباض الاخر و حيث ان أصل 
الحكم بلا اساس لا تصل النوبه الى البحث عن الخصوصيات. 


[مسأله هل يسقط الخيار بتلف العين] 
«قوله قدس سره: مسأله قال فى القواعد لا يبطل الخيار بتلف العين» 


تاره يتعلق الخيار بحل العقد و امضاءه كما فى خيار المجلس حيث يستفاد من الدليل ان المتعاقدين بالخيار ما دام المجلس باقيا 
و أما اذا افترقا فيجب البيع. 


واخرى يكون المستفاد من الدليل جواز رد العين و ثالثه يكون الدليل مجملا أما على الاول فلا اشكال فى بقاء الخيار بعد تلف 
العين و لا وجه لسقوطه بتلفها و بعباره اخرى: حل العقد و امضائه لا يرتبط ببقاء العين و عدمه. 


و أما على الثانى فلا اشكال فى سقوط الخيار فان رد العين و ان كان معناه الرد فى وعاء الاعتبار و فى ظرف الملكيه لكن الميزان 
صدق العنوان المذكور و هو رد العين فلا بد من بقائها كى يصدق ردها فى عالم الاعتبار و لا مجال لاستصحاب بقاء الخيار فانه 
عليه لا شكك فى انعدام الموضوع. 


مضافا الى ان دليل وجوب الوفاء بالعقد محكم و قد ذكرنا سابقا ان المحكم عند الشكك اطلاق وجوب الوفاء و انما نرفع اليد 
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و أما اذا كان الدليل مجملا فأيضا المحكم اطلاق وجوب الوفاء بلا اشكال و لا كلام. 
«قوله قدس سره: نعم هنا موارد تاملوا فى ثبوت الخيار مع التلف') 


الذى يختلج بالبال أن يقال الخيار اما شرعى ثابت بالدليل الشرعى و اما جعلى من باب جواز جعل الخيار أما على الاول فقد مر 
حكمه 


و قلنا تاره رتب الحكم على عنوان رد العين و اخرى يكون المستفاد من الدليل جواز حل العقد فعلى التقدير الاول لا مقتتضى 
لبقاء الخيار اذ الموضوع على الفرض عباره عن رد العين و هو غير ممكن. 


و على التقدير الثانى فاما الدليل مطلق و اما لا أما على الاسول فالخيار باق بلا اشكال و أما على الثانى فالمحكم اطلاق دليل 
وجوب الوفاء هذا بالنسبه الى الخيار الشرعى. 


و أما فى الخيار الجعلى فالميزان مقدار جعل الخيار سعه و ضيقا فمع احراز مقدار الجعل يكون الامر ظاهرا و أما لو وصلت النوبه 
الى الشك فالمحكم عموم وجوب الوفاء. 


وان شئت قلت: الشكك فى وجوب الوفاء و عدمه ناش عن الشكك فى سعه الجعل و مقتضى الاصل عدم سعته فيترتب عليه اللزوم 
فلاحظ. 


[مسأله لو فسخ ذو الخيار فالعين فى يده مضمونه بلا خلاف] 
اشاره 


«قوله قدس سره: مسأله لو فسخ ذو الخيار فالعين فى يده مضمونه بلا خلاف' 
تعرض الماتن فى هذه المسأله لفرعين: 

الفرع الأول انه لو فسخ ذو الخيار تكون العين فى يده مضمونه 

ولا بد من اقامه دليل على 
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الضمان اذ مجرد عدم الخلاف بما هو لا يكون من الادله. 


فربما يقال بأن المدرك استصحاب الضمان الثابت قبل الفسخ اذ من الظاهر ان العين كانت مضمونه بالعوض و بعد الفسخ ببركه 


و يرد عليه أولا ان الاستصحاب المذكور من اقسام الاستصحاب الكلى من القسم الثالث اذ ذلكك الضمان الثابت قبل الفسخ قد 
ارتفع و حدوث ضمان جديد مشكوك فيه و محكوم بالعدم. 


و ثانيا ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. 


و ربما يقال ان الدليل على الضمان حديث اليد و يرد عليه ان الحديث ضعيف لا يعتد به. 


عدمه بالحكم بالضمان فى صوره التفريط و عدمه فى غير هذه الصوره. 


و الل يختلج بالبال أن يقال ان مقتضى السيره العقلائيه ضمان العين بعد الفسخ بالمثل أو القيمه فان العقلاء يرون الفاسخ ضامنا 
للعين و يرون انه ملزم بأن يوصل العين الى مالكها على تقدير بقائها و على تقدير تلفها حقيقه أو حكما يرونه ضامنا للمثل أو 
القيمه و الظاهر انه لا وجه للتفصيل الذى التزم به سيدنا الاستاد تبعا للايروانى. 


الفرع الثانى: أن المفسوخ عليه هل يكون ضامنا أم لا 
الظاهر عدم الفرق بين الموردين من هذه الجهه اى يكون المفسوخ عليه 
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أيضا ضامنا بالمثل أو القيمه كما ان الفاسخ كذلكك ولا تنافى بين عدم كون الفاسخ غاصبا و كونه ضامنا فان المأخوذ بالسوم 
يكون جائز الاخذ و مع ذلكك يكون الاخذ ضامنا. 


[القول فى النقد و النسيئه] 

[أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين] 

اشاره 

«قوله قدس سره: قال فى التذكره ينقسم البيع باعتبار التقديم و التأخير فى احد العوضين الى أربعه اقسام» 


بالنسبه الى تأخير الثمن او تأخير المبيع بحيث يكون التأخير حقا للطرف شبهه و هى ان اشتراط حق التأخير خلاءف المقرر 
الشرعى حيث انه ليس لاحد حبس مال الغير و امساكك مملوكه الا باذنه فاشتراط حق التأخير شرط مخالف للشرع و من ناحيه 
اخرى الشرط لا يكون مشرعا فما الحيله و ما الوسيله. 


[الاستدلال على جواز اشتراط حق التأخير بوجوه] 


اشاره 


ويمكه. اثبات الجواز بوجوه 


الوجه الأول السيره العقلائيه 

الجاريه على المنوال المذكور فى النسيه و السلم و هذه السيره ممضاه من قبل الشارع الاقدس. 

الوجه الثانى النصوص الداله على الجواز 

منها ما رواه عبد اللّه ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم فى غير زرع و لا نخل قال يسممى كيلا معلوما 
الى اجل معلوم الحديث .01١‏ 


و منها ما رواه ابو مريم الانصارى عن أبى عبد الله عليه السلام ان اباه لم يكن يرى بأسا بالسلم فى الحيوان بشى ء معلوم الى اجل 
معلوم ؟. 


و منها ما رواه قتيبه الاعشى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى 


( 291 الوسائل الباب ” من ابواب السلف الحديث ١‏ و ". 
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الرجل يسلم فى أسنان من الغنم معلومه الى اجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثنى فقال أ ليس يسلم فى أسنان معلومه الى اجل 
معلوم قلت بلى قال لا بأس .)١١‏ 


و منها ما رواه سماعه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم و هو السلف فى الحرير و المتاع الذى يصنع فى البلد الذى 


و منها ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام لا بأس بالسلم كيلا معلوما الى 
اجل معلوم ولا تسلمه الى دياس و لا الى حصاد ". 


و منها ما رواه سليمان بن خالد فى حديث انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم فى غير زرع ولا نخل قال يسمى شيئا 
الى اجل مسممى (28). 


و منها ما رواه حديد بن حكيم قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام رجل اشترى الجلود 


من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال لا بأس به ه. 


و منها ما رواه سماعه قال سألته عن السلم و هو السلف فى الحرير و المتاع الى يصنع فى البلد اذى انت فيه قال نعم اذا كان 
الى اجل معلوم و سألته عن السلم فى الحيوان اذا و صفته الى اجل و عن السلف فى الطعام كيلا معلوما الى اجل معلوم فقال لا 


بأس *. 


و منها ما رواه احمد بن محمد قال: قلت لابى الحسن عليه السلام 


1١ 1(‏ و؟و”# الوسائل الباب ”من ابواب السلف الحديث ”و8 وه. 
(6) (5 و هو 2) نفس المصدر الحديث # و لاو8. 
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انى اريد الخروج الى بعض الجبال فقال ما للناس بد من ان يضطربوا سنتهم هذه فقلت له جعلت فداك انا اذا بعناهم بنسيه كان 


اكثر للربح قال فبعهم بتأخير سنه قلت بتأخير سنتين قال نعم قلت بتأخير ثلاث قال لا .)١١‏ 


و منها ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى من رجل جاريه بثمن مسمّى ثم افترقا فقال وجب 


البيع و الثمن اذا لم يكونا اشترطا فهو نقد ١؟).‏ 


و منها ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر انه قال لابى الحسن الرضا عليه السلام ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق 
فقال ان اردت الخروج فاخرج فانها سنه مضطرب و ليس للناس بد من معاشهم فلا تدع الطلب فقلت انهم قوم ملاء و نحن 
نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنه قال بعهم قلت سنتين قال بعهم قلت ثلاث سنين قال لا 


يكون لكك شىء اكثر من ثلاث سنين 79. 
الوجه الثالث: نفوذ الشرط 


فان المشترى أو البائع اذا اذن فى الامساكك بالشرط المقارن مع العقد لا يمكنه الرجوع عن اذنه لان المؤمن عند شرطه و لذا 
يمكن أن يقال اذا اذن فى ضمن الشرط احد لغيره التصرف فى ماله لا يمكنه الرجوع عن الاذن المذكور فان رجوعه لغو اذ 


.١ من ابواب احكام العقود الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(9) نفس المضدر الحديث ",. 

() نفس المصدر الحديث ”. 
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[مسأله إطلاق العقد يقتضى النقد] 

اشاره 

«قوله قدس سره: مسأله اطلاق العقد يقتضى النقد) 

ذكر الماتن فى المسأله امورا 

الأمر الأول ان اطلاق العقد يقتضى النقد 

وقد علل الحكم المذكور فى التذكره بأن مقتضى العقد انتقال كل من العوضين الى الاخر فيجب الخروج عن العهده. 


و الحق فى التعبير ان يقال اذا لم يشترط حق التأخير لا فى ناحيه الثمن و لا فى ناحيه المبيع و الحال ان العقد يوجب تملكك كل 
من المتعاقدين ما انتقل إليه يترتب عليه وجوب الخروج عن العهده. 


و بعباره اخرى: النقد عباره عن التملكك مع عدم حق للطرف المقابل على التأخير و يترتب على النقد وجوب الخروج عن العهده 
و الحاصل انه لا اشكال فى الحكم المذكور. 


ولا يخفى انه ليس المراد من الاطلاق مقام الاثبات و الدلاله بل المراد من الاطلاق عدم التقييد بالسلم أو بالنسيه و يدل على 


الحكم المذكور النص لاحظ ما رواه عمار )١«‏ فان المستفاد من الحديث ان الثمن اذا لم يشترط فيه حق التأخير يكون نقدا. 
الأمر الثانى: ان وجوب الدفع منوط بمطالبه مالك الثمن 


اه لازو كاذ عليه دن ممق رأن اقيق العم أومكن السترى من القيقن خلى الكلااك كن مهي على المشترى الخروج 
عن العهده. 


و يمكن أن يقال ان وجوب الدفع لا ينوط بالمطالبه بل يجب عليه الخروج و لو مع عدم المطالبه الا اذا كان راضيا بعدم الدفع و 
صفوه القول انه يجب تسليم مال الغير الا فى صوره كون الطرف المقابل راضيا بالامساكك و عدم الاقباض. 


.44 قد تقدم فى ص‎ )١( 
٠١١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص:‎ 
الأمر الثالث انه لو اشترط تعجيل الثمن كان تأكيدا لمقتضى الاطلاق على المشهور‎ 


فيكون تأكيدا لا تأسيا و يمكن أن يقال ان الشرط المذكور تأسيس لا تأكيد بأن يقال كما عليه سيد الحاشيه قدس سره ان مرجع 
الشرط الى اشتراط الدفع و لو مع عدم المطالبه فانه المتفاهم عرفا. 


لكن لنا ان نقول مع الشرط المذكور تاره يكون الشارط راضيا بالتأخير و اخرى لا يكون اما مع فرض رضه بالتأخير لا يجب 
الدفع اذ المفروض ان وجوب الدفع بلحاظ الشارط فيكون من قبيل حق الناس و ان لم يكن راضيا يجب الدفع و لو مع عدم 
الاشتراط فيكون الاشتراط مؤكدا لا مؤسسا. 


الأمر الرابع: ان الشهيد الاول قدس سره ذكر فى الدروس انه اذا اشترط زمان النقد و اخل المشترى به يثبت للبائع خبار الفسخ 
وقال الشهيد الثانى قدس سره يشت الخيار 3 الاطالاق أيضا. 


و استحسن الشيخ قدس سره كلام الشهيد الثانى قدس سره بقوله «و هو حسن» و الحال انه لا حسن فيه اذ مع عدم تعيين وقت 
لاخر ساره اخرى العييل السالع حاف اترقيع 


الأمر الخامس: ان الخيار لا يكون مقيدا بعدم امكان اجبار المشترى 


الأمر السادس: انه «مجال لطرح مسأله ثبوت الخيار بعدم امكان الاجبار 

بتقريب انه ما دام الوقت باقيا لا يجوز الاجبار فانه خلاف الحق و بعد مضى زمانه لا موضوع اذ يرد عليه انه مع تضيق الزمان 
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و عدم الامتداد يجوز اجباره من الاول و مع الامتداد يجوز الاجبار فى آخره فلاحظ. 

[مسأله يجوز اشتراط تأجيل الثمن مده معينه غير محتمله مفهوما و لا مصداقا] 

اشاره 

«قوله قدس سره: مسأله يجوز اشتراط تأجيل الثمن مده معينه غير محتمله مفهوما و لا مصداقا)» 


حكم قدس سره بالجواز فى صوره كون الاجل معلوما و حكم بالفساد فى صوره الجهل اما مصداقا او مفهوما اما حكمه بالجواز 
فى الصوره الأ-ولى فعلى طبق القاعده الاوليه فان مقتضى اطلاق قوله تعالى «احل الله البيع» و «تجاره عن تراض» جوازه و أيضا 
تدل على الصحه بقيه الادله الداله على جواز البيع. 


و أما حكمه بعدم الجواز و الصحه 

فما يمكن أن تذكر فى تقريب الاستدلال عليه وجوه 

الوجه الأول عدم الخلاف 

كما فى عباره المتن و فيه ان الاجماع لا يكون حجه فكيف بعدم الخلاف. 
الوجه الثانى: لزوم الغرر و هو يفسد البيع 


و يرد عليه أولا ان الروايه الداله على كون الغرر مبطلا لا تكون تامه سندا و لا جاير لها. 
و ثانيا ان الغرر عباره عن الخديعه و المقام اجنبى عن الخديعه فان المانع المتصور هو الجهل. 


الوجه الثالث النصوص الداله على اشتراط كون الاجل معلوما فى السلف 


)١‏ و يرد عليه انه قياس و القياس باطل. 


الوجه الرابع: ان التأجيل كما تقدم و سبق خلاف المقرر الشرعى 


.48 قد تقدم ذكر روايات الباب فى ص 97 و‎ )١( 
٠١7” عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5, ص:‎ 


و بعباره اخرى: شرط التأجيل خلا-ف الشرع فلا يمكن اشتراطه فى العقد فلو خلى و طبعه لا يكون جائزا و عليه فلا بد من 
الاقتصار على المقدار الذى احرز جوازه و حيث ان التأجيل بمده غير معلومه لم يحرز جوازه لا مجال للقول به. 


و يرد عليه ان التأجيل عباره عن الترخيص من ناحيه من بيده الامر فى التأخير فاذا فرضنا ان الترخيص المذكور و الاباحه المشار 
إليها وقعت تلو الشرط و الشرط تعلق به يصير لازما و لا يمكن للمشروط عليه التجاوز عنه فلاحظ. 


ثم انه افاد قدس سره بعدم الفرق فى الاجل المعين بين الطويل و القصير و بالنسبه الى هذه الجهه تاره نبحث على طبق القاعده 
الاوليه و اخرى نبحث على مقتضى النص الوارد فى المقام أما الكلام من حيث القاعده فالظاهر عدم الفرق بين الطويل و القصير 
لوحده الملاكك. 


و اما من حيث النص فالنصوص مختلفه لاحظ ما رواه احمد بن محمد ١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه المنع عن التأخير ثلاث 
سنين و لاحظ ما رواه البزنطى "2١‏ فان المستفاد من الحديث المنع عن الزائد على الثلاثه فيقع التعارض بين الخبرين و حمل نهيه 
عليه السلام على الارشاد لا على المولويه خلانف الظاهر فان الاصل الا-ولى فى اوامرهم و نواهيهم المولويه و بيان الحكم 
الشرعى. 


لكن الذى يسهل الخطب ان الحديث الاول ضعيف بسهل فيبقى الحديث الثانى خاليا عن المعارض مضافا الى أنه احدث و 
الحديث 


.8 قد تقدم فى ص‎ )١( 
.44 قد تقدم فى ص‎ )1( 


عمذده المطالب 


فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ٠١5‏ 
ينسخ كما ينسخ القرآن فلا بد أن لا يكون أزيد من ثلاث سنين. 


ثم انه هل يجوز الالفراط فى التأخير أم لاو هذا البحث يتفرع على عدم العمل بروايه البزنطى أو حملها على الارشاد و الا فلا 
مجال لهذا البحث. 


فنقول: مع قطع النظر عن تلكك الروايه ربما يقال انه يجوز ما دام لا يعد العقد سفهيا و اكلا للمال بالباطل. 


و يرد عليه انه لا دليل على بطلا-ن المعامله السفهائيه كما انه قد ذكرنا مرارا بأن الجار للسببيه لا للمقابله فلا مجال للتقريب 
امِل كدن. 


مضافا الى أنه ربما لا يكون العقد سفهيا و لو مع الافراط و لا يعد من الاكل فى مقابل الباطل. 
ثم انه لو كان الاجل ازيد من عمرهما كألف سنه فربما يقال بعدم الجواز لوجهين 


الوجه الأول انه لا ماليه له اذ لا يمكن أن يستفاد منه. 


و يرد عليه أولا ان الماليه غير معتبره فى الثمن كما انها لا تعتبر فى المثمن و ثانيا انه لا نسلم المدعى فانه مال و قابل لوقوع العقد 
عليه. 


الوجه الثانى: انه بالموت يعجل المؤجل 
و معه اذا قصدا الى زمان الموت يكون مجهولا فيكون مبطلا و اذا قصدا الامتداد يكون شرطا مخالفا للسنه فيكون فاسدا بل ريما 
يكون مفسدا. 


و يرد عليه أولا النقض بما لو جعلا مده قصيره و تصادف موت المديون فان الكلام فيه هو الكلام. و ثانيا ان التأجيل جائز شرعا 
غايه الامر يترتب عليه الحكم المذكور. 


ثم انه هل يكفى التعين الواقعى أو يلزم كونه معلوما عند 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ٠١8‏ 


المتعاقدين الظاهر هو الثانى فان التعين الواقعى محفوظ فى كل مورد انما اللا-زم كونه معلوما عندهما كى يرتفع الغرر على 
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[مسأله لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا] 
اشاره 
«قوله قدس سره: مسأله لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا؛ 


تاره يقع الكلا-م فى هذه المسأله من حيث القاعده الاوليه و اخرى من حيث المستفاد من النص الخاص الوارد فى المقام فيقع 
البحث فى مقامين. أما 


المقام الأول [فى مقتضى القاعده الأوليه] 


فنقول: تاره يقبل المشترى احد الانشائين الصادرين من البائع و اخرى يقبل الانشاء المردد الصادر منه أما الصوره الأولى فالظاهر 
صحتها لعدم مانع عن الصحه لكن لصوره الأولى خلاف ظاهر المتن. 


و أما الصوره الثانيه فالظاهر بطلانها لا للجهاله بل لان المردد لا واقع له و بعباره اخرى: بعد القبول بالنحو المذكور نسأل انه هل 
وقع عد أم لا و من الواضح انه لم يتحقق عقد و لم يقع شىء فى الخارج فلا موضوع هذا هو المقام الأول. 


وهأ 
المقام الثانى فقد وردت فى المقام عده نصوص 


منها ما رواه حسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام فى مناهى النبى صلى الله عليه و آله قال و نهى عن بيعين فى بيع 


)١١‏ وهذه الروايه ضعيفه بحسين بن زيد مضافا الى ان اسناد الصدوق الى شعيب بن واقد ضعيف. 


و منها ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى فى رجل باع بيعا و اشترط شرطين 
بالنقد 


.5 من ابواب احكام العقود الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
٠١8 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص:‎ 


كذا و بالنسيئه كذا فأخذ المتاع على ذلكك الشرط فقال هو باقل الثمنين و أبعد الاجلين يقول ليس له الا اقل النقدين الى الاجل 
الذى اجله بنسيئه )١١«‏ و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى. 


و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


قال امير المؤمنين عليه السلام من باع سلعه فقال ان ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظره فخذها باى ثمن شئت و 
00 1 واحده فليس له الا اقلهما و ان كانت نظره قال: و قال عليه السلام من ساوم بثمنين احدهما 


عاجلا و الاخر نظره فليسم احدهما قبل الصفقه .07١‏ 


و الظاهر تماميه السند و يستفاد من الحديث ان المشترى مختار فى اختيار احدهما و يكون النتيجه اقل ثمنين و هذا حكم صادر 


عن مخزن الوحى و لا بد من الاخذ به و لو مع كونه على خلاف القواعد الاوليه. 


و بهذه الروايه يقتّد الحديثان الآخران احدهما ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه 
و آله بعث رجلا الى اهل مكه و أمره ان ينهاهم عن شرطين فى بيع ". 


و ثانيهما ما رواه سليمان بن صالح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله عليه و آله عن سلف و بيع وعن بيعين فى 


بيع و عن بيع ما ليس عندكك و عن ربح ما لم يضمن 0). 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب احكام العقود الحديث ؟. 

(0()0؟و” نفس المصدر الحديث ١‏ و”. 

(6) الوسائل الباب ؟ من ابواب العقود الحديث 6. 
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«قوله قدس سره: ثم ان الثابت منهما على تقدير العمل بهماا 

قد تقدم منا فى صدر المسأله التفصيل و ذكرنا ان مقتضى القاعده الصحه فى احد الفرضين و البطلان فى الفرض الاخر. 


«قوله قدس سره: ثم ان العلامه فى المختلف ذكر فى تقريب صحه المسأله انه مثل ما اذا قال المستأجر لخياطه الثوب ان خطته 
فارسيا» 


الخ 
ما أفاده قدس سره من رجوعها الى الجعاله تام و طبع القضيه كذلك و المفروض فى هذه المسأله اى مسأله خياطه الثوب ان 
المستأجر يردد و الترديد الصادر منه ينطبق على الجعاله و لكن لو فرضنا ان الاجير قال للمستأجر [جرتكك 


نفسى لخياطه كذا بهذا المقدار و لخياطه كذا بالمقدار الاخر تكون المسأله نظير مقامنا فلاحظ. 

بقى فى المقام شىء و هو ان المقام لا يرتبط بمسأله الربا اصلا فان الربا القرضى عباره عن جعل شى ء فى مقابل القرض و فى 
المقام بيع العين بمقدار من الثمن المؤجل نعم قد تستفاد فى عقد تلكك الفائده المترتبه على القرض الربوى لكن هذا لا يوجب 
حرمه ذلك العقد لا تكليفا و لا وضعا فلاحظ. 

[مسأله لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل] 

اشاره 

«قوله قدس سره: مسأله لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل» 

فى هذه المسأله فروع 

الفرع الأول ان الثمن اذا كان مؤجلا لا يجب على المشترى دفعه 


و لو مع المطالبه و ادعى عليه الاجماع و هذا ظاهر واضح اذ لولاه يلزم اللغويه فان التأجيل عباره عن حق التأخير فلا مجال 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب» ج 3 ص: ٠١8‏ 
الفرع الثانى انه لو قبرع المشترى بالدفع فهل يجب على البائع القبول 


ادعى على عدم وجوبه عدم الخلاف بل ادعى عليه الاجماع و عن العلامه فى التذكره تعليل عدم الوجوب بأن البائع لا يكلف 
بتحمل المنه كما انه لا يكلف بقبول الزياده و قال الماتن فيه تأمل. 


و يمكن أن يكون وجه التأمل انه لا جامع بين المقام و دفع الزياده اذ انتقال الزياده الى البائعم يحتاج الى قبوله و لا دليل على 
وجوب قبوله و أما فى المقام فان المفروض ان الثمن مملوك له و أما تحمل المنه فربما لا تكون فيه بل يكون للمشترى قبول 
و اذى يختلج بالبال أن يفصل فى المقام بأن يقال تاره يكون التأجيل بلحاظ المشترى فقط و اخرى يكون التأجيل شرطا لكل 
منهما على الاخر أما فى الصوره الأولى فلا اشكال فى وجوب القبول لوجود المقتضى و عدم المانع. 


و أمافى الصوره الثانيه فيجب اذ المفروض انه جعل الحق لكل منهما على الا-خر فلا وجه لالزام البائع على رفع اليد عن حقه 
فالنتيجه عدم وجوب القبول. 


و بعباره اخرى: المشترى التزم فى ضمن العقد و اشترط على نفسه أن يحفظ مال البائع فيجب عليه الحفظ و لا يجب على البائع 


الول 

الفرع الثالث انه لو اسقط المشترى حق التأجيل فهل يسقط أم لا 

اشاره 

ربما يقال بعدم سقوطه بالاسقاط و ما يمكن أن تذكر فى تقريب المدعى وجوه: 
[الاستدلال على عدم سقوطه بوجوه] 

الوجه الأول انه حق ثابت فى ضمن عقد لازم فلا يمكن اسقاطه 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ع ص: ٠١9‏ 


بالاسقاط فان الخيار الثابت بالشرط فى ضمن العقد قابل للاسقاط. 


و على الجمله ثبوته بالااشتراط فى ضمن العقد لا يكون موجبا لعدم قابليته لسقوطه نعم اذا كان حكما لم يكن قابلا للسقوط 
بالاسقاط اضف الى ذلكك انه كيف يسقط بالتقايل و الحال ان الملاكك واحد. 


الوجه الثانى ما عن العلامه من ان التأجيل صفه تابعه كالجوده 
فكما ان الوصف المأخوذ فى العين غير قابل للاسقاط كذلكك حق التأجيل. 


و يرد عليه انه قياس مع الفارق فان الوصف عنوان للعين و للمبيع و لا مجال لاسقاطه و بعباره اخرى يتملك المشترى الموصوف 
الكذائى و هذا لا يتغير و اما الشرط و جعل الحق فهو قابل للاسقاط و رفع اليد عنه. 


الوجه الثالث: انه افاد الماتن ان مرجع التأجيل الى اسقاط حق المطالبه 


و الساقط لا يعود و يرد عليه أولا ان حق المطالبه حكم غير قابل للاسقاط. و ثانيا ان حق المطالبه للبائع و الكلام فى جواز اسقاط 


المشترى حقه. و ثالثا ان حق التأجيل احداث للحق لا اسقاط شىء. 
الوجه الرابع: ان فى التأجيل حقا لصاحب الدين و لا يجوز الاسقاط من طرف واحد حقا يقوم بالمتعدد نعم يجوز اسقاطه بالتقايل. 
و يرد عليه أولا ان الدليل اخص من المدعى اذ ربما يكون الحق 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ع, ص: ٠١١‏ 


مختصا بالمشترى فلا موضوع للتعدد و ثانيا ان لكل منهما حق مستقل و لا يرتبط احدهما بالآخر. 


و امر الماتن بالتأمل بقوله فتأمل و لعل وجه التأمل ان استفاده كل واحد منهما من الحق لا يستلزم التعدد و لكن الظاهر كما قلنا 
ان الحق متعدد و لا مجال للاتحاد و الوحده. 


و بعباره اخرى لا شكك فى تعدده كى يكون قابلا لهذا البيان فى وجه التأمل فتحصل انه لا مقتضى لعدم جواز الاسقاط. 
الفرع الرابع انه لو نذر التأجيل و كان النذر منعقدا لاجل رجحان المتعلق فلا يسقط لا بالاسقاط و لا بالتقايل 


و الوجه فيه ان النذر لا يوجب حقا وضعيا كى يسقط بالاسقاط أو بالتقايل بل مقتضاه الوجوب الشرعى و الحكم الشرعى غير 
قابل للاسقاط و التقايل فلاحظ. 


[مسأله إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه] 
اشاره 


«قوله قدس سره: مسأله اذا كان الثمن بل كل دين حالا او حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه) 


قممى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء 5 جلد, كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب؛ ج 5, ص: ٠١١‏ 


قد تعرض قدس سره فى هذه المسأله لفروع. 

الفرع الأول انه لو دفع الثمن الى مالكه مع الحلول يجب على المالك قبوله 
اشاره 

وما يمكن أن يذكر فى تقريب المدعى وجوه: 

الوجه الأول ان عدم القبول اضرار بالمديون و الاضرار بالغير حرام 


ان قلت: يرتفع الضرر بقبض الحاكم عند الامتناع و بعزله و ضمانه على مالكه. 


قلت: قبض الحاكم و كذلك العزل لا يكونان فى رتبه قبض المالكك كى يصيران بدلين عنه عند الامتناع بل تصل النوبه إليهما 
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ولقائل أن يقول لا يصدق على الامساكك عن القبول عنوان الاضرار مضافا الى أن القبول ربما يكون ضررا بالنسبه الى القابل 
نعم يمكن أن يكون الامساكك ايذاء و لكن اى دليل دل على حرمه الايذاء على الاطلاق. 


الوجه الثانى ان عدم القبول ظلم بالنسبه الى المشترى و الظلم حرام. 


و يرد عليه ان الظلم عباره عن التعدى على الغير و وضع الشى ء فى غير موضوعه و انطباق العنوان المذكور فى المقام اوّل الكلام 
و الاشكال نعم كما تقدم ربما ينطبق عليه عنوان الايذاء و لكن لا دليل على حرمه الايذاء على الاطلاق. 


مضافا الى انه معارض بأنه ربما يكون القبول موجبا لايذاء نفسه و الترجيح يحتاج الى الدليل الا ان يقال انه لا دليل على حرمه 
ايذاء المكلف لنفسه. 


الوجه الثالث الاجماع 

و فيه ان الاجماع على فرض حصوله محتمل المدركك اذ يمكن استناد المجمعين الى الوجوه المذكوره فى المقام. 
الوجه الرابع ان وجوب الوفاء بالعقد يقتضى وجوب القبول فانه من شئونه 

و يرد عليه أولا ان وجوب الوفاء وضعى و الامر به ارشاد الى اللزوم فلا يرتبط بما نحن فيه. 

و ثانيا ان كون القبول من شئون الوفاء اوّل الكلام و الاشكال. 

الوجه الخامس ان مقتضى تسلط كل انسان على نفسه تسلط المشترى على افراغ ذمته فيجب على البائع القبول 

و يرد عليه انه 
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كما ان المشترى مسلط على نفسه كذلك البائع مسلط على نفسه فلا وجه للترجيح. 


الوجه السادس ان الذى يختلج بالبال أن يقال ان القبول قد اشترط فى ضمن العقد بالارتكاز 

فان مقتضاه وجوب قبوله و الظاهر ان الوجه المذكور تام. 

الوجه السابع ان مقتضى الانصاف ان السيره العقلائيه جاربه على عدم حق لاحد أن يشغل ملك غيره 

و أيضا ليس له أن يشغل ذمه غيره بلا رضاه و لذا لا يجوز وضع شىء فى دار الغير بل يجب رفعه و افراغ مملوكك الغير و هكذا 
الكلام بالنسبه الى ذمه الغير و هذه السيره ممضاه من قبل الشارع. 

الفرع الثانى انه بعد فرض عدم جواز الامتناع و انه لا حق له فيه اذا امتنع عن القبول يسقط اعتبار رضاه 


واسعدل المائة قدس سيره غلى التدعن بتاعده نفى الفدور و أفاد ان موره الحديث كان من هذا القبيل :اذ سيره كان بلا اذث 
يدخل بستان الاعرابى و كان دخوله ضررا عليه فالغى النبى احترام ماله و امر بقطع نخله بعد امتناعه عن الاستيذان و عن البيع. 


و يرد عليه انا ذكرنا فى محله ان المستفاد من القاعده الحكم التكليفى اى حرمه الاضرار بالغير و لم نسلم كون القاعده ناظره الى 
ادله الاحكام مضافا الى أن القاعده لا تنطبق على قطع الشجره بل مقتضى القاعده منع السمره عن الدخول اذ الضرر كان ناشيا 
من دخوله بلا اعلام و استيذان. 


سقوط 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١١7‏ 


اذنه و رضاه عن الاعتبار تصل النوبه الى تصدى الحاكم الشرعى لكن هل يتصدى الحاكم بنفسه للقبض أو يتصدى لاكراهه 
على القبض أو لا و مع عدم امكانه يتصدى بنفسه فان السلطان ولى الممتنع. 
يمكن ان يقال ان الحق هو الاحتمال الثانى و الوجه فيه ان تصدى الحاكم على خلاف القاعده فما دام امكن قبض البائع و لو مع 


الاكراه يكون مقدما. 


ان قلت: مقتضى حديث رفع الاكراه عدم ترتب الاثر على القبض الاكراهى قلت: هذا فيما لا يكون الاكراه حقا و أما مع كونه 
حقا كما هو المفروض 


فلا مجال للاستدلال بحديث الرفع كما هو ظاهر. 


ثم انه اذا لم يمكن تصدى الحاكم الشرعى فأفاد الماتن بانه يأمره و يجبره كل مكلف عادلا كان أو فاسقا و استدل عليه بوجوب 
الامر بالمعروف. 


و يرد عليه ان وجوب الا-مر بالمعروف يشمل كل مكلف و لا يكون الحاكم مقدما على غيره مضافا الى أن الامر بالمعروف و 
النهى عن المنكر لا يقتضيان الا-كراه و لا دليل على وجوبه انما الكلام فى انه هل يقوم العادل مقام الحاكم الشرعى فى صوره 
تعذره و عدم امكان تصديه كما هو المفروض أم لا. 


الظاهر انه مع عدم امكان تصدى الحاكم تصل النوبه الى العادل و مع عدم امكانه يصل الامر الى مطلق المكلف واذا انطبق 
العنوان على المديون يتصدى للامر بنفسه ولا يخفى ان وصول النوبه الى تصدى الغير يتوقف على عدم امكان قبضه بنفسه و لو 
مع الاجبار و الاكراه. 


و لقائل أن يقول لا يلزم صدق عنوان القبض فى افراغ الذمه 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج , ص: ١١5‏ 


من الدين فان اللازم صدق عنوان الاداء و هو يحصل بالتخليه بينه و بين المال أو الاقدار على القبض مع التفاته فانه يصدق عليه 
عنوان الاداء فيلزم أن نقول ان تصدى الحاكم يترتب على عدم امكان الاداء. 


الفرع الثالث انه لو فرض عدم امكان القبض او الاداء 


حتى بالنسبه الى الحاكم و من يقوم مقامه وان كان تحقق الفرض المذكور مشكلا فهل يجوز عزله ربما يقال بأنه يجوز لقاعده 
نفى الضرر فى الشريعه فان مقتضاها جواز الافراغ بالعزل. 
و يرد عليه أولا ان القول به يتوقف على الالتزام بمسلكك المشهور فى مفاد القاعده و ثانيا ان القواعد النافيه تنفى الاحكام الاوليه 


مثلا قاعده لا ضرر تنفى الوجوب الضررى و اما 


اثبات الحكم الا-خر فلا يستفاد من تلكك القواعد فلا مجال لان يقال ان المستفاد من حديث لا ضرر جواز الجبيره عند كون 
الوضوء التام ضرريا و عليه كيف يمكن الالتزام فى المقام بتحقق الافراغ بالعزل. 


و صفوه القول انه لا دليل على تشخص كلى الثمن فى المعزول و اما ان قلنا بجواز العزل و تحقق الافراغ به فلا مجال لان يقال 
ان المعزول باق فى ملكك المشترى و اذا تلف يتلف عن البائع فانه جمع بين المتنافيين مضافا الى أن لازمه عدم مالكيه البائع لشى 
ء و يترتب عليه عدم امكان بيعه و التصرف فيه فان المفروض فراغ ذمه المشترى بالعزل فلا يكون مالكا لما فى ذمه المشترى و لا 
يكون مالكا للمعزول اذ قد فرض انه باق فى ملكك المشترى فالبائع لا يكون مالكا لشىء و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم 
الفاسد. 


و أما تقدير دخوله فى ملكك البائع قبل التلف فأيضا قول بلا دليل 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١١8‏ 


ثم على هذا الاساس الفاسد هل يمكن القول بجواز تصرف المشترى فى المعزول و اتلافه و رجوع التالف الى ذمته أم لا الحق 
هو الثانى اذ لا وجه للاشتغال بعد الافراغ لعدم الدليل عليه بل الدليل قائم على عدمه و هو استصحاب عدم الاشتغال. 


ثم انه لو قلنا بجواز العزل و تشخص الكلى فى المعزول و صيرورته مملوكا للبائع فهل يجب على المشترى حفظه الظاهر عدم 
الوجوب لانه اكثر ضررا عليه فلاحظ. 


ثم انه لو قلنا ان دليل لا ضرر يقتضى جواز العزل و صيروره المعزول مملوكا للبائع فهل يمكن اسراء هذا الحكم الى فرعين 
آخرين احدهما ان الغاصب لو غصب من المشاع نصيب احد الشريكين بالخصوص 


أى ينوى الخصوصيه. 


الفرع الثانى أن يجبر الغاصب احد الشريكين أن يدفع إليه نصيب الشريكك فنقول لا بدّ من التفصيل بين الفرعين بأن نقول لا 
مقتضى للتعين فى الفرع الأول و بعباره اخرى نيه الغاصب لا تغير الواقع و الاشاعه بحالها و لازمه تحقق الغصب و وروده على 
كلا الشريكين. 


و أما فى الفرع الثانى فمجال لان يقال ان قاعده نفى الضرر تقتضى جواز القسمه و تعيين حصه الشريكك فى المغصوب. 


لكن يشكل بأن القاعده كما تقتضى نفى الضرر بالنسبه الى الغير المغصوب عنه كذلكك تقتضى عدم الاضرار بالنسبه الى 
الشريكك و حيث انه لا ترجيح لاحد الطرفين على الاخر تسقط القاعده بالمعارضه و الذى يهون الخطب ان القاعده ناهيه لا نافيه 


و على فرض كونها نافيه اثرها النفى لا اثبات الحكم الاخر. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١١8‏ 
[مسأله فى عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه] 
اشاره 


«قوله قدس سره: مسأله لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به فى غيره فى عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين 


بازيد منه) 
تاره يقع الكلام فى مقتضى القاعده الاوليه و اخرى فى مقتضى النص الخاص الوارد فى المقام فيقع الكلام فى موضعين. اما 
الموضع الأول [فى مقتضى القاعده الأوليه] 

فقد حكم عليه بالحرمه لاجل كونه مصداقا للربا بحسب النظر العرفى. 


و يرد عليه انه ليس مصداقا للربا القرضى فان المستفاد من دليله ان القرض الربوى حرام تكليفا و فاسد وضعا و المقام ليبس من 
مصاديق القرض بل اخذ شىء فى قبال التأجيل و الاهمال و عليه لا يمكن الالتزام بالحرمه و الفساد بالتقريب المذكور. 


و أما الاستدلال عليه بعدم الخلاف فى عدم جوازه ففيه ان الاجماع لا يكون حجه فكيف بعدم الخلاف مضافا الى احتمال كون 
القول بعدم الجواز مستندا الى بعض الوجوه المذكوره فى المقام. 
فعلى هذا الاساس نقول لو لا-النص الخاص تاره يقع المعاوضه بين شى ء و التأجيل و اخرى يلتزم الدائن فى ضمن الشرط 
بالتأجيل مده أما على الاول فلا يصح المعاوضه وضعا و ان جاز تكليفا اذ لا دليل يدل على تماميه كل معاوضه فان دليل وجوب 
الوفاء بالعقود ارشاد الى اللزوم و لا يمكن ان يكون دليلا للصحه. 


و أما اطلاءق قوله تعالى «تجاره عن تراض» فيرد فيه ان اطلا-ق التجاره على غير البيع اوَّل الكلا-م و الاشكال و أما على الثانى 
فالظاهر انه لا مانع منه تكليفا و لا وضعا لعدم المقتضى للمنع فلو ملكه شيئا و شرط فى ضمن التمليكك أن يؤجل مده يصح و 
يلزم اذ المؤمن 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5, ص: ١١07‏ 


لا يفارق شرطه و الشرط لازم هذا تمام الكلام فى 


الموضع الاول. 
وأما 
الموضع الثانى فقد وردت فى المقام عده نصوص 


منها ما عن ابن عباس قال: كان الرجل منهم اذا حل دينه على غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له زدنى فى الاجل و ازيدكك فى 
المال فيتراضيان عليه و يعملان به فاذا قيل لهم هذا ربا قالوا هما سواء يعنون بذلكك ان الزياده فى الثمن حال البيع و الزياده فيه 


بسبب الاجل عند محل الدين سواء فذمهم الله به و الحق الوعيد بهم و خطأهم فى ذلكك بقوله «و احل الله البيع وحرم الربا» 1١‏ 
و هذه الروايه لا اعتبار بها سندا. 


و منها ما عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا فى الرجل يكون عليه الدين الى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول 
التديي اين الى الى 5ناي كد اراس الكت نه الزيكر اتاد لى يسائر أده لخادتي لاحل قينا لوي تابه لوالا فييك ابيا 
ما لم يزدد على رأس هاله شيا يقول الله ١‏ لَك رَؤْس أَالِكع لا تَظْلمُونَ ولا ُطْلمُوَ ١‏ 


و منها ما رواه ابن عمار عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشى ء من ربحه 
مخافه أن يقطع ذلكك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال لا بأس بذلكك ما لم يكن شرطا 07. 


فانه يستفاد المدعى من هذه الروايات و منها جمله من الروايات 


784 مجمع البيان ج "' ص‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل الباب 7 من ابواب الصلح الحديث‎ 

() الوسائل الباب ١84‏ من ابواب الدين و القرض الحدرت 7 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١١8‏ 

تدل على جواز اعماله الحيله الشرعيه لجواز الانتفاع فى قبال التأجيل. 


منها 


ما رواه ابن عمار قال: قلت لابى الحسن عليه السلام ان سلسبيل طلبت منى مائه الف درهم على أن تربحنى عشره آلاف فاقرضها 


تسعين الفا و اببعها ثوب وشى تقوم بالف درهم بعشره آلاف درهم قال لا بأس .)١١‏ 
و متواصا هن الكل قال وى وان عرض الإذ راس وه العط وا تمانة القن نوها التون بققرة لقاو كديع فليا تابو 0 


و منها ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل رجل له مال على رجل من قبل عينه عينها اياه فلما حل 
عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه و يربح أ يبيعه لؤلؤا أو غير ذلكك ما يسوى مائه درهم بألف درهم و يؤخره 
قال لا بأس بذلكك قد فعل ذلكك ابى رضى الله عنه و امرنى ان افعل ذلكك فى شى ء كان عليه ". 


و منها ما رواه ابن عمار قال: قلت لابى الحسن عليه السلام يكون لى على الرجل دراهم فيقول اخرنى بها و انا اربحكك فأبيعه جبه 
تقوم على بألف درهم بعشره آلاف درهم أو قال بعشرين الفا و اؤخره بالمال قال لا بأس «6). 


و منها ما رواه عبد الملكك بن عتبه قال سألته عن الرجل يريد أن 


.١ الوسائل الباب 4 من ابواب احكام العقود الحديث‎ )١( 
(70()0”و” نفس المصدر الحديث 7 و”.‎ 

(6) نفس المصدر الحديث 6. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١١9‏ 


أعينه المال أو يكون لى عليه مال قبل ذلكك فيطلب منى مالا ازيده على مالى الذى لى عليه أ يستقيم أن ازيده مالا و ابيعه لؤلؤه 
تسوى مائه درهم بألف درهم فأقول ابيعكك 


هذه اللؤلؤه بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها و بمالى عليكك كذا و كذا شهرا قال لا بأس .)١١‏ 


و منها ما رواه ابن عمار قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤه تسوى مائه درهم بألف 
درهم و يؤخر عنه المال الى وقت قال لا بأس به قد أمرنى ابى ففعلت ذلكك و زعم انه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال مثل 
ذلكك .)5١‏ 


فانه يستفاد من هذه الروايات لزوم اعمال هذه الحيله الشرعيه و لو جاز أخذ شىء فى قبال التأجيل لم يكن اعمال الحيله لازما. 
«قوله قدس سره: 
مسأله اذا ابتاع عينا شخصيه بثمن مؤجل جاز بيعه من بايعه و غيره» 


ما أفاده من الجواز فى شقوق المسأله على طبق القاعده الاوليه لوجود المقتضى و عدم المانع و يدل على المدعى بعض 
النصوص لاحظ ما رواه بشار بن يسار 0 فان الحديث يدل بإطلاقه على الجواز فى مورد الخلاف حيث ان الامام عليه السلام 


سره و لاحظ ما رواه حسين بن منذر «©» و هذه الروايه أيضا يشمل مورد الخلاف و لاحظ ما 


.8 الوسائل الباب 4 من ابواب العقود الحديث‎ )١( 

(1) نفس المصدر الحديث 8. 

() قد تقدم فى ص ”17. 

(ع) قد تقدم فى ص 859. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؛ ص: ١١١‏ 

رواه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام 0١١‏ و الكلام فيه هو الكلام. 


«قوله قدس سر الا بالنسبه الى بعض صور المسأله فمنع منها الشيخ فى النهايه و التهذيبين و هى بيعه من البائع بعد الحلول 
بجنس الثمن لا مساويا و قال فى النهايه اذا اشترى 


نسيه فحل الاجل و لم يكن معه ما يدفعه الى البائع جاز للبائع ان يأخذ منه ما كان باعه اياه من غير نقصان من ثمنه فان اخذه 
بنقصان مما باع لم يكن ذلكك صحيحاا 


و يرد على الطوسى قدس سره كما أورد عليه الماتن بأن الادله الاوليه الداله على صحه البيع تقتضى خلاف ما بنى عليه كما ان 
اطلاق جمله من النصوص الخاصه كذلكك انما الكلام فى أنه هل هناكك دليل يقتضى رفع اليد عما ذكرنا و الذهاب الى مذهب 
الطوسى أم لا. 


ربما يستدل عليه بما رواه خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير الى اجل مسمّى فلا 


حل الاجل أخذته بدراهمى فقال ليس عندى دراهم و لكن عندى طعام فاشتره منى قال: لا تشتره منه فانه لا خير فيه .07١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بخالد فلا يعتد بها مضافا الى أنه يمكن أن يقال ان المستفاد منها الكراهه لمكان قوله عليه السلام لا 


خير فيه. 


اضف الى ذلكك انه لا دليل على أن المبيع فى العقد الثانى عين 


.89 قد تقدم فى ص‎ )١( 
.* من ابواب السلف الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )0( 
١7١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص:‎ 


المبيع الالول فان لفظ طعام فى قول السائل نكره و لا قرينه فى الكلا-م تدل على كون المراد منه هو الذى اشتراه من البائع و 
يضاف الى ذلك كله ان الحديث مطلق و غير مختص بمورد كلام الطوسى فلاحظ. 


و ربما يستدل عليه بما رواه ابن بشير قال سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحكك الله ابيع الطعام من الرجل الى اجل فأجى 


ء وقد تغير الطعام من سعره فيقول ليس 


عندى دراهم قال خذ منه بسعر يومه قال افهم اصلحك اللّه انه طعامى الذى اشتراه منى قال لا تأخذ منه حتى يبيعه و يعطيكك قال 


أرغم الله أنفى رخص لى فرددت عليه فشدد على .)١١‏ 
و هذه الروايه غير نقيه السند مضافا الى أن الحديث لا يختص بمورد كلام الطوسى قدس سره. 


«قوله قدس سره: و قد يستدل بروايه يعقوب بن شعيب و عبيد ابن زراره قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما 
بدراهم فلما بلغ ذلكك الاجل تقاضاه فقال ليس عندى دراهم خذ منى طعاما قال لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء "١‏ و فى 
دلالتها نظر) 


يمكن أن يكون وجه النظر ان هذه الروايه لا تدل على خلاف ما ذهب إليه الشيخ اذ لا دلاله فى الحديث على ان المبيع الثانى 
عين ما بيع أوَلا. 


0 من ابواب السلف الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
.٠١ من ابواب السلف الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )0( 
١77 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج #؛ ص:‎ 


و يرد عليه انه يكفى الاطلاق فانه مقتضى قوله عليه السلام يأخذ بها ما شاء لكن لم يفرض فى الحديث التفاضل فى الثمن و 
يمكن أن يكون وجه النظر من هذه الجهه. 


«قوله قدس سره: اقول الظاهر ان الشيخ قدس سره جرى فى ذلكك و فيما تقدم عنه فى النهايه) 


ملخص الكلام ان الشيخ الطوسى قدس سره استفاد من بعض النصوص قاعده كليه و هى ان عوض الشى ء الربوى لا يجوز أن 
يعوض به شىء بزياده و ان عوض العوض عوض و الحديث المشار إليه ما رواه ابن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر 


بقيمته دراهم قال اذا قوّمه دراهم فسد لان الاصل الذى يشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم و سألته عن رجل أعطى عبده 
عشره دراهم على أن يؤدى العبد كل شهر عشره دراهم أ يحل ذلكك قال لا بأس .)١١‏ 


و الظاهر انه يستفاد المدعى من الحديث بعموم العله و أورد سيدنا الاستاد قدس سره على الاستدلال بالروايه على ما فى تقريره 


الشريف بأن الحديث ضعيف سندا مضافا الى انه معارض لمثله فى مورده. 


و كلا الاشكالين مدفوعان أما الاشكال الاول فلأن الحديث و ان كان ضعيفا باحد سنديه و لكنه تام بسنده الاخر فان الحر قدس 
سره نقل الحديث عن كتاب على بن جعفر و أما الاشكال الثانى فأيضا مدفوع بأن الحديث المزبور ضعيف سندا بعبد الله بن 
حسن فلاحظ. 


.١7؟7 من ابواب السلف الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١1( 
١77 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5, ص:‎ 
«قوله قدس سره: و اما الحكم فى المستثنى و هو ما اذا اشترط فى البيع الاول نقله الى من انتقل عنه)‎ 


هذا هو الفرع الثانى الذى قد تعرض له الماتن قدس سره و عدم الجواز فيه مشهور بين القوم و استدل عليه بأن الشرط المذكور 
يستلزم الدور المحال بتقريب ان البيع متوقف على الشرط المذكور و الحال ان الشرط المشار إليه لا يتحقق الا بالبيع الاول 
فيتوقف البيع الاول على أمر يتوقف ذلكك الامر عليه فالتوقف من الطرفين هذا تقريب الاستدلال. 


و الحق بطلا-ن الاستدلال و لا مانع من الشرط المذكور اذ تاره يتوقف البيع الاول على تحقق البيع الثانى و اخرى يتوقف على 
الالتزام به أما على الاول فمجال للتقريب المذكور و يصح الاستدلال الدورى. 


و أما على الثانى فلا دور فان البيع 


الا-ول يتوقف على الالتزام بالبيع الثانى فى ظرفه القابل و البيع الثانى يتوقف على البيع الاول فكل من الامرين يتوقف على شىء 
فلا دور. 


وان شئت قلت: التقريب الدورى انما يصح فيما يكون الشرط شرط النتيجه اى بالشرط يتحقق البيع الفعلى و اما اذا كان الشرط 
على نحو شرط الفعل فلا دور و لا اشكال. 


و بما ذكرنا ظهران التقريب الثانى للاشكال و هو عدم قصد البائع الاول اخراج العين عن ملكه غير وارد فان تحقق الشرط يتوقف 
على تحقق البيع الاول. 


و بعباره واضحه: لا يتحقق البيع الثانى الا فى صوره تحقق البيع الاول فكيف لا يكون البائع فى البيع الاول قاصدا للبيع. 
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ان قلت: يشترط فى كل شرط أن يكون جائزا فى حد نفسه كى لا يكون مخالفا مع الشرع و الحال ان البيع الثانى لا يكون جائزا 
الا بعد البيع الاول. 


قلت: يشترط أن يكون الشرط جائزا فى ظرفه و الشرط المذكور جائز فى ظرفه و لذا يجوز قبل الزوال أن يبيع زيد داره من بكر 
و يشترط عليه أن يصلى صلاه ظهر ذلكك اليوم و الحال ان الاتيان بصلاه الظهر لا يجوز قبل الزوال و يجوز بعده بل يجب. 


ان قلت: البيع الاول معلق على الشرط و التعليق باطل قلت: 


و هذا الذى ذكرنا سار و جار فى جمله من الموارد و الشروط فان البيع بشرط الوقف على البائع من هذا القبيل و أيضا البيع 
بشرط أن يكون المبيع رهنا على الثمن و قس عليهما بقيه الموارد المشابهه لما ذكرنا. 


هذا كله 


بحسب القاعده الالوليه وفى المقام حديثان ريما يقال بأنه ستفاد المدعى منهما الحديث الاول ما رواه ابن منذر«١)‏ وهذه 
الروايه ضعيفه سندا بابن منذر مضافا الى ان المستفاد من الحديث فساد البيع الثانى و الكلام فى البيع الاول. 


والحديث الثانى ما رواه ابن جعفر ١؟)‏ و هذه الروايه تامه سندا اذ الحر قدس سره نقل الحديث عن كتاب ابن جعفر فلا بأس 


سنده. 


.88 قد تقدم فى ص‎ )١( 
.89 قد تقدم فى ص‎ )( 
١١8 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص:‎ 


و ماافاده سيدنا الاستاد من ان الروايه ضعيفه ليس تاما لكن الذى يهون الخطب ان المستفاد من الحديث فساد البيع الثانى و 
الحال ان الكلاسم فى العقد الاسول فان المستفاد من الحديث ان البائع اذا اشترط فى العقد الاول الاشتراء منه ثانيا يكون العقد 
الثانى باطلا فلاحظ. 

ويستفاد من حديث ابن جعفر نكته مهمه فقهيه و هى ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد اذ قد فرض ان الشرط المذكور فاسد 
بحكم الشارع الاقدس و مع ذلك الامام عليه السلام لم يتعرض لفساد البيع الاول مع كونه فى مقام البيان فان الاطلاق المقامى 
يقتضى صحه البيع الاول. 

[القول فى القبض] 

[مسأله اختلفوا فى ماهيه القبض فى المنقول بعد اتفاقهم على أنها التخليه فى غير المنقول على أقوال] 


«قوله قدس سره: مسأله اختلفوا فى ماهيه القبض فى المنقول» 


الظاهر انه ليس للقبض حقيقه شرعيه و لا متشرعيه بل للقبض معنى واحد لغوى عرفى غايته تكون مصاديقه مختلفه بحسب 
المصباح المنير تفسير القبض بالاخذ و لا يبعد أن يكون القبض عباره عن ايصال الشى ء الى من يجب اقباضه و جعله 


مسلطا و مستوليا استيلاء خارجيا. 


و ربما يقال ان القبض عباره عن اخراج العين عن الدار و الدليل عليه ما رواه عقبه بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام فى 
رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير انه تركك المتاع عنده و لم يقبضه قال آتيكك غدا ان شاء الله فسرق المتاع من مال من 
يكون قال من مال 


.187” ص‎ ١19 الحدائق ج‎ )١( 
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صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه 


.)١١ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا و لا يعتد بها و على الجمله القبض له مفهوم عرفى يحمل عليه و كل حكم مترتب عليه يترتب على ما 
ذلك المورد. 


ولأديحنن ان تسمه الأقاضن الى القبشن تسبه الأيجاد الى الوجود فلا يعقل أن يعحقق الأقباض ول يتيخقق القبضن قلذ مجال لآن 
يقال ان الاقباض متحقق من ناحيه المشترى و القبض لم يحصل من قبل البائع مثلا أو بالعكس. 


[القول فى وجوب القبض] 

اشاره 

«قوله قدس سره: 

مسأله يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر» 


الامر كما افاده فان الناس مسلطون على أموالهم و لا يجوز حبس مال الغير و منعه عن التصرف فيه بل يمكن الاستدلال على 
المدعى بدليل نفوذ الشرط فان التسليم شرط ضمنى فى كل من الطرفين. 


المبيع لو تلف قبل القبض يكون من مال البائع. 


و الوجوه المذكور كلها ضعيفه أما كون الثمن تابعا فلا نفهم له معنى معقولا اذ لا فرق بين المبيع و الثمن و كل واحد عوض 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الخيار. 
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و أما الاطلاق فلا موضوع له اذ البيع تمليكك و لا يرتبط بالاقباض و أما كون تلف المبيع من مال البائع اذا كان قبل القبض فلا 
يرتبط بما نحن بصدده مضافا الى أن دليل ذلك الحكم ضعيف سندا و نتعرض له إن شاء الله. 


ثم انه لو امتنع من يجب عليه الاقباض عنه يجبر عليه و على فرض عدم الامكان ينوب عنه الحاكم الشرعى فانه ولى الممتنع و 
بعباره واضحه: المقام من الا-مور الحسبيه فتصل النوبه الى الحاكم ثم الى العدول ثم الى الفساق و على هذا الاساس اذا كان 


احدهما مستعدا للاقباض أو أقبض و الاخر امتنع يجبر الممتنع و اذا كان كلاهما ممتنعين عنه يجبران عليه. 


واذا كان كلاهما مستعدين للاقباض و امتنع كل منهما عن البدأه هل يجبران كما فى كلام الشيخ قدس سره يشكل الجزم به 
فان الواجب عند العقلاء و عند الشرع وجوب اقباض كل منهما عند اقباض الاخر بحيث يتحقق الاقباض من 


كلا الجانبين و أما الازيد من هذا المقدار فالالتزام به مشكل. 
ان قلت: مقتضى القاعده وجوب اقباض مال الغير و عصيان احد و ظلمه لا يكون مجوزا للظلم و العصيان. 


قلت: يرد على التقريب المذكور أولا-ان مقتضى الشرط الارتكازى العقلائى اشتراط تسليم كل منهما عند اقباض الاخر و مع 
امتناع احدهما عن الاقباض لا مقتضى لتعلق الوجوب بغير الممتنع 


و ثانيا: انه مقتضى جواز الاعتداء بالمثل المستفاد من قوله تعالى «فَمن 0-6 عَلَتكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَبِه بمثل مَا 0 عَلَيِكم) 0 


.188 البقره/‎ )١( 
١78 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص:‎ 


ثم ان وجوب الاقباض مشروط بعدم اشتراط التأجيل و أما مع اشتراطه فلا يجب فلو كان الاشتراط من الطرفين لا يجب لا على 
البائع و لا- على المشترى و لو فرض ان احدهما أقبض لا يجب على الا-خر و اذا كان التأجيل من جانب واحد لا يجب عليه و 
يجب على الاخر الاقباض. 

ولو فرض عدم الاقباض من ناحيه من لم يكن فيه تأجيل بالعصيان أو بغيره حتى تم الاجل و حل فهل يجوز له عدم الاقباض الا 
عند اقباض الاخر؟ الظاهر لا اذ لا يكون له حق التأخير فلا مجال لان يقال الحبس مقابل الحبس بل جواز الحبس لاجل التأجيل. 


ولقائل أن يقول مقتضى جواز الاعتداء بالمثل جوازه. 


و لما انجر الكلام الى مفاد الآيه ناسب ان نبحث فى مفادها و نرى مقدار دلالتها فنقول الظاهر ان المستفاد من الآيه الشريفه انه 
يجوز المكافاه و المجازاه. 


ان قلت: لا يمكن الا-لتزام بالإطلاق اذ بعض افراده يقرع الاسماع قلت: نرفع اليد عن اطلاق الآيه بقدر الضروره و نعمل به فى 


الباقى. 


ثم انه لو قبض احدهما ما فى يد الآخر بلا 


اذنه لا يكون هذا القبض صحيحا و لا يترتب عليه اثر و يكون القابض آثما لانه ارتكب الحرام و تجاوز عن الحد و يجب عليه 


رده اد المفروض انه لاحق له فجواز القبض يتوقف على احد امرين اما الاقباض و اما صدور الاذن من الطرف المقابل. 


اذا كان القبض على خلاف القاعده فلا يترتب عليه الاثر المترتب عليه مثلا لو قلنا ان بيع المشترى لا يجوز قبل القبض لا يجوز 
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ثم انه لو أقبض احدهما اما لكونه واجبا عليه و اما تبرعا فيجبر الطرف على الاقباض و لا يمنع عن التصرف فى المقبوض و لا فى 
شىء آخر من امواله لعدم الدليل على المنع و الحجر و بعباره واضحه: 


منعه و حجره عن التصرف فى المقبوض أو فى غيره من امواله لا دليل عليه فلا يجوز نعم يجبر على اقباض مال الغير. 
«قوله قدس سره: 

مسأله يجب على البائع تفريغ المبيع من امواله مطلقا» 

اذ لا يجوز اشغال مال الغير بلا اذنه لانه عدوان و غصب مضافا الى أن الاشتراط الارتكازى يقتضى ذللكك. 


ثم انه ما المراد من الاطلاق و من قوله «فى الجمله» يمكن أن يكون المراد من الاطلاق عدم الفرق بين علمه بكون العين مشغوله 
بماله و بين عدم علمه به فانه يجب عليه الا-فراغ مطلقا و اما بالنسبه الى مملوك الغير فلا بد من التفصيل بأن يقال يجب عليه 


الافراغ فى صوره العلم و عدم وجوبه فى صوره الجهل. 


و يرد عليه انه لا وجه للتفصيل المذكور فان مقتضى القاعده وجوب الافراغ على جميع التقادير اذ الاشتراط الارتكازى العقلائى 
يقتضى وجوب تسليم مال الغير فارغا عن جميع المزاحمات نعم يمكن 


أن يفصّل بنحو آخر و هو التفصيل بين كونه قادرا على الافراغ و بين ما لم يكن كذلك اذ كل تكليف مشروط بالقدره و لكن 
لافرق من هذه الجهه بين مال نفسه و مال غيره. 


«قوله قدس سره: و هذا الوجوب ليس شرطيا» 
الامر كما أفاده فان وجوب الافراغ حكم مستقل فى قبال وجوب 
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اصل التسليم و الاقباض و يترتب عليه انه لو سلم و لم يفرغ كان عاصيا بالنسبه الى الحكم الثانى و أما بالنسبه الى الحكم الاول 
فالامتثال حاصل. 


«قوله قدس سره: فان التسليم بدونه كالعدم» 

ليس الامر كذلك فان التسليم و لو مشغولا يترتب عليه فوائد كثيره. 

«قوله قدس سره: فلو كان فى الدار متاع وجب نقله فورا» 

فان التصرف فى ملكك الغير حرام و مع العذر يسقط التكليف بمقدار الضروره فيجب فى اوّل ازمنه الامكان. 
«قوله قدس سره: كان له الخيار لو تضررا 

الخيار ليبس من باب قاعده لا ضرر بل من باب الشرط الارتكازى و عليه لا فرق بين صوره الضرر و غيرها. 
«اقوله قدس سره: و فى ثبوت الاجره لو كان لبقائه اجره الى زمان الفراغ وجه) 

و الوجه وجيه فان الانتفاع بمال الغير يوجب الضمان و الميزان استناد الانتفاع و الاتلاف إليه. 

«قوله قدس سره: و لو كان تأخير التفريغ بتقصيره فينبغى الجزم بالاجره) 


لا فرق فى لزوم الاجره بين التقصير و عدمه فان اتلاف مال الغير و الانتفاع منه يوجب الضمان نعم اذا لم يكن الاتلاف مستندا 
إليه بأن يكون الدار مشغوله بمتاع الاجنبى و عدوانه فلا اشكال فى ثبوت الخيار و لكن 
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هل يكون البائع ضامنا فيه اشكال و بعباره اخرى يشكل الجزم 


بالضمان. 

«قوله قدس سره: وجب ازالته» 

لما تقدم فى تقريب الوجوب فلا وجه للاعاده. 

«قوله قدس سره: وجب الصبر الى بلوغ اوانه للزوم تضرر البائع بالقلع) 


لا وجه لوجوب الصبر الا مع علم المشترى بالحال و اشتراط الصبر و دليل لا ضرر لا ينفى باثبات الوجوب اذ دليل لا ضرر ينهى 
عن الاضرار بالغير و لا ينفى الحكم الضررى و على فرض التسليم يكون ضرر المشترى بالصبر معارضا مع ضرر البائع و ثبوت 


«قوله قدس سره: كما لو وجدها مستأجره) 


القياس مع الفارق اذ فى مورد كون الا-رض مستأجره لا يمكن للبائع بيع العين مع منافعها لكون المنافع مملوكه لشخص آخر 
فتصل النوبه الى الخيار و أما لو كان الزرع للبائع فيمكن له أن يبيع الارض مع منافعها فلا يجوز له ابقاء زرعه فى ملكك الغير الا 
مع اذن المالكك فان الاختيار بيده فيمكن له الاذن فى الابقاء مجانا أو مع الاجره و يمكن له أن لا يأذن و يأمر بالقلع و ليس عليه 
الارش لعدم المقتضى بل يجب على مالكك الزرع قلعه و ترميم الارض و جعلها كأمثالها من الارضين. 


«قوله قدس سره: و قلعه بالارش» 

لا وجه للارش فان المشترى مالكك للارض مع منافعها فيكون له 
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القلع و لا شى ء عليه. 

«قوله قدس سره: هدمه باذن المشترى» 


لانه تصرف فى ملكك الغير فيتوقف على اذنه و يجب عليه الطم و اصلاح ما انهدم و الميزان فى باب الضمان ارجاع نفس التألف 
و على فرض عدم امكانه كما هو كذلك فى صوره التلف تصل النوبه الى المثل و مع تعذره تصل النوبه الى القيمه فلا وجه 
للترديد بين الاصلاح و الارش و 


ان جميع الموارد من واد واحد. 
«قوله قدس سره: لا ارش العيب» 


يمكن أن يكون الوجه فى عدم الارش ان للبائع أن يهدم مقدمه للتفريغ و اما الهدم فلا يكون مجانا فيجب عليه قيمته هذا تقريب 
المدعى. 


و يرد عليه انه كان له حق التفريغ شرعا و يكون فى الهدم ذا حق شرعى فلا وجه لوجوب القيمه عليه وان لم يكن له الحق 
المذكور يجب عليه الارش فالتفصيل بين الارش و القيمه لا وجه له. 


«قوله قدس سره: كان له وجه» 


و لكن غير وجيه بل الحق جعل جميع الموارد مثليا ان امكن فلا تصل النوبه الى التفصيل و ملا-حظه الا-قوال و اختلافها فان 
الميزان الكلى وجوب المثل. 


[مسأله لو امتنع البائع من التسليم] 

«قوله قدس سره: الا ان منافع الاموال الفائته بحق لا دليل على ضمانها؛ 

الظاهر ان الامر كذلكك فان الضمان ينافى كون الانتفاع ناشيا عن الحق و هذا ظاهر واضح. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؛ ص: ١7‏ 

«قوله قدس سره: و على المشترى نفقه المبيع» 

فان نفقه كل مملوك على مالكه الا أن يقوم دليل على خلافه فى مورد بالخصوص. 
«قوله قدس سره: فان فى استحقاقها النفقه ترددا» 


ما يمكن أن يقال انه تجب النفقه فى الزوجيه الا فيما يتحقق النشوز و لا بأس بأن يقال ان كان عدم التمكين عن حق لا يتحقق 
النشوز و النشوز يتحقق مع عدم الحق فيكون المقامان من باب واحد 


«قوله قدس سره: و يمكن الفرق بين النفقه فى المقامين» 


بأن يقال ان النفقه فى باب المملوكك من آثار الملكيه و المفروض ان الملكيه حاصله فالموضوع متحقق و أما النفقه فى باب 


و يرد عليه ان النفقه فى باب الزوجيه مترتبه على عنوان الزوجيه 


و المفروض تحققها غايه الامر يسقط الوجوب بالنشوز و المفروض عدم تحققه و أما التفصيل بين اليسر و العسر كما عن جامع 
المقاصد فلا وجه له لعدم الدليل على التفصيل المذكور نعم كل تكليف يسقط عند العسر و الحرج. 


«قوله قدس سره: ففى وجوب اجابته وجهان» 


فربما يقال بعدم الوجوب اذ تصرف المشترى فى العين ينافى الاستيثاق و بعباره اخرى الامساكك على العين لاجل قبض الثمن 
ينافى تصرف المشترى و ربما يقال بالوجوب لعدم التنافى بين الامرين و يختلج بالبال أن يقال انه لا يجب القبول مطلقا فان 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؛ ص: ١78‏ 
الارتكاز جواز منع البائع المشترى عن التصرف فى العين باى نحو كان فلاحظ. 
«قوله قدس سره: و مقتضى القاعده ان نفقته على المشترى» 


لا مجال للاخذ بالقاعده مع وجود النص الخاص لاحظ ما رواه ابو ولاد الحناط قال اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيره ذاهبا و جائيا 
الى ان قال قال فقلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلى عليه علفه فقال لا لانكك غاصب .)١1١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه ان النفقه على الغاصب. 

[القول فى أحكام القبض] 

اشاره 

«قوله قدس سره: 

مسأله من احكام القبض انتقال الضمان ممن نقله الى القابض» 
اشاره 


ف هذه المسأله فروع 


الفرع الأول ان المبيع ما لم يقبض ضمانه على البائع 


اشاره 


و هذا الحكم على خلاف القاعده الاوليه فلا بد فى اثباته من قيام دليل عليه. 


وما يمكن أن يقال فى تقريب المدعى وجوه 

الوجه الأول ما عن النبى كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه 

و هذه الروايه ضعيفه من حيث السند و لا جابر لها و عمل المشهور بها على تقدير تحققه لا اثر له كما ذكرنا مرارا. 
الوجه الثانى ما رواه عقبه بن خالد 


"ا و الروايه ضعيفه بمحمد بن عبد الله بن هلال و الكلام فى انجبارها بعمل المشهور هو الكلام الجارى فى الوجه السابق. 


.١ من ابواب الاجاره الحديث‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 

() مستدركك الوسائل الباب 4 من ابواب الخيار. 

(9) قد تقدم فى ص .١15‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١78‏ 

الوجه الثالث الاجماع 

قال الماتن «اجماعا مستفيضا بل محققا» 

و يرد عليه انه قد ثبت فى محله ان الاجماع لا يكون حجه فان تم الامر بالتسالم و كون الحكم واضحا ظاهرا فهو و الا فالجزم 
بالحكم المذكور مشكل جدا و طريق الاحتياط ظاهر. 

الفرع الثانى: ان الضمان المذكور ضمان معاوضه 

اى يكون تلف العين واقعا فى ملكك البائع و يكون التلف من ماله فان الظاهر من الدليل و هو قوله «فهو من مال بايعه»؛ صيروره 


و لا اشكال فى ان المستفاد من الحديث كذلك لكن الاشكال فى سنده كما تقدم و يترتب عليه ان الاجنبى لو اتلفه يكون 
طرف المصالحه البائع فانه المالكك لما تلف من المال. 


ان قلت قوله صلى الله عليه و آله «كل مبيع تلف قبل قبضه» يدل على ان الضمان يحصل بعد التلف فلا بد من الالتزام بكون 
المراد بالضمان ضمان المثل أو القيمه. 


قلت: قوله صلى الله عليه و آله «فهو من مال بايعه» يقتضى أن يكون التالف قبل تلفه مملوكا للبائع اللهم الا أن يقال على هذا 
الاساس يكون الحديث مجملا و غير قابل للاستدلال فلا بد من اتمام الامر بالاجماع و التسالم. 


ثم ان مقتضى القاعده الا-لتزام بكون العين مملوكه للمشترى الى زمان التلف اذ لا موجب للخروج عن ملكه و انما الضرورات 


تقدر بقدرها. 


الفرع الثالث: ان الحكم بالضمان على النحو المذكور شرعى 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5, ص: ١78‏ 


تعبدى و لا يكون من الحقوق فلا يكون قابلا للاسقاط و لا اثر لابراء المشترى و لا يرتبط هذا بعدم جواز اسقاط ما لم يجب بل 
الوجه فيه ان الحكم الشرعى غير قابل للاسقاط كالجواز فى الهبه مثلا. 


الفرع الرابع: ان نماء المبيع قبل القبض و قبل التلف مملوى للمشترى 


فان القاعده الاوليه تقتضى ذلك. 


ثم ان الملكيه المفروضه للبائع تقديريه أو تحقيقيه الحق هو الثانى فان مقتضى كون التلف من مال البائع انفساخ العقد و رجوع 
العين الى ملكه تحقيقا. 


و أما ما أفاده الماتن من ان زمان الملكيه مقدار غير قابل للتجزيه فهو أمر غير معقول اذ قد ثبت فى الفلسفه استحاله الجزء الذى 


لا يتجزى. 

الفرع الخامس: انه يلحق بالتلف الحقيقى تعذر الوصول إليه عاده 

فانه ملحق عند العقلاء بالتلف و يوجب انفساخ العقد و يدل عليه حديث عقبه بن خالد .)١١‏ 
لفرع السادس: ان القبض اذا لم يكن شرعيا كما لو قبضه بدون اذن البائع لا يترتب عليه الاثر 


و يكون كلا قبض و مما قلنا يظهر انه لا اثر للتخليه و لا للنقل و لا لوضع اليد الا فى صوره صدق عنوان القبض الشرعى المترتب 
عليه الاثر فلاحظ. 


الفرع السابع: انه لو اتلف البائع العين فهل يكون حكمه حكم تلفها بآفه سماويه 


الظاهر انه ليس داخلا تحت ذلك الدليل فان حديث «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه؛ منصرف عن 


.١10 قد تقدم فى ص‎ )١( 
١ا/ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5, ص:‎ 


صوره اتلاسف البائع و ان ابيت عن الانصراف فلا اقل من الاجمال فلا يمكن الجزم بالحكم فالمحكم دليل اتلاف مال الغير 
فيكون البائع ضامنا للمثل أو القيمه. 


نعم يمكن أن يقال انه يثبت فى الفرض المذكور الخيار للمشترى لتعذر التسليم ثم انه هل للبائع الامتناع عن اداء عوض العين 
قبل قبضه للثمن الظاهر بحسب الارتكاز كذلكك اذ لا فرق فى نظر العرف و العقلاء بين المبدل و البدل من هذه الجهه. 


الفرع الثامن: انه لو أتلفه المشترى فتاره يكون منشأ الاتلاف تغرير البائع 


كما لو قدمه الطعام المبيع بعنوان الاطعام من قبل نفسه و اخرى لا يكون كذلكك يمكن أن يقال ان دليل تلف قبل القبض 
منصرف عن صوره استناد التلف الى المشترى فلا بد من العمل على طبق القاعده من بقاء العقد بحاله و تلف العين من مال 
المشترى غايه الامر فى صوره الغرور يرجع الى البائع بالبدل من باب قاعده الغرور. 


ويمكن أن يقال فى صوره الغرور يكون للمشترى خيار الفسخ لتعذر تسليم العين. 

الفرع التاسع: انه لو أتلف الاجنبى العين فان قلنا بانصراف الدليل عن صوره الاتلاف 

فالامر ظاهر من عدم انفساخ العقد و ضمان المتلف غايه ما فى الباب تحقق الخيار للمشترى لتعذر تسليم العين. 
وان قلنا بعدم الانصراف ينفسخ العقد و يكون المتلف ضامنا للبائع بالمثل أو القيمه. 

الفرع العاشر: انه لو قبضه المشترى ظلما و كان للبائع استرداده فاتلفه البائع 

فهل يكون كاتلافه بعد القبض أو يكون كاتلافه قبله 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١7/8‏ 


الحق انه لا فرق بين الصورتين فانه قد مرّ ان دليل «كل مبيع تلف قبل قبضه؛ منصرف عن الصوره المذكوره فلا بد من الحكم 


على طبق القاعده فلاحظ. 

«قوله قدس سره: 

مسأله تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين» 
اشاره 


فى هذه المسأله فرعان 


الفرع الأول: انه هل يجرى حكم تلف المبيع قبل القبض بالنسبه الى الثمن أم لا 


اشاره 

ما يمكن أن يذكر فى تقريب المدعى وجوه: 

الوجه الأول: عدم الخلاف فيه 

و يرد عليه ان الاجماع لا يعتد به فكيف بعدم الخلاف. 

الوجه الثانى: شمول عنوان المبيع للثمن. 

و يرد عليه انه لا دليل على هذه الدعوى. 

الوجه الثالث حديث عقبه بن خالد 

١9‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث ان المشترى بعد قبض المبيع ضامن الملكك البائع الى أن يقبضه منه. 


و يرد عليه أولا ان الحديث ضعيف سندا و ثانيا انه قد علق الضمان على قبض المبيع و اخراجه من البيت فالنتيجه عدم نهوض 
دليل معتبر على المدعى الا أن يتم الامر بالتسالم و ثالثا ان المستفاد من الحديث انه ضامن لمال البائع بالمثل أو القيمه و الكلام 
فى المقام فى أن التلف يكون فى ملكك الضامن و كم فرق بين الامرين. 


الفرع الثانى: انه هل يجرى الحكم المذكور فى غير البيع 


.١710 قد تقدم فى ص‎ )١( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١79‏ 

اشكال فى ان القاعده الاوليه تقتضى عدم السريان فان الحكم المذكور على خلاف القاعده فلا بد من قيام دليل معتبر عليه. 
«قوله قدس سره: 

مسأله لو قلف بعض المبيع قبل قبضه» 

اشاره 

ذكر الماتن قدس سره فى هذه المسأله فرعين 

الفرع الأول: انه لو قلف بعض المبيع قبل قبضه و يكون ذلك البعض مما يقسط عليه الثمن يجرى ذلك الحكم عليه 


بتقريب ان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الموارد فان الموضوع تلف المبيع قبل القبض فلا فرق بين كون التالف كل المبيع أو 


و يرد عليه مضافا الى اصل الاشكال الذى قد تقدم ان بعض المبيع ليس مبيعا بل بعضه و المفروض ان الحكم تعلق بعنوان المبيع 
و بعض المبيع لا يكون مبيعا فيكون خروجه عن الموضوع بالتخصص. 


وقد ذكرنا سابقا انه لو التزم بالانحلال يلزم أن يكون فى بيع الدار مثلا ثبوت الخيار للمجلس بعدد كل جزء من اجزاء الدار بل 
يلزم تحقق بيوع و خيارات غير متناهيه لما ثبت فى الفلسفه من استحاله الجزء الذى لا يتجزى. 


الفرع الثانى: انه لو كان التالف مما لا بقسط عليه الثمن 


كما لو فات بعض الصفات أو تعيب المبيع بعيب فلا اشكال فى أن دليل تلف قبل القبض لا يشمله فلا بد من أن يعامل معه على 
طبق القاعده الاوليه. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١5١‏ 


يكون هو البائع و اما يكون هو الاجنبى فان كان الحادث بآفه سماويه يكون للمشترى خيار الفسخ بمقتضى الشرط الارتكازى لا 


بواسطه حديث لا ضرر فان حديث لا ضرر لا يقتضى اثبات حكم بل يقتضى نفى الحكم الضررى و ليس له اخذ الارش اذ 
المفروض ان السبب آفه سماويه. 


وان كان المشترى بنفسه سببا لحدوث ذلك الحادث فليس له لا الفسخ و لا الارش لعدم المقتضى فان الشرط الارتكازى ليس 
فى مورد كون السبب هو المشترى. 


و ان كان السبب هو البائع يكون للمشترى الفسخ كما ان له الارش اما الفسخ فللشرط الارتكازى و أما الارش فلأن المفروض انه 


المتلف و من اتلف مال الغير فهو ضامن و اما ان كان باتلاف الاجنبى فله الفسخ للشرط الارتكازى و له أن يرجع الى المتلف 
لكونه ضامنا بالاتلاف. 


«قوله قدس سره: 
مسأله الاقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمه بيع المكيل و الموزون قبل قبضه الا قوليه» 


تماميه ما أفاده قدس سره تتوقف على ملاحظه نصوص الباب كى نرى ان مقتضى القاعده ما افاده أو غيره فنقول من النصوص 
الوارده فى المقام ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال اذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى 


تقبضه الا أن توليه فاذا لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه يعنى انه يوكل المشترى بقبضه .)١١‏ 


.١ من ابواب احكام العقد الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
١5١ عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5, ص:‎ 


و مقتضى هذه الروايه التفصيل بين المكيل و الموزون و بين غيرهما بالمنع عن البيع فيهما قبل القبض إلا توليه و الترخيص فى 
بيع غيرهما قبل القبض. 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال لا يصلح له ذلكك ١١‏ 
والمستفاد من الحديث عدم جواز بيع الطعام قبل أن يكال. 


و منها ما رواه على بن جعفر عن اخيه انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشترى الطعام أ يصلح بيعه قبل أن 
يقبضه قال اذا ربح لم يصلح حتى يقبض و ان كان يوليه فلا بأس .237١‏ 


و المستفاد من الحديث التفصيل فى الطعام بين بيعه قبل القبض توليه فيجوز و بين أن يربح فلا يجوز قبل القبض. 


و منها ما رواه معاويه بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن 


يقبضه فقال مالم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا أن توليه الذى قام عليه 0 و المستفاد من الحديث هو 
التفصيل المتقدم. 


و منها ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال اذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن 
توليه فان لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه «6). 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من ابواب احكام العقد الحديث ه. 
(0) نفس المصدر الحديث 4. 
(9) نفس المصدر الحديث .١١‏ 
(©) نفس المصدر الحديث .١7‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١57‏ 


و المستفاد منه هو التفصيل الى غيرها من النصوص و المستفاد منها ان المبيع لو كان من المكيل أو الموزون يشترط فى جواز 
بيعه أن يكال أو يوزن و يقبض لاحظ الحديث الالول من الباب فان المستفاد منه اشتراط الصحه بالقبض و لاحظ الحديث 
الخامس منه و لاحظ الحديث الحادى عشر. 


و لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


قال امير المؤمنين عليه السلام من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكره و اراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه و يكتاله 0١١‏ فان 
المستفاد من المجموع اشتراط البيع فى المكيل و الموزون بالكيل أو الوزن و الاقباض. 


وفى قبال هذه النصوص جمله اخرى من الروايات يمكن أن يستفاد منها خلاءف ما استفيد من الطائفه الا-ولى منها ما رواه 
البصرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل و قال للرجل انطلق فاستوف 
حقكك قال لا بأس به "١‏ و هذه الروايه ناظره الى وفاء الدين بما اشترى 


و منها ما رواه الكرخى قال قلت لابى عبد الله عليه السلام اشترى الطعام من الرجل ثم ابيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله فاقول 
ابعث وكيلكك حتى يشهد كيله اذا قبضته قال لا بأس 03 و هذه الروايه ضعيفه بالكرخى فلا يعتد بها. 


.١7 من ابواب احكام العقد الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المصدر الحديث ؟.‎ )0( 
.” نفس المصدر الحديث‎ )9( 
١7 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5, ص:‎ 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى الثمره ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال لا بأس به ان 
وجد بها ربحا فليبع ١١‏ و المبيع فى هذه الروايه لا يكون من المكيل و الموزون. 


و منها ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشترى الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس و يوكل 
الرجل المشترى منه بقبضه وكيله قال لا بأس »”١‏ و هذه الروايه ضعيفه بعلى ابن حديد. 


و يستفاد الجواز فى مورد خاص من حديث سماعه قال سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمره و قد كان اشتراها و لم يقبضها قال 


لا حتى يقبضها الا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس .037١‏ 


و حديث سماعه ضعيف بالاضمار فان سماعه من الواقفه و لا دليل على كون اضماره عن المعصوم عليه السلام فلا يعتد 
بمضراته فتحصل ان مقتضى الجمع بين النصوص عدم الجواز الا توليه و الجواز بعد الكيل و الوزن و القبض. 


«قوله قدس سره: و ربما فنا نين للجواز بالاخبار الوارده فى جواز 2 السلم على 


من هو عليه 


و هذا الاستيناس على خلاف القاعده اذ التخصيص فى كل عام و التقييد فى كل مطلق امر جائز مضافا الى أن الكلام فى المقام 


فى 


.8 من ابواب احكام العقد الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث 8. 

(9») نفس المصدر الحديث .١18‏ 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5, ص: ١55‏ 

بيع العين قبل القبض من غير بايعها فلا جامع بين الفرعين. 

«قوله قدس سره: ثم ان صريح التحرير و الدروس الاجماع على الجواز فى غير المكيل و الموزون» 


هذا على طبق القاعده فان القاعده الاوليه تقتضى الجواز على الاطلاق و انما نرفع اليد عنها فى خصوص المكيل و الموزون كما 


ثم انه هل يختص الحكم المذكور بالمبيع الشخصى أم يعم الكلى فى الذمه الظاهر هو الثانى بمقتضى اطلاقات النصوص. 


ثم انه ما المراد من الحرمه اى المراد الفساد أو الحكم التكليفى لا اشكال فى ظهور النهى فى الحرمه التكليفيه و لكن لو قيل 
بظهور النهى فى امثال المقام فى الفساد الوضعى لا يكون جزافا اذ لا يحتمل ان مجرد الانشاء يكون حراما تكليفيا بل لا اشكال 
فى المدعى بحسب بعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل 
أن يكتاله قال لا يصلح له ذلك 01 

فان قوله عليه السلام لا يصلح ظاهر بحسب الظهور العرفى فى الحكم الوضعى. 

ثم ان الماتن ذل كلا-مه بجمله من التنبيهات. التنبيه الامول: انه هل يلحق الحكم المذكور الثمن أم لا فنقول لا اشكال فى أن 


الاصل الاولى عدم الالحاق فان الالحاق يحتاج الى الدليل. 


و ربما يقال فى وجه الالحاق بأن ملاكك المنع مشتركك بين المبيع 


والثمن و هو ضعف الملكيه قبل القبض. و الوجه المذكور اوهن من بيت العنكبوت. 


.١" من ابواب احكام العقود الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
١58 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص:‎ 


وربما يستدل على الجواز بما رواه يعقوب بن * شعيب )١١‏ و يرد عليه أولا انه حكم خاص فى مورد مخصوص و لا وجه للتعدى و 
ثانيا ان الثمن فى الحديث فرض دراهم و الكلام فى المكيل و الموزون. 


و ثالثا ان الكلام فى بيع الثمن و الظاهر بل الصريح فى الروايه جعل دراهم ثمنا فى البيع الثانى. 
و رابعا ان المفروض فى الحديث العقد مع من يكون الدراهم عليه و الكلام فى بيعه من ثالث فلاحظ. 


التنبيه الثانى: ان الحكم المذكور هل يختص بالبيع أم يعم غيره من المبادلاءت الحق هو الاسول فانه حكم على خلاف القاعده 
الاوليه فلا بد من الاقتصار فيه بمقدار دلاله الدليل و هو وارد فى البيع فلو وقع العقد على المبيع بصوره الصلح يجوز و لو كان 
قبل القبض و قبل الكيل و الوزن. 


التنبيه الثالث: ان المنهى عنه خصوص البيع أو يعم النهى تطبيق الكلى على الفرد فلو كان عليه دين كلى كمن من الحنطه فدفع 
دراهم للدائن و قال اشتر بها من حنطه و اقبضه بدل طلبكك هل يجوز أم لا. 


الظاهر هو الجواز فان تطبيق الكلى على الفرد لا يكون مصداقا للبيع و الدليل مختص بالبيع فلاحظ و يمكن الاستدلال على 
الجواز بما رواه اين شعيب: سألته عن الرجل يكون له على الاخر احمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه و 
استوف منه الذى لكك قال لا بأس اذا ائتمنه .)7١‏ 


.١5١ قد تقدم فى ص‎ )١( 


00 


الوسائل الباب ١١‏ من ابواب السلف ذيل حديث .١‏ 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5, ص: ١58‏ 


و ربما يقال بأنه يستفاد عدم الجواز من حديثى حلبى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلفه دراهم فى طعام فلما حل 
طعامى عليه بعث الى بدراهم و قال اشتر لنفسك طعاما و استوف حقكك قال: ارى ان تولى ذلك غي رك و تقوم معه حتى تقبض 
الذى لكك و لا تتولى انت شرائه .)١١‏ 


وعبد الرحمن بن أبى عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف دراهم فى طعام فحل الذى له فأرسل إليه 
بدراهم فقال اشتر طعاما و استوف حقكك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلكك ."١‏ 


ولا يبعد أن يكون المستفاد من الخبرين الكراهه و على فرض التعارض بين دليل المانع و المجوز تصل النوبه الى الا-خذ 
بالقاعده الاوليه و هى تقتضى الجواز فان المقام من اشتباه الحجه بغيرها اذ الاحدث غير معلوم. 


ثم انه ل-فرق فى الجواز بين كون الطعام المشترى شخصيا و بين كونه كليا اذ غايه ما يمكن أن يقال ان الايفاء بالكلى المشترى 
يتوقف على القبض و الاقباض كى يتعين ذلكك الكلى فى الشخص الخارجى و يصير ملكا للمديون و بعده يوفى به دينه. 


لكن يرد عليه انه يمكن الوصول الى المطلوب بالحواله أو الوكاله و اجراء حكم البيع على الوكاله و الحواله بلا وجه. 


.١ نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(؟) نفس المصدر الحديث 5. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١7‏ 

«قوله قدس سره: الرابع ذكر جماعه انه لو دفع الى من له عليه طعام دراهم و قال اشتر بها لنفسكك طعاما لم يصح) 


بتعريب 


ان المعاوضه تتوقف على دخول كل من العوضين فى موضع خروج العوض الادخر عنه و أما خروج الثمن من كيس احد و 
دخول المعوض فى كيس شخص آخر فغير معقول. 


و لكن ذكرنا سابقا انه لا مانع عنه اذا صدق عليه عنوان البيع و قلنا السيره جاريه على أن الانسان يدفع الثمن للخباز مثلا و يشترى 
رغيفا للفقير و لا نرى مانعا عنه من هذه الجهه و لا يتوجه الاشكال. 


وفى الدوره السابقه قلنا يتوجه الاشكال من ناحيه اخرى و هى ان ما يشترى الغريم بدرهم المديون يدخل فى كيس الدائن 
فيكون الضمان و الدين باقيا بحاله اذ سقوط الدين عن ذمه المديون اما بالابراء و اما بالاداء و اما بالتبديل و شىء من هذه 
الوجوه لم يتحقق فى المقام فلا بد من الالتزام بكون اللام للمنفعه اى يشترى الغريم للمديون و بعد ذلكك يأخذه بدلا عن دينه. 


و لكن يختلج بالبال أن يقال: ان النحو المذكور من طرق اداء الدين اى دفع الدرهم أو الديثار و الامر بالاشتراء لنفسه من طرق 
الاداء. 


ء 
الااقلت مين فول ان وإلا أن تكوة ارم مره 
حصر اكل مال الغير بالتجاره و من ناحيه اخرى صدق عنوان التجاره على غير البيع اوّل الكلام و الاشكال فما الحيله. 


قلت يكفى للاللتزام بالجواز السيره الجاريه العقلائيه الممضاه عند الشارع الاقدس غايه ما فى الباب لزوم التخصيص فى الآيه 
الشريفه و هو ليس بعزيز كما ان تقييد المطلق كذلكك فلاحظ. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١58‏ 

«قوله قدس سره: كما ورد فى مورد بعض الاخبار السابقه اشتر لنفسكك طعاما» 
لاحظ ما رواه الحلبى .)١١‏ 

«قوله قدس سره: 

مسأله لو كان له طعام على غيره فطالبه فى غير مكان حدوثه فى ذمته» 

اشاره 

تعرض الماتن فى هذه المسأله لفروع ثلاثه 

الفرع الأول انه لو أسلفه طعاما فى العراق و طالبه فى المدينه مع عدم الاشتراط 


فلا اشكال فى عدم وجوب ادائه فى ذلكك البلد و أيضا لا تجب اجابته لو طالبه باداء قيمته فى ذلكك البلد بل عدم الوجوب فيه 


أؤلق العم المقتضن :الوجوت» 
انما الكلا-م فيما لو طلبه بالقيمه فى بلد المطالبه و تراضيا به فهل يجوز أم لا ربما يقال بعدم الجواز لعدم جواز بيع المكيل و 
الموزون قبل القبض. 


و يرد عليه أولا-ان الكلا-م فى البيع و يمكن ان تكون المبادله على نحو الصلح و اجراء حكم البيع على مطلق المبادله تخرص 
بالغيب و ثانيا ان النهى تعلق بالبيع من غير البائع و اما بيع ما يشترى من نفس البائع فليس محل الكلا-م مضافا الى أن النص 
الخاص دال على الجواز بالنسبه الى البائع. 


لاحظ ما رواه الحلبى قال سثل ابو عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهمه فى خمسه مخاتيم من حنطه او شعير الى اجل 
مسمى و كان الذى عليه الحنطه و الشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع اذى 


.1528 قد تقدم فى ص‎ )١1( 
١59 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5, ص:‎ 


له اذا حل فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو اقل من ذلكك أو اكثر و يأخذ رأس مال ما بقى من الطعام دراهم 
قال لا بأس .)١١‏ 


«قوله قدس سره: لان الطعام النى بلزمه دفعه معدوم) 


الذى يختلج بالبال أن يقال لا مجال لوصول النوبه الى البدل اى القيمه اذ المفروض ان الدين هو الكلى فى الذمه و انعدام الكلى 
لا معنى له و من ناحيه اخرى لا مقتضى للزوم دفع القيمه مع امكان دفع العين و لو بعد مده. 


نعم يمكن أن يقال ان المشترى 


له خيار الفسخ بواسطه التأخير لا اجبار المديون على دفع القيمه اللهم الا أن يتعذر دفع الكلى و صار بحيث لا يمكن دفع 
مصداق منه فطبعا تصل النوبه الى البدل. 


«قوله قدس سره: و قد يتوهم انه يلزم من ذلكك جواز مطالبه الطعام وان كان ازيد قيمه) 

الظاهر ان التوهم المذكور فى محله اذ لو فرض ان الدائن يكون له حق المطالبه فلا فرق بين الصورتين فلاحظ. 

«قوله قدس سره: فالظاهر وجوب الطعام عليه) 

الامر كما أفاده فان المفروض ان الدين قد حل اجله و المديون يمكنه الوفاء فيجب عليه و يجوز للدائن مطالبته و اللّه العالم. 
الفرع الثانى أن يكون ما عليه قرضا 


افاد قدس سره ان الدائن لا يستحق المطالبه بالمثل مع اختلاف القيمه لانها انما يستحقها فى بلد القرض فالزامه بالدفع فى غيره 


ابورا 


(0) الوسائل الباب ١١‏ منابواب السلف الحديث /. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؛ ص: ١5١‏ 
و يرد عليه أولا ان حديث لا ضرر لا يكون حاكما على ادله الاحكام بل مفاده النهى عن الاضرار. 


وكاناام ضير الدائق ينار ننه عبر" العنفيرة ؛ السبريو الارخياو اللض وله البالل اتفال اله مر مظان المديوة بتنتن 
العين بعد حلول الاجل و لا مقتضى للانتقال الى القيمه. 


ثم انه لا نتصور المثل فى المقام اذ المفروض ان الدين كلى فيدور الاسمر بين دفع نفس العين و دفع القيمه و بعباره اخرى: اما 
يوجد فرد الكلى فى الخارج و اما لا يوجد أما على الاول فما يتحقق به الرد مصداق ذلك الكلى لا مثله. 


و صفوه القول انه يجوز مطالبه المديون بنفس العين اذ المفروض حلول الاجل الا 


أن يشترط حين العقد اشتراط الدفع بكونه فى بلد القرض و يأذن المقرض للمقترض أن لا يدفع الدين فى غير بلد القرض. 


ثم انه ل-وجه لوصول النوبه الى القيمه المع فرض عدم امكان وجود الطبيعه فى الخارج فانه فى هذا الفرض تصل النوبه الى 
القيمه و الميزان فى القيمة يلد المطالبه و الا فلا مقتضى لها 


الفرع الثالث: أن يكون الاستقرار بواسطه الغصب 


وفى هذه الصوره يكون للمالكك مطالبه المديون بنفس العين فان كان المتالف مثليا يجب دفعه و لو كان قيميا تجب القيمه و لو 
كان قيمه المغصوب اقل قيمه فى بلد الغصب. 


ولا مجال للاخذ بدليل لا ضرر اذ يرد على الاستدلال به أولا ان 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١8١‏ 
مفاده النهى لا النفى و ثانيا ان ضرر المديون باداء الاكثر يعارض بضرر الدائن بالصبر و لا مرجح. 


و ثالثا ان دليل لا ضرر لا يتقدم على الدليل الذى يكون مفاده الضرر و لذا نرى ان الحج و الخمس و الزكاه و امثالها واجبه و 
تكون ادلتها مخصصه لدليل لا ضرر و يؤيد المدعى بما اشتهر بين الاصحاب من أن الغاصب يؤخذ باشق الاحوال. و على 
الجمله مع امكان تأديه مصداق ذلكك الكلى يجب و على تقدير عدم امكانه تصل النوبه الى القيمه فلاحظ. 


و الحمد لله وله الشكر وقد وقع الفراغ من كتابه هذا التعليق فى ليله الاحد الحادى و العشرين من شهر ذى حجه الحرام من 
السنه 1١10‏ بعد الهجره على مهاجرها آلاف التحيه و الثناء فى بلده قم المقدسه عش اهل بيت العصمه و الطهاره و السلام علينا و 
غلى غياد الله الصالحيق و زبحتة اللمتق بر كانه 


عمذده المطالب ةق التعليق على المكاسب» 


جْ و3 ص: ١18‏ 
[الفوائد التى تكون موجبه لتجديد النظر فى كثير من الفروع الاستنباطيه] 


اشاره 
١ .:‏ 
بشم اللَّهِ الرَخْلطْن الرّحِيم الحمد لله رب العالمين اما بعد فقد سألنى بعض الافاضل ان اضمْ الى كتابنا عمده المطالب جمله من 


أجبت و لذا قمت بهذه المهمه و اذكر تلكك الفوائد التى تكون موجبه لتجديد النظر فى كثير من الفروع الاستنباطيه و ما توفيقى 
الا بالله عليه توكلت و إليه انيب. 


الفائده الأولى: ان المرجح فى باب التعادل و الترجيح منحصر فى الأحدثيه 
اشاره 


و تفصيل هذا الاجمال انه لو وقع التعارض بين الحديثين بالتباين الكلى أو الجزئى و لا يكون احدهما قابلا لرفع اليد به عن الاخر 
فمقتضى القاعده الاوليه التساقط اذ المفروض عدم امكان الجمع بينهما و عدم جواز ترجيح احدهما على الاخر بلا مرجح 
فالقاعده تقتضى تساقطهما فهل يكون مقتضى الدليل الثانوى التوقف أو التخيير أو الترجيح بالمرجح الموجود فى احد الطرفين 
أو الاحتياط أو غير ذلكك؟ 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج #, ص: ١87”‏ 


و الروايات الوارده فى هذا المقام مختلفه 
الطائفه الاولى ما بدل على وجوب التوقف: 


منها ما رواه عمر بن حنظله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعه فى دين أو ميراث فتحاكما- 
الى أن قال: فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين فى حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا 
فى حديثكم (حديثنا- خ) فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقهما و أصدقهما فى الحديث و اورعهما و لا يلتفت الى ما 


يحكم به الاخر. 


قال: فقلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل (ليس يتفاضل) واحد منهما على صاحبه قال: فقال: ينظر الى ما كان من 
رواياتهما عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه عند اصحابكك فيؤخذ به من حكمنا و يتركك الشاذ الذى ليس بمشهور عند 
اصحابكك فان المجمع عليه لا ريب فيه- الى أن قال: فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما 
وافق حكمه الكتاب و السنه و خالف العامه فيؤخذ به و يتركك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنه و وافق العامه. 


قلت: جعلت فدااكك ان رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنه و وجدنا احد الخبرين موافقا للعامه و 


الاخر مخالفا لهم باىّ الخبرين يؤخذ. 


فقال: ما خالف العامه ففيه الرشاد فقات: جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال: ينظر الى ما هو إليه أميل حكامهم و 
قضاتهم فيتركك و يؤخذ بالآخر. 


قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال اذا كان ذلكك فارجثه 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١85‏ 
حتى تلقى إمامكك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات .)١١‏ 


و الراوى الاول فى الحديث غير معتبر فان عمر بن حنظله لم يوثق مضافا الى كون الحديث مختصا بزمان امكان الوصول الى 
الامام عليه السلام. 


و منها مرسل الطبرسى: روى سماعه بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: يرد علينا حديثان واحد يأمرنا الاخذ به و 
الاخر ينهانا عنه قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبكك فتسأله عنه قال قلت: لا بد من أن نعمل باحدهما قال خذ بما فيه 
خلاف العامه (؟). 


و المرسل لا اعتبار به مضافا الى اختصاصه بزمان امكان الوصول الى الامام عليه السلام. 


و منها ما رواه فى السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال لعلى ابن محمد ان محمد بن على بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم 
المنقول إلينا عن آبائكك و أجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه أو الرد أليكك فيما 
اختلف فيه فكتب عليه السلام ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه إلينا 9". 


وغايه ما يستفاد منه التوقف فيكون قابلا لان يقيد بما يدل على 


(0) الوسائل الباب ةمق ابؤاف :صفات القاضق الحديث١.‏ 
(؟) جامع الاحاديث ج ١‏ ص 788 الحديث 7 
() الوشائل الباي امن اباب :صفات القاضئ الحديث عم 


عمده المطالب فى التعليق 


على المكاسبء ج 5 ص: ١58‏ 

ترجيح احد الطرفين بالمرجح الخارجى. 

و بعباره اخرى علم انه على فرض تماميه الدليل على التوقف لا بد من تقييده بما يدل على الترجيح بالمرجح. 

اضف الى ذلكك كله ان غايه ما يستفاد من الطائفه المشار إليها انه لا يجوز الاخذ باحد الطرفين و الحكم به لكن لا تنافى بين 
عدم الاخذ باحدهما و الاخذ بالدليل اللفظى الاخر من عموم أو اطلاق ان كان و الا فبالاصل العملى بمقتضاه فلاحظ. 


الطائفه الثانيه: ما يدل على التخيبر 


منها ما أرسله فى الاحتجاج روى عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام انه قال: قلت: 


للرضا عليه السلام تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفه قال: ما جاءكك عنه (عنا- خ ل) فقسه على كتاب الله عز و جل و أحاديثنا فان 
كان يشبهها فهو منا وان لم يشبهها فليس منا. 


قلت يجيئنا الرجلادن و كلاهما ثقه بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الحق فقال: اذا لم تعلم فموسع عليكك بايهما أخذت 0١‏ و 


و منها ما رواه ابن المغيره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا سمعت من أصحابكك الحديث و كلهم ثقه فموسع عليك حتى 


ترى القائم فترده عليه .)75١‏ 


.٠١ الحديث‎ 78٠ ص‎ ١ جامع الاحاديث ج‎ )١( 
.5١ نفس المصدر الحديث‎ )0( 
١52 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص:‎ 


و منها مرفوعه العلا-مه الى زراره بن اعين قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداكك يأتى عنكم الخبران أو الحديثان 
المتعارضان فبايهما آخذ قال عليه السلام: يا زراره خذ بما اشتهر بين اصحابكك و دع الشاذ النادر. 


فقلت: انهما معا مشهوران مرويان مأثوران 


فقلت: انهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال عليه السلام: انظر ما وافق منهما مذهب العامه فاتركه و خذ بما خالفهم قلت: ربما 
كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف اصنع فقال عليه السلام: اذا فخذ بما فيه الحائطه لدينكك و اتركك ما خالف الاحتياط. 


فقلت: انهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف اصنع فقال عليه السلام: اذا فتخير احدهما فتأخذ به و تدع الاخر 0١‏ و 
المرفوعه لا اعتبار بها. 


و منها ما ارسله الكلينى فى ديباجه الكتاب: فاعلم يا اخى ارشدك الله انه لا يسع احدا تمييز شىء مما اختلف الروايه فيه عن 
العلماء عليهم السلام برأيه الاعلى ما أطلقه (اطلعه- خ ل) العالم عليه السلام بقوله: اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله 
جل وعز اقبلوه (فخذوه- خ ل) و ما خالف كتاب الله عز و جل فردوه. 


و قوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم فان الرشد فى خلافهم و قوله عليه السلام خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه 
و نحن لا نعرف من جميع ذلكك الا اقله و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من رد علم ذلكك كله الى العالم عليه السلام و قبول ما 


وسع من الامر فيه 


)١(‏ جامع الاحاديث ج ١‏ ص ١85‏ الحديث "؟. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج , ص: ١217‏ 
بقوله بايما اخذتم من باب التسليم وسعكم ١١‏ والمرسل لا اعتبار به. 


و منها ما رواه ابن مهزيار قوله: «فروى بعضهم أن صلّهما فى المحمل و روى بعضهم لا تصلهما الا على الارض فاعلمنى كيف 
تصنع انت لأقتدى بكك فى ذلكك 


فوقع عليه السلام: موسع عليكك بايه عملت ."7١‏ 
و هذه الروايه لا يستفاد منها المدعى بل المستفاد منها التخيير فى الاتيان بالنافله بين الامرين فلا ترتبط بما نحن فيه. 


و منها ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه فى امر كلاهما يرويه 


احدهما يأمر بأخذه و الاخر ينهاه عنه كيف يصنع قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو فى سعه حتى يلقاه 79. 


و المستفاد من الروايه عدم الجزم باحد الطرفين و تأخير الامر الى أن يصل الى من يخبره بواقع الامر و الى ذلكك الزمان فى سعه 
أى لا يكون الزام لا بطرف الفعل و لا بطرف التركك فلا ترتبط الروايه بالمقام مضافا الى أن الحكم يختص بزمان الحضور. 


و منها جواب مكاتبه الحميرى الى صاحب الزمان عليه السلام الى أن قال عليه السلام فى الجواب عن ذلكك حديثان اما احدهما 
فاذا انتقل من حاله الى اخرى فعليه التكبير و أما الاخر فانه روى انه اذا رفع رأسه من السجده الثانيه و كبر ثم جلس ثم قام فليس 
عليه فى القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجرى هذا المجرى 


.” نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(؟) جامع الاحاديث ج ١‏ ص 184 فى ذيل حديث 87. 
() الوسائل الباب 4 من ابواب صفات القاضى الحديث 2. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج #؛ ص: ١88‏ 
و بايهما أخذت من باب التسليم كان صوابا .)١١‏ 


وفيه انه حكم خاص وارد فى مورد مخصوص و لا وجه لاسرائه الى غير مورده لعدم المقتضى للاسراء مضافا الى أن مقتضى 
القاعده فى مورد الروايه تخصيص العموم بالخصوص و عدم ملاحظه النسبه و اجراء التعارض 


على خلاف القاعده. 


فكيف يمكن التعدى عن المورد فان مقتضى الجمع بين الحديثين أن يقيد الحديث الاول بالحديث الثانى و لكن الامام عليه 
السلام امر بغير النحو المذكور و أمره مطاع و لكن لا يتعدى عن المورد. 


و منها ما عن الفقه الرضوى عليه السلام و النفساء تدع الصلاه اكثره مثل ايام حيضها الى أن قال: و قد روى ثمانيه عشر يوما و 
روى ثلاثه و عشرون يوما و بأى هذه الاحاديث اخذ من جهه التسليم جاز «23. و لا اعتبار بالحديث سندا. 


فالنتيجه انه لا دليل على التخيير و على فرض وجود دليل عليه على نحو الاطلااق لا بد من أن يقيد بما يدل على الترجيح 
بالمرجح. 


ثم انه على القول به هل يكون ابتدائيا أو استمراريا يمكن القول بالاستمرار لوجهين احدهما استصحاب التخيير فان مقتضاه بقائه. 
ثانيهما: اطلاق دليل التخيير فانه فى كل زمان يصدق التعارض و مع صدقه يترتب عليه حكمه اعنى التخيير. 


و يرد على الوجه الأول عدم جريان الاستصحاب فى الحكم الكلى بالمعارضه و أما الوجه الثانى فالظاهر انه تام. 


."4 الوسائل الباب 4 من ابواب صفات القاضى الحديث‎ )١( 
.١؟ (؟) مستدرك الوسائل ج 1 الباب 4 من ابواب صفات القاضى الحديث‎ 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١89‏ 
الطائفه الثالثه: ما يدل على الاحتياط 

منها ما رواه العلامه .)١١‏ 

و هذه الروايه لا اعتبار بها سندا. 

الطائفه الرابعه: ما يدل على الترجيح بمخالفه القوم. 


متها ما وواه الحسين بق السرى قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم "١‏ و 


الحديث ضعيف بالارسال و بغيره. 


و منها ما رواه الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام: هل يسعنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم فقال: لا و الله 
لا يسعكم الا التسليم لنا فقلت: فيروى عن أبى عبد الله عليه السلام شىء و يروى عنه خلافه فبايهما نأخذ فقال: خذ بما خالف 


القوم و ما وافق القوم فاجتنبه «”. 
والحديق شعيته ابن ال كاف زاك مكووني عا سرت تتام الله تفال 


و منها ما رواه محمد بن عبد الله قال: قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين فقال: اذا ورد عليكم خبران 
مختلفان فانظروا الى ما يخالف منهما العامه فخذوه و انظروا الى ما يوافق اخبارهم فدعوه 69 


والحديث ضعيف سندا و منها ما ارسله الكلينى «» و المرسل لا اعتبار به. 


.188 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 4 من ابواب صفات القاضى الحديث »:". 
(*) نفس المصدر الحديث ١ل‏ 

(6) نفس المعضدر الحديت ع8 

(0) قد تقدم ذكر الحديث فى ص 188. 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١2٠‏ 
الطائفه الخامسه: ما بدل على الترجيح بموافقه الكتاب. 


منها رواه حسن بن الجهم )١١‏ وهذه الروايه ضعيفه بالارسال. 


و منها ما رواه احمد بن الحسن الميثمى انه سأل الرضا عليه السلام فى حديث طويل الى أن قال عليه السلام: فما ورد عليكم من 
خبرين متخطفين فاغرضوهما على كنات الله قما كان فى عبات الله موجودا شلؤلا أو حراما فاصعوا ما وافق الكتان ولاب الحديث 
ضعيف سندا. 


الطائفه السادسه: ما يدل على الترجيح بموافقه الكتاب أولا و بمخالفه القوم ثانيا. 


لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على 


كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فردوه فان لم تجدوهما فى كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامه 


فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه ١‏ 


وفغتر ها الأنضاذ عع هذه الروانة بالسخيعة روي التحال إن الام لسن كذلكة فان من حمل وجال النكف أي الب كات وافال 
سيدنا الاستاد فى رجاله: 


قال الشيخ الحر فى تذكره المتبحرين: الشيخ ابو البركات على ابن الحسين الجوزى الحلى عالم صالح محدث يروى عن أبى 


جعفر ابن بابويه «06). 


.180 قد تقدم ذكر الحديث فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 4 من ابواب صفات القاضى الحديث .5١‏ 
(*) نفس المصدر الحديث 19. 

() مصباح الاصول ج “اص .68١108‏ 

(0) معجم رجال الحديث ج ١١‏ ص 8/". 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١2١‏ 


و يرد على سيدنا الاستاد أولا: ان الحر قدس سره من المتأخرين و سيدنا الاستاد لا يرى اعتبار توثيقهم الا أن يقال انه ما الفرق 
بين توثيق المتقدم و المتأخر فان الفصل الزمانى الطويل ان كان مانعا عن الحجيه فتوثيق النجاشى للرواه الاسبقين غير معتبر و ان 


لم يكن مضرا فلا وجه 


ويمكن ان يقال فى وجه الفرق: ان المتقدمين كالنجاشى و اضرابه كانوا مجدين على وجدان مداركك وثاقه الرجال فكيف 
يمكن أن لا يجدوا المدرك و المتأخرين عنهم يجدون فيعلم ان توثيق الحر و اضرابه اجتهادى و حدسى لا حسى فلا أثر له. و 
لكن بنينا اخيرا ان توثيق المتأخر كتوثيق المتقدم اذا كان ناشيا عن الحس يكون معتبرا. 


و ثانيا: ان الحرٌ لم يوثق الرجل و لم يقل انه ثقه بل قال «صالح» 


والحالان ديدن الرجالين فى الرجال التصريح بالوثاقه و لا يكتفون فى التوثيق بالتعبير عن الموثق بقولهم «ديّن) أو «صالح) و 
لاثبات هذه الدعوى نذكر عده موارد منهم المفيد فان العلامه و النجاشى و الشيخ صرحوا بكونه ثقه. 


و منهم الطوسى فان العلامه و النجاشى صرحا بوثاقته. و منهم الكلينى فان العلامه و الشيخ و النجاشى صرحوا بوثاقته و منهم 
زراره فقد صرح العلامه و النجاشى و الشيخ بو ثاقته. 


و منهم الشيخ على بن عبد الصمد التميمى قال الشيخ منتجب الدين فى فهرسته: دين ثقه و منهم قطب الدين سعيد بن هبه الله 
قال منتجب الدين فى حقه, فقيه عين صالح ثقه. 


و منهم على بن عبد العالى قال الحر فى ترجمته: كان فاضلا عالما متبحرا محققا مدققًا جامعا كاملا ثقه زاهدا عابدا ورعا 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١27‏ 
جليل القدر عظيم الشأن فريدا فى عصره. 


فنرى انهم يصرحون بالوثاقه فى موارد تراجمهم فان الحرٌ فرق بين الموردين بالتصريح بالوثاقه فى احد الموردين مع تصريحه 
بكونه ورعا و لم يذكر الوثاقه فى الاخر و اكتفى بقوله صالح. 


ان قلت: اذا لم يكن شخص ثقه كيف يمكن أن يقال فى حقه صالح؟ قلت لا يبعد 


انه اذا كان شخص بحسب الظاهر يصلى و يصوم و يحضر المجالس الديته و يبكى لذكر مصائب الائمه عليهم السلام يصح أن 
يقال انه صالح اى ظاهر الصلاح. 


والذى يدل على صحه هذه المقاله ان الشهاده بالصلاح لا تكون شهاده بالعداله فعلى هذا الاساس لا يكون التعبير المذكور 
توثيقا و لا اقل من عدم امكان الجزم به. 


و ثالثا: ان الحرٌ قدس سره قال فى الفائده الثانيه عشره من فوائده فى الخاتمه من الوسائل «و انما نذكر هنا من يستفاد من وجوده 
فى السند قرينه على صحه النقل و ثبوته و اعتماده و ذلكك اقسام. 


منها من نص علمائنا على ثقته مع صحه عقيدته» و منها من نصوا على مدحه و جلالته وان لم يوثقوه مع كونه من أصحابنا الخ. 


فيمكن أن يكون قوله فلا-ن صالح مستندا الى نص العلماء بجلا-لته و مدحه فكيف يمكن الاعتماد على قوله فى حقى الرجل 
«صالح) و يجزم بكونه ثقه مستندا الى شهاده الحرٌ. 


و رابعا: انه قابل فى كلامه فى هذا المقام بين التوثيق و المدح فان المدح بمجرده لا يكون توثيقا بصريح عبارته فلا يكون قوله 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5, ص: ١27‏ 
فلان صالح توثيقا. 


و خامسا: ان الحرٌ قدس سره قال فى جمله من كلامه و منها من وقع الاختلا.ف فى توثيقه و تضعيفه فان كان توثيقه أرجح 


فوجوده فى السند قرينه الخ. 


فانه يظهر من هذه العباره انه يجتهد فى مقام الاعتماد و كون الشخص ثقهء و من الظاهر انه لا اعتبار باجتهاد الشاهد فى مقام 
الشهاده. 


و سادسا ان الحر قدس سره قال فى الفائده الثامنه من كتاب امل الامل ج ١‏ ص ١7‏ 


اجازاتهم و غيرها و سمعت كثيرا منها من افواه مشايخنا و معاصرينا الخ. 


وقال فى الفائده العاشر ص 18 فى ذكر الكتب التى انقل منها اعلم انْى نقلت فى هذا الكتاب من فهرست الشيخ منتجب الدين 
على بن عبيد الله ابن بابويه الى ان قال. 


وقد نقلت أيضا من تاريخ ابن خلكان من نسخه بخط مؤلفه و من يتيمه الدهر للثعالبى و من دميه القصر لابى الحسن الباخرزى 
و من طبقات الادباء لعبد الرحمن بن محمد الانبارى و هؤلاء الاربعه من العامه لكن مدحهم لعلماء الاماميه بعيد عن التهمه. 


وقد ذكر نظير هذه العباره فى المجلد الثانى من كتاب امل الامل (تذكره المتبحرين) ص 0 
فترى ان توثيقات الحر و توصيفاته للرواه على اى اساس فالنتيجه ان شهاده الحر بوثاقه احدا و توصيفه شخصا بكونه صالحا 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج . ص: ١25‏ 


مثلا لا يترتب عليه اثر فيكون الحديث الى محل الشاهد فى مقام الترجيح ساقطا عن الاعتبار فلا دليل على ترجيح احد 
المتعارضين بموافقه الكتاب و لا بمخالفه العامه. 


الطائفه السابعه: ما يدل على الترجيح بالاحدثيه. 


منها ما رواه ابو عمرو الكنانى قال: قال لى ابو عبد الله عليه السلام: يا با عمرو أ رأيت لو حدثتكك بحديث أو افتيتكك بفتيا ثم 
جئتنى بعد ذلكك فسألتنى عنه فأخبرتكك بخلاف ما كنت أخبرتكك أو افتيتكك بخلاف ذلكك بايهما كنت تأخذ؟ قلت: بأحد ثهما 


و ادع الاخر فقال: قد أصبت يا أبا عمرو أبى الله الا أن يعبد سراء أما و الله لثن فعلتم ذلكك انه لخير لى و لكم أبى الله عز و 


جل لنا فى دينه الا التقيه .)١١‏ 


و منها ما ارسله الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أ رأيتكك لو حدثتكك بحديث العام ثم 
على من قابل 'فحذشك بخلافه بارهيما كنت تأخذ؟ كيت اخذ بالأشر فقال لى حك الله #0)بو المرسل لآ اعتبان به: 


ومنها مرسل الكلينى وفى حديث آخر خذوا بالاحدث «» و الحديث ضعيف سندا بالارسال. 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


.١7 الوسائل الباب 4 من ابواب صفات القاضى الحديث‎ )١( 
." الوسائل الباب 4 من ابواب صفات القاضى الحديث‎ )"( 
.4 نفس المصدر الحديث‎ )6( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج #؛ ص: ١28‏ 


قلت له: ما بال اقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله لا يتهمون بالكذب فيجىء منكم خلافه قال: ان 
الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن 0 


و مقتضى هذه الروايه ان الاعتبار بالحديث الثانى فالاحدث حجه و ناسخ للمتقدم. 


واورد عليه سيدنا الاستاد بأن ضروره المذهب على عدم امكان نسخ القرآن أو السنه بالخبر الظنى فلا بد من كون الخبر مقطوع 
الصدور و مقطوع الصدور خارج عن محل الكلام و ان كان المراد من النسخ التخصيص أو التقييد فلا كلام فى تخصيص العام 
و تقييد الاطلاق بالمخصص و المقيد. 


و يرد عليه أولا انه لم يفرض فى الحديث كون الوارد عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم مقطوع الصدور بل مطلق من هذه 
الجهه و الميزان الكلى الاخخذ بالإطلاق و رفع اليد عنه بالمقدار الذى علم بعدم ارادته. فنقول: نقيد نسخ الاول بالثانى بصوره 


انان 


الميزان الكلى الاخذ بإطلاءق الجواب لا بخصوص السؤالء و الجواب فى الحديث مطلق فان قوله عليه السلام: الحديث ينسخ 
كبا شيع الثر ا لاطا سابل كوه زد العرون فين الل الأكراء از كلبوذ انط ماوعا كرف عد عداهن الذن عل الاوك 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء 5 جلد, كتابفروشى محلاتى» قم - ايران» اول» ١151‏ ه ق 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسب؛ ج 5؛ ص: ١28‏ 


.6 الوسائل الباب 4 من ابواب صفات القاضى الحديث‎ )١( 
١28 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص:‎ 


و على جميع التقادير يكون كلاهما مقطوعى الصدور أو مظنونى الصدور أو بالاختلافء فبالمقدار الذى قامت ضروره المذهب 
على خلافه ترفع اليد و فى الباقى يؤخد بالدليل و يلتزم به. 


و منها: ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لا-بى عبد الله عليه السلام: ما بالى اسألكك عن المسأله فتجيبنى فيها بالجواب ثم 
يجيئكك غيرى فتجيبه فيها بجواب آخر فقال: انا نجيب الناس على الزياده و النقصان. 


قال قلت: فاخبرنى عن أصحاب رسول الله صدقوا على محمد صلى الله عليه و آله أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا. 


قال: قلت فما بالهم اختلفوا؟ فقال: أ ما تعلم ان الرجل كان يأتى رسول الله صلى الله عليه و آله فيسأله عن المسأله فيجيبه فيها 
بالجواب ثم يجيبه بعد ذلكك ما ينسخ ذلكك الجواب فنسخت الاحاديث بعضها بعضا .)١١‏ 


و يمكن الاستدلال بهذه الروايه على المدعى بتقريبين: التقريب الاسول: انه عليه السلام قال فى جواب السائل أو لا «انا نجيب 
الناس على الزياده و النقصان» و يفهم العرف ان الميزان بالمتأخر من الجواب. 


التقريب الثانى: انه 


عليه السلام قال فى آخر كلامه «فنسخت الاحاديث بعضها بعضا» بنحو العام الاستغراقى فالاحاديث كلها نبويا كان الخبر أو غيره 
ينسخ كما ينسخ القرآن. 


." ص 28 الحديث‎ ١ الاصول من الكافى ج‎ )١( 
١217 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج #؛ ص:‎ 


التقريب الثالث: أن نفرض كون الأملف و اللا-م فى كلامه الاخير للعهد و الاشاره الى الاخبار النبويه و لكن نقول: العرف يفهم 
من مجموع الكلام صدرا و ذيلا ان الميزان بالخبر الثانى و هذا هو المطلوب و المدعى فى المقام. 


الفائده الثانيه: [العلم الإجمالى لا ينجز إلا فى بعض الأطراف] 
اشاره 


ان المشهور عند القوم تنجز العلم الاجمالى بالنسبه الى جميع الاطراف و الحق ان العلم الاجمالى لا ينجز الا فى بعضها و لا مانع 
عن جرياق الاضا فى بقبه الاتاراق خقيرا و#فضيل هذا التتال:و عر ريات الأضيل فى اند الطرفين أو الإاطرافق ,يدو الخبير 
ان 

التخيبر يتصور على صور: 


الصوره الأولى: التخيبر الاصولى 


كالتخيير فى باب الاخذ باحد الخبرين المتعارضين فان المجتهد يأخذ باحد المتعارضين و يفتى على طبقه و هذا النحو من 
التخيير لا مانع منه ثبوتا و لكن لا دليل عليه فى مقام الاثبات. 


الصوره الثانيه: التخيير الوارد فى مورد المتزاحمين 
فان مثله أيضا غير جائز فى المقام فان باب التزاحم متقوم بتكليفين متزاحمين بحيث لا يمكن الجمع بين امتثالهما فتكون النتيجه 
التخيير و أما فى المقام فحيث ان المكلف يقدر على الامتثال القطعى بالاجتناب عن جميع الاطراف فذ لكك التخيير اجنبى عن 


المقام أيضا. 


الصوره الثالثه: التخبير العقلى 


الثابت بضميمه الدليل الشرعى من جهه الاقتصار على القدر المتيقن فى رفع اليد عن ظواهر الادله 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١28‏ 


كما لو دل دليل على وجوب اكرام كل عالم وعلمنا عدم وجوب اكرام زيد العالم و بكر العالم تعبينا لكن يحتمل وجوب 
اكرامهما تخبيرا فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. 


بأن نقول مقتضى اطلاق دليل الوجوب وجوب اكرام كل منهما على الاطلاق و لكن نعلم بأن اكرام كل منهما يقتضى عدم 
وجوب اكرام الاخر و نشككث فى سقوط الوجوب عن كل واحد عند تركك اكرام الآخر و مقتضى اطلاق الدليل رفع اليد عنه فى 
الجمله فنلتزم بوجوب اكرام كل واحد منهما عند تركك الاخر و عدم وجوبه عند فعل الاكرام بالنسبه الى الاخر. 


اذا عرفت ما تقدم نقول: 
ما يمكن أن يقال فى تقريب منع شمول دليل الاصل أو الاماره لكلا الطرفين أو الاطراف أو قيل وجوه: 
الوجه الأول: ما عن الميرزا النائينى 


بأن الاطلاق اذا كان غير ممكن فالتقيبد مثله اذ التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكه و اذا استحال احد المتقابلين 
بالعدم و الملكه استحال الطرف الآخر فلا يمكن انطباق الصوره الثالثه على المقام. 


و لكن ذكرنا مرارا ان التقابل بين الاطلا-ق و التقييد بالتضاد مضافا الى أن استحاله احدهما تستلزم وجوب الادخر لاستحاله 
الاهمال فى الواقع. 


والدى ان اسعداله نخد المتشابله بالغايق اند كوي فى يله من العوارة ترنض» وجوت الطرفالخضر معاة افتقان الممكن الى 
الواجب واجب و الحال ان غناه عنه محال و افتقار البارى الى مخلوقه 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١24‏ 


محال و غناه عنه واجب و أيضا علم المخلوق بالخالق محال و جهله به واجب و جهل الواجب بالممكن محال و علمه به واجب 
فهذا الوجه غير وجيه. 


الوجه الثانى: ان ترخيص كل من الطرفين بشرط ترك الطرف الآخر يوجب الجمع فى الترخيص 


فان المكلف اذا تركك كلا الطرفين يتحقق الشرط من كلا الجانبين فيكون ارتكاب كليهما جائزا و كيف يمكن أن يجوز الشارع 
الاقدس ارتكاب الحرام. 


و يرد عليه انه لا يتوجه محذور لا من ناحيه المبدأ ولا من ناحيه المنتهى أما من ناحيه المبدأ فلأنا ذكرنا مرارا انه لا تناقض و لا 
تضاد بين الاحكام الشرعيه فانها من باب الاعتبار و الاعتبار خفيف المئونه و ذكرنا أيضا ان الحكم الواقعى تابع للملاكك فى 
المتعلق و الحكم الظاهرى تابع للملاكك فى نفس الجعل فلا اشكال من هذه الناحيه. 

و اما من ناحيه المنتهى فما دام المكلف تاركا لكلا الطرفين لا يصدر عنه العصيان و مع ارتكاب احد الطرفين لا يجوز له 


ارتكاب الطرف الاخر فلا محذور من هذه الناحيه أيضا. 


وان شئت قلت: المحذور فى الترخيص فى الجمع لا فى الجمع بين الترخيصين 


كما ان الامر كذلكك فى الترتب فانه فى صوره عصيان الامر بالاهم يجمع المولى بين الحكمين لا أنه يأمر بالجمع بين الضدين و 


الوجه الثالث: انه لابن من احتمال تطابق الحكم الظاهرى مع الحكم الواقعى 


و الحال انه لا يحتمل فان الحكم الواقعى اما الحليه أو 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5, ص: ١7١‏ 

الحرمه مثلا و على كلا التقديرين يكون الحكم مطلقا و أما الحليه الظاهريه فهى مقيده فلا تطابق. 

و فيه انه لا دليل على الاشتراط المذكور و انما اللازم احتمال سنخيه الحكم الظاهرى مع الحكم الواقعى و هذا الشرط متحقق فى 
المقام. 


الوجه الرابع: ان لازم القول المذكور شمول دليل الاصل من أول الامر 


فنا ركوة عادو التركين والاايتكع اجيم وتوينا و تحال اه الاين لاسر كذلكك 


و فيه ان الوجه الا-خير أرد! الوجوه فان الوجه المذكور يؤيد و يدل على المطلوب فان التقييد فى بقيه الموارد جعلى و التعليق 
اعتبارى و فى المقام ضرورى. 

فانقدح بما ذكرنا انه لا مانع من الالتزام بجواز ارتكاب احد الطرفين مع تركك الطرف الاخر ولا اشكال لآ من ناحيه المبدأ و لا 
من ناحيه المنتهى. 


و يؤيد هذه المقاله ان المحقق التنكابنى قدس سره نقل فى كتابه إيضاح الفرائد فى شرح الرسائل انه التزم بها المقدس الاردبيلى 
و تلميذه صاحب المداركك و جماعه من الاعلام. 


فتحصل مما تقدم ان جريان اصل النافى فى كل من الطرفين بشرط تركك الاخر لا مانع فيه و يظهر من التقريب المذكور انه لو 
كان كل من طرفى العلم الاجمالى مورد الاصل المثبت للتكليف فلا تصل النوبه الى القول بعدم التنجيز مثلا لو كان هناكك انا 
آن كلاهما نجسان ثم علمنا بطهاره احدهما لا اشكال فى جريان استصحاب النجاسه فى كل من الطرفين و لا تصل النوبه الى 
اصاله الطهاره أو 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١7١‏ 


الحل و فى الحقيقه المنجز فى المقام الدليل الشرعى فى كل من الطرفين لا العلم الاجمالى. 


ثم انه هل فرق فيما ذكرنا 


بين الشبهه الموضوعيه و الحكميه أو يختص بالشبهه الموضوعيه الحق عدم الاختصاص لعدم وجه له فلو علم اجمالا بحرمه احد 
أمرين يجوز اجراء الاصل فى كل من الطرفين بشرط تركك الطرف الاخر. 


ثم انه هل يختص التقريب المذكور بالشبهه التحريميه أم يشمل الشبهه الوجوبيه الحق هو الثانى فلا مانع من جريان الاصل فى 
كل من الطرفين بشرط اتيان الآخر. 


ثم انه هل يختص ما ذكرنا بالاصل أو يشمل الاماره الحق هو الثانى فان علمنا بحرمه احد أمرين و قامت الاماره على الاباحه فى 
كل من الطرفين لا مانع من الاخذ بكل واحد منهما بشرط تركك الاخر فلاحظ. 


و فى المقام شبهه قويّه لا بدٌ من دفعها و هى انه علم اجمالا بوجوب احد فعلين كما لو علم بوجوب احدى الصلاتين اما الظهر و 
اما الجمعه و فرض ان المكلف أتى بالظهر مثلا يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الالزام فيجب بحكم العقل الاتيان بالفرد الثانى 
كى تفرغ الذمّه من الاشتغال. 


أقول: تاره يتعلق الا-لزام بامر معين كما لو علم المكلف بوجوب صلاه الظهر ثم شكك فى انه هل أتى بها أم لا؟ يكون مقتضى 
الاصل أى الاستصحاب عدم الاتيان» فيلزم الامتثال. 


و بعباره أخرى الشكك فى سقوط ذلك الالزام مسبب من الشكك فى الاتيان بها و مقتضى الاستصحاب عدمه. 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5, ص: ١77‏ 


و أمافى مورد العلم الاجمالى فتعلق الا-لزام بالفرد الاخر غير معلوم فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه اذ ثبوت الامر من أول 
الامر مشكوك فيه فلا يقين سابق كى يستصحب و استصحاب بقاء الالزام بما تعلق به على اجماله لا يثبت تعلقه بذلك الفرد الا 
على القول بالمثبت. 


مضافا الى أنّه لو قلنا بجريان الاستصحاب فى الالزام 


و بحكم العقل لا بد من الخروج عن العهده نقول يعارضه استصحاب عدم تعلق الالزام بذلكك الفرد و بعد التعارض و التساقط 
تصل النوبه الى قبح العقاب بلا بيان. 


و بعباره واضحه: مقتضى استصحاب بقاء الالزام حكم العقل بلزوم الفراغ و مقتضى عدم تعلق الالزام بذلك الفرد عدم لزوم 
الاتيان به فبالتعارض يسقط كلا الاستصحابين عن الاعتبار. 


و لكن مع ذلكك كله فى النفس شىء و هو انه للاشكال فى أن المكلف يعلم باشتغال ذمته حدوثا و يشكك فى فراغها و مقتضى 
الاشتغال اليقينى البراءه كذلك و هى لا تحصل الا بالاحتياط التام. 


ان قلت: قبح العقاب بلا بيان يقتضى عدم لزوم الاحتياط اذ البيان لا يتم بالنسبه الى المجموع. 


قلت: لا اشكال فى تماميه البيان بالنسبه الى الفرد الاجمالى و البراءه منه مشكوكه الحصول و لكن يترتب على هذا عدم جريان 
البراءه فى الاقل و الاكثر الارتباطيين اذ لا فرق بين المقامين من هذه الجهه. 


و ببيان واضح ان مقتضى الاشتغال فى كلا الموردين لزوم الاحتياط و على هذا اشتهر بينهم ان الاشتغال اليقينى يقتضى 
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البراءه كذلكك و على المسلكك المنصور أن المرجع استصحاب عدم الاتيان بالمأمور به. 


و صفوه القول انه مع الشكك فى السقوط يكون المرجع عدم الاتيان بالمسقط. ان قلت: فى الاقل و الاكثر الارتباطيين نعلم بتعلق 
الالزام بالاقل» اذ لا اشكال فى تعلق الوجوب به و لو ضمنا و أما الاكثر فلا نعلم بتعلق الالزام به فيجرى فيه الاصل بلا معارض. 


قلت: الوجوب الضمنى لا اساس له فانّه خيال محض و ينحصر الوجوب بما تعلق بالكل اى المركب و لكن مع ذلك كله يختلج 
ببالى القاصر فى هذه العجاله أن 


يقال: بعد الاتيان بأحد الفردين لا يجب الاتيان بالفرد الاخر. 


و يمكن تقريب المدعى بان المولى هل حكم بحكم يكون باقيا بعد الاتيان باحد الفردين أم لا؟ مقتضى الاستصحاب عدمهه فلا 
يقين بشى ء كى يستصحب بقائه فان الاشتغال بغير المأتى به مشكوكك فيه و بالمأتى به حصل الفراغ منه. 


و بتقريب آخر نشكك فى اشتغال الذمه بالفرد الاخر و الاصل عدم الاشتغال. 
و بتقريب ثالث: نشكك ان ذلكك الفرد هل يكون مأمورا به أم لا؟ 


و بتقريب رابع: نقول تنجيز العلم الاجمالى بتعارض الاصول و لولاه لا يكون منجزا فاذا أتى المكلف باحدى الصلاتين كالظهر 
مثلا نجرى الاصل فى الاخرى بلا معارض كما لو علمنا بنجاسه احد إناءين فاريق احدهما و انعدم بحيث لا يكون له أثر لا مانع 
من جريان الاصل فى الاناء الاخر اذ لا معارض له فلاحظ. 
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ان قلت: اذا فرضنا عدم جريان الاصل فى احد الطرفين للمعارضه كيف يجرى بعد ذلكك و كيف يعود بعد سقوطه؟ 


قلت: هذه مغالطه فان عدم جريان الاصل عند المعارضه فى احد الطرفين لعدم شمول الدليل اياه للمانع العقلى و أما بعد خروجه 
عن طرف المعارضه فلا مانع عن الاخذ بالدليل. 


وان شئت فقل بالتخصيص خرج هذا المقدار عن تحت دليل الاصل و أما الزائد فلا. مثلا لو شكك المكلف فى حليه حيوان قبل 
قدرته على اكله لا تجرى اصاله الحليه و أما اذا صار مورد الابتلاء و صار قادرا على أكله تجرى اصاله الحلّ بلا اشكال و الحال 
ان الشكك الموجود فى الزمان المتأخر عين الشكك الذى كان قبلا فوحده الشكك لا تقتضى عدم الجريان. 


والوجه فيما ذكرنا انا 


لا نقول الاصل الساقط يعود بل نقول المقتضى للجريان موجود فى جميع الا-حوال لكن المانع يمنع عن الجريان فى بعض 
الا-حوال دون الباقى. فان المولى لو قال: اكرم العلماء و فى دليل آخر قال لا تكرم الفساق منهم و كان زيد العالم عادلا فى يوم 


و هذا معنى قولنا «الضرورات تقدر بقدرهاء». ان قلت: ما المانع من جريان الاستصحاب و الحكم ببقاء ما فى الذمه و يترتب عليه 
وجوب الاتيان بالجمعه بعد الاتيان بالظهر. قلت: يعارضه استصحاب عدم وجوب الجمعه و يتساقطان و بعد ذلكك تصل النوبه الى 
البراءه و قبح العقاب بلا بيان ان قلت: قاعده الاشتغال تقتضى 
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وجوب الاتيان بالجمعه فلا مجال للبراءه. قلت: ان المفروض ان المكلف لا يعلم بشغل زائد للذمه. و بعباره اخرى من اوَّل الامر 
لا يعلم المكلف بشىء معين كى يقال يلزم التخلص منه بل يعلم اجمالا بالاشتغال. أضف الى ذلكك ان حديث الرفع بعد 
تعارض الاستصحابين محكم لاحظ ما رواه حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و 
آله و سلم: رفع عن أمتى تسعه أشياءء الخطأ و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يعلمون الحديث .)١١‏ 


و بعد جريان البراءه عن وجوب الجمعه لا يبقى مجال لحكم العقل و الزامه. 
الفائده الثالثه: ان دلاله صيغه الأمر على الوجوب بالإطلاق المقامى 


بخلاف ما أفاده سيدنا الاستاد حيث ادعى ان وجه الدلاله حكم العقل بتقريب: ان المولى اذا اعتبر فعلا فى ذمه المكلف و ابرز 


حبه 


الى أن يفعل المكلف الفعل الفلا-نى و لم ينصب قرينه على جواز التركك يحكم العقل بلزوم الامتثال فلا يكون الوجوب من 
المداليل اللفظيه بل من المداليل السياقيه بحكم العقل. 


و يرد عليه أولا-: النقض بأنه لو قام دليل مجمل و لم يعلم منه المراد و تردد أمر المولى بين كونه وجوبيا أو ندبيا فهل يحكم 


سيدنا الاستاد بالوجوب و الحال ان اجمال النص أو تعارضه أو فقدانه موضوع لجريان البراءه. 


.١ الوسائل الباب 8 من ابواب جهاد النفس و ما يناسبه الحديث‎ )١( 
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و ثانيا: انه لا وجه لهذا الادعاء و لا موجب لحكم العقل مع الشكك فى أن المولى أوجب أو لم يوجب مع ان قبح العقاب بلا بيان 
يقتضى عدم الوجوب و يوجب البراءه عن الالزام. 


الندب يستفاد من كلامه الوجوب. 


وان شئت قلت: الاهمال لا يعقل فى الواقع فاذا اعتبر المولى فعلا فى الذمه فاما يجوز و يرخص فى التركك أو لا يرخص فاذا 
رخص يكون التكليف ندبياء و اذا لم يرخص يكون وجوبيا فلو كان فى مقام البيان و لم يرخص يكون مقتضى الاطلاق المقامى 
هو الوجوب. 

و عليه لا مانع من أن يقال ان الندب و التكليف الاستحبابى مركب من اعتبار الفعل فى الذمه مع الترخيص فى التركك فعلى هذا 
لا تكون الصيغه موضوعه لخصوص الوجوب بل موضوعه لابراز الاعتبار الجامع بين الامرين. 


و صفوه القول: ان المولى لو استعمل الصيغه و قال «صل» يكون مقتضى اطلاق المقامى الالزام حيث لم ينصب قرينه على 


الترخيص فى التركك كما ان مقتضاه عدم الهزل و المزاح و الامتحان و السخريه و التهديد و التعجيز الى غيره فان كل واحد من 
هذه المذكورات و ان كان ممكنا ثبوتا لكن بدون قيام القرينه و البيان لا مجال لحمل الكلام عليه. 


وان شئت قلت: ان كان احتمال الامور المذكوره مانعا عن حمل الكلام على إراده الالزام و التحريكك نحو العمل لانسد باب 
الافاده و الاستفاده. 
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و صفوه القول: ان إراده كل واحد من الامور المذكوره تحتاج الى معونه فلو كان المولى فى مقام البيان و لم ينصب قرينه على 
مراده يستفاد من كلامه ان الداعى له الزام الفعل. 


الفائده الرابعه: ان مضمرات سماعه و أضرابه لا تكون حجه 


فلا اعتبار بتلكك المضمرات» كما ان الشيخ قدس سره اشار الى هذا فى التهذيب و قال ان سماعه قال: سألته و لم يذكر المسئول 
بعينه و يحتمل أن يكون قد سأل غير الامام فأجابه بذلكك و اذا احتمل ما قلنا لم يكن فيه حجه علينا .01١١‏ 


و تفصيل هذا الاجمال انه تاره يكون الراوى له جلاله و مكانه لا يضمر الا عن المعصوم عليه السلام كزراره و اضرابه و اما اذا لم 
يكن شيعيا أو كان و لم يكن اثنى عشريا او كان و لكن يحتمل فى حقه الاضمار عن غير المعصوم لا يكون حديثه المضمر 


مؤثرا. 
الفائده الخامسه: ان دليل وجوب الوفاء بالعقود لا يمكن أن يكون دليلا على الصحه 


بل يكون ارشادا الى اللزوم فلا مجال للاستدلال به على صحه العقد و تفصيل هذا الاجمال ان وجوب الوفاء المستفاد من الآيه 
ليس وجوبا تكليفيا اذ من الظاهر ان الفسخ ليس محرما شرعا فيكون مفاد الآيه ارشادا الى اللزوم. 
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و عليه نقول: الاهمال غير معقول فى الواقع فالعقد الذى حكم بلزومه اما يكون خصوص الصحيح أو الاعم منه و من الفاسد أو 
خصوص الفاسد؟ لا سبيل الى الثانى و الثالث فيكون الشق الاول متعينا فيلزم فرض العقد صحيحا كى يترتب عليه اللزوم. 


و على الجمله الآيه الشريفه لا يمكن جعلها دليلا على صحه العقود بل الآيه دليل على لزوم العقد الذى فرض كونه صحيحا فى 
الرتبه السابقه. 


ان قلت: بعد الحكم باللزوم تستفاد الصحه بالملازمه. قلت: 


هذا التقريب انما يتم فى القضيه الخارجيه حيث يحكم المولى بلزوم العقد الفلانى فيكون صحيحا بالملازمه و اما فى القضيه 
الحقيقيه- كما هى كذلك فى الاحكام الشرعيه- فيفرض الموضوع 


فى الخارج فلا محاله تجرى فيها الشقوق المتقدمه و قد تقدم ان الاهمال و الاطلاق لا يمكن الالتزام بهما فيختص الحكم 


الفائده السادسه: [عدم اعتبار روايه يكون فى سندها مشترك فى طبقه واحده او احتمل الاتحاد] 


ان الروايه التى يكون فى سندها من يكون مشتركا بين شخصين أو أشخاص كلاهما أو كلهم فى طبقه واحده أو احتمل الاتحاد 
ولا يكون كلاهما أو كلهم ثقات لا تكون الروايه معتبره مثلا نرى ان الكلينى قدس سره فى موارد كثيره جدا يروى الحديث 
عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد و لا ندرى المراد من احمد بن محمد لا يمكن الحكم بكون الحديث معتبرا و لا مجال 
لحمل لفظ احمد بن محمد على ابن عيسى 
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وقد أوردنا هذا الايراد على سيدنا الاستاد قدس سره و أجاب بأن تمييز المشتركات يحصل بالممارسه. 


والحق ان هذه الجملة لبن تحتها شى عفان الممارسه لا تقيد شيعا بل المهارسه أرشدتنا الى خخلاف. ما رامه .و كلما يدقق الفقية 


فى هذا المجال يصير الآمر اصضعسهغلية فان تسيز المشتركات آمر غير همك : 
اللهم الا أن يحصل فى مورد القطع بكون الراوى الفلان ابن فلان و هذا القطع لا يفيد لغير القاطع. 


و بعباره اخرى قطع شخصى و لا يكون قابلا لاثبات الامر لغير القاطع و من الظاهر ان القطع من اى سبب يحصل و فى كل مورد 


و كان سيدنا الاستاد قدس سره ينقل عن المرحوم الميرزا على آقا الشيرازى قدس سره كان يقول اذا أفتى الشيخ الانصارى و 
الميرزا الشيرازى المجدد و الميرزا محمد 


تقى الشيرازى بحكم شرعى انا اقطع بكونه مطابقا مع متن الواقع و هل يفيد لغيره شيئا؟ 


كلا ثم كلا و على هذا الاساس تسقط جمله كثيره من الروايات عن الاعتبار فلا بد من رفع اليد عنها و العمل بالعام أو الاطلاق 
الفوقانى ان كان و الا تصل النوبه الى الاصل العملى. 


هذا و لكن بعد مضى مده من تقرير الاشكال و تثبيته جدّ و اجتهد زميلنا قره عينى الشيخ عباس الحاجيانى و بنى على أن 
الاشكال المذكور غير وارد. 
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بتقريب: ان مقتضى بناء العقلا-ء بحسب الظهور العرفى حمل المطلق على الفرد الشائع فى الاستعمال مثلا لو كان فى بلد من 
البلاد شخصان كل منهما مسمّى بالسيد اسماعيل و لكن يراد من اللفظ فى الغالب فى الاستعمال الذى يكون نجفيا و على نحو 
الندره و الاتفاق يراد منه الشخص الا-خرء لا اشكال فى حمل اللفظ مجردا عن القرينه على النجفى و لا يبقون فى التحير و 
الترديد. 


و بعباره اخرى: نفس عدم القرينه على التعيين» قرينه على إراده النجفى و على هذا الاساس نقول: اذا روى الكلينى عن احمد ابن 
محمد بواسطه محمد بن يحيى أو بواسطه العده يحمل على المردد بين احمد بن محمد بن عيسى و احمد بن محمد بن خالد. 


و ببيان آخر: لم يذكر فى كتب الرجال احمد بن محمد بلا تعيين بل كل من يكون مسمّى بهذا الاسم مذيّل بذيل يكون مميزا 
عن غيره مثلا نرى ان الاردبيلى قدس سره فى جامع الروات هكذا ذكر احمد ابن محمد بن ابراهيم و احمد بن محمد بن ابراهيم 


ابو عبد الله الآملى و احمد ابن محمد بن أبى غراب و احمد بن محمد بن أبى نصر زيد و احمد ابن محمد بن أبى نصر و احمد 
بن محمد بن أبى نصر صاحب الانزل و احمد بن محمد بن احمد ابو على و احمد بن محمد بن احمد بن طرخان و احمد بن 
محمد الاردبيلى و احمد بن محمد بن احمد بن طاهر و احمد بن محمد البارقى و احمد بن محمد بن حسام و احمد بن محمد 
البصرى و احمد بن محمد بن بندار و احمد بن محمد بن جعفر و احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و احمد بن محمد بن 


الحسين و احمد بن محمد بن الحسين بن الحسن و احمد بن محمد بن الحسين 
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ابن سعيد و احمد بن محمد الحضين و احمد بن محمد بن فارد و احمد بن محمد بن ربيع و احمد بن محمد بن رميم و احمد 
بن محمد بن زياد و احمد بن محمد بن زيد و احمد بن محمد المعروف و احمد بن محمد السرى و احمد بن محمد بن سعيد و 
احمد بن محمد الدينورى واحمد بن محمد بن داود و احمد بن محمد بن سلمه و احمد بن محمد ابن سليمان و احمد بن 
محمد بن الصائغ و احمد بن محمد بن عاصم و احمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير و احمد بن محمد بن عبد الله بن مروان و 


احمد بن محمد بن على الكوفى و احمد بن محمّالل بن عمار و احمد بن محمّد بن عمرو و احمد بن محمد عمر و احمد بن 
محمد بن عمر بن موسى و احمد بن محمد بن عياش و احمد بن محمّد بن عيسى و احمد بن محمد بن عيسى الفراء و احمد بن 
محمّد بن عيسى القسرى و احمد بن محمد الكوفى و احمد بن محمد بن مسلمه و احمد بن محمد بن مطهر و احمد بن محمد 
المقرى و احمد بن محمد بن موسى و احمد بن محمد النجاشى و احمد بن محمد الوهر كينى و احمد بن محمد بن ميثم و 
احمد بن محمد بن يحيى و احمد بن محمد ابن يحيى العطار و احمد بن محمد بن يحيى الفارسى و احمد بن محمد بن 


يعقوب. 


و حيث ان الشائع فى نقل الروايات و الاحاديث مردد بين جماعه ثقات و من ناحيه اخرى المطلق ينصرف الى الشائع فى 
الاستعمال لا نبقى متحيرين و نحكم باعتبار السند و بعباره اخرى بعد فحص روايات الكافى نرى ان الغالب المسمى بهذا الاسم 
الواقع فى السند 
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المشار إليه اما اضيف لفظ محمد الى عيسى و اما اضيف الى خالد و يكون المضاف الى غير الرجلين اقل قليل فبمقتضى 
انصراف المطلق الى الشائع الغالب لا بد من حمل المطلق اى ما لا يكون لفظ محمد مضافا يحمل على إراده احد الرجلين اذ 


الا-مر مردد بينهما و المفروض وثاقه كليهما فيكون السند تاما و اذا تم التقريب المذكور نقول لو فرض انه كان هذا الاسم فى 
سند روايه بغير السند المذكور اعم من أن 


يكون الراوى الكلينى او الشيخ او الصدوق او غيرهم و كان قابلا لان يكون المراد احد الرجلين أيضا نحمل اللفظ على إراده 
احدهما اذ بحسب الزمان اما يكون النقل مقارنا لزمان الانصراف و اما يكون مقدما و اما يكون متأخرا اما على الاول فظاهر و اما 
على الثانى او الثالث فببركه الاستصحاب الجارى فى امثال المقام اى الاصل اللفظى العقلائى نحكم بثبوت الانصراف فى ذلك 
الزمان أيضا و تكون النتيجه ما ذكرنا فلاحظ. 

الفائده السابعه: [ لا يفيد سند عن ثقه لم يذكر الراوى الذى قبله] 

انا نرى الشيخ أو الصدوق له طريق الى الراوى الفلانى كزراره مثلا و قد بين فى المشيخه و الطريق تام و لكن نرى ان الصدوق 
فى الفقيه ربما يقول قال زراره و اخرى يقول روى عن زراره و الطريق يفيدنا اذا كان بصيغه معلومه و أما لو كان النقل على 
النحو الثانى اى بالمجهول فلا يكون السند تاما و ربما يشتبه الناظر و يتخيل ان الطريق صحيح و الحال ان الروايه فى أحد 
الفرضين تكون مرسله فلا بد من التدقيق فى هذه الجهه و لا يكتفى المراجع الى كتاب الوسائل بقول الحرٌ بل لا بد من مراجعه 
نفس المرجع. 
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الفائده الثامنه: ان جريان قاعده لا تعاد يختص بما بعد الصلاه 


ولا تشمل القاعده اذا التفت المصلى بالاخلال فى الاثناء و تفصيل هذا الاجمال ان الاعاده انما تتحقق بالوجود الثانى للطبيعه فما 
دام المركب الاعتبارى كالصلاه مثلا لم يتحقق فى الخارج و لم يتم لا يصدق عنوان الاعاده مثلا لو كان المصلى فى الركوع و 
التفت الى أنه لم يأت بالفاتحه و السوره تكون صلاته باطله على طبق القاعده الاوليه و لا يقال له اعد الصلاه بل يقال له استأنف 


الصلاه فلا بد من تخصيص جريان القاعده بصوره اتمام الصلاه و يؤيد ما ذكرنا ما أشار إليه المحقق الهمدانى قدس سره .)١١‏ 
الفائده التاسعه: ان المستفاد من حديث لا ضرر النهى عن الاضرار لا النفى 
و تفصيل هذا الاجمال ما افاده شيخ الشريعه و هو أن يكون المراد بالجمله النهى عن الضرر و الاضرار. 


لا ار لا 
و بعباره اخرى الجمله الخبريه استعملت فى مقام الانشاء و اريد من النفى النهى كما ان الامر كذلكك فى قوله تعالى «فلا رَفَتّ وَ لا 


وى 4 لأ لام هدي 
فشوق ولا جدال فى الحجح) 37١‏ 


واقال سيدا الأسداء على ما فى الظريت أن هم القن على النيى وحمل الجيله الخ يعن الاتشائيه يترقق على وجود قر نه 


.27" لاحظ مصباح الفقيه كتاب الصلاه ص‎ )١( 


(؟) البقره/ 19177. 
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ولا-قرينه فى المقام و لا يقاس ما نحن فيه بقوله تعالى فى سوره البقره حيث انه لا اشكال فى تحقق الامور الثلاثه فى الخارج و 
هى الرفث و الفسوق و الجدال فيكون المراد من النفى النهى. 


اذا عرفت ما تقدم نقول لا اشكال فى أن الظواهر حجه و لا بدّ من العمل بها ما لم يقم على خلافها دليل هذا من ناحيه و من 
ناحيه اخرى لا اشكال فى تحقق الضرر و الضرار فى 


مضافا الى أن شأن الشارع بيان الاحكام و تشريعها لا الاخبار عن الامور التكوينيه الخارجيه فبحمل كلامه على الانشاء و قد تقدم 
منا فى بحث الانشاء و الاخبار ان الجمله الخبريه وضعت بحسب تعهد الواضع لافهام ان المتكلم فى مقام ابراز الحكايه عن 
الخارج لكن الدواعى لهذا الابراز مختلفه. 


كما ان صيغه الامر وضعت بحسب التعهد لابراز ان المتكلم فى مقام بيان ابراز اعتبار اللابديه فى ذمه المكلف لكن الدواعى 
مختلفه و على هذا الاساس لا تكون الجمله الخبريه مستعمله فى غير معناها بل دائما تستعمل فى معناها لكن الداعى للاخبار ربما 
يكون الحكايه عما فى الخارج و ربما يكون الداعى البعث كما فى قوله عليه السلام يعيد و يتوضاً الى غيره من موارد استعمال 
الجمله الخبريه بداعى الانشاء و المقام كذلكك بل يكون آكد فى البعث و الزجر فكأن المولى يرى ان المأمور به متحقق فى 
الخارج و كأنه يرى صفحه الوجود خاليه عن المنهى عنه فقوله صلى الله عليه و آله «لا ضرر و لا ضرار» زجر عن ايراد الضرر 
بالغير و عن الضرار و الاضرار. 
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و يؤكد المدعى ان الجمله الاسميه الخبريه قد أريد منها الانشاء فى جمله من الموارد و أليكك عده منها: 


- - 


لا 7 لاء لا ا 0 6 “و انه لا ا 92 
طاقن عاك انل وك 0 موق 1 نل لاون لكك بارال برادهها تله مانو تقول للق ون لك وعدا ا 
و قوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم «". و قوله عليه السلام: 


ان المشوره لا تكون الا بحدودها 


8 


و قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خمسه يجتنبون على كل حال 0١‏ و قوله عليه السلام سته لا يسلم عليهم «18 و قوله 
عليه السلام سته لا ينبغى ان يسلّم عليهم 37. 


و قوله عليه السلام من اخلاق المؤمن الانفاق على قدر الاقتار و التوسع على قدر التوسع و انصاف الناس و ابتداؤه اياهم بالسلام 


./١ عليهم‎ 


و قوله عليه السلام رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام و البادى بالسلام اولى باللّه و برسوله .23١١‏ 


.19:1/ البقره/‎ )١( 

(0) طه/ /41. 

(") الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار الحديث ١‏ و ”5. 

(©) الوسائل الباب 77 من ابواب احكام العشره الحديث 8١‏ 
(0) الوسائل الباب 8” من ابواب أحكام العشره الحديث 8. 
(5) نفس المصدر الباب 78 الحديث ه. 

( الوسائل الباب 78 من ابواب العشره الحديث 8. 

(8) الوسائل الباب ”” من ابواب أحكام العشره الحديث ؟. 
(4) نفس المصدر الحديث ”. 

.١ الوسائل الباب *” من ابواب أحكام العشره الحديث‎ )٠١( 
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و قوله عليه السلام: البخيل من بخل بالسلام ١١‏ و قوله عليه السلام السلام تطوع و الرد فريضه .)7١‏ 


و قوله عليه السلام ان الله عز و جل يحبّ افشاء السلام 8*9. 


و قوله عليه السلام من التواضع ان تسلّم على من لقيت «*". 
و قوله صلى الله عليه و آله يا على ثلاث كفارات: افشاء السلام و اطعام الطعام و الصلاه بالليل و الناس نيام 0. 
و قوله عليه السلام البخيل من بخل بالسلام 2 


و قوله عليه السلام: ثلاث درجات افشاء السلام 


و اطعام الطعام و الصلاه بالليل و الناس نيام 7 . 
و قوله عليه السلام: من التواضع ان تسلم من لقيت . 
و قوله عليه السلام: ان أعجز الناس من عجز عن الدعاء و ان ابخل الناس من بخل بالسلام «8). 


و قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: خمس لا ادعهنٌ حتّى الممات .23١١‏ 


)١(‏ نفس المصدر الحديث. 

(0) نفس المصدر الحديث ”. 

(") الوسائل الباب ” من ابواب العشره الحديث .١‏ 

(ع) (5 و 2) نفس المصدر الحديث 5و ه. 

(©) نفس المصدر الحديث 8. 

70و 6) نفس المصدر الحديث /و4. 

(9) نفس المصدر الحديث .٠١‏ 

.١ الوسائل الباب 8 من ابواب أحكام العشره الحديث‎ )٠١( 
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واقوك الف فك الله عليدو الدقال» خسن للك عار كوق حكن الحساك :11 
و قوله عليه السلام: ثلاثه لا يسلمون .)3١‏ 

و قوله عليه السلام: ليس من الانصاف مطالبه الاخوان بالانصاف «7. 


و قوله عليه السلام فى كتابه الى المأمون: الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله واجبه فى كل موطن و عند العطاس و الذبائح و 
غير ذلكك 280). 


الى غيرها من الروايات فكما ترى ان الموارد المذكوره المشار إليها و غيرها استعملت الجمله الخبريه الاسميه فى مقام الانشاء 
فلا يكون الحمل المذكور فى المقام أمرا بعيدا و مستنكرا و غير متعارف. 


و يؤيد المدعى و يؤكده انه جمله من مهره الفن فهموا النهى عن الجمله المذكوره الداله على عدم الضرر. 


ففى النهايه الاثيريه لا ضرر اى لا يضر الرجل اخاه فينقصه شيئا من حقه و الضرار فعال من الاضرار أى لا يجازيه على اضراره 
بادخال الضرر عليه. 


و عن لسان العرب لآ ضرر اى لاا يضر 


الرجل لا ضرار اى لا يضار كل منهما صاحبه. 


وعن الدرٌ المنثور للسيوطى لا ضرر اى لا يضر الرجل اخاه و عن تاج العروس قريب منه. 


.7 الحديث‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ”5 من ابواب أحكام العشره. 

(") الوسائل الباب 28 من ابواب العشره الحديث ”. 

(6) الوسائل الباب 28 من هذه الابواب الحديث ؟. 
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وقال الطريحى فى مجمع البحرين بعد ما نقل حديث لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام اى لا يضر الرجل اخاه فينقصه شيئا من حقه 
داشرا ااي اغوي فى ١‏ مجر عازن رت كما باقر لد 


فالنتيجه ان المستفاد من الحديث حرمه الاضرار و الضرر بالغير على نحو العموم و التخصيص يحتاج الى الدليل و يؤيد المدعى 
و يؤكده جمله من النصوص الوارده فى الموارد الخاصه الداله على حرمه الاضرار فى تلكك الموارد. 


نعم لا يستفاد من الحديث حرمه الاضرار بالنفس فان الظاهر بحكم العرف النهى عن الاضرار بالغير و الشاهد لما نقول تفسير 
مهره الفن فانهم كما ترى نصوا على أن المراد منه حرمه الاضرار بالغير. 


فالنتيجه ان الحديث الشريف لا يكون شارحا و ناظرا الى ادله الاحكام كما اشتهر بين القوم و ليس مفاده نفى الاحكام الضرريه 
فى الشريعه بل مفاده حرمه الاضرار بالغير و النهى عنه و الظاهر ان الدليل الدال على حرمه الاضرار بالنحو الشامل لكل مورد 


و يتضح المدعى ان الحديث الشريف متضمن لقوله صلى الله عليه و آله و لا ضرار فعلى ما نقول الامر ظاهر و هو ان المراد من 
الحديث النهى عن الضرر و عن الضرار و أما على مسلكك القوم نسأل ما المراد من 


و بعباره واضحه: نسلم مقاله المشهور و نقول قوله صلى الله عليه و آله لا ضرر ناظر الى نفى الوجوب عن الوضوء الضررى و 
لكن ما المراد من قوله لا ضرار فان اى حكم من الاحكام الشرعيه يكون مصداقا للضرار كى يرتفع و فى اى مورد الشارع 
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بالنسبه الى عباده كى يكون مرتفعا و هذا أيضا اكبر شاهد على أن الصحيح ما ذهب إليه شيخ الشريعه. 


و قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام ان المراد من الجمله الاولى النفى اى نفى الاحكام الضرريه و نفى الاحكام الضرريه على نحو 
الحقيقه. 


و الجمله الثانيه أيضا نفى لكن النتيجه النهى هذا ما افاده فى المقام وهل يمكن مساعدته فانه خلاف الظاهر و بعباره اخرى: 
وحده السياق تقتضى عدم التفكيكك بين الفقرتين و ما أفاده تفكيكك اذ الجمله الاولى اخباريه و الجمله الثانيه انشائيه. 


و الحق ما ذكرنا من أن المستفاد من الحديث حرمه الضرر بالغير على نحو الاطلاق نعم وردت جمله من الادله فى مقام حرمه 
الاضرار و لكن ليس مدلول تلك الادله عاما شاملا لكل مورد و أليكك جمله منها: 


منها قوله تعالى و إِذ ملقم الل فلك ألو اشيكوقة بِمَعْرُوفٍ أووع رعق شتزوق و0 لتبكرفة ولاراً فشدر دا 


لا 
و منها قوله تعالى و الات رضن أو دهن لين كاولين لمن أ 33 لضاف واع الفؤة ف لترزقهة واكنقية 


مغرو لأ مكلت فس إن وك ماو لإيدة بوتي وآ ل مَوْلُود لَهُ ولد 5١‏ 


لا  _‏ لا لا 
و منها قوله تعالى «وَ لا يَضارٌ كاتتٌ وَ لا شهيد) 29). 


.371١ البقره/‎ )١( 
.73* البقره/‎ )0( 
.587 البقره/‎ )9( 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب» 


اج 5 ص: الحلا 
: ل 
و منها قوله تعالى «غيْرَ مَضارٌ وَصِبَّهُ مِنّ الله) .)١١‏ 
3 م اس 3 39 سم عر ع 7 لذي دن ل 1 2 
و منها قوله تعالى «أَسْكنوهَنٌ مِنْ حدث سَكَنْتَمْ مِنْ وجدِكم وَ لا تضارُوهُنَ لتضيّقوا عَلئِهنَ) ."١‏ 


و منها جمله من النصوص منها ما عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل «لا 
تضارٌ والده بولدها و لا مولود له بولده» فقال كانت المراضع مما تدفع احداهن الرجل اذا اراد الجماع تقول: لا ادعكك انى 


اخاف ان احبل فاقتل ولدى هذا الُذى ارضعه و كان الرجل تدعوه المرأه فيقول: 


انى اخاف ان اجامعكك فاقتل ولدى فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز و جل عن ذلكك أن يضارٌ الرجل المرأه و المرأه الرجل 
5 


و منها ما عن محمد بن الحسن (الحسين) قال: كتبت الى أبى محمد عليه السلام رجل كانت له قناه فى قريه فأراد رجل أن يحفر 
قناه اخرى الى قريه له كم يكون بينهما فى البعد حتى لا تضر احداهما بالاخرى فى الارض اذا كانت صلبه أو رخوه فوقع عليه 
السلام: 


على دي أن لأ تضد اخذاهما بالأخرى أن شاء اللذوع. 


و منها ماعن محمد بن الحسين قال كتبت الى أبى محمد عليه السلام رجل كانت له رحى على نهر قريه و القريه لرجل فأراد 
صاحب القريه أن يسوق الى قريته الماء فى غير هذا النهر و يعطل هذه 


.١7؟ النساء/‎ )١( 

(0) الطلاق/ 8. 

() الوسائل الباب ا من ابواب احكام الاولاد الحديث .١‏ 
(©) الوسائل الباب ١5‏ من ابواب احياء الموات. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص: ١9١‏ 


الرحى أله ذلكك أم لا فوقع عليه السلام: يتقى الله و يعمل فى ذلكك بالمعروف ولا يضر اخاه المؤمن 


.)١١ 


و منها ما عن عقبه بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أتى جبلا فشق فيه قناه فذهبت الاخرى بماء قناه الاول قال: 
فقال: 


يتقاسمان «يتقايسان» بحقائب البثر ليله فينظر ايتهما اضرت بصاحبتها فان رأيت الاخيره أضرت بالاولى فلتعور .)»2١‏ 
و منها ماعن الصدوق باسناده عن عقبه بن خالد نحوه و زاد: 


و قضى رسول الله صلى اللّه عليه و آله بذلكك و قال ان كانت الاولى اخذت ماء الاخيره لم يكن لصاحب الاخيره على الاول 
سبيل (07. 


و منها ما عن طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال ان الجار كالنفس غير مضار و لا اثم «©". 
و منها ما عن الفضل بن الحسن الطبرسى فى مجمع البيان قال: 
جاء فى الحديث ان الضرار فى الوصيه من الكبائر «8). 


و منها ما عن هارون بن حمزه الغنوى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه بعشره دراهم و 
اشركك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضى ان البعير برأيه فبلغ ثمنه «ثمانيه) دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما 


.١ الحديث‎ ١8 عين المصدر الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١28‏ من ابواب احياء الموات الحديث .١‏ 

(9) نفس المصدر الحديث ؟. 

(ع) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب احياء الموات الحديث ؟. 

(0) الوسائل الباب 8 من ابواب الوصيه الحديث 6. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج #؛ ص: ١97‏ 

بلغ فان قال أريد الرأس و الجلد فليس له ذلكك هذا الضرار و قد أعطى حقه اذا أعطى الخمس .)١١١‏ 


الفائده العاشره: انه لا مجال لإثبات صحه غير البيع بقوله تعالى «إنَا أن تَكُون يلْلَارَهَ عن راض» 


و تفصيل هذا الاجمال انه لم يثبت كون لفظ التجاره موضوعه لمطلق المعاملات بل يستفاد من قول بعض اهل اللغه اختصاص 
اللفظط بخصوص البيع. 


ان قلت: 


يستفاد من قوله تعالى «رِلجالَ ١(‏ تُلْهِيهغ ينجَارَةٌ وَ لا بَيِمْ عَنْ كر الله 79 ان التجاره غير البيع اذ حمل العطف على التفسيرى 
خلاف الظاهر. قلت: هذا التقريب لا يثبت التعدد اذ غايه ما يمكن أن يقال ان العطف يقتضى الاثنينيه و من الظاهر ان الاستعمال 


اعم من الحقيقه فمجرد كون المراد من التجاره اعم من المراد من البيع لا يثبت كون لفظ التجاره اعم بحسب اللغه. 
الفائده الحاديه عشر: ان تعارض الاستصحاب الجارى فى الجعل مع الاستصحاب الجارى فى المجعول لا يختص بالشبهه الحكميه الكليه 


بل التعارض بين الامرين حاصل فى جمله من الشبهات الموضوعيه و الميزان الكلى انه كلما شك فى بقاء الحكم و عدمه من 
ناحيه الشكك فى تحقق الرافع 


.١ من ابواب بيع الحيوان الحديث‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 
النور/ /ا".‎ )0( 
197 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص:‎ 


لا مجال للتعارض بل يجرى استصحاب عدم حدوث الرافع كالحدث بالنسبه الى الطهاره الحدثيه و حدوث النجاسه عند الشكك 
فى بقاء الطهاره الخبثيه. 


و فى مثل هذه الموارد لا يجرى الاستصحاب فى الحكم بل يجرى الاصل فى عدم الرافع و أما اذا شكك فى بقاء المجعول أعم 
من أن يكون فى الحكم الكلى أو الجزئى يقع التعارض بين الاصل الجارى فى الجعل مع الاصل الجارى فى المجعول فلو شكك 
فى أن المده المجعوله للزوجيه الانقطاعيه شهر أو شهران يكون مقتضى استصحاب الزوجيه بقائها و مقتضى استصحاب عدم 
جعل الزائد عدمها فلاحظ. 


الفائده الثانيه عشر: ان المشهور عند القوم كون قاعده التجاوز قاعده مستقله فى قبال قاعده الفراغ 


و الحق انه لا دليل على قاعده التجاوز و لا بدّ من النظر فى نصوص الباب كى نرى اى مقدار يمكن أن يستفاد منها و هل يمكن 
الاستدلال بها على كلتا القاعدتين أو يختص الدليل بإحداهما؟ 


فنقول: من النصوص الوارده فى المقام ما رواه زراره قلت لاسبى عبد الله عليه السلام: رجل شك فى الا-ذان وقد دخل فى 
الاقامه؟ 


قال: يمضىء قلت رجل شكك فى الاذان و الاقامه و قد كثر؟ 


قال: يمضىء قلت رجل شكك فى التكبير و قد قرأ؟ قال: يمضى قلت: 


شكك فى القراءه و قد ركع؟ قال: يمضى: قلت شكك فى الركوع و قد سجد؟ قال يمضى على صلاته ثم قال: يا زراره اذا خرجت 


م شىئ- 
عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج ؛ ص: ١95‏ 


ثم دخلت فى غيره فشككك 


ليس بشى ء .)١١‏ 
وهذه الروايه تامه سندا. 


واما من حيث الدلاله فالمستفاد منها ان المكلف اذا شكك فى صحه شى ء و فساده بعد دخوله فى غير ذلكك الشىء فلا اثر 


ولا يشمل الحديث صوره الشكك فى اصل الوجود بل الظاهر من الحديث لو لم يكن صريحه انه لو شكك فى شىء بعد خروجه 
عن عين ذلكك الشىء لا يعتنى بشكه و لا يدل على بيان حكم الخروج عن محله و الحمل على الخروج عن المحل خلاف 
الظاهر. 


فلو شكك المكلف فى أن البسمله التى أتى بها هل تحققت صحيحه أم لا؟ يحكم بصحتها و أما اذا شكك فى اصل وجودها فلا 
تكون الروايه المذكوره متكفله للحكم باتيانها بل مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بها فهذه الروايه يختص بقاعده الفراغ و لا 
تشمل قاعده التجاوز. 


ان قلت: الخروج عن الشى ء لا- يجتمع مع الشكك فيه اذ كيف يمكن أن يكون الخروج مفروضا و مع ذلكك يكون ما خرج منه 
مشك وكا فيه. 


قلت: اذا كان الشكك فى صحه ما خرج منه يتم الامر فان المكلف يدخل فى الغسل و يعلم بعد ذلكك انه اغتسل و خرج منه و 
أتى به و لكن يشكك فى أنه أتى به على ما هو المقرر أم لا فالحق ما ذكرنا. 


ومن تلكك النصوص ما رواه زراره أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا كنت قاعدا على وضوئكك فلم تدر أ غسلت 
ذراعيكك أم لا؟ فاعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انّكك لم تغسله أو 


.١ الوسائل الباب 7 من ابواب الخلل الحديث‎ )١( 
١98 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص:‎ 
مجه ما شي «اللنما دوك حال لضو‎ 


فاذا قمت من الوضوء 


وافرافك ةمهو فتن ةق حال اخوى :فقن الصلاةه أوافى عررها فشتككعافى يعض ماصيقى اللديت) اوجن الله عليككف:قه 
وضوئه لا شى ء عليكك فيه فان شككت فى مسح رأسكك فاصبت فى لحيتكك بللا فامسح بها عليه و على ظهر قدميكك فان لم 
تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشكك و امض فى صلاتكك وان تيقنت انكك لم تتم وضوئكك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتى 
على الوضوء )١١‏ الحديث. 


والمستفاد من هذه الروايه انه لو شكك المكلف فى الوضوء و دخل فى حاله اخرى يكون وضوئه صحيحا و لا يعتنى بشكه 
فيكون الحديث دالا على قاعده الفراغ بالنسبه الى مورد خاص. 


و من تلكك النصوص ما رواه عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا شككت فى شىء من الوضوء و قد 
دخلت فى غيره فليس شككك بشى ء انما الشكك اذا كنت فى شىء لم تجزه ١؟).‏ 


و الكراك تن العم لدي لصيف زليه اقسي هنا لوقيو انا القوم انين شاك ف ما هلي الأول :تكو اها العو وك ين 
الحديث الاول. 


و أما على الثانى فيكون مفاده خلاءف الاجماع و التسالم على عدم جريان القاعده فى أثناء الوضوء بل خلاف ما يستفاد من 
الروايه الاولى من الباب و على كلا التقديرين يكون ذيل الحديث دالا على كبرى كليه 


.١ الوسائل الباب ”5 من ابواب الوضوء الحديث‎ )١( 
.5 نفس المصدر الحديث‎ )( 
١98 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص:‎ 


ساريه فى جميع الا-بواب فان المستفاد من الذيل ان المكلف اذا تجاوز عن شىء و شكك فيه لا يعتنى به و حمل التجاوز على 


التجاوز عن المحل 


خلاف الظاهر. 


و من تلكك النصوص ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: رجل شكك فى الوضوء بعد ما فرغ من الصلاه 
قال يمضى على صلاته و لا يعيد .)١١‏ 


و المستفاد من الحديث جريان قاعده الفراغ فى الصلاه فيما شكك فيها من حيث الوضوء و عدمه. 


ومن تلكك النصوص ما رواه بكير بن اعين قال: قلت له: الرجل يشكك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشكك 
7١‏ 


و المستفاد من هذا الحديث اعتبار قاعده الفراغ بالنسبه الى الوضوء بعد الفراغ منه و من ذيل الحديث يستفاد ضابط كلى و ميزان 
عام جار فى جميع الموارد فان العله تعمم كما انها تخصص فيفهم من الحديث اعتبار قاعده الفراغ على الاطلاق لكنه ضعيف 


سندا. 


و من تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه قال: اذا شكك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا 
صلى أم اربعا و كان يقينه حين انصرف انه كان قد اتم لم يعد الصلاه و كان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلكك 030 و 
تستفاد من هذه الروايه 


.8 الوسائل الباب 57 من ابواب الوضوء الحديث‎ )١( 
.,/ (؟) الوسائل الباب 57 من ابواب الوضوء الحديث‎ 
.” الوسائل الباب /71. من ابواب الخلل الحديث‎ )*( 
191 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5. ص:‎ 


قاعده كليه داله على جريان قاعده الفراغ فى جميع الموارد و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: كلما 
شككت فيه فيه مما قد مضى فامضه كما هو .)١١‏ 


فان هذه الروايه تدل بالعموم الوضعى على قاعده الفراغ اذ الظاهر بل الصريح من قوله عليه 


السلام «مضى انه عليه السلام فرض مضى نفس المشكوكك فيه فيكون الشكك فى صحه المشكوكك فيه فتكون الروايه داله على 
جريان قاعده الفراغ على النحو الكلى. 


و من تلكك النصوص ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: ان شكك فى الركوع بعد ما سجد 
فليمض و ان شكك فى السجود بعد ما قام فليمض كل شىء شكك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه .)١١‏ 


فان هذه الروايه بالعموم الوضعى تدل على قاعده الفراغ بالتقريب المتقدم ذكره آنفا اذ المستفاد من ذيل الحديث فرض تحقق 
المشكوك فيه اذ قد عبر بعنوان التجاوز عنه و هذا العنوان لا يصدق الا مع فرض اصل الوجود و الشكك فى صحته و فساده. 


واما اذا شك فى اصل الوجود فلا بد من حمل التجاوز على التجاوز عن المحل. 


مضافا الى ان صدق التجاوز عنه و الدخول فى غيره لا يمكن الا مع فرض تحقق اصل الوجود اذ مع عدم الوجود لا يصدق 
التجاوز لا عنه و لا عن محله أما التجاوز عنه فلعدم وجوده فرضا و أما عن محله 


." الوسائل الباب 77 من أبواب الخلل الحديث:‎ )١( 
.6 من ابواب السجود الحديث‎ ١0 الوسائل الباب‎ )1( 
١98 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص:‎ 


فلأن المفروض ان التجاوز عن المحل لا يصدق و لا يتحقق الا بالدخول فى الغير فالجمع بين التجاوز و الدخول فى الغير يدل 
على فرض أصل الوجود و الشكك فى صحته و فساده. 


و من تلكك النصوص ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشكك بعد ما ينصرف من صلاته قال: فقال: 


لا يعيد و 


لاشىء عليه .)١١‏ 


و المستفاد من هذه الروايه انه لو فرغ المكلف من صلاته ثم شك فيها فلا اثر لشكه فالمستفاد من الروايه قاعده الفراغ بالنسبه 
الى الصلاه بعد الفراغ عنها. 


و من تلكك النصوص ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتكك 
فامض و لا تعد .)75١‏ 


والمستفاد من الحديث بالعموم الوضعى جريان قاعده الفراغ فى الصلاه بعد الفراغ عنها. 
هذه روايات الباب و لا يستفاد منها جريان قاعده التجاوز لا بالخصوص و لا بالإطلاق و العموم بل كلها راجعه الى قاعده الفراغ. 


نعم قد وردت جمله من النصوص فى الباب الثالث عشر من ابواب الركوع تدل على جريان قاعده التجاوز فى خصوص الشكك 
فى الركوع و لكن لا تستفاد من تلك النصوص قاعده كليه ساريه فى جميع الابواب. 


.١ الوسائل الباب 71 من ابواب الخلل الحديث‎ )١1( 
.5 نفس المصدر الحديث‎ )( 
١99 عمده المطالب فى التعليق على المكاسبء ج 5؛ ص:‎ 


و مقتضى القاعده الاوليه الحكم بالعدم اذ الشكك فى وجود شىء و عدمه موضوع للاستصحاب فلا بد من التداركك مثلا لو 
شرع فى السوره و شكك فى الفاتحه يجب الاتيان بها للاستصحاب. 


هذا فيما يمكن التدارك و بقاء محل تدارك ما شكك فيه. و اما مع عدم بقاء المحل فتاره يكون الشكك بعد الفراغ عن الصلاه و 
اخرى يكون الشكك فى الاثناء أما اذا كان بعد الفراغ فلا تجب الاعاده. 


و اما اذا كان الشكك فى الاثناء فاما نقول بجريان قاعده لا تعاد فى الاثناء كما هو المشهور عند القوم و اما لا نقول اما على الاول 
فالكلام هو الكلام. 


و أما على الثانى فلا مناص عن الاعاده اذ مقتضى 


الاستصحاب علام الاتيان بالمشكوكك فيه و المفروض عدم جريان قاعده د تعاد فل" بك فى احراز الامتثال من الاعاده. 
الفائده الثالثه عشر: الحق أن ما اشتهر بين القوم من الأخذ بقاعده الاشتغال لا أساس له 


و قاعده الاشتغال لا تكون قاعده فى قبال بقيه الاصول بل الحق أن يقال تاره يكون الشكك فى مرحله ثبوت التكليف و اخرى فى 
مرحله السقوط اما فى مرحله الثبوت فالمرجع اصل البراءه و استصحاب عدم التكليف و أما فى مرحله السقوط فالمرجع 
استصحاب بقائه وعدم اتيانه و امتثاله فعلى كلا التقديرين لا تصل النوبه الى الاشتغال و الامر دائر بين المرحلتين و لا ثالث 
فلاحظ و اغتنم. 
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و تفصيل هذا الاجمال انه لو كان التعارض بين أزيد من الدليلين فهل القاعده تقتضى أن تلاحظ الادله و انها اى شىء تقتضى 
أو يلزم ملاحظه نسبه بعضها مع بعض ثم ملاحظه النسبه مع البعض الاخر. 

مثلا اذا ورد فى دليل «اكرم العلماء» و فى دليل آخر لا يجب اكرام العلماء و فى دليل ثالث لا تكرم الفساق من العلماء فهل 
تلاحظ نسبه الدليلين الاولين فى حد نفسهما و تكون النتيجه التساقط لاجل كون النسبه التباين الجزئى. 

أو القاعده تقتضى تخصيص قول اكرم العلماء بقوله لا تكرم الفساق من العلماء و بعد تخصيص العام الاول بهذا النحو تكون 
النسبه الى العام الثانى نسبه الخاص الى العام و لذا يخصص العام الثانى بالعام الاول بعد انقلاب النسبه من التباين الى العموم و 
الخصوص المطلقين؟ 


ذهب جمله من الاساطين الى عدم الانقلاب و ذهب سيدنا الاستاد الى الانقلاب و ابتنى ما ذهب إليه على مقدمتين: 


المقدمه الاولى: ان لكل لفظ ثلاث دلالات الدلاله الاولى الدلاله الانسيه التى تتحقق من كثره استعمال اللفظ الفلانى فى المعنى 
الكذائى و المراد من هذه الدلاله انتقال الذهن من سماع اللفظ الى معناه كانتقال الذهن من سماع لفظ الماء 


الى الجسم السيال و هذه الدلاله ناشيه من كثره استعمال اللفظط فى معناه. 


الدلاله الثانيه: دلاله اللفظ على كون المتكلم مريدا للمعنى الفلانى و تسمى هذه الدلاله بالدلاله الوضعيه و تحقق هذه الدلاله 
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الفلا-نى كما ان الا-مر كذلك فى قول القائل رأيت اسدا يرمى فان لفظ يرمى قرينه على عدم إراده المتكلم من لفظ الاسد 


الدلاله الثالثه: الدلاله التصديقيه أى التصديق بأن المتكلم اراد بالا-راده الجديه المعنى الفلانى و بعباره اخرى: تطابق الإراده 
الوضعيه مع الإراده الجديه وهذه الدلاله متوقفه على عدم قيام دليل وقرينه على الخللاف. 


المقدمه الثانيه: ان التعارض لا يتحقق الا بعد فرض كون كلا المتعارضين فى حد نفسهما حجه و اما مع سقوط واحد منهما عن 
الحجيه أو كليهما فلا يبقى مجال للتعارض. 


و بعباره اخرى: التعارض فرع التكافؤ و أما مع عدمه فلا تعارض اذا عرفت المقدمتين تعرف وضوح انقلاب النسبه. 
و ببيان واضح: ان التصديق بانقلاب النسبه لا يحتاج الى أزيد من تصورها. 


و يرد عليه أولا-: ان الا-مر لو كان بهذا المقدار من الوضوح فما الوجه فى وقوعه مورد البحث و القيل و القال و كيف يكون 
كذلكك و الحال ان مثل الشيخ و صاحب الكفايه ذهبا الى خلافه و الحال ان لهما اليد البيضاء فى هذه المسائل. 


و ثانيا: انه لا يكون فى لحاظ النسبه بين اطراف التعارض ترتب و فصل زمانى أو رتبى كى يتم البيان المذكور بل التعارض يقع 


بين الادله الثلاثه أو الاربعه فى زمان واحد و رتبه واحده. 


فلو قال المولى فى دليل اكرم العلماء و فى دليل آخر 


قال لا يجب اكرام العلماء و فى دليل ثالث قال لا تكرم الفساق من العلماء يكون قوله اكرم العلماء معارضا بمعارضين هما قوله 
لا تكرم الفساق من العلماء و قوله لا يجب اكرام العلماء فلا وجه لملاحظه النسبه أولا بين احد 
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العامين و الخاص المعارض له ثم ملاحظه النسبه بين العام المخصص مع العام الاخر كى تنقلب النسبه من التباين الى العموم و 
الخصوص بل فى الرتبه الاولى يسقط ظهور العام به معارضه. 


وان شئت قلت: فى زمان واحد قوله اكرم العلماء معارض بدليلين آخرين و مقتضى معارضته بالدليلين سقوطه عن الاعتبار فى 
جميع مدلوله غايه الآمر سقوطه عن الاعتبار بالنسبه الى بعض مدلوله بمعارضين و بالنسبه الى بعض مدلوله بمعارض واحد. 
الفائده الخامسه عشر: ان الشرط إذا وقع ضمن العقد الفاسد يكون صحيحا 

و يلزم الوفاء به بل اذا صدق عنوان الشرط يجب الوفاء به ولو لم يقع فى ضمن العقد كما لو قال زيد اذا قدم مسافرى يوم 


العمل بالشرط فالميزان صدق عنوان الشرط فلاحظ و اغتنم. 


الفائده السادسه عشر: [لا اعتبار بتوثيقات مبنيه على الحدس و الاجتهاد] 


اثه قال سيدا الأستاد فى الأمر الثالث من الأمور التى تثبت به وثاقه شخص: «و هنما تقبث به الوثاقه أو الحسن ان ينص على ذلكك 
احد الاعلا.م المتأخرين بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصرا للمخبر أو قريب العصر منه كما يتفق ذلكك فى توثيقات 
الشيخ منتجب الدين أو ابن شه رآشوب. 


و أمافى غير ذلكك كما فى توثيقات ابن طاوس و العلامه و ابن داود و من تأخر عنهم كالمجلسى لمن كان بعيدا عن عصرهم 
فلا 
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عبره بها فانها مبنيه على الحدس و الاجتهاد جزما و ذلكك فان السلسله قد انقطعت بعد الشيخ فأصبح عامه الناس الا قليلا منهم 
مقلدوى يعناوق تتاوى الشيع و يسعدلوة يها كها سنال بالروا م على مسرم بد اتدل فى السرائز يو نغيرزه فى غير الى لخر 
كلامه .)١١‏ 


اقول: يختلج ببالى القاصر أن ما أفاده لا يكون قابلا لاثبات مراده فان تمام ما أفيد فى كلامه ان السلسله انقطعت و انتهت الى 
الشيخ و هو قدس سره واسطه بين من تقدم عليه و من تأخر عنه فالنتيجه ان المتأخرين لا يكون لهم طريق حسى فلا محاله يكون 
توثيقهم مبينا على الحدس و الاجتهاد. 


ومن ناحيه أخرى لا يكون اجتهاد احد حجه لغيره الا لمقلديه فيما 


يكون التقليد جائزا هذا غايه ما يستفاد من كلامه فى المقام. 


و يمكن الا-يراد عليه بأنه ما المراد من انقطاع السلسله فان المستفاد مما افاده انقطاع سلسله الرواه أى لا طريق للمتأخرين الى 
روايات الرواه الا بواسطه كالشيخ الطوسى و أضرابه و نفرض ان الامر كذلكك لكن الكلام ليس فى الروايه بل الكلام فى التوثيق 
فأى دليل دلّ على أن العلامه لم يصل إليه سبب التوثيق حسا و كذا غيره. 


مضافا الى ان دلالله ما أفاده على انحصار طريق الروايه للعلامه و أضرابه فيما ذكروا فى اجازاتهم مورد الكلام و المناقشه فان 


اثبات شى ء لا ينفى ما عداه و أى تناف بين ما أفاده العلامه و بين وجود طريق آخر الى الحديث الفلانى. 


و بعباره أخرى يمكن أن يكون طريق العلامه الى الاصول و ارباب الجوامع الشيخ الطوسى مثلا و لكن ما المانع من أن العلامه 
سمع جمله من الاحاديث من غير هذه الوسائط. 


.57١ معجم رجال الحديث الجزء الاول ص:‎ )١( 
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أضف الى ذلكك ان سيدنا الاستاد قال فى جمله من كلا.مه «و لا طريق للمتأخرين الى توثيقات رواتها و تضعيفهم غالبا الا 
الاستنباط و اعمال الرأى و النظر). 


فترى أن الاستاد ينكر الحس فى الغالب و أما فى النادر فلا. 
فاذا أمكن فى النادر يمكن فى الغالب أيضا فان حكم الامثال واحد. 


و صفوه القول انه اذا كانت الشهاده ظاهره فى الحس كما هو قائل به و من ناحيه اخرى احتمل الحس فى هذه الاخبارات لم 
يكن مانع من الاخذ بها. 


و مما يؤيد المدعى لو لم يكن دليلا ان العلامه وا 9 لشهيد و أضرابهما عارفون بالصناعه و يدرون ان اجتهادهم لا يكون معتبرا 


لغيرهم من المجتهدين و مع ذلكك يوثقون و يضعفون و لم يستدلوا على مدعاهم فنفهم ان اخبارهم شهاده حسيه و الا فأى اعتبار 
و أيه قيمه لمقالتهم. 


و ببيان واضح نسأل ان العلامه مثلا حين يوثق احدا هل يكون ناظرا الى افاده كلامه أم لا؟ لا طريق الى الثانى بعد تماميه اصاله 
عدم الغفله و على الاول هل يرى جواز التقليد للمجتهد كلا فلا محاله يكون اخباره حسيا. 


و على الجمله اذا احتمل ان اخبار العلامه و كذا غيره من الثقات اذا أخبروا بوثاقه احد من الرواه و احتمل ان منشأ توثيقهم نقل 
كابر عن كابر لا نرى مانعا من الاخذ بالخبر المذكور فتحصل مما تقدم انه لا وجه للتفريق بين المتقدمين و المتأخرين من هذه 
الجهه و الله العالم. 
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الفائده السابعه عشر: أنه وقع الكلام بين القوم فى جواز ترقيع بدن الإنسان بعضو من أعضاء غيره 

اشاره 

و يقع الكلام فى هذا المقام فى 

عده مسائل. 

المسأله الأولى فى حكم الترقيع من حيث الحكم الشرعى. 

فاقول: تاره يفرض البحث فى ترقيع شخص بعضو من اعضاء الحيوانات و اخرى فى ترقيعه بعضو من اعضاء الاناسى و على الثانى 
تاره لا يكون المأخوذ منه العضو للترقيع مسلما او بحكم المسلم كالذمى و اخرى يكون مسلما أو من يكون بحكمه. 


اما لو لم يكن المأخوذ منه انسانا فمقتضى القاعده و لو ببركه اصاله البراءه الجواز مطلقا اعم من ان يكون المأخوذ منه حيا أو ميتا 
محلل الاكل أو محرما طاهرا أو نجسا مات حتف انفه أو ذبح على الوجه الشرعى نعم لو قلنا بحرمه الانتفاع بالميته لا يجوز فيما 
يتحقق هذا العنوان الا ان تعارض الحرمه مصلحه اهم كما لو توقف حفظ حياه احد على ترقيعه بعضو من اعضاء الميته. 


و اما لو كان المأخوذ منه انسانا غير مسلم و لا ذمى فالظاهر الجواز اعم من ان يكون ميتا أو حيا مكرها أو غير مكره اذ قتل الكافر 
جائز فكيف بايذائه و يمكن ان يقال انه لو منعنا عن الانتفاع بميته الحيوان لجمله من الاخبار فلا مانع من الاستفاده من ميت 
الانسان للانصراف مضافا الى انه لا يبعدان يقال انه لا تصدق على ميت الانسان الميته بل هو ميت لا ميته و بملاحظه ١١‏ اللغه 
يظهر ما ادعيناه. 


)١(‏ قال فى المصباح و الميته من الحيوان ما مات حتف انفه و اصلها بالتشديد و قيل التزم التشديد فى ميته الاناسى لانه الاصل و 
التزم التخفيف فى غير الاناسى. 
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و اما لو كان المأخوذ منه مسلما فان كان ميتا فلا يجوز لعدم جواز قطع اعضاء الميت المسلم الا اذا زاحمته مصلحه اهم كما 


لو توقفت حياه شخص على ترقيعه بعضو من أعضاء من الميت و الا لا يجوز اذ حفظ الاعضاء غير واجب كما انه لا يجب 
تكميل الاعضاء فما افيد فى بعض الكلمات من الجواز مطلقا فاسد و ان كان حيا فان لم يكن راضيا بأخذ بعض عضوه فلا يجوز 
اكراها لان كل شخص مسلط على نفسه الا ان يزاحمه عنوان اقوى ملاكا من حرمه التصرف فى سلطنه الغير و ان كان راضيا فان 
قلنا بأن قطع الاعضاء حرام حتى على صاحبها بالاجماع التعبدى فلا يجوز و اما لو قلنا بجوازه فان كان المأخوذ منه عاقلا بالغا 


فالاقوى الجواز لعدم مانع منه و اما لو كان مجنونا أو صغيرا فلا يجوز اذ رضائهما غير معتبر. 


و اما اذا كان المأخوذ منه ذميا فان كان ميتا فيجوز لعدم الحرمه و ان كان حيا فيجرى فيه ما قلناه فى المسلم. 
المسأله الثانيه فى انه بعد ما رقع بدن انسان بعضو من اعضاء الغير فهل بكون طاهرا أو نجسا أو فيه تفصيل 


الظاهر هو الثالث و تفصيل الكلام ان العضو لو كان من ميت الانسان المسلم بعد غسله أو كان من الحيوان الطاهر بعد ذبحه على 
طريق شرعى و رقع به بدن انسان فالظاهر طهاره العضو اذ لا وجه للنجاسه فى فرض الكلام و اما لو كان من ميت الانسان الكافر 
أو المسلم قبل غسله أو كان من الحيوان نجس العين أو طاهر العين لكن لم يذكك يكون العضو نجسا فبعد الترقيع لو صار عضوا 
من البدن المرقع بحيث قطعت اضافته عما اضيف إليه أولا فى نظر العرف يكون طاهرا اذ المفروض طهاره بدن المسلم اصاله 
كما انه لو بقيت الاضافه الاوليه بحالها تكون 
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النجاسه باقيه و لا نحتاج الى استصحاب النجاسه كى يقال بأن 


الاستصحاب لا يجرى فى الاحكام الكلتِه للمعارضه و لو اضيف إليهما معا بأن يقال زيد يرى بعين الحيوان الفلانى مثلا تكون 
النجاسه باقيه اذ المفروض بقاء الموضوع بحاله و الحكم تابع لموضوعه. 


و ربما يقال فى هذا الفرض بأن دليل طهاره بدن الانسان المسلم يقتضى طهاره العضو فيقع التعارض بين الدليلين و بعد التساقط 
يرجع الى اصاله الطهاره اذ استصحاب النجاسه معارض باصاله عدم جعل الزائد على ما بنينا عليه فى محله لكن هذا توهم فاسد و 
ذلك لان دليل طهاره الانسان لا يدل على طهارته و لو عرض عليه عنوان من عناوين النجاسه و بعباره اخرى طهاره الاشياء من 
باب عدم الاقتضاء للنجاسه و المفروض ان المقتضى لها موجود و من المعلوم ان ما لا اقتضاء له لا يعارض ما فيه الاقتضاء و الله 
العالم. 

المسأله الثالثه فى حكم الصلاه مع العضو المرقع 

و البحث فيه يقع على انحاء: 


الاول من ناحيه نجاسته و الثانى من ناحيه كونه ميته و الثالث من ناحيه كونه مما لا يؤكل لحمه. 


اما الكلا-م من الناحيه الا-ولى ففيما يحكم بطهاره العضو فلا اشكال فيه و اما فيما يحكم بنجاسته فلو كان ما رقع به فى الباطن 
فيمكن القول بالجواز أيضا لعدم دليل على وجوب ازاله النجاسه عن الباطن أو فقل ان الباطن لا ينجس. 


واما كون العضو الزائد محمولا فعلى فرض عدم جواز الصلاه مع المحمول النجس لا يشمل الدليل فيما كان المحمول فى 
الباطن مضافا الى ان الكلام فيما لا يتم فيه الصلاه 
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و اما الكلام من الناحيه الثانيه فعلى فرض قطع الاضافه الاوليه فلا اشكال و اما فيما كانت الاضافه باقيه فلنا ان نقول بالجواز أيضا 
اذ ما يدل على 


مانعيه الميته يدل على عدم جواز الصلاه فيها فلو لم يصدق هذا العنوان فلا مانع. 

و اما الكلام من الناحيه الثالثه اى من جهه كونه مما لا يؤكل لحمه فما قيل فى وجه الجواز امور: 
الاول ان دليل عدم جواز الصلاه فى اجزاء ما لا يؤكل لحمه منصرف عن اجزاء الانسان. 

الثانى ان السيره قائمه على الجواز. 


الثالث حديثا زراره و عمار ففى الاول ١1١‏ عن ابى عبد الله عليه السلام قال سأله ابى و انا حاضر عن الرجل يسقط سنه فأخذ سن 
انسان ميت فيجعله مكانه؟ قال لا بأس. 


و فى الثانى 7 عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تحمل المرأه صبيها و هى تصلى و ترضعه و هى تتشهدا. 


أقول: ان الوجوه كلها مخدوشه اما الاول فلان فرض الكلام ليس فى خصوص عضو الانسان كى يقال بانصراف الدليل فلو اخذ 


عضو من الاسد و رقع به هل تجوز الصلاه فيه أم لا. 


واما الثانى فلان السيره حيث انها ليست دليلا لفظيا لا مجال للاخذ بالإطلاق فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منها و من 
الظاهر انه ليست السيره قائمه على ما فيه الكلام. 


.6 من ابواب لباس المصلى الحديث‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 
.١ من ابواب قواطع الصلاه الحديث‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
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و اما الثالث فالروايه الالولى ضعيفه بالارسال فلا تكون قابله للاستناد و اما الثانيه فحكم وارد فى موضوع خاص بالنسبه الى 
شخص مخصوص و قد قيد الاطلاق بما رواه )١١‏ ابن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأه تكون فى 
صلاتها قائمه يبكى ابنها الى جنبها هل يصلح لها ان تتناوله 


فتحمله و هى قائمه؟ 


قال لا تحمله و هى قائمه- فان هذه الروايه تدل على المنع حال القيام فكيف يمكن الاستناد و اما دليل الجواز: فالحق ان يقال انه 
لا قصور فى شمول ادله المنع و لا فرق بين صدق عنوان الصلاه فى غير المأكول و عدمه اذ علم من الدليل ان مجرد مصاحبه 
جزء غير المأكول موجبا لفساد الصلاه لاحظ ما رواه ابن بكير 07 قال سأل زراره أبا عبد اللّه عليه السلام فى حديث الى أن قال: 
«فاخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله صلى الله عليه و آله أن الصلاه فى وبر كل شى ء حرام أكله فالصلاه فى وبره و شعره و 
جلده و بوله وروثه و كل شىء منه فاسد الحديث. 


فنقول لو امكن الاجتناب بان لا يصاحب جزء غير المأكول يكون مقتضى الاحتياط عدم الترقبع به و لو لم يمكن فان كان 
الاجتناب موجبا للهلا-كك فلا يجب بل يجب الترقيع بجزء غير مأكول اللحم لوجوب حفظ النفس كما انه لو كان الاجتناب 
حرجيا لا يجب لقاعده نفى الحرج لكن تجب الصلاه على تلكك الحاله اذ علم من الشرع ان الصلاه لا تتركك بحال لاحظ ما رواه 


زراره عن ابى جعفر عليه السلام 


(1) الوسائل الباب 7 من ابواب قواطع الصلاه الحديث: #. 
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قال عليه السلام فيه لا تدع الصلاه على حال فان النبى صلى الله عليه و آله قال: الصلاه عماد دينكم .01١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه مع ملاحظه التعليل الواقع فيها و مجموع ما دل على اهميه الصلاه ان الشارع لا يرضى بتركها فى 
حال 


من الا-حوال و بعباره واضحه انه لو كان الاجتناب موجبا للهلاكك أو كان حرجيا تجب الصلاه مع تلك الحال لعدم سقوطها 
ا 


(تنمه لا تخلو عن فائده) و هى انه لو رقع بدن شخص بجزء من الحيوان 
و شكك فى بقاء الاضافه الى الحيوان المأخوذ منه و عدمه فهل يجرى استصحاب بقاء الاضافه أم لا. 


الحق هو الاول اما فى الشبهه الموضوعيه فظاهر اذ اركان الاستصحاب تامه و اما فى الشبهه المفهوميه فما يمكن ان يقال فى وجه 
عدم جريان الاستصحاب فى المقام ان استصحاب بقاء الموضوع بوصف الموضوعيه يرجع الى استصحاب الحكم و استصحاب 
ذات الموضوع اركانه غير تامه اذ الامر دائر بين مقطوع البقاء و مقطوع الزوال فلا شكك حتى يجرى الاصل. 

لكن هذا القول وان ذهب إليه المشهور غير تام لتحقق اركان الاستصحاب توضيح ذلك ان الاضافه الى الحيوان المأخوذ منه 
مثلا- كانت معلومه و متيقنه و الآن نشكك فى ان الاضافه باقيه أم لا فأىّ ركن من اركان الاستصحاب انهدم اذا لاضافه كانت 
معلومه 


000 الوسائل الباب ١‏ من ابواب الاستحاضه الحديث 0 
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سابقا و هى مشكوكه لاحقا و مقتضى الاصل بقائها فيتحقق الموضوع الشرعى ببركه الاصل و على هذا الاساس قلنا انه لا مانع 
من جريان الاستصحاب فى عدم تحقق المغرب لو تردد بين استتار القرص و ذهاب الحمره المشرقيه فى مسأله الشكك فى 
المغرب الشرعى بانه هل يحصل باستتار القرص فقط أو مع ذهاب الحمره ببيان ان ما يكون غروبا فى نظر العرف لم يكن حاصلا 
قبل ساعه و الآن نشك فى حصوله و الاصل يقتضى عدم الحصول. 


الفائده الثامنه عشر: المشهور عند القوم أنه لو شك فى نسخ حكم يجرى الاستصحاب 


و بعباره اخرى الشكك فى النسخ كالشكك فى التخصيص فكما انه لو شكك فى تخصيص العموم الالفرادى يحكم بعدمه 
بالاستصحاب كذلكك لو شكك فى النسخ فان النسخ تخصيص ازمانى و الحق عدم تماميه البيان المذكور فان الاخذ بالعموم اعم 
من ان يكون افراديا 


أو زمانيا من باب الاماره العقلائيه و لا يرتبط بالاستصحاب و ان شئت قلت لو فرض عدم دليل على الاستصحاب لا اشكال فى 
حجيه اصاله العموم لبناء العقلاء عليه فى باب الالفاظ. 


الفائده التاسعه عشر: أنه وقع الكلام عند القوم فى المستفاك من حديث من بلغ 


وذهب بعضهم كسيدنا الاستاد قدس سره الى ان مفاد تلك الاخبار الارشاد الى حكم العقل بحسن الانقياد و لا يستفاد منها 
استحباب العمل و يترتب عليه انه لو اتى المكلف بما بلغه من الثواب بعنوان الامر الاستحبابى 
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يكون مشرّعا اقول هل يستفاد من تلكك الاخبار ان الاتيان بالعمل محبوب للمولى أم لاو بعباره واضحه ان الشارع الاقدس رغُب 
المكلف فى الاتيان بوعده اعطائه اياه ذلكك الثواب الكذائى فيعلم ان الاتيان به محبوب عنده و بعد ثبوت كونه محبوبا عنده 
يثبت الاستحباب الشرعى فالحق ان المستفاد من تلكك النصوص الاستحباب و المولويه فلاحظ. 


الفائده العشرون: انه وقع الكلام و الاشكال عند بعض الفقهاء كسيدنا الاستاد قدس سره فى ملكيه الهيئات الحكوميه 
اشاره 


والوجه فى الاشكال ان الملكيه تحصل بسبب من الاسباب الشرعيه و المتصدى لهذه الاسباب اما هو المالكك و اما الوكيل عن 
المالك و اما الولى عليه و الهيئه الحكوميه غير الشرعيه لا تكون مالكه كما هو ظاهر و لا تكون وكيلا عن قبل المالكك كما هو 
اظهر و لا ولي عليه. 


وحيث ان هذه المسأله فى كمال الا-هميه و مورد ابتلا-ء العموم رأيت ان المناسب بل الراجح التعرض لها و ملاحظه جوانبها 
فاقول لا-اشكال فى قابليه الهيئه و المملكه للملكيه و الذى يدل على المدعى ان الاعيان الموقوفه مالكه للاشياء المتعلقه بها 
كفرش المسجد و قناديله و منبره الى غيرها من متعلقات المسجد و قس على المسجد الحسينيات و الخانات و الضرائح المقدسه 
فلا اشكال من هذه الناحيه. 


انما الكلام فى وجه تحقق الملكيه بتصرفات الهيئات المسلطه عليها 
ويمكن الاستدلال لاثبات نفوذ تصرفات المتصدين بوجوه 
الوجه الأول انه لو لم بلتزم بالملكيه يلزم الحرج الشديد 


بل يلزم 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟» ص: 717 


اختلاللل النظام لا-نه لو لم نقل بالملكيه لا يجوز الذهاب و الاياب الى جميع الا-دارات الحكوميه بل لا يجوز التصرف فى 
الحسينيات و الخانات و غيرهما من الاماكن العموميه التى بنتها السلطه. 


و أيضا لا يجوز التصرف فى الوسائط النقليه و قس عليها بقيه الامور كالتصرف فى البنوكك و امثالها و يلزم أيضا بطلان صلاه 
كل من يصلى فى المساجد و المجامع التى بنيت بامر السلطه فى الطرق بين البلاد و قس على ما ذكرنا كثيرا من الامور اللازمه 
لهذا القول و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ كلا ثم كلا. 


الوجه الثانى ان السيره العقلائيه من اوّل الخلقه الى زماننا جاربه على معامله المالكيه مع السلطات الحكوميه 


على انواعها و لا يختلج ببال احد ان السلطه من انواع الغاصبين و ما يؤخذ منه غصب و حرام و لم يرد عن الشارع الاقدس ردع 
عن السيره المذكوره. 

و من ناحيه اخرى ان القوانين العقلائيه اذا لم يردع عنها الشارع ينكشف انه امضاها و لذا نقول الظواهر حجه و كذلك قول الثقه 
الى غيرهما من السيرات العقلائيه. 


الوجه الثالث: انه يلزم عدم مالكيه كل من يضع ماله فى البنى 


كما هو المعمول فى انحاء العالم و يترتب عليه عدم وجوب الخمس اذ لا موضوع له بالنسبه الى النقود من الاوراق و غيرها اذا 


و يلزم أيضا عدم انتقال المبيع الى التاجر و الكاسب اذ اما يشترى المتاع بالنقد الشخصى و إما يشترى بالذمه أما على الاول فالبيع 
باطل اذ المفروض ان الثمن غصب و أما على الثانى فالبيع وان كان صحيحا لكن لا تفرغ ذمه المشترى بدفع الثمن اذ المفروض 
ان 


عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟» ص: 7١5‏ 


الثمن غصب و مجهول المالكك و هذا يقرع الاسماع بل يضحكك الثكلى. 
الوجه الرابع انه لم يسمع الاشكال و ابداء الشبهه من زمن الكلينى و الطوسى و المفيد و الصدوق الى زمان الشيخ الانصارى 
ومن بعده و كيف يمكن أن تكون هذه النكته مغفولا عنها بالنسبه الى هؤلاء الاعلام و الاتقياء العظام. 


الوجه الخامس: انه حسب النقل ان الرسول الاكرم قبل هديه ملك حبشه و ان المعصومين عليهم السلام كانوا يقبلون عطايا خلفاء الجور 


و جوزوا قبول جوائز السلطان الجائر و هل يكون فرق بين ذلكك الزمان و الزمان الاخر. 


و يستفاد من جمله النصوص جواز الاخذ و حليته منها ما رواه ابو ولاد قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام ما ترى فى رجل يلى 
اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم و انا امرٌّ به فانزل عليه فيضيفنى و يحسن إلىّ و ربما أمر لى بالدرهم و الكسوه و 
قد ضاق صدرى من ذلكك فقال لى: كل و خذ منه فلكك المهنّأً و عليه الوزر١١).‏ 


و منها ما رواه ابو المعزى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و انا عنده فقال اصلحكك الله امرّ بالعامل فيجيزنى بالدراهم 
آخذها قال: نعم قلت و احج بها قال نعم ."2١‏ 


و منها ما رواه داود بن رزين قال قلت لابى الحسن عليه السلام انى أخالط السلطان فتكون عندى الجاريه فيأخذونها أو الدابه 


.١ من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ :2١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث ؟. 
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الفارهه فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندى المال فلى أن آخذه قال خذ مثل ذلكك و لا تزد عليه .)١١‏ 


و منها ما رواه محمد بن أبى حمزه عن رجل قال: قلت لابى عبد الله عبد الله عليه السلام: اشترى الطعام فيجيئنى من يتظلم و 
يقول ظلمنى فقال اشتره .)7١١‏ 


و منها ما رواه معاويه بن وهب قال قلت لابى عبد الله عليه السلام: اشترى من العامل الشى ء و أنا اعلم انه يظلم فقال اشتر منه 
7 


و منها ما 


رواه ابو عبيده عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل منّا يشترى من السلطان من ابل الصدقه و غنم الصدقه و هو يعلم 
انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذى يجب عليهم قال: 


فقال ما الابل الا مثل الحنطه و الشعير و غير ذلكك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه 059. 


و منها ما رواه جميل بن صالح قال ارادوا بيع تمر عين أبى ابن زياد فاردت ان اشتريه فقلت: حتى استأذن أبا عبد اللّه عليه السلام 
فامرت مصادف فسأله فقال له قل له فليشتره فانه ان لم يشتره اشتراه غيره .)8١‏ 


و منها ما رواه احمد بن محمد بن عيسى فى (نوادره) عن ابيه قال سثل 


.7 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ :2١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 27: من ابواب ما يكتسب به الحديث ”. 

(*) نفس المصدر الحديث 68. 

(*) نفس المصدر الحديث ه. 

(0) الوسائل الباب ”2: من ابواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 
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أبو عبد الله عليه السلام عن شراء الخيانه و السرقه قال اذا عرفت ذلكك فلا تشتره الا من العمال .)1١‏ 

و منها ما رواه اسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلم قال يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا .)7١‏ 
و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه قال سألته عن الرجل أ يشترى من العامل و هو يظلم فقال يشترى منه «7. 


و هذه النصوص تدل بوضوح على جواز التصرف فيما يؤخذ من الجائر و المعامله معه معامله الملاكك و لا وجه لحمل هذه 
النصوص على القضيه الخارجيه كى لا يمكن الاخذ بإطلاقها فان الظاهر 


من لفظ السلطان من يكون مصداقا لهذا المفهوم بلا فرق بين المدعى للخلافه و من لا يكون كذلك. 


و اوضح منه ما عبر عنه بعنوان العامل فان العامل مطلق يصدق على كل عامل فالنتيجه ان الدوله قابله للمالكيه ثبوتا و بحسب 
مقام الاثبات تكفى الادله لكونها مالكه كبقيه الملاكك فلاحظ. 


الفائده الواحده و العشرون: الظاهر أن الأصحاب لم يتعرضوا لمسأله وجوب إطاعه الوالدين 


فى الكتب الفقهيه الاستدلاليه و لا ريب فى أهميه الموضوع و ابتلاء العموم به فجدير بأن نذكر فيه ما خطر ببالنا و استفدناه من 
الآيات 


.8 الوسائل الباب 27: من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
.” الوسائثل الباب *2: من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
.* نفس المضدر الحديث‎ 6( 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟ ص: 7١7‏ 


5 د ولا لا لا 


تَعْبدُونَ إلا الله وََ لديم إخللان 3 الآبه. 


فان المستفاد من الآيه ان الله أخذ الميثاق من بنى اسرائيل أن لا يعبدوا الا الله و أن يحسنوا بالوالدين و ذى القربى و هو الرحم و 
البتامى و المشاكيق و ان يقولوا للثاين حسنا. 


ولا اشكال فى أنه لا يستفاد من هذه الآيه وجوب اطاعتهما بل المستفاد منها رجحان الاحسان إليهما و الاحسان إليهما لا يلازم 
اطاعتهما فان الاحسان يقابل الإساءه. 


و مما يدل على المدعى ان المستفاد من الآيه رجحان الاحسان إليهما و الى ذى القربى و اليتامى و المساكين و من الواضح انه لا 
يجب اطاعه هؤلاء المذكورين فلا يكون حسن الاحسان مستلزما لوجوب الاطاعه هذا أولا. 


و بعباره اخرى: ان وحده السياق تقتضى عدم الوجوب فلو فرض عدم وجوب غيرها من المذكورين كما هو كذلك فلا يكون 
اطاعتهما واجبا 


أيضا. 


الا أن يقال بأن الظاهر من الجمله هو الوجوب و نرفع اليد عنه بمقدار قيام الدليل على الخلاف لكن يلزم على هذا تخصيص 
الاكثر المستهجن فلاحظ. 


و ثانيا ان الآيه مربوطه ‏ ببنى اسرائيل و اسراء الحكم الى الامه المرحومه يتوقف على القول باستصحاب احكام الشرائع السابقه و 
هو مورد الاشكال و التفصيل موكول الى محله من الاصول. 


./7 البقره/‎ )١( 
71/8 عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص:‎ 
0 

0 لالدن. اغلطان و بذى الّْمبلا وَ اللاملا و المللاك. و اللطار ذى الهلا و 
000 م0 : 
ال ل 
و منها قوله تعالى «قُلْ تالا أَثْلّ !ا ان وك الوق شَيئاً وَ بالْالِدَئن إخلطانا ."١‏ 
و قد ظهر مما قدمناه عدم دلاله الآيه على وجوب الاطاعه فلا نعيد. 


5 0 0 لايم لا رمه )ىم 
و منها قوله تعالى او فضا رَبك ألَا > عدوا إلا إِيَاهُ وَ ادن | خلطانا إما يعن ِنْدَكٌ الكبر أخ 4 دَهُلا أو كلاملا فلا تَقُلْ لَبْلكا 


ِ لار 
0 هوهلا وَ َلْ لَهُكا قا كريماً» ١‏ «"» و الكلام فيها هو الكلام و وجوب القول الكريم لهما لا يستلزم وجوب اطاعتهما كما 
هو ظاهر و بعباره اخرى: كما يحرم أن يقال لهما افْ كذلكك يجب القول الكريم لهما فلاحظ. 


ا تعالى ١‏ «وَ وَصَّينَا الْإِئْلَانَ اديه تحترا وَإِنْ عام د ترك كم رك بى للا ليس لكك به ع ف لعل 2 مَوْجفَكم 
اكع !0 للا كم تفعلوة) ١‏ (©). 


.:"8 النساء/‎ )١( 
.18١ (؟) الانعام/‎ 


(") الاسراء/ 


رفة 
(©) العتكبوت//,. 
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وهذه الآ-يه ذكر فيها الايصاء بالحسن و المنع عن اطاعتهما فى صوره المجاهده على الشرك اما بالنسبه الى الجمله الاولى 
فالكلام فيها هو الكلام و أما بالنسبه الى الجمله الثانيه فربما يتوهم ان مقتضى مفهوم الشرط وجوب اطاعتهما فى المجاهده على 
غير الشركك. 


و لكن لا مجال لهذا التوهم فان الشرط فى الآيه سيق لبيان الموضوع و لا مفهوم له 


اا را بى لا لهس لكك به به ِل ل غلك 01 لذلا مَعرُوفا وَ انبْ سَبِيلَ 
الك لك : إِلَى موجفكع فاتك بل لا كم تَعملُون» .:1١‏ 


واكنلء ظلون هنا عر ]اذ اكتريي! الاتستولال موكيو :دريل سرس جه و تستفاد مر فونه فا ل قن بعتلاء الادرة ا الل 
مالو اق الوا حت التمسية القن :الوالدرم عاك نويا التعروق كر فوله شال زو كا مروف ا لمذووت) بالدسية الى الروساك ول 
حيو عك الزالم بالسنه الى والديه الا ليح نما عو التعارق قل مدي اطاضتها علن كدر الاطلدق: 

نعم ربما يتفق يتفق ان الاطاعه مصداق للصحبه بالمعروف. 

و منها قوله تعالى «وَ وَصَيِنَاالْإنلِانَ َالِدَيه ! خلطان .37١‏ 


عمس 


و الكلام فى هذه الآيه هو الكلام فى الآيات السابقه المتضمنه للايصاء بالاحسان فالنتيجه ان الآيات بنفسها لا تدل على وجوب 


.10 لقمان/‎ )١( 

(0) الاحقاف/ 18. 

عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج 5 ص: 77١‏ 
اطاعتهما بل المستفاد من الكتاب وجوب صحبتهما بالمعروف. 


5 7 الت 
نعم يستفاد من الكتاب ببركه النص حرمه العقوق لاحظ قوله تعالى «وَ بَدًا بَالِدَيَى وَ لَمْ يَجعَلنِى جباراً سَقِئّاا 0٠‏ و قد عد العقوق 
من المعاصى الكبيره فى حديث عبد العظيم الحسنى قال حدثنى ابو جعفر الثانى 


عليه السلام قال سمعت ابى يقول سمعت أبى موسى بن جعفر عليه السلام يقول دخل عمرو بن عبيد على أبى عبد الله عليه 
السلام فلما سلم و جلس تلا هذه الآآبه «وَ الَّذِينَ يَتبُونَ كابر الْإنُم وَ الْمَلأاحِشٌ» ثم امسكك فقال له ابو عبد الله عليه السلام ما 
اسكتكك قال احب ان اعرف الكبائر من كتاب الله عز و جل فقال نعم يا عمرو اكبر الكبائر الاشراكك باللّه الى أن قال و منها 
عقوق الوالدين لان اللّه سبحانه جعل العاق جبارا شقيا «؟» الحديث. 


مستشهدا بالآديه الشريفه و حرمه العقوق من الواضحات التى لا-ريب و لا شكك فيها و لكن حرمه العقوق لا تستلزم وجوب 
الاطاعه فان العقوق على ما يظهر من اللغه هو القطع و الايذاء. 


نعم لا مانع من الا-لتزام بوجوب الاطاعه فيما يكون تركها مستلزما للايذاء و القطع و تركك الاحسان و خلاف المصاحبه 
بالمعروف. 


و تدل جمله من الاخبار على حرمه العقوقء منها ما رواه حديد ابن حكيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال أدنى العقوق اف و 
لو علم الله عز و جل شيئا أهون منه لنهى عنه «. 


.”7 مريم/‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 628 من ابواب جهاد النفس الحديث ؟. 
(*) اصول كافى ج ١‏ ص 68” باب العقوق الحديث .١‏ 
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و منها ما رواه عبد الله بن المغيره عن أبى الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله كن بارا و اقتصر على 
الجنه وان كنت عاقا (فظا) فاقتصر على النار .)١١‏ 


و منها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال اذا كان يوم القيامه 


كشف غطاء من أغطيه الجنه فوجد ريحها من كانت له روح من مسيره خمسمائه عام الا صنف واحد قلت من هم قال العاق 
لوالديه ” 


و منها ما رواه السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: فوق كل ذى بر بر حتى يقتل 
الرجل فى سبيل الله فاذا قتل فى سبيل الله فليس فوقه بِرّ وان فوق كل عقوق عقوقا حتى يقتل الرجل احد والديه فاذا فعل ذلكك 
فليس فوقه عقوق .)2١‏ 


و منها ما رواه سيف بن عميره عن أبى عبد الله عليه السلام قال من نظر الى ابويه نظر ماقت و هما ظالمان له لم يقبل الله له 
صلاه (8). 


و منها ما رواه محمد بن فرات عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله فى كلام له اياكم و عقوق الوالدين فان ريح الجنه توجد من مسيره ألف عام و لا يجدها 
عاق و لا قاطع رحم الحديث «04). 


(9101)) نفس المصدر الحديث 7" و”. 

(”) اصول كافى ج ١‏ ص 68” باب العقوق الحديث 8. 
(؟) نفس المصدر الحديث ه. 

(0) نفس المصدر الحديث 8. 
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و منها ما رواه ابو البلاد (السلمى) عن أبيه عن جده عن أبى عبد الله عليه السلام قال لو علم الله شيئا أدنى من اف لنهى عنه و 
هو من ادنى العقوق أن ينظر الرجل الى والديه فيحدٌ النظر إليهما .)١١‏ 


و منها ما رواه عبد الله بن سليمان عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان أبى نظر الى رجل و معه ابنه يمشى و الابن متكئ على 


ذراع الأب قال: فما كلمه أبى عليه السلام مقتا له حتى فارق الدنيا .07١‏ 


و الحديث الثانى من الباب يدل على وجوب البرّ و يدل على وجوب حرطا رومس تويز لال تعد | عبداله 
عليه السلام يقول ان رجلا أتى النبى صلى اللّه عليه و آله فقال يا رسول الله اوصنى فقال لا تشْرك بالل شيئا و ان حرقت بالنار و 
عذبت الاو قلبكك مُطْمَئِنٌ بان و والديك فاطعهما و بِرَهما حبين كانا أو ميتين و ان أمراكك أن تخرج من اهلك و مالكك 
فافعل فان ذلكك من الايمان 0" و لكن الروايه ضعيفه بخالد بن نافع البجلى مضافا الى أنه كيف يمكن أن يلتزم بمفاد الحديث 
بهذا النحو من الاطلاق اللهم الا أن يقال انه ترفع اليد بالمقدار الذى يقطع بعدم وجوبه و الضرورات تقدر بقدرها. 


و قد دلت جمله من الاخبار ان الانسان و ماله لا-بيه منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن 
الرجل يحتاج الى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرفء و قال: فى كتاب على عليه السلام ان الولد لا يأخذ من مال والده 
شيئا الا باذنه 


." ص 68” باب العقوق الحديث‎ ١ اصول كافى ج‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث‎ )( 

(*) اصول كافى ج 7 ص 188 الحديث ؟. 
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و الوالد يأخخذ من مال ابنه ما شاء و له أن يقع على جاريه ابنه اذا لم يكن الابن وقع عليها و ذكر ان رسول الله صلى الله عليه و 
آله قال لرجل انت و مالكك لابيكك .)١١‏ 


و منها ما 


رواه أبو حمزه الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال لرجل انت و مالكك لابيكك قال أبو جعفر 
عليه السلام ما احب أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لا بدّ منه ان الله لا يْحِبٌ الْمََادَ .7١‏ 


و منها ما رواه الحسين بن أبى العلاء قال قلت لابى عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف اذا 
اضطر إليه قال: فقلت له فقول رسول الله صلى اللّه عليه و آله للرجل الذى اتاه فقدم أباه فقال له انت و مالكك لابيكك فقال انما 
حاء يانه الى الث ميل الله عليديز الهالقالننا وسؤل اللفرهةا أ وقد طلبق حيوائن قن أت فاخيره الأ انه :قد أنققه علية:ز 
على نفسه و قال انت و مالكك لابيكك و لم يكن عند الرجل شىء أو كان رسول الله صلى الله عليه و آله يحبس الأب للابن 
0 


و منها ما رواه محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: و عله تحليل مال الولد لوالده بغير 
لك لا 8 ل 2م 
امو الين لكك لنولة 19ل الر ند نوهو الو تمدق ره عرو عمال تيك من يد اف قاو يه لزيد ال الاك ردق انه 


المأخوذ بمئونته 


.١ الوسائل الباب 8/ا من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
.” نفس المصدر الحديث‎ )0( 
./١ نفس المصدر الحديث‎ )( 
77 عمده المطالب فى التعليق على المكاسب, ج ؟, ص:‎ 


5 لا 
صغيرا و كبيرا و المنسوب إليه و المدعو له لقوله عز و جل «ادْعُوهُمْ لبهم هُوَ أقُسطٌ عِنْدَ اللِّه و لقول النبى صلى الله 


عليه و آله انت و مالكك لابيكك و ليس للوالده مثل ذلكك لا تأخحذ من ماله شيئا الا باذنه أو باذن الأب و لان الوالد مأخوذ بنفقه 
الولد و لا تؤخذ المرأه بنفقه ولدها .)١١‏ 


ولا اشكال فى أن هذه الروايات ناظره الى الحكم الاخلاقى فالنتيجه انه لم يدل دليل لا من الكتاب و لا من السنه على وجوب 
اطاعه الوالدين و طريق الاحتياط ظاهر و الله العالم بحقائق الامور و عليه التكلان. 


(9) نفس المصدر الحديق 4 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مهدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلميةً البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

تحر النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوال بلوتوث ١0©]0011ا|8.‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على أنظمة؛ 
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إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 917000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
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و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


